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اتو ارال 
TIE‏ 
0 


أصل هذا الكتاب رسالة «دكتوراه» تقدم بها الأستاذ الدكتور 
المحقق إلى قسم الفقه وّأصوله بكلية أصول الدين والشريعة والحضارة 
الإسلامية بجامعة الأمير عبدالقادر للعلوم اللإسلامية. 

وقد نوقشت يوم الاثنين الموافقق ٠٤٠‏ ذي القعدة ٠٤١١‏ ه 

٧۷‏ جانفي ۲۰٠۳‏ م 

أجيزت بدرجة «مشرف جدًا» مع التوصية بالطبع وقد تكؤنت لجنة 
المناقشة من : 

| - الأستاذ الدكتور: سعيد فكرة» عميد كلية العلوم الاجتماعية 
والإسلامية» بجامعة باتنة - (الجزائر). مشرفا. 
۲ - الأبيتاذ الدكتور: رَابح دُوب. مدير جامعة الأمير عبدالقادر 
للعلوم الإسلامية سابقا. رئيسا. 

۳ الأشقاذ الدكتور: بلقاسم شتوان. اقب ميد كلية أصول:الذين 
والشريعة والجضارة الإسلامية. مناقشا. 

الأسعاد الدكترر: إسماعيل يجين رضران. الأساذ شب انق 
وأصوله بكاية العلوم الاجتماعية والإسلامية بجامعة باتنة (الجزائر). 
مناقشاً. 

الأسقاذ الدكتور: صر سَلمان: تاتب عميد كلية أصول الدين 
اة وا ا ا 


ا اللذين دعما ف و الخيرء والثقة باللّه عر وجل › 
والمصابرة» وحب العلم. 

والدي رحمه الله » ووالدتى الكريمة أطال الله فى عمرها. 

- إلى أستاذي الفاضل الذي أصبغ على من علمه» وفضلهء 
وصادق عونه» وسدید توجيهه الاستاذ الدكتور: سعيد فكرة. 


- إلى التي آمنتٌ بإخلاصهاء وصفاء نفسهاء وبراءة سريرتها أم 


إلى بناتی: آمال؛ ريحانة» کوثر. 
إلى هؤلاء جميعا | اهدی هذا العمل؛ رجاء دعوة صالحة 
یسترنا الله بها في الدنيا و ا 


الدکتور 
نذیر حمادو 


شكر وعرفان 


أتقدم بخالص الشكر» وبتحية إجلال وعرفان لأستاذي الفاضل 
الدكتور سعيد فكرة والذي كان له الفضل الأول في مساعدتي على 
المضيٌ في هذا البحث» وعلى تخطى الصعاب ؛ بإشرافه وتوجيههء 
ا کا ای دور مصطفى باجو المشرف 
الأول على هذه الرسالة الذي لم يبخل عَلَىَّ بنصائحه وإرشاداتهء 


فجزاهما الله کل خير . 

وكذلك أقدم شكري الخالص إلى أساتذتي الكرام؛ لتفضلهم 
بالاشتراك فى مناقشة هذه الرسالة. 

وأقدم شكري وعرفاني إلى إدارة كلية أصول الدين والشريعة 
والحضارة اللإسلامية وعلی رأسهم عمد كلہة اآصول الذين والشريعة 
والحضارة الإسلامية. وأعضاء هيئة التدريس بقسم الفقه وأصولهء 
وکل من أسهم في مساعدتي في إعداد هذه الرسالة بشكل أو بآخر. 

ال دکتور 
نذیر حمادو 


الخ الذي أظهر بدائع مصنوعاته على أحسن نظام » وخص من 
عباده من شاء بمزيد الطول والإنعام» ووفقه وهداه إلى دين الإسلام» 
وة إلى طريق معرفة الاستنباط لقواعد الأحكام؛ لمباشرة الحلال وتجنب 
الحرام» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام» 
واشهد أن نا ددا عبده ورسوله المفضل على جميع الأنام َو وعلى 
آله وصحبه العرٌ الكرام. وبعد.. 


فإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم الشرعية» وأعلاها قدر 
وأعمقها نفعاء وأعظمها أثراء إٳذ هو مثار الأحكام الشرعية» ومنار الفتوى 
الفرعية› التي بھا صلاح المكلفين عاجلاً وآجلا وهو العمدة ة في الاجتهاد» 
واستنباط الأحكام الشرعبة من ادلتهاء وهو الوسيلة التاخحةة لضان 
الشريعة» وهو أهم ما يتوقف عليه من المواد» فلا غنى عنه للفقيه» والمفسر 
والمحدث... إلخ. الكل محتاج إلى معرفته. 

فعلم الأصول اذا هو الدعامة الأشاسة التي يرتكز عليها الدين 
الإسلامي الح التى ارتضاء ال لعباده. قال تعالى: #اليوم أكملت لكم 
دینكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا [المائدة: .]٤‏ 

eS‏ ا oS‏ والامل في علمي 2 والجدل» 


۱۱ 


فإحياء كتاب «مختصر المنتهى» إحياء لكتب عرّت في القرن السابع 
على أقران الإمام؛ وحفظاً لما دَرَسَ من علم الأصول؛ ومن هنا كان 
الاهتمام به» والعمل على تحقیقه ودراسته اا ل 

أساله جلت درت الحرن ورفن في هذا الغتلء إن لحم الجرلى 
ونعم المجيب. 


2> چگ 


۱۲ 


أسباب اختياري لهذا الموضوع 


من المعلوم أن حضارتنا الإسلامية متمثلة في تراثها العلمى 
الضخم الذي خلفه علماء الأمة في العصور المتقدمةء جدير بالتقدير 


ولقد شاءت قدرته سبحانه أن يعنى المسلمون بالكشف عن هذا 
التراث العريق؛ إذ نحن أحوج ما نكون في حاضرناء ومستقبلنا إلى إرساء 
قواعد نهضتنا على أسس تحفظ لهذا التراث شموخه وعطاءه عبر العصور 
الطويلةء والأجيال الحاضرة يلقى عليها عبء حفظ هذا ارات العظيم» 
ونقله إلى الأجيال القادمة في صورة ميسورة سهلة» وهذا جهد يجب أن 
دل 


وجامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية تقوم بدور كبير في توجيه 
الباحثين نحو هذا التراث»ء على غرار الجامعات الإسلامية الأخرى في العالم 
الإسلامي. 


والحمد لله لقد قام الكثيرون بالدراسة والاطلاع» وإخراج ما كان منستا 
في أروقة المكتبات ارا م وهذا الجهد لا یجتبى ولا تکتمل فائدته 
إلا بتکاتف جهود علماء المسلمين فى كل مكان؛ لتحقيق هذا الهدف؛ إذ 
لا يزال الجزء الأكبر من هذا التراث متفرقاً في خزائن المكتبات في الشرق 
والغرب ينتظر دوره لرؤية النور. 
۱۳ 


وقد وفقني سبحانه وتعالى للمشاركة فى هذه اخ فبعد أن 
حصلت على شهادة الماجستير فى أصول الفقه من معهد الشريعة سابقا 
أصرل. الدين وال هة ا الإسلامية - حالياًء بدات فى 
التفكير لإعداد رسالة لنيل درجة العَالِمبّة (الدكتوراه)» فكان ا 
طریقان: 


الأول: طريق الكتابة. 
والثاني : طریق التحقيق. 


2 أيحث وآقارن» وأطرق أبواب المخطوطات › والموضوعات› 
وأفتش فى فی الكتب والفهارس» حتى وجهني سبحانه وتعالى ا طریق 
التحقيق › ا لسلوك هذا الطريق مبررات رل ۵ منها : 


فاا مع فى إخاء اترات الإسلامي التق تحن في أف 
الحاجة إليه. 


۲ علمي بان كتابتي مهما ارتقت» ا 
المخطوط الذي سأقوم بتحمیفه . 


٣‏ - رغبتي في التعرف على كتاب «مختصر المنتهى» امام العلامة ابن 
الحاجب ؛ لشدة حبي لهذه الشخصمة العلمية» وتأثري الکر بقکره 


الأصولي . 


٤‏ - حرصي الشديد على إبراز هذا الكنز الدفين «مختصر المنتهى»؛ 
لما له من أهمية في علم الأصول - إلى حيز الوجود؛ لتكتمل بظهوره 
(محققاً) _ المكتمة اللأصولية. 


_ حاجة المكتبة الاسلامية بصفة عامة» والمكتبة الأصولية بصفة 
خاصة إلى مثل هذا التراث الضخم. 
۱٤‏ 


١‏ - إبراز معالم الإمام ابن الحاجب الشخصية» والعلمية» وبيان آثاره» 

۷ - استجابة لرغبة أساتذتى أعضاء معهد الشريعة سابقاًء وبخاصة 
فضيلة الأستاذ الدكتور قحطان عبدالرحملن الدوري» والأستاذ الدكتور 
المشرف سعيد فكرة» والأستاذ الدكتور نصر سلمان» والأستاذ الدكتور 
بلقاسم شتوان» وغيرهم. وكانت رغبتي معهم في إخراج هذا التراث الكبير 
إلى المكتبة الأصولية. 

منهجي في إخراج هذا البحث. 

لقد قسمت البحث إلى قسمين : 

القسم الأول : قسم الدراسة: يشتمل على مقدمة» وأربعة فصول 

واتهة: 
المقدمة: في أهمية علم أصول الفقهء والأسباب التى دعتنى إلى 
اختيار هذا الموضوع» ومنهجي في إخراج هذا البحث. 

الفصل الأول : عصر ابن الحاجب ومدی تأثره به ویشتمل على : 

المبحث الأول: الحالة السياسية. 

المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية. 

المبحث الثالث : الحالة العلمية. 

الفصل الثانى : حباة ا الحاجب» ویشتمل على نلائة مباحث. 

المبحث الأول: حياة المؤلف وفيه مطالب. 

المطلب الأول : ة٤‏ ولقبه» وكنىته › ولسبه . 
المطلب الثانى : مولده وا 


٥ 


المطلب الثالث : ا 
- المطلب الرابع : عائلته. 
المطلب الخامس: رحلته إلى دمشق. 
- المطلب السادس: خروجه إلى مصر. 
المطلب السابع : عقيدته وفقهه. 
- المطلب الثامن: مذهبه النحوي. 
المطلب التاسع: علمه وأخلاقه. 
- المطلب العاشر: موقفه من الحكام» ومكانته عند العلماء. 
المطلب الحادي عشر: شعره. 
المطلب الثاني عشر : وفاته. 
المبحث الثاني : شيوخ ابن الحاجب» وتلاميذه. وفيه مطلبان. 
- المطلب الأول: شيوخ ابن الحاجب. 
المطلب الثاني : تلاميذ ابن الحاجب. 
المبيحث الثالث: اثاره العلمية. 
الفصل الثالث:. منهج ابن الحاجب» وارازڙه الأصولية من خلال کتابه 
«(مختصر المنتهى» ويشتمل على تمهيد» وستة مباحث. 
تمهيد: في ثناء العلماء على مختصره. 
المبحث الأول: مصادر ابن الحاجب في مختصر المنتهى . 
المبحث الثاني : الشروح» والحواشي» والتعليقات على مختصر 
المتهي. ) 
المبحث الثالث: تخريج أحاديث المختصر. 
المبحث الرابع : مصطلحات ابن الحاجب في المختصر. 


۱٦ 


المبحث الخامس: أسلوبه ومنهجه في المختصرء وفيه مطلبان. 

المطلب الأول: أسلويه. 

المطللب الثاني : منهجه . 

المبحث السادس: ارازه الأصولية من خلال مختصر المنتهى . 

الفصل الرابع : فيما يتعلق بالتحقيق» ويشتمل على أربعة مباحث. 

المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه» وفيه مطلبان. 

المطلب الأول: صحة نسبة الكتاب للمؤلف. 

- المطلب الثاني : الاسم الكامل للكتاب. 

المبحث الثاني : وصف عام لنسخ الكتاب. 

المبحث الثالث: اختلاف النسخ» وأثره في توجيه الشراح لكلام ابن 

الحاجب. 

المبحث الرابع : منهجي في التحقيق. 

خاتمة. 

القسم الثاني : قسم التحقيق : 

ويتعلق بتحقيق النص» وضبطه كاملا بالشكل» وخدمته بالتعليق عليه» 
وبالفهارس الفنية المختلفة» وبه ينتهي الكتاب. 


وک چک 


الفصل الأول: 
عصر ابن الحاجب ومدی تأثره به 


ویسمل لی 

- تمهید. 

المنحت الأول «الجالة السناسة: 
المحث الثاني : الحالة الاأجتماعية. 
المبحث الثالث : الحالة العلمية. 


2ک چگ 


لا بذ لنا ونحن ندرس حياة الإمام ابن الحاجب أن نعرف شيئاً عن 
الحالة السياسية» والاجتماعية» والعلمية في عصره؛ قاصدين من وراء ذلك 
إلى إلقاء بعض الضوء على أثر هذه الجوانب في حياته» وتأثيرها في مساره 
العلمى؛ إذ لا ينكر باحث ما للأحداث السياسية» وجوانبها المختلفة من اثار 
على البناء العام للمجتمع بمختلف أشكال علاقاته واتجاهاته» ومن ثم تأثير 
هذا البناء الاجتماعي على الوضع العام للأفرادء وخاصة الجوانب العلمية في 
مسار الفرد: 


وقد حددت للحديث عن هذه الجوانب - السياسية»ء الاجتماعية»› 
والعلمية - الفترة الزمنية التي استغرقت حياة الشيخ ابن الحاجب ابتداء من 
وفاة الشيخ ابن الحاجب رحمه الله سنة ١٤اه.‏ 

كما ارتأيتٌ أن ينحصر الحديث عن بلدين حيث عاش الشيخ ابن 
الحاجب نوما : مصر والشام. 


2ک چت 


۱۹ 


المبحث الأول 
الحالة السياسية 


ا سنة إحدى وسبعين وخمسمائة من الهجرة النبوية الشريفة» أحكم 
صلاح الدين الأيوبي سيطرته على الديار المصرية التي بدأها قبل هذا التاريخ 
بأربع سنوات» كما حدثتنا كتب التاريخ. وقد حدثنا ابن الأثير في كامله" 
عن كيفية انتقال الخلافة إلى صلاح الدين»ء وأنها جاءت بعد وفاة العاضد 
الفاطمي حيث جلس صلاح الدين؛ للعزاء» واستولى على قصر الخلافةء 
ls a EC‏ البلاد بعد وفاة نور الدين. ٠‏ 


وفي دة الة أعني سنة ۷۱م - هزم صلاح الدين الإفرنج عند 
هجومهم على اللإأسكندرية ۳ وعد ذلك نوجه ا دمشی وملکها من الملك 
الصالح بن الملك العادل نور الدين محمود”. 


وعندما نريد أن نقف عند الأوضاع السياسية في هذه الحقبة من 
الزمنء نجد أن العالم الإسلامي قد فقد الاستقرار» وثارت في أرجائه الفتن 
والاضطرابات. فالخلافة العباسية تلفظ أنفاسها الأخيرة في بغداد» والدويلات 
منتشرة في أرجاء الوطن الإسلامي ؛ ثم الحروب الصليبية التي اشتعل أوارها 


(1) الكامل في التاریخ لابن الاير .١٠١١-١١١/۹‏ 

(۲) المصدر السابق .٠١١/۹‏ 

(۳) الكامل في التاريخ لابن الأثير ۹4/ ١٠ء‏ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن 
تغري بردي ./٦‏ 


۲ 


ثنتين وتسعين وأربعمائة واستمرت قرابة القرنين من الزمان؛ وعلى هذا 
فالوطن الإسلامي انقسم ا 

١‏ الخلافة العباسية فى بغداد وضواحيها. 

۲ - الدولة الخوارزمية في المناطق الشرقية على حدود التتر والأتراك. 

۳ - الدولة الأيوبية في مصر والشام. 

. دولة الموحدين في بلاد المغرب‎ - ٤ 

ولا سبب هذه التجزئة› والتنافر»› والتناحر ت الخلافةء وعدم 
قدرتها على السيطرة على البلاد. 

ا ا فن الخال ى مر لرك اا وا فد قدت رها غل عا 
بعد وفاة مۇسسهاأ صلاح ا الأيوبي في سنه نسح ونمانين وخمسمائة ؛ 
حیث شهدت البلاد ا بين أولاده على على الحكم» وما تع ذلك من 
حروب بینهم أدی إلى ضعف الدولة حتى وجد بينهم من يتعاون مع 

TT‏ «في سنة ثمان وثلاثين وستمائة» خاف الصالح عماد 
لكين من الملك الصالح نجم الدين› فکاتت الإفرنج»› واتفمی معهم على 
معاضدته» ومساعدته» ومحاربة صاحب مصر» وأعطاهم قلعة صفد وبلادهاء 
وقلعة السقق وبلادهاء ومناصمفة صيدا وطبرية وأعمالهاء وجبل عامله وسائر 
بلاد الساحل . 

عم الفا عاد اللي على فد ر ا اة فن الرر 
العماليك الاشرفةء والخدام» وخدم الحلقة» وبعض الأمراء... فتجهزء 
وبعث ال المنصور صاحب حمص › وإلى الحلبيين › وإلى الإإفرنج› فطلب 
مهم النجدات› وأذن 2 و في 2 دمشی وشراء السلاح» 
فأنکر المسلمون ذلك ومسی آهل الكت منهم إلى العلماء واستفتوهم› 


سنه | 


(1) السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ."٠١/١‏ 


۲١ 


فأفتى الشيخ العز بن عبدالسلام بتحريم بيع السلاح للفرنجء وقطع من 
الخطبة الدعاء للصالح إسماعيلء وأبدله بالدعاء للأمةء فلما علم الصالح _ 
بذلك عزل الشيخ الغر ين عبدالسلام» واعتقله هو والشيخ ابن الحاجب ؛ 
لأن ابن الحاجب أنكر ذلك على الصالح إسماعيل ثم فيا إلى مصر». 


ومن هذه الإلمامة العاجلة عن الوضع السياسي في الفترة التي عاشها 
الشيخ ابن الحاجب» نلحظ أن عدم اللاستقرار» وفقدان الهدوء الذي عاشتها 
مختلف آأرجاء العالم الإسلامي» فد جعل الصراع السياسي بين اء بني بني 
أيوب ينظر بمنظار الهدوء» قاسا الى مناطق العالم الإأسلامي لاخری؛ 
وعلیه يمکننا القول: إن مصر والشام في عصر الاو کانتا اك استقرارا 
من غيرهما من مناطق العالم الإسلامي ؛ لن الخلافة العباسية في بغداد 
كانت مغلوبة على أمرهاء ومهددة من التتار» وتتسم بعدم الاستقرار 
اسای وفی فی ۔آلاندلس تعصف الخلافات الطائفية» والتهديد الإأفرنجي› فلا 
غرر ان يتجه اللا إلى حيث الاستقرار. 


وفي خلال ذلك نرى أن الشيخ ابن الحاجب كان يعيش أحداث الأمة 
الستاسة: ويتفاعل م هذه الأحداث. 


فرجل العلم الذي نذر نفسه؛ لخدمة العلم› وانصرف ال في کل أيام 
حیاته» لم يڪن في معزل عن الأوضاع التتتاستة ما دامت هذه الأحداث 
تهدد كيان الأمة»ء وتعرضها للانهيار على يد أعدائها من غير المسلمين› 
وكان عالمنا يرقب الأحداث السياسية» ويعي دوره فيهاء ويدرك عن وعي 
متی یقول کلمته» ومتی يؤثر. 

وتأتي الحادثة التي نقلتٌ نصها - قبل قليل - عن المقريزي» وكيف أن 
هذا الموقف من الحكامء وانكبابهم على السلطةء وبذلهم الجهد في سبيل 
الحفاظ على كرسي الحكم»› هذه التصرفات من الحكام التي حدت بهم إلى 
الاستعانة بأعداء الإإسلام؛ لغرض المحافظة على عروشهمء أثارت همة 
الغيارى على الإسلام» وجعلتهم يقفون الموقف المناسب المطلوب من 
أمثالهم› فوقف الشيخ العز بن عبدالسلام هذا الموقف الصلب بوجه 

۲۲ 


الحاكم» مما اضطر السلاطين إلى إيداعه السجن› ولم يفت شيخنا ابن 
الحاجب أن ينال هذا الشرف الذي سجله له التاريخ عبر القرون» فوقف ‏ 
بجانب الحق» وأصر على دخول السجن مع رفيقه الشيخ العز بن 
عبدالسلام» ومن تم إبعادهما عن يلاد الشام إلى مصر . 

هذه الحادثة تدلنا بوصوح على أن الشيخح ابن الحاجب کان يتماعل 
الأحداث المتاسة؛ ویرقب هذه الأحداث» ولیس بمعزل عنها. 


2ک چ 


۲۳ 


المبحث الثاني 
الحالة الأجتماعية 


بعد انحصار الإسلام عن واقع التطبيق العملي في حياة المسلمين› 
وانحراف أغلب حكام المسلمين عن التشريع الإسلاميء هذا الانحصار 
والابتعاد لا بد وأن يؤدي إلى ظهور الظلم الاجتماعي» وظهور الطبقات. 
فهناك طبقة الحكام» وهي الطبقة صاحبة السلطانء والثروةء تبدد أموال 
الأمة كيف تشاء» ولمن تشاء» وتفرض أنواعا من الغرامات والضرائب› 
وتجمع الأموال ولا تصرفها في طرقها التي نصت عليها الشريعة» وهذه 
الطبقة جمعت الأموال الكبيرة» واتصفت بالثراءء وأخذت تعبث بهذه 
الأموال. 


الطبيعة عندما تجدب الأرض» وتقل الأمطار» وترتفع الأسعار. 

قال المقريزي : «... وقع الغلاء في الدولة الأيوبية» وسلطنة العادل 
أبي بكر بن أيوب في سنة ست وتسعين وخمسمائة» وكان سببه توقف النيل 
عن الزيادة... فتکاثر مجيء الناس من القری؛ من الجوع ودخل فصل الربيع ۰ 
)١(‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة ص۲۸. 


3 


ٹھب هواء أعقبه وباء» وفناءٌ وعم القوت حتی أکل الناس صغار بني آدم 
من الجوع...». 

وكان ابن الحاجب - في أول حياته - قد عاش حياة الطبقة الأولى إلا 
آنه سرعان ما زهد فيها واتجه إلى حياة العلم» وأصابه من العَوّز ما اضطره 
اع که e‏ وقد تبين ذلك من خلال البيتين اللذين 
أوردهما صاحب روضات الجنان"“. حيث قال : ومما ينسب له من الشعر 
الرائق هذان البيتان. 


١ 


امل يطررآبْت آبييكه EEE A ERE E‏ 
ا ي انیا 

وعن تأثير الحالة الاجتماعية فى الحياة العلمية لابن الحاجب أقول : 
إن ابن الحاجب الذي عاش حياة الطبقات الحاكمة فى طفولته - والتى أغفل 
التاريخ الحديث عنها - قد اتجه منذ عهد صباه للتحصيل العلمى. 

ولا ندري هل ساعدت الإمكانات المادية المتوفرة لأبيه فى اتجاهه 
لتحصیيل العلم» ل سیما وأنه هجر موطنه کن الصعيد» واغعترتب ف القاهرة 
لهذا الغرض › ولا بد من توفر الإمكانات المادية؛ لتغطية نفقات هذه الرحلة 
العلمية. 


سا 


0 0 
9 | . 
م 


فهل يا ترى أن الرجل إذا لم يكن بهذا المركز الاجتماعي» هل يمكنه 
أن يرحل في سبيل العلم؟ 


وهل تتوافر له مستلزمات هذا الرحيل› وهدذه الرغبة فی التحصيل؟ 

لا نستطيع الإجابة عن هذا التساؤل بدقة؛ لعدم توفر المصادر التى 
تتناول هذه الجوانب من حياة العلماء عند الحديث عن حياتهم › ولكننا قد 
نستطيع من بعضص المؤشرات أن نحتمل أمرا دول آخر٬‏ ورجح ا دون 
(1) روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات للخوانساوي .٠۸١/١‏ 


1 


جانب› فَهمَة ابن الاخ في التلقي› والعقلية الذكية المتفتحة على مختلف 
جوانتب العلوم»› وتفانيه في سبيل العلم» تللا بشيء من من الوضوح ن حب 
العلم متأصل في نفس هذا الرجل› ورغبته في التحصيل ملحة في نفسهء 


وتوفر الإمكانيات المادية» وإن كانت لها اثار مساعدة في الحباة العلمية؛ إلا 
نها لم تکن هي الأولى والأخيرة إذا لم تتوافر إلى جانبها الاستعدادات 
الذاتية في نفس الدارس» ومدى قدراته على التت EEE‏ ومن ذلك 
ری أن عوادي الرهن عندما مدت يدها إلى هذا الرجل» لم تضوف من 
همته» أو تلين من عزيمته. 
وبعد أن عاش حالة الفقر التي أدت به إلى بيع الغالي النفيس عند 
رجال العلم - بيع كتبه بضاعته EE‏ الحالة من الفقر ولا 
أبقت ابن الحاجب كما چ متصدراً حلقات الدرس» والتدريس› مفيداً جاداً 
فى الأخذ والعطاءء هدفا تارزا لطلية العلم» ول في کل جانب من جوانب 
علو عصره» مبدعا في هذا التآليف»› اشا فيها؛ وعليه فإن الوضع 
الاجتماعي› قراج هذه الحياة في جوانبها الاجتماعية التي ت با 
الحاجب لم e‏ أثرها في الاتجاه اعلمي له وکان رحمه الله قدوة لغيره 
في هذا المضمار. 


1 RD 


۲٢ 


المبحث الثالث 
الحالة العلمية 


س وان قلنا: إن مصر والشام كان فيهما استقرار يفتقد في غيرهماء 
وقد اهتم الحكام الأيوبيون بالثقافة ونشر العلم» وظلت قافلة العلم والأدب 
تبر ف غر رقف ول تف اقا م حا لد نک وام 
وخاصة في العلوم الشرعية» إلى جانب علوم النحو»ء واللغة 
والقراءات... إلخ. ونرى أن الحكام قد أقبلوا على إنشاء المدارس والاعتناء 
بها ورعايتها . 


ل ال وى ارون مدر اأخات بدار محر المدرة الا 
بجوار الجامع العتيق بمصرء ثم المدرسة القمحية المجاورة للجامع أيضاًء 
ثم المدرسة السيوفية بالقاهرة. 

ثم اقتدى بالسلطان صلاح الدين في بناء المدارس بالقاهرة» ومصرء 
وغيرهما من أعمال مصر وبالبلاد الشامية والجزيرة أولاده وأمراؤهء ٹم حذا 
حذوهم من ملك مصر بعدهم من ملوك الت وأمرائهم وآتباعهم إلى يومنا 
هذا. ..). 


(۱) خطط المقریزي .۳٦۳/۲‏ 


۲۷ 


المدارس شارحاً تاريخ التأسيس» وأوضاع كل مدرسة من حيث طريقة 
التراسة والتمول". 

وهذا الاهتمام بہناء المدارس› والقيام بها ؛ يدلا على مدی الاهتمام 
بالناحية الثقافية والعلمية؛ ولهذا كان فى مصر والشام علماء مشهورين في 
الفقه» والأصول» والتفسير»ء والحديث» والقراءات» والنحو»ء واللغة» 
والأدب» والبلاغة. 
من العلوم في هذا العصر. 
العلماء ا رأئمة الإا (ت ۸ه 

۲ یحیی بن معطي بن عبدالنور: أبو الحسين زين الدين الزواوي 
البجائي الحنفي › النحوي (ت ۲۸٦ه).‏ 

۳ - علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي: سيف الدين ن المي 
الفقيه الأصولي (ت ١۳٦ه).‏ 
0 فقىه»› وى وأصولي ( ر ۳ ه). 


ا بن الحاجب الفقيه E‏ اللغوي ا (ت ٩٤٦ه).‏ 


٦‏ - عبدالعزيز بن عبدالسلام ہن بي القاسم بن الحسن: سلطان 
العلماءء الفقيه المجتهد (ت ١٦٠٠ها).‏ 


۷ - محمد بن غ جمال الدين : آبو عدا بن مالك الطائي 
الجيانى النحوي (ت ۷۲٦ه).‏ 


وغیرهم کثیر في مصر وبلاد الشام. 
(۱) راجع خطط المقريزي ۳٦۳/۲‏ فما بعدها. 


۲۸ 


اتحاه الحركة التأليفية. 

بغرض أن نعرف اتجاه الحركة التأليفية فى هذا العصرء لا بد وأن 
نقف على مؤلفات البارزين من علماء هذا العصر في مصر والشام في علوم 
الشريعة» والعربية» وقد آثرت الوقوف عند بعض المؤلفات من علماء هذه 
الفترة الزمنية ف التلدين حہث عاش شیخنا اتن الحاجب» ويمشل هؤلاء 
الاتجاهات الرئيسية فى التاليف الشرعية» واللغوية فى ذلك الزمن وهؤلاء 
E‏ 

ابن معطي البجائي (ت ۲۸٣ه)‏ نحوي لغوي» سيف الدين الآمدي 
(ت ۳۱٦هھ)‏ أصولي› السخاوي (ت ٤۳‏ ٦ھ)‏ نحوي وأصولي› ابن الحاجب 
(ت ١٤٠ه)‏ الفقيه» الأصولى» اللغوي. النحوي» وابن مالك الجيانى (ت 
۷۲ھ( نحوي لغوي . 

ونلحظ عند الوقوف على مؤلفات هؤلاء الأعلام ثلاثة اتجاهات بارزة 
فى الحركة التأليفية. 

١‏ - الاتجاه لتأليف المختصرات فى الفقه» والأصول» والنحوء 
والصرف› ووصع المتون في العلوم الشرعية والعربية»› وهذا الاتجاه لم بک 
وليد هذا العصرء بل وصل إلى نهاية نموه هنا حيث بدأ الاتجاه إلى هذا 

۲ الاتجاه لوضصع الأراجيز في مختلف العلوم» ولا کر أحد أثر 
هذه الأراجيز في الدرس الفقهي» والأصولي› والنحوي» واللغوي ...إلخ. 
وقد حمل في هذا العصر ابن معطي الزواوي البجائي قصب التق في هذا 
المضمار عندما نظم ألفيته المشهورة في النحو والصرف التي أشار إليها ابن 
مالك فى صدر ألفيته. 
رَمُوبسَبقحَائِرّتفضيلاً مسجب ئتائِى الجّميل 


وللسخاوي بعض المقطوعات الشعرية الصغيرة التي نظم فيها أبواباً 


۲۹ 


ومسائل في الفقهء والأصول والنحو على شكل ألغاز أو أحاجي» وجاء 
شيخنا ابن الحاجب بنظم الوافية»› نظم بها کاأفيته› نم توسع ابن مالك 
الجياني في هذا النوع من التأليف بأراجيزه الطويلة. 
- الاتجاه إلى الشروح. ) 
) من آهم مميزات هذه الفترة الزمنية الاتجاه ت شرح المتون»› 
والمختصرات» والإسهاب فى هذه الشروح مما غذى الدراسات الفقيهة 

والأصولية والنحوية ... إلخ بشروة علمية ذات أثر كبير في بناء الدرس الفقهي 
والأصولي والنحوي ... إلخ في هذا الحعصر وبعده. 

فللسخاوي شرحان على المفصل في النحو للزمخشري: أحدهما 
«المقفضل»› والآخر ن السعادة وسفير اللأفادة»» ولشيخنا ابن الحاجب 
شرح على المفصل اشا سماه «الإيضاح». وللقرافي (ت ٦۸٤‏ ه) شرح 
على المحصول من علم الأصول للفخر الرازي سماه «نفائس الأصول». 
واهتم ابن مالك بشرح متونه وأراجيزه النحوية إضافة لشرحه لکتاب المفصل 

ونخلص من هذا الكلام إلى القول: إن هذه الفترة من الزمن قد 
امتازت حركة التأليف بأمرين رَئِيسَيْن دون غيرها من الأوقات. 

الأمر الأول: الاتجاه لنظم الأراجيز المطولة» والإسهاب في نظمها. 

الأمر الثاني: الاتجاه إلى الإطالة في شرح كتب العلماء السابقين 


ککتاب سیبویه» e‏ للجويني»› رالمحصول للرازي» وحظي الأخير 
بنصيب أكبر . 


LIE STD 


الفصل الثاني 
حياة ابن الحاجب» وشيوخه» وتلاميذه» واثاره 


ويشتمل على ثلائة مباحث : 
المبحث الأول: حياة المؤلف» وفيه مطالب. 
المبحث الثاني : شيوخ ابن الحاجب» وتلاميذه» وفيه مطلبان. 
المبحث الثالث : اثاره العلمية. 


۳١ 


المطلب الأول: اسمه» ولقبه» وكنيته» ونسبه. 
المطلب الثاني: مولده» ونشأته. 

المطلب الثالث : تعلمه. 

المطلب الرابع : عائلته. 

المطلب الخامس : رحلته إلى دمشق. 

المطلب السادس: خروجه إلى مصر. 


المطلب السابع : عقيدته» وفقهه. 

المطلب الثامن : مذهبه النحوي . 

المطلب التاسع : علمهء وأخلاقه. 

المطلب العاشر: موقفه من الحكام» ومكانته عند العلماء. 
المطلب الحادي عشر: شعره. 

المطلب الثاني عشر: وفاته. 


ل ا 


۳۲ 


هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» الكردي» الدويني» ثم 
الإسنائي» المقيه المالكي› يلقب بجمال الدين› ویکنی ا عمرو» عرف 
واشتهر تان الحاجی؛ لن باه کان اتا اشير عر الدين موسك 
الصلاحي› خال صلاح الا لاو 


وابن الحاجب من أسرة كانت تسكن فى الجهة الشمالية لحدود العراق 
في بلدة دوين . 


لا «دوين - بفتح أوله وكسر ثانيه وياء مثناة من تحت 
ساكنة وآخره نون - : بلدة من نواحي آران في آخر حدود أذربيجان بالقرب 
من تفليس منها ملوك الشام بنو أيوب»؛ من أجل ذلك جاءت نسبته إلى 
دوين »›» وبعد أن انتقلت تلك الأسرة ال الشام م الايوييين» تنو جهت إلى 


(1) النجوم الزاهرة .٠٠١/١‏ 
(۲) معجم البلدان .١٠١/٤‏ 


۲۳ 


ق الصعيد الأعلى › وفيها ولد أبو عمرو 
٠ابن‏ الحاجب» ونسب ا ا ا م ج ال 


% 3# % 


ولد العلامة ابن الحاجب فى مدينة إسنا من صعيد مصر› وقد اختلف 
المترجمون اختلافاً يسيراً في ا رالد تتعم من فال أنه ولد دة 
س وها 4 7 ومنهم فن قال أو إخدى وسبعين 
وخمسمائة فن ال" ٤‏ وأرجح آنه ولد آواخر سنة ١۷٥ھ‏ كما دكر ابن 
خلکان وغیره؛ لأن ابن خلکان کان معاصراً لابن الحاجب» وقد قابله بعد 
7 من 2 إلى القاهرة. حيث قال في وفيات الأعيان(“ ...وجاءني 
مراراً تت أداء شهادات» وسألته عن مواضع في العربية مشكلة» فأجاب 
ن ااه کون ږو تثبت تام». وقد حدث خلط بين أواخر ٠۷٥ھ‏ 

وأوائل 1هھ. 


(۱) ضبطها ياقوت في معجم البلدان ۱۸۹/١‏ - بكسر الهمزة» ثم السكون وألف مقصورة - 
وقال :«إنها مدينة بأقصى الصعيد». وضبطها ابن خلكان في وفیات الأعیان ۲٠٠/۳‏ - 
بفتح الهمزة وسكون السين المهملة» وفتح النون وبعدها ألف - وقال: «وهي بليدة 
صغيرة من الأعمال القوصية بالصعيد الأعلى من مصرا. 

(۲) انظر ترجمة ابن الحاجب فى: وفيات الأعيان ۲٤۸/۳١‏ وبغية الوعاة 
ص۳۲۳ وشذرات الذهب ١/٠۴ء‏ والنجوم الزاهرة ۳٠٠/١‏ والفكر السامي 
۲“ وشجرة النور الزكية ١/۷٦۱ء‏ والأعلام ۲١١٠/٤‏ ومعجم المؤلفين 
/. | 

(۳) وفيات الأعيان ٠٠٠/۳‏ النجوم الزاهرة ۳/ ١٠٠۳ء‏ بغية الوعاة ۲/ ٤١۱۳ء‏ شذرات 
الذهب .۲۳٤/۰‏ 

.٠٠۸/١ مفتاح السعادة ١/١۱۳ء غاية النهاية‎ )٤( 

.۲٠١ /۳ وفیات. الأعیان‎ )٥( 


۳٤ 


ولم تحدثنا كتب التراجم عن نشأته الأولى في صعيد مصره حیتٹ 
أغفلت هذه الفترة من حياته. 

والظاهر أنه عاش حياة الطبقات الحاكمة؛ لأن والده كان يشغل مركز 
الحاجبية فى ديوان الأمير. 
یعیش هذا الوليد بین أصحاب فهل ات هذه الطبقة ن سلوك 
ادى اثر ف مجرى خاتهة. وخلقة خلى العلماة 

ثم إن مولد ابن الحاجب كان في السنة التي أحكم فيها صلاح الدين 
الأيوبي سيطرته على الديار المصرية بعد قضائه على الفتن التى أشعلها جماعة 
من السودان والأعراب فى مدينتى أسوان وطود بزعامة رجل يدعى الك . 

لم تطل مدة إقامة مصنفنا فى إسناء حيث غادرها منذ صغره؛ لأن 
والده ألحقه بمعاهد العلم في القاهرة. 

قال ابن خلکان" : «واشتغل ولده آبو عمرو المذكور بالقاهرة في 

صغره بالقرآن الكريم» نم بالفقه على مذڏذهب الاإمام مالك رضي الله عنهء 

نم بالعربية والقراءات› وبرع ن علومه» واتشنها ابه إلاتقان) . 
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المطلب الثالث: 


تعلمه 


(1) الكامل في التاریخ لابن الأئیر .٠١١/۹‏ 
(۲) وفیات الأعیان ۳/ .۲٤۲۹-۲٤۸‏ 


وتكريمهم العلماء» ودعوتهم أصحاب المواهب من الأقاليم الإسلامية 
الأخرى» واستقدامهم عاملا مهما؛ لجعل هذه المنطقة منطقة إشعاع للعلم 
والفر ف 

وابن الحاجب تربى فى الإقليمين المذكورين اللذين كانا تحت الزعامة 
الأيوبية» وتعلم في مدارسها وأخذ العلم عن علمائهماء حيث اشتغل بالقرآن 
الكريم» وتفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه» ثم بالعربية» 
والقراءات» وبرع في علومه وأتقنها غاية الإتقان"» كما كان مبرزاً في علوم 
كثيرة؛ فتوجهت إليه الأنظار» وأصبح محط إعجاب الحضار» وشهد له آهل 
العلم في كثير من الأمصارء فجاءه طلاب العلم من كل مكان للتلقي عنه› 
والحفظ منه» والتفقه به» وصنف المصنفات التي تشهد له بطول الباع في 
العلم» والقدرة على جمع شتات العلوم» وكان صحيح الذهن» قوي الفهم»ِ 
خاو الفرية ي ٠‏ 


E 3 


المطلب الرابع: 


عائلة ابن الحاجب 


لم يعرض الذين ترجموا للإمام ابن الحاجب إلى أنه متزوج» وله 
ارات ول الاب کا غه عدا م كما انه ل يشر الى لك فن 


(۱) وفیات الأعیان .۲٤۹-۲٤۸/۳‏ 

(۲) الطالع السعيد ص۲٥".‏ 

(۳) كيَبَتْ عن ابن الحاجب رسالة دكتوراه في كلية الآداب جامعة القاهرة «ابن الحاجب في 
أماليه النحوية» لمحمد هاشم عبدالدائم» ورسالة ماجستير ابن الحاجب وأثره في 
الدراسات الصرفية» في كلية ذار العلوم» لعبدالقادر عبد» وفي العراق «ابن الحاجب 
اللحوي» لطارق عبد عون الجنابي» الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب» دراسة 
وتحقيق لموسى العليلي في القاهرة» «شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب“» دراسة 
وتحقيق لطارق نجم عبدالله في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر. 


۳٣ 


مصنفاته؛ ولما كان فقيهاء والفقهاء يتبعون الرسول الكريم بء فلا بد أن 
يكون متزوجأء والظاهر أنه كان متزوجاً وله بنت متزوجة كما يوحي بذلك 
e a O‏ 
«وأخبرني ا RE‏ بن سليمان: آنه ذفن خارج الإسكندرية في 
المقبرة التي بين المنارة قرب قبر الشيخ ابن أبي شامة». والمعروف أن 
الصهر هو زوج البنت» وكان من الطبيعي أنه يحضر التشييع والدفن» ولا 
سيما إذا كان معه في نفس المدينة؛ وبذلك نتوصل إلى أنه أنجب» ولكنه 
لم تكن لارلاده شهرة؛ کي يترجم لهم» ويحتمل ان کون أحدهم عمرو 
الذي یکنی به. 
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خلال فترة وجوده فی القاهرة› کانت .له رحلات ا و وبعد 
نضو جه في محال العلم والمعرفة» وتمکنه من عده علوم» وبراعته فيها 

EE E چ‎ 2 : 

وفي سنة سبع عشرة وستمائة انتقل إلى دمشق 

الا ای ا «قدم دی راراب آخرها سنة سبع عشر» 
فأقام بها مدرسا للمالكية» وشيخاأ للمستفيدين عليه في عِلْمَى القراءات 
والعربية). 


(1) الذيل على الروضتين ص١۸٠‏ 


(۲) الذيل على الروضتين ص١۸٠.‏ 
(۳) الطالع السعيد ص۳٠".‏ 


(4) الذيل على ررضتي ص۱۸۲ . 


۳% 


وفي دمشق درس بجامعها الجامع الأموي في زاوية المالكية» وأكب 
الخلق على الاشتغال عليه» والأخذ منه» والتزم لهم اللرومن وتر 
O‏ 
بالفنون. 
ورحل إلى الكرك عام ثلاثة وثلاثين وستمائة قرسا للك الاصر: 
ولکله وقف بجانب الشيخ العز بن عبدالسلام في إنکاره على الصالح 
إسماعيل بن أبى الجيش صاحب دمشق سوء سيرته» وتقاعسه عن قتال 


ھڅ | ± 9F‏ 
ونلانین وا ٤‏ 


استمر ابن الحاجب مدرساً في دمشق إلى سنة ست وثلاثين وستمائة 
عندما استولى الصالح إسماعيل على دمشق» وطلب من صاحب صيدا 
الإفرنجي الصليبي المظاهرة على الصالح أيوب صاحب مصر على أن يسلمه 
حصن الشقيق وصفد» وأمضى ذلك فأنكر عليه العلماء فعله هذاء وتوقف 
الشيخ عز الدين بن عبدالسلام عن الدعاء بالخطبة للصالح إسماعيل» وكان 
من أشد الناس إنكاراًء زيادة على ابن عبدالسلامء ابن الحاجب» وكانا على 
اتفاق ومحبة وصداقة» فسجن السلطان ابن عبدالسلام» ودخل معه السجن 
ابن الحاجب مراعاة له. 


قال اليافعى" : «وبلغنى أنه كان أي ابن الحاجب - محبأً للإمام 
(۱) وفیات الأعیان .۲٤۹/۳‏ 


(۲) البداية والنهاية .1۷٦/١١‏ غاية النهاية .٥١۹/۱‏ 
(۳) مراآة الجنان .١١١/٤‏ 


۳۸ 


شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام شاعا له وأنة لما ةه السلظان 
کا تقدم - پسبب إنکاره عله دخل ابن الحاجب المذكور مه الحبس ؛ 
لموافقته ومراعاة صحته) . 


ثم أفرج عنهما السلطان الصالح إسماعيل بن أبي الجيش» وألزمهما 
منازلهماء ثم أخلى سبيلهماء وأمرهما بالخروجح من بلده فخرجا إلى مصر 
a EDETE‏ 


وفال ضاحت الد على ار :2 ان اا كان ب ا 
وعشرین وستمائة) . 


قال الدكتور طارق الجنابي““ : «وأظنه من خطإ التحقيق أو الطبع؛ 
لأن الرجل - أي ابن الحاجب - كان قد أملى في دمشق بعد هذا التاريخ» 
ثم إنه ليس من المعقول أن يخطى ابن أبى شامة فى ذلك وهو قريب منهء 


عارف ره) . 


تعطينا صورة واضحة عن الخلق الرفيع الذي كان ابن الحاجب يتصف 


به . 


بعد ذلك عاد ابن الحاجب إلى مصر»ء واستوطن القاهرة 
وتصدر للتدريس بالمدرسة الفاضلية ‏ مكان شيخه الشاطبى - ولازمه 
(O n‏ 

.٠ الطلىة‎ 
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(۱) ویری ابن خلدون أن ابن عبدالسلام خرج أولاً إلى مصر ثم ابن الحاجب بعده إلى 
الكرك. تاريخ ابن خلدون .۷/۷٦/٠١‏ 

(۲) البداية والنهاية ۳١/١1۷ء.‏ طبقات الشافعية الكبرى ۲٠١/۸‏ وغاية النهاية .٥٠۹/۱‏ 

(۳) الذيل على الروضتين ص١۸٠.‏ 

(6) ابن الحاجب النحوي ص٤۳‏ هامش .٤‏ 

() روضات الجنات ۰۱۸٩/٩‏ تاریخ ابن خلدون ۰/ .۴٥۷‏ 


۳۹ 


) ,ال الذي يلاحظ سیو واشاتلة این الحاجب ا من الفقهاء 

المد ؛ مما تذل أنه اجه في أول دراسته وجهة فقهية» وبعد ذلك 
اشتهر بالنحو والصرف وعلوم العربية. 

فقد درس مذهب الإمام مالك رضی الله ڪه دراسهة وأعية» ونبغ 
فيه» وكان من شيوخ المذهب المبرزين» حتى إنه لم يبرز غيره في 
تلك الفترة. وتظهر شهرته من تصدره لحلقاتهم المشهورة في مصر 
والشام» فقد كان مدرسا في زاوية المالكية في الجامع الأموي» ومرجعا 
ا مصر. وقد وصفه الإمام ابن السبكي بقوله" : «شيخ المالكية 
فی زمانه». ) 

وقد ا e E‏ الحاجب" ٤‏ ۰ 
تعال. 

وفي الفقه صنف كتاب «جامع الأمهات»» والذي يعرف بالمختصر 
الفرعي» والذي كان أهم كتاب فقه للمالكية في تلك الفترة؛ بشهادة 
العلماء. قال الشيخ ابن دقيق العيد: «هذا كتاب أتى بالعجب 

(r) 

العجاب» 


."٠١ /۳ طبقات الشافعية الکبرى‎ )١( 
: كشف الظنون لحاجي خليفة ۲/ ١١٠٠ء ذكر بروکلمان ما ثلاث نسخ‎ )۲( 
.۰ في لیبز ج۰١٠ رقم‎ ~١ 
.٦ رقم‎ ٠٠۰۰ الأسكوريال ان‎ -۲ 
.٩ الفاتیکان ثالٹ ۲۵۸ رقم‎ -۳ 
. ٠۹۰ الديباج المذهب ص‎ (۳) 


الحاجب للمالكية»)» وقال : «کان وحيد عصره› ا وفضلاً وأخلاقاً»» 
نم علق على ذلك ابن فر حول بقوله : وما أحسن هذه الشهادة من إمام من 
آنه القانعةء وما رهد رخمة الله الا على ما فق ومن خر الكاب 
Ee LU N CS‏ 
وفى أصول المالكية ألف كتاب «مختصر المنتهى الأصولى»”› وکان 
هذا الكتاب من أهم الكتب الأصولية عند المالكية في القرن السابع 
الهجري . 
قال العلامة سعد الدين التفتازاني" فيه : «وبعد فكما أن المختصر 
للشيخ الإمام جمال الملة والدين ابن الحاجب - خصه الله من الكرامة بأعلى 
المراتب - يجري من كتب الأصول مجرى الغرة من الكمت»› بل الدرة من 
الحصى › والواسطة من العقد. لإا الفقرة من الجمل › کللك شر حه للعلامة 
الع و الجر المد فة ال ولدين ب أعلى الله درج ف غل .> 
الس مثل هذه الإإشارة العلامة عضد الان الأيجي بشر حه الذي على عليه 
الما ا )€( 
راي ۰ 


وبذلك تتجلى لنا شخصية ابن الحاجب العلمية فى فقه المالكية 


وأصولهاء فإنه كان المرجع الوحيد خلال القرن السابع الهجري للمذهب في 


()١(‏ المصدر السانق ض۹ 

(۲) وهو الكتاب الذي نقدم له» وسنتكلم عنه في الفصل الثالث من قسم الدراسة. 
(۳) حاشية التفتازاني على شرح العضد ."/١‏ 

(6) حاشية التفتازاني على شرح العضد ١/ه٥.‏ 


٤١ 


إن الناظر في مؤلفات ابن الحاجب يقف على ثقافة واسعة منوعة» 
وعقلية علمية ناضجة› وفکر عمیق› ولكن غلب على شيخنا علم العربية› 
وصنف في ذلك كتباً قيمة تدل على سعة اطلاعهء وعمق تحلیله. 


وهو في مصنماته النحوية محيط باراء اة النحوء نجدها مبشوثة فى 
كتبه العديدة . 


ولكنه يبدو متأثرأ بمذهب البصريين إلى حد كبير» فهو في الغالب 
ER‏ آراءهم› ويسوق حججهم› قاذ بأدلتهم دون خف وا قام 
بشرح عدد من مصنفاتهم؛ ومما يدل على اتجاهه نحو هذا المذهب تأثره 
بسيبويه» وأبي علي الفارسي» والزمخشري . 

فسيبويه إمام نحاة البصرة» وقد عد كتابه أول كتاب نحوي رسم صورة 
المنهاج البصري في دراسة العربيةء وقد ظهرت عناية ابن الحاجب بكتاب 
سيبويه في مصنفاته المختلفة» فقد كان كثير النقل عنه. هذا إلى ترجيحه 
لكثير من آرائه» ووقوفه منه موقف المؤيد الذي يتابعه في کثير من أقواله 
وتعليلاته. ويقال: إنه شرح كتابه""» ومن هنا فإن ابن الحاجب كان على 
صلة قوية بأثر بصري ضخم» وإن هذه الصلة دليل ميله البصري . 

وأبو علي الفارسي يغلب عليه المذهب البصري”" وأية مراجعة لكتبه 
تدل عل التمسك الظاهر بالمذهب البصري» والذي ينظر في كتب ابن 
الحاجب فإنه يجد فيها الكثير من آراء الفارسي» ويقال : إنه شرح كتاب 
«الإأيضاح» في کتاب سماه «المكتفي لخدي . 


.٠٠٤/١ كشف الظنون ۲/ ۲۷٤1ء هدية العارفين‎ )١( 
.۲٠/١ أمالي ابن الحاجب‎ )۲( 

(۳) المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف ص۷٥٠.‏ 
)٤(‏ هدية العارفين .٠٥٤/١‏ 


4۲ 


أما الزمخشري فهو في جمهرة آرائه يتفق ونحاة البصرة"“؛ يدل على 
ذلك «مفصله» الذي كان متأثرا فيه بكتاب سيبويه» تشهد بذلك عباراته 
وأمثلته› فهو کان يقول بأراء البصريين› ویستعمل SGT‏ وقد ا 
ابن الحاجب به »¢ وأورد کثيراً من ارائه» وجعل قسماً من أماليه لمواضع من 
المفصل . 


ويدل على اهتمام ابن الحاجب بالزمخشري وتأثره به أنه فام بشرح 
كتابه «المفصل» في كتاب سماه «الإيضاح في شرح المفصل)» فهذه الأمثلة 
وغيرها تَظهر لنا أن الشيخ ابن الحاجب كان يميل إلى المذهب البصري› 
وهذا واضصح في أمالىه؛ فهو يحكم بان مجيء كلمة ذلك بمعنی الذي في 
قوله تعالی : إيدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال 
البعيد# [الحج : ۲١‏ رأي ليس بالقوي؛ لأن اسم الإشارة لا يقع عند 
| د )۲( 
لبصریین بمعنى الدي . 


فالرأي الضعبف عنده؟ لعدم وروده عند البصريين › مما يدل على ميله 
لمذهبهم . ويقف بجانبهم في أن المصدر أصل الاشتقاق” وأيدهم في أن 
لات بمعنی لب لست نافیه ال ٠‏ وعير هذه الأمثلة کر 


ويستطيع المطلع أن يقرر عن يقين ووضوح ببَصْريَة ابن الحاجب؛ 
بحيث لا يشك باحث منصف بآنه كان يذهب مذهبهم» ويقف إلى جانبهم. 
قال في اللإملاء (۷۷) من الأمالي على المفصل على قول الزمخشري” : 
a OU‏ الثلاثة الأثواب» فبمعزل عند أصحابنا عن 
القياس واستعمال الفصحاء» . قال : «أما القياس؛ فلما ذكرناهء وأما استعمال 


.۲۸٤ص المدارس النحوية‎ )١( 

(۲) انظر: الإملاء (۸) من الأمالي القرآنية .٠١٠-١١۹/۱‏ 
(۳) انظر: الإملاء (۸۸) من الأمالى على المفصل .٤۲۸/١‏ 
(4) انظر: الإملاء )۸١(‏ من الأمالى على المفصل .٤٠٤/١‏ 
(ه) انظر: الإملاء (۷۷) من الأمالى على المفصل ۳۸۸/۱. 
0 غبارة المفضل: تقل ص۸۴ 
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الفصحاءء فنحو ما أنشده. وما تمسك به الكوفيون لغة ضعيفةء فلا تقوى؛ 
لمعارضة ما ذكره البصريون من القياس واستعمال الفصحاء» 

فهو ثد ضعف المذهب الكوفي في هذه المسألةء وهذا دلیل واضح ؛ 
لميله إلى المذهب البصري . 

وهناك دلیل آخر لميله للمذهب البصري: أن كثيراً من مصطلحاته 
as‏ 8 . کاستعمال النحت بدلا س الصفة وفعل ما لم يسم 

ومع هذا فإننا نجد ابن الحاجب يخالف البصريين إذا لم يقتنع برأيهم» 
ويستخدم في مناقشته لهم المصطلحات الأصولية والمنطقية والفلسفية غير 
متأثر بشهرة عالم أو منزلته ؛ فهو بذلك يسير على المنهج العلمي الصحيح › 
فسيبويه مع علو منزلته لم يسلم من مخالفة ابن الحاجب لآرائه. فقد خالفه 
في الضمير الواقع بعد لولاا وعسی حیث إن سیبویه قال : الضمير بعد لولا 
في محل جر٬‏ والضمير بعد عسى في محل نصب. وقال الأخفش : الضمير 
في البابين في محل رفع. 

وقال ابن الحاجب": «فثبت لذلك أن مذهب الأخفش في ذلك 
أظهر» . 

وأحيانا نراه يسوي بين البصريين والكوفيين من غير ترجيح كما فعل . 
في الإملاء )۸١(‏ من الأمالي القرآنية على قوله تعالى : إلا جرم أن لهم 
النار# [النحل: 3۲]ء فإنه ذكر قول البصريين في للا جرم وذكر قول 
الكوفيين ولم یرجح ا 

وربما أجاز مسألة على مذهب الكوفيين دون أن يكون فيها مخالفة 
للبصريين» كما فعل في الإملاء (۳۷) من الأمالي القرآنية على قوله. تعالى : 


(1) انظر: الإملاء )١(‏ من الأمالي على مسائل الخلاف ٤۸۸/١‏ فما بعدها. 
(۲) انظر: الإملاء )۸١(‏ من الأمالي القرآنية ۱/ .۲۳٤-۲۳۴۳‏ 


٤٤ 


بإلابثين فيها أحقابا [النباً: ۲۳]. قال: ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر 
إكان على مذهب الكوفيين"" . 

إلى جانب ذلك فإننا نرى ابن الحاجب قد جاء باراء خالف فيها 
جمهور النحاة» وهذا يدل على أنه لم يكن إمعة متابعاً من غير وعي» بل 
يتقصى أقوال النحاة - بصريين وكوفيين - ثم يكون له فيها رأي أو اختيار. 

فقد كان له من هذه العدة الجدلية التي أوتيها؛ بحكم ثقافته الواسعة 
فى الفقه» والأصول» والمنطق» والفلسفة» واتصاله المباشر بكتب النحو؛ ما 
ا بقدرة عالية من التمحيص وعرض الآأراءء والإاسهاب فى التاوتلات:؛ 
وتعليل كل حالة من الإعراب وعوامله» ومن هنا كان له في 3 
المسائل آراء واجتهادات. 

وسأعرض فيما يأتي لرأيين"" يغلب على الظن أنهما خالف بهما 
جمهور النحاة. وهما: 

)٤١( جواز العطف على اسم أن المفتوحة بالرفع قال في الإملاء‎ - ١ 
من الأمالي القرآنية على قوله تعالى : أن الله بريء من المشركين‎ 
ورسوله [التوبة : ۳]: «ورسوله بالرفع معطوف على اسم أن» باعتبار‎ 
المحل» وإن كانت مفتوحة؛ لأنها في حكم المكسورة. وهذا موضع لم ينبه‎ 
عليه النحويون» فإنهم إذا قالوا: يعطف على اسم إن المكسورة دون غيرها‎ 
أوهموا أنه لا يجوز العطف على المفتوحة» والمفتوحة تنقسم قسمين: قسم‎ 
يجوز العطف على اسمها بالرفع» وقسم لا يجوزء فالقسم الذي يجوز هو‎ 


(1) انظر: الإملاء (۳۷) من الأمالى القرآنية .٠۷١/١‏ 

© ال اا اله ها خرو الد ةحارل هه اا ف 
أماليه الإملاء )٤۹(‏ من .الأمالى القرآنية .۱۸١-۱۸١/١‏ والإملاء (۱۹۲) من الأمالى 
المطلقة ۸1۹4/۲ فما بعدهاء والإملاء )٠١(‏ من الأمالى القرآنية ۲٠٤/١‏ والإملاء 
(۸۸) من الأمالى القرآئية ۲۳۷-۲۳٠/١‏ والإملاء )٤٠(‏ من الأمالى على المفصل /١‏ 
۴ والإملاء )٤۹(‏ من الأمالى القرآنية ١/1۹1ء‏ والإملاء )١١(‏ من الأمالى القرآنية 
.٠١١‏ وانظر الإملاء )٤١(‏ من الأمالى القرآنية .٠۸١ /١‏ ۰ 

(۳) انظر: الإملاء )٤١(‏ من الأمالى القرآنية ۱/ .٠۸۳-۱۸۲‏ 


1- 


أن تكون في حكم المكسورة كقولك: علمت أن زيداً قائم وعمرو؛ لأنه في 
معنی: إن زیداً قائم ا ا ا جاز هاهنا) . 
الا رل ا راس ا اه ) 

قال في الإملاء )۲١(‏ من الأمالي المطلقة": «قولهم: خلق الله 
السملوات والأرض. من قال: إن الخلق هو المخلوق» فواجب أن تكون 
السملوات مفعولاً مطلقاًء لبيان النوع. إذ حقيقة المصدر المسمى بالمفعول 
المطلق أن يكون اسماً لما دل عليه فعل الفاعل المذكور وهذا كذلك». . 

ثم قال : «ومن قال: إن المخلوق غير الخلق وإنما هو متعلق 
ضربت زيدا» ولكنه غير مستقيم؛ لأنه لا يستقيم أن يكون المخلوق 
متعلتق الخلق» ثم قال : «وإذا كان اللازم محالا فملزومه كذلك. فثبت 
أن الخلق هو وإنما جاء الوهم لهذه الطائفة من جهة أنهم 
مصدر إلا فلما جاءت هذه اانا ا a‏ لذلك› 
ورأوا تعلق الل بها فحملوه على المفعول به » ولو نظروا ) ۳ حق النظر 


لعلموا أن الله تعالى يفعل الأجسام كما يفعل الأعراض» فنسبتها إلى 
خلقه واحدة» فإذا كان كذلك» وكان معنى المصدر ما ذكرناه وجب أن 
تکون مصادر» . 


لقد أطرى المؤرخون اس الحاجب کک وأفاضوا ذ فى الإأشادة به 

وباثاره النحوية› وبخاصة کافیته › وشافته › وأماليهء وانطلق ا له 

فی إغراقه بالمديح والثناءء ولا مك أنه کان دا شخصة مؤثرة فى في المجتمع 
العلمي في عصر الأيوبيين في مصر والشام. 
3F‏ ¥ 


(۱) انظر: الإملاء (۲۳) من الأمالي المطلقة .۷٠١-۷٠۲/۲‏ 


٤ 


كان ابن الخاجب عغلها مبرزا فى علوم شى ركان حضفب 
بالخلق الرفيع» وقد دخل قلوب الناس؛ بعلمه الغزير وخلقه الرفيعء 
ولا نرید أن نورد کل ما وصفه به مترجموه» ولکن نكتفي بما أورده 

قال ابن أبي شامة“ ‏ عصريه -: «وكان ركناً من أركان الدين في 
العلم والعمل» بارعا في العلوم الأصولية» وتحقيق علم ال ا 
لمذهب مالك ر بن نس - رحمه الله - وكان من أذكى الأمة فریحه» وکان 
ثقة» حجة» e‏ عفيفا كثير الحياء» منصفاً ا للعلم وأهله» 
اشا له محتملاً للأذی» صبورا على البلوى». 

وقال ابن خلکان"» وهو عصريه أيضاً: «... وبرع في علومه - أي 
القران الكريم - وأتقنها غاية الإتقان» وكل تصانيفه في نهاية الحسن 
e‏ وخالف النحاة ة في مواضع › وأورد 2 إشکالات و 

تبعد الإجابة عنهاء وكان أحسن ES‏ وجاءني زارا بجت 
أداء شهادات› 2 عن مواضع في العربية مشكلة» فأجاب أبلغ إجابة 
بسكون كثير وتثبت تام» ومن جملة ما سألته عن مسألة اعتراض الشرط 
ا إن آكلت إن شربت فانت طالق» لم تعين تقدي 
الشرب على الأكل؛ بسبب وقوع الطلاق» حتى لو قال: لو أكلت ثم 
شربت لا تطلق؟ 

اة عن بك ا ال ايى 
(۹) الذيل على الروضتين ص۱۸۲. 
(۲) وفيات الأعيان ۳/ ٠٠١‏ وقد ذكر ابن الوردي الجواب. انظر تاريخ ابن الوردي ۲/ 


المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري .٠٠ /٤‏ 


۷ 


ما السبب الموجب لخفض مصطبر ومقتحم» ولات ليست من أدوات 
الجر؟ 

فأطال الكلام فيهما وأحسن الجواب عنهماء ولولا التطويل لذكرت ما 
قاله» . 
ركشن اقراة استخرج ما كمن من درر الفهم» ومزج نحو الألفاظ بنحو 
المعاني» وأسس تلك المعانىء وتفقه على مذهب مالك... استوطن مصرء 
حاله» عدالة. وفى منصبه جلالة». ) 

وقال الإمام ابن دقيق العيد" : «وهذا الرجل تيسرت له البلاغة فتفيَاً 
ظلها الظليل› وتمجرت ينابیع الحكمة» فكان خاطره ببطن المسيل› وفرتب 
المرمى فخفمف الحمل الثقيل › وقام بو ظيفة الإيجاز» فناداه لسان الإنصاف ما 
على المحسنين سبيل). 

وقال الإمام ابن كثير”" عنه : «الشيخ الإمام العالم العلامة» المحقق 
المتقن» وحيد عصره جمال الدين أبي عمرو... ابن الحاجب». 

وفال اتن كر ابضا اا الفرااته وجرن الحو تخر ا بلا 
وتمقه» وساد آهل عصره › تم کان ا في علوم كثيرة) . 

وقال عنه الإمام شهاب الدين الق «وقد وقع هذا البيت لشیخنا 
الإمام الصدرء العالم جمال الفضلاء رئيس زمانه في العلوم» وسيد وقته في 


(۱) نقلا عن الديباج المذهب ۲/ ۸۷. 
(۲) البدر الطالع ص۳ه". 

(۳) تحفة الطالب ص۸۰-۷۹. 

.١۷١/١۳ البداية والنهاية‎ )٤( 

.£/۱ الفروفق للقرافي‎ )٥( 
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التحصيل والفهوم» جمال الدين الشيخ أبي عمرو بأرض الشام» وأفتى فيه» 
وتفنن وأبدع فيه » ونوع رحمه الله وقدس روحه الكريمة). 

وقال الحافظ السيوطي”"“ : «وكان فقيهاء مناظرآء مفتيأًء مبرزاً في 
عدة علوم متبحرأ ثقةء ديناء ورعاء متواضعأء مطرحا للتكلف». 

ثم لو تتبعنا ترجمته في كتب التراجم؛ لوجدنا ثناء من كل العلماء 
وإشادة بهذا الرجل في علمه وخلقه. 

ولم يطعن بعلمية ابن الحاجب إلا ابن مالك صاحب الألفية حيث 
ال : انه أذ نره من صاخ المفصل» رصاحي المفضل نخرى 
صغعير ) . 

وهذه العبارة توحى أن ابن الحاجب أخذ نحوه» ودرس على 
ا مرق الدى ر هة ١۴ف‏ قل مولي إ5 كا بقعت آه درس 
كتاب المفصل . وهذا مردود؛ لأن ابن الحاجب لم يكن عالة على المفصل› 
فهو وإن اختصر المفصل فى كافيته إلا آنه درس النحو من تراث العلماء 
السابقین بوعي وغقل. ذکی». ولا تری فی مزلفاته ما یدنا علی آنه بی آسیرا 
للمفصل واراء الزمخشري» حيث إنه رد على الزمخشري في العديد من 
المواضع» ثم هل يكفي دراسة كتاب واحد ببروز عالم - كابن الحاجب - 
على هذا المستوى من العلم؟ 

والمنصف لا يرى لمقولة ابن مالك هذه إزاء الزمخشري من دافع إلا 
التعصب المذهبى»ء وهذا التحامل من ابن مالك على الزمخشري فى نظرى 
تخود إل کون BE‏ يميل إلى الاعتزالء وكان الأجدر اتا ان 
مالك أن يتحرر من هذا عند تقريمه للعلماء. 

ويستغرب العاقل صدور هذا الكلام من ابن مالك الذي تتلمذ على يد 
ان غه والاري وكا بعل نا بن تعن لم تحير ال زاف 


.٠١١/١ بغية الوعاة‎ )١( 


۹ 


كاشتهار شرحه على المفصل» والسخاوي شرح المفصل بشرحين» مما يدل 
على مبلغ اهتمامهما بالمفصل وصاحبه» ولا بد أنهما قد زرعا هذا الاهتمام 
في نفوس تلاميذهما. وابن مالك نفسه أحد شراح المفصل» فكيف يبذل 
جهدا لشرح كتاب صادر عن نحوي صغير؟ 

- وقد تأثر ابن مالك بتسمية ابن الحاجب لكتابيه الكافية والشافية حيث 


سمى أرجوزته الطويلة الكافية الشافيةء ثم إنه من تلاميذ اين الحاجب. 


€ € € 


المطلب العاشر: 
موقفه من الحكام» ومكانته عند العلماء 


انير اع الجلل ابي الاج ق فتن مدرهاء ارا 
بالمعروف ناهياً عن المنكر - كما هو شأن كثير من العلماء العاملين - 
ولا بأس أن نورد هنا هذه القصة التى تدل على شدة تمسكه بالحق»› 


ومتلشخضص هذه القصة ‏ : أن الملك الاشرف» صاخب دمشق قد 
أحاطت به شرذمة من الحشوية فلقنوه مذهبهم فيما يتعلق بالقرآن الكريم» 
٠‏ وأشربوه كراهية الأشاعرة» وكان الملك الأشرف قد طلب مقابلة سلطان 
العلماء العز بن عبدالسلام وهو يأبى» فانتهزت هذه الجماعة - الحشوية - 
الفرصةء وقالت للملك : إن ابن عبدالسلام أشعري يخطى من يقول بالحرف 
والصوت ويبدعه» وأن من جملة اعتقاده أن الخبز لا يشبع والماء 
رى a‏ إلخ. 


)1( انظر : حاشية الخضري على ابن عقيل ١‏ ابن الحاجب النحوي ص٥٤-۷٤.‏ شرح 
ص۳ (مقدمة)» والتسهيل لابن مالك ص۸. 
(۲) انظر تمام القصة» ونص الفتوى فى طبقات الشافعية الکبری ۲۱۸/۸ فما بعدها. 


- 


فلم يصدقهم السلطانء فاحتال هؤلاء القوم في استصدار فتوى من 
الشيخ؛ ليشاهدها السلطان عياناء فكان لهم ما أرادوا. 

ووصلت هذه الفتوى إلى الملك عند الإفطار في أحد أيام ا 
رمضان» وعنده عامة المققهاءء فلما تلم السلطان في حق ابن عبدالسلام 
وعقيدته» وأظهر غیظه وتوعده» لم يستطع أحد في ذلك المجلس الردء وما 
زاد أشجعهم على أن قال للسلطان: السلطان أولى بالعفو والصفح. مع نهم 
يشاطرون ابن عبدالسلام فتواه. 

فانبرى ابن الحاجب لهذه القضية عندما سمع بهاء ومضى إلى القضاة 
والعلماء والأعيانء الذين حضروا تلك الليلة عند السلطان الأشرف» وشدد 
عليهم النكير» ووعظهم وذكرهم بالله وبوظيفتهم» وما زال بهم إلى أن كتبوا 
فتوى موافقة لما قال ابن عبدالسلام» وبينوا أن سكوتهم تلك الليلة إنما كان 
بسبب غضب السلطان» ووقعوا فتواهم. 


وعلى الرغم من أن السلطان لم يلتفت إلى هذه الفتوى - الموافقة 
لابن عبدالسلام - كبير التفات» إلا أنها تدل على شيئين : 


أولهما : ما کان عليه ابن الحاجب من نصرة للحقى وأهله وشجاعة فی 
مواقف يقل فيها الشجعان. 

ثانيها: إنه کان مسموع الكلمة بین العلماءء عظيم المكانة عندهم . 
مصر تعطينا صورة واضحهة عن موقفه من الحكام يدل على مساندة 
للحق دون تهيب. وهكذا يكون العلماء أبدا يحملون هموم الناس» 
ویرعول مصالحهم› ٠‏ يهابون لظا ا جائراء أو خاکا متسلطا ؛ لأنهم 
يحملون رسالة الإسلام العظمة الخالدة» وهم أول المسؤولين عن 
خماا والقرل وال 


% 3% 3% 


°١ 


إن شاعرية ابن الحاجب متفق عليها عند علماء التراجم» فقد کان 
شاعرا مطبوعا جد العمارة»› حسن النظم› وما وصل إلينا من شعره يدل 
على دوقه الأدبى الرفيع › ونبوغه الشعري . 


فقد أورد صاحب الطالع السعيد""“ عن ابن مسدي أن ابن الحاجب 
أنشده لنفسه : 

مد گا ر اال ا فإذاغىقَذڏكئرًا 
7 ه ەر = (Y1‏ 

E ER‏ عَفْوِ الكريم وَإِنْ فت جَھلا "قم عَاقّی و كم عفرا 
O E A‏ جوالمسىءويدغوكلماعىرًا 


E 


إِنْغِبَْمْ صُورَة عَنْ نَاظِرِي فْمَا زلم حضوا على الگخقيق في لدي 
ثل الْحَمَّاثِتي فِي الأذْمَانِ حَاضِرة وان ترذ ذصورَة فِي ارج 3 جي“ 


إن خير عَن الْعيُونِ انتم مل REE‏ 


EE جلها‎ 1 >: | 2 


ومنه. 


(۱) الطالع السعید ص ."٠۷-۳١٦‏ 
)۲( في الديباج 4/۲ : «أسرفت فيها» . 
(۳) الطالع السعيد ص ٦ه٠٠.‏ 

."٥٦. المصدر السابق ص‎ )٤( 


or 


م o‏ ت ج 8 ٤‏ ب ٤‏ ص e‏ 

او ا 
E ۴۳ 0‏ 2 ن ء0 ر 2 e‏ م 

ا اا ا ي ا 


ندوتواءو وت حلب ان 

وَالعَليّوَالوَعَدَنمَّسَفِيځ وَمَيِيخوذي التلائةتهمَل 

ر 2 ا ا 

ولك مم ااعداقاتضتب E E EE‏ 
ومنه في جواب البيتين المشهورين : 

رمُمَاعَالج‌القَوَافِيّرجال في القَرَافِيفََلمَوي وَتَلِينْ 


ر ەو ٍ ٍ : ا م هي و a‏ و 2 

طاوعتهمعين وعين وعين وعصتهمنون ونون ونون 
فاجاب ابن الحاجب عنها بقوله: 

1 هر ي ا ت و 7 E‏ 

أي عدمع يل دوزي حروف طاوعت في الروي وهى عيول 

ر ر د ۶ و ل ےم ره rE‏ ۾ ‌ 


ولما أصاب ابن الحاجب العوز اضطر إلى بيع كتبه؛ ليسد بها رمق 
الحياة. وقد ورد عنه أنه قال : 


۱ 


اراقع باو 
۶ ‌ ر 


1 ا‎ E َا‎ : EEE ۹ اا‎ 
3% FR 3% 


i 


(1) المصدر السابق ص٥أه".‏ 

)۲( فيعني بقوله: «عين» وعین» وعین» نحو غد وید ودد؛ فإن وزن کل منها افع ؛ اد 
أصل غد: غدوّء ويد: يدىّ. ودد: ددن» وبقوله: «نونء ونون» ونون» الدواةء 
والحوت. والنون الذي هو الحرف. انظر وفيات الأعيان ۳/ .٠٠١‏ 

(۳) روضات الجنات .۱۸٦/۰‏ 


or 


اتفق مترجمو ابن الحاجب - سوى ابن قنفذ والخوانساري - على 
دند س وقاندة واا س مت وارنعين وا واختلف ) 
في يوم وفاته» فقال ابن أبى شامة" : «وجاءنا الخبر في ذي القعدة 
أن الشيخ با عمرو بن احا رحمه الله توفي في 
شعبان) . 


وقال ابن E‏ » ال إلى e‏ للإقامة بها 


شوال سه ست a‏ و سما 


وكذا ذكر أبو الفداء في ee‏ والأدفوي في الطالع السعيد“ 


ما ابن قنفد فذکر أنه توفي سنة سبع وأربعين وما 8 وقد انفرد 
بهذه الرواية التي لم تؤید من عيره› وتردّها رواية المعاصرين له. 


وقال الخوانساري في روضات الجنات" : «وقد اشتهر بين الناس أنه 
قتل ببغداد في ET‏ ولم أقف عليه إلا في تحفة الأبرار ا 
الجليل الحسن بن علي الطبرسي صاحب الكامل». 


(۱) الذیل على الروضتین ص۰۱۸۲ وفیات الأعیان ..۲٠٠/۳‏ 
(۲) الذيل على الروضتين ص١۱۸.‏ 

(۳) وفیات الأعیان ۳/ .۲٠۰‏ 

.۱۸١/۳ المختصر فى أخبار البشر‎ )٤( 

.٣٣٤-۳٣۳ الطالع 0 ص‎ )٠( 

)٩(‏ الوفیات لابن قنفذ ص۱۹". 

(۷) روضات الجنات /١‏ 1۸۷. 

(۸) انظر تفاصیل الواقعة في تاريخ ابن خلدون .٠٤٤/٠١‏ 


o4 


ويمكننا رد هذه الرواية بما يأتي : 

١‏ - إن ابن أبي شامة كان معاصراً لابن الحاجب» وقال فى النص 
لفون اعد وام الخبر» ثم قال بعد ذلك : «أخبرنا e‏ الكمال 
الخد بن لمان آن دفن خارج الإسكندرية في المقبرة التي بين المنارة 
قرب قبر الشيخ ابن أبي شامة». 

۲ - إن ابن خلكان كان هو الآخر معاصراً له» ومهتَمَاً بأخباره؛ نتيجة 
إعجابه بشخصيته» وكان على علم بسفره إلى الإسكندرية» وإقامته فيهاء ثم 
سمع خبر وفاته. 

۴ - لم يحدثنا أحد من المترجمين أن ابن الحاجب قد رحل إلى 
العراق في حياته. 

٤‏ - إجماع المترجمين - ومنهم من عاصره - على تحديد سنة الوفاة 
حجة في هذا المقام. 

هذا وقد دفن في الإسكندرية خارج باب البحر في تربة الشيخ الصالح 
اوا ا 

وموضع ضريحه الآن الطابق السفلي من مسجد الشيخ الصالح أي 
الاين المرصي ٠‏ وقد راه اله او لكاي أخمدي الي وهر أ 
طلابه بهذه الأبيارت0“: 


ّى لملم و الآدَابَ و الْقَضل و التقى ‏ وَنَيْل الْمُكَى وَالْمِرَعُمَبْنَ في فَبْر 
وة رَه إلى صَدَف الأجدَاثِ مَحنُونَة الدر 
کک چ 


1 
: 
[ 


() الذيل على الروضتين ص١۸٠.‏ 

(۲) الذیل على الروضتین ص ۱۸۲ وفیات الأعيان ۳/ .٠٠١‏ 
(۳) أصول الفقه تاریخه ورجاله ص٥٤۲.‏ 

.٠۹۰٩ص الطالع السعید‎ )٤( 


E 


. الثانى 
سیوی بن الحاجب» وتلاميذ 
چ 0 


ai 

أ 

٠‏ 2 ہن لحاح 
لمطلب الثاني : تلاميذ ابن الحا 


آ 


المبحث الثاني 
شيوخ ابن الحاجب» وتلاميذه 


لقد أفاد ابن الحاجب من وجوده فی القاهرة حاضرة الدولة الأيوبية ف 
مصر من مختلف العلوم والمعارف التى كانت شائعة فى وقته؛ لأن القاهرة 
كانت مزدحمة بعلماء الشرق والغرب الذين وفدوا إليها؛ طلباً للأمن 
والاستقرار» فقد انتهل العلوم الأصولية» والفقهيةء والعربيةء والقراءات من 
علماء عصره . 

فقد أخذ القراءات عن : 

- الشاطبي القاسم بن فيرة» المقرئ الضرير أحد الأعلام (۳۸٥ه‏ - 
۹ ھ(. 

8 وأبي الفضل الغزنوي المقرئ› الفقمه» النحوي (0۲ھ _ ۹ھ( . 

بوا الجود غیاث بن فارس شيخ القراء بدیار مصر (۸١١ه_‏ ١٠٠ه).‏ 


ت البوصيري هبة الله بن على › تفرد فی زمانه ورحل اليه (١١١ه‏ _- 
۸ھ). 


o۷ 


- وابن عساکر القاسم بن علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي محدث 
الشام» وشيخ دار الحديث بالنورية بعد والده (۲۷ھ _ ۰۰ھ). 


والفقه والأصول عن . 


اناري على بن إسماعيل بن علي أحد العلماء الأعلامء وأئمة 
الإسلام (۷ھ _- ۱۸ ھ). 


وقراً كتاب «الشفا بتعريف حقوفق المصطفى» للقاضي 2 على 
الشيخ الصالح ابی الحسن الشاذلي (۷1ھ _ ٥‏ هھ). 


واستفاد من الآمدي سيف الدين على بن محمد بن سالم التغلبي 
(١١٠ه‏ _ ١۳٦ه)‏ الأصول والمنطق. 


لقد أخذ ابن الحاجب العلم - كما سبق أن ذكرنا - عن عدد كبير من 
علماء زمانه» وسنتعرضص ال حملة من العلماء المشهورين من اساندته 
بترجمة موجزة؛ مبينين مدى تأثيرهم على شخصيته» وتکوینه العلمي› 


: الشاطبى‎ ١ 


هو ا بن فيرة ښ ا القاسم خلف ش أخهد الرعيني › الشاطبي› 


ولد سنة ۳۸٠ه‏ وقرأً على أبي عبدالله المقرئ الشريف» وسمع 

من آبي الحسن یں هدیل › وارتحل للحج فسمح من السلفي؛ واستوطن 

a‏ وبعد صبته › وقصده الطلبة من النواحي»› وکان إماماً کثیر الفنون» 

8 في القراءات› اطا لاخ يقرا عله البخاري ومسلم والموطاً 

فيصحح النسخ من حقظه» وکان صا بالعربية› واسع العلمء وقد 

ey e‏ بقصيدته المشهورة (احرر الأماني» في القراءات»› توفي 
دمصر له ۵0۹۰ه. 


0۸ 


وکان ابن الحاجب قد قرا عليه بعص القراءات» وسمع مله «#التحراة 
و«الشاطبية»» وتأدب على 0 


هو محمد بن يوسف بن علي بن شهاب الدين» أبو الفضل الغزنوي 
الحنفى المقرئ» الفقيه» المفسرء النحوي نزيل القاهرة ولد سنة ۲۲٥ه»‏ 
وقراً عل أبي محمد سبط الخياط» وسمع من أبي بكر قاضي المارستان» 
وتصدر للاقراء فأخذ عنه السخاوي» ومات بالقاهرة في منتصف ربیع الأول 
سنه 9۹۹ هھ. قراً عليه ابن الحاجب جميع ال 


e‏ بو الحود: 


المنذري»› المصري المقرئ› النحوي الضرير. . سیخ القراء بدیار مصر . قراً 
على الشريف ناصر› ن و السعدي» وتصدر للإقراء 
من شبیبته» وکان اماما كاملا وأستاذا ثقة. ولد سنة ۸١١ه»‏ وتوفي في 
التاسع من رمضان سنة ١٠٠ه.‏ قرأ عليه ابن الحاجب جميع ا 


E:‏ الأبياري: 


هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن علي الأبياري» يلقب بشمس 
الدين. أحد العلماء الأعلام» وأئمة الإسلام كان فقيهاًء أصولياًء كلامياًء 
أخذ عن بي الطاهر بن عوف» وكان ذا علم وفير. رحل إليه الناس› وانتفع 
الطلبة بعلومه ولد سنة ۷١١ه»‏ وتوفي سنة 1۱۸ھ . 


(1) حسن المحاضرة 44۹۷-٤4۹٦ /١‏ » الطالع السعيد ص ٠۳‏ طبقات القراء ۲/ ٤٥١‏ غاية 
النهاية ۲/ ۲۰ شجرة النور ۱/ ۹١١٠ء‏ الفكر السامي ۲/ ۲۲۸ مفتاح السعادة ۱/ .٠١۹‏ 

(۲) حسن المحاضرة ٤۹۸/۱‏ طبقات القراء ۲/ ٤٦۲‏ غاية النهاية .۲۸٦/۲‏ 

(۳) طبقات القراء ۲/ ٤۷١‏ غاية النهاية .٤/۲١‏ 

)4( حسن المحاضرة 1۹۳/١‏ شجرة النور .٠۱١١/١‏ الفكر السامي ۲٠/۲‏ وفيه: وفاته 


سنة ٦١ا“‏ ه. 


۹ 


قال الأدفوي”': «وأخذ أي ابسن الحاجب _ الفمقه عن الأبياري 
وعیره) . 

ه ‏ البوصيري . 

هو أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود الأنصاري البوصيري» كان 

دیبا کاتبا. له سماعات عالية وروايات تفرد بهاء وألحق الأصاغر بالأكابر 
في علو الإإسنادء سمع بقراأءة الحافظ آبي طاهر السلفي» وإبراهيم بن حاتم 

ولد سنة ٦٠١ه»‏ سمع عليه الناس وأكثروا» ورحلوا إليه من البلادء 
توفی فی ٹانی صفر سنة ۹۸٥ھ‏ . 

قال الأدفوي" : «وسمع - أي ابن الحاجب - الحديث على الشاطبي› 
وأبي القاسم البوصيري». 

هو أبو محمد القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر. ابن 
الحافظ أبي القاسم بن عساكرء كان محدثا» حسن المعرفة» شديد الورع› 
تولی مشخه دار الحديث بالنورية برعل والده. 

ولد في جمادی الأولى سنة ۲۷١ه»‏ وسمع بدمشی ابن ابي ) 
الحسن السلمي» ونصر الله المصيصي» والقاضي أبي المعالي محمد بن 

)٤( ت‎ 1 a 
.. ه1٠١ يحيى القرشي وغيرهم . توفي سنة‎ 

قال ابن الجزري : «ودخل - أي ابن الحاجب - دمشق فسمع من 
القاسم بن عساكر وغيره». 


."٥۴ص الطالع السعيد‎ )١( 

(۲) حسن المحاضرة ۳۷١/١‏ وفيات الأعيان .1۹-٦۷ /٦‏ 

(۳) الطالع السعيد ص ١۳‏ غاية النهاية .٠٠۸/١‏ 

."٠۲ /۸ طبقات الشافعية الکبرى‎ .٤۷ /٤ شذرات الذهب‎ )٤( 
.٥٠۹-۰۰۸/۱ غاية النهاية‎ )٠( 


0 


۷ - ابن البناء: 

هر اتو ذال محمد بن عبدالله بن موهوبتب البغدادي» کان e.‏ 
EE‏ وفرجاء وفخدا: صحب الشيخ الصالح أا النجيب السهروردي› 
e‏ من ابن ناصر› وابن الزاغوني» وطائفة وحدث بالعراق» والحجازء 
ومصر › والشام . توفي سنه ۱۲ ٣ه‏ عن ست وسبعین له 
يد هذا لشيخ الصالح: | الا 0 

۸ - البرمکي : 

هر اث العباس خمد ہن الخليل ہن سعادة البرمكي› > فاضي القضاة» 
دخل خراسان» وقراً بها الكلامء والأصول» على الإمام فخر الدين الرازي»› 
وقراً المقه ٠‏ على 2 من ابن یری 
ولد سنه ie‏ وتوفي بدمشق سنه ا عن u‏ وخمسین سنه 

اي 


العارف باللهء د المحقق i‏ التد الشهير ل شهرته تخني 
التعريف به. 


اخ نه أكابر العلماء متهم ابن عصفور› ومحيي الديرن بن حماعة» 
والعز بن عبدالسلام» وابن دقيق العيد» وعبدالعظيم المنذري»› وابن الصلاح. 


ولد سنة ١#۷ه»‏ وتوفي في شوال بصعيد مصر سنة ٠ه‏ وكان ابن 


.ه۲/١ الموسوعة المغربية‎ ٠/١ شذرات الذهب‎ )١( 
.١١/۸ طبقات الشافعية الكبرى‎ )۲( 
.٠٠٠/٤ الأعلام‎ ۱۸١/١ شجرة النور الزكية‎ )۳( 


٦1 


ھۇ لاء أشهر الأئمة الأعلام الذين لازمهم ابن الحاجب› ودبع غل 
أيديهم» والذين اعتنى بذكرهم المترجمون» أما غيرهم فكثيرون. 


%8 3 % 


برع ابن الحاجب في العلم وأتقنه غاية الإتقان حتى صار أبرز علماء زمانه 
في الفقه والأصول» كما صار مبرزاً في علوم كثيرة؛ فتوجهت إليه الأنظار› 
فجاءه طلاب العلم من كل مكان؛ للتلقي عنه والحفظ منه والتفقه به. 


وقد تخرج به جماعة من الأئمة» والفحول حتى بلغوا محل التدريس 
في زمانه. من أشهرهم: 

: الرضى القسنطينى‎ - ١ 

هو أبو بڪر بن عمر بن علي بن سالم» الإمام رضي الدين القسنطيني 

ولد سنة ۷٠1ه.‏ ونشاً بالقدس وأخذ العربية عن ابن معطي»› وابن 


أكابر أئمة العربية بالقاهرة» أخذ عنه أبو حيان» ومدحه بقصيدة طويلة. توفي 


ICT لةه‎ ۰ 


وقد جاء فى ترجمة ابن الحاجب فى بغية الوعاة"“ قوله: «وأخذ 


العربية عن الرضي القسنطيني» . 


.٤۷١-٤۷١ /١ بغية الوعاة‎ )١( 
.٠١١ /۲ المصدر السابق‎ )۲( 


1۲ 


ەي ٣‏ ثّ ه Cs‏ 
وهر وهي او تحريف من النساخ ' ً 
ت جمال الدين بن مالك : 


2 الطائي لجیانی الشافعى س سنه ٩‏ هه ومع بد 
من السخاوي» E,‏ ومكرم بن أبي الصقر› ا 


يعيش › وتلمیذه ه ابن عمرول› وأخذ العربية عن عير وأاحد» توفي في اني 


عشر شعبالن سنة ۲ھ 


قال الخضري في حاشيته على | غ «(ونقل التبريزي في أواخر 
شرح الحاجبية أنه _ آي ابن مالك ت لین في حلاقة ابن الحاجب» . 


قال الدماميني“: «ولم أقف عليه لغيره» ولا أدري من أين أخذه». 

۳ د اتن الم - بضم الميم وفتح الكو وتشديق الا 
المكسورة -. 

هو أحمد بن محمد بن منصور» أبو العباس» قاضي القضاةء الفقيه 
المالكي» الأصولي. المتكلمء النظار» المفسرء الأديب» الشاعرء الخطيب» 


المقرئ› المحدث الراوية. ولد سنة ١۲٠ه»ء‏ سمع من أبيه» وأبى بكر 


کان العز بن عبدالسلام يقول : «إن مصر تفتخر برجلين في طرفيها : 


(۱) وقد غاب هذا عن الأستاذ علي الدبيسي» فقد عد الرضي القسنطيني في شيوخ ابن 
الحاجب؛ معتمدا على ما في بغية الوعاة ۲/ .٠١١‏ انظر : ابن الحاجب وكتابه جامع 
الأمهات ص .٠١‏ 

() بغية الوعاة ٠۳۷-٠١١/١‏ والتسهيل لابن مالك بتحقيق أستاذنا الفاضل محمد كامل 
برکات ص۰۳-۲› .۱١‏ 

(۳) حاشية الخضري على ابن عقيل .۷/١‏ 

)٤(‏ وقد رجح الأستاذ طارق الجنابي في كتابه «ابن الحاجب النحوي» ص ٤۷-٤١‏ قول 
التبريزي فراجعه. 


1۳ 


ابن المنير بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص». توفي بالإسكندرية سنة 


۳ه ودفن بتربه ا 


. ابن امير‎ - ٤ 

هو زين الدين أبو البحسن علي ن محمد بن المنيرء فاضي القضاة» 
الإمام الفقيه النظار المحدث» العالم المتفنن» تولى القضاء بعد أخيه ناصر 
الكين: أخذ عن أخه» وعن ا الحاجب . 

له أهلية الترجيح اا في المذهب المالكي . اله شرح على 


البخاري» وحواشي على ابن بطال» توفي في ذي الحجة سنة م 


e 
العلامة س ا ا التحقيق والرسوخ» ا أخذ عن بن ا‎ 
KI Pea الفقه» والأصول» والقواغدء‎ 
قال قاضى القضاة تقى الدين بن شكر؟: «أجمع الشافعية والمالكية‎ 
على أن أفضل أهل القرن السابع بالديار المصرية ثلاثة:‎ 
. بالقاهرة . وکلهم مالكية إلا ابن دقیی العيد فانه چ بين المذهبين)‎ 


توفى رحمه الله بدير الطين بمصر القديمة» ودفن بالقرافة الكبرى 


0© رة الور 'الزكة 1, شذرات الذهب ۳۸٠/١‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص 

(۲) شجرة النور الزكية ۰۱۸۸/١‏ معجم المؤلفین ۲۳٤/۷‏ الديباج المذهب .٠۲١/۲‏ 

(۴) شجرة النور الزكية ۰۱۸۸/۱ الدیباج ۲۳۹/۱ الأعلام .٠١-۹٤/١‏ 

.۲٦٦ص أصول الفقه تاریخه ورجاله‎ )٤( 

(ه) شجرة النور الزكية ۱۸۸/١‏ الدیباج ۲۳٠/۱‏ الأعلام ٩/۱‏ -40« اسول الفقه 

تاریخه ورجاله ص .۲٣۷‏ 


٤ 


: المنذري‎ - ٠ 
› هر أبو محمد زکی الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري الحافظ‎ 
کان رفا تفا فقيها ا خافظا للحديث› عالما بالرجال» صاحب‎ 
الترغيب والترهيب» أصله من الشام» سمع من جلة من الشيوخ» وسمع من‎ 
اش الحاجب وروی عنه» تول مشخة الكاملية بالقاهرة› توفی سنه‎ 


. ھ٩‎ 


۷ ۔ الدمیاطی : 
الإمام الحافظ › طلب الحديث تة : قال المزي : ((ما راتت ا مله ) » 


وكان من أكابر الشافعيةء قرأاً القراءات على الكمال الضريرء وسمع من ابن 
الحاجب» بلغ معجم شيو خه مجلدين › وأخذ عنه حماعة» توفی بالقاهرة 


۸ - الفاضلى : 

هو انو اشاق إبراهيم بن داود بن ظافر بن ربيعة» جمال الدين 
الفاضلي الشافعي» إمام حاذق مشهور. قرأ على السخاوي» وسمع من ابن 
الحاجب. 

ولي المشيخة بعد العماد الموصلي» قرأ عليه جماعة منهم جمال 
الل الدر ى وتهين الدين الاه ون ب ا 

: الزواوي‎ - ٩ 
›» الدين › شيخ القراء في زمانه بدمشی. ولد بىجاية › وفدم مصر في شىسته‎ 


.٠١۹/٤ مرآة الجنان‎ ۳١/٤ الأعلام‎ »۲٦۱-۲۰٣۹/۸ طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى ١٠/١۲٠٠-۳٠ء‏ غاية النهاية ٤۷۲/١‏ شذرات الذهب 
الأعلام .۱۹۹/٤‏ 

(۳) طبقات القراء ۷٠۳/۲‏ غاية النهاية ٠٤/١‏ شذرات الذهب .)٠٠١/١‏ 
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فقراً بالإإسكندرية القراءات» ثم قدم دمشق سنة ۷١٦ه»‏ فقرأً القراءات على 
السخاوي »› وسمح من ابن الحاجب» وعله أخذ العربية. ولي فضاء المالكية 


بالشام› ثم عزل نفسه. توفي ا ۱م . 


: الزملكاني‎ _ ١ 


هو كمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم بن خلف الأنصاري 
الزملكاني› عالم ادیب » ولي قضاء صر خد» ودرس دىعلىك »› أذ عن ابن 


ا توفي بدمشی سه ۱ھ . 


: الملك الناصر داود بن الملك المعظم‎ - ١ 
ملك دمشق› د ثم انتزع عمه منه الملك› وبقي ملکا للكرك» ونابلس›‎ 
قراً الكافية على ابن الحاجب» وکان الحاجب فد نظم له باسم‎ 


«الوافية نظم الكافية»)» ثم شرح له النظ“ توفي سنة °٩٦‏ 
۱۲ اپن ملي : 
هو الشيخ نجم الدين أحمد بن محسن المعروف بابن کان 
متوقد الذهن» ولد سنة ۷١ه‏ سمع من البهاء المقدسي» والحسن الزيدي» 
وحدّث بحلب ودمشق» وقرأً بها النحو على ابن الحاجب» وتفقه على 
العز بن عبدالسلام» وأحكم الأصول» والكلام» والملسقة› مصر غير 
مرة» وعرف عنه علم غزير. توفي سنة 4۹٩‏ هو . 


۳ - الأبياري 


هو القاضي ناض االكين بو التخسي علي بن إسماعيل الصنهاجي 


.٤١/١ غاية النهاية ١/٤٠ء شذرات الذهب‎ ۳/۲٣ طبقات القراء‎ )١( 
.٤۸ ذكر ذلك الأستاذ طارق الجنابي في كتابه «ابن الحاجب النحوي» ص‎ )۲( 
.۲٠۹/۰ ومعجم المؤلفین‎ ۲٥٤/٩ شذرات الذهب‎ )۳( 
ابن الحاجب النحوي ص"۸.‎ E المختصر في أخبار‎ .)6( 

(ه) البداية والنهاية ۱۹۸/۱۳ء المختصر في أخبار البشر .٠۹٥٩-۱۹۳/۲‏ 

."١٠/۸ طبقات الشافعية الكبرى‎ )٩( 


1 


الأبيار ي» أحد تلاميذ ابن الحاجب المأذون له في إصلاح كتابه جامع 
الأمهات""» ولد سنة ٠۵۷‏ هء وتوفى سنة ۸١1١ه.‏ 

وأكتفى بهذا القدر؛ فإنه كان لإلقاء الضوء على ما كرسه إمامنا الجليل 
ابن الحاجب من جهد في حياته العلمية؛ حيث بلغ تلاميذه في حياته محل 
التدريس والافتاء والإمامة» وصاروا أئمة مشهورين. 


2ک چگ 


(1) صرح ابن راشد القفصي في آخر لباب اللباب ص ۳٠١‏ بأن القاضي ناصر الدين 
الأبياري تلميذ لابن الحاجب» كما ذكره ابن فرحون فى مقدمة تسهيل المهمات. نقلا 
عن کشف النقاب الحاجب ص۱۹ › وانظر : شجرة النور الزكية ۱۱ . 


1¥ 


المبحث الثالف 
آثاره العلمية 


ألف ابن الحاجب في علوم شتى» فقد ألف في النحوء والصرف› 
والفقهء والأصول» والعروض» والقراءات» والتاريخ› والأدب» ومصنفاته 
في غاية الحسن» رزقت قبولاً تاماً؛ لحسنها وجزالتها" فقد انتفع الناس 
بها؛ لما فيها من كثرة إلنقل مع صغر الحجم»ء وتحرير اللفظ"» وقد رزق 
إمامنا الجليل السعد في مؤلفاته» فشرّقت وغرّبت""» واعتني بشرحهاء 
وكانت محط إعجاب ا وطلاب العلم» على أنها لا و أغلبها 
مخطوطا لم ينشر بعد. 

وهذه مؤلفاته مقسمة حسب العلوم. 

أولا: في النحو والصرف: 

| - الكافية: وهي مقدمة وجيزة جامعة مفيدة في النحو» سار فيها ابن 
الحاجب على نهح الإمام الزمخشري في مفصلهء وقد اقتصر ابن الحاجب 
كافيته على مسائل النحو» وفصلها عن مسائل الصرف» ولقد طبقت شهرتها 
الآفاق» وأخذ العلماء يشرحونهاء ويعربونها» ويختصرونهاء وينظمونها. ومن 
(۱) : مفتاح السعادة .٠١۹-۱۳۸/۱‏ 


. "٥۲ص الطالع السعبد‎ (Y) 
البلغة في تراجم ات اللحو واللغة للفیروزآبادي‎ (۳) 


1۸ 


- شرح ابن الحاجب نفسه. 

- وشرح جمال الدين بن مالك. 

- وشرح رضي الدين الإستراباذي» وهو أعظم الشروح وأدقها. 
رفن مها المواف ي" . 


وقد طبعت الكافية له طبعات› ممردة وه شروحها. وأول طبعة 
للكافية في روما سنة ۹۲١٠م‏ . ثم طبعة بولاق سنة ١٤۲٠١ه".‏ 


۲ - شرح الكافية: ألف ابن الحاجب شرحه هذا بعد أن وضع 
الكافية» وفي شرحه هذا حاول أن يشرح ويوضح المسائل النحوية التي 
كانت موجزة أو غامضة. وقد طبع هذا الشرح أول ما طبع في استنبول عام 
١ه‏ ونسخه المخطوطة كثيرة“» وقد قام بتحقيقه؛ لنيل درجة 
الدكتوراه (سنة ١١٤٠١ه‏ - ١۱۹۸م)‏ من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر 
الدكتور جمال عبدالعاطي اخم 


۳ - الوافية في نظم الكافية : وذلك تلبية لرغبة الملك الناصر داود بن 
الغلك المعظم عیسی (ت ه)› وهي عبارة عن نمانين وتسعمائة ىت » 
ضمنها موضوعات الكافية جميعأً. توجد منها نسخة مخطوطة في مكتبة 
الأسكوريال رقم .“*)۱٤١(‏ 

٤‏ - شرح الوافية: توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة عارف حكمت 


(۱) تاريخ الأدب العربي لبروکلمان ۳۰۹/۰ ۔ ۳۲۷ کشف الظنون ۲/ ۱۳۷۰ ۔ ١۱۳۷ء‏ 
هدية العارفين ٠٠١/١‏ ابن الحاجب النحوي ص۷٥‏ فما بعدها. 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الفرنسية) ۸٠٤/١‏ معجم سرکیس ص۰۷۲ تاریخ 
الأدب العربي لبروكلمان ۳٠۹/٠‏ دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة العربية) ۲٤١/١‏ 
وفي المصدرين الأخيرين أن أول طبعة للكافية كانت سنة ٠١۹۱‏ م. 

(۳) تاريخ الأدب العربي لبروکلمان .٠۹/۰‏ 

.٠۹/۰ تاريخ الأدب العربي لبروکلمان‎ )٤( 

."۲٠٣/٥ المصدر السابق‎ )٠( 


1۹ 


بالمدينة المنورة رقم )٠٠١/١١١(‏ كتبت في أوائل القرن الثامن الهجري”'› 
وقام بتحقيقه الدكتور موسى بناي علوان العليلي» وطبع بمطبعة الآداب في 
النجف الأشرف سنة ١٠٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م»‏ وقام بتحقيقه أيضا؛ لنيل درجة 
الماجستير من كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر الشريف الأستاذ طارق نجم 
عبدالله . 

الشافية: وهي مقدمة في التصريف مفيدة» أجمل فيها ابن 
TS‏ والخط»› وذهب في الإيجاز مذهبه في الكافيةء 
ولقد بلغت من الشهرة ما بلغته أختها الكافيةء وقد تناولها العلماء بالشرح 
والتعليق حتى بلغت شروحها إحدى عشرة ومائة شرح» ومن أهمها: 


ت وشرح فخر الدين الجاربردي . 


- ومن أبرزها شرح العلامة رضى الدين الإستراباذى" . 


وقد طبعت عدة مرات مع شروحهاء منها طبعة الأستانة سنة ٠۸١١‏ م» 
وطبعة کلکتا سنه ١٠۱۸م‏ . 


وعدة طبعات في القاهرة" . 

“٦‏ الشافية : ذكره السيوطي في بغية الوعاة“» وحاجي خليفة 
I‏ ا ول 7 جحد تة فى لوف 
رقم ٦‏ . ۰ 


۷ - الإيضاح شرح المفصل : لقد واک ابن الحاجب عبارة 


)١(‏ أمالى ابن الحاجب ٠/١‏ قسم الدراسة. 

(۲) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان Te‏ کشف الظنون ۲/ ۱۰۲۲-۱۰۲۰ء ابن 
الحاجب النحوي ص۷۹-۷۳. 

(۴) انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس ص .١١‏ 

.٠١١ /۲ بغية الوعاة‎ )٤( 

.٠٠۲۲-۱۰۲۰/۲ کشف الظنون‎ )٥( 

(7) تاريخ الأدب العربي لبروکلمان /٥‏ ۴۳۲-۳۲۷. 


V 


الزمخشري فى المفصل» شارحاً الكتاب فقرة فقرة» بادئاً بأوائل الموضوعات 
مکتفیاً بها وقد خالف الزمخشري في مواضصع كلوه ورد عليه بعص 
أقواله. 


توجد منه عده نسح مخطوطة في مصر »› وإيران› وتونس › E‏ 


وقد قام الأستاذ موسى بناي علوان العليلي بتحقيقه» وحصل به على درجة 
الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة ١۱۹۷م‏ وطبع فی بغداد 
سنة ۱۹۸۲م . 


۸ _ الأمالى النحوية: أملاها ابن الحاجب ما بين سنة ١۹٠٠ه‏ وسنة 
هق الاه اوي وره وبي القدي: على بع ابات 
القرآئية والأبيات الشعرية» ومواضع في المفصل» وبعض المسائل التادرةء 
والخلافات النحوية"» وعند تتبعنا لهذه الأمالي وجدنا أنه ذكر في بعض 
الأمالي مكان الإملاء وتاريخه» وذكر في بعضها مكان الاملاء أو تاريخه» 
وفي بعضها أهمل المكان والتاريخ. فالإملاءات التي ذكر فيها التاريخ 
والمكان )۳۲١(‏ إملاءء والإملاءات التي ذكر فيها التاريخ ولم يذكر المكان 
(۷) إملاءات» أما الإملاءات التي ذكر فيها المكان ولم يذكر التاريخ فكانت 
)۲١(‏ إملاءء وأما الإملاءات المجهولة التاريخ والمکان فقد بلغت (۲۸۳) 
إملاء. وبهذا يكون ما أملاه (1۳۸) إملاء . 


وقد قام بتحقيق الأمالي؛ لنيل درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر الدكتور فخر صالح سليمان قداره. 


وقد طبع بدار الجيل - بيروت - ودار عمار - عمان - سنه ۹م 
6م . 


(1) بروكلمان الذيل بالألمانية ١/١۷ه.‏ 
(۲) ابن الحاجب النحوي ص٥٠‏ فما بعدهاء أمالي ابن الحاجب ٤٠-۳۹/١۱‏ قسم الدراسة. 
(۳) انظر: أمالى ابن الحاجب .٤١/١‏ 


4 


٩‏ القصيدة الموشحة يالأسماء المؤنثة: وهي قصيدة جمع فيها ابن 
الحاجب الأسماء المؤنثة بدون علامة تأنيث. وقسم هذه الأسماء قسمین : 
قسم جب ااه وقسم تجوز اة وجمع في القسم الأول سين لفظاء 
وفي الثاني سبعة عشر لفظاًء وعدد ا اا ا وجررن ا جد ا 
عدة نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية» وقد طبعت في طهران سنة 


1۸0۹ م وفي بیروت اه ۷۲^“ . 


٠‏ - رسالة في العشر: وهي بحث صغير في استعمال كلمة (عشر) 
ف ان أول وآخر. 

توجد منها نسخة مخطوطة في برلين رقم .)٩۸4٤(‏ 

وهذه الرسالة موجودة أيضاً في آخر نسخة الأمالي الموجودة في مكتبة شهيد 
علي باستنبول ل رقم (۲۳۴۷) وهي عبارة عن ورقتين ونصف تقري . 


۱۱ شرح کاب م وکو ساخ كاف لرن 4 واج 
٦‏ 


۲ شرح المقدمة الجزولية: ذكره بروكلمان وقال: «إنه توجد منه 
نسخة مخطوطة في جامع القرویین بفاس رقم .»)۱١١۹۸(‏ 


والمقدمة الجزولية: هي مقدمة صنفها أبو موسى عيسى بن عبدالعزيز 
يللىخت (ت °۷٦ه).‏ ) 


(۱) تاريخ الأدب العربي لبروکلمان .١٤ /١‏ 

(۲) ابن الحاجب النحوي ص .١١١-١١٠°‏ 

(۳) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۴۴٤/١‏ دائرة المعارف الإسلامية (ط 9 ١‏ 
٤‏ و(ط.العربية) .۲٤١/١‏ وقد وصفها الأستاذ طارق عبد عون. انظر: 
الحاجب النحوي ص ١٠١-٠٠١۹‏ 

(6) الأمالي ."۲/١‏ قسم الدراسةء ۴ الحاجب النحويې ص .٠٠١١١٠١۹‏ 

.۱٤٩۷/۲ کشف الظنون‎ )٥( 

.۹/۱ کتاب سیبویه‎ ٠٥٤/۱ هدية العارفین‎ )٩( 

(۷) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٠١/١‏ دائرة المعارف الإسلامية (ط-الفرنسية) /١‏ 
A٤‏ 


VY 


٤‏ - إعراب بعض آيات من القرآن العظيم: ذكره بروكلمان") 


وفي مجلة المجمع العلمي العربيى بدمشق )٤١۷/١١‏ ذكر أنه توجد 
نسخة مخطوطة منه في المدرسة العثمانية بحلب ترجع كتابتها إلى القرن 
الام“ . 

من 


بو 


)٤( المسائل الدمشقية قي : ذكره ابن الحاجب نفسه في الإملاء رقم‎ - ١ 
SI DPT ETT 
.٠ مالي القرانية‎ 


3 الى ابت المقفل : قى بروكلبان. البخة الالمانة (المفضن ° 


وفى ترجمة الأستاذين: رمضان عبدالتواتب ويعقوتب بكر » جاءت نر جمته 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


هدية العارفين /١‏ ٥١٥٦ء‏ وانظر : کشف الظنون .۲٠۱۲/۱‏ 

EAN‏ عبد عون في نسبة شرح كتاب سیبویه» وشرح إيضاح 
الفارسي»› وشرح المقدمة الجزولية لابن الحاجب» ومال إلى الجزم بذلك؛ اعتمادا 
على عدم الإشارة إليها في مصنفاته» ومصنفات المتأخرين» وعلى أدلة عقلية أخرى. 
وعدم الإشارة ليس دليلا؛ فإنه لم يشر إلى جميع مصنفاته في أماليه» وإنما أشار 
إلى فسم قليل منهاء ولم يشر في إيضاحه مع كبر حجمه لمصنف من مصنفاته. أما 
شرح كتاب سيبويه فمن المحتمل أن يكون تعليقة صغيرة» وربما سيظهر في 
الحفا 4 وان شرح إيضاح الفارسي فقد أشار إليه صاحب كشف الظنون ۲٠۲/١‏ 
وذکر ا من مقدمته بقوله: «أوله الحمد لله حمداً توق جزيل الائ 0 
ووجود هذه العبارة دليل على وجوده» وشرح المقدمة الجزولية إذا وصل إلينا يمكن' 
ان نتوصل إلى حكم قاطع فيه. والاحتمال قائم على وجود بقية الكتب. وانظر : 
شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص٠۲‏ ولقد راود الشك أيضاً - الأستاذ 
طارق الجنابي في صحة نسبة هذه الكتب الثلاثة الأخيرة لابن الحاجب. انظر كتابه: 
أن العا الخ خر 

في تاریخ الأدب العربي ٥‏ وذکر أنه موجود في مكة المكرمة بمکتتها؛ اعتمادا 
على مجلة المجمع الل العربي بدمشق .٤۱۷/١١‏ 

انظر: الإملاء )٤(‏ من الأمالي القرآنية .٠٠١/١‏ 

نقلاً عن شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب بتحقيق الدكتور موسى بناي علوان 
العليلي ص۱۹ قسم الدراسة. 


As 


(إلى ابنه المفضل)”“ وهذا ليس اسما لكتاب؛ لأن ابن الحاجب :ليس له 
ولد المفضل › وعند اک الأستاذ طارف عد عول منها و نسخة 
o ۷‏ العرب: منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية 


رقم )٤۷(‏ لغة . 


ثانا : في العروض : 

- المقصد الجلدل ني سم سر 0 لامية 
من ا ا مع ترجمة ألمانية فریتاء في بون سنة E‏ 
نوجد منها عده نسخ مخطوطة بدار الكتب المصرية حت رقم (1۹› 
FE” ۸‏ وتوجد نسخة في مكتبة (لا له لي) في ترکيا 
كتبت في القرن السابم"“ وتوجد منها ثلاث نسخ في جامعة الدول 
ا 

ثالثا: في الأدب: 


۹ _ جمال العرب في علم الأدب: شرح به مقدمة الزمخشري 
اا ٠‏ 


0( تاريخ الأدب العربي لبروکلمان ۰۳۳٤/۰‏ وقال: إن-منه نسخة في الأسكوريال ثان 
۳۹ 

(۲) انظر: ابن الحاجب النحوي صا. 

(۳) منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم )٤۷(‏ لغة. وانظر: شرح الكافية لابن 
الحاجب .۲٣/١‏ 

.۸٠ ٤/١ ودائرة المعارف (ط. فرنسية)‎ ۳٤١/١ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان‎ )٤( 

.۴۳۴/١ تاريخ الأدب العربي لبروکلمان‎ )٥( 

(0) نوادر المخطوطات العربية في ترکيا للدكتور رمان ششن. .1۷/١‏ 

(۷) شرح الوافية نظم الكافية ص .٠١‏ 

(۸) هدية العارفين ٠٠٥/١‏ كشف الظنون ۱/. 


V٤ 


رانعاً: في التاريخ : 

- ذيل على تاريخ دمشق: للحافظ علي بن حسن المعروف بابن 
عساکر الدمشقي (ت ۵۷۱ھ) `. 

١‏ معجم الشيو خ۳ 

خامساً: في القراءات : 

۲ - قال ابن فرحون”: «وصنف ابن الحاجب في القراءات». 

سادساً : في التفسير : 

قال اين الحاجب فى المنتهى : #آما الخروفب فاسماء للسرر عد 
الأكثرين› او دلواي الحرفي على معنیین ذکرتهما في التفسير» . 

سابعاً : في العقيدة : 


١ة‏ اين الاج ١‏ ونك ترجا او الاي احمة ي 
محمد بن زكري التلمساني (ت ۹١۸۹ه)‏ وسماها «بغية الطالب في شرح 
عقيدة ابن الحاجب»” . 

ثامناً: فى الفقه والأصول: 


۴٤‏ جام الأمهات: وهو مختصره الفقهى › ألفه فی فروع الفقه 


(۱) کشف الظنون .۲۹٤/۱‏ 

(۲) هدية العارفين ٠٠٠١/١‏ كشف الظنون ۲/ .٠۷۴١‏ ابن الحاجب النحوي ص*٠٠.‏ 

)۳( الديباج المذهب .۸٦/۲‏ 

© المگهی ضن ٤۷١‏ 

)٥(‏ کشف الظنون ۱١١۷/۲‏ هدية العارفين ٠٠١/١‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ه/ 
١‏ وقال: منها ثلاث نسخ في: لیبزج ۱١١‏ رقم .٠١‏ 

() انظر: شجرة النور الزكية ص۷٦۲.‏ 


Vo 


سار على نهج أبي حامد الغزالي في وجيزه في الفقه الشافعي” . 


وقد مدح هذا المختصر جماعة» وانتقده آخرون» واتهمه بعضهم؛ بانه 
كان سبباً فى التنافس فى الاختصار» وفساد التعليه". 


٠‏ _ منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل: وهو كتاب 
فن أصول الفقه توجد عدة تسخ مخطوطة منه في مكتبات العالم" وقد 
طبع بمطبعة السعادة في القاهرة سنة (۱۳۲۹ھ) باسم: «(منتهى الوصول 
والأمل في علمي الأصول والجدل». 

٣‏ - عيون الأدلة: 5 زعم بروکلمان أنه اختصار لكتابه امنتهى 
السؤل والآمل في علمي الأصول والجدل». وليس يُعرف لابن الحاجب 
كتاب بهذا الاسم» وزعم أن نسخة منه مخطوطة توجد في باريس رقم 
(۱۸ )° . 


وغالب الظن أن بروكلمان اشتبه عليه الأمر» وإلا فابن الحاجب 
اختصر كتابه «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» مرة واحدة» 
ولم بُعرف عنه أنه اختصره مرتين؛ حيث قال في خطبة مختصر المنتهى: 
«الْحَمدٌ لله رب لَْالَّمِينَ» وَصَلى CI‏ 
تشليمًا. ما بَعْدٌ: ني لا رايت فصر الهم عَن الإكگار» وَمَيْلهَّا إلى 


الإيجاز رالاخيصارء صَكَفْتٌُ مُحْتَصَرًا في أصْول الْفِفُِء ثم احْكَصَرنة على 


)١(‏ انظر: «تراجم خليل العظوم والطرق التقريبية للفقه» للشيخ محمد الشاذلي النيفر في 
النشرة العلمية للكلية الزيتونية› السنة الأولى» المجلد الأول ص .٠١١-۹۹‏ وانظر أيضا 
الدارس في تاريخ المدارس .٤/١‏ 

(۲) الفكر السامي ۲۴٠/۲‏ تاريخ ابن خلدون ٤٦۸/١‏ كشف النقاب الحاجب ص .٤۲٠۳۷‏ 

(۳) نسخة في برلين رقم ٠٤۳۷٤‏ ليبزج رقم ۰۳٤۲‏ باریس رقم ۰۸۱۷ الجزائر رقم ۹۷٩‏ 
لا له لي رقم ۷ سليم آغا (تركيا) رقم ۳ انظر: تاريخ الأدب العربي 
لبروکلمان .۳۳٤ /٩‏ 

)٤(‏ تاریخ الأدب العربي لبروکلمان »۳۴٤/٥‏ معجم سركيس ص۷۲. 

() تاریخ الأدب العربي لبروكلمان .۴۴٤/٠١‏ 


۷٦ 


وجو بَلِيع› ي EE E RE‏ 
عن مهمه راد . 

وهذا ما آكده العلامة اش کک في ا . فلخصه انز 
کتاب آخر ا وعني ان المشرفق ا به» و 
وسرحه) . أآھه. 

وما ا «عيون الأدلة» إلا لابن القصار المالكي . 

¥ _ مختصر المنتهى : وهو اختصار لکتابه (منتھی السؤل والأمل في 
علمي الأصول والجدل» . 


وهو e‏ هذه الدراسة» وسوف يأتي الحديث عله في الفصل 
التالت إن شاء ازل تعالی . 


کک چک 


(1) تاريخ العلامة ابن خلدون ۲/ .۸١۷‏ 


۷% 


الفصل الثالثت 
منهج ابن الحاجب» وآراؤه الأصولية 
م خلال کتایه «مختصر | لمنتهر « 


ویشتمل على تمهيد» وستة مباحث. 
تمهيد: في ناء العلماء على مختصره . 
المسحت الأرل: مانن إن الخاجب فى صر النخهى. 
المبحث الثاني : الشروح» والحواشي»› والتعليقات على 
مختصر المنتهى . 
المبحث الثالث: تخريجح أحاديث المختصر. 
المبحث الرابع : مصطلحات ابن الحاجب في المختصر. 
المببحث الخامس : أسلوبه ومنهجه في المختصر› وفيه مطلبان. 
المطلب الأول: أسلوبه. 
المطلب الثاني : منهجه. 
المبحث السادس: آراؤه الأصولية من خلال مختصر المنتهى . 


ا 


VA 


مما لا شك فيه أن كتاب «مختصر المنتهى» للإمام العلامة ابن 
الحاجب قد احتل مكانة رفيعة بين كتب الأصول؛ وما ذاك إلا لأنه جمع 
المسائل الأصولية في أسلوب موجز» وحوى كثيرا مما اشتملت عليه الكتب 
الطويلة في عبارة دقيقة مختصرة؛ لذلك لا غرابة أن نرى العلماء الأفاضل 
اهتموا به ما بين شارح لألفاظه» وناظم لمسائله» ومخرّج لأحاديثه» وقد 
أثنوا عليه الثناء الجميلء وبالغوا في ذلك إلى حد التطويل . 


- قال الإمام الجاربردي (ت ١٤۷ه)‏ في السراج الوهاح": «والحق 
أن نقول: الواجب على الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض» 
كما ذكره الفاضل المحقق ابن الحاجب فى مختصره». اه. 


- وقال شمس الدين الأصفهانى (ت ۹١٤۷ه)‏ فى بيان المختص ”""': 
«(ومما صنف فيه من الكتب الرفة. والزبر اللطيفة مشت منتهى السؤل 
والأمل في علمي الأصول والجدل» من مصنفات الإمام الفاضل» المحققء 
العلامة جمال ا اص عمرو عثمان بن عمر المالكي› المعروف ب«ابن 
الحاجبة تخمذه الل تعالی بغفرانه» وکساه حلل رضوانه» کتاب صغیر 
الحجم» وجيز ا E a‏ 


المهم› فتصدیت لن أشر حه را يىین حقائقه » ویوضح دقائقه › ويذلل من 


(1) السراج الوهاج في شرح المنهاج .٠١١/١‏ 
(۲) بيان المختصر .۷-٤/١‏ 


۷۹ 


اللفظ صعابه» ویحکشف عن وجه المعانى ان مقتصدا غير مختصر 
اختصاراً يؤدي إلى الإخلالء ولا مطنباً إطناباً يفضي إلى الإملال؛ ساعياً في 
حل مشکلاته» وفتح معضلاته› وتقرير معاقده» ونحرير فواعده» ودقع 
الشبهات الواردة على مقاصده». اه. 


- وقال القاضي العضد (ت ١١۷ه)‏ في شرحه على المختصر” : إن 
المختصر للإمام العلامة قدوة المحققين؛ جمال الملة والدين» أبي عفر 
عثمان بن الحاجب المالكي تمده الله راه رى ها كب الاضول:. 
- مجری ا ¿ الكمت› والقرحة من الدهم» والواسطة من العقد» وقد 
رزق حظا وافياً من الاشتهارء فاستهتر به الأذكياء في جميع الأمصار أي 
استهتار؛ وذلك لصغر حجمه» وكثرة علمه» ولطافة نظمهء ولكنه مستعص 
على القهم› لا يذل صعابهء ولا تسمح قرونته لکل ذي علم» وقد شرحه 
غير واحد من الفضلاءء واشتغل بحله جم غفير من فحول العلماء» فأبرزوا 
جلائل الأسرار من أستاره» وقد بقيت الدقائق» واجتلوا الجلي من حقائق 
معانيه واحتجبت عنهم حقائق» وإني ممن شغفت به وقد وكلت فكري على 
حل ألفاظه ومعانيه» وصرفت بعض عمري إلى تلخيص مقاصده ومبانيه› 
حتى لم يخف علي منها خافية» و 


كافرة»). اه. 

وقال جمال الدين الإسنوي (ت ۷۷۲ه) فى زوائد الأصول""': «...شرعت 
في شفعه بجمع ما خلا عنه المنهاج المذكور من المسائل الأصولية المذكورة في 
الأصول الثلائة المعتمدة في فن الأصولءِ وھی هى : المحصول للإمام» والإحكام 
للآمدي» و المختصر لابن الحاجب رضى الله عنهم». أاه. 

ا کر ت ٤۷۷ف‏ في ف ااا د ان ا ال 
سبحانه وتعالى علًّء أنى قرأت الكتاب «المختصر الصغير فى أصول الفقه» 


(۱) شرح العضد على المختصر .٥/١‏ 
(۲) زوائد الأصول ص .٠١۴‏ 
(۳) تحفة الطالب ص۷۹. 


للشيخ الإمام العالم العلامة المتقن المحقق» وحيد عصره» جمال الدين اف 
عمرو »› عثمان بن عمر المالكى› المعروف بابن الحاجب» رحمه الله تعالی ٠‏ 
وهو کتاب نفیس جداً فی هذا الفن». اه. 
العضد: «وبعد: فكما أن المختصر للشيخ الإمام جمال الملة والدين 
ابن الحاجب» خصه الله من الكرامة بأعلى المراتب» يجري من كتب 
الأصول مجرى الغرة من الكمت» بل الدرة من الحصى» والواسطة من 
العقده لا الفقرة من الجمل ... هذا وفد استهتر به جمع من الحذاق› 
وغدت هممهم ممتدّة الأعناق» ساهرة الأحداق؛ شوقاً إلى الاقتناء لذخائر 
کنوزه»› والاطلاع على اراد رموره› وکم راموا في ذللف دلیلا يهديهم 
مغترفا هو على ساحل التمني مقيم» ومعترفا نظر نظرة فيها فقال: ا 
سقيم » ولعمري إن الزمان بمثله لعقيم › والله يهدي من يشاء ال صر اط 
مستقيم) . اه. 

- وقال ابن خلدون (ت ۸٠۸ه)‏ في تاريخه": «...فلخصه أبو 
عمرو بن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الکس ؛ ئم اختصره في 


وشرحه) . أآه. 

وفال مير بادشاه (ت (aA AAV‏ کن یسر ال اوقد اشتهر کول 
الآفاق؛ بموجب الاستحقاق» مختصر الإمام المدقق» والعلامة المحقق» ذي 
الرأي الثاقب» الشيخ ابن الحاجب». اه. 


د وقال العلامة اجى فة (ت ۷ه ف كتف الظون + اهو 
(1) حاشية السعد على شرح العضد .۲/١‏ 


(۲) تاریخ ابن خلدون ۸۱۷/۲. 


(0) تيسير التحرير ١/١‏ 
)٤(‏ کشف الظنون ۲/ .۱۸١۴۳‏ 


۸١ 


مختصر عريب فى صنعه» بديع ق فنه؛ لغاية یاز يضاهھىی الألغازء 
وبحسن إيراده يحاكى الإعجاز». اه. 

- وقال الشيخ محمد بن محمد مخلوف في شجرة النور الزكية" : 
«ومنها مختصره الأصلي» ثم اختصره» والتختصر الثاني هو كتاب الناس 
شرقا وغرباء سمّاه: «منتهى السؤل والأمل فى علمى الأصول والجدل)». 


آه. 


2ک چگ 


.٠٦۷/١ شجرة النور الزكية‎ )١( 


AY 


المبحث الأول 
مصادر ابن الحاجب في مختصر المنتهى 


إن المصادر التي يعتمدها الأصولي تعد من الركائز الأساسية التي يقوم 
مُصتَفَهُ عليهاء ومن الأصول التى ينبنى عليها منهجه الخاص به؛ لذا کان من 
الضروري أن أتحدث عن مصادر الشيخ ابن الحاجب في مختصره؛ باعتبارها 
مقدمة لا بد منها؛ لإلقاء مزيد من الضوء على مدى اعتمادهء وتأثره بتلك 
المصادرء» ثم لتوضيح أثرها على ميوله واختياراته. 

ومصادر العلامة ابن الحاجب فى مختصره كثيرة ومتنوعة» فمنها ما هو 
من كتب الحديث» ومنها ما هو من کتب اللغة» والنحوء ومنها ما هو من 
كتب أصول الفقه. 

والجدير ذكره هاهنا أنني لا أقصد في هذا المبحث أن أتناول مصادر 
الشيخ ابن الحاجب على وجه الاستقصاء والتتبع» وإنما المقصود أن أعرض 
إلى المصادر التي أشار إلى أصحابها. 


١‏ - مصادر ابن الحاجب من كتب السنة: 
هم أو ١١١ه.‏ أو ۷١١ه.‏ وقد أشار الشيخ ابن الحاجب إلى قول 
البخوي الموجود في مصابيح السنة 4/ ٠٠١‏ في مسألة: «اتفاق العصر الثاني 
على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم... وفي الصحيح أن 
AY‏ 


عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة» قال البغوي: ثم صار إجماعا». 

۲ - كتب السنة جملة: رجع الشيخ ابن الحاجب إلى كثير من مصادر 
الحديث» ولم يشر إلى أصحابهاء إلا ما كان من البغوي. وبعد تخريجي 
لأحاديث المختصر تبيّن لي أن الشيخ ابن الحاجب رجع إلى مصادر الحديث 
الأتية: 

- صحيح البخاري . 

- صحيح مسلم. 

ت داود. 

- سنن الترمذي . 

- سنن ابن ماجه. 

- سنن البيهقي . 

- الموطأاً للإمام مالك. 


وغيرها من مصادر الحديث يطول ذكرها؛ مما يدل على اطلاعه 
الواسع على كتب السنة المعتمدة. 

۲ ۔ مصادر ابن الحاجب من کتب اللغة › والنحو : 

١‏ - كتاب سيبويه: لإمام البصريين عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه 
المتوفى سنة ١۸١ه.‏ وقد دکره ابن الحاجب ى محت : (مههوم الحصر»»› 
حيث قال: «وهو الذي نص عليه سيبويه في: رَيْد الرَجُل». 


A٤ 


۲ - دلائل الاإأعجاز: امام عبدالقاهر الجرجانى المتوفى سنة ١۷٤ه‏ 
وقیل : ۷€ ھ. 

وقد أشار الشيخ ابن الحاجب إلى قول عبدالقاهر الجرجاني عند قوله: 
«وقول عبدالقاهر فى نحور «أحيانى اكتحالى بطلعتك»: إن المجاز فى 
الإإسناد». 


٣‏ - سر صناعه الإعرات: امام ا الفتح عثمان بن < جني المتوفى 
سنه ۷۹۳ھ . 


وقد أشار الشيخ ابن الحاجب إلى قول ابن جني في مسألة: «لا 
إجمال في نحو: #لوامسحوا برؤوسكم# [المائدة: ۷]. لنا: إن لم يثبت 
غرف فی ما کے یکن کالكہ والقاے: وان کے فا جال وان 
بت کالشافي .6 ` ۰ ۰ 

فال أبو الفتح عثمان بن جني في سر صناعة الإعراب ۱١٤/١‏ : «فأما 
ا به اراب لاني روه الله عه من أن الاء المعض: فشيء لا 
يعر فه أضضاتا ى ولا ورد هاف 


۳ مصادر ابن الحاجب من كتب أصول الفقه : 

اال ك ال ٠‏ اي الخ الى الجن 
المتوفى ببغداد سنة ١۴٤ه.‏ 

كثات المختمد مدر أصيل فی أراءء واشتدلالات المغتزلة بخامةء 
وآراء واستدلالات شيخه القاضى عبدالجبار بخاصةء بالإضافة إلى استيفائه 
لآراء الأضولت الآخرين› وأدلتهم في تحلیل مسهب › ونمل علمي مجرد»› 


)١(‏ قام بتحقيقه وتهذیبه الأستاذ محمد حميد الله بتعاون مع الأستاذين محمد بكر» وحسن 
حنفي. قام بطبعه المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية سنة ٤۳۸٠ه‏ بدمشق. 
وقام الشيخ خليل الميس مدير أزهر لبنان بضبطه والتعليق عليه» وقد قامت دار الكتب 
العلمية ببيروت بطبعه. 


Ao 


وکتاب المعتيل هو أحد الكتبِ الأربعة التي تعتبر أركان علم أصول 
الفقه› وقد کان الفخر الرازي رحمه الله يحفظه عن ظهر قلب'. 


۲ البرهان في أصول الفقه": لأبي المعاليء عبدالملك بن 
عبدالله بن يوسف بن محمد بن عبدالله بن حيوية» الجويني إمام الحرمين 
المتوفى بنيسابور سنة ۷۸٤ه.‏ 

ت البرهان لإمام الحرمين الجويني من أحسن وأهم مدونات أصول 
الفقه التي أرست قواعده» ومهدت مسائله» وأعطت هذا العلم صورة مستقلة 
كاملةء وقد أدرك الأصوليون الأقدمون أهمية هذا الكتاب؛ فراحوا يثنون 
عليه بعبارات مختلفة . ) 

قال ابن السبكي في رفع الخاجب : «والبرهان لإمام الحرمين»› 
وشر حه للإمام أبي عبداللّه المازري المالكيء والكلام على مشكله للمازري 
اورجه اها لأبي الحسن الأبياري المالكي . 


ولقد عجبت لهذا 'البرهان؛ فإنه من مفتخرات الشافعيين › و يشر حه 
منهم آخد وانما انتدب له هذان المالكيان» وتبعهما شخص ا من 
المالكية أيضاً يقال له: الشريف ابو يه بج كربا ن جيس ,الخ المعري 
فجمع بین کلامیهما وزاد». اه. 

وقال السبكي في طبقات الشا فعية ": «اعلم أن هذا الكتاب 
بأحد» وهذا الكتاب من مفتخرات الشافعية». اه. 


.ه١ا/١ مقدمة محقق المحصول‎ .٤/١ انظر: نهاية السول‎ )١( 

)۲( قام بتحقیقه والتقديم له الدكتور عبدالعظيم الديب؛ لنيل درجة الماجستير من الجامعة 
الأزهرية» وقد طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني مير دولة قطر عام 
هھ وقد ظهر هذا الكتاب بصورة جيدة» وفهارس دقيقة تدل على جهد كبير من 
الأستاذ المحقق»ء يسر للباحثين الوقوف على الفكر الأصولي عند إمام الحرمين عن 
كشب. وانظر : مقدمة الطبعة الأولى للمحقق الدکتور عبدالعظيم محمد الديب. 

(۳) رفع الحاجب ۲۳۳/۱. 

.٠۹۲/۰ طبقات الشافعية الکبری‎ )٤( 


A٦ 


وقال في طبقات الشافعية أيضا : «لم ير أجلء ولا أفحل من 
«البرهان»» وهو لغز اة الذي 5 يحوم نحو حماه ولا ددن حول 
مغزاه» إلا غواص على المعاني› تاق الذهن»› مبرزر في العلوم) اھ . 

رال فر قات الا أا واا اس ا ت 
يخترعه لنفسه» وتحقيقات یستبد بها». اه. 


٣‏ المنخول من تعليقات علم الأصول": لأبي حامد الغزالي 
المتوفى سنة ١٠١١ه.‏ 

والمنخول هو خلاصة ما كتبه إمام الحرمين» ولخصه من كلام شيخه 
إمام الحرمين» كما نص على ذلك صراحة في آخر الكتاب“ قائلاً: «وهو 
تمام المنخول من تعليق الأصول» بعد حذف الفضول» وتحقيق كل مسألة 
بماهية العقولء مع الإقلاع عن التطويلء والتزام ما فيه شفاء الغليلء 
والاقتصار على ما ذکره إمام الحرمين رحمه الله في تعاليقه› من غير تبديل 
وتزييد في المعنى وتعليل» سوى تكلف في تهذيب كل كتاب بتقسيم 
فصول وتنويت ابوا إلخ» اھ 


والمنخول كما نراه يعتبر صورة من كتاب البرهان للجويني في مسائله 
وترتيبهاء وطريقة تناولهاء فذكر أحكام الاجتهاد والفتوى في المنخول؛ قرينة 
واضحة ترسح كون هذين الموضوعين من موضوعات البرهان وجزءا منه. 


٤‏ - المستصفى من علم الأصول: للغزالي أيضاً. 


.٠۹۲/٩ طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 

(۲) المصدر السایق .٠۱۹۲/٩‏ 

(۳) قام بتحقيقه والتقديم له أستاذنا الدكتور محمد حسن هيتو» وطبع بدار الفكر بدمشق 
۰ه ۹۸۰م 

.٥* ٤ص المنخول‎ )٤( 

)٠(‏ طبع الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببلاق مصر سنة ۳۲۲٠ه.‏ والطبعة الثانية بدار 
الكتب العلمية بيروت لبنان» وطبع بهامشه فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. 


AV 


وهو تمام الكتب الأربعة التي نوه عنها العلامة ابن خلدون؛ بأنها 
أركان هذا العلم» وعمدته» فهو أحدها. 


وأهمية كتاب المستصفى لحجة الإسلام الغزالي بين مؤلفاته الأصولية - 
المنخول› شماء الخليإ " تهذیب الأضرل” اآه موسوعته الأصولية› 
وخاتمة كتبه في هذا العلم ؛ اوا 0 و 

وقد کان الفخر الرازي زت الله بحمظ المستصفى عن ظهر 

0 
قلب 


اب الفخصرك اى با أصول ا : للإمام فخر الدين الرازي ) 
المتوفى سنة ٦٠“ه.‏ 

ب المحصول من أهم كتب الفخر الرازي الأصولية» ولعل كل ما 
كتبه الفخر الرازي في الأصول - ك «المغالم في أصول الفقه» ومنتخب 
الممحصول» والجدل والكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل» وغيرها» - 
قد درج فيه وما کتبه بعده منتخب منه وعائد إليه"» ولیس هذا فحسب» 
بل يعد أهم مصدر في علم أصول الفقه منذ ظهر إلى يومنا هذا؛ لأن الإمام 
فخر الدين الرازي قام بتلخيص الكتب الأربعة» ركائز هذا العلم - العْمّد 
للقاضي عبدالجبارء المعتمد لأبي الحسين البصري» البرهان لإمام الحرمين 
الجويني» المستصفى للغزالي - في هذا الكتاب وسماه «المحصول في علم 


(1) تاريخ العلامة ابن خلدون .۸١١/۲‏ 

(۲) قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور حمد الكبيسي؛ لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة 
الإسلامية من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهرء وقد نوقشت في ۱۹٦۹/٦/۸‏ 
فنالت مرتبة الشرف الأول مع التبادل. وقد طبع بمطبعة الإرشاد ببغداد سنة ۳۹۰١ه‏ 
۱م. ) 

(۳) لا يُعرف عن هذا الكتاب إلا عنوانه» وقد أحال عليه في المستصفى .٠۸١۷/١‏ 

.ه١/١ مقدمة محقق المحصول‎ ١1 انظر: نهاية السول‎ )٤( 

() قام بتحقيقه والتقديم له أستادنا الدكتور طه جابر فياض العلواني» وهو مط في. 

دمشق بمؤسسة الرسالة سنة ۲ م. 

() انظر : مقدمة محقق المحصول .٤۷/١‏ 


AA 


وحاصله› أ خلاصته المستخرجة منه. 


والمجصرل هن الكئي المسرظة الميسرة بالنسة إلى غبرها وف 
أوضح عبارة» وأكثر تفصيلا. 

وقد توالت الاختصارات والشروح والتعليقات عليه. 

فاختصره تاج الدين الأرموي (ت ١٠٠ه)‏ بكتابه «الحاصل»' 
واختصره سراج الدين الأرموي (ت ١۹۸ه)‏ بكتابه «التحصيل» ٠‏ واختصره 
الإمام الرازي بنفسه بكتاب سماه «المنتخب“ ٠‏ واختصره شهاب الدين 
القرافي (ت ٤۸٦ه)‏ وشرحه» وسماه اشرح تنقيح الفصول في اختصار 
المحصول في الأصول»» واختصره أمين الدين مظفر بن محمد التبريزي 
المتوفى سنة ١۲م“‏ . 


وشرحه محمد بن محمود بن عباد العجلى الأصفهانى (ت ٥۳‏ ٦ھ)‏ 
وسماه «الكاشف عن المحصول»» وشرحه شهاب الدين القرافى (ت 
٤‏ ه) وسماه «نفائس الأصول في شرح ال 


(۱)( قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور عبدالسلام محمود أبو ناجي» ونال على ذلك درجة 
الدكتوراه من جامعة الأزهر. 

(۲( قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور عبدالحميد علي أبو زنيدء ونال على ذلك درجة 
الدكتوراه سنة ۳۹۸٠ه‏ من جامعة الأزهر. 

(۳) قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور عبدالمعز حريز» ونال على ذلك درجة الدكتوراه من 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود. الرياض. 

ه١٠۳١١١ هذا المختصر مع شرحه مطبوع طبعة أولى في القاهرة بالمطبعة الخيرية سنة‎ )٤( 
.ه١٤١۴ والطبعة الثانية فى دار عطوة القاهرة سنة‎ 

ETE‏ ي الجاسا اة ي اله رة وا وة ةت 
المحصرل ١/١ه.‏ 

(7) قام بتحقيقه والتقديم له الشيخان: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوّض› 
وطبع بدار الكتب العلمية بیروت لبنان سنة ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 

(۷) قام بتحقيقه والتقديم له الشيخان: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوّض› 
الناشر مكتبة نزار مصطفی الباز سنة ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 


۸۹ 


ولم يأت ذكرٌّ لاسم الفخر الرازي» ولا لكتابه المحصول في مختص 
المتتهى لابن الحاجب» ولکنه أفاد منه 


وإدا دکر ابن الحاجب قول الفخر الرازي يقول : «وقيل»› فمثلاً في 
حدّ العلم: قال ابن الحاجب: «والعلم: قيل: لا يُحده فقال الإمام: 
لعسره» وقیل : لاّنه ضروري من وجهين) . 


۱ 


قال الأصفهاني في بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" عند 

ج عبارة این الحاجب ((قال ااا فخر الدين الرازي : «إنه أ يمکن 
۰ ° 

تحديده؛ e‏ رورا م وهن : . 1 


وقال الزركشي في المعتبر": «حيث وقع ا في e‏ 
فالمراد به «إمام الحرم ا وأا تخر الدين الرارى فل ية يل ر 
ب «قيل»؛ تبعا للآمدي» اه. 


٠‏ - الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين الآمدي المتوفى سنةٍ 
۱ھ. ) ) 


الإحكام للإمام الآمدي س أهم مصادر علم أصول الفقه؛ 
لأن الآمدي قام بتلخيص الكتب الأربعة» ركائز هذا العلم «العمده 
والمعتمد» والبرهان» والمستصفى»» وهو العمل قام به الفخر 
الرازي في الممحصول» وقد سبقت الاكارة إليهء إلا أن الفخر الرازي 
كان يميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج› والآمدي کان ولا 


.٤١ بيان المختصر۷/‎ )١( 

(۲) وانظر قول الفخر الرازي في المحصول .۸٠ /١‏ 

(۳) نقلاً عن محقق بيان المختصر .٠١٤/١‏ 

)٤(‏ قام بتحقيقه» وكتب هوامشه الشيخ إبراهيم العجوز» وطبع بدار الكتب العلمية بيروت 
لبنان سنة ١١٤١ه»‏ 6مم ۰ 
وقد طبع عدة مرات في القاهرة» والرياض وغيرهما. 


۹۰ 


بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل» وهو أكثر تدقيقا وتحقيقاً من صاحب 
التصل. 

فهذه مصادر العلامة ابن الحاجب الأساسية في مختصره 
وهي مختلفة» ومتنوعة» وأصيلة؛ تدل على أصالة علمه» وسعة اطلاعهء 
وتبحره . 


(1) انظر: تاريخ العلامة ابن خلدون ۲/ .۸١۱۷‏ 


٩۱ 


المبحث الثاني 
الشروح»› والحواشي› 
والتعليقات على مختصر المنتهى 


لقد كان مختصر المنتهى لابن الحاجب أصلاً مهماء رجع إليه العلماء 
في علم أصول الفقه» وقد اعتنوا به اعتناء فائقاء فتناولوه بالدرس 
والتدريس» وشرحه جم غفير منهم: 

۱ ۔ شرح لمحمد. بن بي بكر الفاسي (ت ۹۲۸ ھ)'. 

- شرح للعلامة جمال الدين الجِلّي (ت ۸٤٠ه).‏ 

۳ شرح لسلطان العلماء العز بن عبدالسلام (ت ١٦٠ه).‏ وعلق عليه 
محمد بن محمد الأزدي (ت ۸٩۸۰ه)‏ وسماه التوضيح”" . 

٤‏ - شرح للقاضي البيضاوي (ت 1۸9ه) بعنوان «مرصاد الأفهام ائ 
مبادئ الأحكام»“ . 


(۱) انظر: کشف الظنون ۲/ ۱۸٥۹-۱۸۵۵‏ . 

(۲) انظر: كشف الظنون .۱۸١١/۲‏ مقدمة تحقيق بيان المختصر ٠٠/١‏ وقد ذكره أبو 
الثناء الأصفهاني في كثير من المواضع في شرحه بيان المختصر. وقد ذكره ابن السبكي ِ 
في الإبهاج .٤۹/۲‏ 

(۳) انظر: الضیاء اللامع للشیخ حلولو ۰۲۱۹/۱ ۲۴۳۲ء ۲٤۱‏ ۲۸۲ ۲۸۷ ۴۲۷ 

.۱۸٥۵١ /۲ کشف الظنون‎ .۳۷٥٠ 

(5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج .٤۹/۲‏ كشف الظنون .٠۸٠١/۲‏ نهاية السول ١/د‏ 

من المقدمة. الفتح المبین 4۱/۲. أصول الفقه تاریخه ورجاله ص۲۹۸. ) 


۹۲ 


۵ - شرح لعمر بن محمد الخبازي (ت ۹۱ ه)'. 
- شرح لتقي الدين بن دقيق العيد (ت ۲٠۷ه)“.‏ 


۷ شرح لعبدالعريز بن محمد بن علي الطوسي (ت (a۷۰٨٦‏ سا 


«كاشف الرموز ومظهر الكنوز»“" 


۸ - شرح لطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي (ت ۰ھ ^ . 
٩‏ - شرح للحسن بن محمد نظام الدين (ت حوالي ۰ ھهھ) ° . 


١‏ - شرح لركن الدين الإستراباذي (ت ١٠۷ه)‏ بعنوان: «حل العقد 


والعقل في شرح مختصر السؤل والأمل»”. 


)۸۷۲٣ (ت‎ a العراقي‎ 2 e لابن‎ e - ١ 


٠ والأمل»“.‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(o) 


(٦) 


(V۷) 


١‏ - شرح لسليمان بن أحمد بن زكريا القرشي الأسدي. ألفه لعلاء 


مخطوط بمكتبة الأسد تحت رقم .)۲۸٠١(‏ 

انظر: کشف الظنون .۱۸٥۹/۲‏ 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .٠١/١‏ الفتح المبين .٠٠۸/۲‏ أصول الفقه تاريخه 

ورجاله صض‌۲۸۱. 

انظر: الفتح المبين .٤٠ ١١١/۲‏ كشف الظنون .۱۸١٤١/۲‏ تاريخ الأدب العربي 
لکارل بروکلمان ۰/ ۴۲۵. أصول الفقه تاریخه ورجاله ص‌۲۸۷. 

تاریخ الأدب العربي لبروکلمان ۴۴۰/۰. وهو میکرو فیلم »)۱۱۳۸١(‏ رقم .)۸٤(‏ 

أضول تايمور بدار الكتب القومية بمصر -قسم المخطوطات- وقد اطلعتٌ عليه. 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى .۸٦/١‏ کشف الظنون ۲/ ۱۸۵۵ . الفتح المين ,.١١۸/١‏ 

أصول الفقه تاریخه ورجاله ص‌۲۹۱. 


انظر : کشف N‏ ل لمبین ۲. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 


۹۲ 


الدين الثاني حاكم فارس ما بین (٩۹ھ‏ و ٥۷۰ھ("‏ . 
۳ ۔ شرح لمحمد بن عبدالسلام بن يوسف الخواري» أو الجوادي 
۳ ) 
(توفي ا (A۰‏ 


الشافعى (ت EA‏ 


8 


E‏ شرح لإبراهيم الجعبري (ت ۷۳۲ه)» واختصر ر 


۷ - شرح لعثمان بن عبدالملك ري (ت ۷۳۸۰ھ( . 
۸ شرح لفخر الدین الطائی الحلبي (ت ۷۴۹ه) 
4 _ شرح لعبدالله بن علي الكناني الغرناطي (ت Mavs‏ 
٠١‏ _ شرح لشمس الدين السفاقسي (ت ٤٤۷ه).‏ 


i 


(۱) انظر: تاریخ الأدب العربي لبروكلمان .٠٠١ /١‏ 

(۲) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان .٠٠٠١ /١‏ 

(۳) انظر: كشف الظنون ۲/ .۱۸٠١‏ الفتح المبين .٠٤١/۲‏ أصول الفقه ا ورجاله 
ص۳۱۱. 

)٤(‏ انظر: كشف الظنون .۱۸٠١٤/۲١‏ الفتح المبين .٠٤١/۲١‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 
.. أصول الفقه تاریخه ورجاله ص٤۱".‏ 

(ه) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٦‏ الفتح المبين .٠٤١/۲‏ أصول الفقه 
اريه وزجالهە ص۹ ` 

.۱۸١٩ /۲ انظر : کشف الظنون‎ )٩( 

(۷) انظر: طبقات السبكي ١ .٠٤١/١‏ المبين .٠٠١/۲‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص۳۲۲. 

(۸) انظر : الفتح المبين .٠١١/۲١‏ شجرة النور الزكية ص .۲٠٤‏ 

(4) انظر: شجرة النور الزكية ص .۲٠۹‏ الفتح المبين .٠٠١/۲‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص۲۲". 


۹٤ 


.)ه۷٤١ شرح لشمس الدين محمد بن مظفر الخُلّْالي (ت‎ - ١ 


۲ - شرح لمحمود بن عبدالرحملن الأصفهانی (ت ۹٤۷ه)‏ بعنوان: 
بيان المختصر شرح مختصر ابن الا 


۳ _ شرح لأمحمد بن هارون الكناني التونسي (ت 7)۰ . 
٤‏ شرح لمجد الدين إسماعيل بن يحيى الرازي (ت ١٠۷ه)0.‏ 
٥‏ - شرح لزين الدين العجمى (ت ۳٠۷ه)“.‏ 


الشيخ عوينة (ت Oy ee‏ 
۷ لعضد الدين الإيجي (ت ١٠۷ه)".‏ وعليه الحواشي 


أ - حاشية سعد الدين التفتازاني (ت ۷۹۳ه)» وهناك رسالة ل يعلم 
رقیا ي اہی سی االات ما ما السعد أولها : «(الحمد لله نحمده 


O 
حاشية الشريف الجرجاني (ت ١١۸ه) وعليها الحواشي الاتية:‎ - 


(1) انظر: شذرات الذهب .٠٤٤/١‏ هدية العارفین .٠١١/۲‏ كشف الظنون ۲/ .٠۸٠١‏ 

(۳) انظر: كشف الظنون ۲/ .۱۸١ ٤‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان .۳۳٠/١‏ المكتبة الأزهرية 
(۱۹۸) جوهري رقم )٤۱۸٤١(‏ وهو مطبوع بتحقیق الدكتور محمد مظهر بقا. 

(۴) انظر: مدخل إلى أصول الفقه المالكي للدكتور محمد المختار ولد أبّاه ص١٠٠.‏ 

() انظر: كشف الظنون ٠ ۱۸٠١/۲‏ 

(ه) انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ۷/. الفتح المبين .٠۷١/۲‏ أصول الفقه 
تاربخه ورجاله ص۲٤".‏ 

.۷٠١ /١ هدية العارفين‎ .١۷١/۲ الفتح المبين‎ .۸١١/۲ انظر: كشف الظنون‎ )١( 

(۷) انظر: کشف الظنون .۱۸٠۳/۲‏ تاريخ الأدب العربي لبروکلمان .۳۳۹-۳۳٣/۰‏ الفتح 
الميين .١۷۳١/۲‏ 

(۸) موجودة بالمكتبة الأزهرية (۹مجامیع) رقم .)۱۳٤۳(‏ 


4٥ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 
(٦) 
(۷) 
(۸A) 


(4) 
حاشة لأحمد الخال (ت ۲١۸ه)‏ '. 
شي لإ بن موسی | يالي 


)۲( 
ذو ف (ت 4۱٩۸ه)‏ ۰. 


(۳( 
ب ت ۱٩۹۰هھ)‏ `. 
ا . ۰ 1 2۱“ . 


َ ت ۳ھ . 
حاشة أصدر الدين الشيرازي (ت ن 
ر ت ۹°۸هھ) `. 
حاشة لجلال الدين بن سعد الدواني (ت 


جاشة لحد ين افضل الذين الحسن (ت 


240( 
حاف ل الارد رت + 


: ت ۹۷۷ه). 


ا ر ۱ھ( 
حاشة يعقوب بن على البناني (توفي بعد سنة ١‏ هھ 
حاشبه يعقوب ر ٍ ۲ 

حاشية لمجهول كتبها فى سنة (١١١٠ه).‏ 
عاشية لقا جمال خوانساری (ت ١٠١١اه).‏ 


حاقة لمك حمد الكفرى (ت ۸١١افى:‏ 


حاشية للقازاباذي (ت ؟). 
حاشية لإسماعيل بن إمام السيواسي (ت ؟). 
¢ 
حاشة لحسن الهروي (ت 


انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 


کشف الظنون ۲/ .۱۸٥۷‏ 

د الفقه تاریخه ورجاله ص۱٥٤.‏ 

کشف الظنون ۲/ .۱۸٥۷‏ 

الفتح المبين .٠۲/۳‏ 

.۱۸٥٩ /۲ کشف الظنون‎ .)٤۱۳۰( رقم‎ ie 
.1۸0/۲ u 


۹٦ 


ا الا حي الا د 
خاشية لجسن الشامونى أولها: «أحمدك اللهم يا أهل الحمد 


والثناء. . .». 
ت _ حاشية لسيف الدين أحمد الأبهري (توفى حوالى ١٠۸ه).‏ 
ث - حاشية للشيخ المولى خسرو (ت ١۸۸ه)؟.‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 
(٦) 
(۷) 
(A) 
(4) 


ج _ حاشبة لعلاء الدين علي الطوسي (ت PAAAY‏ . 

ح - حاشية للشيخ بالي باشا بن يكان (ت ؟)“. 

خ - حاشية لحسن س عبدالصمد السامسون) تلميد تال باشا 
(المتوفی فی عهد مراد الثانى ۸٥١‏ ١۸۸م(“‏ . 


- حاشية لشس الدين محمد بن شهابت الدين الشرواني الحنفي (ت 
0( 
۲ھ( `. 


۹۳ھ( . 


ر - حاشية لحفید التفتازانی (ت ٣٩۹۱ه).‏ 


زح خا لخلال الد القواد 7( ۹ى0 . 
ين الدواني 


بن جات لان الف رت" 


انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 


المكتبة الأزهرية 1۲٤(‏ مجامیع)» رقم .)٠١۹٤۰١(‏ 

کشف الظنون ۲/ .۱۸١۷‏ 

.۱۸١۹١ ۱۸٥۴۳ /۲ کشف الظنون‎ 

کشف الظنون ۲/ .۱۸٥٩‏ 

المكتبة الأزهرية (۱۹۸ مجامیع) رقم .)٤٤۳١(‏ کشف الظنون .۱۸٥۹/۲‏ 
کشف الظنون ۲/ .۱۸٥۷‏ 

کشف الظنون ۲/ .۱۸٥۷‏ 

شذرات الذهب ۸/ .۱٠١‏ کشف الظنون .۱۸١١٦/۲‏ الفتح المت ۲/۴ 
کشف الظنون ۲/ .۱۸٥٩‏ 


۹۷ 


ش - حاشية لملا عربشاه إسفرائني (ت ؟). 

ص - حاشية لمخحمد علي الخوافي (ت؟). 

ن م خا الع عر( ت © . 

ط ‏ حاشية لمحمد بن مهدي بن محمد شافع الإإستراباذي (ت ؟). 
خان لن الطب ت : 

ع - حاشية لمير صدر الدين (ت ؟). 

غ - حاشية لأبي الفضل مخمد الجرارى: شيخ جامع الأزهر (ت 


۷همءم)“ بعنوان: «تحقيقات شريفةء» وتدقيقات منيفة) . 


۸ .- شرح أمجد الدين بن تیکروز الشيرازي (ت ave"‏ 
۹4 - شرح لمحب الدين القونوي (ت ۸١۷ه)"‏ بعنوان: «نهاية 
مقصد الراغب في شرح مختصر ابن الحاجب» أو شرح مختصر منتھی 


السؤل والأمل لابن الحاجب». 


)۱( 
(۲) 
(۳( 
(6( 
(o) 


(٦) 


(¥) 


.)ه۷٦٠ شرح لأبي العباس البجائي الجزائري (ت‎ _ ٠ 


انظر : کشف الظنون .۱۸١١۹/۲‏ 


انظر : کشف الظنون ۲/ .٠۱۸١١‏ 

المصدر السابق ۲/ .٠۱۸١١‏ 

مطبوع بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۴۳۲ ه. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى .۸/١‏ الفتح المبين ۱۷۳/۲ء وهو مخطوط بمكتبة 
الأسد تحت رقم (۲۸۲۹). ) 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى .۱۸٦/١‏ الفتح المبين 1۷۸/۲. الدرر الكامنة ."۲۸/٤‏ 
أصول الفقه تاریخه ورجاله ص۹٤۳.‏ كشف الظنون ۲/ .۱۸١١‏ قال الشيخ حاجي 
خليفة: «وممن شرحه محب الدين» أبو الثناء محمد بن الشيخ علاء الدين علي 
القونوي» ثم القاهري الشافعي المتوفى سنة ۸١۷ه‏ في جزءين» وهو من أحسن 
شروحه.» اآه. 

انظر: شجرة النور الزكية ص۲۲۳. الفتح المبين 1۲/۲. أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص۹۱٣".‏ 


۹۸ 


. ۷٦۴ شرح لبهاء الدين السبكي (ت‎ _ ١ 
شرح لهارون بن عبدالولي بن عبدالسلام المراغي (ت‎ _ ۲ 


£ ۷م 


۴ _ شرح لخليل بن إسحاق الجندي (ت ۷٦۷ه).‏ 
٤‏ _ شرح لابن عسکر البغدادي (ت ۸٦۷ھ)“.‏ 


عن مختصر ابن الاح وعليه حاشمة لعز الاين بن محمد بن أبي 
بکر بن جماعة (ت ٩۸۱۹ه)‏ . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(6) 


(٦) 
(۷) 
(A) 


_ شرح لمحمد بن الحسين المالقي (ت ١۷۷ه).‏ 


انظر: البدر الطالع .١‏ الفتح المبين .۱۹٦/۲‏ كشف الظنون ۲/ .٠۱۸٠١‏ أصول 


الفقه تاریخه ورجاله ص٥٥".‏ 

انظر : کشف الظنون ۲/ .۱۸٥١٩‏ 

انظر: الدرر الكامنة .۸٦/۲‏ كشف الظنون ۲/ .٠۸٠١‏ مدخل إلى أصول الفقه المالكي 
ص٣١۱‏ . 

انظر: شجرة النور الزكية ص۲۲۲. الفتح المبين ۱۸۷/۲. أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص۹٥"‏ . 

انظر: الدرر الكامنة .٤٤٥/۲‏ الفتح المبین ۱۹۲-۱۹۱/۲. كشف الظنون .٠۸٠١/۲‏ 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان .۳۳۹/١‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٤٠".‏ المكتبة 
الأزهرية )۱۸٠١١(‏ أمبابي رقم »)٤۸4۲٠٦١(‏ وهو مخطوط بدار الكتب القومية بمصر رقم 
(۲۱۹) أصول فقه عمومية )۲۷۳٤٤(‏ رقم الميكرو فيلم .)۲۷٠۷۹(‏ وفي خزانة. عائلتنا 
نسخة مصورة من نسخة مكتبة الأسد» وهو الآن مطبوع بتحقيق الشيخين علي محمد 
معوض › وعادل أحمد عبدالموجود. 

انظر : کشف الظنون ۲/ .۱۸٠١‏ 

انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان .٠٤١ /٠‏ 

انظر: الضیاء اللامع للشیخ حلولو ۰۱۳۷/۱ .٠۹۹‏ المتح المبین ۱۹۷/۲. تاريخ 
الأدب العربي لبروکلمان ۳۳۹/۰. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص۸٦".‏ 


۹۹ 


۸ _ شرح لشمس الدين الغماري (ت ٦۷۷ه). ٠‏ 
۹ س ليد الشريف الحسيتى الواسطى, (ت 


(a۸1‏ »> بعنوان:. «النقود والردود». 


(۱) 


(۲) 


(¥) 


(A) 


.؟“)ه۷۸١ شرح لعلم الدين البساطي (ت‎ ١ 
شرح لشمس الدين الكرماني (ت ٦۷۸ه)*» بعنوان: «السبعة‎ - ۴ 


۴ _ شرح لعز الدين الموصلي (ت ۷۸۹ه). 
٤‏ - شرح لشمس الدين الصرخدي (ت ۷۹۲ . 
٥‏ _ شرح لأبي العباس الربعي (ت ١۷۹ه)“‏ . 


انظر: شجرة النور الزكية ص۲۲۴. الفتح المبين .۲٠٠/۲‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص ۳۷۰. 

انظر: شذرات الذهب .۲٤٤/١‏ الدرر الكامنة .٤٠١ /١‏ نزهة الخاطر العاطر ."٠٠/١‏ 
الفتح المبین .۲٠۳/۲‏ تاريخ الأدب ااي لبروکلمان .۴٤١ /٩‏ أصول الفقه تاريخه 
ورجاله ص٤۳۷.‏ 


انظر: كشف الظنون .۱۸٠٤/١‏ الفتح المبين ۲۰۹/۲. الأعلام للزركلي ۲۷۱/۷. 


تاريخ .الأدب العربي لبروکلمان ۰/ ۳۳۹. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص .۳۸٠*‏ 


انظر: شجرة النور الزكية ص۲۲۳ .۲٤١‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان .٤١ /٠‏ 
انظر: الدرر الكامنة ."٠١/٤‏ الفتح المبين .۲٠٠١/۲‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص۳۸۱. وقد ذکر بروکلمان في کتابه تاريخ الأدب العربي ۳۳۹/۰ أن لشمس الدين 
الكرمانى. كتاباً بعنوان: «النقود (النقول) والردود». والمعروف أن كتاب: «النقود 
الور للبابرتى الحنفى (ت ١۷۸ه).‏ 

انظر: الدرر الكامنة .٤١/۳‏ الأعلام للزركلي .٠١١/١‏ الفتح المبين .1۷١/١‏ أصول 
الفقه تاریخه ورجاله ص ۳۸۳. 

انظر: شذرات الذهب ."٠١/١‏ الدرر الكامنة .٤٤۹/۳‏ الفتح المبين 10/۲ أصول 
الفقه تاریخه ورجاله ص٣۸".‏ 

انظ هرات الذحه ۳۴۸/١‏ فجرة النور الزكية ص٤۲۲.‏ الفتح المبين ۲۱۸/۲.. 
أصول الفقه تاریخه ورجاله ص۳۹۰. 


\ e 


)1( 
.` )ھAA۹‎ 


۷ . شرح لابن عطاء الله أحمد بن محمد الإسكندري الزبيري (ت 
)۲( 
۹۱ھ( `. 


۸ _ شرح لسراج الدين بن الملقن (ت ٤٠۸ه).‏ 


۹ - شرح لبهرام بن عبدالله المالكي تاج الدين ا البقاء ا( 
(€4) 
۰0ھ( `. 


الخطيب» وابن قنفذ (ت ١٠۸ه).‏ بعنوان: تفهيم الطالب لمسائل أصول 
ابن الحاجب» . 


١‏ شرح لأبي عثمان سعيد بن محمد العقباني التلمساني (ت 
0( 
۱ه) `. 


۲ - شرح لأبي عبدالله عز الدين بن جماعة (ت ۸1۹ه) . 


(۱) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروکلمان ۳۳۹/۵. 

(۲) انظر: شجرة النور الزكية ص٤۲۲.‏ الفتح المبين 1/۳. كشف الظنون .۱۸٠١١/۲‏ 
مدخل إلى أصول الفقه المالكي ص٦١٠.‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص۹۳". 

(۳) انظر: شذرات الذهب .٤٤/۷‏ الفتح المبین ۳/ ۲۰۸-۲۰۷. کشف الظنون .٠۱۸١٦/۲‏ 
الأعلام ۲۱۸/۰. أصول الفقه تاریخه ورجاله ص٥۳۹.‏ ) 

() انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان .۴٤١/٠‏ شجرة النور الزكية ص۲۳۹. الفتح 
المبين .٠١/۳‏ كشف الظنون .۱۸٠١/۲‏ مدخل إلى أصول الفقه المالكي ص١١٠.‏ 

)٠(‏ انظر: شجرة النور الزكية ص٠٠٠.‏ الفتح المبين ۱۸/۳. مدخل إلى أصول الفقه 
المالكي ص۷٦٠١.‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٦٠٠.‏ 

() انظر: الفتح المبين ۱۹/۳. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان .۳٤١ /١‏ مدخل إلى أصول 
الفقه المالكى ص۷٦١.‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص۷٤٠.‏ 

(۷) شذرات لذت ۷./. الفتح المبین ۲۳-۲۲/۳. الأعلام ٠١‏ ... أصول الفقه 
تاریخه ورجاله ص۱۱٤.‏ 


۱۰1 


.)ه۸٤١ شرح لبعض المختصر ا زاغو التلمساني (ت‎ - ٤ 


٥‏ - شرح في مسودة ا القاسم محمد بن محمد النويري (ت 


(AAV 


(۱) ) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


(6) 
(٦) 


(۷) 


(A) 


٦ه‏ - شرح لأبي العباس أحمد المنستيري التونسي (لم أقف على 


E تاریخ‎ 


ا القدسي رد a‏ 


۸ _ شرح لبدر الدين المالكي (ت ١۸۷ه)“.‏ 
9 شرح لكمال الدين بن إمام الكاملية (ت (۵۸۷٤‏ . 


. )ه۸۹٤ شرح لأبي عبدالله التريكي التونسي (ت‎ _ ٠ 


انظر: البدر الطالع .٤۹/۱‏ شذرات الذهب .۲٤۸/۷‏ كشف الظنون .۱۸١١۹/۲‏ أصول 
الفقه تاریخه ورجاله ص٣٤٤.‏ 

انظر: شجرة النور الزكية ص٤٠٠.‏ الفح المبين ۳۳/۳. أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص٣٤٤.‏ 

انظر: شجرة النور الزكية ص٤ه.‏ مدخل إلى أصول الفقه المالكى ص۷١٠.‏ 

ذكره صاحب شجرة النور الزكية ص٠٠۲‏ في الطبقة السابعة عشر» والتي هي بين 
٠‏ ه إلى ۸۸٠‏ ه. وانظر: مدخل إلى أصول الفقه المالكى ص۹۷١‏ ` 
انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٠ .۴٤٠ /١‏ 

انظر: شجرة النور الزكية ص٠٣٠٠.‏ الفتح المبين .٤٠/۳‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص٣٤٤.‏ 


انظر: البدر الطالع .۲٤٤/۲١‏ الأعلام للزركلي ۲۷۸/۷. الفتح المبين .٤۳/۳‏ أصول 


الفقه تاریخه ورجاله ص٥۳٤‏ . 
انظر: .شجرة النور الزكية ص٠٠۲.‏ الفتح المبين ۷/۳ه. أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص .٤٤۸‏ 


1۰۲ 


۱ تعليق على المختصر لأبى عبدال الحطاب المالكى (ت 


- تعليق على المختصر لبدر الدين القرافى (ت ۸١٠٠ه)'‏ . 
۳ _ شرح لأبي العباس الدلائي (ت ١١٠٠ه).‏ 


. ۔ شرح لعبدالقادر بن عبدالهادي (ت ۱۹۰۰ھ(‎ ٤ 
۔ شرح لصالح بن مهري المقبلي اليمني (ت ۱۱۰۸ھ“‎ ٥ 


(۱) 


(Y۲) 


(۳) 


(€) 


(©) 


(٦) 
(۷) 
(^A) 
(۹) 


ا رح لرا ترواتی :( ت 

۷ _ شرح للأصفهاني (ت ؟) . 

۸ ۔ شرح لمجھول بعنوان: «التوضیح» باریس رقم )٤٥٤4(‏ . 
۹ _ شرح لمجهول (قطعة) الجزائر رقم ۱٠۸١(‏ ۔ .)۱٠۸۷‏ 
۰ ۔ شرح لمجھول باریس رقم (۲۱۰۳)''. 


انظر : الأعلام للزركلى .۲۸٦/۷‏ الفتح المبير .۷١/۳١‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
۴ ب ر 


.٤٦۷ص‎ 

انظر: الأعلام للزركلي .٠١/۸‏ الفتح المبين ۸۷/۳. أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص .٤۸٩‏ 

انظر: شجرة النور الزكية ص١٠‏ *". الفتح المبين .۹٤/۳١‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص۸۷٤‏ . 

انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان .٤١ /٠‏ 

انظر: البدر الطالع .۸۸/١‏ تاريخ الأدب العربي ."^/١‏ إجابة السائل شرح بغية 
الآمل هامش ص ۲۷. المكتبة الأزهرية )١١١١(‏ أمبابي رقم »)٤۸4١۷۳(‏ وهي نسخة 
في مجلد بقلم معتاد في (۹۸) ورقة» ومسطرتها )۲٥(‏ سطرا» (۲۱) سم. 

انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان .٠٤١ /١‏ 

انظر: تاريخ الأدب العربي لبروکلمان /٩‏ ۳۳۹. 

انظر : المرجع الحانی ۳١۹/۰‏ 

انظر: المرجع السابق ۰/ ۳۳۹. 


۹/5 انظر: المرجع السا‎ )١( 


_--١‏ شرح لأبي بكر الآمدي (ت ؟). 
۴ - شرح اس الكاتب (ت 6 

mM r 
( سرح لکمال الدين محمد المعروف تاش الناسخ الطرابلسي”"‎ -_ ¥4 


بعنوان : «الكافي الطالب في شرح مختصر ابن الحاجب». 


وقد اختصر المختصرَ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري 


(المتوفى اة (OC AVY‏ ونظمه الشيخ حلال الكدن عبدالرحمن بن عمر 
البلقيني (المتوفى سنة ٤۸۲ه)‏ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(o) 


IDIRTD 


انظر: الضياء اللامع .۲٠٠/١‏ 

انظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ١/٤ه٥.‏ 

انظر : کشف الظنون ۲/ .۱۸٥١‏ 

انظر : الفتح المبين .٠٤١/۲‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص١١".‏ 
انظر : کشف الظنون ۲/ .۱۸١٩‏ 


۰€ 


المبحث الثالكف 
تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب 


ig e 
4 ك الخاد من مظانها من‎ e کک عن ساعد ا‎ 
الله المشرفة ودواوینها العامرة» 4 نتان تعليل لك الأحاديث وما‎ 
طرقها من وهن وسقط وذكر من صححها من أئمة هذا الشأن والفنء‎ 
بالزیادات ٍ بعص 2 الحديث›‎ ٠ الخلاف شيا‎ A 
والدلالات الأصولية.‎ 


وإن من بين تلك الكتب التي خرّجت كتاب «مختصر منتهى السؤل 
والأمل في علمي الأصول والجدل» للإمام العلامة بي عمرو بن الحاجب» 
ولمكانة هذا الكتاب» ومنزلته العليا عند العلماء والطلاب فقد أولي اهتماما 
بالغاً من علماء الحديث» فقد اعتنوا بتخريجه في كتب مستقلةء كما أنه قد 
شرحه وأزاح عن غامضه ومشكله غير واحد من أهل العلم» فقد عمت 
فائدته من الناحية الأصولية والحديثية» وهذا ما تحظى به بعض المؤلفات؛ 
حيث يكتب لها من الشيوع ما يجعلها منتشرة عند الناس عالمهم وناشئهي 
Saa Eg aE E o as,‏ 
قام بتخريجه غير واحد من المحدثين منهم : 


1۰0 


١٠١‏ الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي 
(ت ٤٤۷ه)‏ رحمه الله له كلام على أحاديث مختصر ابن الحاجب. ذكر 
ذلك الإمام جلال الدين السيوطي في ترجمته"» لكني لم أر أحداأً من 
المخرجين لأحاديث الكتاب نص على الأخذ منه. 

قال الشيخ حاجي خليفة في كشف ا «واختصره - أي كتاب 
ابن عبدالهادي - الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري المتوفى سنة 
ه. وسماه «الكتاب المعتبر في اختصار المختصر». اه 

۲ - اللإمام الحافظ الأصولي تاج الدين السبكي (ت ١۷۷ه)»‏ خرَّج 
أحاديث المختصر في شرح رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»» 
وعليه اعتمد كل من جاء بعده في تخريج أحاديث a‏ 

۳ الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت ٤۷۷ه)›‏ 
له تخريج على المختصر أسماه «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن 
الا 

٤‏ - الإمام الحافظ الأصولي محمد بن عبداله بن بهادر الزركشي (ت 
٤ه)»‏ له تخریج على المختصر أسماه «المعتبر في تخريج أحاديث 
ا والمختصر) 5 

الإمام الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن الإمام أبي الحسين 
علي بن اخيد بن محمد الأنصاري الشافعي (ت ٤۸۰ه)‏ له تخريج على 
المختصر أيضاً أسماه «غاية مأمول الراغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب»» 


وهو مختصر خلا اکتقی فہه بالعزو إلى بعض المصادر في الال 4 


(1) انظر: تذكرة الحفاظ للسيوطي ص٥۲۹ه.‏ كشف الظنون .٠۸١١/۲‏ 
(۲) کشف 
جامعة أم القری e u‏ وقد ر 
)٤(‏ قام الدكتور عبدالرحيم قشقري بتەحقيقه › وحصل به به على درجة اف ا 
) الإسلامية بالمدينة المنورة› وقد طبع . 
)٥(‏ توجد منه نسخۀ في المكتبة السليمانية باستنبول» مكتبة داماد إبراهيم اشا تحت رقم 
۳۹۹/١(‏ مجموع). انظر: مقدمة: محقق تحفة الطالب ص٠٠.‏ | 


۱۰٦ 


- الإمام الحافظ ابن حجر الاي (ت ۲٥۸هھ)»‏ خرج أحاديث 

E‏ في کتاب اتيا (موافقة ا التب في تحریج أحاديث 
الت وهو كتاب كبير» وهو عبارة عن أمال أملاها الحافظ ابن 
حجر على طلابه» ویسوف الأحاديث امانلة. 

ومما تجدر اللإشارة إليه أن تعدد المخرّجين لكتاب لا يعنى الاستغناء 
عن أحدها؛ إذ لكل فاضل تحرير» ولكل إمام منهجهء» ولكل كتاب أهميته 
ومزاياه؛ وقد قال الحافظ ابن حجر في ا مقدمة كتابه لتلخيص ك «أما 
لأنصارى ا > وبدر الدين محمد بن عبدالله ارش وعند e‏ 
ما ليس عند الآخر من الفوائد والزوائد». اه. 


2ک چ 


(1) فام الدكتور عبدالله الحمد على تحقيق القسم الأول» وحصل به على درجة الدكتوراه 
من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد طبع الكتاب في مجلدين بتحقيق الشيخ 
حمدي عبدالمجيد السلفي› والشيخ صبحي البدري السامرائي. 

(۲) التلخيص الحبير .١/١‏ 


المبحث الرابع 
مصطلحات ابن الحاجب في المختصر 


تتبع شر شراح المختصر کلام ابن الحاجب»› فوجدوه يوظف بعض 
المصطلحات. فوضحوا معانيها؛ لذا كان لزاماً علي أن أشير إليها؛ ليكون 
قارئ «مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» على بينة 
ابر فاو ال ات ا 

۱ ۔ لا: إذا قال ابن الحاجب: «لا»؛ فإنه يشير إلى الدليل الصحيح 
على مطلوبه . 

قال العضد في شرحه على المختصر""' عند شرحه كلام ابن 
الحاجب: «مسألة: المشترك واقع على الأصح لنا: أن القرء للطهرء 
والحيض م على البدل من غير ترجيح': «قد اطرد المصنف في انه يعبر 
بقوله: «لنا» عن دليل المذهب المختار الذي يرتضيه». أه. 

وقال الأصفهاني في بيان المختصر" عند شرحه كلام ابن الحاجب 
السابق : «وقد علم باستقراء كلامه في هذا المختصر أنه يشير بلفظ «لنا» إلى 
الدليل الصحيح على مطلوبه». اه. ٠‏ 

۲ - اسعُدلً: إذا قال ابن الحاجب: «اسَعُدِل»؛ فإنه يشير إلى الدليل 
الفاسد على مطلوبه. ) ) 


(۱) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .٠۲۸/١‏ 
(۲) بيان المختصر .٠١٤/١‏ 


°۸ 


قال الخضك فى شرخه على المختضر :> فوقو «اسْمّدِل» عن دليل 
المختار الذي يزيفه». اه. 


وقال الأصفهاني في بيان المختصر : «وبلفظ «اسْعُدِل» إلى الدليل 
الماسد على مطلوبه». اه. 


وقال ابن السبكي في رفع اااي ؟ E‏ كلام ابن الحاجب 
في مسألة المشترك: «واسيُدل»: لو لم يكن؛ لخلت أكثر المسميات؛ لأنها 
غير متناهية): «الشرح: ) ادل على ا بدليل . والمصنف لا 
يرتضيه؛ فلذلك عبر عنه بلفظ «اسْمّدِلٌ» ؛ وذلك ديدنه إلا نادراً»). اه. 


«واسْعُدِلٌ بأن إبراهيم عليه ن اَم u‏ 


قال الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح العضد“ تحت قول 
الشارح: «وبقوله ادل عن دليل المختار الذي يریفه) : «قد خالف هذا 
الاصطلاح في مباحث النسخ»› حیث قال: « واسُعُدِل بان إبراهيم عليه 
السلام أمِرَ بالذبح»؛ فإنه قد أورد عليه الاعتراض» وأجاب عنه» فبقي أصل 
الدليل سالما». إاه. 


۳ - قالوا: إذا قال ابن الحاجب: «قالوا)؛ فإنه يشير إلى دليل 
المذهب الباطل . 


قال القاضى العضد فى شرحه على المختص ”“: «(وبقوله «قالوا» عن 
دليل المخالف» وإن كان المذكور واحداً نظر إليهء وإلى أتباعه» هذا إذا 
كان المذهب المخالف متعيناء» وإلا عبر عنه بذكر ذى المذهب باسمهء أو 


.٠١۸/١ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
.١١٤/١ بيان المختصر‎ )۲( 


(۳) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ۱/ .۴٠۰‏ 
(6) حاشية الجرجاني على شرح العضد .٠١۸/١‏ 
)6( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۸/۱ 


۱۹ 


بالنسبة إلى المذهب» أو يذكر المذهب» فيقول مثلاً «القاضي»ء «الإمام»ء 
أو «المبيح»» «المحرّم»ء أو «الإباحة»» «التحريم» ». اه. 


وقال الأصفهاني فيي بيان سا «وبلفظ «قالوا» إلى دليل 
المذهب الباطل». اه. 


ااا فال ل فا ت بان الف ف مال اا 
واقعة» في شرح قول ابن الحاجب: «وأما الثانية؛ فلأنه يلزم أن يكون القرآن 
عربياً: «في جميع مواضع هذا المختصر يشير به (ب «آمًا») إلى المقدمة 
الاستشنائية). اه. 

- أجيبّ» الجواب» رد: حيث وقع «أجيبٌ» الجواب» رُد» في 

المختصرء فالمراد بهم : الجواب عن أدلة الخصم. ) 

قال القاضي العضد في شرحه على او اوعن ا 
ت «أجيبٌ»» أو «الحواب»» أو ردا ونحوه). أه. 


) قبل اعترض› ورد : حیثٹث وقح «قيل› اعتّرض› ورد قن 
المعختصر فالمراد بهم : السؤال. 
قال القاضي العضد في شرحه على المختصر : «وعن السؤال 
أو «اغتّرض»ء أو «أورد» ». اه. 
e‏ حیث أطلق ابن الحاجب «القاضى». فالمراد به: القاضى 


فال الورکگی فی و “: «وحيث أطلق في المختصر «القاضي» ل 
كتب الأصول لأصحابناء فالمراد به: القاضي أبو بكر بن الطيب» وحيث 


.٠١٤/١ بيان المختصر‎ )١( 

(۲) بیان المختصر ۲۲۲/۱. 

(۳) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .٠۲۸/١‏ 
)٤(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .٠۲۸/١‏ 
(ه) نقلاً عن محقق بيان المختصر .٠٠١/١‏ 


11۰ 


أطلق في كتب المعتزلة» أو فى كتب أصحابنا عن المعتزلة فالمراد به: 
عبدالجبار الجبائى». اه. 
قال: «قال القاضى» والمعتزلة: الخبر: الكلام الذي يدخله الصدق 
والكذب)» . 

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد": «الظاهر على ما 
عرف من دأبه في هذا الكتاب أنه القاضي آبو بكر» لكن صرح الآمدي (في 
الإحكام ۲/ c(Yo°‏ وجمهور الشارحين انه القاضى عبدالجبار» وهو من 
المعتزلة». اه. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب” : «إطلاق المصنف هنا لفظ 
القاضي على عبدالجبار أراه وقع سهوأء فإن أصحابنا الأصوليين لا يطلقون 
هذه اللفظة إلا على ابن الباقلانىء وإنما يطلقها على عبدالجبار المعتزلة 
وقد ع طف على المعتزلة؛ فأوهم اة ا الباقلاني من وجهين . عادة 
الأشاعرة» واقتضاء العطف المغايرة». اه. 

۸ - الإمام: حيث وقع «الإمام) في مختصر المنتهى» فالمراد به: إمام 
الحرمين الجويني . 


قال الزركشي في المعتبر" : «حيث وقع «الإمام» في المختصر فالمراد 
به : إمام الحرمين. وآما فخر الدين الرازي فلم يسمهء بل يعبر عنه ب «قيل»؛ 
تبعا للآمدي» . اھ . 


فل اها کی سیت جا اللي عند یرل ا 
الحاجب: «والعلم» قيل: لا يحده فقال الإمام: لعسره»: «فقال إمام 


.٤٦/۲ حاشية السعد على شرح العضد‎ )١( 
.۲۸۹/۲ رفع الحاجب‎ )۲( 

(۳) نقلاً عن محقق بيان المختصر .٠١٤/١‏ 
)٤(‏ بيان المختصر .٤١٠-٤١/١‏ 


۱۱۱ 


الحرمين: لعسره». وفي شرح قول ابن الحاجب: «وقيل: لأنه ضروري من 
ضروريا من وجهين . ا ا 

وقال ابن السبكى في رفع الاش عند شرح کلام ابن الحاجب 
السابق : «(فقال الإمام أو اي الجويني › إمام الحرمين › سلطان الأشاعرة» 
وغضنفر الجماعة: إنما لا يحد؛ لعسره) . 

«وقيل»: إنما لا يحد؛ «لأنه ضروري»› فكان غناً عن التعريف. 


والإمام في کک ذهب ا آنه ضروري ؛ لکن ٤‏ بقل انه 
ا اه. 

Cai‏ حيث وقع «البصري» في مختصر المنتهى» > فالمراد به: 

قال الزركشى فى المعتبر" : «وحيث أطلق فى المختصر «البصري» 
فالمراد به : او عبداللەء لا انو الحسين». | 

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد" تحت قول 
الشارح (العضد): «وأبو الحسين البصري»: «صَرَحَ بالاسم؛ لئلا يتوهم أن 
البصري هو أبو عبدالله» على ما هو دأبه فى هذا الكتاب؛ فإن مذهبه ليس 
وجوبتب العمل عقلا فاا بل فيما يسقط بالشبهة خاصة)». اه. 


DD 


(۱) رفع الحاجب ۲۹۸/۱ ۲٣۰‏ 


(۲) نقلاً عن محقق بيان المختصر .٠٠١/١‏ 
(۳) حاشية السعد على شرح العضد .٥۹/۲‏ 


11۲ 


وفیه مطلبان. 
المطلب الأول: أسلوبه. 


1۱۴۳ 


أسلوبه ومنهجه في المختصر 


المطلب الأول: أسلوبه 


من الأمور المسلم بها عند الفقهاء والأصوليين المتأخرين› ا 
أسلوب الإمام ابن الحاجب في مؤلفاته الفقهية والأصولية بصعوبة العبارة 
التي تستلزم غموض المعنى أحياناً» وتصل إلى حد الألغاز أحياناً أخرى. 

وقد أشار إلى هذا الجانب في أسلوبه بعض الشارحين للمختصر. 


قال الأصفهاني ف ا المختصر''': «فتصديت لأن أشرحه شرحاً 
یبسن حقائقه › ویوضح دقائقه › ls‏ من اللفظ صعابه› ویکشف عن و حه 


المعاني نقابه ؛ مقتصدا غير مختصر اختصارا يؤدي إلى الإخلال» ولا مطنباً 
إطناباً يفضي إلى الإملال؛ ساعياً في حل مشكلاته» وفتح معضلاته» وتقرير 
معاقده» وتحرير قواعده» ودفع الشبهات الواردة على مقاصده». اه. 

وقال القاضي العضد في شرحه على المختصر”": إن المختص 
للإمام العلامة قدوة ا جمال الملة والدين› بي عمرو عثمان بن 
الحاجب المالكي تغمده الله بغفرانه» يجري منها - آي : كتب الأصول - 


(۱) بیان المختصر „۷-٥/۱‏ 
(۲) شرح العضد على المختصر .٠/١‏ 


۱1٤ 


يجري منها مجرى الغرة من الكمت» والقرحة من الدهم› والواسطة من 
العقد» وقد رزق حظا وافياً من الاشتهار» فاستهتر به الأذكياء في جميع 
الأمصار أي استهتار؛ وذلك لصغر حجمه» وكثرة علمه» ولطافة نظمهء 
ولكنه مستعص على الفهمء لا يذل صعابه» ولا تسمح قرونته لكل ذي 
علم» وقد شرحه غير واحد من الفضلاءء واشتغل بحله جم غفير من فحول 
العلماءء فأبرزوا جلائل الأسرار من أستاره» وقد بقيت الدقائق» واجتلوا 
الجلي من حقائق معانيه» واحتجبت عنهم حقائق» وإني ممن شغخفت به 
وقد وكلت فكري على حل ألفاظه ومعانيه» وصرفت بعض عمري إلى 
تلخيص مقاصده ومبانيه» حتى لم يخف على منها خافية» وتنبهت من 
الموائد الزوائد على جملة كافية». اه. 

وقال حاجي خليفة في كشف الظنون": «هو مختصر غريب في 
صنعه» بديع في فنه؛ لغاية إيجازه يضاهي الألغاز» وبحسن إيراده يحاكي 
الإعجاز». 


على ان الارن التي اخارقا 2 ةل اراتا اله عا 
صعوبة أسلوبه منها : 

١‏ - «كاشف الرموز ومظهر الكنوز» لتقى الدين بن دقيق العيد (ت 
۲ Aھ).‏ 


۲ - «حل العْمّد والعقًّل في شرح مختصر السؤل والأمل» لركن الدين 
الاإستراباذي (ت ١٠۷ه).‏ 


۳ - «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين 
الأصفهاني (ت ۹١٤۷ه).‏ 


٤‏ - «ارفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لتاج الدين السبكي (ت 
۷۱ھ). 


(۱) کشف الظنون .۱۸١۳/۲‏ 


ولعل السبب في صعوبة أسلوبه يعود بالأصالة إلى أمرين أسَاسَيْنٍ: 

١‏ أسلوب الإيجاز الذي آثره ابن الحاجب فى اختصاره هذا 
ا والذي أعلن عنه صراحة في و E‏ لله رب الال 
وَصلّى الله عَلَّى سَيّدِنَا مُحَمّيٍ وال مُحَّدٍ وَسَلمَ تَسلِيمَا 


ا لي تا أك قشرة وتم كن اجار ا إلى الإيجًا جار 
6 


والاختصًار» َنَت مُحَْصرَا ٍ في أصولل الفقّه» م اخَْصَرئهُ على وَج بيع 
ويل مي لا يَصد اللَبيبَ عَنْ تَعَلمِهِ صاد وَلاً يرد الأريبَ عَنْ مهمه 


را . أاه. 


للمنطق الكلامي الجدلي الواضح من بداية المختصر إلى نهايته» كقوله: 
«قالوا:... قلنا)» و: «قالوا... وأجيب»» ومقدمته المنطقية دليل على ذلك. 


وهذه من البوادر لاتجاه جديد فى التأليف» وهو الاتجاه إلى الإيجاز 
والاختصار. 


وهذه أمثلة على صعوبة وغموضص أسلوبه؛ مما جعل الشراح يختلفون 
في توجيه کلامه آنا ويعترفون بقصور فهمهم لختارتة. انا أخرى . 


١‏ - قال ابن الحاجب فى الاعتراض الثامن من الاعتراضات الواردة 
على القياس» وهو عدم التأثير: «وكل فرض جعل وصفا في العلة مع 
اعترافه بطر ده مر دود» بخلاف عیره على المختار فيهما) . 


ا ا ف الاوح و ف او 
قال الأصفهانى فى بيان المختصر”: «وقال المصنف :إن كل فرض 


(۱) بيان المختصر .۲٠٠/۳‏ 


جعله المستدل في العلة وصفاًء فإن اعترف المستدل بطرده فهو مردود على 
المختار . وإن لم يعترف بطرده فهو مقبول على المختار. 

هذا ما فهمته من كلام المصنف› ولم يتبين لي حقيقة هذا الكلام» 
وما جزمت بأن مراد المصنف هذا». اه. 


وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد" : «من الشارحين 
من فسر هذا المقام بما يشهد بأنه لم يفهمه» وآخرون اعترفوا بعدم الفهم؛ 
ولذا بالغ المحقق - أي العضد - في توضيحه بما لا مزيد عليه». اه. 


وقال اش الحاجب في الاعتراض الخامس عشر» وهو المعارضة فی 
الأصل بمعنى آخر : ...من وصف المعارضة)ء بعد قوله: «لأن المدعى علة 
ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال». 


قال الأصفهانى فى بيان المختصر : «فعلى هذا قول المصنف: «من 
وصف المغارضا تعد رل نالحد علا لي اولي تال دة 
بالاستقلال) . زائد لا فاأئدة فه. 


وقرر بعض الشارحين بيان الملازمة بوجه اخرء وهو أن الدليل دال 
على علية كل واحد من الوصفين› اغى وصف المستدل» ووصف 
المعارضة» سواء كل واخد م كالطعمء أو القوت» أو غير مستقل 
كالقتل العمد العدوان إذا جعله الشافعي علةء وزاد عليه الحنفي بالجارح› 
حتى يكون المجموع علة؛ فإنه إذا لم يقبل» وجعل أحد الوصفين علةء لزم 
ترجيح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح. 

ثم قال: وعبارة المصنف أعني الدليل وبيان الملازمةء وافق عقد 
المسألة في العموم لا التمسك؛ فإن قوله: «ليس بأولى بالجزئية أو 
بالاستقلال» يشمل ما إذا كان الوصف المدعى علة» مركباًء والمعترض أخذ 


.۲٠٦/۲ حاشية السعد على شرح العضد‎ )١( 
.۲٠٤/۳ بیان المختصر‎ )۲( 


11۷¥ 


جزءا منه» وادعى الاستقلال» وما إذا كان المدعى علة e,‏ وضصم إليه 
المعترض وصفاً آخر على ما ترى إذا نظرت فيه. 

وعلى هذا لا يكون قوله: «من وصف المعارضة» زائداً. 

وفيما ذكره هذا الشارح نظر؛ لأن قول المصنف: اليس بأولى 
بالجزئية أو بالاستقلال»ء لو كان شاملا لما إذا كان الوصف المدعى علة» 
رکا والمعترض أخذ جزءاً منه» وادعى الاستقلال» لزم ان لا تقبل 
المعارضة؛ لأنه حينئذ لا يكون إثبات علية جزء المدعى علة مفيدة 
للمعترض؛ لأنه لو ثبت علية جزء المدعى علةء يلزم الحكم في الفرع 
ضرورة وجود الجزء الذي هو العلة المستقلة على زعم المعترض فيه» فلا 
تكون المعارضة مفيدة. هذا ما ظهر لي». اه. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب: «والحاصل: أن ما يأتي به 
المستدل مناسب» وما يعارضه به المعترض أيضاً مناسب» فليس التمسّك 
بأحدهما أولى من عكسه» ولا يخفى عليه أن المعارضة هنا ليس المراد بها: 
العلة المقتضية» بخلاف ما يريده المستدل» كمايفهم من الدليلين 
المتعارضين» بل العلة الصالحة لأن يتعلق بها في الحكم كما صلحت علة 
المستدل» وينشأ الخلاف عنهما في الفرع» لا في الأصلء فإذا اتفقا مغلا 
على أن البْرّ ربوي» واعتل أحدهما بالطعم» وبين وجه مناسبته» كان 
للمعترض أن يقول: لم لا تعلقت بالكيل» وهو أيضاً مناسب وتبين ذلك؟! 
وإذا لاحت مناسبتهاء وضح أن التعليق بأحدهما» وترك الآخر تحكم. هذا 
ما فهمته من عبارة الكتاب» وهي كَلِقَةَ عاصية). اه. 

- وقال ابن الحاجب في مباحث النسخ» مسألة: «الجمهور على 
جواز نسخ مثل: صوموا أبدأ» بخلاف «الصوم واجب مستمر أبدأ». 

من المعلوم أن لا فرق على قول الجمهور بين كون الجملة فعلية 
نحو: «صوموا أبدأ»» أو اسمية نحو: «الصوم واجب مستمر أبدأا. 


)1( رفع الحاجب .)٤٥١٤٤٤/٤‏ 


۱۱۸ 


لكن وقع في عبارة ابن الحاجب ما يحتمل خلاف ذلك؛ وهذا ما 
جعل الشارحَيْن: شمس الدين الأصفهانى» والقاضى العضد يختلفان فى حل 

قال الأصفهاني في بيان المختصر"" : «ذهب الجمهور إلى جواز نسخ 
الامر الفقك الاد ل اضرم واا خلانا لعف الأضرلي. لاف 
الخبر المقيد بالتأبيد» مثل: «الصوم واجب مستمر أبدأ» فإن الأكثر على أنه 
للا يجوز نسخه؛ للزوم التناقض. والمختار عن المصنف في الأول جواز 
النسخ». اھ. 

وقال القاضي العضد في شرحه على المختصر” : «أقول: الحكم 
المقيد بالتأبيد إن كان التأبيد قيداً فى الفعل مثل أن يقول: «صوموا أبدا»» 
فالجمهور على جواز نسخه» وإن كان التأبيد قيداً للوجوب» وبياناً لمدة بقاء 
الوجوب واستمراره» فإن كان نضأ مشل أن يقول: «الصوم واجب مستمر 
أبدا» لم يقبل خلافه» وإلا قبلء» وحمل ذلك على مجازه». اه. 

ووافق ابن السبكي قول القاضي العضده حيث قال في رفع 
الحاجب”": قال: «الجمهور: جواز النسخ»» الخطاب المقيد بالتأبيد إذا 
كان إنشاء حق مثل: «صوموا أبدأ»» «بخلاف: الصوم واجب مستمر أبد» 
ر ت 

واعلم أن قول: إن الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد 
بالتأبيد» صحيح. وأما قوله: «بخلاف الصوم واجب مستمر أبدأ»» فزيادة 
لم يصرح بها الامدي» ولا غيره» وإنما قال الآمدي: فإن قيل: لفظ 
التأبيد جاري المجرى التنصيص على كل وقت من أوقات الزمان 
بخصرضة .والتقضصضن على وجرت الفعل الكعن .لا بجر سخة فكذلك. 


هدا . 


(۲) شرح العضد على المختصر .٠۹۲/۲‏ 
(۳) رفع الحاجب ٤/۷٥-۹ه.‏ 


۱۱۹ 


وایضا فإنا ا لو آمرن e‏ جاز ج فلو 

ثم قال: وأيضاً فإن المخاطب إذا أخبر بلفظ التأبيد لم يجز نسخه» 
EE e‏ 

ثم أجاب عن الأول: بأنا للا نسلم أ اة ل مرل 
التتصيص» وإن سلم فلا نسلم امتناع نسخه ) 

ي أن فائدة التأبيد اکن الاستمرار. وعن الرابع : e‏ ذلك 
مستمر u‏ ا ا يجور نسخ المشد ا إدا کان إنشاء ا 
((صوموا أبدا»» بخلاف ما ادا کان خبرا ل «الصوم واجب مستمر أبداً» . 
وعلى هدا اواو وعیره. 
اه مل سل تي جوز تسخ الأخجار كما متعرف تى إن تود ل 
الله تعالى . 
وإليه أشار إمام الحرمين 4 النسخ حيث قال: فإن قيل: لو قال 
ل لن تمدیر وروده تجویرز ا ولکن في هذا ا نظر من وجهین . 

أحدهما : ألو ارا لخر لم يحتح إلى قوله: مستمر؛ فالفرفق 
واضح نون هده اة الفرحهة شتا رادا 

والثانی : أن الخبر عنده لا ب ينسح › قد بالتأبيد 2 لم يقيد» فلا يتجه 
الفرق؛ إذ البحث هنا عن التأبيد هل يمنع النسخ أم لا؟ والقائل قائلان: 


۲۰ 


وقائل: لا يمنعه» وإذا لم يمنعه في الإنشاء لم يمنعه في الخبر أيضاً. 

والمنع في الخبر إنما نشأً من خصوص الخبر؛ لاقتضائه الخلف لا 
من جهة أنه قيد بالتأبيده فافهم ذلك؛ فلا جامع بين مسألة الخبر والتقييد 
الا ن؛ لاختلاف المأخذ فيهماء ويحتمل أن يكون فصل فى الإنشاءات بين 
مقيد ومقيده فوا النسخ في أحدهما دون الآاخرء فال في اا 
المجعول قيدا في فعل المكلف مثل: «صوموا أبدا» بالجواز. 


وقال في الثانية : المجعول قدا للوجوب› وییانا اة بقائه واستمراره 
إدا کان نصا مثل ان يقول : «الصوم واجی مستمر أبدا») ؛ لانه ل يجور. 


والذي دعا المصنف إلى ذلك أنه لما سأل السائل: إن لفظ التأبيد 
جار مجرى التنصيص» والتنصيص لا يجوز نسخه» وأن التأبيد إذا ضم إلى 
الاستمرار» فلو جوز نسخه لم يكن له معنى» وأجاب الآمدي بما رأيت» 
توسط المصنف في الجواب» فوافقه على أن لفظ التأبيد لا يتنزل منزلة 
التتصيصن» ولا يم الح لكن لا عمطلا بل إذا لم يؤت مه باط 
الاستمرار» ويجعل قيدا في الوجوب. وقال: «بخلاف مثل : «الصوم واج 
مه أبدا» . هذا ما ظهر عنديې). اه. 


۴ ااا تكرن غارف رات االات ف عقن الشارخي عكهان 
وسگت ها اک 

- مثال ذلك: أن الشيخ ابن الحاجب قال فى مسألة: «إذا أفتى واحدى 
وعرفوا به »¢ ولم ینکره اخد قبل استقرار المذاهب» فإجماع أو حجة » وعن 
الان لس اخفعاء ولا خت وة خلانة). 

ففى قوله: «خلافه» ثلاثة احتمالات : إجماع وحجة» وإجماع لا 


۱۲۱ 


وقد سکت عنه العضد فی شرحه"» حیث قال: روي عنه خلافه) 
مثل ما قاله ابن الحاجب. 


وأما الأصفهانى» وابن السبكي فقد عبّناه» وإن كانا قد اختلفا في 


فالأصفهانى عّنه فى بيان المختصر”" بأنه حجة لا إجماع» حيث 
قال: «ونقل عنه أيضاً خلافهء وهو أنه حجة» لا إجماع». اه. 

ما ابن السبكى فی رفع اا" ققد عله بأنه إجماع › حبث قال : 
((وعنه خلافه)» وهو أنه إجماع». اه. 

- عرف ابن الحاجب الدليل لغة بقوله: «الدليل لغة: المرشد»ء 
والمرشد: الناصب› والذاكر› وما به الإأرشاد». 

فقوله: «وما به الإرشاد» اختلف فيه الشارحون» فهل العطف يعود 
على «المرشد» أو على «الذاكر». 

قال الأصفهاني في بيان المختصر : «وما به الإرشاد: العلامة التي 
نصبت للتعريف› فعلى هذا يکكون «ما به e‏ معطوفا على «المرشد» لا 
على «الذاكر). 


ويمكن أن يكون معطوفاً على «الذاكر»؛ لأن «المرشد» كما يطلق على 
الناصب للعلامة» يطلق على العلامة المنصوبة؛ إذ الفعل قد ينسب إلى 
الآلة کما يقال : الننكين قاطع» . اھ. 

وقال الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح العضد" : «الدليل 
لغة: يطلق على «المرشد». و«المرشد» له معنيان: الناصب لما يرشد به 


.۳۷/۲ شرح العضد على المختصر‎ )١( 

(۲) بيان المختصر .٥۷٦/١‏ 

(۳) رفع الحاجب .۲٠٤/۲‏ 

."٤/١ بيان المختصر‎ )٤( 

(ه) حاشية الشريف الجرجاني على شرح العضد .٤٠-۳۹/۱‏ 


۱۲۲ 


والذاكر له. وكذا يطلق الدليل على «ما به الإرشادا» فله ثلاثة معان 
وللمرشد معنيان» وإنما كرر اللام في قوله: «ولما به الإرشاد»؛ تنبيهاً على 
كونه معطوفا على «المرشد»ء وهذا التوجيه موافق لما صرح به الامدي في 
الإحكام» حيث قال: وأما الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال» وهو 
الناصب للدليل» وقيل: هو الذاكر لهء وقد يطلق على ما فيه دلاله 


وإرشاد. 


قال الشارح: ولا يبعد أن يجعل ما به اللإرشاد» في عبارة الكتاب 
عطفاً على «الناصب»؛ فيكون الدليل ا وهو للمعاني الثلاثة» وحيث 
كان إطلاقه على المعنى الثالث مستبعداً في بادئ الرأيء أزاله بقوله: فإن 
«ما به الاإرشاد» يقال له: «المرشد» ا لأن الفعل قد يسند إلى الآلةء 
فيقال للسكين: إنه قاطع. واعترض بأنه بعيد؛ لما فيه من إطلاق «المرشد» 
على معناه حقيقة ومجازأ معا إلا أن يؤوّل بأن الدليل لغة: ما يطلق عليه 
لفظ «المرشد». وأجيب بأن هذا التأويل لازم على التوجيه الأول أيضاً؛ للا 
يلزم إطلاقه على معنييه الحقيقيين معاً» أعني «الناصب»ء و«الذاكر»» فكأنه 
قیل : e‏ لغة : : هو مدلول «المرشد»؛ فيعم الحقيقي والمجازي» على أن 
مضت جوز استعمال اللفظ في كل واحد من مدلوليه الحقيقي والمجازي 
معا مجازأًء كما جوزه في المعنيين الحقيقيين أيضاًء فلا استبعاد على 
مذهبه» وما قيل: من أن الإرشاد هو الهدايةء فيكون أخص من الدلالةء فلا 
يصح تفسير الدليل ب «المرشد»» وأيضاً قولنا: الدليل لغة: كذا معناه أن 
ذلك مفهوم ب بحسب وضع اللغة» فلا يشمل المعنى المجازي. فجوابه أن 
المصنف فسر «المرشد» بما فسر به الآمدي الدالء أعنى «الناصب» 


و«الذاكر»» ولم يعتر قى شیء منهما معنی الإيصال» فالإارشاد والهداية تیل م 


قال الجوهري : «الهدى : الإإر شاد والدلالةء وهديته الطريق الت 
هداية »› أي عرّفته . 


وإن الشارح أشار إلى اعتبار القول» والإطلاق دون الوضع». اه. 


۱۲۳ 


وقال ابن السبكي في رفع الحاجب”: «و«المرشد»: يطلق على 
«الناصب» للعلامةء و«الذاكر» لهاء و«ما به الإرشاد»ء أي: والدليل لغة يقال 
أيضاً : ل «ما به الإرشاد». 


ولو قال : الدليل› وما به الإرشادء والمرشد: الناصب والذاكر ؛ کان 
أوضح». اه. 
4 واا تکون غار سا ف ارات الشارحين ؛ لغموضها. 


وهو يقرر في شبهة المانعين من جواز النسخ قبل الفعل» قال: 
«قالوا: إن كان مأموراً به ذلك الوقت» توارد النفي والإثبات» وإن لم يكن 
فلا نسخ) . ) 

قال السعد التفتازاني في حاشيته شيته على شرح العضد : «قد اضطرب 
کلام شارخ فى E a i RE‏ 
المراد: ان الفعل المنسوخ لو كان مأموراً به في ذلك الوقت أعني : قبل 
دخول وقته» أو بعده قبل انقضاء زمان يسع المأمور به» وقد نسخ آي نهي 
عله » لزم توارد النفي والاثبات ای محل واحد في واحد» واإذا لم 
یکن مأموراً به لا یکون رفعه ا وتوجيه الجواب: آنه يون اورا ته 
قبل ذلك الوقت› يعني : الوقت الذي لحقه النسخ› و انقطاع التكليف 
عند ذلك الروقت ا وقد اعترضص بأن هذه الشبهة تنفى ET‏ 
فلا تصلح تمسكاً للقائل بالنسخ» > فإن قيل: إذا فعل بعض الأفراد التي 
تناولها التكليف» لم يلزم التوارد؛ لتعلق الأمر بما فعل»ء والنهي بما نسخ. 
قلنا: يردد في الفرد الذي لم يفعل› وقد نسسخ. فإن أجيب بأنه يرتفع 
التكليف الذي تعلق بأصل الفعل» ووجد منه بعض قلنا: وكذلك 
إذا لم يوجد؛ فيندفع أصل الشبهة» ففي الجملة لا تختص الشبهة بما قبل 
الوقت. 


(۲) حاشية السعد على شرح العضد .٠۹۲/۲‏ 


۲4 


وتقرير بعض الشارحين: أن المكلف إن كان مأموراً به بالفعل في 
وقته» فلو نسخ في ذلك الوقت لزم التوارد» وإن لم يكن مأموراً به في 
ذلك الوقت› فلا نسخ. وات خبير بان هذا التقرير مع المطلوب على طرفي 
نقيض ؛ ؛ لما أنه ينفي النسخ في وقت الفعل. 

وفي بعض الشروح: إن هذا متعلق بقصة إبراهيم» وهو بعيد جد 
والشارح المحقق بالغ في البيان والتوضيح» وجعل ذلك الوقت إشارة إلى 
وقت النسخ الوارد قبل التمكن من الفعل» وحاصل الجواب: إن الوقت 
الذي قبل التمكن ذو أجزاءء فالإثبات في بعضهاء والنفي في بعض آخر فلا 


تناقض»). اه. 
د ابن الحاجب أحيانا بعبارة تخل بالمقصود» فينبه علبها بعضص 
مثال ذلك : ان الشيخ ا الحاجب قال : «الحققة : الامظ المستعمل 
في وضع أوّل». 


فعقب عليه الأصفهاني في بيان المختصر بقوله: «(وقوله : ا 
آي : : فيما وضع له وفيه تساهل › يتناول ما وضع له لغة» وعرفاء وشرغاء 
والمفهوم المجازي ؛ لأنه يصدق على كل منها أنه موضوع له». أآه. 

اانا یات بمصطلحات يخالف فيها الجمهور» فينبه علبها 


ww 


الشارحون. 

کما قال ابن الحاجب في تعريف قياس الخلف»: «ويسمى ما ب الو 
قياس الخلف» . 

فقال الأصفهاني في بيان المختصر : «فاصطلاحه مخالف لما ذهب 
إليه الجمهور». اه. 


a‏ السا 
() بيان المختصر .٠٤٠١/١‏ وانظر: حاشيتي السعد والجرجاني .٠٠١-٠١١/١‏ 


° 


- وقال ابن الحاجب: «مسألة: قالت الحنفية: مثل قوله يلل : طلا 
يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده). معناه بكافر» فيقتضي العموم إلا 
بدليل» وهو ا 

قال الأصفهاني في ان ال «اعلم أن الخجهور فل ترون 
| عن هذه المسألة بأن: المعطوف إذا کان خاضاء: يو جب تخصيص المذكور 
فى المعطوف عليه عند الشافعية» وعند الحنفية لا يوجبه. والمصنف عبر 
عن هذه المسالة بيا لا يكن تطييقه على ما ذهب إليه الجمهور؛. اھ. 


قال الس التفتازاني في حاشيته على شرح الغضد ‏ غك قول 
الشارح : «كلام المصنف»: «لما لم تکن المسألة على التقدير الذي أورده 
مذكورة في أصول الحنفية» ولا مشهورة بين الأئمة» ذكر المحقق أن كلام 
المصنف ھ أن الحنفية يقولون ذلك» وظاهر تقرير المتن والشرح أن عندهم 
الأول عام خص عنه الذمي بالنصوص الواردة في قتل النفس نالفي 
واختص الحكم بالحربي؛ فيلزم أن يكون الثاني أيضاً عاماً فلا يخص عنه 
شيءَ إلا بدليل» وقد دل النص والإجماع على قتل المعاهد بالذمي ؛ 
فاختص الحكم بالحربي» أي: لا يقتل ذو عهد بكافر حربي» وفي تقرير 
الآمدي : أن الأول أعني : المعطوف عليه ليس على عمومه» وإلا لزم عموم 
الثاني أعني: المعطوف› فيفسد المعنى» وذكر فى المحصول وغيره: أن 
عطف ما فيه العام على ما فيه المخصص»› > کما لو قیل: لا يقتل الذمي 
بکافر › ولا المسلم بكافرء هل يقتضي تخصيص العام ؟ فعندنا لاء وعندهم 
9 فزعم اكثير من الشارحين أن هذه تلك إلا أن العبارة قاصرة. وخلافية 
أخرى» وهی : أن عطف المخصص على العام» هل يقتضي تخصيص 
العام ؟ کقوله: #وبعولتهن أحق بردهن# [البقرة: ]۲۲١‏ لما اختص 
بالرجعيات» هل اقتضى تخصيص المعطوف عليه؟ أعني : 
والمطلقات يتربصن [البقرة: ]۲۲١‏ بها» فزعم بعضهم أن هذه تلل 


.!١٠-۲٠٠١/۲ بيان المختصر‎ )١( 
.٠١١/۲ حاشية السعد على شرح العضد‎ )۲( 


۱۲٦ 


وليس كذلك» بل هذه المسألة برأسها ذكرها الآمدي» حيث قال: العطف 


اھ. 


وقال ابن السبكي في رفع الحاجب”: «أقول: اعلم أن المسألة 
مترجمة ب: أن العطف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف؟». 
وهذه ترجمه تتجاوز المقصود؛ لانطباقها على صور /» خلاف فيهاء 
كما لو قال عليه السلام: «لا بُقتل مسلم بکافر» ولا ذو عهد في عهده 
بحربي ٤‏ › وهذا ما ل يسح أحداً أن يقول فيه ب «اقتضاء الیططلف على العام 
العموم» حتى لا يقتل المَعَاهَد بكافر حربيًاً كان أو ذميًاً». 
) والمقصود بالمسألة إنما هو: أن إحدى الجملتين إذا عطفت على 
الأخرى» وګانتٍ الثانية تقتضي اضتارا؛ لتستقيم› > کقوله: (ولا ذو عهد في 


عهده) على ما يدعيه الحنفيون ؛ فإانها ل نستقيم عندهم بدول إضمار› فهل 
يضمر م تدم إن کان اا فتضی 2 عليه تیر وکانٰ 


الكلام فط ؛ لأن ما تمدیر ۍÈ‏ حاحه إله؟ قالت الحنفية الأول وقال 
أصحابنا بالثاني . 


وقد أجاد ابن السمعاني (في قواطع الأدلة )٠٠٠ /١‏ إذ افتتح المسألة 
بقوله: (المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما في 
وعند أصحاب أبي حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق مما يمكن إضماره». انتهى . 

والمصنف لما رأى ترجمة المسألة عند المتأخرين مختلفة» وهي 
قولهم : العطف على العام هل يقتضي العموم؟ عدل عنها وقال مثل قوله 
لأنه يقول بأن المسلم لا يقتل بالذمى كما يقول الشافعيون. 


۲۷ 


وبهذا أيضاً يتضح لك أن العموم لم يحصل من مجرد العطف؛ ولا 
اقتضى التعميم»› وإن صرح اللفظ بالخصرص كما قلنا فيما ول «ولا ذو 
عهد في عهده بحربي ۰ وانما حصل من تفدير المدكور أولا ويتضح لك 
أيضاً أن المصنف ف من التعبير بأن العطف على العام هل يقتضي العموم؟ 
لما يلزمه من الخلل»ء وأن من نزل كلامه من شارحي الكتاب على هذا 
المعنى أوقعه فيما ف منه» ولم يفهم مراده». أاه. 

۷ وأحياناً يأتي بأسلوب مختصر معمّد يستغربه الشراح منه» ويوقعهم 
في حيرة من أمرهم . 


قال ابن الحاجب في مباحث الإجمال: مسألة: «لا إجمال في نحو 
قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأً والنسيان»» خلافاً لأبي. الحسين 
والبصري . لنا: العرف في مثله قبل الشرع : المؤاخذة» والعقاب› ولم 
يسقط الضمان إما؛ لأنه ليس بعقاب» أو تخصيصاأ لعموم الخبر؛ فلا 
إجمال. 


قالوا : وأجيب یما تقدم في المبتة) . 


قال الكرماني في النقود والردود"": «واعلم أن في المتن في «قالوا» 
و«أجيب» اختصار e‏ وابما تقدم» متعلق بهماء وافى الميتة)› ای فی 


مسألة : حرمت عليكم الميتة). 


وأن المصنف قال فى باب العموم في مسألة: «المقتضي لا عموم 
له. . .)» إن الحديث مجمل . 


قال : فكان الإجمال أقرب» ففى كلامه إشمام رائحة المنافاة). اه. 
¥ # 3 


(۱) نقلاً عن محقق بيان المختصر ."٦۸/۲‏ 


۲۸ 


أولاً: سلك الشيخ ابن الحاجب في مختصره منهجاً لم يحد عنه إلا نادراً. 

کان ريذكر ارلا : المذهب الخق .فى قرم ركان غالبا ها يخير غت 
ب «المختار»ء ثم يذكر آقوال المخالفين» ثم يذكر أدلة المذهب الذي انتصر 
لهء وعادة ما يتصدرها ب «لنا)» ثم يذكر الاعتراضات الواردة عليهاء وعادة 
ما يأني ب «قيل»» أو «واعترض»»ء أو «وأورد»» ثم يذكر الأجوبة على 
الاعتراضات» وعادة ما يوظف «أجيب». أو «الجواب»» أو ارد بان 
بأدلة المخالفين واحداأ بعد واحد معبرا عنها ب «واستدل»» ثم ا ناف 
علمي دقيق ملؤه الأدب» من غير تجريح. 

مثال ذلك: «(مَسألَة) المُختار: جَرَارُ ال قبل وَقت الْفِغْل. ل 
جوا هله السََةَ)» ت ية ا َبْلهٌ: «لا E‏ ومع المُعْتزلة والصيرَفِي. 
لا : بت التكليف قبل وَفْتِ لْفِغْل؛ وجب جَرَار رفعه كالْمَوْتِ ريصا 
ل تنخ ليك لن الْفِعْلَ بَعْدَ الْوَفْتِ ت وَمَعَه يَمْمَْم لحه وَاسْمُدِل: بأ 
إبرَاهِيَ أَمِرَ بالذنج بدلِيلِ :#افعَل ما ومز > وبالإفدام» وَبتّزویع وله 
٣‏ قبل لنّمَكنٍ. واعترض بجُواز أن کول مُوْسَمَّا. واخ بان ذلك لا 
يَمُنَ رَفْعَ علق الوْجُوب بالمُسْكَفْبَل؛ ۽ لأ لامر باق عَلَيِْء رَهُر المَانِع 
عندهم. و ۳ کان ر مضت الادة كأخيره؛ ر نسشخه موه 
لت وا ْم بهشل : بول : «لم يمرا ونما وهم ار بمُمَدِمَاتِ ۳ 
فليس بسَيْءِ. أو دَبَحَ وَكانً يلجم E‏ تُخاس» ا 
فلا يْسْمَع. RTE‏ اَمَكنِ. قالوا: إن ا به ذلك ا 
وارد المي وَالإبَاتُ وان ل e‏ فلا نسخ. وای ل کا بل قبل 
وَانقَطْعَ التكليف عِنْدَهُ كَالْمَوْتِ». 

تحليل منهحه من خلال هذا المثال: 

رضن المسالة انها فة 


۱۲۹ 


۲ أشار إلى المذهب الحق في نظره بقوله: «المختار: جواز النسخ 

الفعل». 
قول المخالفين ونسبه في قوله: «ومنع المعتزلة والصيرفي». 

٤‏ كر ولي اليذه الح رة رلك فى ور علا فت 
التكليف قبل وقت الفعل› فوجب جواز رفعه كالموت» وأيضاً: فکل نسخ 
كذلك؛ لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه». 

ه ثم ذكر اعتراض المخالف بقوله : «واعترض بجواز أن يكون موسعا» . 

٦‏ - ثم أجاب عن هذا الاعتراض بوجهين بقوله: «وأجيب: 

أ - بأن ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقل؛ لأن الأمر باق 
عندهم . 

وا کان e‏ نقضت العادة بتأخيره» رجاء نسخهء أو 
موته لعظمه». 

۷ ثم ساق دليل المانعين من س قبل الفعل» حيث قال : 
«قالوا: إن كان مأمورأً به ذلك الوقت» توارد النفي والإثبات» وإن لم يكن› 
انع 

أجاب عن هذا الدليل بقوله: «وأجيب: لم يكن» بل قبله» 
د التكليف عنده كالموت» . ) 


ثانياً: أحياناً يعتريه السهو؛ من شدة تداخل الأقوال والأدلة» فيحيل على 
دلیل؛ متوهماً آنه ذکره» وهو لم یذکره. 
مثال ذلك : قال في مبحث الخبر: ...١‏ الثاني: التفرقة بينه وبين غيره 
ضرورة» وقد تقدم مثله) . 
قال الأصفهاني في بيان المختصر"": «ولم يتقدم في هذا المختصر 
مثل هذا الدليل». اه. 


(۱) يان المختصر .٦۲۲/١‏ 


ر ان الي ف رت الاي عرفت رای ر ر 
قولهم : «هذا سهو من المصنف؛ فإنه لم يتقدم مثله إلا في المنتهى (ص 
٤ء‏ ه٠ .)٦١‏ الذي هذا المختصر مختصر منه». اه. 

وقال القاضى العضد فى شرحه على المختصر: «وإن كان ظاهر 
کلامه يوهم آنه ا أن قد 0 هذا السؤال في العلم» وأجاب عنه» كما 
فعله في المنتهى (ص ٤ء .))٠١ »١‏ إاه. 

وقد حاول ابن السبكي والتفتازاني تبرير هذا السهوء وهذه الغفلة من 
الشيخ ابن الحاجب؛ بأن مقصوده من قوله: «وقد تقدم مثله»ء إشارة إلى ما 
تقدم دكره في «حد العلم». 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب” : «قلت: ويحتمل أن يشير به إلى 
ما تقدم في العلم؛ إد قيل: إنه ضروري من وجهين» وهو مثل هذا من هذا 
الوجه» وهو أنه ضروري لوجهين». اه. 

وقال التفتازاني في حاشيته : ثم قال في بحث الخبر: الثاني 

التفرقة بينه وبين عغيره ضرورة» وقد تقدم مثله»» إشارة إلى ما ذكر في 
العلم» ولما لم يذكر في المختصر هذا الدليل الثاني في مبحث العلم حمل 
جمهور الشارحين كلامه في هذا المقام من المختصر على أنه غفل» فظن أنه 
قد ذكر هذا السؤال والجواب في العلم كما في المنتهى (ص٤ء ٠‏ ١٠)ء‏ 
وذهب بعضهم إلى أنه أشار إلى ما ذكر في جواب الاستدلال السابق من أن 
العلم بحصول آمر لا يتوقف على تصور حقيقته» فههنا أولى أن لا يتوقف 
العلم بحصول التفرقة بين هذه الحقائق على تصوراتها؛ فاستحسنه المحقق». 
آھه. 

الثاً: أحياناً لا يعبر عن رأيه مباشرة» ولكن يفهم رأيه من إشارتهء 
وعندئذ يتكفل الشارحون بتحليل هذا الرأي. 


(1) رفع الحاجب ۲۸۳/۲. 

(۲) شرح العضد على المختصر .٤١/۲‏ 
(۳) رفع الحاجب ۲۸۳/۲. 

.٤١/۲ حاشية السعد على شرح العضد‎ )٤( 


۲۳1 


قال ابن الحاجب فى بيان مبادئ اللغة: «ومن لطف الله تعالى إحداث 
الموضوعات اللغوية». 
قال الأصفهاني في بيان المختصر”": «وقول المصنف: «ومن لطف 


الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية» إشارة إلى هذا ومشعر بأن مذهبه 
التوقيف». اه. 


وقال ابن الحاجب في المسألة الثانية من مسألتي التنزيل» في حكم 
الأفعال فبل الشرع : «والثانية : è‏ حکم فیما ٠‏ يفضي العقل فيه بحسن ولا 
قبح › وثالثها: لهم الوقف عن الحظر والاباحة› واما عيرهم فانقسم عندهم 
إلى لحه ) 

قال الأصفهاني في بيان المختصر”": «وأفاد بقوله: «عندهم» أن 
تحقيق هذه الأقسام الخمسة قبل الشرع على رأي المعتزلة. وأما على رأي 
الأشاعرة فلا؛ فعلم من سياق كلامه أن مذهب الأشاعرة أن لا حكم قبل 
الشرع للأفعال مطلقاً وإن لم يصرح به» اه. 

رابعاً: يذكر أحياناً أدلة الفريقين ولا يرجح شيئاً. 

كقوله في مسألة: تجزؤ a‏ حيث قال: «(منالة) أخَْلِفَ في 
جرّؤ الاجتهاد. 

الْمُْبتُ: ا لِم الجَمي. وقد سيل ماك رَضِىَ الله عَلْهُ 
عن امي مسال قال في ست وَئلثينَ ينها: لآ أذري. اجيب بتََارُْض 
الأدلةى وبالعجز عَن الْمُبالَّةَ في الحَال. 


ر :لذا ا على E U‏ َأجِيبَ باه 


FP 


.٠١١/١ بيان المختصر‎ )١( 
."۱۸/١ بيان المختصر‎ )۲( 


۳۲ 


وو 


النافي : کل ا کک تَعَلقه َعلمَهُ بالحُكم الْمَمْرُوض. ا 
الا حْصّول الْجَميع فِي ظتّهِ عَنْ مجه E OT‏ 
الأمَارات». 

دک دلیل الات والاعتراض عليه» والجواب عن الاعتراض› نم 
ذكر اعتراضاً ثان» والجواب عنهء ثم ذكر دليل النافيء والاعتراض عليه 
دوں الجواب عن الاعتراض› ولم یرجح فا 

وکقوله فی ا بد«إنما)» حيث قال: « ر الحَصرُ ت «إنّما» : 
ميل : لا فيد وقي : مَلْطوق. ويل : مَفْهُوهُ 

الأول انما زند قان عل :إن ربدا ی َالرَائِدٌ كَالْعَدَم. 

الأاني: «إِنمَا إِلهْكمُ الله بمَعْتى: ما إِلهُكمْ إلا اللهء وهو الْمُدّعَى. 

راما منْلٌ : «إِنْمَا الأعْمَال بالئاتِ» وَإنْمَا الْولاءُ لِمَنْ أعَكَىَ» قُضَعِيفٌ؛ 


ل العمَوم فيه بعيره. SE‏ ظاهرًا. 


ذكر ليل الأول» .وهو النافي: .بان قرولا الإنما زيدة مل: إت زيدا 
قائم». والزائد وهو لفظ «ما» كالعدم. 


ودر دلیل الثاني» وهو القائل بائة فد a‏ ان قوله تعالی : 
انما إلهک الأ [طه: ٦۹]ء‏ بمعنى: ما إلهكم إلا الله. 
وذکر Ca‏ من احتج على الحصر بتبادره إلى 2 في قوله كد : 


تما الأعْمّال بالتبّاتِچ لانم الْوّلاء ل أعْبَىَ4» وضعفه› ولم يرجح 
شا . 


” 


خامساً: المتتبع لأقوال العلماء المنصفين» يجد أن كل من يتمذهب 
بمذهب معين ينتصر لمذهبه» ويرد على مخالفيه» وليس من الضروري أن 
يعد هذا تعصباً للمذهب» ومعاداة لباقي المذاهب» بل هو راجع للاقتناع 
التام» واطمئنان القلب بقوة أصول مذهبه؛ لذلك نجد إمامنا الجليل الشيخ 
ابن الاج ا ها ال جي 


۳۴۳ 


فقد انتصر لمذهب الإمام مالك رضي الله عنه في اک المسائل التي 
وجه فيها أصحاب المذاهب الأخرى الاعتراضات عليه. 


a os‏ أهل المدينة بقوله : « إِجْمَاع المَيِينَة مِنَ 
الصَحَابة وَالتابعِينَ حْجَة عند مَالِكِ رَحِمَه الله تعَالی . فيل : مَحْمُول عَلّى اد 
روايتهم ا مَه. ويل : عَلّى الْمَنْمّولابِ ال کالادان رَالإقَامَةٍ 


والصجيح التَعْمِيم». 


أو غيرها ححة . 


وزيف ابن الحاجب احتجاج الإمام الشافعي رضي الله عنه على حجية . 
ا بقوله: «الشَافِعِيٌ رَضِيّ الله عَلْهُ: يبغ َير سَبيلٍ الْمُومِنِين). 
ل بقاع ؛ لاحيِمال في مَابَعَیَه » و ماص رتو الافتداء به« أو فِي 
ايان ص درا الان الَمَك بالظَار ا 1 يبب بالإجماع» بخلافِ 
اَمَك بثلِه ِي القَياس» . 


ولم تمنعه مالكيته ترجيح مذهب الحنفية في مسالة: إلا بقتل مسلم 
ولا ذو عهد في عهده) . حيث قال: «(مَالةٌ) الت الْحَكَفِيَهٌ : مل 
فولِه د EF‏ َل مسيم بکافر ولا دو عَهڍِ في عَهڍوي مَعْنَاه: لابكافِرا» 
يفضي العو إلا ابدلِیل» وَهُو الصجيح». 
ومع ا كله فالإمام العلامة ابن الحاجب يراعي دائماً أن لا يأتي 
بشيء يخل بآداب البحث والمناظرة» ولا يشدد القول على مخالفيه كما فعل 
ابن حزم في الإحكام والنبذه وإمام الحرمين في البرهان والتلخيص› 
والخزالي في المنخول» والشوكاني في إرشاد الفحول وأمثالهم في كتبهم. 
سادساً: أما من حيث هله لأقوال العلماء» فقد لاحظتٌ في منهجه 
الملاحظات الأتية: 


۳٤ 


ينقل التعريفات بالمعنى» ويتصرف فيهاء وأحياناً هذا التصرف 

أمثلة على ذلك : 
«القاضي : ما يدم تارکه شرعا بوجه مًا». 

وتعريف القاضي في التقريب والإرشاد”“ هو: «ما استحق الذمٌ بتركه 
على وجه ًا 

والمتأمل يدرك الفرق بين التعريف الحقيقى للقاضى الباقلانى» 

والسبب فى ذلك يعود إلى أن ابن الحاجب نقل هذا التعريف من 
المستصفى 1/1 والمحصول للرازي 4/1 وتصّف فىه» ولم يعد إلى 
التقريب والإرشاد مباشرة. 


- ساق ابن الحاجب في مبحث الواجب الموسع قول القاضي الباقلاني 
بقوله: «ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة». 

وقول القاضي هذا حكاه الغزالي ف فى المستصفى ۷١/١‏ والآمدي فى 
الإحكام ۹٤/١‏ من غير أن ينسباه إلى القاضي» وكلام القاضي الذي 8 
ابن الحاجب مختصر جدأ» وبتصرف» وهذا كلامه بحروفه من تلخيص 
التقريب والإرشاد للجويني": «اعلموا أن الواجب عندنا في أول الوقت 
أحد شيئين: إما فعل الصلاة أو العزم على إقامتها في مستقبل الأوقات› 
فأيهما فعل فقد أدى ما كلف» فإن تركهما عصى» ويتنزل المكلف في أول 
الوقت منزلة من تلزمه كفارة اليمين» وتخيره بين ثلاث خلال» وقد يضيق 
عليه وقت التكفير» وقد يتضيق في بعض المواضع» فلو قال قائل: إن شيئا 


(۲) التلخیص للجوینی ۱/ .٠٥‏ وانظر : التقریب والإرشاد ۲/ ۷١٤۱ء‏ ۲۲۷ .۲٣١۱‏ 


0 


من أقسام الكقارة لیس بواجب ؛ لانه لو ترکه لم يعصس به» کان خا بل 
الواجب أحدهما». اه. 

- ذكر ابن الحاجب تعريف أبي الحسين البصري للخبر في مبحث 
الخبر بقوله: «وأقربها: قول أبى الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة). 
کل ی 

وهذا تعریف ا الحسين بحروفه من المت دازا أن نخد 
الخبر بأنه: كلام يفيد بنفسه إضافة ار ن امون ای آمر من الأمور» :تفا 
أو إثباتاً» . 

نقل ابن الحاجب خ الغزالي بقوله: «الغزالي : اتفاق أمة ‏ 

محمد اا على ا من الأمور الدينية) . 

ونص حد الغزالي للإجماع في الو 0 «اتفاق أمة محمد علا 
خاصة على أمر من الأمور الدينية). 

فأسقط ابن الحاجب كلمة «خاصة)» وهى قيد في القرنت لأن 
يصلح لإجماع اليهود والنصارى»ء وللاتفاق في غير أمر الدين» لكن العرف 
خصص اللفظ بما ذكرناه». اه.. ) 

e‏ ولا ينسبها إلى قائليهاء وعادة ما يوظف لمظة 
«قيل» . 

أمثلة غلى ذلك: 
حیث قال : ارد ما نقل ب بين دفتي ال را ثم زیغه. 


.۷٥/۲ المعتمد‎ )١( 
./۱ المستصف‎ )۲( 


۱۳٢ 


والتعريف الذي دکره هر لحجة الأسلام الغزالي فی المستصفى › وقد 
تصرف فيه بالنقصان . 

وة ف ا حه ١‏ وروت لكات اقل ااا فى 
الت غل الأخر ف الس اليررة غا مارا 

- ذكر ابن الحاجب تعريفاً للحكمء ولم ينسبه لقائله» حيث قال: 
«وقيل : الحكم: خطاب الشارع بقائدة شرعية. 

هذا التعريف للإمام الآمدي في الإحكام"" وقد أسقط منه كلمة 
«المفيد». وتمام تعريف الآمدي: «خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية). اه. 


کر ان الجاخب فى مخ البر ا باد الل ف عر 
التعريف؛ لأنه ضروري من وجهين» ولم ينسبه لقائله» حيث قال: «وقيل : 
لأنه ضروري من وجهين». 

وهذا القول للإمام فخر الدين الرازي في المحصول”"» وقد تصرف 

وإليك كلام الفخر الرازي بحروفه كاملة: «فالحق عندنا: أن تصور 

الأول: أن كل أحد يعلم بالضرورة معنى قولنا: إنه موجود. وإنه ليس 
بمعدوم› 5 الشىء الواحد 5 يکون رخو ولا او ومطلق الخبر 
تصور مطلق ماهية الخبر موقوفا على الاكتسات) لكان تصور الخبر الخاص 
أولى أن يكون كذلك» فكان يجب أن لا يكون فهمْ هذه الأخبار ضرورياء 
ولما لم يكن كذلك»› علمنا صحة ما دكرناه. 


.٠١١٠/١ المستصفى‎ )١( 
.۸٥ /۱ الإحکام للآمدي‎ )۲( 


(۳) المحصول للفخر الرازي ۲۲۲-۲۲۱/۶. 
۴۷ 


والثاني : أن کل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي یحسن فيه الخبرء 
ویمیره عن و الذي يحسن فيه الأمرء ولولا أن هذه الحقمائى متصورة 
ضرا بديهيّاء وإلا لم يكن الأمر كذلك». اه. 

عندما عرف ابن الحاجب العدالة قال: «وهى: محافظة دينية تحمل 
على ملازمه التقوى والمروءةء ر معها بدعة). 

هذا الحد الذي ذكره ابن الحاجب للعدالة قريب مما ذكره الغزالي في 
الس وهو أن العدالة: (هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة جمیعاًء حتی تحصل د نة النفوس بصدفه) . 

إلا أن ابن الحاجب أبدل «(هيئة . راسخة فى النفس» ب «محافظة دينية»› 

وزاد قيد «ليس معها بدعة)» وإنما يعتبر هذا القيد من لم يقبل رواية 
المبتدع أصلا. 

۳ - أحياناً ينسب قولاً لإمام من أئمة الأصولء وبعد البحث أجد أن 
القول المنسوب لذلك الإمام مخالف لما صرح به الإمام نفسه فی کتابه. 

مثال ذلك : 

- نقل ابن الحاجب فى مباحث مبادئ اللغة أن القاضى الباقلانى يقول 
بثبوت اللغة e‏ حيث قال: «مسالة: لا تثبت اللغة قياساً خلافاً 
للقاضي . . 

وهذا ُ لین و لأن الذي صرح به القاضي في کتابه 
التقريب وا انما هو المنع› حہٹ قال : (اأومنعه آخرون» وهر 


الصحيح الذي نقول به) . وکذا نقله عله الغزالى گی الول 


.٠١١۷/١ المستصفى‎ )١( 


)۲( التقريب واللإرشاد ۳/۱ 
)۳( المنخول ص۷۲ . 


۱۳۸ 


وسوء النقل هذا جاء من نقله عن الآمدي في الإحكام ٠٠/١‏ من غير 
الرجوع إلى التقريب والإرشاد. 


رأيتُ وأنا أحقق فى هذا المختصر أقوالا تنسب إلى أئمة وهم في 
واقع الأمر لم يقولوا بهاء فحققت فيهاء ونبهت على ذلك في مواضعها. 


کک چگ 


۳۹ 


المبحث السادس 
آراؤه الأصولية من خلال مختصر المنتهى 


لم ا التقليد الشيخ ابن الحاجب» بل بدا في مختصره صاحب راي 
مستقل› لم يثنه عن هذا أواصر المالكيةء والأشعرية القوية التي تربطه مع 
الأشاعرة عقا والمعجب به ا الآمدي خصوصاًء فقد خالفه وخالفهم 
- أي الأشاعرة - في مسائل» وقدم فا را ا ا ا ا ا 
بعض الأشاعرة کاپ الك والزركشي وغيرهماء وأوغر صدورهم› 
فهاجموه في مۇؤلفاتهم . 
أخذ اجتهاد ابن الحاجب الأصولى مسارات عديدة منها: 
١‏ إبداء رأيه فى موضوعات الأصول المتنوعة. 
د کته غيرة من الاضوليب في الاجتهاد في معظم مسائل 
الأصول. 
۳ - نقضه لآراء الأصوليين المخالفين له. 
وكان يعرض اجتهاده في الموضوعات والمسائل الأصولية إما برأي 
يخالف فيه الجمهور› ويتخذه مذهبا لنفسه»› أو برآي لم يقل به قبله غيرُه» 
أو بتقصيل ونقسيم آخر لم تسق اله أو دصحیح لبعضص الآراء الأصولية. 
وفيما ياتي مجموعة موضوعات أصولية اتخذ فيها العلامة ابن الحاجب 
مو قفا اا تبين سن استقلال شخصيته العلمية » وخصائص عقليته اللأصولية. 


۰ 


أولاً: ذهب ابن الحاجب إلى أن القراءات السبعة متواترةء فيما ليس 
فل لااو كلمب الالام ر تف الة و وها 


وخالفه جمهور الأصوليين القائلين بأن السبع متواترة» وكذلك أهل 
القراءات فقالوا: إن ما كان من قبيل الأداء فهو متواتر أيضاً. وقال بهذا 
الزركشي في البرهان”'“. والسيوطي في الإتقان . 
الحاجب بصيغة قيل» وقد قال الزركشى عن رأي ابن الحاجب هذا: إنه 
الخد من حيث هو مد والامالة من حيتٺ هى إمالةء والخلاف فی تقدیر 
المد فأصل المد متواتر والاختلاف فى كيفية التلفظ به» وكذلك الإمالة 
متواترة أيضاأء وأما أنواع تخفيف الهمزة فكلها متواتر““. 

أما ابن الجزري فقد شن حملة على ابن الحاجب في هذه المسألة 
فذكر أن المد بنوعيه الطبيعي والعرضي متواتران. ثم قال: كيف يجسر ابن 
غير متواتر؟ 

وذكر أيضاً أن الإمالة لغة فاشية من الأحرف السبعة التى نزل بها 
القران» مكتوبة في المصاحف» فكيف يكون في لغة أجمع عليها الصحابة 
والتابعون فى كتابتها فى المصاحف: إنها من قبيل الأداء؟ 

وأما تخفيف الهمزة ونحوه فمعلوم أنه من الأحرف السبعة ومن لغة 


(۱) البرهان في علوم القرآن ."٠۹/۱‏ 

(۲) الاإتقان في علوم القرآن ۲۲۳/۱. 

(۳) جمع الجوامع ۲۲۹/١‏ مع شرح المحلي وحاشية البناني. وانظر: شرح لب الأصول 
ص٩۴.‏ شرح الکوکب المنیر ۱۲۸/۲ فما بعدها. والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص۱۹۹. 

)٤(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن ."۱۹/١‏ الإتقان في علوم القرآن .۲۲۳/١‏ فواتح 


۱٤١ 


العرب» فكيف يكون غير متواتر أو من قبيل الأداء؟. 

وقد تأوّل العلماء لابن الحاجب أنه لم يرد أن أصل المد والإمالة 
غير متواترین» بل ما زاد على ذلك» آي : من قبيل الهيئة › وفي ذلك 
يقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير": «ومراده - أي ابن 
الحاجب -: مقادير المد» وكيفية الإمالة لا أصل المد والإمالةء فإن 
ذلك طعا» . 


وذكر البناني في حاشيته ey‏ المحلي على جمع الجوامع 
خلاف العلماء لابن ا في المسألة ثم قال: «والحاصل: أنه إن أريد 
بتواتر ما كان من قبيل الأداء: تواتره باعتبار أصله كأن يراد تواتر المد من 
غير نظر لمقداره» وتواتر الإمالة كذلك» فالوجه خلاف ما قاله ابن 
الحاجب ؛ للعلم بتواتر ذلك وإن أرنك تواتر الخصوصيات الزائدة على 
الأصل» فالوجه ما قاله ابن الحاجب». 


ثانياً: أنكر الشيخ ابن الحاجب المجاز في التركيب بقوله: «والحق: 
أن المجاز في المفرد» ولا محاز في الت ركيب»» ورد على الشيخ عبدالقاهر 
الجرجاني في قوله نحو: «أحياني اكتحالي بطلعتك)ء أن المجاز في الإسناد 
بقول له: «وقول عبدالقاهر في نحو: «أحياني اكتحالي بطلعتك»» أن المجاز 

في الإسنادء بعبد؟؛ لاتحاد جهته» . 


ومعنی قول ابن الحاجب: لأن المجاز والحقيقة کر ا بحسب 
جوت خافن كالاسد بكرن حفبقة وهجازا باغتار الحيوان المفترس 
والرجل الشجاعء وأما إسناد الإحياء إلى الاكتحال» فليس له إلا جهة 
واحدة» وهي الله تعالی وحده» فلا يتصور أن يقع من غيره» فلا 0 
مجازاً في التركيب» وللشيخ عبدالقاهر أن يقول: نظير الأسد إن أخذ 


(۱) انظر: تقريب النشر ص٦".‏ 
(۲) شرح E‏ المنير 1/۲ 


14۲ 


الإحياء مسنداً إلى شيء» فهو حينثلٍ له جهتان: جهة يسند فيها إلى ما هو 
له» وجهة يسند إلى غير ما هو له» وإن أخذت الإحياءء يقيد إسناده إلى 
الاكتحال» فنظيره الأسد بقيد إرادة الرجل الشجاع» ليس له إلا جهة واحدة. 

وقال بعض من رضي بقول ابن الحاجب : إن المجاز في التركيب مشل : 
أخائن اكخخالى رطلحتك» فيه نظ > لك رنوت م دات لے ما ھی جا فن 
لين ار كيجا :رلك دل فل انال ىلاغ ` 


وقد عكس الشيخ أبو المطرف بن عميرة في كتاب «الشبهات» قول ابن 
الحاجب» وقال" : «المجاز قط لا يكون إلا في التركيب» ولا يكون في 
المفرد». اه. 


ومن الأصوليين من وصف إنكار ابن الحاجب للمجاز في التركيب 


قال ابن السبكي في الإبهاح” : «وذهب ابن الحاجب إلى إنكار 
المجاز فى التركيب»› وهو شاذه. اه. 


وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد : «وبالجملةء 
کلام المصنف فى هذا المقام یدل على قصر باعه فی علم الببان». اه. 


الغا : ذهب الجمهور إلى أن نحو : اقضى بالشفعة للا لا يعم ؟ 


)١(‏ انظر: الإبهاج .۲۹٠١/١‏ حاشية السعد على شرح العضد .٠٠١-٠٠١٤١/۲‏ البحر المحيط 
للزرکشي ۲۱۹/۲. 

(۲) نقلاً عن البحر المحيط للزركشي .۲٠۷/۲‏ 

(۳) الإبهاج في شرح المنهاج ۱۰/ .۲۹٥‏ 

.٠١١ /۲ حاشبة السعد على شرح العضد‎ )٤( 

)٠(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۱۷۴-۱۷۲/۳: «وهو لفظ لا يعرف» ويقرب منه ما 
رواه النسائى عن الحسن قال: «قضى النبى ميد بالجوارا» وهو مرسل». اه. 
وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص۲۳۸ : «فلم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة». اه. 
وقد قمت بتخريجه في مسألة: «نحو قول الصحابي: نهى عليه الصلاة والسلام عن 
بيع الغرر» وفضى بالشفعة للجار. يعم الغرر والجار. 


۳ 


لأن ما ذكره الصحابي ليس لفظ الرسول الكريم وء بل حكاية فعله» 
ويحتمل أن يكون قضاؤه لجار كان بصفة يختص بها. 

وخالف الشيخ ان الحاجب» فاختار أنه يعم ظا وهو في ال 
شيء ذکره شیخه ابن الأنباري في شرح البرهان» سؤالا ودفعه» وذکره 
الآمدي في الإإحكام بحثاء فارتضاه ابن الحاجب» وأقامه اهنا لنفسه» 
واحتج له بالبحث الذي أبداه الإمام الآمدي في الإحكام.. 


رفا خا ابن الخاخت أن الخصهى ذا كان تخفا: فان كانت 
بالاستثناء أو بالبدل جاز إلى الواحد نحو: أكرم الناس إلا الزنادقةء وأكرم 
الناس إلا تميمأء وإن كان بالصفة أو الشرط فيجوز إلى اثنين نحو: ار 
القوم الفضلاءء أو إذا كانوا فضلاء. 


وإن كان التخصيص بمنفصل › N ET‏ 
كقولك: قتلت کل زندیق › وکانوا نلائة» ولم يقتل سو ی انين › جاز اف 
2 وإن کان غير محصور» أو ضور کر جاز بشرط کون الباقي 


قال ابن السبكي في الإبهاج" : «اختاره ابن الحاجب» ولا نعرفه 
لغيره). اه. 


وقال 0 اک في رفع الا اشا «والمختار علد المصنف 
تفصيل اخترعه» وهو : «أنه» إذا كان التخصيص «بالاستثناء والبدل يجوز إلى 
واحدا» «وبالمتصل» غيرهماء «كالصفة يجوز إلى اثنين». «وبالمنفصل فى» 
العام «المحصور القليل يجوز إلى اثنين» أيضاًء وذلك مثل: «قتلت كل 
زندتق» ,وقد فقتل انين وهم أي : الزنادقة «ثلاثة». «وبالمنفصل غير 


)1( انظر : الإحكام للآمدي 6€/۲. . رفح الحاجب لابن کي ۳۷/۳. EY‏ المسامع 
الزركشي 
(۳) رفع الحاجب ۲۳۱/۳. 


3: 


المحصور الكثير» المختار المذهب الأول»» أعني: بقاء عدد يقرب من 
مدلول العام» . اآھه. 

ولم یسلم ابن الحاجب في تفصيله هذا من اعتراضات وجهت لهء 

حيث اعترض عليه ابنُ السبكي في الإبهاح” بأدلة ساقهاء زيف فيها َد 
الحاجب «البدل» فى المخصصات» حيث قال: «ومن هنا يعرف أن عد 
ا ا ن جت ن الال قرلا :اكات 
ارعف لله شه الام اراد به المخضرص. ل الان الب فرفر ا 
هذه المعاني وتفهمهاء ثم تذكر ما قدمته في العام الجر به : الخصوص › 
تعرف الفرق بينهما» وحكمها هذا ذكره والدي رحمه الله وهو في غاية 
النفاسة». اه. 

خامساً: اختلف الأصوليون فى تقدير الدلالة فى الاستثناء على ما هو 
المقصود. ۰ ۰ 

فذهب الأكثر لها أن الاستثناء بين أن المراد المتكلم بالمستشنى منه ما 

بقي . فالمراد ب اعشرة) في قولهم : (اعشرة إلا ثلائة): سبعة» و«إلا») قرينة 
مبينة لذلك» كالتخصيص بغير الاستثناء؛ فإن المخصص قرينة مبينة لمراد 
المتكلم بالعام. 

وقال القاضي الباقلاني: المستثنى» والمستشنى منه» وآلة الاستثناء 
جميعا موضوع لمعنى واحد» وهو: ما يهم آخراً» حتى كأن العرب وضعوا 
بإزاء معنى السبعة اسمين: مركبأء ومفرداًء فالمركب هو: عشرة إلا ثلاثةء 
والمفرد هو: سبعة. 

وابن الحاجب عنده أنك تصوّرت ماهية العشرة» ثم حذفت منها 
ثلاثة» ثم حكمت بالسبعة» فكأنه قال له: علي الباقي من عشرة» أخرح 
منها الثلاثة» أو عشرة إلا ثلاثة له عندي. 

وكل ما أراد أن يحکم على شيء بدا باستحضاره في ذهنه» وهذا 


بھی 


(۱) الوبهاج في شرح المنهاج .٠١۹/۲‏ 


القائل بدأ باستحضار العشرة في ذهنه» ثم أخرج الثلاثة٠‏ ثم حكم» كما 

أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس» ثم ترد منها إليه ثلاثة» ثم تهب الباقي 
)1( 

وهو سبعة .. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب": «هذا مذهب المصنف»› 


حسن › ومغایر للمذهبين الأولين مغايرة واضحة) . آھه. 


سادساً : : ذكر علماء الأصول أن مخصصات العموم أربعة : الاستغناءء 
ور والغاية› والصفة . 


واستدرك الشيخ انو الحاجب عليهم› > فزاد «بدل. البعض . من الكل» 
نحو : أكلت الرغيف ثلثه». 


قال الأصفهانى فى بيان المختصر" : «وقد زاد المصنف قسماً آخرء 
وهو : بدل البعض من الكل؛ لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ». اه. 


وقال ابن السبكي في رفع الخاجب*:. ««(وبدل البعض من الكل 
نحو : أكرم الناس العلماء منهم › زاده المصنف». اه. 


وقال في الإبھا“ أيضاً: (وزاد ابن الحاجب افا وهو : بدل 
البعض من الكل» مثل قولك: «أكرم الناس عالمهم». اه. 


وقال الزركشي في تشنيف المسامع" : «زاده - أي بدل البعض من 
الكل ت ابن الحاجب› ولم يذکره الجمهور». اه. 


(۱( انظر : البرهان للجويني ۱/ ۷. > شرح العضد على المختصر /Y‏ 10 مع حاشية 
السعد. بیان ا ۹/۲. الحاجب فما بعدها. زوائد الأصول 

(۲( رفع الحاجب EF‏ 

(۳) بیان المختصر .۲٤۷/۲‏ 

.۲۳٣/۳ رفع الحاجب‎ )٤( 

.٠١١٠/۲ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٠( 

(0) تشنيف المسامع ٠۷٦۸/۲‏ وانظر: البحر المحيط للزركشي o YVF/F‏ 


۱٤٦ 


وقد أنكر الأصفهاني في بيان المختصر»ء وغيره“ على ابن الحاجب 
هذا الصنيع ؛ ؛ لأن المبدل في حكم الطرح» والبدل قد أقيم مقامه» فلا يكون 
مخصصاً له. 

ET‏ على من أنكر على ابن الحاجب؛ بدعوى أن المبدل في 
Ce‏ تان الما خلافية ؛ فإن قلنا: : إنه في نية الطرح لم يحسن 
عده من المخصصات. وإلا عد 

وفي المسألة مذاهب جمعتهاء وهي متمرقة في كلام النحويين : 

أحدها: أنه ليس في نية الطرح. وبه قال السيرافي» وأبو علي 
الفارسي» والزمخشري . 

قال السيرافي : النحويون يزعمون آن البدل في حكم تنحية الأول 
وهو المبدل منه» ووضع الثاني وهو البدل مكانه» وليس يريدون بتنحية 
الأول إلغاءه» وإنما مرادهم : ان البدل فام بنفسه» ولیس تبيينه للأول کتبیین 
النعت الذي هو تمام المنعوت» وهو معه كالشيء الواحد» والدليل على أنه 
لس في حکم المطرح : أنك تقول: ضربني الذي ضربته زیداء فلو كانت 
الهاء في نية الطرح لكان التقدير: ضربني الذي ضربت زيدأء فتحل الصلة 
عن العائد إلى الموصول. 

والثاني : أنه في نية الطرح ؛ لأن الثاني إنما سمي بدلا لأنه قام مقام 
الأول؛ لأنا نبدل الشيء من جميعه» والمعرفة من النكرة» والعكس. وهذا 
المذهب حكاه ابن الخباز في شرح الدرة عن جماعة منهم: ابن معط 
الزواوي البجائي» واحتجوا بأن عامله تكرر كقوله تعالى: ومن النخل من 
طلعها قنوان دانية# [الأنعام: ١٠٠]ء‏ بأنه سمي بدلاًء فهذا يؤذن بأن الأول 
مطرح دوا 

وقال ابن عصفور في «المقرب»: «ينوي بالأول الطرح معلّی لا لفظاً؛ 
لأنه على نية استئناف العامل . 


(1) انظر: بيان المختصر .۲٤۸/۲‏ تشنيف المسامع 1۸/۲/. البحر المحیط ۲۷۳/۳ 
۰ 


۷ 


فإذا قلنا: قام زيد أخوك» فالتقدير: قام أخوك» فتركك الأول 
وأخذك في استئناف كلام آخر طرح منك له» واعتماد على الثاني . قال - 
ابن عصفور -: والدليل على أنه لا ينوي به الطرح من جهة اللفظ»ء إعادة 
الضمير عليه في مثل قولك: ضربت زيدا يده. 

والقالث : التفصيل بين بدل الغلط» فهو في نية طرح المبدل منه» وبين 
ما عداه فلا طرح فیه. 


)1( E : 


سابعاً: خالف الشيخ ابن الحاجب أئمة الأصول القدامى» حيث جعل 
المنطوق والمفهوم من أوصاف الدلالة» مع صراحة عبارتهم في آنهما من 
أوصاف المدلول . 

وهذا التقسيم ۳ شن إليهء وقد أاعتمده جمهور المتأخرين من 
ا 
وقد استشكل بعض الأصوليين تقسيم ابن الحاجب للمنطوق: إلى 
صريح وعغير صريح. 

وحاصل هذا الإشكال: أنه قد قسم اللفظ الدال إلى قسمين: منطوق 
ك ا o‏ و : وهو ما دلالته مطابقة› أو 

ولیس في العلو إلا الدلالات الثلاث» وقد جعل قسمي المنطوف 
(الصريح› وغير الصريح) مستخرقة لهاء ثم قال في المفهوم: إنه ما دل لا 
فى محل النطق› فأي دلالة يريد؛ إذ بائ دلالة دل اللفظ فهو منطوق. 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في: بيان المختصر .۲٤۸/۲‏ رفع الحاجب .۲۳٤/۳‏ الإبهاج 
في شرح المنهاج  ..۲‏ زوائد الأصول ص۲۸۳. تشنيف المسامع .۷٦۸/۲‏ 
سلاسل الذهب ص۷٠۲.‏ نهاية السول .٤٠۷/۲١‏ شرح الكوكب المنير .٠٠٤/۳‏ 

نيسير التحریر .۲۸۲/١‏ فواتح الرحموت ."٤٤/١‏ البحر المحيط .٠٠/۳‏ إرشاد 
الفحول ص۱۲۷. 


۱۸ 


فالمراد: بيان دلالة المفهوم من أي أقسام الدلالات هي؟ 

وحاصل الجواب: قد تنبه المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشيته 
على شرح العضد للإشكال هذا فقال: «والفرق بين المفهوم وغير مریم 

من المنطوق محل نظر». ولم يزد على هذا. 

ثم بحشتٌ كثيرا في كتب الأصول فلم أجد ما يزيل الإشكال» ثم 
رايت في الاآبات البيتات لابين قاسم الغبادي ما يدل على آنه لآ جواب 
للإشكال على هذا التقسيم› > فإنه قال: إن هذا التقسيم اختص به ابن 
الحاجب» ولفظه: «وقد كشفت كثيراً من كتب القوم المعتبرة الجامعة 
ارفا للإمام» والقواطع لابن السمعاني. ولم يسمح الزمان بمثلهماء ولا 

نسج عالم على منوالهماء والمستصفى لحجة الإسلام الغزالي» والمحصول 
للإمام الفخر الر ازي» والمنهاج للعلامة القاضي البيضاوي» وشرحيه 
لاإشنوى: والمصنف - يريد به ابن السبكي - وناهيك بهماء والإحكام 
للآمدي» فلم أر فيها ت لهذا الرآى. ولا إفارة إلية ب بريد رائ ابن 
الحاجب ومن تبعه في تقسيم المنطوق إلى صريح وغير صريح ». 

ثم قال: «قال إمام الحرمين في البرهان ما نصه: «ما يستفاد من 
اللفظ نوعان: أحدهما: ما يتلقى من المنطوق به المصرّح بذكره» والثاني : 
ما يستفاد من اللفظ» وهو مسكوت عنه» لا ذكر له على قضية التصريح. 

فأما المنطوق به: فينقسم إلى النص والظاهر» وقد قدمنا فيهما تأصيلاً 
وتفصيلا ما يقنع الناظر. 

ولم ندرج المجمل في هذا القسم؛ لأنا حاولنا تقسيم ما يفيد. 

وأما ما ليس منطوقاً به» ولكن المنطوق به مشعر به» فهو الذي سماه 
الاضورون المفهوم» والشافعي قائل به... إلخ» انتهى . 


(1) حاشية السعد على شرح العضد .١١١/۲‏ 
(۲) الآيات البينات لابن قاسم العبادي ۲۳-۲۲/۲. 
(۳) انظر: البرهان للجویني ۲۹۸/۱. 


۱۹ 


فانظر هذا الكلام من هذا الإمام الذي هو عين القوم› حیث حصر ما 
يستفاد من اللفظ في نوعين: المنطوق والمفهوم» وفسر المنطوق بما يَلَقّى 
بين المنطوق به المصرح بذكره» فإن هذا التفسير لا يشمل إلا المعنى ِ 
المصرح بلفظهء فليس في كلامه تعرّض لغير المنطوق الصريح» بل كلامه 
كالصريح في عدم إثبات منطوق غير صریح كما ترى». اه. 
ثم نقل ابن قاسم العبادي كلام غير إمام الف ل ت ن 
د الآيات البينات": «وبالجملة: فكلامه ظاهر وإن لم يكن صريحاً في أن 
ما قاله ابن الحاجب ليس في كلام القوم» بل اصطلاح له» وإن تبعه عليه 
بعضهم کالهندي» . اه.. | 


وقال الإسنوي في نهاية السول: «وقد جعل ابن الحاجب دلالة 
الاقتضاءء وجواز المباشرة الى م من دلالة المنطوفق قال: ولکنه 
منطوق غير صريح › بل لازم للفظ› وجعل المصنف يريد الإمام 
البيضاوي ذلك من المفهوم کما تقدم» ولم يجعله الآمدي من المنطوق 
ولا من المقهوم› بل قا لھماء وکلام الإمام هنا لجسن فيه تصريح 
بشي ء) . اه. 

وقد حصل ارد من أن الإشکال متوجه على ابن الحاجب ومن تبعه 

من المتأخرين. 

وبعد هذا التحقيق في حل هذا الإشكالء وجدت الإمام البابرتي 
يسوق حكاية ينبني عليها حل هذا الإشكال أيضا ) 

قال البابرتي: «واعلم أني أذكر لك هاهنا حكاية ينبني عليها حل 
قصبات السبق في مضمار فرسان علماء النحوء وهي أن الشيخ الإمام شيخ 
)١(‏ الآیات البینات .۲٤/۲‏ 


(۲) نهاية السول للإسنوي .٠٠٠١-۲۰۴۳/۲‏ 
(۳) نقلاً عن محقتق بيان المختصر .٤۳٦/۲‏ 


)0۰ 


الشيوخ بالديار المصريةء الشيخ علاء الدين القونوي - رحمه الله - كان 
يستشكل أن يكون غير الصريح قسماً من المنطوق» ومنشأً وهمه سوء 
تركيب المصنف» فإنه قال: «والأول: صريح» وهو ما وضع اللفظ لهء 
وغير الصريح بخلافه». فإن مراده: لو كان بيان أنه قسم؛ لقال: والأول 
صريح» وهو ما وضع اللفظ له وغیر صريح وهو بخلافه. فلما قال: 
«وغير صريح بخلافه» دل على أنه قسم آخر» غير منطوق. وعلى هذا تنقسم 

دلالة اللفظ إلى ثلاثة أقسام: ا وهو الصريح. ومفهوم» وهو خلا 
المنطوق. وغير صريح» وهو أيضاً خلاف كل واحد منهما. ولا تفرقة بين 
أقسام غير الصريح» وهو الاقتضاءء والتنبيه» والإشارة» وبين المفهوم» وهو 
الضرب من التأفيف» في أن دلالة اللفظ على ذلك دلالة على خارج عما 
وضع له. فجعل لات“ الثلاثة قسماً للمنطوق» والمفهوم قسما له تحکم 
صرف» فلما قدم شيخنا وإمامنا العلامة النحرير والبحر الزاخر بأمواج التقرير 
والتحرير» شمس الدين الأصفهاني الذي لن تضيء الشمس شمسا مثلهء 
استکتبه شیخ الشيوخ المشار إليه رسالة في كشف غامض هذا الموضع. 
فكتب شيخنا رسالة أشار فيها إلى موضع زلله. 


منها: أن قوله: «والأول صريح» ا 
إذ لو أراد حصر المنطوق في الصريح؛ لكان الترتيب الصحيح: والأول 
الصريح. وذلك ظاهر لا يخفى على أحد» وإنما جاء بغير الصريح معرّفاً 
وإِن کان معطوفا على «صريح)؛ لمعنيين: أحدهما الاختصار بترك المبتدأً؛ 
فإنه کان یحتاج إلى أن يقول: وعير صريح» وهو بخلافه. فاقتصر على لفظ 
واحد. والثاني: أن قوله: «صريح» في قوة الصريح معرفاً بواسطة تعرٌفه 
وهو قوله: «ما وضع اللفظ له»ء فإنه إذا عرف» صار في المعنى معرفة. 
فكأنه قال: « والأول الصريح» وغير الصريح»» ويكون قوله: «بخلافه) 
حال وذلك کله سوء ترکیب» وإیجاز مخل . 


ولما کان في ا 2 تطویل» وکان ت س bee‏ 
PEE‏ اانا 


101 


يريد ابن الحاجب -: «الدلالة: منطوق... إلى آخره». كلام صاحب 
المختصر يدل على أنه جعل الاقتضاء والتنبيه والإشارة من قبيل المنطوق؛ 
وذلك لأنه قال: «الدلالة منطوق» وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق› 
والمفهوم بخلافه». وقد حصر الدلالة في المنطوق والمفهوم» ولا واسطة 
بینهما؛ ١‏ المفهوم جعله خلاف المنطوق» ولا واسطة بين الشيء وخلافهء 
فلا a‏ ن اور والمفهوم. 


والأقسام الثلاثة ليست من قبيل المفهوم عند صاحب المختصر قطعاً؛ 
فتعين أن يكون من قبيل المنطوق. وأيضاً قال: «المنطوق: ما دل عليه اللفظ 
في محل النطق» والمفهوم : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق». ولا 
واسطة بين ما دل عليه اللفظ في محل النطق» وبين ما دل عليه اللفظ لا 
في محل النطق. وحينئلٍ يلزم قطعاً أن تكون الأقسام الثلاثة من قبيل 
المنطوق؛ وذلك لأن الأقسام الثلاثة لا تخلو إما آن تكون مما دل عليه 
اللفظ في محل النطق› أو تكون مما يدل عليه اللفظ لا في محل النطق؛ 
لضرورة الحصر. ولا يجوز أن تكون ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق› 
وإلا لكان مفهوماً؛ لأن كل ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق فهو 
هوم لكن الأقسام الثلاثة ليست بمفهوم قطعاً عنده. فلا تكون الأقسام 
الثلاثة مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق؛ فتعين ¿ أن تکون مما دل عليه 
اللفظ في محل النطق؛ إِذا لا واسطة بينهما. وإذا كانت الأقسام الثلاثة مما 
دل عليه اللفظ في محل النطق»› > تكون من قبيل المنطوق؛ لأنا نركب القياس 

هكذا: الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق» وكل ما دل عليه 
اللفظ في محل النطق فهو منطوق› الأقسام الثلاثة منطوق. أما الصغرى»› ‏ 
فلما بيناء وأما الكبرى؛ فلأن ما دل عليه اللفظ في محل النطق جعله 
صاحب المختصر معرّفاً للمنطوق» والمعرف مساو للمعرف في الصدق. 
فيكون ما دل عليه اللفظ في محل النطق مساو للمنطوق» وأحد المتساويين ِ 
صادق على كل ما صدق عليه الأخرء فإذن إن ثبت أن الأقسام الثلاثة من 
قبيل المنطوق عنده. وحینئد يلزم أن يکو المنطوف اا لأن ٠‏ 
کل صریح منطوق» وليست بصريح ضرورة كونها من اا غير الصريح. 


\o۲ 


وإذا كان المنطوق أعم ا ا يكون منقسما إلى صريح وغير صريح» 
وکل واحد منهما قسماأ له» وقسیما للآخر؛ ضرورة كونهما أخصين تحت 
أعم . 

والمنطوق إما مدلول مطابقي» أو مدلول تضمني»ء أو مدلول 
التزامي عنده؛ وذلك لأنه جعل المنطوق على قسمين: صريح وغير 
صريح. وجعل الصريح ما وضع له اللمفظ» وكل ما وضع له الافظ 
مدلول مطابقي› فالصريح مدلول مطابقي. وجعل غير الصريح ما لزم 
عما وضع اللفظ له» وما لزم عما وضع اللفظ له» مدلول تضمني» أو 
مدلول التزامي؛ لأنه إما داخل فيما وضع اللفظ له» أو خارج عنه. 
والأول مدلول تضمني» والثاني التزامي. فغير الصريح إما مدلول 
تضمني» وإما مدلول التزامي. 

ولا يستبعد جعل الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق» وجعل المفهوم 
بخلافه؛ وذلك لأن الأقسام فهمها من اللفظ أقرب من المفهوم» والذي يدل 
على ذلك دلیل ودلیل 0 أما الدليل الأني؛ فلانهم جعلوا الأقسام 
الثلاثة متقدمة على المفهوم عند التعارض. وأما الدليل اللمي؛ فإن الأقسام 
الثلاثة مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهذا هو المقتضى؛ لتقديم 
الأقسام الثلاثة عن المفهوم. فإن قيل: ما معنى قولهم: الأقسام الثلاثة مما 
دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل 
النطق. 

أجيب بأن معنى قولهم: ما دل عليه اللفظ في محل النطق: أن 
المدلول يدل عليه اللفظ فيما نطق بهء لا في غير ما نطق به. 

فالمفهوم دل عليه اللفظ لا فيما نطق به» بل فيما سكت عنه. مثلاً 
قول القائل: «أعتق عبدك عني على ألف» يدل على ملكية العبد الذي نطق 
به» وقوله: في سائمة الغنم زكاةي يدل على عدم وجوب الزكاةء لكن لا 
فيما نطق به» وهو سائمة الغنم» بل في غير ما نطق به وهو المعلوفة 
المسكوت عنها. وقوله تعالى:#فلا تقل لهما أف [الإسراء: ۲۳]ء يدل 

\o 


۰ الضرب. فالحرمة الفي بطريق الموافقة ليست ذ في محل النطق 
n‏ الاقسام. انتهت الرسالة. Ty‏ 2 بميامن 
ألفاظه المباركة برد الله مضجعه . اه. 


وک چگ 


(1) وانظر: البرهان للجويني .۲۹۸/١‏ المستصفى .١١/١‏ الإحكام للآمدي .11/۳١‏ 
التقرير والتحبير .٠٤٠١/١‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد .١۷١/۲‏ الآيات البينات 
.۲٤-۲‏ التحقيقات في شرح الورقات ص۸٠".‏ إجابة السائل شرح بلغة الآمل 
للصنعاني ص‌۱-۲۳۹٤۲.‏ تفسير النصوص .٥۹۲/١‏ مناهج الأصوليين ص۳٦-٦٠.‏ 


\o٤ 


الفصل الرابح 
فيما يتعلق بالتحقيق 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه» وفيه مطلبان. 

- المطلب الأول: صحة نسبة الكتاب للمؤلف. 

- المطلب الثاني : الاسم الكامل للكتاب. 
المبحث الثاني : وصف عام لنسخ الكتاب. 
المبحث الشالث: اختلاف النسخ» وأثره في توجيه الشرام 
لكلام ابن الحاجب. 
المبحث الرابع : منهجي في التحقيق. 


_ 
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المبحث الأول 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه 


وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: صحة نسبة الكتاب للمؤلف. 


۱٥٦ 


المبحث الأول 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه 


ر ا اد قك کیا كتاب «مختصر منتهى السؤل والأمل فى 
علمي الأصول والجدل» من مؤلفات الإمام العلامة ابن الحاجب رحمه اللّه؛ 
إذ نجده منسوبا إليه في كل المراجع التي ترجمت لهء أو أفادت منه. 


المنهاج: «والحق أن نقول: الواجب على الكفاية واجب على الجميعء 
ويسقط بفعل البعض› كما ذكره الفاضل المحقَق ابن الحاجب فى 


مختصر ٥‏ . أآه. 


- وقال شمس الدين الأصفهانى (ت ۹١٤۷ه)‏ فى بيان المختص ”': 
«ومما صنف فيه من الكتب الشريفة» والزبر اللطيفة امختصر منتهى السؤل 
والأمل في علمي الأصول والجدل» من مصنفات الإمام الفاضلء المحقق› 
العلامة جمال الدين ا عمرو عثمان بن عمر المالكي» المعروف باابن 


(1) السراج الوهاج في شرح المنهاج .٠١١/١‏ 
(۲) بيان المختصر ۷-٤/١‏ 


الاي دة الله تال رنه و ادحل وراه کات ضفر 
ای وج القع رر الع کے اا م عل ي 
المهم». اه. 

- وقال الإسنوي (٤٠۷ه‏ - ١۷۷ه)‏ في زوائد الأصول : «...شرعت 
في شفعه بجمع ما خلا عنه المنهاج المذكور من المسائل الأصولية المذكورة 
في الأصول الثلاثة المعتمدة في فن الأصول» وهي : : المحصول للاإمام» 
والإحكام للآمدي» والمختصر لابن الحاجب رضي الله عنهم». أه. 


ت وقال ابن کر (ت (AVV f‏ ق تحمه الطال: «وکان مما من الله 


سبحانه وتعالی علي ۰ ني قرأت الكتاب «المختصر الصغير في أصول المقه» 
للشيخ الإمام العالم العلامة المتقن المحقق» وحيد عصره» جمال اا آبی 
عمرو› عثمان بن عمر المالكي› المعروف بابن الحاجب»› رحمه الله تعالی؛ 
وهو کتاب نفيس جدًاً فى هذا الفن». اه. 
RET :‏ : )۳( 

وقال الشیخ حلولو (١٠۸ه‏ - ۸۹۸ه) في الضياء اللامع"" عند 
شرحه لكلام ابن السبكي «في شرحي على المختصر والمنهاج.. ٠.‏ 
«والمختصر المشار إليه» هو لابن الحاجب». اه. 


- وقال أمير بادشاه (ت ۹۸۷ه) في تيسير التحرير“: «وقد اشتهر في 
الآفاق؛ بموجب الاستحقاق» مختصر الإمام المدقق» والعلامة المحقق› 
الرأي الثاقب» الشيخ ابن الحاجب». اه. 
وقال الشيخ حاجي خليفة (۱۰۱۷ هھ ۹۷٦١۱ه)‏ في کشف 


الظنون : «مختصر ابن الحاجب» وهو: مختضصر منتهى السؤل والأمل في 
علمى الأصول والجدل». اه. 


.٠٠١ص زوائد الأصول‎ )١( 

(۲) تحفة الطالب ض۷۹ 

(۳) الضياء اللامع شرح جمع الجوامع .٠١١/١‏ 
€3 نجير التجرين .۲/١‏ 

.۱٣۲١ /۲ کشف الظنون‎ )٥( 


- وقال الشوكاني (۷۳١١ه‏ _ ١٠٠٠ه)‏ في إتحاف الأكابر بإسناد 


الدفاتر"": «مختصر ابن الحاجب في الأصول» المعروف بمختصر المنتهى» 
أرويه بالإسناد المتقدم فى الشافية له. 


القليريء عن علي بن المطرز اي او ا 
اللوي كن الا وه ل ا او لآ 


- وقال الشيخ محمد بن محمد مخلوف في شجرة النور ا 
(ومنها مختصره الأصلى› ر نم اختصره› والمختصر الثاني هو كتاب الناس شرقاً 
وغرباًء سا (امنتهھی ت والأمل في علمي الأصول والجدل» . آه. 


*# FF % 


المطلب الثاني: 


الاسم الكامل للكتاب 


لم أجد أحداً يخالف في أن اسم الكتاب الكامل هو: «مختصر منتهى 
السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». 
بمصر رقم )٠٠٤(‏ أصول تيمور» وفي نسخة مكتبة الأسد بالجمهورية العربية 
السورية رقم .)٦۷٤۹(‏ 

قال شمس الدين الأصفهاني (ت ۹٤۷ه)‏ فى بيان المختصر : «ومما 
صنف فيه من الكتب الشريفة» والزبر اللطيفة «مختصر منتهى السؤل والأمل 


(۱) إتحاف الاأکابر بإسناد الدفاتر ص١٤١-١٤٠.‏ 
(۲) شجرة النور الزكية .٠١۷/١‏ 


(۳) بيان المختصر .۷-٤/١‏ 
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في علمي الأصول والجدل» من مصنفات الإمام الفاضل» المحقق» العلامة 
جمال. الدین ابن عمرو عثمان بن عمر المالكى» المعروف ب«ابن الحاجب"» 
ده الله ال رات وكاه حال رقراتء كاب صر الج وجار 
النظم› غزیر العلم› کس الاسم مشتمل على محض المهم. اھ. 

وقد ذكر الشيخ حاجي خليفة في كشف الظنون"“ كتاب ابن الحاجب 
بهذا الاسم» حيث قال: «مختصر ابن الحاجب» وهو: مختصر منتهى 
السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». اه. 

وقال الشيخ جمد ن د اوق ى فة الا 
«ومنها مختصره الأصلي» ثم اختصره» والمختصر الثاني هو كتاب الناس 
شرقاً وغرباًء سكّاه: «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». 
اه. 

وغالب الظن أن هذه التسمية ليست من ابن الحاجب» بل هي 
مستنبطة من کلامه؛ حيث قال في خطبة كتابه المنتهى ص" : «... فأنشأته 
مترجماً بمعناه «منتهى السؤل والأمل فى علمي الأصول والجدل»» وقال في 
خطبة مختصر المنتهى: افإني لما الهمم عن الإكثارء ا 
إلى الإيجاز والاختصار» صنفت مختصراً في أصول الفقه» ثم اختصرته على 
وجه بدیع» وسبیل منیع». اه. ) 


9ک چک 


(۱) کشف الظنون ۲/ .٠٠۲١‏ 
(۲) شجرة النور الزكية .٠١۷/١‏ 


۱٦۰ 


المبحث الثاني 
وصف عام لنسخ الكتاب 


بعدما توفرت لدي ثلاث نسخ من «مختصر المنتهى»» والتي كان على 
أن أعتمد عليها؛ لتحقيق الكتاب» وضعت فى اعتباري الأمور الأتية : 

١‏ - أن أقدم النسخة الكاملة على النسخة الناقصة. 

۲ - وأقدم النسخة الواضحة - وأعني بالوضوح: وضوح الخط› 
والقرب إلى المعنى - على غيرها. 

۴ وأقدم النسخة الكاملة الواضحة القديمة على الحديثة. 

٤‏ - وأقدم النسخة الكاملة الواضحة المؤرخة على غير المؤرخة. 

وبناء على هذا فقد رتبت النسخ الترتيب الآتي : 

١‏ - نسخة دار الكتب القومية بمصر رقم )٠٠٤(‏ أصول تيمور. 

- نسخة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية قسنطينة رقم 
(۷) قسم المخطوطات. الرقم الخاص (١٠/ف١١٠)‏ مكتبة الأساتذة. 
مصورة . 

۳ - النسخة الشخصية التى فى خزانة عائلتناء وهى غير مؤرخة. 

وأشرع الآن في وصف كل نسخة. 


۱٦1 


النسخة الأولى : 


ا دار الكتب القومية بمصر رقم )٠١٤١(‏ أصول تيمور. وتقع في 


- على الورقة الأولى منها مكتوب: «كتاب مختصر منتهى السؤل 
والأمل في علمي الأصول والجدلء تصنيف الشيخ الإمام العلامة أبي 
عمرو بن أبي بكر بن الحاجب». 

- هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها )۹٤(‏ ورقة . 

- وعدد الأسطر في كل صفحة (۱۸) سطراً. 

وعدد کلمات کل سطر یتراوح ما بين )١١ - ٠۲(‏ كلمة. 

- بعض الكلمات مطموسة في أول صفحة من الكتاب فقط. 

وصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة» كما هو دأب بعض النساخ. 

- وقد کتبت بخط نسخي» معتاد» مقروء. 

وقد ضبطت معظم كلماتها بالشكل . 


- وضع الناسخ عند نهاية كل فقرة علامة (ن)ء بمعنى أن الفقرة 


- وهذه إالنسخة علبها تصحبحات › وتصویبات ؛ تذل على أنها مقروءة 
مقابلة مصححة» وقد كتب حرف (خ) إشارة إلى الخطاً في المتن» مع ذكر 
الصرواب والإاشارة إليه ب (صح) فوفق الكلمة. 

وقد كتبت بعض أسماء من طالع فيها. 


١‏ ۔ طالع بهذا الكتاب المبارك» العبد الفقير إلى ربهء المقر بزْللِه 


.)ب٠ معروف أن الورقة الواحدة تتكوّن من صفحتين (أء‎ )١( 


۱۲ 


قراه» والحمد لله رب العالمين . 


ا الفقير ال رحمه ربه» عبدالرحمن بن محمد 

ا e‏ المصري و المالكى فاا عفر الله له ولمن قرأه» 
ودعا له بالتوبة والمغفرة» ولجميع المسلمين ا 

۳ - نظر فيه عبدالغني المنان» ولكنه الفقير إلى ربه الغني المستعان› 
محمد بن أحمد بن رمضان الحنفي - رضي الله عنهم -. 

- وعلى أسفل صفحة العنوان» والصفحتين الأخيرتين تملكات كثيرة 

الذي استطعت قراءته م E e‏ تعالی» ا 
المالكي› E:‏ وغفر TO‏ س لا 
امین › ولا حول ولا فوة إلا يالله العلي العظيم». 

- وقد کت و في آخر صفحتها بعض الأبيات الشعرية : 


رأيت الدهر يصن بالعناديّ ويآتي الدهرٌفي عكس المراد 
ماكل الذي نهواهيأتي ولاالمرغوبعنه في بعاد 
لقدأبصرتٌ ضبياذانفور غرامي فيه أضحَى في ازدياد 
دوم القرب والتلاقي وقد أضحى يعاكس في مراي 
CEE OE EEE‏ ولاكل الذي تبعدهغاوي 
وهمافي الدنيابراءعجيبٌ تحب وأنتمعهباليناد 


- وقد تم نسخها في الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة خمس وعشرين 
وسبعمائة» على يد العلامة علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام السبكي . 

- وقد رمزت لها ب (م)» ثم جريت في التحقيق على وصفها 
ب (الأصل). 


۱۹۳ 


النسخة الثانية : 

نسخة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم اللإسلامية قسنطينة رقم 
(۲۱۹/۱۷() فسم المخطوطات › الرقم الخاص /٠۳(‏ ف۲١)‏ مکتبة الأساتذة. 
مصورة . وتقع في مجلد متو سط . 

على الورقة الأولى منها: «كتاب مختصر المنتهى الأصولي لابن 
الحاجب)» . 

هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها )۹١(‏ ورقة. 


وعلد الأسطر في كل صفحة )٠۱۸(‏ سطراً. 
- - وصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة كما هو دأب بعض النساخ. 

- وقد كتبت بخط مغربي جميل مقروء. 

لم تضبط كلماتها إلا القليل منها. 

_ رنقط الناسخ الفاء من أسفلها هكذا: ب» وينقط القاف بنقطة من 
فوقها هکذا: ف: (وهي طريقة المغاربة) . 

- وصح الناسخ عند نهاية كل فقرة علامة . تع ان انتهت › 
نقطة نهاية (.). 

- وكتبت الناسخ عناوین المباحث» والكلمات الآتية: قلناء قالواء 
امنثدل: وعورض › لناء الجواب» مسألة› ورد» وأجيب» بخط بارز باللون 
الأحمر» واا باللون اروف 

_ وهذه النسخة غا تصحیحات» وتصویبات تدل على آنا مقروءة› 
مقابلة› مصححة» وقد کتب حرف (خ) إشارة ا الخطاً في المتن» مع 
دک الصواب والاشارة إلبه ب (صح) فوف الكلمة. 

- وعلى أعلى الصفحة الأولي مكتوب : «الحمد لله في توبة فقير ربه 
محمود بن محمد الشاذلي اسلف الله ده » أواخر 1۸ جمادی الثاني من سنه 
۱هھ. 


٤ 


- وقد كتب أعلى صفحة العنوان بيت شعري : 

هلدا البيت مطلع قصيدة للشيخ سيدي عہدالقادر الراشدي st‏ بها 
شيخه الإمام أبا العباس سيدي أحمد بن سيدي الحسن الورشان الشريف 
النعرورت بالمكردى» زيل ترنس المجروسة با ملتسا مه أن جه 
فحصل على المطلوب» رحمه الله. تم بتاریخ الخامس عشر من محرم 
الحرام فاتح عام ۲ ه). 

- وقد تم نسخها في وسط شهر الله المعظم ربيع الأول سنة ٤٠٠٠١ه‏ 

وقد رمزت لها ب (). 

النسخة الثالثة : 
علم أصول الفقه» . 

- هذه النسخة كاملة» بلغ عدد أوراقها )٠٤١(‏ ورقة من الحجم 
المتوسط. 

- وعدد الأسطر فى كل صفحة )٠١(‏ ټظرا: 

- وعدد کلمات کل سطر يتراوح ما بين (۸ - )٩4‏ كلمة. 

- صفحاتها غير مرتبطة بطريقة التعقيبة. 

- وقد كتبت بخط مغربي جميل مقروء. 

- ينقط الناسخ الفاء من أسفلها هكذا:ف» وينقط القاف بنقطة من 
فوقها هکذا: ف. (وهي طريقة المغاربة). 
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- وضع الناسخ عند نهاية كل فقرة علامة/ » بمعنى أن الفقرة انتهت › 
نقطة نهاية (.). 


وکتب الناسخ عناوین المباحث› والكلمات الأتية: قلناء قالوا 
اتدل ون لناء الجواب»› مسال ورد وأجيب» بخط بارز باللون 
اللأحمرء واا باللون الأزرف. 

وهذه النسخة عليها تصحيحات وتصويبات تدل على آنها مقروءة› 
مقابلةء مصححة» وقد کنب حرف (خ) إشارة الي الخطاً في ا 
دکر الصواب واللأشارة إليه و فوق الكلمة. 

وکقت تخت غنران الكتات يحض الأبيات الشعرية» وفي آخر ورقة 
بعضص الطلاسم» والعزائم مع صعوبة في قراءتها. 

وقد رمزت لها ب (ش). 

هذه ه النسخ الثلاث التي اعتمدت علیها فی تحقيق هذا الكتاب . 

وهناك ثلاث نسخ أخرى للكتاب ر ا 
بقراءتها على الشكرو یل ومقاباتيا بنسخة لتب القومة ا 
رمرت لها وخا ل (الأصل)› فوجدتها مطابقة لها نشاف حتی 

النسخة الأولى : 


الحاجب» رقم .(A*A*)‏ 


هذه النسخة كاملةء بلغ عدد أوراقها )٠١١(‏ ورقة. 
وعدد الأسطر في كل صفحة (۱۳) سطراً. 


۱٦ 


وعدد کلمات کل سطر یتراوح ما بین (۸ - )٩‏ کلمات. 

الأنلسخة الثانية : 

- على الصفحة الأولى مكتوب: «مختصر منتهى السؤل والأمل لابن 
الحاجب» رقم .)٦1۷٤۹(‏ 

هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها )١١۳(‏ ورقة. 

- وعدد الأسطر في كل صفحة (۱۳) سطرا. 

وعدد کلمات کل سطر (۱۰) کلمات. 

- وقد كتبت بخط نسخي مقروء. 


- وقد كتب على أعلى الصفحة الأولى: «نسخة قديمة» يُظن أنها من 
خط المؤلف». 


النسخة الثالثة : 


- على الصفحة الأولى مكتوب: «مختصر المنتهى للشيخ ابن الحاجب» 
رقم .)۷V۰۹١(‏ 

هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها )۹١(‏ ورقة. 

- وعدد الأسطر في كل صفحة (۱۷) سطرا. 

وعدد کلمات کل سطر (۱۰) کلمات. 

- وقد كتبت بخط فارسي جمیل . 
ا 

وقد استعنت في المقابلة ببعض شروح المختصر»ء وقد أشرت إلى 
ذلك في الهامش. 


۱۷ 


۱ ا العضد ر حاشيتي الجرجاني 
الازمر الشريف. 

۲ - نسخة بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين 
الأصفهاني (ت ١٤۷ه)»‏ وهي مصورة ا نسخة المكتبة الأزهريةء تحت 


رقم (۷۱/۳). ولما ظهر المطبوع بت بتحقيق الدكتور محمد مظهر بما 
اعتمدت على المطبوع› ویفشت أراجع المخطوط» وقد اشرت آل ذلك في 
الهامش. 


۳ ونسخة «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لتاج الدين 
السبكي (ت ۷۷۱ه)» وهي مصور من دار الكتب القومية بمصر رقم (۲۱۹) 
أصول الفقه عمومية (٤٤۲۷۳)ء‏ تقع في مجلدين» الأول )۳۲١(‏ ورقة› 
والثانى )۳١١(‏ ورقة» وعدد الأسطر فى كل صفحة )٠١(‏ سطراء وعدد 
کات کا سطر يتراوح ما بین (۱۲ - 6( كلمة» وهي نسخة كاملة» ورقم 
میکرو فیلمها (۲۷۰۷۹). 

وقد قطعتٌُ بهذه النسخة شوطاً طويلاً في المقابلة» ولما ظهر المطبوع 
بتحقيق الشيخين : على محمد معرّض» وعادل أحمد عبدالموجود» اعتمدت 
على المطبوع؛ لأن المخطوطة خطها رقيق جدأًء وسطورها متداخلة أتعبت 
نظري» وإن كانت دائماً بجانبي أعود إليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

وقد اعتمدت على هذه المخطوطة في المقابلة من أول الكتاب إلى 
مسألة : «العام بمعنى المدح والذم. . »٠.‏ ثم على المطبوعة من ۲۲۳/۳ إلى 
اخر الجزء الرابع. 


2ک چگ 


A 


المبحث الثالث 
اختلاف النسخ» وأثره في توجيه الشراح 
لكلام ابن الحاجب 


لقد كان لاختلاف نسخ مختصر المنتهى أثر في اختلاف الشراح في 
دو جيه کلام ابن الحاجب› وهذه اله تذل على ذلك وإن كنت قد اشرت 
إلى كل اختلاف في النسخ في هامش قسم التحقيق : 

- فى مسألة : «الشرعية واقعة» خلافاً للقاضى . . .». عند قوله: «وأما 
الصغرى؛ فلأنه يلزم أن لا يكون القرآن عربياً». 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤١١/١‏ «وأما الصغرى»ء كذا 

خط المصنف › وفي حصن النسخ الثانية› والمراد: بطلان التالي» فإنه يلزم 
أن لا بكرن القران غرتا؛ لاشتماله عليهاء لكنه عربي؛ لقوله تعالى : إنا 
آنزلناه قرآن عربياه [یو سف : ۲])». اه. 

في مہا حث الأحكام علد قول ابن الحاجب : «قالوا: لو کان ذلك 


ا المعجزة هن الكادت» ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب على الله 
قبل السمع› والشلت ونواع الكقر من العالم بخلافە) . 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب e‏ و ذلك)» 


۱۹ 


«لجازت»» وحسنت المعجزة من الكاذب»» وحينئذ ع التباس النبئ 
بالمتنبىء» «ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب على الله تعالی قبل ورود 
السمع»؛ بحرمة الكذب عليه. كذا بخط المصنف. وفي بعض النسخ: نسبة 
الكذب إلى الله آي : لا يقبح أن ينسب الكذب إليه قبل السمع› ولامتنع 
الحكم بقبح عبادة الأصنام. اه. 

وقال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۲٠١/١‏ عند 
قول العضد: «أي بخلاف ما ذكر من التثليث وغيره». وفي بعض النسخ: 
«من العالم بحاله»» أي: الذي يعلم حاله تعالى» وأنه ليس ثالث ثلاثة» ولا 
زوجة له ولا ولد». اه. 

- في مبحث الواجب الموسع عند قول العضد: «وقال الحنفية: وقته 
آخره) . 

قال السيد الشريف الجرجاني في حاشیته على شرح العضد :۲٤٩/۱‏ 
«في بعض نسخ الشرح والمتن: بعض الحنفية» وهذا هو الصحيح؛ ؛ لأن 
المحققين من الحنفية لم يذهبوا إلى هذاء بل قالوا: دل النص ظاهرا على 
سببية جميع الوقت» وحينئذ يلزم أحد الأمرينء إما وجوب تأخير الفعل عن 

جميع الوقت» أو تقديم المسبب على السبب؛ لأنه إما أن يجب تأخيره 
عنه» e‏ الأول» أو لاء بل يجوز فعله فيه» فيلزم الثاني» وكلاهما باطل 
إجفاغا > فوجب تأويل النض» وصرف السببية إلى آجزاء الوقث..). اهب 

جال «ما لا يتم الواجب إلا به.. .( ٠‏ عند قول المصنف: 
«ولو صح قول الكعبي في نفي المباح» ولوجبت نيته». 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١/۳٣۴ه:‏ «اوفي بعض ا 
ولیس في أصل المصنف : اولوت نيته»؛ لأنه عبادة» ولا تجب إجماعاً). 
اه. 

- في شاا (-حصول الشرط الشرعي لسر شرطا في التكليف 
قطعاً. . .»» عند قول المصنف: «قالوا: لو كلف بهاء لصحت منه. قلنا: 
غير محل النزاع؟. 
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قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤۷/١‏ «قلنا: عينُ - بالنون كذا 
ضبطه المصنف - محل النزاع» فإنا نجوز التكليف عقلاً بدون الصحة شرعاً. 
وفي بعض النسخ: غير محل ووجه المغايرة آنا لا نريد أنه مأمور 
بفعله حالة كفره» نعم ۰ منه بأن يؤمن »ويفعل كالمحدث» اه. 

- في مسألة : «إذا حص العام کان فاا في لباقي . . ۰ عند قول 
المصنف : «الحنابلة : التناول باق؛ فكان حقيقة». 


فال این السبکي في رفع الحاجب :٠٠١/٣‏ اوفي بعض النسخ 
«فكان» بالفاء» والأحسن ما هو موجود بخط المصنف من «الواو» ». اه. 

- في مسألة: «المقتضى وهو ما احتمل أحد تقديرات؛ لاستقامة 
الكلام» ا ا قول المصنف: «باعتبار الرفع المنسوب 
إليهما». 

قال سعد الدين التفتازاني في حاشیته على شرح العضد ۱١١/۲‏ عند 
قوله: «باعتبار الرفع المنسوب إليهما»: «أي: إلى الخطأً والنسيان» قد وقع 
في نسخته ‏ أي نسخة القاضي العضد - بطريق الوصف» ومعناه على ما 
ذکره سديد» وفي عامة ا «باعتبار رفع المنسوب إليهما» بطريق 
الإضافة» فتحيّر الشارحون في تقريره» فقيل معناه: إن أقرب مجاز إليهماء 
أي : إلى نفي حقيقتهما؛ باعتبار رفع ما نسب إليهماء هو عموم أحكامهما؛ 
لأن إضمار جميع الأحكام أقرب إلى المقصود من نفي الحقيقة؛ لأنه يجعل 
وجودهما كالعدم؛ وبهذا و ما قيل: إن أريد بالأحكام: اللوازم» فلا 
فرق بين نفي واحد» ونفي الكلي في الدلالة على عدمهماء وإن أريد 
غیرهماء» فلا نسلم ا أقرب» وتوجيه الجواب أن مجاز غير الاضمار 
أكثر» فكلما كان اللإضمار أقل كان مخالفة الأصل أقل» فكان أولىء 
فيتعارضان ويبقى دليلناء وقيل: المراد: أن ظاهر الكلام يدل على رفع 
الخطا والنسان وهو غير مقصود» فحمل على رفع الأحكام» وإضمار 
جميعها؛ لیکون أقرب إلى حقيقة الكلام». اه. 


ا «إذا علق حكم على علة عم بالقياس...». عند قول المصنف: 
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حرمت الخمر؛ لإسكارها مثل حرمت المسكر لإسكاره». 

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١١۹/۲‏ عند 
قول العضد: لا فرق بين قولنا»» اختار النسخة المشهورة» وهي : حرمت 
لكر كاده ٠‏ وجرت اتير مكار اا اله أعار إلى أن 
المقصود من كون هذا مثل ذاك عدم التفرقة بينهماء وإلا فالأنسب أن يقال: 
حرمت الخمر لإسكاره مثل :حرمت المسكر لإسكاره لكن لا يخفى أن 
أجود النسخ: حرمت الخمر لإسكاره مثل: حرمت المسكر. ثم النسخة التي 
توافق المنتهى (ص۴١١١)»‏ وهي : حرمت المسكر مثل: «(حرمت الخمر 
لاسکاره». اه. 


مسألة: «مثل: يا أيها الناس ليس خطاباً لمن بعده. ..». عند 
قول المصنف: «قالوا: لو لم يكن مخاطبا لم يكن مرسلا إليهم. 

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۱۲۷/۲ عند 
قول القاضي العضد: لم تک الرضول مخاطباً)» «فإن قيل: هذه 
الخطابات إنما هي من الله تعالى» وإنما الرسول مبلغ. قلنا: هذا التقرير 
ناظر إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يوجه الحرم نحو 
المخاطبين› فهو المخاطب لهم وإن جعلنا المخاطب هو الله ا 
فالتقرير: أنه لو لم يكن مخاطباً لمن بعد الرسول لم يكن الرسول مرسلا 
إليهم؛ لأن معنى a‏ بلغه ما خاطبتهم به وقد وقع 
في بعض النسخ› وكذا فى المنتهى (ص۷١١):‏ الو لم يکن اا به » 
والمعنى : لو لم یکن من بعده فخاطبا يتا «يا أيها الناس»» لم يكن 
اسل إليهم ؛ لما مرً). اه. 


في مسال «العام يخص بالمقهوم› إن فيل به» و و مل : في الأنعام 
زكاة» في الغنم السائمة زكاة». 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۳۳٠/۳‏ «واعلم أن الموجود بخط 
المصنف: «ومثل فى الأنعام الزكاة» ليس في الغنم السائمة زكاة» بلفظ ِ 
«ليس»ء أو ليس ذلك فى «الإحكام»» ولا يظهر له وجه» فشرحه الشارحون 


۱۲ 


على ما في «الإحكام»» ثم إن المصنف لم يشر بقوله: وَمُثّلَ: في الأنعام 
زكاة» إلى حديث؛ فإنا لا نعرف هذا اللفظ فى حديث؛ ولذلك كانت عبارة 
الآمدي (في الإإحکام :)٥۲۹/۲‏ «كمالو e‏ الأنعام زكاة)» وکانت 
عبارة المصنف: «ومثلً» لے ا ل ب فاغا وفا ر ا و 
بخطه» ولم يقل: ويل على العادة في ضرب الأمثلة؛ لأنه لفظ يوهم أن 
يكون هذا اللفظ قد ورد. 


وقد توهّم الشيرازي - يريد القاضي العضد في شرحه على المختصر 
۲ _- أن المصنف قال: «ومِْل»» وقال: «الواو» عطف على شىء کكأنه 
سقط من قلم الناسخ»ء وهو ذلك مثال لمفهوم الموافقة. وليس كما توهّم؛ 
فإن المصنف لم يتكلم إلا في مفهوم المخالفة؛ بدليل قوله: إن قيل به»؛ 
فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجة» وهو المخالفة لا الموافقة. 


اشا : فسنذكر قيام الإجماع على أن مفهوم الموافقة تخصيص» فلم 
بخطه» وليس فيها ما ذكره الشيرازي ‏ أي العضد _ ». اه. 


- في مسألة: «لا إجمال في نحو: لا صلاة إلا بطهور...»» عند 
قوله: «العرف شرعاً مختلف فى الكمال والصحة». 


قال الكرمانى فى النقود والردود تقلا عن محقى بيان المختصر 
۲ _: «القطبي: وفي بعض النسخ «شرع»» أي: سواء. فقال الناس 
فبه : شرع بتحريك الراءء وسکونها» سواء. ولا دلالة فبها على أن 
المراد من العرف: عرف الشرع. 


وفي بعضها «شرعاً» وهو إن دل على عرف الشرع» لكن لا يدل على 
السوية . والظاهر أن الأصل كان باللفظينء فسقط أحدهماء وليس والظاهر ؛ 
إذ اللفظ مشعر بالسوية؛ إذ الأصل عدم الترجيح». اه. 
في ا «(ما له محمل لغوي» ومحمل في حکم شرعي . . ٠).‏ 
عند قوله: «الغزالي في النهي: يبعد الشرعي؛ للزوم صحته». 
۱۷۳ 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤0۹4/۳‏ «واعلم أن ما ذهب إليه 
الغزالي مبني على أصله المتقدم في أن النهي لا يقتضي الفساد» ثم هو مع 
أصله هذا لا يقول بأنه يقتضي الصحة؛ فلذلك قال: يبعد فيه الشرعي» ولم 
يقل: يمتنع؛ إذ لو كان ممتنعاً عنده كان يقول باقتضائه الصحة» ومذهبه لا 
ينتهي إلى هذا. 

على أن بعض نسخ «المختصرا: (كغارة ولیعتا ق اض 
المصنف» ولکن شهد قوله فى «المستصفی» :)١۹/۱(‏ «إذ لولا إمكانهء 
لما قيل له: لا تفعل». ولكنها مخالفة لأصله في أن النهي لا يقتضي 
الصحة)». اه. 

ئ م حت الظاهر والمؤول› علد قوله: لافمن البعيد تأويل 
الحنفية... وحمله على نادر بعيد كاللغز مع إمكان قصده؛ لمنع استقلالها 
فيما يليق بمحاسن العادات» . 
قول العضد: «اعن نهوضها: «متعلق بالاستقلال» ولا يخفى ما فيه من 
النبوة؛ إذ لا يقال: منعت استقلال الرجل عن فعل كذاء بل منعته عن 
الاستقلال به » أو معت استقلاله نه » وکأنه وقع ق نسخه الشارح : «(فيما 5 
يليق؛» وفي جميع النسخ: «فيما يليق»» أي: في الأمر الذي يليق بمحاسن 
العادات منع الاستقلال فيه». اه. 

ال لار جرا ف الت ا حار ق 

قال سعد الدين التفتازاني في حاشیته على شرح العضد ۱۹١/۲‏ عند 
قول العضد: «أي بان يكلفه الإخبار بنقيضه»: «أي: بنقيض ذلك الشىء كما 
إذا قال: أخبر بأن النار محرقة» ثم يقول: أخبر بأن النار ليست بمحرقة» 
فقول المصنف: «بالأخبار» متعلق بالتكليف» وقوله: «بنقيضه» متعلق بنسخ› 
والضمير للمخبر بهء لا للتكليف ولا للإخبار. SS‏ 
«بالاًخبار» مکرر»› الأول متعلی بالتكلىف› والثاني , ہنسح › والمعنى : يجور 
نسخ تكليفنا بالأخبار بشيء على آي و حه کان u‏ أي : بتکليفنا 
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بالأخبار بنقيض ذلك الشيء خلافا للمعتزلة؛ فإنهم لا يجوزونه في جميع 
الصورء بل فيما يتغير خاصة» وإن كان ظاهر عبارة المتن أنهم لا يجوزونه 
أصلاً كذا في شرح العلامة - يريد القاضي العضد -» وليس بسديد؛ لأنه لا 
يتحقق النقيض إلا بعد اتحاد الزمان سواء كان مما يتغير أو لا يتغير؛ 
فبالضرورة يكون أحد النقيضين كذبأًء والإخبار به قبيحا». اه. 

وفى مسال اون شروط غلة الأضا: ا عنك قله قرالا 
تكون المتعدية المحل ولا جزءاً منه؛ لامتناع الالتحاق» بخلاف القاصرة. 
قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لهاء وكذلك الدوران وجزؤه 
عدم. قلنا: شرط لا جزء). 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۱۸١/٤‏ : «وألا تكون المتعدية 
المحل ولا جزءا منه؛ لامتناع الالتحاق» بخلاف القاصرة. قالوا: انتفاء 
معارضة المعجزة جزء من المعرف لهاء وكذلك الدوران وجزؤه عدم. قلنا: 
شرط لا جزء»» كذا بخط المصنف» ووقع في نسخ الشارحين تقديم وتأخير 
وزيادة» ونحن نشرح ما وجدناه بخطه». اه. 

- فيي مبحث: شروط العلة عند قوله: «(وقيل : مع ترجيح المعارض) . 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۲۹۲/٤‏ «وقيل: مع الترجيح»» 
أي: قيد ما ذكر: «مع ترجيح المعارض»» وهذه نسخة المصنف» وفي 
بعض النسخ: «وقيل: إنما يشترط أن لا تَعَارَض المستنبطة بمعارض في 
الأصل» أو في الأصل والفرع جميعاء على اختلاف المذهبين» ترجيح 
المعارض»ء أي: إذا كان ذلك المعارض راجحا؛ فإنه حينئذ يبطل عمل 
الوصف الآخر المرجوح». اه. 

- في مبحث: شروط العلة عند قوله: «وقيل: إن نافت مقتضاه». 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۲۹١ /٤١‏ «وقيل : إنما يشترط ذلك 
«إن نافت» الزيادة «مقتضاه»» وهذا ما ذكره الامدي» وهو الصحيح عندي› 
اتا خد ازل لو كان الاد غل الت تة .ولش كذلك عا 
وفي بعض النسخ: «وقيد» موضع «وقيل» . والمقيد هو الآمدي». اه. 
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- في الاعتراضات 2 على القباس: في الاعتراض الخامس عشر : 
اا ا ا بمعنی آخر. .. ویسمی تعدد الوضع ؛ ا أصليْهمًا» . 

قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۲۷۳/۲ عند قول العضد: 
«لتعدد أصلهما»: «أي أصل الوصفين» وتعليل الحكم؛ بقبول الأمان في 
أحد الأصلين» كما في أمان المسلم العاقل الحر بالباقي أي: بالإسلام 
والعقل على وضع» وهو كونه مع الحرية» وفي الأخر كأمان العبد المأذون 
بالباقي على وضع آخر» وهو كون الإسلام والعقل مع إذن السيد. وفي 
بعض النسخ «التعدد أصليهما»» ا أصلل العلة» وهو ظاهر». اه. 

- في مسألة «المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد. . »٠.‏ عند 
قوله: «وقال الشافعي: إلا أن يكون صحابيا». 

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد :۳١١/۲‏ 
قزل ال أن کون اناا سر بان مذهب الشافعي رضي ل 
جواز تقليد الصحابي من غير اشتراط الترجيح» والمذكور في رسالته 
القديمة: «أنه يجوز له تقليد الواحد من الصحابة في نظره على غيره ممن 
خالف» وإن استووا في نظره تخیر في تقلید من شاء» ولا يجوز له تقليد 
من عداهم»؛ ولهذا وقع في بعض النسخ: «وقال الشافعي: أن لا يكون 
صحابيًاً أرجح» فإن استووا تخْيّر». ولفظ المنتهى (ص١٠١)‏ يوافق هذاء 
وعليه مبنی کلام الشارح». أاه. 


علد محث الترجيح بأمور نعود إلى المتن› علل قوله: «النهي على 
الأمر» والأمر على الإباحة على الصحيح» والنهي بمثله على الإباحة 

والإباحة على النهى». 
قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۳٠۲/۲‏ عند قول العضد: 
«قوله الثالث ما هو للإباحة»: «كأنه وقع في نسخة الشارح العلامة: 
«والإباحة على النهى»»ء فاعترض بأنه يستلزم ترجيح النهي على النهي ؛ 
لترجحه على الأمر المرجح على الإباحة المرجحة على النهي» وأجاب بأنه 
۱۷٦‏ 


الذي عليه النسخ: «والنهي بمثله على الإباحة)» وظاهره ما فهمه الشارحون 
هو: أن النهي يرجح على الإباحة». اه. 

- عند قوله: «المدلول: الحظر على الإباحة» وقيل: بالعكس» وعلى 
اللدب» [وعلى الوجوب]؛ لأن دفع المقاسد أهم» وعلى الكراهة...٠.‏ 

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۳٠١/۲‏ عند قول 
العضد: «ودفع المفسدة أهم في نظر العقلاء»: «قال في المنتهى 
(ص٠۲۲):‏ ويرجح الحظر على الندب؛ بما تقدم في الإباحة» والحظر على 
الوجوب؛ لأن الحظر لدفع مفسدة» والوجوب لتحصيل مصلحة» ودفع 
المفسدة أهم عند العقلاء» وهذا هو الموافق لكلام الآمدي (في الإحكام 
۴,) فمن هاهنا قيل: قد سقط هاهنا شىء من المتن» فكان الأصل 
هكذا: «وعلى الوجوب؛ لأن دفع المفاسد أهي». قال الآمدي (في الإحكام 
“٤‏ ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الواجب إلى 
مقصوده؛ لتأتيه بالترك. وإن لم تقصد؛ فكانت المحافظة عليها أولى». 
انتهى كلام التفتازاني . 


2ک چک 


۷¥ 


المبحث الرابع 


e التزمت قواعد المنهج العلمي للتحقيق» كما قرّره‎ ١ 
. المتخصصون في هذا الفن‎ 

وأساس هذا المنهح : رعاية الأصل الذي كتبه المؤلف» وتجريد 
القصد؛ لإخراجه على الصورة التي أراده بها مؤلفه» أو على ا صورة 
8 ۰ 

۲ بعد أن تكونت لدي الفكرة عن أجود ا الموجودة» التي تيسر 
لي الحصول عليهاء قمت بطبع صورة عنهاء كما صورت شرحيه: «شرح 
بيان المختصر» للأصفهاني» و«رفع الحاجب» لابن السبكي . 

۴ قمت بكتابة نسخة من الكتاب عن نسخة (م)» والتي كثيراً ما 
ارمز إليها ب «الأصل»» وعرضتها على النسخ الغلاثة الأخرى» وأئبتُ 
الفروق» وخاصة الفروق الراجعة إلى القواعد الإملائيةء فقد وجدتٌ في 
بعض النسخ كلمات كتبت على غير القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فكتبتها 
على وفق القواعد الإملائية الحديثة» وقد أشرت إلى ذلك في الهامش. 


وإلىك الأمثلة: 


الصلوة ‏ الصلاةء الحيوة س الحياة» الزكوة س الزكاة» e‏ 
الثلائة» السايمة السائمة› الوقايح 2 الوقائع› فسا EE‏ 
المساوات س المساواةء المليكة - الملائكةء الغايط ‏ الغائط» سايرهن > 


۱۷۸ 


سائرهن»› الأوايل س الأوائل» لاستدعايه ے لاستدعائهء ثلثون ‏ ثلاثونء 
الاح ارات الاعات ك لادان اة اة الرير كه الري 
التورية س التوراةء مجزية > مجزئة» القايس - القائس› ضايع ضائع› 
لخمايها ه لخفائهاء الصايم ج الصائم فایتا ے فائتاء بایعھا ے بائعهاء 
المسايل - المسائل»ء ملايم > ملائمء قايلون س قائلون» الأسولة > 
الأسئلة» الرضى - الرضاء ملغا ‏ ملغىء إفضأه س إفضاءه مسئلة ه 
مسالة» فسئلوا ےه فسألواء کرایحھ ج کرائحۂ› یختلا > پختلی» صا 
صبی٠‏ زایل ج زائل٭› سویھما “ سواھماء شایعا ے شائھاء ذایعا ے ذائعا 
الاستعلا ‏ الاستعلاءء عنا > عنىء مايلة ‏ مائلةء الجزءية ‏ الجزئيةء 
دی ك ندا مشتھا > مشتھی ٠‏ لہ ے لائةء جرا > جریء ما عدی ے ما 
عدا أولا ‏ أولىء لی = لاء تمن * فان وقايع > وقائع»› 
مخطيا > مخطئاء جايز > جائزء الأقوا - الأقوى» الفتا ‏ الفتى» لبا > 
ا a‏ > البلوا س البلوى. 

- التزمت نص نسخة الأصل (م) طالما كان له وجه من الصواب» 
ولم أعدل عن عبارتها بالزيادةء أو الحذف أو التبديل إلا لخلل في النحوء 
أو في المعنى مع إثبات ذلك في الهامش. 

وات بعض النسخ تذكر بعد ورود اسم صحابي» أو إمام عبارة 
رضي الله عنه)» أو ارحمه الله)» وبعضها يغفلهاء فجريت على إثبات هذه 
الصيغ» ونبهت في الهامش على النسخة التي ذكرتهاء والتي لم تذكرها. 

وأما عبارات «الصلاة على سيدنا ومولانا محمد ية فكل ذلك أثبتهء 

اشرت في الهامش إلى النسخة التي ذكرته» والتي لم تذكره. 

٦‏ - ضبطت النص كاملا ضبطاً أحسبه متناهياً ووضعت علامة الترقيم 
٠٠.(‏ !؟... إلخ) التي عَيِيتٌ بوضعها كل العنايةء حتى تُظهر المعنى» وتي 
فهمه للقارئ» وأسأل الله الكريم أن أكون موفقا في ذلك. 

۷ بذلت أقصى جهدي في إيضاح بعض ما غمض من عبارات 
لضفه سفدا مما قاله الشارحون: القاضي العضد» والأصفهاني» وابن 


۱۷۹ 


السبكى. والتفتازانىء والجرجاني» أو مما قاله المصنف في المنتهىء أو ما 
ورد في كتب الأصول الأخرى. 

۸ - شرحت الكلمات الغريبةء والألفاظ الغامضةء معتمداأً على 
المصادر الموثوق بها من غير إسراف؛ رعاية لمنهح التحقيق. 

٩‏ أضفت عناوين قليلة» وضعتها بين معقوفتين [ ]؛ للدلالة على 
أنها من عملي وقد نبهت على ذلك في الهامش. 

١‏ _ قمت بتحقيق الأقوال من مصادرها الأصلية» فأنقل - مثلا - آراء 
الحنفية من كتبهم› وكذلك آراء المالكية» والشافعيةء والحنابلة» والظاهرية› 
والإباضية ... إلخ› ولا أعتمد نقل فريق لآراء الفريق الآخر. 

9 الحالات التي يعزو فيها فريق قولاً لفريق آخرء ويكون هذا العزو 
غير صواب» أشير إلى عدم سلامة النقل. كما أن الحالات التي يعزى فيها 
قول لشخص مًاء أو لمذهب معيّن» ولم أجد القول في مظانه لدى 
المنسوب إليه» فحينئذ أذكر من نسب القول» وأشير إلى مرجع النسبة. 

١‏ - قمت بغزو المسائل إلى مصادرها الأصليةء فالمسألة المتعلقة 
بالفروع الفقهية أحققها من كتب الفقه» والمسائل المتعلقة بالنحو أراجعها في 
كتب النحوء وهكذا الأمر بالنسبة إلى المسائل المنطقية واللغوية والبلاغية› 
المتعلقة 2 ye‏ الحديث› ففي كل ذلك أرجع الك مظانهاء 

١‏ زجعت کگثیرا e‏ ر ایا ی ا یی 
الموجودة تحت يدي ما استطعت اف ذلك سبیلا؛ على سبيل التوثيق. | 

- في حالة وجود خلاف في مسألة من المسائل التي تطرق لها 
الكتاب ولم يذكره المصنف» أقوم بالإشارة إلى وجود خلاف في هذه 
المسألة مع الإحالة إلى المصادر والمراجع؛ للنظر في تفصيل ذلك 

٤‏ _ قمت بدراسة كل مښألة في ک فب الأضول فلتت .على 
العبارات والقضايا التي تقد تقتضي شرحاء أو تفتقر إلى بيان وإيضاح؛ بما يزيل 


۱۸۰ 


غموضهاء ويوضح المراد منهاء ويكشف ما فيها من لبس. وأحلت إلى كثير 
فن الفصادر الى المت الا ولك لايور ديا 

أولاً: أن أخدم النص على الوجه الأكمل. 

انا أن أعين الباحث في أي سال من مسائل الأصول» حتی 
من ن اراك تة هن اس الف كا ارا وذلك خوا ن فی 
تيسير منهج الببحث العلمي فدر المستطاع في حدود قواعد التحقيق 
والدراسة.: 

الثاً: إن هذا الكتاب قد ضم أمهات المسائل الأصولية» وكل مسألة 
منها لو بحثت من جميع جوانبها لكان رسالة مستقلة» ومن غير المعقول أن 
استقصي المسألة من جميع جهاتهاء كما أنه مما لا ينبغي لي - كباحث - أن 
أترك القارئ متحيراً لا يهتدي إلى مطلوبه» فسلكت أمراً وسطاً حيث إنني 
أكتفي بعرض المسالة عرضا مجدد: تتضح منه المسألة على ضوء عرض 
المصنف لهاء ثم أشير إلى المصادر التي فصلتها حتى يرجع إليها من يريد 
الاستزادة» وما لا يدرك كله لا يترك جله. 

۔- عرفت بالمصطلحات الواردة في الكتات» وما أن المصتف . 

e‏ - لم يتعرض في غالب الأحيان للتعاريف» فقد قمت بتعريف 
الحدود الأصولية والمنطقية» كالمندوب» والدورء والتسلسل.. . إلخ وأذكر 
مرجعه بعد ذکر المراجع اللغوية غالبا ثم أحيل بعد ذلك لبقية المصادر 
والمراجع التي ذكرت ما يماثله» أو ذكرت تعريفاته الأخرى 


- عرفت بالشواهد النحوية» ونسبتها إلى أصحابهاء وإلى موضعها 
من کت النحو ومراجعه الزنشجه 


۷ - ترجمت لجميع الذين ذكروا في الكتاب ترجمة 


متوسطة› وأخرى مختصرة › لک بت نسب العَلّم وسشهرته› وبعضص مصنماته» 
وتاریخ وفاته. ثم أحيل على مصادر الترجمة» ولم كتف بالرجوع ال 
الكتب المحدثة 


۱۸۱ 


۸ - عرفت بالفِرّق والطوائف والأماكن الواردة بالكتاب. 

٩‏ - وضعت هذه العلامة [./.]؛ للدلالة على نهاية کل ورقه في 
نسخة الأصل (م)؛ وذلك لتسهيل عملية المراجعة. 

ما سقط من الأصل»› ا ا 
معقوفتين [] وأشرت إليه في الهامش. 

١‏ _ ما کان یخالف الأصل من: حرف أو كلمةء أو عبارة أو 
تركيب أشرت إليه في الهامش. 

٢‏ _ رقمت الآيات القرآنية وعزوتها إلى سورهاء وقد رقمتها حسب 
المصحف الشريف برواية الإمام ورش عن نافع › وضبطتها بالشكل التام› 
ووضعتها بین قوسین بهذا الشكل: # ه. 

۳ _ قمت بتحريج الأحاديث النبوية : ا کامل؛ بذكر أماكنها في 
کتب الخدت الأمعتمدة› مشیرا إلى مقتطفات من کلام علماء الحديث فن 
صحة الحديث وضعمه. 

وقد وضعت الحديث المرفوع إلى النبي هة بين قوسين بهذا الشكل : م 4 . 

ووضعت الحديث الموقوف على الصحابي بين قوسين بهذا الشكل: « ». 


٤‏ ۔ قمت بوضع الفهارس العلمية”"“ حتى يستكمل التحقيق جوانبه 
الفنرة وهي : 


- فهرس الآيات القرانية. 


۲ - فهرس الأحاديث المرفوعة. 


: _ملحوظة: رتبت الفهارس ترتيب الألفبائية المغربية؛ وهي‎ )١( 
اخ د» د» ر» ز» ط» ظ› ك ل م“ ل» ص»›» ضص»›‎ aa أ ب» ت» ت‎ 
ع ف » ف۰ س۰ ش٠ هھ» و» ي.‎ @ 


۱A۲ 


۳ - فهرس الآثار (الموقوفةء» والمقطوعة). 
٤‏ - فهرس الأعلام. 

ه - فهرس الأماكن والبلدان. 

> - فهرس الحدود والمصطلحات. 
رس انر ولوف 

۸ - فهرس المصادر والمراجع. 

۹ - فهرس الشواهد الشعرية. 

فار الال الاأصراة: 

١١‏ فيرش الموضوعات. 


وبعد... فهذا هو عملي - وهو جهد المقل - لا أدعي أنني بلغت فيه 
الكمال» وإن كنت احرص على بلوغه» والوضصول إلبه. 


ويعلم الله أني بدلت غاية وسعي» ومنتهى جهدي في سبيل إخراج 
النص بالصورة التي وضعها مؤلفهء أو قريباً منها؛ متبعاً قواعد التحقيق 
العلمي . وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل بداية خيرء وأضرع 
إلبه عر وجل في علاه أن يشت قفدمي على طریق دینه »› وعمله» وخدمة 
شريعته؛ فذلك هو غرضى المأمول وهدفى المنشود. 


وختاماً: أسأل الله وهو خير مسؤول» وأكرم مأمول أن يتقبل عملي 


هذا أن سواه خالا لوجهه الكريم» وان تله ال شد والصواب› 
والهدی فی عاجل افر واجله» واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين وعلی آله وأصحابه 


والسالكين مسلكه إلى يوم الدين. 
CIRTTD‏ 


۱A۳ 


الحمد لله انتهاءً كما حمدته ابتداءُ على ما وفقني إليهء وأمكنني من 
الاطلاع عليه من سيره وعلم الإمام ابی عمرور ین الحاجب ر حمه الله و 


وأاسعة» وجعلني وإياه في الصالحين . 


قد كان قصدي في كل ما كتبتُ وعَلَقَتٌ على مختصر المنتهى إظهار 
فضل هذا الإمام» ومكانته بين أئمة الإسلام» وإظهار آثاره العلمية التي 
لا زالت دفينة في عالم المخطوطات والمكتبات العالميةء لا سيما وأن أحداً 
من الباحثين لم بجنت عنه كتابة وافية» تحقق الغرض المقصود من دراسة 
حياة وفكر مثل هؤلاء الأعلام العظماءء إلا شذرات متناثرة في بطون كتب 
التاريخ والتراجم› وبعض الدراسات اللغوية. 


والعلامة ابن الحاجب أجدر مَنْ يرجم له ویتکلم عن سیرته وحیاته 
وفکره» وإسهاماته العلمية في مختلف العلوم والفنون؛ کون اعا ب شاه 
وراشا ا ر آمالنا والوصول إلى غاياتنا وأهدافناء ٠وإن‏ أحدا لو 
حاول أن يستقصي آراءه الأصولية؛ لاحتاج إلى رسائل متعددة لا رسالة 
واحدة» وإنى اا خو الله وت في تحقيق ودراسة كتابه 
«(المنتهى»»› و يساعدني سبحانه ‏ لأكتب عنه من خلال العلوم الأخرى 
كالفقه والتفسير ؛ فإنه من كبار أعيان المذهب المالكي في مصر وبلاد الشام» 
والذين وضعوا مختصرات على الطريقة الخاصة بهم› والتي اشتهرت باسمهم› 
والتي تعتبر من هم مصادر المذهب حتى يوم الناس هذا. 


A4 


وأذكر أنني لما شرعت في هذا العمل كان شعوري يزداد يوماً بعد يوم 
بصعوبة هذا العمل› ولکني استروحت همة الإمام اين الحاجب› وقلت 
لنفسي : لا ستفد من صحبه ومعرفته الضير والدأب» وهي من صمفات أئمتنا 
الأعلام» واستلهمت همة أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور قحطان عبدالرحملن 
الدوري الذي ما لقيته مرة - عندما كان فى الجزائرء أو عندما سافر إلى 
ما حفزتني كلمته: لا تنس إنه مختصر ابن الحاجب الذي قال عنه حاجى 
خليفة في كشف الظنون"": «هو مختصر غريب في صنعه» بديع في فنه» 
لغاية إيجازه يضاهى الألغاز» وبحسن إيراده يحاكى الإعجاز» اه. 


وقد افشت ق صحبة الشيخ ان الحاجب»› وکتابه (امختصر منتھی 
السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» سبعة أعوام كاملة» لم أدخر فيها 
وسعا» ولم أضن بوقت ولا جهد حتى حسبت أني فهمت عنه» وأني عرفت 
ماذا يريد أن يقول فى هذا المختصر العجيب. 

ولا أڏعي أن هذه الدراسة وهذا التحقيق للمختصر قد خلا من 
القصور» فحاشاي أن آقول ذلك» وما آنا إلا طالب علم يصيب ويخطى» 
لكني مستریح الضمير الوح اني بد عابهة جهدي › ولم أقصر . والله و حده 
سبحانه وتعالی یعلم کم بذلت وکم عانیت» حتی لقد زادت ساعات عملي 
في كثير من الأيام على خمس عشرة ساعة في اليوم الواحد. 


وحينما أقول: إن عملي في هذا الكتاب غير كامل» أقوله من موقع 
الصدق والإيمان بقصوري» لا من موقع التواضع المدعى» وأقوله من موقع 
الإجلال والتعظيم لهذا التراث الذي خلفه أسلافنا من الأئمة والعلماءء 


وآقوله من موقع الحسرة والأسى على انقطاع ما بيننا وبين هؤلاء الأئمة 
(۱) کشف الظنون ۲/ .۱۸١۳‏ 


1A0 


الأعلام لوالا وعلماً؛ حتی أصبحت قراءة کتبهم والتلمذة لهم شیغا 
8 
وإني لأسأل الله تعالى المتان الكريم أن ينفعني بما كتبتٌ» ويعلمني ما 
جهلت› ويلهمني الرشد» ويهديني سواء السبيل› وان يلهمني العمل بما 
علمث› وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم› وأن يوفقنى ي إلى 
الصواب› وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين. 
آین یا رب العالمین. 


IED 


۱۸٦ 


۱A۷ 


A۸۸ 


۱ 


المرموز لها ب (الأصل). وأحيا 


عنوان الكتاب من 


“ +» ۰ 


4 


ب ال 


ميه 


المصر 
نا ب )م( 


ية 


E 4 


n‏ م 
9 ر بای عا شرو 
TE e‏ 
Ok‏ ال ل ا ار 
اف اسا Cc E‏ 


و ادنا ر he‏ 


f . 
/ 
e 


یھ سے 


١ ت‎ : 

ا n‏ ا ۵ ا 0 ا ا 2 
lul...‏ سا الاخام ا * 
س ت 4 + 5 

iF #.‏ 8 ھا a‏ ڑ2 ھ ا al‏ س 2 * زه 

1 ا‎ 
E Fe SIE 1 ا‎ 


۱ ‌ 
E 
. و‎ e ه1‎ 


e 


و 


SUT Sa 
¬ 9 أ ی أ ا‎ E i 
٠ : 2 م راه ده لدی(‎ > 
اق‎ 


0 
e‏ رر ا بات ا قاتا 


الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب القومية المصرية 


المرموز لها ب (الأصل)ء وأحياناً ب (م) 
۲ 


۱۸۹ 


ر ھا دا در تارا 
بارع اور ر ارتو فال E‏ 
ET e‏ 

اکر او و قول 

اواز ولخت رر زارا 

اک وران a‏ خان وکات ولزو واوا 

۹ اا رادلد لک ف اہ اتات‎ Sk 

ایر رت لعالہن وم وسلا د علا ت الیو رک رماو سی 

وع للا ال ANE‏ ومن رتللا > 

e‏ اا و والش لاعن 


و ر دمر اموا رر e DE‏ 
ا راد ر رار 2اا زرل 
ر e‏ ال IEE‏ 


کک u e‏ رک و کور 


: kL 
5 


ا ا رر ر 
ج E. EE‏ 
الصفحة ما قبل الأخيرة من نسخة دار الكتب القومية المصرية 
المرموز لھا ب (الأصل)ء وأحیانا اس )م( 
۳ 


۱۹۰ 


اکن وہ ا گر عمد اا 
الات ولارن 2 اقىن ت e‏ 


¢ 
رو د ا 


ا e‏ 
را e‏ ھک 


اسا 


| ا 
ی ا ب( E‏ 


42! تاد وبا ات هرو تلد‎ E 
ا وة ب 3 رون با ر‎ 
از‎ a ر‎ 

2 


e e ر‎ 


الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب القومية المصرية 
المرموز لھا ب (الأصل)› وأحبانا ب )م( 
٤‏ 


۱۹۱ 


2 ٣ 
a ر‎ 


J‏ ر“ ا 2 8 ر 
ا ا ر e e‏ 


الا ما وال تلوجت 
و 3 
رواو ونوا ا 


الله ا ن رصل( رعا رسب هتر 
رمل ل وع ولھ د 2 ها 
وات قر الج انار نصا عر | 
ولاختطارمعب نکل / صو( ہر ختهو دم رجہ 
۰ بردمل نيع اتک راللییت عن تعاہ, صد ازور 
E ES J‏ و2 رام 
ارذع ا وار ا 
وح صد الد ن حذر, راسم 
مولي تو5 تل4 حلم 
اا رر اعلا :ولت E el‏ 


الصفحة الأولى من نسخة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية قسنطينة 
المرموز لها ب (آ) 


1۹۲ 


E‏ دهع للت درو تام مع امار ندرم و اروغ لمعي 
فت جردا لام المر ةرمإ o‏ ورور 
مالع چ وبر مہ کم رباد وو i‏ لتوو وغل 
وهوامفةالننل ارعن إراللم اوہ دروا 
(ک ند E‏ ا 2 ربع وا اا حرا 
وسم را ند ودر e‏ 


والرباه رار ا اراد وا1 ا 
الث اعا بااموا» حر رس سرا رعا 
ر 2 صا ل 1 یسر رود 7 ھک 


ر 7 ّ۳ 
اسر 


الصفحة الأخيرة من نسخة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية قسنطينة 
المرموز لها ب (آ) 


٦ 


۹۳ 


عنوان الكتاب من النسخة الشخصية 


المرموز لها ب (ش) 
۷ 


۱۹٤ 


E E i N E RS OE a LEE‏ لار د :ترج تاه ج 


4 
ت 


Ea e ا ا‎ C7 


Skt 
و ر‎ 


ر م 
روج درج وسل 

 (ھ‎ mb 
1 0 م‎ 

ف 0 ٤‏ رازہ 
e‏ مال ڪر و س 
5 1 

اسلج ور ل المح وومر ` 


۹A A 2‏ | 
مہ مم کا وھ 


1 تسس دک ت 
٣ 4 ۰‏ م 
e‏ ُ۳ : ۰ 


و ا 


J ^ 


الصة لصفحة الأولى من ال لنسخة الشخصية 
المرموز لها ب (ش) 


رخال ااا a‏ 3 

1 اوالختف الو دلا 2 
a‏ .9 ا 
قارع 
r ٤‏ رر ا 
E e‏ ات 

١ Sb RR a 
ا اى‎ e 
ONS ا وح ادفتہ ادرا‎ 
. ارمز رتوار وما وودر ي‎ 
a. ا تجو ورزو ارو ب ر‎ E LL 
ا 2 ا‎ 0 e 
اا العا یرن ا‎ 
N 


الصفحة الأخيرة من النسخة الشخصية 


المرموز لھا ب (ش) 
۹ 


۱۹٩ 


مھ ممم وشل وا رمل 
فى عام امول وال 


رل لززل لازن 0 یب 
للتری» (لچوی .لرل . المت ااي» ارون ر . 
ایت الحاجب e‏ 


امو لور َنَت ۵۷١‏ لر ء واطرّقے ست ا الله تما ہے ۔ 


قال العلامة حاجي خليفة فی کشف الظدون :1Ao۳/Y‏ 
«هو مختصر غریب في صنعه» يدیع في متنه»› غانة إبجازه 
يضاهي الألغازء ويیحسن إبراده يحاکي الإعجاز». 


(۱( 


(۲) 


ال ا ب ايه لي ا ي ا ي ا 
e‏ ر َ0 E‏ 


ئا بغدٌ: قاي لما رايت فصو الهم عَنِ الإكارء وَمَيلَها إلى الإيجاز 
اختلفت العبارات في بداية الكتاب كالآتي : 

(م): ما أثبته: لسم الله الرحملن الرحيمء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. 
الحمد لله... 

(أ): لسم الله الرحملن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. 

قال الشيخ الإمام أوحد الأنام حجة الإسلام أبو عمرو عثمان بن الحاجب رضي الله 
عنه ونفعنا بعلومه امین. 

الخحك الله ب 

(ش): لسم الله الرحملن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. 
اة لله 

واختلفت العبارات بعد الحمدلة كالاآتى : 

(م): ما أثبته: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آل محمد 
وسلم تسليما أما ن ب 

(): الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


تلاا بو 


شس الحمد لله رب العالمين وصلی الله غل سمدنا ومولانا محمد وعلی آله وسلم 
E CT‏ 


۱۹۹ 
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والاخصًار صَلَمْتٌ مُخْمَصَرًا فِي أصُولٍ لفغو" د احتَصرْنّه عَلَّى وجه 


م 


بیع وَسپيلي مني RR‏ وَلاً يرذ الأريب عَنْ 


2 


ص 


ر 


سے 


(1) هو «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». 


(۲) 


(۳) 


وقد اختلف في اسم هذا الكتاب. 

ففي كتاب حسن المحاضرة ۱۹٤/١‏ وكتاب مفتاح السعادة ۱۸٦/۲‏ وكتاب تاريخ 
الأدب العربي لبروكلمان ۳۳٤/١‏ «منتهى السؤال إلخ» وغالب الظن أنه خطأً 

وقد طبعت دار الكتب العلمية -بيروت- هذا الكتاب باسم «منتهى الوصول والأمل إلخ» 
وفي مقدمة المطبوع للمصنف ص": «فأنشأته مترجما بمعناه «منتهى الوصول والأمل 
في علمي الأصول والجدل». 

ولكن في كثير من المصادر والمراجع اسمه: «منتهى السؤل والأمل في ى الأصول 
الخد 

انظر: كشف الظنون ۲/ ٠٠٦٠ء .۱۸١١‏ وشجرة النور الزكية ص11۷. والأعلام 
للزرکلي .۲۱۱/٤‏ والفتح المبین 11/۲. وأصول الفقه تاریخه ورجاله ص٥٤۲.‏ 

ذکر بروکلمان أن ابن الحاجب اختصر امنتهى e‏ في کتابین هما: 

١-عيون‏ الأدلة: باريس .٥۳٠۸‏ 

۴-مختصر المنتهى فى الأصول. 

انظر: تاريخ الأدب العربي لبروکلمان .٠۳٤/۵‏ 

اختلف الشراح في عود ضمير ير اينحصر» هل يعود إلى المختصر أم إلى العلم؟ 

قال شمس الدين لاان في بيان المختصر :۸/١‏ اقوله: و جا أي 
المختصر لا الأصول». 


وقال العضد في شرحه على المختصر :٦-١/١‏ « أقول: ينحصر المختصر أو العلم 


في امز أربعة : الأول :- المبادئ وهي ما لا تکون مقصوداً بالذات» بل يتوقف عليها 
ذلك. وعدها جزءاً من العلم فا ل ن 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١‏ / ب) : او يلنحصر : المنختصر أو الأصول». 

وقال السعد في حاشیته على شرح العضد ۱/: ذهب جمهور الشارحين إلى أن 
ضمير «ينحصرا للمختصر دون العلم على ما دكره الشارح العلامة الشيرازي». 


Yo 


ا ۶ ۱ ر ت ر رھ a‏ ٌ 
[قالمبادئ] : حده وفائدته» وَاسيمداده. 


ما حَدّهُ لَمَبّا: الْقَوَاعِدِ التي يتَوصّلٌ بها إلى اسْنْبَاط الأخكام 
لسرْعبة المَرْعبّة عن أولتهاً لصيل . 

زت مانا فاو ك بالأخكام الشأعكة 
ديا اَمَصِيلة بالاإسْيذلال . 


ر ٍ و و ا ق و مر ەو 
وأورة؛ إن كان الْمْرَادُ: الْبَعْض لَمْ يَطرذ؛ لِذْحْول [الْمُمَلَد1ا“ وإ 


7 َه 


کان لجَمِيع لم يعس ؛ لِيبوتِ «لا آذري». 


و ایت ا ر ENS‏ بالأولَّة: الأثاات 
بویع ويعس ؛ 1لا المُرَاد: هوا ؛ ليلم بالجَميع. 
اما قَاِدَمَةُ : كَالْعلْمُ بأخكام [الله تَعَالّى] . 


[وأمًا]“ اسْيَمْدَاده: َون اكلام وَالْعَرَبيةء وَالأخكام. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل (م). وما أثبته من: أ» ش. 

(۲) انظر: تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبى في: البرهان للجويني .۷۸/١‏ المعتمد /١‏ 
٠٠٥‏ المستصفى .٠-٤/١‏ الإحكام للآمدي ۸/١‏ ۷ شرح مختصر الروضة للطوفي 
.١١١ _ ١‏ الوصول إلى الأصول لابن بّرهان ١/١ه.‏ شرح الكوكب المنير /١‏ 
.٤‏ نهاية السول للإسنوي ٥/١‏ فما بعدها. رفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ١/ب).‏ 
فواتح الرحموت ٤/١‏ .إرشاد الفحول ص". 

(۳) انظر تعريف أصول الفقه بمعناه اللإضافى : المستصفى .٠-٤ /١‏ المحصول للرازي .۸١-۷۸/١‏ 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص .٠١-٠١‏ شرح مختصر الروضة ۱/ ٠١۴‏ فما بعدها. التعريفات 
للجرجاني ص٥٤‏ . الوصول إلى الأصول .٤۹/١‏ شرح الكوكب المنير .۳۸/١‏ نهاية السول 
للإسنوي ٩/۱‏ فما بعدها. والكاشف عن المحصول للأصفهاني ۱/ .٠۲۹‏ 

(6) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 

(ه) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 

(0) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: ش. وفي: أ: تهيئته. 

(۷) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 

م 


(۸) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. O EY‏ 


۲۰1 


© اللي ای مَعْرفَة [البَاري]“ تار‎ E لکد م ۽ عرفب‎ e 


ر عر فلن الأول مِنَّ الْكِتاب راز عَرَبيةا/ . ۱/۱1 . 
رما الأحكَام: فَالْمُرَادُ: َصَورْمَا؛ لِيْمْكنَ إْبَانُهَا وَنَهْيْهَّاء وَإلاً جا 


ژر 


(1) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 

(۲) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: أ> ش 

(۳) لفظة «تعالى» ساقطة من: أ ش. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. .وما أثبته من: أآ» ش. 

() ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: أآ» ش. 

(0) الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه» ويسمى: الدور المصرح» كما يتوقف 
(Î)‏ على (ب)» وبالعکس أو بمراتب» ويسمى : الدور المضمر»ء كما يتوقف (أ) على 
(ب) و(ب) على (ج) و(ج) على (أ). 
والفرق بين الدور وبين تعریف الشيء بنفسه هو أن في الدور يلزم تقدمه عليها 
بمرتبتين»› إن كان را وفي تعريف الشيء بنقسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة 
واحدة. انظر: التعريفات للجرجانى ص١٤٠.‏ وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
للشيخ عبدالرحملن حسن حبنكه الميداني ص۴۲۴ فما بعدها. 


۰۲ 


[اْمبادِی الكلامیة]“ 


N E AE E 


ل 


رَفِي الاه صطلاح : ما يمحن التوّصل بصَجيح التّظر فيه إلى مَطلوب 


(Md 
ئ‎ 


r 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


we 


هذا العنوان من عملي وليس بالأصلء أ ش. وقد استخلصته من كلام العضد على 


شرح المختصر ۸۰۳۹/۱". 

تابع ابن الحاجب الغزاليّ في إثبات مقدمة منطقية كما أثبتها من قبل ابن الحاجب 
موف الدين بن قدامة في روضة الناظرء والإمام الآمدي في الإحكام. 

وقد أنحى بعض الحنابلة باللائمة على ابن قدامة وغيره فى إثبات هذه المقدمة وقالوا: 
لا جرى فن وراه هله المفدمة إلا تة الأرزاقي ` 

فال ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر ۱١/١‏ : «وهل هذه المقدمة إلا يان 
اسطلاعات تشد الحاج إلى مجرهها في العلرم ولا اسيا في فن الأمرل وخضرزها 
في القياس. وليست هي من المنطق المختلط بالفلسفة حتى يقال: إن الضرر يأتي من 
جهتها. وعندي أن الضرر الذي ينتح من حذفها أشد من الضرر المزعوم الذي يأتي من 
ذكرها ... وأما قولهم : إن الموفق تابع للغزالي في المستصفى فهو كلام صحيح لكنه 
لا يضره» بل يعد من محسنات كتابه ؛ لأن الغزالي له القدح المعلى في هذا الفن وفي 
غيره. وكتابه من أعظم كتب الأصول». وانظر: بيان المختصر .٠٥/١‏ 

انظر بشيء من التفصيل: الصحاح للجوهري .۱۹۹۸/٤‏ المصباح المنیر .٠١۹۱/۱‏ 
الحدود للباجي ص۷". الإحکام للآمدي .٠١/۱‏ التعريفات للجرجاني ص١٤٠.‏ شرح 
الكوكب المنير ١/١ه.‏ 

هذا التعريف الاصطلاحي للدليل حكاه الآمدي في الإحكام .٠٠/١‏ وابن السبكي في 
جمع الجوامع 1۲٥1/1‏ بشرح المحلي وحاشية البناني» وتشنيف المسامع بجمع 
الجوامع للزركشي .۲١۷ - ۲٠٠/١‏ والشوكاني في إرشاد الفحول صهء٠.‏ 

وحده القاضي الباقلاني في التقریب والإرشاد ۲۰۲/۱ ۲٠۳‏ بأنه: «كل أمر صح أن 
يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يعلم باضطرار؟. وذكر التعريف نفسه الإمام 
الجويني في التلخيص .١٠١/١‏ وعرفه الباجي في الحدود ص۳۸ بأنه: «ما صح أن يرشد 
إلى المطلوب الغائب عن الحواس.» وقال الفخر الرازي فى المحصول :۸۸/١‏ «وأما 
«الدليل؟ فهو : الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم». وعرفه الشريف 
الجرجاني في التعريفات ص .٠٠١‏ بأنه: «هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر». 


°۳ 


وَقیلَ : إلى الْعِلْم بو فََخْرْح الأمَارَة. رَقیل : قران ُصَاعِدا کک 


2 ل کک وَقِيلَ : ا اف E‏ الا رلا یں ن مسشتلزم 


ور 


ِلْمَطلوب» حَاصل ِلمحكوم عليه ؛ e‏ وَجَبّت الممَدمتَان. 


(1) 


(۲) 


.(۳( 


وَالتّظرٌ : الف الي يطلب به عِلْمُء أو ا 
اليل قي 9 e‏ 


م 


قاله الشوكاني في إرشاد الفحول ص .٤‏ وابن النجار في شرح الكوكب المنير .٠۷/١‏ 
والسيوطي في الكوكب الساطع ص۲۹ › ۳٠١‏ وحکاه الآمدي في الإحكام ۱1/۱ 0 
القاضي الباقلاني حيث قال في حده: «هو الفكر الذي يطلب به من قام به علماً أو 
ظتأ» . وتوافق أبو إسحاق الشيرازي وأبو يعلى فى حده بأنه: «الفكر فى حال المنظور 
فيه“ اللمع للشيرازي ص٠‏ والعدة لأبي يعلى .1۸٤/١‏ وعرفه الآمدي في الإحكام 
١1‏ بقوله: «النظر: عبارة عن التصرف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم والظن. 
RE SST‏ وحکی 
ص .٤۳۰‏ أما ا النظر. فقد دکر الشيرازي له شروطاً لاثة : 
أحدها: أن يكون الناظر كامل الآلة. 
والثاني: أن يكون نظره في دليل لا في شبهة. ) 
والثالث: أن يستوفي الدليل» ويرتبه على حقه. فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب 
تأخيره. انظر اللمع ص". ) 
أي بالحد الحقيقي المكوّن من الجنس والفصل. انظر فتح الرحمن ص .٤١‏ 

حد العلم؛ لأنهما اعتبرا نظريًاً لا ضروريًاً انظر : المستصفى ۲٤/١‏ فما بعدها. 
الإحكام للآمدي ./١‏ فتح الرحمن ص ا٤‏ . 
eas‏ ور ری کے او کا ا 


الشافعي على الإطلاق. المجمع على إمامته. . المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم. آشهر 
مصنفاته ته «نهاية mS‏ وهالبرهان في أصول ال الفقه» و«الإرشادا e‏ في اصول 


E الذهب‎ a aT 
.(£( 


ا e O WEE‏ : شرح 


°٤ 


“(Y) olo 2 ك‎ ADET 
ده ور ص و جھیں‎ 9 


ر 


و َير الم لا غلم إلا ب لعل َو عُلِمَ العم يبرو E‏ 
بأ تو رقفب فف َصَوْرٍ عَيْرٍ الْلْم ll‏ للم بير ل 
على تَصورو» تز 

اللانِي: گلا E‏ ضرورة. راح باه لا يلرم مِن 


خصول مر و تدم َصَورِوِ م نَمُول: لو کان صَرُوريًاء کا 
ا د هو مَعْنَاهُ يلرم من أن ES‏ ا 


ِء o7 2ٌ dd‏ م ا ت ى 0 2 
واصح الخدوة «(صفة ES e.‏ تیا اش فَيَدخل 


أخذهُمًا : 


۱ 


دورًا. وجيب 


)١(‏ القائل هو الإمام فخر الدين الرازي في المحصول .۸٠/١‏ ومن عادة ابن الحاجب أنه 
يذكر قول الإمام الفخر الرازي بلفظ «قيل» ولا يسميه؛ تبعاً للآمدي. قاله الزركشي في 
المعتبر. نقلا محقق مختصر البيان .٤١/١‏ 
والإمام فخر الدين الرازي هو محمد بن عمر بن الحخسين؛ أبو عبداله فخر الدين 
الرازی الشافعي› المعروف بابن الخطيب. قال الداودي عنه: «المقسر»ء المتكلم› إمام 
وقته في العلوم العقلية» وأحد الأئمة في العلوم الشرعية. صاحب المصنفات 
المشهورة» والفضائل الغزيرة المذكورة» أشهر مؤلفاته «التفسيره و«المحصولة 
و«المعالم» في أصول الفقه و«المطالب العالية» و«نهاية العقول» فى أصول الدين. توفي 
سنة ٠٠٦‏ ه. انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان ۴/ .۸١‏ طبقات الشافعية للسبکی ۸/ 
۱. طقات ر للداودي ۲/ £ ۰ 

(۲) وذكر المصنف فى المنتهى صه°› ٤‏ أريعة أوجه. 

(۳) قال العضد فى ا على المختصر :۱۲۸/١‏ قد اطرد المصنف فى أنه يعبر بقوله 
ا وغو الأجوبة ر «أجيب» أو «الجواب» أو «رد» ونحوه»). 

)٤(‏ في المنتهى ص٤:‏ «ورُدٌ بأن توقف تصور العلم على حصول العلم بغيره لا على 
تصوره» ولا یتوقف حصوله على تصوره» فلا دور». 

.٠/١ انظر تعريفات الأصوليين للعلم وتفصيل الكلام عليها في: المعتمد لأبي الحسين‎ )٠( 
المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص١١. اللمع للشيرازي ص”. البرهان للجويني‎ 
.٥۸٩ المستصفی ۲۲/۱. الإحکام للآمدي ۱۲/۱. مفردات الراغب ص‎ .٠١٠*۱ 
المسودة لال تيمية ص٥۷٥. التعريفات‎ .١ أصول الفقه للامشى الحنفى ص۴‎ 
.۴١ »۳٠ص الكوكب الساطع للسيوطي‎ .٠ للجرجاني ص۱۹۹. إرشاد الفحول ص"»‎ 
.٠١۳ص ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال للشيخ عبدالرحملن حسن حبنكه الميداني‎ 


۰0 


إذرَادً الخرا کا شعي وَإِلاً ريد في «الأمُور 


واغتّرض علوم الْعَادِنة؛ تما َستَلزمُ جواز التَقَّيض عَفَلا عَفْلاً. وَأجيبَ 
بان الْجَبَلّ إذا عَم بالْعَادَة أيه ES‏ جيَيْل ذَهَبًا ضرورَةًَ 
َه المرَاد. 


رَمَعَّْى التَجويز الْعَمُلّ: آنه لو فُدَرَء لم يلرم مه I‏ لا أنه 
مما 
0 أذ ت ما عله عه اله الک اما أن أن يحمل ا اقيض بو جه 


u‏ إمّا أن يَحْتَمل اقيض عند الذاكر لو كَدَرَهُ أو لا 


رَالّانی : الاعتَقًادء فان طابق» فْصَحيح › وإلا فماسد. 


٤ 6‏ 
وًالاأوّل: إما أن شيا القّیض»› > وهو راجح أو ل . والرَاجح : الظنء 
وَالْمَرْجُوح: الوَهُم. وَاْمُسَاوِي: : السك رَقذ عَلِمَ پِدَلِكَ حدودمَا. 


ا ISTE e‏ ےت 0 2 m~ o ٠‏ 
ا ضربَان: لم لر و e‏ تصورا Ê‏ وعلم ببسبو › 
ر 6 ص (e‏ ر م ضر ر سے ص 


قَالتَّصَورٌ الضرُوریٌ: ما لا يَمَدمه ا ا عَلَيهِ؛ لايِمَاءِ ارکب 


(۱) الأشعري هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق. أبو الحسن الأشعري البصري» المتكلم» 
النظار» الشهير من كتبه «مقالات الإسلاميين» و«الأسماء والصفات» و«الرد على 
المجسمة» و«الفصول في الرد على الملحدين» وغيرها. توفي سنة ٤۳۲ه»‏ وقيل غير 
ذلك. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي ۳/ .٤٤٤-۳٤١‏ وفيات الأعيان 


۲۳ . شذرات الذهب ."٠۳/۲‏ طبقات المفسرین للداودي ۱/ ۳۹۰. 

(۲) في المنتهى ص٥:‏ «الذكر النفسي» بدل «الذكر الحكمي». 

)۳( علم بمفرد: يسمه المناطقة تصوراًء ويسميه النحاة معرفة. وعلم نسبة: يسميه المناطقة 
تصدیقاًء ویسمیه الفا علما. انظر: بيان المختصر ١/٦ه.‏ 


۲۰٦ 


ی متَعَلقَه» کالوجودِ والشيءِ وَالمَطلوبت بخلافه» أیٰ NEE‏ مفرداته 
#٥‏ بور ۰ ّ 


0 r ث م و وو‎ e, S7 
والتصديق الضرّوریى : ما لا مدمه مه تصدیی يرقف عَليْه. والفَظلرّت‎ 


وور على التَصَورِ: إن کان حَاصِلاًء قل طْلَبَء الا قلا شعُورَ بوه 
کک وجيب E RO AT ET‏ 


وأو ذلك على التَصَدِيق. وخ بأ ا ضور اله فى ٠او‏ 


I TE‏ إلاّ ره 
الق و 


م 


۳)2 2 2 3 (۲(۶ 3 i 
۰ ومادة المرّكت: مقر دا وصورته : 2 هته الحاصة‎ 
u. BB ol Buu (O 
. والحد ` حقِيقَيٌ» ورسمي» ولمظى‎ 


)١(‏ التناقض : هي نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما معأ» وعدم 
إمكان ارتفاعهما معا في شيء واحد وزمان واحد. انظر: ضوابط المعرفة ص .٥۸‏ 
وقال ابن النجار في شرح الكو كب المنير ۸4/١‏ : «النقيضان: لا يجتمعان ولا يرتفعان 
كالوجود والعدم المضافين إلى معيّن واحد». 

(۲) كالخشب للسرير. انظر شرح العضد على المختصر .٦۷/١‏ 

(۳) كالهيئة السريرية. انظر شرح العضد على المختصر .٦۷/١‏ 

(6) الحد في اللغة: المنع» ومنه سمي البواب حدادا؛ لأنه من يدخل الدار» 
والحدود حدوداً؛ لأنها تمنع من ا إلى المعصيةء وإحداد المرأة في عدتها؛ لأنها 
تمنع من الطيب والزينة» وسمي التعريف حدَاً؛ لمنعه الداخل من الخروج» والخارج 
من الدخول. انظر: القاموس المحیط .۲۹٦/۱‏ مفردات الراغب الأصفهانیى ص۲٠۲.‏ 
التعريفات للجرجاني ص١١١.‏ ۰ 
وانظر تفصيل الكلام على الحد ۰ وشروطه: أصول الفقه للامشي ص*". 
المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص٠٠.‏ شرح الكوكب المنير .4٠/١‏ بيان المختصر 
١‏ فما بعدها. والكوكب الساطع ا ص۰۲۸ ۲۹. 


1۹% 


َالحَقِيقيٌ: م ًا : عن ااه" “/ [1/ر AS‏ ال 
2 (8), > ق 2 3 ٢‏ . و ك e‏ 
والرْسمئ : ما انبا عن السَيْءِ بلازم لهء يْل: الخْمُرٌ: مَاثِعٌ يمَذِّف 


وَاللفْظي“: ما أنباً بَمْظ أظْهر مُرافي» ا ل 


li;‏ الجَّميع: الاطراد ا أي : إذا وجد» وؤجد» وإذا 


e 


اتی فى . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(6) 


ال بالذاتي : کل وصف يدخل في ماهية الشيء وحقیقته دخولاً لا يتصور فهم معناه 
بدون فهمه كالجسمية للفرس» واللونية للسواد؛ فإن من فهم الفرس فقد فهم جسما 
مخضا فالجسمية داخلة في ذات الفرسية درل ب اا فى الوجود والعقل 
بحيث لو قذر عدمها في العقل؛ بطل وجود الفرس› ق لبطل 
فهم الفرس. وقد احترز المصنف بقوله «ذاتياته» عن عرضياته. انظر : المستصفى /١‏ 
.شرح العضد على ابن الحاجب .۷۲/١‏ نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ۲۹/۱. 
شرح الكوكب المنير .٠۳/١‏ 

المراد بالكلي : ما لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه بحيث يصح حمله 
على كل فرد من أفراده» كالإنسان: فإن مفهومه إذا تصور لم يمنع من صدقه 
یرت پان تقول: زيد إنسان» وعمرو إنسان» وبكر إنسان ...إلخ. انظر: 
الرحملن ص۳٠.‏ قال الشريف الجرجاني : «واعتبر كونها كلية احترازاً عن u‏ 
التي هي ذاتيات للأشخاص من حيث هي أشخاص ؛ إذ لا يتركب الحد منهاء فإن 
الأشخاص لا تحدء بل طريق إدراكها الحواس الظاهرة أو الباطنة. إنما الحد للكليات ‏ 
المرتسمة في العقل دون الجزئيات المنطبعة في الآلات على ما هو مشهور. حاشية 
الجرجاني۱/ 1۹. ) 

المراد بالمركبة: أي التي ركب بعضها مع بعض على ما ينبغي؛ لأنها فرادى لا تفيد 


الحقيقة؛ لفقد الصورة. فينتفي الحد الحقيفي التام. انظ : : شرح العضد وحاشية 


الجرجاني عليه 1 فما بعدها. 
انظر تفصيل الكلام عليه في : كشف اسا البزدوي ."١/١‏ نزهة الخاطر العاطر ٠‏ 
١‏ .. بيان المختصر .٠٥/١‏ شرح الكوكب المنير .٠١/١‏ 
انظر تفصيل الكلام عليه في : كشف الأسرار عن البزدوي .۳٠/١‏ نزهة الخاطر العاطر 
.١‏ بیان المختصر .٠٠/١‏ شرح الکوکب المنیر .٠٠/١‏ 


۰۸ 


والداتىه : EDO‏ يَصَورُ َه الذّات بل همه 0 کک 


والجِسْمكَة لِاونسَانِ؛ وف ٤‏ ي ا اتان . وقد اله 


مُعلل“› ربالّرتیب مَل . 


اا ی ا ا و 
ال وال لفل د ا اف 


النَوَعٌ» ويُطلَى النَوعٌ على ذِي احا مِم مكَفِمَةَ الْحَقَيمَةَ ل لوط 5 
بالأرّلٍ لا الاي » والْبَسَاِطً الس ٠‏ 


۱ 


(Dy o e‏ ا له وك ك 4 و ا 
والعَرَضيٰ ۰ ا وهر لازم» وعارض . r e‏ 


ممَارَقَتهء وهو لازم لِلْمَاهِيّة بَعْدَ همها كالمَروية للَلائة والروجية e‏ 
لازم في الْوْجُودِ حَاصةَ a‏ لشي الل 3 له . وَالْعَارض بخلافِهِء 
رَقَذّ لا يرول سواد الراب وَالرلچيّء وَقَذ يرول [بَطِيئًا)“» كاصفرَة 
الذَمَب» 1و ا ك«حُمْرَة الخَجر»]. 


› نك الْقَصل. ولا ذلك : نفص‎ 4 a اد الج‎ E 


e 0‏ 
وخلل E‏ خطا ونقص 


/١ التعريفات للجرجاني ص۳٤٠. بيان المختصر‎ .۲۹/١ انظر: نزهة الخاطر العاطر‎ )١( 
۷١/١ وحاشية الجرجاني على شرح العضد‎ .۷ 

(۲) انظر: التعريفات للجرجاني ص1۹۲ء .۱۹١‏ بيان المختصر .۷٤/١‏ حاشية الجرجاني 
على شرح العضد .۷۹/١‏ 

(۳) انظر: شرح العضد على المختصر ۸٠/١‏ وحاشية السعد التفتازاني والشريف 
الجرجانى. بيان المختصر .۷١/١‏ 

)٤(‏ ما بين e‏ ساقط من الأصل. وما أثبته من: أً» ش. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 

(0) في: أ» ش «ذلك» بدل «المادة» وهو خطأً ظاهر. 


۹ 


م ¢ مص م 


الْحَطاً: كَجَعْل الْمَوْجُودِ وَالوَاجِدٍ ساء وَكَجَعْلِ الْحَرَضيّ الخاص 
بتوع صلا فلا پلْعکس› وَتَرْكٍ بَعّْض المُْصول» قلا َطردُء وكَعْريفِه نَمَو » 
مْل: الْحَرَكَةٌ: عَرَض ْلَه / 1/۲1 وَالإنْسَانٌ: حَيَوَان بسر َكَل ال 
الو ثل السر: لم التاس» وَالْعَسَرَهٌ: حَمْسَةٌ وَحَمْسَةٌ. 
رخص الرَشمي ي باللازم الظَاهِرء لآ بحْفِيّ مِلْلِوء EF‏ وَلاً پِمَّا لا 
توف عقلسته عل ْل: ا عَدَد يزيد عَلّى ارد وَاجل» وبالقکس؛ 
ا مَسَاويَانٍ» ر ي ان التفسن ا و 
الشمْس: كوْکب تهاريّ؛ فن سَوقّفُ على ا 


والتَقْص كَاسْيِعْمَال الألَمَاظ لري ية رَالمُشتَركةء وَالمَجازية 


ولا صل الخد يران لاه وط يلرم حُكَمًا على الْمَحكوم 
عليه لو فد فِي لحد کان مُستَلزِمَا عب" عَينَ الْمَحكوم عليه ؛ ولان لديل 
لزم تعمل ما ندل عَلَيوء ا رم الدَوْرُ. إن قیل : ْله في 
اللَصدِيتي. فلئا: كليل اك لتَضدِيتی عَلى حُصْولِ ای ا 
تعقَلها؛ ومن م لم مع الخد وَلكنْ يُعَارَض وَيبْطّل؛ بخُلَلِهِ 


ًا إذا قيل : الإْسَان: ح ان ٴئَاطِ. وَقَصدَ لا ل 1 شرٴْعَاء» 
فدليله الَقّلء بخلافِ تعْريفِ الَا 

وړ وتر 2 0 

ویسمی کل تصډیق: فة ويْسَمّى في الْبرْهَانِ مقد 
: م جُزيي مُعََن از لآ والانِي: إمّا مُبيَنْ 


ا 


جنه » أو کله 5 صَارَّت آ شخ وجزیت مَحخصورَة› رکه 


رَمُهْمَلة Ue‏ و ES‏ وال في الْمهمَلَةَ: الجرْئَةء ) 


)١(‏ فى الأصل «مقدمات» بدل «مقدمة». وما أثبته من: أ» ش. 


11۰ 


اہ 


ف ا 2 و و د 2 2 

ومقدمَات البرْهَانِ فطعِيّه ؛ لِتَلَْحَ قَطمًا؛ لان لازم ENR‏ 
وتنتّهي إلى ضروريةء وإلا لزم التسل 

رَأمّا الأمَارَاتٌ» فظىة أو إِعِمَاوِيّةَ إن لَمْ يَمْنَْ مَاِعٌ؛ إذ ليس بَيْنَ 


م 
e‏ 
e‏ 


ور e‏ ۶ ا 
الظن وَالاعيمَادِء وبين مر ربط عَفَلةٌ ؛ لزوالِھما مَعَ قِيّام موجرهمًا. 


ووجه الذلالة في الْمُمَدمَتَيْن: أن | | صوص ال 
ي اى الك وقد ا 
الْمُمَدَمََيْن ؛ ليلم بها 


» منها: الْمْسَاهَدَاتُ ا وهی : ما لا يَمَتَقَرٌ إلى عمل‎ e 
كالجوع وَالألم.‎ 

ومنها: 9 وهی ا بمَجَرَدِ العَملِء يليك , وود 
وان الَقَِيضَيْن و ا 

ويها : المَحْسُْوسَاتُء وهي : ما تَحْصْل“ بالجس. 


وَمِنْهًا: الَجْرييّات وهي : ما تَحْصْل” بالْعَادَة كشال الْمُشهلء 
والاشکار. 


وَمِنها: المُسَوَايِرَاتُ وَهيّ: ما تَحصْل بالإخْبَارِ تَوَانَرَا كبَعْدَاد 
ومّگةا. 


وَصَورَة الْبرْهَانِ يرا وَإسيناء“ . 
فالاقێرًانئ: ما لا يُذكَرٌ اللازِمُء ولا نَقِيضه فيه بالفغْل. 


)۱( في : ش: «يحصل». 
(Y)‏ انظر : ضوابط المعرفة ص٤۲۳‏ فما بعدهاء وص ۲۹٣۹‏ فما بعدها. 


۲١١ 


ا و و ا 
مَوْضوعاء وَالْخبَرٌ مولا" وَهِيّ الْحْدود. 

a‏ ا ومَْضوعة: ا 
وَذُاتُ الإ ر الصغْرّى› وَذاتُ الكَبْرّى. 

َم ا الدليل فد يَمُومٌ عَلّى إِبْطال التَقّيض» وَالْمَطلوبُ نَقِيضةُ / 
[1/۳ وقد يَمُومْ عَلَى السَيْءِء وَالْمَطْلوبٌُ عَحَسُهُ» إختيج إلى تَعْريفِهمًا. 


ا 


الئقَيضَان"': ٤ک‏ كير إا صَدَقَفْ إِخَدَاهُمَّا كَذَبَتِ الأخْرّىء 
وبالعکس» فان كانت شَخْصِيهٌ د صما ألا يكُونَ يهُا حلاف في الْمَْتّى 


ص 
کے 


إا النمَىَّ وَالإبَّاتَ» قحد الجرآن بالدَاتِ والإضافة» والجٌء وَالْكل» وَالقَوَةٍ 
رَالْفِغْلِء رَالرّمّان رالمان وَالشَرْط إلا رم اختټلاف المَوْضوع ِي 
E I STE‏ کل إِْسَانِ كَاتِبٌ؛ 


)4( rr 
1 


لأ ك بعَرَضیٌ حاص E‏ في الجرة؛ لاه عير عير متعين 
قيض الكل ا ا الجرْة الْمنتة كله سالب . 


و۶ مل سے ےه 2 ےه م (o) 2 o o‏ > ص Ay‏ 

كل قضية: ا ل ا . فعكس الكلية 
Ll 0‏ سا ےر Dr a PO‏ ەر o E‏ ص o‏ 
المُوجَبة جزئية مُوجبة» وعَكس الكلية السَالِبَة مْلهاء وَعَكس الجزئيًة الْمُوجَبَةٍ 
(1) قال ت الحاجب في المنتهى ص١١‏ : «والمفردان من مقدمتيه يسمى المنطقيون الأول : 


والمتكلمون ا وصقة. والفمقهاء: محکوما عليه وها والنحويون: مبتداأً 


وخبرا) . 
(۲( وانظر تفصيل الكلام على النقيضين : شرح الكوكب المنير ./١‏ وضوابط المعرفة 
ص۹۸. 


(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو موافق لما في شرح 
العضد .٠۲ /١‏ / 

€3 في : أ“ شش «مُعَيّنِ» بدل معي 0 

)٠(‏ راجع شرح العضد على لص ۹/1 مع حاشية التفتازاني والشريف الجرجاني. 
وبيان المختصر ٠٠١/١‏ 


1۲ 


ەه ر 0 ھ0 ر 2 po‏ 2 زک 0 
مثلها. ولا عكس لِلجَرَبِيَّة السَالِبَةَ. وَإذا عكسَّتٍ الكليّة الْمُوجَبَةٌ قيض 
مُهْرََيْهَا» صَدَقَتْ. وَمِنْ َم إِلعَكَسَت السَالِبةُ سَالبَةَ [جُزىة]. 


و 


e‏ باعتبّار 


ی کل باعتبّار ا ا الال کات م سمه 
ا 


ا 


الكو 


الشكل” الأول: أبيَنُها؛ ولِذَلِك يفف عَيْرْه عَلَّى رُجوعِه إلَيْب" 
ييح المطالت E‏ 


EEE A CEE PY ITE PLE 


كلب / ۲3/ب] الكَبْرّى؛ ندرج فينج مى أَربَعَةٌ: مُوجبة كَلية أو جزئية 
e 8‏ ا E‏ 
2 وش وو فا اي کا 
الاول: کل وضصوء عبادة» وکل عبادة به 
اگاني: كل وْضوءِ عبادةء وكل عبَادة لا قَصح يدون الة. 
لالت : بَعْض الوصو عَبَادَة» عبّادة بيه 
لان 5 ند شر ا ت اد ل ا رن 2 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو موافق لما في شرح 
العضد على المختصرا/ ۹٩‏ وبیان المختصر .٠١۹-۱۰۷/۱‏ 

(۲) «الشکل» ساقط من: ش. 

)۳( و وسر حه فواتح الرحموت ANA‏ «وما في المختصر أن لا إنتاج إل 
بالأول»؛ لن الصور التاقية رند إليه بالعكس › > فھی دائرة الوك وخودا وعدماً 
فادعاء من غير دلیل؟ . 


1۳ 


E 
ج‎ 


E E‏ وَلاً يُنْيَجٌ إلا سَالِبَةً. اما E‏ فلِوْجوب َس 
إِخدَاهُمَاء وَجَعْلها الْكَبْرَى. قَمُوجَبَانِ بَاطِلٌ» وَسَالَانِ لا يََقَيَانِ. 


O ACE‏ لاتم ن کات تي تعس › ا وإ 
E SEAR TCR TT ANE‏ 
اجه ولا تَنْعَکس؛ انها کون ةا اله 

الأول : لان ا الات مجه و الصمَةَء وما يصح 
يغه ليس بِمَجُهولٍ» ويَسيّنْ بكس الكبْرّى. 


ت و سے o‏ 

الا كا رى موجَبة: الْعَاِت َس E‏ لصمَةء وما 
يصح بَيْعْهُ مَعْلُومٌ [الصَمَة وَلاَرمةُ الأول . وير راي 
co‏ 8 ت 
وجعلها انى وکس النْتَىجة . 

اللَالِتٌ: جزىة مُوجبة وَكَليَةٌ سَالِبةٌ: بَعْض الْعَاِب مَجْهُولٌء وما يصح 
يغه لَيْس بمَجهول فلازمه: ا وَين بكس 


الكبر: 


الراب : ال وله مو جَبة: / ]1/٤1‏ بَعْض الْعَاِب ليس مَعلُوم» 
وما يصح بيع علوم و و ن بعر انى قيض مُمرَدَيْهَا . ا 
فيه »› رفي جوع ضرويو؛ بالْخُلْي؛ َأخْذُ يض الَيجَةٍ وهو : کل عاب 


2 ا ll‏ الصْعْرَىء ا تقيض ا الصَادِقَةء ولا خلل إل 
من تقيض الطل ب لمظلوت صدق. 


(1) في: أً: «وإن انعکست» بدل « وإن عکست). 

(۲) في: أ: «والكبرى» بالواو. أما في : الأصلء ش» والمنتهی ص۱۲ أيضاً بدون «و». 

(۳) في: أ «بمعلوم» بدل «معلوم». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء ش. وما أثبته من: أ. وفي المنتهى ص١٠‏ كما 
اه 


() في: أ: «كبرى» بدون لام التعريف. 


۲1٤4 


الشكل الْالتُ: شَرْطةُ إيجَابُ الصّْعْرّى» أو في ححمهء وكليةُ 


َه 


إخداهمًا؛ تقین سه 1 ج ج إلا جز ته 
ما الأول؛ لاه لا بد من َس إختاماء و وَجَعْلِهًا جَعْلها الصَعْرَىء فن 
ت الى سَالِبة» وَعَكستهاء لم تَلاقَيَاء وَإِنْ كال الق فى الْكَبْرّىء 
وهي سَالِبَةء لم لفيا مُطلقاء ون كانت مُوجَبةء فلا بد مِنْ عَكس الَيِيجَةٍ 
REED‏ 
و و ا سه : ٤‏ 
أمّا ليه إِخدَاهمَا فَلتكود هى الكَبْرّى آخرًا بها أو بعَكسها. 
وأمّا ناجه ىة ؛ لان | عَكس مُوجَبَة أبدّاء أو في ا 


وت 


o O N E E CECE‏ روي ؛ 
ييج : بَعْض المفَاتِ بوي و پس الصَغْرَى. 


و o‏ ا کے و 


ا + م 2 


لاني : جزئية مُوجبة وكلية مُوجَبة : بض البرّ مات وکل بر بوي 
ینیج وین کالاوں" . 

الكاكُ: كله مُوجَبَة وَجُزيية مُوجَبة. كل ا مات وض ال 
روي فَيْْيَح مله وبين بكس الْكَبْرّى» وَجَعْلِها لغری رَعَکس 

الرَابع : ا ا ال ا مقََات» لا ُب 
بجلْسِه/ [٤/ب]‏ مُتَمَاضِلاء فَيْنْتِّج: بَعْض المُمُتَاتِ لاا و ن کين 
ا 


جزیة وجب ر ر سَالِبه: بعْض الب مُفَتَات› و 
)١(‏ في: أ: «فالأول» بزيادة «ف». 


(۲) في شرح العضد على المختصر :٠١١/١‏ فينتح مثله ويتبين كالأول». وما بين 
من النسخ لفظة «مثله» غير موجودة وفي المنتهى ص ١١‏ غير موجودة كذلك. 


1° 


لاوس EEE,‏ ر مُقَْتات» وَبْعْض 9 
وہ ۶ ۳ 31 ےو 
يباع [ بجنسه] > فيح مغْله» و يىبین يبن بعس الْكَبْرّى عَلّى حكم المُوجَبةٍ 


وج نل ال ی۰ وَعَکس الَتَيجَة . و يتبین مع جمعه بالْخْلْفِ أيضا؛ ا 
ا إا َك عله الى 


الشكل الراب : وَلَيْس تَمُيِيمَا وَتَأجِيرًا لِلاَولٍ؛ لان هَذًّا يجنه عَكسه. 


والجرتية السّالبة سَاقَطة؛ انها لا تعس . وإ بيا وَفَلِبتّاء ِن كَانتِ 


الْقَانبَةَ ية لم ESE‏ وان كانت الأولى [لْ صل ِلْكَبْری 1 فالكَتَيجَة جَة 
a e‏ ر ع د CE N ES‏ الى 
عَلّى اثلاث 


إن کات شال کا َالْكبْرّى ا کا نّم إن کائث جر ئة 


رنه جت جلها المي و عك ال وان عکسَّث وبقيّٺ. لم 
ره ة ص ر و ےی ےہ صر س ص 
َصلَْ ىء وَإِنُ کائث سالبة كَليةَ لم او ٠‏ بوجه. 


go o 


وان کانت موب چ َالْكنْرّى e‏ اة ؛ لام إن گات E‏ 
a‏ وفتلت الالء ل تلح الصَعْرَى للك ى وَل وات الاي 


or‏ 2 2 20 و 


صارّت لكبْرّى جز تة وان کانت ج e‏ 
الأول : ی عِبَادَةٍ مفَقِرَةٌ إلى اله / [i/o‏ وکل وْضوءِ عِبادَةٌ فينج : 
غص امقر وْصُوء. وَين بقلب فيهماء وَس الَيجة. 


)۱( ما بين المعقوفتين ساقطل من ۰ الأصل› أ والزيادة من . ش۰ وفي المنتهى ص۱۳ کما 
أثبته. 

(۲) في : : لم يتلاقيا. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل»ء وما أثبته من: أ» ش. وهو موافق لما في شرح 
العضد .٠٠١/١‏ وبيان المختصر .٠۲۹/١‏ ورفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ۸/ أ) 

۰ والمنتھیى ص٤‏ . 

(6) في: أ: لم يتلاقيا. 


۲۱١ 


4 هو ص ر م 0 ل 
الثانى : مثله › والثانة جرنيه . 


a e ر‎ 


ر وش ر و ف Dri‏ ور ۶ ر ر 
الال ك وا ل يي ان الا ركن ر عا 
ء ّ 
2 , م س 0 EY"‏ و ر م سی و 6 ا ب ا 


ر و ت م ھ7 ِ‫ 8 ٤ yT‏ 
7 ک2 و و فينْيّج : بعص 
لستغي ليس بوْضوءِء وَين بعَكسهمًا. 


۹ ل و PE‏ شم o»‏ )۲( و و 7 ر م ا ب 


ص 


ص . el ZA‏ م 6“ و 7 ص ت و رة 5 ص ت 9 
والاستشائ ضربان: صت تالر ظط ولا ۱ صل . وال 
ي ر ا ر ر ۾ 0ر 0 و e‏ ٤ء‏ ا 
مقدما والجزاءُ: تاليًا. والمقدمة الثانبَّة : أاستتنائية» وشرْط نتاجه أن یکول 
هھ 29ر o”‏ ۳ ت o7 iS‏ ت ۶ ت ت i‏ 
E Dl‏ الممدم» فَلذرِمُة عَيْنْ السَّالىء أو بكقيض المّالى» فاذزمةُ 


2 3 ا د و و و 8 سے ص ار ص ٢% r re‏ و 
of) 2 owls e NEES‏ 
إن كان هذا إنسّانا فهو حيَوان» وأكتَر الأول ب لإن»» والثاني ب: «لو». 
ت ت e۹‏ سےا ا 2 ص ص و ا e‏ 
وق ب «لو» قياس الخلف. وهر : إبّات المطلوب بإبطال نقيضه. 
ا L‏ م 0 2 4 سے 

م ٠‏ 1 سا سے م ار ٥و‏ سے سے و سے زر راتو سر ص ۴ 

o” ص 0 ت‎ ٤ 3 ر و 0 3 2 ت‎ ٤ و‎ rO a 

فان افيا إِنبّاتا وَنَميّا لزم مِنْ إِْبَاتِ كل نَقَيضه ومن نَقيضه عَيْنْهُ 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء وما أثبته من: أ ش. وهو موافق لما في رفع 
الحاجب لابن السبكي (ورقة /١۷‏ ب). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» وما أثبته من: أ ش. وهو موافق لما في شرح 
ب). 

(۳) في: آ: العين» بدل «بعين. وفي المنتهى ص١٠‏ موافق لما أثبته. 

() في: أ» ش: «نقيض الآخر» بدل «نقيضه». وما أبته هو الموافق لما في شرح العضد 
على المختصر .1°A/\‏ ورفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ۷ ب). وببال المختصر 
١‏ وتعليق المحقق عليه. 


1۷ 


ماله : العَدَذ: إا روج أو قَردء و . آخرهًا. 
وَإِنُ افيا نانا لا نمَيّاء لزم ا الأرّلاَنِء ماله : E‏ يوان : 
وان ااا ا لزم ألاخْرَا 0 E‏ إ5 لا رَجل 


د 


أو لا إمْرَأةٌ / [ه/ب]. وَيْرَذٌ الاشفْتايٌ إلى الافرَانِيٌ؛ بأنُ ن ْمَل الْمَلرْومُ 
e‏ وَالايرَانيٌ إلى اش زر مافيه مَعَه. 

وَالْحُطاً في البَرْمَانِ؛ لِمَاديِهِ وَصورَټو. 

الأول : يكو فِي اللَفْظ؛ لاش يرال أو فِي حُرُوفِ ع 
ا روج ورد ونخوه: ا ا و طبِيبُ ما 

mi og 

وکجشل کنر اللي انط NRE‏ رگنل ايب 


: رور ت سر وات‎ LE 
TT ا ور كى النصادر ر‎ 7 
في: أ: «وإمًا» بدل «أو».‎ )1( 
فی: أ ش: «لکنه» بدون «و».‎ )۲( 
. فى: أ: «الأخيران» بدل «الآخران». وهو تحريف ظاهر‎ )۳( 


(6) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في 
شرح العضد على المختصر .١١١/١‏ وبيان المختصر .٠٤١/١‏ ورفع الحاجب لابن 
السبكي (ورقة ۸١/آ).‏ 

)٠(‏ المصادرة: يعرفها المناطقة انها : نتيجة الدليل نف مقدمة من مقدمتيه» مع تغيير 
في اللفظ يوهم فيه المستدل التغايرَ بينهما في المعنى. ) 
فالغرض من المصادرة إيهام المستدل خصمّه بمغايرة النتيجة للمقدمة؛ لذلك فهي 
وظيفة ممنوعة غير مقبولة في الاستدلالء وللخصم دفع الدليل بعلة المصادر فيه 
وطالب الحق لا يتعمدها لما فيها من التلبيس والإيهام. مثل: هذا آسدء وكل أسد 
ليث فهذا ليث. فالنتيجة فى هذا الدليل هى نفس المقدمة الصغرى بتغيير لفظة أسد 
بلفظة ليث والواقع أن اللفظين بمعنى واحد؛ لأنهما مترادفان. انظر: شرح العضد 
على المختصر .١٠٤/١‏ بيان المختصر .1٤١۷/١‏ ضوابط المعرفة ص١١٠.‏ 


۲1۸ 


# ¥ ¥ 


(۱) المتضايفة هي : جعل النتييجة مقدمهة بتغيير مأ مثل : هذا دو أب» وکل دي أب ابن › 


(۲) 


فهذا ابن. فإن الصغرى عين النتيجة. انظر: بيان المختصر .٠٤١۷/١‏ شرح العضد على 
المختصر .١٠١ -١١١/١‏ 

القياس الدوري هو: أن تثبت إحدى مقدمتيه بقياس متألف من نتيجة القياس الأول 
وعكس المقدمة الأخرى. كما يقال: كل وضوء رفع الحدث» وكل ما هو رفع الحدث 
يصح بالنيةء فكل وضوء يصح بالنية. ثم يستدل على قولنا: كل ما هو رفع الحدث 
يصح بالنية» بقولنا: كل ما هو رفع الحدث وضوء» وكل وضوء يصح بالنية» فكل ما 
هو رفع الحدث يصح بالنية. انظر: بيان المختصر .٠٤١۷/١‏ شرح العضد على 
المختصر .٠٠١ /١‏ 


۲۱۹ 


مَبادی الغ 


وَمِنْ طف الله تَعَالّى إِخدَاتٌ الْمَوْصوعَاتِ اللعْويّة". فَلْتَكلمْ على 


ر افا وانتذاءِ وضعها ضعهاء وَطريت مَعْرِفَتِهًا. 


و ۰ 
يدل فيه 


الاي نحو : «يَضرِبُ» بالککس” . و وَيَلرَمَهم أ 


س ت 
الأول e‏ : كل لظ وضع لِمَعْنى. 


الّانى ‏ : أفسَامها: ممرَد» وَمُرَكبٌ. 


EI ES E e OO o a A 
المفرّد: اللمظ بكلِمة واجدة . وفا). ما وضع لِمَعنى ولا جزءَ له‎ 
(6) 


ت وس ټم ر 8 ت 2 f‏ ۹ 
الكت بخلافِه EE‏ فلحو : si‏ مرک على الأول ل 


ن کو «ضارب وَمُخرحج 


o TE 


)۱( 


(( 
)۳( 
0( 
(ه( 


(٦) 


(۷) 


قول ابن الحاجب: اومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية». إشارة إلى أن 
مذهبه فى هذه المسألة التوقيف. 
انظر : بيان المختصر .٠١١/١‏ 


«الأول» ساقط من : أ ش. 


«الٹانى» ساقط من: أ» ش. 

هذا المفرد في اصطلاح النحاة. انظر: شرح الكوكب المنير .٠٠۸/١‏ بيان 
المختصر .٠١١/١‏ 

هذا تعريف المفرد في اصطلاح المناطقة والأصوليين. انظر: شرح الكوكب المنير /١‏ 
۸. بيان المختصر .٠١١/١‏ ) 

إن المركب عند النحاة: ما كان أكثر من كلمة. فشمل التركيب المزجي كبعلبك 
اسو 6 وخمسة عشر ونحوهاء والمضاف ولو علمأً. وعند المناطقة والأصوليين: 
ما دل جزڙه على جزء معناه الذي وضع له. فشمل الإسنادي كاقام زيد»» 
والإضافي كاغلام زید» والتقیيدي کازید e‏ انظر: شرح الكوكب المنير /١‏ 
۰.٩‏ 

ايضرب» مفرد على مذهب النحاة ومركب مذهب المناطقة والأصوليين ؛ لأن الياء= 


45 


وة 


ليم المرد ان وفِعل› وحَرف. 


” 


لضي شي ي کال معاها : دلالة مُطابَقَة“ وفي جزئه: دلالة 


A 


2 از‎ OEE 


ت {Jf o.‏ 
وَقيل: إذا كان دهي . 


(۲) 


(۳( 


(€) 


منه تدل على جزء معناه وهو المضارعة. انظر: شرح الکوکب المنیر .٠۹/۱‏ بيان 
المختصر .٠١١/١‏ شرح العضد على المختصر ٠١۷/١‏ فما بعدها. 

دلالة المطابقة هي : دلالة اللفظ على تمام معناه الحقيقي أو المجازي» وسميت 
مطابقة ؛ للتطابق الحاصل بين معنى اللفظ وبين الفهم الذي استفيد منه. انظر: ضوابط 
المعرفة ص۲۸. 

دلالة التضمن هي : دلالة اللفظ على جزء معناه الحقيقي أو المجازي» وسميت دلالة 
تضمن ؛ لأن جزء المعنى قد فهم في ضمن فهم تمام المعنى إلا أنه لم يكن فهم تمام 
المعنى مقصوداء بل المقصود د هو فهم هدا الجزء» وحين ا الط داك عليه وعلى 
غیره آمکن التقاط الجزء المقصود الموجود فى ضمن المعنى الذي يشتمل عليه وعلى 
a a‏ ۰ 

دلالة الالتزام : دلالة اللفظ على معنی خارح عن معناه الحقيقي أو المجازي› إلا 
آنه لازم له عقلا أو عرفا وشت دلاله التزام ؛ لن المعنى المستفاد لم يدل عليه 
اللفظ مباشرةًء ولکن معناه يلزم منه في العقل أو في العرف هذا المعنى المستفاد. 
انر راط المكرفة ضر ة۹ 

انظر تفصيل الكلام على دلالة المطابقة والتضمن والالتزام في: المستصفى .٠٠/١‏ 
المحصول للرازي .۲۲٠۱-۲۱۹/۱‏ الإحكام للآمدي .٠١/١‏ شرح العضد وحواشيه /١‏ 
٠١‏ فما بعدها. بيان المختصر .٤ e .٠١١/١‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع ۲۳۸/١‏ مع حاشية البناني. فتح الرحملن ص۲٥‏ فما بعدها. 

لم يشترط الاضولون اللزوم ا r‏ بل يطلقون اللفظ على لازم 
الخسهى) > سواءٌ كان اللازم اا ارا والمنطقيون يشترطون اللزوم الذهني› ا 
كون المعنى الخارجي بحالة يلزم من تصور المسمى تصوره» وإلا لم يحصل الفهم؛ 
لأن الفهم إنما يحصل إذا كان اللفظ موضوعا لذلك المعنى»ء أو يلزم من تصور 
المسمى تصوره» وهما منتفيان حينئذ ولا يشترطون اللزوم الخارجي؛ لحصول الفهم 
دونه مثل: دلالة العمى على البصر. انظر: بيان المختصر .٠٠١١/١‏ 


۲۲١ 


َالْمُرَكّبُ: جُملَة وَعَيْرُ جُمْلَةٍ. 

E‏ دضع / [/] لإقَادَة OE‏ إا في إِسْمَيْن› و 
ف عل واسم» و يرد : حَيوَان اطي“ و« کاټت» ف i‏ کاټت» ؛ لاَتَها 
لم وضع ۾ لإقادَة ا 

رعَيْرٌ الجمْلَةَ بخلافه. r Ey‏ 

وت باعتبار و حدته وَوحدة مَدلْوله ا ا أفسَام: 

ًالأول: إن إِشْتَرَك في مومه كرود فَهْرّ: الکله رالا جز 
ِن تَمْاوَتَ» الوْجُودٍ ِلْخّالِق وَالْمَخلُوقِء قَمْشسکڭ ^ و إلا قَمُنَواين* 
َإِن لَمْ يَشتَرك : فجزئيٌ› وال بلوع انشا AAS SLE aS‏ 


انظر تفصيل الكلام على المركب في : بيان المختصر .٠١۷-٠٠١/١‏ وشرح الكوكب 

المنير ١١١/١‏ فما بعدها. 

)۱( الكلي: هو كل مفهوم ذهني لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه وإن کان لا یصدق 

في الواقع إلا على فرد واحد فقط› أو لا يوجد منه في الواقع أَیّ فرد. انظر: 
المحصول للرازي ۲۲۱/۱. شرح الكوكب المنير .٠۴١/١‏ ضوابط المعرفة ص٠٠‏ 
و«الاشتر تراك فى التعريف ليس بشرط. وتعبير ابن الحاجب يوهم شرطيته. وهذا ما 
جعل الإمام الزركشي في E‏ 0 المسامع ۱ يقول: «هذا التعريف -إشارة إلى 
تعريف ابن السبكي في جمع الجوامع : «اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه 
eS SS‏ 

(۲( الجزثي : هو کل مفهوم ذهني یتمیز بأنه محدود الأبعاد ضمن فرد واحد» أو هو ما لا 
يقبل في الذهن الاشتراك» أو هو كل مفهوم ذهني يمتنع فرض صدقه على أكثر من 
فرد واحد بعينه. انظر: ضوابط المعرفة ص٤".‏ وانظر المحصول للرازي ۱/. 
وشرح الکوکب المنیر .٠١١/١‏ 

(۳) التشكيك : هي نسبة وجود كلي في أفراده» وذلك حینما یکون وجوده في الأفراد متفاوتاًء 
انظر إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي. ضوابط المعرفة ص١ء.‏ وانظر: المحصول 
۱. شرح الکوکب المنیر .٠۳٤-٠۴۳/۱‏ وتشنيف المسامع للزركشي ..٤٠۲/١‏ 

(6) المتواطئ: هي نسبة وجود معنى كلي في أفراده» وذلك حينما يكون وجوده في 

الأفراد متوافقاً غير متفاوت؛ نظراً إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي. ضوابط 

المعرفة ص۱٥.‏ وانظر: المحصول ۲۲۷/۱. شرح الکوکب المنیر .٠١٤-۱۳۳/۱‏ 

وتشنيف المسامع للزركشي ۱ 


۲۲ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


و سے 


8 عر 1(3( 6 ك 
حجري ى والكلى داي و عرضي کا تقَدمٌ. 
اني O E EN‏ 
ag Fe a DS‏ ٍ ا 
النّالتُ : إن کان حففه للمتعدد قمر رال فُحَقَيمَّة وخاز 
ا ٍ 
الرَابعٌ : مَرَاوفة ". وكلها مُشتَى وَعَير مُشتَقّء صِفَةً وعَيْرُ صِفَة. 


کک چک 


الكلي قسمان: 

قسم ذاتي: وهو الذي يخرج عن حقيقة ذات الشيء مثل: الحيوان بالنسبة إلى 
الإنسان. 

وقسم عرضي : منسوب إلى العرَّض مثل: الضحك بالنسبة إلى الإنسان؛ لأن الضحك 
خارج عن حقيقة الإنسان. 

انظر: تفصيل الكلام على الذاتي والعرضي في: الإحكام للآمدي .۱۷/١‏ شرح العضد 
على المختصر .۸٠-۷١/١‏ > شرح الکوکب المنیر .٠١۳-۱۳۲/۱‏ 

إدا تعدد اللفظ والمعنى جنا تسمى تلك الألفاظ «متقابلة متباينة٠؛‏ لكون كل واحد 
منها مبايناً للآخر في معناه» مثل: الفرس» والبقرء والحمار. انظر: بيان المختصر |١‏ 
۹. والمحصول للرازي ۲۲۸/۱. وشرح الکوکب المنیر ٠١۹/۱‏ فما بعدها. تشنيف 
المسامع للزركشي .٤٠۳/١‏ 

الترادف هو: إذا تعدد اللفظ واتحد المعنى كالليث» والأسدء والغضنفرء فإن كل 
واحد منها وضع للحيوان المفترس. 2 بيان المختصر .٠٠١ /١‏ والمحصول للرازي 
.١‏ شرح الكوكب المنير .٠٤١/١‏ تشنيف المسامع للزركشي .٠٠١/١‏ ضوابط 
المعرفة ص۸ه. 


۲۳ 


4 المشتر“ 


(مَسألة) الْمُشْتَرك وَاقعٌ على الأصح“ ا 


i‏ د وب پا اخ کن بز اا ر 
احتمال أن يیکون کل واحد هو المراد به على الانفرادء وإن تعين الواخد مراداً به 
انتفى الآخر». أصول السرخسي .٠١١/١‏ 

ب-«هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثرا. شرح تنقيح الفصول 
ص۲۹ . 

ج-«المشترك: ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق». أصول الشاشي 
ص٦".‏ 

وانظر تفصيل الكلام على المشترك في: البرهان للجويني ۲٠٠/١‏ فقرة .)۲٤١(‏ 

ميزان الأصول للسمرقندي ص۳۳۷ فما بعدها. المحصول للرازي .۲۸٤-۲٣۱/۱‏ 

الإحكام للآمدي ۲۳-۲۰/۱. بيان المختصر .٠١۳/١‏ فواتح الرحموت ..1۹۸/١‏ 
التعريفات للجرجاني ص٤۲۷.‏ نفائس الأصول للقرافي e‏ فما بعدها. كشف 
الأسرار للنسفي .۱۹١۹/١‏ كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري .٦٨/١‏ تشنيف 
المسامع .٤٠٤/۱‏ شرح الکوکب المنیر .٠٤١١٠۳۹/۱‏ المزهر للسيوطي .۳٠۹/۱‏ 

إرشاد الفحول ص۸-۱۷٠.‏ 

(۲) حکی الإمام الزركشي في شتفت المسامع ٤۷/-١‏ سبعة مذاهب في وقوع. 
المشترك وعدمه حيث قال: «أصحها: أنه جائز واقع» وليس بواجب. الثاني : جائز 
غير واقع › وحکاه -أي ابن السبكي- عن تعلبة ومن معه كابن العارض المعتزلي في 
كتابه «النكت»» وقيل : المعروف غيرها ولا الإحالة. والثالث: أنه غير واقع في القرآن 
خاصة» ونسب لابن داود الظاهري. والرابع: ة فى القرآن والحديث دون غیرهما. 
والخامس : آنه واجب الوقوع. والسادس: : آنه سال وهو المراد بقوله -أي ابن 
السبكي-: «وقيل ممتنع؟ أي : عقلاًء وهذا هو الفرق بين هذا والقول المحكي عن 
ثعلب؛ فإن ذلك منعه لغة. والسابع: أنه يمتنع مع النقيضين خاصة وإليه صار الإمام - 
أي الفخر الرازي . 
وقد نازع الأصفهاني تعداد المذاهب» وجعلها راجعة إلى قولين وهما: الوقوع 
وعدمه. قال : لأن الوجوب هاهنا هو الوجوب بالغير › إذ لا معنى للوجوب 
والممكن الواقع هو الواجب بالغير؛ لأن الممكن ما لم يجب صدوره ك 
يقع. فحينئذ لا فرق بينهما وكذا بين الممكن الغير الواقع والممتنع؛ ؛ قال - 
الأصفهاني -: «ولهذا لم يتعرض الحاجب إلا لقول الوقوع وعدمه». ولیس 


۲٤ 


° س 
: أن القَرَء" لِلطهرٍ وَالْحَيْض مَعًا عَلَى البَدَلِ مِنْ عَيْرٍ تَزجيح. 
ائيل : لو لم يَكَنْ؛ للت اتر المُسَمَيّات؛ لانَها عير مَمََاهِية 


= قال» فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب قولان ثابتان متغايران ولا يلزم من 
أحدهما الاخر» نعم في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة نظرء فإن المنكر لوقوعه في 
القرآن» الظاهر أنه منكر لوقوعه في السنة أيضاً؛ لأن الشبهة شاملة» وقد صرح بذلك 
صاحب «التحصيل»» واحتجح في «المحصول» على أنه لا يجوز أن يكون اللفظ 
وضوغا لين لرجوة الخيىء وعكمةة قال دائ القخر الرازرى-: «لأن ماغة ل 
يفيد عند التردد بين الأمرين وهو حاصل بالعقلء فالوضع له عبث». وأجيب بأنه جاز 
أن يكون له فائدة وهى استحضار التردد بين الأمرين يغفل الذهن عنهماء والفائدة 
الإ اة مقفودة التهى كلام الزركشي: وانظر: بان المخضر 156/١‏ اليحصرن 
للرازي ۱/ ۲۹۷. التحصیل للأرموي ۲۲۰-۲۱۹/۱. 

(1) قال العضد في شرحه على المختصر :۱۲۸/١‏ قد اطرد اصطلاح المصنف في أنه 
يعبر بقوله «لنا» عن دليل المذهب المختار الذي يرتضيه». 
وقال الأصفهاني في بيان المختصر :۱۹٤/١‏ وقد علم باستقراء كلامه في هذا 
المختصر أنه يشير بلفظ «لنا» إلى الدليل الصحيح على مطلوبه». 

(۲) القرء: بفتح القاف وضمها هو: «مشترك للحيض والطهر. وقال أبو عبيدة: لإنه 
موضوع للانتقال من الطهر إلى الحيض» أو من الحيض إلى الطهر؛ فلذلك إذا أطلق 
على الطهر أو غل الحيفن كان إطلاقا على أجد طرقتةا: انظر تفس التخري 
والتنویر لابن عاشور ۴۹۰/۲ 
وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته ص۸٦‏ : «والقرء في الحقيقة: اسم للدخول في 
الخيفن عن که زلما كان اسما خامعا لاي الطير والخضص السشعقت له أطلق 
على كل واحد منهما؛ لأن كل اسم موضوع لمعنيين معا يطلق على كل واحد منهما 
إذا انفرد . . . ثم قد يسمى كل واحد منهما بانفراده به. وليس القرء اسم للطهر 
مجردأء ولا للحيض مجرداً بدلالة: أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يقال لها: ذات 
قرء. وكذا الحائض التي استمر بها الدم والنفساء لا يقال لها ذلك». 
وانظر اختلاف الفقهاء في تحديد المراد من القرء في: أحكام القرآن للشافعي /١‏ 
.۲٤۷-۲‏ أحكام القرآن للرازي الجصاص ۲۲/١‏ فما بعدها. أحكام القرآن لابن 
العربي .1۸١-۱۸٤/١‏ جامع البيان للطبري .۲۹4۹-۲٦٤/۲‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .۱١۷-۱۱۳/١‏ تفسير ابن كثير .٤۸٠-٤۷۸/١‏ روح المعاني للألوسي /١‏ 
.۱۳۳-١‏ التحرير والتنویر لابن عاشور ۳۹١/۲‏ فما بعدها. أضواء البيان للشنقيطى 
.٠١۷-‏ تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس ٠ ١٤٤-١٤۳/١‏ 

(۳) قال العضد في شرحه على المختصر :۱۲۸/١‏ قد اطرد اصطلاح المصنف في = 


Yo 


رفاظ اة وما کک ن ن المتافى مَنَّاه. رات يملع ف 


لْمُْحْكَلِمَةٍ وَالْمُبَّضَادَوَء وَلاً يُفِيدٌ في عَيْرمًَا َو سل المَُعَمَل سناو وَإِنُ 
سل > قلا س أ لْمَُرَكَبَ م الْمَُنَاهِي O‏ اعدد وان 


0 مُيْعَت اتانيه ا کأنواع الرَوَاح . 


وَاسْعُدٍل: لو ل بک لان ار في القَدِيم رَالْحَاوث مُكَواطئاً؛ 


٤ 


اللَاييَهُ؛ فَلاَنٌ الْمَوْجُود إن كاد الدّات» فل ريراك وَإِنُ كان 


ر 


صفَةَء فهيّ وَاجبَه في يي قا اد سيراك . جيب بان الت رَالامُکانٌ 
/ 1 ب] لا يَمنَعْ الَواطرء كَالْمَالِم وال . 


قالوا': لوو RAS CTY‏ ت¿ الوضع. قُلًا: 
بالقَرَاِن» ون ا التغریٹ الإجِمَالِيّ مَقَصو و گالاأجتاس. 


(منألة) وَوَكُعَ في الزن على الأَصحّ مله عى : اة روء" 


= أنه يعبر . . . وبقوله «استدل» عن دليل المختار الذي يزيقه». وقال الأصفهاني 
في بيان المختصر :۱٦٤/١‏ وقد علم باستقراء كلامه في هذا المختصر أنه يشير 
. . . وبلفظ «استدل» إلى الدليل الفاسد على مطلوبه». وقال الشريف الجرجاني 
في حاشيته على شرح العضد ۲۸/١‏ تحت قول الشارح «وبقوله «استدل» عن 
دليل المختار الذي يزيفه»: قد خالف هذا الاصطلاح في مباحث النسخ حيث 
قال: واستدل بأن إبراهيم أمر بالذبح» فإنه قد أورد عليه الاعتراض وأجاب عنهء 
فبقي أصل الدليل سالما». 

)١(‏ قال العضد في شرحه على المختصر :۱۲۸/١‏ قد اطرد المصنف في أنه يعبر بقوله. 
. . «قالوا» عن دليل مخالف. وإن كان المذكور واحدا نظر إليه وإلى أتباعه هذا إذا 
كان المذهب المخالف متعيناء وإلا عبر عنه بذكر ذي المذهب باسمه أو بالنسبة إلى 
المذهب» أو بذكر المذهب» فيقول مثلاً: «القاضي»ء «الإمام» أو «المبيح» «المحرم) 
أو «الإباحة» «التحريم». 

(۲) سورة البقرة الآية: .۲۲١‏ 


۲٦ 


مَس ر أب راذب ًالوا : إن وفع مبينّا طال بِعَيْر فَائِدةء 
وَغَيْرَ مبيّن غير مُفِيٍ. وجيب : 
ائه ِلْهَا في الأختاس» وَفي الأخكام: الإسْيِعْدَادُ لِلإميال إذا بين 


# % 3% 


.١١ سورة التكوير الاية:‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان للطبري ٤۹/۳١‏ فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٠١‏ 
۲۳۹-۸۸. تفسیر الکشاف ۲۱۳/۱. تفسیر ابن کثیر ۲۲۹-۲۲۸/۷. أنوار التنزيل 
للبيضاوي ص٦۷۸.‏ ددح المعار ني للألوسي */ O.‏ . التحرير والتنوير لابن عاشور 
° 10£. 


۲% 


8% الْمْتَرَاوف ^“ 


7 م‎ 2 (Y) ۹ 2 ET 1 
ّ (e) 3 


و 


قالۇا: لو وَقَعَ › لعرى. عن الفائدة. فلنا: فاندةة + الرسعة ٠‏ وير 


)١(‏ الترادف: هى نسبة لفظ إلى لفظ من جهة دلالة كل منهما على معنى واحد يشتركان 
فى الدلالة عليه ففى الترادف يتحد المعنى ويتعدد اللفظء أي: يكون للمعنى الواحد 
عدة ألفاظ كل منها يدل عليه مشل: كلمتي «إنسان“ و«بشر فمعنى كل من اللفظين 
واحد لهما. انظر: وبيان المختصر .٠۷١/١‏ ضوابط المعرفة ص۲٠.‏ 

(۲) الترادف: واقع عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» خلافاً لثعلب وابن فارس»ء 
والإمام الفخر الرازي في الأسماء الشرعية. 
قال الصفي الهندي رحمه الله : «القائلون بوقوع الترادف اعترفوا آنه خلاف الأصل»› واحتجوا 
عليه بأآنه نادر؛ إذ الغالب تعدد المسميات عند تعدد الأسماءء يدل عليه الاستقراء» ولا نعني 
بكونه خلاف الأصل سوى هذا» . انظر : البحر المحيط للزركشى .٠٠١/۲‏ 
زک کک لای ا الری دوو ا غل لار فل اکت ل ت 
الدولة بحلب» وبالحضرة جماعة من أهل اللغة ومنهم ابن خالويهء قال ابن خالويه: 
«أحفظ للسيف خمسين اسما٠ء‏ فتبسم أبو علي وقال: «ما أحفظ له إلا اسما واحداً 
وهو السيف»» قال ابن خالويه: «فأين المهند؟! وأين الصارم؟! وأين الرسوب؟! وأين 
المخدم؟!» وجعل يعددء فقال أبو علي: «هذه صفات» وكان الشيخ لا يفرق بين 
الاسم والصفة». انتهى كلام ابن العربي. انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع 
للمحلي .۳۷۹/١‏ وتشنيف المسامع .٤١٠-٤١١/١‏ 
انظر: تفصيل الكلام على المترادف في: المحصول للرازي .۲٠٠-۲٠۳/١‏ الإحكام 
للآمدي ۲۳/١‏ فما بعدها. التعريفات للجرجانى ص۷۸-۷۷. نفائس الأصول للقرافى 
۲ فما بعدها. نزهة الخاطر العاطر .٥۳--۱‏ شرح الکوکب المنیر ٠٤١/١‏ فما 
بعدها. بيان المختصر .٠۷١/١‏ تشنيف المسامع .٤٠-٤6١1۹ »٤٠٤-٤0١/١‏ روضة 
المحبين لابن القيم ص١٦٠-۲٠.‏ ا للسيوطي .٤۱٤-٤0٤/۱‏ 

(۳) تمشيل ابن الحاجب ب«جلوس وقعود» فيه نظر؛ لأن في قعد معنى ليس في جلس. 
والقعود يحون عن فيام» والجلوس عن حالة هي دون الجلوس؛ لن الجَلْس: 
المرتفع › والجلوس : ارتفاع عما هو دونه. انظر : المزهر للسيوطي ۱/. 

)٤(‏ التوسعة: هي تكثير الطرق الموصلة إلى الغرض؛ ليتمكن من تأدية المقصود پاحدی_ 


العبارتين عند نسيان الأخرى. 


۲۸ 


ر 
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قالوا: دعر بف ا قلا : علامه نانىة . 

٤ هم ص ر ر ر‎ ee“ 

OREM ESCO SAS GS Ea e a (مال) الخد ا‎ 


= انظر: بيان المختصر .١۷۷/١‏ وشرح العضد على المختصر ٠٠١-٠١١/١‏ مع حاشية 
السعد والشريف الجرجاني. 

)١(‏ الروي: حرف القافية الذي تبتنى عليه القصيدة كاللام في قول امرئ القيس: 
قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل. 
انظر: بيان المختصر .۱۷۷/١‏ وشرح العضد على المختصر ٠١١-٠١١/١‏ مع حاشية 
السعد والشريف الجرجاني. 

(۲) تيسير التحنيس: هو تشابه الكلمتين فى اللفظ نحو: ا A Ed e.‏ 
الد ن يحصل التخسن بأحد اا دول الأاخر. انظر : بيان المختصر ۷/۱. 
وشرح العضد على المختصر ٠١١-٠١١/١‏ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. 
واسشاس البلاغة للزمخشری ۳۲۸/١‏ 
تيسير المطابقة: الجمع بين المتضادين بحيث يكون أحدهما موازيا للآخر كقول 
الشاعر: 
فلا الجود يفنى المال والجد مقبل ولا البخل يبقى المال والجد مدبر. 
انظر : بيان ال .١‏ وشرح العضد المختصر ٠٠١-٠١٤/١‏ مع حاشية 
السعد والشريف الجرجاني. 

(۳) فى: أ» ش: ١‏ تعريف المعرف» بدل «تعريف للمعرف». 

)£( فال امام الزركشي في تشنيف المسامع ١‏ : اقيل :الحد والمحدود مترادفان» 
والصحيح تغايرهما؛ لأن كل مترادفين يدل كل منهما بالمطابقة على ما يدل عليه 
الآخر بالإجماع» وليس فقط الحد والمحدود كذلك؛ لأن المحدود يدل على الماهية 
من حيث هى» والحد يدل عليها باعتبار دلالته على أجزائها». فالاعتباران مختلفان. 
أ N‏ ن 0 ف 
من جعله خلافا محققا فقال: ١‏ اختلف الناس فى حد الحد فمن قائل يقول: حد 
الشيء هو حقيقته وذاته. ومن قائل يقول: حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على 
وجه يمنع ويجمع'. 
وظن آخرون أن هذا خلاف» وليس كذلك؛ فإنهما لم يتواردا على محل واحد بل 
الأول اسم الحد عنده و لمدلول لفظ الحد. والثاني اسم الحد عنده موضوع 
للفظ نفسهء والحاصل أنه باعتبارين. فمن نظر إلى الحقيقة في لمن قال بالأول» 
ومن نظر إلى العبارة عنها قال بالثاني. ولهذا قال القرافي في شرح تنقيح الفصول= 


E۹ 


ون 


م 


نحو : اعطسَان بَطَان ۰ عير مسَرَادفيْن على الأصحّ 2 لأ الخد J‏ على 


الْمَمْرَدَاتِ» a‏ لا يقرَدٌ. 


(مَسألةٌ) به يقم کل مِنَ الْمُتَرَاوقين مان الآخر؛ لاه ماه ولا حجر 


في التّٴکیب 


(1) 


(۲) 


ص٦‏ : «وهو -أي الحد- غير المحدود إن أريد به اللفظ» ونفسه إن أريد المعنى ولا 
شك أن لفظ «الحيوان الناطق» الذي وقع في التحديد هو غير الإنسان» ومدلول هذا 
اللفظ هو عين الإنسان». 

وقال الزركشي في البحر المحيط ۱٠٤/١‏ : «والتحقيق أن الحد والمحدود إن لم يتحدا 
في الذات» كذب الحد ولم يكن حداء وإن اتحدا صدق الحد. وليس هو المحدود؛ 
لاختلاف الجهةء ونظيره قول النحويين: يجب اتحاد الخبر بالمبتداء وإلا لم يكن 
خبرا» ا ا و فک و وإلا لم يكن كلاما البتة. اه. 

ما لا يستعمل إلا تابعا نحو: «عطشان نطشان» فيل : هما مترادفانء والصحيح المنع؛ 
لأن التابع لا يدل على ما يدل عليه المتبوع إلا بتبعية الأول» وإذا قطع عنه لا يدل 
على شيء أصلا» بخلاف المترادفين فإن ّ 2 منهما يدل على ما يدل عليه الآخر 
وحده. انظر: البحر المحیط .١٠١-١١۴/۲‏ تشنيف المسامع .٤١١/١‏ 

انظر تفصيل الكلام على الاتباع TT‏ ن الترادف في : بيان المختصر ۱/ ۱۷۹. 
شرح العضد على المختصر ۱۳۸-٠۳۷/١‏ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. 
تشنيف المسامع .٠٤۴-٤١١/١‏ البحر المحيط ۳٣۷/۲١‏ فما بعدها. المزهر للسيوطي 
.٤۲۹١‏ شرح منهاج البيضاوي لشمس الدين الأصفهاني .۲٠۲/١‏ 

اختلف العلماء في أنه هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر أم لا؟ على 
ثلائة مذاهب. 

المذهب الأول: يجوز مطلقاً وهو اختيار ابن الحاجب وابن عباد العجلي الأصفهاني 
وتاج الدين السبكي وغيرهم مستدلين بأنه يجوز أن نقول: هذا قمح جيد» وهذه حنطة 
جيدة ؛ لأن صحة ضم الألفاظ بعضها إلى بعض تابعة لصحة المعاني وحجة في 
الت ركيب . 

المذهب الثاني : لا يجوز مطلقاً: وهو اختيار الفخر الرازي والأرْمَوِيَيْن. قال الفخر 
الرازي: وهو الحق؛ لأن صحة الضم قد تکون من عروارض الألفاظ؛ لأنه يصح 
قولك: «خرجت من الدار»» مع أنك لو أبدلت لفظة «من؛ وحدها بمرادفها بالفارسية 
المذهب الثالث: إن كانا من لغة واحدة جاز وإلا فلا. وهو اختيار الإمام البيضاوي 
وصفي الدين الهندي. واستدلا عليه: بأن صحة التركيب وفساده» متعلق بالمعنى دون- 


۴۰ 
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(۲) 


اللفظ» فإذا صح المعنى لم يبق محذور. هذا إذا كانا من لغة واحدة» وأما إذا كانا من 
لغتين» فلا يجوز؛ لئلا يلزم اختلاط اللغتين؛ ولئلا يلزم ضم مهمل إلى مستعمل؛ لأن 
اللفظ يعتبر مهملا بالنظر إلى أهل اللغة الأخرى الذين لا يفهمونه. 

قول الإمام البيضاوي في المنهاج: «اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته؛ إذ التركيب يتعلق 
بالمعنى دون اللفظ». إشارة إلى أن الخلاف فى حال التركيب. أما فى حال الإفراد - 
كما في تعديد الأشياء من غير عامل ملفوظ به ولا مقدم- فلا خلاف في الجواز. 

انظر : تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المحصول للرازي .٠٠۷-۲٠۹/۱‏ الكاشف 
عن المحصول لابن عباد الأصفهانی ۱۲٤/۲‏ فما بعدها. نفائس الأصول للقرافى ۲/ 
١‏ فما بعدها. السراج الوهاج في شرح المنهاج للإمام الجاربردي .٠٠٠-۴۳٠٠/١‏ 
شرح المنهاج لشمس الدين الأصفهاني .۲٠٠-۲٠٤/١‏ شرح العضد على المختصر /١‏ 
۱۳۸-۷ مع حاشية السعد والجرجاني. البحر المحيط للزركشي .۳٦١/۲١‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ۲۹۳/١‏ مع حاشية البناني. نهاية السول للإسنوي .١٠١/۲١‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي .۲٤١/١‏ والحاصل من المحصول ٠٠١/١‏ فما 
بعدها. التحصيل من المحصول .۲٠٠١/١‏ تشنيف المسامع للزركشي ..٤١٤ ٤٤۳/١‏ 
«خداي» معناه قى الفارسية «الله». و«خداي أكبر» مرادفها فى العربية «الله أكبر». 
انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني .٠١٤١/۲‏ ۰ 

أجاب ابن الحاجب أولاً بمنع انتفاء التالي والتزامه صحة «خداي أكبر؟. وثانياً بمنع 
الملازمة؛ لوجود الفرق بين أن يكون المترادفان من لغة واحدة» وبين أن يكون 
المترادفان من لغتين؛ لأنه يلزم على التقدير الثاني اختلاط اللغتين. إلا آن الحنفية 
يسلمون لزوم جواز «خداي أكبر» ولا يمنعون هذا الجواز. 

انظر: مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت .٠٠٤/١‏ السراج الوهاج في شرح المنهاج 
للجاربردي ۳۰۲/۱. 


۲۳١ 


$ [الحقيقة وَالمَجارً]“ 


(مَأَلةَ) الْحَقَيقَةٌ"“ الاَمْظٌ | الشغم' في وضع اول وهي لوي 


(1) هذا العنوان من عملي وهو غير موجود في جميع النسخ. وقد وضعته؛ لتوضيح 
مباحث هذه المسألة. 

(۲) الحقيقة في اللغة: فعيلة من الحق بمعنى فاعل؛ من حق الشيء إذا ثبت» أو بمعنى 
مفعول» من حققت الشيء إذا أثبته» نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها 
الأصلي. انظر: لسان العرب ۹٤١/۲١‏ فما بعدها. الصحاح للجوهري ٠٤١١/٤‏ فما 
بعدها. المصباح المنير ص۳٤٠.‏ المزهر للسيوطي ٠١/١‏ فما بعدها. 
والتاء فيها ب الكلمة من الوصفية للاسمية» وقيل: إن التاء للتأنيث» وقد ضعفه 
التفتازانى. انظر : المطرل على التلخيص للتفتازانى ص4٤".‏ وانظر المحصول للرازي 
۱ فما بعدها. الإبهاج في شرح المنهاج .۲۷٠/١‏ نفائس الأصول ۷۹۷/۲. 
أما في الاصطلاح فقد عرفت الحقيقة بتعريفات كثيرة منها : 
قال الشيرازي : «كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل› وقيل: ما استعمل فيما 
اصطلح على التخاطب به). انظر: اللمع للشيرازي صه» شرح اللمع للشيرازي /١‏ 
۲ 
وقال الباجي: «وأما الحقيقة فهي : : كل لفظ بقي على موضوعه». انظر الإشارة ص 
۰ 
وقال البيضاوي: «الحقيقة فعيلة من الحق» بمعنى الثابت أو المثبت» نقل إلى العقد 
المطابقء ثم إلى القول المطابقء ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح 
التخاطب. ٠‏ انظر السراج الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي ."٤-۳۳۳ /١‏ 
انظر تفصيل الكلام على الحقيقة في: المعتمد لأبي الحسين .٠٤/١‏ المحصول 
اللرازي .۲۸٠/١‏ الإحكام الآمدي .۲٦/١‏ الحدود للباجي صاء. المنهاج في 
ترتيب الحجاج للباجي ص۲١٠.‏ أصول الفقه للامشي ص۸”. التلويح على التوضيح 
للتفتازاني .۱۲١/١١‏ شرح المنهاج للأصفهاني .۲۲٠/١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص٤٤.‏ نفائس الأصول للقرافي ۷۹۷/۲ فما بعدها. شرح الکوکب المنیر ٠٤١۹/۱‏ 
فما بعدها. تشنيف المسامع .٤٦/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج .۲۷١/١‏ نهاية 
السول للإسنوي ۲٠٠١/۲‏ المزهر للسيوطي ."/١‏ نزهة الخاطر العاطز ۸/۲ فما 
بعدها. إرشاد 2 ص۱۹-۱۸. نشر البنود على مراقی السعود لعبدالله العلوي 
الشنقيطي .٠١/١‏ نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
۱۲۰ فما بعدها. 

= غب کٹیر قن الأصوليين د: اوضع له ابتداء» دون في وضع أول» كما عبر به ابن‎  )۳( 


۳۲ 


ص 2 o a‏ 1 ر ۹ ص I‏ ص ت 10( 
وعرفكة» وسر عه » کالاسد› والدابة» والصلاة . 


(1) 


(Y) 


ا 


٤ 


و ا 7( 0 0 ا o‏ م سر هټ ص د TE‏ 
والمخار : المستَعْمَل في عير وضع أول على وجو يصح ولا ر 


الحاجب؛ للخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيا؟ وإن قلنا: يستلزمه؛ لزم أن الحقيقة 
تستلزم المجاز ولا قائل بذلك» وإنما اختلفوا في عكسه وهو استلزام المجاز الحقيقة. 
وقد ضايق ابن عباد الأصفهانى فى الكاشف عن المحصول فى قيد «الأولية» وقال: 
اإتة غير ماج إليدة فإئه إتما ارز به عن المجازة ولا خاجة إلى الأخران فان 
لفظة «الوضع» تخرجه؛ لأن المجاز إن قلنا: إنه غير موضوع» فذاك» وإن قلنا: 
موضوع» فهو غير الوضع المعتبر في الحقيقة» وهو استعمال العرف ذلك النوع» لا 
استعمال آحاد النوع بخلاف الوضع في الحقيقة. انظر: تشنيف المسامع .٤۳۷/١‏ 
والکاشف عن المحصول .٠۱۹٩-۱۹٤/۲‏ 

الحقيقة لا بد لها من وضع» والوضع لا بد له من واضع»ء فواضعها إن كان واضع 
اللغةء فلغوية كالأسد للحيوان المفترس» أو الشرع فشرعية كالصلاة للعبادة 
المخصوصة. أو العرف المتعين أو المطلق»ء فعرفية» فالعرفية المطلقة كالدابة لذوات 
الأربع» والخاص كمبتدإ» وخبر» وفاعل» ومفعول» ونعت» وتوكيد في اصطلاح 
النحاة» ونقض» وكسر»ء وقلب في اصطلاح الأصوليين. ووجه الحصر أن اللفظ إن 
كان موضوعاً في أصل اللغة لمعنى واستمر من غير طروء ناسخ عليه» فهو الحقيقة 
اللغويةء وإن طراً عليه ناسخ نقله إلى اصطلاح آخرء فإن كان الناقل الشرع» فهي 
الشرعيةء أو العرف» فهي العرفية» فثبت أن اللغوية أصل الكل. انظر: تشنيف 
المسامع .٤۳۸/۱‏ ۰ 

المجاز في اللغة مشتق من الجواز» وهو العبور والانتقالء يقال: جزت الدار أي : 
عبرتها. ويستعمل في المعاني› ومنه: الجواز العقلي› وقيل : إنه مصدر ميمي» وقيل : 
اسم مكان وهو الأشبه. انظر :الإحكام للآمدي .۲۷/١‏ التعريفات للجرجاني ص -۲٥۷‏ 
.٩‏ المزهر للسيوطي .٠١/١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٤٤.‏ أصول الفقه 
للامشی ص۳۹. 

أما في الاصطلاح فقد عرف المجاز بتعريفات كثيرة منها: 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: «وأما الضرب الآخر فهو المجاز من الكلام ومعنى 
وصفه بأآنه مجاز: أنه مستعمل في غير ما وضع له» وأنه متجاوز به إلى غيره». 
التقريب والإرشاد ١/۲ه٠".‏ 

وقال الباجي: «هو كل لفظ تجوز به عن موضوعه». المنهاج في ترتيب الحجاج 
ص۱۲. 

وقال اللامشي: «هو اسم لما جاوز وتعدى عن محله الموضوع له إلى غيره». أصول 
الفقه ص۹". 


۲۳۴۳ 


TSE 


(۱) 


£۸ 

انظر تفصيل الكلام على المجاز في الاصطلاح في : التقريب والإرشاد للباقلاني /١‏ 
۲ المعتمد لأبي الحسين ۹/١‏ فما بعدها. المستصفى للغزالي .۳٠١/١‏ المحصول 
للرازي .۲۸٠/١‏ الإحكام للآمدي .۲۷/١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٤٤.‏ نفائس 
الأأصول للقرافي ۷۹۸/۲. شرح العضد على المختصر ٠١١/١‏ مع حاشية السعد 
والشريف الجرجاني. بيان المختصر .۱۸١/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج .۲۷۳/١‏ شرح 
الكوكب المنير .٠١١/١‏ فواتح الرحموت .۲٠۳/١‏ حاشية البناني على شرح جمع 
الجوامع للمحلي ٠٠١/١‏ فما بعدها. تشنيف المسامع .٤٤4/١‏ السراج الوهاج 
للجاربردي ١‏ نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ٠١/١‏ فما بعدها. إرشاد الفحول 
ص٣۲.‏ ) | 

هل يکفي وجود العلاقة أم لا بد من إعتبار العرب لها بأن تستعملها؟ أشار إلى هذا 
السؤال الإمام الآمدي في الإحكام .٤1/١‏ وبعده الإسنوي في نهاية السول ٠١٤/۲‏ 
فما بعدها. وقد اختلف القائلون بالمجاز في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. 

-القول الأول: لا بد أن تكون العلاقة المعتبرة ومستعملة عند العرب» ولا يكفي 
وجودها فقط› وبه صرح الفخر الرازي» وما فهم من قول البيضاوي» حيث قيدا 


المجاز والعلاقة بالوضع› والاستعمال» والاعتبار. انظر: المحصول للرازي ۲۸١٦/١‏ 


فما بعدهاء ونهاية السول .١١٤/۲١‏ 

-القول الثاني : أنه يكفي وجود العلاقة» ولا يشترط اعتبارها عند العرب وبه قال ابن 
الحاجب: انطر 2 ان المختصن ۸۸/١‏ 

القول الشالث: التوقف وهو ما ذهب إليه الآمدي في هذه المسألة. انظر: الإحكام 
للآمدي .٤/‏ 

والعلاقة المعتبر نوعها كثيرة: 

قال صفي الدين الهندي: «الذي يحضرنا من أنواعها أحد وثلاثون نوعاً» نقله عنه 
الإسنوي في نهاية السول .٠٠١/۲‏ 

وقال شمس الدين الأصفهاني : «العلاقة المعتبر نوعها اثنا عشر وجهاً» انظر: شرح 
المنهاج للأصفهاني .٠٤٠٠/۱‏ 

وقال الإمام الجاربردي: لا بد من العلاقة المعتبر نوعها من العرب» وقد حصر 
العلماء أنواعها في خمسة وعشرين» انظر: السراج الوهاج .۴٥۹/۱‏ 

وقال شمس الدين الأصفهاني : «قيل: إنها خمسة وعشرون نوعا بالاستقراء. وقيل: اثنا 
عشر. والمصنف -أي ابن الحاجب- ما ذكر منها إلا أربعة أنواع: 


۳€ 


ت 
o۶‏ 


ذ تود بالشکل» کالإسَانِ a‏ في صِمَةٍ ظاهِرَ iE‏ 
[ÎN]‏ ۴ لجاع A‏ 
وار ly‏ ا 
يشرط الل في الآحَاد عَلّى الأصح. گا: لو كان نَقْلياء لوقف 
هل ا ET‏ سَوقَفولً. 
اسلا لو كان تَمَلِيّا؛ لما افْتَفِرَ إلى النّظر في العَلافة. راح 
لظ ؛ لِلوَاضع» وَإِنْ lL‏ تللاطلاع َل لک 


َو لَّمْ يَكَنْ. لَجَارّ: «تَحْلَة»؛ لِطويل عَيْر إِنسَانِء وشَبكةه»؛ 
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= أحدها: المشابهة: وهى إما بالشكل» كالإنسان للصورة المنقوشة؛ لمشابهتها فى 

الشكل. وإمام فى الصفةء بشرط أن تكون ظاهرةء كإطلاق الأسد على الرجل 
الشجاع؛ لمشابهته في صفة الشجاعة» وهي مشهورة» غير خفية. فلا يجوز إطلاق 
الأسد على الرجل الأبخرء وإن كان مشابها للحيوان المفترس في صفة البخر؛ لأنها 
فى الأسد خفية غير مشهورة. 
وى دا او اى ااا الى ب الغا مار ا 
والثاني : اتصاف المحل بالمعنى الحقيقي باعتبار ما كان» كتسمية المعتّق عبدا؛ باعتبار 
ا كلك وال اشا 
بقوله: «أو لأنه كان عليهاء كالعبد». 
الثالث: اتصاف المحل بالمعنى الحقيقى بحسب ما سيؤول إليه» كتسمية العنب بالخمر 
a‏ «أو آیل». 
الرابع : المجاورة» كإطلاق الميزاب على الماء؛ لمجاورتهماء كقولهم: جرى الميزاب. 
انظر : بیان المختصر ۱/ ۱۸۸-۱۸۷. 
وعدّها بعضهم في ستة وثلاثين نوعاً. 
وسبب هذه القلة والكثرة في أنواع العلاقة؛ أن بعضهم فصل الأنواع على الاستقلالء 
وبعضهم آدخل أكثر من نوع في نوع واحد. انظر: نهاية السول للإسنوي ٠١٤/۲‏ فما 
بعدها. والإبهاح في شرح المنهاح للسبكي ۲۷۳/١‏ فما بعدها. زوائد الأصول على 
منهاج الوصول للإسنوي ص‌۲۱۷. شرح الکوکب المنیر .۱۹۰-۱٥۷/۱‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي١/٦٠٠.‏ 

(0 الا من بَخر الفم تا إذا أنتنته ريخه» فهو أبخر. انظر: المعجم ال 
لمجمع اللغة العربية بمصر .٤١/١‏ 


Yo 


0 ۶ م ۳ 0 ۱ ر ٤‏ وا 
للصيْدِ» وابنٰ»؛ للأب» E‏ واجيب بالمايِع. 


0 کے سے ا 
مه م 


الا ار ان ا ار اعا واج ا اا ال 
م2 Ee‏ کرفع القَاعل . 
ِ يُعْرَفٌ الْمَجَارُ بوْجُوو: بصَحَة التي كَمَوْلِكَ لِلْبَلِيدٍ: لَيْسَ 
ر عك الحَقِيقَة؛ لاميئاع «لَيْسَ إإْسَان». وَهُوَ بز از وبا يسَباَدَرَ 
ا ميه عَحْسُ الحقِيمًة. 


ا 


َأورة الْمُْسَْرَكُء ِن ا يباه عَير مُعَڳّنِ٬‏ لَرمَ ان يکود 
TS‏ يعدم اده ر عَکس. وَأورد: «السخْىًّ» رَ«الْقَاضل» 
لِعَيْر الله [تَعَالى]. وَالمَارُورة ِلرَجَاجَة؛ فان ا بالمَانِعء دو 
وَبجَمُوه على خلافِ جن الحَمَيقمَةَء ک 0 جَمْع مر وماع 
El‏ عَكسَ» ويارام تيده مغل : تاح الذي E E‏ 
لحَرْب». ر على الْمُسمّى الآحر” ينل : ءإوَمَكروا وَمَكَرَ اللأه”. 


م 


(1) قوله: «بالعكس» أي إطلاق «الأب» على «الابن». انظر: بيان المختصر .٠۹۱/۱‏ 

(۲) في قول ابن الحاجب: «لزم أن يكون الْمُعَيَنُ مجازا» تساهل في اللفظ؛ لأن المجاز 
هو اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعيّن» لا المعيّن. انظر: بيان المختصر .٠۹٩/۱‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. والزيادة من: أ. 

)٤(‏ قال ابن الحاجب: «بالتزام تقييده» ولم يقل: «بتقييده»؛ لأن المشترك قد يقيد في 
بعض الصورء لكنه لم يلتزم التقييد فيه. انظر: بيان المختصر .٠٠٠/١‏ 

() سورة الإسراء الاية: .٠٤‏ 

)١(‏ يعنى : أن اللفظ إذا كان إطلاقه على أحد مدلوليه متوقفاً على استعماله فى المدلول الآخرء 
كان بالنسبة إلى عذلوله الذى توقف إطلاقة على المدلول الآأخر حجازاء مغل قوله تعالى : 
مإوَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللأ. [آل عمران: ١۳٥]ء‏ فإن إطلاق لفظ «المكر» على المعنى المتصور 
من الحق سبحانه» متوقف على استعماله في المعنى المتصور من الخلقء فيكون بالنسبة 
ال ال ماه ا واا ل و ا اساي غل ليا 
.٠‏ روح المعاني للألوسي ۳/ ۱۷۹-۱۷۷. تفسير التحریر والتنویر لابن عاشور ۳/ -۲٠١٠١‏ 
۷ بیان المختصر ۱/ ۲۰۰. شرح الکوکب المنیر .٠۸۲/١‏ 


(۷) رة آل ران الاي ١ه‏ 


۲۳٢ 


ENS EA 
م‎ EE TE EBE EEA 


ر 


DJ ll (yel an‏ م م ر و ر 
بحقَيمَة ولا مَجَاز"" وَفي سرام الْمَجّازِ 


o1 
یحفیمفه ص ر‎ e 
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(1) إن اللفظ إذا وضع لمعنی ولم یت يتفق استعماله» لا فيما وضع له أولا ولا في غيره» 
لم يكن حقيقة ولا مجازاً؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل واحد منهماء وانتفاء 
الجزء يوجب انتفاء الكل. انظر: بيان المختصر .۲۰۱/١‏ فواتح الرحموت .۲٠۸/١‏ 
شرح الكوكب المنير .۱۹١ /١‏ المحلي على جمع الجوامع مم حاشیة ااا 
المزهر للسيوطي تف المسامع ۱/. السراج الوهاج للجاربردي /١‏ 
..١‏ إرشاد الفحول ص۳٣۲‏ . 

(۲) وقع خلاف بين العلماء في أن المجاز هل يستلزم الحقيقة؟ بمعنى أن استعمال اللفظ 
في غير وضع أول هل يكون مشروطا باستعماله في وضع ا قبل هذا الاستعمال أم 
ل؟ بل يجوز أن يستعمل في الوضع الثانيء ولا يستعمل فيما وضع له أصلا؟ 
المختار عند الإمام الآمدي وابن ¿ السبكي عدم الاستلزام» وعزاه ابن الساعاتي في 
البديع ٦1/۲‏ إلى المحققين حيث قال: «والمحققون لا يستلزم» وإلا كان لنحو: 
قامت الحرب على ساق» وشابت لمة الليل حقيقة» وهذا مشترك الإلزام» فإن نفس 
الوضع لازم. فيقال: لو لزم» لوجب أن تكون موضوعة لمعان» ثم استعملت في 
غیرها ولیست» . 
وذهب أبو الحسين البصري والقاضي عبدالجبار وان السمعاني والإمام الرازي 
إلى الاستلزام» محتجين بآنه لو لم يستلزم لخلا الوضع عن الفائدةء ورد بأنه 
ضعيف؛ لأن الفائدة غير منحصرة في استعمال اللفظ فيما وضع له» بل هي حاصلة 
بالتجوز. 
ومبنى الخلاف في المسألة كما قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة /١‏ 
‰٤‏ عند الكلام على مسألة المجاز: هل يستلزم الحقيقة؟: «أما الخلاف في هذا 
فهو مبني على ما سبق من إمكان انفكاك الوضع عن الاستعمال» وأن اللفظ بين وضعه 
واستعماله لا حقيقةً ولا مجازاً». 
انظر: اختلاف الأصوليين في استلزام المجاز الحقيقة في: التقريب والإرشاد للباقلاني 
١‏ المعتمد .۲۸/١‏ الإحكام للآمدي .۳۴-۳۲/١‏ شرح مختصر الروضة /١‏ 
۲9-۳ه. شرح الکوکب المنیر .۱۸۹/١‏ فواتح الرحموت .۲۱۸/١‏ البديع لابن 
الساعاتي .٠1/۲‏ . شرح المحلي على جمع الجوانم 1/۱ ۳٠۸-٠‏ مع حاشية البناني. 
شرح العضد على المختصر .٠١٥١/١‏ الكاشف عن المحصول للأصفهاني ۲/ ٠٠۷‏ فما 
بعدها. تشنيف المسامع .٤٥٠-٤٤۹/١۱‏ 

(۳) لا خلاف في أن الحقيقة لا تستلزم المجاز إلا ما حكاه القاضي الباقلاني عن بعض 
القدرية: أن كل حقيقة لا بد لها من مجاز» وما لا مجاز له فلا يقال: إن له حقيقة.- 


۴% 


المُلْرْمٌ: لو لَمْ / ۸1ب] نرم لحري الْوَضعُ عَن المَائِدَةٍ. 
الافي: لو لكان الحو «قامت الخزت عل ساق وشانت 


لهه" الليْل» حَقِيقَة» وَهُوَ ا ارام ؛ روم چ 


(۱) 


(۲) 


وَالْحَقّ أن الْمَجَارَ فِي الْمُمُْرَدِ ر ار في الگزیب"» وَل 


و الكاشف عن المحصول ٠١۷/۲‏ ول المحقق عليه. شرج الكوكب المنير /١‏ 


۹4. تشنيف المسامع .٤۳۷/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۳٠۷/١‏ مع حاشية 
ا المختصر .۲١٠/١‏ شرح العضد على المختصر مع حاشية السعد 
والشريف الجرجاني. إرشاد الفحول ص۲۳. البديع لابن الساعاتي ٦1/١‏ فما بعدها. 
اللْمَه: شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن. جمعه: لِمَمْ» ولِمَام. انظر: المعجم الوسيط 
لمجمع اللغة العربية بمصر ۲/ .۸٤١‏ بيان المختصر .۲٠٤/١‏ 

قال التاج السبكي في الإبهاج :۲۹١/١‏ «وذهب ابن الحاجب إلى إنكار المجاز في 
التركيب وهو شاذا. 

المجاز إما أن يكون في مفردات الألفاظ» كإطلاق الأسد على الشجاع» والحمار على 
البليد ونحوه» ويسمى اللغوي» وإما أن يكون في تركيبها وهو أن يسند الفعل إلى غير 


من رر ا ر رل کقوله تعالی : و إِذا تليث عَلَيهمْ آبانهُ رادتهُم 


إيمًائًا) [الأنفال : ۲]ء رب إِْهُنْ أضلَلْنَ كيرا من الناس). [إبراهیم: ١۳]ء‏ فإنه 
استعمل کل راخك من ألفاظ اة فى موضوعه» لكن أسند الزيادة والإضلال إلى 
الآيات والأصنام» فجعل المجاز في التركيب» ويسمى: المجاز المركب» والإسنادي» 
والعقلي؛ لأن التجوز فيه نسبة الفعل إلى غير من صدر منه» وهو أمر عقلي لا 
وضعي» وأنكره السكاكي» ورده إلى اللغوي» فيكون المجاز كله لغوياً وتبعه ابن 
الحاجب فى أماليه والمنتهى تصريحاء واستبعده فى المختصر»ء لكن اختلفا فيما هو. 
ويتلخص ۴ «أنبت الربيع البقل» أربعة أقوال. ۰ 

القول الأول: إن المجاز فى: «أنبت»» وهو المسبب العادي» وإن كان وضعه للسبب 
الحقيقي» وهو رأي ابن الحاجب. فالمجاز عنده في الأفراد. وقد وصف التاج السبكي 
في الإبهاج ۲۹١ /١‏ قول ابن الحاجب: «والحق أن المجاز في المفرد» بالشاذ. 

القول الثاني : إنه في: «الربيع" فإنه تصور بصورة فاعل حقيقي فأسند إليه ما يسند 
إلى الفاعل الحقيقي وهو ري السكاكي في کتابه «مفتاح العلوم» إنه من الاستعارة 
بالكناية. 

القول الثالث: إنه في الإسنادء وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت بإزاء از معنوي» = 


۳۸ 


عَبْدالْقًاهر في لخو : «أَحْيَاِيَ إكَيَحالِي بطلَْعَيكَ: إن الْمَجَارَ في الإستادِ 
بَحِيدٌ؛ لاحادِ جِهَيَهِ. ولو قِيل: لو إِسَْلْرَمَ لكان للفظ «الكخملن» حَقِيمَةَء 


ر 


س 


سمو 9 سے ciel‏ < 
ولحو : «عسى» كان قويا. 


)۱( 


وهذه وضعت لملابسة الفاعليةء فإذا استعملت لملابسة الظرفية أو نحوها؛ كانت 
مجازا» وذلك نحو : صام نهاره› وقام ليله » وهو رأي عبدالقاهر الجرجاني. 

القول الرابع : إنه تمثيل؛ فلا مجاز فيه في الإسناد ولا في الإفراد» بل هو كلام أورد 
ليتصور معناه» فينتقل الذهن مه إل إثبات الله لیصدى فه» وهر الختیار الإمام فخر 
الدين الرازي في كتابه «نهاية الإيجاز». قال القاضى عضد الدين الإيجى: «والحق أنها 


تصرفات عقلية ولا حجر فيهاء فالکل ممکن › والنظر إلى قصد المتكلم». 


انظر: تفصيل الكلام على المجاز في الإفراد والتركيب في: أسرار البلاغة في علم 
البيان لاومام عبدالقاهر الجرجاني ص١١٤‏ فما بعدها. المحصول للرازي ۳۲۲/١‏ فما 
بعدها. شرح العضد على المختصر ٠٠٤/١‏ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. 
شرح تنقيح الفصول ص٤٤‏ فما بعدها. شرح مختصر الروضة ٥۴۲/١‏ فما بعدها. 
الإبهاج في شرح المنهاج .۲۹۳/١‏ نهاية السول .١۹۳-١١۲/۲‏ البرهان في علوم 
القرآن للزرکشي .۲۹٦/۲‏ معترك الأقران .۲٠۷/۱‏ شرح الكوكب المنير ۱۸٤/١‏ فما 
بعدها. فواتح الرحموت .۲۰۸/١‏ إرشاد الفحول ص“۲. حاشية البناني على شرح 
المحلي الجوامع .۳٠١/١‏ 

«أحياني اكتحالي a‏ حقيقته: سرتني رؤيتك. لكن أطلق لفظ الإحياء على 
السرور مجازاً إفرادياً؛ لأن الحياة شرط صحة السرورء وهو من آثارها. وكذا لفظ. 
الاكتحال على الرؤية مجاز إفرادي؛ لأن الاكتحال جعل العين مشتملة على الكحل› 

كما أن الرؤية جعل العين مشتملة على صورة المرئي. فلفظ الإحياء والاكتحال حقيقة 
في مدلولهماء وهو سلوك الروح في الجسد» ووضع الكحل في العين» واستعمال 
لفظ الإحياء والاكتحال فى السرور والرؤية مجاز إفرادي» وإسناد الإحياء إلى الاكتحال 
مجاز ترکيبي ؛ لأن لفظ الإحياء لم يوضع ليسند إلى الاكتحال بل إلى الله تعالى؛ لأن 
الإحياء والإماتة الحقيقيتين من خواص قدرته سبحانه وتعالى. انظر: شرح الكوكب 
المنیر ۱/ .۱۸١-۱۸١‏ 

عبدالقاهر الجرجاني هو: أبو بكر بن عبدالرحملن الجرجاني» الشافعي› 
النحوي» الإمام المشهور. أخذ عن أبي الحسين بن عبدالوارث ابن أخت أبي علي 
الفارسي» ولم يأخذ عن غيره. وكان من كبار أئمة العربية والبيان» أشهر كتبه «أسرار 
البلاغة» و«إعجاز القران» و«المقتصد في شرح الإيضاح» و«الجمل» وغيرها. توفي سنة 
اه. انظر ترجمته فى: بغية الوعاة .1٠٦/۲‏ شذرات الذهب ۳/ .٤١‏ طبقات 


الشافعية الكبرى .٠٤١/١‏ طبقات المفسرين للداودي .٠١ /١‏ 


۳۹ 


ف إذا اللَنْطٌ ' تت ب المَجَاز وّالاد ا افر 


فا 
E‏ أو 2 سر ن ق 
ر الا ا ا َع ا ج وَأوقَیَء و به إا 


السجع» وَالممَابكَةء والطا E f‏ والرويٰ. 


رعورض بتزجیح الاث شا باطْرَاووی فلا َضطّربُ» وًبالاشُتِمًا ق يسع 
وبصحة ل فیهما ؛ غد المائدةُ وباستختائه عن العَلاقَةء وعن لحف 
وَعَنْ مُخَالمَة ظاهِرِ» وَعَنِ الْعَلَطِ عند عَدَم لري 


OS 


ا ا وال ا ل ال 


(1) قال الإسنوي في نهاية السول / :۱۸١-۱۸١‏ «الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم 
يحصل من احتمالات خمسة وهي : 
الاشتراك» والنقل» والمجاز» والإضمارء والتخصيص؛ لأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك 
والنقل» كان اللفظ موضوعاً لمعنى واحد وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمار» كان 
المراد باللفظ ما وضع له» وإذا انتفى احتمال التخصيص» كان المراد باللفظ جميع ما 
وضع له» فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم» هكذا قال الإمام . . . ثم قال 
اللإسنوي: «وليس المراد بالمجاز هنا دل المجاز» وهو المقابل ا > بل المراد 
به مجاز خاص» وهو المجاز الذي ليس بإضمار» ولا تخصيص. ولا نقل؛ لأن كل 
واحد من هذه الثلاثة مجاز أيضاً؛ ولهذا اقتصر بعض المحققين على ذلك التعارض 
بين الاشتراك والمجاز» وإنما أفرد هذه الثلاثة؛ لكثرة وقوعهاء أو لقوتها حتى اخحتلف 
في بعضها وهو التخصيص › هل سالب للإطلاق الحقيقي أو لا؟». اه. 
وقال الزركشي في البحر المحيط :۲٤١/۲١‏ «وعند التحقيق فالعوارض المخلة بالفهم 
چ إلى احتمال الاشتراك والمجاز» ولهذا اقتصر ابن الحاجب وغيره على ذكرها؛ 
لأن النقل» والإضمارء والتخصيص يرجع إلى المجازء فإن المجاز يكون بالنقصان» 
والعام إذا خص يكون مجازا في الباقي على الصحيح»› فإذن المراد بالمجاز: الأعم 
من ذلك لا المقابل للإضمار والتخصيص».اه. وانظر تفصيل الكلام في هذه المسألة 
في في : الإبهاج في شرح المنهاج ."۲٠٦/۱‏ تشنيف المسامع 61. . شرح العضد على 

مختصر المنتهى .٠١۷/١‏ نهاية السول اا ۲ .۱۱-١‏ البحر المحيط للزركشي 

.£o-£1 /۲ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. . وهو الموافق لما في 
شرح ا على المختصر .٠١۸/١‏ 


3 


ا ر 
الاغلب سىء مما د 


(مسألة) لسع وَاقِعَةٌ جافا لِلْقَاض " 


(1) في: ش: «ما ذکرناه» بدل «ما ذكر». 

(۲) الحقيقة الشرعية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في الشرع. انظر: المحصول 
للرازي .۲۹۸/١‏ بيان المختصر .۲٠١/١‏ التحصيل من المحصول .۲۲٤/١‏ 

(۳) تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا خلاف بين العلماء في إمكان وقوعهاء وإنما الخلاف في 
وقوعها بالفعل. 
قال صفى الدين الهندي : «اختلف الناس فى وقوعهاء لا فى إمكانها؛ فإن ذلك مما 
لا نراع لأب فيه». وهذا ما ذكره الفخر الرازي في اال ۱/. والآمدي في 
الإحكام .۳/١‏ والزركشي في تشنيف المسامع .٤۳۹/١‏ 
وفي وقوع الحقيقة الشرعية مذاهب. 
المذهب الأول: إنكارها مطلقاء وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني» وشيخه أبي 
الحسن الأشعري› والمازري في شرح البرهان» وابن القشيري» وأبى حامد المروزي 
من الشافعية» ونقله الماوردي في كتابه «الحاوي» ن الجخيون الا ن د 
الصلاة والصوم وغيرهما في الشرع مستعمل في المعنى اللغوي»ء وهو: الدعاء 
والإمساك» لم ينقل أصلاء وأنها باقية على أوضاعهاء لكن الشارع شرط في الاعتداد 
بها أمورا آخرى» نحو: الركوع» السجود والكف عن الجماع والنية» فهو متصرف 
بوضع الشرط لا بتغيير و 
المذهب الثاني : إتباتها طلقا وهو فول المعتزلة وقالوا : نقل الشارع هذه الألفاظ من 
الصلاة والصوم وغيرهما من مسمياتها اللغوية» وابتداء وضعها لهذه المعاني الشرعية من 
غير مراعاة النقل إلى المجاز اللغوي» فليست حقائق لغوية ولا مجازات عنها. 
المذهب الثالث: التفصيل بين الإيمان وغيره» وهو الذي اختاره أبو إسحاق الشيرازي 
في «شرح اللمع: أن الإيمان مبقى على موضوعه في اللغة» وأن الألفاظ التي ذكرناها 
من الصلاة والصيام وغير ذلك منقولةء قال: وليس من ضرورة النقل أن يکون في 
جميع الألفاظ وإنما يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل. 
المذهب الرابع : الوقف. وإليه مال الامدي في «الإحكام» والمختار عند ابن السبكي في 
جمع الجوامع. والوقوع في فروع الشريعة فقط كالصوم والصلاة دون أصولها كالإيمان. 
انظر: تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين البصري .۲٠-۱۸/١‏ 
التقريب والإرشاد للباقلاني /١‏ ۳۸۷. التلخيص للجويني .۲٠۹/١‏ البرهان للجويني /١‏ 
۴. المستصفى للغزالي .۳۲۷-۳۲۹/١‏ المحصول للرازي .۲۹۸/١‏ المحصول لابن 
العربي ص .۳۳-۳١‏ شرح اللمع للشيرازي .۱۸١/١‏ الإحكام للآمدي ۳۳/١‏ فما= 


۲٤١ 


(1) 


بعدها. شرح تنقيح الفصول ص"٠.‏ التحصيل من الحاصل .۲۲٤/١‏ تشنيف المسامع 


/١ فما بعدها. الإبهاج في شرح المنهاج‎ ۳۳۸/١ السراج الوهاج للجاربردي‎ .. ١ 
فما بعدها. شرح طلعة الشمس للسالمي ۱۹/۱ فما بعدها. سلم الوصول ج‎ ٥ 
فما بعدها.‎ ٠١۱/۲ تھايه س للش بخیت المطيعي‎ 

الأشعري» الأصولي 0% وصفه ا عياض بقوله: «شيخ السنة ولسان 
الأمة». وقال ابن تيمية: «وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم 
مثله» لا قبله ولا بعده». من كتبه الإبانة٤»‏ «الاستشهاد»» «التمهيد»» «التقريب 


والإرشاد في أصول الفقه»» «الأحكام والعلل» وغيرها توفي سنة ١۳٠٠٤ه.‏ انظر ترجمته 


في : ترتيب المدارك ۲/٦۸ه.‏ شجرة النور الزكية .۹۲/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /١‏ 
۸. شذرات الذهب ۱۹۸/۳. وفيات الأعيان .٠٠١/۳‏ 

قسمت المعتزلة اللفظ إلى ديني وشرعي» فالأسماء الدينية ثلاثة: الإيمان» والكفرء 
والفسق› وهي عندهم مستعملة في الشرع في غير المعنى اللغوي حقيقة ومجازا» 
وغرضهم أن الشرع استعمالها في غير ما استعملها الواضع اللغوي؛ ولهذا أثبتوا 


الواسطة بين الإيمان والكفر. 
وأما الشرعية: فهي عندهم أسماء لخوية نقلت في الشرع عن أصل وضعها إلى أحكام 


شرعية» كالصلاة والحج› والزكاة» والصيام» فقالوا: إن هذه الأحكام إنما حدثت 
في الشرع› قلت إليها هذه الأسماء من اللعة. 


قال الأصفهانى فى بيان المختصر :۲٠١/١‏ «والفرق بين الأسماء الشرعية الدينيةء 


وغير الدينية عندهم» أن الأسماء الشرعية إن أجريت على المشتقات من الفاعلين› 


کالمؤمن» والفاسق» والکافر» تسمى دينية. انظر: المعتمد لأبی الحسین .٠۹-۱۸/۱‏ 
التلخیص للجوینی ۲۰۹/۱ فما بعدها. البرهان للجوینی .٠١٤-٠١۳/١‏ المستصفى |١‏ 
.۳۲۷-٩‏ المحصول للرازي ۲۹۸/۱. ۰ 

المعتزلة: هم واحدة من الفرق الإسلامية الكثيرة التي تأثرت إلى حد كبير بالفلسفة 
اليونانية» وكانت تعتمد فى تأويلاتها على العقل والجدل» نشأت هذه الفرقة لما اعتزل 
رال بن غطاء القرال ( ت١١١‏ ها اتجلين الجن النصرى (ت ١١اه‏ نسدد 


البصرة أا اختلف معه في الرأي حول مرتکب الكبيرة. تقوم أصول مذهبهم على : 


التوحيد» والعدل» والوعد» والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» الأمر بالمعروف والنهي 
عن الك قحلن له اتفه هة الأضسرل: الح في مرل خا 
انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص١٠-٠٠.‏ الملل والنحل للشهرستاني .٤٠/١‏ 
موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية ص۳۹۸-٦٠".‏ 


4۲ 


لئا: الْمَطْعٌ بالاسْيفراء اء أذ الصّةَ لِلَّكَعَّاتِء َالرَاً وَالصَوْمَ الج 
كڏلِك» وهي فِي اللكَّة: E E E RD‏ 
مُطلَقًا. / [۸//] . 


8 


وله : «بَاقَيَةَ)» وَالرَيَادَاتُ ا رد د باه في الصلاةء رَه ع 
داعء ولا متیع. 


ولم مار ل ا اال السار لھا فهر الا وا 
هل اللعَةَء فُخلاف الّاهر؛ IN N‏ 


o2 


القَاضي"' UTE‏ كذلك» لَمَمَّمَهّا اا ول فهمَهَاء E‏ 
او ا ا ولوا ا و 
بالَمهيم بالْقَرَاِن» كالاطْمًالٍ. 


الوا e OCA‏ لات ل يَضَعُومًا. 
اللَانِية؛ فلانه يلرم اك کر المَرَآن عَرَييًا. واحيت بانها رة و 
لار LU lG‏ انولاه “ ضمت السررة رح إطلاق 
اشم المُرآنِ عَلَيْهاء كالمَاءِ وَالعَسَل» جلاف تَخوٍ: الْمِائَة ا ول 
سَلَمّ؛ مَيَصِح إطلق إشم العَربيّ ج على ما عالِبه عر ب گنر في 


O 5‏ 
فارسية سه [و] ر 


أ 


الْمُعْتَرلَةُ: الإيمَاد: الكَصْدِيقٌ. وَفِي السَرْع: الِْبَادَاتُ؛ لأنَهَا الدِينُ 


(1) انظر كلام القاضي الباقلاني في كتابه «التقريب والإرشاد» /١‏ ۳۸۷. والتلخيص للجويني 
۱/. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أبته من: ش. 

(۳) سورة القدر الآية: .١‏ وتمامها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. 

(€4)( لفظة «اسم» ساقطة من: ش. 

(ه) في: الأصل «أو» بدل «و». وهو خطأً ظاهر. 


Er 


N E‏ للام َالإشلذمٌ: الإيمَانُ؛ بِدَلِيل: فِوَمَن يبغ عير 
الإشلام ديناًي"؛ بت أن الإيمَان : TIE‏ 


َال : تَأخرَجتا مَنْ كان فِيها مِنَ الْمُومنينه" ى ۲ آخر 


وعورض بِقَولِهِ ول ل وينوا وَلَّن فُولوا هه وَقًالو: 
لو ل يَکنْ» لَکَانَ قاطِع الطريتي مُوْيًَِاء وَليْسَ بمۇمن ؛ لاله مُخْرّى ی؛ بد لیل : 
من تذخِلٍِ لئار قد أخْرنتة 2 وَالْمَؤْمِنُ لآ يُخْرَى بدلِيل: يوم لا 
تخر ي الله النَبيءَ وَالذين آمَنُوا [مََ] 4 . راح باه او 
a‏ ف [۸/ب] . 


(مَسألة) الْمَجَارُ وَاقِعٌ» جلفًا للأشعاذ؛ ليل الأسَدِ لِدشَجًاع» 


.۸4 سورة آل عمران الاأية:‎ )١( 

(۲) قصد المعتزلة من هذا أن مرتكب الكبيرة ليس ا ولا كافراً؛ لأنهم جعلوا بين 
الإيمان والكفر واسطة وهي : الفسى. فقالوا: ما إنه ليس بكافر فبالإجماع»› و 
إنه ليس بمؤمن؛ فلأن فعل الواجب الذي منه كف النفس عن الشهوات قد أخل 
ته فرأوا أن التختين بالتمية وقع من الشرع› وان اراد به معنی لم ترده العرب» 
وحملوا على ذلك ظواهر الأحاديث النافية للإيمان عن مرتكب الكبيرة نحو: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» وإنه لم يرد نفي التصديق. انظر: البحر 
المحیط للزرکشی .٠١۸/۲‏ 

(۳) سورة الذاريات الآية : ٥‏ 

.٠٤ سورة الحجرات الأآية:‎ )٤( 

(6) فی: ش: «قالوا» بدل «وقالوا». 

.۱۹۲ سورة آل عمران الآية:‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل»›» ش. والزيادة من ا 

(۸) سورة التحريم الاي : ۸. 

(۹) ما عليه جمهور الأصوليين أن المجاز واقع في اللغة العربية. وقد نفى وقوعه الأستاذ 
ات إسحاق الإأسفراييني› وأبو علي الفارسي › ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم»› ومحمدك ` 
الأمين الشنقيطي . 
النقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني مشهور» ذكره ابن برهان في الوصول إلى 
الأصول 4۷/١‏ والآمدي في الإحكام ٠٠/١‏ والقرافي في نفائس الأصول ۲/ 4 ۸4= 


۲4٤4 


r ر ب ا 2 س وم ۶4 ت‎ 9 E 
والجمَارِ لبيد وَشابت لمة اللِل. المُخالف: يُخل بالتفاهم وه اساد‎ 


(مَسألة) وهو فِي الْمُرَآن» جلَفًا لِلظاهرية؛ e‏ 


= والسيوطي في المزهر ۳٠4/١‏ والسبكي في الإبهاجا/٦۲۹‏ وفي جمع الجوامع 
وشارحه المحلی ومحشیه البنانی ."٠۹/۱‏ 
كن ال اتم ار الى تي ال ا واكن وان ها 
الاسقراب بيني-آن ذلك لا يصح عنه. ووجه التحقيق في ذلك أن يقال: : إن أراد في 
المجاز بقوله: كلها حقائق أن الاستعمال في جميعها فهذا مسلم. وإن أراد بذلك 
استواء الكل في أصل الوضع فهذه مراغمة الحقائق». وبمثل قول الإمام الجويني قال 
الغزالي. انظر: المنخول صه.۷. 
وأما النقل عن أبي علي الفارسي النحوي في إنكاره المجاز في اللغة ففيه نظر؛ ل 
عمدة الناقلين في دك ان الصلاح في كتابه «فوائد الرحلة» عن ابی القاسم ی کج. 
وما يفند هذا النقل أن تلميذه أبا الفتح بن جني أعرف بمذهبهء وقد نقل عنه في 
كتاب «الخصائص» ۲/ ٤٤۹‏ أن المجاز غالب على اللغات كما هو مذهب ابن جنى. 
انظر: تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التلخيص للجويني .۱۹۳-٠۹١ /١‏ الوصول 
إلى الأصول لابن برهان .4۷/١‏ الإحكام للآمدي .٤١/١‏ نفائس الأصول ۲/ .۸٩۹٤‏ 
المزهر للسيوطي ."٦٤/١‏ الإبهاج شرح المنهاج .۲۹٦/۱‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع ۳٠۹/١‏ مع حاشية البناني. كتاب الإيمان لابن تيمية ص4۳-۹۲. شرح 
الكوكب المنير .۱۹١/١‏ تشنيف المسامع .٠١٠/١‏ شرح طلعة الشمس للسالمي /١‏ 
٠‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ۲٤٠/۲‏ فما بعدها. منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي ص٠-۸‏ طبع مع أضواء البيان المجلد العاشر. 
بو إسحاى الإسفراييني: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. والإسفراييني 

نة إلى اسفرزاین ن¿ بلدة في نواحي نيسابور. أك اة الدين اضرلا وقروغا کان 

اف الخدت أقر له أهل العلم بالعراق وخراسان بالتقدم والفضل. وكان يلقب 
ركن الدين وشو ازل من لقب من العلماء. له كتاب «الجامع في أصول الدين» 
و«مسائل الدور» واتعليقة في أصول الفقه» وغير ذلك توفى سنة ٤1۸‏ ه وقيل: 4١١۷‏ 
ھ. انظر ترجمته فی : اقات الفقهاء للشيرازي صفحة ا الطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبکي .۲٠۱/٤‏ شذرات الذهب ۳ .۲٠۹/‏ وفيات الأعيان .۸/١‏ 

(۱( هذا هو رأي جماهير العلماء لا واا قال ابن ي “١‏ اومن 
أنصف من نفسه» ونفى العصبية عن كلامه» أقر ان القرآن مشحون بالمجاز» وکیف لا؟ 
وهو من نوابغ الفصاحة وبدائع كلمات العرب› ولا يخلو القران عن ذلك وقد قال 
القاضي في مختصر لفرت «يلزم من إثبات المجاز في اللغة إثباته في القران». 

(۲( كما نسبه الإمام الشيرازي في اللمع صه لأبي بكر بن داودء و الغزالي في المنخول- 


Y٥ 


= ص٦۷‏ للحشوية. وابن برهان في الوصول ٠٠١/١‏ لأهل الظاهر والروافض. وابن 
السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٠۹١‏ /ب) لأبي العباس بن القاص. وابن تيمية في 
المسودة ص١٠٠‏ لأبي الفضل التميمي والخرزي وأبي حامد البغدادي ورواية عن 
الإمام أحمد. والباجي في الإشارة ص۸#١٠‏ لابن خويز منداد من المالكية وداود 
الظاهري. وقال ابن السبكي : «وظاهر النقل عمن أنكره من الظاهرية نهم ینکرون مجاز 
الإإستعارة کما صرح به ابن داود في كتاب الوصول».اه. 
وظاهر كلام الشيرازي أن ابن داود يمنع وقوع المجاز في القرآن خاصة. وهذا هو 
المشهور عنه. إلا أن الفخر الرازي في المحصول ۳۳۳/١‏ وأتباعه كالبيضاوي في 
المنهاح مع نهاية السول ٠١۳١/١‏ نسبوا إليه أنه يمنع المجاز في القرآن والحديث. ٠‏ 
وبناء على ما تقدم تكون مذاهب الأصوليين في مسألة وقوع المجاز في القرآن أربعة. 
المذهب الأول: الجواز مطلقاً. وبه قال الجمهورء والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد 
رضي الله عنه- وأكثر أصحابه. ) ) 
المذهب الثاني : المنع في القرآن خاصة»› والجواز في غيره. وهو الرر ن ابن 
داود الظاهري وابن خويز منداد المالكي. 
المذهب الثالث : المنع مطلقا في القرآن والحديث. وبه قال بعض الحنابلة ورواية عن 
الإمام اخ وما نقله الفخر الرازي والبيضاوي عن ابن داود. وهو لازم لمذهب 
القائلين بناء على نفيهم المجاز في اللغة مطلقا. 
المذهب الرابع: لا يجوز اال المجاز في خطاب الله ورسوله إلا إذا ورد به 
النص» أو قام عليه الإجماع» أو ضرورة الحس. وبه قال ابن حزم في الإحكام /١‏ 
۷ حیث قال :. «فکل خطاب خاطبنا الله تعالی به أو رسوله ييا. فهو على موضوعه 
في اللغة» ومعهوده فيهاء إلا بنص»› أو إجماعء أو ضرورة حس» تشهد بأن الاسم 
قد نقله الله تعالی O TTT‏ اا ا 
على ما نقل إليه. وهذا الذي لا يجوز غيره. اه. 

قال الإمام الغزالي في المستصفى ١‏ محاولاً التوفيق بين المنكر للمجاز والمثبت 
له : «المجاز اسم مث مشترك» قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة لهء والقرآن منزه عن 
ذلك الذي أراده من أنكر اشتمال القرآن على المجاز. وقد يطلق على اللفظ 
الذي تجوز به عن موضوعه. وذلك لا ينكر في القرآن». اه. وقال نحواً من هذا في ' 
«المنخول» صه٥۷.‏ ) 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : التلخيص للجويني .۱۹۱-۱۹١ /١‏ المنخول 
للغزالي ص٠۷.‏ التبصرة للشيرازي ص۷۷١.‏ اللمع للشيرازي صه. الإشارة للباجي 
ص۸#١٠.‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان .٠٠١/١‏ المحصول للرازي =.۳۳۳/١‏ 
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لل لیس کمنله شئ ٤چ‏ واشأل الْقَربَدي". 3[ جدارً]“ بريد أن 
ينض“ ادوا علي سيئة منلها» . وهو کشر . 


قالوا: ا کذت؛ ا يتفي » دى قلا : إثَّمَا يَكذِبُ إذا کاتا 
ا 

اا ا ا کو ای ل ا وا ول 2 
الإذْنِ 


E RE E‏ رَو عَن ان عَبَاس رَعكرمَةً. وَنَمَاه 
الأكَتَرّون”“ . 


= المسودة لآل تيمية ص٣١١١.‏ . شرح الکوکب المنیر ۱١۹۱/۱‏ فما بعدها. التحقيقات في 

شرح الورقات لابن قاوان ص١۱۸.‏ الإحكام لابن حزم .٤٤۷١/١‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۱-۲۰۹. 
الظاهرية: هم أتباع داود بن علي الأصفهانيء إمام أهل الظاهر» وكان أول من انتحل 
الظاهر» وأخذ بالكتاب والسنة وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس» وهم يقولون: 
إن دين الله تعالی ظاهر لا باطل فیه» وجهر لا سر تحته» کله برهان لا مسامحة فيه. 
ومن کبار أئمته ابن حزم الظاهري الذي أحيا هذا المذهب في القرن الخامس الهجري› 
ويأتي على رأس نفاة القياس. انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ أبي زهرة 
ص٦‏ *9. موسوعة والجماعات والمذاهب الرسلامية ص٣۲۸۹‏ . 

)١(‏ سورة الشورى الآية: 

(۲) سورة يوسف الأية: ۸۲. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ» وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 
۱ 

“٦ سورة الكهف الاأية:‎ )٤( 

() سورة البقرة الأية: .٠۹۳‏ 

0 سر الو 

(۷) الْمُعَرّبٌ: هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان فى غير لغتها. المزهر 
للسيوطي ۲۹۸/۱. ۰ 

(۸) اختلف العلماء في وقوع المعرب في القرآن الكريم على ثلاثة أقوال: 


€۷ 


r 0 0 4‏ ۱ 
لا: «المشكاة» هلدية") 
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= القول الأول: وقوع المعرب في القرآن. وبه قال: ابن عباس -رضي الله عنهما- 

وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء» وابن الحاجب وغيرهم. 
القول الثاني : عدم وقوعه في القرآن. وبه قال أكثر العلماءء الشافعي» وأبو عبيدة» 
وابن جرير» والباقلاني» والجويني» وابن فارس وغيرهم. 
القول الثالث: الجمع بين القولين. تقل عن أبي عبيد أنه قال: والصواب عندي مذهب 
فيه تصديق القولين جميعاًء وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية - كما قال الفقهاء - 
لكنها وقعت للعرب» عربت بألسنتها» وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت 
عربية» ثم نزل القرآن - وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب - فمن قال: إنها 
عربية فهو صادق» ومن قال: أعجمية فصادق. 
ثم اختلف في عدد الألفاظ الموجودة في القرآن الكريم عند القائلين بذلك» فذكر ابن 
السبكي في نظم له سبعة وعشرين لفظاًء وزاد ابن حجر أربعة وعشرين في نظم له. 
وقال السيوطي في المهذب ص۱٩۱۰‏ والاتقان ٠١١-۱۱۹/۱‏ : 
«واستدركبتٌ عليهما اثنين وسبعين لفظاً بعضها من مادة واحدة» فتكون بدون تكرار 
ستون لفظاًء فبلغ ما عند الجميع مائة وسبع عشرة لفظة. 
انظر اختلاف العلماء فى هذه المسألة في : التقریب والإرشاد للباقیلاني ۳۹۹/۱. 
التلخيص للجويني IK‏ الإحكام للآمدي .٤٥/١‏ فواتح الرحموت .۲۱۲/١‏ شرح 
الكوكب المنير .٠۹١-۱۹۲/١‏ شرح العضد على المختصر .۱۷١/١‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع ۳۲۷/١‏ مع حاشية البناني. مقدمة تفسير الطبري .٠٠۹/١‏ المزهر 
١‏ فما بعدها. معترك الأقران 1 فما بعدها. البرهان في علوم القرآن 
للزركشى ۲۸۷/١‏ فما بعدها. الإتقان ٠٠١/۲‏ فما بعدها. الصاحبي لابن فارس ص۷ه 
تا عدا العرت للجرالقى طر٤‏ قا بخذها: مجرت القران ريي أضيل: اللدكور 
جاسر خليل أبو صفية. 
ابن عباس هو: عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» ابن عم النبي بو حبر الأمة.. 
وترجمان القرآن» دعا له النبي ييا بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». توفي 
بالطائف سنة ٦۸‏ ه. انظر ترجمته فى: الإصابة ۲/ ۳۴۰. الاستیعاب ۲/ .۳٠١‏ شذرات 
الذهب .۷٥/١‏ طبقات المفسرین للداودي ۲۳۲/۲. 
عكرمة هو: أبو عبداله عكرمة بن عبدالله مولى ابن عباس» أحد فقهاء مكة من 
التابعين الأعلام» أصله بربري من أهل المغرب. توفي سنة ٤٠٠ه»‏ وقيل: غير ذلك. 
انظر ترجمته فی : تهذيب الأسماء واللغات .۳٤١/١‏ شذرات الذهب .٠١/١‏ وفيات 
الأعيان ۲/ .٤١۷‏ طبقات المفسرين للداودي .۳۸١ /١‏ 

= الأول:‎ a نقل السيوطي في المهذب ص۸۸ والإتقان في علوم القران من‎ )١( 


۲۸ 


(۱) 


أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه عن سعيد بن عياض اليماني. والثاني : أخرجه ابن أبي 
حاتم ی لک ا وی کا کک ا اا 
أنها هندية. وقد اتبع ابن الحاجب في هذا النقل القاضي الباقلاني التقريب والاإرشاد 
۰.۹۹/۱ والجويني في التلخيص .۲٠۷/١‏ والغزالي في المستصفى .٠٠١/١‏ والامدي 
في الإحكام .٠٠١/١‏ وما في المهذب للسيوطي موافق لما في المحصول للرازي /١‏ 
١‏ . والوصول إلى الأصول لابن برهان .١١١/١‏ 

وردت كلمة «استبرق» فى القرآن الكريم في أربعة مواضع. وقد صرح الجواليقي 
فى المعرب صضه٠‏ اليا ي ار معربة. وممن صرح بالمارسية ابن ا 
ان عبيد وآخرون. ولكنهم لم يتفقوا على أصل لها في الفارسية. فقال 
بعضهم : إِسْتَبْرَّه وإسَْمرَّه. وقال ابن دريد: أصلها: إِسْتَرْوّه» وقالوا: سَنْبّر وإستَتّر. 
تفرد أبن تيان هن بين القدامى. ية اللفظ إلى الزوسة» وذك أن أصلها: 


ص 
ا 


ا 
ومن الواضح آن لفظة «إِسنَبَرة» ليس لها جرس اللغة اللاتينية؛ إذ يعني الديباج في 
اللاتينية (8ا ۸0٥°‏ 6). 
أما الزعم بأنها فارسية فتبطله الحقائق الآتية: 

- ليس في الفارسية | س ت في أول الكلمة؛ إد هذه سمة عربية خالصة»› وهي 
a e A E rE‏ ب ر ف. 
ت کو اسن دود O O)‏ آبيرق وتکسيرها: أبارق. وهذه سمة عربية 
أخری ليست من خصائص الفارشة: 
۳ - قال ابن الجني في «المحتسب»: إن استبرق صورة الفعل البتة بمنزلة استخرج› 
وکأنه سمي بالفعل» وفيه ضمير الفاعل» فحكي كأنه جملة. وهذا باب إنما طريقه في 
الأعلام. كتأبط شرا زود حا وشات قرناهم ولي الاسغبرق علا يسمي بالجالة 
وإنما هو قولك: برَيون = (سندس). وعلى أنه إنما اسبرق: إذا بلغ فدعا البصر إلى 
البرق. وقال الشاعر : 


NS OEE‏ إدا اإبتسمت لاح السيوف سوى أغمَّاوها القَضبُ 


هذا إن شئت قلت: معناه: تستبرق أبصار أهل الأفق» وإن شئت قلت: تبرقهء أي : 
تأتي بالبرق منه». اھ. 
٤‏ - عرف المعجم العربي الاستبرق بأنه الخليظ من الديباج» والديباح عربي خالص. 
- الاستبرق في اللسان الفارسي ديبّاي ستبر. واديبّاي» هي ديباج العريية بعد إبدال 
الجيم ياء وهو ما يعرف في العريية بالعجعجة» وأمثلتها فن العر ية کترة؛ في هذا 
من استبرق التي تدل دلالة وثيقة على معناها المشتق الا 


۲۹ 


(۱) 


والديباج ۴ الفارسية: ديبّاء بحذف الياء من آخرهاء أو جَامِه ابریشمین که تار وبَودِ 
أن هيه ار ابریشم اك | 

والسندس في الفارسية : ديباي تك أو: دیبا تَنْك. 

وقد تفسر استبرق بآنها جم بين برق وسَرَق؛ ولا سيما أن السّرَق في العربية هو 
الحرير. 

انظر تفصيل الكلام على هذه الكلمة في: المهذب صا۷. جمهرة اللغة .٠0١٠/١‏ 
لسان العرب مادة برق» والمعرب ص١٠.‏ المحتسب لابن الجنى .٠*٤/۲‏ سر صناعة 
الإعراب .٠۷١/١‏ معرب القرآن عربي أصيل ص ٠.٤-٤‏ 

قال سعيد بن جبير: إنها القارشة سى وجل أعربتها العرب فقالوا: سجيل. وقال 
القرطبي في تفسیره ۸۲/۹ عن ابن عباس: السجيل: طين يطبخ حتى يصير مثل 
الآجر. وقال الفراء في معاني القرآن ۲/ :۲٤‏ السجيل: الحجارة التي يعمل منها 
الأرحاء. وقال أو دة : هو الشديد من الحجارة الصلب. واستدل بقول الراجز : 
EERE EEE‏ لياف AE‏ 
وقال الجواليقي في المعرب ص١۱۸‏ : السجيل في الفارسية : سنك وَل أي : حجارة 
وطين .. في المهذب ص۹۷ : سجيل بالفارسية: أولها حجارة وآخرها طين. ورجح 
الشيخ أحمد شاكر محقق المعرّب في ص ۱۸١‏ عروبتها؛ لأنها من الألفاظ القرآنية؛ 
ولأنها لو كانت معربة عن سنق وجل› بمعنى حجارة وطين» لما جاءت وضفا 
للحجارة؛ لأن لفظها حينئذ يدل على الحجارة فلا يوصف الشيء بنفسه. وأورد 
النحاس في معاني القرآن ۳/ ۳۷١‏ الأقوال المختلفة في معنى «سجيل» ثم رجج آنها 
تعني من طين لقوله تعالى في سورة الذاريات ۴۳: إحجارة من طين). ورد قول آبی 
عبيدة فقال: «وقول أبي عبيدة يرد من جهة أخرى»› وهي أنه لو کان على قوله لکان 
«حجارة سجيلا»؛ لأنه لا يقال حجارة من شدید؛ لأن شدیدا نعت» . 

وقال في اللسان -في مادة سجل-السجيل : حجارة كالمدر. وقرن أبو عبيدة بين سجيل 
وسجین مستدلا بقول ابن مقبل : 

ورّجلة يَضربون البيض عن عرض ضربًا س 
أي و شدیداً. 

وأيا كانت دلالة سجيل فلا يخرجها ذلك من عروبتها. 

أما السجيل في الفارسية فهو: سَنْكَ بَرْرَك» وواضح من كلام اللغويين والفقهاء الخلط 
بين الكاف التي يرسم فوقها شرطة وتنطق كالجيم المصرية» وهي عربية فديمة؛ 
والكاف بدون شرطة فوقهاء والجل ذ فى العربية الطين» وما تزال مستعملة في العامية. 
نظر تفصيل الكلام على هذه الكلمة في معرب القرآن عربية أصيل ص .٠٤ - ٦۲‏ 


0° 


ا 


E yy (MD FP ony 
رومية.‎ ٠ و«اقسطاس»‎ 


(1) وردت كلمة «القسطاس» مرتين في القرآن الكريم في سورة الإسراء: ٠٠٠‏ وفي سورة 
الشعراء :۱۸۲. واتفق القدماء والمحدثون باستفناء الثعالبي على أن القسطاس رومية 
معربة. أما الثعالبي فقد ذكر أنها مما حاضر به على أنه فارسي نسبه بعض الأئمة إلى 
اللغة الرومية. وقد قال الأستاذ التهامي في تعليقه على المهذب صه١٠٠:‏ «يظهر أن 
هذه اللفظة من أصل لاتيني» وهي كما يقول الأب رفائيل نخلة اليسوعى من مفردة 
"14ل" التی تدل ا هة اللنهة على الحبس والحراسة» والإغلاق وهي معان 
ر ل وري لادا و ول جحد ان كرون ترت إل 
اللغات السامية من صيغة فعلها؛ لأن في آخرها سين» كما هو الشأن في اللغة العربية 
على الأقلء التي كثيراً ما تحفظ على كذا أصول الكلمات المأخوذة والفعل هو 
"C9"‏ ویمکن أن يرد على هذا الكلام من وجوه: 
١-قولة:‏ «يظهر أن هذه اللفظة من أصل لاتيني «دليل على عدم تأكده من صحة ما 
ذهب إليه الأب رفائيل نخلة اليسوعي؛ إذ لا تقبل هذه الصيغة في التأصيل اللغوي 
الذي يقوم على أسس علمية لغوية د ٠‏ 
-قوله: «ولا يستبعد أن تكون تسربت إلى اللغات السامية من صيغة فعلها؛ لأن فى 
آخرها سين يناقض قوله عن احتفاظ العربية بأصول الكلمات المأخوذة؛ فإذا كان 
الأمر كذلك فکیف تحولت "٥0810514"‏ إلى قسطاس؟ 
أما إدا كانت المشكلة في السين التي في آخر الفعل أو الاسم»ء فهذه السين عربية 
أصيلة في اللغات العروبية القديمة والعربية الفصيحة» ويكفى أن يلقى الإنسان نظرة 
عل غا ناب السين فى لشاف العرب؟ ليدرك خققة ذلك ولا صيما e)‏ 
الفنيقي هو الذي علم اليونان الكتابة والحضارة كما شهد بذلك مۇر خهم هيرودوتس › 
والقدموس في العربية تعني: السيد وتعني: القديم. 
۳-ما ذکره من دلالات 047“ في اللاتنية صحيح»› ويزاد على ما ذكر دلالة 
الرعاية والمراقبة. ولكن ليس في دلالتها ما يدل على الميزان أو العدل كما هو الحال 
في (قسط » و«قسطاس» ال 
واللفظة اللاتينية الأقرب إلى «فسطاس» العربية هي "71811۳14" وتعنى العدل» وحب 


العدل والمساواة والقانون والفضيلة. وهي محرفة عن اللفظة العربية «القسط» التى تدل 
على العدل وعلى الميزان من باب تسمية الشيء بفعله. وهو من المصادر الموصوف 
بها في العربية. 

ومن أسماء الله تعالى «المُميط» أي: العادلء فهل هذه لاتينية؟ 

أما القسطاس في اللاتينية فهو "۲۸0۲1۸۸" وتعني : الميزانء ومنه الفعل ۲1×0۸ا "1R‏ 
يزن وفي اليو ت "ZUYOS"‏ . 


۲٥۱ 


2 


E, 
س ت م ث ت‎ ٠ کر ت کے کے‎ 
قؤْلهَم : مما إتمق فيه اللعتَانٍ «كالصابونِ»» والتنورا بيد‎ 


ماع لْعَرَبيَةَ عَلّى أن تحر راهيم“ مي يِن الصّرْف؛ لِلْعُجمَةَء 


ور ل وو 


والتّغريف يور صحه . 


(۱) 


أما الزعم بأنها فارسية» فلا يسنده ا لأن القسطاس ليس لها مقابل في معجم 
الزمخشري . 

وآما الدليل على عروبتها فدلالاتها المختلفة في العربية وكثرة اشتقاقاتها. 

قال ابن فارس: «القاف والسين والطاء آأصل صحيح يدل على معنيين متضادين والبناء 
واحد؛ فالقسط : العدل ومنه أقسط يقسط. قال الله تعالی :3 إن الله يحب المقسطين 
[المائدة: .]٤١‏ والمَسشط -بفتح القاف-: الجّوّر. والمَسوط: العدول عن الحق. يقال: 

فس إذا NEE‏ اعوجاج ‏ فى الرجلين. ومن الباب الأول القّسط : 

النصيب» وتقسّطنا الشيء بيننا. والقسطاس الميزان» قال الله تعالى : بإوزنوا بالقسطاس 
المستقيم [الإسراء: ٠٠١‏ الشعراء: .]۱۸١‏ 

ومما ليس من هذا: الط : فی ی ب عربي . وقال تعالى في دلالة الجَور: 

إرآما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا [الجن: .]٠١‏ وقال القطامي : 

أليسوابالألي قسطواجميعا على النعمان وابتدروا السطاعا؟. 
انظر تفصيل الكلام على هذه الكلمة في: المعرب ص٠١٠.‏ المهذب وحاشية المحقق 
ص١٠٠.‏ غرائب اللغة العربية ص۲۷۹. فقه اللغة للثعالبي ص٠*٠.‏ المعجم اللاتيني 
الاإنجليزي ص4٤1.‏ لسان العرب مادة قسط. المعجم العربي اللاتيني .٤٤/٣‏ معجم 
مقاييس اللغة ه/ .۸٦-۸١‏ الأضداد لابن الأنباري ص٥۸.‏ ديوان القطامي ص". 

أجمع النحاة على عجمية إبراهيم دون سند لغوي› دون أن يذكروا أصله. حتی الشيخ 
عبدالغني النابلسي الذي نفى العجمة عن ألفاظ القرآن لم a‏ إثبات عروبة إبراهيم. 
وحذا حذوه الشيخ أحمد شاكر الذي نفى العجمة عن ألفاظ القرآن حاشا الأعلام. وقد 
تصدى لتأصيل لفظة إبراهيم» وإسماعيل» وإسرافيل» وبيان عروبتها أحمد نصيف 
الجنابي في بحثه الموسوم ب «تأصيل عروبة لفظ إبراهيم؟. 

ولدى إخضاع اللفظة للميزان الصرفي› وحذف الزوائد منهاء تبين أن جذرها الثلائي 


بَرّه» وفيه خرفان شديدان وحرف ضعيف وهو الهاء» ومثلها إسماعيل: سَيع› 


وإسرافيل: سَرَفَ. فأحرف الزيادة في إبراهيم: الهمزة والألف والياء والميم. وذكر 
الجنابي أمثلة من العربية على زيادة هذه الحروف في والجذر: بره عربي 
أصيل › یشتق منه کلمات كثيرة. وفي المعجم السبئي تعني : بره :"8۸4" البينة والشهادة 
والبرهان. وهذا دليل على عروبتها. ومن أدلة عروبتها أيضا أن تصغيرها : بریه» تصغير 
ترخیم. أما منعه من الصرف؛ فلأنه على وزن إفعاليل وليس لعجمته. 


oY 


المْخالف: ما در في السَزْعِية ة. وَبقَوْله: ب[ ءآغجميٰ ع وَعرب ئ فى 


ُن ek‏ غا ا e‏ مِنَّ السيّاتيٍ : ألم ا رَمُخاطت 
عرب OD‏ وهم هموا نمی انويع َالْمَعْنَّى : أغَجَمِيّ 


شى 
م ر 
e‏ ا oF‏ ل ۳( و 3 e‏ 
O)‏ ال فی ضا بخرُوفه ول U,‏ وفل 
را ر 0 


را ا وقد گر کا الماعل» وعَيْره. و و قد يحص ک «الْمَارورَة» 


= انظر تفصيل الكلام على هذه الكلمة في: تأصيل عروبة لفظة إبراهيم ص٠۱#.‏ رسالة 
تشريف التغريب في تنزيه القرآن عن التعريب ص۷١١.‏ المعرب مع مقدمة المحقق 
ص١1.‏ المعجم السبئي ص ."١‏ إبراهيم أبو الأنبياء للعقاد. معرب القرآن عربي أصيل 
ص ۳۸-۳۷. 

.٤١ سورة فصلت الاآية:‎ )١( 

(۲) قال المصنف: «ما وافى أصلا» ؛ لينطبق على مذهب البصريين والكوفيين في کون 
المصدر مشتقا من الفعل» وعكسه؛ لأنه لو قال: اسما اختص بمذهب البصريين» ولو 
قال : فعلا اختص بمذهب الكوفيين . انظر: بيان المختصر .۲۲٠/١‏ شرح العضد على 
المختصر ۱۷٤١/١‏ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني . تشنيف المسامع ٤٨۸/١‏ فما 
بعدها. 

(۳) قوله: «بحروف الأصول» يخرج الكلمات التي توافق أصلاً بمعناه لا بحروفه الأصول 
كالحبس والمنع. انظر: بيان المختصر .۲٤٠/١‏ شرح العضد على المختصر ١۷٤/١‏ 
مع حاشية السعد والشريف الجرجاني . تشنيف المسامع ٤٨۸/١‏ فما بعدها. 

(6) وقول المصنف: اومعناه» احترز عن مثل الذهب. فإنه يوافق أصلا وهو الذهاب في 
حروفه الأصول» ولكن غير موافق في معناه. انظر: بيان المختصر .۲٤٠/١‏ شرح 
العضد على المختصر ٠۷١/١‏ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. تشنيف المسامع 
۸/۱ فما بعدها. 

0 قال الزركشي عند قول ابن السبكي في جمع الجوامع: «ولا بد من تغيير» أي: بين 
اللفظين بزيادة أو نقصان أو بهما في حرف أو حركة أو فيهماء والتغيير المعنوي إنما 
يخفل طرش الا رفا اع من فر ن الحاجي رند زاد بتغپیر ما؛ فإنه 
يوهم أنه من تمام الحد» وإنمااهو رط دک e‏ للقسمة التي ذكروها إلى خمس 
عشرة صورة فصاعدا» لا قيداً». 
والتغيير إما أن يكون بالزيادة وحدهاء أو بالنقصان وحده» وبهما جميعاً. وحاصل ذلك 
حمس عشرة صورة: 
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١ =‏ - إما أن يكون بزيادة. حرف مشل كاذب من الكذب. زيدت الألف. 

أو بزيادة حركة مثل نَصَر من النصر. زيدت حركة الصاد. 

أو بزيادة الحرف والحركة جميعاً نحو: ضارب من الضرب. زيدت الألف وكسرة 
الراء. ) 

۲ - وهو أن يكون التغيير بالنقصان» إما أن يكون بنقصان الحرف مثل: خف من 
الخوف. نقصت منه الواو. 

أو بنقصان الحركة كما في الضرب على مذهب الكوفيين فإنه مشتق من ضرّب. 

أو بنقصانهما مثل : غلّى من الغليان. نقصت منه الألف والنون وحركة الياء. 

۳ أن يكون التغيير بالزيادة والنقصان جميعاً. 

فالزيادة والنقصان إما أن يكونا في الحرف فقط مشل: مسلمات. زيدت فيه الألف ‏ 

والتاء» ونقصت عنها التاء التي في الواحد. 

وإما أن يكون في الحركة فقط مثل: حير من الحذّر. حذفت فتحة الذال» وزيدت 

کسرتها. ) 

وإما أن تكون الزيادة في الحرف والنقصان في الحركةء مشل: عادء -بالتشديد من 

العدّد. نقصت حركة الدال الأولى؛ للإدغام» وزيدت الألف. 

وإما أن تكون الزيادة في الحركة والنقصان في الحرف» مثل: نبت من النبات. زيدت 

فتحة التاء ونقصت الألف. 

وإما أن تكون الزيادة فى الحرف والحركة كليهماء والنقصان في الحرف فقط نحو: 

حاف اله يدت الال وة افا وقت اراي ٠‏ 

وإما أن تكون الزيادة فى الحرف والحركة كليهما والنقصان في الحركة فقط مشل: 

اضرب من الضرْب. زيدت الألف؛ للوصل وحركة الراءء. ونقصت حركة الضاد. 

وإما أن يكون لقان فسا والاة ف الخ ف فط ا کل الك م 

الكلال.- نقصت حركة اللام الأولى؛ للإدغام» ونقصت الألف بين اللامين» وزيدت 

الألف قبلهما. 

وإما أن يكون النقصان فيهما والزيادة في الحركة فقط مثل: عد من الوعد. نقصت 
الواو وفتحتهاء وزيدت كسرة العين. ) 

وإما أن يكون بزيادة الحرف والحركة» ونقصانهما مثل: ارم من الرمي. زیدت ألف 

الوصل وحركة الميم» ونقصت الياء وحركة الراء. . انظر: بيان المختصر “۲٤١٩/۱‏ 

۳ شرح العضد على المختصر ۱۷۲/۱ . تشنیف المسامع ٠٠۹/۱‏ فما بعدها. شرح 
الكوكب المنير .۲٠۷/١‏ المزهر ۳٤۸/١‏ فما بعدها. حاشية البناني على شرح المحلي 
لجمع الجوامع .۲۸٤-۲۸۳/۱‏ 
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(مَسألة) ِشْيَرَاط بَقَاءِ الْمَعَْى في كَوَنِ الْمْشْتَى حَقِيمةً تالها: إن كان 


)١(‏ أوضح الإمام البناني تعليل الاطراد وعدمه في الاشتقاق فقال: «المشتق إن اعتبر في 
شتا م الى مه على أن كرون واخلا فيه بح بكرن الي اا لات 
مبهمة انتسب إليها ذلك المعنى»ء فهو مطرد لغة» كضارب ومضروب. 
وإن اعتبر فيه ذلك لا على أنه داخل فيه» بل على أنه مصحح للتسوية مرجح 
لتعيين الاسم من بين الأسماء» بحيث يكون ذلك الاسم اسما لذات مخصوصة› 
يوجد فيها ذلك المعنى» فهو مختص لا يطرد في غيرها مما وجد فيه ذلك 
المعنى» كالقارورة لا تطلق على غير الزجاجة مما هو مقر للمائع» وكالدبران لا 
يطلق على شيء مما فيه دبور غير الكواكب الخمسة التي في الثور وهي منزلة 
من منازل القمر. اه. انظر: حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ١‏ 
.YAf-YAYT‏ 
وانظر: بيان المختصر .۲٤٤/١‏ شرح الكوكب المنير .۲٠۲/١‏ شرح العضد على 
المختصر ٠۷١/١‏ فما بعدها. تشنيف المسامع .٠٤٤/١‏ 
الدبران : في علم الفلك خمسة كواكب من الثور. يقال: إنها سنامه وهو من منازل 
القمر. وقيل: نجم بين الثريا والجوزاء. انظر: بيان المختصر .۲٤٤/١‏ شرح الكوكب 
المنير .۲٠٠/١‏ المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر .۲٦۹/١‏ 

(۲) اختلف العلماء في أن بقاء معنى المشتق منه شرط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم 
لا؟ على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه مشترط مطلقاً. وبه قال الجمهورء وقال الفخر الرازي فى المحصول /١‏ 
٠‏ اوهو الأقرب». ۰ 
وثانيها: أنه غير مشترط مطلقا. وبه قال الشيخ أبو علي بن سيناء وأبو هاشم وابنه أبو 
علي. وقد شكك الإمام الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ۹٠/۲‏ في نسبة هذا 
القول إلى ابن سينا وأبي هاشم كليهما. ونسب بعضهم هذا القول إلى أبي علي 
الخات» ونعفن الشافة أيضاء ويه فال كن الختفة وبفض 'الجابلة اواختارة أو 
الب الفرن: 
وثالشها: التفصيل وهو: أنه إن كان البقاء ممكناً اشترط» وإلا فلا. وبه قال القاضي أبو 
يعلى» وأبو الخطاب وغيرهم. 
قال ابن السبكي في الإبهاج :۲۲۸/١‏ «واعلم أن محل الخلاف في المسألة إنما هو 
في صدق الاسم فقطء أعني هل يسمى من ضرب أمس الآن بضارب؟» وهو أمر 
راجع إلى اللغة» وليس النزاع في نسبة المعنىء أعني في أن هذا الضارب آمس هل 
هو الآن ضارب؟ فإن ذلك لا يقوله عاقل . . . وأن الخلاف أيضا ليس في الصفات د 
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مُنكئاء اشْئُرطً. الْمُشَرطٌ: لو كاد / [/] حَقِيقَةٌ وَقذ إِنْقَصى» لم يصح 
ف O‏ أن المي : الاخ قلا پا مي لأعَم. 


الوا : لو صح بَعْدَهُ اصح ْلَه . جیب إا کان الصاربُ مَنْ تبت 
0 


التّافى : أَجْمََ اهل الْعَرَبيَةَ عَلّى صحةٍ ارت ا اسم فاعل. 
ا ا ا مالسل انان 


قالوا: صح : «عَالِمْ وَمُوْمِنْ» للام . جيب مَجَار؛ لاميناع «كافر»؛ 


گالوا: د ع ا مل : «متکل» وَامُخبر». e‏ بأد الله ص 


القارة المحسوسة كالبياض والسواد؛ لأن على قطع بأن اللغوي لا يطلق على الأبيض 
بعد اسوداده أنه أبيض». اه. 
أود الإشارة إلى أن عبارة المحصول ۲٤١/١‏ بتحقيق الدكتور طه جابر فياض 
العلواني: «والأقرب: أنه ليس بشرط)» والظاهر: أن لفظ «ليس» من خطأ الناسخ ؛ 
بدليل أنها غير موجودة في المحصول بشرح اا ۲ ولان 


مذهب الرازي! اشتراط بقاء e‏ منه 2 هذه ا کما هو ا 
€ 


انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : المحصول للرازي ۲۳۹/۱. الكاشف عن 
المحصول للأصفهاني ۲ . المسودة ص1۷ه. المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني ۱/ ۲۸۷. شرح العضد على مختصر .۱۷٦/۱‏ فواتح الرحموت .٠۹۳/۱‏ 
شرح تنقيح الفصول ص١٤.‏ السراج الوهاج للجاربردي .۲۸٤/۱‏ شرح لکوکب الفتر 
..١‏ إرشاد الفحول ص١أ٠-١٠.‏ 


(۱) فی وأجيب. 
(Y).‏ في | واخبت. 
(۳) فى: أ» ش: وأجيب. 
(4( أ: وأجيب. 
(ه) في: أ: وآجيب. 


Ch 


كدَلكٌ. 


(مألَة) EE‏ يشتق إسم المَاعِل لِشيءِ والفَعا قائِمْ حيرو خلافا 
N‏ 


قالوا: ت «قاتِل»» واضاربٰ»» وَالْقَعْل ا قَلىًا: الق 
E‏ لِلمَاعِل. 
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فالوا: أطلق الخال على الله [تَعالى] > باعبار المَخلوق» وهو 
WS N‏ َم قِدَمٌ العَالّم» أو الشَسَلْسْلٌ” وَأجيبَ 
وَل باه لیس غل ائم بعيْرهِ. 


)١(‏ قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :۲٠۹/١‏ «وهذه المسألة ذكرها الأصوليون؛ 
ليردوا على المعتزلة؛ فإنهم ذهبوا إلى مسألة خالفت هذه القاعدة. فإن أبا علي الجبائي 
وابنه ابا هاشم ذهبا إلى نفي العلم عنه تعالى» وكذلك الصفات التي أثبتها أئمة 
الاإسلام). 
لكن قال البرماوي: اتحرير النقل عن أبي علي وابنه -كما صرحا به في كتبهما 
الأصولية- أنهما يقولان: إن الْعَالِمِيَةَ بيلم. لكن علمَ الله تعالى عينُ ذاته» لا أنه عالم 
بدون علم كما اشتهر في النقل عنهماء وكذا القول في بقية الصفات. 
وأما أهل السنة فيعللون العَالِمَ بوجود علم قديم قائم بذاته. وكذا في الباقي» انظر: 
شرح الکوکب المنیر ۲۲۰/۱. 
انظر: تفصيل الكلام على هذه المسألة في : الإحكام للآمدي ٤۸/١‏ شرح الكوكب 
المنیر .۲۲٠-۲۱۹/۱‏ شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه وتقريرات 
الشربيني ۲۸٤4/١‏ فما بعدها. شرح العضد على المختصر ۱۸١/١‏ فما بعدها مع 
حاشية السعد والشريف الجرجاني . فواتح الرحموت .۱۹١/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۸٤‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 

(۳) التسلسل هو :أن يستند وجود الممكن إلى علة مؤثرة فيهء وتستند هذه العلة إلى علة 
مؤثرة فيها» وهي ال غا و ا ووا ا مع العلل دون نهاية. وهذا 
التسلسل دون نهاية فيما وجد من الممكنات؛ e a‏ 
عقلا. والبداهة هي الحاكمة باستحالة التسلسل وإن كان المناطقة قد ذكروا عدة= 


Yo 


ن 


وانا: انه + لاع الخَاصِل ب ا وَالقَذرَء و ال الايجان 


تَا ت ن ال الاي الى ص لاشقاق جُمعا بين الأولّة. 


على خصُوص من ر وغيرو؛ بدلہ صخة: ا 


(منألَة) | ونحوه م ال دل على ذاتِ مَّصمَة بسواد» ل 


0 2( 
ي ۰ 


(منالة)لا تفت الله قَياسّاء خلافا لِلقَاضِي› وان سرَبج . 


N O n i الخلاف فی تخو‎ 


(۳) 


براهين؛ لاثبات استحالة هذا التسلسل. أظهرها وأوضحها ما يسمى: «برهان التطبيق». 


) انظر : ضوابط المعرفة ص٣٦‏ ۲۲۷-۳۲۔. التعريقات للجرجاني ص ۸°. 


حرف «أنه» ساقط من: أ 
السود ونحوه من المشتقات كالأبيض› والضارب› والمضروبت› یدل کل منها على 
ذات ما متصفة بحلك الصفة. فإن الأسود مقلا يدل على ذات ما متضفة بالسواد» ولا 


يدل عل خصوص تلك الذات من جسم وغيره. فان علم منه شيء من ذلك فهو على 


طريق الالتزام» لا باعتبار كونه جزءاً من مسماه. والذي يدل على ذلك أن قولنا: «إن 
الأسود جسها مستقيم. ولو دل الأسود على خصوص الجسم لكان غير مستقيم؛ لأنه 
حينئذ يكون معناه: «الجسم ذو السواد جسم». وهو غير مستقيم؛ للزوم التكرار بلا 
فائدة. 

وما أحسن ما قرره ابن السبكي في جمع الجوامع بقوله: «المشتق لا إشعارَ له 
بخصوصية الذات». فالأسود مثلا ذات لها سوادء ولا يدل على حيوان ولا غيره» 
والحيوان ذات لها حياة» لا خصوص إنسان ولا غيره». 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: بيان المختصر .۲٠٠/١‏ شرح الكوكب 
المنیر ۲۲۱/۱. جمع الجوامع مع شرح المحلي ۲۹۱-۲۹۰/۱. فواتح الرحموت /١‏ 
.٠١‏ شرح العضد على المختصر ۱۸١/١‏ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني . 
أجمع العلماء على ثبوت اللغة بالنقل والتوقيف. ثم اختلفوا في ثبوتها بالقياس على 
قولین : 

القول الأول: المنع فظلفا: وبه قال : القاضي الباقلاني» وأبو بكر الصيرفي› ا حاتم 
تلميذ الباقلاني» وإمام الحرمين الجويني» وأبو الحسين بن القطان» والغزالي» وابن 
القشيري» وإلكيا الطبري› e‏ وابن الحاجب» وابن خويز منداد» وابن برهان» 
والحنفية. 

القول الثاني : الجواز. وبه قال: آٻو علي یز أبي هريرة»› وابن سریج »› ا آبو 
إسحاق الإسفراييني› والقاضي أبو الطيب الطبري» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وهو= 
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= المنقول عن الإمام الشافعي» نقله عنه الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب 
«التحصيل» عن نص الشافعى حيث قال: «فى الشفعة: إن الشريك جار» وقاسه على 
الوت ارا ال اة وال ا فور ك ف الفا ع حافت :اهاي 
إذ قال: «الشريك جار في مسألة الشفعة يقال: امرأتك أقرب إليك آم جارك؟» ونقله 
سليم الرازي عن البصريين من النحويين» وقال الفخر الرازي في المحصول ۳۳۹/۰: 
«نقل ابن جنى فى الخصائص ١/۷ه".‏ أنه قول أكثر علماء العربية كالمازنى وأبى على 
الفارسي». واختاره الإمام الفخر الرازي. o.‏ 
وقال ابن فارس: «أجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم أن في لغة العرب قياساً» وهو 
فول ابن درستویه. 

وفائدة الخلاف: أن المثبت للقياس فى اللغة يستغنى عن القياس الشرعى» فيكون 
إيجاب الحد على شارب النبيذء والقطع على النباش بالنص» ومن أنكر القياس في 
اللغة جعل بوت ذلك بالشرع. 

رَه الآمدي في الإحكام ٠٠٠/١‏ وابن الحاجب في المنتهى ص٠۲‏ وفي مختصره» 
وابن برهان في الوصول إلى الأصول ٠٠١/١‏ ونظام الدين الأنصاري في مسلم الثبوت 
وشارحه ابن عبدالشكور في فواتح الرحموت ١/١۱۸ء‏ والشوكاني في إرشاد الفحول 
ص٤٠‏ في النقل عن القاضي› فنقلوا عنه الجواز» والذي صرح به في کتابه «التقريب 
والإرشاد» ۳١١/١‏ إنما هو المنع. حيث قال: «ومنعه آخرون. وهو الصحيح الذي 
نقول به» .وكذا نقله عنه الغزالي ه فى المنخول ص۷۲ انظر تفصيل الكلام في هذه 
المسألة في : اختلاف الحديث للإمام الشافعي ص٠٠٠.‏ التقريب والإرشاد للباقلاني /١‏ 
1 التلخيص للجويني ۱۹٤/١‏ فما بعدها. البرهان للجويني .٠۳۲-٠۳١/١‏ المنخول 
للغزالي ص١۷۲-۷.‏ اللمع للشيرازي ص٠.‏ شرح اللمع .٠۸١/١‏ التبصرة للشيرازي 
ص٤٤٤.‏ المحصول لابن العربي ص۳۳-٤۴.‏ المحصول للرازي °/ ۳۹ الإحكام 
للآمدي ۱/ .٥۰٩‏ تخریج الفروع على الأصول للزنجاني ص١٤".‏ المنتهى لابن الحاجب 
ص٠۲.‏ الوصول إلى الأصول لابن ا .١‏ شرح الکوکب المنیر ۲۲۳/۱- 
٤‏ فواتح الرحموت .۱۸٩/۱‏ تشنیف المسامع ۳۹۸-۳۹۷/۱. البحر المحيط 
للزركکشي e‏ الخصائص لابن جني Fov/\‏ الصاحبي لابن فارس ص۷٥.‏ إرشاد 
الفحول للشوكاني ص٤٠.‏ 

القاضي الباقلاني: سبقت ترجمته في ص۲٤۲.‏ 

ابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي» أبو العباس» الفقيه 
الأصولي المتكلم» شيخ الشافعية في عصره» صاحب المؤلفات الحسان التي بلغت 
أربعمائة › المشهور منها في الأصول «الرد على ابن داود في إبطال القياس٠‏ . توفي سنة= 


10۹ 


وَرَفْع / [٩/ب]‏ الْمَاعِل آي: لا يُسكّى مَْكوت عَله؛ إلْحَاقا بكَسكًة 
لع A‏ بتر ُجُودا وَعَدَمَاء e‏ ا اير ولارن 
لِلبَاش؛ للاجذ حُفيةء وَالرني بليط؛ لابج الحرم إلا بتفي. أ 
اسَقَرَاءِ توي . تا : إثبَاث اللَمَة بالْمُحتَمِل. 

الوا : دار الاسم ا جوا وعدمًا. لتا : ودار مع كوه من بء 
وَكَونهِ مال الحَيّء وَفبلاً. 

اا و َاجِدٌ. فا لَولاً الإْجِمَاعٌء لما َبّت. 

لاش َ السيذِ؛ إمَّا لِثْبْوتِ اللَغْوِيمء وما بالقِيّاس» لا لاه 

سَارق» ر خمر بالقّياس ) 


= ١٠۳ه.‏ انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية الكبري ۲/۳. وفيات الأعيان .٤۹/١‏ 


.٠٠١/١ الفتح المبين‎ .۲٤۷ /۲ شذرات الذهب‎ 
OCLs E 0 


(۲) في: أ» ش: «أو استقراءِ التعميم» بدل «استقراء لتعميما. 
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3# الخُروف“ 


الخُرُوف: مَعَّْى فَوْلِهِمٌ: الْحَرْفُ لا a‏ بالمَفهُوميًة : أن تحر این 
وَ«إلّى» مَشْرُوط فِي دلالَيِها على مَعَْاهًا الإفْرَاديّ E‏ 
الابټداء»» و«الانتهاء)» وَ«انْدَأًا» و(اسَهى» مشروط فيها رة 


(1) المراد بالحروف هنا: ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معانى الألفاظ المفردة لا 
الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل؛ لأنه قد ذكر معها أسماء وظروف يكثر تداولها. 
فأطلق «الحروف» على ذلك تغليباً باعتبار الأكثر أو لأنها أجزاء الكلام من باب إطلاق 
الجزء وإرادة الكل. وهذا مصطلح الأصوليين والفقهاء. 
قال الزركشي في البحر المحيط :٠٠۳/۲١‏ «وإنما احتاج الأصولي إليها؛ لأنها من 
جملة كلام العرب» وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيها. قال ابن السيد 
النحوي»› يخير عمن تأمل غعرضه ومقصده: فان الطريقة المقهة مفتقمَرة إل علم 
الادت سيه غل أصول كلام العرب» وإن مثلها ومثله قول بي الاسود: 

EERE EEE E‏ أخوها E EE‏ بلبانها» 
انظر: الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف ص1. 
السراج الوهاج للجاربردي .۳۸۷/١‏ شرح الکوکب المنیر ۲۲۸/۱. تشنيف المسامع 

44/۱ 

(۲) أي: أن الواضع نص على أن «من» و«إلى» إذا ذكر متعلقهما معاًء كان معناهما: 
الابتداء والانتهاء. وإذا لم يذكر معهما ما هو متعلقهما لم يكن لهما معنى أصلاء ë‏ 
الابتداء والانتهاء ولا عيرهما. 
واحترز ابن الحاجب بقوله: «الإفرادي» عن الاسم والفعل؛ فإن كل واحد منهما في 
دلالته على المعانى التركيبية أي: التى تكون له حالة التركيب» مشروطة بذكر متعلقه» 
فإن كون الاسم فاعلاء إنما هو باعتبار الفعلء وكون الفعل خبراً إنما هو باعتبار 
الْننذا. لكن لم يشترط في دلالتهما على معانيهما الإفرادية ذكر متعلقهما. انظر: بيان 
المختصر .۲٦۳/۱‏ شرح الكوكب المنير .۲۲٠/١‏ شرح العضد على المختصر /١‏ 
۵ 

)۳( الاسم نحو «الابتداء» و«الانتهاء. والقعل نحو «ابتداً» و«انتهى» لم يشترط فى دلالتها 
على معانيها الإفرادية ذكر متعلقها؛ ولهذا يفهم معنى الابتداء والانتهاء» وكذا معنى 
«ابتدأً» و«انتهى» یدول دک متعلقمها. بخلاف (من ٠‏ و«إلى» فان معناهما لا يمهم من 
غير أن پذکر a‏ انظر: بيان المختصر .۲٦۹۳/۱‏ شرح الكوكب المنير .1۲٠/١‏ 


۲٦۱ 


نخر «ذّو»» وَفَُوقَ»» واتحتَ»» ون ل دك إا بمَُعَلَقَهَا؛ انو فَعْير 
NEAT‏ ما عُلِمَ مِنْ أذ وضع «ذو» بِمَعْكّى' «صَاجب 
صل به إلى الْوَصْفِ بأْمَاء الأجناس» إفقَضصّى ذِكَرَ الْمُصَافِ ا وا 


وضع «قَوقَ» بمعئی ی «مّکان»؛ لِيَوصّلَ به به إلى غ حاص افگقی ذلك ) 
وكَدَلِكٌ الْبَرَاقِي 


(مَسالة) «الوَاو» لِلْجَمْع E‏ تیب r‏ 
المْحمَقيَ^ . لا: لتقل عن الأيكَة نها كَذَلِكَ. 


(۱) احترز ابن الحاجب بقوله «بمعنى صاحب» عن «ذو» الطائية التي لا تفهم صحبة» بل 
هي بمعنى الذي . 

(۲) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :۲٠٠/١‏ «والتعبير بكونها لمطلق الجمع هو 

) الصحيح. وأما من عبر بكونها للجمع المطلق -كالمرادي في الجنى الداني ص۷١٠‏ › 
لري في المفصل ٠ hs‏ والآمدي في الإحكام ٥۷/١‏ وابن الحاجب هنا 

فى المختصرء والجاربردي في السراج الوهاج ,+ وصاحب مسلم الثبوت /١‏ 

۳۹ ور فليس بواف بالمراد؛ لأن المطلق هو الذي لم يميد بشي ء› فیدخل فيه 
صورة واخدة وهو قولنا مثلا: «قام زيد وعمرو» فلا يدخل فيه القيد بالمعية 
بالتقديم ولا بالتأخير؛ لخروجها بالتقييد عن الإطلاق. وأما مطلق 2 فمعناه: 
جمع› فحينئذ تدخل فيه الصور كلها. أآه. 

(۳) يعني: أن «الواو» يدل على جمع المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد بدون 
ملاحظة ترتيب أو معية» فإن وجد ترتيب أو معية فإنما هو من خارج دلالة الواو. 

)٤(‏ اختلف العلماء في «الواو» العاطفة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنها لمطلق الجمع› أي: لا تدل على ترتيب ولا معية. وبه قال: 
سيبويه» وابن السراج» وابن جني» وابن هشام› وابن عقيل» وأكثر الحنفية منهم : 
البزدوي» والسرخسي › والخبازي» وأكثر الشافعية منهم : الجويني» والشيرازي في آخر 
قوليهء والرازي» والمالكية» وأكثر الحنابلة منهم: : أبو يعلى» وأبو الخطاب› 
والمجد بن تيمية وهو قول ابن حزم. 
القول الثاني : إنها تفيد الترتيب. وبه قال: قطرب» وهشام الضرير» وثعلب» والمطرز 
أبو عمر الزاهد» والرَبَعي فيما نقل عنهم - وإن كان ابن الأنباري في مصنفه «المفردا 
قد شكك في هذا النقل عنهم» وقال ليس بصحيح ٠‏ واشتهر عن الشافعية منهم : 
الماوردي - فيما نقل عنه ابن السبكي - والشيرازي في التبصرة» لكنه رجع عنه في = 


1 


= اللمع. والحلواني من الحنابلة نقله عنه المجد بن تيمية. ونسب هذا القول إلى الفراء 
وقد أنكره السيرافي حيث قال: «لم أره في كتاب الفراء». 

قال ابن عصفور في «شرح الإيضاح»: الخلاف في أن «الواو» للترتيب» محله إذا كان 
الفعل يمكن صدوره من واحد فأما نحو: «اختصم زيد وعمرو» فلا خلاف أنها لا 
تقتضي الترتيب» . 

وأنبه على أمرين : | - تبين من نقل مذهب القائلين بالترتيب إلى أن دعوى الإجماع 
التي أطلقها أبو علي الفارسي» والسيرافي»› والسهيلي من أن نحاة البصرة والكوفة 
أجمعوا على أن «الواو» للجمع المطلق ولا ترثب غير صحيحة. 

نسب الإمام السرخسي في أصوله ۲٠٠ /١‏ القول بالترتيب إلى الإمام الشافعي حيث قال : 
اذكره الشافعي في أحكام القرآن». وقد تتبعت أحكام القرآن للإمام الشافعي بجمع الإمام 
البيهقي وتحقيق الشيخ زاهد الكوثري بمشاركة الشيخ عبدالغني عبدالخالق» فلم أجده فيه. 
وعزى ابن الخباز من النحويين الترتيب للشافعي وهو غلط› وقد اشتد نكير ابن السمعاني 
والأستاذ أبي منصور والفخر الرازي وغيرهم على من نسب ذلك للشافعي . 

القول الثالث: إنها للمعية» ونسبه إمام الحرمين الجويني في البرهان للحنفية. وليس 
الأمر كذلك. قال صاحب فواتح الرحموت الحنفي: لا خلاف في أنه للجمع 
المطلق». وقال عبدالعزيز البخاري الحنفي في كشف الأسرار: «وهي عندنا لمطلق 
العطف أي لمطلق الجمع» وبمثل هذا صرح الإمام النسفي في المنار وشرحه كشف 
الأسرار. فعلم بذلك أن ما نسبه الإمام الجويني للحنفية غير صحيح. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه المسألة فيها خمسة مذاهب أخرى: 

الأول: أنها تفيد الترتيب في الإخبار» والجمع في الإنشاء» وهو مذهب المبرد. 

الثاني : أنها للمعية» وهو منسوب إلى بعض الحنفية. 

الثالث: آنها لا تفيد جمعا ولا ترتيباء ذكره المجد بن تيمية. 

الرابع : آنها للمعية برجحان» ولتأخر المعطوف بكثرةء ولتقدمه بقلة» وهو قول ابن مالك . 
الخامس : إن كان صحة كل من المعطوف والمعطوف عليه شرطاً في صحة الآخر فهي 
تفيد الترتيب. نقله المجد بن تيمية عن أبي بكر بن جعفر من الحنابلة. انظر: المسودة 
لآل تيمية ص٥*".‏ القواعد والفوائد الأصولية ص١١١‏ فما بعدها. كشف الأسرار 
للنسفي .۲۷۹/١‏ وكشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري .٠١١/۲‏ 

انظر تفصيل الكلام على معاني «الواو» في : کتاب سیبویه ۳۲۰/۱ ٤4۲۸ ٤٤‏ 
۸. /. مغني اللبيب لابن هشام ٥۹۸/١‏ فما بعدها. الأصول فى النحو لابن 
السراج .٠١/١‏ القواطع لابن السمعاني ص۲٠.‏ التلخيص للجويني  . ١‏ البرهان 
للجويني .۳۷/١‏ المعتمد لأبي الحسين ۳۲/١‏ فما بعدها. التبصرة للشيرازي ص١۲۳=‏ 


۹۳ 


الا 


J Ts‏ 1/1۰[ وَل يصح : «تقاتل و OEE] : AF‏ ر 


وَأسعُدِلٌ : ف لاض وَذُلوا الْبَابَ سُجْدَا4“ مَعَ 


ر 


جو رر 


بَعّده» تکريرًاء وله E‏ وَأجِيبَ بانه مَحار؛ لما سك 


یما بدا 


ص 


(1) 
(۲( 
(۳) 
(€) 
(6) 


(٩) 
(¥) 
(A) 


)4( 


|: لوا: #إزكعُوا وَاسشحد وا 8 قَلنَا: الت مُسْتمَاد ِن عَيْرو . 


تًالوا: ان الصَمَا وَالْمَروَتَي”. ل أغا اا إإبدۇو ^ 


فما بعدها. اللمع ص٦۳.‏ المنخول للغزالي ص٥۸.‏ المحصول لابن العربي ص٠٠.‏ 


المحصول للرازي ۳۳٠/١‏ فما بعدها. التفسيرالكبير للرازي /١‏ ۸4. الإحكام لابن حزم 
۱ تخریح الفروع على الأصول للزنجاني ص۳ه. شرح الکوکب المنیر ۲۲۹/۱ 
فما بعدها. تشنيف المسامع ۱/. السراج الوهاج للجاربردي ١‏ البحر 
المحيط للزركشي .٠٠۴/۲‏ الإحكام للآمدي ١/۷ه.‏ الجنى الداني ص .١۷٤-٠١١۷‏ 
البرهان في علوم القرآن للزركشي ٠٤٥ /٤‏ فما بعدها. الإتقان في علوم القرآن ۲/ ٠٠١‏ 
فما بعدها. الصاحبي ص۷١١.‏ شرح تنقيح الفصول ص۹4 فما بعدها. المفصل 
.٤٤١ /٣نارقألا .۴۰ ٤ص SS‏ القواعد والفوائد الأصولية ص .1. 


۱ . فواتح الرحموت ۲۲۹/۱. کا ا البخاري ۸ کشف 
الأسرار للشسفى .۲۷۹/١‏ أصول السرخسى ۲٠٠/١‏ فما بعدها. 

سورة البقرة الآية: .٥۷‏ وتمامها: إو ادخلوا الباب سجدا وقولوا 

مع قوله تعالى في سورة الأعراف : ووا عة و اذلو ااب سُخدا. الا 

sS‏ الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 

سورة الحج الآية: ] 

أجاب ابن الحاجب عنه بأنا لا نسلم أن الترتيب مستفاد من قوله تعالى: #إزْكعُوا 
ادوا بل من غيرها وهو قوله ٤ي‏ : «صلوا كما رأيتموني أصلي». انظر: بيان 
المختصر .۲٦۹/١‏ شرح العضد على المختصر ۱۹١/١‏ مع حاشية السعد وا 


الجرجاني . 


سورة البقرة الأية:١١٠.‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل»› أ. وما أثبته من: ش. 

ی أ. «أبدأ» بدل «ابدءوا». وفي صحيح مسلم كما هو في: أ. أما بصيغة الأمر 
«ابدءوا» كما هو فى: الأصل» ش. فهي عند النسائي والدارقطني والبيهقي في سننهم. 
OS Sn‏ أن رسول الله مو لما دنا من = 


“4 


ا 


ْنَا : NET‏ اخِيج إلى «بدَُو»“. 


(۱) 


(۲) 


الصفا قرأً: إن الصفا والمروة من شعائر الله «أبدأ بما بدأ الله به» قال ابن کثير في 
تحفة الطالب ص٥۸‏ : : «رواه مسلم وهذا لفظه» . 
الحديث رواه مسلم في کتاب الحج› > باب حجة النبي ية. حدیث -۸۸٩ /۲ )۱٤۷(‏ 
۲. والنسائي في كتاب المناسك. باب القول بعد ركعتي الطواف ۲۳٠/١‏ مختصراً 
بلفظ «فابدڙؤوا». ورواه مختصرا أيضا بلفظ «نبداً» فى هذا الباتب» وفي باب ذكر الصفا 
والعرة ١/١‏ رارج ديت جار اشا ا ا ETT‏ 
يقدم؟ 
وعلی آي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر؟ وفي باب : الرمل من الحجر إلى الحجر. وفي 
باب : القراءة في رکعتي الطواف. 
وفي باب: التكبير على الصفاء وباب التهليل على الصفا. ولم يذكر قراءته يه عند 
الصفا. انظر: سنن النسائي .۲٤۲٠-۲۲۸/١‏ وأخرجه أبو داود: في كتاب مناسك الحج› 
باب صفة حجة النبي يها حدیث رقم ٤٤٤-٤٥٩/۲ )۱۹۰١(‏ بطوله. وأخرجه 
الترمذي : في اتات اوو > باب ما جاء أنه يبدا بالصما قبل المروة حدیث رقم 
(۸۲) ۳/ ۲۰۷ مختصرا ولفظه «نہدأ ہما بدا الله به». وقال عنه: «هذا حديث حسن 
صحيح». والعمل على هذا عند أهل العلمء أنه يبدأ بالصفا قبل المروةء فإن بدا 
ا وبدأً بالصفا» . 
وأخرجه مالك في الموطاً في کتاب الحجح باب البدء بالصما في السعي حدیث رقم 
(۲7( ۲/1 مختصرا ولفظه «نبدأً . . ». 
ف أ. «أبدأ» بدل «ابدؤوا». وفي صحيح مسلم كما هو في: أ. أما بصيغة الأمر 
«ابدؤوا» كما هو في : الأصل» ش. فهي عند النسائي والدارقطني والبيهقي في سننهم. 
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: «أن رجلا خطب عند النبي ي فقال: امن 
يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوی). فقال له رسول الله اة بشن 
الخطيب أنت› قل : ومن يعص الله ورسوله». هذا الحديث أخرجه مسلم فی کات 
الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة حدیث .٥۹٤/۲ )٤۸(‏ وأخرجه بو داود فی 
كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس. حديث .٠٦١ /١ )۱٠۹١۹(‏ وأخرجه 
أيضاً کے کاب الات باب (۸9) حدیثٹ ۲١۹/۰ )٤۹۸۱(‏ بنحوه. وأخرجه النسائي 
في کتاب النكاح› باب ما یکره و في فى الخطبة .٠١ /١‏ وأخرجه ا أحمد في مسنده 
٤‏ /. بلفظه ولكن بحذف آخره «فقد غوى». وأخرجه أيضاً في المسند /٤‏ ۳۷۹= 


۲1٥ 


ا a‏ و 0 7 2 ۳ ك o‏ رظ ص ت 
قلا : لتك افراد اسمه الت ؛ رل أن کی ا 
سے سے إفر اد سے سے ص ۰ م" a‏ سے ج سر مە درد ر 


گالوا: دا قال عير الْمَذْحْول بها: أنتِ طالِقء راء e EY‏ 
واحدةء بخلافِ ات طالی نا . وجيت بالْمَنْعء وهر اأ e‏ 


= بلفظ: «جاء رجلان إلى رسول الله ييه فتشهد أحدهماء فقال: «من يطع الله ورسوله 
فقد رشد» ومن عصاهما فقد غوى. فقال رسول الله ية: «بئس الخطيب آنت»› 
قم». 
وقد اختلف العلماء في سبب إنكار النبي ية على الرجل. 
قال الزركشي في المعتبر: «واعلم أن ابن عطية ذكر في تفسير قوله تعالی : #واله 
ورسوله أحق أن يرضوه. أنه عليه الصلاة والسلام إنما ذم الخطيب؛ لأآنه وقف في 
ايعصيهما» فأدخل العاصي في الرشد. وهذا خلاف ما أجاب به ابن الحاجب من أن 
الذم؛ لترك إفراد اسمه تعالى بالتعظيم › مع مخالفته لظاهر الحديث؛ لأنه لیس فيه أنه 
وقف. 
وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء: «إنما أنكر عليه؛ لتشريكه في الضمير 
المقتضي الب ات ف ا ان دم اه وفوا ا 
سبب النهي : أن الخطب شأنها البسط والإيضاح» واجتناب الإشارات والرموز' 
وهذا الذي قاله القاضي عياض لم يرتضه الإمام النووي› وضعفه: بان هذا الح فن 
تكرر في الأحاديث من كلام رسول الله َة کقوله: . . . «آن یکون الله ورسوله آحبٌ 
إليه مما سواهما». وغيره من الأحاديث. ثم قال: اا فى الضمير هنا لانه ليس 
E‏ وإنما هو تعليم حكم. فكلما قل لفظه» كان أقربَ إلى حفظه. بخلاف 

خطبة الوعظ : فإنه ليس المراد حفقظه»ء وإنما يراد الاتعاظ به. ومما يؤيد هذا ما ثبت 

في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي اله عنه قال: : علمنا رسول الله 
و خطبة الحاجة: «(الحمد لله نستعينه ونستغفره. . . من یطع الله ورسوله فقد رشد٬‏ 
ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه)... اه. 
والرجل الخطيب هو :ثابت بن قيس بن الشماس الخزرجي . ذكره الزركشي في المعتبر 
-نقلاً عن محقق تحفة الطالب ص٦۰۸‏ انظر تفصيل الكلام في هذه العسالة ف 
المحصول للرازي ۷/۱ . شرح النووي على ي مسلم /٦‏ ۹-۱°. . شرح 
السيوطي على سنن النسائي وحاشية السندي عليه أیضاً .٩۱-۹۰ /٦‏ بحر المحيط 
اللزركشي ۲٠٠/۲‏ فما بعدها. تحفة الطالب لابن كثير صا۸. 

)١(‏ أجاب ابن الحاجب بأنا لا نسلم تحقق الفرق بين الصورتين. فإن القول بأن في 
الصورة الأولى: «تقع واحدة» ممنوع› بل تقع لاا أيضا. وبهذا قال: بعض أصحاب 
مالك» وأحمد بن حنبل» وربيعة» وابن اف ليلى» والليث بن سعد وأبو يوسف› = 


۲٦٦ 


N N‏ نما قَالهُ في المَذْخول بهاء يَغْنِي: تَقَعُ 
اللات ولا ری قن ا 


انالف : إنَدَاءُ ِدَء الْوضع. A RR‏ وَمَدلوله مَاسبة طب 


= ومحمد بن الحسن» ونقل عن الشافعي قول قديم بوقوعه ثلاثاً وهو الصحيح عند ابن 
الحاجب. 
وقد أجاب عنه من منع وقوع الثلاث في الصورة الأولى بمنع الملازمة؛ بأنا لا نسلم 
إذا كانت للجمع المطلق» لم يكن فرق بين الصورتين. وذلك لأن «ثلاثاء في الصورة 
الثانية تفسير لما قصده بقوله: أت طالق» فيکون فوله: «ثلاثا» من تتمة الكلام 
فيقع الثلاث؛ لأن الكلام بآخره. بخلاف الصورة الأولى فإنه لم يقع قوله 
الى زوالا سا لقوله: «طالى». والإنشاءات مترتبة ترتب الألفاظ› فوقع 
«أنت طالق» واحدة» فبانت بهاء ولم يقع الطلاق عليها بعد البينونة. انظر: 
الإحكام للآمدي .٦1/١‏ شرح العضد على المختصر ۱۹١/١‏ مع حاشية السعد 
والشريف الجرجاني . بيان المختصر .۲۷٤-۲۷۳/١‏ 

)۱( أجاب ابن الحاجب على المعترض بأنه قال مالك : إنه يقع الثلاث ب«ثجًا في صورة المدخول 
بهاء ولم تعتبر نيته في التأكيد» أي: لم تحمل على التأكيد» إذا قال الزوج: (أردت به 
التأكيد» . كمايقع الثلاث بالواو في صورة المدخول بها. ولم تعتبر نيته في التأكيد؛ فتکون 
الواو بمنزلة ثم في صورة المدخول بها وفي عدم اعتبار نية التأكيد بهاء لا في صور غير 
المدخول بها. فلم يلزم عدم وقوع الثلاث بالواو في غير المدخول بها على مذهب مالك. 
انظر : بداية المجتهد ۲/ .۸٠‏ المغني لابن قدامة ۷/ ۲۴۳. شرح العضد على المختصر /١‏ 
١‏ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني . بيان المختصر ۱/ .۲۷٤-۲۷۴۳‏ 
انام مالك هو: مالك ر ا بن مالك الأصبحي› إمام دار الهجرة وأحد الأئمة 
الارن جمع بين الفقه والخد والرآي» ولا يفتي أحد ومالك في المدينة» وكان 
يعظم حديث رسول الله ية مناقبه كثيرة جدا جمع الحديث في «الموطأً» روى له 
أصحاب الكتب الستة. توفی سنة ۱۷۹ه. انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ۳/ ۲۸۴. 
لا ال ا ددرت اللي ١۸١/١‏ ال ال 4 00 
الحفاظ .۲٠۷/١‏ 

(۲) أي: الثالث من الأمور الأربعة التي وعد ابن الحاجب بالتكلم عليها. انظر: حاشية 
التفتازاني على شرح العضد .٠۱۹۲/۱‏ 

(۳) ذهب الجمهور إلى أن دلالة اللفظ على المعنى ليست لمناسبة بينهما؛ بل لأنه جعل 
علامة عليه» ومعرفا به وبطريق الوضع. وذهب عباد بن سليمان الصيمري» وبعض 
علماء الحروف» وبعض المعتزلة إلى أن دلالة اللفظ على المعنى؛ لمناسبة طبيعية= 


1¥ 


الْقَطع بصِحُة وضع اللَمُظ لِلسَيءِ وَنَقَيضِه وَضِده. وَبوْفُوعِهِ ک «الْمُرِء 
رل 
الوا: لو ناوث ل تَحَْصً. فلئا: تَحْتَص بإرآدَةٍ الْوَاضع الْمُخَارِ . 


= بينهما. وقد ذكر الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص٤۱۹٠-١٠٠‏ المسألة والخلاف 
فيهاء ثم قال: «والخلاف أنه هل وقع في كلامهم اللفظ الواحد الموضوع للشيء 
وضده؟ فذهب ثعلب وجماعة من أهل اللغة إلى إنكار التضاد» وصنف الزجاج في 
ذلك مصنفاًء والأكثرون على أن اللفظة الواحدة للشىء وضده كالقشيب للخلق 
والجديد» والسدفة للضوء والظلمة» والجؤن للأبيض والأسودء والقرء للحيض 
والطهر» وقد صنف اللغويون في ذلك كتبأاً منهم الأصمعي وغيره». اه. 
وقال الزركشى فى البحر المحيط :۳٤/۲‏ «والحق أن هذا القائل إن أراد أن هذه 
الألفاظ علة مقتضية لذاتها هذه المعاني» فخارق للإجماع» وإن أراد أن بين وضع 
الألفاظ ومعانيها تناسباً من وجه ما لأجلهاء حتى جعل هذه الحروف دالة على المعنى 
دون غيره كما يقول المعللون للأحكام الشرعية: إن بين عللها وأحكامها مناسبات»› 
واف ن جرج اا وهو الظاهر من كلامه» فهو مذهب جماعة من أرباب علم 
الحروف؛ إذ زعموا أن للحروف طبائع في طبقات من حرارة وبرودة» ورطوبة› 
ويبوسة تناسب أن يوضع لكل مسمى ما يناسبه من طبيعة تلك الحروف؛ ليطابق لفظه 
ومعناه» وكذلك يزعم المنجمون أن حروف اسم الشخص مع اسم أمه واسم أبيه تدل 
على أحواله مدة حياته لما بينهما من المناسبة. فإن عنى عباد -آي الصيمري- هذاء 
فالیحث معه ومع هؤلاء» والرد عليه بما يرد مذهب الطبائعيين في علم الكلام»› ولا 
ينفع ما ردوا به من وضع اللفظ للضدين ؛ لأنها مسألة خلاف». اه. 
نسب الفخر الرازي في المحصول ۱۸١/١‏ وغيره إلى عباد بن سليمان الصيمري 
المعتزلي القول بأن الواضع هو المناسبة الطبيعية. يعني : أن اللفظ يدل على المعنى 
بالذات وبالطبع. ويشير كلام الآمدي في الإحكام ٠٦٦/١‏ وابن الحاجب في المنتهى 
ص۲۸» وهنا في المختصر إلى أن أصحاب هذا القول وهم أرباب علم التكسير - أ 
علم الحروف - وعباد بن سليمان الصيمري المعتزلي المذكور إنما قالوا بوجوب 
المناسبة الطبيعية في الوضع» ولم يقولوا بأن المناسبة هي الواضعة. انظر: المحصول 

۱ . الاإحکام للآمدې .1٦/۱‏ وبیان المختصر .۲۷٦/۱‏ 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في المحصول للرازي ۱۸١/١‏ فما بعدها. 
الإحكام للآمدي .11/١‏ الخصائص لابن جني .۱۹١/١‏ شرح العضد على المختصر 
١‏ وحاشية السعد والشريف الجرجانى . نهاية السول للإسنوي ۲۳-۲۲/۲. البحر 
:المسيط للرركتي ۴۲/١‏ تفتيف المسامع ١/۳۸6-لاسل.‏ التحباللزركشي 
ص٤۹١-١۱۹.‏ المزهر ‏ للسيوطي .٤۷ /١‏ فواتح الرحموت .۱۸١-۱۸٤/۱‏ 


۲۹۸ 


«(مَسألة) قال الأشعرى: عَلَمَه الله تَعَالّى بالْوخي» أو بِحُلْقٍ 


الأشرات أؤ يلم رور ا وَضعَها ال راد ا اغ 
وَحصل التّعْريف بالإشارَة وَالقَرَائِن› کالاأْطْمًال. الأسَادٌ. القذر الْمُحتَاج ليه 


فى اعرف وه وغ ملد ل اي الْجَمِيع ا e‏ 


(۱) 


(۲) 


لم ينسب القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ۳٠۹/١‏ القول بأنها توقيفية لأبي 
الحسن الأشعرى: وكذلك إمام الحرمين في التلخيص ۷١/١‏ والبرهان /١‏ ١١۳٠ء‏ 
والغزالي ف فى المستصفى ."۱۸/١‏ و FE‏ امام الأشعري. 

انيه الرازي في المحصول N‏ والزركشي في البحر المحيط ٠٤١/١‏ والشوكاني 
في إرشاد الفحول ابي الحسن الاشغرى وابن فورك. وعزاه ابن السبكي في جمع 
الجوامع ون فورك وضعّف نسبته للأشعري› ونسبه للأشعري وأهل الظاهر وبعض 
0 الآمدى في الإحكام 7/1 ونسبه للأشعري ابن الحاجب في المنتهھی ص۲۸ 
وهنا في المختصر. ونسبه ابن النجار في شرح الکوکب المنیر ۲۸١/۱‏ لجماعة من 
الحنابلة وأهل الظاهر والأشعرية. 

اختلف العلماء في الواضع على مذاهب. 

المذهب الأول : الواضع هو الله تعالى وحده» وأعلمها للخلق بالوحي إلى الأنبياء أو 
بخلق الأصوات في كل شيء وبخلق علم ضروري لهم. وهو المحكي عن أبي الحسن 
الأشعري وبعض أتباعه كابن فورك» وحكاه ابن جني في الخصائص ٤٠٤/١‏ عن أبي 
علي الفارسي» وجزم به ابن فارس. 

المذهب الثاني : إنها إلهام من الله تعالى لبني آدم كأصوات الطيور والبهائم حيث كانت 
أمارات على إرادتها فيما بينها بإلهام الله تعالى. حكاه الزركشي في البحر المحيط /١‏ 
٤‏ عن أبي علي الفارسي› ویشهد له ما أخرجه الحاكم النيسابوري في مستدرکه عن 
جابر أن رسول الله َو تلا : بقرآناً غربيا لقوم يعلمون» [أفصلت: .]١‏ ثم قال: 
«أله ا هذا اللتان إلهاماً) 1 ئم قال: : صحيح الإاسنادء وقال الذهبي في 
(مختصره»: حقه أن eT‏ 

المذهب الثالث: آنها اصطلاحية: على معنى أن وَاجداً من البشر أو جماعة وضعها 
وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن كتعريف الوالدين لغتيهما للأطفال. وبه قال 
أبو هاشم المعتزلي وأتباعهء وحكاه ابن جني في الخصائص ٠٠/١‏ عن أكثر أهل 
النظر. 

المذهب الرابع : أن بعضه من الله وبعضه من الناس ثم اختلفوا هل البداءة من الله 
والتتمة من الناس؟ ونسبه القرطبي إلى الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى» وأما عكسه 
فقد ذهب إليه قوم. ۰ ۰ ۰ 


۲۹۹ 


د الملذهب الخامس: الغوقف» بمعتى أن الجميع كن الارن الأدلة واا تين 
المواقع من هذه الأقسام فليس فيه نص قاطع وبه قال القاضي الباقلانيء وإمام 
الحرمين الجويني› وابن القشيري» وابن بَرهان» وجمهور المحققين كما قاله الرازي 

فى المحصول ۱۸۲/١‏ ومال إليه ابن جني في أواخر الأمر. 
وقال الآمدي : «والحق أنه كان المطلوب في هذه المسألة تعيين الواقع› e‏ ما قاله 
الشيخ -الأشعري-؟ . 
وقال ابن دقيق العيد: «الواقف إن توقف عن القطع فلا پاس به» وإن أراد التوقف عن 
الظن فظاهر الأية ينفيه». 
اختلف علماء الأصول في وجود ثمرة للنزاع في كون مبدأً اللغات توقيفي أو 
اصطلاحي؟ 
نقل ابن النجار في شرح الکوکب ۲۸۷/۱ عن جمع من أهل العلم أنه لا رة 
للخلاف فيهاء وقالوا: إنها جرت مجرى الرياضيات. وقال بعضهم: إنما ذكرت؛ 
لتكميل العلم بهذه الصناعة. واتفقت عبارة الغزالي في المستصفى ۳۲٠/١‏ وابن قدامة 
في روضة الناظر ص١۷١‏ بقولهما: «لا يرتبط بالأمر تعبد عملي ولا ترهق إلى 
اعتقاده حاجة» فالخوض فيها فضول لا أصل له». ونقل المحلي في شرحه 
على جمع الجوامع عن الأبياري في شرح البرهان أنه قال: «إكرها في الأصول 
فضول» . 
ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير عن الإمام الماوردي قوله: إن للخلاف 
فيها ثمرة وهي : إن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارناً لكمال العقلء > ومن جعله 
اصطلاحاً جعله متأخراً مدة الاصطلاح. كما نقل عن بعض الحنفية جواز التعلق 
باللغة عند الحنفية؛ لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع. وبنى الاإمام 
الإأسنوي في التمهيد ص۱۳۸ على الخلاف سبعة فروع فقهية» وذكر ابن السبكي في 
الإبهاج ۰/1 ۰ بعض ما ذکره الإمام الإإسنوي ونفى صحة بنائه على الخلاف في 
المسألة. 
البهشمية: فرقة من المعتزلة تنسب لأبي هاشم المعتزلي المتوفی سنة ۳۲۱ه. انظر: 
طقات المعتزلة ص٠٠٠‏ الطبعة التاسعة. | 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : : التقريب والإرشاد للباقلاني ۷ فما 
بعدها. التلخيص للجويني  .1‏ البرهان للجويني ١‏ . المستصفى للغزالي /١‏ 
۸.. المحصول للرازي .۱۸١/١‏ الإحكام للآمدي .1۷/١‏ الإحكام لابن حزم /١‏ 
.١‏ الخصائص لابن جني ١‏ فما بعدها. الصاحبي لابن فارشس ص۳۱ فما بعدها. 
الوصول إلى الأصول لابن برهان .٠١١/١‏ فواتح الرحموت .۱۸۳/١‏ التمهيد للإسنوي= 


1۷۰ 


Oe ol o OOS e E 
الظاهر قول الاشعَري '. قال: بوعل ادم‎ 
.]ب/٠١[ الوا : اهمه أو عَلَمَهُ ما سَبَىّ. فلا : خلاف الظاهر./‎ 


قالوا: الحَقَابق؛ بدَلِيلٍ: طلم عَرَصه4 فلكا: أنبئوني بأسْمَاء 
هَولاءِه ‏ ين أن لتَعْلِيم لها والضمِيرَ لِلْمْسَمَيَاتِ . 


وَأسنّدِل بمَولِه: #واختلاف اتیک ي( ا اللْعَاتُ باتماق. فنا : 


التؤقيف وَالإفدَار في ونه ايه سَوَاءُ. 


= صا". نهاية السول للإسنوي ۲۲/۲ فما بعدها. شرح العضد على المختصر ٠۹٤/۱‏ 
مع حاشية السعد والشريف الجرجاني . البحر المحيط للزركشي .٠١/١‏ الإبهاج لابن 
السبکي ۱۹١/۱‏ فما بعدها. شرح الكوكب المنير ۲۸١/١‏ فما بعدها. بيان المختصر 
۲۷/۱ فما بعدها. المزهر للسيوطي ٠١/١‏ فما بعدها. شرح المحلي على جمع 
الجوامع .۲۷٠/١‏ إرشاد الفحول ص١١.‏ 

(1) فال ابن السبكي في الإبهاج :۱۹١/١‏ «وقال ابن الحاجب: «الظاهر قول الأشعري»ء 
ومعنى هذا القول بالوقف؛ لعدم القطع بواحد من هذه الاحتمالات› ويرجح مذهب 
الأشعري بغلبة الظن»ء وقد كان بعض الضعفاء يقول:إن هذا الذي قاله ابن الحاجب 
مذهب لم يقل به أحد؛ لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته» فالقول 
بالظهور لا قائل به» وهذا ضعيف» فإن المتوقف؛ لعدم قاطع قد يرجح بالظن» ثم 
أن كانت الخستالة ظنية اكتفى بالعمل بها بذلك الترجيح» وإلا توقف عن العمل بها. 
آھہ. 

(۲) سورة البقرة الآية: .٠١‏ 

© سور الق الا ا 

.٠٠ سورة البقرة الأية:‎ )٤( 

(ه) سورة الروم الآية: .٠١‏ 

.١ سورة إبراهيم الاية:‎ (٦) 
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الأشتَاد: إن لَمْ يكن الْمُْحَْاح إِلَْهِ تَوْقِيمًا؛ لَرْمَ الدَوْرُ؛ لِتَوَففِهِ عَلَى 


اضطلاح ابق ا : يعرف بالتَرَِيدِ وَالقَرَائِنِء کالأطمَال. 


الرابع”" : طريق مَعْرِفََهًا: السَوَائَرُ فيمَا لا يَفْبَل التّشكيك» كالسَّمَاء 


وَالأرْض› ال وال 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(£) 


وًَبالاَحَاد فى ا 


هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرایینی» وقد سبقت ترجمته فی ص٥٤۲.‏ 
قد اختَلِفَ فى النقل عن الأستاذء فحكى الآمدي فى الإحكام 1۸/١‏ وابن الحاجب هنا 
فى المختصر عنه أن القدر المحتاج إليه في التعريف توقيفي» والباقي محتمل للتوقف 


- وغيره» وحكى الفخر الرازي في المحصول ۱۸۲/١‏ عنه أن الباقي مصطلح وسبقه إلى 


حكايته أيضاً أبو نصز بن القشيري. قال الزركشى فى البحر المحيط :٠١-٠١/١‏ 
ااوالضر اب تة الأول أي مااحكاه غه الأمدي وابن الخ اجب فد راا انى اف 
«أصول الفقه» للأستاذ بي إسحاق» ونقله عن ر بعض المحققين من أصحابناء ثم قال: 
إنه الصحيح الذي لا يجوز غيره» وعبارته: «أنه لا بد من أن يعلمهم أو يخلق لهم علما 
a E E SES a‏ والوقوف على التسمية ‏ فإذا عرفوه 
جاز أن یکون باقيه توقيفاً منه لهم عليه» وجاز أن يکون اصطلاحا فیهم» ولا طریق بعده 
إلى معرفة ما كان منه فيه إلا بخبر نبى عنه). هذا لفظهء وكذلك نقله عنه ابن برهان فی 
«الأوسط». والأستادذ أبو منصور البغدادي في کتابه» . آه. ۰ 
أي البحث الرابع من مبادئ اللغة: في بيان طريق معرفة الموضوعات اللغوية. 

طريق معرفة اللغة قسمان: 

القسم الأول: النقل الصرف» وهو إما متواتر كالسماء والأرض والجبال» والحر 
والبردء ونحوها مما لا يقبل التشكيك. وهو يفيد القطع. وإما احاد كالقرء ونحوه مما 
يقبل التشكيك. وهو أكثر اللغةء فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية. 

قال الفخر الرازي في لرل 0/١‏ ارال من الأصوليين أنهم أقاموا الدلالة 
على أن خبر الواحد حجة في الشرع» ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة» وكان 
هذا أولى؛ لأن إثبات اللغة كالأصل للتمسك بخبر الواحد».اه. 

قال الأصفهاني في الكاشف عن المحصول :٤۸۴/١‏ «واعلم أن هذا الكلام ضعيف 
جذاة وذلك: لن الدليل الدالً على أن خبر الواحد حجة في الشرع يمكن التمسك به 
في مَل اللفة اجاداء إذا وجدت الشرائط المعتبرة في خبر الواحد؛ فلعلهم -أي 
الأصوليين- أهملوا ذلك؛ اكتفاء منهم بالأدلة غلى أن خبر الواحد حجة في 
الشرع».اه. 
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= القسم الثاني: المركب من النقل والعقل: وهو استنباط العقل من النقل مثاله: كون 
الجمع المعرّف «بأل»» فانه مستفاد من مقدمتین نقليتين حكم العقل بواسطتهما. 
إحداهما: أنه يدخله الاستشناء. والثانية : أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ. 
حك العقل عند وجود هاتين المقدمتين اة للعموم. فال ابن النجار في شرح 
الكوكب المنير :۲۹1/١‏ «ولا اعتبار بمن يخالف ذلك -هو الشيخ زين الدين الكناني 
(ت ۷۳۸ه) ممن يقول: إذا كانت المقدمتان نقليتين كانت النتيجة أيضاً نقلية» وإنما 
العقل تمظن جنها لأنا نقول: ليس هذا الدليل مركباً من نقليتين؛ لعدم تكرار الحد 
الاوسظ فهها 

وإنما هو مركب من مقدمة نقلية» وهي الاشتاء -: وهو إخراج بعض ما تناوله 
اللفظ- ومقدمة عقلية لازمة لمقدمة أخرى نقلية: : وهي ان کل ما دخله الاستئناء عام ؟ 
لأنه لو لم يكن عاماً لم يدخل الاستثناء فيه. ثم جعلت هذه القضية كبرى للمقدمة 
الأخر ى النقلية. فصار صورة الدليل هكذا: الجمعُ المحلى «بأل» يدخله الاستثناءء 
وکل ما يدخله الاستشناء عام. ينتج : أن المحلى «بال» عام . اآه. 
هذا القسم لم يذكره الأمدي في الإحكام» ولا ابن الحاجب في المنتهى» ولا هنا في 
المختصر. وانظر نهاية السول للإسنوي .۲۹/١‏ والمزهر للسيوطي ١/۷ه.‏ 
وزاد ابن جني طريقاً ثالثاً لمعرفة اللغةء وهو القرائن. قال ابن ج ل 
اللغة لا ثَعْلمٌ إلا نقلاً فقد أخطأء فإنها قد تعلم بالقرائن أيضا. . فإن الرجل إذا سمع 
قول الشاعر : 
EE e‏ 
يُعْلمْ أن (رزافات) مغ خافاف: 

قول ابن جني هذا غير موجود في كتابه الخصائص وقد ذكره السيوطي في المزهر /١‏ 
۹ وعزاه لابن جني في الخصائص . ولعل طبعة الخصائص فيها نقص . 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : المحصول للرازي .٠٠٤-۲٠۳/١‏ الكاشف 
عن المحصول للأصفهاني ١‏ الإبهاج لابن السبكي .۲٠١/١‏ نهاية السول 
للإسنوي ۲۹-۲۸/۲. المسودة لآل تيمية ص٤٦٥.‏ شرح الکوکب المنیر ۲۹۰/۱. 
تشنيف المسامع .۳۸۲-۳۸١/١‏ البحر المحيط .۲٠/۲‏ المزهر للسيوطي ٥۷/١‏ 
۳۴ 1۹ 
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الأخكام 


الآخكام: لا يَحكم العَمْل بأ الفِعْلَ حَسَنٌ أو فَبِيځ في حخُم الله 
الى ونطلى ات E e‏ 


)١(‏ الحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات كما نص على ذلك ابن الحاجب هنا في نص 

المختصر. 
أحدها: ما يلائم الطبع وينافره» کإنقاذ الغريق» واتهام البريء. 
قال البناني -رحمه الله- في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع 04-۸/۱: 
«ليس المراد «بالطبع» : المزاج› بل | الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب المنافع ودفع 
المضار» . اهہ. 
والثاني : صفة الكلام والنقص» كقولنا: العلم حسن» والجهل قبيح» وهو بهذين 
الاعتبارین عقلي بلا خلاف؛ إذ العقل مستقل بإدراك اللحسن والقبح منهماء فلا حاجة 
فى إدراكهما إلى الشرع. ) 

والثالك : ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلاأًء والثواب أو العقاب آجلا فهو 
محل النزاع. ) 
فالمعتزلة قالوا: هو عقلي أيضاً يستقل العقل بإدراكه دون الشرعء إما لذات الفعلء أو 
لصفة عائدة إلى الأحكام» أو واعتبارات على خلاف لهم. 
وأهل السنة قالوا: هو شرعي»› أي : لا يعلم استحقاق المدح أو الذم» ولا sl‏ ولا 
العقاب شرعاً على الفعل إلا من جهة الشرع. 
وتوسط قوم فقالوا: قبحها ثابت بالعقل» والعقاب يتوقف على الشرع» وهو الذي 
ذكره سعد بن علي الزنجاني من الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة» وذكره الحنفية» 
وحكوه عن أبي حنيفة نصًاً. وقال الزركشي في تشنيف المسامع :٠٤١/١‏ اوهو 
المنصور؛ لقوته من حيث الفطرة» وايات القران المجيد» وسلامته من الوهن 
والتناقض» . اهہ. . 
إن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام وإنما يقولون: إن العقل 
يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدهاء فهو طريق 
عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي ٠‏ والحكم الشرعي تابح لهماء لا عینهماء فما كان 
حسناً جوزه الشرع› وما كان قبيحاً منعه» فصار عند المعتزلة حكمان. أحدهما: 
عقلي» والآخر: شر عي تابح لە فبان أنهم لا يقولون: إنه - يعنى العقاب والثواب - 
ليس بشرعي أصلاً لما توهمه عبارة ابن السبكي في جمع الجوامع» ونقل صاحب 
شرح الكوكب المنير ۳٠۴/١‏ عن ابن قاضي الجبل أنه قال: «ليس مراد المعتزلة بأن= 
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ٍِ سے 
و ee ١ re‏ وا ص 0 a‏ سر و ص f‏ 5 ت م ى 
إصَافية' : لِموَافقَة الغْرض ومخالفته» وَلِما امز بالثتاءِ عليه والذم» 


جه م 


= الأحكام عقلية أن الأوصاف مستقبلة بالأحكام» ولا أن العقل هو الْمُوجِبُ أو المحرم» 
بل معناه عندهم : أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة کف 5 المفاسد» 
وتحصيل المصالح. فالعقل أدرك الإيجابَ والتحريمَ» لا آنه أوجبَ وحرّم» فالنزاع 
معهم في أن العقل أدرك ذلك أم لا؟ فخصومهم يقولون: ذلك جائز على الله تعالى» 
ولا يلزم من ارا الوقوع› وهم يقولون: بل هدا :غد ا س قبل الواجبات. 
فکما يوجب العقل أنه يجب أن يكون الله عليماً قديراً متصفاً بصفات الكمال» كذلك 
أدرك وجوب مراعاة الله تعالى للمصالح وللمفاسد» فهذا محل النزاع». وانظر في هذا 
المعنى أيضاً: المستصفى ٥۷/١‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان .٥۸/١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص٠٠.‏ البحر المحيط .٠٤٠١/١‏ 
انظر معنى الحسن والقبح وكلام العلماء فيه في : : الإرشاد للإمام الجويني ص۸٥۲.‏ 
المعتمد لأبي الحسين البصري .”٤١/١‏ الإحكام للآمدي ۷۲/١‏ فما بعدها. الإحكام 
لابن حزم ٠١/١‏ فما بعدها. المسودة لآل تيمية ص۷۳٤-٤۷٤.‏ شرح العضد على 
المختصر ٠٠٠/١‏ مع حاشية التفتازاني والشريف الجرجاني . التعريفات للجرجاني 
ص۱۱۷١» .۲۲١‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان ٥٦/١‏ فما بعدها. حاشية البناني 
على شرح المحلي لجمع الجوامع ١/۸٥-4ء.‏ التلويح على التوضيح للتفتازاني /١‏ 
٤‏ الإبهاج لابن السبكي .1۲/١‏ مناهج العقول للبدخشي ./١‏ نهاية السول /١‏ 
4۲-۲. فواتح الرحموت .۲٥/۱‏ شرح الکوکب المنیر .۳٠٠-۴٠٠/۱‏ تشنيف المسامع 
.٠٤١ ١‏ سلاسل الذهب للزركشي ص 4۷. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري 
/f‏ €" 
الكرامية: هم فرقة من المرجئة ينتسبون إلى محمد بن كرام أبي عبدالله السجستاني 
المتوفى سنة ۲٣٣١‏ هھ وقیل: ١١ه.‏ 
وكان يقول بالتجسيم والتشبيه. وهم اثنتا عشرة فرقة. انظر الملل والنحل للشهرستاني 
.١١۳“- ۱‏ مقالات الإسلاميين ص١٠.‏ المواقف للإيجي ص“"٠.‏ 
البراهمة: هم قوم فی منکری اترات بأرض الهند» انتسبوا إلى رجل يقال له 
ابراهم. وقد مود لاتا نفي النزات أصلا وفرر استحالة ذلك فی العقول. انظر: 
كتاب التمهيد للقاضي الباقلاني مرا والملل. والفخل للش رستانى ۴١١/١‏ كف 
ارا ار اه وا ا 4 
الجبائية : فرقة من المعتزلة ينتسبون إلى محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي. أحد 
أئمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في عصره توفي سنة ۳٠۳ه.‏ انظر: طبقات 
المعتزلة ص*٠٠.‏ والملل والنحل للشهرستاني ۷۸/١‏ فما بعدها. 

E‏ «(إضافة» بدل «إضافية». وهو خطاً. 


Vo 


وَلِمَا لا حَرَجَ فيه وَمُمَابله. وَفِعْل الله على“ حَسَنْ بالإعيبارَين الأجيريْن 


وَقَالتِ المُعْىَرلَةء والْكرَامِيَة وَالْبَرَاهِمة“ : لأفعَال ‏ حَسَكَة وَقَبيحة 
لاتا e IEF‏ عير صفة» و وقَوْمٌ: بصمة في البح . 


Ee 


NS‏ بجوو وَاعُيَبَارات. لتا : لو گان ذاتيا؛ لما حتَلّفَ. وقد وجب 
الْكَذِبُ إذا کان کے بی / 11ء والقنْل الشات وغَيْرْهُمَاء ۴ 
ضا : کان اتتا ؛ لاجِتَمَعَ ا النَقَيضَان في صدق من gE‏ لأكذِيءً غدل 
وَكَلِبه. 


رَأسُْدِل: لو کان دَابيا؛ ر يام ا بالمَعْنّى؛ OE‏ ن الفغْلٍ 
رائد على م مفهومه» ل رم من عقر لير عمل 2 ت لک 
کے ا هر سل َا إسْتَلرَمَ ا مَحَلاً مَوْجُوداء وَل 


يكن دَاتاء وذ وُصِفَ الفِعْل به يلرم یامه به . 


وَأغُرض بإِجْرَائِه فِي المُمْكنِ؛ وان الادلل بض ال في عا 
الرْجودِ دور ؛ انه قل E‏ مقا فا فيد ذلك. 


EES‏ ا 
إجْمَاعا؛ لاه ك کان لاما اځ وان کان قَإِنِ اف فَتَمَرَ إلى 


~~ م ق‎ (o) 


مجح غاد ا که رار ماز ET‏ ن و 
ار رالاختار ضرورَة. . وَيَلْرَمُ عله عل البّاري تعّالی» راا يو صف 


(1) اتعالى» ساقطة من: ش. 

(۲) فى: أء ش «البراهمية» بدل «البراهمة» وهو خطاً. وما في الأصل يؤيده ما في بيان 

المختصر .۲۹٠/١‏ والملل والنحل للشهرستاني .٠٠٠/٠‏ 

)۳( فی : أ «للرم بدل «لزم . 

i 0‏ اثبوتاه. وما أثبته من: أ ش. ويؤيده ما في بيان المختصر للأصفهاني 
حاف الع راشرف الان 0۹ 

)٥(‏ في : ش: «لأنا» بدل «فإنا». 


۲۷٦ 


ر ص 


بحسن ولا فح شَرْعًا. وَالتَحَقِيق أنه يرجح بالاخيَار. 

على الجْبَاية: لو حَسُنَ الْفِعلُ آذ َب لير الطلّبٍ لم يكن 
عل الب لَِفْيه؛ ؛ لوقه عَلّى مر رائ واا لو حَسَنَ الْفِعْل أو 
لذّاته» أو إصفتهء 0 يکن لار ا ا الحك؛ لأ 
او ا خلاف الول يلرم الاخرُ قلا إِخْييَارَ. ومن 
السمْ: وما کا مُعَذبينَ حى بعك رولا ؛ لاشرام مَذَْبهْ 


ص 
ا 
۰ ¥ 


فه . 


قًالوا: خسن الصذق افع وَالإيمَانِ» / 1١۱/ب]‏ رف الكذِب ت 


الارن مَعْلومُ ضرورة من غير نظر ا عرف ا شزع؛ ا عَيْرهِمًا. 
وَالجوَابُ: المَلْعّ E‏ 


گالوا: إد سوي في الْمَقْصودِ مَعَ فطع لطر عن کل مدر اثر العَقَلْ 
الصدق. ا تَقَدِيرٌ ا قلذلك EY‏ ملع إیثار الصدق» 


سم يَلرمُ في الْاب؛ للقطع بات لا ْح مِنَ الله الى" تَنْكِينْ 


ا مِنَ الْمَعَاصِي» Er,‏ فح 
اشر و لا نظَرٌ ِي مُعْجِرَيِكٌ حٌى َب التَظْرٌ ويعس أو لا 

ي ينبت لسع ويکس . وَالجَوَابُ Î‏ عِنْدَمٍُ ري . 
فول بِعَيْبِو ن لا بترت م وجوه وَل ل > قَالْوْجُوبُ 
بالشَرْع» E EEE ES Es‏ 


)١(‏ لفظة «تعالى» ساقطة من: ش. 

(9) رة اناغ الات ف 

(۳) لفظة «تعالى» ساقطة من: أ. 

€3 فی س 2 االر سول ندل «الرسل». 

(o)‏ في : الأصل : (افيقوله». وما أثبته که وهو الصحيح ؛ أنه الم افق الها في 
المنتهی ص۳۱ وبیان المختصر .٠۹/۱‏ 

)١(‏ فى: أ: «ذلك» بدل «كذلك». 


VY 


لسارت المَعْجرَة من الكاذب» وَلامتَتَعَ الح بش نسب الكذِب ّى ٠‏ الله 
َعَالّى قَبْلَ السَمْع» رَالتليث» وَأنوّاع الْكَفْرِ مِنّ العام [بخا5في ٩]‏ را 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(4( 


بأ الارن إن امََنَعَ ؛ مدرك آخرّ. رَاللَاڼِي مَْرَمُ إن ريد التّحريم م السرْعِيّ. 


Ê 3% 3% 


قنأنتان على لرل" 


ر أ: «إلى» بدل «على». 


ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ: الأصل» أء» ش. والزيادة من بيان المختصر 
“)۷ وحاشية الجرجانى e‏ قال الجرجانى: «أي: بخلاف ما ذكر من 
التثليث وغيره». وفي بعض النسخ: «من العالم بحاله» أي الذي يعلم حاله تعالى» 
وأنه ليس ثالث ثلاثة ولا زوجة له ولا ولد».اه. 
قال الأصفهاني في بيان المختصر :"۱١/١‏ «ومعنى التنزل ههنا: الانتقال من مذهب 
الحق الذي هو أعلى مرتبة إلى مذهبهم الباطل الذي هو في غاية E‏ وانظر 
نهاية السول للإسنوي .٠٠٠١/۲٣٤/۱‏ 
مسالة شكر المنعم فرع عن مسألة الحسن والقبح عند الأكثرية» وقال الزركشي في 
سلاسل الذهب ص۹4 : «وخالف في ذلك الكيا الهراسي في تعليقه في الأصول» وابن 
برهان في كتاب الأوسط› وقالا: هي عينها وليست فرعها؛ لأن الفرع قد يوجد بينه 
وبين أصله مغايرة» ولا مغايرة هنا؛ لأنهم إن أرادوا بالشكر قولنا: الحمد لله 
والشكر ش» فهو محالء فالعقل لا يهتدي إلى إيجاب الحكم. وإن أرادوا به معرفة اللهء 
وأنها تجب عقلاء فهو باطل؛ لأن الشكر يستدعي تقدم المعرفةء ولأن المعرفة واجبة 
a‏ > فمن المحال أن تكون هي المعرفة وهي الشكرء فإن المراد 
بشكر المنعم عندهم ا المعتزلة اتباع ما حسنه العقل وألا جار عما فقبحه» 
راتعرة به عندنا: اتباع أوامر الشرع› والانزجار عن نواهيه» فقد تبين بهذا التفسير أن 
هذه عين مسألة التحسين والتقبيح حذو القذة بالقذةء إلا أن العلماء أفردوها بالذكر 
بعبارات شيقة فتبعناهم'. آھ۔. 


رمح رة ف ا ا هذه المسالة على التسليم جدلاً ا والقبح 
العقليين مع أنه إذا بطل هذا الأصل لم يجب شكر المنعم عقلا. 


۷۸ 


ی ی راج و 0 و ج 
کان لاء ر اء لَه [تَعَالّى]؛ لىَعَاليه عَنْهاء ولا لِلْعَبْدِ في 
gl E aA‏ وَلاً في الآَخجرَة؛ إذ لا مَجَال لِلْعَقْلِ 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


إن شكر المنعم ليس عبارة عن قول القائل : «الحمد لله» و«الشكر لله» وأمثالهما بل هو كما قال 


المحققون: «عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه إلى ما أعطاه لأجله»ء 
كصرف الذهن إلى فهم المعاني والمصنوعات» والسمع إلى تلقي إنذاراته» والنظر إلى 
مصنوعاته... وعلى هذا القياس ؛ ولذلك وصف الله تعالى الشاكرين بالقلة بقوله : # وقليل من 
عباديّ الشكور [سبأ-١٠].‏ انظر السراج الوهاج للجاربردي ۱/ ١۹۱٠-۱۹۲.نهاية‏ السول١/٠٠۲.‏ 
اختلف الأصوليون في وجوب شكر المنعم أيكون بالشرع أو بالعقل؟ على قولين: 
القول الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلا. وبه قال كثير من الأصوليين من أهل 
السنة. قال الإمام البيضاوي في المنهاج: «شكر المنعم ليس بواجب عقلاً؛ إذ لا 
تعذيب قبل الشرع؛ لقوله تعالى:# وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا [الإسراء- 
٥‏ ولانه لو وجب لوجب» إما لفائدة المشكور وهو منزهء أو للشاكر في الدنيا 
وإنه مشقة بلا حظ› أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها. 
وقال الإسنوي في نهاية السول١/ ۲۷٠-۲٠۹۳‏ : «ويمتنع أن يجب لفائدة؛ لأن تلك الفائدة لا 
جائز أن تكون راجعة إلى المشكور وهو الباري سبحانه وتعالى ؛ لأن الفائدة إما جلب منفعة أو 
دفع مضرة» والباري تعالى منزه عن ذلك ولا إلى الشاكر في الدنيا؛ لأن الاشتغال بالشكر 
كلفة عاجلة ومشقة على النفس لا حظ لهافيهء ولا فى الآخرة أيضاً؛ لأن العقل لايستقل 
بمعرفة الفائدة في الآخرةء أو بمعرفة الآخرة نفسها دون إخبار الشارع. اه. 
القول الثاني : شکر المنعم يجب عقلاء لكن وجوب استدلال لا ضرورة. وبه قال 
المعتزلة وبعض أهل السنة من الشافعية منهم: أبو العباس بن القاص» وأبو بكر القفال 
الشاشي› وأبو عبدالله e‏ و أبو الحسين بن القطان» وأبو بكر الصيرفي › وفخر 
الدين الرازي في بعض كتبه الكلامية كما نقل ذلك عنه الإمام الإسنوي. 
قال القاضي عبدالجبار: «إذا سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل : 
النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى؛ لأنه تعالى لا يعرف بالضرورة» فيجب أن يعرف 
بالتفكير والنظر؛. انظر: شرح الأصول الخمسة ص۳۹. فواتح الرحموت .٤٤/١‏ 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : البرهان للجويني .۸٤/١‏ المستصفى١/١1.‏ 
الممحصول للرازي ٠١١-٠۰١/۱‏ . 
الإحكام للآمدي .۷۸/١‏ شرح العضد .۲٠٠/١‏ حاشية البناني .11/١‏ الإبهاج /١‏ 
۴۳. المسودة ص۷۳٤.‏ شرح الکوکب المنیر۳۰۹-۳۰۸/۱. البحر المحیط .٠٤۹/۱‏ 
مناهجح العقول للبدخشي ٠٥۷١/١‏ . نهاية السول .۲۹۳/١‏ إرشاد الفحول ص٦-۷.‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. والزيادة من: أ» ش. 


۲۷۹ 


ِي ذلك . لهم الْقَائدَة : 0 من إحتمَال الْعمّاب / (iNY1‏ في ارك 
ولك لازم الحْطّور» مَردود" مع ِي الأفكر» وؤ سل 


EN‏ ر صرف في ِلك عير أو لاله 
لاد كن فكو تا ى لق تي اا بانج إى تلد هر 


انی" : الها : 
َم الوَفْف ْف عَن الْحَظرٍ NAREVE ASRS O‏ 


)١(‏ قول ابن الحاجب: «قولّهم» مبتداً› وقوله: (مردود» خبره. 

(۲) المسألة الثانية في حكم الأشياء قبل الشرع على سبيل التنزل مع المعتزلة. قال الإسنوي في نهاية 
السول ۲۹۳/۱ I‏ لزم من إبطالها إبطال 
وجوب شكر المنعم عقلاء وإبطال حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة» . . وانظر : الوصول إلى 
الأصول لابن برهان /١‏ ۷۳. شرح العضد على ابن الحاجب .۲۱١/١‏ 

(۳) أفعال العقلاء قبل ورود الشرع لا حكم لها عند الأشاعرة. أما عند المعتزلة فالأفعال 
إما أن تكون اضطرارية کالتمس في الهواء ونحوه» أو اار2 ل يدهن القطع 
بكونها مباحة. والثانية: إما آلا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح؛ آي : لا يهتدي 
العقل إلى حسنها وقبحهاء أو يقضي فيها بحسن أو قبح. 
والأولى :أي التي لا يقضي بها العقل فيها بحسن ولا قبح اختلف المعتزلة فيها على ثلائة مذاهب. 
المذهب الأول : الحظر: وهو مذهب معتزلة بغداد. وإليه ذهبت أيضاً طائفة من الإماميةء وأبو 
علي بن ابي هريرة من فقهاء الشافعية » وحكاية عن أبي بكر الأبهري من المالكية. 
قال ابن التلمساني : «لا يريدون به باعتبار صفة في المحل بل حظر احتياطي كما 

يجب اجتناب المنكوحة إذا اختلطت بأجنبية». 
المذهب الثاني : الاباحة: وهو مذهب معتزلة البصرة. وإليه دهبت أيضا طائفة من فقهاء 
الشافعية وأكثر الحنفية. 
المذهب الثالث : التوقف عن الحظر والاأباحة» وهو حكاية أيضا عن ابن المنتاب المالكي . 
قال الزركشي في تشنيف المسامع ١٤۸/١‏ : «والقائلون بالوقف أرادوا وقف حيرة». 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني ۲۷۸/١‏ 
فما بعدها. المعتمد لأبي الحسين البصري ."“٠/١‏ البرهان للجويني .۸٦/١‏ التلخيص 
للجويني ۱ ۱١۰١ ٠۹۷‏ . المستصفی .1٦/۱‏ فواتح الرحموت .٤۹4/١‏ الإحكام 
للآمدي 1.. الوصول إلى الأصول لابن برهان n‏ نهاية السول .۲٦۳/١‏ 
نفائس الأصول للقرافي ٤٠۷/١‏ فما بعدها. الإبهاج للسبكي ٠٤١/١‏ فما بعدها. 
تشنيف المسامع ۱ فما بعدها. بیان المختصر للأصفهاني ۱/ ۳۱۸-۳۱۷. 


A۸۰ 


راا عير فانقَصَمَ عِلْدَهُم" إلى الَحَمْسَةَ؛ لأنها لو كانت مَخْظورةٌ 
وَفْرَضًا ضِديْن» كلف ا لأا إذا ملك جَوَاد بحرا لا يرف 
حب ملوك قُطرًَ > َكيف يدرك تَخريمُها عَفْلاً. 

قالوا: تصرف فِي يِلْكِ العَيْرٍ. لتا : : يبي عَلّى السَنْع. ولو سُلمّ 
كَفِيمَنْ يمه د ضر ما ولو لم كَمْعَارَض بالضررٍ اللَاجزٍ. . إن آرَاد المُبيح 
أن لا حرج متم وان راد جطابَ الشارع» فلا شرع ون اراد کج 
لمل بالتخيير ؛ قالقزض آله لا مال لعفل في. 

الُوا: لق وَحَلَقَ الْمُثَفَمَ بو الجِكمَةُ فضي الإباحة E,‏ 
بات ملك عَيْرِِ وَخْلمَهُ؛ صر تات وان راد e‏ م 
عرض الأولَةء فَمَاسّد. 


)۱( وهي التي يقضي العقل فيها بحسن أو قبح» فعند المعتزلة تنقسم إلى الأحكام 
الخمسة؛ لأن فضاء العقل فيها إما بالحسن أو ES e‏ إما أن لا يترجح 
وجوده على ترکه» وهو لمباح. أو يترجح وجوده على تركه.» وحینئذ إما أن يلحق 
تارکه الذم» وهو الواجب. أو لاء وهو المندوبت. 
والثاني : : وهو الذي فضى العقل فيه بالقبح : إما أن يلحق فاعله دم» وهو الحرام. 
لاء وهو المكروه. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المعتمد ١ /١‏ فما بعدها. نفائس الأصول 
4۱۳/۱ فما بعدها. تشنیف المسامع ۱٤۹/۱‏ بيان المختصر ."۱۸/١‏ شرح العضد 
على المختصر ۲۱۸/١‏ فما بعدها وحاشية السعد والشريف الجرجاني. 

() أفاد ابن الحاجب بقوله: e‏ ان قق زه الأحكام الخمسة قبل ا ا 
ا المعتزلة. وأما على رأي الأشاعرة فلا. فعلم من سياق کلامه أن مذهب الأشاعرة: 
أن لا حكم قبل الشرع للأفعال مطلقاًء وإن لم يصرح به. 

)۳( الأستاذ هو: ا اشاق الإأسفراييني وقد سبقت ترجمته. وما دكره ابن الحاجب من 
کلام الأستاذ هو مختصر. 
وإليك كلام الأستاذ كاملاً في البرهان :۸۷/١‏ «من ملك بحرا لا ينزف» واتصف 
بالجود» واستغنى عن وجود الملك ومملوكه عطشان لاهف. والجرعة ترويهء والفة 
من الماء تكفيه» ومالكه ناظر إلى عطشهء فلا يدرك بالعقل تحريم القدر النزر من 
البحر الذي لا يلْقَصةُ ما يُؤخذ منه نقصاً محسوسا. ٠‏ قال الجويني معلقاً على كلام 
الأستاذ: «ولا حاجة إلى هذا الفن مع وضوح مسالك البرهان». اه. 

)٤(‏ في: ش: «وَفْف» بدل «وَقّفّ». 


۲۸۱ 


خد 


و ا ال اال لْمُكلفِير e‏ 
فورد ف يل : #والله خحَلَقَكمْ وما 2 فزید: بالافْيِضَاءِ› أو التخيير. 


)١(‏ الحكم في اللغة: المنع› ا والقضاء. يقال : حکمت عليه بکذا أي : ي 
خلافه» ويقال: حكمت الرجل عن إرادته» إذا صرفتة عنهاء وحكمت بين الناس أي: 
قضيت بينهم. ومنه الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد. انظر: 
القاموس المحيط .۹۸/٤‏ المصباح المنیر .۲۲٠/۱‏ الصحاح .٠۹۰۲/۰‏ 
وفي اللاصطلاح يطلق ويراد منه أحد معان ثلاثة : 
الأول: الحكم العادي: وهو إثبات الربط بين أمر وأمر» وجوداً وعدما و الکرار 
مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتةء وهو أربعة أقسام : ترتیب وجود 
على وجود» ووجود على عدم» وعدم على وجود» وعدم على عدم. 
الثاني : الحكم العقلي : وهو إثبات أمر لأمرء أو نفیه عنه من غير توقف على تکرار 
ولا وضع واضع› وأقسامه ثلاثة: واجب» وممكن» ومستحيل. 
الثالث : الحكم الشرعي وهو الذي تعرض له ابن الحاجب. 

انظر: المستصفى للغزالي ١/ه.‏ المحصول للرازي .۸4/١‏ شرح العضد على ابن 
الحاجب .۲۲١٠ /١‏ التعريفات للجرجاني ص۲۳٠.‏ إرشاد الفحول صه. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 

(۳) هذا تعريف الغزالي في المستصفى .٠٠١/١‏ واعترض عليه العلماء بأنه غير مانع؛ لأنه 
يدخل فيه قوله تعالی : والله خلقكم وما تعملون4 [الصافات : ٦4]ء‏ فإنه داخل فى 
الحد ولیس بحکم› > فزاد العلماء على التعريف قيداً يخصصه» ویخرج عنه ما دخل 
فيه. وهو قولهم : بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ؛ ليندفع النقض. فإن قرله تعالى: 
وال خلة خلقكم وما تعملون# ليس فيه اقتضاء ء أو تخيير أو وضع. وإنما هو إخبار 
بحال» العضد الإيجي دافع غ التعريف بأن الألفاظ مستعملة في الحدود تعتبر 
فيها الحيثية» وإن لم يصرح بهاء ة فيصير المعنى: المتعلق بأفعال المكلفين من حيث 
هم مکلفون . ) 
وقوله تعالی: #واله خلقكم وما تعملون# [الصافات: »]4٦‏ لم يتعلق به من حيث ِ 
as‏ ولذلك عم المكلف وغيره . 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص1۷. فواتح الرحموت .٠٤/١‏ نهاية السول ۱ شرح 
العضد على ا  ..١‏ التعريفات للجرجاني e‏ إرشاد الفحول صه. 

.٠٦ سورة الصافات الأية:‎ )٤( 


YAY 


فور کون الشىءِ دليلا وَسَببا» وَشرْطاء فزيدً: أو ٣‏ َاسْتَقًام' . 


ا e‏ لاع پا بمائدة شع | ۲ 2 e‏ 


مله ؛ اا ا . قن کا طلا لفغي عَبْرٍ كف يض نره في جَمِي 
ته بَا لقاب فۇجُوب. إن اض فِعْلَهُ حَاصَةَ كواب فتذت . وان کان طلب 


گنن نئل» بهد ی عله سَببَا لقاب فتَخريمٌ. 


وَمَنْ يُسَْقّط «عَيْر كف في الوْجوّب ل «طلبًا كفي فِْلٍ؛ في 
التخريم. ون انض لكف ا لِلتَوّاب» فكرَاهة. وان کان تَخْييرًّاء 
قَإبَاحَة. إلا ْوَضمِيّ. 


وَفِي نة للام ِي الال خطابًاء ES‏ 


(۱) هذا تعریف ج في اصطلاح الأصوليين› اما في اصطلاح الفقهاء ء فهو : مدلول 
خطاب الشرع وأثره. والسبب في اختلاف التعريفين : أن علماء الأصول نظروا إليه من 
ناحبة SE‏ 5 وهو الله صفة له› ر إن کک خطاب الله تعالی. 
الخطاب وا 
انظر : الإحكام للآمدي \/ .A‏ فواتح الرحموت . البحر المحيط للزركشي /١‏ 
۸. > شرح الكوكت المتير a‏ 

(۲) هذا تعريف الآمدي في الإحكام ۸٠/١‏ وقد تصرف ابن الحاجب فيه فأسقط كلمة 
«المفيد» وأضاف كلمة «تختص به». 
وتعريف الآمدي بنصه هو: «خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية». الإحكام /١‏ 
.Ao‏ 

(۳) ذكر المصنف اى ابن الحاجب - اختلاف العلماء ۽۶ في مسال : هل يصدق اسم 
الخطاب على الكلام في الأزل أو لا؟ من غير ترجيح. 
فقد ذهب الإمام الأشعري» والقشيري إلى أنه یسمی خطاباً. وذهب القاضي أبو بكر 
الباقلاني والإمام الآمدي إلى انه > یسمی اا لعدم المْخّاطْب حبنئذ ؟ بخلاف 
تسميته في الأزل ازا ا ونحوهما. 


YAY 


(۱( 


() 


(۳) 
(€) 


اخروت الوت ا رفي الاضطلاح ا تقد , 


َلوابُ: اليِغل العا رجو" کنا ۵ 


مبنى الخلاف : ) 

- الخلاف في تسمية الكلام في الأزل خطاباً وعدم تسميته مبني على تفسير 
الخطاب. فمن قال: إن الخطاب هو: ما يقصد به إفهام من هو متهيئ للإفهام. 
لا يسمى الكلام في الأزل خطاباً؛ لأنه لم يقصد به إفهام متهيئ للفهم. ومن 
قال: إن الخطاب ما يقصد به الإفهام» ولم يقيد بقوله «من هو متهيئ للفهما 
يسمى خطاباً؛ لأنه يقصد به الإفهام في الجملة. انظر: بيان المختصر .""۲/١‏ 
حاشية البنانى وتقريرات الشربينى .۸٠/١‏ ويقول ابن عبدالشكور: والحق إنه 
خلاف لفظي . 

انظر: فواتح الرحموت ١/٦ه.‏ ويوضح ذلك الكمال بن الهمام بأن المانع 
من التسمية هو: كون المراد من الخطاب التنجيزي الشفاهي . فهذا ليس 
موجهاً في الأزل. أما إرادة طلب الفعل ممن سيوجد ويتهيأً لفهمه فيصح في 
الأزل من هذه الحيثية من الأزلء ويوجه إلى المعدوم. انظر: تيسير ارم ۲/ 
۹ 

انظر تفصيل الکلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد .۳٠١/١‏ الإحكام 
للآمدې ۱۳۲/۱. تيسير التحرير ٠۳١/۲١‏ التقرير والتحبير .۲۸۹/١‏ نهاية السول 
۱ . شرح تنقیح الفصول ص۷٩‏ فما بعدها. شرح الکوکب المنیر ۳۳۹/۱- 
° 

الوجوب في اللغة: السقوط والثبوت والاستقرار ومنه قوله تعالى: #فإذا وجبت 
جنوبها [الحج: ]ء أي: سقطت ثابتة على الأرض لازمة محلهاء والواجب 
الساقط. والثابت والمستقر. 

قال في القاموس: «وجب يجب وجوبًا ووجبًا: لزم ووجب يجب وجبةً: سقط 
والشمس وجبت وجبًا ووجوبًا: غابت؟. 

انظر : القاموس المحيط .٠١١/١‏ المصباح المنير .۸4١/۲‏ الصحاح للجوهري /١‏ 
۲۳۲-۱. المعجم الوسیط .٠١٠١/۲‏ 

وهو قوله: إن کان طلا غل عبر ف يتوص رک في جَميي َه سا لاء 
ئۇجوب؛. 

في : ش «بالوجوب» بدل «للوجوب؟. 

الواجب: الفعل الذي تعلق به ا ا 
ینتهض ترکه سبباً للعقاب؛ لأنه هو الذي تعلق به. 


A4 


رمَا يُعَاقَبٌ تارك مَردُودٌ؛ بِجَوَاز الْعَفْو. وما أوعِدَ اليماب عَلّى 
مردود؛ بصدق یعاد الله على وم اف 8 مَردود؛ بما كف فىه . 


لْقَاضى ‏ : «مَّا يدم ر شرْعا ٻوجه e‏ 
ll‏ «بوجه ما٠؛‏ ليَذخل الوَاجِبٌ الْمُوسّم وَالْكمايةً". حَافظ عَلّى 
عکسه ؛ َال بطردو؛ 3 یرد التَاسِي» وَالنَابِم والاف 


إن قال: يَسْمُط الْوْجُوبٌ بدَلك. فلتا: وَيْمُط بعل البَعْض. 


(۱) (۲) (۳) هذه التعاريف للواجب دكرها كل من إمام الحرمين الجويني في البرهان /١‏ 
۳. والخزالي في المستصفى .٠٠-٠١/١‏ والرازي في المحصول .41/۹١/١‏ 
والآمدي في الإحكام .AV-A1/1‏ ثم ردوا عليها وفندوها جميعاً كما فعل المصنف 
- أبن الحاجب - هنا فى المختصر. 

0 ا راا و الباقلاني. وقد سبقت ترجمته في ص٤٤٠.‏ 

() تعريف القاضي الباقلاني للواجب بالألفاظ التي ذكرها ابن الحاجب هنا في المختصر 
موجود بتصرف يسير في كل من المستصفى .1٦/١‏ والمحصول للرازي .٥/١‏ وعند 
رجوعي ا افر ي والإرشاد للقاضی ۲۹٤/۱‏ وجدت القاضي الباقلاني یعرفه بقوله: 
«ما استحقی الذم بترکه على وجه ا 

() انظر شرح تعريف القاضي في : التقريب والإرشاد .۲۹٤-۲۹۳/١‏ والتلخيص للجويني 
١‏ .. والمستصفی و 1. والمحصول للرازي .٩1-٩۹٩/۱‏ 

(۷) الفرض في اللغة: من فُرّض يفرض فرضًا. وللفرض في اللغة عدة معان منها: 
اال ر ية ا إفنصف ما فرضتم [البقرة: ۲۳۷] أي : : قدرتم. ومنه 
قوله تعالى : #لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضآًي [النساء: ۱۸[ أي: معلوما. 
فوا قال ابن فارس: «الفاء والراء والضاد أصل صحیح يدل على اف 
شيء٠‏ من حر أو غيره. فالفرض : الحز في الشيء. 

ج-الإلزام: ومنه قوله تعالى: #سورة انزلناها وفرضناها [النور: ]١‏ أي: ألزمناكم 
العمل بها. 

د-الإنزال: ومنه قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 
[القصص : ]۸١‏ اق اترك غلك القران قال البغوي في تفسيره 86 : هو قول 
أكثر المفسرين». 

هالإباحة: ومنه قوله تعالى: لما كان على النبي من حرج فيما فرض لله لەچه. = 


TAo 


م 


وَالوَاجبُ مر اد قان 


ا OT‏ وروگ د ) (TD)? sl, f‏ 
الحتَفية : المرض : المقطوع به . والواجب المظنون . 


(1) 


(۲) 


[الأحزاب: ۳۸] أي : أباح الله له. انظر: معجم مقاييس اللغة .٤۸۸/٤‏ ترتيب القاموس 
۷۲/۳ لسان العرب ۷/ .۲٠۲‏ المعجم الوسيط ۲/ .1۸۳-۹۸١‏ الصحاح ا ۳/ 
 .۷‏ الإحکام للآمدي ۱/ ۸۷. شرح الكوكب المنير ٠١ /١‏ فما بعدها. 

الفرض والواجب من حيث الاصطلاح الفقهي مترادفان أي :اسمان لمعنى واحد» 
ولفظان يطلقان على دلول واحد عند الجمهور -المالكية» الشافعية والحنابلة- وهو: 
الفعل المطلوب طلباً جازماًء أو ما يذم شرعاً على تركه. 

انظر : التقريب والإرشاد .۲۹٤/١‏ التلخيص للجويني .٠٠٤/١‏ المستصفى للغزالي ۱/ 
٦‏ ۱ -44. الإحکام للآمدي /١‏ ۸۷. شرح الكوكب المنير /١‏ 
۱. مع ۱٦١/۱‏ قد أخطأ ابن النجار في شرح الكوكب المنير /١‏ 
«or‏ 5 ا om‏ في القواغد والفوائد الأصولية ص۷٥‏ في نسبة التفريق 2 


الفرض والواجب للقاضي البافلاني › بينما نجد شي الباقلاني يعقد فصلا كاملا في 


أن الواجب هو الفرض حيث يقول: «فصل في أن الواجب هو الفرض». انظر: 
التقریب والإرشاد للقاضي .۲۹٤/۱‏ 

لا خلاف في آن الفرض والواجب مختلفان في دلالتهما لغة. فالفرض معناه: التقدير› 
أو الحرٌ. والواجب معناه: الثابت» أو الساقطء أو المضطرب. 

واختلف العلماء في استعمالهما اصطلاحاً على مذهبين: 

المذهب الأول: أن الفرض والواجب مترادفانء أي اسمان لمعنى واحد» ولفظان 
یطلقان على مدلول واحد هو: الفعل المطلوب طلباً جازماًء أو الذي د اکە غا 
ويه قال المالكية ولاف وجح عند الحنابلة. حيث قالوا: إن هذا الغعل 


+ 


الخاص يسمى فضا ویسمی أيضاً واا طلقا سواء أئبت بدليل قطعي» ام ثبت 
بدليل ظني . 

المذهب الثاني : آنهما غير مترادفينءَ ویدلان عن معنیین متباینین. فالفرض: ما ثبت 
حکمه بدليل قطعي . والواجب: ما ثبت حکمه بدليل ظني . وبه قال الحنفية ورواية 
عن الإمام أحمد» واختاره ابن شافُلاء والحلواني من الحنابلة وحكاه ابن عقيل عن 
الحنابلة. حيث قالوا: إن هذا الفعل الخاص إما أن ر يثبت طلبه ودم تارکه بدلیل قطعي. 
كالكتاب والسنة المتواترة» واا ان شت بدليل ظني كخبر الواحده فإن ثبت بدليل 
فطعي فهو الفرض»› وذلك كقراءة القران في الصلاة ة بقطع النظر عن كون المقروء - 
الفاتحة- أو غيرهاء فإنه قد ثبت طلبها الجازم» ودم م تارکها بقوله تعالى: #فاقرءوا ما 
تيسر من القرآن [المزمل: ۱۸]ء وإن ثبت ذلك بدليل ظني فور الواجب وذلك 
٠‏ كقراءة الفاتحة بخصوصها في الصلاةء فإنه قد ثبت طلبها الجازم ودم تارکھا بحدیث = 


۲۸٦ 


sSno©eooenanoaousmuoeonunuunscgnHGaQnnaCbaneoenOGnDaGnEe SE DGG O DRCOG ORO OCOMC CGO DD 5G BG BB ¢ ¢ 


= البخاري ومسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
وقالوا: إن الحكم الأول -"الفرض"-: أنه يكفر جاحده» وتفسد الصلاة بتركه. وحكم 
الثاني -" الواجب"- أنه لا يكفر جاحده» ولا تفسد الصلاة بتركه» وإن كان تاركه يأثم 
به. 
وقد حكى ابن عقيل عن الإمام أحمد: أن الفرض ما لزم بالقرآن» والواجب ما كان 
بالسنة. قال المجد بن تيمية في المسودة ص٠٠:‏ «وهذه هي ظاهر كلام أحمد في أكثر 
نصوصه» وقد حکاها ابن شاقلا». 
وانظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي ص۷٥.‏ 
وأما قول ابن رشد الجد فى المقدمات ٤١/١‏ : «إن الفرض عند الحنفى: ما ثبت 
ا لاحب ت اا حا ار وة ن الال ف ون 
ظنية من القرآن» وقطعية من السنة مع كونها متواترة. ويلزم من ذلك كما قال القاضي 
الباقلاني في التقريب والإرشاد :۲۹۸/١‏ أن لا يكون شيء مما ثبت وجوبه بالسنة 
كنية الصلاةء والعاقلة» ويلزم منه انشا أن يکون الاشهاد عند التبايع ونحوه من 
المندوبات الثابتة بالقرآن فرضاً» وهذا لا يجوز؟. ونقل كلام القاضي الإمامٌ الزركشي 
في البحر المحيط .۱۸۳/١‏ 
ثم اختلفوا في كون هذا الخلاف» أهو حقيقي تترتب عليه ثمرةء أم لفظي؟ 

قد صرح السمرقندي في ميزان الأصول ص ۲۹4 بان الخلاف حقيقي حيث قال: 
«ولهذا يكفر جاحد القسم الأول - «الفرض» - دون الثاني - «الواجب» -. وكذلك فعل 
الخبازي في المغني ص ۸٤١‏ حيث قال في الفرض: «يكفر جاحده» ويفسق تاركه بلا 
عذر» وقال في الواجب: «حكمه وجوب العمل لا الاعتقاد حتى لا يكفر جاحده 
ویقسق تارکه؟. 
وكذلك فعل السرخسي في أصوله .٠٠١/١‏ 
صرح صاحب مسلم الثبوت الحنفي ٥۸/١‏ بأن الخلاف بين الجمهور والحنفية لفظي 
وليس حقيقيا حيث قال: «إن النزاع بيننا وبين الشافعية ليس إلا في التسمية لا في 
المعنى؟. وقال الشيخ بخيت الحنفي في سلم الوصول لشرح نهاية السول :۷۷/١‏ 
«فكان هذا الخلاف خلافاً لفظياً راجعا إلى التسمية والاصطلاح الفقهي».اه. 
وقد صرح كبار المحققين من الجمهور بأن الخلاف لفظي منهم : الغزالي في المستصفى 
١ء‏ والرازي في المحصول ۰۹۸/١‏ والآمدي في الإحكام ۰۸۸/١‏ وابن برهان في 
الوصول إلى الأصول ۰۸۰/۱ عکس ما نقله عنه الزرکشی فی البحر المحیط ٠۱۸۳/۱‏ 
من أن أبن برحان فال بان الخلاف الحقيقى» وابن التجار في شرح الكوكب المتر ١‏ 
۳ وابن السبكي في جمع الجوامع ٠١٤/١‏ بشرح تشنيف المسامع» والزركشي في = 


TAV 


(۱( 


() 


الأداء: ما فيل فى وفته الْممَّذّر لَه ارلا شع 

داء : ما فعل في ويه ر له اولا شر 
9F A tee‏ ص 2 م 2 ك x‏ 0 9 ا ی کے ا 
وَالقَضصاء : مَا فيل بَعْدَ وَفْتٍ الأداء إِسْيَدَرَاگا لِمَاسَبَىَ 


ص 


له 


تشنيف المسامع ١/۷٦1ء‏ وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص۷٥‏ وابن 
قدامة في الروضة» وابن بدران في نزهة الخاطر العاطر /١‏ 4۳-۹۲ والبدخشي في 
مناهج العقول ٦۲/١‏ والإسنوي في نهاية السول ۷/١‏ والمحلي في شرحه على 
جمع الجوامع والبناني في حاشيته عليه والشربيني في تقريراته ٠۹٠-۸۹4/١‏ وابن تيمية ‏ 
فى المسودة ص**» والعضد فى شرحه على المختصر ۲١۲/۱‏ والجاربردي فى 
السراج الوهاج n‏ اللامع ٠ .۱۹٤/۱‏ 
رتب الحنفية على الفرق بينهما آثاراً كثيرة منها: أن حكم الفرض لازم علماً وتصديقا 
بالقلب» وعملا بالبدن. 

ونه من أرکان الشرائع› ویکفر جاده وفتة تاركه بلا عذر. أما حكم الواجب فهو 
لازم عملا بالبدن لا تضدقا ولا یکفر جاحده» ویمسی تارکه إن استخف بهء أما دا 
تأوّل فلا. وإذا ترك المكلف فرضاً کالرکوع أو السجود بطلت صلاتهء ولا يسقط في 
عمد ولا في سهوء ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة. أما إذا ترك واجباً فإن عمله صحيح»› 
ولكنه ناقص» وعليه الإعادة» فإن لم يعد برئت ذمته مع الإثم. 

انظر: أصول السرخسي .١١١-١١١/١‏ فواتح الرحموت ١/۸ه.‏ القواعد والفوائد 
الأصولية ص۷٥-۸ه.‏ شرح البدخشي ٦۲/١‏ فما بعدها. تيسير التحریر .٠١١/۲‏ ميزان 
العقول للسمرقندي ص ۳۱-۲۹ . المسودة لال تيمية ص۸. .٠١‏ 

الأداء فى اللغة: بمعنى الإيصال والقضاء» وأصله من أدى. قال فى القاموس: «أذاه 
ا رسا وقضاه. والاسم الأداء» انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس .۷٤/١‏ 
ترتیب القاموس .٠١٤١/١‏ 

انظر تعريف الأداء عند الأصوليين فى: المستصفى للغزالى .۹١ /١‏ المحصول للرازي 
١‏ فما بعدها. شرح تنقيح الفصول ص۷۲. الإبهاج لابن السبكي .۷١/١‏ بيان 
المختصر .۳۳۸/١‏ شرح الكوكب المنير ."٠٠/١‏ فواتح الرحموت .۸٥/١‏ تشنيف 
المسامع  . ١‏ التحقیقات شرح الورقات لايڻ قاوان ص .۲۰٣۲‏ 

القضاء في اللغة: اتن بمعان منها: الحكم» والصنع»› والحتم› والانقاذ والأداءء 
والإتمام. ولعل الأليق بالمراد بالقضاء هنا هو معنى الأداء والإتمام والانقاذ. انظر: 
معجم مقاييس اللغة .14/١‏ ترتيب القاموس .٠٤١/۳‏ 

انظر تعريف القضاء عند الأصوليين في : المستصفى للغزالي .٠٥ /١‏ ف للرازي 
١‏ فما بعدها. شرح تنقيح الفصول ص“.. الإبهاج لابن السبكي ۷١/١‏ فما 
بعدها. بیان المختصر ۱/ .."٤٠-۳٤١‏ شرح الكوكب المنير ."٦۷ /١‏ فواتح الرحموت 
١‏ تشنیف المسامع .۱۹۱/١‏ التحقیقات شرح الورقات لابن قاوان صض۳٠٠۲.‏ 


TAA 


وجُوب ‏ مُطلَمَا أخْرَه عَمْدَا أو سَهْرّ تمك مِنْ فِعْلِهِ كالْمُْسَافِر» / ]/٠۳1‏ 


أو لم يَتمَكنْ؛ لِمَاِع مِنَ الوْجوب شَرْعَا؛ کالحَایِض› أو عقّاد کالتّاِم. 


وقيل: لما سَبَقَ وَجُوبة عَلّى الْمُسْتَذرَكٍ فَفعْلُ الْحَائض» والاِم : قَضَاءٌ عَلَى 
£ ۹ ت 2 َه 2 
الارلة ل الاي الا في زل ي 


والإعادة ‏ : ما قعل فى وَفْت الأداء بان“ ؛ e‏ 


(1) اتفقت كلمة سراح جمع الجوامع -شرح المحلي .١١١/١‏ الآيات البينات للعبادي /١‏ 
۹ تشنيف المسامع للزرکشي ۱/ ۱۹۲. الغيث الهامع لولي الدين العراقي (ورقة ۸/ 
(. الضياء اللامع للشیخ حلولو ۲۴١/١‏ على أن تعريف ابن السبكي للقضاء: «وهو 
فعل کل» وفيل: بعض: ما خرج وقت أدائه؛ استدراكاً لما سبق له مقتض للفعل مطلقاً» 
أحسن من تعريف ابن الحاجب؛ لأن قول ابن السبكي : «مقتض للفعل» أي : طالباً له: 
يتناول الواجب والمندوب بخلاف عبارة ابن الحاجب التي تتناول الواجب فقط. 
أقول: لا وجه لهذا التفضيل ؛ لأن ابن الحاجب بنى ذلك على أصل مذهبه المالكى : أن 
القضاء من خصائص الواجبات ؛ أما المندوبات فإنها لا تقضى عندنا نحن المالكية إلا الفجر 
للزوال. وعليه فعبارة ابن الحاجب أحسن. قال الشيخ خليل في مختصره: ولا يقضى غير 
فرض إلا هي - أي صلاة الفجر - للزوال. انظر: مواهب الجليل للحطاب ۷۹/۲. وشرح 
الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي عليه ۲/ .۱۸-١١‏ وحاشية العلامة حمدون ابن 
الحاج المالكي على شرح ميارة على منظومة ابن عاشر .٠۸/١‏ 

(۲) الإعادة في اللغة : بمعنى الرجوعء وأصله من عودء يقال: عاد إليه يعود عودة وعوداً: 
إذا رجع. 
انظر : ترتیب القاموس ۳۳۸/۳. لسان العرت .۴٠١/۳‏ 
انظر تعريف الإعادة عند الأصوليين في : المستصفى للغزالي .٠١ /١‏ المحصول للرازي 
فما بتعا رج تفم الفصرل ص٠۷.‏ الإبهاج لابن السبكي .۷۷/١‏ بيان 
المختصر ۱ .. شرح الکوکب المنیر ."٦۸/١‏ فواتح الرحموت .۸٠/١‏ تشنيف 
المسامع .۱۹4/١‏ التحقيقات شرح الورقات لابن قاوان ص۲٠۲.‏ 

(۳) قال الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول ٠١۹/۱‏ : «وظاهر هذا التقسيم -الأداء والقضاء 
والإعادة- أن الأقسام متباينة وهو ما يقتضيه كلام ابن الحاجب في المختصرء ولکن شارحه 
العضد قال: إن الإعادة قسم من الأداء في مصطلح القوم» وإن وقع في عبارات بعض 
المتأخرين خلاف». اه. واعترضه السعد فقال : «لم نطلع على ما يوافق كلامه». اه. 
واعترضه الجرجاني أيضاً بأن ما قاله خلاف ما ذهب إليه غيره من الشراح فإنهم جعلوا 
الإعادة قسيماً للأداء لا قسماً منه. 


۸۹ 


() %7 )۲( 
إخلل . وفيل . لعذر ّ 


(۱) 


() 


لكن يؤيد كون الإعادة قسماً من الأداء لا قسيماً له عند الشافعية. إن صاحب «الشامل؛ 
منهم لما نقل نص الشافعي أنه لو أحرم مسافر بالصلاة وهو يجهل آن له قصرها ثم 
سل من رکعتين وجب عليه قضاؤها؛ لأنه عقدها أربعاً فإذا سلم عن ركعتين منها فقد 
قصد إفسادهاء فجعل فعلها ثانياً في الوقت قضاءء وهو ينقض تعريف القضاء والأداء. 
أجاب عن ذلك بأن مراد الشافعي: وجوب الإعادة على كل حال لا القضاء بالمعنى 
الاصطلاحي ؛ الأن کلام الشافعي مسوق لبيان لغو الأولى» وبذلك كان إطلاق 
الأصوليين إلا من شذ منهمء وأطلقه الفقهاء أيضأء وجزم الشيخ في اللمع وشرحها 
بأنها أداء» وهو الموافق للقواعد؛ لأن الوقت باق» وبإفساد الصلاة زال التضييق؛ لأن 
فعله كلا فعل بدليل قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل» وإنما يظهر التضييق فيما لو استمرت صحيحة. اه فهذا صريح في أن فعل 
العبادة ثانياً في الوقت بعد فساد فعلها أولا من قسم الأداءء فتكون الإعادة منه› 
وبذلك تعلم اندفاع اعتراض السعد والسيد على الممحقق العضد» وأن التحقيق : 
الإعادة متى كانت في الوقت فهي قسم من الأداءء كما أنه لو آفسد العبادة بعد 
كان فعلها قضاء وتكون قسماً منه. وهذا التقسيم اصطلاح للشافعية». انتهى كلام الشيخ 
بخيت. وانظر: شرح العضد على المختصر E‏ وتخاقة السعة والشريف 
الجرجاني . وبيان المختصر ."٤١/١‏ 

وشرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني وتقريرات الشربيني -۱۹/١‏ 
۰ 

ای في فعله أولاً كترك ركن أو شرط› وذلك احترازاً عن صلاة من صلى صلاة 
مستجمعة لشرائط الصحة مرة ثانية في وقتهاء > فإنها لا تسمى إعادة على هذا القول. قال 
المحلي : «وهذا القول هو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي وغيره ورجحه ابن 
الحاجب». والحنفية قيدوا الإعادة بخلل غير الفساد في الفعل الأولء كترك ركن فهو 
يؤدي إلى الفساد عندهم» فالفعل الأول لغوء والثاني هو المعتد به» ولا يسمى إعادة. 
انظر: تیسیر التحریر ۱۹۹/۲. فواتح الرحموت .۸٩/١‏ بیان المختصر .۴٤۱/۱‏ شرح 
العضد على المختصر .۲۴۳١/١‏ حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع .٠١١/١‏ 
قال المحلي في شرحه على جمع الجوامع ١‏ :!::!:: «من خلل في فل ارلا او 
حصول فضيلة لم تكن في فعله أولا). 

وقال الأصفهاني في بيان المختصر :۳٤١/١‏ «وهو أعم من الخلل» ونسب ابن النجار 
في شرح الكوكب ۳۹۸/١‏ هذا القول لأصحابه من الحنابلة. وانظر: شرح العضد على 
المختصر .۲١۳/۱‏ 


4۰ 


0 


(مألَة) الوا ل ا على المع a,‏ 
انم الْجَمِيع اترك باتمًاق. 


(۱) 


(Y۲) 


سمي واجب الكفاية؛ لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع 
في وجود الفعل» ويكفي في سقوط الإثم على الباقين» مع كونه واجباً على الجميم. 
انظر : شرح تنقيح الفصول ص١٥٠‏ . نهاية السول ٠۸۷/١‏ وبهامشه سلم الوصول 
للشيخ بخيت. التمهيد للإسنوي ص۷۴. البحر المحيط .۲۲۲/١‏ نثر الورود على مراقي 
السعود للشنقيطي ۳/۱ 

في : ش: «ويسقط بفعل البعض» بدل «ويسقط بالبعض». وما في : ش. موافق لما فى 
المنتهی ص٤۴. ٠‏ 
-الواجب الكفائي ل بجميع المكلفين عند الجمهورء فالقادر عليه يقوم بنفسه به» 
وغير القادر يحث غيره على القيام به؛ لأن الخطاب موجه لكل مكلف وأن التأثيم 
يتعلق بالكل عند الترك» لكنه يسقط بفعل البعض؛ لحصول المقصود. 

وقال البيضاوي في منهاجه والتاج السبكي في جمع الجوامع والفخر الرازي فيما نسب 
إليه: إن واجب الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة؛ لأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا 
بفعل الكلء وأنه يجوز الأمر لواحد مبهم اتفاقاً کقوله تعالی : فلولا نفر من کل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. [التوبة: .]١١١‏ 

كون الواجب الكفائي مختصًاً ببعض غير معين : نسبه المراغي - فيما نقله عنه العبري 
ی ر ا ١‏ - والإسنوي في نهاية السول ١/٤۱۹-١۱۹ء‏ ومحقق 
المحصول الدكتور طه جابر العلواني ۱۸۷/۲. ومحققا شرح الکوکب المنیر ٠۷١/١‏ 
إلى الفخر الرازي. 

أما العبري فقد أنكر ذلك وين أن عبارة الرازي في المحصول صريحة في أنه فرض 
على الجميع كما هو مذهب الجمهور. وقال الشيخ بخیت في سلم الوصول ۱۹۰/۱: 
إن قول الإمام - أي الرازي - في أول عبارته «وأما إذا تناول الأمر الجماعة لا على 
سبيل الجمع؛ صريح في أن الأمر توجه إلى الجماعة وتناولهم لا على سبيل الجمع» 
أي لا على سبيل الكل المجموع بل على سبيل الكل الإفرادي» فيكون الخطاب 
موجهاً إلى الجماعة. كذلك فيكون الوجوب على الجميع لا من حيث الجمع بل من 
حيث كل واحد» وهذا هو عين مذهب الجمهور. فمن آين تكون عبارة الإمام في 
المحصول صريحة فى أن المخاطب «البعض“؟؟ بل هي صريحة فى أن المخاطب 
«الكل؛ وإنه متى حصل الغرض من الشيء المطلوب بفعل البعض سقط الطلب عن 
الباقين» ومتى تركه الكل كان الكل ملزمين به» وقد تركوه جميعاً فيأئمون جميعاً 
فوجوب فرض الكفاية على الكل الإفرادي والنص اقتضى أنه إذا فعله من فيه الكفاية 
كان ذلك الفعل موجباً لفراغ ذمة من فعل وذمم الباقين» اه. 


۲۹۱ 


قالوا: سمط بابض . فلا : إِسْيَبْعَاد 


2 ل ا 
5 ا ى CP)‏ ر ەم رن ي 20 وقش cء-‏ ورو ۴ 
الوا: كما أَيِرَ بوَاجِدِ مهم أمرَ بض مهم . قلئا: إِلم واج مهم لا 


واحتج القرافي في شرح تنقيح الفصول ص١٠٠‏ بقوله تعالى :ف فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين [التوبة: .]۱١١‏ على أن الوجوب متعلق بالقدر 
المشترك؛ لأن المطلوب فعل إحدى الطوائف» ومفهوم إحدى الطوائف قدر مشترك 
بينها؛ لصدقه على كل طائمة. 

وقال الإمام الشاطبي : «قول علماء الأصول إنه متوجه على الجميع» ويسقط بفعل 
البعض صحيح من جهة كلي الطلب لا جزئيه. والضابط : أن الطلب وارد على 
البعض› لا على البعض كيف كان» ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك» ودليله 
الآية -: إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين#. [التوبة: ١۳١١]ء‏ 
ولکن صح أن يقال : إنه واجب على الجميع › یقرب من التجوز؛ لأن القيام بذلك 
فيام بمصلحة عامة› فهم مأمورون بتحصيله» ولکن البعض بالمباشرة وهم القادرون»› 
والبعض بالأمر للقادرين. وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف». انظر: الموافقات /١‏ 
۱۸۱-٩‏ بتصرف. ) 

نقل ابن الصلاح في «فوائد الرحلة» عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والشيخ أبي 
محمد والد إمام الحرمين: أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. ونقل الإمام 
النووي في «زوائد الروضة»» والشيخ أبو علي السنجي في أول «شرح التلخيص لابن 
القاص» عن المحققين: أن إمام الحرمين الجويني قال : إن فرض الكفاية أفضل من 
فرض العين ٠_٠ ٠‏ 

والتحقيق: لم يقل أحَذّ منهم: -الأستاذ وإمام الحرمين ووالده- إن فرض الكفاية أفضل 
من فرض العين -كما عبر به ابن السبكي في جمع الجوامع - بل قالوا: للقيام بفرض 
الكفاية مزيه على القيام برض العين . وبين هذه العبارة وعبارة ابن السبكي في جمع 
الجوامع وغيره تفاوت فليتأمل. ) 

ونص إمام الحرمين في الغياثي ص :۳١۹-۳١۸‏ «ثم الذي أراه أن القيام بما هو من 
فروض الكفاية أحرى بإحراز الدرجات» وأغلى في فنون القربات من فرائض الأعيان› 
فإن ما تعين على المتعبد المكلف لو تركه» ولم يقابل آمر الشارع فيه بالارتسام» 
اختص المأثم به» ولو أقامه فهو المثاب. ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات 
لعم المأثم على الكافة على اختلاف الرتب والدرجات» والقائم به كاف نفسه وكافة 
المخاطبين الحرج والعقاب» وآمل أفضل الشواب» ولا يهون قدر من يحل محل 
المسلمين أجمعين فی القيام لأمهمة من مهمات الدين». اھ وانظر : E SCE‏ المسامع 
ا/o-Yor.‏ 


4۲ 


E EE الوا‎ 


(مَسألة) الام راج مِنْ أشياء كَجصَال الكفارَة مُسْتَقِيمْ . وَقَالّ بعْض 


المُعْتَرلَة : الْجَمِيعْ واج . وَبَعْضهم : الوَاجبٌ: ما بعل وَبَعْصَهَمْ: الْوَاجِبُ: 


کہ سر سے 9 28 


ا معين ۰ کک پو ER‏ 


(۱( 
(۲) 


(۳) 


(€) 


سو رة الو الاي واا : فإفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ثفة ليتفقهوا في الدين. .¢ 


قال الأصفهاني في بيان المختصر :٤٠-۳٤٤/١‏ «أجاب المصنف -أي ا الحاجب- 
عنه ٻأن الطائفة كما يحتمل أن يكونوا هم الذين أوجب الله عليهم طلب الفقه» احتمل 
أن يكونوا هم الذين يسقطون الوجوب ا عن الجميع. 

واللاحتمال الثاني وإن كان مرجوحاء يحمل عليه؛ جمعاأً بين الدليلين. فإنا لو حملا 
الطائفة على الذين أوجب الله عليهم» يلزم بطلان دليلناء وهو الإجماع على تأئيم 
الجميع بتركه. ولو حملناه على المسقطين»› E‏ ولا العمل بالاية - 
وهي قوله تعالی : فإفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين#. [التوبة: 
۳ء فتعين المصير إليه؛ لأن الجمع بين الدليلين واجب بقدر الإمكان» . وانظر :شرح 
العضد 2 المختصر ۱/ ۲٣٠١-۲۳٣٤‏ وا السعد والجرجاني . 

ينقسم الواجب من حيث نوع الفعل المطلوب القيام به إلى قسمين: واجب معين 
كالصلاة والحج» وواجب مخير أو مبهم كخصال الكفارة وغيرها. انظر : المعتمد /١‏ 
.٠‏ المستصقى E .1۷/١‏ للرازي ٠٥۹/۲‏ . الإحکام للآمدي ۸۸/۱. 
والمسودة ص۲۸-۲۷. شرح تنقيح الفصول ص۴١٠.‏ الإبهاج .۸٤/١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية ص۸ه. 

اختلف العلماء في أن الأمر بواحد من أشياء متعددة كخصال الكفارة هل هو مستقيم 
آم ل١؟‏ على مذاهب: 

المذهب الأول: الواجب واحد لا بعينه. وبه قال أكثر العلماء. قال القاضي الباقلاني 
في فی التقریب والارشاد ۱٤۹/۲‏ : وقد أجمع الكل هن نلف الامة وانة الفقهاء على 
أن الواجب من المخيّر فيه من الكفارات وغيرها واحد بغير عينه». 

المذهب الثاني : أن الجميع واجب ويسقط بفعل واحد. وعزاه الباجي في المنتقى 
۳/۱ لابن خويز منداد من المالكية وفي إحكام الفصول ۲٠٤/۱‏ لابن خویز منداد 
أيضاً وأصحاب أبي حنيفة. وذكره إمام الحرمين في البرهان ۱۹٠/١‏ عن أبي هاشم 
نقلاً عن أصحاب المقالات› تم في النقل حيث قال: «فإن النقل إن صح 


عله...) . 


لا مجال لتشكيك إمام الحرمين بعد نقل أبي الحسين البصري في المعتمد ۷۹/١‏ النقل= 


۹۳ 


‘“o©eo©s©n©eunncnoeonenoeonsueneceecnecencnnnenensnaununnnnuevnoeonensnvnaununenunneunnvunnsnnnus 


= الصحيح عن آبي علي وأبي ي هاشم حيث قال: «وذهب شيخانا أبو علي وأبو هاشم 
إلى أن الكل واجبة على التخيير» ومعنى ذلك أنه لا يجوز الإخلال بأجمعهاء ولا 
يجب الجمع بين اثنين منهما؛ لتساويهما في وجه الوجوب؟. 
المذهب الثالث: أن الواجب معين عند الله تعالى فإن صادفه المكلف فذاك» وإن فعل 
غيره فهو نفل يسقط به الفرض. 
وهذا المذهب يسمى ا(مذهب التراجم»؛ لان كلا من الأشاعرة والمعتزلة يرجم به 
الآخر ونخبرا منه» فهو مذهب مفترض لا قائل به. قال القاضي ف فى التقريب والإرشاد 
۲ : «واعلموا أنه ليس مراد الأمة والفقهاء ء بقولهم : إن الاج من الكفارات 
الثلاث واحد بغير عينه» أن فيها واحداً بعينه عند الله تعالى هو الذي أوجبه دون غيره 
حتى لو فعل المكلف غير ذلك الواحد لم يجزئه» وكان بمثابة من فعل شيئاً غير 
الكفارات الثلاث في أنه فعل غير الواجب ویکون معنی قولهم: بغیر عینه آنه معين 
معلوم عند الله تعالی تعلق الوجوب به دون غیره. وإن کان غير معلوم ولا متميز لناء 
هذا لنش قول لأحد من الأمة؛ لأن أقل ما فيه أن يكون معيناً وإن چ وأن 
یکون غیره لا يجزئ إذا فعل؛ لأنه غير واجب. وأن يكون قد كلفناه واجباً وخصوصا 
من غيره ولم يجعل لنا إلى تمييزه سبيلاً وذلك باطل باتفاق» وقال الفخر الرازي في 
المحصول ٠٠١/١‏ : «بل هاهنا مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة» ويرويه المعتزلة 
عن أصحابناء واتفق الفريقان على فسادهء وهو: أن الواجب واحد معين عند الله 
تعالى غير معين عندنا إلا أن الله تعالى علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو 
واجب عليه. » وقال أبو الحسين فى المعتمد :۷4/١‏ «وإن قالوا - أي الأشاعرة -: بل 
الواجب واحد معين عند الله غير معين عندنا إلا أن الله سبحانه قد علم أن المكلف 
لا يختار إلا ما هو الواجب عليهء فالخلاف بيننا -أي المعتزلة- وبينهم -آي الأشاعرة- 
فى المعنى». وقال تقي الدين د بن السبكي في الإبهاج ١‏ اوعندي انه لم يقل به 
قائل. ا وهذا المذهب جدير بهذه الحملة من هؤلاء الأئمة الأعلام؛ ؛ لأن القول به 
نت عله اشياء وهي : : عدم إجزاء غيره» وكون المكلف جاهلاً بما کلف به» وکون 
لکا ا وكلها باطلة بإجماع الأمة. | 


المذهب الرابع: الواجب منها واحد غير معروف وهو ما يفعله المكلف. قال الباجي 

فى المنتقى ١‏ «وهذا أظهر عندي رأجرئ يأرل المالكة؛ لان ٠‏ 
قالوا: إن الأفعال المخير بينها كالعتق والإطعام والكسوة في الكفارة الواجب منها 
واحد غير معين وللمکلف تعیین وجوبه بفعله» ولم يخالف في ذلك أحد من أصحابنا 
غير محمد بن خویز اد و وال أن بنا واي دا قل اكات اجدها 
سقط وجوب سائرها . | 


۲۹٤ 


saunuauuouenaunnncanecenauanneunnuenesnnueneusnoeonnoecnnnnacnaCncnsndSGennananooe eso 


= وذكر الرهوني عن الباجي عزوه لمعظم المالكية. وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول 
ص۴١٠‏ : «الواجب المخير في موارده هو كالواجب الموسع» والإيجاب فيه متعلق 
بمفهوم أحد الخصال الذي هو: القدر المشترك بينهاء وخصوصيتها هو متعلق 
بالتخيير) . 
ثم إن الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة: لفظي عند الأكشر. قال أبو 
الحسين في المعتمد :۷4/١‏ «ومعنى إيجاد الله إياهاء هو أنه أراد كل واحدة منهاء 
وكره ترك أجمعهاء ولم يكره ترك واحدة منها إلى الأخرىء وعرفنا ذلك. فإن كان 
الفقهاء هذا أرادوا وهو الأشبه بكلامهم فالمسألة وفاق». وقال الجويني في البرهان /١‏ 
:١‏ افإن النقل إن صح عنه - أي عن أبي الهاشم - فليس آيلاً في التحقيق إلى 
خلاف معنوي» وقصاراه نسبة الخصم إلى الحيف في العبارة». 
وقال الفخر الرازي في ۳ :: اقالت المعتزلة: الأمر بالأشياء على 
التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير 
وقالت الفقهاء: الواجب واحد لا بعينه. e‏ أنه لا خلاف في المعنى بين القولين؛ 
لان المعتزلة قالوا* المراد من قولنا: الكل واجب على البدل. هو: أنه لا يجوز 
للمكلف الإخلال بجميعهاء ولا يلزمه الجمع بينهاء ويكون فعل كل واحد منها 
موكولا إلى اختياره. والفقهاء عنوا بقولهم: «الواجب واحد لا بعينه». هذا المعنى 
بعينه : فلا يتحقق الخلاف أصلا). اه. 
وقال السمعاني في القواطع ص۳٠٠:‏ «واعلم أنه لا يتحصل خلاف معنى في هذه 
المسألةء وإنما الخلاف خلاف عبارة». 
وقال ابن البرهان فى الوصول إلى الأصول ١۷١/١‏ : «والمسالة لفظية ليس فيها فائدة 
من جهة الفقه :ولك اخلاف في العبارة» وحظ المعنى م من الجانبين». 
وقال القرافي في شرح تنقیح تنقيح الفصول ص۴١٠٠‏ : «وقول المعتزلة: أنه متعلق 
بالجميع معناه e E‏ 
للمذهب الآخرء وعند التحقيق تستوي المذاهب فى هذه المسألةء وتبقى لا 
خلاف فيها) . 
وقال البيضاوي في المنهاج بشرح الإسنوي :۱۳۲١/١‏ «وقالت المعتزلة: الكل واجب 
على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به ولا خلاف في 
المعنى». اه. 
وصرح بعضهم أن الخلاف معنوي. قال الأصفهاني في الكاشف عن المحصول “/ 
4۹ : «فالذي يظهر من كلام الغزالي (المستصفى .)1۷/١‏ وابن فورك: أن الخلاف 
معنوي» وهو اختيار صاحب الإحكام (وهو الآمدي في الإحكام ١/۸۸)ء‏ والتلمساني- 


140° 


لکا: اقم بالْجُواز» وال َل علي وَأبْصًا: وْجُوبُ تَزْويج 
أحَدِ الْخَاطِبَيْن» وَإِغكَاق وَاجِدٍ مِنّ ا َو كان التَخْييرُ و 
الْجَمِيعَء لَوَجَّبَ روي الْجَمِيع» ولو كان ميا ؛ لِحْصوصِ حدما 

UE See e E‏ په. 
ق ر و ا اي 
الْحْصُوص قَصَحٌ إطلاى عير المُعَيَنِ عَلَيو. 


قالوا: َو گان الْوَاجبُ وَاجِدَامِنْ حر E ek‏ 
أن يکود المح فيه وَاجدًا / ۱۳1/ب] لا بعَيْه مِنْ حَيْتُ هو أحَدهًَا. إن تَعَددا“» 


دعحسه 


= (وهو الشريف التلمساني في المفتاح ص۳۹۷) من المتأخرين؛. 
ونقل الزركشى فى البحر المحيط ۱۹١/١‏ عن الهندي آنه قال: «الصواب: أن الخلاف 
معنوي» ويظهر له فوائد في الخارج». ثم عد فوائد تسعة. انظر: هذه الفوائد في البحر 
المحیط ۱۹۲/۱ والتمهيد للإسنوي ص۷۹ - 
ومبنى الخلاف فى المسألة كما تصوره السمرقندي في ميزان الأصول ص۲۹٠‏ - 
۰ حیٹ قال: «وهذه المسالة: بيشا وبيتهة - أي المعتزلة -» فرع لمسألة 
أخرى» وهو أن التكليف يبتنى على حقيقة العلم عندهم» دون السبب الموصل 
إليه» وإيجاب واحد من الأشياء غير عين تكليف بما لا علم للمكلف به؛ لأن 
الواجب مجهول حال التكليف في حق المكلف» فيكون تكليف ما ليس في 
الوسع. وعندنا التكليف يبتنى على سبب العلم» لا على حقيقة العلم. كما يبتنى 
على سبب القدرة لا على حقيقة القدرة». 

(۱) ف ا و بدل اوجوب». 


() في ش: فيص بدل فصٌ) . 

(۳) في : الأصل: «منها» بدل «مبهما». وما أثبته من: أ»> ش. وهو الموافق لما في شرح 
العضد على المختصر ۳0/1 وحاشىه ^ ةه السعد والشريف الجرجاني› وبيان المختصر 
۱/. 


)٤(‏ فى: أ» ش: «تعدد» بدل «تعددا». وما في الأصل هو الموافق لما في شرح العضد 


۲/۱ وحاشية الجرجانی ۲۳۷/۱. وبيان المختصر ."٤۹/۱‏ 


۲۹٦ 


لزم التخْيي بين اجب وَعَيْر اچب وَإنِإِتَحَدَا “لزم إجْيَمَاعٌ الكَخيير 
رَالوْجُوب وجيب بلُرْومه مه في الجئس وَفِي الْخَاطِيْن. 

والحى أن الذي وجب ا ا ا فيه فيه لم يجب ؛ لِعدم 
النَعْيِينٍ. ET‏ المْكَعَلَمَيْن وَاجِدًا. كما لو حرم وَاجِدَاء 


of‏ ر ت 


ا راخدا 

ًالوا اد عم > وَإِنٌ كان بِلَمْظ التَحْييرٍ كالْكماية . قلا:الإجمَاع 
E‏ س > وهُا برك واج“ ll‏ ِم وَاجِدِ لا بعَيه عير 
معمول› بخلافِ e E‏ 


5 جى ع اا ا ب E‏ 


قالوا: عَلِمَ ما يُفْعَلْ فَكَان الْوَاجبَ. فُلئا: فَكادَ الْوَاجبٌ"؛ لكرنِه 
راجا ينها“ لا لخصوصه؛ للقطع باد" لجل فيه سَوَاء. 


وإدذ 


e 


(1) في: ش: «بين الواجب وغير الواجب» بدل «بين واجب وغير واجب». 

EE‏ ش: «اتحد» بدل «اتحدا». وما في الأصل هو الموافق لما في شزح العضد 
۱ . وبیان المختصر ."۹٤/۱‏ 

(۳) فى: ش: «يأبا» بدل «يأبى». وهو خطاً؛ لأنه مخالف لقواعد الاملاء. 

(€( في شرح العضد ۲٣١/۱‏ في متن المختصر زيادة لأ بعينه» بعد قوله «واحد». وهى 
غير موجودة في المنتهى 
انظر : المنتهى ص٣.‏ وهذه الزيادة لا تخل بالمعنى على رأي الجمهور وابن الحاجب 


واحد منهم. 
(۵) فى: ش: «فإذا» بدل «وإذا». 
)1( 


ا «أوجبه» یدل «أوجب» . 
(۷( 


في : 

ٿي 

في : «فكان الواجبٌ» بالرفع وهو خطأ. والصواب ما أثبته من: الأصلء أ؛ لأنه 
خبر کان منصوب. 
(۸) في 
(۹) في 
١ ۰(‏ في 


افةو وف ل اتيا مدل ا وهي طا 
»> ش: لا بخصوصه» بدل «لا لخصوصه!ا . 
: ش: «فإن» بدل «بأن». 


1۹۷ 


لادا . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
(O 


(ه( 


ل 
ا 916 ۹ 0 ۾ ت م o r‏ 7 ° ۳ ا 
المْوسَع“": الْجُنْهُور: إل جَمِيعَ وَفْتِ الظَهْر وتخو" وَفْتَّ 


ص الوَاجبُ: لفعْل› أو الحرم وب 0 عي آخر (), 


صدر العضد في شرحه على المختصر ١‏ بلفظ : «(مشالة) الموسع 


والصحيح عند الأصفهاني في بيان المختصر ٠۷/۱‏ بدون لظ مال حیث قال 

«جعله تابعا للواجب المخير ولم يذكره في مسألة منفردة». 

وابن السبكي أا في رفع الحاجب (ورقة ۹٠/ب)‏ لم درف غ 0 :و 
البابرتي في شرحه على المختصر (ورقة /٦٠‏ ب .)/١١‏ وهذا أيضاً موافق لصنيع ابن 
الحاجب في المنتهى صه۴. وقال القطبي: فكان المتاست أن تضدر اة 
و ا الموسع. وإنما لم يفعل بل جعله ردفا للمخير؛ لرجوع الموسع عند 
التحقيق إلى المخير». انظر: النقود والردود (ورقة ١١١/ب).‏ نقلا عن محقق بيان 
المختصر الدکتور محمد مظهر بقا ۱/٦٠١أ).‏ 

الواجب الموسع هو: «الفعل الذي طلب الشارع من المكلف إيقاعه وأداء طلا 
جازماً في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه». انظر: الواجب الموسع عند 
الأصوليين ص٤٠٠.‏ ) 

أي : ونحوه من وقت العصر والعشاء» وقت لأداء الواجب. 

هذا مذهب الجمهور: من الشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية وجمهور المعتزلة وأكثر 
المالكية. وقال القاضي عياض : ١هو‏ مذهب مالك». ونسبه الطوفي في شرح مختصر 
الروضة ۳۲/١‏ إلى مالك والشاقعي وأحمد رضي الله عنهم. 

انظر تفضيل الكلام عن مذهب الجمهور في : أصول السرخسي ."1/١‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي ص‌۲۱۹. المخصول لابن العربي ص۱٣٦-۲٦.‏ إحكام الفصول للباجي 
-۲۲۲. المعتمد لأبى الحسين .٠٠١/١‏ المستصفى .1۹/١‏ المحصول للرازي 
فما بعدها. الإحكام للآمدي .4۲/١‏ البحر المحيط للزركشي .۲٠۹/۱‏ شرح 
مختصر الروضة ۳۲۹/١‏ فما بعدها. الضياء اللامع للشيخ حلولو .۴١/١‏ الواجب _ 
الموسع عند الأصوليين للدكتور عبد الكريم النملة ص‌۱۱۷١-۴١٠.‏ 

قال القاضي الباقلاني في التقریب والإرشاد ۲۲۸/۲: إن جميع أجزاء الوقت وقت 
له» وأن له تأخيره إلى وقت التضييق إما ببدل هو: العزم على أدائه» أو على أن يفعل 
مله فيما بعد. فمحال على هذا القول أن يكون نفلا إذا فعل في أول الوقت» أو . 
مراعى؛ لأنه لا يعلم أنه فرض أو نفل إلى دخول آخر الوقت». اه. 

قال ابن السبكي: «لا يعرف القول بوجوب العزم إلا عن القاضي ومن تابعه کالآمدي 
(في الإحكام ١‏ . 


4A. 


(1) 


وبالغ ابن السبكي في تشنيع هذا القول على قائله حيث قال: «وهو معدود من هفوات 
القاضي ومن العظائم في الدين؛ فإنه إيجاب بلا دليل». انظر: رفع الحاجب (ورقة 
٩ب‏ و۲۰/آ). وتشنیف المسامع .۲٠٥۹-۲٣۸/۱‏ 
وكأن ابن السبكي اعتمد قول الإمام الجويني في البرهان :۱۷١/١‏ «ثم زعم -أي 
القاضي الباقلاني- أن البدل هو العزم على الامتثال في الاستقبال. وقال: من أخر 
الامتثال غير مخطر بباله العزم عصى ربه تعالى. ثم يتعرض له كذلك في کل وقت 
يتعين ويتردد بين الامتثال وبين العزم إلى اخر وقت الإمكانء ثم ذلك الوقت يتعين 
للفعل. وهذا خروج عظيم عن مسلك التحقيق» . وقد وجدت في قول إمام الحرمين ما 
یخفمف من شدة هذا التشنيع من ابن السبكي على القاضي الباقلاني. حبث قال الجويني 
في البرهان ۱۷۲/١‏ : «والذي أراه في طريقة القاضي رحمه الله: أنه إنما يوجب العزم 
في الوقت الأول» ولا يوجب تجديده» ثم يحكم بأن ذلك العزم ينسحب حكمه على 
الأوقات المستقبلة» وهذا كانبساط النية على العبادة الطويلة مع عزوف النية. ولا 


اد طن نا ال ال ع ف عل ا ١‏ ری دك را 


هذا القول معزو لبعض الشافعية. عزاه إليهم الرازي في المحصول .1۷٤/١‏ والبيضاوي 
في المنهاج» والجاربردي في شرح المنهاج المسمى السراج الوهاج ١/۲١٠-١١٠ء‏ 
وصاحب المصادر كما قاله الزركشي في البحر المحيط .۲٠١/١‏ 

والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص٠٠٠٠‏ وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت بشرح 
فواتح الرحموت ۷٤/١‏ والشيخ الصديقي الميهوي الحنفي في شرح نور الأنوار على 
المنار ١/1۱۸ء‏ وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص٦٠‏ حيث قال: «قاله 
طائفة من محققي الشافعبة» . اه. 

وقال ابن التلمساني في شرح المعالم :۳۴١-۳۳٠/١‏ «هذا الوجه ل عرف من مذهب 
الشافعي رحمه الله» ولعله التبس عليه بوجه الإصطخري: أن ما تفعل فما ازا غلن 
بيان جبريل عليه السلام في العصرء > والصبح مغلا يعد قضاء» وهو لا ينكر التوسعة» 
وإنما قصرها على بيان جبريل عليه السلام». 

وقال تقي الدين السبكي في الإبهاج :۹٦/١‏ «وهذا القول نسب إلى بعض أصحابنا - 
أي الشافعية-. وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه» ولا يوجد في شيء 
من كتب المذهب» ولي حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول 
أصحابنا: إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً» . اه. 

وقال الإسنوي في نهاية السول ۱۷١/١‏ : «والمراد بقوله «ومنا» أي: ومن الشافعية»› 
ضرح به الإمام في المحالم اة فإنغبارة المخضول والمتخب : فون أصحابكة: 
وهذا القول لا يعرف في مذهبناء ولعله التبس عليه توجيه الإصطخري حيث ذهب إلى = 


4۹ 


(۲) 
(۳) 


ر ر 


بعص الحتفة: جره إن كَدَمَهُ ممل يْسْقِط [الْقَوّْض]. 


۳ و و رق ار‎ r 9 ٣ JH. o 
الكر خي : إلا ان یبفی بصمه المكلف› فما قدمه واج‎ 


أن وقت العصر والعشاء داع يخرج بخروج وقت الاختيار». وانظر سلم الوصول 
للمطيعي‌۱۷۳/۱. 
هذا القول لمشایخ العراق من الحنفية. وهي رواية عن الكرخي ذکرها السمرقندي في 
ميزان الأصول ص ۲٠۸‏ وقال عنها: «هذه الرواية مهجورة». وانظر: فواتح ) الرحموت 
١‏ وکشف الأسرار شرح المصنف على المنار .٠٠۹/۱‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل. وما أثبته من : أ ش. 
قال السك الشريف الجر جائ في .افيه على العضد ۲٤١/١‏ يسمي مذهبه أي 
الكرخي - بالمراعاة :اه ٠‏ 
قال السمرقندي فى ميزان الأصول ص۷٠۲:‏ «فعن الكرخي ثلاث روايات عن أصحابنا 
-آي الحنفة- ر الله. ٠‏ 
روى عنه الجصاص أن الوقت كله وقت الفرض» وعليه آداؤه في وقت مطلق من 
جميع الوقت» وهو مخير في الأداءء .وإنما يتعين الوجوب إما بالأداء» أو بتضيق 
الوقت. فإن أدى في أوله يكون واجباً» وإن أخر لا يأثم؛ لأنه لم يجب عليه قبل 
التعيين. وإن لم يؤد حتى لم يبق من الوقت إلا بقدر ما يؤدى فيه» يتعين الوجوب»› 
حتى يأئثم بالتأخير عنه. وهذه الرواية هي المعتمد عليها. 
وروي عن الكرخي رحمه الله أيضاً أنه إذا أدى فيِ أوله» فهو موقوف: فإن بقي على 
صفة المكلفين إلى آخر الوقت؛ بن بقي حياً عاقلا مسلما ونحو ذلك يقع واخاب وان 
فات شيء من شرائط التحليف› > یکون نفلا. 
وفي رواية أخرى عنه آنه إذا أدى في أوله يقع نفلا لکن إن بقي ال آخر اوقت 
بصفة المكلفين» يكون ذلك النفل مانعا للوجوب في آخر الوقت» ويكون مسقطاً 
للفرض عن ذمته. وهذه الرواية مهجورة»). اه. 
والملاحظ أن ابن الحاجب هنا في المختصر حكى الرواية غير المعتمدة عن الكرخي. 
الكرخي هو: عبد الله أو عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم» ولد سنة ١٠۲هم‏ 
انتهت إليه رئاسة أصحاب ا حازم وأبي سعيد البردعي» وعنه أخذ ' 
أبو سعيد الدمغاني وأبو علي الشاشي وأبو القاسم علي بن محمد التنوخي. عده ابن 
كمال باشا في طبقة المجتهدين في المسائل» كان كثير الصوم والصلاة» ر على 
الفقر والحاجة. له في الأصول رسالة ذكر فيها الأصول التي عليها مدار كتب أصحاب 
ا حنيفة. توفي سنة ۰ه . انظر ترجمته في : : تاريخ بغداد .۴٥۳/۱۰‏ شذرات 


الذهب ."0۸/Y‏ الفتح الجن ۱۸۹/۱. الفوائد البهية صض۱۰۸. 
۰ + 


ا: أذ ال فد ب بجَميع الْوَفْتِء فالتّخییر وَالتَعْيينُ تک رأيْضًّا: لو 
کان ا لكان EF‏ فی عَيْره ا قا ی ا فاضا 
قيَعْصِي» / ]/٠٤[‏ وَهُوَ جلاف الإْجِمَّاع. 

الْقَاضِي: تَبَتَ في الْفِعْل العم ځک جصًال الْكَمَارَء“. وَأجيبَ بان 


ص 
ر ن 


لماعل مُمْتَيل؛ 0 صلا ظا لالا الأمُرَيْن. ووجوب الَزْم فِي 
ا 


لل :لك وا ا ق 
التَاجِيرٌ وَالتعجيل فيي" كخصال الْكَمارَة 


ص 


(مشالق)" مَنْ أخْرَ مَعَ طن الْمَوْتِ قبل O‏ 


(1) في: ش: فلا تصح٤‏ بدل «فلا 

(۲) قول القاضي الباقلاني دکره الغزالي ف في المستصفى ۷۰/۱ والآمدي في الإحكام ۹4/۱ 
من غير أن ينسباه إلى القاضي. 
وكلام القاضي هنا في المختصر مختصر جداأً وبتصرف. وإليك كلامه بحروفه: «اعلموا 
أن الواجب عندنا في أول الوقت أحد شيئين: إما فعل الصلاة أو العزم على إقامتها 
في مستقبل الأوقات» فأيهما فعل فقد أدى ما كلف» فإن تركها عصى» ويتنزل 
المكلف فى أول الوقت منزلة من تلزمه كفارة اليمين» وتخيره بين ثلاث خلال» وقد 
لدت التكفير. 
وقد يتضيق في بعض المواضع. فلو قال قائل: إن شا من فسا الكقارة اليس 
بواجب؛ لأنه لو تركه لم يعص به» كان محالاً» بل الواجب أحدهما». قد تكرر هذا 
الكلام من القاضي الباقلاني في التقريب والإارشاد .۲۴١ ۲۲۷ »۱٤۷/۲‏ وقد ذكره 
بألفاظه إمام الحرمين الجويني في التلخيص .٠٠٥١/١‏ 

(۳) انظر: فواتح الرحموت .۷٥/١‏ وکشف الأسرار شرح المصنف على المنار .٠٠۹/۱‏ 

(€4( في : أ ش: «عصا» بدل «عصى»). وهو خطأً ظاهر؛ لأنه مخالف للقواعد الإملائية. 

(o)‏ في : ا «ّارك»» وفي: ش: «ترڭ». 

(0) في: أ: «التعجيل فيه والتأخيرة بدل «التأخير والتعجيل فيه». 

(۷) جعل العضد هذه المسألة مسألة رابعة؛ لأنه جعل «الموسع» قبل هذا مسألة مستقلة. 
انظر: شرح العضد .۲٤٠/۱‏ 


۳۰۱١ 


لير" عصي إتماق" . فان لم يمت : ٿم عله في فيه ۴ ْجُمْهُورٌ: أ 0 


= وقال البابرتي في شرحه للمختصر (ورقة ١٦/ب):‏ الم ترو الصا د اف ان 
الحاجب - «الموسع» بذكر مسألة» وجعله تابعا للواجب المخير مع بعد فيه» وأفرد 
هذه المسألة عن ر «الموسع» مع شدة اتصالها به. وذلك تقريب للبعيد وتبعيد 
للقريب . نقلاً عن محقق بيان المختصر ."٦۳/١‏ 

)1( کما لو کان محکوماً عليه بالقتل› وأن التنفيذ سيتم في ساعة معينة› وسار کات 
المرأة تعرف أن عادتها تأتيها فى ساعة معينة من الوقت. فيتضيق الوقت عليهما. انظر: 
المستصفى .4١/١‏ الإحكام للآمدي .٠٥/١‏ شرح العضد على المختصر .۲٤۳/۱‏ شرح 
مختصر الروضة ."۲٤/١‏ نهاية السول .٠۲٠١-٠١۱۹/١‏ التمهيد للإسنوي ص٤1.‏ البحر 
المحيط للزركشى .۲۱۸/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص۷۳-۷۲. تيسير التحرير 
۲/. الضياء اللامع ۳/۱ . 

(۲) في: أ» ش: «عصا» بدل «عصى» وهو مخالف لقواعد الإملاء. 

(۳) نقل هذا الاتفاق كثير من الأصوليين: -كالآمدي في الإحكام .٠٠/١‏ وابن النجار في . 
شرح الکوکب المنیر .۳۷۲/١‏ 
والطوفي في شرح مختصر الروضة “١‏ . وابن اللحام ذؤ فى القواعد والفوائد الأصولية 
ص۷/۲. والجاربردي في السراج الوهاج ٠١١/١‏ . والأصفهاني في بيان المختصر 
١‏ وشرح المنهاج .۷4/١‏ والإسنوي في نهاية السول .١٠۹/۱‏ 
a e CS.‏ - ولم یسلّم لهم صاحب فواتح الرحموت هذه 
الدعوى؛ لأن مذهب أكثر الحنفية : أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت؛ فكيف يعصي بترك 
ما لم یکن اجا عليه. قال صاحب فواتح الرحموت :۸٦/١‏ لا بد لدعوى الاتفاق 

من دلیل» ولا ي a‏ كيف ولم يتوجه الخطاب عندنا في 
غير الآخرء ولا معصية من غير مخالفة الخطاب. قال الإمام فخر الاإأسلام: «وفي 
ماتا ل توجد المطالبة بدلالة أن الشرع خيره في وقت الأداء فلا يلزمه الأداء إلا أن 
يسقط خياره بالتضيق للوقت؛ ولهذا قلنا: إذا مات قبل اخر الوقت لا شيء عليه». ثم 
هذه الدعوى لا تستقيم على القول بالوجوب للأداء موسعاً أيضاًء وإن تعلق الخطاب 
في أول الوقت؛ فإن الشارع وسع إلى الآخرء فالتأخير جائز ولا معصية في الجائزء 
ا ا وا و ی ف ی 
دلیل». اه. 

)٤(‏ اتفق الجمهور المثبتون للوقت الموسع على أن من أدرك الوقت وغلب على ظنه 
الموت فى جزء منه كالمنستحضر للقتل بعد الزوال: أن الوقت بالنسبة إليه صار 
مضسةاء ولا يحل له التأخين. فإن أخر: عصى: فإ تلف فته وغاش ففعلها في 
الوقت المقدر لتلك العبادة بالشرع: نتفي الخور إلى اه اة لفن ةة 


۳۰۴ 


رال الْقَاضى : اء“ . 


(۱) 


- أي لصدق حد الأداء على هذا الفعل؛ حيث إن الفعل قد وقع في وقته المحدد له 
شرغا ده ولا عيرة القن التق فين خر 

انظر : المستصفى .٠١/١‏ رفع الحاجب (ورقة .)/٠١‏ التمهيد للإسنوي ص*١٠.‏ الضياء 
اللامع d4‏ 

قال القاضى فى التقريب والإرشاد :۲۳٠/۲‏ «وقد يتوقف الواجب على التراخى عند 
غلبة الظن بحصول الاخترام قبل أدائه» ويكون المؤخر له عن ذلك الوقت مأثوماء 
ويكون فعله فيما بعد واقعاً على سبيل القضاء لا على وجه الأداء؛ لأنه قد تعكّن 
وجوب فعله بغلبة الظن؛ للاحترام» فيجب أن يكون ما يفعل بعد ذلك مع بقاء الظان 
المكلف مفعولا على وجه القضاء». 

وقول القاضي هذا نقله عنه الغزالى فى المستصفى .٠١/١‏ وابن الحاجب فى المنتهى ص٦٠‏ 
وهنا في المختصر. وابن السبكي في الإبهاج ۸١/١‏ وفي رفع الحاجب (ورقة .)/٠١‏ 

حکی ابن السبكي فن جمع الجوامع وقي رفع الحاجب (ورقة ° «(i‏ وابن اللحام 
في القواعد والفوائد الأصولية ص“۷: أن القاضى حسين (ت ١١٤ه)‏ من فقهاء 
الشافعية يقول بقول القاضى الباقلاني. والتحقيق: أنه لا يعرف عن القاضى حسين 
التصريح بذلك. قال الزركشي في تشنيف المسامع :۲٠٤-۲٠۳/١‏ «وأما القاضي 
حسين فلا بعرف عله التصريح ندلك) والظاهر أن المصنف - ابن الشكين ن اة 
بالاستلزام من قوله: فيما إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها ثم صلاها في وقتهاء 
كانت قضاء؛ لانه بالشروع يضيق الوقت بدليل : أنه لا يجوز الخروج عنهاء فلم يبق 
لها وقت شروع» فإذا أفسدها فقد فات وقت الشروع» فلم يكن فعلها بعد ذلك إلا 
قضاء» وفيه نظر؛ لأن مأخذهما مختلف. فمأخذ القاضى أبى بكر فى أنها قضاء؛ 
لاعتقاده أن الوقت قد خرج» وأما القاضي حسين فإنه مع القول بأنها قضاء يقول: 
إن الوقت باف» وبهذا صرح في باب صفة الصلاة من تعليقه» فقال: فد يکون 
الظهر ظهراً في الوقت» ولا يكون أداء بأن يشرع فيها ثم يفسدهاء والوقت باق 
فيلزمه أن يصليها في الوقت ثانياً بنية القضاءء ثم قال مقتضى قول أصحابنا: أنه 
ينوي القضاء؛ لأنه يقضي ما التزمه في الذمة؛ لأن الشروع يلزم الغرض في الذمة؛ 
ENE‏ المسافر لو نوى إتمام الصلاة» وشرع فيها ثم أفسدها لا يقضيها 
مقصورة» بل تامة؛ لأنه التزم الإتمام. قال: وعلى قول القفال يتخير بين نية القضاء 
والأداء. وكذا لما ذكر المتولي في «لتتمة» المسألة صرح بأنها قضاءء وإن فعلت في 
الوقت› ولآ سك کی خروجه عن قاعدة الأصول». اھ 


وكلام الزركشي هذا نقله الشيخ حلولو في الضياء اللامع ۱ نقلا عن ولي الدين 
العراقي في الغيث الهامع. 


۳۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


0 
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س ا چ DM‏ م [٣‏ 7° و : ٢‏ 
ن اراد ا له نة القضاء فد 8 ويلرمه لو اعتقد أنقضاءَ الوقت 


قبل الْوَفْتِ» فَعْصى” باكًاخير 


2 ۶ 


Oa TT TS وَمَنْ أَخْرَ مَعَ‎ 


قال ابن الحاجب في المنتهى ص٦۳‏ بعد ذكره قول الجمهور وقول القاضي الباقلاني : 
«ولا خلاف في e‏ ما ل 2 بنية القضاء» a‏ أداء أولی؛ لأنه في وقته 


ا کک القاضى الباقلاني حيث قالوا له: إذا قلت: إن هذا الفعل قضاءء 


لزمك أن توجب إيقاعه بنية القضاءء وهو بعيد؛ لأن وقت الأداء بأاصل الشرع باق› 
ولا قضاء في وقت الأداء؛ لأن الأداء والقضاء متنافيان. 

في : : ايعصي» بدل «فعصى». وما أثبته هو الموافق لما في المنتهى ص٦1".‏ وبيان 
المختصر .٠١ »۴٠۳/١‏ وفي: ش: افعصا» بدل «افعصى» وهو مخالف لقواعد 
الإملاء. ) 

ئی ن افجئة» بدل «فجأة» وهو مخالف لقواعد الإملاء. 

اختلف العلماء في المكلف إذا غلب على ظنه السلامة فمات قبل الفعل. هل يعصي 
او لا؟ على قول 

القول الأول: لا يعصي. وبه قال أكثر العلماء وعزاه الإمام الجويني في البرهان 
1 إلى الشافعي والمحققين من أصحابه» وخالفه. وذكره الشيخ خليل المالكي في 
محتنصر ه. 


القول الثاني : يعصي. ونه صرح الجويني في السرقهان ١‏ ۰ حیتٹث فال : 
«والمقطوع به أن المخاطب إدا مات بعد الإمكان» ولم يمتثل لقي الله سبحانه 


وتعالی عاصيأء وللفقهاء في ها اخاط ويل العا الذكرء الان ولك ا رابا 


مقطوعاً به أجزناه» ولا مبالاة بقول من يقول من الفقهاء: إنه مات غير عاص). 
وبقول الجويني قال أبو الخطاب من الحنابلة في الانتصار - نقلاً عن صاحب 
القواعد والفوائد الأصولية ص۷٠‏ حيث قال: «لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط 
ر العاقرة» . 

ورد ان اعتبار سلامة العاقبة ممنوع؛ الأنه غيب. 

أجاب الجويني في البرهان ۱۷١/١‏ بأن هذا النوع من الجهالة محتملء وإنما a‏ 
جهالة تمنع فهم الخطاب أو إمكان الامتثال. حيث قال: «وما ذكروه على ذلك من 


ارتباط الأمر بجهالة في العاقبة تهويل لا تحصيل له؛ فإن هذا النوع من الجهالة 


محتمل» وإنما الممتنع جهالة تمنع فهم الخطاب أو إمكان الامتثال. أما ما يمنع فهم= 
٤‏ 


ا و( 
بخلاف ما ونه المء . 


ر 


= الخطاب فبيّن. وأما ما ينافي الإمكانء فهو مثل أن يقال لشخص: أعتق عبداً من عبيد 
الدتاء :وخ من غك الات ولم يعينه للمخاطب. فإن وافق عتمّه تقدیرّه کان ممتثلا 
وإن لم يوافقه عَرّضه للعقاب» فهذا ینقدح وجه امتناعه». اه. 
ورد بأن سلامة العاقبة متعلق الجوازء والجواز لیس بتكليف بل مباح» ولا لزم من 
ترك المباح تکليف ما لا يطاق» بل غايته أنه يلزمه الشك في الإباحة. 
وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة :۳۲۴/١‏ «ليس سلامة العاقبة بشرط في جواز 
تأخير الموسع»ء وإنما الشرط العزم فيه التأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إله 
كأواخر أوقات الصلاة بالنسبة إلى فعلهاء وإلى شعبان بالنسبة إلى قضاء رمضان فى 
حق شاب» أو شيخ صحيح الجسم» ليس به سبب علةء والسنة والسنتين بالنسبة إلى 
الحح في حق الشاب ونحوه. وبالجملة يختلف الظن باختلاف الأحوال» وقوى 
الرجال» فإذا غلب على ظنه البقاء إلى وقتء جاز تأخير الموسع إليه بمقتضى الظن» 
وهو دلیل شرعي › ومستند مرضي ) . آھ. 
انظر تقصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجویني ۱۷۰-۱۹۹/۱. شرح 
مختصر الروضة للطوفي ."۲٤-۳۲۲/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص .٦۷‏ شرح 
الکوکب المنیر .۳۷۳/١‏ تشنيف المسامع للزركشي .٠٠٠-۲۹٤/١‏ المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد لابن بدران ص۸٤۹-۱٤۱.‏ الضياء اللامع .۳٤١-۳۳۹/١‏ جواهر الإكليل 
شرح مختصر الخليل للشيخ الآبي الأزهري ١‏ البحر المحيط للزركشي ۲۲۰/١‏ 
فما بعدها. 

(1) كالحج وما في معناه» مما هو مغياً بالعمر كقضاء الفوائت. فالخلاف إنما هو مفرع 
على القول بعدم الفور وجواز التأخير. في المذهب المالكي قولان في الحج حكاهما 
ابن جزي في القوانين الفقهية ص٠۸.‏ وصرح الأبياري بأن قضاء الفوائت عند المالكية 
على الفور. وقال ابن رشد: لا ينبغي لمن عليه فوائت أن يشتغل بالنوافل إلا ما كان 
منها مؤكداً كالفجر» ويقضي من حوائجه ما لا بد له منه» فإن صلى التافلة كان مثابا. 
وذكر الإمام الزركشي في البحر المحيط ۲۲۲/١‏ آنها عند الشافعية على التراخي. 
واختار الأبياري في صورة الحج أنه إذا مات بعد الإمكان أنه عاص لا باعتبار التأخيرء 
بل من جهة ترك الواجب. 
وقال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد :۲۲٠/۲‏ «يجوز التأخير بشرط العزم على 
الفعل». 
وقال الأبياري : «وإنما يصح العزم إذا أخر إلى أمد يغلب على ظنه البقاء إليه». 
ثم هناك مسألة وهي : هل تأخير الحج من سنة إلى سنة مما يغلب على الظر؟ 
قال أبو حنيقة -رضي الله عنه-: لا يغلب على الظن. وإذا توفرت شروطه فإنه يجب - 


۳.٥ 


(منألَةٌ) فا لا يتم الْوَاجِبُ إا بو [وگان] 2 E‏ ۹ ا 


E,‏ 2 الأضدَادِ في الْوَاجب» وَفِعْلِ ضد في 
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على المكلف أداؤها فوراًء ولا يجوز تأخيره بلا عذرء فإنه يأثم بهذا التأخير. 

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: «يغلب على الظن في حق الشاب الصحيح دون 
الشيخ والمريض"». 

وحكى أبو الكرم الحوزي (ت ١١١ه)‏ عن أصحابه الشافعية: تقدير التأخير المستنكر 
بہلوغه نحو من خمسين سنة أو ستين؛ لأن العمر في الأغلب من الناس ستون؛ 
لقوله : «أعمار آمتي ما بين الستين إلى السبعين › > وأقلهم من يحور ذلك». آأخرجه 
الترمذي في سننه ٥۱۷/٩‏ وقال عنه: هذا حدیث حسن غریب. ووقع عند المالكية كما 
صرح الشيخ حلولو في الضياء اللامع ١‏ «آن مؤخر الحج إلى الستين مع 
الاستطاعة غير مقبول الشهادة». وهو مخرج على أصل مذهب المالكية: أن الحج | 
يجب فورأ إذا توفرت شروطه. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد .۲۲٠/۲‏ المستصفى 
للغزالي .۷١/١‏ البحر المحيط للزركشي ۲۲۰/۱ فما بعدها. تشنيف المسامع .٠٠٠/۱‏ 
الهداية للمرغيناني الحنفي ۳۲۲-۲. الضياء اللامع ."٤١١-۳٤١/۱‏ فواتح 
الرحموت .۷۲/١‏ القوانين الفقهية لابن جزي ص٠۸.‏ الواجب الموسع عند الأصوليين 
ص۲۱۲. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وفي: ش: «فكان» بدل 
«وكان». وما أثبته هو الصواب» والموافق لما في بيان المختصر ااا وشرح 
العضد .۲٤۲٤/١‏ 

E O E‏ ما ليس مقدوراً للمكلف كالقدرة على الفعلء 
واليد في الكتابةء والرجل في المشي. قال الغزالي ف فى المستصفى :۷١/١‏ افهذا 
القسم لا يوصف بالوجوب› بل عدمه يمنع الإيجاب إلا على مذهب من يجوز 
تكليف ما لا يطاق وكذلك تحليف حضور الإمام الجمعة» وحضور العددء فإنه 
ليس اله افلا يرف بال و جوب بل. سقط بتعذز: الواجبة: 

واحترز ابن الحاجب بقوله: «وكان مقدوراً من هذا القسم الذي هو ليس بمقدور. 
في: أ: «شرطاً للوقوع». وفي: ش: «شرطاً شرعياًه. وما أثبته من: الأصل»ء والأصل 
خال من هاتين الزيادتين. وهو الموافق لما في بيان المختصر .۳٦۸/١‏ وشرح العضد 
على المختصر ۱ > ورفع الحاجب (ورقة ١٠/ب).ء‏ حيث قال ابن السبكي : «وإنما 
أطلق في الكتاب و «شرطاً» ولم يقيد بالشرعي ؛ لأنه لا يسمي العقلية والعادية 
شروطاً . 


في : آ: أ: «والأكثرون») بدل «والاأكثرا . 


0 
# 


المحَرّم» وَعَسل جز من الرس . وَقيل : 5 يهم" . 

)١(‏ محل الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة هو: ما يتوقف عليه إيقاع الواجب 
وصحته بعد تقرر الوجوب. وقد اختلفوا في هذه المسألة على أربعة مذاهب: 
المذهب الأول: واجب سواء كان سبباً أو شرطاًء كان ذلك الشرط عقليا كترك ضد 
الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به. أو عاديا كغسل جزء الرأس لتحقق غسل الوجهء 
فإنه لا يمكن عادة غسل الوجه بدون جزء الرأس. 
وكذا إذا كان الإتيان به طريقاً إلى العلم بالإتيان بالواجب كالإتيان بخمس صلوات إذا 
ذكر واحدة منها لا يعلم عينها. 
وقد يكون الطريق إلى العلم بالإتيان بالواجب كفاء كما إذا تعذر عليه ترك المحرم إلا 
بترك غيره. وهذا مذهب أكثر العلماء من فقهاء وأصوليين. 
المذهب الثاني : أنه غير واجب؛ لأن الأمر إنما اقتضى تحصيل المقصد فقط. وهذا 
مذهب أكثر المعتزلة. 
المذهب الثالث: يجب إن كان سبباً كالنار للإحراق؛ فإن الأمر بحرق شىء يتوقف 
على إيقاد النار التي هي السبب في إحراقهء فالأمر بالإحراق يتضمن الأمر بإيقاد النار. 
وهذا المذهب يعزى للشريف المرتضي ونسبه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص١١٠‏ 
إلى الواقفية. 
المذهب الرابع : يجب الشرط الشرعي كالطهارة دون العقلي والعادي» فالأمر بالصلاة 
متضمن الأمر بشرطها الشرعي دون شرطها العادي والعقلي. وبه قال إمام الحرمين 
الجويني في البرهان .۱۸٤-۱۸۳/١‏ وهو المختار عند ابن الحاجب فى المنتهى 
اا وغا اف التر. ٠‏ 
وقد سكت إمام الحرمين الجويني في البرهان ۱۸٤-٠۸۳/١‏ عن السبب. ونسب 
الزركشي القول بالسبب لابن الحاجب في تشنيف المسامع .۲۹۸/١‏ حيث قال: 
«وکلامه - آي ابن الحاجب - يقتضي أن مراده بالشرط الذي أوجبه: الشرط والسبب 
جميعا؛ لاشتراكهما في كل منهما: يلزم من عدمه العدم ؛ ولهذا لم يذكر في صدر 
كلامه السبب» . 
وقرر ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١۲/ب)‏ من أن مراد ابن الحاجب بقوله: 
«شرطآً؛ الشرط الشرعي احترازاً عن الشرط العقلي والعادي لا عن السبب. حيث قال: 
«وريما أوهم إطلاق المصنف أن السبب لا يجب» وإن وجب الشرط الشرعي. وهذا 
لا يقوله أحد» فإن السبب أولى بالوجوب بلا شك» وإنما مراده أنه يجب الشرط 
الشرعي دون ما عداه من الشروط العقلية والعادية» وهو رأي إمام الحرمين. وإنما 
أطلق في الكتاب قوله: «شرطا» ولم يقيد بالشرعي؛ لأنه لا يسمي العقلي والعادي 
شروطا». اه. 


۳۰%۷ 


لا: لز لم چب الشَرطُ لم يكن شزا وَفِي عَيْرِهِء e‏ 


وْجُوبَهُ 2 َعَقَلُ الْمُوجب لَه Re‏ 


لآ ته و پاک ت o‏ 0 فی 
مََحَ التصرِيح بعْيْروِ» ولْعَصى ‏ ب و قول الكغرء” 


e: ت‎ 


ال ٤‏ وَلوَجَبَّٺْ ر 


قالوا: َو لم يجب أَصََّ دونه وَلَمَّا وَجَبَ الَوَصل إلى الْوّاجب. 


رَالتَوصل اجب بالإجماع أل إن أ ب لا صا E‏ 


()۱( 
(۲) 


(۳) 


والحى أن ابن الحاجب أفصح في المنتهى ص ۳٦‏ بترجيح عدم وجوب السبب» 


فاندفع أن يكون مراد ابن الحاجب ما ذكره ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 
۰ب). والزرکشي في تشنیف المسامع ۲۹۸/۱. 

وقد ذكر ابن التلمساني في شرح المعالم ٠/١‏ أن الخلاف في الشروط العقلية 
والعادية إنما هو في وجوبها شرعأً؛ لوجوب مستلزمهاء وأما وجوبها عقلاً أو عادةٌ فلا 
نزاع فيه. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :المعتمد ۹۳۴/١‏ فما بعدها. البرهان 
للجويني .۱۸١-۱۸١/١‏ المستصفى للغزالي .۷١/١‏ المنخول للغزالي ص١۷١٠.‏ 
الإحكام للآمدي ..١‏ بيان المختصر ."1۸4/١‏ المسودة لآل تيمية ص°٠-١٦.‏ 
رفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ١۲/ب).‏ السراج الوهاج للجاربردي -- 
۳. تشنيف المسامع .۲۹۹-۲۹٦/۱‏ الضياء اللامع ٤١/١‏ فما بعدها. حاشية 
البناني على شرح ا مع تقریرات الشربین ٠۹۳/۱‏ فما بعدها. شرح انبتك 
"٥/۱‏ . 

في: ش: «ولعصا» بدل «ولعصى» وهو مخالف لقواعد الإملاء. 

سيأتي قول الكعبي في (مَسألة): «المباح غير مأمور به» خلافاً للكعبي...» ص۲۸". 
الكعبي هو: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي» أبو القاسم» رأس 
طائفة من المعتزلة» تنسب إليه «الكعبية٤»‏ ينكر صفات الله عز وجل»ء ويقول: إن 
الصفة هي عين الذاتء أخذ الاعتزال عن حسين الخياط» له آراء في الأصول 
والعقائد خاصة به. من مصنفاته: «المقالات» وكتاب «قبول الأخبار» و«معرفة 
الرجال». توفي سنة ١٠۳ه»‏ وقال ابن خلكان وابن كثير: في سنة ۷١۳ه.‏ انظر 


ترجمته في: وفيات الأعيان .٤٠٠/‏ شذرات الذهب .۲۸٠/١‏ البداية والنهاية 


.٠١١/١ الفتح المبين‎ ١ 
عبارة: أ «والتوصل إلى الواجب واجب بالإجماع». وهو الموافق لما في رفع‎ 
.)أ/١١ الحاجب (ورقة‎ 


۳۰۸ 


۹ وت $o‏ 4 ا ا م 1 ر 2 ا ق 0 2 ھ س 
ل بد منه» فْمَسَلمْ» وان ارید (مامور بهِ)» فاينْ دلیله؟» وان سل الإ جماع» 
فی الاأْسبّاب؛ بدلیل / [٤۱/ب]‏ خارجی. 


aT AOR i FE o ES 2 Bo 
SS (مسالة) جور أن يحرم واحد لا بعَينِه٬ خلافا للمعتز له‎ 


)١(‏ اختلف الأضرولون في مسألة : هل يجوز أن يحرم واحد لإا بعينه من أشياء متعددة ام 
لا؟ على قولین : 
القول الأول: يجوز. وبه قال جمهور الأصوليين بدليل: أنه لا مانع عقلاً أن يقول 
السيد لغلامه: لا تكلم زيداً أو خالدأى فقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه» ولم 
أحرم عليك كلامهما جميعاًء ولا كلام واحد بعينه. فليس المحرم مجموع كلايِهمّاء 
ولا كلام أحدهما بعينه؛ لتصريحه بنقيضه. فلم يبق المحرم إلا كلام واحد منهما لا 
وبقول الجمهور قال آبو الحسين البصري من المعتزلةء حيث قال فى المعتمد 
ا/٠:‏ «فأما النهي عن الأشياء على البدلء فهو أن يقال للإنسان: «لا تفعلٌ هذا إن 
فعلت ذلك» أو رلا تفعل ذلك إن فعلت هذا». وذلك بأن يحون کل واحد منهما 
مفسدة عند الآخر. وهذا يرجع إلى النهي عن الجمع بينهما». 
القول الثاني : لا يجوز. وبه قالت المعتزلة دون ا الحسين البصري. وبه قال ابن حزم 
في الإحكام .۳۳٤/١‏ ونسب هذا القول في المسودة ص۸ إلى أبي عبد الله 
الجرجاني. وفي الضیاء اللامع ٠۲١/۱‏ إلى الإمام الرهوني من المالكية. 
قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في المغني -قسم الشرعيات- ٠١١/١۷‏ : «إنه لا 
يمتنع أن يأمر جل وعز بأشياء على طريق التخييرء ولا يجوز مثله في النهي؛ لأن كل 
واحد منها إذا قبح فجمیعه يقبح لا محال». 
هذا بالنسبة للمخير في المتعدد جمعاً. أما في المتعدد فرقاً كالنعلين تلبسان أو تنزعان 
اا واا وی ا أجازه القاضي عبد الجبار. فقال تتمة لكلامه السابق: إلا 
أن يكون وجه قبح كل واحد انعفاء صاحبه. فلا يمتنع أن يقبح أفراده ولا يقبح إذا 
وجد مع صاحبه». اهھ. 
وبقول المعتزلة قال الإمام القرافيء حيث قال بصحة التخيير في المأمور به» وعدم 
صحته في المنهي عنه؛ لأن القاعدة تقتضي أن النهي متعلق بمشترك حرمت أفراده 
لاال ارا نفائس الأصول ۱۷۸۸/٤‏ عند شرحه لقول الفخر الرازي: «النهى 
عند البدلا: «تقريره: أنه يرجع النهي عن المجموع كالأم وابتتهاء وإحدى الأختين لا 
بعينهاء ومعناه المجموع» وقد تقدم في حذ الواجب. أن النهي على التخيير لا يتصرّر 
كما يتصور إيجاب أحد الأمور على التخيير». 
وانظر: شرح تنقيح الفصول ص۷۲٠.‏ 


۳۹ 


= حکی ابن السبكي قولاً ثالثاً مفاده: أن عدم جوازه هو من جهة اللغةء فإنها لم ترد به 

كما وردت بالواجب المخير. 

وهذه الحكاية حكاها قبله القاضي الباقلاني عن بعض المعتزلة. مفاد قولهم :إن 
عدم جوازه هو من جهة اللغة والدليل - أي العقل - قال القاضي في التقريب 
والإرشاد :۳۲٠/١‏ ١باب:‏ القول في النهي عن شيئين أو أشياء على وجه 
التخيير. وبلفظه وهل يصح ذلك آم لا؟ اختلف الناس في هذا الباب. فقال فريق 

منهم: لا يجوز النهي عن شيئين أو أشياء على وجه التخيير» ولم يفصلوا ذلك» 
وزعموا أن هذا موجب اللغة والدليل. وأن القائل: لا تصحب فاسقاً أو خليعاء 
ولا تطع زيداً أو عَمْرا» فهم من ذلك النهي عن صحبتهما جميعاً. قالوا: وعلى 

) هذا ورد قوله تعالی: ولا تطع منهم آئماً أو کفوراً# [الإنسان: .]۲٤‏ يريد 
«ولا كفورا». ولا بد أن يقدر فى الثاني من المذكور حرف «ولا كفورا». قالوا: 
فأما إيجاب الدليل لذلك فإنه ظاهر؛ لأن النهي عنهما قد اقتضى قبحهما ودل 
على ذلك من حالهماء والنهي عن القبيح واجب» ومحال تخيير المكلف بين 
فعل متخير وإطلاق فعل أحدهما».اه. 

وقال إمام الحرمين في التلخيص :٤۷١/١‏ «وأنكر معظم المعتزلة ذلك وقالوا: 
يستحيل وروده على التخيير. ثم اختلفوا فيما بينهم: فمنهم من يمنع ذلك في 
مقتضی اللغة واللفظ» ومنهم من يمنعه من غير جهة اللغات. فأما .الذي منعوه 
لفظا فقد تمسكوا في ذلك بألفاظ واستشهدوا بها. منها: قوله تعالى: ولا تطع 
منهم آثماً أو كفوراًي [الإنسان: .]۲٤١‏ قالوا معناه: ولا تطع آثماً وكفورا. وكذلك 
إذا قال القائل: لا تطع زيداً أو عمرآء فلا يفهم من مطلق ذلك النهي عن 
الطاعة في حق أحدهماء ولكن المفهوم النهي عن طاعتهما جميعا. ومنهم من 
قال: إنما يستحل ذلك من قضية العقلء فإن النهي إذا تعلق بالشيء اقفتضى 
قبحه» فإذا تعلق بأحد الشيئين لا بعينه حتى يقدر القبح في كل واحد منهما 
على حیاده وإیرادهء فیتصف إذا کل واحد منھما بما یتصف به الثاني وإن لزم 
تقبیح أحدهما لزم تقبيحهما) . _- 

قول إمام الحرمين: «... فيتصف إذاً كل واحد منهما بما يتصف به الثاني وإن 
لزم تقبيح أحدهما لزم تقبيحهما». ليس على إطلاقه عند المعتزلة حيث استثنى 
منه القاضي عبد الجبار ألا يكون سبب القبح انتفاء الثاني مثل: النهي عن 
المشي في نعل واحد» فإذا كان كذلك فلا يمنع أن يقبح إذا انفردء ولا يقبح 
إذا وجد معه صاحبه. انظر :المغني -قسم الشرعیات- .٠١١/١۷‏ 


۳1۰ 


کا 2 


(ل ا کن الشيء وَاجبًا حرام من جهة واحدة» إا بل 
o GC‏ 


ww ت‎ 


= انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد .۳۲٠/۲‏ التلخيص 
للجويني /. التبصرة للشيرازي ص٤ .٠١‏ المعتمد للبصري .-. قواطع 
الأدلة لابن السمعاني ص٤ .۲۲٠-۲۲‏ الإحكام للآمدي .44/١‏ الإحكام لابن حزم 
.١‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان .۱۹۹/١‏ المنتهى لابن الحاجب ص۴۷. 
المسودة صا۸. بيان المختصر .۳۷۷/١‏ شرح العضد على المختصر ۲/۲. رفع 
شرح ننقیح الفصول ص۱۷۲. شرح الکوکب المنیر ۳۸۷/١‏ - ۳۸۸. الضياء اللامع 
۱ تشنيف المسامع ۲۹/۱ - .۲٠١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۸٠/١‏ 
۲ 

(۱) قول ابن الحاجب : وهی کالمخیر» یحتمل أن یکول معناه في الماخل فيکون إشارة 
إلى الدليل وهو: قياس ذلك على الأمر بواحد من أشياءء فإنه لا يقتضي وجوب 
الجميع» فكذلك بالترك في أحد شيئين لا يقتضي وجوب تركهما وإلحاقهما بالمخير. 
ويحتمل: أن يكون في وجود الخلاف كما صرح به الأصفهاني في بيان المختصر 
۳7۷/1 حبث قال : (وطريق الخصم في الاعتراض وطريقمَنا في الجواب کالواجب 
المخير. والعضد في شرحه على المختصر ۲/۲. حيث قال: «وهي كمسألة الواجب 
المخير اختلافاًء ودليلاًء وشبهةًء وجواباً». وبمثل قوليهما صرح ابن السبكي في رفع 
الحاجب (ورقة .)//١١‏ 

(۲( و : ايجيز» بدل ايجور). 

(۳) الفعل الواحد بالشخص من جهة واحدة يستحيل كونه واجباً وحراماً؛ لتنافيهما إلا 
عند من جور تكليف المحال عقلاً وشرعاً. وأما القائلون بامتناعه شرعاً لا عملأ فلا 
ا بقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: .]۲۸١‏ انظر 
تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المحصول للرازي ا الإحكام للآمدي 
۱/. فواتح الرحموت .٠٠١/١‏ المدخل ا مذهب الإمام احمد ص٤٣۱.‏ شرح 
الک ك لر ۲ ۹ المسامع .۲۷٤/۱‏ تیسیر التحریر ۲۱۹/۲. شرح مختصر 
الروضة للطوفي .۳٠۲/١‏ شرح العضد على المختصر ۲/۲. بيان المختصر ۴۷٣/١‏ _ 


.)ب/۲١ رفع الحاجب (ورقة‎ 1١ 


۳۱۱١ 


ص E‏ س EE‏ :2 ا o‏ ّ 
كالصلاة ثي الدار المَعْصوبة» فالجمهور : ص . 


O E E CE ۰ ا‎ 


(۱) الا الو فى اراد ۹ الي رال جام اي : أنها مجز ئة صحيحة) . 


(۲) 


(۳) 


وقال الإمام أبو مظفر السمعاني في القواطع ص۳٠۲:‏ «وأما الصلاة في الأرض 

المغصوبة : فنتکلم في هذه المسألة ابتداء حتى يظهر الواجب فنقول: مذهبنا ومذهب 

أكثر أهل العلم أن الصلاة في الأرض المغصوبة جائزة. 

و ابن برهان في الوصول إلى الأصول ا اختلف العلماء فى الصلاة 
فى الدار المغصوبةء فذهب الفقهاء إلى أن الصلاة ٠‏ 


وقال الأصفهاني في بيان المختصر ۴۷۹/۱: «فذهب e‏ إلى آنه لا يجوز أن 


یکون حراماً واا من جهتین . 


وتصح الصلاة إدا ات بها في الدار المغصوبة». 


قال اسن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١۲/ب):‏ «وأما الشيء الواحد الذي له 

جهتان غير متلازمين» فإنه يجوز توارد الأمر والنهي عليه باعتبار جهتيه كالصلاة في 

الذار التخصوبه. مأمور بها من حيث إنها صلاة منهي عنها؛ e‏ 

الغير رانا فقد احتلفوا فيه فالجمهور قالوا: يصح). 

وقال الزركشي في تشنيف المسامع V£/‏ اكالصادة ا فقال الجمهور : يصح . 

ورواية عن الرمام خد أنها صحيحة لا ثواب فيها؛ لقوله: لا أجر لمن غزا على 

فرس غصب. وشبهها أتباعه بالزكاة المأخوذة را 

ثم اختلف القائلون بصحة الصلاة. هل يثاب فاعلها أو لا يثاب؟ على قولين: 

القول الأول : لا يثاب فاعلها؛ عقوبة له عليها من جهة الغصب» وهذا ما نقله أحمد بن 

اا الحنبلي عن الإمام أحمدء وممن صرح بعدم الثواب القاضي أبو يعلى وأبو 

الخطاب» والشيخ تقي الدين بن تيمية» وقدمه التاج السبكي في جمع الجوامع 

القول الثانى: يثاب من جهة الصلاةء وإن عوقب من جهة الخصب» فقد يعاقب بغير 

| e E 

وهذا هو التحقيق كما صرح به المحلي في شرحه على جمع الجوامع .۲٠۴/۱‏ 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : شرح المحلي على جمع الجوايع مع 

حاشية البناني وتقريرات الشربيني  . ١‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص٤١٠.‏ شرح 

الكوكب المنير ."۹٦/١‏ 

عبارة : ش : «ويسقط الطلب عندها لا بها». هذه الزيادة مِن ا کلام الفخر الرازي 
ف الل . ومنقولة على أنها من كلام القاضي الباقلاني ولم أجدها في 

التقريب والاارشاد. 

حقيقة قول الباقلاني في التقر ن والإرشاد ٣٣۰ ۳٣۹/۲‏ هو أن الصلاة ة في الدار= 


۳1۲ 


المي : ل َصِحٌ و 3 ا 


= المغصوبة لا تقع مأموراً بهاء ولكن يسقط التكليف عند فعل الصلاة لا بها؛ لأنها لا 
تقع صحيحة. وقد عقب الإمام الجويني في البرهان ۲١٠/١‏ على قول الباقلاني هذا 
بقوله: «وهذا عندي حائد عن التحصيل» غير لائق بمنصب هذا الرجل الخطيرء فإن 
الأعذار التي ينقطع الخطاب بها محصورة» فالمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من 
ابتداءٌ واا يسبب معصيهة لابسها لا صل له في الشريعة٠.‏ وعقب السمعاني 

في القواطعم ص ۲۲١‏ على قول الباقلاني أيضاً بقوله: «وهذا هذيان» فأعرضنا عنه». 
وانظر رفع الحاجب (ورقة ١۲/ب).‏ 
وقد وافق الفخرٌ الرازي القاضىَ الباقلانى فى هذه المسألة فى المحصول ۲۹۰/۲ حيث 
ال الفا في الار الماضون وأ لم كن ما ها إا ان ارف بط عن 
لا بھا؛ لأنا بينا بالدليل امتناع ورود الأمر بها. والسلف أجمعوا: على أن الظلمة لا 
يؤمرون بقضاء الصلوات المؤداة فى الدور المغصوبة» ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا 
ما ڏکرنا. وهو مذڏذهب القاضي أبي رحمه الله» . 
انظر تفصيل الكلام على قول القاضي في هذه المسألة في: التقريب والإرشاد ٠٠١/۲‏ 
فما بعدها. التلخیص للجوینی ٤۹۰/۱‏ فما بعدها. البرهان للجوینی ۱۹۹/۱ فما بعدها. 
القواطع لابن السمعاني ١‏ المخضول للرازي ۲۹۰/۲ - ۲۹۱. رفع 
الحاجب لابن السبكي (ورقة ١۲/ب).‏ 

)١(‏ لا تصح» ولا يسقط الطلب عند فعلها. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد - رضي الله 
عنه - وأكشر أصحابه والظاهرية والزيدية والجبائية وأبو شمر الجنفى المعتزلى. 
وحكاه الإمام الماوردي عن أصْبَعَ المالكي» وهو رواية عن الإمام مالك ووجه 
لأصحاب الشافعي. 
قال ابن قدامة في الروضة - مع شرحها نزهة الخاطر العاطر ۱۲۷/۱ - ٠۳١‏ _ : 
لافروي أنها لا تصح» إذ يؤدي أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجبأء وهو 
متناقض › فان فعله في الدار» وهو الكون في الدار» ورکوعه وسجوده وقیامه وقعوده 
أفعال اختيارية» هو معاقب عليهاء منهي عنهاء فكيف يكون متقرباً بما هو معاقب 
عليه» مطيعاً بما هو عاص به؟. ثم قال - أي ابن قدامة - : ارتكاب النهي متى أخل 
بشرط العبادة أفسدها بالإجماع» كما لو نهى المحدث عن الصلاة فخالف وصلى. ونية 
التقرب بالصلاة شرط» والقرب بالمعصية محال» فكيف يمكن التقرب به؟ وقيامه 

وقعوده في الدار فعل هو غاصب به. فکیف یکون متقرباً بما هو عاص به؟ وهذا 
محال) . 

وانظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :المستصفى .۷۷/١‏ الروضة مع شرحها نزهة 
الخاطر العاطر .٠١١ - ۱۲۷/١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي ۳۹۲/١‏ - ۳۹۳. المدخل- 


YT 


مَحْصُوص لِلجهَتينِء Es‏ َو لم تَصِځٌ› کان لاتَحادِ الْمَُعَلمَيْن؛ إذ لا 


تا قط رطاعَةٍ ال وَعِصيَانِهِ؛ بأمْر بالخِيَاطةء َنهْيهِ عَنْ مَکانِ 


سے ارات 


ل 


O N‏ لِلصّلاةٍء وَالنَهْىَ لصب . وَاختيَار 
مكلف جمعهما لا بُخُرجُهُمَا عَنْ حَقِيقَتِهمًا . 


وَاسمُدِلٌ: لو لم تَصِحّ ٥‏ و ا رلا ياء 


مروا ؛ لَضاد الأحكام. ا بأ ِل اَحدَ الكوْنٌ مَيِعَ› إلا ل فد ؛ 
جوع التي إلى و ا وو ف 


(1( 
(۲) 
(۳) 
(£) 


E‏ َو لَمْ مء لَمَا سَمَطّ التَكليف. 


إلى مذهب أحمد ص٤١٠.‏ الإحكام للآمدي .٠٠١/١‏ المسودة ص۸۳ .۸١‏ شرح 
العضد على المختصر ۴/۲. تيسير التحرير ۲۱۹/۲. المحلي على ای ج الجوامع 
٤/۱‏ شرح الکوکب المنیر ۳۹۱/۱ - ۳۹۲. 


- وعن الإمام أحمد - رضي الله عنه - رواية ثالغة: أن المصلي د 


تصح» وإلا صحت. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :۳۹۷/١‏ «ووجه 
المذهب ای الحنبلي - وهو عدم الصحة مطلقا (أي علم التحريم أو لا) أنه متی 
أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدهاء ونية التقرب بالصلاة شرط› والتقرب 
بالمعصية محال» وأيضا من قرط الصلاة الطاغة» ونيكه بها أداء الوااجب» وحركته 
و ا ا ر وا ا وأيضاً من شرط الصلاة إباحة 
الموضع› وهو محرم» فهو كالنجس؛ ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذا المنهي 
فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى». 
أقول: كلام ابن النجار غير مسلم؛ إذ المنصوص عليه في كتب فروع الحنابلة 
کالمنتهی وغیره: أن من صلى في غصب: ثوباً أو بقعة أو حج بخصب› عالما ذاكرا 
لم تصح› وإ وإلا صحت. انظر : : شرح منتھی الإرادات .٤۲۲/۲‏ وقال الشيخ ابن تيمية 
رحمه الله - في مجموعة الفتاوری ۲۹۳/۲۹: فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم 
فقد أصاب»› ومن لا أخطا». 
في: أ: «لأمره» بدل «بأمره». 

في الأصل «يصح» بدل «تصح» وما أثبته من: ش. 
في : : E u‏ ثىتت» بدل «ثہت» . 
عبارة: أ: «إلى وصف أمر منفك». 


€ 


قال القَاضي: وقد سمط بالإجُمَاع؛ لات ل يامُرُوهُم بمَضَاء 
الصلرات ‏ : 


)١(‏ قول الباقلانی فى التقريب والإارشاد :٠٠٠١/۲‏ إن كل من فال:إنها مجزئة صحيحة 
OE‏ إجماع من السلف وأن مخالفة الإجماع خطأً مقطوع به على الله 
سہحانه لا يجوز القول به». 
أقول : كلام القاضي مخالف للواقع ؛ إذ نفى معظم الأصوليين وقوع إجماع على ذلك. 
وفي مقدمتهم إمام الحرمين الجويني في البرهان ۲٠۲/١‏ حيث قال: «ثم غاية القاضي 
- رضي الله عنه - في مسلكه هذا: ادعاءُ الإجماع على سقوط الأمر عمن يقيم الصلاة 
في البقعة المغصوبة» ثم أخذ يطول دعواه في ذلك ويعرّضها قائلاً: لم تأمر أئمة 

السلف - رضي الله عنهم - العْصّابَ بإعادة الصلاة التي أقاموها في الأرض المغصوبة. 

والذي ادعاه من الإجماع لا يسل فقد كان في السلف متعمقون في التقوى يأمرون 

بالقضاء بدون ما فرضه القاضي - رحمه الله - . وتقدير الإجماع مع ظهور خلاف 
السلف عسر. ثم إن صح عنهم ما ذكروه فكما نقل عنهم سقوط الأمر نقل عنهم أن 
الوق صلاة مأمور بها. فلئن كان يعتصم على الخصم بالإجماع» فلا ينبغي أن يجزيه 
في عين ما ينقله. ولعل من ادعى الإجماع في أن الصلاة المجزية ليست معصية أسعد 
حالاً في دعوى الإجماع ممن يدعي وفاق الماضين على إسقاط الأمر بسبب معصية». 
وقال ابن قدامة في الروضة مع شرحها نزهة الخاطر العاطر ۱١١ _ ٠١١/١‏ : «وقد 
غلط من زعم - أي الباقلاني - أن في هذه المسألة إجماعاً؛ لأن السلف لم يكونوا 
يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلاة في أماكن الغصب؛ إذ هذا جهل بحقيقة 
الإجماع. فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصرء وعدم النقل عنهم ليس بنقل 
الاتفاقء ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي 

وجوب القضاء فلم ينكروه. فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هو إجماع أو لا؟». 

وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة :۳٦۳/١‏ «وقيل: يسقط الفرض عندها أي : 

عند الصلاة في الدار المغصوبة لا بها. 

وهذا قول القاضي أبي بكر؛ لأنه لما قام الدليل عنده على عدم الصحة. ثم ألزمه 

الخصم إجماع السلف على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات» مع كثرة وقوعها 

منهم في أماكن الغصب. فأشكل الأمرٌ عليه» فحاول الخلاص بهذا التوسط فقال: 

يسقط الفرض عند هذه الصلاة ؛ للإجماع المذكور لا بها؛ لقيام الدليل على عدم 

صحتها. 

قلت - أي الطوفي - : وكأنه جعلها سبباً لسقوط الفرض» أو أمارة عليه على نحو من 

خطاب الوضع» لا علة لسقوطه؛ لأن ذلك يستدعي صجتها. 

قلت - أي الطوفي - : وهذا مسلك ظاهر الضعف؛ لأن سقوط الفرض بدون أدائه- 
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ق م @ ~~ سے ص a‏ مه 2 ر م ورو :"ص ھ ~~ ٩‏ 
ورد مّلع الإجْمَاع مَعَ مُحالمَةٍ أحمَدَ» وهو أقحد بمَعْرفَةٍ الإجتاء. 


ےا م ٥ے TT‏ ٍ 4 ر 9 ر و 0 
قال القاضي رَالمتَكلمُونً: لو صخت لاتخد المتَعَلمَانٍ؛ لان الكون 


E 67 م‎ 


واخدء وهو عصب 


(۱) 


(۲) 


e‏ بل لو منع الإجماع اکرو لكان اس عه فإنه بعد على 
الخصم أن يث يثبت أن ظالماً في زمن السلف صلى في مكان مغخصوب وعلم به أهل 
الإجماع؛ فضلاً عن أن ثبت يثبت ذلك في جميع الظلمة أو أكثرهم» زز سل داه لکن 
لا نسلم أنهم أقروا الظلمة على ذلك ولم يأمروهم بالإعادةء ولا يلزم من عدم نقل 
ذلك عدم وجوده؛ لجواز أن الأمر بالإعادة وجد ولم ينقل؛ لاستيلاء الظلمة 
وسطوتهم» أو كون الحكم ليس من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقل 
الإنكار فيه› واجست أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع المذكرز بنوه على مقدمتین : 
إحداهما: أن مع كثرة الظلمة في تلك الأاعصار عادة لا يخلو من إيقاع صلاة في 
مکان غصب من بعضهم. 

الثانية : أن السلف يمتنع عادة شرا وار ان د الإنكار والأمر بالإعادة بناء 
من هؤلاء على ما ظنوه من دليل البطلان› وإلا فلا إجماع في ذلك منقول› N‏ 


آخاداً. والمقدمتان المذكورتان فى غاية الضعف والوهاء». اه. 


انظر مناقشة ذلك في: البرهان فما بعدها. المستصفى .۷4/١‏ روضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر .٠١١ ٠١١/١‏ شرح العضد على المختصر شس المحلي 
على جمع الجوامع ۲۰۴/۱ ۔ ۲۰۴. شرح الکوکب المنیر ۳۹٤/۱‏ - 

قال ابن النجار: قال ابن قاضصي الجبل : « وال الباقلاني : لو تصح لما سمط 
التكليف» وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يأمروا بقضاء الصلوات. قيل :لا إجماع في 
ذلك ؛ لعدم دکرة ونقله› کیف وقد خالف الإمام أحمد ومن معه» وهو هو إمام النقل› 
وهو أعلم بأحوال السلف؟ ولأنه ينقض الإجماع بدونه». أي: أن الإجماع لا يتحققِ 


یدول موافقة الإمام أحمد - رضي الله عنه فی هذه المسألةء وقد ثبت عنه أنه 
خالف» فلا إجماع. وض a‏ الخاطر ۱۳۰/۱ - .۱۳١‏ شرح 
الکوکب المنیر ۳۹٤/۱‏ - 


قال القاضي ا والإرشاد :۳١۷/۲‏ «فصل: وقد حاول آنا کن 
الفقهاء الجواب عما قالوه والاستدلال على صحة الصلاة في الدار المغصوبة بأن 
قال : إن الصلاة في الدار المغصوبة طاعة لله عز وجل› وهي نعم منفصلة من الكون 
فی الدار وغير له. قال : بدلالة آنه قد يفعل الكون في الدار وإن لم يكن مصلياً فيهاء 
ويكون في الدار المغصوبة ويفعل الكون فيها من لا يكون مصلياً فيها بأن يصلي في 
غيرها. قال: فثبت أن الكون في الدار غير الصلاة فيها. 


۳۱٢ 


راخت باعتِبّار الجِهَيْن بما سبق 
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ر 
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جھتا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


ب تن غرم ae‏ 
ر 


سرچ ر وي 


وقد كان من حق هذا الكلام أن لا يتشاغل بذكره والنقض له؛ لظهور فساده وخطأً 
قائله عند جميع محصلي علم هذا الباب من سائر المتكلمين؛ لأنه وإن جاز أن 
یکون فیها ولا یکون مصلیاً بان یکون مصلياً في غیرهاء فإنه لا يجوز أن يکون 
مصلياً إلا بفعل الكون فيها. وإن جاز أن يفعل الكون فيها من لا يكون مصلياً له. 
وهذا بمثابة من قال: إن القعود فى الدار المغصوبة وعلى صفحتها ليس هو الكون 
فیها؛ SS CGS‏ وقد 
يكون فيها من يفعل قعوداً في غيرهاء فيجب أن يكون الجلوس في الدار غير الكون 
فيا وها د عظيم من متوهمه». وقد لخص الإمام الجويني كلام القاضي في 
التلخیص ٤۹۰/۱‏ ۔ ٤۹4۱‏ فانظره. وانظر: البرهان ٠۹۹/۱‏ فما بعدها. ورفع الحاجب 
(ورقة ۲ /ب). 

ثبت في الصحيحين وغيرهما النهيْ عن صوم يومي الفطر والأضحى. فعن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه -: «أن رسول الله بي نهى عن صوم يومين :يوم الفطر 
ويوم الأضحى». أخرجه البخاري»› ومسلم› واو داود» والترمذي» واللفظ لمسلم. 
أما البخاري فقد أخرجه في كتاب الصوم» (باب )٦٦‏ صوم يوم الفطر ۲٤۹/۲‏ وفيه 
زيادة . 

ومسلم في كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى حديث رقم 
.A°* | (141)‏ 

وا داود في كتاب الصوم» باب في صوم العيدين. حدیث رقم (۲۱۷) ۳/۲ وفيه 
زيادة اشا 

والترمذي في كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحره 
حدیث رقم (۷۷۲) ۱۳۳/۳. وقال آبو عیسی: «حديث أبي سعيد حديث حسن 
صحيح' . 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ» وهو الموافق لما في 
رفع الحاجب (ورفة ۲۲/ب). 

في : ش: «الأصوليين» بدل «الأصولي». 


۳1%۷ 


الأمر اهي باروج وَخَطَِ أبي ا 
وإ ۴ ع | لِلاأمر ۳ اأ سم م رل )٤(‏ 
عَيَنَ الخُرُوج ي لمعصية به يشرطو ٠‏ : 


وقول الإمام: با سْيَصحَا ب حکم الم E E‏ مع الخُرُوج» رلا هي 0 
بعيد. ر هتين ؛ عدر الاميثال . 


)١(‏ من توسط أرضاً مغصوبة فحظ الأصولي فيه أن يبين استحالة تعلق الأمر والنهي معا 
بالخروح عنها؛ لأن الخروج عنها ليس له جهتان يتعلق الأمر بإحداهما والنهي 
بالأخری. انظر : المستصفی .۸٩۹/۱‏ بیان المختصر ۹۱/۱". 

(۲) قال الزركشي في تشنيف المسامع 1 - _ ۲۷۸ : «وقال ابو هاشم : خروجه کلبثه ؛ 
لأنه يتصرف في ملك الغير بغير إذنه» وذلك قبيح لعينه» فهو منهي عنه بهذا الاعتبار» 
ومأمور به؛ لأنه انفصال عن المكث؛ وبناه على الفاسد في الحسن والقبحء ولكنه 
أخل بأصله الآخر» وهو: منع التكليف بالمحال» فإنه قال: لو خرج عصى» ولو 
مکٹ عصی» فحرم عليه الشيء وده جما وقد عظم إمام الحرمين اللكبر على 
أبي هاشم في البرهان .۲٠۸/١‏ 
وقد حكى ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۱۹١٦/١‏ هذا القول عن أ ا وأبي 

شمر المرجئي. وحکاه ابن النجار في شرح الکوکب المنیر ۳۹۹/۱ إضافة إلى أبي 
هاشم وأبي شمر المرجئي عن أبي الخطاب الحنبلي. وانظر: المستصفى للغزالي 
.١‏ المسودة ص٥/۸.‏ البحر المحيط للزركشي .۲٠۷/١‏ 
آبو هاشم هو: O N SS‏ الجبائي المتكلم» من رؤوس 
المعتزلة. ألف كتباً كثيرة منها: «تفسير القرآن» و«الجامع الكبير» و«الأبواب الكبيرا 
توفي سنة ١١۳۲ه.‏ انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة ص٠٠٠.‏ وفيات الأعيان .٠٠/۲‏ 
شذرات الذهب ۲۸۹/۲. الفتح المبين .١۷۲/١‏ طبقات المفسرين للداودي .٠٠٠/١‏ 

E (۳)‏ «بالأمر» بدل «للأمر». 

)٤(‏ في: ش: «لشرطه» بدل «بشرطه». 

٢ في: ش: «باصتصحاب» بدل «باستصحاب». وهو تحريف ظاهر» من سهو‎ )٠( 

(0) قال الإمام الجويني في البرهان ٩/۱‏ ۰ ۲۱۰: «من تخطی أرضاً مغصوبة بُظر» فإن 

اعتمد ذلك متعديا فهو مأمور بالخروج› وليس خارجاً عن العدوان والمظلمة؛ لأنه ' 
کائن في البقعة المغصوبة» والمعصية مستمرةء وإن كان في حر کاته في صوب الخروج 
ممتثلا للأمرء وهذا يلتفت إلى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة؛ فإنها تقع امتثالاً من 
وجه وعصياناً واعتداء من وجهء فكذلك الذاهب إلى صوب الخروج ممتثل من وجه 
عاص ؛ لبقائه من وجه. فإن قيل : إدامة حکم العصيان عليه یتلقی من ارتکابه نھیاء = 


۳۹۸ 


(۱) 


o پو‎ ED 


والإمكان معتبر فى المنهيات اعتبارّه فى المأمورات» فكيف الوجه فى إدامة معصيته 
فيما لا يدخل في وسعه الخلاص قلا تبه إلى ها وز و آخرا سبب 
معصيته» فليس هو عندنا منهيأً عن الكون في هذه الأرض مع بذله المجهود في 
الخروج منهاء ولكنه مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه». 

وقد استبعد كلام الإمام الجويني این الحاجب في المنتهى ص۳۸ وهنا في المختصر 
حيث قال: «بعيد». وضعفه الإمام الغزالي في المستصفى ١/۸۹؛‏ لاعترافه بانتهاء 
النهي. فالمعصية إلى ماذا تستند؟. وانظر: تشنيف المسامع للزركشي .۲۷۸/١‏ والبحر 
المحيط للزركشي .۲٠۷/١‏ وشرح العضد على المختصر .٤/١‏ 

الندب فى اللغة: مصدر ندب. يقال: ندب يندب ندبا. والمندوب: هو المدعو إليه. 
قال في اسان العرب :۷٠٤/١‏ «ندب القوم ال الام یندبهم ندا : دعاهم وحثهم. 
وانتدبوا إليه: أسرعوا. وانتدب القوم من ذوات أنفسهم دون أن يندبوا له. الجوهري : 
ندبه لأمر فانتدب له ای دعاه له فأجاب. يقال: «ندبته فانتدب آي: بعڅثته ودعوته 
فأجاب» . 

قال قریط ر بن أنيف العنبري : 

ا تى الجانبات على ا فال هاا 
ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم ۲۳٠/۲ )۷۱١۷(‏ من رواية أبي 
هريرة - رضي الله عنه - : «انتدب الله لمن يخرج في سبيله» أي: أجابه إلى غفرانه. 
قال ابن الأثر فى النهاية :۳٤/٠‏ «يقال: ندبته فانتدب أي: بعثته ودعوته فأجاب». 
والمندوب أصله المندوب إليه ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكن الضمير؛. 

انظر: معجم مقاييس اللغة .٤٠١/١‏ ترتيب القاموس .٤٠١/٤‏ لسان العرب .۷١٤/١‏ 
المصباح المنير ص۹۷٥.‏ النهاية لابن الأثِر .٤/١‏ شرح ديوان الحماسة .4/١‏ شرح 
الكوكب المنير .٤٠١/١‏ 

أما في الاصطلاح: فقد عرف بتعاريف كثيرة منها 

تعریف القاضی الباقلانی: حیث قال فی التقریب والإرشاد ۲۹۱/۱: «المأمور به 
الى .۷ بل الام و اا دكات ج هع ا ا ع وخ ا و ل ن 
الذم بتركه من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى فعل بدل له». 

ٹم قال: «ولو خد بأنه «ما کان فعله خير من ترکه من غير ذم ومأثم یلحق بترکه» لم 
يكن بعيدا. والأول أولى». 

تعريف إمام الحرمين الجويني: حيث قال في الورقات بشرح التحقيقات ص ٠°٤١‏ : 
«والمندوب: ما یثاب على فعله ولا یعاقب على ترکه». وعرفه في البرهان ۲٤۱/۱‏ 
قوله: هو الفعل المقتقى شرعاً من غير لوم على ترك 


۳۱۹ 


خلافا للكزجئ والرَازيّ. 


= - تعريف الغزالي: حيث قال في المنخول ص۱۳۷ : «وأما المندوب فكل مأمور لا 
لوم على ترکه». 
- تعريف الباجي: حيث قال في المنهاج في ترتيب الحجاج ص۱۲ - ١١‏ : 
«والمندوب إليه: هو المأمور به الذي في فعله ثواب» وليس في تركه عقاب من حيث 
هو ترك له على وجه ماا. 
- تعريف اللامشي الحنفي: حيث قال في كتابه «أصول الفقه» ص۸#٥:‏ «ما يكون 
إتیانه أولی من ترکه. وقیل: ما یکون في مباشرته ثواب» ولیس في ترکه عقاب». 
- تعريف الآمدي: حيث قال في الإحكام :٠١۳١/١‏ «هو المطلوب فعلّه شرعاً من غير 
ذم على ترکه مطلقا» . ١‏ 
- تعريف ابن قدامة : حيث قال في الروضة مع شرحها لابن بدران :١١١ - ۱١۲/١‏ 
«وحده في الشرع مأمور لا يلحق بترکه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل». 
- تعریف القرافي : حیث قال في شرح تنقيح الفصول صا١۷:‏ والمندوب ما رجح 
فعله على ترکه شرعاً من غبر ذم). 
وهذه التعاريف كلها متقاربة. وانظر مزيدا من تعاريف المندوب في: رفع الحاجب 
للسبكي (ورقة ۲۳/ب). شرح الكوكب المنير .٠٠١ - ٤٤١/١‏ التحقيقات في شرح 
الورقات ص٤٠٠‏ - .٠٠١‏ 

)١(‏ اختلف الأصوليون في كون المندوب مأموراً به حقيقة أم مجازاً؟ على قولين: 
القول الأول: المندوب مأمور به حقيقة. وبه قال: القاضى الباقلانى فى التقريب 
والإرشاد .۲۹۲/١‏ والغزالي في المستصفى .۷٠/١‏ والآمدي في الإحكام .٠٠١/١‏ وابن 
قدامة في الروضة مع شرحها لابن بدران .٠١/١‏ وابن الحاجب في المنتھی ص۳۹ 
وهنا في المختصر. والطوفي في شرح مختصر الروضة .٠١ _ ٠٠٤/١‏ وهو قول 
الإمامين الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما كما ذكر ذلك ابن النجار في شرح الكوكب 
المنير .٠٠٠/١‏ وحكاه ابن عقيل الحنبلي عن علماء الأصول والفقهاء واختاره. انظر: ٠‏ 
المسودة ص1 ٠۷‏ ۸. شرح الكوكب المنير .٤٠١/١‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص۱۳۸ . 
القول الثاني: المندوب ليس بمأمور به» ولئن سمي مأموراً به فهو على المجاز. 
وبه قال الشيرازي في التبصرة ص٠۳‏ وفي اللمع ص۷. وابن السمعاني في القواطع 
ص .١١١ - ١١١‏ والفخر الرازي فى المحصول .۲٠٠١/١‏ ونسبه الآمدي في 
الإحكام ٠٠١/١‏ واب الحاجب في المنتهى ص۳۹ وهنا في المختصرء وابن 
السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١۲/ب)‏ إلى الكرخي وأبي بكر الرازي من 
الحنفة. بینما نجد صاحب فواتح الرحموت ١١١/١‏ ينسبه للحنفية مطلقاً. ونسبه ابن = 


۰ 


ا : أنه طاعَة. وَأنهُم مَسَمُوا الأَمْرَ إلى إيجاب وَنّذب. 


E o aS‏ مُحَالَمَةٌ الأمر وَلمَاً صك 
ED ET‏ 


= السبكي في زف الحاجب (ورقة ۲۳/ب) إلى الشيخ ابی حامد» والقاضي ا 
الطيب» وابن الصبًاغء وابن السمعانيء والإمام الفخر الرازي وغيرهم من الشافعية. 
ونسبه الزركشي في تشنيف المسامع ۲۳١/١‏ إلى الخطيب البغدادي. ومال إليه 
الإمام الجويني في البرهان .٠۷۸/١‏ 
يرى الإمام الجويني في البرهان ۱۷۸/١‏ أن الخلاف في هذه المسألة لفظي وختمها 
بقوله: اوهذه المسألة ليس فيها فائدة وجدوی من طريق المعنى؛ فإن الاقتضاء مسلم› 
تة أمرا يۇ خذ من اللسان» لا من مسالك العقول. ولا يمكن جزم الدعوى على 
أهل اللغة فى ذلك فقد يقول افص ندبتك وأمرتك› ما جزمت عليك 
الأمرء وك قول أمر تك اانا فالقول فى ذلك قريب» ومنتها ه آیل إلى اللفظ». 
اه وانظر: البحر المحیط ۲۸۷/۱. 

ENS 0‏ لأمر لاا الأمر». 

)۲( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَة: «لولا أن أشق على آمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». رواه البخاري في كتاب الجمعة» باب (۸) السواك 
يوم الجمعة ۲٠٤/١‏ ولفظه (مع کل صلاة). وفي کتاب التمني» باب (۸) كراهية تمني 
لقاء العدو ۱۳١/۸‏ مختصرا. وفي كتاب الصوم» باب )۲١(‏ السواك الرطب واليابس 
للصائم ۲٤/١‏ معلقا بصيغة الجزم» ولفظه (عند كل وضوء). 
وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب السواك حديث رقم ٠۲١/١ )٤١(‏ وفيه 
وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب السواك حديث رقم .٤١/١ )٤١(‏ 
وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارةء باب ما جاء في السواك حديث رقم (۲۲) 
١‏ 
وأخرجه ا في كتاب, الطهارة» باب الرخصة في الشتواك بالعشي للصائم -„. 
وأخرجه انشا في السنن الکر: في الصلاة وفي الصوم» وفيه زيادة. انظر تحفة 
ازاف للمزي .۱٣١/۱۰‏ 
وأخرجه الإمام مالك في الموطاً في كتاب الطهارة» باب ما جاء في السواك حديث 
رقم ۱١١(‏ و١٠١)‏ الأول: مختصرا. 
والثانى : بلفظ (عند كل وضوء). 
رات الإمام أحمد في مسندہ ٤٠١ ۳۹۹ ۲۸۷ ۲۵۹ ۲۵۰ ۲٤٥/۲‏ ۲۹ 


۳۲۱ 


7 و ر ن ر 4 a id‏ سے YDer.‏ 
(مَسألّة) الْمَنْدذوبُ س ليف خلفًا لِلأستاذ» وهي لمظية" . 


.٠۳١ ۵۷ ٩ ۰ ۳ =‏ وفي بعض أحاديثه زيادة» وفي لفظ بعضها (عند 
کل وضوء). 
وأخرجه الدارمى فى كتاب الطهارة» باب في السواك .۱۷١/١‏ وفي كتاب الصلاة» 
باب يتزل الله إلى السماء الدنيا ۳٤۸/١‏ رَفيه زيادة. ۰ 

(1) اختلف الأصوليون في أن المندوب هل يكون تكليفاً أو لا؟ على قولين: 
القول الأول: المندوب ليس بتكليف. وبه قال: إمام الحرمين الجويني في البرهان 
والغزالي في المنخول ص١۲‏ وابن برهان في الوصول إلى الأصول ۷١/١‏ - 
١‏ والآمدي في الإحكام ٠٠١/١‏ وابن الحاجب في المنتهى ص۳۹» وهنا في 
المختصرء وابن حمدان من الحنابلة» وابن السبكي فيي جمع الجوامع» وهو قول أكثر 
العلماء. 
القول الثاني : المندوب تكليف. وبه قال: القاضي الباقلاني فيما نقله عنه الجويني 

رفن البرهان ۸۸/١‏ والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وابن عقيل» وابن قاضي 

الجبل» وابن قدامة في الروضة» والطوفي في شرح مختصر الروضة ۲٤۸/۱‏ - 
۹ 
ومما تجدر الإشارة إليه أن ما نقله علماء الأصول عن القاضي الباقلاني من القول 
بأن: المندوب تكليف؛ لأن التكليف عنده: الأمر بما فيه كلفة. قَهمْ فيه تبعاً لإمام 
الحرمين الجوينى في البرهان .۸۸/١‏ ولكن بعد رجوعي إلى التقريب والإرشاد للقاضي 
۱ وجدتٌ القاضیَ صرح أ الكت عد هر إل عا فب كلنة يت فال 
«اعلموا أن الأصل في التكليف أنه إلزام ما على العبد فيه كلف ومشقة» إما في فعله 
أو تركه من قولهم: كلفتك عظيماًء وتكلف زيد أمرأ شاقا». كمقالة الجويني في 
البرهان ١‏ تقريباً بلفظها ومعناها حيث قال: «والأوجه عندنا في معناه آنه إلزام ما 
والذي ترجح لدي هو لعل للقاضي قولين في المسألة والله أعلم. وانظر : البحر المحيط 
١‏ والضياء اللامع ١‏ انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب 
والإارشاد ١‏ فما بعدها. البرهان للجوينى ١‏ المنخول ص .١‏ الوصول إلى 
الأصول .۷٦ - ۷١/١‏ الإحكام للآمدي .٠٠١/١‏ الروضة مع النزهة ١١١ »٩/۱‏ شرح 
مختصر الروضة .۲٤۲١۹ - ۲٤۸/١‏ المنتهى ص١".‏ رفع الحاجب (ورقة ٤۲/أ).‏ بيان 
المختصر ."۹٦/١‏ فواتح الرحموت .١٠١/١‏ المسودة ص٠۳.‏ شرح الكوكب المنير 
.٤٠٥/۱‏ شرح تنقیح الفصول ص ۷4. تشنیف المسامع ۲۳۹/۱ - ۲۴۷. الضياء اللامع 
۳۰۹/۱ ۷ 

(۲) والمسألة لفظية أي: النزاع فيها مبني على تفسير لفظ التكليف. فإن أريد بالتكليف: ما= 


۲ 


(مشألة) المکروة ا o‏ 


(1) 


یترجح فعله على ترکه» فالمندوب تكليف. وإن أريد به آنه مطلوب طلباً يمنع 
النقيض» فهو ليس بتكليف. | 

وقد جعل الإمام الجويني في البرهان ۸۸/١‏ الخلاف لفظيًاً حيث قال: «إن الخلاف فيه 
آیل إلى المناقشة في عبارة الشرع». 

وقد صرح ابن برهان في الوصول إلى الأصول أن الخلاف في هذه المسألة 
لفظطي حيث قال: «غير أن الخلاف في هذه المسألة لفظي» فإنا نسلم لهم أنه إذا تركه 
لا يستحق الثواب والخصم يسلم لنا أن لا عقاب عليه في نار جهنم» فحظ المعنى 
من الجانبين مسلم» ولا يبقى بعد ذلك إلا إطلاق عبارة التكليف» ولا مشاحة في 
الإطلاقات ولا مضايقة في العبارات» . 

المكروه في اللغة: ضد المحبوب» مأخوذ من الكراهة. يقال: كره الأمر» وكره المنظر 
کراھة وکر اة فهو کریه أي: قبیح. ویقال: کرهته أكرهه كُرهاً وگرهاً - بضم الكاف 
وفتحها ۔ فهو مكروه أي : ضد المحبوب. وقال الفراء: الكره - بالضم -: المشقة. 
وقيل: إن المكروه مأخوذ من «الكريهة وهي : النازلة والشدة في الحرب. 

انظر: لسان العرب ٥٣٤/٠١۳‏ فما بعدها. ترتيب القاموس .٤٤/٤‏ المصباح المنير 
۴۲.. الإحکام للآمدي .١‏ شرح الکوکب المنير .٤٠١/١‏ شرح مختصر الروضة 
ا/AY.‏ 

آما في الاصطلاح فقد عرف بتعاريف كثيرة منها : 

- تعريف القاضي الباقلاني : حيث قال في التقریب والإرشاد ۲۹۹/۱ : «إنه منهي عن 
فعله نهي فضل وتنزيه» ومأمور على وجه الندب بأن يفعل غيره الذي هو أولى 
وأفضل منه) . 

- تعريف الإمام الجويني : حيث قال في الورقات مع شرحها التحقيقات ص١١١‏ : 
«والمکروه: ما یثاب على ترکه». وقال في البرهان :۲٠١/١‏ «والمكروه: ما زجر 
عنه» ولم يلم على الإقدام عليه». ۰ 

- تعريف الغزالي: حيث قال في المنخول ص١1:‏ «كل منهي لا لوم على 
فعله) . 

- تعريف الرازي: حيث قال في المحصول ٠٠٤/١‏ : «هو الذي شور فاعلّه أن ترکه 
خير من فعله» وإن لم یکن على فعله عقاب». 

- تعريف ابن قدامة: حيث قال في روضة الناظر مع شرحها لابن بدران ٠١۳/١‏ : 
«(وهو: ما ترکه خير من فعله». 

- تعريف البيضاوي: حيث قال في المنهاج بشرح الإبهاج :٠٠/١‏ «والمكروه: ما 
یمدح تارکه» ولا يذم فاعله! . 


۲۲ 


(۱) 


(۲) 


- تعريف القرافي : ا و فی رح تنقيح الفصول ص١۷:‏ «والمکروه: ما رجح 
ترکه على فعله شرعاً من غير ذم». | 
ومعاني هذه التعاريف واحدة؛ لاشتراك جميعها في أن المفهوم منها: المطلوب تركه 
طلبا غير جازم. 
وانظر تعاریف أخرى للمکكروه في: شرح مختصر الروضة ۳۸۲/۱ - .۴۸١‏ شرح 
الکوکب المنیر .٤٠٤ - ٤۱۳/۱‏ التعریفات للجرجاني صض‌۲۹۳. بیان المختصر ۳۹٦/۱‏ - 
۷ رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ الإبهاج .1٠/١‏ فواتح الرحموت .1٠١/١‏ ميزان 
الأصول للسمرقندي ص١٠‏ - .٤١‏ المدخل إلى مذهب الاما أحمد ص٤١٠‏ _ .٠١١‏ 
إرشاد الفحول ص"٦.‏ 
لم یصرح ابن الحاجب هنا في المختصر بوجود اختلاف بين الأصوليين في كون 
المكروه منهيا عنه. وإن کان قدر صرح به في المنتھی ص۳۹ حيث قال: «واختلف 
في کونه منهيِاً عنه» . ولهذا نجد نجد العضد في شرحه على المختصر ٥/١‏ ينبه على ذلك 
فيقول: (إنه ا PT‏ عنه في الأصح › والكلام فيه كما في أن المندوب 
مأمور به». 
لم صرح ابن الحاجب هنا في المختصر بوجود اختلاف بين الأصوليين في كون 
المكزوة كا به وإن کان قد صرح به في المنتهى ص۳۹ حیث قال : «واختلف في 
کونه منهيَاً عنه ومکلفاً به». وقد أشار العضد في شرح المختصر ١/ه‏ إلى هذا 
الاختلاف حيث قال: «إنه ليس بتكليف خلافاً للأستاذ». وأشار إليه أيضاً الشيخِ حلولو 
في الضياء اللامع ۳٠١/١‏ بعدما ذكر اختلاف العلماء في كون المندوب مكلفاً به أو 
حیث قال : (وفي معنى المندوب المكروه أي : آنه اختلف في اکرو هل هو 
مکلف به أو لا؟ ثم قال: «وبالخلاف فيهما - أي المندوب والمكروه - صرح الأبياري 
عن من ذکر. 
وقد اختلف الأصوليون في المكروه هل هو مكلف به أو لا؟ على قولين: 
القول الأول: ليس بتكليف. وبه قال جمهور الأصوليين. 
القول الثاني: تكليف. وبه قال القاضي الباقلاني فيما نقله عنه الجويني في 
البرهان .۸۸/١‏ والأستاذ آبو إسحاق الإسفراييني فيما نقله عنه العضد في شرحه 
على المختصر ۳ه والحنابلة. قال ات شرح الكوكب المنير --: 
«المكروه تكليف و منهي عنه حقيقة». وقال في المسودة صه۴: «الأمر 
المحمول على الندب والنهي للكراهة عدَّمُّما ابن الباقلاني من التكليف› 
وخالفه الجويني؛ لوجود التخيير فيهماء ثم قال - أي الجويني - : والأمر في 
ذلك قرت يؤول إلى مناقشة عبارة. والأول - أنه تكليف - قول أصحابنا (آي- 


Y4 


ويطلی بض على حرام وغل الاو . 


(1) 


الحنابلة)» ذكره صاحب المغني في فصل شروط التكليف» وابنْ عقيل فى الجزء 
الثالث» . ا ۰ 

ما نقله الجويني في البرهان ۸۸/١‏ من أن القاضى الباقلانى يقول:إن المكروه من 
التكليف؛ بناه الجويني على أن التكليف عند القاضي: هو الأمر بما فيه كلفةء 
والنهي عما في الامتناع عنه كلقهة». وبعد رجوعي إلى التقريب والإرشاد للقاضي 
1 وجدت القاضي يصرح بأن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة حيث قال: 
«اعلموا أن الأصل في التكليف أنه إلزام ما على العبد فيه كلف ومشقةٌ إما في 
فعله أو ترکه». وکلام الجويني في البرهان ۸۸/١‏ عَيْنْ ما قاله القاضي الباقلاني في 
التقريب والإرشاد .۲۳۹/١‏ ولهذا ترجح لدي أن للقاضي قولين في هذه المسألة 
- والله أعلم -. 

انظر تفصيل الكلام على المكروه واختلاف الأصوليين فيه هل هو مكلف به أو لا؟ 
في : التقريب والإرشاد ۲۳۹/١‏ فما بعدها. البرهان للجويني .۸۸/١‏ الإحكام للآمدي 
. المنتهی لابن الحاجب ص ۴۳۹. شرح مختصر الروضة ۳۸۲/۱ ۸۳". 
المسودة ص٠۴.‏ شرح الكوكب المنير .٤٠١ _ ٤١٤/١‏ 

ذكر الإمام الغزالي في المستصفى ٦۷ - ٦٦/١‏ أن المكروه لفظ مشترك في عرف 
الفقهاء بين معان : 

أحدها: المحظور. فكثيراً ما يقول الشافعي - رحمه الله - : «وأكره كذا» وهو يريد 
التحريم. 

الثاني : ما نهي عنه نهي تنزیه : وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعلهء وإن لم يکن 
عليه عقاب. كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من تركه. 

الثالث: ترك ما هو الأولىء وإن لم ينه عنه» كترك صلاة الضحى مثلاً لا لنهي ورد 
عنه» ولکن لکثرة فضله وثوابه. قیل فیه: إنه مکروه ترکه. 

الرابع: ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه» كلحم السبُمء وقليل النبيذ. وهذا فيه 
نظر؛ لأن من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام» ومن أداه اجتهاده إلى حله فلا 
معنى للكراهية فيه إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه ووقع في قلبه فقد 
قال کا : «الإثم حزاز القلب» فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة لما فيه من خوف 
التحريم". 

وانظر إطلاق المكروه على هذه المعاني في: التقریب والإرشاد ۲۹۹/۱ _ ."٠۲‏ 
المحصول للرازي .٠٠٤/١‏ . شرح مختصر الروضة .TAo _ A €/ ۱ |١‏ التحقيقات في شرح 
الورقات ص۱۱۲ - .۱١۳‏ الإبهاج .1٦/١‏ شرح الکوکب المنیر ٤٠٠١/۱‏ فما بعدها. 
البحر المحیط .۲۹۰٦/۱‏ 


Yo 


(1) 


(( 


0 و د ا ,۶( 1 2ہ )۲( 
(مَسألة) يطل الاير ' عَلى الماح SEDE‏ 


الجائز لغة: هو العابر. من جاز المكان يجوزه جؤزا وجوازاً: سار فيه. وأجازه 

ا اده 

وجاز العقَدٌ وغيره: نفذ ومضى على الصحة. وأجزت العقد: أمضيته. وجعلته جائزا 

نافذاً. انظر:. ترتيب القاموس .٠١٤/١‏ معجم مقاييس اللغة .٤٦٤/١‏ شرح الكوكب 

٤۲۹ ۔‎ ٤٩۸/۱ المنیر‎ 

أما اصطلاحاً فسيأتي قریباً إن شاء الله تعالى في ص۳۲۷. 

المباح في فى اللغة: مشتق من الإباحة وهى: الإأظهار والإذن» وفيه معنى السعة وانتفاء 

العائى. ابن فارس في معجم ا اللغة: «الباء والواو والحاء أصل واحد: وهو 
سعة الشيء وبروزه وظهوره... ومن هذا باب إباحة الشيء وذلك أنه لیس بمحظور 

عليه فأمره واسع غير مضيق». وقال في المصباح المنير: «باح الشيء وخا د س بات 

قال - ظهر ویتعدی بالحرف فیقال : باح به صاحبه. وبالهمرة أنضا فيقال: أباحه» وأباح 

الرجل ماله: أذن في الأخذ والترك» وجعله 2 الطرفين» واستباحه الناس: أقدموا 


٠‏ عليه». انظر معجم مقاييس اللغة .۴٠١/١‏ تر ر ۱/. ا الفمر 


۱. شرح الکوکب المنیر .٤١۲/۱‏ 
أما في الاصطلاح فقد عرف بتعاريف كثيرة منها : 
- تعريف القاضي الباقلاني: حيث قال في التقريب والإرشاد :۲۸۸/١‏ «ما ورد 


الإذن من الله تعالى فيه» وترکه غير مقرون بذم فاعله أو مدحه» ولا بذم تارکه. 


ولا بمدحه». 

تعريیف إمام الحرمين الجويني : :حيث قال في ارات شرح التحقيقات 
ص۱۰۷ : «والمباح ما للا یثاب على فعله وترکه». و عرفه في البرهان ۲۱۹٣/۱‏ 
بقوله: «وأما المباح: فهو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء 
ولا زجر». ٠‏ 
- تعريف الغزالي: حيث قال في۔ المستصفى ٦٦/١‏ : «الذي ورد الإذن من الله تعالى 


بفعله وترکه» غير مقرون بذم فاعله ومدحه»› ولا بذم تارکه ومدحه) . 
- تعریف الباجي : حیٹ قال في المنهاج في ترتيب الحجاج ص٣۱‏ : «والمباح ما أعلہ 


الفاعلٌ من جهة الشرع أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه من حيث هو ترك 
له من جهة ما). 

- تعريف الفخر الرازي: حيث قال في المحصول ٠٠١/١‏ : «أما المباح فهو الذي أعلہ 
فاعلّه أو دل على آنه لا ضرر في فعله وترکه» ولا نفع في الآخرة». 

تعريف اللامشى الحنفي: حيث قال في كتابه أصول الفقه ص۲٦‏ : «ما استوى فعله 
وتركه في الشريعة». ۰ 


۳۲٢ 


أ 


على ما لا يميم شَرْعا أو عَفلاًء وَعَلّى ما اسَوّى الأَمْرَانِ فيه فِيهمّاء وَعَلّى 
فه ا 


(مَسألةٌ) الإبَاحَة: حک و 


= - تعريف ابن العربي: حيث قال في المحصول ص۲۲: هو ما ليس له مُتعلق في 
الشرع على قول». 
- تعريف الامدي : حيث قال في الإحكام -: «هو ما دل الدليل السمعي على 
خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل».و انظر تعريفات أخرى 
للمباح في: رفع الحاجب (ورقة ٤٠/أ)»‏ (ورقة ١٠/ب).‏ شرح مختصر الروضة 
التقریر والتحبیر .٠۹۲/۲‏ التحقيقات في شرح الورقات ص۷١٠‏ - .٠١۸‏ 
شرح الكوكب المنير .٤۲۸ - ٤۲۷/١‏ شرح تنقيح الفصول ص١۷.‏ إرشاد الفحول 
ص٦‏ . 

(1) والجائز في الاصطلاح يطلق على معان: 
- يطلق على المباح الشرعي. 
- ويطلق على ما لا يمتنع وجوده شرعأء فيتناول الواجب والمندوب والمكروه. 
- ويطلق على ما لا يمتنع وجوده عقلاء فيتناول الواجب والممكن الخاص. 
- ویطلق على ما لا يمتنع وجوده وعدمه» وهو المراد بقول ابن الحاجب: «ما 
استوى الأمران فيه فيهما»؛ شرعاً كالمباح» وعقلاً كفعل الصبي. فيكون أخص ممن 
قبله. 
- ويطلى على ما يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار عدم الامتناع» وباعتبار الاستواء. 
وهو مراد قول ابن الحاجب: «وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين». 
وفي الأخير نخلص إلى أن الجائز يطلق في الشرع على ما يشك أنه لا يمتنع شرعاً 
وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه شرعاً. وفي العقل على ما يشك أنه لا يمتنع 
عفلاء وغل ها يك آنه استرق: الأران فة غق 
انظر: بيان المختصر .۳۹۷/١‏ شرح العضد على المختصر ٠/١‏ مع حاشية التفتازاني. 
شرح الکوکب المنیر .٤۲۹/۱‏ 

(۲) على معنى أن الشرع ورد بها كما قاله إمام الحرمين الجويني في البرهان ۸۸/١‏ حيث 
قال: «فإن قيل: هل تعدون الإباحة من الشرع؟ قلنا: هي معدودة منه» على تأويل أن 
الشرع ورد بها؟.. وانظر: بيان المختصر .۳۹۸/١‏ رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ المسودة 
ص٣۴۳.‏ شرح الکوکب المنیر .٤۲۸/١‏ تشنيف المسامع .۲٤٠١/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص *۷۰. 


۳% 


اقا تعض المُعترة: تا: آنا جِطابُ الگار ع 


E‏ ق ٩‏ ارو ا و کے 
قالوا: في " الخَرَجٌ» وهو قبل الشزع. 
(مسألة) الْمْبَاحُ عَيْرٌ مَأمُور بو خلذقا للکغي. َا: أن الأمْرَ طَلَّتُ 


)١(‏ خالف بعض المعتزلة - وهو الكعبي وأتباعه كما صرح بذلك ابن بدران في شرحه 


على الروضة ١١١/١‏ - فقالوا: «الإباحة ليست حكماأً شرعياًء بل هي حكم عقلي؛ 
لأن المباح ما انتفى الحرج عن فعله وتركه» وذلك ثابت قبل ورود الشرع ومستمر 
بعده» فلا کون حکما شرعياء ومعنی إياحة الشيء : ترکه على ما کان قبل الشرع؟. 

انظر : المستصفى!١/١٠۷‏ شرح تنقيح الفصول ص *۷. بیان المختصر ۸/۱. رفع 


الحاجب (ورقة ٤٠//أ).‏ 


والحق أن النزاع في هذه المسألة لفظي. 

قال الفخر الرازي في المحصول :۲٠۳/١‏ «والحق: أن الخلاف لفظي». 

وقال الأصفهاني في بيان المختصر ۳۹۸/١‏ - ۳۹4: «والحق أن النزاع فيه لفظي. فإن 
أريد بالإباحة: عدم الحرج عن الفعل» فليست حكماً شرعياً؛ لأنه قبل الشرع متحقق› 
ولا حكم قبل الشرع. وإن أريد به: الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج عن 
الطرفين» فهي من الأحكام الشرعية». 

- وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة :)/۲١‏ «والخلاف لفظي تأتّى عن تفسير 
الإإباحة». 

- وقال الزركشي في تشنيف المسامع :۲٤٠١/١‏ «والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير 
المباح» هل هو نفي الحرج» وهو ثابت قبل الشرع» أو الإعلام بنفي الحرج؟». 

وانظر : البحر المحیط ۲۷۷/۱ - ۲۷۸. 

وانظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني .۸۸/١‏ المستصفى 
للغزالي .۷١/١‏ المحصول للرازي .۲۱١/١‏ الإحكام للآمدي .٠١۷/١‏ المسودة ص٦".‏ 
رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ شرح تنقيح الفصول ص*٠۷.‏ فواتح الرحموت ٠١١/١‏ - 
۴. شرح الكوكب المنير .٤۲۸ - ٤۲۷/١‏ شرح العضد على المختصر 1/۲. تيسير 


التحریر .۲٠٠/۲‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١١٠.‏ الضياء اللامع ."٠١٠/١‏ 


(۲) 
(۳) 
(€) 


في : ش: «الشرع» بدل «الشارع». 

في: أ: «انتفاء» بدل «انتفيّ». وفي: ش: «انتفى» بدل «اتفِيًّ. 

اختلف الأصوليون في المباح. هل هو مأمور به أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: غير مأمور به. وبه قال الجمهور. 

القول الثاني : مأمور به. وبه قال الكعبي وأتباعه» والبلخي كما حكاه عنه الغزالي في 
المستصفى .€/١‏ 


۳۲۸ 


يلرم التَرْجيحَ» ولا تَرْجيَ. قال: كل ماح : ترك حرام ترك الحَرَام 


= قال السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٤٠/أ):‏ «والمباح ر امور تة لاا للكعبي› 
وحقيقته حيث قالوا: المباح مأمور به دون الأمر بالندب» والندب دون الأمر 
بالإيجاب. كذا نقل عنهم القاضي (في التقریب والإرشاد ۰۲۵۹/۱ ۰۲۷۱ء ۲۸۸)ء 
والغزالي (في المستصفى )۷١/١‏ وغيرهما. ثم لا يقولون: إنه مأمور به باعتبار ذاته» 
بل باعتبار أنه يترك به الحرام. وقيل: بل أنكر المباح في الشريعة رأسا. وهذا ما نقله 
عنه إمام الحرمين (في البرهان )٠٠٠/١‏ وابن برهان (في الأوسط نقلاً عن المسودة 
ص٩٠‏ والبحر المحيط )۲۷۹/١‏ والآمدي (في الإحكام )٠١۷/١‏ وغيرهم. والأول 
عندي أثبت وعليه جرى المصنف». اه. 
وقال الأبياري في كتابه «التحقيق والبيان» نقلاً عن الضياء اللامع :۳٠۹/۱‏ «وما ذهب 
إليه الكعبي من أنه لا مباح في الشريعة له مأخذان: 
أحدها: _ وهو الصحيح غت ے4 أن المباح قاھۆز به» ولکنه دون الندب» وبناه على 
أن المباح حسن» ويصح أن يطلبه الطالب؛ لحسنه. وهذه الطريقة هي التي اعتمدها 
الكعبي في الفتوى» وهي باطلة. 
بقة الثانية : هي : أن المباح يقع تركأً لمحظورء فيقع من هذه الجهة واجباًء وهذا 

يمنع أن يكون التخيير اتا في الشرع. 
فاسد؛ لأدلة:' 
أحدها: أن ذلك يفضي إلى تناقض؛ فإنه يترك بالفعل واجباً وحراماً. ویمنع أيضاً من 
إثبات المندوب والمكروه» فترجع الأحكام إلى قسمين ثم يأتي التناقض في القسمين 
أيضاًء فإن هذا مخالف لإجماع الأمة». 
وقال ابن التلمساني في شرح المعالم :۳۷٤/١‏ «والحق: أنه إن عنى: أن الفعل واجب 
من حيث أبيح فهو متناقض. وإن عنى: أن المباح بحسب ذاته» لا يمتنع أن يكون 
وسيلة من وجه إلى ترك مُحَرّم» فيكون واجبا من هذا الوجه ولا تناقض». 
وقد اعتبر كثير من الأصوليين أن الخلاف في هذه المسالة لفظي. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٤۲/ب):‏ ائم الخلاف لفظي» وقال في جمع 
الجوامع بشرح تشنيف المسامع ۲۳۹/۱: «وأنه غير مأمور به من حيث هوء والخلف 
لفظى» . 
وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة :۳۸۹/١‏ «قلنا: رجع الخلاف لفظياً؛ لأنا لا 
ازغك د آئ الكعبي - في وجوبه بهذا التفسير» فأآنت المباح واج ل 
ونحن نقول: ليس واجباً لذاته» ولا تنافي بيننا... وإذاً تحقق أن النزاع في المسألة 
لفظي بما ذكرناه..». 
وقال الشيخ حلولو في الضياء اللامع :۳٠١/١‏ «فيكون الخلاف لفظياً كما صرح به -= 


۳۲۹ 


وما ل [1/ ب[ راجب e on‏ ا الإجماع 


(1) 


رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة» فهو مأمور به» وإن قلنا: حقيقة في 


على دات ایغ باق إلى ما يلرم Oe‏ 


آي الفهري - 


تیسیر التحریر ۲۲۷/۲. التقریر والتحبیر .۱۹٩ - ۱۹٤/۲‏ الضياء اللامع .۴٠١/١‏ شرح 
المعالم ۳۷٤/۱‏ ۔ .۳۷١‏ 

وقد اعتبره ابن برهان والهندي معنويأً. قال المجد بن تيمية في المسودة صه٠‏ : 
«وقوّی N E SC E o Cel‏ 
الشيء ذي الأضداد أمر بواحد منها. فز د الجويني (في البرهان (۰o/\‏ عليه برد هذا 
الأصل. وهذا لا إشكال فيه». 

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ١‏ + «وأشار الهندي إلى آنه معنوي من 
جهة أخرى؛ فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر حقيقة في ماذا؟ فإن قلنا: في 


.د 


الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك» فليس بمأمور به قال القأاضي : 
وهو إن أطلق الأمر على المباح فلا يسمى المباح واجباء ولا الإباحة إيجابا». 
وانظر البحر المحیط ۲۷۹/۱. 
اکل الإمام الآمدي كلام الكعبي فقال في الإحكام :۱٠۸/١‏ «وقد اعترّض 
عليه من لا يعلم غور کلامه» قال : «وبالجملة»› واد استبعده من استبعده» فهو في 
غاية الغوص والاشكال» وغسى ان يکون عند غيري ل 
أجمعت الأمة على انقسام الأحكام الشرعية إلى إيجاب» وندب» وإباحة» وكراهة» 
وتحريم» فمنكر المباح یکون خارقا للإجماع. وأوّل الكعبي الإجماع بأنه إجماع على 
وجود المباح باعتبار الفعل في ذاته» مع قطع النظر عما يستلزمه ويحصل به: من ترك 
الحرام. أما ما يلزم عن الفعل من ترك حرام فلا إجماع فيه. 
واحتج الكعبي بأن كل فعل يوصف بالإباحة يكون وسيلة لترك الحرام» وذلك 
بالاشتغال به» وترك الحرام واجب» وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب. 
ورد عليه: بأن المباح لسن هو تقهن .رك الحرام» وإنما هو شيء بره ا 
إمكان ترك الحرام بغيره» فهو أخص من ترك الحرام. وأن كلام الكعبي يترتب عليه o‏ 
المندوب يكون رلا لانه يشغل به عن الجرم وأن يکون الحرام واجا؛ إذا شغل 
به عن حرام آخر» وأن يكون الواجب حَرَاماً؛ إذا شغل به عن واجب آخر. انظر: 
المستصفى .۷٤/١‏ الإحكام للآمدي .٠‏ المسودة صه٠.‏ شرح العضد على 
المختصر 1/۲. فواتح الرحموت ۱۱٤/۱‏ . تیسیر التحریر ۲۲۹/۲. بیان المختصر ۳۹۹/۱ 


.٤٠٥/١ شرح الكوكب المنير‎ .٤١١ 


۰ 


أحَدِهما: أنه عير مُنَعَمْن لِدَلِك فليس بوَاجب. وَفِيهِ ملي أن 
راجب وَاجد» فما فَعَلَهُ فهو دَطعًا. 


لاان الصّلدة حَرَامٌ دا ترك بها وَاچب“ e‏ 


باغتبًار ال N UE os‏ لوجت إلا ب 
ا = مِنْ 


عايٰ» ا ا 


(۱( في : ش : «التسليم» بدل «تسليم . 

() في: أ: « إِدًا ترك بها وَاجبا» بدل «إدا ترك بها وَاجبٌ». 

(۳) قال إمام الحرمين الجويني في البرهان :۸۸/١‏ «وقد قال الأستاذ رحمه الله: «إنها - 
الإباحة - من التكليف» وهي هفوة ظاهرة». مع أن الإمام الجويني نقل عن الأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني | فسرها: بآنه يجب اعتقاد أن الإباحة من اش حل 
اللجويشى: لنب تت ل بأنه يجب اعتقاد الإباحة. والذي ذكره رد الكلام إلى 
الواجب» وهو معدود من التكليف» 
وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول :۷۸/١‏ «المباح ليس من قبيل التكليف»› 
خلافاً للأستاذ أبي إسحاق... وعمدة الخصم: أن المرء يَتَقِر في معرفة المباح والفرق 
بينه وبين المحظور إلى نظر وتأمل وذلك نوع كلفة ومشقة. 
وهذه زلة من كبيرء فإن النزاع إنما وقع في المباح الذي يعلم أنه مباح إن 
فعله» هل هو من قبيل التكليف أم لا؟ أما النظر والاستدلال الذي أشار إليه - 
أي الأستاذ - فهو من قبيل طلب العلم. وطلب العلم فرض على الكفاية» 
فالحثان مختلفان» . 
وقال الغزالي في المستصفى :۷٤/١‏ «فإن قيل: فالمباح هل يدخل تحت التكليف› 
وهل هو من التكاليف؟ قلنا: إن كان التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة فليس ذلك 
في المباح. وإن أريد به: ما عرف من جهة الشرع إطلاقه والإذن فيه فهو تكليف. وإن 
أريد به: أنه الذي كلف اعتقاد كونه من الشرع» فقد كلف ذلك لا بنفس الإباحة بل 
نأض الإنمانء وقد اة الااة اأ اسحاق ب حه الله تايها بهذا الاوير 
الأخير. وهو بعيد مع أنه نزاع في اسم». 
وقال الفخر الرازي في المحصول :۲٠۱۲/۲‏ «المباح هل هو من التكليف أم لا؟. 
والحق: أنه إن كان المراد بأنه من التكليف - هو: أنه ورد التكليف بفعله - : فمعلوم= 


۳1 


(مَسالة) الْمَبَاح لَيْس بچنس ؤاچب بَل هُمَا نَوْعَانِ لحك" . لا : 


کان سه لاستَلْرَمَ السَوْع احير 


(۱) 


أنه ليس كذلك. وان كان المراد منه: أنه ورد التكليف باعتقاد إباحته» فاعتقاد كون 
ذلك القعل مباحاًء مغاير لذلك الفعل في نفسه. فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون 
تکلیفا بذلك المباح. والأستاذ أبو إسحاق سماه تكليغاً بهذا التأويل؛ وهو بعيد. مع أنه 
ر في جن اا 

وقال الامدي في الإحكام ۱٠١۹/١‏ : «اختلفوا في المباح هل هو داخل تحت 
التكليف؟. واتفاق جمهور من العلماء على النفي خلافاً للأستاذ أبي 
الافران: .وال أن الخلاف في هذه المسالة لفظي. فإن النافي يقول: 
الكت ا كن طب ها ف ك رة رة ا كلف ي ی 


ملك ما فيه كلفة ومشقة. ولا طلب في المباح ولا كلفة؛ لكونه مخبّراً بين 


الفعل والترك. ومن أثبت ذلك لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعلء بل بالنسبة إلى 


وجوب اعتقاد كونه مباحا. والؤجوبٌ من خطاب التكليف. فما التقيا على مح 


واحد». 

وقال ابن السبکی فى 5 الحاجب (ورقة ١٤۲/ب):‏ «وقد قال - أي الأستاذ -: إن 
مراده وجوت اعتقاد الإباحة» وهذا فيه رد الكلام إلى الواجب. هو من التكليف 
بلا ريب» ثم الخلاف لفظي». 


ا : المسودة ص٦۳‏ . شرح العضد على المختصر 1/۲. البحر المحرط ۸/۱. 


تشنيف المسامع .۲۳۸/١‏ فواتح الرحموت .٠٠١/١‏ 

اختلف الأصوليون في المباح هل هو جنس للواجب أم لا؟ على قولين: 
القول الأول : ليس بجنس للواجب. وهو ما رجحه الغزاليء والآمدي» وابن الحاجب 

في المنتهى وهنا في المختصر» وابن السبكي في جمع الجوامع» وغيرهم من 
ا 
2 الثاني : المباح جنس للواجب. وبه قالت طائفة من الأصوليين. 

مبنى الخلاف : والخلاف في المسألة مبني على حقيقة المباح: 
O E E‏ لم يجعله جنساً له؛ ا 
وچ ليس كذلك فإنه يفارقه في الك 
ومن فسّره بأنه الجائز فعلهء و ا جعله جنساً له؛ لاشتراك الواجب 
معه في ذلك. 
والخلاف في المسألة لفظي. 
قال الآمدي في الإحكام :۱٠١/١‏ «وعلى کل تقدير فالمسألة لفظية» وهي في محل 
الاجتهاد» . 


r۲ 


قالوا : مَأذون فيهمّاء وَاختص الوَاجبٌ. فلتا: ركنم فصل لماح . 
% # # 


= وقال الأصفهاني في بيان المختصر ٠٠٤/١‏ : «والحق أن النزاع لفظي؛ وذلك لأنه إن 
أريد کک الا فقط» فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره» فيكون جنساً. 
وإن أريد به: المأذون مع عدم الس فر ارك فلا شك أنه يكون نوعاً مبايناً 
للواجب› فلم یکن ڪا له . 
وقال ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت :۱١١/١‏ «ولعل 
ا 
وقال الشيخ حلولو في الضياء اللامع :۳٠۸/١‏ «والخلاف في المسألة لفظي». 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المستصفى .۷۳/١‏ الإحكام للآمدي 
.٠١ ۰۹/۱‏ المنتهى لابن e‏ ۰ 
رفع الحاجب (ورقة ٤۲/ب).‏ تشنیف المسامع ۲۳۸/۱ - ۲۹. بيان المختصر ٤٠۳١/١‏ - 
.٤‏ فواتح الرحموت E Nt‏ ۲ء شرح العضد على المختصر 
۲ ۔ ۷. شرح الکوكب المنير ۳/۱ - .٤١١‏ الضياء اللامع ."٠۸/١‏ 


rr 


)١(‏ يطل الأصوليون على هذا النوع: الحكم الوضعي» أو خطاب الوضع» كما يطلقون 
عليه خطاب الإخبار. 
ووجه تسميته بخطاب الوضع ؛ فلأن الشارع إنما قصد منه أن يكون علامة لشيء آخر ؛ 
أن یکون سبباء أو شرطاًء أو مانعاًء أو غير ذلك. فهو إذا موضوع وضعه الشارع 
معرفاً لشيء آخر؛ ولذلك يقول الطوفي في e‏ مختصر ارو : اأما معنى 
و فهو أن الشارع وضع› ى : شرع ارا EE OEE‏ وشرو ظا؛ وموانع 
تعرف عند وجودها أحكامٌ الشرع من إثبات أو نفي» ڪڪ تخد بوجو الاسبات 
والشروط»› وتنتفي؛ لوجود الموانعء وانتفاء الأسباب والشروط». اه. 
ویقول القرافي في شرح تنقیح الفصول ص۷۹ : (ویسمی الآخر خطاب وضع 

به؛ لاأنه شيءَ وضعه الله تعالی في شرائعه جعله دلیلاء لا أنه أمر به عباده» ولا 

أناط بأفعالهم من حيث هو خطاب وضعا. 
والذف أراه أن سيب خذه التعحة فو 0 الله وضعه ونصبه علامة وأمارة للحكم 
التكليفي» أي: أناط بواسطته الحكم التكليفي بالمكلفين. مثال ذلك: إن الزوال حكم 
وضعي دال على إناطة الحكم الشرعي التكليفي بالمكلفين لقوله تعالى: «أقم الصلاة 
لدلوك الشمس)€ [الإسراء: ۷۸]. فجعل الدلوك علامة لإناطة الحكم الشرعي 
التكليفي» وهو وجوب الصلاة عند الدلوك. فالحكم الوضعي هو علامة على إناطة 
الحكم الشرعي وتنجيزه على المكلف. 
أما وجه تسميته بخطاب الإخبار؛ فلأنه مجرد إخبار يفيدنا بوجود الأحكام 
التكليفيةء أو انتفائها طلباً أو تخييراً بخلاف خطاب التكليف فإنه إنشاء وليس 
إخباراً. وفي هذا المعنى يقول الإمام الطوفي في شرحه لمختصر الروضة ٤٠١/١‏ : 
«وأما معنى الإخبار: فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامهء 
وانتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائهاء فكأنه قال مثلاً: إذا جد النصابُ 
الذي هو سبب الزكاة» والحول الذي هو شرطه فاعلموا ا أوجبت علیکم أداء 
الزكاةء وإن وجد الديْن الذي هو پت من وجوبهاء أو انتفى السوم الذي ۶ 
شرط لوجوبها في السائمة فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة. وكذا الكلام في 
القصاص» والسرقة» والزنى» وكثير من الأحكام؛ بالنظر إلى وجرد ابابا 
وشروطهاء وانتفاء موانعهاء وعكس ذلك». 
وبهذا الاعتبار يكون معنى الوضع الذي رأيناه في معنى الوضع ومعنى الإخبار هذا 
مترادفين وبمعنى واحد. 
والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحقيقة: أن الحكم في خطاب= 


٤ 


(1) 


: اب الود گا و با ا 


الوضع هو: قضاء الشرع على الوصف بكونه سبباء أو شرطاء أو مانعاً. وخطاب 

التكليف لطلب أداء ما تقرّر بالأسباب» والشروط. والموانع 

وأما الفرق بينهما من حيث الحكم: أن خطاب التكليف يشترك فيه علمُ المكلف 

وقدرته على الفعل» وكونّه من كسبه كالصلاةء والصوم» والحج» ونحوها. وأما 

خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استثني. 

انظر : : رفع الحاجب (ورقة ١/ب)‏ و(ورقة ۰ بيان المختصر ° _ 0{ 

شرح الكوكب المنير ٤۳٤/١‏ ۔ .٤١‏ شرح تنقيح الفصول ص۷۹ - .۸٠*‏ تشنيف 

المسامع 0/۱ 2 غابة المأمول للشيخ محمود هرموش ص٤٤‏ - .٤١‏ 

القسم الأول من أقسام الخطاب الوضعي: السبب. 

- السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره. 

قال الجوهري في الصحاح ٠٤٠١/١‏ : «السبب: الحبل» وكل شيء يتوصل به إلى أمر 

من الأمور» فقيل : هذا سبب» وهذا مسبب عن هذا». 

وقال الجرجاني في التعريفات ص٤١٠‏ : «السبب في اللغة: اسم لما يتوصل به إلى 

مقصو د) . 

وقال الراب فى حفرداتة م١7۴۹‏ «المبت الحيل الذى ضحد .به النل) وخمعه 

اتباب فال نرتقا في الأسباب) [ص: ۹4]» والإشارة بالمعنى إلى نحو قوله: 

وام لهم سلم بستمعون فيه فليات مستمعهم سسلطان مبین4 [الطور: »]۳١٣‏ وسمي کل 

ما توصل به إلى شيءَ سبباء قال تعالى: (وآنيناه من کل شيء سبباً * فاتبع سبباً) 

[الكهف : ۸۳ء ٤۸]ء‏ ومعناه: أن الله تعالى آتاه من كل شىء معرفة» وذريعة يتوصل 

بهماء فأتبع واحداً من تلك الأسباب» وعلى ذلك قوله تعالى: «لعلي أبلغ الأسباب 
e‏ السماوات) [غافر: ٠۴١‏ ۳۷] أي: لعلي أعرف الذرائع والأسات الخادة 
ف السات اول ها الل ع با ا عه فرب 

وقال ابن منظور في لان العرب 6١/١‏ الست كل شي ء يتوصل به إلى غيره... 

والسبب الحبل). 

وقال الحسين بن محمد الدامغاني في اصطلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 

صض۹٠۲:‏ (إن مادة») سب" على أربعة أوجه: 

الباب: ومنه قوله تعالى : (فليرتقوا ذ فى الأسباب» [ص: 4٩1۹ء‏ يعني : في الأبواب. 

المنازل: ومنه قوله تعالى: (وتقطعت بهم الأسباتب» [البقرة: »]١١١‏ يعني : المنازل 

التي يجتمعون فيها على معصية الله تعالى. 

العلم: کقوله تعالی: «وآنیناه من کل شيء 2 # فاتبع سببا) [الكهف: ۸۳ 4٤۸]ء‏ 


ro 


DE E‏ ا ۲ E‏ م و ت ا ص 7 چ 
الوَفْيَكَة کالروّال والمعتوية کالاسکار» والملك› والضمان»› 
72 م 

والعقوبًاتِ. 


()۱( 


(۲) 


o‏ ص 
تقتضى 


(6((۳), °۲ ی و ك 
وبالمَانِع للحكم؛ لک تقتضِي نقيض الحكم› کالابوة ِي 


الحبل: كقوله تعالى: « فليمدد بسبب إلى السماء# [الحج: ١٠]ء‏ يعني: بحبل إلى 


السقف» سقف البيت) . 

أما السبب في الاصطلاح: فهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه 
معرفا لحكم شرعي. 

أو: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. 

انظر الإحكام للآمدي .١٠١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص .۸١‏ رفع الحاجب (ورقة 
٤ب)‏ و(ورقة ٠٠/أ).‏ تعريفات الجرجاني ص٤٥٠.‏ بيان المختصر .٠٠٠/١‏ تشنيف 
المسامع .۷٤/١‏ إرشاد الفحول ص1. غاية المأمول ص“٤.‏ 


السبب ينقسم إلى وقتي» وإلى معنوي. 


فالوقتي: هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة كدلوك الشمس» فإنه يُعرف 
به وقت وجوب الظهر» ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة على الفعل. 

والمعنوي: هو ما يستلزم حکمة باعثة في تعريفه بالحكم الشرعي کالإسکار فإنه أمر 
معنوي جيل علة لتحريم كل مسكر. وکوجود اليلكِ فإنه جُيِلَ سبباً لإباحة الانتفاع. 
وكالضمان فإنه جيل سبباً لمطالبة الضامن بالدَيْن. وكالعقوبات فإنها جلت سبباً 
لوجوب القصاص أو الدية. 

انظر: بيان المختصر .٠١٠٦/١‏ رفع الحاجب (ورقة ١۲/ب)‏ و(ورقة ١٠٠/آ)‏ شرح العضد 
على المختصر ۷/١‏ مع حاشية السعد. وشرح الكوكب المنير .٤٥١ _ ٤٥١/١‏ 

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «موافقة الحْبْر الخْبّر في تخريج آثار المختصرا (لوحة 
۸4 «کأنه يشير إلى حديث خباب بن الأرت. .٠..‏ وساق حديثه بإسناده. ' 
وحدیٹث خباب - رضي الله عنه ‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة» باب : استحباب 
تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرَّة. حديث .)۱۸١4(‏ ولفظه عنه قال: «شكونا 
إلى رسول اله ا الصلاة في الرمضاء› فلم يشکنا». . وفي الحديث رقم (۰ 4°( ۳/1 . 
فلم يشكناء أي : لم بزل شکواھم . يقال : أشكيت الرجل إذا أزلت شكواه. 

وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة» باب: وقت صلاة الظهر حديث رقم )٦۷١(‏ 
.١‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٠١ ٠٠۸/١‏ . انظر:تحفة الطالب بمعرفة 
أحاديث مختصر ابن الحاجب ص*٠٠.‏ النهاية لابن الأثير مادة «شكا» .٤۹۷/۲‏ 


۳( في : ش: «بالمانعية» بدل «بالمانع». 


(€( 


القسم الثاني من أقسام الخطاب الوضعي: المانع. 


۳۳٦ 


- : ر ا و ت E‏ ر ت 1 1 م 


= المانع في اللغة: يقوم على ثلاثة حروف أصول هي : الميم» والنون»ء والعين. وهي 
تدل على معنى واحد وهو: خلاف الإعطاء ؛ ولذلك قال ابن منظور في لسان العرب 
۸ المنع: أن تحول بين الرجلل وبين الشيء الذي يريده» وهو خلاف 
الإأعطاء» . 
وقال صاحب القاموس “/۸۹: «منعه يمنعه - بفتح نونهما - ضد أعطاه. فالمانع لغة: 
الحائل بين الشيئين..٠‏ . 
وانظر المصباح المنیر .۸٩۷/۲‏ معجم مقايبس اللغة لابن فارس .۲۷۸/١‏ 
أما في الاصطلاح فهو : ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا 
فالأول : احتراز من السبب؛ لانه يلزم من وجوده الوجود. 
والثاني : احتراز من الشرط؛ لأنه يلزم من عدمه العدم. 
والثالث: احتراز من مقارنة المانع؛ لوجود سبب أخرَ فإنه يلزم الوجود لا لعدم 
المانع› بل لوجود السبب الاخر. 
كالمرتد القاتل لولده» فإنه يتل بالردةء وإن لم يتل قصاصاً؛ لأن المانع لأحد 
السببين فقط. 
والمانع على قسمين : 
القسم الأول: مانع للحكم: وهو وصفٌ وجوديّ ظاهرّ منضبط مستلزمٌ بحكمة تقتضي 
نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبّب. كأبوة في قصاص مع القتل العمد 
العدوان» وهو كون الأب سبباً لوجود الولد فلا يحسَنُ كوه سبباً لعدمه» فينتفي 
الحكم» وهو القصاص مع وجود مقتضيه وهو القتل. 
وسمي ذلك بمانع الحكم؛ لأن سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر. 
مذهب الجمهور: أن الأبوة مانعة من القصاص مطلقاً؛ لقولهم: إنه كان سبباً في 
جاده فلا بكرن الان اسا فى إغفاية وشن فنصي رل اقهب ن اة أ 
لا يقتص منه مطلقاً. ٠‏ 
وقال ابن القاسم من المالكية: إن أضجعه وذبحه فيل به» وإن رماه بحديدة 
ونحوها وإن كان على جهة اللجاج والغضب: لم يقتل به. وقريب من ذلك قول 
الإمام مالك - رضي الله عنه - وهو: «أن الأب لا يقاد بالابن إلا أن يضجعه 
فيذبحه» فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله...٠.‏ إلخ. نقله ابن رشد في بداية 
المجتهد ۳۹۳/۲. 
ويحتمل عند ابن القاسم بناء القولين على القولين إذا كان التعليل بالمظنة» وقطع 
بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم للمظنة أم لا؟ وذلك إن وصف الأبوة مظنة= 


۷ 


)۱( 
(۲) 


سم 0و gg‏ 


(VOT oO ls: srr ٤ 
قان كان المَسَتَلّزْمٌ عَدَمَهُ فهو الشرْط''“" فيهمّاء كالمَدرَةٍ على‎ 


الحنان والشفقة» فإذا أضجعه وذبحه فقد قطع بانتفاء الحنان هناء فهل يثبت انتفاء 
القصاص اعتبارا بالمظنة؟ وهو قول أشهب. أو ينتفي للقطع بانتفاء الحنان في هذه 
الصورة؟ وهو قول ابن القاسم. 

قال الشوكانى فى إرشاد الفحول ص٦‏ : «وفى هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل 
الأصول نظر؛ لأن السبب المقتضي للقصاص هو فعله لا وجود الابن ولا عدمهء ولا 


لفرع من أصل» والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن 
المصلي أو ثوبه فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطا. فهاهنا قد 
عدم شرط وهو الطهارة» ووجد مانع وهو النجاسة لا عند من يجعلها واجبة فقط) . 
القسم الثاني : مانع لسبب الحكم: وهو وصف يِل وجودّه بحكمة الت . كين مع 
يِلْكِ نصاب: أن حكمة وجوب الزكاة فى النصاب - الذي هو السبب - كثرةٌ تحمل 
المواساة منه » شكرا على نعمة ذلك کے الا کان المدِين مطالبا بصرف الذي يملكه 
في الین صار کالعدم. 


وسمي ذلك بمانع السبب؛ لأن حکمته فقدت م وجود صورنه فمَط. 


انظر: الإحكام للآمدي .١٠١/١‏ رفع الحاجب (ورقة ٠٠/أ).‏ بيان المختصر ٤٠٦/١‏ - 
۷ شرح العضد على المختصر ۷/١‏ مع حاشية السعد. شرح مختصر الروضة 
.١‏ فواتح الرحموت .1١/١‏ شرح الكوكب المنير .٤٥۸ - ٤۷/١‏ شرح المحلي 
على جمع لجوامم ٠٠١ - ۹/١‏ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. الضياء اللامع 
۲۹/۱. 

فی أ: «فهو شرط» بدل فهو الشرطا. 

القسم الثالث من أقسام خطاب الوضع: الشرط. 

والشرط لغة: العلامة؛ لأنه علامة للمشروط. ومنه قوله سبحانه وتعالى : (فهل ينظرون 
إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها) [محمد: .]۱١‏ أي: علاماتها اللازمة 


لكون الساعة آتية لا محالة. ومنه شرط الحجام؛ ؛ لأنه إذا a‏ لازمة في 


وع الحجامة» ومنه الشرطي حيث ألزم نفسه زيا وهيئة لا تفارقه في أغلب أحواله 
فکأنه لازم له ) 

ومنه حروف الشرط عند أهل اللغة» فإن جوابها علامة لازمة لفعلها مثل : 
أكرمتني أكرمتك. فهذا المثال. يجعل إكرام المخَاطّب علامة لازمة ٤‏ | 
المخاطب. 


وقال في e‏ ال Vr - e‏ : «الشرط مقف u‏ 7 وو العلامة. 


A۸ 


۱ ت ٍ ا‎ 
E I O 


ف 
أما الشرط في الاصطلاح : فهو ما يلرم من عدذمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم لذاته. 


فالأول : احتراز من المانع ؛ لاّنه لا یلزم من عدمه وجود ولا عدم. 

والثاني: احتراز من السبب ومن المانع أيضا. أما من السبب؛ فلأنه يلزم من وجوده 
الوجود لذاته. وأما من المانع ؛ فلأنه يلزم من وجوده العدم. 

والثالث: «لذاته»: احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب» فيلزم الوجود أو مقارنة 
الشرط قيامّ المانع» فيلزمٌ العدمٌ» لكن لا لذاته. وهو كونه شرطاًء بل لأمر خارج وهو 
مقارنة السبب» أو قيامٌ المانع. 

انظر تعريف الشرط اصطلاحاً في: الإحكام للآمدي .1٠١/١‏ أصول السرخسي 
°۳۲ شرح مختصر الروضة .٤*/١‏ شرح العضد على المختصر ۷/١‏ مع حاشية 
السعد. التعريفات للجرجاني ص٦١١.‏ شرح تنقيح الفصول ص۸۲. المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد ص۲١٠.‏ إرشاد الفحول ص1. 

)١(‏ إن كان الوصف يستلزم عدمه حكمه تقتضي نقيض الحكم» يسمى شرط الحكم. وإن 
كان الوصف يستلزم عدمه حكمة تقتضي اختلال حكمة سبب الحكم» يسمى شرط 
السب 
مثال شرط السبب: القدرة على التسليم؛ فإن ثبوت اليلك حكيم» وصحة 
البيع نة وإباحة الانتفاع حكمة صحة البيعم» والقدرة على التسليم شرط صحة 
البيع؛ لأن عدم القدرة على التسليم يستلزم عدم القدرة على الانتفاع الموجب 
لاختلال إباحة الانتفاع. 
مثال شرط الحكم : الطهارة في باب الصلاة ؛ فإن حصول الثواب ودفع عقاب حكي 
والصلاة سببه» وحكمة الصلاة التوجه إلى جناب الباري تعالى»ء والطهارة شرط 
الصلاة؛ فان عدم الطهارة يستلزم ما يقتضي نقيض الحكمء أي: عدم حصول الثواب 
وعدم دفع العقاب مع بقاء حكمة الصلاة. 
انظر: الإحكام للآمدي .١٠١/١‏ رفع الحاجب (ورقة .)/٠٠١‏ بيان المختصر .٤٠۷/١‏ 
شرح العضد على المختصر ۷/١‏ مع حاشية السعد. فواتح الرحموت .1١/١‏ المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد ص۲١٠.‏ 

(۲) الصحة لغة: يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة :۲٠۱۸/١‏ «الصاد والحاء أصل 
يدل على البراءة من المرض والعيب» وعلى الاستواء. ومن ذلك الصحة» وهي ذهاب= 


۳۳۹ 


ا والبراءة من كل عيب» ومن مجاز هذه الكلمة: صح عند القاضي حقه» 
وصحت شهادته» وصح على فلان كذاء وصح قولهء ويقال: مذهب آهل العدل هو 
المذهب الصحيح» وهو الحق الصريح». وانظر: ترتيب القاموس ۷4۹/۲. لسان 
العرب .٥١۷/۲١‏ 
أما في الاصطلاح: فهي عبارة عن كل فعل يتحقق مناطه ومقصوده من حيث الجزاء 
وبراءة الذمة» وسقوط القضاء؛ وذلك بموافقة هذا الفعل لأمر الشارع؛ بأن يفعل 
مستکملاً لکل ما تتوقف عليه صحته. 
ويختلف نظر المتكلمين عن نظر الفقهاء في تعريف الصحيح. 
فالمتكلمون من الأصوليين يرون أن کل فعلل له وجهان: وجه يوافق ووجه 
یخالفه. فالذي يوافق الشرع هو الذي يکون ا لما اعتبره الشارع فيه من الأركان 
والشروط. وهذا هو الصحيح. والذي يخالف الشرع ر غير مستجمع لذلك. 
وهو الباطل. | 
فلذلك عرفوا الصحة بقولهم: هي موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعاً للشرع بقطع النظر 
عما إذا أسقطت القضاء أو'لم تسقطه. ) 
وذهب الفقهاء إلى أن الصحة في العبادة هي : إسقاطها القضاء بأن لا يحتاج إلى فعلها 
ثانيةء فما وافق من العبادة - ذات الوجهين ين - الشرع ولم يسقط القضاء يسمى صحيحا 
عند المتكلمين دون الفقهاءء وذلك كالصلاة ة ممن ظن أنه متطهر ثم تبين أنه لم يكن 
متطهراً فإن صلاته في حالة ظنه الطهارة صحيحة عند المتكلمين؛ لموافقة مر الشارع 
بالصلاة على حسب حالهء ولكن يجب عليه القضاء إذا تبين أنه كان مخطئاً في ظنه؛ 
لأنه عندئذ لا عبرة بالظن البين خطؤه. 
راا من ذفغب إلى سك الادة إمقاطها القضاده ققد قالع إن الساة ا هة الخال 
لا تعتبر صحيحة ؛ لأنها لم تسقط القضاء. 
والحقيقة أن الخلاف لفظي؛ لأن صلاة من ظن الطهارة فبان حدثه هي صلاة واجبة 
القضاء عند الجميع وإن سماها الفقهاء فاسدة. ) 
قال الإمام الغزالي في المستصفى :۹١/١‏ «وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت فلا 
مشاحة فيها إذ المعنى متفق عليه». 
وقال ابن بدران فى نزهة الخاطر العاطر ٠٠٠/١‏ : «والحاصل أن الصحة عند المتكلمين 
موافقة الأمرء هو ار اا واف الات دا کن ان جا صك ن 
اختل شرط من شروطها أو وجد مانع. وهذا أعم من قول الفقهاء؛ لأن كل صحة 
فهي موافقة الأمر» وليس كل موافقة الأمر صحة عندهم. 
انظر : المستصفى .44/١‏ الإحكام للآمدي .٠١١ - ۱٠١/١‏ رفع الحاجب (ورقة ١٠٠/أ).=‏ 


E 


(۱1) 


(۲) 


وَالْبُطلا"“ أو الحم پهمّاء فام َمل" ؛ لاتا إا كود الْفِعْل 


ا للجرجاني ص۷۳١.‏ شرح مختصر الروضة .٤٤١/١‏ فواتح الرحموت 
۱/. تيسير التحرير .۲٠٠/۲‏ حاشية البناني .٠٠١/١‏ تشنيف المسامع a‏ . شرح 
الكو كب ا ١‏ فما بعدها. التحقيقات في شرح الورقات ص١٠٠.‏ شرح تنقيح 
الفصول ص۷1 - ۷۷. البحر المحيط للزركشي .۳٠١/۱‏ الضیاء اللامع ۲٠۳/۱‏ فما 
بعدها. أصول الفقه للشيخ الخضري ص *۸. 

البطلان لغة : البطلان يقوم على ثلاثة حروف أصول هي : الباءء الا واللام: وهي 
أصل واحد. وهو ذهاب الشيء» وقلة مكثه. يقال: بطل الشيء» ويبطل بطلا وبُطولا 
وبطلانًا. 

انظر: معجم مقاييس اللغة .۲٥۸/١‏ ترتيب القاموس .۲۸۸/١‏ لسان العرب .٥٦/١١‏ 
المعجم الوسيط .١١١/١‏ للمجمع اللغوي بمصر. 

أما في الاصطلاح: هو عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا. والبطلان هو ما لم 
يجزئ ولم يبرئ الذمة ولم يسقط القضاءء وذلك بأن أديت ناقصة بعض الأركان أو 
الشروط كالصلاة تؤدى بدون ركوع أو سجود أو طهارة. 

والفقهاء يتفقون على أنه لا فرق في العبادات وما ألحق كالزواج بين الفاسد والباطل 
منها. فهما مترادفان. ويعني كل واحد منهما عدم إجزائها وإبرائها للذمة وسقوط القضاء 
ومخالفتها لما طلبه الشارع. 

وأما الباطل في المعاملات فمعناه: «عدم حصول فوائدها شرعاً من الملك والحل 
سواء كانت تلك المخالفة راجعة إلى نقص في شرط أو ركن». 

انظر: المستصفى .٠١ - ٩٤/١‏ المحصول للرازي ١١/١‏ . الإحكام للآمدي .١٠١/١‏ 
رفع الحاجب (ورقة ٠٠/آ).‏ المسودة ص*٠۸.‏ شرح مختصر الروضة .٤٤٥/١‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع .٠٠١/١‏ بيان المختصر ٤٤٨۸/۱‏ ۔ .٤٠۹‏ شرح الكوكب 
المنير .٤۷۳/١‏ نزهة الخاطر العاطر .٠٠١/١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص٤٠٠.‏ الحكم الشرعي لحسين حامد ص٦4.‏ أصول الفقه لزكي الدين شعبا 

ص۷١۲.‏ أصول الفقه لعباس حمادة صا“". غاية المأمول للدكتور محمود هرموش 
ص .٦*‏ 

اختلف الأصوليون في اعتبار الصحة والبطلان من خطاب الوضع» أو التكليف؟ على 
أقوال : 

القول الأول: إنهما من خطاب الوضع. وبه قال أكثر الحنابلة وغيرهم من الأصوليين؛ 
لأنهما من الأحكام» وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير؛ لأن الحكم بصحة العبادة 
وبطلانها» وبصحة المعاملة وبطلانها: لا يفهم منه اقتضاءٌ ولا تخييرٌ. فكانا من خطاب 
الوضع. 


۳١ 


ا وإمّا مُوَاقَقَةٌ أمْر السرْع . وَالْبْطادَنٌ EE‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


لْحَفِيةٌ : الَْاسِدٌ: الْمَشْرُوعٌ بأصلِوِء اّممو بوصفي“ 


القول الثاني : معنى الصحة: الإباحة» ومعنى البطلان: الحرمة. وبه قال جماعة من 
الأصوليين. 

القول الثالث: إنهما عقليان غير مستفادين من الشرع فلا يكونان داخلين في الحكم 
الشرعي. وبه قال ابن الحاجب وجمع من الأصوليين؛ لأن الفعل إما أن.يكون مسقطاً 
للقضاء» لأمر الشارع فيكون صحيحاأً بحكم العقل. وإنما أن لا يسقط 
القضاء أو لا يوافق أمر الشارع فهو باطل وفاسد بحكم العقل. 

وهناك آقوال أخرى. 

انظر: رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ شرح الكوكب المنير .٤٤٤/١‏ بيان المختصر 
.٤0۹ _ ۱۱‏ شرح العضد على المختصر ۷/۲. فواتح الرحموت ٥٥/١‏ ١۲٠٠ء‏ 
.١‏ تيسير التحریر ۲۳۷/۲. تشنيف المسامع .٠١۳/١‏ 

الفساد لغة" قال الراغب الأصفهاني في ر ص٦۳٦‏ : «الفساد: خروج ال 
الاعتدالء قليلا كان الخروج عنه أو كثيرا. ويضاده الصلاح. ويستعمل ذلك في 
التَفْس» والبدنء والأشياء الخارجة عن الاستقامة. يقال: فسد فَسَادَا وفُسودّا» وأفسده 


غيره. قال تعالى: «واله لا يحب الفساد# [البقرة: .]۲٠١‏ وانظر: لسان العرب 


۴٤‏ . الصحاح ۱۹/۲ه. 
أما في الاصطلاح : الفساد والبطلان كلمتان مترادفتان. فكل فاسد باطل وبالعكس. فهما 
عبارتان عن معنى واحد في الشرع› و هو ما يقابل الصحيح. سواء کان ذلك في 


العبادات أو المعاملات. فهما فی العبادات عبارة عن عدم الإجزاء» أو عدم سقوط' 


القضاءء أو عدم موافقة الأمر. وفي المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليهما. 
وكون الفساد والبطلان مترادفين فهو مذهب جمهور الأصوليين. 

انظر : المستصفى .٠١/١‏ الإحكام للآمدي ۱۱۳/۱ . المسودة ص*۸. رفع الحاجب 
(ورقة ١٠/ب).‏ بيان المختصر .٤٤۹/١‏ شرح العضد على المختصر 0 شرح 
الکوکب المنیر .٤۷۳/۱‏ الضیاء اللامع ۲۲۷/۱. 

آي : : نقيض الصحة. 

أبو حنيفة وجمهور الحنفية يوافقون الجمهور في أن الفاسد والباطل مترادفان في 
العبادات وباب النكاح» ولكنهم يفرقون بينهما في المعاملات. وقال أبو حنيفة: 
«الفاسد: ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه»ء ويفيد الملك عند اتصال القبض به. 
والباطل ما لم یشرع بأصله ولا بوصفه». 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠/ب):‏ ثم الفاسد عندهم (الحنفية) إذا 


لفل لفن آفاد مل هة 


€۳ 


(۱) 


yS ]/٠١[ / : رانا رخص‎ 


ا Ev‏ المسألة ر iE‏ إلى فان 

متفقهة الشافعية إذا وردت بهم ا فرق فیا ا بين ا والفاسد» حيث 

يظنون بها منافضتهہ لأصلهم؟. شم سرد ابن السبكکي بعضص هذه الفروع وأفصح عن 

سرها بالأجوبة الشافية. 

وقال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر ص۳۳۷: «الباطل والفاسد عندنا في 

العبادات e‏ وفی عقد النكاح كذلك»› وأما فی البيع فمتباینان) . 

انظر: أصول السرخسي .۸٦/١‏ تيسير التحرير .۲۳٠/۲‏ الإحكام للآمدي .٠٠١/١‏ 

شرح تنقيح الفصول ص۷۷. شرح العضد على المختصر .۷/١‏ شرح المحلي 

على جمع الجوامع ۱۰۹/۱. التعريفات للجرجاني ص٤۲۱‏ . المسودة ص ۸۹. 

القواعد والفوائد الأصولية ص٥٠.‏ شرح الكوكب المنير .٤۷١/١‏ الضياء اللامع 

.۲۲۸ -_ 

E‏ السهولة. قال في المصباح المنير :۲۴۴/١‏ «يقال: 

وأرخص إرخاصاً: إذا تز وسڳله. وفلان يترخص في الأمر إذا لم يستقص» وقضيب 

رخص أي: طري لين. ورَّخص البدن رخاصة ورُخوصة: إذا نَع ولان ملمسشه» فهو 

رخص'۲ . وانظر : القاموس المحرط 1/۲" التعريفات للجرجانى ص .۱٤۷‏ المعجم 

الوسيط للمجمع اللغة العربية بمصر .۳۳٠٦/١‏ 

وأما في الاصطلاح : فقد عرفت بتعاريف كثيرة منها: 

تعريف الغزالي : حيث قال في المستصفی ۹۸/۱: «عبارة عما وسع للمكلف فيه فعله؛ 

تغرنفت حیث قال في اللإحكام :۱٠١/١‏ «الرخصة: ما شرع من الأحكام؛ 
٠‏ ت ك 

٠‏ ا E‏ الو و کد ال ترفيها ا 

الأعذار». 

على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعاً». 

تعريف الطوفي: حيث قال في شرح مختصر الروضة ٤٥۹4/١‏ : «والرخصة في الشرع: = 


4r 


قَالْمَشرُوءٌ؛ لِعُذْر َع قِيَام الحرم ا كَأفْلِ الْمَيْبَةَ 


للمضطر رَالْقَّصرء ابطر فن الر واجباء رمد esr‏ 


(1) 


(۲( 


تعريف الجرجاني: حيث قال في التعريقات ص۷٤۱‏ : «الرخصة اسم لما شرع متعلقاً 
ورن ای ما استبيح؛ بعذر مع فيام الدليل المحرم» . وفيل: «هي: ما بني 
اعذار العباد عليه . ۰ 

ومعنى هذه التعاريف متقاربة. وانظر تعاريف أخرى للرخصة في: أصول السرخسي 
..١‏ تيسير التحرير ۲۳۸/۲. شرح العضد على المختصر .۷/١‏ 

الإبهاج لابن السبكي ۸١/١‏ - ۸۲. حاشية بة البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع 
۱. شرح الکوکب المنیر .٤۷۸/۱‏ تشنیف المسامع ۱۹۵/۱ - .۱۹١‏ الضياء اللامع 
۹/۱ . 


قال ابن الحاجب: «فالمشروع» ولم يقل: ما جاز فعلة؛ ليتناول الفعل والترك؛ فإن 


الرخصة كما تكون بالفعلء كذلك قد تكون بالترك. انظر: الإحكام للآمدي .۱٠١/١‏ . 


رفع الحاجب (ورقة ١٠/ب).‏ بيان ر 4/١‏ سرح العضد على المختصر ۷/١‏ 
.A-‏ مع حاشية السعد. 

والمشروع الذي هو الرخصة قد يكون واجباًء كأكل الميتة للمضطرء فإنه واجب على 
الصحيح الذي عليه الأكثر؛ لأنه سبب لإحياء النفس. وما كان كذلك فهو واجب» 
وذلك لان الرس حى اله تال : وهي أمانة عند المكلفين › فیجب حفظها ؛ ليستوفي 
الله سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف. وقد قال الله سبحانه وتعالى :رل 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة: .]۱١٤‏ وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم) 
[النساء: ۲۹]. 

وقد يكون مندوباً» كقصر المسافر الصلاة إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. خلافا 
للحنفية فإنهم يعتبرون القصر للمسافر عزيمة» وليس له أن يصلي أربعا. 

وقد يكون مباحاًء كالفطر للمسافر. وإن كان التمثيل بالفطر فى رمضان من 
الأصوليين لا يستقيم؛ لأنه إن تضرر بالصوم بات الفطر في حقه أفضلء وإن لم 
يتضرر فالصوم أفضل» فليس للصوم حالة يستوي فيها الفطر وعدمه» ومن أمثلة 
الرخصة: السلم والعرايا والإجارة والمساقاة ونحو ذلك من العقود؛ وذلك لأن 
السلم واللإجارة عمدان على معدوم مجهول» وكذلك العرايا وهي بيع الرطب 
بالتمر فهي جائزة للحاجة إليهاء وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه 
أبو داود في سننه ٠١٠/۳‏ أن النبي بة: رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب». 
ومع كون هذه العقود من الرخص فهي مباحة لا طلب في فعلها وفي تركها؛ 
فيصدق عليها التعريف. 


"٤ 


= وقد اختلف الأصوليون في الرخصة والعزيمة. هل هما وصفان للحكم أو للفعل؟ على 
قولین : 

القول الأول: إنهما وصفان للفعل - الذي هو متعلق الحكم - . وبه قال الفخر 

الرازي في المحصول ١/١۲٠ء‏ والامدي في الإحكام 1“ وابن الحاجب في 

المنتهى ص١٤»‏ وكما يفهم هنا من كلامه في المختصرء وآخرون. وانظر: نهاية 

السول ۱۲۹/۱ - .٠١‏ سلم الوصول للشیخ بخیت بهامش نهاية السول. ٠١۹/۱‏ 

۰ _ 

القول الثاني : إنهما وصفان للحكم. ثم اختلف القائلون بأنهما وصفان للحكم على 

قولین : 

الأول: هما وصفان للحكم الوضعي» فيكونان من خطاب الوضع لا من خطاب 

التكليف» وبه قطع ابن حمدان الحنبلي. انظر شرح الكوكب المنير .٤۸١/١‏ 

الثاني : هما وصفان للحكم التكليفي لما فيهما من معنى الاقتضاء وبه قال الغزالي في 

المستصفى ۹۸/١‏ - ۰۹۹4 وتاج الدين الأرموي في الحاصل» وسراج الدين الأرموي 

في التحصيل ۱۷١۹/١‏ والبيضاوي في المنهاج» والتاج السبكي في جمع الجوامع وفي 

رفع الحاجب (ورقة ١٠/ب).‏ وانظر: نهاية السول ۱۲۹/۱. تشنیف المسامع ٠۹٩/۱‏ 

فما بعدها. 

انظر الكلام عن الرخصة في : المستصفىی ۹۸/۱ - ۹4. المحصول للرازي 

.١‏ الإحكام للآمدي .۱٠١/١‏ شرح مختصر الروضة .٤٠١/١‏ تيسير التحرير 

.٠١١ - ٠١١/١ حاشية البناني على شرح المحلي‎ .۱۲١/١ نهاية السول‎  .۳۲ 

شرح تنقيح الفصول ص٥٠۸‏ - ۸۷. القواعد والفوائد الأصولية ص۹۹ فما بعدها. 

شرح الكوكب المنير .٤4١ - ٤۷۹/١‏ بيان المختصر .٤١١/١‏ تشنيف ا 

ا( فما بعدها. الضياء اللامع .۲٤١/١‏ أصول الفقه الإسلامي للدكتور أمير 

عبد العزيز .۹۳/١‏ 

لم يتكلم الإمام ابن الحاجب عن العزيمة هنا في المختصر» وتكلم عنها في المنتهى 

ص١٤٠‏ حيث قال: «والعزيمة ما ألزم من الأحكام لا لذلك». 

والعزيمة لخة هي: القصد المؤگد. 

قال في القاموس ٠١١/١‏ : «عزم على الأمر يَعزم عَزماً - ويضم - ومَعرّمّا وعُرْمَانا 

وعزيما وعزيمة» وعزمه واعتزمه 

وتعرّم أراد فعله» وقطع عليه» أو جد في الأمر» وعزم الأمرٌ نفسّه عَزْمّ عليه» وعلى 

الرجل: أقسم» والراقي قرأ العزائم: أي الرّقى: وهي آيات من القرآن تقرأ على ذوي 

الآفات رجاء البرء. وأولو العزم من الرسل: الذين عزموا على أمر الله فيما عَهد إليهم- 


{o 
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= وهم . نوح › وإبراهیم › وموسی »> و عیسی »› ومحمد صلی الله وسلم عليهم أجمعين؟ . 
وأما في الاصطلاح فقد عرفت بتعاريف كثيرة منها: 

تعریف الغزالي : حہٹث قال في المستصفى ۹۸/۱ (عبارة عما لزم العباد بإیجاب الله 
تعالی» . 

تعریف الآمدي : حيث قال في الإحكام ۱/1 EE‏ العباد ۳ الله. 
کالعبادات الخمس ونحوها) . 

تعريف ابن الحاجب: حيث قال في المنتهى ا : «والعزيمة ما ألزم من الأحكام 
لا لذلك». 

احترز کل من الإمام الغزالي والآمدي ب (إيجاب»› أو إلزاء الله تعالى» عن النذر» ولم 
يذکر الإمام ابن الحاجب هذا القيد في المنتهى. 

تعریف اللامشي: حيث قال في أصول الفقه e‏ «العزيمة اسم للحكم الأصلي في 
لدیل شرعي حال عن = ) | 

تعریف ابن النجار E‏ الكوكب المير 4۷/1 Sa‏ حکم ثابت 
بل ری جال عن فار رات 
تعريف الجرجاني : حيث قال في التعريفات ص٤۱۹‏ : «العزيمة: اسم لما هو أصل 
الشررغات غ حمل بال رازض»: ) 

قال الإسنوي في نهاية السول :۱١١ - ٠۳١/١‏ «إن حد العزيمة في کلام القض. 
أي البيضاوي - يدخل فيه الأحكام الخمسة» والإمام فخر الدين في المحصول 
1 1۹( وعیره و تطلی على چ ما عدا و 1 والقرافي (في شرح ا 
ر قال: a ER RY‏ 
الطلب المؤكد فيه. ومنهم من خصها بالواجب فقط وبه جزم الغزالي في المستصفى 
(۹۸/۱) والآمدي في الإحكام )۱٠١/١(‏ ومنتهى السول» وابن الحاجب في المختصر 
الكبير (ص۱٤).‏ ولم يصرح بشيءَ في المختصر الصغيرا. وانظر: سلم الوصول 
بهامش نهاية السول ۱۳۰/۱ ۔ .٠١١‏ 


۳4 


۳ 


المخكوم فيه': الأفعال 


[(مسالة))“ شَرْط الْمَطلوب: الإمكان") o‏ 


)١(‏ يطلق بعض الأصوليين على المحكوم فيه لفظ «المحكوم به». 
والمحكوم به هو فعل المكلف ؛ ودلك لأن فعل المكلف يرصف بأنه مأمور به أو 
منهي عنه. بينما يطلق أكثر علماء الأصول على المحكوم به لفظ المحكوم فيه؛ لن 
الشارع جعل الفعل محكوماً فيه بالوجوب أو التحريم. 
انظر : المستصفى | 1 ت .الخر ي ۲/ ۱۸€ . فواتح الرحموت ١‏ ... المسودة 

ص٠۸.‏ شرح العضد على المختصر 4/۲. السراج الوهاج في شرح المنهاج .۲۱۸/١‏ 
شرح المنهاج للأصفهاني .٠٤٤/١‏ الإبهاج .۱۷١/١‏ نهاية السول ٠٤٠/۱‏ مع سلم 
الوصول للشيخ بخيت. شرح الكوكب المنير .٤۸٤/١‏ إرشاد الفحول ص۸. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل (ءم)» أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب 
(ورقة ١٠/أ).‏ وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر .٤٠١/١‏ وشرح 
العضد على المختصر .٠/۲‏ 

(۳) هذه المسألة تعرف عند الأصوليين بالتكليف بالمحال. 
وتان ذلك آن المستحيل يقع في عدة آقسام: 
الأ أن كرن المتخل سحا لذن و ها اها ب الل ك 
وذلك كالجمع بين الضدين. 
الثانى : أن يكون مستحيلا للعادة» وذلك كالطيران فى الهواء من غير الة. 
الثالك : أن یکون مستحیلا؛ لطرآن مانع» ل ا ا 
الرابع : أن کون مستخيلا؛ لانتقاء القدرة عليه عند التكليف مع أنه مقدور عليه عند 
اللامتغالء وذلك ككل التكاليف؛ لأنها غير مقدورة قبل فعلهاء على قول اللأشاعرة؛ 
فإن القدرة عندهم لا تكون إلا مخ الفعل: 
الخامس : أن یکون مستحیلاً؛ لتعلّت العلم به» وذلك كالإيمان من الكافر الذي يعلم 
الله سبحانه أنه لا يؤمنء فإن الإإيمان منه _ بذلك - مستحيل. 
أما القسم الخامس: وهو ما كان مستحيلاً؛ لتعلق العلم به فهو جائز وواقع اتفاقاًء 
وذلك أن الكفار إذا لم يكونوا مأمورين بالإيمان لما عَصَوا باستمرارهم على الكفر. 
أما القسم الرابع : وهو ما كان مستحيلا؛ لانتفاء القدرة عليه عند التكليف لا عند 
الامتغال» وذلك بمقتضى الأصل الذي أصَلَهُ الأشاعرة؛ فإنه عندهم واقع. 
أما الأقسام الثلاثة الأولى: وهي المستحيل لذاته «المستحيل عقلا»» والمستحيل عادة» 
والمستحيل لطروء المانع. فقد اختلف الأصوليون فيها على أربعة مذاهب: 
المذهب الأول جراز التكلف بها مطلقا. وبه قال جماهير الأشاعرة من الأصولين := 


۳۷ 
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= واختاره ابن العربي المالكي في المحصول ص٥۲٠‏ والفخر الرازي في المحصول 
۳. والأبياري من المالكية في كتابه «التحقيق والبيان»» والطوفى من الحنابلة فى 
شرح مختصر الروضة ٠.۲۹/۱‏ ۰ 
المذهب الثاني : عدم الجواز مطلقاً. وبه قال أكثر المعتزلةء واختاره ابن الحاجب» 
والأصفهاني شارح e‏ وحكي عن نص الإمام الشافعي» ونقله ابن السبكي عن 
الشيخ ا حامد الإسفرايينى. قال الزركشي في تشنيف المسامع الکن 
مأخذهم - أي من فال هاا النرل هن الاقا: - يختلف» فمأخذ المعتزلة في المنع 
التفريع على أصلهم في القبح العقلي؛ لأنه يقبح في العقلي» وعندنا لا يقبح من الله 
تعالى شيء» وإنما مأخذ المنع أن الفعل والترك لا يصحان من العاجز» فبطل تقدير 
الوجود». وانظر : البحر المحیط ."۳۸/١‏ 

المذهب الثالث: إن كان ممتنعاً لذاته فلا يجوز» وإن كان ممتنعاً لخيره فإنه يجوز. 
وبه قال معتزلة بغداد» واختاره الآمدي في الإحكام ٠٠١/١‏ ومال إليه الغزالي في 
المنخول ص٤۲٠‏ وصرح به في الإحياء. قال الزركشي في البحر المحيط :۳۸۸/١‏ 
وقد رأيت في «الإحياء» له التصريح بالجواز؟. وابن دقيق العيد حيث نقل عنه 
الزركشي في تشنيف المسامع ۲۸١/١‏ وفي البحر المحيط ۳۳۸/١‏ قوله: «والذي 
نمنعه: المخال لتقسه لا المحال لخيره. 

المذهب الرابع : إن أريد بالتكليف طلب الفعل»ء فهو فيما لا يطاق محال من العالم 
باستحالة وقوع المطلوب. وإن أريد به ورود الصيغة وليس المراد بها طلبا كقوله 
سبحانه وتعالى: كونوا قردة خاسئين# [البقرة: .]٦٤‏ فهذا غير ممتنع. وبه قال إمام 
الحرمين الجويني في البرهان .۸4/١‏ واختاره الغزالي في المنخول ص٤٠.‏ 
قال الأبياري في التحقيق والبيان نقلاً عن الضياء اللامع :"٠١/١‏ «وهذا التقسيم 
باطل؛ فإن السؤال ليس عن مجرد صيغة «افعل»» وإنما تصح القسمة بعد الاشتراك في 
الجهة والافتراق في غيرهاء ومجرد الصيغة لم يشارك التكليف في شيء» فلا معنى 
للاستفسار في غير موضع الاحتمال». 
لما ذكر الإمام الزركشي هذه المسأآلة في سلاسل الذهب ص۱۳۷ - ٠۴۸‏ قال: 
«وأصل الخلاف يلتفت على أمرين : 
أحدهما: أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أو لا؟ فالمعتزلة يشترطونهاء ونحن لا 
نشترطهاء فلما اشترطوا كون الآمر مريدا لوقوع ما أمر به؛ استحال عندهم تكليف 
المستحيل؛ لأن الله تعالى إذا أمر بإيقاع أمر مستحيل» فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه 
لا يقع» ومن أصلهم : أن الام ريك وقوع ما أمر به» والجمع بين العلم بعدم 
وقوعه» وإرادته بأن يقع متناف» ونحن لم نه نشترط ذلك فجوزنا. 


۳4۸ 


و ا ر ۱ 
وسب خلافه إلى الأشعرئ” 


= الثاني : أن القدرة عندنا مع الفعلء وعندهم قبله». 
هذا في الجواز. وأما الوقوع ففيه أربعة أقوال: 
القول الأول: الوقوع مطلقاً. وبه قال ابن العربي في المحصول» والفخر الرازي في 
المحصول» وأبو بكر عبد العزيز» وأبو إسحاق بن شاقلا من الحنابلة. 
القول الثاني : عدم الوقوع مطلقاً. وقد حكاه الإمام الجويني في «الشامل؛ وفي الإرشاد 
ص۲۲۷ عن الجمهور» واختاره القرافي في شرح تنقيح الفصول ص۴٤٠.‏ 
القول الغالث: التفصيل بين ما هو ممتنع لذاته كقلب الحجر ذهباً مع بقاء الحجرية 
فيمتنع › والممتنع لغيره واقع» وهو ظاهر اختيار إمام الحرمين في الإرشاد ص۲۲۷؛ 
واختاره البيضاوي في المنهاج مع الاإبهاج. وقال ابن السبكي في جمع الجوامع 
مع الضياء اللامع: «وهو الحق». 
القول الرابع: وقوعه في أصول الشريعة لا في فروعها. وبه قال الطوفي في شرح 
مختصر الروضة .٠٤٠١/١‏ 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: الإرشاد للجوني ص ۲۲٢‏ - ۲۲۷. 
البرهان للجوينى ۸۸/١‏ فما بعدها. المستصفى .۸٦/١‏ المنخول صض۲۲. المحصول 
لابن العربي ص٠٠.‏ المحصول للرازي .۲٠۹ - ۲٠٠/۲‏ الإحكام للآمدي .٠٠١/١‏ 
شرح مختصر الروضة ۲۲۹/۱ - .۲٤١‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان ٠۸١/١‏ 
فما بعدها. بيان المختصر .٤١١/١‏ شرح الكوكب المنير .٤۸١/١‏ رفع الحاجب 
(ورقة ١٠/أ).‏ تشنيف المسامع |١‏ فما بعدها. شرح المحلي على جمع الجوامع 
مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. شرح العضد على المختصر .٠/١‏ 
شرح تنقیح الفصول ص۳٤٠.‏ الضياء اللامع 1.. البحر المحيط ."۸۸/١‏ 
السراج الوهاج .۲۱۸/١‏ شرح المنهاج للأصفهاني .٠٤٤/١‏ الإبهاج لابن السبكي 
۱۷١/١‏ فما بعدها. نهاية السول ٠٤١/۱‏ مع سلم الوصول للشيخ بخيت. إرشاد 
الفحول ص۸. 

)۱( تردد علماء الأصول في نسبة جواز التكليف بما لا يطاق إلى الإمام الأشعري رحمه الله. 
فالغزالي في المنخول ص۲۲ جزم بهذه النسبة حيث قال: «ذهب شيخنا أبو الحسن - 
رحمه الله - إلى جواز تكليف ما لا يطاق مستدلاً بقوله تعالى: ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به [البقرة: ١۲۸]ء‏ ولا وجه للابتهال لو لم يتصور ذلك بالبال». ثم تردد 
فقال: «وهذا المذهب لائق بمذهب شيخنا ان الحسن › لازم له من وجهین :... 
إلخ. 
وقال في المستصفى :۸٦/١‏ وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري 
رحمه الله وهو لازم على مذهبه من وجهين... إلح = 


۳۹ 


ت 


الماع عَلَّى صُِة التَحُلِیف ہما عَلِمَ الله [تَعَالّى)“ أنه لا يمَم. 


(۱) 


أما الآمدي في الإحكام ٠٠١/١‏ فقد صرح باختلاف هذه النسبة إلى الأشعري حيث 
قال : «اختلف قول أبي الحسن الأشعري فى جواز التكليف بما لا يطاق نفياً وإثباتاً». 
وأما ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠/آ)‏ فعبارته واضحة في عدم القطع بهذه 
النسبة إلى الأشعري حيث قال: «ولم يصرح به» ولكنه قضية مذهبه». ویمثله صرح 
في الإبهاج ۱۷۲/١‏ حيث قال: « فأما التجويز فهو المنقول عن أبي الحسن» وهو 
لازم على قضايا مذهبه». ) 

وأما الزركشي في تشنيف المسامع ۲۸۰/١‏ فقد صرح بهذه النسبة حيث قال: «واحتج 
الشيخ الأشعري في كتاب «الوجيز» على القائلين باستحالته بقوله تعالى: ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به [البقرة: ١۲۸]ء‏ فقال: لو كان ذلك محالاً لما استقام الابتهال 


أبو الحسن في كتاب «الوجيز» على الجوازء فإنه استدل على القائلين باستحالته بقوله 
تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لتا به [البقرة: ١۲۸]ء‏ فقال: ولو كان ذلك محالاً 
لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه». ) ) 

وأما الجاربردي في السراج الوهاج ۲۲١/١‏ فقد جزم بأن الأشعري لم يقل صريحاً: 
التكليف بالمحال جائز حيث قال: «واعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعري - رحمه الله - 
لم يقل صريحا: التكليف بالمحال جائز» بل نسبوا هذا القول إليه من قولين قالهما: 
الأول: أن القدرة مع الفعل. والثاني: أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى. وهذان 
القولان لا يقتضيان انتساب هذا القول إليه». ) 

وأما الإسنوي في نهاية السول ۳٤۸/١‏ فقد صرح بتردد النقل في هذه النسبة حيث 
قال: «وقد تردد النقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري..٠.‏ 

وهذا الاضطراب في النقل في حقيقة مذهب الإمام الأشعري - رحمه الله - قد وضحه 
إمام الحرمين الجويني في البرهان ۸۹/١‏ حيث قال: «فقد نقل الرواة عن الشيخ أبي 
الحسن الأشعري - رضي الله عنه -: آنه کان يجوز تکلیف ما لا يطاق» ثم نقلوا 
اختلافا عنه في وقوع ما جوزه من ذلك. وهذا سوء معرفة بمذهب الرجل» فإن 
مقتضى مذهبه أن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة. وهذا يتقرر من وجهين : 
أحدهما: أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل» والأمر بالفعل يتوجه على المكلف 
قبل وقوعه» وهو إذ ذاك غير مستطيع. ولا يدفع ذلك قول القائل: إن الأمر بالفعل 
نهي عن أضداده» والمأمور بالفعل قبل الفعل إن لم يكن قادرا على الفعل فهو قادر 
على ضد من أضداده ملابس له...٠.‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل»ء ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر .٤٠١/١‏ 


` 0۰ 


کا: ل صح التلیث پالمنتجیل» لكان منتذقى الحُصول؛ لاه معت 
الطَلّب» ولا يصح ؛ y١‏ لا ضور وقوعة: وَإِسَيَدعَاءُ فُرْعه؛ لا و 


1 لزم الأمر عَلّى خلاف مهه وهو مَخال. فن قیل : و 


ر 7 ر لم يعدم إحالّة | لْجَمْع ب الضد A.‏ 0 بصِمَةَ الشَيْءِ 
ر َصَور. فلئا: | الجن ا نع اقات e‏ 


رت 


بَفْيهِء وَلا رَه مِنْ تَصورِهِ مَْفِيّا عن E E EE‏ 
صر ذها؛ pt‏ لا في الخارج. ا : : ق الْخَارِحُ مُْسَجيلاً 
رالذخي e‏ : کول الاسيخالة على ال ل 


کک الوم بمح م غ لل العَاصِي نامور وقد علي الله 
]ان لا يمع I CET‏ من عَلمَ مويه وَمَنْ 


NE PE Oa تسخ‎ 


(1) في : ش: «#بمعنى؟ یدل «معنی ٦‏ . 

(۲) في : ش: «ضدين» بدل «الضدين». 

(۳) في: أ: «مختلفات» بدل «المختلفات». 

€3 وفي قول ابن الحاجب : ولا يلرم مِنْ تَصورهِ ميا عن الضدين تصوره مشْتًا ا نظر ؛ 
لان تفم رالالاب وت حل هرز الاخات: اذ الي افطل غر مرن اكد 
ولهذا قيل: الإيجاب أبسط من السلب. انظر: بيان المختصر .٠٠١/١‏ ورفع الحاجب 
(ورقة ٣١۲/ب).‏ 

(6) في: أ» ش: «بخلافه» بدل «خلافه». 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر .٤١١/١‏ 

(۷) أي: أن الله تعالى أخبر أن الكافر لا يؤمن؛ لقوله تعالى: #سواء عليهم آنذرتهم آم لم 
تنذرهم لا يومنون4 [البقرة: »]٠‏ 
فيكون التكليف بالمحال واقعاً. 

(۸) في: آ: «بأن» بدل «لأن». 


۳01 


ای ا ee‏ الخال إلى الأشعَر ِ e‏ 

وأجيبَ | 1ب[ بأ لِك ل يع ا روع لِجوازو مله فهر 
غ E‏ لنَرَاع» وباد ذلك يستَلْزمُ أ التكاليف لها ل e‏ 
وهو بال و 
قالوا: كلف أب جل ال ا وَسَلَّمَ“ في 


ر g‏ رو 


وبع ما اء بو ية آل لا بُصَد کقذ كله بان بُصقة في أ ل 


ا E E‏ غير مُسَطيع. ران الانال لر لل 


ےو ي ء0 ےو 


يصدقه»› وهو شر ان ل يصدقه . 
وَالجَوَابُ: ا بتصدِيقه. وَإخبَارُ ول وا الله كه 
E‏ کإخبّار وح [عَلبْه السلام و ر لا لا یخرځ ج الْمُمْكنُ عن الإمُكانِ 


(۱) في: آ: «لله عز وجل» بدل «لله تعالی». 

(۲) إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لقوله تعالى: «والله خلقکم وما تعملون» 
[الصافات : .]۹١‏ ) ) 

(۳) ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أن لا قدرة للفاعل على الفعل إلا 
حال إيجاد الفعلء وأن أفعال العبد مخلوقة لله تعالى. ومن هذين تسب التكليف 
بالمحال إليه؛ لأنه يلزم من القول بواحد منهما التكليف بالمحال فضلا عن القول 

بهما. انظر: الإرشاد للإمام الجويني a‏ فما بعدها. ورفع الحاجب (ورقة .(/v‏ 

تاز المختصر .٤٠١/١‏ 

)٤(‏ في: ش: «بتصديق» بدل «تصديق». 
ا جهل هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي. أشد الناس عداوة 
للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في صدر الإسلام. وهو أحد سادات قريش وأبطالها 
ودهاتها في الجاهلية. کان يقال ل: «أبو الحكم» فلما أنكر الإسلام دعاه المسلمون «أبا 
جهل». قتل في غزوة بدر. الكبرى. انظر: الأعلام .۸۷/١‏ عيون التاريخ اا 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. a‏ شن: 

0) فی: أ» ش: «آنه لا» بدل «أن لا». 

ما ن ال تىا ع الان ا اه مو 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» أ. وما أثبته من: ش. 

(۹) وإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يصدقونهء كإخبار نوح عليه السلام في 
قوله تعالى: «وأوحي إلى نوح أنه لن يومن من قومك إلا من قد آمن) [هود: .]۳٦‏ 


YoY 


از عل ت لر كرا با علي اف ان انب ر 
(تالف ضر ارط ال ن حرطا ف كلف نا 
خلاقًا لأضحاب الرًأي" وَهِيّ مَفْرْوصَةٌ فِي تَحَلِيف الْكمَارٍ 


(1) المراد ب «الشرط الشرعي» ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعاً كاشتراط الإسلام لصحة 
العبادات» والطهارة لصحة الصلاة» فخرج ما يتوقف عليه وجوده عملا کالتمکن من 
الأداء الزائل بالنوم والفهم من الخطاب الزائل بالخفلة والنسيان فإن حصوله شرط في 
صحة التكليف. انظر: المستصفى .۸١/١‏ الإحكام للآمدي .٠۲٤١/١‏ شرح مختصر 
الروضة .٠٠٠/١‏ بيان المختصر .٤۲٤/١‏ شرح الكوكب المنير .٠٠٠/١‏ تشنيف المسامع 

۱ الضياء اللامع‎ .۲۸٠/۱ 

(۲) من الأصوليين من عبر بهذا الأصل. وهو: أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط 
في صحة التکليف أو لا؟ 
من هؤلاء: الغزالي في الخستضصفى ۹١/۲‏ والفخر الرازي في المحصول ۲۳۷/۲ 
والآمدي في الإحكام ١/١١٠ء‏ وابن الحاجب في المنتهى ص٤٤›‏ وهنا في 
المختصر» وابن السبكي في جمع الجوامع ۲۸6/۱ مع تشنيف المسامع. 
ومن الأصوليين من لم يعبر بتلك القاعدة» بل ذكر تلك المسألة ابتداءً وهي 
«تكليف الكفار بالفروع؛ من هؤلاء: الغزالي في المنخول ص١۴‏ وابن العربي 
في المحصول ص۲۷ والطوفي في شرح مختصر الروضة ٠٠٠٠/١‏ والسمرقندي 
في ميزان الأصول ص1۹°ء وابن قدامة في الروضة ٠٤١/١‏ مع نزهة الخاطر 
العاطر. 

أصحاب الرأي: هم أهل العراق» أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت؛ وإنما 
سموا أصحاب الرأي لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس» والمعنى المستنبط 
من الأحكام» وبناء الحوادث عليهاء وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد 
الأخبار. وقد قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: «عِلمُنا هذا رأي أحسن ما قدرنا 
عليه» فمن قدر على غير ذلك فله ما رأی ولنا ما رأینا». وکانوا یکشثرون من 
الإفتاء في المسائل بالرآي ما دام لم يصح لديهم حديث في الموضوع الذي 
يجتهدون فيه» وكان بعضهم لا يكتفي في دراسته باستخراج أحكام الواقعات التي 
تقع بل يفرضون مسائل غير واقعية» ويضعون لها أحكام بآرائهم» ويسمى هذا: 
الفقه التقديري. 

لقد جرى على أقلام بعض العصريين أن أهل الحديث أكثرهم بالحجاز» وأكثر أهل 
الرأي كانوا بالعراق» وأساس ذلك أن فقهاء المدينة كانوا يرمون فقهاء العراق ببعدهم= 


or 


(1۱) 


وع ٠‏ والظاهرٌ الوقوع. 


عن السنةء وأنهم يفتون في الدين بآرائهم» وفقهاء العراق ينكرون ذلك. والحقيقة أن 
الرأي کان بالعراق› الخدت اشا کان به» وکان بالمدینه رأي 2 الحديث. بيد 
أنهما يفترقان في أمرين : ) 
الأمر الأول: في أن مقدار الرأي عند أهل العراق أكثر منه عند أهل الحجاز. 
الأمر الثاني: في نوع الاجتهاد بالرأيء فأكثر الاجتهاد بالرأي عند أهل العراق كانوا 
يسيرون فيه على منهاج القياس» وأما الرأي عند أهل ا فکان يسیر على 
منهاج المصلحة» وقد تبع ذلك أن كثرة التفريعات الفقهية فى العراق والإافتاء فيما 
لم يقع ؛ لاختبار الأقيسة وذلك ما يسمى بالفقه التقديري»› و يوجد ذلك النوع 
من الفقه بالمدينة؛ لأن الأساس كان المصلحة» وهي لا تتحقق إلا في الوقائع› 
فلا يجيء فيها الفرض والتقدير. انظر: الملل والنحل .۲٠۷/١‏ تاريخ المذاهب 
اللإسلامية للشيخ ابي زهرة ص۲۹۹ - .۲٦١‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه. 
الإسلامي للحجوي .۳۸١ - ۳۸۳/١‏ المدخل فى الفقه الإسلامى للدكتور محمد 
مصطفی شلبي ص۴۷٠‏ - .٠۲۸‏ المدخل الشريعة الاسلامية للدکتور غر 
الکریم زیدان ص٤۱۱‏ ۔ .١١١‏ 
قبل الكلام على سسالة تكليف الكفار بفروع الشريعة لا بذ من تحرير محل الزاع فيه 

- لا خلاف بين العلماء أن الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعاً؛ لأن النبي بل 
بعث للناس كافة؛ ليدعوهم إلى الإيمان بل هم في مقدمة من أرسل الرسول يهاز 
ا 
ب - ولا خلاف بينهم أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات؛ ولهذا تقام عليهم 
الحدود إذا كانوا أهل ذمة عند قيام أسبابها بالشروط المعروفة عند الفقهاء. ‏ 
ج - ولا خلاف أن الخطاب الوارد بتنظيم المعاملات الدنيوية يتناولهم أيضاًء بل هم 
أحرص الناس على أمور الدنيا؛ لقوله تعالى: «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة) 
٥‏ فهم أحرص الناس على التمتع الكامل بالدنيا. 

- ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم من حيث المؤاخذة في الآخرة؛ لأن 

موجب الأمر اعتقاد لزوم الأداءء وهم ينكرون اللزوم اعتقادأء وذلك كفر منهم بمنزلة 
إنكار التوحيد. 
وبقي الخلاف قائماً في تكليف الكفار بفروع الشريعة على معنى أنه يضاعف لهم 
العذاب؛ بتركها يوم القيامة. وهذا معنى قول العلماء: إنهم مأمورون بها. وليس معناه 
أنهم مأمورون بأدائها في الدنيا حال كفرهم. 
وقد ذهب علماء الأصول في هذه المسألة مذاهب متعددة: 


of 
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= المذهب الأول: أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وبه قال جمهور الأصوليين» وعزاه ابن 
الحاجب في المنتهى ص٤٤‏ للمحققين» ونسبه الباجي في إحكام الفصول ۲٠٠/١‏ إلى 
ارمام مالك - و ادعى الأبياري والفهري من المالكية أنها نسبه عير مشهورة في 
المذهب المالكي -» ونسبه إمام الحرمين في البرهان 4۲/١‏ والزنجاني في تخريج 
الفروع على الأصول ص۹۸ إلى الإمام الشافعي» ونسبه أبو يعلى في العدة ٠١۸/۲‏ 
وأبو الخطاب في التمهيد ۲۹۸/١‏ وابن اللحام في القواعد والفوائد ص٠٠‏ إلى الإمام 
أحمد. وهو أصح القولين عن أحمد كما قاله الطوفي في شرح مختصر الروضة 
١ا/٠.‏ وهو مذهب أكثر المالكية» وأكثر الشافعية» ومشايخ الحنفية العراقيين» وأبي 
الحسن الكرخي» وأبي بكر الجصاص» وأكثر المعتزلة. 

المذهب الثاني : أنهم غير مخاطبين. وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه» وجماهير 
آصحابه البخاريين كما حققه ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
الرحموت ۱۲۸/١‏ ونسبه التفتازاني في التلويح ٠١١/١‏ إلى ا زيد الدبوسي 
والسرخسي والبزدوي. ونسبه صدر الشريعة في التوضيح ١‏ إلى مشایخ الحنفية - 
ما وراء النهر - . ونسبه السمرقندي في ميزان الأصول ص ۱۹٤‏ إلى بعض مشايخ 
سمرقند. واختاره أبو حامد الإسفرايبني كما نقله عنه الشيرازي في شرح اللمع ۲۷۷/١‏ 
والرازي فى المحصول ۲۳۷/۲ وهو الذي مال إليه ابن خويز منداد المالكى كما ذكره 
الباجي في إحكام الفصول ١/١۲۴ء‏ وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن اللحام في 
القواعد والفوائد ص٦٤.‏ وهو ظاهر مڏذهب الإمام مالك على قول ابن خویز منداد 
والفهري والأبياري. 

التحقيق في المذهب الحنفي : 

قال المحقق الحنفي ابن عابدين في رد المحتار ۱۲۸/١‏ (كتاب الجهاد): «الذي تحرر 
فى الار ورك افاحب الر ا وة الاماةه وتالقرات ری ت 
الشرب والمعاملات. وأما العبادات قال السمرقنديون: إنهم غير مخاطبين بها أداء 
واعتقاداً. قال البخاريون: إنهم غير مخاطبين بها أداء فقط. وقال العراقيون: إنهم 
مخاطبون بهما فيعاقبون عليهما وهو المعتمد». 

وقال ابن نجيم في فتح الغفار ۷١/١‏ - ۷۷: «ثم اعلم أن المسألة حيث لم تكن 
منقولة عن أصحاب المذهب وإنما هي مستنبطة من شيء لا يشهد. فالراجح ما عليه 
الأكثر من العلماء على التكليف؛ لموافقته لظاهر النصوص. فليكن هذا هو المعتمد». 
المذهب الثالث: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر. ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في 
رواية عنه ذكرها أبو يعلى في العدة ۲٥4/١‏ والطوفي في شرح مختصر الروضة 
١‏ وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٠٠٠٤/١‏ وابن بدران في نزهة الخاطر= 


oo 


لا : ل کان شَرْطاء لم تَجِب صله عَلّى مُخڍثِ وَجُئب» ولا قَبْلّ 


2 «الله بر قبل الس ولا اللا قبل الْهَمْرَة» وَذَلِك باطل فَطعًا. 


قالوا: و كلف بها صخت ينه . فَلتَا: ا 
قالوا: َو صَحَّ. لأَمْكَنَ الاميكالء رفي الكفر OE O‏ 


قلا ' يسلِم» رَيفْعَل ئالیحدت. 


العاطر ٠٤١/١‏ واختاره بعض الحنفية كما حكاه عنهم e‏ في ميزان الأصول 

ص٤ ١۹‏ ووصفهم بأهل التحقيق. 

المذهب الرابع : أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي. نقله الإمام القرافي في ج 
تنقيح القصول ص١٠١٠‏ عن الملخص للقاضي عبد الوهاب المالکي› > والزركشي في 

تشنیف المسامع cA^/Y‏ وفي البحر المحيط .٠١١/١‏ 


المذهب فض مكلفون بالفروع إلا الجهاد؛ لامتناع قتالهم أنفسهم. قاله 


القرافي في شرح تنقيح الفصول ص١١٠.‏ 

وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية: الإبهاج لابن السبكي ۷١/١‏ _ 
.٠‏ التمهيد للإسنوي ص٠١٠.‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص۹۹ - 
۱. تشنیف المسامع ۲۹۰/۱ - ۲۹۲. القواعد والفوائد الأصولية ص٦٤.‏ 


مبنى الخلاف: قال الزركشي في سلاسل الذهب ص۱١٠‏ - ٠١١‏ : «وبنى الحليمي في 


ااشعب الإيمان» الخلاف في هذه المسألة على الخلاف الكلامى وهى: أن الطاعات 


)۱( 


هل هي من الإيمان؟ فإن قلنا: إنها إيمان لزم كون الكفار مخاطبين بها. وإن قلنا: 
ليست من الإيمانء وإنه مخصوص بالتصديق القلبي» فليسوا مخاطبين بها... ثم قال: 
وممن حكى بناء الخلاف على ذلك من الحنفية القاضي أبو زيد الدبوسي في کتابه 
اتقويم الأدلة» فقال: ومنهم من جعل هذه فرعا لمالة الإيمان أنه قول وعمل»› أو 
قول بلا عمل؟ فمن جمله قل وعملاً جعل الكل من الإيمان وهو مخاطب بالإيمانء 
فكذلك العبادات. ومن جعله قولاً بلا عمل لم يخاطبه بها إلا أنه ساقط؛ لان سائر 
المعاملات والعقوبات ليست من الإيمان بالله تعالىء والكافر مخاطب بها ابتداء لا تبعاً 


للإيمان». اه. 
في : أ ش غير بدل (عين؟ .قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۲۷/ب): 
«قلنا: عين ‏ بالنون كذا ضبطه المصنف - محل الزلع فإنا نجوز التكليف عقَلاً بدون 
الصحة شر غا 


وفي بعض النسخ: «غير محل ا ووجه المغايرة» أنا لا نريد أنه ا 
حالة کفره» نعم » يصح مله بان يۇمن › ویفعل کالمحدث) . 


۳٦ 


( E 4 A O od E aL EE 
. الؤقوع : ومن يَفعَل ذلك" ولم نك مى الْمْصلينَ ي‎ 
الوا : لو وَقَعَ لوَجَبَّ القَضَاءُ. فلئا: الْمَضَاءُ مر جُډید فليس بيه‎ 


ات لا َيف إلا بفغل”» فَلْمْكَلّبٌ به فِي الهي: كف الس 
عن الفِعْل. وان خام/ ا E‏ 


)١(‏ سورة الفرقان الأية: ۸ - ٩4‏ وتمام النص الكريم: ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما # يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلذ 
فيه مهانا). 

© سور الخدر الا ۷ 

(۳) لا تكليف إلا بفعل قاعدة ا انظر : - فيها - المستصفى .٠١/١‏ الإحكام للآمدي 
...١‏ المسودة ص *۸. تيسير التحرير 1۳/۲. . شرح الكوكب المنير .٤١۹١/١‏ جمع 
الجوامع ۳۷۷/۱ مع الا اللامع. تشنيف المسامع .۲۹۲/١‏ شرح المحلي على جمع 
ا ..١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص٥٥‏ . 
إلا آن الإمام الشاطبي اعتبر ذكر هذه المسألة في أصول الفقه ي 
عليها فقه» ولا هي عون فيه. حيث قال في الموافقات _ :٤‏ «كل مسألة 
مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعيةء أو لا تكون عوناً 
في ذلك» فوضعها في أصول الفقه عارية... وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من 


المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها كمسألة ابتداء الوضع› e‏ 


الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم» ومسألة هل كان النبى ية متعبداً 


بشرع آم لا؟ ومسألة لا تكليف إلا بفعل».اه. 

)٤(‏ لا خلاف أن المكلف به فى الأمر الفعلء وأما المكلف به فى النهى ففيه مذاهب: 
المتهت الأرل: أن البكلف به في النهي : الكف» وهو ا ا ا 
وهو الانصراف عن المنهي عنه. صححه الآمدي في الإحکام ۱۲١/۱‏ - ۷١١۱ء‏ وابن 
الحاجب في المنتهى ص۳٤‏ وهنا في المختصر. وقال ابن النجار في شرح الكوكب 
المنير :٤۹۲/١‏ «وهو الأصح عند الفقهاء من أصحابنا وغيرهم». 
المذهب الثاني : أن المكلف به فى ذلك هو فعل الضد» فإذا قال له: لا تتحرك 
ا ر ج اد ال وقي ارتا هوي 
الظاهر أن هذا هو مقصود المذهب الأول؛ لأن كف النفس من جزئيات فعل الضد 
كما قاله الكوراني ونقله عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير .٤۹۲/١‏ 
المذهب الثالث: أن المكلف به هو: انتفاء الفعل . فالمكلف به في لا تتحرك» هو 


ov 


(1) 
(۲) 


نفس «لا تفعل» وهو عدم الحركة. نسبه الآمدي ذ في الإحكام ۱۲/1 - ۰۱۲۷ وابن 
الحاجب ص۴٤۰‏ وهنا في المختصر› اضرف في المنهاج مع 
الإبهاج ال ت 

قال ا e‏ 0 المسامع 1 -_ ۲۹۳ : «فالمکاف به في هذا المثال نفس 
١ل‏ تفعل» وهو عدم الحركة» وكأن الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف به» وأبو 
هاشم نظر إلى المقصود» وهو رم دخول المنهي عنه في الوجود». وانظر: الإبهاج 
لابن السبكي ٠ ۷۷ - ۷١/۲‏ 

المذهب الرابع : أنه يشترط في امتثال النهي قصد ترك المنهي عنه. 

نقل صاحب الضياء اللامع ۱ عن ولي الدين العراقي قوله: «وهل يكتفي بنية 
ترك المنهيات في الجملة» أو لا بد من نية خاصة في كل منهي عنه؟ فيه نظر». ثم 


قال : (وهذا القول غير معروف») . آھ. 


المذهب الخامس: التفصيل بين الترك المجرد E E‏ 
ضده» فالتكليف فيه بالفعل كالصوم» فالكف فيه مقصود؛ ولهذا وجبت فيه النيةء 
وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده كالزنا وشرب الخمر ee‏ 
وهذا المفصل هو ظاهر کلام الغزالي ف فی المستصفی ۹۰/۱ حيث قال : «والصحيح أن 

الأمر فيه منقسمء أما الصوم ال مقصود؛ ولذلك تشترط فيه النية. وأما الزنا 
والشرب فقد نهي عن فعلهما فيعاقب فاعلهماء ومن لم يصدر منه ذلك فلا يعاقب ولا 


يثاب إلا إذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن» فهو مثاب على فعله. وأما من لم 
يصدر منه المنهي عن فعله فلا یعاقب على فعله ولا يثاب؛ لأنه لم يصدر منه شيء 


ولا يبعد أن يكون مقصود اش ألا تصدر منه الفواحش» ولا يقصد منه التلبس 
بأضدادها». اه. 


. وصرح الإمام الصيرفي في كتاب «الدلائل والأعلام» بأن الواجب على الإنسان في 


SD‏ ادا دکرها اعتقاد تحريمها› وهر على أول الحال من الاعتقاد والكف. ك 
تشنيف المسامع ۴/1 .۲۹٤‏ الضياء اللامع ۱۱“ 


فی لر امستدعاً» بدل «امستدعى» . 

ذهب القاضي الباقلاني في أحد قوليه إلى أن نفي الفعل مقدور العبد ومكتسبه؛ ولهذا 
يمدح المكلف بترك الزنا. انظر كلام القاضي في هذه المسألة في: البرهان للجويني 
. الإحكام للآمدي .1۲۷/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۲۸/أ). بيان المختصر .٤٠/١‏ 
شرح العضد على ۳/۲ سلم الوصول للشيیخ بخيت ۳٠۹/١‏ مع نهاية 
السول. 


o۸ 


Hp 


2 د E‏ 1( ن 
ورد بأنة كان مَعْدومًاء وَاسْمَمَرّ [الْعَدَمٌ]. وَالْمُدَرَةٌ تَمْبَّضى انرا 


e a (YY س‎ 
: عقفلا » وفيه‎ 


الاما 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(منالة) قال الأشعر e‏ ا 


ر 
2 ءَڭ 


وَالْمُعَْ 3 د الك Î‏ ۾ لَه > فلا يَلْمطہ 


ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر .٤١١/١‏ 
رد هذا الجواب بأن الفعل كان معدوماً قبل وجود المكلف» وبعده استمر العدم» ولم 
يحصل بقدرته ؛ لأنه لو حصل بقدرته لکان له أذ رفي ذلك الفى؟ لان القدرة تقتضي 
أثراً عقلاًء ولا أثر للمكلف فيه؛ لأن نفي الفعل بعد وجود المكلف على حاله قبل 
وجوده. انظر: بيان المختصر .٤١/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۲۸/أ) و(ورقة ۲۸/ب). 
شرح العضد على المختصر .٠١/۲‏ 
قال ابن الحاجب في هذا الرد نظر؛ لأنا لا نسلم أن نفي الفعل غير مقدور للمكلف. 
ولك لن فى الفخل وان كات متحفقا قبل وجوة المكلف إلا أنه بعد أن وخد 
TE‏ إلى الفعل ولم يطعها وكف عن الفعل يتبع هذا الكف بقاء نفي 
الفعل» وهو أثر قدرة المكلف» فيجوز أن يكون نفى الفعل مكلفاً به من هذا الوجه. 
انظر: بيان المختصر .٤۳١/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۲۸/أ) و(ورقة ۲۸/ب). شرح 
العضد على المختصر .٠١/١‏ 
قال ابن السبكي في الإبهاج :1١١/١‏ «نسب - ابن الحاجب - القول بانقطاع التكليف 
حال حدوث الفعل إلى الشيخ وليس بجيد» فليس للشيخ في المسألة صريح كلام 
وإن كان ذلك يتلقى من قضايا مذهبه). 
كلام ابن السبكي هنا ليس دقيقا في نسبته إلى الشيخ ابن الحاجب؛ لأن الشيخ ابن 
الحاجب نقل عن الإمام الأشعري عدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل. وعبارته 
فى النص وأاضحة : «قال الأشعَريّ: لا ينْقَطِمٌ اكليف بفِغل حال خدوه» . فتأمل. 
اختلف العلماء في أن المأمور متى يصير مأموراً؟ والفعل المأمور به متى يصير مأموراً به؟ 
آي : أن الخلاف جرى بينهم في الزمن الذي يتوجه فيه الأمر إلى المكلف» هل يتوجه 
إليه حال تلبسه بالفعل وعند تلبسه أو قبل تلبسه بالفعل؟ على مذهبين: 
المذهب الأول: إن التكليف يتوجه عند مباشرة الفعل فقط» ولا يتوجه إلى المكلفين 
قبلهاء فتكون الأوامر قبل المباشرة يقصد بها الإنذار والإعلام بحقيقة الوجوب عند 
الوقوع. أما عند المباشرة فالمقصود منها الإلزام. وبه قال الفخر الرازي في المحصول 
۴۳ والبيضاوي في المنهاج» والنجار من المعتزلة» ومحمد بن عيسى» وابن 
الراوندي»› وأبو ع عيسى الوراق. 


۳۹ 


ھت ل ر e e‏ ار . وص ب 2 ت o‏ 1 ار ار 
أيضاء وإن راد أن نجير التكليف باق » فتحلیف بإیجاد المَوجودء وهو 


= المذهب الثاني : إن التكليف يتوجه. إلى المكلف قبل مباشرة الفعل» وهو تكليف إلزام. 
وبه قال جمهور الأصوليين. 
ثم اختلف الجمهور القائلون بأنه يتوجه قبل المباشر: هل يستمر حال المباشرة أو لا؟ 
على قولین: | 
الأول: يستمر حال المباشرة. آي: أن التكليف يتوجه إلى المكلف قبل مباشرة الفعل. 
ويتوجه إليه عند المباشرة. 
والتكليف في الحالتين: تكليف إلزام. وبه قال أكثر الأصوليين. 
قال الآمدي في الإحكام :۱۲۷/١‏ «اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل, قبل حدوثه 
سوی شذوذ من أصحابناء وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل» واختلفوا في جواز ت تعلقه 
به في أول حدوثه : فأثبته أصحابنا ونقاه المعتزلة». 
الثاني : لا يستمر حال المباشرة بل ينقطع التكليف بالفعل حال حدوثه. وبه قال إمام 
الحرمين في البرهان ۱۹١ - ۱۹٤/١‏ (فقرة ۱۸١‏ - ۱۸۷). والغزالي في المنخول 
ص۱۲۲ - .٠۲١‏ واختاره ابن الحاجب. وصرح به الطوفي في شرح مختصر الروضة 
١‏ حيث قال: «وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف» الأصح ينقطع› 
خلافاً للأشعري». وصرح به ابن بدران أيضاً في المدخل إلى مذهب أحمد ص١٤٠‏ 
حیث قال : «وينقطع التكليف حال حدوث الفعل). . وهو قول المعتزلة. 
قال أ بو الحسين البصري في المعتمد 1 ؛ «وعندنا آن الأمر لا يجوز أن يبتدئ به 
حال الفعل› ا من الزمن يمكن معه الاستدلال به على وجوب 
1 المأمور به». اه. 
مبنى الخلاف في هذه المسألة: 
ذكر الإمام الزركشي المسألة والخلاف فيها في سلاسل الذهب ص۴٤٠ء‏ ثم قال: 
«اعلم آن الخلاف في هذه المسألة إنما يلتفت إلى الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟ 
ومذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل؛ لأنها لو كانت قبله لكان الفعل موجوداً بقدرة 
معدمة» وعند المعتزلة أنها ة عليهء فإن قلنا: إنها سابقة» فالتكليف قبل القعل. 
وإن فلنا: معه توجه التكليف. هذه قضية البناء» . وانظر : البحر المحیط .٤۹/۱‏ 
والمسألة كما قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۲۸/ب): «من عظائم الكلام 
ودقائق أحكام القدرة» وهي قليلة الجدوى في الفقه». وهي أغمض مسألة في أصول 
الفقه كما قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص١٤٠.‏ 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني .٠۹١ - ۱۹٤/۱‏ 
المستصفى .۸٦/١‏ المنخول ص۲۲٠‏ - .1١١‏ المحصول للرازي .۲۷١/١‏ المعتمد لأبي 
الحسين .1١١/١‏ الإحكام للآمدي .۱۲۷/١‏ الوصول إلى الأصول لابن بّرهان =.١۷٤/١‏ 


۳۹۰ 


ت ہے ۾ سے ا 7 6 و اص . 2 Joe‏ سے ۹ 
مخال» ولِعدم صحة الابتلاءِ ؛ ْفى فائِدة التكليف . قالوا: مَمدور حيتئل 
کم ٍِ و“ س ا ا و بے 

باتماق » فیصح التكليف به. قلنا : بل يَمُتَبِع یما دکرتاه. 


کک چگ 


= المنتهى لابن الحاجب ص٤.‏ رفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ۲۸/ب). الإبهاج في 
شرح المنهاج .٠٦٤/١‏ بيان المختصر .٤/١‏ حاشية البناني على المحلي .۲٠۷/١‏ 
شرح مختصر الروضة ۲۲۳/۱. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١٤٠.‏ تيسير 
التحرير .٠٤١ - ٠١١/١‏ شرح العضد على المختصر .٠٤/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص٤٤۱‏ . شرح الکوکب المنیر .٤٤٥/۱‏ الضیاء اللامع ۲/ه. تشنیف المسامع .۲۹٤/۱‏ 
نهاية السول ۳۲۹/۱ ومعه سلم الوصول للشيخ بخيت. 


۳٣١ 


$ القخكومُ عَليه: المْكلف“ 


(مَنألَة) لْقَهْمٌْ د ا التكليف . قال به بَعْض من E:‏ الا 
عدم الابِلاءِ. 


ے ت 


کا لبَهِيمَةَ؛ ليما هما سَوَاءٌَ في عدم ا ) 
قالوا: ا يصح لَمْ يَمَعء وَقَدِ انبر طاق السكرَان وفلف 


)۱( المحكوم عليه: هو المكلف» فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب؛ لأن التكليف 
ظا وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال؛ ولان المكا ف ثري رل 
من المكلف طاعة وامتثالا؛ لأنه مأمورء والمأمور يجب أن يقصد إيقاعَ المأمور به 
على سبیل الطاعة والامتشثال» والقصد إلى ذلك إنىا ا الفهم؛ لأن من لا 
يفهم لا يقال له: افهم» ولا يقال لمن لا ر يسمع : اسمع» ولا لمن لا يبصر: أبصر. 
قال الغزالي في المستصفى ا/AY:‏ «المحكوم عليه: وهو المكلف» وشرطه؛ أن یکول 
عاقلا يفهم الخطاب› فلا يصح خطاب الجماد ا > بل خطاب المجنون والصبي 

الذي لا يميز؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتشالء ولا يمكن ذلك إلا بقصد 

الامتثال» وشرط القصد: العلم بالمقصود والفهم للتكليف› فكل خطاب متضمن للاأمر 
EL Ss GSS bC GE‏ ؟ ومن لا ر يسمع الصوت كالجماد كيف 
یکلم ؟ وإِن e‏ يح 
وقد يفهم فهماً ما لكنه لا يعقل ولا يثبت كالمجنون وغير المميز» فمخاطبتّه ممكنة 
لكن اقتضاء الامتثال منه مع آنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن» . اه. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في موافقة ال الحْبّر في تخريج ا المختصر (لوحة ۹١/ب):‏ 
«كأنه - أي ابن الحاجب - اعتمد على ما فى الموطاً (فى كتاب الطلاق» باب ۸۲ 
جامع الطلاق )٥۸۸/١‏ عن الإمام مالك: «أنه بلغه أن سعيد بن المسيب والسليمان بن 
يسار سئلا عن طلاق السكران. فقالا: «إذا طلق السكران جاز طلاقه وإذا مَل فَيّل 
به». قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا». 
وقال الحافظ ابن حجر: «وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أن طلاق السكران لا 
يقع“. وساق الحافظ أثرا بإسناده إلى ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: قال رجل 
لعمر بن عبدالعزيز: إني طلقت امرأتي وآنا سكران قال: فكان رأي عمر بن عبد 
رأيناء أن یجلده ویفرق بینه وبين امرأته» حتی حدده بان بن عثمان عن آبيه 

: ليس على مجنون ولا سكران طلاق. قال: فقال عمر بن عبد العزيز: كيف= 


۳۹۲ 


ى 9 م o 0 RS e‏ 2 
وَإتلافه . وَأجيبَ بان ذلك عير تَکليفِ» بل مِنْ پیل الأسْبَاب» كقنّل الطمل› 


: او ر ربوا الصَلة ون سارى . قَلْنَا“ يجب تأويله"» 


OC A LAN E CRE إن يشل:‎ 
9 الک ت کالْعَّضہ‎ 


ناق لهم : الم يعلى بالمَعدوم لَمْ رَد تَلْجيرٌ التَكلِيفِ› 


تأمروني أن أفرق بينه وبين امرأته» وهذا يخبرني عن عثمان بهذا؟. قال: فجلده ولم 
یفرق بینه وبين امرآته. 
قال الحافظ ابن حجر: «وهذا موقوف صحيح أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن 
أبي ذئب». ثم قال بعد ذلك: «ويمكن الجمع بين القولين بالحمل على الطافح 
والنشوان. والله أعلم؟. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة كتاب الطلاق باب من يرى 
طلاق السكران جائزا .۳۹/١‏ وتحفة الطالب ص۲٠.‏ 

(0 وة السا ا ۳ 

(۲) انظر تفسير الآية الكريمة ا البيان للطبري ٠١/١‏ - 1۲. الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ۲۰۰/۰ - ۲۰۹. تفسیر ابن کثیر ۲۹۲/۲ - .۲۹٩‏ روح المعاني للألوسي ۳۸/١‏ 
- ۴۹. تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس .٠٠١ ۱٠۸/١‏ 

80 آى: أن المراد عن ,السكران: اللمل» وهي الذئ ظهرات مه مبادئ النشاط» والطرت: 
وما زال عقله. انظر: الإحكام للآمدي .۳١/١‏ بيان المختصر .٤۳۸/١‏ شرح العضد 
على المختصر .٠١/١‏ 

(€) ر نهي الشمل الثابت العقل سمي کا لأنه يؤدي إلى السكر غالبا وحكمة نهيه أنه 

يمنعه التثبت كالغضب. وقد يقال للغضبان: اسكت حتى تعلم ما تقول أي: حتى تعلم 

علماً كاملا وليس الغرض نفي العلم عنه بالكلية. انظر : شرح العضد على المختصر 
۲. وبیان المختصر .٤۳۸/۱‏ 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد .۲٠٤/١‏ البرهان للجويني 
..١‏ المستصفى .۸٤ - ۸۴/١‏ المحصول للرازي ۲۹۳/۲ - .٠٠١‏ الإحكام للآمدي 
۱ ۔ ۱۳۱. بیان المختصر ٤۳۷/۱‏ ۔ ٤۳۸‏ شرح الکوکب المنیر .٤۹۹/۱‏ تفسير 
اتن کر ۲۹۳/۲: شرح العضد على المختصر ٠١/١‏ مع حاشية السعد. القواعد 
والفوائد الأصولية ص۱۹ء ."٦‏ 

() المعدوم يجوز أن يكون مأموراً عند الأشاعرةء وفقهاء الحنابلةء خلافاً للمعتزلة وجمع 
من الحنفية. 


۳ 


ا أريدً اَعَد لقره . 


لا َو َم يَعَلَ پو لَمْ / [۱۷/ب) يكن أَرَيڳا؛ i‏ 


اعلق > وهو أَرَليٌ. 


لر 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


0 أ وو م e‏ ) مَوجو 0 َه 


ر ےس ر 9 r‏ 


انظر ل على هذه المسألة في : ا والإرشاد او البرهان 


1۳1/1 . شرح العضد على ٣ 3 16/۲ e‏ السرد ص 4ئ الإبهاج في 
شرح المنهاج .٤١۹/١‏ نهاية السول مع شرح البدخشي .۷١/١‏ تيسير التحرير 


0 1/۲ . البحر المحيط ۷/۷" تشنيیف المسامع ۱/۱. > رفع ا (ورقة 


(iN‏ و(ورقة °( فواتح الرحموت ۱/. بيان المختصر ۱/. > شرح 
الكوكب المنير ١/١٠ه.‏ ميزان الأصول ا ص1۹۹. إرشاد الفحول 
ص۱ 
ليس المراد من قولهم: يجوز أن يتعلق الأمر بالمعدوم» أن المعدوم يجوز أن يكون 
فامورا بالاتبان بالمامور ت اال کرنه یدوا فإن المجنون والصبي عندهم غير 
مأمورين » وهما أقرب إلى درجة المأمورين سر المعدوم. بل المراد: التعلق المعنوي› 
وهو تعلق الطلب القائم بذات الله تعالى بالمعدوم الذي هو ثابت في علمه تعالى في 


ا بمعنی إدا وحد وي شر ائط التكليف فحينئذ يصير مکلفا بذلك 0 


القديم من غير تجدد طلب آخر. انظر:. بیان المختصر .٤۳۹/۱‏ شرح الكوكب المنير 
..١‏ رفع الحاجب (ورقة )|/۸١‏ شرح العضد على المختصر ت 
المسامع ۱/. 

لفظة «وخبر» ساقطة من النسخة: 

قال الإمام الزركشي في n‏ الذهب ص٤۱۳‏ : «ومن هذه المسألة قالت المعتزلة 
بخلق القرآن» كما قال المازني؛ لأنهم لما أحالوا وجود أمر ولا مأمورء ولم يكن 
مع الله سبحانه في الأزل اجا فیأمره وينهاه» فيستحيل حصول الأمر؛ لانتفاء 
المأمورء فیستحیل حصول الكلام. وهذه عمدة عظيمة ا اقتضت القول بخلق 
القرآن». ثم قال: «فالحاصل صعوبة هذه المسألةء فإنه إما أن ينشأً عنها قدم 
الكلام ا وإما إثبات قدم الكلام وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين» أو إثبات 


أمر ولا مأمور» وإما إثبات کلام فديم عار عن حقائق الكلام» . وانظر : ا 


للرازي .o¥/‏ البحر المحرط ۸۱/۱" 


۳4 


e HE ورد‎ O a E 


(۱) 


(Y) 


(۳) 


3 
قالوا: يلرم التَعَددُ. فُلْتا: التَعَدد باعتَبار الْمُبَعَلْقَاتٍ لا يُوجِبُ تَعَدَدا 


قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص۳۳٠‏ : «أصل هذه المسألة: إثبات الكلام 
النفسي» وأنه هل يسمى في الأزك أمرا ينها قبل وجود المخلوقين» واستجماع 
شر ائطهم للأوامر والنواهى أو لا؟ 

ھی عن الل ی ت و کا وأبو العباس القلانسي من أئمة السنة إلى أنه لا 
يتصف بذلك حتى يوجد المأمور. 

وذھب الشيخ أبو الحسن إلى أنه لم يتصف بکونه أمراً ونا ا والمعدوم على 
أصله مأمور بالأمر الأزلي على تقدير الوجود». وانظر: البحر المحيط .۳۷۷/١‏ 
والمحصول للرازي .٠٠۷/۲‏ وتعليقات الدكتور طه العلواني على المحصول .٠٠۸/۲‏ 
ق عبد الله بن سعيد أو ابن محمد لمعروف بابن لاب القطان 
البصري رکذت كخطات فا ری أحد أئمة المتكلمين في أيام المأمونء توفي بعد 
٠‏ للهجرة. له تصانيف فى الرد على المعتزلة. منها: كتاب «الصفات»ء وكتاب «خلق 
الأفعال» وكتاب «الرد على المعتزلة». انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية الكبرى 
۴۲. لسان المیزان ۲۹۰/۳. الفهرست لابن الندیم ص٥٥۲.‏ ومعجم المؤلفین /۹ه. 
من أجل استبعاد تحقق الأمر بدون متعلق موجود في الخارج سامع للخطاب قال عبد 
الله بن سعيد وأبو العباس القلانسي: إن الأمر والنهي والخبر إنما يتصف كلام الله 
تعالی بها فیما لا یزال الذي هو نقيض الأزلء ولم يثبت في الأزل شيء منهاء فلا 
یکرن واد نها قدا بل القديم : الأمر المشترك بين الثلاثة ‏ الأمر والنهي والخبر - 
الذي هو الكلام. فقد جمعا بين المصلحتين : إثبات الكلام في الأزلء والحكم 
بحدوث الأمر والنهي والخبر الت لرفع الاستبعاد. 

انظر : رفع الحاجب (ورقة ٠۸/أ)‏ و(ورقة ١٠/ب).‏ بيان المختصر .٤٤١ _ ٤٤١/١‏ 
شرح العضد على المختصر .٠١ - ٠١/١‏ مع حاشية السعد التفتازاني. 

أورد على قول عبدالله بن سعيد وأبي العباس القلانسي أن الأمر والنهي والخبر أنواع 
الكلام ولا نوع له سواه» فحينئلٍ يستحيل وجود الكلام في الأزل على تقدير كون 
أنواعه حادثة؛ لأن الجنس لا يوجد إلا في أحد أنواعهء وإذا لم يتحقق واحد من 
أنواعه في الأزل لم يتحقق هو فيه. 

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٠/أ)‏ و(ورقة ١٠/ب).‏ بيان المختصر .٤٤١ _ ٤٤١/١‏ 
شرح العضد على المختصر .١٠١ ٠١/١‏ مع حاشية السعد التفتازاني. 


۳6 


(مَألة) يصح اكليف بِمَا عَلِمَ الاير انتقَاء شرْط وقّوعه ا 


ذلك يُعْلم مَبْل الوَفْتِ وَحالّفَ الإمَام وَالمعترلة“ a‏ 


© في شن فل يدل عند وهو خطا ول حل التاق. 
(۲) اختلف الأصوليون في: هل يصح التكليف بفعل عَلِمَ الآمرٌ انتفاء شرط وقوع ذلك 
الفعل عن المكلف عند وقته أو لا؟ على قولين: 
القول الأول : يصح. وبه قال أكثر الأصوليين. 
القول الثاني: لا يصح. وبه قال إمام الحرمين في البرهان ٩۰/۱‏ (فقرة ۲۸)ء 
والمعتزلة. وعللوا ذلك بأنه تكليف بالمحال لا فائدة فيه. 
ال رى ف ال الح ا 2 ارال م واه لي الل 
في شيء» ویجوز من القدیم تعالی أن یأمر عبده بما علم آنه لا یکون» وله فوائد 
لاه : 
إحداها: اعتقاد الوجوب» ويجوز التعبد بالاعتقاد كما يجوز بالفعل. 
الثانية: العزم على أن يفعله إن أدركه الوقت على صفة التكليف» ومات على ذلك 
فیثاب» أو لا يعزم فيعاقب. 
الا ا ا کو ات ا ن وکن فا م ا 
القاعدة» وهو شك المحكلف في بقائه إلى ذلك الوقت» فإنه وقت الخطاب» لا يدري 
هل يبقى إلى وقت الفعل أو وينقطع هذا التكليف عنه بموته› کانقطاع سائر 
التكاليف المتكررة». اه. 
منشأً الخلاف في هذه المسألة: 
ومنشاً الخلاف أن فائدة التكليف هل هي الامتثال فقط» أو الابتلاء أيضاً؟ فعلی الأول 
ي 
ومن فوائد هذا الخلاف الفرعية: أن المجامع في نهار رمضان إذا مات أو جن في 
أثناء النهار هل يجب في تركته الكفارة؟ فعلى الأول نعم» وعلى الثاني لاء لأنه لم 
یکن مورا للعلم بانتهاء شرط وقوعه عند وقته. 
وانظر فوائد أخرى في: تشنيف المسامع ۲۹۹/۱ - ."٠٠‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص۹۸٥۱‏ . شرح الکوکب المنیر .٤۹۷/۱‏ | 
٠‏ انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان .٠٠/١‏ الإحكام للآمدي .٠۳١/١‏ 
المسودة ص٤٥.‏ تیسیر التحریر .۲٤۲۰/۲‏ تشنيف المسامع ۲۹۹/۱ ."٠٠‏ القواعد 
والفوائد الأصولية ص۸٥۱‏ . شرح الكوكب الي .١‏ فواتح الرحموت .٠١١/١‏ 
حاشية البناني على شرح المحلي ۲۱۹/۱ - .۲۲٠‏ البحر المحيط e‏ شرح العضد 
على المختصر .١١/١‏ 


۳۹٦ 


ندا کَ ضا م ووه مِنْ إِرَادَةٍ قَدِيمَةَء ا ا 
بو لم يُعْلَمْ تَكلِيف؛ LT‏ َقَبْلهُ لا يُعْلمْ قن 
¢ 


وت 


قُرَضه کَ TE‏ ق ا E‏ ا أ وفك اظل 


وَأيْضًا: و لم يع N E ET‏ 


3 
تحقق وء ر 7 e‏ ار )۷( 


(1) مثل أن يقول السيد لعبده: «صم غدا» فإن هذا مشروط ببقاء العبد غدأً» وهو مجهول 
للآمر. ولا يتصور ذلك فى أوامر الله سبحانه وتعالى. انظر: بيان المختصر .٤٤٤/١‏ 
شرح ال عل الس ۲ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع .٠٠٠/١‏ 

(۲) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة :)/١١‏ «ونقل المصنف - أي ابن الحاجب ‏ 
عليه الاتفاق» وفيه نظر. 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع :۳٠٠/١‏ «وأما مع جهل الآمر بعدم وقوع الشرط 
كأمر السيد عبده بخياطة الثوب في الخد فيصح بالاتفاق» كذا قاله المصنف - أي ابن 
السبكي في جمع الجوامع - لابن الحاجب» لكن قال الصفي الهندي: في كلام 
بعضهم إشعار بخلاف فيه». اه. 

(۳) في : E O E‏ أما في : | ر طا وهو خظا. 

(6) في: الأصل «فَرَضتًا» بدل «قَرَضتًاه». وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة ١“/أ).‏ وبيان المختصر .٤٤٤/١‏ وشرح العضد على المختصر .٠١/١‏ 

)٥(‏ في: أ «فَرَضتَاه رَمَنّا رَمَنًا والتخريم قبل الَمَكن» هذه الزيادة ليست فى الأاضل + اش: 
ولا محل لها هناء وإنما هي من كلام القاضي الذي سيأتي بعد قليل. 

(0) كلمة «صلى الله عليه وسلم» ساقطة من: أ» ش. 

)۷( القاضي ذ فی التقریب والإرشاد ۲۸۲/۲ : «اعلموا - وفقكم الله - آنه لا خلاف بين 

ا > E‏ محدث الخلاف عليهم من القدرية - في وجوب كون المكلف 
عالماً بأنه مأمور بفعل العبادات واجتناب الذنوب والمحظورات» غير أنه عالم بأنه 
مأمور بذلك بشريطة بقائه إلى حين وجوب الفعلء وكونه على صفة من يلزمه التكليف 
على ما بيناه؛ ولذلك يقول المسلمون قاطبة: إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بقفعل 
العبادات في غي وما بعده» وبترك المحرمات. ولا بذ أن يكون أمره تعالى بذلك 
مشروطاً ببقائهم» وكونهم على صفة المكلفين؛ لاعتقاد الجميع لزوال التكليف- 


۳۷ 


= وسقوطه مع الموت وما يجري مجراه» فثبت أنه مكلف بشرط ما وصفنا». وانظر 
كلام القاضي الباقلاني ملخصاً في تلخيص الإمام الجويني للتقريب والإرشاد ٤٠۳/١‏ 
من (فقرة ٤٠٠١١‏ إلى .)٤٦١‏ 

- وانظر الاستدلال بالإجماع في هذه المسألة في: المستصفى .٠١ - ٠١/١‏ الوصول إلى 
الأصول لابن برهان .٠٦۹/١‏ 
وقد رد الإمام الجويني هذا الدليل على القاضي الباقلاني حيث قال في البرهان ٠۹۷/۱‏ 
(فقرة :)۱١۹١ ٠۱۹٠١‏ «وسلك القاضي - رحمه الك لن تين اخنها 
التشغيب المحض. وذلك آنه قال: أجمع المسلمون قاطبة قبل أن أظهر المعتزلة هذا 
الرأي على أن المكلفين على علم بکونهم مأمورين. ومن أبى ذلك» والتزم إطلاق 

القول بأنه ليس على البسيطة من يعلم كوه مأموراًء فقد باهت الشريعةء وراغم أهل 
الإجماع. وهذا الذي ذکره - رضي الله عنه - تهويل لا تحصيل وراءه؛ فإن إطلاقات 
الشرع لا تعرض على مأخذ الحقائق» وإنما تحمل على حكم العرف والتفاهم الظاهر. 

- وهذا كإطلاق الشرع تحريم الخمرء وإنما المحرم تناولهاء وكإطلاق المسلمين إضافة 
القتل إلى القاتل مع القطع بأن إزهاق الأرواح من الأشباح من مقدورات الإلله سبحانه ‏ 
وتعالی. 
والمسلك الثاني للقاضي : يلتفت إلى أصله في النسخ > فإن من مذهبه أن الحكم يثبت 

قظعاً E Ra E‏ فقال بانياً على ذلك: إذا توجه الأمر على 
المخاطب»› ثم فرض موته أول ل زمان إمکانهء فقد تحققی حکم الخطاب ولا قظغاء 
فإن انقطع الإمكان انقطع بانقطاعه ما كان ثبت قطعاً كما نبهنا عليه في النسخ. 

وهذا عندي في نهاية السقوط؛ فإن القاضي يسلم أن الإمكان شرط توجه الأمر» ولا 
يؤمر إلا متمكن. فإذا تبين بعد تقرير اتصال الأمر زوال التمكن» فكيف يعتقد ثبوت . 
التكليف ؟ وقد بان آخر أن لا إمكان. ولا وجه - إذا بان ذلك - إلا الإطلاق بأنا تبينا 
أن الأمر لم يكن متوجهاًء فلا يتوجه القطع بتوجه أمر التكليف إلا مع القطع 
بالإمكان» أو مع اعتقاد التكليف من غير إمكان. وهذه قسمة بديهية لا يتصور مزيد 
عليها. فقد خرج عن المباحثة أن المختار ما عزي إلى المعتزلة في ذلك».اه. 
وقال في التلخيص ٤٥/١‏ (فقرة :)٤٥١‏ «وأما نحن فإنا نزعم أن المكلف يعلم كون 
نفسه مأموراً ونقطع به في محل القطع» ويؤول توقفه في استدامة الوجوب إلى توقع 
الاخترام والبقاءء فالدليل على ما صرنا إليه إجماع المسلمين قاطبةء فإن أهل الإسلام 
أجمعوا على توجه النهى عن المحرمات على المكلفين وكذلك أجمعوا على توجه 
الأمر والنهي على أحد من المخاطبين» وفي هذا أعظم الفرية. وانظر: رفع الحاجب 
(ورقة ١۳/ب).‏ بيان المختصر .٤٤١/١‏ 


۳۹۸ 


ا صح ل يكن الإمْكانُ شَرْطًا فِيهٍ. وَأجيبَ بأل 


الإمکانً المَشرٌوط ن کوں ات عله عَادَةَ علد فيه ك 
شر ائطه› والامکانٌ لَِي هُوَ د ترط الومُوع مَل الراعء ا يلرم ألا يم 
مَعَ جَهْلٍ الآ" 


الوا صح“ لَص م عِلم لاور وَأجيبَ / ]1/1۸[ ِانِْمَاءِ قا دة 


التكليف› ودا يطيع ويعصي بالعَزْم» والره وَالْكرَاهَة" . 


(Y) 


(۳) 


کک چک 


(1)( في : شش «قالت المعتزلة» بزيادة لفظة «فقالت» وهي غير موجودة في : الأصل»› أ 


./۲ 

في: ش «مع جهل الآمر اتفاقا». بزيادة لفظة «اتفاقاً»» وهي غير موجودة في : 

الأصل» أ وبيان المختصر ٤٤۷/١‏ ورفع الحاجب (ورقة ١۳/ب)»‏ وشرح العضد 

على المختصر .٠١/۲‏ 

أجاب ابن الحاجب عن قول المعتزلة بالفرق؛ فإن محل الوفاق إنما لا ات التكليف 

به؟ لانتفاء فائدة التكليف ؛ لان فأئدة التكليف ما اللامتثال أو العزم عليه. وإذا علم 

المأمور امتناع الفعل يمتنع الامتثال منه» ولم يعزم على الفعل فلا ولا يعصي. 

بخلاف محل النزاع فإنه إذا لم يعلم المأمور امتناع الفعل قد يطيع بالعزم والبشرء وقد 

يعصي بالترك والكراهة. 

انظر: رفع الحاجب (ورقة ١١/ب).‏ بيان المختصر .٤٤۹/١‏ شرح الكوكب المنير 

."۷١/١ مع حاشية السعد. البحر المحيط‎ ١١۷/١ شرح العضد على المختصر‎ . e 
."٠٠/١ تشنيف المسامع‎ a E" _-¬ ° تيسير التحرير‎ 


۳۹۹ 


الأدلة الشرعية 


أ ۳ ۳ ت aT‏ م o‏ 
الأدلة الشرعية: الات والسلتة» وَالإنجمَاعَ» رالفاس. 
ٴ ۾ ر 
الا 


وهي راجعَة إلى الک ا وهي ب مُمُرَدَيْن» قًائمة 
و ك م م 
بال م وَالعلم بالسَسبَة د ضروړي el E CT E‏ 


م 


(1) الاستدلال في اللغة: هو استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى المطلوب. 
أما في الاصطلاح : فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل» وسواء كان الدليل نصا أو 
إاجخماغا أو قاسا أو غيره. ويطلق تارة على نوع خاص من أنواع الأدلة وهو عبارة عن 
دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا. 
انظر تعريف الاستدلال في: الإحكام للآمدي ."٠/٤‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ' 
للباجي ص١١.‏ شرح تنقيح الفصول ص٠٥٠.‏ التعريفات للجرجاني ص٤".‏ تيسير 
التحریر .۱۷۲/٤‏ شرح الکوکب المنیر ۳۹۷/۲. ضوابط المعرفة ص۹٤٠.‏ 

(۲) مسالة الكلام النفسي هي من أعظم مسائل أصول الدين» وهي مسألة طويلة الذيل حتى 
قل إن لن يه علم الكلام إلا لأجلها؛ ولذلك اختلف فيها أئمة الإسلام الخبرينق 
المقتدى بهم اختلافاً كثيراً متبايناً. 
انظر الكلام على هذه المسألة في: التعريفات للجرجاني ص۲۳۷. شرح الكوكب المنير 
۳۲. تشنیف المسامع ۹۲۱/۲ - .۹۲٤١‏ رفع الحاجب (ورقة .)|/"٣‏ بيان المختصر 
0٥/۱‏ . . فتح الباري ۲۷۲/۱۳ ۔ ۲۷۳. 

(۳( فی أ «وهو» بدل (وهي . 

e e الكلام ا ا ر ا ي ونعني بالنسبة بي‎ )٤( 

١‏ المعنيين المفردين تعلق أحدهما بالآخرء وإضافته إليه على جهة ة الأسناد الإفادي» بحيث 
إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناهاء كان ذلك اللفظ إسناداً إفادياً. 
ومعنى قيام النسبة بالمتكلم ما قاله الفخر الرازي في الأربعين في أصول الدين ص٤۷١‏ : 
«إن الشخص إذا قال لغيره : اسقني ماء» فق أن تافظ هذه الصيغة قام بنفسه تصور 

حقيقة السقي» وحقيقة الماء» والنسبة الطلبية بينهما. فهذا هو الكلام النفسيء المع 

القائہ بالنفس» وصيغة قوله: «اسقني ماء» عبارة عنه» ودلیل عنه» .اه. 

٠‏ وانظر: شرح الكوكب المنير .١١/١‏ فواتح الرحموت .۳/١‏ شرح العضد على المختصر 
۲/. ) ) 

)١(‏ قال الباجي في المنهاج في ترتيب الحجاج ص١١:‏ «والعلم معرفة .المعلوم على ما هو= 


۴۷۰ 


S&\ 


8 سے ا ر د ی یر .2 زر ر ٣ E‏ 
الخارجية؛ اد لا غبرهما والخارجية لا يتوقف حصولها على 


ww 


$ e 


کے 


ل س موه ف 


IL 0 o 
هر 7ة سے ر ھچ‎ 
. الممردين › وهده متوفمه‎ 


= به. والعلم ا ينقسم قسمين : ضروري ونظري» فالضروري: ما لزم تفن 
المخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه» ولا الخروج منهء ولا التشكيك فيه. 
والعلم النظري: ما احتاج إلى تقديم النظر والاستدلالء ووقع عمَيبّه بلا فصل». 
انظر تعريف العلم وأقسامه» وما قيل فيه في : التقريب والإرشاد ١/٦۱۸٠ء»‏ ۱۸۸ فما 
بعدها. الورقات للجويني ص۱۲۹ مع التحقيقات. البرهان ٠٠١۲/١‏ فما بعدها. 
المستصفى .۲٤/١‏ المحصول للرازي .۸/١‏ التعريفات للجرجاني ص*٠٠.‏ المنهاج في 
ترتيب الحجاج للباجي ص١١.‏ تشنيف المسامع ..١‏ بیان المختصر .٩٦ - ٩٥/۱‏ 


۳۷1 


١ @‏ د الكتاب 
لکا .1(2( و وش ھ :2( 
ت الْقَرْآنُ ¢ وهو هُوَ الكلامْ الْمرّل ¢ للإعجازٍ بسورَةٍ ممه 


ززه «ما قل يي EEE‏ ۴ فی لْمُضَحَفٍ ر ee‏ خر ر للشيء بما 
ا قف عله ؛ لأ وجود د لصحف مله فرع ع َصور المران“. 


(1) الكتاب هو القرآن» وتعريف الكتاب بالقرآن من قبيل التعريف اللفظي التفسيري» أي 
أن القرآن والكتاب لفظان مترادفان عرفا - أي في عرف أهل الشرع - وغايته أن القرآن 
أشهر من الكتاب. وقد دل على أن الكتاب هو القرآن قوله تعالى: «وإذ صرفنا إليك 
نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم 
منذرین * قالوا يا قومنا إن سمعنا کتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي 
إلى الحق وإلى طريق مستقيم) [الأحقاف: ۲۸ - ۲۹] والمسموع واحد. 
قال الدكتور محمد عبد الله دراز في الإ العظيم ص۱۲ ۔ ۱۳ : روعي في تسميته 
قرآناً كونه متلوَاً بالألسن» كما روعي في تسمیته کتاباً کونه مدوناً بالأقلام» فکلتا 
التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه. 
وفى تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه فى موضعين لا فى 
موضع واحد» أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور ا تضل اخداشت 
فتذكر إحداهما الأخرى» فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من 
الأصحاب المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة» ولا ثقة 
لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحافظ بالإسناد الصحيح المتواتر. 
وبهذه العناية المزدوجة .التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيهاء بقي 
القرآن محفوظاً في حرز حريز؛ إنجازاً لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث قال: ظإنا ' 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر: 4]» ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية 
من التحريف والتبديل وانقطاع السند. اه. 

(۲) قال العضد في ر على المختصر :۱۸/١‏ «وقوله: «بسورة منه» إن أجري على 

٠‏ ظاهره» فلإخراج بعض القرآن؛ فإن التحدي وقع بسورة من كل القرآن» أي سورة 
كانت غير مختصة ببعض. وإن أريد بسورة من جنسه فى البلاغة والعلو» فيتناول كل 
القرآن وكل بعض منه. وهذا آقرب إلى غرض. الأصولي». اه 

(۳) إن التعريف الذي زيه ابن الحاجب ذكره الإمام الخزالي - رحمه الله - في المستصفى 
.١‏ ونصه: «حد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي ا السبعة 
المشهورة نقلاً متواترا». 

€3 قول بعضص الأضرولبب ومنهم الغزالي في حد الكتاب: ما نقل إلتنا شن دفتي = 


VY 


)1( 


(۲) 


(مسالة) ما قل ادا“ فليس قران ؛ O‏ 


المصحف نقلاً متواترأًه حد للشيء بما يتوقف تصوره على ذلك الشيء؛ لأن معرفة 
ما نقل إلينا نقلاً متواترا يتوقف على وجود المصحف» وعلى ما نقل فيه؛ لأن الذي 
نقل إلينا نقلاً متواتراً لا یتصور کونه منقولا إلا بعد وجود المصحف وبعد النقل. 
ووجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن؛ لأن وجود المصحف فرع على إئثبات 
السور والآيات فيه. واتباتها فرع على تصورها. وكذا النقل المضاف إلى ما بين دفتي 
المصحف لا يمكن إلا بعد تصوره» فيكون معرفة ما نقل إلينا متواترا و على 
وجود المصحف ونقله» وهما موقوفان على تصور القرآن» فيكون معرفة ما نقل إلينا 
متواترً موقوفة على تصور القرآن؛ لأن الموقوف على الموقوف على الشيء موقوف 
على ذلك الشىء» فيكون تعريف القران به تعريفا للشىء بما يتوقف عليه. وهو 
باطل . ۰ ۰ 

انظر : المستصفى .٠١١/١‏ الإحكام للآمدي .۱۳۷/١‏ بيان المختصر .)٠١ _ ٤٥۹/١‏ 
رفع الحاجب (ورقة ۸۲/|). شرح العضد على المختصر ۱۸/۲ - ۱۹ مع حاشية السعد. 
زوائد الأصول للإسنوي ص٠٠.‏ 

يراد بالآحاد هنا: ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر عند القراء. 
انظر : الإتقان .۲٠١/۱‏ 

ومثاله: قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه -: «فاقطعوا أيمانهما) مع أن القراءة المتواترة 
(فاقطعوا أيديهما# [المائدة: ۸]. 

وقراءة ابن عباس - رضي الله عنهما -: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة 
غصبا» بزيادة صالحة وإبدال كلمة أمام من كلمة وراءهم . مع أن القراءة المتواترة: 
لوكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا) [الكهف : .]۸١‏ 

على ذلك جمهور القرّاء والأصوليين. وممن قال به: ابن الجوزي» والسيوطي كما قال 
به السرخسي» والغزالي» والأمدي» وابن الحاجب» والنووي وابن السبكي» وابن 
الهمام» والأنصاري› ونقله ابن الجزري عن مكي بن أبي طالب. انظر: النشر في 
القراءات العشر .۱٤/١‏ البرهان للزرکشی ۳۳۲/۱ - ۳۳۳. الإتقان ۲٠١/١‏ فما بعدها. 
أصول السرخسي .۲۸١* - ۲۷۹/١‏ المستصفى للغزالي .٠٠١/١‏ الإحكام للآمدي 
.١‏ المجموع للنووي ۳۲۹/۳. جمع الجوامع ۳١١/١‏ مع تشنيف المسامع. مفتاح 
الوصول للتلمساني ص۱ ۰. فواتح الرحموت .4/١‏ غاية الوصول لزكريا الأنصاري 
ص٤".‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص۲۷ . 

وهناك قول بأن الآحاد من القرآن؛ حملا على أنه كان متواتراً فى العصر الأول؛ 
لعدالة ناقله ويكفي تواتر العصر الأول. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 


١‏ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. غاية الوصول ص؟". 


A1 


للْمَطع ا الْعَادَةَ فضي بالتّواترٍ في تَمَاصِيل يله" . 


ر بوني بن الله ا ن الرجيم» من من التكفير ر الان .0 e‏ 
القع آنا لَمْ تراز ِي أوَاِلِ السوَرِ فُرآتاء فَلَيْسَت , رن فیا فعا گبْر ۵ 


= ويرى ابن الجزري أن ما نقل آحاداً يسمى قرآناً إذا توفرت فيه ثلاثة أركان: 
| - موافقة العربية ولو بوجه. 
ا اد الات اا و ا 
٣‏ صحة السند. 
وذكر أن بعض المتأخرين شرط التواتر ولم يكتف بصحة السند؛ لأن القرآن لا يثبت 
إلا بالتواتر لا بالآحاد. قال في النشر :۱١/١‏ «وهذا مما لا يخفى ما فيهء فإن التواتر 
إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره..». ثم قال: «أما الذي 
صح نقله عن الآحاد» وصح وجهه في العربيةء وخالف خط المصحف فهذا يقبل ولا 
يقرا به» ولا یثبت به قرآن». كما يرى أبو شامة في المرشد الوجيز ص١۱۷‏ - ١۷١‏ : 
«أن القرآن يثبت بالنقل الصحيح عن رسول الله - م - ولا یلزم فیه تواتر بل تکفي 
الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة وموافقة خط المصحف».اه. 

)١(‏ في: ش «لأن» بدل «بأن». 

(۲) يريد أن القرآن مما تتوافر الدواعى على نقله؛ لما يتضمنه من التحدي والإعجاز حيث 
إنه أصلٌ سائر الأحكامء والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك. انظر: شرح 
العضد على المختصر .1۹/١‏ بيان المختصر .٤]٤۲/١‏ الإتقان ۲٠١٠/١‏ فما بعدها. إرشاد 
الفحول ص۲۷. جمع الجوامع ۲۲۹/١‏ مع شرح المحلي وحاشية البناني وتقريرات 
الشربيني. 

(۳) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۱١١/۲‏ : «قال ابنْ الخاجب: وقوه السَهَةَ في 
ايشم الله الرّحمَن ¿ الرّجيم" مَنَعَت م التكفِير ِن ن الْجَايبَيْن». قال بعضهم: لكن هذا 
إنما هو إذا أثبتناها قرآناً قطعياًء أما إذا أثبتناها حكمياًء فليس هنا مقتض للتكفير حتى 
يدفع بالشبهة» . اه. 
وقد حكى الإمام النووي في المجموع r‏ «أنه لا يكفَرٌ الناذ ا قرآن 

إجماعاً». وهذا الذي حكاه النووي نقله الآمدي في الإحكام ٠١١/١‏ والغزالي في 
المستصفى ٠٠١/١‏ عن القاضي أبي بكر الباقلاني. 

)٤(‏ اختلف العلماء في البسملة: هل إثباتها في أوائل السور - غير براءة (التوبة) - من 
القرآن أم لا؟ على ثلاثة آقوال: 
القول الأول: إنها ليست آية من القرآن. وبه قال الأكثر من الأصوليين اا وعزاه 
الإمام المازري»ء والإمام القرطبي في تة ۳/۲ والشيخ الطاهر بن عاشور في = 


"V٤ 


وَتَوَاتَرَّتْ بَعْض آي فى «التّمُل» فل مالف . 


)۱( 


التحرير والتنوير ٠١۸/١‏ إلى الإمام مالك - رضي الله عنه -. 

ودکر الشيخ ابن عاشور أنه المشهور من مذهبه ومذهب أصحابه. ونسبه الإمام النووي 
في المجموع ۳۳٤/۳‏ _ أيضا - إلى الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد. 

ما نسب إلى الإمام آبي حنيفة هو المشهور عنه» صرح بذلك التفتازاني في التلويح 

على التوضيح .٤۷/١‏ 

وذكر بعض المحققين من الحنفية أن الصحيح من المذهب: أنها آية من القرآنء 

وليستة آية من كل سورة. انظر: أضول السرخسى ؟/5۸ وكشفة الأسرار لبد 

العزیز البخاري ۳۹/۱. 

وما نسب إلى الإمام أحمد هو رواية عنه ذكرها ابن قدامة في المغني ٠٤۸١/١‏ وابن 

النجار في شرح الکوکب المنیر .٠١٤/۲‏ 

القول الثاني : إنها آية في جميع أوائل السور - غير براءة - . وبه قال: عبد الله بن 

المبارك» والإمام الشافعي في أحد قوليه - وهو الأصح عنه - كما نص على ذلك 

الغزالي في المستصفى ٠٠١/١‏ والآمدي في الإحكام .٠٤١/١‏ وانظر: أحكام القرآن 

للشافعي 7 

القول الثالث: إنها آية مفردة أنزلت للفضل .بين الور :وه فاك انو بكر الرازي في 

أحكام القران .٠١ - ۸/١‏ والمروي عن محمد بن الحسن الشيباني. 

قال السمرقندي في ميزان الأصول ص۷۸: «قال علماؤنا رحمهم الله: إن التسمية 

المكتوبة في المصاحف على رأس السور من القرآن لكنها ليست من السور؛ لأنه ثہت 

بالتواتر نها مكتوبة في المصاحف» ومتلوة مع السورء وما ثبت بالتواتر أنها من السور. 

وقد روي عن محمد بن الحسن - رحمه الله ا التسمية أية مكررة في ڪڪ 

الت ااافا ن الور واا ا کر : ولهذا قال مشايخنا- رحمهم الله - 

التسمية تكتب في المصاحف على رأس السورء وتتلى معها؛ لثبوتها بالتواترء کر 

تكتب بخط على حدة» غير موصولة بالسور؛ حتى لا يتوهم أنها منها». اه. 

انظر تفصيل الكلام على البسملة في : المستصفى .٠٠١/١‏ الإحكام للآمدی . 

تفسير القرطبي .٠۳/١‏ أحكام القران للجصاص .۸/١‏ المجموع للنووي .۳۳٤/١‏ أصول 

السرخسي .۲۸*/١‏ كشف الأسرار للبخاري .۳۹/١‏ المغنى لابن قدامة .6۷١/١‏ تيسير 

التحرير ۷/۳. التحرير والتنوير لابن عاشور .۱۳۸/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۳۲/أ)» 

(۴۲ب). الضیاء اللامع ۲۸/۲ فما بعدها. شرح الکوکب المنیر ٠۲۲/۲‏ فما بعدها. 

ميزان الأصول للسمرقندي .YA/\‏ 

اتفق العلماء على آنها بعض آية في سورة النمل في قوله تعالى: «#وأنه بسم الله 

الرحملن الرحيم». وقد حكى هذا الاتفاق الإمام الآمدي في الإحكام .٠٤١/١‏ 


Vo 


م ر ن TE‏ و ت ۰ س 
ولق کوب بخط المصخف› وقول ابن عباس [رَضيّ الله تعالی 


هما «سَرَق الشَيْطان من ت الاس ا يقَابلةٌ. 


(1) 
(۲) 


او ال ا ف ا 2 ا ا 

أخرجه البيهقي في السنن الكبير في كتاب الصلاة» باب افتتاح القراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم) والجهر بها إذا جهر بالفاتحة ٠٠/۲‏ من حديث محمد بن جعفر بن 
أبي كثير» قال: «أخبرني عمر بن ذر عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن بسم الله الرحملن الرحيم). 
وقال: «كذا كان في كتابي» عن أبيه عن ابن عباس وهو منقطع؟. 
قال الحافظ ابن حجر في موافقة ا الحْبّر في تخريجح آثار المختصر (لوحة ١٠/ب)‏ 
بعد أن ذكر حديث البيهقي هذا: «رجاله ثقات لكنه منقطع بين ذر - و هو ابن 
عبد الله المرهبي - وابن عباس» فإن بينهما سعيد بن جبير... وقد أخرجه ابن خزيمة 
في كتابه في البسملة هكذا. وأخرجه في وجه أصح منه» من طريق آيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس بنحوه. 

وكذا أخرجه ابن المنذر في الأوسط» وأخرجه سعيد بن منصور من وجه ثالث عن 
ابن عباس». اه. 

وقال حافظ المغرب ابن عبد البر فى الاستذكار ۱۸١/۲‏ : «وروى عبدالعزيز بن حصين 
عن رو بن دار غو انو عاش فل اسرق الشيطان من أئمة المسلمين آية من فاتحة 
الكتابء أو قال من كتاب الله : (بسم الله الرحملن الرحيم... وعبدالعزيز بن حصين 
وإِن کان ضعيفاً فإنه لم يأت في حديثه هذا إلا بما جاء به الثقات». اه. 

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص۹۳: «قال بو عبد القاس پن سام في کناب 
فضائل القرآن : ثنا إسماعيل ب بن إبراهيم عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : 

من كتاب الله أغفلها الناس اسم الله الرحملن الرحيم)٠‏ إسناده جيد أ 

توضیح : إن المراد بالإغفال والاستراق هو: : عدم الجهر بالبسملة في الصلاة کما عَنون 
لها الإمام البيهقي؛ ؛ لأن كتاب الله محفوظ بحفظ الله له من التبديل والتغيير قال تعالى : 
(إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحانظون) [الحجر: .]٩‏ وقوله تعالى: لا يأتيه الباطل 
من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید [فصلت: .]٤١‏ ولا تستطيع مردة 
الشياطين أن تسترق أو تسمع قال تعالى :ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها 
للناظرين *# وحفظناها من كل شيطان رجيم * إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب 


مبین» [الحجر: c1٦‏ 1۷ 11۸ وقوله تعالی : وما تنزلت به الشياطين * وما 


ينبغي لهم وما يستطيعون * إنهم عن السمع لمعزولون# [الشعراء: ۰٠۲۱ء .]۲٠۲‏ 
وقوله تعالی: وما هو بقول شیطان رجیم) [التکویر: .]۲٠‏ 
وانظر معنى قوله تعالى:إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون#[الحجر: 4]. في := 


۳۷٦ 


e e‏ ر 1 ا و و 0 ٌ ا 
قۈلهم : لا يشرط التَوَاتَرٌ في الْمَحَل بَعْدَ بوت مثله › ضعيف يستلزم 


جَواڙ سوط كير مِنَ القُرآنِ الْمُكَرَر» وَجَوَار إِْبَاتِ ما لَيْسَ بِمُرَآنِ مِنهُ. 
مِْلٌ: ول و«بأیٌ». لا ال: يجوز ول / ۸٠با‏ ي تور قَيك؛ 
ER‏ فح التَظرٌ عَنْ دَلِكَ الأضلء لم يقَطع ‏ ؛ بانيِمَاءِ السْمُوط 
وخی تَفْطَمُ بال لا بَجُورُء وَالكَلِيلْ ئَاهِض؛ وَلالَهُ يلرم جَوَارٌ لِك في 
المُسْتقَبَلٍ» وهو بَاطِل. 


(مَشألَة) لقِرَاءَات السَبع منوا o‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


جامع البيان للطبري ٦/٠١‏ _ ۷. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١ ٥/٠١‏ أنوار 
التنزیل للبيضاوي ص٤٤۳‏ - .٤٠١‏ الكشاف للزمخشري ۱۲۸/۳ - ۱۹. تفسير ابن 
کثیر ٠١٤/٤‏ . التحریر والتنویر للشیخ الطاهر بن عاشور ۲۰/۱۳ _ ۲۲. 

- ابن عباس: هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» حبر الأمة وإمام التفسير» ولد 
قبل الهجرة بثلاث سنينء كان كامل العقل ذكي النفس انتقل إلى دار الهجرة سنة 
الفتح» دعا له ي فقال: «اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين». قال عن نفسه: «مسح 
النبی - بل - رأسى ودعا لي بالحكمة». وقال له عمر بن الخطاب - رضى الله عنه _: 
القد علمت علماً ما علمناه». توفي بالطائف سنة ٠۸‏ ه وقيل: ٦۷‏ ه. انظر ترجمته 
في: وفيات الأعيان .٠۲/١‏ الإصابة في تمييز الصحابة .۳١/۲‏ شذرات الذهب ١/ه۷.‏ 
البداية والنهاية .٠۹۰/۸‏ 

فی: أ «ولکن» بدل «ولکنه». 

في : أ «لم نقطع؛ بدل «لو يقطع». 

القراءات السبع هي : 

.ه١١۸ قراءة عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبى المتوفى سنة‎ - ١ 

۲ - قراءة عبد الله بن كثير الداري المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ 

۳ - قراءة عاصم بن أبي التجود المتوفى سنة ۲۷٠ه.‏ 

.ه٠١٤١ قراءة أبى عمرو بن العلاء المتوفى سنة‎ - ٤ 

قراءة ا بن حبيب الزيات المتوفى سنة ۸١٠١ه.‏ 

- قراءة نافع بن عبد الرحملن بن أبي نعيم المتوفى سنة ۹١٠ه.‏ 

۷ - قراءة على بن حمزة الكسائى النحوي المتوفى سنة ۸۹٠ه.‏ 

انظر: النشر ١/٤ه.‏ البرهان للزركشي .۳۲۷/١‏ الإتقان للسيوطي .٠٠٠/۱‏ 

يرى جمهور أهل القراءات وكثير من الأصوليين أن القراءات السبع متواترة. وممن قال 
بذلك:؛ الزركشي في البرهان .٤٨۹/١‏ ونقله السيوطي عن البلقيني في الإتقان -.۲٠١/١‏ 
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وقال به ابن السبكي في جمع الجوامع 4/۱ بشرح المحلي. 
وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٠١۷/۲‏ ونقله عن الأئمة الأربعة. كما قال به 
زكريا الأنصاري في شرح لب الأصول ص٤۲‏ و وابن الجزري في تقريب النشر ص٤".‏ 
ؤغيرهم. 
وانظر: بيان المختصر .٤٨۹/١‏ تيسير التحرير .1١/١‏ فواتح الرحموت .٠١/١‏ المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد ص١1۹.‏ شرح مختصر الروضة للطوفي .۲٠/۲‏ 
وقد قال الإمام النووي في المجموع ۳۲۹/۳: «القرآن لا يثبت إلا بالتواتر»ء وكل 
واحدة من السبعة متواترةء هذا هو الصواب» ومن قال غيره فغالط أو جاهل».اه. 
ویری العلماء أن القراءات السبع فيها متواتر وفيها غير متواتر» ويتزعم هذا 
الرأي أبو شامة حيث قال في المرشد الوجيز ص٤1۷‏ : «والقراءات المنسوبة إلى كل 
قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى: المجمع عليه» والشاذء غير أن هؤلاء السبعة؛ 
لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق 
ما ينقل عن غيرهم؟.اه. 
وقد ضعف أبو شامة قول من قال: إن السبعة كلها متواترة» أي: فيما رواه كل فرد 
من هؤلاء الأئمة السبعة» وذكر في المرشد الوجيز ص۱۷۷ : «أننا نقطع بأنها منزلة من 
عند الله» ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير 
له مع أنه شاع واشتهر واستفاض» فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر 
بعضها» . 
وقد رجح الإمام الشوكاني رأي ا شامة هذا ومال إلى أن هذه القراءات كل واحدة. 
منها منقولة نقلاً آحادياً فقال في إرشاد الفحول ص۲۷ : وقد ادعى تواتر كل واحدة 
من القراءات السبع.. ا أا وان ءات ال 
وليس على ذلك أثارة من علمء فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلاً آحاديا 
كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم» وقد نقل عن جماعة من 
القراء على أن في هذه القراءات ما هو متواتر وفيها ما هو آحادء ولم يقل أحد منهم 
بتواتر كل واحد من السبع فضلاً عن العشرء وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصولء 
وأهل الفن أخبر بفنهم». اه. 
وهذا النفي من الإمام الشوكاني بأنه لم يقل أحد من القراء بتواتر كل واحدة من 
السبع غير صحيح» فقد صرح بالتواتر في السبع جماعة من أهل القراءات منهم: 
الزركشي فى البرهان .۳۱۸/١‏ وجلال الدين البلقيني كما نقله عنه السيوطي في 
الإتقان .۲٠١/١‏ ونقله ابن الجزري عن غالب القراء في تقريب النشر ص٤".‏ وقد 
رد ابن الجزري في تقريب النشر ص۳۸ - ۳۹ كلام أبي شامة القائل بأن القراءات= 
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السبع ليست متواترة وضعف هذا الرأي ووصفه بأنه ساقط. 

والذي يظهر أن ابن الجزري رجع بعد ذلك عن رأيه بأن القراءات السبع متواترة. 
وصرح بهذا الرجوع فقال: «كنت أجنح إلى القول بأن القراءات السبع متواترة ثم ظهر 
فساده». انظر : النشر في القراءات العشر .٠١ ٩/١‏ 

أما الزركشي فقد ذكر أنها متواترة عن الأئمة السبعء أما تواترها عن النبي - ية - ففيه 
نظر»ء فإن إسناد الأئمة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات» وهي نقل 
الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة. انظر البرهان 
في علوم القرآن ۳۱۹/۱. وبمثل قول الزركشي قال الطوفي في شرح مختصر الروضة 
۲ . وانظر : شرح الکوکب المنیر ۱۲۷/١‏ - 1۲۸. والمدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد ص٩۱۹٠.‏ 

والقائلون بأن السبع متواترة يرون أن هناك جمعاً غفيراً تواتر على نقلهاء وانحصار 
الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غیرهم» فقد کان يتلقاه آهل کل بلد 
يقرؤه منهم الجم الغفير عن مثلهم» وكذلك دائما. فالتواتر حاصل لهمء لكن الأئمة 
السبعة الذين نسبت إليهم القراءات هم الذين اشتهروا؛ لاختصاصهم بالتصدي 
للاشتغال بها وتعليمها لا لأنهم النقلةء وعدد التواتر كان موجوداً معهم في كل طبقة 
إلى أن ينتهي إلى النبي - َه - ولأن المدار لحصول التواتر العلم لا العدد الخاص› 
والعلم ثابت» وثبوت الشيء مستلزم لحصوله. انظر: مقدمة تقريب النشر ص). ' 
تالحر 0 - ۱۲. شرح الکوکب المنیر ۱۲۸/۲. فواتح الرحموت .٠١/۲‏ 
حاشية البناني على شرح المحلي ۲۲۹/۱. 

وهناك قول بأن القراءات السبع مشهورة لا متواترة ذكر ذلك ابن الهمام وابن نظام 
الدين» وفسر أمير بادشاه في شرحه للتحرير بأن المراد بأنها مشهورة: أنها آحادية 
الأصل متواترة الفروع» أما الأنصاري فقد قال عن هذا القول: إنه لا يعباً به. انظ : 
تیسیر التحریر ۱۱/۳ . التقریر والتحبیر ۲۹۰/۲. مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 
10/۲. 

عبارة «فِيمًا ليس يِن فيل الأدَاءِ كَالْمَدٌ وَالإمَالَةَ وَنَحِيفٍ الْهَمْز» ساقطة من: ش. 

الد غار غ با مط ف حرف المد على المد الطبيعي ؛ وهو الذي لا تقوم ذات 
حرف المد دونه. انظر: النشر في القراءات العشر .۳۱۳/١‏ وتقريب النشر ص۸٠.‏ 
والاتقان ۲۷۱/۱. ۰ 

الإمالة: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرةء وبالألف نحو الياء» والإمالة لغة تميم» وأسده 
وفيس. انظر: البرهان للزركشي .۳۲١/١‏ النشر في القراءات العشر .۳٠/۲‏ مناهل 
العرفان .٤۳٦/۱‏ 


۳۷۹ 
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)١( -‏ تخفيف الهمز بين بين» ومعناه آن تسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه حركتهاء 
فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواوء» أو مفتوحة فبين الهمزة والألف» أو 
مكسورة فبين الهمزة والياءء وهذا يسمى إشماماً. انظر: البرهان للزركشي ."٠٠/١‏ 
(۲) في: آ «الهمزة» بدل «الهمزا. 
(۳) هذا هو رأي ابن الحاجب - رحمه الله - وتبعه الاسنوي في زوائد الأصول ص٠٠٠‏ 
ولم يشر ابن الحاجب إلى الخلاف» فإنه يرى آن ما كان من قبيل الأداء فإنه ليس 
بمتواتر» وما ليس من قبيل الأداء فهو متواتر» وأخذ برأيه ابن اللحام في المختصر في 
أصول الفقه ص۷۲ وابن الهمام في التحرير ۲۹٠/۲‏ مع التقرير والتحبير» وابن عبد 
الشكور في مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت .٠١/١‏ 
- وخالفه جمهور الأصوليين القائلين السبع متواترة» وكذلك أهل القراءات فقالوا: إن 
ما كان من قبيل الأداء فهو متواتر أيضا. وقال بهذا الزركشي في البرهان ."۱١۹/۱‏ 
والسيوطي في الإتقان ۲۲۴/۱. وابن السبكي في جمع الجوامع ۲۲۹/۱ مع شرح 
المحلي وحاشية البناني» وقد حكى ابن السبكي قول ابن الحاجب بصيغة قيل. وانظر : 
شرح لب الأصول صه۴. شرح الكوكب المثير | ۳ فما بعدها. والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد ص۱۹۹ . 
وقد قال الزركشي عن رأي ابن الخاهب هذا إنه ضعيف. والحق: أن المد والإمالة 
لا شك في تواتر المشترك بينهماء وهو المد من حيث هو مد» والإمالة من حيث هي 
إمالةء والخلاف فى تقدير المدء فأصل المد متواتر والاختلاف فى كيفية التلفظ به 
وكذلك. الإمالة متوانرة أيضاًء وأما أنواع تخفيف الهمزة فكلها متواتر. انظر: البرهان 
للزرکشي ۳۱۹/۱. الإتقان ۲۲۴/۱. فواتح الرحموت .٠١/١‏ 
I ESS e SS‏ ) 
بنوعيه الطبيعي والعرضي متواتران. ثم قال: كيف يجسر ابن الحاجب أو من هو أكبر 
منه على آن يقدم على ما أجمع عليه فيقول: هو غير متواتر ؟ 
وذكر أيضاً أن الإمالة لغة فاشية من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن» مكتوبة في 
العا نكت ين ف ل اجن عا اة ول اجرد في اها في 
الاحت إهان قل الاوء؟ 
وأما تخفيف الهمزة ونحوه فمعلوم أنه من الأحرف السبعة ومن لغة ت فکیف 
یکون غير متواتر آو من قبيل الأداء ؟ انظر: تقريب النشر صا۳. 
وقد تأول العلماء لابن الحاجب أنه لم يرد أن أصل المد والإمالة غير متواترين بل ما 
زاد على ذلك أي من قبيل الهيئةء وفي ذلك يقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير= 
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اسیو اهما 
(مَسألة) العمل بال O‏ 


(1( 


(۲) 


(۳) 


: «ومراده - أي ابن الحاجب - مقادير المد وكيفية الإمالة لا أصل المد 
والإمالة» فإن ذلك متواتر قطعا». اه. 

وذكر البناني في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع ۲۳١/۱‏ خلاف العلماء 
لابن الحاجب في المسألة ثم قال: «والحاصل أنه إن أريد بتواتر ما كان من قبيل 
الأداء: تواتره باعتبار أصله كأن يراد تواتر المد من غير نظر لمقدارهء وتواتر الإمالة 
كذلك» فالوجه خلاف ما قاله ابن الحاجب؛ للعلم بتواتر ذلك وإن أريد تواتر 
الخصوصيات الزائدة على الأصل» فالوجه ما قاله ابن الحاجب».اه. 

بيان الملازمة أن بعض القرآن› ك«ملك ومالك» قرأ بأحدهما بعض القراء وقرأ بعضهم 
بالآخر» فإما أن يكون كل واحد منهما قرآنا فيلزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر 
إذا قلنا: إن السبع ليست متواترةء أو يكون بعضها قرآناً دون بعض» وهو تحكم 
باطل؛ لان کل واحد منهما مساو للآخر فی کونه قرآناً وعدمه» ولا یکون واحد منهما 
قرآناً فیلزم آن لا یکون بعض القرآن قرآنا» وهو باطل بالاتفاق. 

خلاصة القول: إنه لو لم تكن القراءات المذكورة متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر 
والملازمة تأتي من أن تخصیص بعض القراءات بکونها قرآناً دون غیرها تحکمء فإن 
الكل نقلت على السواء» وأجمع الأئمة بجواز الصلاة بها؛ فكلها فُرآن. 

انظر: بيان المختصر .٤۷۲ - ٤۷١/١‏ شرح العضد على المختصر .۲٠/١‏ فواتح 
الرحموت .١١/۲١‏ 

في: » ش «مَالِكٍ وَمَلِكٍِ» بدل «مَلِكٍ وَمَالِكِ». 

يشير إلى قوله تعالى: ملك يوم الدين) [الفاتحة: ۳] فقد قرأها بالألف عاصم 
ويعقوب والكسائي وخلف» وقرأها الباقون بغير ألف. انظر: النشر فى القراءات العشر 
.١‏ حجة القراءات لابن زنجلة ص۷۷. التحرير والتنوير لابن عاشور ٠۷١/١‏ 

يراد بالشاذ: القراءة التى فقدت ركنا من الأركان الثلائة: 

اا ار ور بوه 

۲ - موافقة إحدى المصاحف ولو احتمالاأً 

۳ - صحة السند. 

ويرى بعض العلماء أن الشاذ يطلق على ما وراء القراءات العشرة المشهورة. وقيل : 
يطلق على ما وراء السبع. 

وقال السيوطي في الإتقان ۲٠٠/١‏ : «الشاذ: وهو ما لم يصح سنده». 
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انظر أقوال العلماء فى القراءة الشاذة فى: المرشد الوجيز ص١۷١.‏ النشر في القراءات 
العشر 4/۱. الإتقان .۲٠٠/١‏ جع الجوامع ۲۳۲/۱ - ۲۳۳ مع شرح المحلي وحاشية 
البناني. فواتح اللحموت :١١/١‏ تيسير التحرير ١/١‏ 

اختلف العلماء في : : هل القراءة الشاذة حجة تثبت بها الأحكام أو لا؟ على قولين: 
القول الأول: ليست بحجة» ولا تشب ا الأحكام. وبه قال الغزالي في المستصفى 
والآمدي في الإحکام ۳۸/1 وابن الحاجب في المنتهى ص٦۴‏ وهنا في 
المختصرء وهو المشهور عن مذهب الإمام مالك» ونقله الآمدي في الإحکام ٠١۸/١‏ 
الإمام الشافعي» وقال الإمام الجويني في البرهان ٤٤۷/١‏ : «ظاهر مذهب الشافعي 
أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواتراً لا يصوغ الاحتجاج بها». وقد جزم الإمام 
النووي في شرح صحيح مسلم ٠١١ - ٠١١/١‏ بما قاله الإمام الجويني في البرهان. 
حيث قال: «مذهبنا - أي الشافعية ‏ أن القراءة الشاذة لا يحتج بهاء ولا يكون لها 
حكم الخبر عن رسول الله - ي ؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن» والقرآن 
لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع»› وإذا لم يثبت قرانا لا يثبت خبرا». وهو رواية عن 
الإمام أحمد كما نص على ذلك ابن النجار في شرح لکوکب المنير ٠٤١/۲‏ وابن 
اللحام في القواعد والقوائد چ ص۱۳۱ . ) 

القول الثاني : إنها حجة» تثبت بها الأحكام. وبه قال الحنفية» وهو رواية عن 
أحمد» وهو قول الإمام الشافعي حكاه. البويطي» وصححه بعض الشافعية كابن السبكي 
في چ الجوامع 1/1 مع تشنیف المسامع. حیث قال : «أما إجراؤه - :اي الشاذ من 


القرآن - مجری | الآحادء و وهو أكثر الحنابلة كما صرح بذلك ابن 


ص۱۹۹ ۔- ۰۱۹۷ ۲0/Y E‏ 1% 0 النجار فى 

شرح الكوكب المنير »۱۳۸/١‏ وهو قول الإباضية كما صرح بذلك السالمي في شرح 

طلعة الشمس ."١/١‏ 

انظر أقوال العلماء في حجية غير المتواتر وعدم حجيته في: أصول السرخسي .۲۸١/١‏ 

الروضة مع النزهة .۱۸١/١‏ الإحكام للآمدې .۱۳۸/١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي ‏ 

.٠١ص فما بعدها. القواعد والفوائد الأصولية‎ ٤۷٥/١ البحر المحيط‎ .١ 
نح الرحموت ۲ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٣۱۹ ۱۹۷ التمهيد‎ 

e e‏ الحاجب (ورقة ۴۳/ب). بيان المختصر .٤۷١/١‏ إرشاد الفحول 

وهناك i‏ مُهمَتان آنه E‏ 

الأولى: اختلفت نقول علماء الشافعية عن إمامهم في حجية القراء: الشاذة وعدمها. 
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= - الاحتجاج بها: a Es Ca‏ الشافعي قوله: «أخبرت انه 
مما نزل من القرآن» وهذا وإن لم يكن فرآناً يقرأ فأقل حالاته أن يكون عن 
رسول الله - َة - ؛ لأن القرآن لا يأتي به غيره». 
وهذا ما يؤيده قول الإمام الشافعي نفسه في الأم ۲۷/١‏ حيث قال: «وإنما أخذنا 
بخمس رضعات عن النبي - َه - بحكاية عائشة: نهم یحرمن › وأنهن من القرآن». 
وانظر: أحكام القرآن للشافعي .٠٠۷/۱‏ 
وصحح هذا النقل الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع ۳۲١/١‏ مع تشنيف المسامع 
بت قال اما إجراژؤه مجرى الآحادء ؤ فهو الصحيح» . وانظر: رفع الحاجب (ورقة 
عدم الاحتجاح بها: نقل الآمدي في الإحكام ۱۳۸/١‏ عدم الاحتجاج بها إلى 
ثفني حيث قال: «واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحاداً» كمصحف ابن مسعود وغيره 
انه هل يكون حجة آم لا؟ فنفاه الشافعي › وأثبته أبو حنيفة) . 
وعزاه ا الجويني في البرهان ٤۲۷/١‏ إلى الشافعي حيث قال : «ظاهر مذهب 
الشافعي أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواتراء لا يصوغ الاحتجاج وا 
منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات؛ ولهذا نه نفى التتابع واا في صيام الأيام 
الثلاثة في كفارة اليمين» > ولم ۳ الاحتجاج بما نقله الناقلون من قراءة ابن مسعود في 
قوله تعالى : #فصيام ثلاثة أيام) متتابعات». 
دغ الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ٠۲۲/١‏ على قول الإمام الجويني هذا 
بقوله: «وأغرب إمام الحرمين في البرهان فعزاه للشافعي› تاطا له من عدم إيجابه 
التتابع في صوم كمارة اليمين› > مع علمه بقراءة ابن مسعودء وهذا لا يدلء فإن 
الشافعي في الجديد أجراها مجری التأويل› ولم شنت ده انه قال على أل قرآن» 
نعم ذكر الماوردي في تفسيره أن الشافعي إنما وجب التتابع في أحد قوليه؛ لأجل 
قراءة ابن مسعود»ء فإن صح ذلك كان في المسألة قولان».اه. 
قال الاإسنوي في التمهيد ص١٤١ :٠٤١‏ : «والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه 
ا يحتج به» ونقله الآمدي عن الشافعي - رضي الله عنه -» وقال إمام الحرمين في 
البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي؛ لأن الراوي لم ينقلها خبرأء والقرآن ثبت بالتواتر 
لا بالآحاد.. . وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله الإمام... وما قالوه ا خالاف 
مذهب الشافعي» وخلاف قول جمهور أصحابه». اه. 
وقال ابن السبكي في جمع الجوامع ۳۲٠/١‏ مع تشنيف المسامع: «أما إجراؤه مجرى 
الآحادء ؤ فهو الصحيح» اه 


والثانية: يوجب الحنفية التتابع في صيام كفارة اليمين بالقراءة الشاذة قراءة أبي بن = 


FAY 


ھ2 (VAT.‏ . حت ر ا ا ا ا ا ي ب 
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العمل به . 


= كعب وعبد الله بن مسعود: لفصيام ثلاثة أيام) متتابعات». بينما لا يوجبونه - أي 
التتابع - في قضاء رمضان بالقراءة الشاذة المروية عن أبي بن كعب: «فعدة من أيام 
أخر4 متتابعات) . والسر في ذلك أنهم فرقوا بين القراءتين ؛ بان قراءة أبن مسعود قد 
بلغت س الشهرة». بينما قراءة بی لم تکن كذلك. قال سعد الدين التفتازاني في 
التلويح على التوضيح ١‏ : «والقراءة الشاذة لم تنقل إلينا بطريق التواتر» بل بطريق 
الآحاد» كما اختص بمصحف أبيّ - رضي الله عنه -» أو الشهرة a‏ 
ابن مسعود - رضي الله عنه ۔). 
وقال النسفي في کشف الأسرار ۱۸/۱ ا شرح نور الأنوار: «وكتاب الله تعالى ما 
أوجب اليقين؛ ؛ لأنه أصل الدينء وبه ثبتت الرسالة» وقامت الحجة على الضلالة؛ 
ولهذا لم يشترط التتابع في قضاء رمضان؛ لإفضائه إلى الزيادة على النص بخبر 
الواحد» بخلاف قراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام) متتابعات»؛ لأنها مشهورةء 
فيجوز الزيادة بهاء «وبلا شبهة» هذه القراءة؛ إذ المشهور آحاد الأصل متواتر الفرع› 
حتى قيل: إنه أحد قسمي المتواتر» ويزاد بمثله على الكتاب وهي a‏ 
وانظر: شرح نور الأنوار على المنار للميهوي ۷ _ ۱۹ بهامش كشف الأسرار 

.١١ سورة المائدة الاية:‎ )١( 
«روی مجاهد عن‎ ٤ قال الإمام أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن‎ 
عبد الله بن مسعود وأبو العالية عن اف «فصيام نلائة أيام) متتابعات . وقال‎ 
إبراهيم النخعي في قراءتنا: #فصيام ثلاثة آیام) متتابعات . وقال ابن عباس» ومجاهد»‎ 
وإبراهيم» وقتادة» وطاووس: هن متتابعات لا يجزي فيها التفريق» فثبت التتابع بقول‎ 
هؤلاء» ولم تغبت التلاوة؛ لجواز كون التلاوة منسوخة والحكم ثابعا وهو قول‎ 

۰ أصحاننا) . أاه. 

انظر أقوال المفسرين في هذه القراءة في : a‏ البيان للطبري IN‏ احکا۔ القرآن 
لابن العربي .٠٥٤/١‏ أحكام القرآن للرازي الجصاص .٠١١/١‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .۲۸۳/١‏ الكشاف للزمخشري ۳ . تفسير القران العظيم لابن كثير 1۳۳/۲. 
معالم التنزيل للبغخوي .٠٠٠/١‏ الصاوي على الجلالين .۲۹۳/١‏ روح المعاني للألوسي 
۷ . الجواهر الحسان للثعالبي ../١‏ الجواهر في تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوي 
جوهري ۲۰۷/۸۳. تفسير المنار للشيخ رشيد رضا .٠ "١‏ تفسير آيات الأحكام للشيخ 
السايس .۲۰۷/١‏ روائع البيان تفسير آيات الأحكام للشيخ الصابوني ١/٠٠ه.‏ 

)۲( واحتج به اشا الإمام أخیت بن حنبل» وهي رواية مشهورة عن الشافعي أخذ بها من = 
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أتباعه : الرافعي» والروياني» وأبو الطيب الطبري» وابن المحاملي» وابن يونس 
والرملي› كما قال بها ابن السبكي في جمع الجوامع ۳1/۱ مع تشنيف المسامع› 
ورفع الحاجب (ورقة ۳۳/ب)» وصحح القول بالاحتجاج بالشاذ» وقد قال هؤلاء: إنه 
يجب التتابع في كفارة اليمين» ولا يجزئ التفريق وهو مذهب ابن عباس» ومجاهدء 

ا وقتادة» وطاووس. وقد عللوا وجوت التتابع: بان ذلك مسموع عن 
النبي - ية - ؛ لأنه رواه عدل جازم» وكل ما كان مسموعاً فهو حجةء وأيضاً فهو 
إما قران أو خبر» وکل منهما يجب العمل به؛ إذ يحتمل أنه سمع لفظ «متتابعات» من 
النبي - ا ا و و ل ر اشر aT‏ 
النبي - ية -. 

انظر: أحكام القرآن للجصاص .٠١١/١‏ أصول السرخسي ١/ا۲۸.‏ فواتح الرحموت 
١‏ کف الاس ار للنسفي ۱۹/۱ - ۲١‏ مع شرح نور الأنوار على للميهوي. 
التلويح على التوضيح للتفتازاني .٤۷/١‏ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري .۳۷/١‏ 
التقرير والتحبير ۲۸۸/۲. القواعد والفوائد الأصولية ص١٠.‏ شرح مختصر الروضة 
للطوفي .۲١ - ۲٠/۲‏ الروضة مع نزهة الخاطر العاطر .1۸١/١‏ شرح الكوكب المنير 
۲ء المدخل إلى مذهب لاما أحمد ص٩۱۹‏ - ۱۹۷. التمهيد للإسنوي ص١٤٠.‏ 
رفع الحاجب (ورقة ۴۳/ب). تشنيف المسامع _-N-‏ !۲۲" 

أبو حنيفة: هو الإمام الجليل النعمان بن ثابت بن رُطى الكوفي» أحد الأئمة الأربعةء 
ولد سنة ۸۰ ه وكان قوي الحجة» حسن المنطق»ء جراد الطبع» اتفق العلماء على 
تقدمه في الفقه والورع والعبادة. . توفي عام ۰٥٣ھ‏ وهو أعرف من. أن يعرف. وقد أفردت 
ترجمته بمؤلفات مستقلة. انظر ترجمته في : البداية والنهاية .٠٠۷/٠١‏ النجوم الزاهرة 
۲. ميزان الاعتدال .۲٠/٤‏ و«آبو حنيفة٠‏ للشيخ أبي زهرة. 

قد رد الإمام الغزالي في المستصفى ٠٠١/١‏ على مذهب الحنفية ومن وافقهم الذين 
يعتبرون القراءة الشاذة بمثابة خبر آحاد فقال: «وقال أبو حنيفة يجب؛ لأنه وإن لم 
و ا من که راء وال ب ر ال اد 

وهذا ضعيف؛ لأن خبر الواحد لا دليل على كذبهء وهو إن جعله من القرآن فهو خطأً 
قطعاً؛ لأنه وجب على رسول الله - باز - أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة 
بقولهم» وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به» وإن لم يجعله من القرآان احتمل أن 
بكو ذلك سسا ا للل قددله غل واحمل أن بكر را وها دة ية أن 


کول چا و لا يكون فلا يجوز العمل بهء وإنما يجوز العمل بما يصرح الراوي 


بسماأاعه من رسول الله ےّ و _» . اه. 
وانظر: رفع الحاجب (ورقة ۳۳/ب). 
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قلا : جور أن يَکونّ مَذَْبا» وَإِنْ سَلمَ قَالْخْبْرٌ الْمَقْطْوعَ بطي" لا 
ل 5 فلك راتا خطأً. 


ص 


انتم ليع الت 


(۱) فال IR OEE‏ الحاجب نقلاً عن محقق بیان ا 
١‏ «ولقائل أن يقول: إن ذلك قراءة أبيّْ وابن مسعود» وكان E‏ في 
القرن الثاني» مكتوباً في مصحفهماء ومصحف كل من كتب من مصحفهماء 
شاذاً ليس على ما ينبغى. وقوله - أي ابن الحاجب -: يجوز أن يكون 
الراوي» خطاً فاحش؛ إذ لا يظن أحد من جمال العوام أن يدخل مذهبه في 
مصحفه» ويدعي أنه قرآن» وهل هو إلا كفر. وكذلك نسبة الخطأً إلى الصحابة 
نعود بالل من الزيغ بعد الهدى». اه 

(۲) في: ش «خطإه» بدل «خطئه». وهو مخالف لقواعد الإملاء. 

(۴) قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد :۲٠/۲‏ «فيه بحث؛ لأن غايته أن يكون 
کونه قرآناً خطا. وهو ا بوت أن یکون کونه خبراً خطاً قطعا؛ لجواز أن یکون خبراً 
لم ينقل خبراً. ولا نسلم أن هذا يوجب القطع بخطئه». اه. 
وانظر : : رفع الحاجب (ورقة (ff‏ 

)€( المحكم لغة: مستمد من قول العرب: اکت وحکمت› ONS‏ 
ومنعت. وتقول: أحكمت السفيه: ای منعته من السفاهة. ومنه قول جرير: 
أبني حنيفة أخكمُواسفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغغضبا 
أي: امنعوهم. وقد سمي الحاكم حاكما باعتبار أنه يمنع الظالم ويرده عن ظلمه. انظر : 
مفردات الراغب ص۲۸٤۲‏ ۔ .٠٠١۱‏ المصباح المنير .۲۲٠/١‏ القاموس المحيط ..٠٠١/٤‏ 
التعريفات للجرجاني ص .۲٣۳۲‏ 

ما في الاصطلاح: فقد عرف بتعاريف كثيرة متقاربة منها : 
- تعريف الإمام الجويني. البرهان ١‏ «المحكم: كل ما غلم 
معناه وأدرك فحو اه . 
- تعريف الأمدي. حیث قال في الإحکء ١‏ إن المحكم ما ظهر معناه» 
وانكشف كشفاً يزيل الإشكال ويرفع الاحثمال». 
- تعريف الطوفي. حيث قال في شرح مختصر الروضة :٤١/١‏ «إن المحكم المتضح . 
المعنى'. 
تعريف اللامشي الحنفي. حيث قال في أصول الفقه ص۷۸: «ما أحكم المراد به 
فظنا ولا يحتمل إلا وخا ادا 
تعريف السالمي الإباضي. حيث قال في شرح طلعة الشمس :۱۹۸/١‏ «أما المحكم= 
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فهو الذي اتضصح المعنى منه». 
- تعریف السمرقندي الحنفي. حيث قال في ميزان الأصول ص۳٥:‏ «ما ا المراد 
به قطعاً» . 
هذه التعاريف كلها متقاربة في معناهاء تصب في معنى واحد هو المتضح المعنى 
ووضوح الدلالة في المحكم يغنينا عن البحث عنه؛ لأن قراءتنا له كافية لإفهامنا المراد 
منه. 
المانه لف ماخر د ن اله والشبه. نمي العمائلة :تقول لان فد اش ابات أو 
ما أشبهه بأبیه بمعنی يماثله. 
كقول الشاعر: 
بأيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبهفقماة 
وقد قال تعالى على لسان بني إسرائيل: إن البقر تشابه علينا© [البقرة: .]1١4‏ أي إن 
البقر الموصوف بما ذكر كثير فاشتبه علينا. بمعنى التبس؛ لاشتباه بعضها بعضاً. وقال 
تعالى أيضاً في وصف طعام أهل الجنة: وأتوا به متشابها) [البقرة: .]۲٤‏ أي يشبه 
بعضه بعضا لونا لا طعما. 
والحاصل أن التشابه باعتبار المماثلة يولد التباساً سببه صعوبة التمييز» وعدم التفريق 
ن الاه 
انظر: مفردات الراغب ص٤٤‏ - .٠٤٤‏ التعريفات للجرجاني ص۴٥٠٠.‏ 
أما اصطلاحا: فقد عرف بتعاريف كثيرة منها 
- تعريف القاضى الباقلانى. حيث قال فى التقريب والإرشاد :۳۳١/١‏ «ما اشتبه معناه 
على السامع» وفقد علمّه بالمراد بها. ٠‏ 
- تعريف الجوينى. حيث قال فى البرهان :۲۸٤/١‏ «والمتشابه هو المجمل». وقد 
قرف الل ي اعا ۲ 0 اهر الب الت عر الى لاج 
معناه» ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاه». 
- تعريف الباجي. حيث قال في المنهاج في ترتيب الحجاج ص١۱‏ : «المتشابه هو 
المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكير وتأمل». 
- تعريف الطوفي. حيث قال في شرح مختصر الروضة ٤۴/۲‏ : «المتشابه هو غير 
المتضح المعنى». 
تعريف السالمي. حيث قال في شرح طلعة الشمس ۱۷۲/١‏ : «ما اختفى معناه» أي : المراد به». 
- تعريف اللامشي. حيث قال في أصول الفقه ص۷۸: «والمتشابه: ما اشتبه به مراد 
المتكلم على السامع؛ لاحتمال وجهين مختلفين؟. 
- تعريف الجرجاني. حيث قال في التعريفات ص۴٠۲:‏ «المتشابه هو ما خفي بنفس= 
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ت ا چ ا 
هده التعاريف كلها متقاربة تصب في معنى واحد هو: ما التبس معناه على السامع. 
وخفاء المتشابه جدير أن يشغلنا بعض الشيء؛ لكي نعرفهء ثم نجتنب الوقوع في 
الفتنة أو التأويل الفاسد. 

(1) في: أ» ش «قَابلةً» بدل «مُمًابله» . وما أثبته موافق لما في المنتهى ص۷٤.‏ 

(۲) كالعين»ء والمرء ونحوهما من المشتركات 

(۳) وهو إطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه كالمتواطئ في قوله تعالى :إن الله يامركم أن 
تذبحوا بقرة# [البقرة: .]٦١‏ 
وعدم تقدير الحق في قوله تعالى: «وآتوا حقه يوم حصاده€ [الأنعام : ۲]. انظر : 
رفع الحاجب (ورقة ٤“//أ).‏ بيان المختصر .٤۷١ - ٤۷٤/١‏ شرح الكوكب المنير 
1/۲. 

ء]٠١ كآيات الصفات ا مثل قوله تعالی: بد الله فوق ایدیهہ) [الفتح:‎ )٤( 
انظر: رفع الحاجب (ورقة‎ .]٠٤ وقوله: والسماوات مطويات بيمينه# [الزمر:‎ 
.٠٤١/۲ شرح الکوکب المنیر‎ . .٤١٥ ۔‎ ٤۷٤/١ بيان المختصر‎ ./٤ 
: لمحة عن منشإ التشابه‎ 
: إن التشابه قد باعتبار جهته إلى ثلاثة أضرب‎ 
الأول: متشابه من جهة اللفظ.‎ 
الثاني : متشابه من جهة اللفظ والمعنى معأً.‎ 
الثالث : متشابه من جهة المعنى فقط.‎ 
تفصيل ذلك.‎ 
آولاً: المتشابه من جهة اللفظ. يتنوع نوعين:‎ 
ما كان التشابه فيه ناشئاً من جهة الألفاظ المفردة ذاتها.‎ - | 
أ - إما لغرابتها باعتبار كونها قد تنسب إلى لغة من لغات العرب» وهي تنسب إلى‎ 
٠ لغتهم بالذات» و لكنها لم تكن معروفة عند بعضهم؛ لقلة استعمالها مثل لفظة «الأب»‎ 
لهذا لما سئل سيدنا أبو بكر عن تفسيرها‎ .]۴١ في قوله تعالى : #وفاكهة وأبا) [عبس:‎ 
٠ قال: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلما. وقد فسر‎ 
«الأب»: وهو الكلا الذي ترعاه البهائم بدلالة المقام» فقوله تعالی :متاعا لکم‎ 
ولأنعامكم )قد ساعد على إزالة الغموض الذي بدا لأبي بكر - رضي الله عنه -. قال‎ 
«في الآية لف ونشر مشوش›‎ : ۱١٤١/١ الشيخ الطاهر بن عاشور في في التحرير والتنوير‎ 
فالسامع يرجع كلا إلى اتل به القهون المراي:‎ 
والمهم أن توقف أحد الصحابة أمام كلمة لا يعني أنها غير مفهومة» أو أن غيرّه لا=‎ 
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إذ أن اللغة لا يحيط بها إلا معصوم قد أوتي جوامع الكلمة. 
- وإما لكونتها تنسب إلى «المشترك» وشا e SS‏ في قوله 

: (فراغ عليهم ضرباً [الصافات : ۹۳]. فهل يعني أن الضرب قد تم 
باليد اليمنى باعتبار أن الضرب بها أشد؛ لأنها اليد الأقوى ؟ ا أن المراد: أن الضرب 
قد وقع بسبب اليمين التي حلفها سيدنا إبراهيم عليه السلام. ونوّه القرآن بشأنها في 
قوله تعالى: و تالله لأكيدن أصنامكم€ [الأنبياء: .]٥١‏ أو أن المراد باليمين: العدل 
الذي كان بايع الله عليه يوم الميثاق ثم وفی له هاهنا. 

- ما كان التشابه فيه ناشئا من جهة كونه كلاماً مركبا. 
آ - إما آن يكون التشابه فيه متأتياً من جهة اختصاره كقوله تعالی: «وإن خفتم آن لا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [النساء: ۳]. إن هذه الآية 
جاءت مختصرة؛ إذ أن الأصل: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى لو تزوجتموهن 
فلا تنكحوهن. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال الشيخ مصطفى محمد الحديد 
الطير: «إن الفاء واقعة فى جواب إن الشرطية» وهى فى الأصل عاطفة لما بعدها على 
جملة مقدرة هي جواب الشرط. وتقدير الآية: «وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى 
فلا تنکحوهن› فانكحوا ما طاب لكم من النساء». 
ب - وإما E sS‏ لیس کمثله شيء) 
[الشورى: 4]. فوجود هذه الكاف جعلت الكلام ي ينحل إلى «ليس مثل مثله شيء٠.‏ 
وظاهر هذا يوهم بوجود المثل. قال القاضي عبد الجبار في تنزيه القران عن المطاعن 
ص۳۷۳: «ربما قالوا فيه إن ظاهره يتناقض؛ لأنه يقضي آن لمثله مثلاًء ولو کان 
a‏ لأنه يقتضي الإثبات». والواقع أن هذا التركيب «ليس كمثله 
شيء٠‏ أبلغ من «ليس مثله شيء». وقد E‏ العرب. فتقول : 
مثلك لا يفعل كذا. على قصد مبالغة فى نفيه عنه» فإذا فى عمن یناسبه کان نفيه عنه 
أولى» ثم سلكت هذه الطريقة في شأن من لا نفي له. قال القاضي عبد الجبار: 
«وجوابنا أن ذلك وإن كان مجازاء فهو مؤكد للحقيقة على ما جرت به عادة العرب» 
وهو أوكد من قول القائل: «ليس مثله شيء». اه 
ثانياً: متشابه من جهة اللفظ والمعنى: ويتنوع هذا القسم إلى ما يأتي 
١‏ - تشابه من جهة الكمية. كالعموم والخصوص مثل قوله تعالى : (فاقتلوا المشركين» 
[التوبة: .]٠١‏ فهل هذا اللفظ حاص بكل كافر بالله عابد للوثن ؟ أ وام ل کل ن 
كفر بالله ؟ وهل يستغرق كافة الأفراد بما في ذلك الصبيان والنساء والعجزة أو لا؟ 

- تشابه من جهة الكيفية مثل: الوجوب والندب والإباحة. فقوله تعالى : (فانكحوا ما 
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= طاب لکم من النساء) [النساء: ۳] فهل الزواج مباح أو واجب أو مندوب ؟ 
۳ - تشابه من جهة الزمان والمكان معا كقوله تعالى: وليس البر بأن تاتوا البيوت من 
ظهورها» [البقرة: 1۸ فإن من لا يعرف عادات العرب يتعذر عليه شرحهاء وهو 
أنهم كانوا إذا أحرموا بالحج أو العمرة جعلوا من أحكام الإحرام آلا يدخل المحرم 
بیته من بابه» أو لا يدخل تحت سقف يحول بينه وبين السماء. وكان المحرمون إذا 
أرادوا أخذ شيء من بيوتهم تسلموا على ظهور البيوت» أو اتخذوا نقباً في ظهور . 
البيوت إذا كانوا من أهل المدر» ويكون الدخول من خلف إذا كانوا فو أغل الوبر 
والخيام. ) 
ثالثاً: متشابه من جهة المعنى فقط : 
وهو ما كان التشابه فيه ناشئاً من جهة معانيه مثل: صفات الله وما يوهم ظاهره 
بالتشبيه» وأوصاف أحوال القيامة وما فيها من حساب وجزاء وجنة ونار» وكل ما 
يتعلتق بأمور الغيب. وقد نالت حيزاً كبيراً من القرآن الكريم» وهي ا لا بمکن 
أن ندرك حقيقة ماهيتها الذاتية› ly,‏ وقد عبر عنها الشيخ الطاهر بن 
عاشور بکونها معاني عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللغةٌ الموضوعة لأقصى ما هو 
متعارف عند أهلها. فقد عبر عن تلك المعاني بأقصى ما يقرب معانيها إلى الأفهام. | 
انظر : مفردات الراغب ص٣٤٤ .٤٤٤‏ تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار 
ص۹٣۲۳‏ ۳۷۳. آسباب النزول للنیسابوري ص۲۸ - ۲۹. التحرير والتنوير لابن عاشور 
 .. ۰‏ مباحث في علوم القرآن للدکتور صبحي الصالح ص۲۸۱ ۔ .۲۸٦‏ 

٠.۷ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(۲) الوقف على قوله تعالى: إلا الله) وإن جملة والراسخون في العلم) مستأنفة. 
مروي عن جمهور السلف: وهو مروي عن ابن عمر» وعائشة» وابن مسعود» وآبي بن 
كعب» ورواية طاووس عن ابن عباس» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» 
والحسن. ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية» وهو مذهب الكسائي» والأخفش› 
والفراء» وأبي عبيد» وأبي حاتم السجستاني. والحنفية» وإليه مال الفخر الرازي. 
ورجحه الشوكاني في إرشاد الفحول ص۲۸. 
واختاره الطوفي في شرح مختصر الروضة 0/۲ . 
أما الوقف على قوله تعالى: والراسخون في العلم) فيكون ا على اسم 
الجلالةء وفي هذا العطف تشريف عظيم كقوله تعالى: #شهد الله آنه لا إله إلا هو 

والملائكة وأولوا العلم) [آل عمران: ۱4]. وإليه مال ابن عباس» ومجاهد» 
والضحاك› والربيع بن سليمان» والقاسم بن محمد وابن فورك› والشيخ أحمد 
ارجي ت عطية» والزمخشري في كشافه» والقاضي الباقلاني ءٌ في التقريب= 
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= والإرشاد .۳۳۲/١‏ والجويني في ر ..١‏ وفي البرهان ۲۸/۱. والغزالي في 
المستصفى .٠١١/١‏ والشيرازي في اللمع ص*". والآمدي في الإحكام ٠٤٤/١‏ 
وصححه النووي في كتاب الأدب من شرحه صحیح مسلم ۸/7 واختاره ابن 
الحاجب فى المنتهى ص۷٤٠‏ وهنا في المختصر› ونسبه الزركشي في البحر المحيط 
4٥۰/١‏ لاس اللحسن الأشعري› وسليم الرازي» والمعتزلة. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: جامع البيان للطبري ۱۲۲/۳ - .٠١١‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١۷ - ٠١/١‏ الكشاف للزمخشري .٠٦١/١‏ معالم 
التنزيل للبغوي .۲۸٠/١‏ إعراب القران لأبي ج جعفر النحاس .۴٠١/١‏ تفسير ابن كثير 
۸/۲ _ 1° . أحكام القرآن للرازي الجصاص .۲۸١ - YAF/Y‏ مفاتيح الغيب للفخر 
الرازي ۱۷۰۸۷ - 1۷۸. روح المعاني للألوسي .۸١ - ۸۴/١‏ التحرير والتنوير لابن 
و - ۱۹۹4. أضواء البیان للشنقیطی ۲۹۹/۱ ۔ ۲۷۰. تفسیر المنار ۱١۹/۳‏ - 
۹. تفسیر المراغي ٩٩/۳‏ ۔ .۲٠۲‏ 

(1) اتفق العلماء على أن القرآن الكريم فيه آيات محكمات وأخرى متشابهات. واتفقوا أيضاً 
على أن المحكم: هو الواضح الدلالة. والمتشابه: هو الخفي الدلالة. غير أنهم اختلفوا 
في: هل يمكن معرفة المتشابه أو لا يمكن؟ ويمكن حصر الآراء المختلفة فى 
اتجاهات ثلاثة. 
الاتحاه الأول : 
المتقدمون من السلف الصالح وهم : الصحابة والتابعون وتابعوهم إذ قرروا العجز عن 
الإدراك» وفوضوا الأمر فيه إلى الله تعالى؛ لأنه - أي المتشابه - من الأمور اا 
استأئر الله تعالى بعلمها. ولا سبيل البتة إلى معرفة تحديد المراد منها استناداً إلى قوله 
تعالی: وما یعلم تاویله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به کل من عند 
ربتا. [آل عمران: ۷]. 
إن هذا الاتجاه يوجب الوقف عند لفظ الجلالة «الله» إوما یعلم تاویله إلا الله . 
وأما قوله تعالى بعد ذلك: «والراسخون في العلم) فجملة مبتدأة خبرها يقولون 
آمنا به وليست معطرفة على لفظ الجلالة في قوله تعالى: وما يعلم تأويله 


إلا اب4. 
ومقاد هذا أن الله تعالى هو الذي استأثر بعلم المتشابه وبمراده منه. 
أدلة الاتحاه الأول : 


إن الأقوال الي حارلت تجديد المراد من المتشابه مععارضة وخضباربة زليس 
بعضها أولى بالترجيح من بعضها؛ لعدم استنادها على أدلة عقلية قطعية. 
- ما جاء فى قراءة ابن مسعود: «وإن تأويله عند الله والراسخون فى العلم..». وكذا= 
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0 عن أبي بن. كعب» فهذه الرواية وإن لم تثبت شت بها اقرا في تعد خير خاد بإستاة 
صحیح › وهي تقضي بوجوب الوقف عند لفظ الجلالة «الله»ء وعدم إمكانية العطف ؛ 


لاختلاف لفظ الجلالة «الله» و«الراسخون» جرا ورفعأً. 

۳ ۔ ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «تلا رسول الله 
- ية - هذه الآية: إهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تاويله. . .€ إلى قوله: «أولوا الألباب€ قالت: قال رسول الله: «فإذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم». ) 
٤‏ - ما روي أن رجلاً جاء من البصرة زمن عمر يقال له: ضبيع فجعل يسأل الناس 
عن متشابه القرآن... فأحضره عمر - رضي الله عنه - وضربه بعرجون حتی دمی رأسه 
وكرر ذلك مرات إلى أن قال: خسبك يا أمير المؤمتين» فقد ذب الذي كنت أجذ 
في رأسي. ثم أرجعه إلى البصرة» وكتب إلى أبي موسی الأشعري أن يمنع الناس من 
مجالسته ومخالطته. 

يقول ابن عاشور عن هذا الاتجاه فى التحرير والتنوير ۱١۹١/۳١‏ : «هذه طريقة سلف 
علمائنا قبل ظهور شكوك الملحدين أو المتعلمين وذلك في عصر الصحابة والتابعين› 
ويعبر عنها بطريقة السلف. ويقولون: طريقة السلف أسلم آي: أشد سلامة من أن 
یتأولوا تأویلات لا یدری مدی ما تفضي إليه من أمور لا تليق بجلال الله .اه. ٠‏ 
الاتجاه الثاني : 

يمثل هذا الاتجاه المتأخرون وهم الذين قالوا: إن الراسخين في العلم المتمكنين منهء 
بحيث لا يتأتى تشكيكهم» يمكنهم أن يعلموا تأويل المتشابه؛ ذلك لأنهم جعلوا قوله 
تعالى : «والراسخون في العلم) معطوفاً على لفظ الجلالة في قوله تعالى: وما يعلم 
تاويله إلا اشه). ومفاد العطف هذا أن المتشابه يعلم تأويله الله تعالى والراسخون في 
العلم أيضاًء ولم يروا أن الوقف لازم على قوله تعالى: وما يعلم تاويله إلا الله 
فهذا الاتجاه يذهب إذن إلى: أن ليس في القرآن ما لا يمكن معرفته» وليس فيه مما 
اسار الف تعلمة ويل هذا الاتجاد جن الت اين عباس وسجاهدة والرييع بن 
سليمانء والقاسم بن محمد وأبو الحسن الأشعري» وأحمد القرطبي» وابن عطية»› 
واختاره النووي والمعتزلة. 

وقد عضد هذا الاتجاه رأيه بما يأتي 

١‏ - إن المقام القرآني مقام التنويه بشأن العلماءء فالراسخون هم أولئك الذين رسخت 
أقدامهم في ميدان العلم. وتمكنت مداركهم من معرفة علم الكتاب. وكملت أفهامهم 
في الوصول إلى تأويل محامله فإذا لم يعرفوا المتشابه» فلا يكون لوصفهم بالرسوخ= 
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= أي معنی» ولا التنويه بشأنهم أي مغزی. 

قال أبو إسحاق الشيرازي: «ليس فى القرآن شىء استأثر الله بعلمه. بل وقف العلماء 
غل ن اله الى أورد هنا مقا للعلماك» فلو كارا لا يجرقرن مجاه لار كرا 
العامة» . أه. 

۲ إن الرسول - يي - قال: «وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس» فدل 
الحديث على أن القليل من الناس يعلم المتشابهات وهم الراسخون. 

۳ ثبت في الصحيحين أن النبي َة - دعا لابن عباس فقال: ل ي 
الدين» وعلمه التأويل». فلو کان التأويل مما لا يعلمه إلا الله لما كان للدعاء أي 
می 

AE EEN‏ : «أنا من الراسخين الذين 
يعلمون تأويله» وكذا قال مجاهد والربيع بن أ 

لم يذهب أحد من العلماء: من السلف أو إلى القول: بأن الراسخين في العلم 
يمكنهم إدراك حقيقة المراد من المتشابه. بل ذهبوا إلى أن الراسخين في العلم يمكن 
أن يؤولوه تأويلاً يحتمله اللفظ حسبما تقضي به خصائص اللغة في علم البيان من 
المجاز والاستعارة» وهو لا يعدو حدود الظن. 

والواقع أن من قال بإمكان التأويل (ومنهم الشافعية کک بل من تكلم في 
المتشابه وأوّله فعلاً من الأئمة. لا دال اد ار ت ار اف ج 

أولاً: التوفنى بين ما يثبته ظاهر اللفظ» وما يقتضيه الاعتقاد فى تنزيه الله تعالى عن 
اها المخلرنات يك ۷ يخر هذا الال عن مقف اللعة: كما ل بائ ع 
مقتضى العقيدة في التنريه. 

ثانياً: عدم فسح المجال أمام أهل الأهواء من المبتدعة الذين استبد بقلوبهم الزيغ› 
فسلكوا سبيل التأويل البعيد المنافي للعقيدة e‏ المتشابه على ظاهره ابتغاء الفتنة. 
ولعل هؤلاء هم الذين عناهم القرآن الكريم بقوله: لوآما الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله#. فيوقعون الناس في الفتنة والتشكيك 
في العقيدة التي يتقاسمهم فرقاً وأحزاباً. ۰ 

ثالثاً: حرص هؤلاء العلماء على أن يدحضوا زعم من قال: بأن الله تعالى يخاطب 
عباده بما لا يفهم معناه. ولا يمكن إدراك حقيقة المراد منه. 

والقدر المتفق عليه بين العلماء قاطبة: أن إدراك حقيقة المراد من المتشابه أمر في حيز 
المستحيل» وإنما التأويل على النحو الذي بيّنا محاولة للوصول إلى الظن فحسب› 
دون خروح عن محتملات الألفاظ لغوياً أو منافاة لمقتضيات العقيدة؛ للأغراض التي 
اشرت اا 
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= التأويل العقدي ومنشأً الاختلاف فيه عند الراغب الأصفهاني : 
أشار الراغب الأصفهاني إلى منشإ الاختلاف في التأويل العقدي» حيث يرى أن مرده 
إلى اختلاف منهج البحث عند كل فريق. فمن تناول البحث مبتدئاً من اللفظ إلى 
المعنى كما في قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان) [المائدة: [٠١٠‏ أثبت الجارحة. ومن 
بدأ البحث من المعنى إلى اللفظ» حمل اللفظ على المجاز. 
بحيث يجب _ عند الراغب الأصفهاني - أن ينظر إلى اللفظ في معناه اللغوي مضافاً 
إليه الأدلة العقلية. واللغة وحدها ‏ في نظره - قاصرة الدلالة على العقيدة» فلا بد من 
أن يضاف إليه الدليل العقلي؛ ليؤول المعنى اللغوي على أساس من النظر العقلي. 
الاتحاه الثالث : 
يرى أن التوفيق بين الاتجاهين ممكن› E E‏ 
إلا الله. ويكون الغرض منه الإيمان به E‏ اا ن أن من 
المتشابه ما يجوز أن يختص بحقيقة معرفته بعض الراسخين ة في العلم» ویخفی على 
من دونهم. ويتأكد هذا الرأي» ویتقوی یما ورد من تقسيم المتشابه من حيٹ معرفته 
اانه أضرب : 
أ - ضرب لا سبيل للوقوف عليه» Ras‏ 
وهذا كوقت الساعة» وخروج الدابة» وظهور الدجال» والحروف المقطعة» وما يوهم 
التشبيه من صفات الله. 
ب ۔ ضرب يمکن معرفته» و سبيل إلى الوقوف عليه» وهذا ما يوجد في 
القرآن من ألفاظ غريبة وأحكام مغلقة 
ج - ضرب متردد بين الأمرين: يجوز لأن يختص بحقيقة معرفته بعض الراسخين في 
العلم. ويخفى على من دونهم. وهو الضرب المشار إليه بدعائه ية لعلي بن أبي 
طالب وابن عباس رضي الله عنهما بالقول: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل). 
وبناءً على هذا الرأءٍ ی الوسط› ی و ن وما بعلم تاویله إلا اله) 
ووصله بقوله تعالى : #والراسخون في العلم) جائزينء وإن لكل واحد منهما وجها. 
ومن هنا قال القاضي عبد الجبار في تنزيه القرآن عن المطاعن ص۸٥‏ : «وجوابنا أن 
في العلماء من يتأوّله على ما تؤول إليه أحوال الناس في الثواب» والعقاب» وغيرهما. 
فبین تعالی أنه جل جلاله يعلم ذلك. وهو تأويله. وأن الراسخين يؤمنون بجملة ذلك» 
ولا يعرفون» ولم يعن بذلك الأحكام والتعبد... وقال بعض العلماء: المراد أن 
الراسخين يعلمون - أيضاً - وهم مع ذلك يؤمنون به... وكلا الجوابين صحيح؟.اه. 
والذي يمكن ملاحظته أن الرأي الثالث أسلم» وذلك لأنه انطلق من تقسيم المتشابهء 
وتحديد نوعية الغوامض» وبيان ما فيها من تفاوت» وعليه فمن الطبيعي أن يكون من= 
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= بين الغوامض غامض معقد لا يمكن للإنسان أن يعرفه» ولا يعرف كنهه إلا اللهء وأن 
يكون من بينها - أيضاً - التباس أو خفاء يمكن إزالته من قبل من رسخت أقدامهم في 
البحث والنظر. قال الشيخ موسى شاهين لاشين في كتابه اللآلئ الحسان ص۱۷۹ : «لا 
يميل الباحث المحقق إلى الرأي الأول بكل جموده فيمسك عن البحث خشية الزللء 
ويغلق على العقل باب التفكير منذ البداية... ولا يميل إلى الرأي الثانى فيتخبط فى 
تأويل الحروف وفي متشابه الصفات ويعتقد أنه أتى بالمعنى المرادا. ٠‏ ۰ 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: جامع البيان للطبري ۱۲۲/۳ - .٠١١‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠١/٤١‏ - 1۷. الكشاف للزمخشري .۱١١/١‏ معالم 
التنزيل للبغوي .۲۸۰/١‏ إعراب القران لأبى جعفر النحاس .٠١/١‏ تفسير ابن كثير 
.٠١ _ ۲‏ أحكام القرآن للرازي الجصاص ۲۸۳/۲ - ۲۸4. مفاتيح الغيب للفخر 
الرازي ۱۷١/۷‏ - 1۷۸. مفردات الراغب ص ٤٠٤٥ - ٤٤“‏ روح المعاني للألوسي 
.۸٩ _ ۳‏ التحریر والتنویر لابن عاشور ۱۹۳/۳ - 1۹۹. أضراء البيان للشنقيطى 
۱ _ ۲۷۵. تفسیر المنار ۱۹۹/۳ ۔ .۱۹١‏ تفسیر المراغی ۹۹/۳ ۔ ۲۰۲. تحقیقات 
وأنظار في الكتاب والسنة للشيخ الطاهر بن عاشور ص۳٠‏ - .١١۷‏ 
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۲ - [الشتة]“ 


مشا الاك : عا َه ل لا يَمَُِع عمل على الأنبيَاء صلی الله 
مَعْصِيَة» وَخالّفَ الرَرَافِض› وَحْالَّفَ الْمْعْكَرلةُ إا فِي 


a 


ا مار . ت ج العَمَلٌ“. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ» و هو الموافق لما فى 
بيان المختصر ٤۷۷/١‏ وشرح العضد ۲۲/۲. ۰ 
هذه المسألة كلامية» لكن جرت عادتهم بإيرادها صدر مباحث السنة؛ لشدة التصاقها بها. 
وإن كان الأليق أن تورد في المبادئ الكلامية؛ لكونها من المبادئ العامة؛ لتوقف الأدلة 
كلها على عصمة رسول الله - ية المقرون بكلمة التوحيد «ل إله إلا الله محمد رسول 
الله». انظر: البزهان ."۲١ ۳٠۹/۱‏ المنخول ص“۲۲. الإحكام للآمدي .٠٤٠١/١‏ 


تیسیر التحریر ۲۰/۳. فواتح الرحموت ۹۷/۲. إرشاد الفحول ص۲۹ - .٠‏ 


عبارة «صلى الله وسلم عليهم ساقطة من : ش. وفي : أ «صلوات الله وسلامه عليهم 
بدل «صلى الله وسلم عليهم؟. 

ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يمتنع عقلاً أن يصدر قبل البعثة من الأنبياء عليهم 
السلام صغيرة كانت أو کبيرة. 

وخالفهم الروافض مطلقاً حيث قالوا: «لا يجوز أن عر غ فا وق 
البعثة معصية صغيرة كانت أو كبيرة». 


) وخالفهم المعتزلة إلا في الصغائر حيث قالوا: لا يصدر عنهم عليهم السلام الكبائر› 


ويجوز أن يصدر عنهم عليهم السلام قبل البعثة الصغائر' . ومعتمد الفريقين - أي الروافض 
والمعتزلة -: التقبيح العقلي ؛ لأن إرسال من لم يكن معصوماً من الكبائر کماهو عند 
المعتزلة - ومن الكبائر والصغائر - كما هو عند الروافض يوجب تنفير الطباع عنهء وهر 
مناف لمقتضى الحكمة من بعثهم ؛ فیکون قبیحاً عقلا. انظر : البرهان للجويني “١‏ _ 


.١ ٠‏ المنخول للغزالي ا فما بعدها. الإإحكام للآمدي .٠٤٠١/١‏ المعتمد لأبي 


الحسين البصري ."٤/١‏ تيسير التحرير .۲٠/١‏ رفع الحاجب (ورقة ٤"/أ).‏ بيان المختصر 
٤۷۹ _ ١‏ . فواتح اوت ۲ ۰۹۸8 .٠٠١‏ شرح العضد على المختصر ۲۲/۲. 
المواقف للإیجي ص۳۹۸ ۔ .۳۹٦‏ شرح الکوکب المنیر .٠۹۹/۲‏ 

الروافض: هم الذين رفضوا زيد بن علي لما سمعوا إجازته إمامة المفضول مع 
قيام الفاضل ؛ مدعين أنه خالف مذهب آبائه في الأصول والفروع. وعرفوا أنه لا يتبرأ 
من الشيخين فرفضوه؛ فسمت رافضة. انظر: القَرْق بين الفِرّق ص۲۹. 


ومقالات اللإسلاميين A^/\‏ - 
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وَالإجِمَاع على عِصْمَيِهمْ بعد عد الرَسَالّة مِنْ تَعَمْدِ الْكَذِب في الأحكام؛ 
لِدِلالّة المُعْجرَةٍ عَلّى وَجَوَرَهٌ الْقَاضِي عَلَطاء وَقًالَ: دلت عَلَّى 
الصْذق إعَيَقًادًا" . 


0 يره من المَعَاصِي» َالإجْمَاعٌ على عِصَمَيِهمْ من الكبائرء وصغائر 
ا وَالاأكر | ]1/4[ على جواز عَيْرهَ . 


)١(‏ أما بعد البعثة والرسالة فالإجماع منعقد على عصمتهم - عليهم السلام - من تعمد 
الكذب في الأحكام وما يتعلق بها؛ لأن المعجزة دلت على صدقهم - عليهم السلام - 
e‏ الخحة 
انظر: المنخول ص۲۲۴. الإحكام للآمدي .٠٤١/١‏ تيسير التحرير .۲٠/١‏ الوصول إلى 
الأصول ١۸/١‏ فما بعدها. رفع الحاجب (ورقة (is‏ بیان المختصر .٤۷۹/۱‏ شرح 
العضد على المختصر ۲۲/۲. تشنيف المسامع .٠٠٠/۲‏ المواقف للإيجي ص۸ه". 
شرح الکوکب المنیر .٠١۹/۲‏ 

(۲) وقع خلاف بين العلماء في جواز السهو والنسيان على الأنبياء - عليهم السلام - 
يتعلق بالتبليغ» فقد نقل الإيجي في المواقف ص۸٥٠‏ منعه عن الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراييني» ونقل ابن السبكي منعه - أيضا - في رفع الحاجب (ورقة ٤٣/ب)‏ عن 
والده» وأبي إسحاق الإسفراييني» والقاضي عياض وأبي الفتح الشهرستاني. 
ونقل الآمدي ف ۱٤۹/۱‏ وابن الحاجب في المنتهى ص۸4٤‏ وهنا في 
المختصر › والإيجي ف فى المواقف ص۳۰۸ وفي شرحه على المختصر ۲۲/۲. وابن 
السبكي في رفع لاحب (ورقة ٤۳/ب)‏ عن القاضي الباقلاني تحويزه. ولكن الموجود 
ف ال و لاا ۸ قاض الاقلات خواز الغلط والتنسان فا كملق ا 
يخصهم من الفرانض> ولیس ما تعلق اا حيث قال : «فليس في إجازة إصابة 
المعاصي عليه - أي الرسول - والسهو والنسيان فيما يخصه من الفرائض»› وغير ذلك 
بعد بلاغه وأدائه بقادح في العلم بنبوته وصدقه ولا منفر عن طاعته» . اه. 

(۳) أما غير الكذب من المعاصي» فالإجماع منعقد على عصمتهم من الكبائر مطلقأًء والصغائر 
الدالة على خسة فاعله ونقص مروءته» كسرقة لقمة» والتطفيف بحبة. قال ابن برهان فى 
الوصول ل آمل 6۸ ان ال د من للها على أن لاء خنع 
الصغائر». وانظر : الإرشاد للجویني ص٦ .٠‏ المستصفی ۲۱۳/۲. الإحكام للآمدي ٠٤١/١‏ . 
فواتح الرحموت ۹4/۲. أصول السرخسي ۸1/۲. تيسير التحرير ۲۱/۳. بيان المختصر 
۹/۱.. شرح العضد على المختصر ۲۲/۲. شرح الکوکب المنیر .٠۷۲/۲‏ 

(6) أما جواز وقوع الصغيرة التي لا توجب خسّة ولا إسقاط مروءة عمداً أو سهوأ ففيه قولان: 
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(۱( 


E E LAS es A Sega‏ ا 
(مشالة) فِعْله ية مَا وَضَحَ فيه أمْرٌ الجبلَة كَالْقَيَام» وَالْقَعُودِء 


القول الأول: جواز وقوع ذلك. وبه قال: القاضي الباقلاني» وابن عقيل الحنبليء 

والآمدي» وابن الحاجب» وأكثر الأشاعرةء وأكثر المعتزلة. 

القول الثاني : عدم الجواز. وبه قال: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وجمع من 
الحنابلة» وابن مجاهد شيخ ابن فورك» والقاضي حسين _الشافعي» وأبو الفتح 
الشهرستاني» وابن عطية المفسرء والإمام البلقيني» والقاضي عياض» وابن برهان في 
«الأوسط»ء والإمام السبكي وولده التاج السبكي. وقال به ابن أبي موسى الحنبلي لكنه 
فرق فجوز الهم ومنع الفعل. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : التقريب والإرشاد للباقلاني .٤۳۸/١‏ الإرشاد 
للجويني ص٦٠".‏ المستصفى المنخول ص۲۳۲. الوصول إلى الأصول 
۸/۱ . الإحكام للآمدي ۱٤١/١‏ . ڌ تيسير التحرير ۳. بیان المختصر .٤۷۹/۱‏ رفع 
الحاجب (ورقة ٤۳ب(‏ فواتح ارت 4/۲. . شرح الكوكب المنير e‏ . شرح 
المحلي على جمع الجوامع u‏ 

الجبلة : الخلقة والطبيعة» وجبلهم الله تعالى: يجبّل ويجبل خلقهم. وجبله الله على 
الكرم: خلقه» وهو مجبول عليه. قال تعالى: «واتقوا الذي خلقهم والجبلة الأولين) 
[الشعراء: .]۱۸١‏ انظر: أساس البلاغة صآه. القاموس المحيط ."٠٦/۳‏ 

وأفعاله بل الجبلية : أي التي لم يقصد بها التشريع من المباحات - كما قطع به الأكثر 
له ولامته. ) 
قال ابن النجار في شرح الكوب المنير ۱۷۹/۲: «وما كان من أفعاله ب جبلياء 
کنوم وأاستيقاظ وقيام وقعود وذهاب ورجوع ۰ وأكل وشرب ونحو ذلك فمباح › 
قطع به الأكثر» ولم يحكوا فيه خلافاً؛ لأن ذلك لم يقصد به التشريع» ولم 
نتعبد به؛ ولذلك نسب إلى الجبلة» وهي الخلقة. لكن لو تأسى به متاس فلا 

بأاس» كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فإنه كان إذا حج يجر بخطام ناقته 
حتی یبرکھها حیث برکت نافته ية؛ تبركاً بآثاره وإن تركه لا رغبة عنه ولا 
استکبارا فلا باس .اه. 

ونقل الغزالي في المنخول ص٠۲۲‏ عن بعض المحدثين: «أنه يندب ااي بها ثم 
قال الغزالي: «وهو غلط». 

وقد أيد ابن تيمية القول بالندب؛ لاستحباب التأسي به ييل حيث قال في د 
ص١۱۹‏ : «دلالة أفعاله العادية على الاستحباب أصلاً وصفة كالطعام والشراب واللباس 
لر کات وال اک والملابس» والنكاح والسكنى والمسكن والنوم والفراش والمشي 
والكلام؟. 


۳۹۸ 


= في تشنيف المسامع :۹٠٤/١‏ «أما في الجبلي فالندب؛ لاستحباب التأسي به» وحكى 
الأستاد أبو إسحاق فيه وجهين: 
أحدهما: هذاء وعزاه لأكثر المحدثينء قال: «والأقل فيه أن يستدل به على إباحة 
ذلك» . 
الثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدلالة. فتصير الأقوال ثلاثة: مباح» ومندوب» 
و 
انظر: المنخول ص٠۲۲.‏ المسودة ص١١۱.‏ بيان المختصر .٤۸٠١/١‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع .۷/١‏ البحر المحيط .1۷۷/١‏ رفع الحاجب (ورقة ٤۳/ب).‏ شرح 
الکوکب المنیر ۱۷۹/۲. تشنيف المسامع .٠٠٤/۲‏ 

)١(‏ أي: ما اختص به يل من أفعال دون أمته» وقد خص هة بواجبات» ومحظورات» 
ومباحات. وكرامات كما قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وخصائصه بي كثيرة 
أفردت بالتصانيف. انظر :شرح الكوكب المنير ۱۷۸/۲. بيان المختصر .٤۸١/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة ٤۳/ب).‏ تشنيف المسامع .٠٠ ٤/١‏ 

(۲) فى: ش «كالضحى والأضحى والوتر» بدل «كالضحى والوتر». وما أثبته هو الموافق 
لما في بيان المختصر ٤۷۹/۱‏ 
ورفع الحاجب (ورقة ١۳/ب)»‏ وشرح العضد على المختصر ۲۲/۲. 

(۳) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٥٠‏ - ۹۷: «أما تخصيصه بالضحى والوتر» فعن ابن 
عباس قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع : 
الوترء والنحرء وصلاة الضحى». 
هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة. وإنما رواه الإمام أحمد في مسندهء 
والحاكم في مستدركه. وهو ضعيف؛ لأنه رواه أبو جناب الكلبي». وأبو جناب هذا 
ضعفه جماعة. 
أخرجه أحمد في مسنده .۲۳٠/١‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الوتر .٠٠/١‏ وقال 
الذهبي: قلت: ما تكلم الحاكم عليه» وهو غريب منكر» ويحيى - أبو جناب 
الكلبى -: ضعفه النسائى والدارقطنى . وأخرجه الدارقطنى : فى كتاب الوتر باب صفة 
الوت وأنه ليس e‏ ۱/۲. (وركعتا الف ل م «(وصلاة الضحى؟ . 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب «الصلاة» باب جماع أبواب التطوع وقيام 
شهر رمضان .٤۹۸/۲‏ وقال أبو جناب الكلبي اسمه: يحيى بن أبي حَيّةَ: ضعيف› 
وکان یزید بن هارون يصدقه ویرمیه بالتدلیس. 
وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في تخريج آثار المختصر (لوحة 
۲/ب): «وللحديث طرق أخرى...». 


۳۹۹ 


.(Y ITE Doge ٩ د‎ e 
eae  ختلاو‎ ٤ والتهجر الاو‎ 


.)( 


(۲) 
(۳) 


وساقها اا عن جار ين بريد ا ع ل ن ثم قال 


الحافظ : و أ ضعيف ؛ أضعف جابر بن بزید. .&. ئم قال : ((ویدل u‏ عدم 


وجوبها غل ما انف قى عليه الشيخان ال ا باب ۳۲ من لم يصل 
الضحى ورآه واسعا ۳ _ .)٤‏ (ومسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة 
الضحى... حديث (۷۷) ۱ من حدیث عائشة شه - رضي الله عنها _ قالت: « 
سبح رسول الله - ب - سبحة الضحى..٠..‏ ولمسلم (في المسافرين أيضاً) حديث 
أ عن عبد الله بن شقيق قال: «قلت لعائشة - رضي الله عنها _ :أكان رسول الله 
- يصلي الضحى ؟ قالت :لا إلا أن يجيء من مغيبه. ولمسلم في المسافرين 
حدیث (۷۸) ۰۷/۱ ١‏ عن معاذ عن عائشة قالت: «كان رسول الله - ب - يصلي 
الضخى آربعاء ويزيد ما شاء الله». فيجمع بين الأول والثالث بما دل عليه الثاني 
ولذلك كان في الدلالة على عدم المواظبة. وروى الترمذي (في أبواب الصلاةء ما 


جاء في صلاة الضحى حديث ۳٤۲/۲ )٤۷۷(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: 


رسول الله کا - يصلي الضحى حتى نقول: ئع» ویدعها تی نقول: 

يصلي»). قال أبو. عیسی : «هذا حديث حسن غريب». ثم قال الحافظ ابن حجر: 

«ويدل على أن الوتر ليس واجباً عليه كلك : ما ثبت في الصحیحین اله کان بوتر على 

راحلته» ولا يصلي عليها مكتوباً». انتهى كلام الحافظ. 

أما التهجد فقد قال تعالى : ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما 

محمودا) [الإإسراء: ۷4]. 

وحديث عائشة - رضى ضي الله عنها - عند مسلم في صحیحه ١/۱۳ه:‏ «قالت : 

فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة - المزمل -. فقام 
نبى الله - يله - وأصحابه حولا. وأمسك الله خاتمتها اثني عشر يا في السماء. 
ت حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوعاً بعد 


فريضة). 


والاأية الكريمة عندي أدل على المقصود من الحديث. 

وأما المشاورة؛ فلقوله تعالى : (وشاورهم في الامر4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «لما ارش الله - ب - بتخيير أزواجه بدا 
بي» فقال: «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي» حتى تستأمري أبويك» قالت: 
وقد غلم .أن أبواي لم يكوا لبامراني. بفرافهء قالتة تم فال إن انه هر وجل قال 


لي: يا أيها النبيء قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 


وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أجراً عظيماً) [الأحزاب: ۲۸ - ۲۹]). قالت: فقلت: في هذا- 


£۵ 


رًالوصًال رًاليادة على از > قَوَاضِحٌ. وَمَا سِوَاهُمَا إن وَضحَ أنه بيان 


= أستأمر أبويّ ! فإني أريد الله ورسوله والذار الآخرة. قالت: نعم فعل أزواج النبي مثلما 
فعلت». أخرجه البخاري فيي كتاب التفسير في الأحزاب باب )٤(‏ قوله: #يا أيها 
النبيء قل لأزواجك...). 
وفی باب )٥(‏ قوله: «#وإن کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة... ¢4 ۲۲/۱ ۔- ۲۳. 
وفي كتاب الطلاق باب )١(‏ إذا قال فارقتك أو سرحتك... إلخ» معلقاً بصيغة الجزم 
مختصراً جداً ۱٦۹/٩‏ . 
وآخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب بيان تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا ببينةء 
حدیث (۲۲) ۱۱۰۳/۲ باختلاف يسیر جدا فى ألفاظهما. 
وأخرجه الترمذي في أبواب التفسيرء ن تقسير سورة الأحزاب حديث )٠۲٠٤(‏ 
٥‏ وقال أبو عیسی : «هذا حديث حسن صحیح؟. 
وأخرجه النسائي في کتاب النكاح› باب فيما افترض الله - عز وجل - على رسوله... 
إلح /. . وفي كتاب الطلاق» باب التوقيت في الخبار .٠١۹/٩‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطلاق» باب الرجل يخير امرأته حدیث (۲۰۵۴۳) 
٤ ۱‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: .۲٤۲۸ ۱۹۳ ۱۰۳/١‏ 
)١(‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - ية - نهى عن الوصال فقالوا: 
إنك تواصل فقال: «إني لست كأحدكمء اني أظل يطعمني ربي ويسقيني». 
أخر جه البخاري في كتاب الصوم» باب )٤۸(‏ الوصال ومن قال ليس من الليل صيام... 
إلخ .۲٤١/۲‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم حديث (٥ه)‏ 
و(٦) ٤/۲‏ ۷۷. 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم» باب في الوصال حدیث .۷٦٦/۲ )۲۳٠٣۰(‏ 
وأخرجه الإمام مالك في الوطأً في كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصيام 
حدیث (۳۸) ۱۰۰/۱. 
والوصال هو: المواصلة في الصوم. وهو أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيهما. 
انظر : جامع الأصول .٠ ٦‏ قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في چ 
آثار المختصر (لوحة ٤١/ب):‏ 2 ائ ابن الحاجب ‏ والوصال: يريد أن من 
خصائصه كَل جواز الوصال...» 
(۲) قال ابن كثير في تحفة الطالب ١‏ «وأما الزيادة على أربع: ففي كتب السير 
والتواريخ أن النبي - مي - عقد عقده على خمس عشرة امرأة ودخل بثلاث 
عشرة» وجمع بين إحدى عشرة» ومات عن تسع بلا خلاف. كذا قال: سیف بن = 


٤١١ 


قول و رة Es‏ ا دوا o‏ 


)1( 


(۲) 


عمر عن سعيد عن فتادة عن اش وابن ن¿ عباس. وأجمع المسلمون قاطبة عن أن 
الريادة على أربع کان من خصائص الله ا د ولا عبرة لأمخالمفة الشيعة 
في ذلك» .اه. 


قال ابو حيان في تفسيره البحر المحيط ۱١١/۳‏ عند تفسير قوله تعالى: «وإن خفتم 
ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. [النساء: 

۳].: «ذهب e‏ الشيعة إلى أنه يجوز النكاح بلا عدد» كما يجوز التسري بلا عدد» 
ولیس الأية تدل على توقيت بالعدد» بل تدل على الاباحة».اه. 

وقد أشار الحافظ 2 حجر في فتح الباري ۹ ااال فا اشار آله ابن كر 


والحق: أن البعض متهم لا يجيزون ذلك فقد عد الجلي - وهو من الشيعة د أن 


الزيادة على الأربع من SK‏ اء وأن ا انعقد على حرمة الزيادة على 
الأربع. 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي CE O EDL‏ 1/۲ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .١۷/١‏ تحفة الطالب لابن كثير ص٤٠٠.‏ رفع الحاجب (ورقة 
٤‏ ب). تفسیر المنار ."۷٤ ٠١١/٤‏ التحرير والتنویر ۲۲٣/٤‏ ۔ ۲۲۷. تسیر انات 
الأحكام للشيخ محمد علي السایس .٠١ - ۲٤/۲‏ ورائع البيان تفسير آيات الأحكام 


للشيخ الصابوني .٤٤۷/١‏ 


عن مالك ب بن الحويرث قال: قال لنا رسول الله - ية -: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» . 

أخرجه البخاري في كتاب الأذان› :8 الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة... إلخ. 
106/1 . وفي کتاب الأدب» باب (۲۷) رحمة الناس بالبهائم .VVN‏ وفي کتاب أخبار 
الآحاد» باب )١(‏ ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق .۱١۲/۸‏ وأخرجه الإمام 
مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة حديث )٥۸4(‏ 
4/1. 

وأخرجه الترمذي فى أبواب الصلاةء باب ما جاء في الأذان في السفر حديث )٠٠٠١(‏ 
۱ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب من أحق بالإمامة حدیث (۹۷۹) ."٠۳/١‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤۳٩/۳‏ وه/۳ه. وأخرجه الدارمي في الصلاة .۲۸٠/١‏ 
عن جابر بن عبد الله قال: رآيت رسول الله - َة - يرمي على راحلته يوم النحر 
ويقول: «لتأخذوا مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه». 

أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم الر اكا 
حدیث (۳۱۰) .۹٤۳/۲‏ 


۲ 


(۱) 


وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج» باب الركوب إلى الجمارء واستظلال 
المحرم ٥‏ بلفظ : «يا آيها الناس خذوا مناسککم فاني ل آدري لعلي ل أحج بعد 
عامي هذا». 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۷١٠:‏ «أما القطع من الكوع فلم أر في حديث أن 
رسول الله a e a us‏ إلا ما روی ابن عدِیّ من حديث 
خالد بن عبد الرحمن ¿ المروزي الخراساني : تنا مالك عن ليث عن مجاهد عن عبد 
الله بن عمرو قال : «قطع النبي ا - سارقاً من المفصل». وهذا إسناد حسن. 
ومالك هذا هو مالك بن يِعْوّل. وقد رواه البيهقي من حديث جابر وعدي أيضاً. ونقل 
عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده من كوعه). ولا يمكن 
الاحتجاج هنا بالإجماع كما ادعاه بعضهم؛ لأن المسألة فيها خلاف قديم. قال في 
الإبانة: وقال الخوارج : تقطع يد السارق من منكبه. وقال في المستظهر: - وحكى 
عن قوم من السلف -: أنه يقطع أصابع اليد دون الكف. رواه الدارقطني عن علي». 
اه. 

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ٤۸۳/١‏ : «القطع من الكوع 
رواه الدارقطني عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده أنه _ عليه السلام : «أمر بقطع 
السارق الذي سرق رداء صفوان من المفصل)». والمراد به الكوع. وله شواهد من رواية 
ابن عدي ورواية ابن أبي شيبة. وروى البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: «إذا 
سرق السارق فافطعوا يمينه من الكوع؟. 

ومما تجدر إليه الاشارة أن: 

- ما نقله ابن كثير والزركشي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - من أنهما قالا: 
«إذا سرق السارق فاقطعوا يده من كوعه). لم أقف عليه فيما رجعت إليه من مصادر 
الحديث؛ لذا وجدث الحافظ ابن حجر في التلخيص ۷١/١‏ يقول: ١لم‏ أجده عنهما». 
- قول ابن كثير: «رواه الدارقطني عن علي». لم أقف على هذه الرواية في سنن 
الدارقطني. والذي وقفت عليه في المصنف لاومام عبد الرزاق الصنعاني a‏ من 
طريق معمر عن قتادة: «أن علياً كان يقطع اليد من الأصابعء والرجل من نصف 
القدم». وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ۳۷١/۸‏ عن علي أنه كان يفرق بين اليد 
والرجل» فيقطع اليد من المفصل» ويقطع الرجل من شطر القدم. وروى عبد الرزاق 
في مصنفه 1۸١/٠١‏ عن الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن حبال بن رفيدة 
امي «أن غا كان .يفطم الرجل من الكف». 

وذكر اين جرم الطاعرى في المحلى ٠ ٤۴‏ في القطع فقال: : «عن علي في ذلك قطع 
الأصابع من اليد وقطع نصف القدم من الرجل». 


۴۳ 


وال ا ا الا اعتبر اتاق 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(o) 


(» 


م او 9 وره وو یوو وا ر . 
وما سواه إن عَلِمَت صمفته» فأمته ا وقيل: فى الخادات: 


فی" أ مع" بدل «إلى» وهو ظا بدلیل الآية الكريمة: «وآیدیکم إلى المرافق4 


[المائدة: ۷]. 

في: ش «المرفق» بدل «المرافق». 

Es الوضوء›‎ ET E Ry 
ثم مسح‎ N ETS ای ج ان ان‎ 
برأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساقء ثم غسل رجله اليسرى حتى‎ 
أشرع في الساق» ثم قال: هكذا رآيت رسول الله - بل - يتوضا وقال: قال‎ 
رسول الله - م : «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة بإسباغ الوضوءء ذ فمن استطاع‎ 
. ل ر وتحجیله»)‎ 

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» والتحجيل ف ا ) 
حدیث )۳٤(‏ ۲۱۹/۱. 
وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الوضوء باب (۴) فضل الوضوءء والغرٌ المحجلون 
من آثار الوضوء ۳٤/١‏ بنحوه مختصرا ولم يذكر فيه صفة وضوء أبي هريرة رضي الله 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠۲۴ ء٤٠٠١ ۳۹۲ ۳۳٤/۲‏ بنحو حديث البخاري. 


دعوی الإجماع مع وجود المخالف في «القطع من الكوع» باطلة؛ ولذا قال ابن کثیر 
في تحفة الطالب ص۹٠‏ : ولا يمكن الاحتجاج هنا بالإجماع كما ادعاه بعضهم؛ ' 
لأن المسألة فيها خلاف قديم. قال في الإبانة: وقال الخوارج: تقطع يد السارق من 
منكبه. وقال في المستظهري: - وحكى عن قوم من السلف -: أنه يقطع أصابع اليد 
دون الكف. رواه الدارقطني عن علي». 

ما سوى ما تقدم إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله في الأصح 
عند أكثر الأصوليين؛ لوجوب الاقتداء به. انظر: الإحكام للآمدي .٠١١/١‏ المسودة 
ص1۷. أصول السرخسي ۸۷/۲. البحر المحیط .۱۸۲/٤۹‏ تيسير التحریر .۱١۱/۳‏ شرح 
المحلي مع حاشية البناني ۹۹/۲. شرح الكوكب المنير .۱۸٦/۲‏ تشنيف المسامع 
.بيان المختصر .٤۸٤/١‏ رفع الحاجب (ورقة ٤۳/ب).‏ إرشاد الفحول ص۲٣‏ - 
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إن كان الفعل عبادة فأمته مثله فيهاء وإلا فلا. وهذا مذهب أبي علي بن خلاد 
المعتزلي. انظر: الإحكام للآمدي .٠١١/١‏ المسودة ص٦1.‏ بيان المختصر .٤۸6/١‏ 


رفع الحاجب (ورقة ٤١/ب)»‏ (ورقة ١٠//أ).‏ تشنيف المسامع .۹٠٦/۲‏ شرح العضد 


على المختصر ۲۲۳/۲. شرح المحلي على جمع الجوامع ۸۹/۲. 
4٤‏ 


قا ٠‏ کیا تَغْلَهٌ. 


l2 TT it oo of 9,2‏ ٍ 
وإن لم تعلم فالو جوب الدب والااة والوقت والمختار : إن 
ظهرَ قَصد الفَرْبة. ذب َا قب . 


(۱) هو کما لم تعلم صفته» أي: حكم ما علمت صفته كحكم ما لم تعلم صفته. وإليه 
ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني كما نص على ذلك ابن السبكي في رفع الحاجب 
(ورقة .)|/"٠‏ ولم أقف عليه في القرتت:والارقاد ي 

(۲) في : ش «قصد قربة» بدل «قصد القربة). 

(۳) إذا لم تعلم جهة الفعل بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام» وبالنسبة إلى الأمة فقد 
اختلفوا فيه على خمسة مذاهب: 
المذهب الأول : الوجوب. وبه قال: ابن سریج› وابن ا هريرة» وابن خَيْرَان» وأبو 
سعيد الإصطخري من الشافعية» وجماعة من الحنابلةء وجماعة من المعتزلة» وبعض 
الحنفية» وصححه ابن السبكي في جمع الجوامع ورفع الحاجب. 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع :۹٠١/١‏ «قال ابن السمعاني: إنه الأشبه بمذهب 
الشافعي - رضي الله عنه - وأنه الصحيح»› لكنه لم يتكلم إلا فيما ظهر فيه قصد 
القربة٠.اه.‏ 
المذهب الثاني : الندب. وعزي للإمام الشافعي رضي الله عنه. قال الإمام الجويني في 
البرهان ۳۲۲/١‏ (فقرة ۳۹۷): «وذهب ذاهبون إلى أن فعله لا يدل على الوجوبء 
ولكنه محمول على الاستحباب» وفي كلام الشافعي ما يدل على ذلك». 
وقال الآمدي في الإحكام :۱٤١/١‏ وقد قيل: إنه قول الشافعي». وقال ابن السبكي 
في رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ):‏ «اونسب إلى الشافعي رضي الله عنه». وقال الزركشي 
في البحر المحيط ۱۸١/١‏ : «إنه حكي عن القفال». 
عزى الإمام الآمدي في الإحكام .1٤۹4/١‏ والأصفهاني في بيان المختصر ٤۸٦/١‏ 
القول بالندب إلى إمام الحرمين الجويني. 
وهذا العزو ليس صحيحاً؛ لأن عبارة إمام الحرمين في البرهان ٠٠٠/١‏ (فقرة )٠٠١‏ 
واضحة في اختياره الإباحة حيث قال: «فالمختار إذاً أن فعله لا يدل بعينه» ولكن 
ثبت عندنا وجوب حمله على : ي ن و 
المذهب الثالث: الإباحة. واختاره إمام الحرمين فى البرهان ٠٠٠/١‏ (فقرة )٤٠١‏ حيث 
قال: «يثبت عندنا وجوب حمله على نقي الحرج فيه عن الأمة». والمنقول عن الإمام 
مالك» وهو قول الرازي الجصاص» وهو المختار كما قال الخبازي في المغني في 
بیان أحكام أفعال النبي - َي - ص .۲٠۳‏ 


المذهب الرابع: الوقف في الكل حتى يقوم دليل على ما أريد منا. وعليه جمهور= 


٥ 


کا: الْقَطْمُ با الصَحابة [رَضِي الله تَعَالّى عَنْهُمْ)“ کائوا يَرْجِعُون إلى 


ِغله اغوم صِفَة. وَل لما قضى” إلى آجرها. 


ودا لم تعْلمْء وَظهَرَ ق قَصدٌ افر د بت الوْجْحَانء فَلَرْمَ لووف 


عنده» الو جوت e‏ نثبّت. إا لم طهر > قالجَرَارٌء اوخوت 


ص 


راذب زیادة ل LE‏ رَأبما: ا فی الحَرَحَ بعد قَولِه ا 


(1) 


(۲) 
(۳) 


)٤( 


المحقفين كالصرفي» والغرالن. واناه وصخحه القاضي أو الطبب» وله عن 
الدقاقء وابن كج» فالا اتوي ات وجرت أ الذت ار الإا لاال 
هذه الأمور كلهاء واحتمال الخصوصية به. 
المذهب الخامس : التفصيل بأنه إن ظهر منه قصد القربة» فندب» وإلا فمباح . وهو 
عند الامدي وابن الحاجب. 

مبنى الخلاف في المسالة: قال الإمام الزركشي في ل الذهب ص١١":‏ 
u‏ يلتفت على أن الأمر حقيقة في القول والفعل» أو في القول فقط ؟ 
فمن قال: إنه يطلق عليهما حقيقة كان فعله عليه الصلاة والسلام - دالا على 
الوجوب. ومن قال: إن الأمر لا يطلق على الفعل إلا مجازأًء قال: إن فعله - عليه 
الصلاة والسلام - لا يدل على الوجوب وقد أشار إلى هذا البناء القاضي عبد الوهاب . 
في مختصر له على مذهب مالك» ونقل عن أصحابه: أنه واجب وأنه أمر حقيقة كما 
هو قضية البناء». اه. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني .۴۲٠١ ۳۲١۱/۱‏ 
المستصفی ۲۱٤/۲‏ ۔ .۲۱٠١‏ المنخول ص۲۲۹ - .۲۲١‏ التبصرة ص۲٤۲.‏ اللمع ص٦".‏ 
الإحكام للآمدي .1٤۹/١‏ أصول السرخسي .۸۷/١‏ المسودة ص۱۸۷. بيان المختصر 
..١‏ رفع الحاجب (ورقة .(Î No‏ الإبهاج تیسیر التحریر ۱۲۳/۳. شرح 


الکوکب المنیر ۱۸۹/۲. فواتح الرحموت ۱۸۱/۲. تشنیف المسامع ۹۰۹/۲ - .١١١‏ 


سلاسل الذهب للزركشي ص١٠".‏ البحر المحيط ۱۸1/4 اراد الح ل و ا 
٤‏ ) | 

او السفرف ماقا نلاعا وا اه ن ارخ الد فق ا في ان 
المختصر .٤۸۷/١‏ ۰ 
سورة الأحزاب الآية: ۳۷. وتمامها: (فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها). 

فی ش «فيلزم» بدل «فلزم». وفي رفع الحاجب (ورقة ١/أ).‏ وبيان المختصر 
١‏ . وشرح العضد ۲۲/۲. «فيلزم». 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. 


٤٠“ 


ر 


روختاكها ‏ فهمَتِ الإباحَةٌ مَعَ اخيمَال الْوْجُوب والذب. 
المُوجبُ: وما اكم الرَسُول” . أجيبَ بأد الْمَعْنَى: م 
ِممَابلة: وما تاك . 


الوا : إوَاتبعوة» . أجيب في الْفِغْل عَلّى الوه الَذِي فَعَلَهُء أو 


في اقول أو فِيهمًا . 
گالوا: «القذ کا4 إلى آجرِها. أي : مَنْ كان يُوْيِنْ قله فيه إسوةٌ. 
فا: مَعْتّى التَأسّي: إيقَاءٌ الْفِغل عَلّى الْوّجه الَدِى فَعَلَه. 


گالوا: حلَعَ عله مواچ O‏ 


أ 


مرکم ؛ 


م 
e‏ 
gg‏ ۰ }۶ ۰ @ ~~ 
۰ 


(0 سور الأحزاب الآية ٠:‏ ۳۷. وتمامها: فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها) . 

(۲) سورة الحشر الآية: ۷. وتمامها: وما آتاكم الرسول فخذوه). 

(©) وة الحفر الاة' ۷. وتمامها: وما نهاکم عنه فانتهوا). 

)٤(‏ سورة الأعراف الآية: .٠١۸‏ وتمامها: واتبعوه لعلکم تهتدون). 

() في : أ «وأجيب» بدل «أجيب» . 

(0) سورة الأحزاب الآية: .۲١‏ وتمامها: (إلقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر. 

)۷( عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ۔ (أن النبي ية صلى فخلع نعليهء فخلع 
الناس نعالهم» فلما انصرف قال: «لِمَ خلعتم نعالكم ؟» قالوا: رأيناك خلعتَ فخلعنا. 
فقال: «إن جبريل أتاني فآخبرنې ن بهمَّا خبثاً. فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب 
نعليه» ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما»). 
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب الصلاة فى النعل حديث :٤١١/١ )٠٠١(‏ 
وأخرجه ابن خزيمة في جماع أبواب الصلاة على البسطء باب المصلي يصلي فى 
نعلیه حدیثٹ (۱۰۱۷) ۱۰۷/۲ بنحوه. 
وأخرجه ابن حبان في كتب المواقيت» باب الصلاة في النعلينء وأين يضعهما إذا 
خلعهما حدیث )۳٦۰(‏ ص۱۰۷. ۰ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة »۲٠٠/١‏ وقال: (صحيح على شرط 
مسلم»» وأقره الذهبي على تصحيحه. 
وأخرجه الإمام اخیل في مسنده ۲۰/۳. 
وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعلين .۳۲٠/١‏ كلهم 
باختلاف يسير فى الألفاظ. 


۰¥ 


E‏ اشيذلايهم و يكر الْمِلَة. فُلئا: لِمَوْلِه [عَلَيْه الكل 
ول E US‏ 1 و لئم المُرْبَة. قالوا: لما أَمَرَهُمْ / [۱۹/ب] 
بالمتم» مسوا بفغله . ا : لِقَولِه: خذوا#) a‏ القَرْبة. 


الوا : لا الف" في الْعُسل بعْيْرٍ ير ارال سَألَ عُمَرُ عَاِسَة [رَضَيّ 


(1) في: ش «على الاستدلال» بدل «على ستدلالی». 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر .٤۹۳/١‏ شرح العضد على المختصر ۲۴/۲. 

)۳( سبق تخریجه في ص۲ ٤١‏ . 

)٤(‏ عن جابر - رضي الله عنه -: «آن رسول الله يهو في حجة الوداع أمر من لم يكن معه 
هدي إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروةء أن يحل من إحرامه» وأن يجعل حجته 
عمرة» وآن رسول الله ية ثبت على إحرامه» وآن الناس ا ذلك» 
رسول الله ي قال: «لولا آن معي الهَذيّ لآخلَلْتُ». ‏ 
أخرجه البخاري في كتاب لح > باب (۳۳) التمتع والقران والافراد .٠١۲/۲‏ . وفي 
باب )۸١(‏ تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت .۱۷١/١‏ وفي كتاب 
العمرةء باب )٦(‏ عمرة التنعيم .۲٠٠*/۲‏ وفي كتاب التمني» باب (۴) قول النبي ي: 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ۱۲۸/۸. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة› 
باب (۲۷) نهى النبي بيه عن التحريم إلا ما تعرف إباحته .١١١/۸‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز الإفراد والتمتع والقران. 
حدیث (۱۳۸) و(۱٤۱)‏ و(۲٤۱)‏ و(۳٤۱).‏ وفی باب حجة النبی کاو حدیٹ )۱٤۷(‏ ۸۸۲/۲ - 

.۸۸٩‏ وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب في إفراد الحج حدیث (۱۷۸۷) و(۱۷۸۸) 
FAV -۳A71/Y‏ وفي باب صفة حجة النبي ی حدیث (۱۹۰۵) ٤٠٥/۲‏ 8 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك»› باب فسخ الحج حدیث (۲۹۸۰) ۹4۲/۲ 
ا وفی باب حجة رسول الله یه حدیث )۳۰۷٤(‏ ۱۰۲۲/۲ ۔ .۱١۲۷‏ 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۴٠1:‏ «وهذه هي مسألة فسخ الحج إلى العمرة التي 
اختلف الأئمة فيها». 
انظر تفصيل الكلام على فالا في : مجموع الفتاوى لابن تيمية .۲۸۰/۲١‏ فتح 
الباري ۳ - £۹. المجموع للنووي ۷ - .٤۷‏ المغنى لابن قدامة .٤۸٤/۳‏ 
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ۱۳۳/۳ - .٠٤١‏ 

() سبق تخریجه في ص .٤٤٤‏ ) 

)٩(‏ فى: أ «لما اختلفوا» بدل «اختلف». 

)۷( أ «لغير» بدل بغيرا. 


۸ 


الله تَعَالّى عَلها)“ فقَالّت: فَعَلَثهُ أئا وَرَسول الله هة قىسى" . فُلتا: 


(1) 


(۲) 


چ ر 0 ن 


ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر .٤۹٥/١‏ وشرح العضد على المختصر ۲۳/۲. ۰ 

قال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر :64٦1/١‏ «أما سؤال عمر» 
فرواه الطحاوي في مشکل الآأثار عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال: تذاكر الصحابة 
عند عمر الغسل من الجنابة. فقال بعضهم : إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. وقال 
بعضهم : الماء من الماء. فقال عمر: ا وأنتم أهل بدر الأخيار» فكيف بالناس 
بعدكم؟. فقال علي : يا أمير المؤمنين» إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبي 
به فسلهن عن ذلك. فأرسل إلى عائشة فقالت: «إذا جاوز الختانٌ الختان فقد وجب 
الغسل». فقال عمر عند ذلك: لا أسمع أحداً يقول: «الماء من الماء إلا جعلته نكالاً. 
ورواه الطبراني في المعجم عن زيد بن ثابت» كان يقص فقال في قصصه: وإذا خالط 
إلرجل المرآة فلم يمن»ء فليس عليه غسل. فذكر لعمر بن الخطاب فاستدعاه وأنكره عليه 
فقال: سمعته من أعمامى. فقال له على: أرسل إلى أمهات المؤمنين. فأرسل إلى حفصة 
فقالت: لا أعلم. فأرسل إلى عائشة فقالت «إذا جاوز الختا الختا فقد وجب الغسل». 
ورواه مسللم عن أبي موسى ولم يذكر أن عمر هو السائل» ورفع: «إذا جاوز الختانُ 
الختان». ولم يجعله من قولها. 

- (مسلم في كتاب الحيض» باب مسخ «الماء من الماء»» ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانین حدیث (۸۸)» (۸۹) ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ وفيه «مس» بدل «التقى») - وأما قولها: 
«فعلته أنا ورسول الله ية فاغتسلنا» فلم يرد في جواب هذا السؤال» لكن رواه النسائي 
- (فى السنن الكبرى )٠١١/١‏ » والترمذي - (فى أبواب الطهارة» باب ما جاء إذا 
الى الاناد وب الحم جد 1۸0/0047 حا زوا راقرا عل غا 
رضي الله عنهاء وقال: : وفي الباب عن ابی هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن 
خدیج. وأخرجه أيضاً عن عائشة ة رضي الله عنها مرفوعاً في الحديث الذي بعده رقم 
(۱۰۹) ۸۲/۱ - ۱۸۳. وقال او عيسى : حديث عائشة حسن صحیح) -» وابن ماجه 
عنها - (فى كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى الختانان 
حديث )۱۹۹/١ )٨۸(‏ - قالت: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فعلته 
أنا ورسول الله عة فاغتسالنا». 

قال الترمذي - (في سننه ۱۸۲/١‏ - ۸۳) -: «حسن صحيح». وقال في علله: قال 
البخاري :هو خطأء إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحملن بن القاسم بن سلام. 

ولم يلتفت ابن حبان إلى ذلك فأخرجه في صحيحه. وكذلك ابن القطان؟ . انتهى كلام الزركشي. 
وانظر: تعليق الحافظ ابن حجر على قول الترمذي: «حديث عائشة حسن صحيح» في 
التلخيص .٠١/١‏ وتعليق الشيخ أحمد شاكر على الحديث في سنن الترمذي .٠۸١/١‏ 


۹ 


افيد مِنْ: إا ن ا ْنل أو لائ بيان وان 


كنم جنباي" أؤ لاه شط الصَلةء أو لِمَهْم الوْجُوب. قالوا: أخوّط 
كَصَلاةٍء وَمُطلهَة ۰ 


E E E TEL EEF ED والحق:‎ 


کالگڈثیی“ اما ما اختَمَلَ لِّر < َلك قلا 


(1) عن عائشة رضى الله عنها قالت: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسلء 
فعلته أنا ورسول الله ل فاغتساناه. أخرجه الترمذي: فى أبواب الطهارة» باب ما 
جات إا الى الخانان وجت القبل عدي ۱۸4/١00‏ كا روه مورا 
على عائشة رضي الله عنهاء وقال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو 
ورافع بن خديج. وأخرجه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً في الحديث 
الذي بعده رقم .۱۸١ - ۱۸۲/١ )۱٠۹(‏ وقال أبو عيسى: «حديث عائشة حسن 
صحیح؟ . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى 
الختانان حدیث a. .۱۹۹/۱ )٩۰۸(‏ 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الطهارة» باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 
(۷۲) بلفظ «إذا جاوز الختان الختان» . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .٠١١/١‏ 
وأخرجه عبد الرزاق فى كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل حدیٹ .۲٤١/۱ )٩۹٤۱(‏ 
(كلهم موقوفاً على عائشة رضي الله عنها). 

(۲) سورة المائدة الآية: ۷. وتمامها: #إوإن كتتم جنباً فاطهروا. 

)۳( الأضلَ: خبر كان منصوب» واسمها محذوف ا «أو كان. الوجوب 
الأضلّ». 
انظر رفع الحاجب (ورقة ١/أ).‏ بيان المختصر .٤٤4/١‏ شرح العضد على المختصر 

(6) أو كان الوجوب هو الاصل. کیوم ثلاثین من رمضان» فإنه إذا عَم يوم ثلاثين من 
رمضان» يحتمل أن یکون يوم ثلاثین من رمضان» فیحکم بوجوب صومه؛ بناء على 
أنه الأصل؛ لأن الأصل بقاء الشىء على ما كان عليه. 
انظر: بيان المختصر .٤۹4/١‏ رفع الحاجب (ورقة ١۳/أ).‏ شرح العضد على المختصر 
۲4/۲ مع حاشية المحقق التفتازاني. 

(ه) في: أ» ش «بغير» بدل «لغير». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة 
.)/٦‏ بيان المختصر .٤۹۹/١‏ شرح العضد على المختصر .۲٤/۲‏ 
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الدب : الوجوب يتارم ال والإباحة ا مُلَْفِيَةٌ قول : بإلقذ 


۳Y‏ وهو 


الإټاخةٌ: هُوَ الْمُنَحَمَقُ› فَوَجَبَ الْوْفُوفٌ عِنْدَهُ. آجيبَ“ إا لَمْ يهر 
(منالَة) إا عَلِمَ بفِغل» وَلَّم ECR ET‏ 


)١(‏ في: أ «لقوله» بدل «بقوله». 

(۲) سورة الأحزاب الآية: .١١‏ وتمامها: «لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن 
کان يرجو الله واليوم الآخر. 

(۳) قال العضد في شرحه على المختصر ۲٠/۲‏ : «وكذا الإباحة لقوله: «لقد كان لكم في رسول الله 
إسوة حسنة€ في معرض المدح» ولا مدح على المباح» فتعين الندب. وهو المطلوب». اه 
وانظر: رفع الحاجب (ورقة .)/"١‏ الإبهاج ۲۹۲/۲. بيان المختصر .٠٠٠/١‏ 

. في : أ «وأجيب» بدل «أجيب)»‎ )٤( 

() قال الطوفي في شرح مختصر الروضة 1۳/۲ : «نعم شرط كون إقراره حجة» بل شرط كون 
تركه الإإنكار إقرارآً: علمه بالفعل» وقدرته على الإنكار ؛ لأنه بدون العلم لا يوصف بأنه مقر أو 
منكر» ومع العجز لا يدل على أنه مقرء كحاله مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته» . اه. 
إلا أن ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١۳/ب)‏ اعترض على قول ابن الحاجب: 
ولم ينكره قادرأً» حيث قال: «واعلم أن ما ذكره المصنف - أي ابن الحاجب - من 
اشتراط كون النبي ييا قادرا على الإنكار عندي غير محتاج إليه فقد ذكر الفقهاء أن 
من خصائصه َيل عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخوف على نفسه» وعدم السقوط 
في الحقيقة ؛ لأنه لا يقع من خوف على نفسه بعد إخبار ربه تعالى بعصمته في قوله: 
لإوالله يعصمك من الناس€ [المائدة: 1۹]).اه. 
وبمثل اعتراض ابن السبكي اعترض ابن النجار على قول ابن الحاجب: «ولم ينكره 
قادرآ». حیث قال في شرح الكوكب المنير ۱۹١/۲‏ : «وقيّد ابن الحاجب المسألة بكونه 
قادرا عليه. ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن من خصائصه ية أن وجوب إنكاره المنكرَ لا 
يسقط عنه بالخوف على نفسه». اه. 
وبقول ابن السبكي وابن النجار قال الشوكاني في إوقاة الفخول ما۴ اول بد ان 
يكون التقرير على القول والفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم مع قدرته على الإنكار 
كذا قال جماعة من الأصوليين. وخالفهم جماعة من الفقهاء فقالوا: إن من خصائصه 
صلى الله عليه وآله وسلم عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخوف على النفس؛ 
لاخبار الله سبحانه بعصمة فى قوله: #والله يعصمك من الناس# [المائدة: 1۹4]١.اه.‏ 

() ألحق الإمام الجويني بالكافر المنافق حيث قال في البرهان ۳۲۸/١‏ (فقرة :)٤١١‏ «فإنه= 


٤١١ 


م 


إلى كَييسَة“ فل أئر لِلسكوتِ تقاف" وَإلاً دل عَلَى الْجواز“. 
7 


= لا بعد أن یری رسول الله ية أبيّا عليه ممتنعاً من القبول منه على أمر» فلا يتعرض 
له ره فون ع u‏ وذلك بان يکون من 
یرأه منافقاً أو کافراً» فلا يحمل تقریره هؤلاء» وسکوته عنهم على إثبات الشرع؟ . اھ. 
وخالف المازري إمام الحرمين حيث قال: «إنا نجري على المنافق أحكام الإسلام 
ظاهراً؛ لأنه من آهل الإسلام في الظاهر؟. وأيّد الزركشي قول المازري في تشنيف 
المسامع ۲/۲ ٠١‏ حيث قال: «والقول بالاقتصار على الكافر ذهب إليه المازري» وهو 
أظهر؛ لأنه أهل للانقياد في الجملة». 
وقد أجاب الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠۳‏ عن قول المازري: «بأن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم کان كثيراً ما يسقط عن المنافقين ؛ لعلمه أن الموعظة لا تنفعهم». 
)١(‏ فى: أ «كنيسته» بدل «كنيسة». 
(۲( ت الاتفاق في هذه المسألة: الآمدي في الإحكام 1. وابن السبكي في رفع 
الحاجب (ورقة ١۳/ب).‏ ) 
والأصفهاني في بيان المختصر .٠٠۳/١‏ والعضد في شرحه على المختصر .٠٠/۲‏ 
© ی اد لو جن تحر لك الفعل دل عدم إنكاره - عليه الصلاة والسلام - على 
جواز ذلك الفعل» من فاعله ومن غيره إذا د aE E‏ 
الجماعة» كما قال العضد في شر حه على المختصر /. 
وانظر: : رفع الحاجب (ورقة ۳٦‏ /ب). بيان المختصر ۳|۱ 
)٤(‏ إن كان الفعل أو القول الواقع بحضرته وزمنه من غير کافر فد سبق تحریمه› E‏ 
النبي ي عن إنكاره نسخ لذتك التحريم السابق» وإلا لزم أن يقع منه یل ارتکاب 
محرم وهو باطل؛ لما تقرر من عصمته مء فلا يقر على باطل» وقد وصفه الله 
تعالى بقوله: «النبيء الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يامرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر# [الأعراف: .]٠١١‏ فهو عليه الصلاة والسلام ينكر 
المنكر. ولأن فيه تأجيرَ البيان عن وقت الحاجة؛ لإيهام الجواز والنسخ. 
انظر: را للجويني ۳۲۹/۱ (فقرة .)٤٠۸‏ المنخول ص۲۲۸. الإحكام للآمدي 
واا تیسیر التحریر ۱۲۸/۳. رفع الحاجب (ورقة ١۳/ب).‏ بيان المختصر ١/۴٠ه.‏ 
ارت .A۳/Y‏ . شرح الکوکب المنیر .٠۹٤/۲‏ إرشاد الفحوؤل ص٦".‏ 
u 0‏ عليه الصلاة والسلام بفعل أو قول هو أقوى في الدلالة على الجواز. 
انظر: البرهان للجويني ۳۲١۹/١‏ (فقرة .)٤٠۸‏ المنخول ص۲۲۸. الإحكام للآمدي= 
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ا aT ۰)١ 7 E‏ 8 َ 
وَنَمَسَّكٌ الشَافِعِيٌ رَجِمَةُ الله [تَعَالى] فِي الْقِيَافَة بالاسْيَبْشًارِ» ورك 


ص 
22ش o‏ ر اس ر اف 1ے 


الإٽکار”؛ لِمَوْلِ المُذلِجيٌ وَقَذ بدت لَه أقْدَامُ رَيْدِ وَأسَامَةً: «إِنّ هَنِو 


الأقدَامَ بَعْضها مِنْ بَعْض». 


(۲) 


(۳) 
(€) 


. تيسير التحرير /۱۲۸. رفع الحاجب (ورقة ١۳/ب).‏ بيان المختصر 
۳|۱. فواتح الرحموت .۱۸۴/١‏ إرشاد الفحول ص٦۳.‏ شرح الكوكب المنير 
14/۲. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. 

ما تمسك به الشافعي - رحمه الله تعالى - في القيافة تمسك به الإمام أحمد - 
رحمه الله تعالى ؛ خلافا للحنفية. 

انظر: البرهان للجویني ۳۲۹/۱ (فقرة .)٤٠۸‏ شرح الکوکب المنیر .۹١/۲‏ فواتح 
الرحموت .۱۸۳/١‏ بيان المختصر .٠٠٤/١‏ رفع الحاجب (ورقة .)/١۷‏ تشنيف المسامع 
°1/۲. 

- الشافعي هو: الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبد هشام بن المطلب. القرشي المطلبي الشافعي» الثقة الحافظ»ء نسيب 
رسول الله بء وناصر سنته» صاحب المذهب المشهور. ولد سنة ٠٠١‏ ه» وتوفى 
سنة ٤٠۲ه‏ _ رحمه الله تعالى -. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ١٠/ه.‏ تذكرة 
الحفاظ .۳٦۱/۲‏ التقریب .۱٤۳/۲‏ التهذیب .٠١/۹‏ الثقات .٠/۹‏ كتاب «الشافعي» 
للشيخ أبي زهرة. 

لفظة «له» ساقطة من : أ. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علي رسول الله ية مسرورأء تبرق أسارير 
وجهه فقال: «ألم ترئي أن مُجَرَرّا نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض)). 

آخرجه البخاري فی کتاب الفرائض› باب (۳۱) القائف ۱۲/۸. و فى كتاب المناقب»ء 
باب (۲۴۳) صفة النبي ب .٠١١/١‏ وفي كتاب فضائل النبي باه باب (۱۷) مناقب 
زيد بن حارثة مولی رسول اله چ .۲٠۱۳/٤‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع» باب العمل بإلحاق القائف الولد حدیٹ (۰۳۸» ۴۹» 
AY -_ 1°A\/Y (f°‏ 

وآخرجه أبو داود فی کتاب الطلاق. باب فى القافة حدیثٹ (۲۲۹۷» ۲۲۹۸) ٦۹۸/۲‏ 
٠ ۰ 144‏ 

وأخرجه الترمذي فى أبواب الولاء والهبة حدیث (۲۱۲۹) .٤٤١/٤‏ وقال أبو عيسى: 
«هذا حديث حسن صحیح». 
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= وأخرجه النسائي في كتاب الطلاقء باب القافة .٠۸١ ۱۸٤/١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام» باب القافة ۷۸۷/۲. وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده ۸۲/٣‏ و٣۲۲.‏ 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :٠٦/٠١‏ «القائف: هو الذي يعرف الشبه ويميز 
الأثرء سمي بذلك؛ لأنه يقفو الأشياء آي يتبعهاء فکأنه مقلوب من القافي. قال 
الأصمعي : هو الذي يقفو الأثر ويقتافه قفواً وقيافة › والجمع : الْمَافة) . اه 
وانظر: مفردات الراغب ص*٠1۸.‏ التعريفات للجرجاني ص۲۱۹ . 
في الحديث إلى قصة أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - عندما تكلموا في 
نسبه؛ لأنه جاء أسود شديد السواد» وكان أبوه زيد أبيض من القطنء فجاء 9 
المدلجى»ء وكان قد غطى كل من أسامة وزيد» فنظر إلى أقدامهما وقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض. فس النبي ب بذلك؛ لكونه كافاً لهم عن الطعن فيه؛ 
لاعتقادهم ذلك . 
وفي هذا الحديث دلیل على أن القائف الحادق يعتبر قولهء ويلزم منه ` التوارث 
بين الملحق والملحق به. انظر : : فتح الباري o۸4‏ . 
OTR |‏ هو ابن الأعور بن جعدة المدلجي نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد 
مناف بن كنانة. قال ابن حجر نقلاً عن ابن يونس في تاريخ مصر: ا 
وقد شهد الفتوح بعد النبي كَل وقيل له المجزز؛ لأنه كان إذا أسر أسيراً جر ناصيته 
وأطلقه - رضي الله تعالى عنه -. وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد» والعرب تعترف 
لهم بذلك». قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :٥۷/١١‏ «وليس ذلك خاصاً بهم 
على الصحيح»› وقد اجرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن 
المسيب أن عمر کان قائما أورده في قصته» وعمر قرشي لیس مدلجیا ولا أسدیاء لا 
أسد قريش» ولا أسد خزيمة. انظر ترجمة المدلجي في: الإصابة e Pe‏ 
۳ .. تهذیب الأسماء ۸۳/۲. 
و هو الصحابي الجليل زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي نسباء القرشى 
الهاشمي بالولاء. أبو أسامة حب رسول الله ية وأشهر مواليه. وقع في السبي فاشتراه 
حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد» فوهبته للنبي َي قبل النبوة»ء فأعتقه وتبناه 
حتى نزل تحريم التبني» وآخى النبي 4ة بينه وبين جعفر بن آبي طالب. وهو من 
السابقين للإسلام. وهاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر. 
وعينه الرسول هة أميرأً على غزوة مؤتة فاستشهد سنة ثمان من الهجرة وهو ابن 
خمس وخمسیين - رضي الله تعالی عنه -. انظر ترجمته في : الإصابة ١/٤٦ه.‏ 
الاستیعاب .٥٤٤/١‏ تهذیب الأسماء .۲٠۲/۱‏ ) 


4٤ 


َأورد: : إّ توك الإنكار؛ و الى الاس ار بما لزم 


الْحَضمَ عَلّى أَصلِهِ؛ لأ الْمَُافِقِينَ تَعَرَضوا لِدَلِكَ . وَأجْيبَ بأد مُرَاقَقَه 
= _ أسامة: اي الجليل E‏ أبو محمد» 


ويقال: أبو زيد. جب رسول الله ية وابن جِبّه. أمه أم أيمن حاضنة رسول الله با. 
أمرهُ الرسول ية على جيش عظيم» وكان عمره ثماني عشر سنة أو عشرين. واعتزل 
الفتن بعد فتل عثمان» وسكن المزة بدمشق ثم مكة ثم المدينة وتوفي بها في خلافة 
معاوية سنة ٤١٠ه»‏ روي عنه أحاديث كثيرة رضي الله تعالى عنه. انظر ترجمته في : 
الإصابة ."١/١‏ الاستيعاب ١/۸ه.‏ تهذيب الأسماء .٠١١/١‏ 

)١(‏ في : ش ابموافقة» بدل «لموافقة». 

(۲) قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ۳۲۹/۱ (فقرة ۸٠١٤ء :)٤٠١ ٤٠۹‏ «استدل 
الشافعي رضي الله عنه فى إثبات القافة بتقرير رسول الله يه مُجَرَرَا المُذلِجىَ على 
قل ا ابات رز ا ت ف وف دت ها ا ت 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فاستبشر رسول الله وسرّه ما قاله. في القصة 
المشهورة. وموضع الاستدلال للشافعي تقرير رسول الله َه ذلك الرجل. 
قال القاضي : هذا فيه نظر؛ فإن قول مُجَرّز كان موافقاً لظاهر الحق» وكان المنافقون 
يدون ا وأشافة ا رسول الله عاد وكان الشرع اکا 
بالتحاق أسامة بزيد» فجرى قول مُجُزز منطبقا على وَفْق الشرع› والظاهر والأمر 
المستفيضص الشائع› وهو بمثابة ما لو قال فاسق مردود الشهادة: هذه الدار لفلان» 
يعزوها إلى مالكهاء وصاحب اليد فيهاء فلو قرر الشارع مثل هذا الرجل على قوله لم 
يكن ذلك حكما منه بأقوال الفسقة في محل النزاعء وقيام الحاجات إلى إقامة البينات. 
وإ انتصر منتصر للشافعي قائلاٌ: إن ما استدل الشافعي باهتزاز وول الله َة ومن 
تمام كلام الشافعي : أن الرسول لا يسره إلا الحق»› فإذا سره قول مُجَزّز تبين أنه من 
مسالك الحق. فقيل : يمكن أن يُحْمَلَ ذلك على عِلْم رسول الله ب برجوع العرب إلى 
أقوال القافة. والقيافة لم تزل عندهم مرجوعا إليهاء وهي من الأبواب الكهانةء وكان 
المغمز منهم» فلما رآى ما يكذبهم سره ما ساءَهم. 
فأقصى الإمكان في ذلك : أن الرسول لو لم يكن معتقداً قبولٌ قول القائف لعده من الزجر 
والفأل» والحدس والتخمين› ولما أبعد أن يخطئ في مواضع› وإن أصاب في مواضع› 
فإذا تركه ولم يرده كان الكلام على الأنساب بطريق القيافةء فهذا من هذا الوجه قد يدل 
على أنه مستند الأنساب» فهذا هو الممكن في ذلك». انتهى كلام إمام الحرمين. 

2 المنخول ص۲۲۸. رفع الحاجب (ورقة ۳۷/|). بيان المختصر .٠٠٥/١‏ شر 
مختصر الروضة للطوفي ۹۲/۲. شرح الکوکب المنیر .۱۹١/۲‏ فواتح ا 
۲. شرح العضد على المختصر .۲٦/۲‏ تشنيف المسامع .٠٠٠/۲‏ 


41٥ 


لحي لا تَمْتَعْ إا كان الطريقٌ مُنْكرًاء ورام الخْضم حَصَلَ بالقِيَافَةء ق 
يضح ا 


(منألَةٌ) الْفغْلان لا ]1/۰[ ينَعَارَصَانِ at‏ و«أکُل»؛ لِْجوار 


الأمر فِي وَفْتِ» والإباحةٍ فی اخرّ إا ان يدل ليل عَلى وُْجُوب رور 
الأول ا 3 انی اس 
ن O O O NS‏ 


(1) قال الإسنوي في نهاية السول ef‏ «التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه 
يمنغ كل واحد منهما مقتضی صاحبه. او ا ج ا ا 
أحدهما ناسخاً للآخرء أو مخصصاأً له؛ لأنه إن لم تتناقض أحكامهما فلا تعارض»› 
وإن تناقضت فكذلك أيضاً؛ لأنه يجوز أن يكون الفعل في وقت واجباًء وفي مشل 
ذلك الوقت بخلافه من غير أن يکون مبطلا الأول؛ لأنه لا عموم للأفعال 
بخلاف الأقوال». اه. 
ومما تجدر إليه الإشارة أن الشيخ ابن الحاجب لہ يذكر تعارض القولين في هذه 
المسألة» بل ذكرهما في باب التعادل والترجيح. 
وانظر: الإحكام للآمدي ۱٣۲/١‏ . الإبهاج في شرح المنهاج ۲/. . رفع الحاجب (ورقة 

۳۷/). بیان المختصر .۰۰٦/۱‏ شرح الکوکب المنیر ۱۹۸/۲. تشنيف المسامع .4١١/۲‏ 

(۲) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۱۹۸/۲: «إن دل دليل على وجوب تكرر 
فعله الأول له أي : على وجوب تکرر الصوم عليه کل في مثل ذلك الوقت أو دل ٠‏ 
دليل لأمته على وجوب التأاسي به في ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت فتلبس بضده› 
أي: في مثل ذلك الوقت» وهو الفطر مع قدرته على الصوم» دل أكله على نسخ . 
دليل تكرار الصوم في حقه» لا نسخ حكم الصوم السابى؛ لعدم اقفتضائه التكرار» 
ورفع حكم وجد محال. أو أقر آكلاً في مثله أي: في مشل ذلك الوقت» فنسخ؛ لدليل 
تعميم الصوم على الأمة في حى ذلك الشخص› أو تخصيصه. وقد يطلق النسخ 
والتخصيص على المعنى» بمعنى زوال التعبد مجازا». اه. 

٠‏ وكلام ابن النجار هو في الحقيقة تلخيص لما قاله الآمدي في الإحكام .٠۳/١‏ وابن 
الحاجب في المنتهى ص .٠*‏ وانظر : شرح تنقیح الفصول ص٤۲۹.‏ وحاشية التفتازاني 

على شرح العضد للمختصر .۲٦/۲‏ 

(۳) إذا تعارض فعله ية وقوله؛ بان کان كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخرٌ. ) 
أوصل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۲٠٠/۲‏ مسائل ذلك إلى اثنتين وسبعين 
مسألة وأوصلها الشوكاني في إرشاد الفحول ص٤۳‏ - ٠١‏ إلى ثمانية وأربعين»› 
وأوصلها بعضهم إلى ستين. وانظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد .۲٦/۲‏ 


٤۱٦ 


)۱( في : 1 ش «تکریر» بدل «تکررا 

(۲( لا تعارض في فعله وقوله حیث لا دلیل على تکرر في حقه َه ولا تأس به» والقول 
خاص به وتأخر القول عن الفعل. 
مثال ذلك: أن يفعل شيئاً في وقت» ثم يقول بعد ذلك لا يجوز لي مثل هذا الفعل 
في مثل هذا الوقت ونحو ذلك. 
ووجه عدم التعارض في حقه وحق أمته جميعاً؛ كون الجمع ممكنا؛ لعدم الدليل على 
التكرار» ولم يكن رافعاً للحكم في الماضي ولا في المستقبل. 
أما عدم التعارض في حقه كَّو؛ فلأن القول لم یتناول الزمان الذي وقع فيه الفعلء 
والفعل أيضاً لم يتناول الزمان الذي تعلق به القولٌء فلا يكون أحدهما رافعاً لحكم 
الآخر. 
أما عدم التعارض في حق الأمة فظاهر؛ لأنه ليس لواحد من القول والفعل تعلق 
بالأمة. 
انظر: الإحكام للآمدي .٠۹۳/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۲۹۹/۲. رفع الحاجب 
(ورقة ۳۷/|). نهاية السول ۳٣/۳‏ مع سلم الوصول للشیخ بخیت ۳٣/۳‏ ۔ .٠١‏ شرح 
الكوکب المنير .۲۰٠/۲‏ تشنيف المسامع .4۱١/۲‏ بيان المختصر .٥٠۹/١‏ شرح العضد 
على المختصر ۲۷/۲ مع حاشية المحقق التفتازاني. 

(۳) في: ش «وإن» بدل «فإن». 

)€( إن تقدم :اقول على الفعل؛ > كما لو قال النبي م : eT‏ 
مفطراًء فالفعل ناسخ لحكم قوله السابق؛ لجواز النسخ قبل التمكن على الصحيح› 
خلافا للمعتزلة الذين يقولون: لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول إلا على 
سبيل المعصية؛ لأن النسخ قبل التمكن غير جائز عندنا. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : المعتمد ."٠٠/١‏ الإحكام للآمدي .۱١٤/١‏ 
رفع الحاجب (ورقة ۳۷/ب). بيان المختصر ١/١٠ه.‏ شرح الکوکب المنیر .۲٠٠/۲‏ 
تشنيف المسامع .۹۱۲١/۲‏ شرح العضد على المختصر ۲۷/۲ مع حاشية التفتازاني. شرح 
تنقيح الفصول ص۲۹۳. تيسير التحرير .۱٤۸/۳‏ إرشاد الفحول صه". 
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أمرين: 
الأول: لم يتعرض ابن الحاجب للفعل بعد التمكن إذا كان الفعل من مقتضى القول. 
هل يكون الفعل ناسخاً للقول أو لا؟ 


4۷ 


عاض م 3 e‏ فن کان عام لا ا ول َكَقَدّمٌ الْفِغْل أو 
ل E‏ إلا أن کو الْعَام ظاهرًا فيه قَالْفِعْل 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وقد تصدى لهذه المسألة بالتنبيه والشرح الأصفهاني في بيان المختصر ٠٠١/١‏ حيث 


قال: «وإن كان الفعل بعد التمكن من مقتضی القول» لا يكون الفعل افا للقول» 
إلا أن يال e‏ تکرر مقتضى القول»› فإنه حينئذ يکون الفعل ناستشا 


) ا E‏ وانظر: شرح الکوكب المنیر۲/۲٠۲.‏ شرح العضد على 


الثاني : لم يتعرض ابن اخ لمسألة: كون القول خاصًاً به وجهل شارب هناء بل 
تركها إلى القسم الرابع» ويذكرها مع نظيرتها. قال الأصفهاني في بيان المختصر 
۱ !: «وإن كان القول خاصًاً به وجهل التاريخ» فحكمه مثل القَسم الذي دل دليل 
على وجوب التكرر والتأسي به» والقول خاص به وجهل التاريخ وإنما لم يتعرض 
المصنف له؛ لذلك».اه. 

وقال العضد في شرحه على المختصر :۲۷/١‏ «وإن جهل التاريخ» ويكون القول 
ها به ابمت ال بترن 1 لان وره في اظيرة ن الم ارا ما يعلم 


به خکمه».اه. 


وقال التفتازاني عند قول الشارح: «لأنه بذكره في نظيره». وإنما خص القسم الرابع» 
مع أن هذا حكم نظيره من الثاني والثالث أيضاً؛ لأن كلا من صورتي تقدم القول 


وتأخره أيضاً يوافق الرابع دون الثاني والثالث». اه 


ق ش: عبارة زائدة في الهامش بعد «تقدم أو تأخر» وهي: العدم اجتماعهما في 
محل واحد من جهة واحدة» ثم مكتوب بعدها: «صح أصل» بمعنى: هذه الزيادة 
صحيحة في أصل المتن. لكن هذه الزيادة غير موجودة في : الأصل» أ. 

ولا في بيان المختصر ٥٠١/١‏ ولا في رفع الحاجب (ورقة ۴۷/ب) ولا في شرح 
العضد على المختصر ۲٣/۲‏ ولا في المنتهى صاه. وبعد بحثې عن هذه الزيادة 
وجدتها للآمدي في الإحكام ۱ حيیث قال : «وأما إن کان ول خاصا بنا¿ فلا 
تعارض أيضا؛ ت اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة). 

إن كان القول خاصًاً بنا فلا تعارض أصلاًء سواء تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم اجتماع 
القول والفعل في محل واحد؛ لأن الفعل خاص به بء إذ لا دليل على وجوب 
التأسي به عليه السلام» والقول خاص بنا. 

انظر: الإحكام للآمدي .۹٤/١‏ نهاية السول .٤۲/۳‏ رفع الحاجب (ورقة ۴۷/ب). بيان 
المختصر ۱۱/۱ه. شرح الکوکب المنیر ۲۰۲/۲. تشنيف المسامع .4١۳/۲‏ شرح العضد 
على المختصر ۲۷/۲ مع حاشية السعد. إرشاد الفحول صه". 

في : أ «لأمته» بدل «للأمة». 


£1۸ 


e 2‏ 2 
تحص یس 6 کا سياټي 


سے م 


قان ل دل علق رر ا َالْقَوْل حاص به فلا مُعَارَّضَةَ في 
ی 
الام 


ت 


ا و e‏ 2 و :ي ا 
رفي حَقه المَُأخرٌ تاخ“ إن جهلء فَتَالِثُها الْمُخَارُ: الْوَفْفُ؛ 


() إن كان القول عاماً لنا ولهء فلا يخلو إما أن يكون القول شاملا له بطريق التنصيص› 
أو یکون شاملا له بطريق ظاهر پا لا بصریحه -. 
أولا:. إن كان القول شاملا له ك د بطري التتصيص» مثل: أن يقول: وجب 
علي وعلى أمتي فعل كذاء فحكمه: إن كان القول متأخراً» كأن فعل فعلاً ثم 
قال بعده: لا يجوز لي ولأمتي مثل هذا الفعل في ذلك الوقت» فلا تعارض 
أصلا» لا في حقه ي ولا في حق أمته؛ لعدم وجوب تكرار الفعلء ولعدم 
وجوب التأسي به. 
وإن كان الفعل متأخراً فلا تعارض بالنسبة إلينا؛ بعدم وجوب التأسي 
وأما بالنسبة إليه ية فإن كان التلبس بالفعل قبل التمكن فعلى الخلاف. فعند 
وإن كان بعد التمكنء فلا تعارض بالنسبة إليه َة أيضا إلا أن يقتضي القول التكرار. 
ثانيا: وان کان لرل شاملا للرسول ڳا بطريق ار أي : ا 1 
الفعل مخصصاً لذلك القول. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : المعتمد .۳٠٠/١‏ الإحكام للآمدي .۱۹٤/١‏ 
نهاية السول .٠٠ - ٤٤/۳‏ شرح تنقيح الفصول ص۲۹. رفع الحاجب (ورقة ۴۷/ب). 
بيان المختصر ١/١١ه.‏ شرح الكوكب المنير .۲٠۳۴/۲‏ شرح العضد على المختصر 
۲ مع حاشية البناني. 

)۲( شتات - إن شاء الله تعالى - في باب التخصيص : أن فعله ية مخصص للعموم. 

(۴۳) إن کان القول خاصا به» فلا معارضة في حق الأمة سواء تقدم القول آو الفعل؛ لأن 
القول لم يتناوله. 
انظر : الإحكام للآمدي ۱/١‏ . رفع الحاجب (ورقة ۳۷/ب). نهاية السول ٤٥"‏ مع 
سلم الوصول للشيخ بخيت المطيعي. بيان المختصر ١/١٠ه.‏ شرح الكوكب المنير 
تشنيف المسامع .4٠١/۲‏ 

€3 وفي حقه عليه الصلاة والسلام الاخ من القول أو الفعل» ناسح للمتقدم منهما إلْ= 


4۹ 


ّ 


O 


1 و . 0 کو ٍِ 
فان کان حَاصًا با فلا مُعَارَضصَةً فيو . وَفِي الأمَةٍ الْمُتَأحْر اة" 


= علم التاريخ» إلا أن يتقدم القول على الفعل» والفعل بعد التمكن من مقتضى القولء 
والقول لم يقتض التكرار» فإنه حينئذ لا معارضة في حقنا أيضاً. 
انظر: الإحكام للآمدي ۱٣٤/۱‏ . . رفع الحاجب (ورقة ۳۷/ب). نهاية السول ۳ مع 
سلم الوصول للشيخ بخيت المطيعي. بيان المختصر ١/١٠ه.‏ شرح الكوكب 
۲ . الإبهاج .۳٠٠/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ٠٠٠/۲‏ مع حاشية البناني. 
تشنیف المسامع ٩۱۲/۲‏ ۔ .٠٩١۳‏ 

(1) إن كان القول خاصاً به وجهل التاريخ» فلا معارضة في حق الأمة؛ لعدم تناول القول 
لهم. وفي حقه عليه الصلاة والسلام ثلاثة آقوال: 
القول الأول: يجب العمل بالقول؛ لأن القول أقوى دلالة من الفعل؛ لوضعه 
للدلالة؛و لعدم الاختلاف في كونه دالأء ولدلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة؛ 
ولأن القول يدل على المعقول والمحسوس فيكون أعم فائدة؛ ولأن الفعل يحتاج إلى 
القول في بیان وجه وقوعه. وهو ما اختاره الرازي في المحصول .۲١۸/۳‏ والآمدي في 
الإحكام .٠٠١/١‏ والأسمندي الحنفي في بذل النظر في الأصول ص١١ه٠.‏ والشوكاني 

في إرشاد الفحول ص٦".‏ 
القول الثاني : يجب العمل بالفعل ؛ لأنه أقوی في البيان» وأوضح في الدلالة. 
القول الثالث: يجب الوقف حتى يتبين التاريخ؛ لآنه يحتمل تقدم الفعل على القول 
وبالعکس» ولا ترجیح ؛ لتقدم أحدهما على الآخرء فالجزم لوجوب العمل بأحدهما 
على التعيين تَحَكمّ» وهو باطل. وهو ما اختاره ابن الحاجب» وابن السبكي في جمع 

الجوامع» ورفع الحاجب (ورقة ۴۷/ب)» ومال إليه البيضاوي في المنهاج. 
انظر: المحصول للرازي .٠١۸/١‏ الإحكام للآمدي .٠٠١/١‏ بذل النظر في الأصول 
للأسمندي ص١٠ه.‏ بيان المختصر ١/١٠ه.‏ نهاية السول .٤١ - ٤٥/۳‏ تيسير التحرير 
۴۳ . البحر المحیط .۱۹۸/٤‏ شرح الکوکب المنیر .۲٠۲/۲‏ شرح العضد على المختصر 
۲ مع حاشية السعد. الإبهاج لابن السبكي ."٠٠/١‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص٠".‏ 

(۲) إن كان القول خاصًاً بنا فلا معارضة في حقه بء تقدم القول أو تأخر؛ لعدم تناول 
القول له. 
انظر: الإحكام للآمدي ا . نهاية السول .٤٤/١‏ الإبهاج .٠٠/۲‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع .٠٠١/١‏ تیسیر التحریر .۱٤۸/۳‏ شرح العضد على المختصر ۲۷/۲ 
مع حاشية السعد. بيان ا .٤/۱‏ شرح الكوكب المنير .۲٠٤/۲‏ رفع الحاجب 
(ورقة ۳۷/ب). تشنيف المسامع .4٠١/١‏ إرشاد الفحول ص٦".‏ 

(۳) في حت الأمة إن علم المتأخرء فالمتأخر ناسخ» سواء كان القول متقدما والفعل= 


{1۰ 


0 ل الها الْمُخْيَارٌ: E‏ بالقَوْل؛ ل فوّى؛ لِوّضعه لذيك؛ 


صوص الفغلٍ بالمَحسُوس؛ ولِلخلافِ فيه؛ وَلإبْطال الْمَوْلِ به جمْلة 
وَالجَمْع ولو بو ا 


(۱1) 
() 


(۳) 
€3 
(6) 


گالوا: زز a‏ لا e‏ به ل ا د ا 2 


متأخرأء أو بالعكس» إلا أن يتقدم القول على الفعلء والفعل بعد التمكن من مقتضى 


القولء والقول لم يقتض التكرار» فإنه حينئذ لا معارضة في حقنا أيضا. 

انظر: الإحكام للآمدي .٠١٤/١‏ نهاية السول .٤٤/۳‏ الإبهاج .۳٠٠/۲‏ شرح 
المحلى على جمع الجوامع .٠٠١/١‏ تيسير التحرير .1٤۸/١‏ شرح العضد على 
المختصر ۲۷/١‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر ١/٤٠ه.‏ شرح الكوكب المنير 
e‏ رفع الحاجب (ورقة ۳۷/ب). تشنيف المسامع .4۱١/١‏ إرشاد الفحول 
ص٦‏ 

فی شش «(وإن» ندل «(فإن) . 


المذهب الأول: العمل بالقول. وهو الأصح عند الجمهور. وهو ما اختاره ابن الحاجب 
في المنتهي صاه. وهنا في المختصر. 

المذهب الثاني : العمل بالفعل؛ لأن الفعل أقوى دلالة من القول؛ لأن الفعل يتبين به القول؛ 
لأن مثل قوله ية : «صلوا كما رأيتموني أصلي» و«خذوا عني مناسككم». يدل على أن فعله 
في الصلاة ومناسك الحج مبين لقوله: «صلوا» واخذوا». 

المذهب الثالث: الوقف عن العمل بواحد منهما حتى يتبين التاريخ. 

وقد ذكر المحقَق التفتازانى - رحمه الله - في حاشيته على و العضد ۲۸/۲١‏ أدلة 
القائلين بترجيح القول على الفعلء وأدلة المخالفين» ثم بين أدلة الترجيح للقول 
المختار بالعمل بالقول. 

وقال المحلي في شرحه على جمع الجوامع :1٠١/١‏ «وإن جهل المتأخر فالأقوال 
أصحها في حقه الوقف. وفي حقنا تقدم القول». اه. 

انظر : للآمدي .۱٩١/۱‏ الإبهاج .۳٠٠/۲‏ شرح المحلى على جمع الجوامع 
E‏ . شرح العضد على المختصر ۷ م حا 
السا بیان eT‏ ۱.. شرح الكوكب المنير .۲٠١/۲‏ رفع الحاجب (ورقة 
۷ب تشنيف المسامع 4۱۳/۲. إرشاد الفحول ص٦".‏ 

فی «أولى» بدل «أقوی». 

فی : E‏ 
سبق تخریجه في ص ٤۹*٣‏ . 


لي و 


. یدل (يبين)‎ ٩ 


۲١ 


)١( 1 2‏ 0 او ب که 4 و‌ of‏ و 
ووخذوا عَني چ“ وکخطوط ا ُنَا : القؤل ار ولو سلم 
السَاوي رجح بِمَا دَكَرْنَاهُء وَالوَفْفٌ ضعيف؛ لِلَعمّدِ بخلافِ الأول . 

إن کان عَامًا قَالْمُتَاحْر اس . إن جُهل اة“ . 


° 


فن دل دلیل كر في حَقه ل تاس › الول ا بو أ عام 


(۱) سبق تخریجه في م ٤‏ 
(( إن کان القول عامًاً له ي ولأمته. حكم ابن الحاجب بأن ا ناسخ للمتقدم 
مطلقا ولم يفصل. 
وإليك تفصيل المسألة: إن كان القول عاماً له ب ولأمته. فإن علم التاريخ وتأخر 
القول» فهو ناسخ؛ لوجوب تكرار الفعل في حقه» ولوجوب التأسي في حق أمته. 
وإن تأخر الفعل» واشتغل به قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول» : نسخ الفعل القول . 
عند الجمهورء إلا أن يتناول القول له ظاهراًء فإنه يكون الفعل حينثلٍ اللقول. 
وعند المعتزلة لا يتصور هذا إلا على سبيل المعصية. 
وإن اشتغل بالفعل بعد التمكن من الإتيان» فإن لم يقتض القول التكرار» فلا 
معارضة» لا في حقه - هه - ولا في حق أمته. وإن اقتضى القول التكرار» فالفعل 
اسخ للتكرار. 
انظر: الإحکام للآمدي ۱١١/۱‏ . ت تيسير التحرير .٠١١/١‏ بيان المختصر ١/١١ه.‏ شرح 
الكوكب المنير .۲٠۸/۲‏ رفع خاب (ورقة ۴۷/ب). تشنيف المسامع .4٠۳/۲‏ شرح 
العضد على المختصر ۲۸/۲ مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص٦".‏ 
(۳) إن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة المحكية آنفا: 
المذهب الأول: العمل بالقول. 
المذهب الثاني : العمل بالفعل . 
المذهب الثالث : الوقف. 
والمختار منها ‏ عند ابن الحاجب وغيره من الأصوليين -: في حقه _ عليه الصلاة 
والسلام - الوقف. والعمل بالقول في حق أمته. 
انظر: الإحكام للآمدي .۱١١/١‏ تيسير التحرير .٠١١/۳‏ بيان المختصر ١/۷١ه.‏ شرح 
الكوكب المنير .۲٠۸/۲‏ رفع ت (ورقة ۳۷/ب). تشنيف المسامع 4۱۳/۲. شرح 
العضد على المختصر ۲۸/۲ مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص٦".‏ 
(6) إن كان القول خاصاً به - ية - أو عاماً له - عليه الصلاة والسلام - ولأمتهء فلا 
e‏ في حق الأمةء تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم تناول الفعل لهم. 


{۲ 


ق ن E Br OEE E 2 FE‏ ت 

EEE a ايخ‎ ey 
FJ ia 2 سے‎ 

i rE [۲۰/ب] بالاَّة‎ 


فن ا على u‏ ا به دون َکرّره في حقو ل 


= انظر: الإحكام للآمدي ۱١١/١‏ . تيسير التحرير .٠١١/۳‏ بيان o 1۷/1 e‏ 
الکوکب المنیر .۲٠٠/۲‏ رفع الا د (ورفة ۳۷/ب). تشنيف المسامع a‏ 
العضد على المختصر ۲۸/۲ مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص٦".‏ 

(1) والمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه - عليه الصلاة ا - إن علم التاريخ. وهذا إنما 
يستقيم إذا كان العام المتأخر ناسخاً للخاص المتقدم أو كان عموم القول له بطريق 
التنصيص . 
انظر : الإحكام للآمدي ۱۹٩/۱‏ . ر تيسير التحرير .٤۹/۳‏ بيان المختصر ١/۷١ه.‏ شرح 
الكوكب المنير .٠٠١/۲‏ رفع E‏ (ورقة ۳۷/ب). شرح العضد على المختصر 

۲ مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص٦".‏ 

(۴) إن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة: 
المذهب الأول: العمل بالقول. 
المذهب الثاني : العمل بالفعل. 
لاحب اال 2 اي رفي الار خد إن لاحي وروي لأر 
قال العضد في شرحه على المختصر :۲۸/١‏ «والمختار: الوقف. وفيه نظر؛ فإنه لا 
تعارض مع تقدم الفعل. فنأخذ بمقتضى الأمر حكما بتقديم الفعل؛ لئلا يقع التعارض 
المستلزم لنسخ أحدهما) . اه . 
وقال التفتازاني عند قول الشارح وفيه نظر». قوله: «فيه نظر اختيار الوقف وإن لم 
یکن صریحاً في .المتن لكنه يعلم من قوله «فالثلاثة» إشارة إلى ما سبق. واعتراض 
الشارح عليه» وعلی نظیره ه من القسم الأول ظاهر الورود؛ لا شتراكهما في عدم کر 
الفعل › وعدم التعارض عند تقدمه بخلاف الثاني والثالث» . اه. 
انظر: الإحكام للآمدي ٠١١/١١‏ . . رفع الحاجب (ورقة ۳۷/ب). شرح الكوكب المنير 
۲ . بيان المختصر ١/۱۷ه.‏ . شرح العضد على المختصر ۲۸/۲ مع حاشية السعد. 

(۳) إن كان القول خاصا کک فلا معارضة أصلا لا في حقه - يي -» ولا في حق 
أمته» سواء تقدم الفعل أو القول؛ لعدم توارد الفعل والقول على محل واحد. 
انظر : الإحكام للآمدي .۱٣۹٣/۱‏ - رفع الحاجب (ورقة ۳۷/ب)» (ورقة ۸۸|). شرح 
الكوكب المنير .٠ ٠۷/۲‏ بيان المختصر ١/۱۷ه.‏ شرح العضد على المختصر ۲۸/۲ مع 
حاشية السعد. 


(6) في: أ «دليل» بدل «الدليل». 


{YT 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


0 ا ّ J(2‏ ےر TT‏ کک 5 ۳ 
خاص به و > قا معَارَ ا فان هدم » فالفعل داخ فی ا ٤‏ 


إن کان خاصا الا فک ا فی a‏ الاه اس فِي 


إذا دل الدليل على وجوب تأسي الأمة به - يي - ولم يدل على تكرر الفعل في 


حقه د 4 .-. فإن کان القولٌ خاصاً به - عليه السلام » OEE‏ 
معارضة. أما في حقه عليه الصلاة والسلام _؛ فلعدم تکرار الفعل. وأما في حق 


: آمته ؛ فلعدم توارد القول والفعل على محل وأحد. 
انظر : المعتمد ٠٥۹/۱‏ _ ۲ . الإحکام للآمدي .۱٦١/۱‏ تیسیر التحریر ٠١۰/۳‏ . بیان 


المختصر ۱۸/۱ه. شرح الکوکب المنیر ۲۰٦/۲‏ ۔ .۲١۷‏ ر الحاجب (ورقة ۸/آ). 
شرح العضد على المختصر ۸/۲ م حاشة السعد. 

في: أ» ش: عبارة زائدة هي: «والمتأخر ناسخ في حق الأمة». هذه الزيادة غير 
موجودة في: الأصل. وغير موجودة في رفع الحاجب (ورقة ۳۸/أ). ولا في بيان 
المختصر ١/۱۸ه.‏ ولا في شرح العضد على المختصر .۲٠۱/۲‏ 

وهذه الزيادة مخالفة لما قرره الآمدي في الإحكام ..١‏ وابن الحاجب في المنتهى ص١ه.‏ 
قال الآمدي في الإحكام ٢!‏ : «وأما إن دل الدليل على تأسي الأمة به في فعله› 
دول تکرره في حقه. فالقول إن كان خاضا به» فإن کان متأخرا عن الفعل فلا معارضة. 
لا في حقه ولا فى حق أمته» N as‏ 


القول فى حقه على ما ذكرناه من التفصيل دون أمته». اه. 
وقال ابن الحاجب فى المنتهى ص ١ه‏ : «فإن دل الدليل على تأسي الأمة به دون تكرره في حقه» 


والقول خاص به. فإن تأخر القول فلا معارضةء وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه خاصة» . اه. 
وإن تقدم القول على الفعلء > فالفعل ناسح للقول قبل التمكن من الإتيان. بمقتضى 
القول. وفيه الخلاف المذكور بين الجمهور والمعتزلة. 

انظر: المعتمد ١۹/۱‏ ۳۹۲. الإحكام للآمدي .۱١١/١‏ تيسير التحرير .٠٠١/۳‏ بيان 
المختصر ۱۸/۱ه. شرح الکوکب المنیر ۲۰۹/۲ ۔ .۲٠۷‏ ر الحاجب (ورقة ۸/). 
شرح العضد على المختصر ۲۸/۲ مع حاشية السعد. 

وإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة : 

المذهب الأول : العمل بالقول. 


المذهب الثاني: العمل بالفعل. 


المذهب الثالث : الوقف. . وهو المختار عند ابن الحاجب وعیره من الأصوليين. 


انظر: الإحكام للآمدي ۱۹١/١‏ . بیان المختصر ۱۸/۱ه. شرح الکوکب المنیر ۲٠٠/۲‏ - 
۷. رفع الحاجب (ورقة ۳۸/). شرح العضد على المختصر ۲۸/۲ مع حاشية السعد. 


{٤ 


)۱( إن کان القول ا بالامة» فلا معارضة في حقه ی تقدم امون أو تأخر؛ لعدم 


() 


(۳) 


تواردهما على محل واحد. وفي حق الأمة الاجر وا کان فعلاً أو قرولا - ناسخ 
للمتقدم. 
انظر: الإحکام للآمدي .۱۹٩/۱‏ بیان المختصر ۱۹/۱ه. شرح الکوکب المنیر .۲٠۷/۲‏ 
رفع الحاجب (ورقة ۳۸/). شرح العضد على المختصر ۲۸/١‏ مع حاشية السعد. 
فإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة : 
المذهب الأول: العمل بالفعل. 
المذهب الثاني : الوقف. 
المذهب الثالث: العمل بالقول. وهو المختار عند ابن الحاجب وغيره من الأصوليين. 
انظر: الإحكام للآمدي .۱۹٦/١‏ بیان المختصر ۱۹/۱ه. شرح الکوکب المنیر .۲٠۷/۲‏ 
رفع الحاجب (ورقة ۸/). شرح العضد على المختصر ۲۸/۲ مع حاشية السعد. 
إن كان القول عاماً له - ية - ولأمتهء فحكمه إن كان الفعل متقدمأًء فلا معارضة في 
حقه - عليه الصلاة والسلام -؛ لعدم وجوب تكرر الفعل. وفي حق أمته القول المتأخر 
ناسخ للفعل قبل وقوع التأسي به - ية -» وبعده ناسخ للتكرار في حق الأمة إن دل 
دليل على وجوب التكرار في حقهم. 
وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه - ية - قبل التمكن من الإتيان بمقتضى 
القول» إلا أن يتناول العموم له ظاهرأء فإنه يكون الفعل تخصيصاً للقول. وفي حق 
مته إن كان الدليل على وجوب التأسي مَخصوصا بذلك الفعل» نسخ وإلا فتخصيص. 
وبعد التمكن لا معارضة لا في حقه ‏ عليه الصلاة والسلام - ولا في حق آمته إن لم 
يقتض القول التكرار. ورن اقتضى التكرار يكون الفعل ناسخاً للتكرار. 
انظر : الإحكام للآمدي .۱٩١/١‏ بيان المختصر ۱۹/۱ه. شرح الکوکب المنیر .۲٠۷/۲‏ 
رفع الحاجب (ورقة ۸/). شرح العضد على المختصر ۲۸/۲ مع حاشية السعد. 
قال الأصفهاني في بيان المختصر :۱١۹/١‏ «واعلم أن في بعض الأقسام تفصيلاً 
وتختلف به الأخكام: والخضنف د أي ابن الحاجب . أهمله» وتن فد تغرضتا لبعض 
منها» وأعرضنا عن البعض الآخر؛ اعتمادا على استخراج المحصل الفطن أحكامه بقوة 
الباقي» . اه 


{° 


۲ الإجماغ“ 


الإجُمَاع: العَرْمٌ والاتقاق . رَفِي الاضطلاح: اتاق المُجَُهِدِينَ مِنْ 


(1) قدم ابن الحاجب الإجماع على القياس؛ لأن الإجماع معصوم من الخطاً بخلاف 


(۲) 


القياس. 

ويقدم الإجماع عل باقي الأدلة لوجهین : 

الأول: کا اف فخا مو اء ن لا تجتمع على ضلالة. 

الثاني : كونه آمنا من النسخ والتأويل بخلاف باقي الأدلة. 

كذا قاله الغزالي في المستصفى ."۹۲/١‏ وابن النجار في شرح الكوكب ال ۰/4“ 
.١ ۱‏ وانظره في اللمع ص*۷. مجموع الفتاوى IV (° TS‏ 
14 یر التحرير ۳.. فواتح الرحموت ۱۹۱/۲. تشنيف المسامع .۷٥/۳‏ 
الإجماع في اللغة يطلى على معنيين : 

الأول: العزم على الشيء والتصميم عليه. ومنه قوله تعالى: «فأجمعوا أمركم 
وشرکاءکم) [یونس: ۷۱]. وقوله تعالی: «فأجمعوا کیدکم ثم ایتوا صفا) [طه: 
۳ وقوله تعالى: #وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب4 .٥‏ ومنه 
قوله کيا E e aE E‏ من الليل». آي : : يعزم الصيام بأن ينويه. 
الثاني : الاتفاق: يقال أجمع القوم على كذا: إذا اتفقوا عليه. فكل أمر من الأمور 
اتفقت عليه طائفة فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة. انظر: المصباح المنير .١١١/١‏ 
القاموس المحيط .٠١/۳١‏ مختار الصحاح ص١١1.‏ لسان العرب ۸١/١‏ [مادة جمع]. 
مفردات الراغب صضا١٠١۲.‏ و للجرجاني 

وكلا المعنيين أي - الذي بمعنى العزم والذي بمعنى الاتفاق - مأخوذان من الجمع»› 
فإن العزم فيه جمع جع رار والاتفاق فيه جمع الآراء. 

والفرق بين المعنيين: أن العزم يوجد من الواحد ومن الأكثرء أما الاتفاق فلا يوجد 
إلا من أكثر من واحد؛ لأن الواحد لا يتفق مع نفسه. 

ثم اختلف العلماء في كون اللفظ حقيقة في كلا المعنيين أو في أحدهما فقط؟. 
فذهب فريق منهم : الغزالي والفخر الرازي إلى أنه مشترك لفظي بينهما؛ لأن اللفظ قد 
اا فيهما» والأصل في الاستعمال الحقيقة» وذهب فريق آخر إلى أنه حقيقة فى 
العزم مجاز في الاتفاق؛ لأن اللفظ غلب استعماله في العزم» وق استعماله في ٠‏ 
الاتفاق» وما غلب استغماله رجح » فيكون حقيقة في العزم؛ لن الحقيقة راجحة. ˆ 
وقال ابن برهان وابن السمعاني: الأول أي : العزم - أشبه باللغة» والثاني: - أي : 
الاتفاق - أشبه بالشرع. 

=. للرازي‎ E Î المستصفى‎ . ٤4ص‎ e .٤٤٤/١ انظر : البرهان‎ 


4٦ 


4 ل ~~ 2 ۶ : o ٣‏ 
َو الأمَة کی ھر على مر ومن یری انمَرَاض الحصر يزيد: إلى 
انْقَرَاض الْعَصر». 


= الإحكام للآمدي ./١‏ رفع الحاجب (ورقة ۳۸/). شرح الکوكب المنیر .٠٠٠/۲‏ 
شرح مختصر الروضة للطوفي /ه. التمهيد للإسنوي ص١٤ه.‏ غاية الوصول 
للأنصاري ص۷٠٠.‏ إرشاد الفحول ص"٠.‏ 

(1) انظر شرح التعريف ومحترزاته» وما يدخل فيه وما يخرج منه في: انظر: البرهان 
£ اللمح ص۸٤.‏ المستصفى .٠۷۳١/١‏ المحصول للرازي .٠۹/٤‏ الإحكام للآمدي 
.١‏ رفع الحاجب (ورقة ۸۸/|). شرح الکوکب المنیر .۴٠٠/۲‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفى "/ه. التمهيد للإسنوي ص١٤ه.‏ غاية الوصول للأنصاري ص۷١٠.‏ 
إر فاد الفخرل ص التحقيقات في شرح الورقات ص١٠٠.‏ تشنيف المسامع .۷٠/۴‏ 
البحر المحيط .٤٥/٤‏ تيسير التحریر .۲۲٤/۳‏ 

(۲) اختلف الأصوليون في أنه هل يشترط في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر 
المجمعين ؟ على قولين: 
القول الأول : لا يشترط. وبه قال: الحنفيةء والمالكية» وأكثر الشافعية. وقال ابن قدامة 
في الروضة ۳٠١/١‏ مع نزهة الخاطر عن الإمام أحمد: «وقد أومأً إلى أن ذلك ليس 
بشرط٤.‏ وقال ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٠۲۸:‏ «إنه معتمد 
مذهب أحمد. واختاره أبو الخطاب». 
القول الثاني : يشترط: وبه قال: الإمام أحمد - رضي الله عنه - وأكثر أصحابه» 
واختاره ابن فُورّك› وشت الرازي» ونقله الأستاذ عن الأشعري» وابنْ بَرهان عن 
المعتزلة. 
التحقيق في المعتمد من الروايتين عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - فې اشتراط 
انقراض العصر وعدمه. 
قال ابن قدامة في الروضة ۳٠١/١‏ مع نزهة الخاطر: «ظاهر كلام أحمد - رحمه الله _ 
أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع وهو قول بعض الشافعية. وقد أوماً إلى أن 
كال باقن ابن قدامة إلى أن المنقول عن أحمد في هذه المسألة 
روايتان: أحدهما قالها صريحاً وهي أنه يشترط لصحة الإجماع انقراض عصر 
المجمعين. والثانية : أومأ إليها إيماءء وهي أنه لا يشترط ذلك. وهذا ما أكده الطوفي 
في شرح مختصر الروضة ٦٦/۳‏ وابن النجار في شرح الكوكب المنير .۲٤١/۲‏ وما 
ادعاه ابن بدران في نزهة الخاطر ۳٦۷/١‏ من أن الطوفي عكس القضية في شرح 
مختصر الروضة وجعل عدم الاشتراط ظاهر كلام أحمد» واشتراط انقراض العصر أوماً 
إليه إيماء. ليس بصحيح؛ لأنه مخالف لقول الطوفي في شرح مختصر الروضة ٦٦/۳"‏ 
حيث قال: «المسألة الخامسة: الجمهور؟ء أي: مذهب الجمهور أنه لا يشترط لصحة- 


¥ 
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= الإجماع انقراضصٍ «عصر المجمعين» وهو قول أبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة وأكثر 
الشافعية؛ «خلافاً لبعض الشافعية» وبعض المتكلمين» منهم ابن فورّك› «وهو ظاهر 
كلام أحمد»» وقوله الموافق للجمهور أوماً إليه إيماء. وهو معنى قولي: اوهو ظاهر 
كلام أحمده. » أعني: اشتراط انقراض العصر «وأوماً إلى الأول؛ يعني عدم اشتراط 
ذلك» . 

وبهذا يتبين أن لوا المعتمدة عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - هي: «أن انقراض 
العصر ا في صحة الإجماع؟. 

وفي المسالة أقوال غير ذلك. 

أحدها: أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقاً. وهو قول الأئمة الثلاثة وأكثر الفقهاء 
والمتکلمین. 

الثاني : أنه يعتبر انقراض للإجماع السكوتي ؛ ا دون غيره. اختاره الآمدي 
وغيره» ونقل عن الأستاذ أ بي منصور البغدادي» وقال: «إنه قول الحذاق أصحاب 
الشافعية» وقال القاضي أبو الطيب: هو قول أكثر الأصحاب» ونقله أبو المعالي 
الجويني عن الأستاذ أبي إسحاق» واختاره البَنْدَيجي» وجعل الرازي محل 
الخلاف في غير السكوت. 

الثالث : أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره» نقله ابن الحاجب عن 
الجويني. ولكن ابن السبكي قال في رفع الحاجب (ورقة ۷٤/ب):‏ وهو وَهُم» فإمام 
الحرمين لا يعتبر الانقراض البتة». وهو ما أكده أيضاً ابن عبدالشكور في فواتح 
الأخوت ١١‏ 

الرابع: أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواتر» وإن بقي 0 من ذلك لم 
يکترث بالباقي. ) 
وحاصله: أنه إذا مات منهم جمع» وبقي منهم عدد التواتر» ورجعوا أو رجع بعضهم 
لم ينعقد الإجماع» وإن بقي منهم دون عدد التواتر ورجعوا أو رجع بعضهم لم يؤثر 

في الإجماع. 

الخامس : أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم. 

وهناك أقوال أخرى في اشتراط انقراض العصر وعدمه. 

انظر: المنخول ص۱۷". المسودة ص٠۲".‏ نهاية السول .۴٠٠١/۳‏ شرح الكوكب المنير 
۳۲ تشنیف المسامع ۱۱۲/۳ ۔ ۱١۳‏ . 


ثمرة الخلاف : 
قال ابن بدران في نزهة ا الخلاف أن من قال ا 


۸ 


عله 
اماقم 


(۱) 


(Y۲) 


(۳) 


ومن یری 
م ص وا س َ. ر e۹‏ 8 
وجوز وفوعه یزید: لم نة EE‏ 


العرالي: «اتمَاق اا ية على مر من OE‏ الدية»٠‏ 2 ويرد 
ل وښد يرد بتَمَدِ ا عدم الْمُْجَْهِدِينَء ّ ينعکس ؛ مدير 
٥‏ قم على مَل I‏ 


ومن قال: يشترط. يقول: لا يتم انعقاد الإجماع إلا بعد انقراض عصر المجمعين› 
وحينئذ لو بلغ أحد رتبة الاجتهاد في أثناء العصر اعتد بخلافه». اه. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان ٤٤٤/١‏ (فقرة .)٠٤١‏ المنخول 
ص۱۷". المستصفى .۱۹١/١‏ المحصول للرازي .٤۷/٤١‏ الوصول إلى الأصول لابن 
برهان 4۷/۲. الإحكام للآمدي .۲۱۷/١‏ الإبهاج .٤٤١/١‏ نهاية السول .٠١/١‏ البحر 
المحيط ١/١٠ه.‏ سلاسل الذهب ص .۳٤٠١‏ شرح الكوكب المنير .۲٤١/۲‏ رفع 
الحاجب (ورقة ۸/). روضة الناظر ۳٠١/١‏ مع نزهة الخاطر. المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد صا۲۸. بيان المختصر ١/۲۲ه.‏ شرح مختصر الروضة للطوفي ٦٦/۳‏ 
التحقيقات في شرح الورقات ص*٤٤.‏ فواتح الرحموت 4/۲ تشنيف المسامع 
۴ 6 

قال الأصفهاني في بيان المختصر :٥۲۲/١‏ «ومن قال: إن الإجماع لا ينعقد مع سبق 
خلاف مستقر من ميت أو حي» أي: اتفاق أهل العصر الثانى على أحد قولى أهل 
العصر الأول بعد استقرار خلافهي لا ينعقد إجماعاًء وجوز وقوع هذا الاتفاق بعد 
استمرار الخلاف من أهل العصر إلأول› نل الم يسبقه خلاف مجتهد مستقر»؛ 
يخرچ عن الحد اتفافق آهل العصر الثاني ؛ ليكون التعريف اقا لمذهبه. ومن لم 
یجرد وقوع هذا الاتفاق من آهل العصر الثاني بعد استقرار الخلاف بين آهل العصر 
الأول» > لم يحتج إلى زيادة هذا القيد؛ لأن القيد لا يزاد في التعريف؛ لخروج غير 
e‏ الات 

وانظر : التحقيقات في شرح الورقات ص۴٠٠٤ .٤١‏ رفع الحاجب (ورقة ۳۸//أ). 
شرح العضد على المختصر ۲۹/۲. 

انظر: المستصفى .١۷١/١‏ ونصه: «اتفاق أمة محمد - ييه - خاصة على أمر من 
الأمور الدينية». 

وكان ابن الحاجب قد أسقط «خاصة» من التعريف. 

قال الآمدي في الإحكام ۱۹۷/١‏ : «وقال الغزالي: الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد 
خاصة على أمر من الأمور الدينية. 


4۲۹4 


و د (۳) 


= وهو مدخول من ثلائة وجه : 
الأول: أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة. فإن أمة محمد جملة 
ا إلى يوم القيامة» ومن وجد في بعض بعض الأعصار منهم إنما يعم بعض الأمة لا 
کلها» ولیس ذلك مذها له» ولا لمن اعترف بوجود الإجماع. 
الثاني : أنه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصار أنهم أمة محمد 
غير أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل الحل والعقد 
وكان كل من فيه عامياً واتفقوا على آمر ديني أن يكون إجماعاً شرعياء وليس 
كذلك. 
الثالث: أنه يلزم من تقبيده للإجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية أن لا يكون 
إجماع الأمة على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية. وليس كذلك».اه. 
وما أورده ابن الحاجب على تعريف الغزالي في المنتهى ص۲٠‏ وهنا في المختصر 
إلا تلخيصاً لقول الآمدي بعبارة دقيقة وموجزة. ۰ 
الغزالي : هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي» أبو محمد 
الملقب بحجة الإسلام. قال ابن السبكي: «جامع أشتات العلوم» والمبرّز في المنقول 
منها والمفهوم. › صاحب التصانيف المفيدة في الفنون العديدة کك «المستصفى» 
و«المنخول» فى أصول الفقه» و«الوسيط» و«البسيطا و«الوجيز» و«الخلاصة» فى الفقهء 
و«إحياء علوم الا و«تهافت الفلاسفة» و«معيار العلم " و«المنقذ من e‏ . توفي 
سنة ٠٠٠١‏ ه. انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية للسبكي ۰۹۱/٩٦‏ ۳۸۹. وفیات 
الأعیان .۳٠۳/۴‏ شذرات الذهب .٠١/٤‏ 

)١(‏ في: ش «النضام» بدل «النظام. وهو تحريف ظاهر. 

(۲) في : : ش «الروافظ» بدل «الروافض». وهو 88 ظاهر. 

(۳) اختلف النقل عن النظام في ذلك قل عنه آنه يقول بإحالة الإجماع کما في الوصول 
إلى الأصول لابن برهنان ٦۷/۲‏ وابن الحاجب في المنتهى ص۲٥‏ وهنا في 
المختصرء وشرح الكوكب المنير ۲٠۳/١‏ ونقله الإسنوي في نهاية السول ۲٤۸/۳‏ عن 

ابن برهان في «الأوسط»» وتبعه الزركشي في البحر المحيط ٠ .6٤١/٤‏ 
ونْقل عنه أنه يسلم إمكان الإجماع ويخالف في حجيته كما في المحصول للرازي 
٤‏ وتبعه صاحب التحصيل ۳۹/١‏ والآمدي في الإحكام ۱۷١/١‏ ونقل الزركشي 
في البحر المحيط ٠٤١/٤‏ حكاية ذلك عن القاضي الباقلاني والقاضي أبي الطيب› 
وإلكيا الطبري وغيرهم. 
وقد حقق التاج السبكي في هذا النقل المضطرب عن النظام في : رفع الحاجب (ورقة 
۸/) والإبهاج شرح المنهاج ۳۹۴/۲ حيث قال: «ونقل ابن الحاجب أن النظام يحيل = 


{۰ 


ًالوا: الْكَسَارْهُمْ يَمْسَعُ نَمل تقل الْحْكم إلَيْهِمْ عَادَة. وَأجيبَ بالْمَنع؛ 
ا )٥‏ هم ه 
حدم وبحېم. 
قالوا: إن E‏ ا جيل عَدََّ نَمَلِه» N‏ 
الاتمَاقّ فيه عادَة؛ لاختټلاف اقرائ . وَأجيبّ کک فيهماء فقد يسَعّْی 


اہ 


عَن نفل القَاطِع؛ [بحْصُولِ ج قد يکود الظٌ جَليًا. 


قالوا: جيل وئه عَنهُمْ عَادَة؛ لِحْمَاءِ بَعْضهة أو لانقطاي 

= الإجماع» وهو خلاف نقل الجمهور عنه» وإنما هو قول بعض أصحابه» وأما رأي 
النظام نفسه هو أنه متصور› ولكن لا حجة فيه» وقد صرح الشيخ أبو إسحاق في 
شرح اللمع ا لا يحيله. وهو أصح النافلين عنه). بتصرف. 
- النظام: هو إبراهيم بن سيار بن هانئ» أبو إسحاقء البصري» المعروف 
بالنظام» المعتزلي. كان أديباً متكلمأًء وهو أستاذ الجاحظ»ء وتنسب إليه أقوال 
شاذة ذكرها البغدادي والشهرستاني. وهو رئيس فرقة من المعتزلة تسمى 
«النظامية». وكان شديد الحفظ» حفظ القران والتوراة والإنجيل وتفاسيرهاء 
والاشغار والاخار واختلاف الناس في الفتياء وطالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم 
بكلام المعتزلة. له مؤلفات كثيرة اشتهرت بين الناس بمصر والعراق والشام. منها: 
كتاب «النکت» في عدم حجية الإجماع. توفي سنة ۲۴١‏ ه. انظر ترجمته في : 
تاریخ بغداد .٩۷/٩‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص٤٠۲.‏ الملل والنحل 
للشهرستانی ١/۳ه.‏ روضات الجنات .٠١١/١‏ 

(۱)( ف أ ابجدَهِيٰ» بدل لجدَهْ». 

)۲( في : ش ايمنع» ل (يمتنع». 

(۳) في : ش «لاختلاف القرائح في المظنون» بزيادة «في المظنون». وهذه الزيادة تفردت 

() ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ» ش. وما أثبته من: رفع الحاجب (ورقة 
۸ب). بيان المختصر ۱/٦۲ه٥.‏ شرح العضد على المختصر ۲۹/۲. 

() لخفاء بعض as CR aa a E‏ وقد يكون هذا الخقاء 
عمدا؛ لعلا تلزمه الموافقة أو المخالفة. انظر: ر الحاجب (ورقة ۳۸/ب). بيان 
المختصر ١/۲۸ه.‏ شرح العضد على المختصر ٠/١‏ 

(0) فى: أ» ش «أو انقطاعه» بدل أو لانقطاعه». وما هو الموافق لما فى المنتهى 
ص اه ٠‏ ) ۰ 

(۷) أو لانقطاعه عن الناس؛ بطوال غیبته فلا يعلم له خبر» أو عزلته عنهم ؟ یٹ لات 


۳1 


سے 


أ و ( £ ۶ه o 1o3‏ 2“ 
ك کێبه) | ا ا 


e‏ وأجيبَ عَنْهُمً ا نَا ارا بتواتر لكغْل؛ عفد 
القن القَاطِع عَلى غل افون و غل الجَمْيع» Es‏ 


= يخالطهم بعد أن علم وجوده. ) 


(۱) أو وقوعه في ٠‏ فلم يتمكن من الالتحاق بسائر العلماء. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة ۳۸/ب). بيان المختصر .٥۲۸/١‏ شرح اة على 
المختصر ٠٠/۲‏ 

(۲) أو خموله بحیث e‏ كونه من المجتهدين» وإن علم وجوده. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة ۳۸/ب). بيان المختصر .٥۲۸/١‏ شرح ا ا 
المختصر ۳٠/١‏ ) 

(۳) او كذب بعض eT‏ بمعنى إفتائه بذلك الحكم على خلاف معتقده تقية من 
اة اهر 
انظر: رفع الحاجب (ورقة ۳۸/ب). بيان المختصر .٥۲۸/١‏ شرح العضد على 

۳٠/۲ المختصر‎ 

)٤(‏ أو رجوع بعض المجتهدين عما أفتى به؛ لتغير اجتهاده قبل إفتاء الآخر بذلك الحكم. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة ۳۸/ب). بيان المختصر ١/۲۸ه.‏ شرح العضد على 
المختصر ۳٠/۲‏ 

() قال لأصفهانى في بيان المختصر :٥۲۸/١‏ وإنما قيد بقوله: «قبل قول لاخر لأنه 

لو رجع بعد إفتاء الآخرين لم يعتبر؛ لکونه خارقا للإجماع».اه. 

(0) يقول منكرو الإجماع: لئن سلمنا جواز العلم بثبوت الإجماع» ولكن لا يقع العلم 
بثبوت اللإجماع؛ العلم بثبوت الإجماع إنما يحصل بالنقل» ونقل الإجماع مستحيل 
عادة؛ لأنه إن نق آحاداً لا يفيد؛ لأن خبر الواحد لا يكون موجبا للعلم. ونقله 
بالتواتر بعد ؟ لان E‏ انما بتحقق إذا أخبر جماعة تحيل العادة تواطؤه ٥‏ واتفاقهم 
على الكذب على أن كل واحد من المجمعين قد أفتى بذلك الحكم. وأنضا التوات 
فيما هو مختلف فيه جوازا أو وقوعاً بعيد. 
انظر: رفع ا (ورقة ۳۸/ب). بيان المختصر ١/۲۸ه.‏ شرح العضد على 
المختصر ٠٠١/۲‏ 

(۷( في : ا و بخ یدل ا 


4۲ 


بالتظام“ وَبَعه عض الخُوَارج”" E‏ 


(1) في: ش «النضام» بدل «النظام». وهو تحريف ظاهر. 

() الخوارج لا يعترفون بالإجماع؛ لأن خروجهم كان على الجماعة» فكيف يتصور منهم 
موافقة غيرهم في أمر مجتهد فيه الذي هو محل الإجماع ؟! 
- الخوارج: هم الذين خرجوا على الإمام علي - رضي الله عنه - حين رضي التحكيم 
في خلافه مع معاوية. وهم عشرون فرقة يجمعهم القول بتكفير على وعثمان وأصحاب 
الجمل» والحكمَيْنء Tar:‏ وبتكفير كل من اقترف ذنبا 

من المسلمين ألا التجدات الذي يرون :أن الفاسق كافر: بنعمة ربه. كما أنهم ا 
اا يرون الخروجح على الإمام الجائر ولو في نظرهم فقط. وكان من ذلك حروب 
كثيرة كما هو معروف. وکان من زعمائهم ورجالاتهم : عبدالله بن وهب الراسبي› 
وحرقوس بن زهير البجلي › > وقد فتل كلاهما في موقعة النهروان عام ۳۸ه» ونافع بن 
الاززف شيخ الأزارقة الذي مات عام ٩۹ه.‏ انظر ترجمتهم في : : مقالات الإسلاميين 
ص۸. الملل والنحل للشهرستاني /.-. الفصل في الملل والأهواء والنحل ١/١ه.‏ 
الفرق بين الفرق ص۹٤.‏ 
E‏ من الخوارج < خطأً وقع فيه غير واحد من العلماء والمؤرخين الذين 
أرخوا أو تكلموا عن الإباضية والحق: أن الإباضية يقولون بحجية الإجماع» ولم 
يكونوا فرقة من الخوارج في يوم من الأيام» بل نجدهم يتبرؤون منهم ومن أقوالهم 
وأفعالهم. 
وإليك هذه النصوص من علمائهم كشاهد على ما أقول: 
يقول الشيخ أبو المهدي عيسى بن إسماعيل الإباضي في رسالته التي ير EE‏ 
على الشيخ ا علي بن ا الحسن البهلولي : «فنبدأً بمسألة الصحابة e‏ الله 

عليهم» وذلك قولك: ابلغنا عنكم أنكم تبغضون بعض الصحابة»» فيا سبحان الله 
كيف نبغض الصحابة مع ورود النصوص في فضائلهم» والثناء عليهم كتابا 
وسنة؟» يأبى الله ذلك والمسلمون» بل هم عندنا في الحالة التي ذكرهم الله عليها 
من العدالة» والنزاهة» والطهارة» والثناءء والمحبة. قال الله عز وجل : (کنتم 
خير آمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله) [آل 
عمران: »]١١٠١‏ #وكذلك جعلناكم أمة وسطا# [البقرة: »]٠٤١‏ محمد 
رسول الله والذين معه) [الفتح: ۲۹]ء «لقد رضي الله عن المومنون إذ 
يبايعونك4 [الفتح : ۱4]ء إلى غير ذلك من الآيات. وهم بالحالة التي وصفهم 
بها رسول الله يل إذ قال: «إن الله قد اختار لي أصحابا فجعل لي منهم 
أصهاراًء وأختاناً فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وقال 
اشا ل تۇذوني في أصحابي فلو أنفق أحدكم ء ملء الأرض ذهبا ما بلغ أحدهم = 


۳ 


ولا نصيفه» وقال أيضاً : «اقتدوا باللذين من بعدي»» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي٤.‏ وغير ذلك من المدح والثناء 


عليهمء اللهم زدنا حباء واحشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين... بل لهم السهم 


الأوفر» وسلكوا الطريق الأقصد» ولزموا السبيل الأرشد» فهم أئمة السناءء 
ونجوم الهدىء أعلام الدين ومنار الإسلام» وكلامهم حكمة وسكوتهم حجة» 
2 [- غل 1 بهم حياة» والاقتداء بهم نجاة. .ويل للرائغ ج 


جری ایهم إلا من لكر متهم خير رضي اف عتهم درحمهم. نهنا اعدتانا في 


الصحابة رضى الله عنهم؟. انتهی کلام الشيخ أبي المهدي. 


ويقول أبو ات الدرجيني الإباضي في كتابه الطبقات: «الطبقة الأولى: هم 
أصحاب رسول الله کا وأفضليتهم أشهز› وأسماؤهم ومزایاهم أظهر› فلا يحتاج 
إلى aE‏ لأنهم رضوان الله عليهم تحصل من سيرهم وأخبارهم في الدواوين 
ومن آثارهم محفوظا في صدور الراوين ما أغنی من تكلف تصنيف وانتحال 
تأليف وحسبهم ما قال رسول الله ی: ‏ «لا يشقی من رآني» وقوله ک: «أفضل 


متي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم» e‏ كثيرة في فضائلهم› »> فإذا . 


ثبت هذا فاعلم أن من الصحابة من لم يخالفنا في تقديمهم مخالف فقد امتلأات ‏ 


بذكر فضائلهم الصحائف» ومنهم من لم ينل حظاً من الإنصاف عند أهل 
الخلاف› وهم عندنا في جملة الأكابر والأسلاف» . انتھی کلام بي العباس 


الدرجيني. 


ويقول أبو الربيع سليمان الحيلاتي الإباضي: «وأما الإنكار على بعض الصحابة 
فكذب وفرية عليناء وهذه كيفية صلاتنا على النبي يل «اللهم صل وسلم على 
سيدا محمد النبي الأمي وعلى ١‏ آله وأصحابه وأزواجه مهات المؤمنين وذریته وال 
بیته أجمعین کما صلیت على سیدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين 
حمید محید). 


E ص‎ 


.)1( 


اا ی ق اه ا ود ا ان تد 
فول المعصوم› فإذا کشف عن قوله؛ فالحجة في قول ا o‏ 


لا بالإجماع الذي هو الكاشف؛ ولهذا قرر بعضهم: : أنه إنما عد بين الأدلة تکثیراً لھا 


2 فرائد ص۹٤ E‏ مرتضى الأنصاري. 


{4 


وقول | «ممن اد © الإجماع فهو كاذِبٌ». اسُيَبْعَاد؛ 


ا 


= وقد قال الطوسي في العدة ٠٤/۲‏ _ بعد أن ذكر المذاهب في الإجماع -: «والذي 
نذهب إليه : آن الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطأء وأن ما تجتمع عليه لا یکون إلا 
صواباً وحجة؛ لأن ‏ عندنا - آنه لا يخلو عصر من الأعصار من إمام معصوم حافظ 
للشرع يكون قوله حجة يجب الرجوع إليه كمايجب الرجوع إلى قول 
الرسول عَة» . اه. 
- الشيعة: هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص» وقالوا بإمامته نضا 
ووصية إما جلياً أو خفياً» وأن الإمامة لا تخرج من أولادهء وان خرجت فبظلم یکون 
من غيره أو بتقية من عنده. ويعتقدون بثبوت عصمة الأئمة من الكبائر والصغائر. وهم 
فرق منهم الغلاة كالرافضةء ومنهم المعتدلون كالزيدية. وبعضهم يميل في الأصول إلى 
الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم إلى التشبيه. 
انظر ترجمتهم في: مقالات الإسلاميين صه - ۸. الملل والنحل للشهرستاني 
.١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل .٠/١‏ الفرق بين الفرق ص۲٠.‏ 

(1) في: أ «ادعا» بدل «ادعى». وهو خطا؛ لمخالفته قواعد الإملاء. 

(۲) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :۲٠١ - ۲٠۳/۲‏ «وأنكر النظام وبعض الرافضة 
ثبوت الإجماع» وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه. وحمل على الورع» أو على 
غير عالم بالخلاف» أو على تعذر معرفة الكل» أو على العام النطقي» أو على بُعْيِيى 
أو على غير الصحابة؛ لحصرهم وانتشار غیرهم؟.اه. 
وقد زاد ابن بدران الحنبلي في المدخل ص۲۷۹ - ۲۸١‏ المسألة وضوحاً؛ بحیث لم 
يدع مجالاً لتأويلات المبطلين القائلين بأن الإمام أحمد رضي الله عنه ينكر الإجماع. 
حيث قال : «وحکی أصحابنا أنه روي عن الإمام أحمد إنكارٌ الإجماع» واعتذروا عنه 
بأنه محمول عن الورع» أو على غير عالم بالخلاف» أو على تعذر معرفة الكل أو 
على العام النطقي» إلى غير ذلك من الاعتذارات. 
وعندي أن الإمام أحمد لم يوافق النظام على إنكاره؛ لأن النظام أنكره عقلا 
والإمام صرح بقوله: وما يُدريه بأنهم اتفقوا؟ فكأنه يقول: إن كثيراً من الحوادث 
تقع في أقاصي المشرق والمغرب» ولا يعلم بوقوعها مَنُْ بينهما من أهل مصر 
والشام والعراق وما والاهما» فكيف تصح دعوى إجماع الكل في مثل هذا؟ وإنما 
ثبتت هذه بإجماع جزئي» وهو إجماع الإقليم الذي وقعت فيه. أما إجماع الإمام 
كما يفهم من قوله: «وما يدريه بأنهم اتفقوا؟)». وما ذلك إلا أن الإجماع على 
المسألة التي اتفق جميعٌ مجتهدي الأمة عليها فرع العلم بهاء والتصديق مسبوق 
بالتصور» فمن لم يعلم محل الحكم كيف يتصور منه الحكم بنفي أو إثبات ؟= 


{o 


EE TY‏ الْقَط بكَخْطة المْخالِفي. وَالْعَادَهٌ 


جب خت ذا اتد لگیر من لاء اشخثییی على قن في ذ شر 
من غر قاطع فوجّب َمَدِيرُ 2 فيه»› وَإِجمَاع الْمَلاسمَةء وَإِجُمَاع اليو 


)1( 


وهذا هو الحق الذي يلزم اتباعه. فلا يتوهمن متوهم أن الإمام أنكر الإجماع إنكاراً 
عقلياًء وإنما آنکر العلم بالإجماع على حاددة وأخدة انتشرت في جمیح الأقطار› 
وبلغفت الأطراف الشاسعة› ووقف علیها کل مجتهد» ثم أطبق الكل فيها على قول 
واحد» وبلغت أقوالهم كلها مدعى الإجماع عليها. وأنت خبير بأن العادة لا تساعد 


کل دا کنا لهه كل ملف لى عر الكمرة والاة تح کن اا ا 


هذا في عصر الصحابة دون ما بعدهم من العصور؛ لقلت المجتهدين يومئذ» 
وتوفر نقل المحدثين على نقل فتاواهم وآرائهم. فلا تتهمن أيها العاقل الإمام بإنكار 
الإجماع مطلقاً فتفتري عليه». انتهى كلام ابن بدران. وانظر: المسودة ص١٠۳‏ - 
۹ . إعلام الموقعين ."٠*/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۸/ب). بيان المختصر ١/١٠۳ه.‏ 
شرح العضد على المختصر ."٠*/‏ ) 

- أحمد: هو أحمد بن محمد بن حنبل» الإمام الفقيه المحدث. ولد ببغداد سنة 


٠ه‏ ونشأ فيهاء وكان أبوه والي سرخس. قال ابن الْمَدِيني: «إن الله أعز الإسلام 
برجلين: أبي بكر يوم الردة» وابن حنبل يوم المحنة». وقال الشافعي رضي الله عنه 


يمدح الإمام أحمد: «خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع» ولا أزهد 
ولا أعلم من ابن حنبل». اشتهر الإمام أحمد بأنه من أنصار الحديث والسنة» فكان لا 
يجنح إلى الرآي إلا عند الضرورة القصوى حين كان يبحث عن الأثر فلا يجده. ومن 
أشهر كتبه: « المسندا» و«كتاب الزهدا. توفي رضي الله عنه سنة ١٤۲ه.‏ انظر 


ترجمته في : طبقات الحنابلة ۱/ .۲١ - ٤‏ تاريخ بغداد .٤٠١/٤‏ حلية الأولياء .٠١١/١‏ 


معجم المؤلفين .4٦/١‏ كتاب: الإمام أحمد للشيخ أبي زهرة. 

انظر مزيداً من الأدلة والتفصيل فيها لحجية الإجماع في: البرهان ١/ه٤.‏ المستصفى 
.۱۸١_-‏ المنخول ص١*".‏ الإحكام للآمدي .۱۷١/١‏ أصول السرخسي 
.١‏ المسودة ص۳"۱۷. شرح مختصر الروضة ٠١/١‏ . تقريرات الشربيني على جمع 
الجوامع ۱۹۷/۲. شرح الكوكب المنير .٠٠١/۲‏ بيان المختصر ١/١٠ه.‏ رفع الحاجب 


(۲) 


(۳) 


الشمس للسالمى الإباضى ٦۷/۲‏ - 1۸. 
عبارة: ش «بتخطئة الواحد المخالف». بزيادة «الواحد». وهذه الزيادة ا بها 
نسخة: ش. ) 


في : : شش «ظني» بدل ف وهو خا ظاهر ؛ لمخالفته السبافق والسيافق واللحاق. 


۳٦ 


سا 


وَإِجْمَاعٌ الَصَارَى عَيْرٌ وَارو. لا بُمَالٌ: بم الإْجِمَاعَ ا ب 

الإْجْمَاعَ بص يفف َلَيْهِ؛ لان الْمُْبت كوه حَجَة؛ بوت ص عن وجود 

صُورَةٍ مله بطريتي عَادِيّ لا يرقف وْجُودُمَا وَلاً لْهَا عَلّى تَبُوتِ كَوْنِه 
حجة فلا دور 

ET E E‏ اقام O‏ ته قَاطٌِء 

َا تعاض لإجماعر*؛ لان لقاع مُقَدَمٌ. . إن ت يلرم أن 

a‏ لمن الال لك فلتا: إن لم َد 


اث 


ww 


ا ا E <y (Dre‏ 
E e‏ : ينغ غير سيل الْمُومِبِين) 
اطع ؛ لاخَيِمَال في متا TS‏ أو في الإيمَانِء اء 


دور لأ التمَسكَ بالظاهر إنَّمَا بْب بالإجمَاع» بالف الكَمَسَكٍ بِْلِه في 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. LEE‏ 
الحاجب (ورقة .)|/۹٩‏ وبيان المختصر ١/٤۳ه.‏ شرح العضد على المختصر ٠٠/۲‏ 

(۲) في : أ «الاجتماعان» بدل «الإجماعان». وهو تحريف ظاهر. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل» ش. وما أثبته من : أ . وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ بيان المختصر ١/٦۳ه٥.‏ 

9 س لاغ ال .٤‏ وتمامها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ویتبع غیر سبیل المومنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا). 

)٥(‏ انظر أوجه الاعتراض على الاستدلال بهذه الاي الكريمة بشکل مفصل وطویل مع 
مناقشتها في : أحكام القرآن للشافعي 1 البرهان للجويني ا/o{‏ المستصفى 
١ء‏ المنخول ص۹٠٠٠.‏ المحصول للرازي .1١ - ٠٠/١‏ الإحكام للآمدي 
.۱۷١ _‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۳۸١/9‏ شرح مختصر الروضة 
0 فواتح الرحموت .۲٠٤/١‏ رفع الحاجب (ورقة ١٠/آ).‏ شرح الكوكب المنير 
1/۲ _ بيان المختصر ٥۴۳۷/١‏ - ۴۸ه. شرح طلعة الشمس للسالمي 
۴۳۲. إرشاد الفحول ص٥٠.‏ تفسير المنار .٤٠۷/١‏ التحرير والتنوير لابن عاشور 
.°*1/٥‏ 


(0) فی: شش «ثبت؛٤‏ بدل «یثہت). 


۴۷ 


القاس . العَرَالٌ مولي" : وا ةا م متي [عَلى خط1 4“ من وَجهين : 


(۱) في : ا «بقوله» بدل «لقوله». 

0 ا بين المعقوقين ساقط هن الأضل» ش. وائبه عن أ وهو لموافق لما في 
المستصفى .٠۷١/١‏ 

(۳) هذا الحديث له طرق متعددة» وله ألفاظ مختلفة فمن أقربها: 
أ - عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله هة : إن اله أجاركم 
من ثلاث : a‏ وأآن لا يظهر أهل الباطل على 
أهل الحق» وألا تجتمعوا على ضلالةي. 
رواه أو داود في كتاب الفتن والملاحم» باب في ذکر الفتن ودلائلها حدیث )٤٤٥۳(‏ 
.f0 |٤‏ 
وفي إسناد هذا الحديث نظر؛ لأن في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي. 

) حدث عن آبیه بير سماعء وف ورا ها ص اة اقا : شريح بن عبيد عن 

أبي مالك الأشعري» ولم يسمع منه. انظر: التقريب .٠٤١/١‏ 
ب ۔ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ب : «إن الله لا يجمع أمتي» أو قال: 
أمة محمد بي على ضلالةء» ويد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ إلى الناره. 
رواه الترمذي في أبواب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة. حديث )۲٠١۹۷(‏ 
۴٤‏ . ثم قال: «غريب من هذا الوجه). ‏ ) 
ج ۔ عن آنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: « ن آمتې لا تجتمع 
على ضلالةء فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم: الحق وأهله». 
رواه ابن ماجه. في کتاب الفتن» باب السواد الأعظم حدیث (۳۹۰۰) .٠١٠۳١/۳‏ 
وهذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم عن معان بن رفاعة. وهذا 
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن معان بن رفاعة ضعفه يحيى بن معين» وقال أبو 
حاتم الرازي ليس بحجة» وقال فيه أيضا: منكر الحديث ليس بالقوي. 
انظر: تهذيب التهذيب .۲١٠/٠١‏ الجرح والتعدیل ۲۷۹/۳ .٤١١‏ 
هذا الحديث مشهور» ويستشهد به الأصوليون للدلالة على صحة الإجماع. وقد جاء 
من طرق كثيرة لا تخلو من مقال» ولكن بعضها يقوي بعضاً. 
فال الحاكم في المستدرك :۱١١/١‏ «وقد روي هذا الحديث عن المعتمر بن سليمان 
بأسانید يصح بمثلها الحديث» فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيدء ثم 
وجدنا للحديث شواهد من غير حديث معتمر» لا أدعي صحتهاء ولا أحكم بتهوينها 
بل يلزمني ذكرها؛ لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام».اه. 
وذكر أحاديث في الباب عن ابن عباس وأنس وغيرهما رضي الله عنهم. انظر: 
المستدرك .١١١/١‏ التلخيص الحبير ٠٤١١/١‏ وقد أخرج الشيخان :البخاري في التوحيد= 


۳۸ 


أحَدِهما: وار المَعْتى؛ لكفْرتها كَسَجَاعَةٍ عَلِيّ [رَضِيّ الله َف 


م ےم ہے ب اګ 


وجو حاتم وهو حَسَنّ 


e RT کے ٢ر ےو‎ 12 r 
. والثاني : تلقى / [١۲/ب] الامَة لها بالقبول وَدَلِك لا يخرجهاعن الحاو"‎ 


(۱) 
(Y) 


باب (4) ۱1۸۹/۸ ومسلم في الإمارة حديث ٠١١٤/۳ )۱۸٤(‏ عن معاوية رضي الله 
عنه قال على المنبر:سمعت رسول الله َة يقول: «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من كذبهم» ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». لفظ 
البخاري» ولفظ مسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله...». ولمسلم عن 
ثوبان» والمغيرة بن شعبةء وجابر بن سمرة» وجابر بن عبد الله نحوه. 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 1٤١١/١١‏ : «ووجه الاستدلال فيه: أن بوجود هذه 
الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع على الضلالة. اه. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 

أوجز الشيخ ابن الحاجب كلام الغزالي في المستصفى ٠۷١/١‏ في عبارة موجزة ودقيقة 
حجدا. 

وانظر : رفع الحاجب (ورقة ١٤/ب).‏ بیان المختصر .٥۳۹/۱‏ 

- الإمام علي : هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلبء أبو الحسن القرشي 
الهاشمي› ابن عم رسول الله ييو ومن أول الناس إسلاما. ولد قبل البعثة بعشر 
سنوات» وزیی في حجر رسول الله يه شهد جميع المشاهد إلا تبوك» استخلفه 
الرسول يه وقال له: «أوَمًَا ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی إلا النبوة». 
وكان اللواء بيده في معظم الغزوات. اشتهر بالفروسية والشجاعة والقضاء. وكان عالما 
بالقرآن والفرائض والأحكام واللغة والشعر. تزوج فاطمة الزهراء بنت رسول الله ية 
وکان من أهل الشورى» وبايع عثمان رضي الله عنهماء فلما قتل عثمان بايعه الناس 
سنه ١ه‏ واستشهد فيي رمضان سنة ١٠٤ه.‏ انظر ترجمته فى: الإصابة .٥٠۷/۲‏ 
الاستيعاب /۲۹. أسد الغابة .4١/٤‏ صفة الصفوة .٠٠۸/١‏ ۰ 

- حاتم الطائي: هو حاتم بن عبدالله بن سعد بن الْحَشْرّج» من طيى. كان جوادا 
شاعراً جيد الشعر» وكان حيثما نزل عرف منزله» وكان ظفراًء إذا قاتل غلب 
وإذا عَم أنهب» وإذا سثل وهب» وإذا ضرب بالقداح سبق» وإذا أسر أطلق. قشم 
ماله بضع عشرة مرة. قال أبو عبيدة: أجود العرب ثلاثة: كعب بن مامة» وحاتم 
طیئ. وكلاهما ضرب به المثل» وهرم بن سينان صاحب زهير. وكانت لحاتم قدور 
عظام بفنائه لا تنزل عن الأثافي» وإذا أهل رجل نحر كل يوم وأطعم. انظر 
ترجمته في : الشعر والشعراء لابن قتيبة ص١٤.‏ خزانة الأدب للبغدادي .٠١۷/١‏ 


۹ 


وَاسُْدِلٌ: إخمَاعهم ا على اطع في الحكم؛ ؛ لألّ الْعَادَة اماع 
9 موم على مَظنُون. ا بمنعه فِي الْجَلّ وَأخْبَارٍ الخاد بعد ليلم 


جوب ب الْعَمَلٍ بالظَاهِر . 
الْبْحَالف: بيان لكل شي ر دو وَنَحوه. وغاينه 
الظهرر: وبخدِیثِ ا esen nnenannnenecnnancennenennnns‏ 


0 ور ة النحل الآية: ۸4. وتمامها: u‏ عليك الكتاب تبيان 5 شيء وهدی 
) ورحمة وبشری للمسلمين). 
(۲) سورة النساء الآية: ٥۸‏ وتمامها: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
کتنم تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا). 
(۳) عن معاذ أن النبي به لما بعثه إلى اليمن. قال: SE FE‏ 
قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد في کتاب الله؟» قال: 
رسول الله ک. ال فان لم تجد في سنة رسو ال ولا في کتاب u‏ 
قال: أجتهد زاين ولا آلو. قال: فضرب رسول الله َيه في صدري وقال: «الحمد 
لله الذي وفق رسول رسول الله بيه لما يرضي الله ورسول الله يدا. 
هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي فى القضاء حد 
(۳۵۹۲) و(۳۰۹۳) ۱۸/٤‏ - ۱۹. باختلاف يسير في اللفظ. 
ورواه الترمذي في أبواب الأحكام» باب ما جاء في القاضي كيف يقضي حديث 
VF (ITYTAy (TY)‏ 8 
وقال الترمذي: «وهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه». ) 
ورواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده ۰۲۳۰/۰ ۲۳۹ .۲٤۲‏ ورواه ابو داود 
الطيالسي (منحة المعبود) ..١‏ ورواه الدارمی ٦۰/۱‏ 
وأخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله N‏ وأخرجه الخطيب البغدادي في 
الفقیه والمتفقه ۱۸۸/۱ - ۱۸۹. 
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ۲۷۲/۲. 
وقال البخاري في التاريخ الكبير ۲۷۷/۲: «لا يصح هذا الحديث». 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ۱۸۲١/١‏ : «وقال الدارقطني في العلل : رواه شعبة 
عن أبي عون كذلك» وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه» والمرسل أصح؟. 
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ۲۷۳/۲: هذا الحديث لا يصح»› وإن كان 
الفقهاء كلهم يذکرونه في کتبهم» ویعتمدون عليه» ولعمري إن کان معناه صحیحا 
انها الرتة لا يعرف؛ لأن الحارث بن عمرو مجهول. وأصحاب معاذ من آهل= 


٤١ 


= حمص لا يعْرفون» وما هذا طریقه فلا وجه لشوته». 
والحق أقول: إن الحديث وإن تكلم فيه بعض المحدثين بشيء من الجرح إلا أن الأمة 
تلقته بالقبول؛ فيكون مقبولاً مفيداً للمقصود. وفيه يقول الغزالى فى المستصفى 
۸ «وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول» ولم يظهر أحد فيه طعناً وإنكاراًء وما كان 
كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلاء بل لا يجب البحث عن إسناده. وهذا كقوله: «لا 
وصية لوارث» و: «لا تنكح المرأة على عمتها) و: «لا يتوارث أهل ملتين). وغير 
ذلك مما عملت به الأمة كافة».اه. 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين :۲٠۲/١‏ «هذا حديث وإن كان عن غير مسكَيْن 
فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث» وأن الذي حدث به 
الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة 
من أن يكون عن واحد منهم لو سمي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين 
والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟» ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب 
ولا مجروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» لا يشك آهل العلم بالنقل 
فى ذلك كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث ؟. وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا 
ا شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به». اه. 
وقال الخطيب البغدادي في الفقیه والمتفققه :۱۹١ - ٠۱۸۹/۱‏ وقد قيل: إن عبادة بن 
نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ» وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون 
بالثقة على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم» کما 
وففنا على صحة قول رسول الله ييه «لا وصية لوارث»» وقوله فى البحر: ١هو‏ 
الطهور ماؤهء الجل ميته»» وقوله: «إذا اختلف المتبايعان في الشمن والسلعة قائمة 
تحالفاء وترادا البيع“و قوله: «الدية على العاقلة). وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت 
من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة عَنُوا بصحتها عندهم عن طلب 
الإسناد لها. وكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً عَنُوا عن طلب الإسناد 
له» . آه. 
وقال الحافظ أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي ۷۲/١‏ _ ۷۳: «اختلف 
الناس في هذا الحديث» فمنهم من قال: إنه لا يصح» ومنهم من قال: هو 
صحيح. والدينْ: القول بصحته» فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج› 
ورواه عنه جماعة من الرفعاء والأئمة. منهم: يحيى بن سعيد» وعبد الله بن 
المبارك» وأبو داود» والطيالسي» والحارث بن عمرو الهذلى الذي يرويه عنه. وإن 
كن جرف ال و اليك فكفى يرويه شعبة عنه؛ وبكونه ابن أخ 
للمغيرة بن شعبة في التعديل له والتعريف به. وغاية حظه في مرتبته أن يکون من= 


٤٤١ 


[رَضيّ الله تَعَالى عله حَيْت ل ا وات بان ك بک خر حيتئل 


= الأفرادء ولا يقدح ذلك فيه» ولا من أحد من أصحاب معاذ مجهولا. ويجوز أن 
يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة» ولا يدخله ذلك في حيز الجهالةء 
وإنما يدخل في المجهولات إذا کان اعدا فيقول: حدثني رجل٬›‏ حدئني إنسان. 
ولا یکون الرجل للرجل صاحباً حتی یکون له به اختصاص» فکیف وقد زید 
تعريفاً بهم أنهم أضيفوا إلى البلد؟. وقد خرّج البخاري الذي اشترط الصحة في 
حديث عروة البارقي : «سمعت الحي. يتحدثون عن عروة». ولم يكن ذلك. 
الحديث في جملة المجهولات. وقال مالك في القسامة : «أخبرني رجل من کبراء 
قومه».. وفي الصحيح على الزهري:حدثني رجال عن أبي هريرة: «من صلى 
على جنازة فله قيراط٤.‏ اه. 
وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر :٠٥٤٥١/١‏ «قال ابن حزم : 
وأما حديث معاذ فإنه لا يجوز e‏ به؛ لسقوطه وضعف سنده. وذلك أنه لم 
يروه أحد قط إلا من هذا الطريق. والحرث بن عمرو مجهول لا يعرف من هو في 
غير هذا الحديث أصلاً. ثم عن رجال من آهل حمص غير مسمين ولا معروفين ولا 
یدری من هم. . قلت: قد رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه 
وسمى بعض الأناس فقال: عن عبد الرحملن بن غنم عن معاذ. فزالت علة جهالة 
الراوي عن معاذ. وقال القاضي أبو الطيب في شرح الجدل: هو حديث صحيح؛ لأن 
قوله: «أناس من أصحاب معاذا یدل على شهرتهم وکثرتهم» وقد عرف زهد معاذ» 
والظاهر من أصحابه الثقة والعدالة. على أنه قد سمي رجل منهم» وهو ثقة معروف. 
فروى عبادة بن نسى عن عبد الرحملن بن غنم» وهو ثقة. وقال أبو العباس بن القاص 
في «کتابه رياضة المتعلمين»: فإن قيل هو مضطرب› فإن شعبة وصله مرة وأرسله 
-أخرى» وفي إسناده من لا يعرف اسمه» قيل له: في شهرة قصة معاذ عند أهل العلم. 
ويكفي جميع حكام المسلمين هذا الحديث بالاستعمال كفاية عن الروايةء كما أخذوا 
بأن «لا وصية لوارث»؛ لشهرته عند أهل العلم› وإن کان تفر به إسماعيل بن عياش 
عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة» . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ٠.٤١/١‏ ) 

(۲( عدم تعرض معاذ رضي الله عنه في مقالته للإجماع كدليل بُرجع إليه لا ينفي أنه دليل ِ 
فر غا ذلك لأن الإجماع لم يكن له وجود في عصره ه للو؛ لأنه المرجع 
للمسلمين. فما كان من رأيهم صواباً أقره» وما كان خطأً صوبه. E‏ 
الإجماع کدلیل شرعي e‏ . 
وقد استشڪل القرافيي في شرح ننة تنقيح الفصول ص٤۱٣‏ ذلك فقال: إن وجود النبي = 


44۲ 


ll? Dur رو ے3 و کچ‎ 0~ aif e 
: ڊعتبر ا والمختار‎ ١ (منا ) وفاق من سيو جد‎ 


= لە يمنع وجود الإجماع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شهد لأمته بالعصمة فقال: ١لا‏ 
تجتمع أمتي على خطأ»» وشهادته َيه لهم بالعصمة متناولة لما في زمانه وما بعده. ثم 
نقل عن أبي إسحاق وابن برهان في الأوسط جواز انعقاد الإجماع في زمانه كة. 
وما قاله القرافي فيه نظر؛ لما سبق من آنه لا بذ من اتفاق كل المجتهدين كما هو 
رآي الجمهورء فإدا اجتمع الصحابة ولم يكن الرسول الكريم به معهم لم يكونوا كل 
المجتهدين»› وقوله ييدٌ: لا تجتمع أمتي على خطأ؛ء لا دلالة فيه على ما قاله؛ لأن 
اجتماع الأمة لم يتحقق أصلاً؛ لعدم تحقق شرطه» وهو اتفاق الكل. 
انظر: المحصول للرازي .٠۹٩/٤‏ العدة للقاضي آبي يعلى ۸۲۹/۸. التحصيل من 
المحصول ۲۷/۲. المسودة ص۳۳۲. تشنيف المسامع .٠٦/١‏ 

() إذا اتفق أهل العصر على حكم انعقد الإجماع» ولا يعتبر فيه من سيوجد بعد انقراض 
عصرهم› أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم بالاتفاق. | 
وحمل قول الشيخ ابن الحاجب: من سيوجد» عليهما يصحح قوله: لا يعتبر اتفاقا». 
وأما الذي وجد بعد اتفاق أهل العصرء وبلغ رتبة الاجتهاد في عهدهمء فتعتبر موافقته 
عند من يشترط انقراض العصرء ولا يعتبر عند من لم يشترط. فقول الشيخ ابن 
الحاجب: من سيوجد؟ إن حمل عليه لم يصح قوله: لا يعتبر اتفاقا“ إلا إذا لم يَعْتد 
بمخالفة من اشترط انقراض العصر. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة ١٤/أ).‏ بيان المختصر ١/۷٤ه٠.‏ شرح العضد على المختصر 
/. 

(۲) اختلف الأصوليون في موافقة العوام هل تعتبر أو لا؟ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : لا اعتبار بقول العوام وفاقاً ولا خلافاً؛ لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد 
فلا عبرة بقولهم كالصبي والمجنون؛ ولأن قول المجتهد بالنسبة إلى العوام كالنص 
بالنسبة إلى المجتهدء فكما أن حجية النص لا تتوقف على رضى المجتهدين فكذلك 
حجيه قولهم لا تتوقف على رضى العوام به. وهذا ما اختاره الأكثرون. 
القول الثاني : يعتبر قولهم مطلقاًى أي سواء المسائل المشهورة والخفية؛ لأن قول الأمة 
إنما كان حجة؛ لعصمتها عن الخطأء ولا يمتنع أن تكون العصمة من صفات الهئة 
الاجتماعية من الخاصة والعامة» وحينئذٍ لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها 
للبعض. وهذا ما اختاره الآمدي في الإحکام .٠۹۱/۱‏ ونقله غير واحد عن القاضي 
الباقلاني. 
القول الثالث: أنه يعتبر وفاقهم في المشهور دون الخفي كدقائق الفقه. وهو ما حكاه 
القاضي عبد الوهاب في الملخص. 
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ا ) ب ن ى ا : م 
وَمَيْلٌ الْقَاضي إلى اعبار . وَقِيل: يُعْمَبَرٌ الأصولِيّ. وَقِيل: 


()۱( 


قال الباجي في الإشارة ص٠۲۷:‏ «الأمة على ضربين: خاصة وعامة. فيجب اعتبار 


أقوال الخاضة والعامة فيما كلفت الخاصة والعامة معرفة الحكم فيه. فأما ما ينفرد 
الحكام والفقهاء بمعرفته من أحكام الطلاق والنكاح› والبيوع والعتق» والتدبير 


والكتابةء والجنايات والرهون وغير ذلك من الأحكام التي لا علم للعامة بها فلا اعتبار 


فيها بخلاف العامةء وبذلك قال جمهور الفقهاء» . اه. 

وقد نقل هذا التفصيل القرافي في شرح التنقيح ص١٤٠‏ والزركشي في سلاسل الذهب 
ص۳٤۰۳‏ والشوكانى فى إرشاد الفحول ص۷۸ عن القاضي عبد الوهاب» وحکاه 
الزركشى فى البحر المحيط ٠٦٤/٤‏ عن القاضي عبد الوهاب وابن السمعاني. قال: «وبهذا 
التفصيل يزول الإشكال في المسألة» وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين عليها. اه ٠‏ 
وقال ابن السنكى في رفغ الحاجب (ورقة :)/٤١‏ «ولي أنا في المسألة تحقيق طويل 
حاصله ذكرته في التعليقة. أنني أدعي الخلاف في أن العوام هل يعتبرون؟ ليس معناه 
إلا أنا هل نطلق القول بأن الأمة أجمعت؟ وأنه لا خلاف في المشهور آنا نطلق هذا 
القول فنقول مثلاً: أجمعت الأمة على وجوب الصلاةء وإنما الخلاف فيما قد يشذ 
عن العوام ففبه مذهبان: | ) ) 

أحدهما: أنهم مدخولون في حكم الإجماع. فإنهم وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكام» 
فقد عرفوا في الجملة أن ما أجمع عليه علماء الأمة حق. وهذا منهم مساهمة في 
والثاني: أنهم لا يكونون مساهمين في الإجماع؛ لأنهم غير عالمين» فكيف ينسب 
إليهم القول ؟٩‏ .إاه. 

انظر: تفصيل الكلام على هذه المسألة في : البرهان للجويني .٤٤١/١‏ اللمع صاء. 
المستصفى ../١‏ الوصول لابن برهان .۸٤/١‏ المحصول للرازي .۱۹٦/٤‏ الإحكام 
للآمدي ۱۹۱/۱. الإشارة للباجي ص٠۲۷.‏ شرح تنقيح الفصول ص١٤"‏ الإبهاج 
۲ سلاسل الذهب ص٤".‏ البحر المحيط .٤٦۱/٤‏ فواتح الرحموت ۲۱۷/۲. 
رفع الحاجب (ورقة ۲//). بيان المختصر ١/۷٤ه.‏ شرح مختصر الروضة .۴٠/۴‏ 
تشنیف المسامع ۳ . إرشاد الفحول ص۷۸. | 
سل القاضى الباقلانى إلى اعتبار موافقة المقلد. نقله عنه الجويني في البرهان 
٤٤٠/١‏ والشيرازي فى التبصرة ص١۴۷‏ والرازي في المحصول ٤/٦۱۹ء‏ 
والآمدي في الإحكام ١‏ والباجي في الإشارة ص٠۲۷»‏ وابن الحاجب في 
المنتهى ص٥٠‏ وهنا في المختصر»ء والزركشي في تشنيف المسامع ۸۲/۳ وفي 
البحر المحيط ٤٦١/٤١‏ والطوفي في شرح مختصر الروضة ۴١/١‏ والشوكاني في 
إرشاد الفحول ص۷۸. ) 
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(DOVE s4 
.. الفروعي‎ 


(۱) في : أ «الفرعي» بدل «الفروعي» . 

(۲) المجتهد الذي يعتبر ليس هو المجتهد كيف كان» بل هو المجتهد مطلقاً أو المجتهد 
في ذلك الفن الذي يحصل الإجماع على مسألة من مسائلهء فأما لو کان مجتهدأً في 
فن» فإنه لا يعتبر قوله في فن أخر؛ لأنه عامي بالنسبة إليه» فعلى هذا المعتبر في 
مسائل الكلام إنما هو قول المتكلمين لا غير وفي مسائل الفقه قول المتمكن من 
الاجتهاد في الفقه لا قول المتكلمين. 
واختلفوا في الأصولي الذي ليس بفقيه» والفقيه الذي ليس بأصولي» هل يعتبر في 
الفروع ؟ على أربعة مذاهب: 
المذهب الأول: يعتبر قولهما؛ نظراً لما لهما من الأهلية المناسبة بين الفنين. 
المذهب الثاني: لا يعتبران؛ لعدم أهلية الإجماع. وبه قال جمهور العلماء؛ لأن 
الاجتهاد من شرطه معرفة الأصول والفروعء فإذا انفرد أحدهما يكون شرط 
الاجتهاد مفقوداء فلا ينبغي اعتبار واحد منهما حينئذ. كذا قاله الإمام القرافي في 
شرح التنقيح ص٠٤۴٠‏ ونقله ابن السبكي في الإبهاج ٤۳۲/١‏ والزركشي في 
البحر المحيط ٤٦٦/٤١‏ عن معظم الأصوليين. وقال ابن النجار في شرح الكوكب 
المنير :۲۲٠/۲‏ «وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله عنه» وعند أكثر 
العلماء» . 
المذهب الثالث :اعتبار قول الأصولي دون الفقيه الحافظ للأحكام؛ لأنه أقرب إلى 
مقصود الاجتهاد» واستنباط الأحكام من مآخذهاء وليس من شرط الاجتهاد حفظ 
الأحكام. واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» والإمام الرازي. قال الرازي في المحصول 
٤4‏ : «وأما الأصولي المتمكن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظاً للأحكام» فالحق أن 
خلافه معتبر خلافا لقوم. 
والدليل عليه: أنه متمكن من الاجتهاد الذي هو الطريق إلى التمييز بين الحق والباطل» 
فوجب أن یکون قوله معتبراً؛ قیاساً على غیره». اه. 
المذهب الرابع: اعتبار قول الفقيه الحافظ للأحكام دون الأصولي؛ لكونه أعرف 
بمواقع الاتفاق والاختلاف. 
وللغزالي في المسألة تفصیل دقیق ونفیس فليرجع إليه في المستصفی ۱۸۱/۱ - .۱۸١‏ 
مبنى الخلاف : وهذا الخلاف مبني على الخلاف في مسألة الاجتهادء هل يتجزأ أو 
لا؟ فمن قال: يجوز تجزئة الاجتهاد اعتبر خلاف الأصولى الذي ليس بفقيهء أو الفقيه 
الذي اليس بأصولي: ومن متم تجرنة الأجتهاد لم يختد بحلاف أخدهماء انظر: :سلاسل 
الذهب للزركشي ص .۳٦۳‏ 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني .٠٤١/١‏ التبصرة للشيرازي = 


{4٥ 


ا“ ل ال 0 ربصا : الْمُحالَمَةَ عَلَيْهِ حرام فَعاينه مجه 


حالف وَعَلِمَ عصيانه. 


ص۳۷۱. المستصفی ۱۸۲/۱ - ۱۸۳. المنخول ص١١".‏ المحصول للرازي .٠۹۸/٤‏ 


(۱) 


فكعيره» وبعْيْرهِ» الها : ا يعتبر يِي E Ed‏ لا أن الأولة 


CEE)‏ المُبَْيِع ما يضمن و غ لمكت َا 


الإحكام للآمدي .۱۹۳/١‏ شرح مختصر الروضة ۳۷/۳. تیسیر التحریر .۲۲٤/۳‏ فواتح 
Cas‏ رفع الحاجب (ورقة ١٤/أ)»‏ (ورقة ١٤/ب).‏ شرح الكوكب المنير 
 .۳۲‏ تشنیف المسامع .۸٤/۳‏ ) 

اختلف ا ف ا المبتدع. هل يعتبر قوله في اا آم لا؟ 

وإليك تفصيل هذه المسألة : 

أ - إن كان مبتدعأ بما يوجب الكفر بصريحه» TT‏ لم تعتبر موافقته 
ولا مخالفته. 

ب - و إن كان مبتدعاً بما يوجب الكفر لا بصريحه» وهو المخطىئ في الأصول 
بالتأويل › ففبه خلاف. 

فعند بعض هو کافر؟ ومن ثم فلا تعتبر موافقته ولا مخالفته کالکافر. ITT‏ 
كافراً؛ فحكمه حكم المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفره» كالمبتدع بالفسق مثل 
الخوارج الذين اجتاحوا الأنفس» وأحرقوا الديار» وسبوا الذراري»ء واستباحوا الفروج 
والأموال. ففيه أربعة مذاهب : 

المذهب الأول: يعتبر مطلقاً. وهو إمام الحرمين» والغزاليء والآمدي» وابن 
الحاجب› والقرافي› والسبكي› واب سان الحنفي› وصححه الهندي» وابن 
السمعانى ومفقتضى کلامه أنه مذهب الشافعى رحمه الله» وکذا اختاره اللإسفرایینی» 
واو الكطات ي الا وغیرهم. ۰ ۰ 
المذهب الثاني : لا يعتبر مطلقاً. وبه قال محمد بن الحسن» وأبو صالح السجستاني»› 
وأبو بکر الرازي وقال: هو الصحيح عندناء وابن الهمام من الحنفية» ورواه أشهب 


عن مالك› وهر قول الأوزاعي»› واختاره الأستاذ بو منصور » والقاضي بو يعلى. 


المذهب الثالث: يعتبر فى حق نفسه لا فى حق غيره. حكاه ابن الحاجب فى المنتهى ‏ 
ص٠٠‏ وهنا في المختصرء والزركشي في سلاسل الذهب ص۸» ؤابن عبد الشكور 
في مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۲۱۹/۲ والشوكاني في إرشاد الفحول صا١/۷.‏ 
المذهب الراب بع : يقول بالتفصيل بين المبتلرع الداعية فلا يعتد به» وبين غيره فيعتد به. 
وهو اختیار ا ونشدة 1 في الميزان ص۹۲٤‏ إلى بعض مشايخ 
الحنفية. ) 


٤٤“ 


سے 


ا 


2 () و بد 


قالوا: فاسی» و د قول گالکافِر والصبيٌ. را باد الكافرَ ا مِن 


ئ a r‏ 3 
الامة» والصبيٌ ؛ لقصوره» کک فيقبل على N:‏ 


(1) 
(۲) 


(مَسالّة) لا يَحْتَص الإَجْمَاعٌ بالصَحابةء وَعَنْ أَحمَدَ فلن" . 


أما المذهب الرابع فقد ذكره السرخسي في أصوله» ونسبه السمرقندي إلى بعض 


وقد حكم ابن حزم في الإحكام ٠۳٠/١‏ على المذهب الرابع بأنه خطأً فاحش» وقول 
بلا برهان. حيث قال: «وقد فرق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية. 

قال أبو محمد: وهذا خطأً فاحش وقول بلا برهان» ولا يخلو المخالف للحق من أن 
يكوت مورا يانه لم تق عله الحجةه أو غير عور لاه قاع غلة الحجة فإن 
كال ورا فالاعة و عر الا سر اعا معاور داخرره ن ان ر خو 
لأنه قد قامت عليه الحجة» فالداعية وغير الداعية سواءء وكلاهما إما كافر كما قدمنا 
وإما فاسق كما وصفناء وبالله تعالى التوفيق». اه 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : البرهان للجويني .٤٤١/١‏ المستصفى 
۸ الإحکام للآمدي .۱۹٤/۱‏ الإحكام لابن حزم .٠۳١/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص٣٠٠۳.‏ الإبهاج لابن السبكي .٤۳۳/۲‏ البحر المحیط .٤۹۸/٤‏ العدة .۱۱١۹/٤‏ إرشاد 
الفحول صا/. أصول السرخسي ."١١/١‏ فواتح الرحموت ۲۱۷/۲. تيسير التحرير 
۳. شرح الکوکب المنیر ۲۲۷/۲. الميزان e‏ ص۹۲٤‏ . التحقيقات فى 
وت ا ٠‏ 
في : ش لا تنتهض» بدل لا تنهض» . 

اختلف الأصوليون في الإجماع المحتج به» هل يختص بإجماع الصحابة فقط ؟ على 
قولین : 

القول الأول: لا يختص الإجماع المحتح به بالصحابة» بل إجماع غيرهم حجة. وبه 
قال أكثر الحنفية والشافعية والمالكية» وأبو الخطاب» وابن عقيل» وابن قدامةء 
والطوفي من الحنابلة وهو رواية عن امام اخ رضي الله عنه. 

القول الثاني : یختصس الإجماع اي به بالصحابة فقط. وبه قال الظاهرية» واختاره 
الخلال» والحلوانيء والقاضي أبو يعلىء وإسماعيل بن علية» وابن خويز منداد من 
المالكية» وبعض الشافعية» وهو ظاهر كلام ابن ا في صحيحه» وهو رواية عن 
الإمام أحمد رضي الله عنه. 


۷ 


(۱) 


قال ابن حزم في النبذ في أصول الفقه الظاهري ص“": «وصح بيقين لا مرية فيه» أن 
الإجماع المفترض علينا اتباعه إنما هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط١.اه.‏ 
وقال في الإحكام ۳/۱ه: «قال أبو محمد: قال سلیمان» وكثیر من أصحابنا: لا 
إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم».اه. 

التحقيق في المشهور من الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه في هذه المسالة. 

نقل الروايتين عن أحمد كل من: الآمدي في الإحكام ١/١1۹ء‏ وابن الحاجب في 
المنتهى ص٥٥٠‏ وهنا في المختصر»ء وابن قدامة في الروضة ٠٠١/١‏ مع نزهة الخاطر»› 
وابن تيمية في المسودة ص۳۳٠٠‏ والطوفي في شرح مختصر الروضة ٠٤۷/۳‏ وابن 
النجار في شرح الکوکب المنیر ۲۳۲/۲ - ۲۳۳ والشوكاني في إرشاد الفحول ص۷۲. 
وغیرهم. ) 

قال ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير ٢‏ دل إجماع للصحابة مع 
مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد رضي الله عنه». > ثم قال: «وعن أحمد رواية 
أخرى : أن اتفاق الصحابة مع مخالفة التابعين يكون إجماعاً» .اه. 

فقول ابن النجار: «لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد 
رضي الله عنه». ظاهر في ترجیح هذه الرواية على الرواية الأخرى التي قال عنها: ١‏ 
عن أحمد رواية أخرى: أن اتفاق الصحابة مخالفة التابعين يكون إجماعا». اه. 


لكن الشوكاني في إرشاد الفحول ص۷۲ رجح بأن الرواية المشهورة عن ات هي : 


لا إجماع إلا إجماع الصحابة. حيث قال: «وقد ذهب إلى اختصاص حجية الإجماع 
بإجماع الصحابة : داود الظاهري» وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه» وهذا هو 
المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل»ء فإنه قال في رواية أبي داود عنه: «الإجماع أن 
يتبع ما جاء عن النبي يد وعن أصحابه. وهو في التابعين مخير .اه. 

وبالنظر إلى القولين يترجح قول ابن النجار؛ لأنه حنبلي وهو أعرف بأقوال إمامه من 
غيره. وما زاد المسألة جلاء وحسماً هو قول المحقق الحنبلي نجم الدين الطوفي في 


شرح مختصر الروضة ۳ حیث قال : «المسألة الشانية: ل يختص الإجماع 


بالصحابة › بل إجماع کل عصر حجة» خلافا لداود» وعن اخ مثله. قال الشيخ أبو 


: وقد أوماً أحمد إلى نحو من قوله» يعني : قول داود. 


قلت - أي الطوفي -: المشهور من مذهب أحمد ما حكيناه eT‏ 
يعني قول الجمهور القائل : « لک يختص الإجماع بالصحابة› بل إجماع كل عصر 
ححة) : - والله أعلم - 
نحو قوله تعالی: ر ی [النساء: [١١۴‏ وقوله كَهًّ: « 


تنجتمع آمتي على الخطإ» وقد سبق تخریجه في ص۳۸٤‏ . 


44۸ 


ا #۶ ۾ ا O ae‏ 2 
عيرم . عَلّى أ ما لا فطع في ساثِخ فيه الاجيهاد. فلو اعَتبرَ ٣‏ غيرهم 
خولِفَ إِجْمَاعَهُمْ . وَنَعَارَض الإجِمَا 


رجيب باه لاز في الصحابَة قبل حمق 
ذلك مروطا عدم الماع ./ [rv1‏ 


تخقق إجمَاعِهم› فوجَبَ أن کک 


قالوا: ١‏ أو غير لأغيرَ مَعَ مُخَالفَةٍ فض الصَحَابة بوا 
و م مَحَ تدم المَحَالَمَةَ عند عند معتَبرهًا. 

فاا ر احالف مَعَ كَثْرَةٍ المُجِمِِينَء > کجمَاع ع عَيْر ابن عباس 

E O 


(۱) في : شش «قاطع ٩‏ بدل «قطم» . 
(۲) عبارة: أ «فلو اعتبر فيه غيرهم؟. بزيادة «فيه». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ دون 
ثر النسخ. 
(۳) الْعَؤل في اللغة: مصدر عال يعول عولاً. ويأتي بعدة معان منها: 
١‏ - الميل في الحكم إلى الجؤر. ومنه قوله تعالى : ذلك أدنى ألا تعولوا© [النساء: ۳]. 
۲ - النقصان. 
۳ - القيام بنفقة العيال: يقال: عال يعول: إذا كثر عياله. 
6ے الا سداد والتفاقم: من فولهم : عال الميزان فهو عائل»› 1 مال وارتفع. 
فالفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعاً فينقصهم. 
والعول في اصطلاح الفقهاء. قال الجرجاني في التعريفات ص٠٠:‏ زيادة السهام 
على الفريضة فتَعول المسألة إلى هام الفريضة» فيدخل النقصان عليهم بقّدر 
جصضصهم؟ . 
انظر: ترتيب القاموس ۳۳۷/۴. لسان العرب .۸٤١/١١‏ الأسماء واللغات .٠٠/٤‏ 
المصباح المنير ."٤۸/١‏ مفردات الراغب ص4۷ء. التعريفات للجرجاني ص٠٠٠.‏ 
معجم لغة الفقهاء ص١٠؟".‏ 
)٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «الفرائض لا تعول». 
اة ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائض. في الفرائض من قال: لا تعول 
حدیث (۳۱۱۸۹) .۲٥۹٣/۹‏ 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه حدیٹ (۱۹۰۳۳)» )۱۹۰۳١(‏ ۲۵۹۸/۱۰ فما بعدھا. = 


۹ 


وَعَيْر مُوسّى عَلَى أن اللَوْمَ ينمض الوْصُوء". َم يكن إجمَاعًا 


= وأخرجه الدارمي في سننه باب في عول الفرائض ۳۹۹/۲ بلفظ : «الفرائض من ستة 
ولا نعيلها». ۰ 
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب الفرائض › باب العول 0 
وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الفرائض» آول من أعال الفرائض عمر ."٤٠٠/٤‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» وصححه 
ابن قدامة في المغني مع الشرح الکبير ۲۷۸. 
وأخرجه ابن حزم في المحلی» کتاب المواریث مسألة (۱۷۱۷) ۲۹۳/۹. 
قال النووي رحمه الله في اللأسماء واللغات مادة (ع. و. ل) ۲٥/4‏ : «أجمعت الأمة 
على إثبات العول» وأهل ر لا يعتد بخلافهم» وابن عباس محجوج بإاجماع 
الصحابة» . اه. 
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغخني مع الشرح الكبير ۲۷/۸۷: «لا نعلم اليوم قائلاً 
بمذهب ابن عباس» ولا نعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد الله 
ومتّه». اھہ. 
وقول ابن الحاجب: غير ابن عباس» مراده بذلك . من الصحابة وإلا فقد تابعه 
محمد بن الحنفية» ومحمد بن علي بن الحسين» وعطاء» وداود الظاهري وأتباعه. 

(۱) روى ابن أبي شيبة بسنده في كتاب الطهارات. من قال ليس على من نام ساجدا أو 
قاعدا e‏ آبا موسی کان حتی يغط فینبه› و قد ي 
vr/f‏ وف ا 1۷/۲ 2 قدامة في ا مع الكبير ١١٤/١‏ 

وغیرهم. | 
قال ابن کثير في تحفة الطالب ص٠٠‏ : «اختيار أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: 
أن النوم لا ينقض الوضوء. فهو مشهور ته وما انقراذة تيذا .القرل دون 
الصحابة فمشكل. قال ابن حزم (المحلى :)۳١٠/١‏ ذهب الأوزاعي إلى أن النوم لا 
ينقض الوضوء كيف كان. وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة» وعن ابن عمر» 
وعن مكحول» وعن عبيدة السلماني. قال ا ابن حزم -: ولقد ادعى بعضهم 
کک على لاف هاا خياد وجرا 
۔ أي ابن کثير -: وقد حكاه في المستظهري عن عمرو بن دينار» وأبي مِجلز 
8 وحکاه انو نصر في الشامل و حمید الأعرج أيضاً. قال: وبذلك قالت الشيعة 
الإمامية». انتهى كلام ابن كثير. ) 
وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر :٠٠١/١‏ «رواه ا أبي شيبة 
في مصنفه والبيهقي في سننه› لکن دعوى ابن الحاجب أنه لم يقل به غير أبي موسى= 


0٠ 


e kK -‏ ر ت ت ج 2 0 ۶ ت ١‏ ت 
قطعًا"“؛ لأن الأولةَ لا تَتََاولةُ. والظاه اه حَجَة؛ لِبْعْدِ أن يكو الرَّاجح 


= مردود). نم ساق قول ابن جزم الذي ذكره ابن كثير. 

- أبو موسى الأشعري : هو الصحابي الجليل عبدالله بن قيس بن سليم» من بني 
الالغرة مور اسه ويك مها من الشجعان الفاتحين» ولد في زبيد (باليمن) 
وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم» وهاجر إلى أرض الحبشة. 
استعمله النبي ييو على بعض اليمن مع معاذ» وولي إمرة الكوفة والبصرة لعمر 
رضي الله عنه» كان من أحسن الناس صوتاً في القرآن» جاهد مع النبي بء 
ونقل. عه لها كثيرا. توفي بالكوفة سنة ٤٤ه‏ على الصحيح» وهو ابن نيف 
وستين رضي الله عنه. انظر ترجمته فى الإصابة ."٥۹/۲‏ الاستيعاب ۲۷۱/۲. أسد 
الغابة .۲٤٠/۳‏ طبقات ابن سعد .۷4/٤‏ حلية الأولياء .٠٠٠/۱‏ سير أعلام النبلاء 
.A*۱/Y‏ 

(1) في: أ» ش «قطعياً»» وهو الموافق لما في بيان المختصر ٠٠٤/١‏ وشرح العضد على 
المختصر ۳٤/١‏ بدل «قطعاً». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة 
4۳( 

(۲) اختلف الأصوليون في أن اتفاق الأكثر على حكم مع مخالفة الأقلء هل ينعقد إجماعا 
أو لا ؟ على مذاهب: 
المذهب الأول: لا بد من وفاق جميعهم» فلو خالف واحد لم يكن قول غيره 
إجماعاء وهذا مذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 
قال الزركشي في البحر المحيط : «هذا هو المشهور ومذهب الجمهور» وحكاه أبو بكر 
الرازي عن الكرخي من أصحابهم». 
المذهب الثاني : يضر الاثنان لا الواحد. نسبه ابن برهان في الأصول ۹٤/۲‏ إلى 
محمد بن جرير الطبري. 
المذهب الثالث : تضر مخالفة الثلاثة لا الواحد ولا الاثنان. نسبه الجوينى فى البرهان 
١ء‏ والشيرازي في التبصرة ص١٠۳‏ والغزالي في المنخول ص١١۳»‏ والرازي 
في المحصول ١/١۱۸ء‏ والأرموي في التحصيل ۷١/١‏ وابن النجار في شرح الكوكب 
المنير ۲۳٠/۲‏ والسالمي في شرح طلعة الشمس ۷۸/١‏ إلى محمد بن جرير الطبري. 
المذهب الرابع: إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبرء وإلا فلا. وهو الذي نقله سليم الرازي 
عن ابن جرير الطبري في كتابه التقريب في أصول الفقه. 
المذهب الخامس: إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يعتد بالإجماع دونه» وإلا اعتد به. 
قال القاضي الباقلاني: «وهذا الذي يصح عن ابن جرير». 
المذهب السادس: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف» كان خلافه= 


٤٥١ 


کے ا ان وإن لم يسوغوا له الاجتهاد بل أنكروا عليه فلا يعتد به. وهو مذهب أبي 
عبد الله الجرجاني من الحنفيةء وأبى بكر الرازي من الحنفية» واختاره أيضاً السرخسي 
فی أصوله ۳۱۹/۱. 


المذهب السابع: الفرق بين أصول الدين والفروع. قال ابن الإخشاد من أصحاب 

الجبائي : «لا يضر الواحد والاثنان في أصول الدين» والتأثيم والتضليل بخلاف مسائل 
٠‏ الفروع؟. اه. 

المذهب الثامن: أن قول الأكثر حجةء لا إجماع. اختاره الإمام ابن حزم في 

الإحكام ٥۹١١/١‏ وابن الحاجب هنا في المختصر»ء وابن بدران الحنبلي في 

المدخل ص١۲۷.‏ 

قال صفي الدين الهندي نقلاً عن تشنيف المسامع :۹۳/١‏ «والظاهر أن من قال: إنه 

إجماع فإن ما يجعله إجماعاً لا قطعيأًء وبه يشعر إيراد بعضهم». وانظر: البحر 

المحيط للزركشي ٤۷۷ - ٤۷٦/٤‏ وإرشاد الفحول ص ۷۸. 

قال الغزالي في المستصفى ۱۱۸/١‏ عن قول أصحاب هذا المذهب: وهو تحكم لا 

دلیل عليه». اه. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٤/أ):‏ «وذلك ظاهر؛ لأنه إن لم يكن 

إجماعاء فيم يصير حجة ؟». أه. 

المذهب التاسع: أنه إجماع وحجة. هو قول أبي الحسين من معتزلة بغداد» وابن 

حمدان من الحنابلةء وإليه ميل أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين» وهو إحدى 

الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه. 

المذهب العاشر: أنه ليس بحجة ولا إجماع» لكن الأولى اتباع الأكثر» وإن كان لا 

يحرم مخالفتهم. حكاه الزركشي في البحر المحيط .٤۷۷/٤‏ والطوفي في شرح مختصر 

N الروضة‎ 

التحقيق في النقل عن ابن جرير الطبري في هله المسألة. 

اختلف النقل عن ابن جرير الطبري»ء فالذي نقله الإمام الجويني في البرهان 

٣١١ص وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص١٠۳ والغزالي في المنخول‎ ١ 

والفخر الرازي في المحصول ۱۸١/١‏ والأرموي في التحصيل ۷٠/١‏ والسالمي في 

شرح طلعة الشمس ۷۸/١‏ وابن النجار فيي شرح الكوكب المنير :۲۳٠/۲‏ لا يعتد 

بخلاف الاثنين؛ وعليهم ترك قولهما والرجوع للإجماع» ولا ينعقد الإجماع 

بمخالفة الثلاثة فأكثر. 

ونقل عنه سليم الرازي في كتابه «التقريب في أصول الفقه» - نقلاً عن رفع الحاجب 

(ورقة ۳ _: أنه لا يعتد بخلاف الثلاثةء ويعتد بخلاف الأكثر من ثلالة. = 


to 


(مشألَةَ) التَابعِيّ اله لْمُجتَهد مُعَْبَرٌ ا مع الا و 


= ونقل عنه ابن حزم في الإحكام ٥١١/١‏ وابن es‏ في الوصول إلى الأصول 
4/۲« وابن تيمية في المسودة ص۳۲۹ والجاربردي في السراج الوهاج ۸۳۲/۲: أنه 
لا يعتد بخلاف الواحد» ويعتد بخلاف الاثنين 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني - نقلاً عن رفع الحاجب (ورقة ١٤/أ)‏ وإرشاد الفحول 
ص۷4 -: «الذي صح عن ابن جرير أنه إن بلغ الأقل عدد التواتر» لم يعتد 
بالإجماع» وإلا اعتد به».اه. 
هذا الاضطراب في النقل مرده إلى 2 وجود نص ثابت منقول عنه - رحمه الله ۔» 
وقد بحثت في تفسيره» وخاصة في الآيات التي استدل بها الجمهور مشل قوله تعالى : 
ومن بتبع غير سبيل المومنين) [النساء: ][١١٠١‏ فلم أقف على ما نسبه إليه 
الأصوليون بالتحديد. وفي نظري عبارة القاضي الباقلاني : «الذي صح عن ابن جرير 
أنه إن بلغ الأقل عدد التواترء» لم يعتد بالإجماع› وإلا اعتد به». توحي بالتحقيق في 
صحة المنسوب إليه. - والله أعلم . 
انظر تفصيل الكلام على هذه المساك في : البرهان للجويني .٠٠١/١‏ التبصرة للشيرازي 
ص١٠۳.‏ المنخول للغزالي ص١١٠۴.‏ الإحكام للآمدي .۱۹١/١‏ الإحكام لابن حزم 
..١‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان .۹٤/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص1"". البحر 
المحيط .٤۷٦/٤4‏ تيسير التحرير .۲۳٠/۳‏ المسودة ص۳۲۹. رفع الحاجب (ورقة ١٤/أ).‏ 
بیان المختصر .٠٥٩/۱‏ شرح الکوکب المنیر ۲۲۹/۲. تشنيف المسامع .۸٩/۳‏ شرح 
مختصر الروضة ١/۳ه.‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص۹۳٤.‏ 

(۱) في: أ «يعَبرُ» بدل «معتبرً» 

(۲) اختلف ۰ في انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي المجتهد الذي 
أدركهم ؟ 
القول المجتهد تعتبر موافقته في إجماع الصحابة. وبه قال أكثر الحنفية 
والشافعية والمالكية» ورواية عن أحمد - رضي الله عنه - اختارها ابن عقيل» وأبو 
اللاب وان فاا القدسي 4 
القول الثاني : التابعي ا ل يعتبر قوله في إجماع الصحابة» بل ينعقد إجماعهم 
م مخالفته. وبه قال الإمام أحمد في الرواية الأخرى التي اختارها الخلالء والقاضي 
ا يعلى في العدة» والحلواني»ء واختاره جماعة من الشافعية» وإسماعيل بن عَلَيَةء 
ونفاة القياس» وحكاه الإمام الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية. 
والغريب أن الشوكاني في إرشاد الفحول ص۷۲ نقل عن ابن برهان أنه قال فى الوجیز 
بعدم الاعتداد - مع أصحاب القول الثاني -» بينما نجد عبارة ابن برهان في الول 


ال الأصول ۹۲/۲ واضحهة في اعتبار قول التابعي الذي حاز رتىه الاجتهاد فی زمن = 


fo 


(1) 


إِجْمَاعِهِمْ فَعَلّى اْقَرَاض العَضر. 


الصحابة - رضي الله عنهم - حيث قال: «المسألة الثامنة : التابعي إذا حاز, رتبة الاجتهاد 
في زمن الصحابة يعتد بخلافهم خلافاً لبعض الأصوليين من المعتزلة». اه. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان .٤٤١/١‏ التبصرة ص٤۸".‏ 
المستصفى .٠۸١/١‏ المحصول للرازي .۱۷۷//١‏ إحكام الفصول للباجي .٤۷٠/١‏ 
الإحكام للآمدي .۲٠٤/١‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان .4۲/١‏ المعتمد 
۴۲ . شرح تنقيح الفصول صه۳. روضة الناظر ٠٠١/١‏ مع نزهة الخاطر. 
شرح مختصر الروضة .٦۱/‏ المسودة ص۳۳. رفع الحاجب (ورقة ١٤/ب).‏ 
تشنيف المسامع ۳. بیان المختصر ۷/۱٥ه.‏ شرح الکوکب المنیر .۲۳٠/۲‏ 
إرشاد الفحول ص۷۲. 

قول ابن الحاجب : «فإن نشأً بعد إجماعهم»ء أي : ار اا ب لإجما فخلافه 
مبني على آنه هل يشتر ترط في الإجماع انقراض العصر؟ فمن شرط انقراضه قال: لا 

ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته. ومن لم يشترط لم يعتد بخلافه. 
قال القاضي عبد الوهاب نقلاً عن شرح تنقيح الفصول للقرافي صه۳: «الحق 


التفصيل: إن حدثت الواقعة قبل أن يصير التابعي مجتهداء وأجمعوا على أن الفتيا 


فيهاء فلا عبرة بقولهء وإن اختلموا امتنع عليه إذا صار مجتهداً إحداث قول ثالث› 
وإن توقفوا فله أن يفتى بما يراه. فهذه ثلاثة أحوال» وإن حدثت بعد أن صار من أهل 
الاجتهاد فهو كأحدهمء فصار للمسألة حالتان في إحداهما ثلاث حالات). اه. 

وقد علق الطوفي في شرح مختصر الروضة ٦۲/١‏ على قول القاضي عبد الوهاب 
حیث قال: «قلت: اختار الآمدي (في الإحكام )/)/١‏ والأشبه آنه متی 
أدرك الخلاف فيهاء أو التوقف» 'اعتبر قوله فيها اختلافا أو اتفاقا . واعلم أن هذه 
المسألة من جملة أفراد المسألة التي قبلها؛ وهي : (مَشألة) َو نَدَرَ الْمُخْالِف مَعَ 
كلْرَة المُجمعير.:.؛ ولهذا قال اغزاي ' فى المستصفى :۱۸١/١‏ «هذه المسألة يتصور 
الخلاف فيها مع من يوافق على أن إجماع الصحابة يندفع بمخالفة واحد من 
الصحابةء أما من ذهب إلى أنه لا يندفع خلاف الأكثر بالأقل كيفما كان» فلا 


يختص کلامه بالتابعي» . 


وقد ذكرت اختلاف العلماء في اشتراط انقراض العصر وعدمه في انعقاد و حجة 
فاي على ا ان ااا امن دري را الي ر اى ادراش 
العصر» . فراجعه في ص۲۷٤‏ . 

انظر : المستصفى ا 2 الحاجب (ورقة 4( بيان المختصر ١/۷٥ه.‏ ار 
الكوكب المنیر ۲۳۹/۲. تشن تشنيف المسامع 4/۳ . شرح تنقیح الفصول ص ."١‏ شرح 
مختصر الروضة .٦۲/١‏ ) 


fof 


ص 


لّا: م قم . 


rT 0‏ و وه ۶ور ر (۲( و ق ت 0 
واستدل : لو لم يعبر لم يسّوعوا اجتهادهم معهم كسَيِيدِ بن 
E‏ وشریے Eseh SS Reames OSS UREN‏ 


” 


و 


)١(‏ الدليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد مع مخالفة من أدركهم من التابعي المجتهد 
وقت الإجماع» هو أن الدليل الدال على انعقاد الإجماع لا ينتهض دون التابعي؛ لأن 
الصحابة بدون التابعي بعض المؤمنين» ولا يكون اتفاق بعض المؤمنين إجماعاً. 
انظر : رفع الحاجب (ورقة ۳٤/ب).‏ شرح الکوکب المنیر ۲۳۲/۲. بيان المختصر ١/۸٥ه.‏ 
شرح تنقيح الفصول ص .۴٠١‏ شرح مختصر الروضة ۲ تشنيف المسامع ۹۷/۳. 

() في: ش «لم بُصَوْعٌ» بدل «لم يسوغوا». وهو تحريف ظاهر. 

)۳( کان سعيد بن المسيب رضي الله عنه قد ملأ المدينة فتاوي» وهي مشحونة بأصحاب 
وشوا ال ا 
انظر: الإحکام للآمدي .۲۰٤/۱‏ رفع الحاجب (ورقة ۳٤/ب).‏ شرح الكوكب المنير 
۳/۲ بيان المختصر ١/١٥ه.‏ شرح مختصر الروضة للطوفي .1۳/١‏ 
- سعيد بن المسيب: هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومى» 
القرشي» المدني» سيد التابعين. الإمام الجليل» فقيه الفقهاء. قال الإمام أحمد: «سيد 
التابعين سعيد بن المسيب». وقال يحيى بن سعيد: «كان أحفظ الناس لأحكام عمر 
وأقضيته) . جمع الحديث» والتفسيرء والفقه» والورع» والعبادة» والزهد. توفي سنة 
۳ه وقیل : ٤۹ه.‏ انظر ترجمته فى: تذكرة الحفاظ ١/٤ه.‏ شذرات الذهب 
١/.ء.‏ طبقات الحفاظ ص۷١.‏ حلية الأولياء 11/۲. 

(4) كان شريح بالكوفة وفيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وحكم عليه 
في خصومة عرضت له عنده» على خلاف رأي علي ولم ينكر عليه. 
والمسالة أن ربجا حالف علا في رد شهادة الحسن له؛ للقرابة. وكان من رأي على 
رضي الله عنه جواز شهادة الاين ا ۰ 
انظر: الإحكام للآمدي .١‏ شرح الکوکب المنیر ۲۳۲/۲. بيان المختصر ١/١٦ه.‏ 
شرح مختصر الروضة للطوفي .1۲/١‏ 
- شريح هو: أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي» المخضرم التابعي. 
أدرك النبي اه ولم يلقه على القول المشهور. روى عن عمر وعلي وابن مسعود 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ولاه عمر قضاء الكوفةء وأقرّه على ذلك من 
جاء بعده» فبقي على قضائها ستين سنة. يقول النووي: واتفقوا على توثيق شريح» 
ودینه» وفضله»› والاحتجاح بروایاته» وذکائه» وأنه أعلمهم بالقضاء». توفي سنة ۷۸ه. 
وفيل غير ذلك. انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ٩۹۰/٦‏ رات الذهب= 


£00 


وَالْحَسن" وشوق > وى وال وال كد ا 


(۱) 


(۲) 


.٠١۷/۲ وفيات الأعيان‎ .۱۳۲/٤ حلية الأولیاء‎ .١ 

أخرج ابن سعد في طبقاته ۱۷۹/۷ في ترجمة الحسن البصري رضي الله عنه» عن 
خالد بن رباح ای فلك مل فر ال ول «عليكم مولانا الحسن فسلوهء 
فقالوا: يا أبا حمزة نسألك وتقول: سلوا مولانا الحسن ؟! فقال: إنا سمعنا وسمع› 
فحفظ ونسينا» . اه. 

وأورده الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ۲٠٤/١‏ بلفظ : «قال أنس بن مالك سلوا 


٠‏ الحسن فإنه حفظ ونسينا». 


وقال الطوفي في ج مختصر الروضة 1۳/١‏ : «وروى الإمام أحمد في «الزهد» أن 
اتال ع عل فقال: سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرناء وحةفظ 
ونسسنا) . آه. 

الحسن البصري : هي ابو سحن البصري» الحسن بن يسار» كان ا التابعين 
وراتم aa‏ من کل فن › چ علم وزهد» وورع وعبأادة» کان فشا ا وکان 
غالا ا م مارا اكا رأساً في العلم والعمل» لقي عائشة وعلي رضي الله 


عنهما ولم يسمع منهما» وسمع ابن عمر› وانسات وسمرة»› وأا بكرة» وعدداً کبیراً 


من الصحابة رضي الله عنهم. روی عنه خلائق من التابعين وغيرهم. . مناقبه كثيرة. توفي 
سنة ١٠١ه.‏ انظر ترجمته فى: تذكرة الحفاظ .۷١/١‏ حلية الأولياء .٠١١/۲‏ طبقات 
الحفاظ ص۲۸. وفیات الأعیان .۳٠٤/۱‏ شذرات الذهب .٠١١/١‏ 
قال القاسم بن قطلوبغا في تخريج أحاديث أصول البزدوي ص۲۳۹: «فلت: حاصل 
ما رأيت في هذا ما رويناه عن محمد بن الحسن في كتاب الأثار له Ê‏ 
سماك بن حرب عن محمد بن المنتشر قال: تى رجل إلى ابن عباس› قال : 
جعلت ابني نحيرا» ومسروق بين الأجدع جالس في المسجده فقال له ابن 
اذهب إلى ذلك الشيخ فسله› ثم تعال فأخبرني بما يقول»› فأتاه فساله» فقال مسروق : 
إن كانت نفس مؤمنة تعجلت إلى الجنة› وإن كانت كافرة 2 عجلتها إلى النار» 2 
کشا فانه يجزيك. فأتی ابن عباس فحدثه بما قال مسروق» فقال: ا امرك سا 
به مسروف) . آھ. 
- مسروق هو: أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك» من همدان» الإمام الكوفي 


القدوة الفقيه العابد» صاحب ابن مسعود. روى عن بي بكر» وعمر» وعلي» ومعاذ 


رضي الله عنهم. وروی له أصحاب الكتت الدنثة: کان يصلي حتی تورمت قدماه. قال 


اللي «(ما رأيت أطلب للعلم منه». . توفي سنة ۳٠ه.‏ انظر ترجمته في : طبقات ابن 


سعد .۸٤ - ۷٦/٦‏ تهذیب التهذیب ۱۰۹/۱۰ ۔ .١١١‏ تذكرة الحفاظ .٤۹/۱‏ شذرات 
الذهب .۷1/١‏ طبقات الحفاظ ص٤٠.‏ ) 


٤٥٦ 


وان ج 4 وَعَيْرهمُ وَعَنْ أبي E‏ «تَذاکرْت مَعَ 
E‏ الَامل لِلوفاة" فال ابن عَبّاس: ا الأجَلَيْن». وَقْلْتُ 


( ا‎ f 


بالوْضع . قال أبُو هُرَيْرَة: «آئا مَعَ ابن أخي»” 


کے 
سے ص o‏ چ 


(۱) أخرج ابن سعد في طبقاته ٠٠٠/١‏ عن ابن جبير قال: «جاء رجل إلى ابن عمر يسأله 
عن فريضة فقال: «ائت سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني» وهو يُفرض منها ما 
أفرض) . اه . 
وکان ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: لن فیکم ابن 
ام الدهماء؟ - يعني سعيد بن جبير - انظر: تهذيب التهذيب .٠٤ - ١١/١‏ تذكرة 
الحفاظ ۷٦/١‏ - ۷۷. طبقات الحفاظ للسيوطي ص^". 
آبو وائل هو : شقَيق بن سلمة الأزدي؛ الكوفي› تمه مخضرم› توفي في خلافة 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه» وله مائة سنة. انظر ترجمته فى: الإصابة .١١۷/۲‏ 
أسد الغابة ٣/۲۷ه.‏ التهذيب ."٠٤/١‏ 
- الشعبي هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الحميريء أبو عمرو راوية من 
لقاع تفرب الكل مف :اتل بعبدالملك جن هرون فكان نذه وم 
ورسوله إلى ملك الروم» وسئل عما بلغ حفظه فقال: «ما كتبت سوداء في بيضاءء» 
ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته» وهو من رجال الحديث الثقات» استقضاه 
عر ن ر قال ابن خلكان: «جليل القدر» وافر العلم» عالم الكوفة» وكان 
ضئيلا ا وکان مرّاحا». له مناقب مشهورة» توفي بالكوفة فجأة سنة ۳١٠٠١ه»‏ 
وقيل غير ذلك. وقد أدرك خمسمائة من الصحابة أو أكثر. انظر ترجمته فى: وفيات 
الأعیان ۱٤/۳‏ ۔ .٠١‏ تذكرة الحفاظ ۷۹/۱. تاریخ بغداد ۲۲۹/۱۲. حلية الأولياء 
٤.۔.‏ طبقات الحفاظ صض۳۲. شذرات الذهب ٠١١/۱‏ 


- سعيد بن جبير هو: أبو عبدالله سعيد بن جبير الأزدي بالولاءء الكوفي» تابعي» 
كان من أعلمهم» وهو حبشي الأصل أخذ العلم عن عبدالله بن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد: «قتل الحجاح سعيداً وما على وجه الأرض أحد 
إل وهو ممتقر إلى علمه».. ولد سنة ٥٤ه‏ ومات مقتولا سنة ٩۹ه.‏ انظر ترجمته فى : 
طبقات ابن سعد .۱۷۸/١‏ تهذیب التهذیب .١١ - ١١/٤‏ تهذيب الأسماء واللغات 
۱.. شذرات الذهب .۱٤۸/١‏ طبقات الحفاظ ص۸". 

(۲) في: أ «للوفات» بدل اللوفاة». وهو تحريف ظاهر. 

(۳) عن سلمة بن يسار: آن أبا سلمة بن عبدالرحملن» وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة 
وهما یذگران الراة تتف تخد وفاة زوجها بليال قال ابن اس عدها اغ 
الأجلين» وقال أبو سلمة: قد حلت. فجعلا يتنازعان ذلك قال: فقال أبو هريرة: أنا- 


{o 


= مع ابن أخي - يعني أبا سلمة » فبعثوا كُريباً - مولى ابن عباس - إلى أم .سلمة يساما 
عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سَبَيْعة الأسلمية نَفِسَّتُ بعد وفاة 
زوجها بليال» وإنها ذكرت ذلك لرسول اله يي فآمرها أن تتزوج». 

هذه القصة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة 
المتوفى عنها زوجهاء» وغيرها بوضع الحمل حديث .١١١١۲/۲ )٥۷(‏ 
وأخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب (۲۹) «وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن). لكن بدون ذكر القصة. 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأً في كتاب الطلاقء باب عدة المتوفى م زوجها إذا 
کانت حاملا. حديث (۸۳) ۸۹/۲ وفيه القصة. 

٠‏ أبو سلمة هو: أبو سلمة بن عبدالرحملن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلام» 
لیس له اسم» وقیل: اسمه عبدالله» وقیل: إسماعیل» وقیل: اسمه وکنیته واحد. ذکره 
ابن سعد في الطبقة الثانية من المدنيين» وقال: كان ثقة فقيها كثير الحديث. وقال 

الزهري: أربعة وجدتهم بحوراً: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبو سلمة بن 
عبدالرحملن» وعبدالله بن عتبة٠.‏ وقال ابن حبان في الثقات: كان من سادات قريش. 
روى عن أبيه» وعثمان» وطلحة» وعروة» وروى عنه ابنه عمر» وأولاد إخوته 
سعد بن إبراهيم بن عبدالرحملن. توفي سنة ٤۹ه»‏ وقيل: ١٤٠٠ه.‏ انظر ترجمته في : 
تذكرة الحفاظ .1۳/١‏ تهذيب التهذيب ۱10/1۲ . طبقات الحفاظ ص۲۳. شذرات 

.٠٠١١/١ الذهب‎ 

- أبو هريرة هو: عبدالرحملن بن صخر الدوسي اليماني» کان اسمه في الجاهلية عبد 
شمس» فسماه الرسول ية عبدالرحملن. وكناه ا بابي هريرة؛ لأنه كان يلعب 
هرة وهو صغير» واشتهر بکنيته حتى غلبت على اسمه. وقد قال له الرسول يَلة: « 
آبا هر» کما نداه: «أبا هريرة . 

أسلم أبو هريرة قديما قبل الهجرة ة وهو بأرض قومه» على يد الطفيل بن عمرو» 
وهاجر إلى المدينة مع ثمانين بيا من دوس ورسول الله ا a‏ فلحقوا به» فأسهم 
لهم مع المسلمين. 
کان رضي اله عنه حريصاً على العلم» دعا الرسول ية له بالحفظ وأمّن على دعائه 
بأن يۇتيە اله علما لا ینسی› وقد استجيبت دعوته» فكان أكثر الصحابة فقا ورواية 

عن الرسول يي 
استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرينء ثم عزله عنها. ك 
عمر ليوليه فأبى» كان بعيداً عن الفتن» متمسكاً بالسنة كريمأًء قوالاً بالحق» اهتم بنشر 
العلم وصيانة الحديث وتعليمه. توفي أبو هريرة رضي الله عنه بالمدينة سنة ۹ه على = 
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چ م ر ا سے a‏ 
وَأجِيبَ انهم إنمَا سَوَعُوهُ مَعَ اخيلفِه. 


(مسألَةٌ) اا ا ا 2 ا 
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وقيل: مَحمُول على أن روايتهم ٠‏ مَمَدمَة. وَقيل: على المَنْمَّولاتِ 
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الأرجح وقيل: غير ذلك. وهو ابن ثمان وسبعين سنة» ودفن في البقيع. 

أخطأً بعض المؤلفين وذكر أن إسلامه كان عام خيبرء والصواب أن إسلامه كان قبل 
الهجرةء وبيعته للرسول مء وهجرته إليه كانت عام خيبر؛ لذا وجبت الإشارة إلى هذا 
انظر طبقات ابن سعد .۱۷١/٤‏ الإصابة ۲۸۷/۳ ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسى» وانظر 
كتاب «أبو هريرة راوية الإسلام؛ ص ۸٤‏ - ۸۷ للدكتور محمد عجاج الخطيب. ` 

وانظر ترجمته في: الإصابة .٤٤٥١‏ الاستيعاب .1۷٦۸/٤‏ تذكرة الحفاظ .٠۲/۲‏ 
تهذيب التهذیب .۲٠۲/۱۲‏ ر أعلام النبلاء ۷۸/۲ه. «أبو هريرة راوية الإسلام» 
للدكتور محمد عجاج الخطيب. 

أجاب الشيخ ابن الحاجب بأن الصحابة رضي الله عنهم إنما سوغوه مع اختلافهم لا 
مع اتفاقهم. وأما الصور التي نقلوها إنما هي صور وقع الخلاف فيها بين الصحابة. ولا 
يلزم من اعتبار قولهم في صور الخلاف» اعتبار قولهم في الإجماع. 

وقد اعترض ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٤٠/أ)‏ على جواب ابن الحاجب. 
حیث قال: «وفیه نظر ؛ فإن اتفاقهم لو منعهم الاجتهاد لسألوا عنه قبل إقدامهم» وكانوا 
ل لون قطعا» . اه. 

في : ش «إجماع أهل المدينة؛ بدل «إجماع المدينة». 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ. وفي: ش «رحمه الله» بدل 
«رحمه الله تعالی» . 

في : ش «روایته» بدل «روایتهم». وهو خطأً. 

قال ابن القصار الملكي في المقدمة في الأصول ص٥۷:‏ «ومن مذهب مالك رحمه الله 
العمل على إجماع آهل المدينة فيما طريقه التوقيف من الرسول ية أو أن يكون 
الغالب منه أنه عن توقيف منه عليه الصلاة والسلام» كإسقاط زكاة الخضروات؛ لأنه 
معلوم أنها قد كانت في وقت النبي َء ولم ينقل أنه أخذ منها الزكاةء وإجماع أهل 
المدينة على ذلك» فعمل عليه وإن خالفهم غیرهم» . اه . 

وقال القاضي عبدالوهاب المالكي في المعونة :۱۷٤١/١‏ «إجماع أهل المدينة نقلاً- 
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= حجة تحرم مخالفته» ومن طريق الاجتهاد مختلف في كونه حجة» والصحيح عندنا أنه 
یرجح به على غیره» ولا يحرم الذهاب إلى خلافه» . اه 
وقال ابن رشد فى مختصره للمستصفى المسمى ب «الضروري فى أصول الفقه» ص۳٠‏ : 
«لكن حذّاق المالكيين إنما يرونه - أي إجماع أهل المدينة - حجة من جهة النقلء 
وهذا إذا بني فيه أن يجعل حجة فيما يظهر لي› فينبغي أن يصرح فيه بنقل العمل قَرْنًا 
بعد قَرْنِ حتى يوصل بذلك إلى زمن رسول الله َء فيكون ذلك حجة بإقراره له يار 
مثل أن قولوا: هكذا وجدنا آباءنا يفعلون» إلى أن يتهى ذلك إلى زمن رسول الله مء 
مثل ما اتفق لمالك مع أبي يوسف في حضرة ا مسألة الصاع». اه. 
وقال الإمام الباجي المالكي في الإشارة ص۲۸۱ : «وأما إجماع أهل المدينة فقد أطلق 
أصحابنا هذا اللفظء وإنما عوّل مالك رحمه الله ومحققو أصحابه على الاحتجاج بذلك 
فيما طريقه النقل: كمسألة الأذان» والصاع» وترك الجهر ببسم الله الرحملن الرحيم في 
الفريضة» وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل» واتصل العمل بها في المدينة على 
وجه لا يیخفی مثله› ونقل نقلاً متواترا. وإنما خصت المدينة بهذه الحجة دون سائر البلاد؛ 
لوجود ذلك فيها دون غيرها من البلاد؛ لأنها كانت موضع ال ومستقر الصحابة 
والخلافة بعده عة ولو تهياً مثل ذلك في سائر البلاد لكان حكمها كذلك أيضا» . 
وقال أيضاً في إحكام الفصول :٤۸٦/١‏ قد أكثر أصحاب مالك رحمه الله في ذكر 
إجماع أهل المدينة والاحتجاج به» وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه فََسََعَ به 
المخالف عليه» وعدل عما قرره فى ذلك المحققون من أصحاب مالك رحمه الله. 
ولك ان مالا آنا رل عل أتوال آمل البدة ولا جج فا طرقة لتقل 
كمسألة الآذان» وترك الجهر ببسم الله الرحملن الرحيم» ومسأالة الصاع» وترك إخراج 
الزكاة من الخضروات»› وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها 
في المدينة على وجه لا يخفى مثله؛ تقل نقلاً يَحُج ويقطع العذر. فهذا نقل أهل 
المدينة عنده فى ذلك ححة مقدمة على خبر الآحاد وعلى أقوال سائر البلاد الذين نقل 
الحكمَ في هذه الحوادث أفرادٌ الصحابة وآحادٌ التابعين. وقد سلم هذا أبو بكر 
الصيرفي. وخالف فيه بعض أصحاب الشافعي» وأصحاب أبي حنيفة فقال بعضهم بنفي 
وجود هذا الخبر جملة» وقد بسنا وجوده» وقال بعضهم : ليس بحجة وإن وجد). ثم 
قال: الثاني من أقوال آهل المدينة ما نقلوه من سنن رسول الله ي من 
طريتق الآحاد أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد. فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة ‏ 
وعلماء غيرهم في أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح؛ ولذلك خالف مالك 
في مسائل عدة أقوالَ أهل المدينة. هذا مذهب مالك في هذه المسالة . وبه قال محققو 


أصحانا کاس بکر الأبهري وغیره» 
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E E‏ لا OE‏ مل هد جنع 
الْمُْنْحَصر ِن الْعْكَمَاءِ الْلأَحَمَينَ بالاَخِيَهَادِ لا وُو إلا عَنْ راجح. إن 
قیل : RIO‏ رلم يطلغ عله بَعْضَه. نَا “ 
الْعَادَه قى“ باطلاع الأکگر/ ۲۲1/ب]ء وَالأككرٌ كاف فيما مده . 
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= وقال به: أبو بکير» وابن القصار» وأبو تمام. وهو الصحيح. وفد ذهب جماعة ممن 
ينتحل مذهب مالك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة 
حجة في ما طريقه الاجتهاد. وبه قال أكثر المغاربة». ثم قال: «لم يحفظ عنه - أي : 
الإمام مالك - من طريقء ولا وجه أن إجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد حجة 
عنده». انتهى كلام الباجي. 
رال اا في : المنهاج في ترتيب الحجاح ص۴٤1‏ : «وأما التعلّق بإجماع أهل 
المدينة من جهة الاستنباط» فلا يكاد يصح من جهة النظر» ولا ينتصر بجدل».اه. 
2 مزيدا من التحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة عند علماء المالكية في: المقدمة 

في الأصول لابن القصار ص٥۷.‏ الإشارة صا۲۸. إحكام الفصول للباجي .٤۸٦/١‏ 

المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٤٠.‏ المنتقى للباجي .1۷١/١‏ ترتيب المدارك .٤۸٥/١‏ 
الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص۳٠.‏ المعونة للقاضى عبدالوهاب .٠۷٤۳١/۳‏ 
نفائس الأصول للقرافي 410/1 شرح تنقيح الفصول ص٤۴۴.‏ فتح الودود على مراقي 
العود للولاتي صض۱۳۱. نثر الورود على مراقی ي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
١‏ ۴ شن الود غل مراقي السعود للشيخ الى الشنقيطي .AT/Y‏ 

)١(‏ الصحيح عند الشيخ ابن الحاجب: التعميم» أي أن مذهب مالك أن إجماع أهل المدينةء 
شو اء كان غل المقر لات السرة ار غر عا هة وة فال انشا أك المغارة: 
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص٥۷.‏ الإشارة صا۲۸. إحكام الفصول للباجي 
١‏ . المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٤٠.‏ المنتقى للباجي .١۷١/١‏ ترتيب المدارك 
۳. الضروري فى أصول الفقه لابن رشد ص۳. المعونة للقاضى عبدالوهاب 
۴ . نفائس الأصول للقرافي ۲۸۱۰/۹ شرح تنقيح الفصول ص٤۳۳.‏ فتح الودود على 
مراقي السعود للولاتي ص١۴٠.‏ نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي .٤١/١‏ نشر البنود على مراقي السعود للشيخ العلوي الشنقيطي ۸"/۲. 

)۲( فی أ ش «تقتضي» نڌل «تقضي» . 

(۳) في: أ «أن» بدل «بأن» . 

(6) في: أ» ش «تقتضي» بدل «تقضي». 

)٠(‏ انظر تفصيل الكلام عن اختلاف العلماء في حجية إجماع أهل المدينة في: البرهان 
للجويني .٠٥۹/١‏ التبصرة ص١٠".‏ المستصفى .۱۸۷/١‏ المنخول ص٤٠".‏ المحصول- 


٤١ 


)۱( 
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وَاسْنُدِلٌ : بځو: : لل دة طة تلفي هاي ١‏ وهو لغند. 


= للرازي ۱٣۲/٤‏ . ا إلى الأصول لابن برهان iE‏ الاحکام للآمدي .۲۰۹٣/۱‏ 
النبذ في أصول المقه الظاهري لان حزم ص۱٤‏ . الإحكام ان حزم ..٠/١‏ المقدمة 
في في الأصول لابن القصار ص٥۷.‏ الإشارة صا۲۸. إحكام الفصول للباجي .٤۸٦/١‏ 


المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٤٠.‏ المنتقى للباجي .1۷١/١‏ ترتيب المدارك للقاضي ‏ 


عياض .٤۸١/١‏ الضروري في أصول الفقة لابن رشد ص۳٠.‏ شرح تنقيح الفصول ‏ 
ص٤".‏ نفائس الأصول .۲۸٠١/١‏ أصول السرخسي ."٠٤١/١‏ المعتمد .۳٤/۲‏ رفع 
الحاجب (ورقة ٤٤/أ).‏ شرح الکوکب المنیر ۲۳۷/۲. e‏ طلعة الشمس .۷4/١‏ شرح 

مختصر الروضة اا .٠‏ إرشاد الفحول ص۷.۲. فتح الودود على مراقي السعود 


لول ص١١.‏ نثر الورود على مراقي اروا بح و الشنقيطي 
۲.. نشر البنود على مراقي السعود للعلوي الشنقيطي .۸۳/١‏ 
في : «طْيْبّة ٠‏ بدل اطيبة» . 


عن جابر قال: جاء أعرابي فبايعه - يعني النبي به - على الإسلام» ثم جاء من الغد 


محموماء فقال : أقلني بيعتي فأبی» تم ا ا م حجاء فقال : أقلني بيعتي » فأبی» 


فخرج الأعرابي. فقال النبي ية : «إنما المدينة كالكير تنفي خبثها› وينصع طيبها). 
أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة» باب )٠١(‏ المدينة تنفي الخبث Y/Y‏ 
وفي کتاب الأحكام» باب )٤١(‏ بيعة الأعراب. وفي باب .)٤۷(‏ من بايع تک استقال 
البيعة .1۲٤/۸‏ وفي كتاب الاعتصام» باب )١١(‏ ما ذكر النبي ب . :. إلخ .٠١١/۸‏ 

را کک م ی کن الحا ب لا ی کر رم شک رن ۱۹06006 ) 
وأخرجه الترمذي فی أبواب المناقب» باب فى مناقب المدينة حدیث (۳۹۲۰) .۷۲٠/١‏ 
وقال آبو عیسی :. هذا حديث حسن صحیح». 

وأخرجه النسائي في كتاب البيعة» باب استقالة البيعة .٠١١/۷‏ وأخرجه أيضاً في السنن 
الكبرى»ء فى السير. انظر تحفة الأشراف ۲۷۳/۲. 


وأخرجه الامام مالك في الموطاً. في كتاب الجامع» باب ما جاء في 
والخروج منها حدیث .۸۸٩/۲ )٤(‏ ) 


وأخرجه كلهم بألفاظ متقاربة من لفظ حديث جابر. 


(۳) في: ش 2 تذل علوم . وفي 2 العضد e e‏ بتشبیهه ea‏ 


جنيع ا أي ا واتفاقهم. وکأنه وقع في نسخة خة الشارم - أي u‏ 
فنء . فقسره برأیهم وعقیدتهم .٠‏ وفي المنتهى ص۷٥‏ : «بتشبیه عملهم بروایتهم؟. 


4۲ 


o74 چ و‎ ps” 


ورد باه تَمْثِيل»› لا دَلِيلٌ» م مع أ الرْوَايَةَ نَج بالْكفْرَةء جلاف 


الاجِتهاد. 


(۱) 


(۲) 


(مَسالة) لا ينعد الإِجمَاع بأل الْبيْتِ وَخدَمُم جلفًا شيع" 


آهل البيت هم: علي وفاطمة» والحسن» والحسين رضي الله تعالى عنهم؛ لما 


أخرجه الترمذي في المناقب عن عمر بن أبي سلمة - ربيب النبي ييا دال رلت 
هذه الآية على النبي ي: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم _ 
تطهيرا# [الأحزاب: .]۳١‏ في بيت آم سلمة» فدعا النبي يي فاطمة وا و 
فجللهم بكساء» وعليّ - خلف ظهره - فجلله بکساء» ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». قالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله ؟ 
قال : «أنت على مكانك› وأنت إلى خيرا. 

انظر: سنن الترمذي ۳٤۲/۹‏ حديث (۳۷۸۹). قال أبو عيسى: «وفي الباب عن أم 
سلمة» ومعقل بن يسار» وأبي الحمراء» وأنس بن مالك». ثم قال: «هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه». 

كما أخرجه في تفسير سورة الأحزاب» حدیث رقم ."٤٤/۸ )۳۲١۳(‏ وقد أخرج 
N E a‏ 
المستدرك .٤6۸ - ۱٤١/١‏ وانظر: تحفة الأحوذي .1٦/۹‏ تفسير الطبري ۲۲/ه. تفسير 
ابن کثیر .٤٥٩/٩‏ 

خلافاً للشيعة الزيدية والإمامية. على ما قاله الفخر الرازي فى المحصول ۱٦۹/٤‏ 
زغبدالفاي النخارى في كشفت:الأسرار ۴١١/۴‏ روخلا للراففة على ما قال الشيرازى 
في التبصرة ص۸٦".‏ 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التبصرة ص۸٦".‏ المحصول للرازي 
.۴٤‏ الإحكام للآمدي .۲۰۹/١‏ بيان المختصر ١/۹٦ه.‏ شرح مختصر الروضة 
۴. السراج الوهاج للجابردي .۸٠٦/١‏ شرح العضد على المختصر .۳٠/۲‏ رفع 
الحاجب (ورقة ٤٤/ب).‏ شرح الکوکب المنير .۲٤١/۲‏ التحقيقات في شرح الورقات 


ص۳٤٤.‏ شرح تنقيح الفصول ص٤“".‏ كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري .٠٠٦/۳‏ 


البحر المحيط .)۹٠/٤‏ تشنيف المسامع .٠٠۲/١‏ إرشاد الفحول ص٤۷.‏ 

قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري ص4٥٤٠‏ : «والتشيع محبة عليي» وتقديمه 
على الصحابة» فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه» ويطلق عليه 
رافضي» وإلا فشيعي» فإن انضاف إلى ذلك السب والتصريح بالبُغض فغال في 
الرفض. وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو». اه. 

وقال في التهذیب ۹٤/١‏ : «التشيع في عرف المتقدمين هو : اعتقاد تفضيل علي على = 


۳ 


و بالأيًةٍ TT‏ عند الأكُكُرينَ خلافا ا os E‏ باس بكر 


سے .مر چ 


= عثمان»› وأن علياً كان مصيباً في حروبه» وأن مخالمه مخطی › مع تقديم الشيخين 
وتفضيلهماء وربما SS‏ أفضل الخلق بعد رسول الله ر وإ کان 
معتقدا ذلك وَرعاًء دنا صادقاً مجتهداء فلا ترد روایته بهذا لا سيما إن کان غير 


“ 


دأعية. 
وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو: الرفض المحض - أي السب والشتم - فلا تقبل 
رواية الرافضي الغالي ولا كرامة).اه. 

أفرد الشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص۷٥‏ الكلام عن إجماع أهل البيت بمسألة 
مستقلة› SS N E oT‏ 
إجماع الخلفاء الأربعة» وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر. فأصبحت المسألتان في 
المنتهى مسألة واحدة هنا في المختصر لها ثلاثة مباحث: المبحث الأول: إجماع أهل 
البيت» والمبحث الثاني : إجماع الخلفاء الأربعة» والمبحث الثالث : 2 الشيخين 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

(1) لو عبر ابن الحاجب ب «الخلفاء الأربعة» كما في المنتهى ص۸٥‏ لكان أحسن من 
تعبيره ب «الأئمة الأربعة)؛ لأنه أظهر في إرادة: أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي 
رضي الله عنهم. . والتعبير ب«الأئمة الأربعة» ذكره الرازي في المحصول ٤/٤۱۷ء‏ . 
والآمدي في الإحکام ١/١١۲ء e‏ ابن الحاجب هنا في المختصر»ء وخالفهما فى 
المهي: 

(9) فى أ «الأكثر بدل «الأكثرين؟: 

(۳) مذهب أكثر العلماء: أن إجماع الخلفاء الأربعة لیس بحجة. وهذا المعتمد عند الأئمة 
الأربعة. 
وذهب الإمام أحمد في رواية عنه حكاها ابن النجار في شرح الكوكب المنير 4 
أنه إجماع وحجةء واختاره ابن البناء من الحنابلةء والقاضي أبو حازم من الحنفية. 
وفي رواية ثالثة حكاها ابن بدران فى المدخل ص۲۸۳: أنه حجة وليس إجماعا. 
واختارها. ۰ 
التحقيق في الصحيح والمعتمد من ارات عن الإمام أحمد رضي الله عنه. 
حكى ابن النجار في شرح الکوکب المنیر ۲۳۹/۲ قولا عن الإمام أحمد: إن قول 
الخلفاء الأربعة ليس إجماعاً ولا حجة. 
وحكى رواية أخرى عنه أن قولهم رضي الله تعالى عنهم إجماع وحجةء وقال :اختاره 
ابن البناء من أصحابنا - أي الحنابلة -. 
شار ابن قدامة - في الروضة ۴٠١/١‏ مع نزهة الخاطر - إلى أن هذا النقل - أي إجماع 
وحجة _ خطآًء وإلى أن الإمام أحمد لم يقل بأن قولهم رضي الله تعالى عنهم إجماع»= 


4 


e SNE O E, 


= غاية ما ذهب إليه في هذه الرواية: أن قولهم رضي الله تعالى عنهم حجة» ولا يلزم 
من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا. 
وقد أيّد ابن بدران فى نزهة الخاطر ۳٦١/١‏ وفى المدخل ص۲۸۳ هذا التحقيق من 
ا س ل ا هی ال ۰ 
بعد ما تبين أن الرواية المعتمدة عن الإمام أحمد هي: أن قولهم - رضي الله تعالى 
عنهم - حجة» لم أقف على تفصيل من علماء الحنابلة على أن قولهم - رضي الله 
تعالى عنهم - حجة» قطعية أو ظنية ؟ إلا ما وجدته من تفصيل عند الطوفي في شرح 
مختصر الروضة ٠٠١/١‏ حيث قال: «فبان بما ذكرناه ضعفٌ القول بأن اتفاق الأربعة أو 
الشيخين إجماع» وأن حمل ما تقل عن أحمد مما يدل على ذلك؛ على أن قولهم 
حجة ظنية لا قاطعة متعين» والله تعالى أعلم». اه. 
انظر تفصيل الكلام عن إجماع الخلفاء الأربعة واختلاف العلماء فيه في: اللمع 
ص*ه. المستصفى .۱۸۷/١‏ المحصول للرازي .١۷٤/٤‏ الإحكام للآمدې ۲۱۱/۱. 
أصول السرخسي .۳٠۷/١‏ روضة الناظر ٠٠١/١‏ مع نزهة الخاطر. شرح تنقيح الفصول 
ص١۳۴.‏ المسودة ص ."٠١‏ الإبهاج .٤0۹4/١‏ رفع الحاجب (ورقة ٤٤/ب).‏ بيان 
المختصر .٥٦۹/۱‏ شرح مختصر الروضة ۹۹/۳. شرح الکوکب المنیر ۲۳۹/۲. المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد ص۲۸۳. تشنيف المسامع .٠٠١/١‏ شرح العضد على 
المختصر ۳٠٦/۲‏ مع حاشية السعد. التحقيقات في شرح الورقات ص٤۲٤.‏ القواعد 
والفوائد الأصولية ص٠۲٤۲.‏ فواتح الرحموت .۲۳٠۱/۲‏ السراج الوهاج .۸٠۸/۲‏ شرح 
طلعة الشمس .۸١/١‏ إرشاد الفحول ص۷۳. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر ٠٥٦۸/١‏ وشرح العضد على المختصر .٠٠/۲‏ ۰ 

(۲) لا ينعقد الإجماع بأبي بكر وعمر وحدهما عند الأكثرين» خلافاً للإمام أحمد في رواية 
نقلها عنه الطوفي في شرح مختصر الروضة ۹۹/۳ حيث قال: «فنقل عنه - أي الإمام 
أحمد - انعقاد الإجماع باتفاق الأربعة» وباتفاق الشيخين فقط». 
وعن الاإمام أحمد رواية أخرى: أن قولهما - رضي الله تعالى عنهما - حجة 
وليس إجماعا. اختارها ابن بدران فى المدخل ص۲۸. وقال: «وهذا القول هو 
الحق» . اه. 
وقد حمل الطوفي في شرح مختصر الروضة ٠٠١/۳‏ ما بقل عن الإمام أحمد من أن 
قولهما - رضي الله تعالى عنهما - حجة» على أنه حجة ظنية لا قطعية. 
انظر تفصيل الكلام على إجماع أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - واختلاف 
العلماء فيه في : الإحكام للآمدي .۲١١/١‏ بيان المختصر .٠۷٠/١‏ الإبهاج =.٤٠١/١‏ 


٥ 


وا: ِعَلَيک سگيي وَس الْحَمَاء ء لخدي , مِنْ بغي ادوا 


ال بن نري له ل غ ت باع | 6 e a‏ 


(۱) 


(۲) 


الحاجب (ورقة ٤٤/ب).‏ نزهة الخاطر .۴١١/١‏ تيسير التحرير NT‏ شرح 


مختصر الروضة 44/7۳ ۳ .-. التحقيقات في شرح الورقات ص .٤۲٣‏ فواتح ١‏ الرحموت 
۲... شرح العضد على المختصر ۳٦/١‏ مع حاشية السعد. التحصيل من المحصول 
۲. سلاسل الذهب ص٠٠.‏ شرح طلعة الشمس .۸١/١‏ تشنيف المسامع .٠٠١/۳‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص۲۸۳. 
عن عبدالرحملن بن عمر السلمي» وحجر بن حجر فالا: «أتينا العرباض بن سارية - 
هو ممن نزل فیه: «ولا على الذين إذا ما انوك لتحملهم قلت لا أج ما أحملكم 


عليه [التوبة: ۹۳] - فسلمناء وقلنا: أتيناك زائرين» وعائدين» ومقتبسين. فقال 


العرباض: «صلى بنا رسول الله ية ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة» 
ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة 


مودع ۰ فمادا تعهد الا قال : «أوصيكم بتقری الله والسمع والطاعةء وإن صدا 


حبشیاء فإنه من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

آخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب في لزوم السنة. حديث .٠١/١ )٤٦٠۷(‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. 
حدیث .٤٤/٥ )۲٦۷٦(‏ وقال آبو عیسی : «هذا حديث حسن صحیحا: ٠‏ 

وأخرجه ابن ماجه في المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. حديث »٤۳ »٤۲(‏ 
(4٤‏ 10/1 _- 

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم ٩٦/١‏ بنحوه» وقال: «على شرط 
الصحيحين »› ولا ا له علة». » ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

وأخرجه الإمام أحمد .1١۷ - ٠۲١/١‏ وأخرجه الدارمي في المقدمةء في باب اتباع 
السنة .٤٤/١‏ 

وأخرجه أبو نغيم في حلية الأولياء oles ۲٠٠/٠‏ وصححه» . 


قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ٠١‏ : «وقال شيخ الإسلام ا أي الحافظ 


الهروي -: هو أجود حديث في أهل الشام» وأحسنه». اه. 


عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ية : «اقتدوا باللذين من بعدي ا بکر 


وعمر'ا. 


- أخرجه الترمذي في أبواب المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


حدیث .)۳۹٦۲(‏ وحدیٹ (۳۹۹۳) ٦۰۹/٥‏ ۔ ١۱۰٦۔‏ 


٤٦ 


E EE aC حا‎ coef | (VD rr 
رَمُعَارَص پيل : أضحابي كالمُجومي) وَخُدُوا شَطْرَ وينم عَنِ‎ 


(1) 
(۲) 


وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فضائل أصحاب النبي بء فضل أبي بكر 
رضي الله عنه. حدیث ٠ .۳۷/۱ )٩۹۷(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۰۳۸۰/۰ ۳۹۹ .٠0١‏ وابن حبان في كتاب المناقب› 
باب في فضل أبي بكر رضي الله عنه. حدیث (۲۱۹۳). موارد الظمآن ص۳۸٠.‏ 
وأخرجه البيهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص .٤٠‏ 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١۳٠:‏ «ورواه الترمذي أيضاً (حديث .۳۸٠١‏ 
)٩٥‏ من حديث ابن مسعود» لکن في سنده يحي بن سلمة بن كَهَيْل» وهو 
ضعيف. وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولا يصح أيضا».اه. 

في: أ «ويُعَارض» بدل «ومُعَارَض». 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله کو : «سأآلت ربي فيما 
اختلف فيه أصحابي من بعدي» فأوحى الله إلى يا محمد: إن أصحابك عندي بمنزلة 
النجوم في السماء» بعضها أضوء من بعض» فمن أخذ بشيء مما هم عليه من 
اختلافهم فهو عندي على هدی). 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۱۳۸ : «هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب 
الستة. وهو ضعيف'’. ثم قال: «وقد روي هذا الحديث من غير طريق من رواية ابن 
عمر» وابن عباس وجابر» ولا يصح شيء منها. وقد يفهم من کتاب عثمان. بن سعيد 
الدارمي في أول كتابه الرد على الجهمية تقويته».اه. 

وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في تخريج آثار المختصر 
(لوحة (iN‏ بإسناده إلى نعيم بن حماد به. وقال: «هذا حديث غريب أخرجه ابن 
عدي» وأخرجه البيهقي٤.‏ » وذكر طريقيهما إلى نعيم ابن حماد به. ثم قال: «وقد سئل 
البزار عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الكلام عن النبي كا .اه. 

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق تحفة الطالب ص١٤٠‏ : «وحديث جابر رواه 
عبدالله بن روح المدائني› ونا سلام بن سليمان عن الحارث بن غصين عن الأعمش 
عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله ية: «مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم 
بيهم اقتديتم اهتديتم». وسلام بن سليمان هذا وثقه العباس بن الوليد. وقال فيه أبو 
حاتم : ليس بالقوي. وقال العقيلي : في حدیثه مناکیر. وقال ابن .عدي : هو عندي منکر 
الحديث. وعامة ما يرويه حسان إلا أنه لا يتابع عليه». ثم قال: «والحارث بن غصين 
مجهول الحال لا أعلم من ذكره بجرح ولا عدالةء ثم إنه منقطع» فإن البزار صرح 
في مواضع من مسنده بأن الأعمش لم يسمع من أبي سفيانء ثم هو شاذ بمرة؛ لكونه 
من رواية الأعمش» وهو ممن يجمع حديثه» ولم يجئ إلا من هذه الطريق». انتهى 
كلام الزركشي. 


4۷ 


1 و ميْراء چ . 
(مَسألةً) لا ترط عدد التوّاتر عند O e e‏ 


)۱( قال ابن کثیر : «وأما الحديث الثاني وهو: «خذوا د تر عن الحميراء» فهو 
غريب جداً» بل هو منكر. سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي فلم يعرفهء 
وقال: لم أقف له على سند إلى الآن. وقال شيخنا أبو عبدالله الذهبي: هو من 
الأحاديث الواهيةء التي لا يعرف لها إسناد». 
وقد ذكر ابن الأثير هذا الحديث في النهاية (في مادة حمر) .٤۳۸/١‏ وهو يدل على أن 
له أصلاًء لکن اشتهر بن الحاط أن هذا الخد لا شل ك ) 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث أيضاً في الموافقة (لوحة ۴4( ونقل کلام 
الحافظ ابن كثير عن المزي والذهبي› وقال : ورات اشا في كتاب الفردوس › کن 
بغير لفظه». ذكره من حديث أنس بغير إسنادء ا ا ا 
الحميراء). 
وذکره e‏ العجلوني في كشف الخفاء ٤٠١ _ ٤٤4/١‏ ونقل كلام الحافظ ابن 
كثير. ثم قال: «وقال ابن الغرس: رأيت في الأسئلة على الأجوبة الطرابلسية لابن قيم 
e‏ أن کل حدیث فيه: «يا حمیراء» فهو کذب مختلق... 
وکحدیث : «(خذوا د شطر دينكم عن الحميراء» . . وكذا قاله ابن القيم في المنار المنيف ص*٠.‏ 
وقال الإمام للزركکشي في الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة صاه: «سألت 
شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير - رحمه الله تعالى - عن ذلك فقال: كان شيخنا 
حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي - رحمه الله تعالى - يقول: كل حديث في ذكر 
الحميراء باطل إلا حديثاً في الصوم» في سنن النسائي (الكبرى)». ثم قال - أي ابن 
كثير -: «وحديثاً آخر في سنن النسائي أيضاً عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: «دخل 
الحبشة المسجد يلعبون فقال لي: «يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟» وإسناده 
صحیح؟ . انتھی کلام الزركشي. ۰ 
وانظر:فتح الباري .٠٤١/١‏ النهاية لابن الأثير (مادة حمر) .٤۴۸/١‏ شرح المواهب 
اللدنية للزرقاني ۷. تحفة الطالب ص١٤٠.‏ تعليق الشيخ عبدالفتاح أبي غدة في 
المصنوع ص۲۱۲ ۔ .۲٠۳‏ 

(۲) لا يشترط في المجمعين بلوغهم عدد التواتر عند الاکٹرین ¿ الذين استدلوا على حجية 
الإجماع بالسمع؛ لأن أدلة الإجماع السمعية تدل على عصمة المؤمنين» والأمة مطلقا 
من غير فرق بين بلوغهم حد التواتر أم لاء خلافاً للقاضي أبي بكر الباقلاني - فيما 

حكاه عنه القرافي -» والإمام الجويني الذي استدل على حجية الإجماع بالعادة» حيث 
قال في البرهان ٤٤۴/١‏ : «ذهب بعض أهل الأصول إلى أنه لا يجوز انحطاط علماء 
العصر عن مبلغ التواتر» فإنهم قَوَمَةَ للملةء وحفظة للشريعة» وقد ضمن قيامها= 


£۸ 


ص 


لا: 


دَلِيل | لسع ي إا A RAY‏ 


ا وَقيل : 5 إِمعنّی الإجْيمَاعء. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


ودوامها» وحفظها إل فيام الساعةء ولو عاد العلماء إل عدد لا ينعفد متهم التواطوؤء 


فلا يتأتى منهم الاستقلال بالحفظ. 
وقال الأستاذ: يجوز بلوغ عددهم إلى مبلغ ينحط عن عدد التواتر» ولو أجمعوا كان 


إجماعهم حجة» ثم طرد قياسه فقال: يجوز ألا يبقى في الدهر إلا مفت واحد» ولو 


اتفق ذلك» فقوله حجة كالإجماع. 

والذي نرتضيه ۔ و هو الحق - أنه يجوز انحطاط عددهم» بل يجوز شغور الزمان عن 
العلماءء وتعطل الشريعة» وانتهاء الأمر إلى الفترة... فأما من قال: إن إجماع 
المنحطين عن مبلغ التواتر حجة فهو غير مرضي فإن مأخذ الإجماع يستند إلى طرد 
العادة... ومن لم يحسن إسناد الإجماع إليه لم تستقر له قدم فيه».اه. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني .٤٤١/١‏ المنخول 
ص۳٠۳.‏ المستصفى .۱۸۸/١‏ المحصول للرازي .۱۹۹/٤‏ الإحكام للآمدي .۲٠۲/۱‏ 
الوصول إلى الأصول .۸۸/١‏ التحصيل من المحصول .۸۲/١‏ المسودة ص*٠۳.‏ أصول 
السرخسي .۴٠١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص١٤۳.‏ رفع الحاجب (ورقة ٤٤/ب).‏ بيان 
المختصر ١/۷۳ه.‏ شرح الکوکب المنیر .۲٠۲/۲‏ تشنيف المسامع .۱٠۷/۳‏ إرشاد 
الفحول ص۷۹. 

مثل قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المومنين) [النساء ١١١]ء‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا آمي على الخطا». عام يتناول عدد التواتر ودونه؛ لأن «الأمة) 
و«المومنون» أعم منهماء ولم يظهر مخصص»› فيجري على عمومه. 

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٤٤/ب).‏ بيان المختصر ۱١/٣۷ه.‏ شرح العضد على 
المختصر .۳٦/۲‏ شرح الکوکب المنیر .۲٥۲/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص٠٤۴.‏ تشنيف 
المسامع 1% 

في : أ ش «السمع» بدل «السمعي». 

لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد» ولم يصر مخالف أهلا حتى مات ذلك 
الواحده فهل يكون قوله حجة ؟ اختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول : إنه حجة. وبه قال الأستاذ أبو إسحاق» والفخر الرازيء والسراج 
الأرموي صاحب التحصيل» وأكثر الحنابلة» وعزاه الهندي للأكثر. وقال الزركشي في 
البحر المحيط ٤/١١ه:‏ «وبه جزم ابن سريج في كتاب الودائع... ونقل ابن القطان عن 
أبي علي ابن أبي هريرة أنه حجة». اه. 

القول في ليس بحجة. وبه قال القاضي الباقلاني» وإمام الحرمين الجويني› 
والغزالي في المنخول» وابن السبكيء 


4۹ 


(مَشألةٌ) إا سی ET‏ بي رل حدق انار 
الْمَذَاهِب» ا ا 


سے تخ 


وَعَن السَافِييّ رضي الله تَعَالّى عَله]“ ليس إا لا 


قال البائ : إِجْمَاعٌ ب رط اْقَرَاضٍ الْعَضرٍ . بن ا E‏ 


e. 
س‎ 


= والشيخ زكرياء الأنصاري وغيرهم. ٠‏ 

٠‏ وخحكى الآمدي في الإحكام ۲٠١/١‏ -» وابن الحاجب في المنتهى ص۸٥‏ وهنا في 
المختصر القولين من غير ترجيح لأحدهما. وذهب الغزالي إلى أنه إن اعتبرت موافقة 
العوام» وساعدوه» فهو إجماع الأمةء ويكون حجة. وإن لم باتقت إلى قول العوام» 
فلا يوجد ما يتحقق به اسم الإجماع؛ لأنه يستدعي عدداً حتى يسمى إجماعا. قال 
الغزالى فى المستصفى ۱۸۸/١‏ : «فإن قيل: فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقدء 
فلو رجع إلى واحد فهل يكون مجرد قوله حجة قاطعة؟ قلنا: إن اعتبرنا موافقة 
العوام» فإذا قال قولا وساعده عليه العوام» ولم يخالفوه فيه» فهو إجماع الأمة› 
فيكون حجة؛ إذ لو لم يكن لكان قد اجتمعت الأمة على الضلالة والخطإ. وإن لم 
نلتفت إلى قول العوام» فلم يوجد ما يتحقق به اسم الاجتماع والإجماع؛ إذ يستدعي 
ذلك عدداً بالضرورة حتى يسمى إجماعاًا. آھ. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسالة في: المستصفى .۸۸/١‏ المنخول مر 
ا للرازي .۱۹۹/٤‏ الإحكام للآمدي .۲٠۳/١‏ التحصيل من المحصول ۸۲/۲. 

تی التحریر .۲۴۹١۰٣۲۳٤/۴‏ > رفع الحاجب (ورقة ٤٤/ب).‏ بيان المختصر 4/۱ . 
شرح r‏ الفصول ص١٤۳.‏ شرح الکوکب المنیر .۲٠۳/۲‏ شرح العضد على 
ا ۲ فواتح الرحموت .۲۲٠/۲‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .۱۸١/۲‏ 

تشنيف المسامع .٠۹/۳‏ البحر المحيط ٤/١٠ه.‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ٠۷١/١‏ وشرح العضد على المختصر .۳۷/١‏ ) ) 

(۲) إذا ذهب :واحد من المجتهدين إلى حكم في حادثة قبل استقرار المذاهب على حكم 
تلك الحادثة» والمجتهدون عرفوا بأن ذلك الحكم صدر عن ذلك المجتهدء ولم یک 
أحد. ففيه مذاهب : 
المذهب الأول: أنه ليس بإجماع ولا حجة. حكاه القاضي ابو بگز الباقلانی عن الإمام 
ااي رضي الله عنه» واختاره» وقال: إنه آخر أقواله. وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر= 
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= مڏذهب الشافعي › واختاره» وقال في 2 ١‏ : «فالمختار إذا مذهب الشافعي» 
فإن من ألفاظه الرشيقة في المسألة: : «لا ينسب إلى ساكت قول». «. وقال الغزالي في 
المنخول ص۱۸٠"‏ : «قال الشافعى رضى الله عنه فى الحديد: لا يكون إجماعا؛ إذ لا 
ینت إلى اکت فرلا انارت i‏ فی المستصفى :١‏ «والمختار: أنه 
ليس بإجماع ولا حجة». وقال الفخر الرازي في المحصول :٠١۴/١‏ «فمذهب 
الشافعي رضي الله عنه و هو الحق أنه ليس بإجماع ولا حجة).. وحكاه الزركشي في 
البحر المحيط ٤۹٤/٤‏ عن الشريف المرتضى» وعيسى ابن أبان. ونقله الآمدي في 
ا 4/۱ عن داود الظاهري وبعض أصحاب أبي حنيفة. واختاره القاضي أبو 

جعفر السمناني المالكي شيخ الإمام الباجي. 
المذهب الثاني : أنه إجماع وحجة. وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وأكثر 
الحنفية» والإمام أحمد وأصحابه. 
ونقله ابن برهان في الوصول ۲/٤۲٠ء ٠١١‏ عن أكثر المتكلمين» واختار. واختاره 
الشيرازي في التبصرة صا١٠.‏ 
واختاره الباجي في إحكام الفصول ٤۸٠/١‏ وقال: «وبه قال أكثر أصحابنا المالكيين 
كابي تمام وغيره» والقاضي أبو الطيب» وشيخنا أبو إسحاق» وأكثر أصحاب الشافعي 
رحمهم الله٤..‏ وقد حكى الأستاذ أبو إسحاق القول بأنه حجة وإجماع عن الشافعي 
رضي الله عنه. وقال النووي في شرح الوسيط : «الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة 
وإجماع» وهو موجود في كتب العراقيين؟. اه 
المذهب الثالث: أنه حجة لا إجماع. وبه قال الصيرفي» ونسبه للإمام الشافعي 
رضي الله عنه وقال: «هذا هو الأشبه بمذهب الشافعي» بل هو مذهبه). واختاره 
الآمدي في الإحكام .۲٠١/١‏ واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص#ه. حيث قال: 
«فهو حجة وليس بإجماع قطعي» . وتردد هنا في المختصر حيث قال : e‏ أو 
حجه .٠.‏ ونسبه ابن تيمية في المسودة ص١‏ لابن بَرهان. وبه قال بعض الحنفية› 
وبعض الشافعية. 
وقد نبه الإمام الآمدي في الإحكام ۲٠۷/١‏ في مسالة انقراض العصر على شرط فيه 
وهو : ما قبل انقراض العصر. فأما بعد انقراضه فإنه يكون إجماعاً. 
المذهب الرابع : إجماع بشرط انقراض العصر. وبه قال أبو علي الجبائي» والبندنيجي 
الشافعي. ونقله الطوفي في شرح مختصر الروضة ۷۹/١‏ عن الإمام أحمد» ونقله ابن 
فورك عن أكثر الشافعية وصححه»ء ونقله الأستاد أبو طاهر البغدادي عن الحذاق منهم ۰ 
واختاره ابن القطان على ما في البحر المحيط ۳۹۸/١‏ وارتضاه الشيرازي في اللمع 
ص ٤۹‏ - 
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= المذهب الخامس: إجماع إن كان فتياء لا إن كان حكما. وهو قول ابن أبي هريرة 
الشافعي. كذا حكاه عنه الآمدي في الإحكام ›»۲٠٤/١‏ 2 في المنتهى 
ص۸٥‏ والذي في المحصول للرازي :٠١١/١‏ «وقال أبو علي بن أبي هريرة: «إن 
كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعاً ولا حجة. وإِن لم يکن من حاکم» کان 
إجماعاً وحجة) .اه. 
وبين ما حكاه الآمدي وابن الحاجب عن ابن أبي هريرة وما نقله الرازي عنه 
فرق؛ إذ لا يلزم من صدوره من الحاكم أن يكون قاله على جهة الحكم» فقد 
يفتي الحاكم. ) 
المذهب السادس: إجماع إن كان حكماًء لا إن كان فتيا. عكس المذهب الخامس. 
وبه قال: أبو إسحاق المروزي» وحكاه ابن القطان عن الصيرفي على ما في البحر 
المحيط ٠٠٠/٠‏ وإرشاد الفحول ص٥۷.‏ وقد علل أصحاب هذا المذهب قولهم بأن 
الأغلب أن الصادر عن الحاكم يكون عن تشاور. 
المذهب السابع: إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم» واستباحة فرج كان 
إجماعا وإلا فلا. حكاه ابن السمعاني» وحكاه الزرکشي في البحر المحيط .٠٠١٠/١‏ 
ولم ية لآأحد. 
المذهب الثامن: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاأً وإلا فلا. حكاه 
الماوردي. 
المذهب التاسع :إن كان الساكتون أقل كان إجماعأً وإلا فلا. حكاه ا في 
أصوله ٠٠۳١/١‏ واختاره أبو بكر الرازي الحنفي. 
انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في: البرهان للجويني .٤٤۸/١‏ التبصرة 7 ص۳۹۱ 
اللمع ص۹٤‏ - .٠١‏ المنخول ص۳۱۸. المستصفى .۱۹١/١‏ المحصول للرازي .٠١١/٤‏ 
الإحكام للآمدي .۲٠٤/١‏ الوصول إلى الأصول .٠١٤/١‏ إحكام الفصول للباجي 
..٠/١‏ المسودة صه". رفع الحاجب (ورقة ٤٤/ب)»ء‏ (ورقة ١٠٠/أ).‏ البحر المحيط 
۴.. شرح مختصر الروضة ۷۹/۳. شرح الکوکب المنیر .۲٠٤/۲‏ شرح تنقيح 
الفصول ص*". الإبهاج .٤۲٦/۲‏ أصول السرخسي ۰۳/۱". تیسير التحریر .۲٤۹/۳‏ 
بيان المختصر ١/٦۷ه.‏ شرح العضد على المختصر .۳۷/١‏ إرشاد الفحول صه۷. 
التحقيقات في شرح الورقات ص٤٤٤.‏ 
ك الجبائي هو: محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي البصري الفيلسوف المتكلم› 
را المعتزلة وشيخهم› وإليه نسبت الطائفة «الجبائية». له آراء ومقالات انفرد بها في 
٠‏ المذهب. أشهر مصنفاته «تفسير القرآن» و«متشابه القرآن». ولد سنة ١ه‏ وتوفى سنة 
۴۳ه. انظر ترجمته في: وفیات الأعیان ۳۹۸/۳. شذرات الذهب ۲۴۱/۲. طبقات- 
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لا : سکوتهُہٌ ۾ ظاهة في موَافقَيِهمْ» کان كَمَوْلِهم: «الظاه فض 


ليل السّمْع . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(6) 


(٦) 


٠ #۶‏ ۲ ۶ د م (۳) ۔ہ۔- )£ ۶ه e ه٤ A‏ ر أ 
المُخالف” TT ٤‏ ا ا أو حالف فَرَوّی” 8 


المفسرين للداودي .۱۸۹/١‏ الفرق بين الفرق ص۱۸. فرق وطبقات المعتزلة ص ه٥۸.‏ 


- ابن آبي هريرة هو . اللحسن بن الحسين › أبو علي المعروف بابن ا هريرة› عرف 


بذلك؛ لأن والده كان يحب السنانير» ويجمعها ويطعمها. وهو الإمام القاضي أحد 
أصحاب الوجوه عند الشافعيةء وإليه انتهت رئاسة المذهب الشافعي ببغدادء له مسائل 
محفوظة في الفروع» كان معظما عند السلاطين فمن دونهم. أخذ عن ابن سريح وعن 
ا إسحاق المروزي. درس ببغداد وأخذ عنه اؤ علي الطبري› والدارقطني وخلق 
كثير. شرح «مختصر المزني». توفي ببغداد في رجب سنة ١٠٤٠ه.‏ وقال ابن كثير سنة 
٥همهم.‏ انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية الكبرى للسبکیى .۲٠٠٦/۳‏ طبقات الفقهاء 
للشیرازي ص۱۱۲ . وفيات الأعيان .“۸/١‏ البداية والنهاية “١‏ تذكرة الحفاظ 
.Ao¥/‏ 


فى : أ «فينهض» . وفي: ش افينتهض». 
المخالف: هو القائل بما نقل عن الإمام الشافعي أولاً: بأنه ليس إجماعاً ولا 
سقطت لالہ من ٠‏ ا وسقوطها ٹر في معنی العبارة. 

أي يحتمل أن يكون سكوت من سكت؛ لأنه لم يجتهد بعد. 

انظر: إحكام الفصول للباجي .٤۸4٠١/١‏ المحصول للرازي ٠٠١/١‏ . الإحكام للآمدي 
..١‏ رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ شرح العضد على المختصر .۳۷/١‏ بيان المختصر 
۱. شرح الکوکب المنیر .۲٠٥٠٦/۲‏ 

أو وقف في حكم تلك المسألة؛ لأنه اجتهد ولم يصل إلى حكم. 

.١‏ رفع الحاجب (ورقة .)|/٤١‏ شرح العضد على المختصر .۳۷/١‏ بيان المختصر 
۸۱.. شرح الکوکب المنیر .۲٣۹۹/۲‏ 

أو خالف ما أفتى به المفتي في اجتهاده إل أنه rE‏ أي تفكر في طلب وقت 
انظر: إحكام الفصول للباجي .٤۸٠١/١‏ المحصول للرازي .٠٠١/١‏ الإحكام للآمدي 
.١‏ رفع الحاجب (ورقة .)/٤١‏ شرح العضد على المختصر .۳۷/١‏ بيان المختصر 
۱.. شرح الکوکب المنیر .۲٣٣/۲‏ 
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ء0 rE‏ اواب . 


ee 


٣ E E ES O 

فلا إجمَاع» ولا حجة. قلكًا: جلاف الظاهر؛ لأن عَادَتَهُمْ ترك 
ء ر 
لکت 


(۱) أو وقر القائل ؛ لأنه اعتقد أن کل مجتهد مصيب» فترك الإنكار عليه 

انظر: إحكام الفصول للباجي .٤۸4٠١/١‏ المحصول للرازي u‏ الإحكام للآمدي 
.٤/١‏ رفع الحاجب (ورقة ١٤/أ).‏ شرح العضد على المختصر ."۷/١‏ بيان المختصر 
۱.. شرح الکوکب المنیر .۲٠٣٠٣/۲‏ 

(۲) أو هاب القائل ؛ لأنه إذا آنكره لم يلتفت إليه. كما قال ابن عباس رضي الله عنھما لما 
قيل له في إنكار القول: «هلا قله وعمرُ حي ؟». فقال: هبته» وکان رجلا مَهيبًا٤..‏ 
وقد رد الباجي في إحكام الفصول ٥ ٤۸١/١‏ على هذا الاحتمال ودليله حيث 
قال: «والجواب أن هذا خطا؛ لأن المعروف من الصحابة أنهم كانوا يأمرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر» ولا يخافون في الله لومة لائم؛ ولا يجوز أن يخافوا 
في إظهار الحق مضرة مع كونهم متناصرين على إظهاره؛ ولذلك ظهر منهم مخالفة 
بعضهم بعضا» ورد بعضهم على بعض» ولم يخافوا من ذلك مضرة». ثم قال: «ولم 
يحفظ عن أحد منهم أنه خاف في ذلك ولا هاب ولا رهب؛ ولذلك ما رُوي عن 
محمد بن مسلمة أنه قال لعمر رضى الله عنه: «لو ملت لَمَوَمنَاك». فقال عمر : «الحمد 
لله الذي . جعلني في أمة إذا ملت قوّموني». فبطل ما قالوه». اه. 

ويرد أيضاً بقول معاذ لعمر لما رأى جلد الحامل: «ما جعل الله على ما فى بطنها 
بلا فال عير لرل معاد هلك عم و كول ايرا لها تفي المغالاة في 
ا «أيعطينا الله بقوله: وإن آتيتم إحداهن قنطارا) [النساء: .]۲١‏ وَيَمَْعْنَا 
عمر. فقال: «كل أفقه ر ی e‏ في الحجال». وكقول عبيدة لعليّ 
لہا اتجدد لي ري د فى أمهات الأولاد أنهن يبعن: رأيك في الجماعة أحب إلينا 
من رأيك وحدك).. انظر : ا العضد ۳۷/۲ ۳۸. 

وانظر: إحكام الفصول للباجي .٤۸١ ٤۸٠/١‏ المحصول للرازي .٠٠١/١‏ الإحكام 
للآمدي .۲۱٤/۱‏ . رفع الحاجب (ورقة ١٤/أ).‏ شرح العضد على المختصر ۳۷/۲ ۔ ۸". 
بیان المختصر .٥۷۸/۱‏ شرح الکوکب المنیر .٠٠٦/۲‏ 

(۳) قال الباجي في إحكام الفصول :٤۸٥/١‏ «قالوا ‏ المخالفون -: يجوز ان يكون 
الساكت سكت لما يخاف فيه من الضرر على الأمة؛ ولذلك قال أبو هريرة: الو 
حدثتكم بكل ما سمعنّه من رسول الله ية لقطعتم هذا البلغوم!». وقال ابن عباس لما 
قيل له في إنكار القول: «هلا قلته وعمرٌ حي ؟٠‏ فقال: «هبته وکان رجلا مهسا). 
والجواب أن هذا خطا؛ لأن المعروف من الصحابة أنهم كانوا يأمرون بالمعروف= 


۷٤ 


الآخَرٌ : ليل ظاهِرّ لَِا دَكَرناهٌ. 


الجبائِنٌ: ا نقَرَاض / [/YY]‏ الْحَصْرٍ ضف الاخيمال. ابن بي هريره : 


العَادَة في اهنيا ا ِي الحكم. وَأجيبَ بأ القَرْض قبل أ سَيَمَرَّار الْمَذَاهِب. 
إا لم يتشر فيس بحجَةَ عِنْدَ کی ٠۵‏ . 


= وينهون عن المنكر» ولا يخافون في الله لومة لائم» ولا يجوز أن يخافوا في إظهار 
الحق مضرة مع كونهم uue:‏ ولذلك ظهر منهم مخالفة بعضهم 
بعضاء ورد بعضهم على بعض» ولم يخافوا من ذلك مضرة. وقول أبي هريرة لا 
يعترض على المعلوم المقطوع به. ولو سلمنا ذلك لحمل على أنه سمع من النبي ي 
ذكر قوم بشر بأعيانهم وأسمائهم من أهل الفتنة ممن علم آنه لا يعتصم منهمء فخاف 

من ذكر ذلك. ولا يجوز أن يبحمل على أنه قد سمع شرائع وأحكاماً من النبي 

صلی الله عليه وسلم خاف من ذكرها ونقلها. ولو جاز ذلك لجاز أيضاً أن يسمع غير 
من النبي ب أحكاما كثيرة» وشرائح وآيات من القرآن وسوراً يخاف من إيرادها ونقلها. 
وفي هذا إبطال ما قالوه». أاه. 

)١(‏ قال العضد في شرحه على المختصر :۳۸/١‏ «المخالف الآخر: وهو القائل بأنه 
إجماع“. تعقب عليه التفتازاني في حاشيته على الشرح ۳۸/١‏ فقال: «والعلامة لما فسر 
الآخر بالقائل بكونه حجة لا إجماعاً قرر الدليل بأن سكوتهم دليل ظاهر على 
الموافقة» فيكون حجة وإن لم يكن إجماعاًء ولم يتنبه أن هذا بعينه ما اختاره 
المصنف - أي ابن الحاجب ».اه 

(۲) لما كان هذا المذهب موافقاً لما ذهب إليه ابن الحاجب لم يجب عنه. 

(۳) فقول الشيخ ابن الحاجب: «وأما إذا لم ينتشر» عطف على قوله: «وعرفوا به» في أول 
الجبال: 

)٤(‏ إذا أفتى واحد ولم ينتشر بين أهل عصره» ولم يعرف له مخالف. ففيه مذاهب: 
المذهب الأول: أنه إجماع وحجة؛ لأن الظاهر وصوله إليهم مع الانتشار فيكون 
كالسكوت مع العلم به. 
المذهب الثاني : حجة مطلقا سواء انتشر أم لا. وهو ظاهر كلام القاضي عبدالوهاب 
المالكي» وحكاه عن مالك كذا قاله الزركشي في البحر المحيط .٠٠٤/٤‏ 
المذهب الثالث: ليس بحجة. حكاه الآمدي في الإحكام ۲٠١/١‏ واختاره. وحكاه ابن 
الحاجب في المنتهى ص۹٥‏ وهنا في اضر ولم يرجح. 
المذهب الرابع: التفصيل. إن کان فيما يعم البلوى كان كالسكوت؛ إذ لا بذ لمن 
کر ب ا کے د وإلا لم يكن إجماعاً ولا حجة؛ لاحتمال ذهُول= 
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(منألة) ا راض الحَصر ع ع عند الْمْحمَقَينَ. قال أ وابن 
ر رط وفلف لفوت وَقال الإمَامٌ: إن كان عَنْ قياس“ 


لا : لیل السَمْم. 


= البعض عنه. وبه قال الرازي في المحصول ٤/١١٠ء‏ واختاره صاحب التحصيل ٦۷/۲١‏ 
واختاره البيضاوي في المنهاج ٤۲۸/۲‏ مع شرح الإبهاج. 
انظر تفصيل المسألة في : المحصول للرازي ٠١١/١‏ . الإحكام للآمدي .۲٠١/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة 6۸/أ). التحصيل من المحصول .1۷/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج 
الفا . شرح العضد على المختصر ۳۸/١‏ مع حاشية السعد. البحر المحيط .٠٠٤/٤١‏ 
تشنیف المسامع .٠۲۹/۳‏ 
(۱) از الأصوليون في أنه هل e‏ في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر 
المجمعين ؟ على قولين : 
القول الأول :لا يشترط. وبه قال: الحنفية» والمالكية» وأكثر الشافعية. وقال ابن قدامة 
في الروضة ۳٠١/١‏ مع نزهة الخاطر عن الإمام أحمد: «وقد أوماً إلى أن ذلك ليس 
بشرط. وقال ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد صا۲۸: «إنه معتمد 
مذهب أخيد. د بو الخطاب» .اه. 
القول الثاني : يشترط. وبه قال: الإمام أحمد - رضي اة زاكر أصحاة 
واختاره ابن وسَلَيّْم الرازي» ونقله الأستاذ عن الأشعري» وابنُ بَرهان عن 
المعتزلة. 
التحقيق في المعتمد من الروايتين عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - في اشتراط 
انقراض العصر وعدمه. 
قال ابن قدامة في الروضة ۳٠١/١‏ مع نزهة الخاطر: «ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - 
أن انقراض العصر شرط في صحة صحة الإجماع وهو sS‏ .وقد أوماً إلى أن 
ذلك ليس بشرطا: أشار ابن قدامة إلى أن المنقول عن اخ في هذه المسألة 
روايتان: أحدهما: قالها صريحاً وهي أنه لصحة الإجماع انقراض عصر 
المجمعين. والثانية : أوماً إليها إيماء» وهي أنه لا يشترط ذلك. وهذا ما أكده الطوفي 
في شرح مختصر الروضة ٦٦/١‏ وابن النجار في شرح الكوكب المنير .۲٤٠/۲‏ وما 
ادعاه اه ابن بدران في نزهة الخاطر ۳٣۷/١‏ من أن الطوفي عكس القضية في شرح 
مختصر الروضة وجعل عدم الاشتراط ظاهر كلام أحمد» واشتراط انقراض العصر أوماً 
إليه إيماء. ليس بصحيح؛ لأنه مخالف لقول الطوفي في شرح مختصر الروضة ٦٦/۳‏ 
حيث قال: «المسألة «الخامسة: الجمهور»» أي: مذهب الجمهور أنه «لا يشترط 
لصحة الإجماع انقراض «عصر المجمعين» وهو قول أبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة= 
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= وأكثر الشافعية؛ «خلافا لبعض الشافعية» وبعض المتكلمين» منهم ابن فُورّك» «وهو 
ظاهر كلام أحمد» وقوله الموافق للجمهور أوماً إليه إيماء. وهو معنى قولي: «وهو 
ظاهر كلام أحمد». . أعني: اشتراط انقراض العصر «وأومأاً إلى الأول؛ يعني عدم 
اشتراط ذلك»). 

وبهذا يتبين أن الرواية المعتمدة عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - هي : «أن انقراض 
العصر شرط في صحة الإجماع». 
وفي المسالة آقوال غير ذلك. 
احدها: أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقاً. وهو قول الأئمة الثلاثة وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين. 

الثاني : أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي؛ لضعفه دون غيره. اختاره الآمدي 
وغيره» ونقل عن الأستاذ أبى منصور البغدادي» وقال: «إنه قول الحذاق من أصحاب 
الشافحة:.وقال القأفي. أنر. الب هو قرول أكفر الأضجابء ونقله أو المجالن 
الجويني عن الأستاذ اي اتاق واتار الايجي» وجغل لبم الرازي محل 
الخلاف في غير السكوتي . 

الثالث: آنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره» نقله ابن الحاجب عن 
الجويني. ولکن ابن السبكي قال في رفع الحاجب (ورقة ۷٤/ب):‏ «وهو وهم فإمام 
الحرمين لا يعتبر الانقراض البتة. وساق ابن السبكي في الإبهاج 44/۲ کلام 
الجويني بطوله من البرهان ٤٤٥/١‏ ثم قال: «وعرفت من كلامه أن الانقراض في نفسه 
عنده غير مشروط ولا معتبر في حالة من الأحوال» وهو خلاف مقتضى نقل ابن 
الحاجب عنه». وهو ما أكده أيضاً ابن عبدالشكور في فواتح الرحموت .۲۲٤/۲‏ 
الرابع: أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواتر» وإن بقي أقل من ذلك لم 
يكترث بالباقي. و حاصله آنه إذا مات منهم جمع»ء وبقي منهم عدد التواتر» ورجعوا 
أو رجع بعضهم لم ينعقد الإجماع» وإن بقي منهم دون عدد التواتر ورجعوا آو رجع 
بعضهم لم يؤثر في الإجماع. ) 

الخامس: أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم. 

وهناك أقوال أخرى في اشتراط انقراض العصر وعدمه. 

انظر:المنخول ص۱۷". المسودة ص٠۲".‏ نهاية السول .۴٠١/۳‏ شرح الكوكب المنير 
۳۲ تشنیف المسامع ۱۱۲/۴۳ - .۱١۳١‏ 
ثمرة الخلاف: قال ابن بدران فى نزهة الخاطر العاطرا/۷٦۳:‏ « ثمرة الخلاف أن من 
قال: لا يشترط للإجماع انقراض عصر المجمعين يقول: متى انعقد الإجماع لا يسوغ 
لأحد خلافه. ومن قال: يشترط. يقول: لا يتم انعقاد الإجماع إلا بعد انقراض عصر= 
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اتدل : باه يودي إلى عدم الإجماع؛ لِلَلاحق. وأجيبَ بان الماد 
عَضْرٌ الْمُجُوهِينَ الأولينَ؛ إذ“ لا مَذحَلَ لِلاجتي. 

گالوا: يَسْسَلّزمٌ إِلْعَاءَ الْحْبَر اص 
فيرو فل ار له مَعَ الماع کا اق 


قًالوا: ل ل يُشَْرَط» لمُْيْعَ از هد و مِنَ الوّجُو جوع عن اشا 
GF‏ و لِقِيَام الإجماع". 


E‏ ْنا : بعِید. 


٤ لاقي‎ O FT I E 


د اا ا والقَرقٌ أ أن هذا EN‏ 
إختاع. 


= المجمعين» وحينئذ لو بلغ أحد رتبة الاجتهاد في أثناء العصر اعتد بخلافه».اه. ٠‏ 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان ٠٤٤/١‏ (فقرة .)٠٤١‏ المنخول 
ص۱۷". المستصفى .۱۹١/١‏ المحصول للرازي .٤١۷/٤‏ الوصول إلى الأصول لابن 
برهان 4۷/۲. الإحكام للآمدي ۲۱۷/۱. الإبهاج .٤٤١/١‏ نهاية السول ."٠١/۳‏ البحر . 
المحيط ٤/١٠ه.‏ سلاسل الذهب ص .٤١‏ شرح الكوكب المنير .۲٤١/۲‏ رفع 
الحاجب (ورقة ۷٤/ب).‏ روضة الناظر "٠٦٦/۱‏ مع نزهة الخاطر. المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد صا۲۸. بيان المختصر .٥۲۲/١‏ شرح مختصر چ للطوفي ٠٦/۳‏ 
التحقيقات في شرح الورقات ص٤٤٤.‏ فواتح الرحموت .۲۲٤/۲‏ تشنيف المسامع 
۴ 1€ ) 

٥۸۸/١ في: أ» ش و٤ بدل «إذه. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر‎ )١( 
۰ .۳۸/۲ وشرح العضد على المختصر‎ 

(۲) فى: أ «الاجتهاد» بدل «اجتهاده». 

(۳( :1 «المانع؛ بدل «الإجماع». 
: فُورّك هو: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري» الأصبهاني» الشافعيء او 
بكر» متكلم» فقيه» مفسرء أصولي» أديب» نحوي» لغوي» واعظ» عارف بالرجال. 
صاحب التصانيف النافعة. أقام بالعراق مدة» وورد الري» وكثر سماعه بالبصرة . 
وبغداد» وحدث بنيسابور. توفي سنة ١٠٤ه.‏ انظر ترجمته في: طبقات الشافعية ‏ 
الكبرى لابن السبكي .1۲۷/٤‏ شذرات الذهب اف - ۱۸۲. وفیات الأعیان .۲۷۲/٤‏ 
الأعلام للزركلي A1‏ 


47۸ 


مال لا جما 
E Te‏ 

الوا EE:‏ لَه قَانِدَة. فُلنَا: فَائِدَنّهُ سُمُوط 
الف وحر مه الماافة وَأيْضا: انه يو جب ن ا عن عَيْرِ دلِيل» J‏ 
قال به. 


(منألةً) سور أن يُجْمَعَ عَنْ قياس. ومنَعت الظَاهر ا وَبَعْضهم 
ال ع 


لاعن ا ؛ لاله يَسْكَلْرْمٌ ا طلا a‏ 


! 


(1) ذهب المحققون إلى أنه لا يحصل الإجماع إلا عن مستند شرعي» سواء كان دليلا 
أو أمارة. وهو قول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وغيرهم من الفقهاء والأصوليين. 
قالوا: إذا كان النبي ييل لا يقول ما يقوله إلا عن وحي» فالأمة أولى أن لا يقولوا 
ما يقولونه إلا عن دليل. و قال قوم : يجوز انعماد الإجماع عن توفیق لا عن 
توقيف» أي: يوفقهم الله سبحانه وتعالى ر الصواب من غير مستند» لكن 
سلموا أن ذلك غير واقع كما نقله الآمدي ف في الإحكام 1.. وقول ھؤلاء القوم 
حكاه القاضي لجار كنا فاك أي الم في المعتمد ۲/٦ه.‏ وحكاه ابن برهان 
في الوصول .١٠١/١‏ وابن تيمية في المسودة ص*“۳. وابن النجار في شرح 
الكوكب المنير .٠١۹/۲‏ عن بعض المتكلمين. وانظر: البحر المحيط للزركشي 
4/°£. 
انظر تفصيل المسألة في : البرهان .٠٥۸/١‏ المعتمد ١۲/٦ه.‏ المحصول للرازي .٠۸۷/٤‏ 
الإحكام للآمدي .۲۲٠/١‏ أصول السرخسي ۳۰۱/۱. شرح تنقیح الفصول ص۳۹. 
التحصيل من المحصول .۷۸/١‏ الإبهاج .٤۳۷/۲‏ تيسير التحرير .٠٠١/١‏ المسودة 
ص۳۰۳۴. شرح الكوكب المنير e‏ > رفع اب (ورقة ۸/ب). بيان المختصر 
١‏ .. البحر المحيط .٤٥۰/٤‏ تشنيف المسامع .٠١۲/۴‏ 


هھ 


(۲( في : ش «ولا» بدل «ولأنه». وهو تحریف ظاهر. 

(۳) في: ش «عاد» بدل «عادة». وهو تحريف ظاهر. 

)٤(‏ اختلف الأصوليون في جواز الإجماع عن قياس على أقوال: 
القول الأول: أنه جائز» وواقع. وعليه الجمهور منهم: الأئمة الأربعة» وهو اختيار أبي 
الحسين البصري فى المعتمد ٠۹/١‏ وأبى إسحاق الشيرازي فى التبصرة ص۷۲ 
والغزالي في المستصفى ١/۱۹ء‏ 'والباجي في إحكام الفصول ٠٠٦/١‏ وابن برهان في 
الوصول 1۸/١‏ والرازي في المحصول ١/۱۸۹ء‏ والآمدي في الإحكام ١/٤۲۲ء=.‏ 


۹ 


(۱) 


(۲) 


لا : القع اجوز كبر کعيرهِ وَالظّاه”: الوقوءٌ e‏ ابي بک" 


ونقله عن eT‏ وابن الحاجب في المنتهى ص * 1« وهنا في المختصر. قال 


الزركشي في البحر المحيط ٤٥١/١‏ : «رنص عليه الشافعي في الرسالة وهو قول 
الجمهور». وانظر الرسالة فقرة .)٤۷١(‏ 

القول الثاني : جائز غير واقع. 

القول الثالث: آنه غير ممكن؛ إذ لا يتصور اتفاق الخلق الكثير في مظنة الظن» وهو 
قول داوود وابن حزم الظاهريَيْنٍ؛ لكنهما تبنياه على أصلهما في منع القياس. وقال به 
القاشاني من المعتزلةء والحاكم صاحب المختصر من الحنفية» ونسبه الآمدي في 
الإحكام ۲۲١/١‏ للشيعة» وحكاه الأستاذ أبو منصور عن جعفر بن مبشر من القدرية. 
وهو قول ابن جرير الطبري. قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۸٤/ب):‏ «وهو 
غریب منه ا ابن جرير -؛ لأنه من القائلين الان 

القول الرابع : إن كانت جلية جاز» َا فلا. قال الزركشي في البحر الحيط 
۴٤‏ : «وهو ظاهر مذهب ا علي الفارسي» . وقال أبو منصور البروي الشافعي ) 


E‏ : «عندي لا يستحيل ذلك في العادة» لكن بعض صور الإجماع تتشعب 


فيها الظنون» فيستحيل عند عدم ظهور الظن» ودقة النظر في الواقع 2 على ذلك 
الظن البعيد عادة». 
انظر تفصيل المسألة فى: المعتمد .٥۹/۲‏ التبصرة ص۷۲". المستصفی .٠۹٩/۱‏ 
المنخول ص۰۸". إحكام الفصول للباجي .٠٠٦/١‏ الوصول إلى الأصول .٠٠۸/١‏ 
المحصول للرازي .۱۸۹/٤‏ الإحکام للآمدي .۲۲٤/۱‏ شرح الکوکب المنیر .۲٠٦۱/۲‏ 
أصول السرخسي .٠٠/١‏ التحصيل من المحصول ۷4/۲. تيسير التحریر .۲٠٠/۳‏ رفع 
الحاجب (ورقة ۸٤/ب).‏ بيان المختصر ١/۸۷ء.‏ الميزان للسمرقندي ص۲۴٠.‏ الإبهاج 
۳۲ء شرح العضد على المختصر ۳۹/۲. تشنيف المسامع .٠١١/١‏ 
قال الشيخ ابن الحاجب: «والظاهر الوقوع؟؛ لاحتمال أن تكون هذه الإجماعات 
صدرت عن النصوص ولم ينقل إلينا. 
قال .الزركشي في المعتبر تَمُلاً عن محقق بيان المختصر ١/۸۸ه:‏ «روى البيهقي 
في سننه عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: «لما قبض رسول الله ڳل قال 
الأنصار: منا أمير» ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار» ألستم 
تقولون إن رسول الله يل أمر أبا بكر أن يزم الناس» فأيكم يطيب نفسه أن 
يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر٤.‏ وقال الذهبي في مختصره : 
سنك ه جرلا . 
ثم أورد الإمام الزركشي إشكالا على الإجماع؛ بتخلف علي وبني هاشم» وسعد بن 
عبادة. ثم قال: اختلف في إمامة أبي بكر هل ثبت بالنص أو بالإجماع ؟ فقيل بالنص»= 


A* 


( a 
وتخريم شخم شخم الخنزير" وإرَاقة تخو السَيْرَّج‎ 


(۱( 


(۲) 


وذهب آخرون إلى أن ولايته بإجماع الصحابة. قال النووي في شرح مسلم: وهو قول 
أهل السنة». إه. 

وروی ابن سعد في الطبقات الکبرى ۱۸۳/۳ عن الحسن قال: «قال علي : لما قبض 
النبي هة نظرنا في آمرناء فوجدنا النبي بل قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا 
من رضي رسول الله َة لديننا فقدمنا أبا بكر؟. وانظر الكامل في التاريخ لابن الأثير 
۰/۲ 

وقال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي :۱۷٤/١‏ «أخرج ابن 
شاهين في شرح مذهب أهل السنة من حديث علي قال: «لقد أمر رسول الله َة أبا 
بكر أن يصلي بالناس» وإني شاهد - ما آنا بغائب ولا بي مرض - فرضينا لدنيانا ما 
رضي به النبي بل لديننا» . اه. 

قال الباجي في إحكام الفصول :٠٠۰۷/١‏ «ومما يدل على ذلك إجماع الأمة على تقديم 
أبي بكر رضي الله عنه من جهة الاجتهاد» فمنهم من قال: «نصبه رسول الله كا 
للصلاة وهي عماد الدين؛ ومن رضيه رسول الله ب لديننا وجب أن نرضاه لدنيانا. 

ومنهم من احتج بِمَولِهِ ب: «إن وَلُوها أبا بكر تجدوء قوياً في دين الله عز وجلء 
ضعيفاً في بدنه» . ومنهم من رضيه فعقد له». وكذلك أجمع المسلمون في غزوة مؤتة 
غل امین خالد بن الوليد من جهة الاجتهادء وأقرّهم على ذلك رسول الله اء 
وصوّبه من رآيهم». اهھ. 

انظر إجماعات أخرى أثبتوها بالقياس فى: المعتمد ١/۹ه.‏ التبصرة ص۷۲". 
المستصفى .۱۹١/١‏ المنخول ص۸٠.‏ إحكام الفصول للباجي .٠٠٠/١‏ الوصول إلى 
الأصول ۴۳. المحصول للرازي .۱۸۹/٤‏ الإحكام للآمدي .۲۲٤/١‏ شرح الكوكب 
المنير .۲٠٠/۲‏ أصول السرخسى .٠٠/١‏ التحصيل من المحصول ۷۹/۲. تيسير 
التحریر .٠٠۹/۳‏ تشنيف المسامع .١٠١/١‏ 

رفع الحاجب (ورقة ۸٤/ب).‏ بيان المختصر ١/۸۷ء.‏ الميزان للسمرقندي ص۲۴ه٥.‏ 
الإبهاج .٤۳۷/۲‏ شرح العضد على المختصر ۳۹/۲. 

أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تحريم شحم الخنزير بالقياس على لحمه. ولحم 
الخنزير حرم بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) [المائدة: .]٤‏ 

أجمع الصحابة أيضاً على إراقة نحو الشيرج من المائعات إذا وقعت فيه فأرة بالقياس 
على السمن. 

روى البخاري في كتاب الوضوء»ء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء ٠۸/١‏ 
بسنده عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي ي سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: 
«ألقوها» وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم». 


۸۱ 


(مسالة) إا أ جم عَلَی فَولَيْن / ۲۳/ب] وَأحدِت قَوْلٌ ئَالِكٌ مَمَعَه الكئء“ 


= - الشيرج هو: زيت السمسم. انظر المعجم الوسيط ٠٠٠/١‏ لمجمع اللغة العربية 
بمصر . 

(1) إذا اختلف أهل العصر على قولين» فهل لمن بعدهم إحداث ثالث؟ فيه مذاهب. 
المذهب الأول :المنع مطلقا. وعليه الجمهور منهم: أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة 
ص۳۸۷٠‏ وابن برهان في الوصول .٠٠۸/١‏ وأبو الحسين في المعتمد ›٤٤/١‏ 
والغزالي في المنخول ص٠۲‏ والباجي في إحكام الفصول ٠٠۴/١‏ وقال: «هذا قول 
كافة e‏ كأبي تمام وغيره» وقول أصحاب الشافعي». قال إلكيا الهراسي: «إنه 
الصحيح وبه الفتوى› وجزم به القفال الشاشي› والقاضي أبو الطيب الطبري› 
والروياني» والصيرفي». على ما في البحر المحيط ٠٤٠/٤‏ ونص عليه محمد بن 

الحسن من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه كما في تيسير التحرير ٠٠٠/١‏ والتقرير 
والتحبیر ٠ 6١/۳‏ ۰ 
المذهب الثاني : الجواز: نسبه أبو الحسين في المعتمد ٤٤/١‏ والباجي في إحكام 
الفصول ٠ ۳/١‏ والغزالي في المستصفى ؛ والرازي في المحصول AYV/E‏ 
والآمدي في الإحكام ۲۲۷/١‏ لأهل الظاهر» وأنكر ابن حزم هذه النسبة في الإحكام 
١‏ ونسبه الشيرازي في التبصرة ص۳۸۷٠‏ وابن برهان في الوصول ٠٠۸/۲‏ 
لبعض المتكلمين. ونسبه الآمدي في الإحکام ۲۲۷/١‏ وابن السبكي في الإبهاج 
۳ لطائفة من أصحاب أبي حنيفة» ولبعض الشيعة. 
نسبة جواز إحداث قول ثالث مطلقا إلى الحنفية غير صحيح› بل قال السرخسي في 
أصوله ١‏ إن المذهب عندنا عدم الجواز». وذكر ابن الهمام» وابن 
عبدالشكور: أن بعض الحنفية جوزه إن كان اختلافهم على قولين فيما بعد عصر 
الصحابةء وأما إن كان الاقتصار على قولين من الصحابة فلا يجوز إحداث ثالث عند 
جميع الحنفية كالجمهور. 
انظر: تيسير التحرير .٠٠٠/۳‏ مسلم الثبوت مع فواتح en E‏ التقرير 
والتحبیر .۱٤۲/۳‏ 
المذهب الثالث: التفصيل. إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه كان خارقاًء فيكون حراماًء 
وإلا جاز. وهو ما اختاره الفخر الرازي في المحصول ١/۱۲۸ء‏ والآمدي في الإحكام 
,؛ وابن الحاجب في المنتهى صا٦»‏ وهنا في المختصر في عبارته الجائية : 
«والصحيح التفصيل؟. والبيضاوي في المنهاج مع شرحه الإبهاج ٤٠١/۲‏ والقرافي في 
شرح تنقیح الفصول ص٣۰۳۲‏ والطوفي في شرح مختصر الروضة _ AF‏ وابن 
السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۹٤/أ)‏ وفي الإبهاج ٤۱١/۲‏ وابن بدران في المدخل 
ص۲۸۲. وهو مقتضى كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة فقرة .)۱۸١١(‏ = 


AY 


ء 


كَوَطء الْبكر» قِيل: يَمُنَم الرَد. وَقِيلَ : مع الأزش O E‏ 


(1) 


(۲) 


انظر تفصيل المسألة في: البرهان للجويني .٠١١/١‏ التبصرة ص۳۸۷. المعتمد .٤٤/١‏ 


إحكام الفصول للباجي .٠٠١/١‏ المستصفى .۱۹١4/١‏ المنخول ص٠۲".‏ الوصول إلى 

الأصول .٠۸/١‏ الإحكام لابن حزم ١/٠٦ه.‏ المحصول للرازي .١۷/١‏ الإحكام 

للآمدي .۲۲۷/١‏ التحصيل من المحصول .٥۹/۲‏ الإبهاج ا . رفع الحاجب (ورقة 

۸/ب)» (ورقة ۹٤/أ).‏ أصول السرخسي ۳۱۰/۱» ۳۱۹. تيسير التحریر .٠٠٠/۳‏ 

التقرير والتحبير .٠٤١/١‏ المسودة ص٦۴۲.‏ شرح تنقيح اسل ص۹٣۳۲.‏ شرح 

مختصر الروضة 4۲/۳. فواتح الرحموت .۲۳٠/۲‏ شرح الکوکب المنیر .۲۹٤/۲‏ بيان 

المختصر .٥۹١/١‏ شرح العضد على المختصر E‏ تق المسامع VF‏ 

التحقيقات في شرح الورقات صا٤.‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 

صض۲۸۲. إرشاد الفحول ص٦۷.‏ 

الأرش بالهمزة المفتوحة وسكون الراءء جمع أرُوش» ويطلق على معانِ: 

- الجرْح ونحوه. 

د الذية اومته ارش الجروحات: وار الكسور: 

- ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس. 

- ما يسترد من تمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. و يقدر بعشر القيمة. وهذا المعنى 

الأخير هو المقصود من الشيخ ابن الحاجب. انظر: فواتح الرحموت .٠٠/۲‏ معجم 

لغة الفقهاء ص٤‏ ه٥.‏ المعجم الوسيط ٠١/١‏ لمجمع اللغة ee‏ 

إذا وطئ المشتري الجارية البكر ثم وجد بها عيب فالمروي عن علي وابن مسعود: 

أن وطء الجارية يمنع ردها. 

والمروي عن عمر وزيد بن ثابت: يرد الجارية مع أرش البكارة. فالقول بردها مجاناء 

أي بلا أرش قول ثالث خالف أقاويل الصحابة» وكفى بإجماعهم حجة عليه. 

قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير :۱٤١/١‏ «قال شيخنا الحافظ : وفي هذا المثال 

8 فإن الذي يروی عنهم ذلك من الصحابة لم يثبت عنهم› > وأما التابعون فصحت 
عنهم الأقوال الثلاثة. 

لار اي أن وطء الجارية حص ردها - عن عمر بن عبدالعزيز» وروي عن الحسن 

البصري. ) 

والثاني : أي أن يرد الجارية مع ار البكارة - عن سعيد بن المسيب» وشريح› 

ومحمد بن سیرین» وعدد کثیر. 

والثالث: أي أن يردها مجانا بغير أرش البكارة - عن الحارث العكلى وهو من فقهاء 

الكوفة من أقران إبراهيم النخعي».اه. 

ثم قال ابن أمير الحاج: «والذي نقله ابن المنذر أن شريحا والنخعي كانا يقولان: إن= 


{AY 


e‏ و وت 


وَكَالْجَدمَعَ الأخء قيل : الما 7 0 القاس ًالْجرْمَان" ا 


= کانت بکراً ردھا ورد معھا عشر قیمتهاء وإن کانت یبا ردها ورد معها نصف عشر 
قيمتهاء ثم نقله عن ابن أبي ليلى أيضاًء» ونقل عن ابن المسيب أنه يرد معها عشرة 
دنانير» وقال: وروينا عن علي أنه قال: يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب 
أو الداء من ثمنهاء وبه قال ابن سيرين والزهري والثوري وإسحاق ويعقوب والنعمان»› 
ونقل عن مالك والشافعي إن كانت يبا ردها ولا يرد معها شيئاًء وإن كانت بكرا ردها 
وما نقصها الافتضاض من ثمنها عند مالك ولم يردهاء بل يرجع بما نقصها العيب من 
الثمن عند الشافعى. وقال ابن السبكى: إن مذهب الشافعى جواز الرد وبذل الأرش› 
والبقاء وأخذ الأرش» فإن تشاحا فالصحیح يجاب من يدعو إلى الإمساك والرجوع 
بأرش العيب القديم» وحكى ابن قدامة عن أحمد في الثيب روايتين لا يردها كما قال 
أصحابنا - أي : الحنفية -» ويردها بلا شىء كما قال مالك والشافعى» وأنها 
الصحيحة). اه. ۰ 
انظر: بيان المختصر .٥۹١/١‏ التقرير والتحبير .٠٤١/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۸٤/ب).‏ 
شرح الکوکب المنیر .۲٠٠/۲‏ فواتح الرحموت .۲۳٠/۲‏ شرح العضد على المختصر 
۲ مع حاشية السعد. 
(1) في: ش «والحرمان» بدل «فالحرمان». 
(۲) اختلف الصحابة فيي توريث الجد مع الإخوة على مذهبين: 
المذهب الأول : ا الج جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم 
الأب. وبه قال أبو بكر الصديق» وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن الزبير رضي الله 
عنهم» وروي ذلك عن عثمان» وعائشة» وأبي بن كعب» وأبي الدرداء» ومعاذ» وأبي 
موسى» وأبي هريرة رضي الله عنهم» وحكي أيضاً عن عمران بن حُصين» وجابر بن 
عبدالله» وأبی الطفيل» وعبادة بن الصامت» وعطاء. وطاووس» وجابر بن زيد» وبه 
قال قتادة وإسحاق» وأبو ثور» ونعيم ابن حمادء وأبو حنيفة» والمزني» وابن شريح» 
وابن اللبان» وداودء وابن المنذر. 
المذهب الثاني : یرثون معه» ولا يحجبهم. وبه فال عليّ» وابن مسعود» وزید بن 
ثابت رضي الله عنهم. وبه قال مالك» والأوزاعي» والشافعي» وأبو يوسف» ومحمد» 
ومسروق» وعلقمة» وشريح › وهو مذهب زيد وأحمد» وبه قال أهل المدينةء وأهل 
الشام» والنخعي» والحجاج بن أرطاة» وأبو عبيد» وأكثر أهل العلم. ) 
انظر: المحلى لابن حزم ۲۸۲/۹ فما بعدها مسألة رقم .)١۷۳١(‏ بداية المجتهد 
۳۲. المغني لابن قدامة 1٤/۷‏ فما بعدها. 
قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير :۱٤١/١‏ «قال شيخنا الحافظ: وفي هذا المثال= 


Af 


وَكَالنَيَة فِي الطهارًاتِ” قِيلَ : تَعَْبَر. وَقِيلَ : في الْبَعْض . فالتَعْو. ۾ بالتفي 


ET E O E TEU 


= أيضاً نظر؛ فإن الأقوال الثلاثة المشهورة عن الصحابة حجبه لهم: عن أبي بكر 
الصديق» وعمر» وعثمان» وابن عباس وابن الزبير وغيرهم نم رجح إت 
المقاسمة وهو قول الأكثر» وجاء حرمانه عن ا ثابت» وعلي بن أبي طالب»› 
وعبدالرحملن بن غنم» ثم رجع زيد وعلي إلى المقاسمة 
قلت - أي ابن أمير الحاج : اللهم إل ان شت ا e‏ على بطلان الثالث 
الذي هو الحرمان» فالقول به بعد من بعدهم کون ثالثاً رافعاً لمجمع عليه فلا يسمع ؛ 
بناء على أن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق». اه. 
انظر: المحلى لابن حزم ۲۸۲/۹ فما بعدها مسألة رقم .)۱۷۳١(‏ بداية المجتهد 
.م المغنى لابن قدامة 1٤/١‏ فما بعدها. بيان المختصر .٥۹١/١‏ التقرير والتحبير 
۴ رفع الحاجب (ورفة .)/٤١‏ شرح العضك على المختصر ۴۹/۲ مع حاشية 
السعد. فواتح الرحموت .۲۳٣/۲‏ 

(۱( في : ش «الطهارة» بدل «الطهارات». 

(۲) النية في الطهارات: تعتبر في جميعها أعني الوضوء والغسل والتيمم وبه قال الجمهور. 
وتعتبر النية في التيمم دون غيره وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي. وأما القول بتعميم 
النفي» وهو أن لا تعتبر في شيء من الطهارات» فقول ثالث. 
انظر : اع الباري .1١١/١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .٠١/١‏ نيل الأوطار 
...١‏ حاشية الطهطاوي الحنفي على مراقي الفلاح ص۸٤.‏ بيان المختصر ۱۹/۱ه. 
رفع (ورقة 1/۹ . 

(۴) العيوب التي يفسخ بها عقد الزواج هي : 
| البَرَص: بفتح الباء والراءء» مرض يُحدث في الجسم قشرا أبيض» ويسبب 
حکا مؤلما. انظر: مفردات الراغب ص۸١١.‏ معجم لغة الفقهاء ص١٠٠.‏ 

- الجُذام: بضم الجيم» داء وبيل» تتهافت منه الأطراف» ويتناثر اللحم من شدة 
ا انظر : المعجم ا .١‏ معجم لغة الفقهاء ص١١٠.‏ 

الوا فر ك ن ا ال ٠‏ ف ومر ران اترات الق 
على غير نهج العقلاء. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص۷٠٠.‏ مفردات الراغب ص١٠۲.‏ معجم لغة الفقهاء 
ص۱۹۷ . 
> - الجَّبٌّ: بفتح الجيم» من جب الشيء: قطعه. ويراد به قطع العضو التناسلي من 
2 انظر : مفردات الراغب ص۱۸۲. معجم لغة الفقهاء ص‌۹١٠.‏ 


rT 


العنة: مصدر عل الرجل عَلَةً: عجز عن الجماع؛ لمرض يصيبه» فهو معنول» = 


A0 


1 2 )1( س a‏ ل 
الث وکا ا َو رَوْجٍَ 


Des ANE aa E a OR se 
وقیل ` ثلث ما بى . فالفرق› ثالث ي‎ E : واب فيل‎ 


والصجيح: النفصيل. إن كان الَالِتُ يرع ما اققا عَلَيِْ س کالٰبکر 


رالد رالطارات: إا فخا الاح ِبَعْض وگالامٌء انه افق 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


و و ويقال: امرأة عِينة: لا تشهي الرجال. انظر: المعجم لوبط ۳۲/۲“ 
لمجمع اللغة العربية بمصر. معجم لغة الفقهاء ص۳۲٠.‏ 

ان : بقتج القاف والراء» قرنّت المرآة قرنا؛ إذا كان في فرجها فَرْن» وهو 
عظم» أو دة مانعة من ولوج الذكر. انظر: مفردات الراغب ص۷٦٦.‏ . معجم لغة 
ص۱٦۳.‏ 

ا : بقتح الراء والتاءء 2 رقت المرأة: إذا التحم فرجها. وهو انسداد فرج 

بعَصَلَة ونحوها بشڪل لا یمکن معه الجماع. انظر : مفردات الراغب صا١٤".‏ 
معجم لغة الفقهاء ص۲۱۹. 


2 النكاح بالعیوب الخمسة التي هي . البزض؛ ey‏ والجنون» والجّب»› والعنة 


في الزوج› والثلاثة الأولى : البرص› والجذام» والجنون مع القَرَنِ والرّتی في الزوجة. 


ق الى الفسخ بالعیوب الخمسة. ر عدم شخ بشيء منها منها. 


فالقول بالفرق»› وهر الفسخ ببعض دون بعض قول ثالٹث. 

لم یمرف العضد في شرحه على المختصر / 0 في هذه العيوب بین الزوج والزوجة 
وتعقب عليه التفتازاني وقال بمثل ما أشرنا إليه. | 
انظر: بيان المختصر ١/ا١٠.‏ رفع الحاجب (ورقة .)/٤١‏ شرح العضد على المختصر 
۲/. الفقه ارياي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ٥۱۷/۷‏ فما بعدها. 

في : د ش «العُلْتُ» بدل «ثُلْت» . 

وکالابرین 0 زوج و في الميراث› ذهب بعضهم إلى أن ثلث جمین المال للام 
وذهب بعضهم أن ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة للأم» فالقول بالفرق› 


ق أن یکون للأم ثلث المال كله في إحدى الصورتين» وثلث الباقي ذ E‏ 


الأخرى» قول ثالث. انظر: بيان المختصر ١/۹۲ه.‏ شرح العضد على المختصر ٤٠/١‏ 


م حاشية السعد. 
رفع الحاجب (ورقة .)/٤٠١‏ التقرير والتحبير .٠٤١/۳‏ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور 
وهة الزحيلي ۸ فما بعدها. 


(6) عبارة: أ» ش «ببعض العيوب». بزيادة «العيوب». 


4۸٦ 


: ا %2 (N)‏ 
٤‏ لار ا لإجتاع ا ب لاف الكَّانِى . کال 


بق 2 مي ر و ت قيا : يمل » وصح › 


i‏ صل و ر“ لم قصل ا اف الإجماع ". لا : عدم 
القَوْلِ به لَيْس د قَوْلاً بِكَمُيهِ» َا امتنَع لْقَوْل في وَاقِعَةٍ نسدد . قى 


(1) الصحيح عند ابن الحاجب في هذه المسألة التفصيل» أي إن كان القول الثالث يرفع ما 
اتفق القولان عليه» فهو ممنوع. كوطء البكرء فإن القول الثالث وهو الرد مجاناً يرفع 
ما اتفقا عليه؛ لأنهما اتفقا على امتناع الرد من غير أرش 
وكالجد مع الأخ»› فإن القول الثالث وهو حرمان الجد يرفع ما اتفقا عليه؛ لأنهما قد 
اتفقا على عدم حرمان الجد. 
وكالطهارات» فإن القول الثالكث وهو نفي التعميم يرفع ما اتفقا عليه؛ فإنهما قد اتفقا 
على اشتراطها في البعض. 
وقوله: «وإلا فجائز» أي وإن لم يكن القول الثالث رافعاً لما اتفقا عليه» فهو جائزء 
كفسخ النكاح فإن القول الثالكث وهو الفسخ , ببعض العيوب دون بعض لم يکن رافعا 
لما اتفقا عليه E‏ 
وكالام» فإن القول الثالث وهو أن للأم ثلث جميع المال في إحدى الصورتين» وثلث 
الباقي في الصورة الأخرى يوافق في كل من الصورتين مذهباً. 
انظر: هامش رقم )١(‏ من هذه المسألة ص١4٤‏ والمحصول للرازي .٠١۸/‏ 
الإحکام للآمدي ۲۲۸/۱. الإبهاج .٤٠١/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص٠۳۲.‏ شرح 
مختصر الروضة ۹۲/۳ - .٩۳‏ رفع الحاجب (ورقة .)/٤١‏ المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد ص۲۸۲. 

(۴) عبارة: اش «مخالف للإجماع» بدل «مخالفة لإجماع». 

(۳) في: أ «فيْمَعٌ» بدل «فَمَيِعَ٤.‏ 

)٤(‏ في: أ «أو» بدل «و». وهو تحريف ظاهر. 

(ه) قال المانعون مطلقاً: القول الثالث فصل بين العيوب الخمسة مثلاء ولم يفصل واحد 
من الفريقين» فيكون القول بالفصل سالد للإجماع. انظر: رفع الحاجب 
(ورقة .)/٤۹‏ شرح العضد على المختصر ٤٠١/١‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر 
4/۱. 


{AV 


ال الا e‏ 


الوا RA Sal‏ قلا : لمن تخي 
کر ا مه . ال ا اخيِلافهُم الى ۱ لَه 


الجيهادية. فلْتَا: مَا مَنَعْنَاه ل يلموا فد > وَل 1 هر دَلِيل قبل تَمَرر 
ا 


قالوا: لو گادء لكر لكا وَقَعَ. وقد قال ابن سِيرينَ في مَسأةٍ الام مَعَ 
روج وب بِقَوْلِ ابن عَبّاس. خر خر . / ۲4/]. فلا: لاه الو 


(۱) أجاب الشيخ ابن الحاجب بأن الفرقين لم يقل واحد منهما بالفصل» وعدم القول 
بالفصل ليس قولاً بنفي الفصل ؛ E‏ 
امتنع القول بحكم في واقعة متجددة لم يكن فيها قول لمن سبق ؛ لأن عدم القول 
لس ل بالعدم» فلا يكون القول بالفصل مخالفاً للإجماع. ويتحقق ذلك بمسألتي 
الذمي والغائب» حيث جوز فيهما الفصل› وإن لم يقل واحد من الفريقين بالفصل. 
فلو كان عدم القول بالفصل مستلزماً للقول بعدم الفصل» لم يجمعوا على جواز 
التفصيل في المسالتين. انظر: رفع الحاجب (ورقة .)/٤١4‏ شرح العضد على المختصر 
4/۲ مع حاشية السعد. بيان المختصر .٥۹٤/١‏ 

(۲) هم أصحاب المذهب القائل بجواز إحداث قول ثالث مطلقا. انظر: رفع الحاجب 
(ورقة ١٠/آ).‏ شرح العضد على المختصر ٤١/١‏ مع حاشية السعد. بيان و 
\/040. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر ١/١٥۹ه.‏ ۰ 

)٤(‏ القائلون بجواز إحداث قول ثالث مطلقا قالوا: لو كان إحداث القول الثالث ممتنعاً؛ 

لأنكر إذا وقع؛ لأن عادة المجتهدين إنكار ما يكون منهياً عنه. وقد اختلف الصحابة 
في مسألة روج أو زوجة وأبوين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: «للام ثلٹ جميع 
المال في الصورتين». وقال الباقون: للام ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو 
الزوجة».اه. 
وأحدث التابعون قول ثالثاً. فقال محمد بن سيرين في صورة الزوج: «للأم ثلث جم 
المال. وفي صورة الزوجة: «للأم ثلث الباقي». وعكس تابعي آخر - هو يزيد بن 
هارون كما في الت الكرى للبيهقي ۲۸۹ فقال للام في صورة الزوجة: ا 


4A۸ 


۲ ~~ @ 2 ES Ear 
٤ الحمسَة» فلا مخالفة لإِجْمّاء‎ 


(ممسشاألة) يُجُورٌ إِخَدَاتُ دَلِيل Ee‏ اويل LE ET‏ 


ت 


اک 0 [ 


ر 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(o) 
(٦) 


جميع المال». وفي صورة الزوج : «ثلث الباقي». > ولم ينكر أحد. انظر: : رفع 

الحاجب (ورقة ۹٤/أ).‏ شرح العضد على المختصر ٤٠/١‏ مع حاشية السعد. بيان 

المختصر .٥۹۷ - ٥۹٦/۱‏ السنن الکبری للبیهقی ۲۲۸/۹. 

في : شش «لاوٍجماع) بدل لإ جماع؟. 

- ابن سيرين هو: محمد بن سيرين الأنصاري بالولاءء أبو بكر» البصري» مولى 

اشن بن مالك التابعي الكبيرء الإمام في التفسير والحديث والفقه. وعبر الرؤي 

والمقدم في الزهد والورع› لم يكن بالبصرة ة أعلم منه بالقضاء» وأريد على القضاء 

فهرب إلى الشام» وکان ارا ولد سنة ۳ه وتوفي سنة ۱۱١‏ ه. انظر ترجمته 

في: وفيات الأعيان .۱۸١/١‏ تاريخ بغداد .۴۳٠/١‏ حلية الأولياء ا تذكرة 

الحفاظ .۷۷/١‏ طبقات الحفاظ ص١".‏ 

أجاب الشيخ ابن الحاجب بأنه إنما لم ينكر أحد؛ لأن هذه المسألة كالعيوب الخمسة؛ 

لأن القول الثالث فيها لا يكون رافعا لما اتفقا عليه. انظر: رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ 

شرح العضد على المختصر .٠١/۲‏ بيان المختصر .٥۹۷/۱‏ 

عبارة «أو تأويل آخر» ساقطة من: أ 

أضاف بعض الأصوليين ومنهم: أبو الحسين في المعتمد ١١/۲‏ والقرافي في شرح 
تنقيح الفصول ص۳۴۴۳» وابن السبكي في جمع الجوامع بشرح تشنيف المسامع 

E‏ والشوكاني في إرشاد الفحول ص۷۷ للمسألة آنه إذا علل أهل الإجماع بعلة 

هل يجوز لمن بعدهم إحداث علة أخرى؟ ولم يذكرها ابن الحاجب؛ ذلك لأن 

الخلاف في هذه الصورة قد يكون أشد للخلاف في جواز تعليل تعليل الحكم بعلتين. 

عبارة ش «يجوز إحداث دليل آخر عند الأكثر» أو تأويل آخر». 


إذا استدل المجمعون بدليل على حكم» أو ذكروا تأويلا أقر عليه» فهل يجوز لمن 


بعدهم إحداث دليل أو تأویل ؟ 

فإن كان فيه إلغاء الأولء وإبطاله لم يجز؛ لأنه يقتضي إبطال ما أجمعوا عليه وخرق 
الإجماع حرام: 

وإن لم يكن فيه ذلك فقد اختلف العلماء فيه على أقوال: 

القول الأول: الجواز. وبه قال الأكثرون منهم : الصيرفي» وسليم الرازي» وأبو الحسين 
البصري› والفخر الرازي› = 
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= والآمدي» وابن الحاجب» وابن السبكي» وابن الهمام» والزركشي» وغيرهم» وحكاه 
ابن القطان عن أكثر الشافعية. قال الآمدي في الإحكام e‏ «ذهب الجمهور إلى 
جوازه؟ . 
القول الثاني : عدم الجواز. وبه قال بعض الشافعية كما | قال ابن القطانء والإمام 
الزركشي في البحر المحیط .٠۴۹/٤‏ والشوكاني في إرشاد الفحول ص۷۷ . . 
ومن الغريب حقاأً ما قاله الشيخ ابن تيمية في المسودة ص۳۲۹: «إذا تأول أهل 
الإجماع الآيةٌ بتأويل» ونصوا على فساد ما عداه» لم يجز إحداث تأويل سواه» وإن 
لم ينصوا على ذلك فقال بعضهم: يجوز إحداث تأويل ثان إذا لم يكن فيه إبطال 
الأول» وقال بعضهم : : لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث» وهذا هو 
الذي عليه الجمهور» ولا يحتمل مذهنا غیره) . وهذا فال لها في روضه الناظر 
77/1“ مع نزهة الخاطر› وشرح مختصر الروضة للطوفي «A4‏ والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص٤۲۸.‏ 
القول الثالث: التوقف. حكاه ابن بدران في المدخل ص٤۲۸‏ ولم ينسبه. 
القول الرابع : التفصيل بين النص فيجوز إحداثه» وبين غيره فلا يجوز. قال به ابن حزم 
س ) 
القول الخامس: التفصيل بين الدليل الظاهر فلا يجوز» وبين الخفي 
فيجوز؛ لجواز خفائه على الأولين. قاله ابن برهان فى الوصول إلى الأصول 
1/۲ 
والكلام في إحداث علة مثل الكلام في الدليلء هذا كله إذا لم يتعرض السابقون ِ 
لذلك الدليلء فإن نصوا على صححته فلا شك فيهء أو على فساده لم تجز مخالفتهم› 
وإنما محل النزاع حيث لم ينصوا على ذلك. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المعتمد ۲/٠ء.‏ المحصول للرازي 4/6 
البوصول إلى الأصول .١٠١ - ١١١/١‏ الإحكام للآمدي .۲۳٠/١‏ التحصيل من 
المحصول .٦۷/۲‏ شرح تنقيح e‏ ص۴۳. روضة الناظر ۳۷۷/١‏ مع نزهة 
الخاطر. شرح مختصر الروضة .۸٩۹/۳‏ تيسير التحریر .۲٥۳/۳‏ . رفع الحاجب (ورقة 
٠//ا).‏ بيان المختصر .٥۹۷/١‏ شرح العضد على المختصر ٤١/١‏ مع حاشية السعد. 
شرح الكوكب المنير ۲۹۹/۲. تشنيف المسامع .٠٤١/۳‏ التحقيقات في شرح الورقات 
ص٤۳٤.‏ البحر المحيط .٥۳۸/٤‏ فواتح ا ۳۷/۲ المسودة ص۳۲۹. زوائد 
الأصول للإسنوي ص٤٠".‏ المدخل ی مذهب الإمام أحمد ص٤۲۸.‏ إرشاد الفحول 
ص۷۷. | 
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لا : مالف لهم فحاز وَأيضا. NEES‏ وال 
لاون يَسْتَخرجُولَ الأول وَالتأويلتِ. 


قالوا: اثبع سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ. قلتا: مُوَول“ فيمَا افوا وَإلا لَرمَ 


e‏ مل 


لؤا: و وار زونه قلتًا: بمَوْلِه: وينهَؤنَ 
شن ا2 فک کان مَنْکرّا ر ار 


(مسألة) اماق الحَصر الثاني ا خد قلي الْعَصر ال 


Ere 


قال افر E‏ وَالإمَام» والخزاي : ممَُيِع. . وَقّال بَعْض 
الْمُجَوزِينَ : E‏ 


0 فی شن فماول» بدل «مُوول». وهو تحريف ظاهر؛ لأنه مخالف لقواعد الإملاء. 

(۲) في : ش «فيما اتفقوا عليه». بزيادة «عليه». وجميع النسخ خالية من هذه الزيادة إلا 
نسخة رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ 

(۳) سورة التوبة الاأية: ۷۲. 

(6) في: أ «يعَارَض» بدل «مُعَارَض». 

.۷٣ سورة التوبة الآية:‎ )٥( 

(0) فی: أ «ولو» بدل «فلو». 

(۷( 4 اختلف أهل العصر الأول في مسالة على قولين» واستقر الخلاف بينهم» بحيث 
صار أحد القولين فشا لبعض» والأخر مذهب للباقين» هل يمتنع أن يتف أهل 
العصر الثاني على أحد القولين أو لا؟ اختلفوا فيه على قولين: 
القول الأول: يمتنع. وبه قال: الإمام أحمده والأشعري» والقاضي الباقلانيء وإمام 
الجويني› وات تمام» وابن خويز منداد من المالكية› وأبو بكر الصيرفي › 

نای هريرة» وأبو علي الطبري› وأبو حامد المروزردى» وابن القطان»› والآمدي» 
آبو يعلى» وقال إمام الحرمين في البرهان ٤٠٥٤/١‏ : وميل الشافعي رضي الله 
عنه في أثناء ما يجريه إلى هذا). » ونقله القاضي الباقلاني عن جمهور المتحلمين 
a.‏ وقال سليم الرازي: «وهو قول أكثرهم » وأكثر اللأشعرية». » وقال الشيرازي 

في التبصرة ص۷۸": «لم تصر المسألة إجماعا في قول عامة أصحابنا» . اه. 
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القول الثاني : يجوز. وبه قال: أكثر الحنفية منهم: محمد بن الحسن» وآبو يوسف»› 
والكرخي وغيرهم› وأكثر المالكية» وكثير من أصحاب الشافعي» واختاره الباجي» 
وابن الحاجب» والقرافي» والإصطخري. والفخر الرازي وأتباعه» والقفال الكبير وابن 
حَيْرَان» وابن الصباغ» والحارث المحاسبي» والقاضي أبو الطيب» وأبو الخطاب» 
والطوفي» ونقل عن أبي حنيفة والمعتزلة. وبه جزم ابن حزم» واختاره الشيرازي في 
اللمع ص .٠۲ - ٩۱‏ ونصره في التبصرة ص۳۷۸ واختاره البيضاوي في المنهاج 
۲ مع نهاية السول» ونقل الإمام الزركشي القولين في البحر المحيط ٠۳٤/٤‏ عن 
الإمام الشافعي وقال: «أصحهما الأول». 
ثم المجوّزون اختلفواء فقال الأكثرون: إنه حجة. وقالت شرذمة: إنه ليس بحجة. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني .٤٥٤/١‏ التبصرة 
ص۳۷۸. اللمع ص اه ١۲ه.‏ المستصفى .۲٠٠/٠‏ المنخول ص٠۲".‏ الوصول إلى 
الأصول .۲٠٠/١‏ المحصول للرازي .١۸/١‏ الإحكام للآمدي .۲۳۳/١‏ الإحكام لابن 
حزم .۳٠۰/١‏ إحكام الفصول للباجي .٤۹۸/١‏ المعتمد ١/٤ه.‏ أصول السرخسي 
۱.. تيسير التحرير ۲۳۲/۳. نهاية السول .۲۸٦/۲‏ رفع الحاجب (ورقة ١٠/آ)»‏ 
(ورقة ١٠/ب).‏ بيان المختصر .٠٠٠/١‏ شرح تنقيح الفصول ص۲۹". المسودة 
ص٣۳۲.‏ شرح الکوکب المنیر ۲۷۲/۲. التحقيقات في شرح الورقات ص٥٤.‏ شرح 
مختصر الروضة .4١/۳‏ تشنيف المسامع .٠١٠١/۳‏ البحر المحيط .٠۳٤/٤‏ إرشاد 
الفحول ص٦۷‏ 
قال ابن الحاجب: والحق أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين بعيد إلا في 
المخالف القليل؛ وذلك لأن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لا يكون إلا 
عن دليل قاطع» أو جليّ. والعادة تمنع عدم اطلاع الأكثر على القاطع أو الجليء أ 
إذا كان المخالف قليلاء فلا تمنع العادة عدم اطلاع القليل على القاطع أو الجلي. 
انظر : رفع الحاجب (ورقة ١٠/ب).‏ بيان المختصر .٠**/١‏ شرح العضد على 
المختصر ٤١/١‏ مع حاشية السعد. 
آم الولد هي : : التي حملت من سيدهاء وادعاه» وهي تعتق بموت سيدها ش راس 
المالء» ولا يجوز بيعهاء ولا التصرف فيها بما ينقل الملك. وهذا هو مذهب عامة 
فقهاء الصحابة منهم : عمر» وعثمان» وعائشة - رضي الله عنهم -» ونقل عن علي بن 
أبي طالب» وابن عباس» وابن الزبير بيعهن. 
زو اة داود في العتق» باب في عتق أمهات الأولاد» حديث رقم )£ ۳40( ۲۷/٤‏ 
عن جابر بن عبد الله قال: «بعنا. مهات الأولاد على عهد رسول الله وء وآبي بكر. 
فلما کان عمر نهانا فانتهینا) . 
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انظر: الام للشافعي ۳۳۲/۸. المغني مع الشرح الكبير ٤۹۲/١١‏ فما بعدها. تحفة 
الطالب ص١٤٠.‏ نيل الأوطار .٠1/١‏ 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٤1:‏ اقوله - أي ابن الحاجب -: «كالاختلاف في 
أ الولد ثم زال». ب نهدا إلى آنه کان وقع e E‏ 
أمهات الأرلاد نم زال. وذلك کما روی حماد بن زيد عن اوت عن ابن سيرين عن 
عبيدة السلماني قال: «كتب إلى عليّ» وإلى شریح يقول: إني أبغض الاختلاف 
فاقضوا كما كنتم تقضون - يعني في أم الولد - حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما 
مات صاحباي).. 

وروى البخاري - في كتاب مناقب أصحاب النبي بء باب (۸) قصة البيعةء والاتفاق 
على عثمان بن عفان ۲۰۸/٤‏ - مثله من رواية عَبيدة عن علي وليس فيها ذكر أم الولد. 
قال الخطابي: واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق» وانقراض العصر عليه» صار 
إجماعا. 

فلت دای ابن كثير -: وحكاية الإجماع هاهنا مشكلء فإن ابن جريج قال: أنا عطاء 
قال: «بلغني أن عليا كتب في عهده: وأني تركت تسع عشرة سريّة» فأيتهن ما كانت 
ذات ولد: قوؤمت في حصة ولدها مني» وأيّتهن لم تكن ذات ولد: فهي حرة - ذكره 
ابن حزم في المحلى عن ابن جریج _. 

وبهذا يول ابن مسعود» وابن عباس في روایة. ۔ انظر المحلی ۲٣۱/۱۰‏ ۔ ۲٠٣۲‏ _ 
وممن قال بجواز بيع أمهات الأولاد: عمر بن عبدالعزيز» وداود بن علي وأصحابهء 
وهو قول لأبي عبدالله الشافعي. فليس في المسالة إجماع؟. انتهى كلام ابن كثير. 

وذكر الزركشي ذ فى المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر 1 قول الجواز عن علي 
ورجوعه عنه ثم قال: «وقول ابن الحاجب: «ثم زال الخلاف» أي خلاف الصحابةء 
وإلا فللشافعي قول بجواز بيعهن» وهو مذهب داود» وعمر بن عبدالعزيز».اه. 

وذكر الشوكاني في نيل الأوطار ۹4/١‏ أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثمانية 
أقوال» فكيف يدعى الإجماع بعد ذلك ؟. وذكر أن ابن كثير قد أفرد هذه المسألة 
بمصنف مستقل. وانظر حاشية السعد على شرح العضد .٤٠/١‏ 

في شرح العضد على المختصر :٤١/١‏ «أن عمر كان يمنع من المتعة». وتعقب عليه 
التفتازاني في حاشیته ٤٤/۲‏ 

وقال: «الصواب أن عشمان كان ينهى» على ما فى المتن» دون عمرء على ما فى 
الشرح». اه. ۰ 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ٦٠٠/١‏ وشرح العضد على المختصر .٤١/١‏ 
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عبارة: أ «كان ينهى الناس عن المتعة» بزيادة «الناس». وهذه الزيادة انفردت بها 
نسخة : : أ عن سائر النسخ. 

الْمْنْعَةٌ: : بضم فسکون» من : مع جمع مسع. الا بالشيء على وجه يکفل إرواء 

الحاجة ويدوم طريلا.. 

وفي اصطلاح الشرع بحسب إضافتها. 

- متعة الحجح: أن يآتي بالعمر في أشهر الحج› ثم يتحلل منهاء ثم يحرم بالحج من 

مكانه الذي هو فيه في الحرم. 

متعة النكاح : نکاح المرأة لمدة مؤقتة على مهر معين. 

متعة الطلاق : كسوة يرسلها الزوج لمطلقته بعد الطلاق. 

انظر : مفردات الراغب ص۷٥۷.‏ معجم لغة الفقهاء ص٤٠٠٤‏ - .٠٠١‏ المعجم الوسيط 

۸٠۳ _ ۲‏ لمجمع اللغة العربية بمصر. 

إن كان المراد ب «المتعة»: متعة الحج› وهي التي عناها الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب 

ص٤٤٠‏ فقد رواها البخاري في كتاب الحج› > باب التمتع والقران والاإفرادء وفسخ الحج 

لمن لم يکن معه هدي› حدیث رقم )۱١۹۹۳(‏ ا عن مروان بن الحكم قال: 

شهدت عثمان وعلياً» وعثمان ينهى عن المتعة» وأن يُجمع بينهماء .فلما غاا 

ما لك الت رة رل 6 کت اعت ار # رل أا .اه. 

ورواها مسلم في كتاب الحج» باب جواز النمتع حديث رقم ۸۹٦/۲ )۱١۸(‏ من 

حديث عبدالله بن شقيق: أن عليا رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة» وعثمان کان ينهى 

عنها. فقال عثمان كلمة» فقال علي : لقد علمتَ أنا تمتعنا مع رسول الله لل؟ فقال: 

أجلء ولكنا كنا خائفين».اه. 


قال النووي في شرح مسلم :۲٠۲/۸‏ «المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان: هي 


التمتع المعروف في الحج› وکان عمر وعثمان ينهیان عنها نهي تنزيه» لا تحریم؛ . 
وإنما نهيا عنها؛ لأن الإفراد أفضل فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد؛ لأنه أفضل› 
وينهيان عن التمتع نهي تنزيه ؛ لأنه مأمور بصلاح رعیته» وکان یری الأمر بالإفراد من 
جملة صلاحهم؟ . اه. ۴ 
- وإن كان المراد ب«المتعة»: متعة النكاح» كما قال الأصفهاني في بيان الد 
١‏ فلا توجد هذه الرواية في صحیح البخاري› وإن وجدت في صحیح مسلم 
في كتاب النكاح» باب نكاح المتعة حديث رقم (۱۷) ٠٠۲۳/۲‏ عن أبي نضرة قال: 
«كنت عند جابر بن عبداش»› فأتاه آت فقال: إن ن ابن عباس وابن الزبير اختلفا | في 


ا 
4٤‏ 


ل 


Gn 


ا 


البَعّوىّ: فك صَارَ إجماى“. 


)۱( 


وروی مسلم مثله أيضاً في كتاب الحج» باب في متعة الحج» حدیث رقم )۱۹٤(‏ 
44/۲. 

والمراد ب «المتعتين» متعة الحج ومتعة النكاح كما قال الشارحون. قال التفتازاني في 
حاشيته على العضد ٤۲/١‏ : «وجمهور الشارحين أن المراد: نكاح المتعة». اه. 

وقال العضد فيي شرحه على المختصر :٤1١/١‏ «إن المراد: متعة الحج٤.اه.‏ 

وقال التفتازاني : «وهو الحى». اه. 

وقال الكرماني في النقود والردود - نقلاً عن محقق بيان المختصر ٠٠۲/١‏ -: قوله ‏ 
أي العضد - في الصحيح أي فيما يروى في الصحيح أن عمرء وفي بعض النسخ 
وهو موافق للمتن» عثمان» وفي بعضها: متعة العمرة إلى الحح). ثم قال 
الكرماني: «اعلم أن عمر نهى عن المتعة. كذا ورد في صحيح مسلم. وهذا الحديث 
مما انفرد به مسلم. فالسهو»ء أي ذكر عثمان من قلم الناسخ أو المصنف. وليس»› 
فالسهو منه. ذکره البخاري في باب الحح عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان 
وعليا»ء وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. فالسهو من الشارح لا من 
المصنف» . اه. 

ثم قال: «وحمل المتن على متعة الحج أولى؛ ليكون مثلاً للجواز؛ إذ الأول للحرمة. 
ولأن «عثمان کان بھی مشر باه مخالف لجميع الصحابةء وهو قليّل بالنسبة إليهم 
فيصح مثالا لقوله : «إلا في القليل؛؛ إذ لو حمل على النكاح المؤقت يكون اتفاقا على 
قول القليل» وهو بعيد».اه. 

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر :٠٠۴/١‏ «قلت: وفي كلام 
ابن الحاجب هنا کلام من وجهین : 

أحدهما: بمسألة بعد الاتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول. وإنما يتم لو 
لم يرجع عثمان» وقد ورد ما يقتضي رجوعه. (کما رواه الدارقطني). 


الثاني : أن المتعة في الحج تطلق على ثنتين: أحدهما: على الاعتمار في أشهر الحج 


قبل الحج... والثاني: على فسخ الحج إلى العمرة. اختلف في أن نهي عثمان عن 
المتعة هل المراد به الأول أو الثاني ؟. وعلى كل منهما فلا يستقيم «استقر الإجماع) 
فإن الأول يخالف فيه الحنفية» والثاني يخالف فيه أكثر الحنابلة» والمحدثين› 
قال البغوي في شرح السنة :٠٠١/۹‏ «اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة» وهو 
كالإجماع بين المسلمين». اه 

وبصريح عبارة البغوي التي نقلها ابن الحاجب بمعناها يترجح في نظري أن المتعة 
المقصودة هي متعة النكاح. والله أعلم. 


44° 


الأشَعَریّ: الْعَادَه لي اماه . وَأجيبَ ِملع الْعَادَةء وبالووع. 
قالوا: ا: لوقع لکا حجُةء عارص الإجْمَاعَانِ؛ لان اسْتَفْرَار رار اختلافوم ٠‏ 


لیل إخمَاعِهم على تسو A‏ کت ملع الإجتاء الأولٍ: ولو 
سل قَمَشُرُوط بانِمًاء قبي > كما لو لم سق جلافُهُمٌ. 


)۱( 
(۲( 
(۳) 


(£) 


الْمْجَور" : ولس ت بحجة. لو کان حجة لََعَارّض الإجْمَاعَانِء رق 


اك يُخصل الاتقَّاق. را با يلرم إذا ل ا جلف 


المؤمنين» وثالث الخلفاء الراشدين» ذو النورين» أسلم قديما عندما دعاه أبو بكر إلى 


الإسلام» وهاجر الهجرتين إلى الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة بزوجته رقية بنت 


رسول الله وء وبعد وفاة رقية تزوج أم كلثوم بنت رسول الله يَة. بويع بالخلافة 
سنة ٤۲ه»‏ وفتح في عهده شمال إفريقيا وفارس. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة 
رضي الله عنهم. قتل شهيدا سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر ترجمته في : الإصابة .٤١/۲‏ الاستيعاب 14/۳. تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص١۷٤1.‏ إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ص١٤٠.‏ 

- الإمام البغوي هو: اا بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي٠‏ أبو محمد» 


المعروف بالفراء» والملقب بمځيي السنة. قال الاودي: کان إماما في التقسير › إماماً 
في الحديث› إماماً في الفقهء جليلاً ورعاً زاهداً». دسسته نسبته إلى «بغا) من فرى خراسان»› 
بين هراة ومرو. أشهر مصنماته «معالم التنزيل في التفسير؛ ولاشرح السنة» و«(مصابيح 
السنة» و«التهذيب» فى الفقه الشافعي. توفي في مرو رُوذ امن مدن خراسان سنة 


هھ وقیل : وقیل : ۱۷١ه.‏ انظر ترجمته فى: طبقات المفسرين للداودي 
..١‏ البداية والنهاية .۱۹۳/١١‏ طبمَات الشافعية الكبرى .VeN‏ شذرات الذهب 
6۸/٤‏ . 
في: أ «خلافهم» بدل «اختلافهم؟ . 
في: ش «تسوغ بدل «تسويغ). 

هو القائل بكون اتفاق العصر الثاني على أحد و انرا اولنن نة 
انظر: رفع الحاجب (ورقة ۱/ب). بيان ا ۹‘ ۰ . . شرح العضد على 
المختصر ۲/۲ مع حاشية السعد.. 
فی : أ «إذ لو٤‏ بزيادة ذه . وجميع النسخ خالية من هذه الزيادة. 


۹٦ 


قالوا: لو کان حْجَةء لكان مَوْتُ الصَحابیٌ / ١٤۲/ب]‏ الْمُخالِفِ يُوجبُ 


ا 6 ا ا اک و ِ@ ر ٍ ا 
دلك؛ لأن البَاقِيّ كل الاَمَةَ الأخيَاءِ. وَأجيبَ بالاليرّام وَالاكتَر على خلافه 


الخْطإى ونیا أب . وجيب بالمَنعء رَالْمَاضِي و 


و لولم يكن Ea‏ الف أن جت ال الأحَيَاءُ عَلَى 


ت 


ر 


)1( 


(۲) 


(۳) 


(ماف انمق ال عضر عقب الاختلافي» إِجْمَاع وة ولیس پیر 


هو القائل بكون اتفاق العصر الثاني على أحد القولين جائزا» وهو حجة. 


في : |« ص «والسمع» بدل «(والسمعي) . وما انہته من . الأصل (م)» وهو الموافق لہا 
في بيان المختصر ٦٠۷/١‏ ورفع الحاجب (ورقة ١١/ب)»‏ وشرح العضد على 
المختصر .٤١/١‏ 

إذا اختلف أهل العصر على قولين» ثم اتفقوا هم بعينهم عقب الاختلاف من غير أن 
يستقر الخلاف. ففيه قولان: 

القول الأول : انه إجماع وححة. ونه قال الجمهور ؛ لرجوع الصحابة الى بي نکر 
الصديقى في قتال مانعي الزكاة بعد سبی الخلاف فىه. 

القول الثاني : ليس إجماعا. وبه قال القاضي الباقلاني كما نقله عنه الجويني في البرهان 
۳/۱ والصيرفي کما حکاه عنه الفخر الرازي في المحصول «1۳°/f‏ وابو الحسين 
في شرح تنقيح الفصول ص۳۲۸٠‏ والطوفي في شرح مختصر الروضة ٩۷/۳‏ 
والزركشي في E SEA‏ المسامع “11A‏ والهندي› وغيرهم. وبه قال القاضي 
عبدالوهاب كما حكاه عنه ابن تيمية في المسودة ص٤۲".‏ 

بينما قال الشيرازي في اللمع صاه: «صارت المسألة إجماعية بلا خلاف». ووافقه 
الزركشي في البحر المحط | ۳. 

انظر تفصيل المسألة في: البرهان .٠٠٠١/١‏ المعتمد ١/٤ه٠.‏ المحصول للرازي .٠٠٠١/٤‏ 
الروضة 4۷/۳. المسودة ص٤۲".‏ البحر المحيط .٠٠٠/٠١‏ التحصيل .11/١‏ شرح 
الکوکب المنیر .۲۷٤/۲‏ الإبهاج .٤٠۹/۲‏ التحقيقات في شرح الورقات ص۲۹٤.‏ رفع 
الحاجب (ورقة ١ه/ب).‏ بيان المختصر .1٨۸/١‏ شرح العضد على المختصر ٤١/١‏ مع 
حاشية السعد. تشنيف المسامع ۳. إرشاد الفحول ص٦۷.‏ 


۹۷ 


ص 


ما بعد اس سْيفْرَاره فقيل : ممُتَيْع. َال بض عرزي ad‏ 


١ 


() إذا اختلف عل عصر علی قولین؛ ا بعينهم بعد استفرار 
الخلاف» الاتفاق على أحد القولين» والمنع من المصير إلى القول و في المسألة 
ثلاثة أقوال : 
القول الأول: لا يجوز مطلقا. وبه قال القاضي الباقلاني على ما حكاه عنه إمام الحرمين في 
البرهان £4/۱« واختازه الجويني في البرهان \/£06« و مال إليه الغزالي ف فى المستصفى 
و جزم به الشیخ آبو إسحاق الشیرازي في المع ص۱٠‏ و تقله ابن برهان في الوجی 
عن الشافعي نقلاً عن الزركشي في البحر المحيط ›٠۲٠/٤‏ واختاره الإمام الآمدي كما هو في 
الإحكام ۱ خلاف ما نقل عنه من القول بالجواز. 
ما نسبه ابن السبکي في جمع الجوامع ۱۸٦/۲‏ بشرح المحلي» > وفي الإبهاج 1 E‏ 
وفي رفع الحاجب (ورقة ١ه/أ)‏ إلى الإمام الفخر الرازي والإمام الآمدي من المنع 
والجواز» وتابعه الإمام الزركشي في تشنيف المسامع "| ٠ء‏ وفي البحر المحيط 
co |/{4‏ والشوكاني في إرشاد الفحول ص٦۷‏ غير دقيق. 
فقد جوز الإمام الرازي في المحصول ٠١١/٤١‏ الاتفاق بعد استقرار الخلاف من علماء 
العصر. قال الفخر الرازي : : اومنهم: : من جلعه إجماعا يحرم خلافه. وهو المختارا. 
أه. ومنعه الإمام الآمدي في م ۱۱ حیث قال : : (ومنهم من منع و 
مطلقاء ولم يجوز انعقاد إجماعهم على أحد أقوالهم» وهو المختار ٠.‏ اه . 
وف شار العلامة الجلال المحلي في شرحه لجمع الجوامع 1۸۷/۲ ذلك فقال: 
«وفيما نسبه المصنف - أي ابن السبكي - إلى الإمام - أي افر الرازي e‏ 
انقلاب» والواقع أن الإمام جوز»ء والآمدي منع». اه. 
) 2 الثاني : يجوز. نقله إمام الحرمين في البرهان ٠٠۴/١‏ عن معظم الأصوليين. 
ثم المجوزون اختلفوا. فقال بعضهم : حجة. وهو اختيار الفخر الرازي في المحصول 
7 وابن الحاجب في المنتهى ص 1۴ وهنا في المختصر في قوله: «إلا أن 
كونه حجة أظهر؛. » وجزم به القرافي في شرح تنقیح الفصول ص‌۲۹". 
وقال بعضهم : ليس بحجة. 
القول الثالث : : يجوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهادء ولا دليل قاطم. 
انظر تفصيل المسألة في: البرهان للجويني ٤٠١/١‏ فما بعدها. المعتمد ۳۸/۲. 
المستصفى .٠٠٠/١‏ اللمع صاء. المحصول للرازي .٠٤١/١‏ الإحكام للآمدي 
۱/. . شرح تنقيح الفصول ص۳۲۹. رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ الإبهاج /°. 
بيان المختصر .٠ ۸/١‏ جمع الجوامع ۱۸١/۲‏ - ۱۸۷ بشرح المحلي. شرح العضد 
على المختصر ٠‏ التحصيل .1۳/١‏ التحقيقات في شرح الورقات ص۳۰٤.‏ البحر 
المحيط .٠۳٠/٤‏ تشنيف ا إرشاد الفحول ص٦۷.‏ 


۹۸ 


مَن اشْكَرَط انْقَرَاض الْعَضر قال : ماع" وَهِيّ التي اا 
إلا أ كوئ حك أَضهَر؛ لاله لا قول عبرم على جلي" . 

ع َء أو ليل راجح ذا 

الْمُْجَور: ليس إِجمَاعَاء كما َو ل يَحَكّمُوا في وَاقعَة. الافي: ابوا 
َير سيل المُوْمِين. 


)١(‏ من اشترط انقراض العصر قال: إجماع؛ لأن هذا الاتفاق لم يكن رافعا لمجمع عليه؛ 
لأن اختلافهم وإن دل على تسويغ الاجتهاد في الحكم لكن لا يدل على انعقاد 
إجماعهم على ذلك؛ ضرورة انتفاء شرط انعقاد الإجماع الذي هو انقراض العصر 
انظر: البرهان للجويني ٠٠٥٤/١‏ فما بعدها. المعتمد .۳۸/۲١‏ اللمع ص١ه.‏ المستصفى 
١‏ فما بعدها. المحصول للرازي .٠٤١/٤‏ الإحكام للآمدي .۲٣٣/۱‏ شرح تنقیح 
الفصول ص۲۹". رفع الحاجب (ورقة ۲٥/أ).‏ الإبهاج .٤۲٠/۲‏ بيان المختصر .٠٠۹/۱‏ 
شرح العضد على المختصر .٤/١‏ التحقيقات في شرح الورقات ص*٤.‏ البحر 
المحبط ٤/٠۳ه.‏ إرشاد الفحول ص٦۷.‏ 

(۲) هذه المسألة كالمسألة التى قبلهاء اختلافاًء واحتجاجاًء واعتراضاًء وجواباً. إلا أن كون 
الاتفاق حجة هاهنا أظهر من ثمة؛ لأن هاهنا لا قول لغيرهم على خلاف واتفقوا عليه 
حتی یلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الأمة. بخلاف ثمة؛ فإن أهل العصر الثاني 
بعض الأمة؛ لأن لغيرهم قولا على خلاف ما اتفقوا عليه. 
انظر: الإحكام للآمدي .۲٠/١‏ رفع الحاجب (ورقة ١۲٠/أ).‏ بيان المختصر .1٠۹/١‏ 
شرح العضد على المختصر .٤۳/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 1۸۷/١‏ مع 
حاشية البناني وتقريرات الشربيني. 

(۳) إذا كان في الواقع دلیل أو خبر راجح - أي بلا معارض -» وقد عمل على وفق ذلك 
الدليلء أو الخبر بدليل آخر. فهل يجوز عدم علم الأمة به أو لا؟ فيه قولان: 
القول الأول: الجواز؛ بدليل أن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر أو 
الدليل الراجح لم يوجب محظورا؛ إذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم به 
إجماعا حتى يجب متابعتهم» بل عدم علمهم بذلك ال أو الخبر كعدم 
حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيء» فجاز لغيرهم أن يسعى في طلب ذلك 
الدليل أو الخبر؛ ليعلم. 
القول الثاني: عدم الجواز؛ بدليل أن الدليل الراجح هو سبيل المؤمنين» وقد عملوا 
بغيره» فقد اتبعوا غير سبيل المؤمنين. 


44 


()۱( 


(۲) 


م ٍ Te‏ م ٣‏ م 4 }۶ ص ) 
(مَنألةٌ) الْمُحْتَارُ: امَيناعَ اريِدَادِ الأمَة سَمُعَا'. لا:. دليل السء. 


انظر تفصيل المسألة في : الإحكام للآمدي ۲۸۳/۱. تيسیر. التحریر .۲٥۷/۳‏ شرح تلقيح 


الفصول ص٤٤".‏ رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ البحر المحیط .٤٥۸/٤‏ شرح مختصر 
الروضة .۱٤١۹/۳‏ شرح الكوكب المنیر ۲۸۴/۲. تشنيف المسامع .٠٤١/١‏ التحقيقات في 
شرح الورقات ص٦۲٤.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲٠٠/۲‏ مع حاشية البناني. 
بيان المختصر .1٠١/١‏ شرح العضد على المختصر .٤۳/١١‏ إرشاد الفحول ص۷۷. 
ارتداد الأمة في عصر من الأعصار جائر عقلا؛ لأنه لیس بمحال› ولا يلزم منه محال 
لذاته. 

قال الآمدي في الإحكام :۲۳۷/١‏ «ولا شك في تصور ذلك عقلا». اه. 


وقال الإسنوي فى زوائد الأصول ص1٦":‏ «يتصور عقلا ارتداد كل الأمة».اه. 


أما ارتدادها سمعا ففيه قولان: 
القول الأول: إنه ممتنع سمعأً. وبه قال: الفخر الرازي في المحصول ۲٠٠/٤‏ 


والآمدي في الإحكام ۲۴۷/١‏ وابن الحاجب في المنتهى ص ٦“‏ وهنا 


في 'المختصرء وابن السبكي في جمع الجوامع ٠٤١/١‏ مع تشنيف المسامع» وفي 
رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ)»‏ (ورقة ١ه/ب)»ء‏ وابن الهمام في التحریر ٠٠۸/۸۳‏ مع 
التيسير» والتقرير والتحبير .٠٠١/۳‏ والطوفي في شرح مختصر الروضة ١۳/١۴٤٠ء‏ 
وابن النجار في شرح الكوكب المثير ٠۲۸۲/۲‏ ونقله عن ابن مفلح» كما 
اختاره ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ۲٤١/۲‏ بشرح فواتح الرحموت» 
وغیرهم. 

القول الثاني : غير ممتنع سمعأً. وبه قال: e E E‏ 
النجار في شرح الکوکب المنیر ۲۸۲/۲ وغيره. وهذه المخالفة حكاها الرازي في 
المحصول» والامدي في الإحكام» وابن الحاجب في المنتهى» وهنا في المختصر› 
وابن الهمام في التحريرء وابن النجار في شرح الكوكب المنيرء وابن عبدالشكور في 


و الثبوت. 


انظر تفصيل المسألة في : المحصول للرازي .۲٠٠/١‏ الإحكام للآمدي ۴۷/1 المنتهى 
ايان الحاجب ص" . . رفع الحاجب (ورقة «(Î /o¥‏ (ورقة ۲ /|ب). جمع الجوامع 
٠‏ بشرح E OE‏ المسامع. د تسير التحرير /0۸. التقريز والتحبير ° > شرح 
مختصر الروضة .٠٤١/۳‏ شرح الکوکب المنیر ۲۸۲/۲. فواتح الرحموت .۲٤۱/۲‏ بيان 
المختصر .1١١/١‏ زوائد الأصول للإسنوي ص٦٦".‏ التحقيقات في شرح الورقات 
ص۲۷٤.‏ شرح العضد على المختصر .٤/١‏ التحصيل .۸٤/١‏ 
سبق ذكر الأدلة الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ بالتفصيل في: أدلة الإجماع» 
فراجعها في ص۳۸٤.‏ ) 


(NF ر‎ ۶ّ ys 


ام ر ا : e‏ 
وَاغْعُرض بأنٌ الاريَدَاد يُحْرجهمْ. ورد بأنه يَصدق آن ` الامه ازتدت› 


عْظَّمُ الخْصا. 


(منالة) ا قول السا و ل دة الود ا ب يض 


ر 


ا بالإجماع e:‏ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(o) 


فی : ا «بادّ» ندل أن . 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠/ب):‏ «إن هذه المسألة هي الملقبة بالأخذ 
بأقل ما فيل» . اه. 

قال الإمام الشافعي: «إن دية الكتابي ثلث دية المسلم؛ أخذاً بأقل ما قيل في 
دیته». فظن بعضص العلماء أن الإمام الشافعي تخر ذلك اجماغا: وأنة اتلك على 
الإجماع. nS CS a ae e‏ 
الأصولية. حتى قال القاضي الباقلاني نقلا عن تشنيف المسامع /۱۲۴: «ولعل 
الناقل عنه في كلامه».» وقال الإمام الغخزالي رحمه الله في 
المستصفى١/٦٠۲:‏ وهو سوء ظن بالشافعي زه للها .انان الس ذلك أيضاً 
الكمال بن الهمام رحمه الله في التحرير. ۰ 

انظر : المستصفى .۲٠١/١‏ الإحكام للآمدې ۲۳۷/۱. تیسير التحریر .۲٥۸/۸۳‏ التقرير 
والتحبیر .٠١۱/۳‏ فواتح الرحموت .۲۲٠/۲‏ تشنيف المسامع .٠۲۴/١‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع u‏ مع حاشة البناني. 

اختلف العلماء في دية الكتابي على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : كدية المسلم. روي ذلك عن عمر» وعثمان» وابن مسعود» ومعاويه - 
رضي الله عنهم - وهو قول: علقمةء ومجاهد» والشعبي› والنخعي» والثوري» وأبي 
aE E Cr‏ 

القول الثاني : لصف دية E‏ روي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز» وعروة» ومالك› 
وعمرو بن شعيب» وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد. 

القول الثالك : ثلث ديه المسلم. روي ذلك عن عطاءء والحسن» وعكرمة» وعمرو بن 
دينار» وإسحاق» وأبي ثور» وسعيد بن المسيب» والشافعي» وغيرهم. 

انظر: بدائع الصنائع ۷ المهذب للشيرازي .٠٠۲/۲‏ بداية المجتهد ."٠١/١‏ 
المغني لابن قدامة ۷۹۳/۷. مغني المحتاج .٠۷/٤‏ الفقه الإسلامي وأدلته .۳"۱١۱/١‏ 

قال ادى في الإحكام ۱/: فمن حصرها في الل كالشافعي رحمة الله 
فة افو نه فظن بغت الفقهاء أله مات في الك بالأجع: ,وي 
كذلك) . اه 


°۰4 
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لوا: اشَْمَّل الكامل وَالتّضفٌ عَلَيِ. فلا: قاين في الرَيَاَو؟“. 


بڍي مَاِع ٬‏ نمي شر ط» أو استصخابت› فليس من ن الإجماع في 


(مَسألة) يجب العمل بالإجْمَاع نَل الوَاجد. وَأنْكرَهُ / 1/٠١1‏ لرا“ 


)۱( اقائل بالثلٹ مطلوبه مركب من أمرين : وجوب الثلث› ونفي الزيادة عليهء ولا بذ من 
نفى الزيادة من دليل آخر. انظر : ىسر التحرير oA‏ . التقرير والتحبير 1۳. بیان 
ال ص -.-:. . رفع الحاجب (ورقة ۲ /ب()› (ورقة ١۳ه/أ).‏ شرح العضد على 
المختصر .٤۳/۲‏ شرح الکوكب المنیر .۲٠۷/۲‏ تشنيف المسامع .٠۲۳/۳‏ شرح المحلي 
(۲) فإن أآبدی وجود مانع من الزيادة كالكفرء أو انتفاء شرط لها كالإسلام» أو عدم الأدلة 
الدالة على الزيادةء فیستصحب الأصل وهو البراءة الأصلية› أو غير ذلك من نص أو 
قياس على عدم وجوب الزيادةء فليس من الإجماع في شي ء٠‏ بل هي أمور خارجة 
انظر: تيسير التحریر. .۲١۸/۳‏ التقرير والتحبير .٠١۱/۳‏ بيان المختصر .1۱١/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة ۲ /ب)› (ورقة .(i/or‏ شرح العضد على المختصر ۳/۲ . شرح 
الکكوكب المنير .٠٠۷/۲‏ تشنيف المسامع .٠١١/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 

۳۲ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. ‏ 
(۳) اختلف علماء الأصول في الإجماع المنقول بالآحاد» هل هو حجة أو لا؟ على 

قولین : 

الققول الأول: حجة. وهو قول جمهور أهل الأصول» وممن قال به: أبو الحسين 
البصري في المعتمد ٠٦۷/١‏ وصححهء واختاره السرخسي في أصوله ٠٠۲/١‏ وخطأً من 
قال: إنه ليس بحجة» كما قال به الرازي في المحصول ٠١١/١‏ وابن قدامة في 
روضة الناظر ۳۸۷/١‏ مع نزهة الخاطرء ونقله الآمدي في الإحكام ۲۴۸/١‏ عن جماعة 
مسن الشافعية» وقال به ابن الحاجب في الي ص٤٦‏ › وهنا في المختصر» 
والمجد بن تيمية في المسودة ص٤‏ وعزى إلى ابن عقيل قوله: إن أكثر الفقهاء 
قالوا به» وهو قول أكثر الحنابلة» وقال به البزدوي ونقله عبدالعزيز البخاري في كشف 
اللأسرار ۳۹۲/۳ عن كثير من العلماءء كما قال به البيضاوي في المنهاج ۳۱۸/۳ مع 
نهاية السول» والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص۰۳۳۲ وابن السبكي في جمع 
الجوامع ۱۸٠/۲‏ مع شرح المحلي»ء وابن الهمام في التحرير ۲١٠/۳‏ مع التيسيرء 


o۰۲ 


لا : 


)۱( 


(۲) 


TT 


تفل الط مُوجب٬‏ قطي ET‏ ا وحن نکم بالظاھ 4 . 


وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ۴۲ مع شرحه فواتح الرحموت› والشوكاني في 
إرشاد الفحول ص۷۹ وقال: «وبه قال الماوردي» وإمام ا والآمدي٤‏ . اه. 
القول الثاني : ليس بحجة. وبه قال الغزالي» وجماعة من الشافعية» وبعض الحنفيةء 
وبعض شيوخ الحنابلة. 

قال الغزالي في المستصفى :۲٠١/١‏ «والسر فيه :أن الإجماع دليل قاطع يحكم به على 
الكتاب والسنة المتواترة» وخبر بر الواحد لا يقطع به» فكيف يثبت به قاطع ؟٩‏ . آه. 

انظر تفصيل المسألة في: المعتمد .1۷/١‏ أصول السرخسي ."٠*۲/١‏ المستصفى 
.١‏ المحصول للرازي ٠١٠١/٤‏ . الإحكام للآمدي ۴۸/۱. . شرح تنقيح الفصول 
ص۳۲". المنتهى لابن الحاجب ص٤1.‏ المسودة ص٤٤۳.‏ كشف ار A‏ 
نهاية السول .۳۱۸/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .۱۸٠/۲‏ تيسير التحرير 
 .۴‏ التقرير والتحبیر .٠٥۳/۳‏ زوائد الأصول ص .۳٦۹‏ شرح الكوكب ال 
۳۲.. فواتح الرحموت .۲٤۲/۲‏ بيان المختصر .1٠١/١‏ إرشاد الفحول ص۷۹. 

فن شن دا لاه بدل «أوْلّی». 

يريد بذلك أن نقل الدليل الظني الدلالة كالخبر الواحد يجب العمل به قطعاًء فالقطعي 
المنقول آحاداً الذي هو الإجماع أولى بأن يوجب العمل. انظر: المعتمد .٦۷/۲‏ شرح 
العضد على المختصر .٤٤/١‏ كشف الأسرار .بيان المختصر .1٠٤/١‏ فواتح 
الرحموت .۲٤۲/۲‏ 

وقد رد الغزالي في المستصفى ۲٠١ ٠٠١/١‏ على ذلك بأنه: «إنما ثبت العمل بخبر 
الواحد اقتداءَ بالصحابة وإجماعهم عليه» وذلك فيما روي عن رسول الله کله أما ما 
روي عن الأمة من اتفاق»ء أو إجماع» فلم يثبت فيه نقل وإجماع؟. اه. 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ٠٤١‏ : «هذا الحديث كثيراً ما يلهج به آهل الأصول. 
ولم أقف له على سندء وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي» فلم يعرفه». 

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١٤/أ):‏ «هذا الحديث اشتهر بين الأصوليين 
والفقهاء وتكملته (واش يتولى السرائر). ولا وجود له فى كتب الحديث المشهورةء ولا 
في الأجزاء المتثورة. ۰ 

وقد سئل المزي عنه: فلم يعرفه. والذهبي قال: لا أصل له. قال ابن كثير: « 
معناه من حدیث ام سلمة في الصحيحين'؟. ثم قال : «قلت رأيت في الأم للشافعي › 
بعد أن أخرج حديث أم سلمة رضي الله عنها: فأخبر ية أنه إنما يحكم بالظاهرء 
وإن أمر السرائر إلى الله». فظن بعض من رأى كلامه آن هذا حديث آخرء وإنما هو 
كلام الشافعي» استنبطه من الحديث الآخر. اه. 

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق تحفة الطالب ص١٤٠‏ : «هذا الحديث اشتهر = 


o۰ 


الوا: اث ان اا فُلئا: اَ١“‏ الأول َاطِعٌ» 


وًالگانِی“ E‏ ت 1 اشَيَرَاط اأ ٣‏ ۵ وا تخگرض ٣‏ . هر من 


في كتب الفقه وأصوله» وقد استنکره E‏ المزي› والذهبي› 
وقالوا: لا أصل له. وأفادني شيخنا علاء الدين بن مغلطاي - رحمه اللّه ‏ أن الحافظ 


أا طاهر إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن بي القاسم الجنزوي رواه في کتابه دارة 


الحكام» في قصة الكندي والحضرمي. اللذان اختصما إلى النبي بلة. وأصل حديثهما 


في الصحيحين. فقال المقضى عليه : قضيت علي والحق لي. فقال رسول الله : 
«إنما أقضي بالظاهر والله یتولی السرائر» ثم قال: وله شواهد). 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة صا۹: «وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن 


ف القاسم الجنزوي في كتابه «إدارة الحكام» أن هذا الحديث ورد في قصة الكندي 


والحضرمي..٠.‏ ثم قال: « قال شيخنا: ولم أقف على هذا الكتاب» ولم آدر ساق له 
إسماعيل لمذكور إسنادا لا ؟).اه. 


الطيب من الخبيث ص۳۱ والشوكاني في الموائد E‏ وکلهم ذکروا 


أن البحديث باللفظ المذكور ۍ أصل ڵه. 


(۱( 


(۲) 
(۳) 


(£) 
(0) 
(٦) 


هذا من الخصم رد على الدليلين» ويريدون بذلك أن هذين الدليلين من قبيل الظواهر؛ 
لأنه قياس على خبر الواحده 
وقد أريد إثبات أصل كلي بهماء وهو العمل بالإجماع المظنون ثبوته» والأصول لا 


العضد على المختصر .٤٤/١‏ بيان المختصر .٦٠١/١‏ زوائد الأصول ص١۳۷‏ 


في : ش «التمسك» بدل «المتمسك». 
أراد بالمتمسك الأول: المستند الذي. تمسك به أهل الإجماع؛ فإنه قطعي؛ لما مر في 
أول الإجماع. 


انظر : بيان المختصر -.-. . رفع الحاجب (ورقة ۳ /ب(. شرح العضد على 


المختصر .٤٤/١‏ زوائد ٠‏ ص۳۷۱. 

لفظة : «والثاني» ساقطة من : 

ئ :أ «مبني» بدل «ينبني» . 

وأراد بالمتمسك الثاني : الحديث والقياس؛ فإنهما ظنيان» وإفادتهما المطلو ب مبنية 


: على اشتر اط القطع في هذه الاضول فمنهم من شرط ؛ لأنها من باب الاعتقادات لا 


يتعلق بكيفية العمل» ومنهم من لم يشترط؛ لكونها طرقا إلى الأعمال. 
العضد على المختصر .٤٤/١‏ زوائد الأصول ص١۷".‏ 


0*4 


(N) o f 
(مَسالة) إنكار حم الإجماع المطي ئالِئها: الْمْخْتَار: أن تَر‎ 
0 الات ال‎ 


(1) المراد من قوله: «المعترض مستظهر من الجانبين؛. إن للمعترض أن يمنع في الأول 
ويقول: لا نسلم أن المستند فاطع؛ إذ من الجائز أن لا يكون كذلك؛ لأن دليل 
الإجماع قد يكون ظنيا. وأن يمنع في الثاني الدليل المتمسك به على عدم اشتراط 
القطع. 
انظر: بيان المختصر .1۱۷/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۳ه/ب)ء (ورقة ٤٠/أ).‏ شرح 
العضد على المختصر ٤٤/١‏ مع حاشية السعد. زوائد الأصول ص١۷".‏ 

(۲) هو النطقي المتواتر المستكمل الشروط. أو هو: ما ثبت الحكم المراد به شرعيا على 
انظر: شرح مختصر الروضة .۱١۳١/١‏ كشف الأسرار ۳ تشنيف المسامع .٠١١/۳‏ 

() اختلف الأصوليون في تكفير من أنكر حكم الإجماع القطعي على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن من أنكر حكم الإجماع القطعي يكفر. وبه قال: ابن الهمام في 
التحریر ٠١١/۳‏ مع شرحه التقرير والتحبیر» وابن عبدالشکور في مسلم الثبوت ۲٤۳/۲‏ 
مع شرحه فواتح الرحموت» ونقله عن أكثر الحنفية» وعزاه المجد ابن تيمية في 
المسردة ص۴۴٠٠‏ وابن النجار في شرح الكوكب المنير ۲٠۲/۲‏ إلى ابن حامد من 
الحنابلة» كما حكاه الآمدي في الإحكام ۲۳۹/١‏ والعضد في شرحه على المختصر 
c££/۲‏ وعبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ۳۸١/۳‏ وابن السبكي في رفع 
الحاجب (ورقة ٤ه/أ)»‏ والزركشي في تشنيف المسامع .٠٤١/۳‏ 
القول الثاني : انه لا يحكقر. وهذا قول جمع كثير من الفقهاءء وممن قال به: إمام 
الحرمين الجويني في البرهان ٤٤١/١‏ حيث قال: «فشا فى لسان الفقهاء أن خارق 
الإجماع يکفر» وهذا باطل قطعا... نعم من اعترف بالإجماع» وأقر بصدق المجمعين 
في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه» كان هذا التكذيب آيلا إلى الشارع عليه السلام 
ومن كذ الشارع كقر» والقول-الضابط فة أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم 
يكفر» ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم أنكره» كان منكراً للشرع» وإنكار جزنه 
کإنکاره کله» .اه. 
کما قال بأنه لا يكفر: الخزالي في المنخول ص۹٠۳٠‏ والفخر الرازي فى المحصول 
٤‏ ورجحه العضد في شرحه على المختصر ٤٤/١‏ واختاره الإسنوي في نهاية 
السول ۴۲۷/۳ كما قال به القرافي في شرح تنقيح الفصول ص۳۳۷ في حق من أنكر 
حكم الإجماع في الأمور الخفية» ونقله المجد بن تيمية في المسودة ص٤٤۳‏ عن - 
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= جمهور الحنابلة» وعزاه ابن النجار في شرح e‏ اا ا ۲۹۳ إلى 
القاضي» وأبي الخطاب وجَمْع٬‏ حيْث قالوا: إنه يفسق. 

القول الثالث: إن كان الإجماع في أمر علم قطعاً کونه من الدين کالعبادات اللخمس › 
كان إنكار حكمه يوجب الكفر وإلا فلا. وبه قال: الآمدي في الإحکام ۲۴۹/۱ وابن. 
الحاجب في المنتهى ص٤٠‏ وهنا في المختصر»› شوى في زوائد الأصول 
ص۰۳۹۸ والطوفي في شرح مختصر الروضة .٠١١/۳‏ 

لم يرتض الزركشي» وابن الهمام» وابن عبدالشكور تثليث الأقوال في هذه المسألة من 
الآمدي وابن الحاجب. وهي التكفير» وعدم التكفير» والتفصيل. فقد قال الزركشي في 
البحر المحيط :٥۲۷/١‏ «واعلم أن كلام الآمدي وابن الحاجب في غاية القلق؛ فإنهما 
حكيا مذاهب في منكر حكم الإجماع القطعي» ثالشها: المختار أن نحو العبادات 
الخمس يكفرء وهذا يقتضي أن لها قولا بالتكفير في الأمر الخفي» وقولا بعدمه في 
تو العادات الخسن ولس كلكا اه o.‏ 
وقال ابن الهمام» بعد أن ذكر القولين الأولين: «ويعطي الإحكام - للآمدي - وغيره 
ثلاثة» هذين والتفصيل وهو ما كان من ضروريات الدين يكفر وإلا فلا» وهو غير 
واقع؛ إذ لا مسلم ينفي كفر منكر نحو الصلاةء وكذا قرر البهاري؟. اه انظر: تيسير 
التحریر ۲١۹/۳‏ وفواتح الرحموت ۲٤۲٤/۲‏ والتقرير والتحبیر ۱۸۳١ء‏ | 

وقد نقل ابن النجار في شرح الکوکب المنير ۲٠۳/۲‏ عن ابن مفلح نحو هذا. ) 
قال أمیر بادشاه في تیسیر التحریر :۲١۹/۳‏ وكان رون لأنه يلزم منه عدم إكفار : 
نحو منكر الصلاة عند البعض»› وهذا لا يتصور في الواقع إلا قولان: أحدهما: 
التكفير مطلقاًء والثاني: التفصيل المذكورا. اه. 

ثم خرج کلام الآمدي وابن الحاجب ومن نقل مشل نقلهما في أن الإجماع 
القطعي لا يكفر› خرجه على وجه وهو آنه لا یکفر من حيث إنه منكر للإجماع؛ غاية 
الأمر أله يلزم عليه عدم تكفير منكر الصلاة من حيث الإجماع› وهذا لا ينافي تکفیره 
من حيث الضرورة الدينية » وصاحب القول الثالث يجعل الضرورة راجعة إلى اا 
انظر: تیسیر التحریر .٠٥۹/۳‏ ) 

وقد ذكر ابن السبكي المسألة ولم يشر إلى وجود خلاف في الحكم القطعي. حيث 
قال: «جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا». چ : جمع 
الجوامع ۲٠۲/۲‏ مع شرح المحلي. ‏ 

قال المحلي في شرحه على جمع الجوامع :۲٠۲/۲‏ «وما أوهمه كلام الآمدي وابن 
الحاجب من أن فيه خلافاء ا لهما؟. 

وزاد البناني في حاشيته على شرح المحلي ۲۰/۲ عبارة المحلي «ليس بمراد لهما)= 
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لري تعَالى» وني الشَّريكِ. وَلِعَبْدِ الْجَبًار في الدنيويّة ولان . 


(۱) 


توضيحاً حيث قال: قوله: اليس بمراد لهما* أي: بل مرادهما أن الخلاف الذي 
ذكراه» إنما فيما لم يعلم من الدين بالضرورة من المجمع عليه» وأما ما علم من 
الدين بالضرورة مما أجمع عليه» فلا خلاف في کفر جاحده».اھ. 

انظر تفصيل المسألة فى: البرهان للجويني .٤1١/١‏ المنخول ص۹٠۳.‏ المحصول 
للرازي .۲۰۹/٤‏ الإحكام للآمدي ۲۳۹/۱. شرح تنقيح الفصول ص۳۳۷. المسود: 
ص٤٤۳.‏ كشف الأسرار .۳۸٠/١‏ نهاية السول ۳۲۷/۳ مع سلم الوصول للشيخ بخيت 
المطيعي. بيان المختصر .1۱۷/١‏ فواتح الرحموت .۲٤٤ - ۲٤۳/۲‏ شرح الكوكب 
المنیر .۲٠۳ - ۲٣۲/۲‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲٠۲/۲‏ مع حاشية البناني. 
تيسير التحریر .٠۹۹/۳‏ التقرير والتحبير .٠١١/١‏ رفع الحاجب (ورقة ٤٠/أ).‏ زوائد 
الأصول ص1۸". البحر المحيط؟/۲۷ه. شرح مختصر الروضة۹/۳١۳٠.‏ تشنيف 
المسامع .٠٤۷/۳‏ شرح العضد على المختصر .٤٤/١‏ 

لا يصح تمسك بإجماع فيما نتوقف حجية الإجماع عليه كوجود الباري سبحانه 
وتعالى» وصحة الرسالة ودلالة المعجزة؛ لاستلزامه عليه لزوم الدور. 

وأما غيره فإن كان دينيا صح اتفاقا. كرؤية الباري تعالى لا في جهة» ونفي الشريك 
ووجوب العبادات ونحوها. 

وهذا الاتفاق نقله الآمدي في الإحكام +١‏ وابن الحاجب في المنتهى ص٤1٠‏ والطوفي 
في شرح مختصر الروضة ٠١۲/١‏ والزركشي في تشنيف المسامع ٠١١/۴‏ وابن العراقي 
وابن قاضي الجبل كما نقله عنهما ابن النجار في شرح الکو کب المنیر ۲۷۸/۲. 

وإن کان دنيویاً كرأي في حرب» وتدبير أمر جيوش» وآمر الرعية صح أيضاًء وبه قال 
الجمهور»ء واختاره ابن الهمام» تيسير التحریر ۲۹۲/۳ والفخر الرازي في المحصول 
۴ والآمدي في الإحكام ۲٤١/١‏ وابن الحاجب في المنتهى ص٤1‏ وهنا في 
المختصرء والإسنوي في نهاية السول ۲٦۸/۳‏ وابن عقيل» وابن حمدان» وأبو 
الخطاب من الحنابلة. 

وقال القاضي عبدالوهاب نقلاً عن شرح تنقيح الفصول ص٤٤۳:‏ «والأشبه بمذهب مالك 
أنه لا تجوز مخالفتهم فيما اتفقوا عليه من الحروب والآراى غير أني لا أحفظ فيه عن 
أصحابنا شيئأً٤ء‏ وبه قال أيضاً الزركشي في تشنيف المسامع ١/١١٠ء‏ وفي البحر المحيط 
٤‏ وصححه. خلاف للقاضي عبدالجبار من المعتزلةء فإن له فيه قولان: 

القول الأول : كالجمهور. 

القول الثاني : المنعء وليس بحجة. وبه جزم أيضاً أمير بادشاه في تيسير التحرير 
اي اسان الشيرازي في شرح اللمع ٦۸۸/۲‏ واللمعم ص۹٤٠‏ والغزالي في- 
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المنخول ص٦۰۳۱‏ وإلكيا رصححه ابن السمعاني» ونسبه ابن النجار في شرح 
الكوكب المنير ۲۸٠/۲‏ إلى جمع من الحنابلة. 

قال الزركشي في EE‏ المسامع ef‏ : «وللقاضي عبدالجبار فيه قولان» ووجه 
المنع أن المصالح تختلف بحسب الأزمانء فلو كان حجة للزم ترك المصلحة وإثبات 
ما لا مصلحة فيه وقطع به الغزالى» وقال ابن السمعاني إنه الأصح»ء لا لهذا المأخذ 
المعتزلي› بل دکره غیره) . اه. ) 

قال ابن السمعاني في القواطع :٠٠١/١‏ « أما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش» والعمارةء 
والزراعة وغيرها من مصالح الدنياء فالإجماع لیس بحجة فيها؛ لأن الإجماع فيها لیس 
بأكثر من قوله يف وقد ثبت أن قوله ي إنما هو حجة في أحكام الشرع دون 
مصالح الدنياء ولهذا قال النبي كة: «أنتم أعلم بأمور دنیاکم» وأنا أعلم بأمور 
دينكم»» وقد كان النبي هة إذا رأى رأيا في الحرب راجع الصحابة في ذلك» وربما 
نزل وا برأيهم». اه. 1 

انظر تفصيل المسألة في : المستصفی .۱۷۳/١‏ المنخول ص٦٠۳.‏ شرح اللمع .٦۸۸/۲‏ 
اللمع ص۹٤‏ . المحصول للرازي ۲۰0/f‏ الإحكام للآمدي ./١‏ المعتمد ۲/ه". 


المنتھی ص٤٦.‏ شرح الکوکب المنیر ۲۷۷/۲ ۔ ۲۸۸. تیسیر التحریر .۲٦۲/۳‏ شرح 


تنقيح الفصول ص٤٤".‏ شرح مختصر الروضة ۱۳۱/۳ ۔ .٠١۳‏ البحر المحيط .٠۲١/٤‏ 
تشنيف المسامع ا شرح العضد على المختصر .٤٤/١‏ بيان المختصر .٦۱۸/١‏ 
رفع الحاجب (ورقة ١٠/ب).‏ فواتح الرحموت .۲٤٦/١‏ المسودة ص۱۷". نهاية السول 
۳ . التحقيقات في شرح الورقات ص۳۹٤.‏ 

القاضي عبدالجبار هو : عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن 
أحمد بن خليل الهمذاني الأسد أبادي» أبو الحسن» درس الحديث» وأصول الفقهء 
والتوحيد» وعلم الكلام» وصار إمام المعتزلة في زمنه» وينتحل مذهب الشافعي في 
الفروع › وكانت له مكانة عظيمة اجتماعية وعلمية» وله مصنفات كثيرة مشهورة في 
الأصول» وعلم الكلامء والتفسير وغيرهاء منها «العمد» في أصول الفقهء و«المغني» في 
أصول الدين» و«متشابه القرآن»» و«اشرح الأصول الخمسة». توفي سنة ١٠٤ه.‏ انظر 
ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ,٥‏ شذرات الذهب ۰۲۰۲/۳ تاریخ 
بغداد .١٠١/١١‏ طبقات المعتزلة صه. الأعلام للزركلي ۲۷۳/۳. 
إن الدليل السمعي دل على التمسك بالإجماع مطلقاً من غير تقييد» فوجب المصير 
إليه؛ لأن الأصل عدم التقييد. ) ) 
انظر : رفع الحاجب (ورقة ١٠/ب).‏ بيان المختصر ۱/-. شرح العضد على 
المختصر .٤٤/١‏ 
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[اشتراك الاد الشز عة الثلالة . الكجتاب» والشتة 
والإخةاع ٩‏ فی | ت َد والمَنن ا“ 

رَيَسدَّر ك لكاب والسلةُ وَالإْجْمَاعٌ في السَد وال 

N a sS CS 

وال نال مَحْصْوص لِلصَيعَةَ وَالْمَعّْى. فقيل : ليخد شرو . 


(1) هذا العنوان من عملي» وليس في الأصل أ ش. وقد استخلصته من کلام 
المصنف› وکلام الشراح. 
انظر : رفع الحاجب (ورقة ۵ |ب)› بيان المختصر SET‏ شرح العضد على 
المختصر .٤٤/١‏ 

() السند في أصل اللغة: ما ارتفع من الأرض. أو المعتمد. 
أما في الاصطلاح: فكما عرفه المصنف أو طريق متن الحديث» وسمي سنداً؛ 
لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. 
انظطر: المصباح المنير .٠٤٤/١‏ القاموس المحيط .۴٠١/١‏ شرح الكوكب المنير 
۳۲ تدریب الراوي .٤۱/۱‏ توجيه النظر .۸4/١‏ ظفر الأماني صه". قواعد فى 
علوم الحديث للتهانوي ص٦٣۲‏ . 

(۳) المتن في أصل اللغة: راجع إلى معنى الصلابة» ويقال لما صلب من الأرض 
وارتفع : متن» والجمع متان. ويسمى أسفل الظهر من الإنسان والبهيمة متناء والجمع 
متّون. 
أا في الاصطلاح : فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. 
انظطر: المصباح المنير ۸1/۲. القاموس المحيط .۲۷١/4‏ شرح الكوكب المنير 
 .۳۲‏ تدریب الراوي .٤٤/۱‏ قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٠۲.‏ توجيه النظر 
۸۹/۱. 

الخبر في أصل اللغة: الا أي هو: اسم ما نقل» وتخت به. 
انظطر: المصباح المنير .1١۲/١‏ مفردات الراغب ص۲۷۴. التعريفات للجرجاني 
ص۱۲۹. المعجم الوسيط ۲٠١/١‏ لمجمع اللغة العربية بمصر. 

)٥(‏ قال التاج السبكي في جمع الجوامع : اواب قوم تعريمه كالعلم» والوجود» 
والعدم». قال الشارح الجلال المحلي: «لأن كلا من الأربعة ضروري» فلا حاجة 
ا تعريمه› وفیل : لاق تعریمه) . انظر : شرح المحلي على جم الجوامع 
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وقیل : لانه ضزورى ِن وجهين‎ 


افا ان كَل أَحَدِ يَعْلَمُ TN ET‏ 


رَالاسيدلال على أ لعل ضرُوري؛ ل يَافِي كوه ضرُوريًا پخلاف 


الاسَيَدلال على حصوله + ضرورَةً. ورد باه E‏ ن يَحصلَ ضرُورَةٌ ولا 
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ص ورد 


و تَقَدَمَ تصوره. 
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ا کک ا ر O‏ ا ر رم 
وموم ضرورة تبوئھاء ا تفبها. برها کب ضرعا 


مم or‏ رن2 o‏ ےے ر (N20‏ 
الثاني : التفرفة بيه وَين عَيْره ضرورَة. وقد تقدم م 


القائل هو الإمام فخر الدين الرازي» ومن عادة ابن الحاجب أنه يذكر قول الإمام فخر 
الدين الرازي بلفظ «قيل»» ولا يسميه؛ تبعا للاإمام الآمدي. قاله الزركشي في المعتبر. 
قلا عن محقق بيان المختصر /. 

هذا قول الفخر الرازى بتصرف من المصنف. انظره بطوله في المحصول ۲۲٠/٤‏ - 
۲ 

في: أ» ش «أولاً» بدل «أولّى». 

فى : أ «يعَصرَره»» وفى: ش ابمَصَوروِ». وما أثبته من الأصل» وهو الموافق لما في 
بيان المختصر »1۲٠/١‏ وشرح العضد على المختصر .٠٥/١‏ ۰ 
یش « ا« بدل «أو» وهو سهو من الناسخ. 

قال التفتازاني في حاشيته على العضد :٤٦/١‏ «وقد قدم مثله» إشارة إلى ما ذكر في 
العلم› ولما لم يذكر في المختصر هذا الدليل الثاني في بحث العلم حمل جمهور 
الشارحين كلامه في هذا المقام من المختصر على أنه غفل؛ > فظن أنه قد ذكر هذا 
السؤال والجواب فى ي العلم كما في المنتهى .٥‏ وذهب بعضهم اس أنه اشارة 
إلى ما ذكر في جواب الاستدلال السابق من أن العلم بحصول أمر لا يتوقف على 
تصور حقيقته» فهاهنا أولى أن لا يتوقف الم بحصول التفرقة بين هذه الحقائق على 
تصوراتهاء فاستحسنه المحقق (أي العضد)». انظر: شرح العضد على المختصر 
۲ والمنتهی ص٤› .٦١ ›»٩‏ 

وقال التاج السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١ه/أ):‏ «قال القطب الشيرازي وغيره: 
وهذا سهو من المصنف»› فإنه لم يتقدم مثله إلا في المنتهى الذي هذا المختصر 
e‏ ويحتمل آنه يشير به إلى ما تقدم في العلم؛ إذ قيل: إنه ضروري 


من وجهين..٠‏ . اه. 


CAE 


ال الْمَاضِي” وَالْمُعْيَرْلَةُ: الْخَبَرٌّ: الْكَلم الذي يَدَحْلَهُ الذي 
وَالْكذِبُ. 

واغٌرض بانه يَسْتَلزمُ اجِيمَاعهمّاء وهو مُحَال» لا سِكّمَّا فى حبر الله 
ا ۵ 

أات أا © ر و E‏ و و 

اجاب القاضى ٠‏ بصحة دخوله لعّة . فورّد ان الصدق: الموافى 
لر ا و ا 


eS ا سه و ء۶ ا‎ g~ IYE, o رو‎ e~ 
فتعریهه به دوز. ولا جواب عنه. وقا : التصديى او التكذيب: فير د‎ 
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ت رب رى 9 8 ر 0 وو و ت و 
الدورٌء وَأن الخد يأبى ‏ «أؤ». وَأجيب بأد الْمُرَاد مول أَحَدِهمًا. 


)١(‏ قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد :٤٦/١‏ «الظاهر على ما عرف من دأبه من 
هذا الكتاب أنه القاضي أبو بكر» لكن صرح الآمدي (في الإحكام .)٠٠١/۲‏ وجمهور 
الشرحين بأنه القاضي عبدالجبار وهو من المعتزلة». اه. 
وقال التاج السبكي في رفع الحاجب (ورفة ١٠/أ):‏ «وقال القاضي عبدالجبار والمعنزلة 
إلا شذوذ منهم : الخبر: الكلام الذي يدخله الصدق والكذب».اه. 
وتعريف الخبر عند القاضي ابن بكر هو: «إنه کلام يصح أن يدخله الصدق. أو 
الکذب» . انظر : التمهید للباقلانی ص۷۹". 

لان الى ف رتم الجاحب (ورقة ١٠/أ):‏ «وهذا الاعتراض ذكره القاضي أبو 
بكر - رضي الله عنه -» ولكنه لم يقل: يستلزم» بل قال: موهم» أي والتعريف 
وضصع؛ لإزالة الإبهام وبلوغ النهاية في الإيضاح» فينبغي أن يصان عما يوقع في 
التشكيك» واعترف مع دلك تضمنه» لكن قال: أن يقال ما يتصف بكونه صدقا أو 
کذبا» وکذا فهم عنه إمام الحرمين في البرهان (١/۳۹۷)ء‏ والغزالي في المستصفى 
)1۳۲/1(« ولم يقل أحد منهم: يستلزم». اه. 

(۳) القاضي هو: القاضي عبدالجبار المعتزلي كما سبقت الإشارة إليه. قال التاج السبكي 
في رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ):‏ «أجاب القاضي عبدالجبار بصحة دخوله لغة أي: أن 
الخبر الصادق يصح دخول الكذب عليه من حيث مفهومه لغة من غير اعتبار خصوص 
المادة فی مثل عكسه الكاذب». اه. 

(8 فال أن الخسية في المعتمد :۷٤/١‏ «وأجاب قاضي القضاة رحمه الله بأن مرادن 
راا ولك اة والكذب» هو ما إذا قيل للمتكلم به: «صدقت» أو «كذبت»ء 
لم تحضره اللغة» . أه. 

)6( أ «يأبا» بدل «يأبى» . وهو تحریف ظاهر. 


CAR 


وربا قول ا بي الْحسَيْن: ”كلام فيد بَفْسه نشبةًه . 
رفو ؛ ج حو «قايي»؛ لأن" الْكيمة عِنْده: کلام 
ا ل 
ورد عليه باب ن ونخحوه؛ إن کلام فيد سه r‏ ما لأ 
القَيَامَ م منوب وَإِمًا لان الطلَبَ موت 
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وًالأوْلًى : اكلام لْمَحكوم فِيهِ ب نشبا خارجيَة" . وَنَعْيِي: الخارج عَنْ 
کلام النفس› قحو : «طلبْت القَيّام» : : د بی لا حارج بخلافی اقم . 

۰ (WD a, و‎ 
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(۱) نص قول أبي الحسين في المعتمد :۷٠/١‏ «والاولی أن نحد الخبر بأنه «كلام يفيد 
بنفسه إضافة من الاوز الى أمر من ا نفا ا إثباتاً» . 

علمي e n?‏ وکان قوي البحجة والمعارضة في المجادلة والدفاع عن أراء 

المعتزلة. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان :۲۷١/٤‏ «كان جيد الكلام» مليح العبارةء 

غزير المادة» إمام وقته». وله تصانيف منها: «المعتمد» في أصول الفقه» و«تصفح 

الأدلة» و«غرر الأدلةه و«شرح الأصول الخمسة»ء و«نقض الشافي» في الإمامة» و«نقض 

المقنع“. توفي سنة ١١٤ه.‏ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان .۲۷۱/٤‏ شذرات الذهب 
۳.. فرق وطبقات المعتزلة صه١أ١٠.‏ تاریخ بغداد ۱۰۰۸۳. 

(۲) فی: ش «وقال» بدل «قال». 

(۳) في: أ «لا» بدل «لأن». وهو تحريف ظاهر يَفسد معه المعنى. 

)٤(‏ قال أبو الحسين في المعتمد ۷١/١‏ ما نصه: «وإنما قلنا: «بنفسه»؛ لأن الأمر يفيد 
وجوب الفعل» لا بنفسه. وإن ما يفيد هو: استدعاء للفعل لا محالة. لا يفيد إلا ذلك 
بنفسىه» . ا ` 

(ه) في: أ «بأنه» بدل «فإنه». ) 

٠‏ ) أولى الحدود عند الشيخ ابن الحاجب للخبر أنه: «الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية 
وهو ما اختاره فی المنتهى ص٦٦‏ وهنا في المختصر. 

(۷) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :۳٠٠/١‏ سمي إنشاء؛ لأنك من غير 
أن يكون موجوداً قبل ذلك في الخارج». وحقيقة الإنشاء كما قال القرافي في الفروق 
١‏ لإنه القول الذي بحيث يوجد به ا في نفس الأمر أو معلقه». وانظر: = 


o۱۲ 


TOS‏ اک 8 إل ر ر ا 
وتنبيها . ومنه: لامر والتهي › والاستمهام» والتمني› والترَجي› وَالمَسّم› 
والندَاءُ. 


و ۶ e e7‏ و م ٣‏ ت ر ج 
والصجيح ان e‏ «(بعْت»» واشتَرَيْتُ»» و« طلقت» التّی يقصد بها 


()۱( 


(۲) 


ترتيب الفروق واختصارها للباقوري .۲۷۷/١‏ 

يقع الفرق بين الخبر وإنشاء من وجوه: 

الأول: أن الإنشاء سبب لمدلوله» وليس الخبر سبباً لمدلولهء فإن العقود إنشاءات: 
مدلولاتها ومنطوقاتهاء بخلاف الأخبار. 

الثاني : أن الإنشاءات يتبعها مدلولهاء والأخبار تتبع مدلولاتهاء فإن الملك والطلاق 
مثلا يثبتان بعد ضدور صيغ البيع والطلاق» وفي الخبر قبله» فإن قلنا: قام زید» تبع 
لقبامه في الزمن الماضي. 

الثالث: أن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب. 

الرابع : أن الإنشاء يقع منقولاً غالباً عن أصل الصيغ في صيغ العقود والطلاق والعتاق 
ونحوها؛ ولهذا لو قال لامرأتيه: إحداكما طالقء مرتين» يجعل الثاني خبراً؛ لعدم 
الحاجة إلى النقلء وقد يكون إنشاءَ بالوضع الأول كالأوامر والنواهي» فإنها للطلب 
بالوضع اللغوي» والخبر يكفي فيه الوضع الأول. 

ويفترقان أيضاً من جهة أن الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم بالأعيان 
والجنان» فإنه إذا قام بالنفس طلب مثلاء وقصد المتكلم التعبير عنه باعتبار العلم 
والجنان» قال: طلبت من زيدء وإن أراد أن يعبر عنه لا باعتبار ذلك قال: افعل أو 
لا تفعل. 

انظر: الفروق للقرافي .۲۴/١‏ ترتيب الفروق واختصارها .۲۷۸/١‏ البحر المحيط 
۴٤‏ شرح الكوكب المنير ."٠٠٦/۲‏ 

قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :۳٠٠/۲‏ «وسمي تنبيها؛ لأنك تنبه به على 
مقصودك٤.‏ وقد قال قبل هذا: «وغير الخبر من الكلام إنشاء وتنبيه» وهما لفظان 
مترادفان على مسمی واحد».اه. 

قال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٠١۳١/۲‏ مع شرحه فواتح الرحموت: «وتسمية 
الجميع بالتنبيه كما في المختصر غير متعارف». وقال بعضهم : التنبيه يطلق على الم 
والنداء. وقال المناطقة: يطلق على المَسّم» والنداء» والتمني» والترجي كما هو رأي 
الزركشي في تشنيف المسامع .۹١١/۲‏ وزاد بعضهم: الاستفهام. وقال ابن الحاجب 
وغيره كابن النجار في شرح الکوكب المنير :۳٠٠/۲‏ «كل ما ليس بخبر يسمى إنشاءً 
وتنبيها؟. وانظر : بیان المختصر 1۲۹/۱. 

لفظة «انحو» ساقطة من: أ. 
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لوقو إنقَاء؛ لاا“ لا حارج لَها؛ وَلانّها لا قبل صِدَقًا وَلاً ناء ولو 
کان حبرا لكان مَاضِيًاء وَلَهْ يَفْبَل التَعْلِيقَ؛ وَلانًا َفْطَمُ بالْقَرْق بَيَْهْمَا؛ 


وَلِدَلِكَ لو قال لِلرَّجيية: «طلفئك. سين . 
اک . ٥‏ () ے ۹ اک 7 طا“ للا ی CY î‏ 
لخبر : صدى و کذب؛ ل لحكم إ بی ر رچي؛ او 
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الجاجظ : إمّا مطابى مَعَ الاعَيِقَادِ وَنَميه» أو لا مطابق مَحَ الاعيِمَادِ 
وميه . فالثانی فیهما لیس بصدق ولا کزں ب 2 ORS OEE‏ 
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(۱) في: أ «لأنه» بدل «لأنها». والسياق يدل على أن ما أثبته هو الصواب. 

(۲) في: ش «ولا» بدل «ولم؟. 

(۳) لفظة «طلقتك» ساقطة من: أ. 

(6) قال العضد في شرحه على المختصر :٤4/١‏ «ولذلك لو قال للرجعية طلقتك سثل. 
فإن أراد .الإخبار لم يقع طلاق آخر»ء وإن أراد الإنشاء وقع. قوله «للرجعية احترز به 

عن البائنةء فإنه لا يقعء وإن أراد الإنشاء؛ لعدم قبول المحل له فلا يكون للسؤال 

فائدة». اه وانظر: رفع الحاجب (ورقة ۷٥/أ)»‏ وشرح الکوکب المنیر ٠٠۳/۲‏ وبيان 
المختصر .1۳١/١‏ 

(ه) في: أ «أو» بدل «و». | 

() ذهب الجمهور إلى أن الخبر لا يخرج عن كونه صدقاً أو كذباً؛ لأنه إما أن يطابق 
المخبر عنه أو لاء والأول صدق والثاني كذب» والعلم باستحالة حصول الواسطة 
بينهما على هذا التفسير ضروري. 
انظر: المعتمد .۷٠١/١‏ الإحكام للآمدي .٠٠۴/۲‏ المسودة ص۲۴۳۲. رفع الحاجب 
(ورقة ۷ه/أ). شرح تنقيح الفصول ص۷٤۳‏ شرح العضد على المختصر .٠٠/۲‏ بيان 
المختصر .1۳١/١‏ التمهيد للإسنوي ص°٠.‏ تيسير التحرير "/۲۸. الفروق للقرافي 
۱ فواتح الرحموت .١۰۷/١‏ البحر المحيط ۲۲۲/۲. تشنيف المسامع .٠۲/١‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۱۲/۲. شرح الکوکب المنیر .۳٠۹/۲‏ إرشاد 
الفحول ص٠".‏ | 

(۷) وذهب قوم منهم الجاحظ إلى أن الخبر لا ينحصر في الصدق والكذب» بل بينهما 
واسطة. ثم اختلف القائلون بالواسبطة على مذاهب: 
أحدها: قول الجاحظ» صدق المخبر: مطابقته للخارج» مع اعقاد مطابقته» وكذبه: 
عدم مطابقته» مع اعتقاد المخبر عدم مطابقته » . وغیرهما لیس بصدق ولا كذب. 
فأثب الواسطة في أربع صور» وهي : ما إذا کان مطابقاء وهو غير معتقد لشيء٠‏ أو 
مطابقاًء وهو معتقد عدم المطابقة» أو غير مطابق: وهو يعتقد المطابقة» أو غير= 


A 
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= مطابقی» ولا يعتقد ا فالأربعة س بصدق ولا كذب. 

قال أبو الحسين في المعتمد :۷٦/۲‏ « وقد أفسد قاضي القضاة - أي عبدالجبار - قول 

أبي عثمان _ أي الجاحظ _ بأن ظن المخبر واعتقاده يرجع إليه» لا إلى الخبرء فلم 

يکن شرطا في کونه کذباً) . آاه. 

الثاني : صدىق الخبر: مطابقته لاعتقاد المخبر» سواء طابق الخارج أو لا. وكذبه: 

عدمهما»ء ولو کان واا وعلى هذا فالخبر الذي لا اعتقاد معه» أو معه اعتقاد 

العدم» واسطة. 

قال الزركشي في تشنيف المسامع ۹۳۳/۲: «أصل هذا القول غريب» قيل: إنه لم 

یحکه سوی صاحب الإيضاح البيّاني» . اه. 

الثالث: وهو قول أبي القاسم الراغب الأصفهاني في كتاب «الذريعة»: أن الصدق التام 
هو : المطابقة للخارج»› والاعتقاد معا فإن انخرم شرط من ذلك لم يکن ضيدقا اما 

بل إما أن لا يوصف بالصدق والكذب» كقول لبرت | الذي لا قصد له: زيد في 

الدار» فلا يقال له: إنه صدق ولا كذب. وإما أن يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب 

بنظرين مختلفين إذا كان مطابقا للخارج غير مطابق للاعتقادء کفول الكفار - ا 

المنافقين -: #نشهد إنك لرسول الله [المنافقون: ]١‏ فإن هذا يصح أن يقال فيه: 

صدق؛ لكون المخبر عنه كذلك› ويصح أن قال كذب؛ لمخالفة قوله ضميره؛ 

فلهذا كذبهم الله تعالىء وكذلك إذا قال من لم يعلم كون زيد في الدار: إنه في 

الدار» يصح أن يقال: صدق» وأن يقال: كذب بنظرين مختلفين. انظر: الذريعة إلى 

مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص٠۲۷.‏ 

مبنى الخلاف في المسألة: 

قال الزركشي في البحر المحيط :۲۲١/٤١‏ «ومنشاً الخلاف في هذه المسألة تعريفهم 

الصدق والكذب» وقال ابن الحاجب: الخلاف في من الاه لفظى ٠»‏ وقال الهندى : 

إنه الحق؛ اه إتقي بال الصدق ما بكرن طا اتشر عه ب کن 

وبالكذب ما لا يكون مطابقاً كيفما كان» فالعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما 

ضروري» وإن عنی بهما ما يکون مطابقاً» وغير مطابق لكن مع العلم بهماء فإمكان 

حصول الواسطة بينهما معلوم أيضاً بالضرورة» وهو ما لا يكون معلوماً؛ لمطابقته 

وعدم مطابقته ؛ فثبت أن الخلاف لفظي. 

فلت: يتفرع على هذا الخلاف ما لو قال: لا أنكر ما تدعيهء فهو إقرارء وهذا بناء 

على أنه لا واسطة بين الإقرار وعدم الإنكارء فإن قلنا: بينهما واسطة» وهى ي السكوت 

فليس بإقرار» وهو اختيار بعض المتأخرين». إه. 

انظر : المعتمد .٦ _ ۷٠١/۲‏ الإحكام للآمدي .٠٠۳/۲‏ المسودة ص۲۳۲. رفع الحاجب= 


61٥ 


إِقَوْلِه ا آفقری / 1 [Î/r‏ 2 الله کڍِبَا آم به چئه 


وَالمُرَاد: الحَصْرُء فلا صذقًا؛ لاله لا يَحَْمَّدولَه. ا بأل 


اچ افتری ٠ ٠‏ ر مکل مَجنُونًا؛ لأ الْمَجَلْوْنَ لا فير لاو 
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صد أ لم يفص 


فئرا: ا الت عَائِشَة [رَضِىَ الله تَعَالّى i‏ «مَا کڏَبَ» رَه 


واجيت «مَا كدب عَمْدَا». وَقِيلَ : إن کان مُعقِدا قَصدقَ› 


إل 
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) شرح تنقيح الفصول ص۷٤۳ شرح العضد على المختصر ۲/. بیان‎ .)/۷ E. 


المختصر . التمهيد للإسنوي ص١١٠‏ . تیسير التحریر ۲۸/۳. الفروق للقرافي 
۱. فواتح الرحموت .۱١۰۷/۲‏ البحر المحیط ۲۲۴/۲. تشنيف المسامع ۹۳۲/۲. شرح 
ا د ۲.,. شرح الکوکب المنیر ۳۰۹/۲. إرشاد الفحول ص۳۹. 
الجاحظ هو: عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان» الكناني» الليثي» البصري» العالم 
المشهور» صاحب التصانيف في كل فن وله مقالة في أصول الدين» وإليه تنسب الفرقة 
الجاحظية من المعتزلة» كان بحرأ من بحور العلم»› راسا في الكلام والاعتزال. ومن 
تصانيفه : «الحيوان» و«البيان والتبيين» و«العرجان والبرصان والقرعان». وله مصنفات في 


التوحيد وإثبات النبوةء وفي الإمامة وفضائل المعتزلة. ولد سنة ١١٠هء‏ وتوفي بالبصرة 


سنة٥٠۲ه.‏ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان .٤۷٠/۳‏ شذرات الذهب .۱١١/۲‏ تاريخ 


بغداد ۲۱۲/۱۲ - ۲۲۰. فرق وطبقات المعتزلة ن بغية الوعاة ۲۲۸/۲. 


سورة شا الية : ۸. 

لفظة «افترى» ساقطة من: ش. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ٦۳٤/١‏ وشرح العضد على المختصر .٠٠*/١‏ 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 4ه قال: «إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله «عليه)› فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: : «واللّه ما كذب ابن عمر 
ولکنه وهم». . إنما قال رسول الله ة: «إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه». 
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب (۳۳) قول النبي ي: «يعذب الميت ببكاء 
أهله»» إذا كان النوح من سنته... إلخ .۸١/١‏ وفي باب )۳١(‏ ما يكره من النياحة على 
لمت الخ .AY/Y‏ 


- وأخرجه مسلم في کتاب الجنائز» باب المیت يعذب ببکاء أهله عليه. خديث (۲۲ - 


TE - £۲ (۷‏ 
- وأخرجه النسائي في کتاب الجنائز› باب النياحة عن ادت € /۷. 


°۱٦ 


إلا فَكَذِبٌ؛ لِقَوْلِه: إواللة يَشْهَدٌ إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذبُونَي 
ن 


کاذبونٌ في شهادَتِهمْ› وهي لمظة 


وينه ينْقَسِمُ إلى ما يُعْلم صدفهُ إلى ما يُعْلم کذبه» إلى E‏ يُعْلم 
وَاجد ها 


فالأؤل: ضروري فيه كالمَُوَاتِر» وَبِعَيْره كَالمُوَافِقٍ لِلضرُوريٰ› 
E‏ خب E OE IE EEE‏ رَالإجُمَاع 


.١ سورة المنافقون الية:‎ )١( 

(۲) قال الزركشي في البحر المحيط :۲۲۳١/١‏ «ومنشأً الخلاف في هذه المسألة تعريفهم 
الصدق والكانين وقال ابن الحاجب: الخلاف فى هن المسناة لفظى» وقال الهندى 
إن الق ؛ ا عی انی ایی کر شاف نے جه ی 
وبالگذب ما لا کون مطابقا كيفما كان» فالعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما 
ضروري»› وإن عنی بهما ما يکون مطابقاًء وغیر مطابق لکن مع العلم بهما» فإمکان 
حصول الواسطة بينهما معلوم أيضاً بالضرورة» وهو ما لا يكون معلوماً؛ لمطابقته 
وعدم مطابقته ؛ فشبت أن الخلاف لفظي. 
فلت: يتفرع على هذا الخلاف ما لو قال: لا أنكر ما تدعيهء فهو إقرار» وهذا بناء 
على أنه لا واسطة . بين الإقرار وعدم الإنكار» فإن قلنا: بينهما واسطة› وهي السكوت 
فليس بإقرار» وهو حارش ا اھ. 

(۳) في: ش «نضري؟ بدل «نظري» وهو تحريف ظاهر. 
النظري هو: ما يتوقف حصوله على تأمل ونظر في الأدلة التي ينتقل الذهن فيها أو 
بواسطتها من المعلوم إلى المجهول» فهو إذن: ما يحتاج في تحصيله إلى عملية من 
عمليات الاستدلال الفكري» كالتصديق بأن العالم حادث. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص٠٠٠‏ وضوابط المعرفة ص۲۳. 

)٤(‏ لفظة «تعالى» ساقطة من: ش. 

)( ما بين المعقوفتين سافط من : الأصل. 

(7) في: آ» ش «للنظري» بدل «للنظر». وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على 
المختصر ٠١/١‏ ورفع الحاجب (ورقة ١٠/أ)»‏ وبيان المختصر .1۳١/١‏ 


01۷ 


@ ر‎ ّ ۴٣ ت و‎ e 
الكدات 4 ود بتك كالول"‎ 
٣ ت‎ e - س‎ ٠ o1 ت 7 و‎ TT 


3 ا‎ . a 
ا وروم كدب 5 شاهد» ومر ل مسلم› وإنما کَذتَ‎ 
۰ الْمُدعِى؛ ِلْعَادَة.‎ 


2ک چگ 


)١(‏ المراد بالعدل: من له مَلكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. انظر: قواعد فى 
علوم الحديث للتهانوي ص۳ توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري .4٤/١‏ أسباب 
اختلاف المحدثين ٠.1۳/١‏ 

(۲) في: ش «الكاذب» بدل «الكذاب». ) 

(۳) عرف الخطيب البغدادي المجهول فى الكفاية ص۹١٤٠‏ بقوله: «المجهول عند أصحاب 
الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه» ولا عرفه العلماء به» ومن لم 
يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد».اه. 
والمجهول على ثلاثة أقسام: 
أحدها: مجهول العدالة ظاهراً وباطناً. 
ئها مجهول الغذالة اطا لا اهر وهي المستور: 
ثالثها: مجهول العين › وهو كل من لم يعرفه العلماء ولم يعرف حديثه إلا من جهة 
راو واحد. 
انظر: تدريب الراوي ."٠١/١‏ قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٤٠٠.‏ الرفع 
والتكميل للكنوي ص١٠٠.‏ أسباب اختلاف المحدثين .٤٤١/١‏ 

(4) النقيض من التناقض» والتناقض هو: نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم 
إمكان اجتماعهما معا»ء وعدم إمكان ارتفاعهما معا في شيء واحد وزمان واحد. 
أي : هما متعاندان فلا یمکن اجتماعهما فی شىء واحد فى زمان واحد» ولا 
نكن :ارتتاغهما مها عر ذلك الشى فلا يدهن وجو احدخما أن قزرت 
أخدهما اتقام الأ ۰ 
انظر: مفردات الراغب ص٠۸۲.‏ ضوابط المغرفة صه٥ه.‏ 


AD 


(Or _Kir _ÃT a31 9 
[تقسيم آخر للخبر]'‎ 


وينه ا متواتر واخاد. 


ا حبر جَمَاعة ا بتمیده الل بصدقه 8 


(1) هذا العنوان من عملي» وليس بالأصل»ء أ» ش. وقد استخلصته من كلام التاج السبكي 
في رفع الحاجب (ورقة ۸٥/أ)‏ والأصفهاني في بيان المختصر ٦۳۹/١‏ والعضد في 
شرحه على المختصر .٥۲/۲‏ 

)۲( التواتر في اللغة : التتابع» و فتواترت. إذا جاء بعضها في إثر بعض 
وتراً وترا من غير انقطاع. 
والمواترة المتابعة» ولا تكون بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة» وإلا فهي مداركة 
ومواصلة. ومواترة الصوم: أن تصوم يوماً وتفطر يوماً أو يومين» وتأتي به وتراً. ولا 
يراد به المواصلة؛ لأنه من الوتر. 
وتنرّى: أصلها وَترّى» ويجوز فيها التنوين وتركه» قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا 
تترى# [المؤمنون: ٤٤]ء‏ أي واحداً بعد واحلٍ بفترة بينهماء وتواترٌ الخبر: مجيءُ 
المخبرين به واحداً , بعد واحد من غير اتصال. 
انظر: القاموس المحيط .٠١١۹/۲‏ المصباح المنیر .٠٠٠۲/۲‏ التعريفات ص٦٣٠٠.‏ مفرداً 
الراغب ص۳٠١.‏ توجيه النظر .٠١۸/١‏ 
أما في اللاصطلاح : فالمتواتر هو خبر عن محسوس أخبر به جماعة بلغوا و في الكثرة 
مبلغاً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فىه. 
والتواتر ينقسم إلى قسمين: لفظي ومعنوي : 
فاللفظي : هو ما تواتر لفظه ومعناه معا. والمعنوي: هو ما تواتر معناه دون لفظه. 
وزاد الحافظ ابن حجر في تعريف المتواتر بعد «تحيل العادة تواطرّهم»ء أو توافقهم› 
وفرَّق بينهما؛ بأن التواطوَ هو أن يتفق قوم على اختراع شيء معيّنٍ بعد المشاورة 
والتقرير؛ بأن لا يقول أحد خلافَ ما يقوله الآحرْء والتوافق: و هذا من غير 
مشاورة بينهم ولا اتفاق. انظر: شرح النخبة ص٠٠.‏ 
انظر: المحصول للرازي ۲۲۷/۶. الإحکام للآمدي .۲١۸/۲‏ البحر المحیط .۲١٠/٤‏ 
التتحصيل .٠٩/۲‏ تيسير التحرير .٠*/۳‏ آصول السرخسي ۲۸۲/۱. شرح تنقيح الفصول 
ص۹٤۳.‏ تشنیف المسامع .۹٤٩/۲‏ شرح الکوکب المنیر ."۲٤/۲‏ تدريب الراوي 
۲. ضفر الأماني ص۹"”. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص١".‏ توجيه النظر 
۰۱۸/۱ 

)۳( ف ش «لصدقه» بدل «بصدقه». 


ARÎ 


رَقيل : «بمىه» ؛ ليْخرْج ما علج صِدفهُہُ فيه“ بالْقَرَاِن الرَائِدَةٍ على مَأ 
7 فك َل عادة» وَغَيْرهًا. 


O o e‏ ا 


(۱( حرف افيه» ساقط من : ش. 

(۲) حرف «لا» ساقط من : ش. وسقوطه يؤثر على المعنى. 

(۳) في: ش «خالف» بدل «خالفت». وكلاهما جائز. | 

)٤(‏ قال أبو يعلى في العدة ۸٤١/١‏ وابن تيمية في المسودة ص۲: قيل: هم السمنيةء 
وقيل: هم البراهمة. 
وممن نسب هذا القول إلى السمنية وحدهم : : الجويني في البرهان 1° cfVoe‏ 
وابن برهان فى الوصول ۱۳۹/۲ والغزالى فى المنخول ص٠۲‏ وفى المستصفى 
١٠‏ والرازي في المحصول ۲۲۸/١‏ وابن قدامة في الروضة ۲٤٤/١‏ مع نزهة 
الخاطرء وابن الحاجب هنا في المختصر» والبيضاوي في المنهاج ۳٠۳/۲‏ مع 
الإبهاج» والقرافي في شس تنقیح الفصول ص٠١٠٠‏ والزركشي في تشنيف المسامع 
4/۲. 
وممن نسبه إلى البراهمة: أبو الخطاب فى التمهيد ٠٠/۳‏ والشيرازي فى التبصرة ‏ 
ص۲۹۱؛ وني اللمع ص۷۱. ۰ ۰ 
وتنب الآمدي ف في الإحكام 4/۲« وابن الحاجب في المنتهى ص۸٦‏ › زارف في 
شرح تافر اة ۲ وعبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ٠۲٤/۲‏ 
والعضد في شرحه على المختصر ٠٠۲/۲‏ والزركشي في البحر المحیط ›۲۳۸/٤‏ 
والشوكاني في إرشاد الفحول ص١٤٠‏ إلى السمنية والبراهمة معا. 
ومنهم من نسبه إلى السمنية وجعلهم فرقة من البراهمة: كصاخب مسلم الثبوت حي 
قال: «العلم بالتواتر حق خلافاً للسمنية من البراهمة. انظر: فواتح الرحموت .١٠١/١‏ 
اة قوم من الهند عبدة «(سومنات» وهر اسم الصنم کسره السلطان محمود بن 
سبكتيكين سنة ١١٤ه»‏ وهم قائلون بالتناسخ» وقدم العالم» وإنكار النظر 
والاستدلال» ويحصرون العلم في الحواس. قيل: إنهم فرقة من البراهمة» والمشهور 
أنهم فرقة 'أخرى غير البراهمة. ) 
وقد رجح محقق بیان اور أن السمنية فرقة من ا لأن المذهب الهندوكي 
يقسم الناس أربعة طبقات : ا وهم الخدام› ووبْش› وهم التجار» وکشريٰ› وهم 
المقاتلون الذين يدافعون عنهم› وبرهَمَن جمعه البراهمة -» وهم العلماء وقادة الناس 
في العبادات. ولا يجوز في المذهب الهندوكي أن يقرأ كتبهم المقدسة - في زعمهم -»› 
ويرأس الناس في العبادات غير البراهمة. وكانت السمنية علماء وقادة الناس فيي = 


AE 


(1) 


(۲) 


} 
ص سے 7~ < ار ۶ 1 و ر ت ت سے مه ص ص و ص 
و فنا تد العلمَ صرُورَة بالبلادِ اللَاِيَةء وَالأمَم الْخَالية 


عباداتهم ؛ لذا رجح أنهم من البراهمة. 

قلت: نقل الأستاذ أحمد أمين في ضحى الإسلام ۲٤٠/١‏ عن البيروني كلاما ينقض ما 
رجحه محقق بيان المختصر. حيث قال: «وقد ذكر البيرونى أنها - السمنية - فرقة 
شديدة البغض للبراهمة٤.‏ وما صرح به صاحب فواتح الرحموت :۱٠١/١‏ «والمشهور 
أنهم فرقة أخرى غير البراهمة». وما صرح به أيضاً عبدالعزيز البخاري في كشف 
الأسرار ۲/٤٠ه:‏ «وذهبت السمنية: وهم قوم من عبدة الأصنام» والبراهمة وهم: قوم 
من منكري الرسالة بأرض الهند». وهذا ما يجعلني أرجح أن السمنية فرقة أخرى غير 
البراهمة. 

انظر: القاموس المحیط .۲۳٦/٤‏ المستصفی ۱۳۲/۱. فواتح الرحموت .١٠١١/١‏ كشف 
الأسرار شرح البزدوي ۲/٤۲ه.‏ شرح مختصر الروضة .۷٥/۲‏ روضة الناظر ۲٤٤/١‏ مع 
نزهة الخاطر. الفرق بين .الفرق ص‌۲۰۴۳. تیسیر التحریر ۳۱/۳. ضحی الإسلام .۲٤١۱/۱‏ 
الأخبار المتواترة تفضي إلى العلم خلافاً للسمنية والبراهمة في قولهم: إن الأخبار 
المتواترة لا تفضي إلى العلم؛ لأنهم حصروا العلم في الحواس الخمس. 

وقال الفخر الرازي في المحصول ۲۲۸/٤‏ والإإسنوي في نهاية السول ۷٠/۳‏ 
والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص٠٠٠‏ - :١١‏ إن بعض السمنية تعترف بحصول 
العلم في الأخبار عن الحاضرات؛ لأنها معضودة بالحس» فيبعد تطرق الخطأً إلبهاء 
وأنکروه في الماضيات؛ لأنها غائبة عن الحس» فيتطرق إليها احتمال الخطأً والنسيان. 

وأما إمام الحرمين في البرهان ٠٠١/١‏ فقد نسب للسمنية أن أخبار التواتر تفيد العلم 
حيث قال: «حکی أصحاب المقالات عن بعض الأوائل حصرَهم مدارك العلوم في 
الحواس» ومصيرهم إلى أن لا معلوم إلا المحسوسات ونقلوا عن طائفة يعرفون 
بالسمنية أنهم ضموا إلى الحواس أخبار التواتر» ونفوا ما عداها»» وفي ۳۷١/١‏ من 
البرهان قال: «ونقل النقلة عن السمنية أنهم قالوا: لا ينتهي الخبر إلى منتهى يفضي 
إلى العلم بالصدق» وهو محمول على أن العددء وإن كثر فلا يكتفى به حتى ينض 
إلى ما يجري مجرى القرينة من انتفاء الحالات الجامعة» .اه وحاصله: أن الخلاف 
لفظي» وأنهم لا ينكرون وقوع العلم على الجملةء لكنهم لم يضيفوا وقوعه إلى مجرد 
الخبرء بل إلى قرينة» ووقوع العلم عن القرائن لا ينكره عاقل. انظر: البحر المحيط 
./٤‏ 

بْب : الكذب المفترىء والمكابرةء والباطل. 

انظر : مفردات الراغب ص4٤٠.‏ المعجم الوسيط .۷۳/١‏ بيان المختصر .٦٤١/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة ۸٥/أ).‏ شرح العضد على المختصر .٠٠/١‏ 


o۱ 


وًالأنبيَاء وَالْخْلَمَّاءِ / [٠۲/ب]‏ بِمْجَردِ الإخبَارٍ. ر يوردو ۾ من أنه اكل 
مام N a‏ يودي إلى ر 
الْمَعلومَيْنٍ إلى تَصدِيقي اليَهُودِ وَالتَّصَارَى فِي: ولا يي بغي 

فرق بي الصرُورِيّ وبي ضَرُورَةء وان الصرُورِيّ بتارم الو قاق مَرْدُود” 


و و e‏ چیا لے (£) 
والجمهور على أنه ضروري ۰ 


)١(‏ في: أ «الطعام» بدل «طعام»» وهو خطأ ؛ لأن الملازم للإضافة لا يحلى ب «ال». 

(۲) أورد السمنية وغيرهم - ممن قال بقولهم - وجوها في بيان التواتر لا يفيد . العلم منها 
أنه يلزم تصديق اليهود والنصاری فما نقلوه عن سيدنا موسى آو سیدنا عیسی .آنه قال : 
ل نبي بعدي٤٤»‏ وهو ينافي نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ فيكون باطلا. لا 
نسلم لزوم تصديق اليهود والنصارى»ء وإنما يلزم لو تواتر خبرهم» وهو ممنوع؛ لأن 
القاطع دل على كذب خبرهم. وخبر الجمع العظيم إنما يكون متواتراً إذا لم يكذبه 
| 
انظر: اعتراضات السمنية ومن قال بقولهم والردود عليها في : : البرهان للجويني 
.۳۷١ ١‏ التلخيص للجويني ۲۸۱/۲. التبصرة للشيرازي ص۲۹۲. اامخصول ) 
للرازي ۴٤‏ الإحكام للآمدي .۲٠٠/۲‏ الوصول إلى الأصول .٠٤١/١‏ شرح 
مختصر الروضة ./٦/١‏ بيان المختصر .٠٤١ - ٠٤١/١‏ شرح العضد على المختصر 
oN‏ . رفع الحاجب (ورقة ۸١/ب).‏ 

(۴) قول السمنية ومن قال بقولهم: إن الضروري يستلزم الوفاقء مردود؛ لأن السوفسطافة 
ينكرون الضروريات. قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۲٠/ب):‏ «قوله: 
«مردود» أي جميع ما أوردوه من هذه الاعتراضات مردود» ولما کان وجه رده واضحا 
لم ينطلق بذکره».اه. 
انظر: رفع الحاجب 2 ۲ ب). بيان المختصر .٠٤٤/١‏ شرح العمضد على 
المختصر ۳/۲. 

)٤(‏ ذهب الور ال أن العلم في التواتر ضروري› لا معنى إنه يعلم بغير دليل› 

- بل معنى إنه يلزم التصديق فيه ضرورة» إذا وجدت شروطه»ء كما يلزم التصديق 
بالنتيجة الحاصلة عن المقدمات ضرورة» وإن لم تكن في نفبها ضرورية. 
انظر: الحلخيص للجوينى .۲۸٤/١‏ البرهان للجويني ."۷١/١‏ التبصرة صض۲۹۳. 
المستصفى .٠۴۴/١‏ المنخول ص۲۳۹ المحصول للرازي .۲۳٠/٤‏ الإحكام للآمدي 
ال المعتمد .۸١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص١١.‏ أصول السرخسي ۲۸۳/۱. 

تیسیر التحریر ۳۲/۳. :شرح الکوکب المنير .۳۲٠/۲‏ بيان المختصر .1٤٤/١‏ رفع= 


oY 


(1) 


وَالكَعْيٌ وَالبَصضريّ: نَظرىّ. 


الحاجب (ورقة 9۸/ب). شرح مختصر الروضة ۷74/۲. البحر المحیط .۲۳۹/٤‏ تشنيف 

المسامع .٠٠٠/١‏ التحقيقات في شرح الورقات ص۳٤٤.‏ 

ذهب الكعبي» وآبو الحسين البصري المعتزليان (المعتمد ١/۸1)ء‏ وأبو بكر الدقاق من 

الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أن العلم الحاصل عقيب خبر التواتر كسبي 

وهناك تنبيهان تجدر الإشارة إليهما: 

صرح إمام الحرمين في البرهان ۳۷١ - ۳۷١/١‏ بموافقته الكعبي» لكنه نزله 
أن العلم الحاصل عقيبه من باب العلم المستند إلى القرائن» والمقدمات الحاصلة. 

حيث قال: «وذهب الكعبي ا أن العلم بصدى المخبرين تواترا نظري › وقد کثرت 

المطاعن عليه من أصحابه ومن عصبة الحق» والذي أراه تنزیل مذهبه عند كثرة 

المخبرين على النظر في ثبوت إيالة جامعة وانتفائهاء فلم يَعْنِ الرجل نظرياً عقليأًء 

وفگرا سا على مقدمات ونتائج» وليس ما ذكره إلا الحق». اه 

وانظر: التلخيص للجويني .۲۸٤/١‏ رفع الحاجب (ورقة 4 الإبهاج ."٠١/۲‏ 

نهاية السول ۷۲/۳. تشنيف المسامع ٠١١/۲‏ 

الثاني : نقل الفخر الرازي في المحصول ۴٤‏ وتبعه البيضاوي في المنهاج ۳10/۲ 

مع الإبهاج عن حجة الإسلام الغزالي أن العلم الحاصل عقيب التواتر نظري» وفيه 

نظر ؛ ذلك لانه لم يصرح بما يفهم منه أن العلم الحاصل بخبر التواتر نظري» بل 

صرح بما يفيد أنه قسم من الضروري ؛ لن الضروري عنده قسمان: 

القسم الأول :ضروري ذو واسطة مفضية إليه سواء التفت إليها الذهن أم لم يلتفتء 

وهو: ما كان من قبيل القضايا في قياساتها معها نحو قولنا: «العشرة نصف العشرين». 

فنحن في هذا لا نحتاج إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه» مع آنها حاصلة في 

الذهن: فيحصل العلم بهذا دون التفات إلى أن العشرين عبارة عن عشرة وعشرة؛ 

ولذلك كانت العشرة نصف العشرين. ومن هذا القبيل حصول العلم بخبر التواتر. 

القسم الثاني : ما لا واسطة له أصلا. 

والواسطة التي أشار إليها الغزالي في العلم بالخبر المتواتر نحو: : «أدنى تأمل يحتاج 

إليه؛ ليعرف أن هؤلاء لا يكذبون»» وهذا لا يصير بمثله نظريا؛ إذ لو كان 

كذلك «لقيل: والمدركات معلومة بالنظر؛ إذ لا بد من فتح الجفون» والتحديقء 

وارتفاع الموانح وغيرها» . اه. 

ومن الوسائط التي يحتاج إليها ولا تجعله نظريا أيضاً: «القرائن الدالة على الصدقء 

الحاسمة لخیال الکذب». انظر: المنخول ص٣۲۳‏ - ۲۴۷. 

ثم قال عن الكعبي: «فإن كان - أي الكعبي - يعني «بالنظر» توقفه على الاطلاع على = 


of 


(۱) 


وقي : لوقف" 


القرائن بالببحث 0 فهذا مسلّم ا ووراء الاطلاع على القرائن يحصل العلم 


ضروريا من غير نظر وتوقف؛ وهذا لا ینکره ا فقد القت المذامهب وعاد 
الخلاف إلى اللفظ». انظر: المنخول ص‌۲۴۳۸: ) 

وقال في المستصفى ۱ _ بعد أن غر اتير التظرى. والضروري -: «وتحقيق 
القول فيه: إن الضروري إن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة كقولنا: القديم لا 


ایکون دتا والمحدث الموجود ل يحصل دما فهذا ليس بضصروري › فإنه 
حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين؛ وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشکل الواسطة 


في الذهن» فهذا ضروري› و واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإأنسان بوجه 
توسطهاء وحصول العلم بواسطتها في أولاً -» ولیس بأولى كقولنا: «الإئنان 
نصف الأربعة. فإنه لا يعلم ذلك إلا اة وهر أن الضف اة جزئي الجملة 
المساوي للآخرء والائنان أحد الجزئين المساوي للثاني من جملة الأربعة» فهو إذن 
نصف» فقد حصل هذا العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن حاضرة». اه. 

قال ابن السبكي في الإبهاج :۳٠٠١/١‏ «وهذا الذي ذكره الغزالي هو الحق».اه. 


وقد عقب ابن السبكي على قولي إمام الحرمين» والغزالي بقوله في رفع الحاجب 


(ورقة ۸/ب) والإبهاج ۳۲ «وإذا اتحد رأي إمام الحرمين والغزالي وکان هو 
رأي الإمام - أي الرازي - والجمهور» ونزل مذهب الكعبي عليه كما صنع إمام 
الحرمين لم يكن بينهم اختلاف» وهذا التنزيل هو الذي e‏ یکون ولا یجعل 
المسألة نزاع». وهذا الذي انتهى إليه الطوفي قبله في شرح مختصر الروضة ۸١/۲‏ - 
حيث قال: «والخلاف لفظي؛ إذ مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل إلى 
تصديقه» والثاني بديهي : الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه» والضروري منقسم 
إليهماء فدعرى کل غير دعوی الآاخر» والجزم به حاصل على القولين». اإه. وقال 
المحلي في شرحه على جمع الجوامع ۱١١/١‏ : «فلا خلاف في المعنى أنه ضروري ؛ 
لأن توقفه على تلك المقدمات لا ينافي کونه ورا 

وقال ابن بدران في المدخل ص٠٠۲:‏ «والخلاف لفظي؛ لأن القائل بأنه ضروري لا 
ينازع في توقفه على النظر في المقدمات› والقائل ا نظري لا نازع في أن العقل 
يضطر إلى التصديق به. وإذا وافق كل واحد من الفريقين صاحبه على ما يقوله في 
حكم هذا العلم وصفته» لم يبق نزاع بينهما إلا في اللفظ'. . وهذا ما أيده شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص1۹. ٠‏ 


توقف السيد الشريف المرتضى (ت ١۳٤ه)ء‏ والإمام الآمدي. قال الآمدي في 


الإحكام :٠٠١/۲‏ «... وإذا عُرف ضعفٌ المأخذ من الجانبين وتفاوت الكلام بين-= 
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لا : لو کان ظريًا لافقَرَ قَرَ إلى تَوَسّط الْمُمَدَمََيْن » وَلَسَاعٌ الْخْلافُ فيه عَفْلاً. 


1 و الْحسَيْن: لو کان ضرُوريًا لما افمَرَ لا بَحْصَلُ إلا بعد بعْدَ عِلم أل 
مِنَ الْمَحسُوسَاتِ وَأنَهُمْ عَدَذّ لا حَامِلَ لَهُمْء واد مَا كان كَذَلِكَ لَه“ 
كِب لالض :واخ بالمَنْي بل إا حَصَلَء غلم ات“ لا 
ایل لهم EE‏ عقر إلى سبي عل ديك فَالعلْم بالصذق ررر 
وَصورة ا ممككة ِي کل ضرُوریّ. 
تًالوا: لو کان ضرُوريًا ليم ن ضَروريّ ضرُورَة. فُلىًَا: مُعَارَض 
وله . وَلا َّرَم مِنّ الور العم ضَرُورَة الشَعُورُ بصِفَيِ 
وَشَزط الْمَُوَابِر“: تَعَددُ لد ا يَمْنَمٌ الاتمَاقَ وَالسَوَاطو» 
مُسسَبِدِينَ إلى اجس مُستوين" في“ الطرقين O‏ 


الطرفين» فقد ظهر أن الواجب إنما هو الوقف عن الجزم بأحد الأمرين».اه. 

وهناك مذهب رابع وهو: أنه بين المحتسب والضروري» وهو أقوى من المكتسب 

ولیس في قوة الضروري. قاله صاحب الكبريت الأحمر. كما حكاه عنه الزركشي في 

البحر المحيط .۲٤١١/٤‏ 

(۱) في : ش افليس» بدل «ليس». 

() نقل ابن الحاجب لكلام أبي الحسين بتصرف كبير» وباختصار شديد. انظر نص كلامه 
كاملا في المعتمد A“ _ A*/Y‏ 

ی أ «أنه» بدل «أنهم». 

)٤(‏ فيى: أ» ش «التواتر» بدل «المتواتر؛ 

() في: أ «التواطي» بدل «التواطؤ». ls‏ 

)٦(‏ شرط الثواتر أن يسندوا ذلك إلى الحس» فلو استندوا إلى دليل عقلي لم يفد قطعا. 
انظر: البرهان .۴٦۹/۱‏ المستصفى .٠١٤/١‏ المحصول للرازي .۲٥۸/٤‏ الإحكام 
للآمدي ۲۹۷/۲. تيسير التحرير .۳٤/۳‏ شرح تنقيح الفصول ص۴٠".‏ البحر المحيط 
۴. رفع الحاجب (ورقة ٩٥/أ).‏ بيان المختصر .1٤6۸/١‏ شرح العضد على 
المختصر .٥۳/۲‏ فواتح الرحموت .٠٠١/١‏ التحقيقات في شرح الورقات ص٥٠٤.‏ ظفر 
الأماني ص٤.‏ 

E E 

(۸) حرف الجر «في» ساقط من: أً. 


الوط وَعَالِيينَ”": عَيْرمُخبَاج إِلَيِهِ؛ لاله إن آرِيد الْجَمِيمُ» 


(1) قال الشيخ طاهر الجزائري في توجيه النظر ٠٠١/١‏ : «ولما كانت الأخبار المتواترة في 
الغالب متعددة الطبقات»› قال العلماء: لا بد في الخبر المتواتر من استواء الطرفين - 
فالطرفان هما: الطبقة الأولى» والطبقة الأخيرة - والوسط وهو: ما بينهما. والمراد 
بالاستواء: الاستواء فى الكثرة المذكورة» لا الاستواء فى العدد؛ يکون في کل 

طبقة مستوياًء فإنه لا يضر الاختلاف فيه إذا E‏ منها فيه الكثرة المذكورة» 
مثل أن يكون عدد الطبقة الأولى ألفاًء وعدد الثانية تسعمائة» الثالثة ألفاً 
وتسعمائة. وبما کر يعلم أن الرواة إِدا لم يبلغوا و في الكثرة المبلغ المشروط في ا 
المتواتر سوا کان لك في جع اللات او في بيغا ااا ا 

وانها جسم مهوراا اف ) 

قال الغزالي في المستصفى :۱١٤١/١‏ «الشرط eT‏ طرفاه وواسطته 
في هذه الصفات» وفي كمال العددء فإذا نقل الخلف عن السلف» وتوالت 
الأعصارء ولم تكن الشروط قائمة في كل عصر»ء لم يحصل العلم بصدقهم؛ 

لأن خبر كل عصر مستقل بنفسهء فلا بد فيه من الشروط ؛ ولأاجل ذلك لم 
يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى صلوات الله 
عليه تكذيب كل ناسخ لشريعته» ولا بتصديق الشيعة والعباسية والبكرية في نقل 
النص على إمامة عليّ» أو العباس» أو أبي بكر رضي الله عنهم» وإن كثر عدد 
الناقلين في هذه الأعصار القريبة ؛ لأن بعض هذا وضعه الآحاد أولا ثم أفشوهء 
ثم كثر الناقلون في عصره وبعده. والشرط إنما حصل في بعض الأعصار» فلم 
ستو فيه الأعصار؛ ولذلك لم يحصل التصديى بخلاف وجود عیسی عليه الصلاة 
والسلام وتحديه بالنبوة» ووجود ابی بڪر وعلي› وانتصابهما لاومامة› فإن کل 
ذلك لما تساوت فيه الأطراف والواسطة خصل لنا علم ضروري لا نقدر على 
تشكيك أنفسنا فيهء» ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام وفي نص الامامة». اه. 

(۲( شرط بعضهم : کونهم عالمين بما أخبروه» وهذا غير محتاج إليه. كما نبه عليه 
المصنف؛ ؛ لأنه ِن أريد علم جميعهم فباطل ؛ لأنه قد لا يكون جميعهم عالمين› 
بل یکون بعد N PE N N Ea‏ 
إلى تعرضه؛ e‏ علم البعض لازم مما قيد من الشروط» وهو الشرط الثاني - 
«مستندين إلى الحس» ؛ لأن الاستناد إلى الحس يوجب أن يكون الْمُحسّون 
عالمین به. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة ١ه/أ).‏ بيان المختصر .1٤۹/١‏ شرح العضد على | لمختص 
0/۲. ) 


o۲٦ 


ر 


َبَاطِل»› اله اد تفي ن جا ج فود الوا ضراو e‏ 
الم E‏ ضابط < حْصْول العِلْم ت سَبْقُ اليم / [۷/ بها. 


وَقَطعَ القَاضي فص iF‏ في eR‏ 


. |( َه 0 
وقيل : اتا ٠‏ عشرَ 


(1) في: أ «البعض» بدل «بعض». 
) قول القاضي الباقلاني ذكره إمام الحرمين في التلخيص :۳٠٠*/١‏ «فإن قال قائل: قد 
ذكرتم أن عدد التواتر يزيد على أربع» فما أقله ؟ وهل يتحدد بعدد؟ قيل: قد اختلف 
أرباب الأصول في ذلك على مذاهب مختلفة» ونحن نومئ إليهاء ثم نذكر ما 
نختاره... ما ارتضاه أهل الحق أن أقل عدد التواتر مما لا سبيل لنا إلى معرفته 
وضبطه» وإنما الذي نضبطه ما قدمنا ذكره أن الأربع فما دونه ليسوا عدد التواتر» فأما 
فوق الأربع فلا نشير إلى عددء فتَنفي عنه كونه أقل التواتر» وكذلك لا نشير إلى عدد 
مجصور فنزعم أنه الأقل. فإن قيل: فلو اتفق أن يخبرنا خمسة عن مشاهدة» فيضطر 
إلى العلم بما آخبروه» فهل يقطع عند اتفاق ذلك أن أقل عدد التواتر خمسة؟ قيل : 
لو اتفق ذلك كما وصفتموه؛ لقطعنا القول بما ذكرتموه بيد أن ذلك لم يتفق على 
استمرار العادة..». اه. 
وقال الجويني في البرهان :۳۷٠/١‏ «وقال القاضي: اعلم أن عددهم يزيد على أقصى 
العدد المرعيّ في بيانات الشريعة» وزعم أن إخبار الأربعة لا يتضمن العلم؛ فإنه عدد 
بينة الزنا. ونحن نعلم أن البينات في تفاصيل الحكومات لا تثمر العلوم» وما زال 
القضاة مكتفين بغلبات الظنون في أقضيتهم» ثم لم يقطع القاضي بأن إخبار الخمسة 
يوجب العلم ولم ينفهء وإنما محل قطعه أن الأربعة لا يوجب إخبارهم العلم».اه 
وانظر: المحصول للرازي .۲٠٠/٤‏ 
(۳) في : ش «اثني» بدل «اثنا». وهو خطأً ظاهر. 
)٤(‏ اختلف العلماء ذ في أقل عدد التواتر. 
- فقيل: خمسة. نسبه الشيرازي في التبصرة ص١۲۹‏ إلى الجبائي» ونقل الزركشي في 
تشنيف المسامع ۹4۷/۲ عن ابن السمعاني قوله: «(ذهب اکر أصحاب الشافعي 
ا و ا وما زاد. فعلی هذا لا يجوز 
أن يتواتر بأربعة؛ لأنه عدد معين في الشهادة الموجبة لغلبة الظن دون العلم»» واختاره 
الباجي في إحكام الفصول ۳۲۹/١‏ حيث قال: «لا بد أن يزيد هذا العدد على 
أربعة». اه. 
- وقيل : عشرة. قال ری ي ب المسامع :۹٤۷/١‏ فقيل : يشترط عشرة» 
ونسب للإصطخري» والذي في القواطع لابن السمعاني :۳۲١/١‏ قال الإإصطخري :لا 


o¥ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


يجوز أن يتواتر بأقل من عشرة» وإن جاز أن يتواتر بالعشرة فما زاد؛ لأن ما دونها 
جمع الآحادء فاختص بأخبار الآحادء والعشرة فما زاد جمع الكثرة». اه وانظر: 
تدریب الراوي ۱۷۷/۲. 

- وقيل: اثنا عشر؛ بعدد النقباء لقوله تعالى: وبعثنا منهم الني عشر نقيبا) 
[المائدة: .]٠١‏ وبه قال بعض المالكية. 

انظر: نثر الورود ۳۸١/۲١‏ للشيخ الأمين الشنقيطي. فتح الودود ص٤٤٠‏ للولاتي. نشر 
البنود ۲٤/۲‏ للعلوي .الشنقيطي. 

قیل : عشرون؛ لقوله تعالی: إن یکن منکم عشرون صابرون) [الأنفال: .]٦٦‏ نسبه 
الجويني في التلخيص "٠٠/١‏ إلى العلافء وهشام بن عمرو الفوطي من المعتزلة. وبه 
قال ابن القاسم من أصحاب مالك. 

وقال الإمام سحنون من المالكية: «يحد بأكثر من العشرين» فلا يكفي. العشرون 
عنده) . آه. 

وقال الإمام ابن أبي زيد المالكي: «يحد بثلاثين» لا يكفي عنده أقل منها» . اه 

انظر: نثر الورود ۳۸١/١‏ للشيخ الأمين الشنقيطي. فتح الودود ص٤٤٠‏ للولاتي. نشر 
الٻنود ۲٤/۲‏ للعلوي الشنقيطى. 

قل : ار يغدد الجمعة وائترط بع الاباضة أن يكون في الاريعين هة 

انظر: تشنيف المسامع .۹٤6۸/١‏ تدريب الراوي .1۷۷/١‏ شرح طلعة ا للسالمي 
۱۰/۲ . ظفر الأماني ص٠٠.‏ 

وقیل: سبعون؛ لقوله تعالى: #واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا) [الأعراف : 
00٥‏ [. 

- وقيل : تلائمائة وبضعة عشر بعدد أهل بدر» وأصحاب طالوت. 

قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص٦1‏ : «والذي يؤكد ضعف هذه الأقوال أنه 
يلزم منها إثبات قول بثمانية» كقوله تعالى: «وثامنهم كلبهم) [الكهف : ۲۲]. وإثبات 
قول تسعة عشر لقوله تعالى: و تسعة عشر# [المدثر: ١۳]ء‏ ولم يصيروا إليه ؛ 
فدل على فساد حجتهم». . اه. 

انظر : التلخيص ."٠٠/١‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص٦1.‏ تشنيف المسامع 


٠‏ ۸/۲. تدريب الراوي .۷۷/١‏ التحقيقات في شرح الورقات ص۹4٥٤.‏ ظفر الأماني 


م 
انظر : التلخيص ۲| المعتمد .۸٩۹/۲‏ المستصفى ۸۱ ۷~ 1۳¥« ۸. المحصول= 


e۸ 


قابط ما خضل الل ع لا فطع اليم مِنْ عَيْر عل 


(۴) ,و 


بعدڍ e. e‏ ولا ا و باخيِلافِ راثن 
التّغْريفِ» اال المُخبرينّء والاطلاع عَليْهمّاء وَإِدرَاكٍ ار 
رَالوَقَاِع . 

وَشَرَط قوم الإشلام رَالعَدَالَةَ؛ لإخْبّار الكَصَا للَصَارَى بقل ال لخي 
وجوابة اخقلل ذ في الأضل ا 


للرازي ۲۹۹/4. الإحكام للآمدي أصول السرخسي .۲۹٤/۱‏ تأويل مختلف 
الحديث لابن قتيبة ص٦"٦.‏ . شرح تنقيح الفصول ص٠١.‏ شرح العضد على المختصر 
۴۳. رفع الحاجب (ورقة ۹ ب). بيان المختصر .٠١١/١‏ شرح الكوكب المنير 
۲ تشنیف الات 4۸/۲ . 

)١(‏ المختار الذي قال به الجمهور: إنه غير منحصر في عدد مخصوص بل يختلف بحسب 
المخبرين والوقائع وغير ذلك. 
وضابطه: ما حصل العلمٌ عنده» فمتى أخبر هذا الجمع» وأفاد خبرهم العلم» علمنا 
أنه متواتر وإلا فلا. 
انظر: البرهان للجويني .۳۷٠/١‏ التلخيص .٠*/۲‏ المعتمد .۸۹/١‏ الوصول إلى 
الأصول .٤۹/١‏ اللمع ص٠٤.‏ المستصفى .٠١١/١‏ المحصول للرازي .٠٦۹/٤‏ 
الإحكام للآمدي .۲۷٠/۲‏ أصول السرخسي .۲۹٤/۱‏ شرح تنقيح الفصول صا١ه".‏ 
تیسیر التحریر .۳٤/۳‏ شرح الکوکب المنیر ۳۳۴/۲. البحر المحیط .۲۳۲/٢۴‏ فواتح 
الرحموت ١١١/١‏ ۹4. المسودة ص٠۲۴.‏ شرح مختصر الروضة .۹٠/۲‏ بيان 
المختصر .٠٠٥١/١‏ شرح العضد على المختصر ١/٤ه.‏ تشنيف المسامع ۷/۲ . 
رفع الحاجب (ورقة ۹/أ)» (ورقة ۹ه/ب). شرح طلعة الشمس للسالمي .٠١/١‏ 
التحقيقات في شرح الورقات ص۹٥٤‏ _ .٤٠١‏ 

(۲) في: ش العدد» بدل «بعدد». 

(۴) وقد اشترطهما البزدوي من الحنفيةء وابن عبدان من الشافعية» والجمهور لم يشترطوا 
ذلك. 
قال الزرگشی في تشنيف المسامع ۳۲ : الا يشترط في ناقل التواتر الإسلام خلافا 
لابن عبدان من أصحابنا - آي الشافعية -. قال ابن القطان: وإنما غلط ؛ لتسويته بین ما 
طريقه الاجتهاد» وما طريقه الخبر“. اه 
وقال عبدالعزيز البخاري فى كشف الأسرار ۴۳ : «وقوله - أي البزدوي _: 
«وعدالتهم“ يشير إلى اشتراط الإسلام والعدالة. كما قاله قوم؛ لأن الإسلام والعدالة- 


AS 


(1) 


(YY) 


(۳) 


وَقَوْمٌ : اختِلاف الل ا وَالدین"» الوط . 


ضابطا الصدفى والتحقيق› والكفر والفسق مظنا الكذب والمجازفة› فشر ط عدمهما. 
وعند العامة ليس بشرط للقطع». اه 


وانظر: فواتح الرحموت »۱۱۸/١‏ وشرح الک کب المنیر ۳۳۹/۲ وظفر الأماني 
ص٤٤.‏ ) 

وممن اشترط ذلك البزدوي. قال عبدالعزيز البخاري فى كشف الأسرار ٥۲۳/۲‏ : 
«وقوله اى البزدوي -: «وتباين آمکنتهم» آي تباعدها» يشير إلى اشتراط اختلاف 
بلدانهم» أو أوطانهم › ا وهو مختار البعض؛ لأنه أشد تأثيرا في دفع ا 
التواطؤ. وعند الجمهور لا يشترط ذلك أيضاً؛ لحصول العلم بأخبار و 
واحدة أو بلدة واحدة». اه. 

وقد عرف السرخسي في أصوله r‏ الخبر المتواتر فقال: «أن ينقله قوم لا يتوهم 
اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب؛ ة عددهم» وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم› 
هکذا إلى أن يتصل برسول الله ل فیکون أوله كاخره» وأوسطه كطرفيه». فاشترط 
في التعريف تباين الأمكنة. 

قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ١/٤۲ه:‏ «وكان ا ا 


البزدوي إنما أشار إلى هذه المعاني (الإسلام» العدالة» واختلاف الأرطان)؛ 


لأنها أقطع للاحتمالء وأظهر في الإلزام على الخصوم» لا لأنها شرط حقيقة 
بحیث يتوقف ثبوت العلم بالتواتر عليهاء بل الشرط فيه حقيقة ما ذكرناه ذ٤ا‏ 

والدليل عليه Î‏ أجاب .عن أخبار المجوس› وأخبار اليهود بأن او 
الطرفين لم يوجد» ولم يجب بأنهم كفرة» فلا يكون تواترهم موجباً 
للعلم» .أاه. 


وانظر: فواتح الرحموت ,؛, وظفر الأماني ص٤٤.‏ 


قال الفخر الرازي في المحصول :۲۹۸/٤‏ «هذا الشرط اعتبره اليهودء وهو باطل؛ لأن 


e B e‏ ت کانوا على دين واحد» أو على أديان. وإن 
نقل ابن النجار في شرح اک ن ۲ عن ابن مفلح قوله: فوا قوم 
اختلاف النسب» والدين» والوطن؛ لتندفع التهمة. وهو أيضاً باطل؛ لأن التهمة لو 


حصلت لم يحصل العلم› »> سواء کانوا على دين وأاحد» ومن نسب وأاحد» وفي وطن 


واحد» أو لم يكونوا كذلك» وإن ارتفعت حصل العلم كيف كانوا؟.اه. 


o» 


ٍ 


ص ر E‏ و 2 )0( 2 س (۲( و 2 ۶ ّ 6 
والشيعَة: المعصوم ؛ دفعا إِلكذِب ۰ واليّهود: اهل الذلة يهم ؟ 
0 ف ر ت ت 2 
دفعا ِلَوَاطو"؛ ر إخوفهم . وهو فاس 
١ aE‏ 9 ۳ ~ٍ ت سے ت e‏ ص ت 
وقول القَاضى وَأ (“ الحْسَيْنٍ: كل عَدٍَ أقاد خْبَرْهُّمْ عِلْمًَا بوَاقِعَةٍ 


لقص قله يُفِيد بعَيْرمَا" لخم " a‏ 


)1( في : ش «الإمام المعصوم؟ بزيادة «الإمام». 

(۴) وبه قال ابن الراوندي أيضاً. قال الفخر الرازي في المحصول :۲۹۹/٤‏ «شرط ابن 
الراوندي وجود المعصوم في المخبرين؛ لئلا يتفقوا على الكذب» وهو باطل؛ لأن 
المفيد حينئذ قول المعصوم» لا خبر أهل التواتر». اه. 
وقال الآمدي في الإحکام ۲۷۱/۲: «شرطت الشيعة وابن الراوندي وجود المعصوم في 
خبر التواتر» حتى لا يتفقوا على الكذب» وهو باطل أيضاً؛ لما بيناه من أنه لو اتفى 
أهل بلد من بلاد الكفار على الأخبار عن قتل ملكهم أو أخذ مدينةء فإن العلم يحصل 
بخبرهم» مع کونهم کفاراً فضلاً عن کون الإمام المعصوم ليس فيهم. ثم لو كان 
كذلك. فالعلم يكون حاصلا بقول الإمام المعصوم بالنسبة إلى مَنْ سمعه لا بخبر 
التواتر». أه. 

(۳) في: أ «للتواطي» بدل «للتواطؤ». 

)٤(‏ قال الآمدي في الإحكام :۲۷١/۲‏ «شرطت اليهود في خبر التواتر أن يكون مشتملا 
على أخبار أهل الذلة والمسكنة؛ لأنه إذا لم يكن فيهم مثل هؤلاءء فلا يؤمن تواطيهم 
على الكذب لغرض من الأغراض» بخلاف ما إذا كانوا أهل ذلة ومسكنةء فإن خوف 
مؤاخذتهم بالكذب يمنعهم من الكذب. ولو صح لهم هذا الشرطء لثبت غرضهم من 
إبطال العلم بخبر التواتر بمعجزات عيسى ونبينا عليه السلام» حيث إنهم لم يدخلوا 
في الأخبار بهاء وهم أهل الذلة والمسكنة» لكنه باطل بما نجده من أنفسنا من العلم 
بأاخبار الأكابر والشرفاء والعظماء إذا أخبروا بأمر محس» وكانوا خلقاً كثيراًء بل ربما 
کان حصول العلم من خبرهم أسرع من حصول العلم بخبر أهل المسكنة والذلة؛ 
لترفع هؤلاء عن رذيلة الكذب؛ لشرفهم وقلة مبالاة ھؤلاء به؛ لخستهم؟ . آھ. 

() في: آ «أبو» بدل «أبي». وهو خطأً ظاهر. 

(%( فی أ «لغيرها») بدل «بغيرها» . 

(۷) ونص أبي الحسين البصري في المعتمد :41/١‏ «فأما أن كل عدد وقع العلم بخبرهم 
لجماعة» فإنه يقع العلم بخبرهم لغير تلك الجماعة» ويقع العلم بخبر مثل هؤلاء 
المخبرين› فالدليل عليه عندنا هو: أن العلم إنما يقع بخبرهم؛ لأنهم اختصوا بشروط 
معلومة تؤدي إلى العلم بصدقهم» وهي مقررة عند كل من عرف العادات» وإن لم = 


o1 


صَجِيح› پگزطط ‏ ًن ا من ل وجه. وَدَلِك ا rE‏ 


(مَسألة) إا اخْكَلَفَ الْمَُوَاتِرٌ و في الرقائي؛ الْمَعْلُومُ ما نموا عَلَيْهِ 


بنَضمُن» أو ارام کوقائع حايم ور [رَة ِى الله َه . 


(۲( 


(۳) 


(٤( 


يعتبر عنها كثير منهم. فإذا حصلت هذه الشروط في عدد آخر٬‏ وجب أن يڙدي خبره 
إلى مثل ما أذى إليه خبر الأولين». اه. 
لفظة «بشرط» ساقطة من: أ» ش. وما أثبته هو الموافق لما ف شرح العضد على 
۲ وبيان المختصر /€. 

: أ ش «إن تساويا» بدل «أن يتساويا». وما أثبته هو اراق لما في و العضد 
المختصر /00« وبیان المختصر /1€. 
e 2‏ ش. 
کل و وجه من القرائ العائدة إلى ار ا i‏ العددين في 
جمم ما دگ مستعد بحسب العادة. 
انظر: الإحكام للآمدي ۲۷۱/۲. رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ بيان ا /14. 
شرح العضد على المختصر ۲ه . التحقميقات في شرح الورقات ص۸٥٤‏ . 
اعلم أنه إذا كثرت الأخبار في الوقائع› واختلف فیهاء لکن كل واحد منها يشتمل 
علی. معنی ق ك تا شا ار التزاماً» حصل العلم بالقدر المشترك» ويسمى 
المتواتر من جهه المعنى. کوفائع حاتم الطائي فیماأً یحکی من عطایاه» ووقائح سیدنا 


2 رضي N a e‏ َْ ا 


اتات ل يبلغ درجة القطع. 


والتحقيق : أن الواقعة الواحدة لا تتضمن السخاوة N‏ بل القدر المشترك 


الحاصل من الجزئيات› وهو متواتر ل لن ”أحدها صدف فطعا» بل الاد 


انظر تفصيل الكلام عن التواتر المعنوي في : شرح اللمع ۲ه . المحصول ' 
للرازي 4/٤‏ . الإحكام للآمدي ت اتير as‏ شرح تنقيح 
الفصول ص .""١‏ الإبهاج £۲ رفع الحاجب (ورقة (i1‏ البحر المحيط ` 
۴٤4‏ المسودة ص .۲۴١‏ شرح الكوكب المنير ۲ . بیان المختصر /4. 
شرح العضد على المختصر 00/۲ مع حاشية السعد. التحقيقات في شرح الورقات 


. ٤٦۹ص‎ 


(o) 


ما ا ساقط م٠:‏ الأصا › أ. وما أثبته هو الموافق لما فى بيان اله 
ن قوفتین من صل جو فس في 


١ء‏ وشرح العضد على المختصر ..٥٥/‏ 
oY‏ 


حبر الواجد" ما لم يه إلى التّوائر. ويل : ما فاد الَرّ. وََبْطُلُ 
۳ ص ت ر 


ی عكسه بخْبّر لا يفِيد الظل. 
وَالمُسْتَفیض ما راد نمه على ئة . 


0© الي الغراة ما يرويه واحد فقط» بل المراد منه: الخبر الذي لم ينته إلى حد التواتر. 
انظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ۴۸/۲ه. تشنيف المسامع .۹٥۸/۲‏ شرح 
الکو كب المنير .٠٠/۲‏ توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري .٠١۸/١‏ 

(۲) وخبر الواحد يسمى أيضاً خبر الآحاد. وهو: الخبر الذي لم تبلغ نمَلثّه في الكثرة مبلغ 
الخبر المتواتر» سواء كان المخبرٌ واحدأء أو اثنين» أو ثلاثةء أو أربعةء أو خمسة 
إلى غير ذلك من الأعداد التي لا تشر بأن الخبر دخل بها في حير التواتر. 
وانظر تعريف خبر الآحاد عند الأصوليين والمحدثين في : البرهان للجوینی .۴۸۸/١‏ 
المعتمد ۷4/۲. المستصفى .٠٤١/١‏ شرح اللمع ۷۸/۲ه. الإحكام للآمدي er Y/Y‏ 
التحریر ۳۷/۳. شرح تنقيح الفصول ص٦*".‏ البحر المحيط .۲٠٠/٤‏ شرح الكوكب المنير 
۲ رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ تشنيف المسامع .٠٥۸/۲‏ بيان المختصر .٠٠٥/١‏ 
شرح العضد على المختصر .٠٥/۲‏ التحقيقات في شرح الورقات ص٠۷٤.‏ ظفر الأماني 
ص۳۹. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص۳۳. توجيه النظر .٠٠۸/١‏ 

(۳) جاء في المصباح المنير :)۸١/١‏ «فاض كل سائل: جرى» وفاض السيل يفيض 
فيضا: كثر وسال من شفة الوادي... 
واستفاض الحديث : شاع في الناس وانتشر» فهو مستفيض : اسم فاعل» وأفاض الناس 
فيه ق أخذوا» . 
وانظر : القاموس المحيط ."٤١/١‏ المعجم الوسيط .۷۳٤/١‏ 

(4) اختلف الأصوليون والمحدثون في تحديد معنى المستفيض اصطلاحاً: 
- فقيل : هو والمتواتر بمعنى واحد. 
- وقيل: هو ما زاد نَقَلنّه على ثلاثة عدولء فلا بد أن يكونوا أربعة فصاعداً في الأصح. 
- وقیل : هو ما زاد نقلته على الائنین. 
- وقيل: هو ما زاد نقلته على واحد فلا بد أن يكونوا اثنين فصاعداً. 
- وقيل: وهو الشائع عن أصل. 
- وقيل: هو ما ارتفع عن ضعف الآحاد ولم يلتحق بقوة التواتر. 
انظر: البرهان .۳۷۸/١‏ أصول السرخسي .۲۹۲/١‏ الإحكام للآمدي .۲۷۳/١‏ البحر 
المحیط .۲٤۹/٤‏ كشف الأسرار ۳۲. شرح العضد على المختصر ۲/٥ه.‏ تدريب 
الراوي .٠۷۳/۲‏ تيسير التحرير /۳۷. فواتح الرحموت .١١١/١‏ غاية الوصول ص۷٠.‏ 
ظفر الأماني ص۲۷۳. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص۲". توجيه النظر ١١١/١‏ 
V1 ITF +1۳‏ کے 


or 


(مَنألةً) قَد حبر لوَاجِدِ الْعَذلِ بالمَرَائِن لِعَيْرٍ التَعْريفِ. 


وقيل: وَبغير ریق قال أحمد: : تعر والافر: لا بِمَرِيئَةٍ ولا / ۲۷/ب] 
(ND of‏ 
ا 


e e 
. س ا‎ 


= وقد يسمى المستفيض مشهوراً. قال الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص۹۷: 
«وفد یسمی المستفيض مورا 
وقد عرف العلماء المشهور: بما كان في الأصل e‏ ثم انتشر في القرن الثاني 
والثالكث» مع تلقي الأمة له بالقبول. فيكون بينه وبين المستفيض - وهو على قول ابن 
الحاجب: ما زاد نقلته على ثلالة» من غير أن ينتهي إلى التواتر - عموم وخصوص من 
وجه؛ لصدقهما فيما رواه في الأصل ثلاثة» ثم تواتر في القرن الثاني والثالث» وانفرادِ 
المستفيض عن المشهور فيما رواه فى الأصل ثلائةء ثم لم يتواتر في القرن الثاني 
والغالث»› وانفرادِ لت غ المستفيض فيما رواه و في الأصل وال أو اثنان» ثم 
تواتر في القرن الثاني والثالث. ومن العلماء من فرق بوجه آخر. والمهم الانتباه 
لاختلاف الاصطلاح ؛ حرا من وقوع الوهم. 
انظر: تدريب الراوي ۳۲,. ظفر الأمانی ص‌۲۱۷. توجیه النظر ١۱١۳ ۱١۱۲/١‏ 
.۱۷١ ,۴‏ قواعد في علوم الحديث ص۳۲. 

)١(‏ اختلف العلماء في خبر الواحد العدل» هل يفيد العلم أو لا؟ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنه يفيد العلم مطلقاً. وبه قال ابن خويز منداد» ونسبه إلى الإمام 
مالك» وهو رواية عن أحمد» وبه قال أهل الظاهر كداود وابن حزم» وحكاه ابن حزم 
عن الحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن أسد المحاسبي» وانتقد الإمام الزركشي 

صحة النسبة للأخير. وبه قال بعض أهل الحديث. 

قال ابن بدران في نزهة الخاطر :۲٠٠/١‏ «والذي يظهر من كلام المصنف - أي ابن 
قدامة - أن هذه الرواية مخرجة على كلام الإمام أحمد في أحاديث الرؤيةء لا أنها 
صریح کلامه؛ لأنه تقل عنه أنه قال في أخبار الرؤية: يقطع على العلم بها.. 
والذي أراه أنه لا يفهم من كلام الإمام إلا التخصيص بأخبار الرؤية» فكأنه يقول: ! 
أخبارها وإن لم تبلغ حد التواتر لكنها احتفت بقرائن جعلتها بحيث يحصل العلم بهاء 
وتلك القرائن هي ظواهر الآيات القرآنية المثبتة لها. وإلى نحو هذا أشار المصنف فيما 
بعد حيث قال: قال بعض العلماء... إلى آخر البحث» فإِسْتَاد القول الثاني إلى الإمام 
من غير تقييد» فيه نظر. وكذلك ما نسب إليه - أي للإمام أحمد - ابن الحاجب» 
والواسطي وغيرهما من آنه قال: يحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل» وإن لم 
نکن َم قرينة. فإنه غير صحيح أصلاً. وكيف يليق بمشل إمام السنة أن يدعي هذه 
الدعوى؟» وفي أي كتاب رويت عنه رواية صحيحة ؟ ورواياته رضي الله عنه كلها= 


o 


يرد وَلادّی إلى ناض 


= مدونة معروفة عند الجهابذة من أصحابهء والمصنف - أي ابن قدامة - رحمه الله من 
أولئك القوم» ومع هذا أشار إلى أنها رواية مخرجة على كلامه» ثم إنه تصرف بها 
كما ذكره هنا. فحقق ذلك» وتمهل أيها المنصف». اه. وانظر: شرح مختصر الروضة 
للطوفی .٠٠١٤/۲‏ 
- القول الثاني : لا يفيد العلم مطلقا. وبه قال الجمهور. وذكر الإمام الآمدي حجح 
ص٤٤‏ : «وقيل: لا يفيده» وهذا خلاف لفظي؛ لأن القرائن إن كانت قوية بحيث 
يحصل کل عافل عندها العلم› کان من المعلوم صدقه). أه. 
القول الثالث: إنه يفيد العلم بالقرائن. وبه قال: إمام الحرمين» والغزالىء 
والفخر الرازي»› وابن برهان. والآمدي» وابن الحاجب» والنظام» وابن قدامة» 
وابن حمدان» والطوفي › والبيضاوي› وابن السبكي › ورواية عن اخ وأيّد هلا 
القول الشيخ زکریا الأنصاري. واحتج له الآمدي بحجح کرة وشرح هذه 
اضطربت عبارة الإمام الباجي فی نسة القول الصحيح للنظام. فمرة قال : اودهب 
النظام إلى أنه يقع العلم بخبر الواحد إذا قارنته قرائن» إن عَريّ عنها لا يقع العلم 
به». وأخری قال - إحكام الفصول ۳۳١/١‏ -: «بل النظام» وأحمد بن حنبل» وابن 
خويز منداد يقولون: إن العلم يقَعٌ بخبر الواحد». 
والذي رآيته في كتب الأصول التي تقلت قولّه: أن خبر الواحد العدل يفيد العلم 
بالقرائن. وهو النقل الصحيح في نظري. 
انظر هذه الأقوال والأدلة والمناقشات في: البرهان ۳۹۲/۱. التبصرة ص۲۹۸. شرح 
اللمع ۷۹/۲ه. المستصفى .٠۳١/١‏ المحصول للرازي .۲۸٠/١‏ المعتمد .٩۳/۲‏ 
الإحكام للآمدي £۲ ۷. الإحكام لا حزم ۱/. إحكام الفصول للباجي 
فما بعدها. تيسير التحرير .۷٦/١‏ الوصول إلى الأصول ۲. شرح تنقیح 
الفصول ص٤٠۴‏ ۷. التحصیل ۱۰۸/۲. البحر المحیط .۲٠٦۲/٤‏ شرح المحلى 
على جمع الجوامع 1/۲ . بیان المختصر /1. شرح العضد على المختصر 
00/۲. رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ)‏ (ورقة ۰ /ب). العدة ۸۹۸/۳. الروضة مع 
النزهة ۲٠٦١/١‏ فما بعدها. شرح مختصر الروضة .٠٠۴١ - ٠٠١/۲‏ شرح الكوكب 
المنیر ."٤۸/۲‏ فواتح الرحموت .٠١١/١‏ غاية الوصول ص4۷. نهاية السول .٠٠/‏ 
و 


oo 


وَجََارَةَ وانَتِهاك خريم تخر > قطن بصِحيِهِ. وض باه ا 
القَرَاِنِ. 


ورد باه ل لزنا ت آخْرَ. 


تالوا: 8 OY OL‏ مُطْردٌ في مله 


ES 8 (۳) <+‏ ا ر وا )6( 
وانتھی التّانِى نه پستحيا ل مِعْلِه فِي التَقِيضٍ. نتقھی 
اَالِكُ؛ لأا الْمْخَالِفَ َو وَقَعَ 


قالوا: قال [الد) الى : ولا ر فف“ إن يعون إلا 

ا ج (ه J<‏ 3 وتر 
الظريي“) هى وذ دم 8 8 أ ق :اجج 8 | 
الإجمَاع"'. وبا مول فِيمَا الْمَطلوبٍ بُ فيه الْعلْمْ مِنَ الدين. 


ڏا خر رَاجدٌ بحضرته و کټ وَل يکر لم يدل على 


س 


(مَألَة) 


)١(‏ لفظة «ونحوه» ساقطة من: ش. 

(۲) فی: أ» ش «انتفا» بدل «انتفی». 

(۳) فى: أ» ش «انتفا» بدل «انتفى». 

(6) فى: أ «تستحيل» بدل «يستحيل». 

. في: اش «انتفا» بدل «انتفى»‎ )٥( 

-() ما بين المعقوفتين وهو لفظ الجلالة «الله» ساقط من: الأصل›» ش 

(۷) لفظة «تعالى» ساقطة من : ش. ) 

(۸) سورة الإسراء الآية: .۳١‏ تمام الآية الكريمة : ولا تقف ما ليس لك به علم). 

(4) سورة النجم الاية: ۲۸. 

(* 8 ش فتهي" بدل «فنهی» . 

(۱۱) في : شش ودم بدل «وذَمً» . ) 

)۱١(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٠٠/ب):‏ «والمراد بالإجماع هنا الاتفاق بين 
ا القائل بأنه يفيد العلمء وأنه يفيد الظن» وإلا ففي الأمة من يمنع لع 

بخبر الواحده أو يقال: إن خلاف ذلك لا يعتد به». اه. 


۳۹ 


ضاق ا 


(۱) ٳذا آخبر واحد بين يدي النبي ا وسکت النبي َة عن تکذیبه» فهل یدل على صدقه ؟ ففيه 
أقوال : 
القول الأول : إنه يدل على صدقه ظناً لا قطعاً. وبه قال: الآمدي» وابن الحاجب» وابن 
الهمام» وابن عبدالشكور» وابن النجار وغيرهم. 
القول الثاني : إنه يدل على صدقه قطعا. وبه قال : أبو إسحاق الشيرازي» والقاضي أبو الطيب› 
وسليم الرازي» والباجي» وابن السبكي» والزركشي» وغيرهم. القول الثالث : إنه يدل على 
صدقه قطعاً بشرط أن يدعي علم النبي عليه الصلاة والسلام بهء ولا يكذبه. وبه قال: الأستاذ 
اتو ضور وابن السمعاني. 
القول الرابع : إن كان خبرأ عن أمر دينيء دل على صدقه. وبه قال : الغزالي» والفخر الرازي» 
وابن القشيري» والهندي لکن بشروط : 
أحدها: أن لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم» فلو تقدم لم يكن السكوت دليل الصدق ؛ 
لاحتمال الاستغناء عن الإنكار بالسابق. 
ثانيها : أن يجوز تغيير ذلك الحكم عما بينه» فلو لم يكن مما يغير ؛ اندفع احتمال النسخ» فلم 
يكن السكوت موهما للتصديق. 
ثالثها : أن يكون ذلك المخبر ممن لم يعرف عناده للنبي ية وكفر به» فإن عرف لم ينفع فيه 
الإأنكار» فلم يجب عليه إنكاره بالنسبة إليه» وأما بالنسبة إلى غيره فلا يجب أيضاً؛ لاحتمال أن 
يكون ذلك الوقت لم يكن وقت الحاجة إليه. 
القول الخامس : إن كان خبرأ عن أمر دنيوي فهو أيضاً يدل على صدقه» وهو اختيار الفخر 
الرازي في المحصول لكن بشروط : 
أحدها: أن يستشهد بالنبي بء وإلا لم يدل؛ فإنه لا يجب عليه بيان الأمور الدنيويةء وفيه 
نظر؛ لأنه وإن لم يجب عليه ذلك؛ لكن يجب عليه المنع من تعاطي الكذب. 
ثانيها: أن يعلم أنه ية عالم بالقضيةء وإلا لم يكن دليلاً على صدقه؛ لاحتمال أن سكوته؛ 
لأنه لم يعلم حقيقة الحال فيه. 
ثالثها: أن يكون المخبر ممن لايعلم أنه لاينفع فيه الإنكار» فإن علم أنه لاينفع سقط الأمر عن 
الإنكارعليه. 
انظر تفصيل المسألة والأدلة والمناقشات في : المستصفى .٠١١/١‏ شرح اللمع .٥ ٤۹/۲‏ المحصول 
للرازي .۲۸١/٤‏ الإحكام للآمدي ۲/ .۲۸٠١‏ إحكام الفصول للباجي ."۳٠/١‏ المعتمد ۷۷/۲. تيسير 
التحرير .۷١/۴‏ التقرير والتحبير ."٠۲/۲‏ البحر المحيط .۲٤۲١/٤‏ المسودة ص .۲٤۳‏ نهاية السول 
مع سلم الوصول 1۲/۴. شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۲۸/١‏ مع حاشية البناني. بيان 
المختصر .1١١/١‏ رفع الحاجب(ورقة ١٠/ب).‏ (ورقة ١١/أ).‏ غاية الوصول ص ۸۷. تشنيف 
المسامع .٠١۷/۲‏ التحقیقات في شرح الورقات ص۷۳٤‏ . شرح الکو کب المنیر ۲/ .٠٠۴۳‏ 


oV 


o: 2 fo“‏ که 0 o”‏ م ت ك سے 
(مَسألة) إِذا أخبَرَ وَاجد بحضرَةٍ حخلق كثير ولم يكذبُوهُ وَعَلِم أنه لو 
کان كنبا لَعَلْمْوهُ» ولا حال عَلّى السّكوتِ» فهر صَادِق قَطعَا؛ لِلْعَاد". 


(۱) في: أ «عليه» بدل e‏ تحريف ظاهر. 
)۲(٠‏ لفظة «كان» ساقطة من : 
)(٠‏ إذا أخبر واحد ا لا يخفى على مثلهم عادة» Ss‏ 
تكذيبه» ولا حامل لهم على سكوتهم من خوف» أو طمع أو غير ذلك. فيه وال" 
القول الأول:. إنه يدل على صدقه قطعاً. وبه قال: إمام الحرمين» والقاضي أبو 
الطيب» وسليم الرازي» وأبو إسحاق الشيرازيء والأستاذ أبو منصور» وابن القشيري› 
والغزالي» وابن الصباغ» وابن السبكي في جمع الجوامع» وزكريا الأنصاري من 
الشافعية» والباجي» وابن الحاجب من المالكية» والكمال بن الهمام» وابن عبدالشكور 
من الحنفية ورجحه الشيخ بخیت المطيعي. 
القول الثاني : إنه يدل على صدقه ظناً. وبه قال : والآمدي من الشافعية› وابن 
النجار وابن مفلح من الحنابلة. 
القول الثالث: التفصيل بين أن يخبر بأمر ضروري› فیدل على صدقه قطعاًء وإِن أخبر 
بأمر نظري فسكتوا لم يكن سكوتهم بمثابة تصريحهم بالحكم؛ ؛ لأن المحلّ محل 
الاجتهاد. وبه قال: القاضي الباقلاني› وابن القشيري في رواية عنه. 
القول الرابع : التفضيل بين أن يتمادى على ذلك الزمن الطويلء ولا يظهر منهم e‏ 
فيدل على الصدق قطعاء وإلا فلا. وبه قال: ابن السمعاني» واختاره ابن السبكي في 
رفع الحاجب (ورقة i1‏ 
انظر تفصيل المسألة والأدلة والمناقشات في: التلخيص للجويني ۷۲ المستصفى 
1--. . شرح اللمع  .۲‏ المحصول للرازي ۲۸۹٣/٤‏ فما بعدها. الإحكام للآمدي 
۴۳.. إحكام الفصول للباجي ."١‏ المعتمد ۷۸/۲. تيسير التحرير ۳ ۸. التقرير 
والتحبير ."٠*/۲‏ نهاية السول مع سلم الوصول .1٤/‏ البحر المحیط ۲٤١/٤‏ فما 
بعدها. شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۲۸/۲١‏ فما بعغدها. المسودة ص .۲٤۳‏ بيان 
- المختصر a‏ رفع الحاجب (ورقة ١٩/أ).‏ شرح الکوکب المنیر ٠٠۴۳/۲‏ فما 
بعدها. التحقيقات في شرح الورقات ص٤۷٤.‏ تشنيف المسامع .4٥٦/۲‏ شرح العضد 
على المختصر .٥۷/۲‏ 


o۸ 


(مَسالة) ذا انفَرَدَ وَاجِد فِيما توف الدَرَاعى عَلّى تَمْلِهء رَد شارك 
حَلقٌ كَِيرٌء كما لَوٍ الْفَرََ وَاجِدٌ بقل حَطيب على الْمِْبّر فى مَيِيكة. َه 
كاذب قطعّاء جلافا للشعة“ . 

لَا: العم عَادَةً؛ وَلِدَلِكَ فطع / [۲۸/] بكب من اذعَی^ أن 
القران عورض. 

قالوا: الخوايل المقدرة كثِيرة؛ ولذلك لم تقل التَصَارَى كلام المسيح 
[عَليْهِ السّلام] فى الْمَهْدِ. 


(۱) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١١/أ):‏ «والمراد بالواحد ما لم ينته إلى 
التواتر» فلو قال - أي ابن الحاجب -: إذا انفرد الواحد بالألف واللام كان أوضح». 
آھہ. 

(۲) إذا انفرد الواحد بشيء تتوفر الدواعي على نقل مثله» وشارکه فیما يدعیه سبباً للعلم 
خلق كشير» كما إذا انفرد واحد بالإخبار عن قتل الخطيب على المنبر يوم الجمعة 
بمشهد من أهل المدينة» فهو كاذب قطعاء خلافً للشيعة (الروافض) الذين جوزوا في 
مثل هذا الشيء أن لا يظهر؛ لأجل الخوف والةة. 
انظر هذه المسألة مع الأدلة والمناقشات في : البرهان للجويني .٤٤٦/١‏ التلخيص 
 ..۴۲‏ المستصفى ۱ ۱۷۱. المحصول للرازي ۲٣۲/٤‏ فما بعدها. الإحكام 
للآمدي ۲۸۰/۲. المعتمد ۷۸/۲. الإبهاج .۴۲١/۲‏ رفع الحاجب (ورقة ١١/أ).‏ 
التتحصیل ۱۱۱/۲. تیسير التحریر ١٠١/۳‏ شرح تنقيح الفصول ص١ه٠".‏ نهاية السول 
مع سلم الوصول .1۸/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۱۹/۲. المسودة ص۸٦۲.‏ 
شرح الکوکب المنیر .۴٥٦/۲‏ تشنيف المسامع .٤6١/١‏ التحقيقات في شرح الورقات 
ص٥۷٤‏ 

)۳( عبارة: ش «العلم بكذبه عادة» بزيادة «بكذيه». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش. 

)4( في : ٤‏ ش («ادعا» بدل «ادعی» . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» أ. وما أثبته من: ش. 
- المسيح : هي صفة لسيدنا عيسى - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم - 
وقد اختلف العلماء في سبب تسميته مسيحا على أقوال كثيرة منها: 
- فقيل: لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا برئ بإذن الله. 
- وقيل: لأنه مسح بالبركة حين ولد. 
- وقيل: معنى مسيح: ممسوح بدهن الْمَسَحة. وهو الزيت المعطر الذي آمر اللّه- 
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موسى عليه السلام أن يتخذه لسكبه على رأس أخيه هارون عليه السلام حينما جعله. 
- وقیل : لكثرة سياحته. - وقیل : لأنه کان مسيح القدمين لا أخمص لهما. . ۰ 
انظر : تقسير ابن كثير /. شرح النووي على صحیيح مسلم ۳  .‏ التحرير 


قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر * وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر4 [القمر: »١‏ ۲]. 

قال القاضي عياض في الشفاء :۳4۷/١‏ «أخبر الله تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي› 
وإعراض الكفرة عن آياته» وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه». اهه. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة :)/١١‏ «إن الانشقاق والحنين متواتران. أما 
الانشقاق فمنصوص في القرآن» مروي في الصحيحين وغيرهما» . اه 


وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص ۱١۰‏ : : «أما a‏ فمعلوم 
بالتواتر» قال الله سبحانه وتعالى: «اقتربت الساعة وانشق القمر) [القمر: .]١‏ وأما 
اختصاصه بزمان رسول الله ڳل فقد جاءت فيه أحاديث متعددة في الصحيحين من 


حدیث: ابن مسعود» وابن عباس» وأنس. فهي متواترة عند كثير من أهل الحديث؛ 

لأنها مفيدة للعلم بنفسها وإن كانت آحاداً عند غيرهم . آاھ. 

حديث ابن مسعود قال: «انشق القمر على عهد رسول الله َي فرقتین؛ فرقة فوق 

الجبل» وفرقة دونه فقال النبي َة : «اشهدوا». 

أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب (۲۷) سؤال المشركين أن يريهم النبي يلل 

آية» فأراهم انشقاق القمر .۱۸٦/١‏ وفي كتاب مناقب الأنصار» باب )۳١(‏ انشقاق 

القمر .۲٤۳/٤‏ . وفي کتاب التفسير» باب )١(‏ وانشق القمر .۸٥۲/١‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب انشقاق القمر حديث 

.۲٠١۸/٤ )٤٤(‏ ولفظه: ابينما نحن مع رسول الله كيل بمنى إذ انقلق القمر 

فلقتين» فكانت فلقة وراء الجبل» وفلقة دونه» فقال لنا رسول الله 4ل: 

«اشهدوا.' | ) 
- حديث ابن عباس : قال: «انشق القمر في قان النبي کي . 

أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب (۲۸) سؤال المشركين أن يريهم النبي ب آية 

فأراهم انشقاق القمر .۱۸١٦/٤‏ . وفي کتاب مناقب الأنصار» باب )۳١(‏ انشقاق القمر 

.۳/ وفي كتاب التفسير› > باب (۱): «وانشق ق القمر * وإن يروا آية بعرضوا)‎ ..۴٤ 

وأخرجه مسلم في کتاب صفات المنافقين e‏ باب انشقاق القمر حدیث )٤۸(‏ 
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= - حديث أنس: قال: «إن أهل مكة سألوا رسول الله َة أن يريهم آيةء فأراهم القمر 
شقتین حتی رأوا حراء بینهما). 
أخرجه البخاري في کتاب المناقب» باب (۲۷) سؤال المشركين... إلخ .1۸4٦/ ٤‏ وفي 
کتاب مناقب الأنصار» باب )۳١(‏ انشقاق القمر .۲٤۳/٤‏ وفى كتاب التفسيرء باب )١(‏ 
وانشق القمر... إلخ ١/۳٠ه.‏ ۰ 
وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب انشقاق القمر حديث )٤١(‏ 
۴4 /4. 
وأخرجه الترمذي في أبواب التفسیر» باب ومن سورة القمر حدیث (۳۲۸۹) .۳٩۷/۰‏ 
وقال أبو عيسى : «هذا حديث حسن صحيح؟. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
TVA «Vo‏ 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :۱۸١/١‏ «قوله - أي أنس -: «إن أهل مكة». 
هذا من مراسيل الصحابة؛ لأن أنسا لم يدرك هذه القصةء وقد جاءت هذه القصة من 
حديث ابن عباس» وهو أيضاً ممن لم يشاهدها» ومن حدیث ابن مسعود» وجبیر بن 
مطعم وحذيفة وهؤلاء شاهدوها. ولم أر في شيء من طرقه أن ذلك كان عقب سوال 
المشركين إلا في حديث أنس» فلعله سمعه من النبي ية. ثم وجدت في بعض طرق 
حديث ابن عباس بيان صورة السؤال» وهو وإن كان لم يدرك القصة لكن في بعض 
طرقه ما يشعر بأنه حمل الحديث عن ابن مسعود كما سأذكره. فأخرج أبو نعيم في 
«الدلائل» من وجه ضعیف عن ابن عباس قال : «اجتمع المشركون إلى رسول الله عة 
منهم: الوليد بن المغيرة» وأبو جهل بن هشامء والعاص بن وائل» والأسود بن 
المطلب. والنضر بن الحارث» ونظراؤهم فقالوا للنبي ب: إن كنت صادقا فشق لنا 
القمر فرقتين» فسأل ربه فانشق». اه. 
وانظر: فتح الباري 1۱۷/۸. 
وذهب بعض العلماء إلى آن معنى قوله تعالى: «وانشق القمر) أنه سينشق عند قيام 
الساعة. قال الإمام الجويني في البرهان :۳۸٤/١‏ «فأما انشقاق القمرء فذهب بعض 
علماء الإسلام إلى أن معنى قوله تعالى: «وانشق القمر). أنه سينشق عند قيام 
الساعة» وشهد لذلك ذكره مقترنا باقتراب الساعة» والشيء إذا تناهى قربه يقام الماضي 
فيه مقام المستقبلء قال الله تعالى: «أتى أمر الله فلا تستعجلوه) [النحل: ١]ء‏ 
معناه: سيأاتي آمر الله» وقد مال الخَلِيمِي إلى هذا المذهب».اه. انظر فتح الباري 
۸۷. التحریر والتنویر لابن عاشور .۱١۷/۲۷‏ 

(1) في: أ ش «الحصا» بدل «الحصى». 

(۲) روی الحافظ أو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة ٠٤١/۲‏ رقم )۱١٤١(‏ من حديث- 
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عثمان ee‏ رآیته. کنت رجلا ا خلوات لوسرل لد رات وحده 


النحلء hE hE: E ik hb‏ 
سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسنء ثم تناولهن فوضعهن في يد 
عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم تناولهن 


فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن 


فخرسن› فقال رسول الله َة : «هذه خلافة النبوة). 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۳٥٠‏ : «هذا الحديث لم يروه اند افا الكتب 
الستة» وإسناده ليس بذلك؛ فإن صالح بن أبي الأخضر تكلموا فيه» وشيخ الزهري 
رجل مبهم لا يعرف" .اھ. ۰ 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۹ «وأما تسبیح الحصى فليس له إلا هذا 


الطريق الواحدة مغ ضعمها» .أاه. 


وقال ابن کر ان البداية والنهاية ۱۳۲/۹ - :۱١۳‏ «وأخرجه ابن عساكر عن أنس بلفظ 
آخر» وفي آخره: ثم صيرهن في آيدينا رجلا رجلا فما سبحت حصاة منهن؟ . .ا. 
وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة ۱۳۳/۲ عن ابن عباس قال: «قدم ملوك حضرموت 
على رسول الله به فيهم الأشعث بن قيس› فقالوا: إنا قد خبأآنا لك خَبّاً فما هو؟ 
فقال: سبحان الله إنما يُفعل ذلك بالكاهن» وإن الكاهن والكهنة في النار». فقالوا: 
كيف نعلم أنك رسول الله؟ فأخذ رسول الله ية كفا من حصى فقال: : «هذا يشهد 
أني رسول اله». فسبح الحصى في يده. قالوا: نشهد أنك رسول الله». 
انظر: دلائل 3 e‏ نعيم ۸۴. الخصائص الکبری ۳۰٤/۲‏ ۔ .٠١‏ نسيم 
الرياض وبهامشه شرح علي القاري .1٦/۳‏ 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله 5ل يقوم يوم الجمعة 
إلى شجرةء أو إلى نخلة» فقيل: ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له 
منبراً» فلما کان یوم الجمعة ذهب إلى المنبرء a‏ > فنزل کا 
فضمها إليه»› ا > قال: «کانت تبکي على ما کانت 
تسمع من الذكر عندنا). . ) 
أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب المناقب» باب )٠١(‏ علامات النبوة في الإسلام 
.۱۷١ _» 6٤‏ وأخرجه في كتاب الجمعة باب )۲١(‏ الخطبة على المتبر. .. إلخ 
..١‏ وفي كتاب البيوع باب (۳۲) .۱٤/۳‏ 
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وأخرجه النسائي في كتاب الجمعةء باب مقام الإمام في الخطبة .٠٠١/١‏ وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده ۲۹۳/۳ ۲۹٥١‏ ۳۰۰ ۳۰۹ ۳۲۲. وأخرجه الدارفي في 
المقدمة» باب ما أكرم النبي ية بحنين المنبر .١١ - ٠١/١‏ 

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة .۲۷٤/۲‏ وفي الاعتقاد ص٠۲۷‏ _ .۲۷١‏ 

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٠٠:‏ «وللبخاري نحوه عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء ورواه أنس» وابن عباس» وتميم الداريء وأم سلمة» وأبيّ بن كعب» 
وعيرهم. وهو حديث متواتر مفيد للقطع قطعا». اه. 

وقال القاضي عياض في الشفاء :٤۲۷/١‏ «حديث أنين الجذع: هو في نفسه مشهور 
منتشر» الخبر به متواتر» وقد خرجه أهل الصحيح» ورواه من الصحابة بضعة 
عسر..1. آه. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥۹۲/١‏ : إن حنين الجذع» وانشقاق القمر نقل 
كل منهما نقلاً مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث 
دون عيرهم ممن لا ممارسة .له في ذلك».اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :1٠۲/١‏ «وقع في حديث الحسن عن أنس: 
كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين الخشبة تجن إلى 
رسول الله َة شوقا إلى لقائه» فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه». اه. 

أخرج الحافظ أبو نعيم في دلائل النبوة ٠۳۴۳/۲‏ من حديث عمرو بن علي الفلاسء ثنا 
يعلى بن إبراهيم الغزالء ثنا الهيثم بن جماز» عن انی کثیر عن زید بن أرقم قال : 
«كنت مع النبي َد في بعض سكك المدينةء فمررنا بخباء أعرابي» فإذا ظبية مشدودة 
إلى الخباء» فقال: يا رسول الله إن هذا الأعرابي صادني قبيلاء ولى خشفان فى 
الا وة هذا اللبن في أخلافيء فلا هو يڏبحني فأستريح» ولا يدعني فأذهب 
إلى خشفي في البريةء فقال لها رسول الله َة : «إن تركتك ترجعين»؛؟ قالت: نعم 
وإلا عذبني الله عذاب العشار. فأطلقها رسول الله ب فلم تلبث أن جاءت تلمظ. 
فشدها رسول الله َة إلى الخباءء وأقبل الأعرابي ومعه قربةء فقال له رسول الله كل : 
«أتبيعها؛؟ قال : هي لك يا رسول الله. قأطلقها رسول الله ية قال زيد بن أرقم : فأنا 
والله رأبتها تسيح في الأرض وهي تقول: أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأن محمداً 
رسول الله يِا . 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۸١٠‏ : «هذا الحديث متنه فيه نكارة» وسنده 
ضعيف» فان شيخ الفلاس: يعلى بن إبراهيم الغزال لا يعرف» وشيخه الهيشم بن 
جماز» قال یحیی بن معین : ليس بشيء» وقال مرة ضعيف. وقال أحمد بن حنبل 
والنسائي : متروك الحديث».اه. ۰ 
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قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :٥۹۲/٦‏ «وأما تسليم 9 فلم نجد له إسنادا 

لا من وجه قوي؛ ولا من وجه ضغيف» ا 

وقال الحافظ أيضاً فى الموافقة ة (لوحة 0۸/ب): «أخرجه الخطيب في تلخيص المشتبه 
عن الهيثم بن e‏ وقال: هو والراوي عنه مجهولان» .اه وذكره الذهبي في ميزان 

الاعتدال 0٦/٤‏ عند ترجمة يعلى»ء وقال: «له خبر باطل عن شيخ واه - يعني 

الهيشم بن جماز »٠-‏ ثم قال - بعد أن ساق الحديث -: «هذا موضوع؟.اه. 


وقال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة ص١١٠‏ : «الحديث اشتهر على الألسنة» وفي 


المدائح النبوية» وليس له كما قال ابن كثير أصل» ومن نسبه إلى النبي ية فقد كذب› 
a‏ الكلام هة في الجملة في عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض › أوردها شيخنا - 
يعني ابن حجر في المجلس الحادي والستين من تخريج أحاديث المختصر . اه. 
وقال العجلوني في كشف الخمفاء -": «وذکر ابن السبكي [في رفع الحاجب 
(ورقة ١/ب)]‏ أن تسليم الغزالةء رواه أبو نعيم» والبيهقي في الدلائل. وكذا ذكره 
الدارقطني ۽ والحاکم» وشيخه ابن عدي». اھ. 
قال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ٦٦/١‏ : «وليس فيه التسليم› 
بل التكليم. ق > وهو أبلغ في الإعجاز». اآھ. 
عن أنس رضي الله عنه قال: «أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة 
أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب )١(‏ بدئ الأذان... إلخ. وفي باب (۲) n‏ 
مثنی مثنی. وفي باب (۳) الإقامة واحدة إلا قوله: «قد قامت الصلاة» .٠١١ _ ٠٠١/١‏ 
وأخرجه أيضاً في كتاب الأنبياء» باب )١(‏ ما ذكر عن بني إسرائيل .٠٤٤/٤‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان واشان الاقامة خديت ٣‏ 
.YA“/\ (ef‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب في الإقامة حديث (0۰۷› 004) ۰-4/۱ 
وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاةء باب ما جاء في إفراد الإقامة حديث (۱۹۳) 
۱ _ ۳۷۰ وقال أبو عیسی : «حدیث آنس حديث حسن صحيحا. . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .۳٠۳/١‏ وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة» باب 
الأذان مثنى مثنى» والإقامة مر .۲۷١/١‏ 
توضيح: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۸۳/۲ في قوله: «وأن يوتر الإقامة إلا 
الإقامة“. المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت» فالمراد بالمثبت : جميع الألفاظ المشروعة 
عند القيام إلى الصلاةء والمراد بالمنفي خصوص قوله: «قد قامت الصلاة». اه أي 
يعیدها مرتین. 


o٤ 


وإفر 


(۱) 


(۲) 


Yu o ا‎ DL 
O ا الج وترك البَسملَة"»‎ 


عبارة «وإفراد الحج» سافطة من : ش. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله ا فقال ك : «من أراد 
منکم أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج فليهل». قالت: وآهل 
رسول الله د بالحج» وأهل ره الناس معه ٠‏ وأهل مه الناس بالعمرة والحج› وآهل 
أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب )۳٤(‏ التمتع والقران والإفراد بالحج لمن 
لم يکن معه هدي .٠١۱/۲‏ وفى كتاب العمرة» باب )١(‏ العمرة ليلة 
الحصبة وعيرها ۲| وفی کتاب المغازي› باب )۷١(‏ قصة وفد طىیء... إلح 
/¥. 

وأخرجه مسلم في كتاب الحج› > باب بیان وجوه الإحرام. .. إلخ. حدیث ۱۱٤(‏ ۔- 
AVY _ AV 1/۲ (11۸‏ 

وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب في إفراد الحج حدیث (۱۷۷۸) ۳۷۹/۲. 
وأخرجه النسائي في كتاب الحج» باب إفراد الحج .٠٤١ _ ٠٤١/١‏ وأخرجه ابن 
ماجه فی کتاب المناسك› باب العمرة من التنعيم حدیٹ ( ۰۰( ۹4۸/۲. 
بنحوه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي يل أهل بالحج مفردا». 
انظر : کتاب الحج› باب فی الإفراد والقران بالحج والعمرة حدیث (۱۸4) ٩۹۰٤/۲‏ - 
٥‏ . 

عن أنس رضي الله عنه قال: «صليت خلف النبي مادء وأبي بكر وعمر› وعثمان ‏ 
رصي الله عنهم - فلم أسمع أحدا منهم يقرا لبسم الله الرحمن الرحيم». 

أخرجه البخاري فی کتاب الأذان باب (۸۹) ما يقول بعد التکبیر .٠۸١/١‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة حديث  ٥١(‏ 
(o۲‏ 44/۱. 

وفي لظ لمسلم : «فکانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون لبسم الله 
الرحملن الرحيم في أول قراءة» ولا آخرها». انظر: كتاب الصلاةء باب حجة من 
قال: لا يجهر بالبسملة حديث (۲) .۹٩4/۱‏ 

والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من لم ير بالجهر ببسم الله 
الرحملن الرحیم) حدیث (۷۸۲) ٤4٤/۱‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاةء باب ما جاء في افتتاح القراءة ب «الحمد لله رب 
العالمين4 حدیٹ )۲٤۹(‏ ۲ بنحوه. وقال أبو عیسى : هذا حديث حسن صحيح». 
وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب ترك الجهر ب بسم الله الرحملن الرحيم) 
/ 1۳€ _ 10 


o40 


FS‏ ا 


و بن لام عِیسّی [عَلَيْهِ الصَادةُ السام إن كاد بحَضرة 
خلت ق ققد قد ل O E O O O O E‏ عَنِ الاستمرّار بالْمَرَآر 


الي هو أ شهَرسًا. راا الوم قايس ين كلك إن سُلْمَ قاتفئی؛ لکونه 
.™( سيين 9 | 


u و‎ 


مسرا کان الأَمْرَان 
(قنالة) المد بحر الراحك العدل جا عفلا. حدقا للحا" . ا 
القَطعٌ بدَلِك. 


= وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح القراءة حديث 
(A1۳)‏ ۷/۱. 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة» باب العمل ؤ فى القراءة حدیث (۳۰) .۸١/١‏ 

) وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة» باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة ۲۸۲/۱. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :٥۹۲/١‏ «(فائدة) ذكر ابن الحاجب عن بعضص 
الشيعة أن انشقاق القمر» وتسبيح الحصى» وحنين الجذع» وتسليم الغزالة مما نقل 
آحادا مع توفر الدواعي على نقله» ومع ذلك لم یکذب رواتها. وأجاب بأنه ي 
عن نقلها تواتراً بالقرآن» وأجاب غيره بمنع نقلها آحادا» وعلی تسلیمه فمجموعها یفید 
القطع كما تقدم في أول هذا الفصل. والذي أقول: إنها كلها مشتهرة عند الناس»› ا 
من حيث الرواية فليست على حد سواء فإن حنين الجذع» وانشقاق القمر نقل كل 
منهما نقلاً مستفيضا بفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الجدذيث ذون 
غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك. وأما ت تسبيح الحصى فليس له إلا هذه الطريق 
الواحدة مع ضعفهاء E MM El,‏ قوي ولا من 
وجه ضعيف. والله أعلم. اه 

(۲) ماابين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وغو لمران لها ن 
بيان المختصر ٦٦۳/١٠‏ › ورفع الحاجب (ورقة ١١/أ)»‏ وشرح العضد على المختصر 
0۷/۲. 

(۳) في: ش «الأمر» بدل «الأمران». وهو تحريف ظاهر؛ لأن قصده إفراد الإاقامة 
وتشنيتهاء وإفراد الحج وقرانه» والبسملة وتركهاء شائعين» فنقل کل بعض ما ثبت 
عنده» فلم يتوافر لذلك. انظر: بيان المختصر ٦٦۸/١‏ وشرح العضد على 
المختصر ..٥۸/۲‏ 

)٤(‏ فى: أ «سائغين» بدل «شائعين». وفي: ش «شائعين فيه» بزيادة فيه. وهذه الزيادة غير 
موجودة في بقية النسخ. ٠.‏ 

(ه) في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


°٦ 


قًالوا: يري إلى تَخلِيلِ الخَرَام Pey‏ قَلنَا: إن کان الا 


ES E‏ التب وا الماد" َا فلار 
رال ا د 


قالوا: لو جارء .لجاز التعبد به فى الإخار عن الباری“ تعالى.. فُلتا؛ 


قال الأكثرون. 

الخاطر لأبي الخطاب الحنبلي. 

القول الثالث: لا يجوز التعبدبه عقلا. نسبه الآمدي في الإحكام ٠۲۸٠/۲‏ والطوفي في 

(ورقة ١١/ب)»‏ وابن النجار فيي شرح الكوكب المنير ۳١۹/۲‏ للجبائي وأكثر القدرية 

وبعض الظاهرية. ونسبه ابن برهان في الوصول ٠٠١١/١‏ لبعض المعتزلة. ونقل في 

المسودة ص۲۳۷ أن بن برهان نسبه أيضاً لطائفة من المتكلمين» ونسبه ابن السمعاني 
في القواطع ۳٠/١‏ لابن علية والأصم. 

انظ تفصيل المسألة في: البرهان .۳۸۸/١‏ المعتمد .۹۸/١‏ قواطع الأدلة لابن 

السمعاني١/٠۳.‏ اللمع ص٠٠.‏ المحصول للرازي .٠١/٤‏ الوصول إلى الأصول 

۴۲ . الإحكام للآمدي .٠۸/۲١‏ المنتهى ص۷۳. روضة الناظر مع نزهة الخاطر 

Y۱‏ _ . شرح مختصر الروضة 1۳/۲. > رفع الحاجب (ورقة ۱ ب). المسودة 

.٤ص إرشاد الفحول‎ .۷٤١/١ الكو كب المنير ۴۳۲ السراج الوهاج‎ N 

في : ش «بالفتيًا» بدل «بالمُمتّى». 

فى : أ «والشاهد» بدل «والشهادة». 

في : شش يردا بدل يردا . وهو تحريف ظاهر. 

أفظة «الباري» ساقطة من : س. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۲٠/أ):‏ «وقد سبق عن القاساني أنه يمنعه 

عقفلا a‏ هنا ؛ اد 0 هنا مع القائلين بجواز التعبديه» . آاآه. 

(ق». والناس ن قاشاني ا المعجمة. لات ټالسين اول کما قاله= 


o4۷ 


م 7 واا 


وابن داود 


(1) 


(۲) 
(۳) 


ابن حجر في تبصير المتتبه بتحرير المشتبه .١٠٤١/١‏ وكذا ضبطه الشيرازي في التبصرة 
ص۱۹٤‏ » وصاحب تيسير التحرير ٤/٠٠٠ء‏ والسعد التفتازاني في حاشيته على شرح 
العضد ١/۸ه.‏ والقاساني هذا حمل العلم عن داوودء إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة 
فى الأصول والفروع. له كتاب «الرد على داوود في إبطال القياس» وكتاب «إثبات 
القياس» وغيرها. انظر ترجمته في : : طبقات الفقهاء للشيرازي ص۹٤٠.‏ الفهرست لابن 
الندیم ص*۳۰. تبصیر المنتبه .١١٤١ _ ۱۱٤١/۳‏ 
ما ذكره الشيرازي في التبصرة ص۴٠۴‏ والآمدي في الإحکام ۲۸۸/۲ وابن 
الحاجب في المنتهى ص٤۷‏ وهنا في المختصرء وابن تيمية في المسودة ص۲۳۸» 
والطوفي في شرح مختصر الروضة ١/1۱۹ء‏ وابن بدران في نزهة الخاطر العاطر 
عن أبي بكر بن داود خاص به» ولیس بقول لأهل الظاهر كما قاله ابن 
السبكي في جمع الجوامع ٠١٤١/١‏ مع شرح المحلي. فقد نقل ابن حزم عن داود 
الظاهري أنه يقول بوجوب العَمَّل به» بل بوجوب العلم» ودافع عنه دفاعا لم يقم 
به غيره» وشدد النكير على المخالف حيث قال في الإحكام ٠٠١/١‏ : «قال أبو 
سليمان - أي داود -» والحسين عن ابن علي الكرابيسي» والحارث بن أسد 
المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله يله يوجب 


العلم والعمل معأء وبهذا نقول». وانظر: من ص١٠١‏ إلى ص۳۲٠‏ من الجزء 


الأول». 

- ابن داود: هو محمد بن داود بن علي بن خلف» الظاهري› أ بڪر الأصفهاني» 
كان أديباًء مناظراً» وشاعراً ظريفاً. قال الصفدي: الإمام ابن الإمامء من أذكياء العالم. 
له تصانيف عديدة منها: كتاب «الوصول إلى معرفة الأصول»» وكتاب «الزهرة 
وكتاب «الإنذار٠»‏ وكتاب الإعذار»» وكتاب «الانتصار على محمد بن جرير 
وعبد الله بن شرشير وعيسى بن إبراهيم الضرير؛ وغير ذلك. ولد سنة ١٠٠ه‏ وتوفي 
ببغداد يوم الاثنين تاسع شهر رمضان سنة ۲۹۷ه وعمره اثنتان وأربعون سنة» وقيل : 
کانت وفاته سنة ۲۹٩‏ ه» والأول أصح. انظر ترجمته في: وفیات الأعیان ٠٠۹/٤‏ - 
۱. تاریخ بغداد .۲٠۹/۰‏ الأعلام .٠٠٠/١‏ 


استثنى الفخر الرازي في المحصول ٠٠۳/٤‏ من الشيعة أبا جعفر ار 


وب الغزالي في المستصفى ۱۸/1 عدم وجوت الحَمَلِ بىخېر الواحد لجماهير 
القدرية (المعتزلة)» ونسبه ابن برهان في الوصول ٠١۴/١‏ لطائفة من ا 
ونقل في a‏ ص۸٣۲‏ أن ابن و نسبه والنهرواني ا 


الأخرى. 


0۸ 


َالْجُمْهُور المع" . 


ا le‏ وق و r‏ 2 و 
قال أحمَدُء والمفالء وَابنْ سرَيْج»ء والبضريّ: بالعَفل . 
)١(‏ الجمهور من القائلين بوجوب العمل بخبر الآحاد قالوا: إن العَمَل به من جهة الشرع 


انظر: التبصرة ص٠".‏ الوصول إلى الأصول .٠۹۳/١‏ الإحكام للآمدي ۲۸۸/۲. 
إحكام الفصول للباجي .٤٠١/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۲/). تيسير التحریر ۸۲۸۳. 
شرح تنقیح الفصول ص۷٥۳.‏ شرح مختصر الروضة ۱۹/۲. روضة الناظر ۲٠۸/۱‏ مع 
نزهة الخاطر. فواتح الرحموت .1۳١/١‏ شرح الكوكب المنير ."٦١/١‏ التحقيقات في 
شرح الورقات ص۷۱٤.‏ 

(۲) قال القفالء وأبو العباس بن سريجح»› والصيرفي من الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد 
اختارها أبو يعلى فى «الكفاية». وأبو الخطاب من الحنابلةء وأبو الحسين البصري من 
المعتزلة: إنه يجب العمل به شرعاً وعقل: 
ومما تجدر الإشارة إليه الأمور الأتية : 
أولاً: قال الشيرازي في التبصرة ص۳٠:‏ «يجب العمل بخبر الواحد من جهة 
الشرع. ومن أصحابنا من قال: يجب العمل به من جهة العقل والشرع». ما 
ذكره الإمام الشيرازي من أنهم يوجبون العمل به من جهة العقل والشرع أولى 
مما ذكره ابن الحاجب من أنهم يوجبونه من جهة العقل فقط. وانظر: شرح 
مختصر الروضة .١١١۹/۲‏ 
ثانياً: أطلق ابن الحاجب القول بالعقل فى حق أبى عبدالله البصري» وفصل 
الآمدي في الإحكام سیت فان ول بى الله الصرى .بين الك 
الدال على ما يسقط بالشبهة» وما لا يسقط بها. فمنع منه في الأول» وجوزه 
في الثاني». وانظر كلام أبي عبداللّه البصري كاملا في المعتمد ٠٠١/١‏ فما 
بعدها. 
ثالثاً: قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة :)/٠١‏ «وقال أحمد والقفال وابن 
سريج والبصري بالعقل أيضاء والبصري معتزلي فلا عجب منه في ذلك إنما العجب 
من أحمد والقفالء وابن سريج إن صح النقل عنهم» وهم من أئمة السنةء وقد 
قيل: إن القفال كان أول أمره معتزلياء ولعل هذه المقالة قال بها وقت اعتزاله» وابن 
سریج كان يناظر ابن داوود» فَلَعَلَهُ بالغ في الرد عليه فتوسمت فيه هذه المقالة. وهذا 
العَجُّب من ابن السبكى ليس له ما يبرره إذا علمنا أن المحققين من علماء الأصول 
القائلين بوجوب اليمل بكر الراحد فة تفقوا على أن الدليل السحجي. يذل جلى 
وجوب العمل به» ثم اختلفوا في وجوب وفوعه بدليل العقل. قال الفخر الرازي في= 
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= المحصول :٠١/4‏ «والذين قالوا: وقع التعبدبهء اتفقوا على أن الدليل السمعي دل 
عليه. واختلفوا في أن الدليل العقلي هل دل عليه ؟ فذهب القفال وابن السريج مناء 
وأبو الحسين البصري من المعتزلة إلى أن دليل العقل دل على وقوع التعبدبه. أما 
الجمهور - منا ومن المعتزلة د اني علي» وأبي هاشم» والقاضي عبدالجبار» فقد 
اتفقوا على أن دليل التعبدبه: السمع فقط. وهو قول أبي جعفر الطوسي من الإمامية٠.‏ 

آھے. 2 
وقال الآمدي في الإحكام ۲۸۸/۲: «والقائلون بثبوته اتفقوا على أن أدلة السمع دلت 
عليه» واختلفوا في وجوب وقوعه بدليل العقلء فاأثبته أحمد بن حنبل» والقفال وابن 
سريج من أصحابي الشافعي» وأبو الحسين البضري من المعتزلة» وجماعة کثیرة؛ ونفاه 

الباقون» . اه. 
إن القائلين بوجوب العمل» لا يريدون أنه يوجب العمل لذاته» وإنما يوجب العمل 
بما يجب به العلم بالعمل» وهي الأدلة القطعية على وجوب العمل عند رواية الآحادء 
وهكذا حكاه الإمام الجويني في البرهان ٠٠١/١‏ عن المحققين فال: «فأما الخبر 
الواحد إن عد من مراتب السمعيات» فلا تَعْني بذكره أنه يستقل بنفسه» ولكن العمل 
عنده يستند إلى خبر متواتر» وإلى إجماع مستند إلى خبر التواتر» وكذلك القول في 
القياس». اه. 
انظر: البرهان للجوينى .٠١٠/١‏ التبصرة للشيرازي ص۴*٠".‏ المحصول للفخر الرازي 
e‏ الإحکام للآمدي ۲۸۸/۲. ا إلى الأصول لابن برهان .٠١۴/۲‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي ۲.د تشنيف المسامع للزركشي  .۴۳‏ التحقيقات في 
شرح الورقات ص١۷٤.‏ 
القفال: قر مختد بر عار جن اسافيل آقنال الاكی لک »> فقيه ومحدث› 
مفسرء أصولي»ء لغوي» شاعر. ولد في الشاش» ورحل في طلب الحديث إلى 
خرسان» والحجاز»› والشام» والثغور» وانتشر عنه المذهب. الشافعي في ما وراء 
النهر. من تصانيفه الكثيرة: كتاب في أصول الفقه» شرح الرسالة للإمام الشافعي. 
وقد وقع الاختلاف في وفاته حيث قال أبو الشيرازي في طبقات الفقهاء 
ص١١۱‏ : توفي سنة ١۳۳ها»‏ وقال الحاكم أبو عبدالله النيسابوري: إنه توفي 
بالشاش في ذي الحجة سنة ١٠٠ها»‏ وقال ابن السمعاني في كتاب اليل»: لإنه 
توفي سنة ٣٦٣٠ها.‏ 


انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ٠۲٠٠/٤‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص۱۱۲ طبقات 


الشافعية الكبرى لابن السبكي ٠۷١/١‏ - 1۸۹4ء طبقات المفسرين للسيوطي ص۹١٠ء‏ 
النجوم الزاهرة ۳ . 


RES‏ لعَمَلٍِ , به كيرا في الصَحَابة وَالتَابعِينَ شَائِعًا ذائِعًا مِنْ عَيْرِ 
تكير. وَذَلِك يَقَّضى بالاتمًاق عَادَةَ كالْمَول قَطعًا. 


ww 


لهم : لَعَل الْعَمَلَ بعَيرمَا. فلتَا: عُلِمَ قَطْعَّا مِنْ سِيَاقِها أن العَمَلَ بِهَا. 
كلهم : فل ك بو کر خر / [۲۸/ ب[ اله حتى رَوّاه E‏ 
0 


)١(‏ عن قبيصة بن أبي وت أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
تساله میراثهاء فقال: ما لَك في كتاب الله شيءء وما علمت لك في سنة رسول 
الله ية شيئاء فارجعي اال الان ال ال ب حاترت رول 
الله َة أعطاها السدس. فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال 
مثلما قال المغيرة بن شعبةء فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه». 
أخرجه بهذا اللفظ أبو داود فى كتاب الفرائض»› باب فى الجدة حدیٹ )۲۸۹٤(‏ 
۳“ وأخرجه الترمذي فی أا الفرائض› باب ما ا ميراث الجدة حديث 
٤۲١/٤ )۲۱۰۱(‏ وقال: «حدیث حسن صحیح». ۰ 
وقد سقط قول الترمذي : #حسن صحيح» من جامع الترمذي من النسخة المطبوعة 
في مصر بتحقيق الأستاذ إبراهيم عطوة. وهو مثبت في متن تحفة الأحوذي 
١۳/,؛)‏ ونقل تصحيحه الحافظ المزي فى تحفة الأشراف .۳۳١/۸‏ وزاد قوله: 
وهو أصح» . ٠‏ 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الفرائض. انظر: تحفة الأشراف .۳٦١/۸‏ 
وأخرجه ابن ماجه فی كتاب الفرائض»› باب ميراث الجدة حدیث )۲۷٥٤(‏ ۹۰۹/۲ - 
۰ ۰ 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأً في كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة حديث 
(۱۱۱۹4) ۱/۳. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .۲۲٠۰/٤‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳۳۸/١‏ في كتاب الفرائض. وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

- المغيرة بن شعبة: هو الصحابي الجليلء ار ن کی ن و ن م 
العقفي» أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة ثم الكوفة. مات سنة ١ه‏ على 
الصحيح رضي الله تعالى عنه. انظر ترجمته في : : الإصابة ۲۳٥٤ء‏ الاستيعاب 
۳ أسد الغابة ۲٤۷/٥‏ تقریب التهذیب ۲۹۹/۲. 


٥٥١ 


i E TL ST EE 


ا ف ق 
2 فا e‏ ص 
حبر فَاطِمَةَ بنْتِ فَيْس 


()۱( 


(۲) 
(۳) 


(۳) 


عدي الأنصاري» وهو أكبر من اسمه محمد من الصحابة» شهد بدراً والمشاهدء وكان 
من الفضلاء. مات بعد الأربعين رضي الله تقال خن انظر ترجمته في: الإصابة 
۳ الاستیعاب ۸۳ أاسد الغابة ۱۱۲/١‏ تقريب التهذیب .۲٠۸/۲‏ 

عن آبي موسی الأشعري رضي الله عنه: «أنه استأذن عَلّى عمر رضي الله عنه ثلاثاء 
فکأنه وو و فرجع. فقال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ؟ ائذنوا 
له» فدعِيّ له فقال: ما حملك على ما صنعت ؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذاء فقال: 


لتقيمنَّ على هذا بينة أو لأفعلنّ بك. فخرج فانطلى إلى مجلس من الأنصار» فقالوا: 


لا يشهد لك على هذا إلا أصغرناء فقام سعيد الخذري رضي الله عنه فقال: كنا 
نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله ياء ألهاني عنه الصفق 
بالأسواق» . 

أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الاعتصام» باب )۲١(‏ أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطاً .٠١١۷/۸‏ . وفي کتاب البيوع» باب (4) الخروج في التجارة.. . إلخ 
۳/. وفي کتاب الاستئذان» باب (۱۳) التسليم والاستعذان ثلاثا .۱١١/۷‏ 


وأخرجه مسلم فی کتاب الآداب»› باب الاستئذان حدیث (۴۴ ۔ ۴۷) ۱۹۹٤/۳‏ ۔ 
14. 


وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان حديث 
VY _ FV“ |o (01A f _ 01۸۰)‏ ۱ 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 4| °. 


- أبو سعيد الخدري : هو المابي الخال سد بن الك ن شتات ين اعد 
الأنصاري»› له ولابیه صحبة» استصغر فى أحدء ثم شهد ما بعدها» وروی الكثير› 
ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع NEE‏ وقيل: سنة أربع وسبعین 
رضي الله تعالى .عنه. انظر ترجمته في: أسد الغابة ١/١۲٤۱ء‏ الإصابة ۴٠/۲‏ تقريب 
التهذیب ۰۲۸۹/۱ تاریخ بغداد .۱۸١/١‏ 
في : ش «وأنکر عمر بزيادة «عمر». وهذه الزيادة غير موجودة في بقية النسخ. 

عن الشعبي آنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس : «أن رسول الله بل لم يجعل لها 
سكنى ولا نفقةء فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه به» وقال: ويلك 
تحدث بمثل هذا. ! قال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا ي لقول امرأة» لا 
ندري أحفظت آم ز نسيت ؟. لها السكنى والنفقة» قال الله عز وجل : ول تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة) [الطلاق: .]١‏ 


oo 


وَأنكرّت عَائسَة َة [رَضیٌ الله تَعَالّى عَنه]“ > حبر ابن عَمَرَ [رَضِيَ الله 


O SE SG وَأجيبٌ ا اکا‎ er ل‎ 


(1) 


(۲) 


أخرجه بهذا الفظ مسلم في كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها حديث )٤١(‏ 

. 11/۲ 

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب فى نفقة المبتوتة حدیثٹ (۲۲۸۸) ۷٠١/۲‏ 

مختصراً. ۰ ۰ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء فى المطلقة ثلاثاً لا سكنى 

لها ولا نفقة حدیثٹ (۱۱۸۰) .٤۷٥/۳‏ ۰ 

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب الرخصة في خروج المبتوتة... إلخ .۲٠۹/۱‏ 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة ؟ حديث 

.90/ )°( 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .٠٠١/١‏ 

- فاطمة بنت قيس: هي فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبرء الفِهريّةء أخت 

الضحاك بن فيس» صحابية جليلة من المهاجرات الأولء كانت ذات جمال وعقلء 

وكانت عند أبي بكر بن حفص بن المغيرة ة المخزومي فطلقهاء أشار إليها النبي ي 

بالزولج من أسامة بن زيد» فتزوجت منه. توفيت في خلافة معاوية رضي الله تعالی 
عنهم. انظر ترجمتها في : الإصابة ۳۸٤/٤‏ الاستیعاب ۳۸۳/٤‏ تقريب التهذيب 

۰ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من : . وهو الموافق لما في بيان 

المختصر ٦۷٤/١‏ وشرح العضد على المختصر .٥۹/۲‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء ش. وما أثبته من: أ. 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ك قال: «إن الميت ليعذب ببكاء 

أهله عليه». . فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما كذب ابن عمرء 

ولكنه وهم. إنما قال رسول الله ية : «إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه». 

أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب (۳۳) قول النبي ب يعذب الميت ببكاء أهلهء 

إذا كان النوح من سنته... إلخ .۸١/١‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب المیت يعذب ببكاء أهله عليه حديث (۲۲ _ 

۷ ) 4/۲ - ۳ بنحوه. 

وأخرجه في كتاب الجنائز» باب النياحة م الميت ١۷/٤‏ بنحوه أيضاً. 


ا ù‏ دعد البعثة بيسير › ا يوم ee‏ وشهد ال وما e‏ من 
المشاهد مع رسول الله مء وهو من فقهاء الصحابة الأجلاء» وأحد المكثرين منهمء = 


oof 


[رضِي الله تَعَالّى عه عند الازتياب. 


قالوا: عَلَهَا بار مَحْصوصة. فلا“ تفط" بان E‏ 
بِظهُوری") ) لا لخصوصها“) E : LL‏ [صلىی الله عَلَبْه 
وسَلم1 كان نقد الحا إلى التواجي؛ لتبليغ الأخكام". 

اشد برا يعْلٌ: «تولاً تقر... إلى قزله: عله“ 
يخدَرُوَ 4 لن الَذِينَ ينون O o‏ 


د وكان من أشد الناس اتباعاً لآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو أحد الستة 
المكثرين من الرواية. توفي بمكة سنة ۷۳ ه في 7 أو أول التي تليها. رضي الله 
تعالی عنه. انظر ترجمته فى: الإصابة ۱۸۱/٤‏ تقریب التهذیب ۳۲۸/١‏ الاستيعاب 

۳/۳ تذكرة الحفاظ ۴۷/١‏ طبقات الحفاظ ص١.‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل» ش. وما أثبته من : أ 

(۲) في: ش «نَفُطعُوا» بدل انَقَطّمٌ». وهو تحريف ظاهر. 

(۳) في: ش «بظهورها» بدل «لظهوزها». 

(€) فی: ئ مضه بدل «لخصوصها) . 

(o)‏ في : ش «فالتواتر» بدل «التواتر». 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل. وما أثبته من: أ. وفي : E‏ 

(۷) قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص۷١۱‏ : «تواتر أن رسول الله ية كان يرسل الأحاد 
إلى البلدان والنواحي؛ لتبليغ الأحكام. وذلك كما بعث كتابه مع دخية بن خليفة 
الكلبي إلى هرقل عظيم الروم. وكما بعث مع عبد الله بن حذافة السهمي كتابه إلى 
كسرى ملك الفرس. وبعث إلى النجاشي ملك الحبشة. وبعث إلى المقوقس صاحب 
الاسكندرية. وبعث إلى سائر الملوك يدعوهم إلى الله تعالى» وإلى الإيمان به کَها. 
وكذلك بعث أبا عبيدة إلى البحرين يعلمهم الإسلام. وفي هذا وأمثاله الدليل الباهر 
القطعي على أنه ية رسول الله تعالى إلى جميع الثقلين كافةء وهو من أدل الأشياء 
على العيسوية - من اليهود - وكذلك بعث به علياًء وأبا موسى» ومعاذا إلى اليمن› 
وبعث إلى جهينة كتابه». اه. 

(۸) لفظة «لعلهم“ من الآية الكريمة ساقطة من : 

(۹4) سورة التوبة ۴. تمام الأآية ُ وما كان المومنون لينفروا كأفة فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعاهم 
يحذرون) . 

)٠١(‏ سورة البقرة الآية: .٠١۸‏ وتمامها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من= 


o0٤ 


إن قا CC‏ 


سے سے 


r‏ فته" .9 يعور إلا الظئً4" وَقَذ تَمَدَمَّ 


. و إلا اطع‎ e a 


‌ ا 


قالوا: ا فف اة فِي حَبَرٍ ذِي اليدَيْنٰ حك أخبره بُو بكر و 8 TEE‏ 


بعدما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون). وقوله تعالى: إن 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلاً أولئك ما باکلون فی 
بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) [البقرة: 
¥[ 

سورة الحجرات الأية: .٦‏ 

سورة الإسراء الأية: .٦‏ وتمام الآية الكريمة: ولا تقف ما ليس لك به علم). 
سورة النجم الاية: ۲۸. 

فی : أ «لقاطع» بدل «بقاطع». 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ية إحدى صلاتى العَشْى» 
فاي ا رك ف م قا إل ا ر في لبمجد وكا عله ا 
غضبان» ووضع يده اليمنى على اليجرى: وشبكڭ بین أصابعه» ووضع خده الأيمن 
على ظهر كمه اليسرى› ج الان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت ا 
وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه» وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: 
اليدين. قال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: «لم أنس ولم e‏ 
نقال: «أكما يقول ذو اليدين ؟» قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر 
وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبر» ثم كبر وسجد مثل سجوده أو 
أطول ئم رفع رأسه وكبر» فربما سألوه: ثم سلم». أخرجه البخاري في كتاب الصلاة 
باب (۸۸) تشبيك الأصابع في المسجد وغيره .٠١۳/١‏ وفي كتاب السهوء باب )٤(‏ 
من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم (مختصرا). وفي باب )١(‏ يكبر في سجدتي 
السهو 11/۲. 

وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود 
له حدیث .٤٤٤ _ ٤۳/۱ )۱١١ _ ٩۷(‏ 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة» باب السهو فى السجدتين حديث )٠٠١١۸(‏ 
٤ = ۱‏ ۰ ۰ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاةء باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في 
الظهر والعصر حدیثٹ (۳۹۹) .۲٤۷/۲‏ 

وقال أبو عيسى : «وحديث أبي هريرة: حديث حسن صحیح». 


O00 


رضي الله E‏ فنا : غير ما حن فيوء وإن ا نما تَوففَ؛ للرينَةَ 
بالانفِرَااِء انه ظاهر في الْعَلْطء ویجب e‏ في مثله . 


بُو الْحُسَيْن: الْعَمَلْ بالظَنٌ في تَمَاصيل الْمَعْلُوم الأضل وَاجِبٌ عَفُلاً 
کالعَڏلِ في مَصَرَة شيْءِ» وَضَعْف حاط 
N AT E BE E ECER‏ 
(r)‏ )م 
لقال ا جد تمصيل لها OTO‏ و 


= وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء SS EE‏ 
ثلاث ساهیاً حدیٹ )۱۲۱٤(‏ ۲۸۳/۱. 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة» باب ما يفعل من سلم من رکعتين ساهياً 
حدیث (۵۸. ٩۳/۱ )٥۹‏ ۔ .٩٤‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۳۶/۲. 
قال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر :1۸4۲/١‏ وقول ابن 
الحاجب: «احتى أخبره أبو بكر وعمر» كذا وقع في کتب الأصول كالمستصفى 
)٠١۳/۱(‏ والمحصول ۳۷۸/٤(‏ ۔ ۳۷۹)» ولم يرد اختصاصهما بالإخبار» بل ظاهر 
الحديث يدل على أن المخبر كل من حضر. وفي الصحيح: «وفي القوم أبو بكر 
وعمرء فهابا أن يكلماه» (يتكلما) هذا يدل على أنهما من جملة المخبرين لا أنهم 
المخبرون». أه. ) 
- ذو اليدين: هو الصحابى الخرباق بن عمرو» من بني سليم. قيل له ذو اليدين؛ 
لأنه كان في يديه طول. وثبت في الصحيحين أن النبي ب كان يسميه ذا اليدين. وقد 
عاش بعد النبي 1 اء وروی عنه التابعون. وليس هو ذو ااي الذي قتل في 
بدر. وقد وهم الزهري فجعل ذا اليدين وذا الشمالين واحداء وقد بين العلماء وهمه. 
انظر ترجمته في : : الإاصابة ٤۸۹/١‏ الاستیعاب ۰٤۹۱/١‏ سبل السلام ۰۲٠۳/۱‏ تهذيب 
الأسماء .٠۱۸١/١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. 

)۲( ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» شل: وما أثبته من : أ نو اترات ا ترد 
الحاجب (ورقة ۳٦/ب)»‏ وفي عبارة بي الحسين في المعتمد .٠١١۷/١‏ ) 

(۳) في: ش «تفصيلا؛ بدل «تفصيلٌ». وهو خطأ ظاهر؛ لأنه خبر مرفوع للمبتدأً «فخبرٌ 
الواحد». ) 

(4) ونص أبي الحسين في المعتمد :۱١١ - ٠٠١/۲‏ «والدليل على وجوب العمل 
بأخبار الآحادء هو أن العقلاء يعلمون بعقولهم وجوب العمل على خبر الواحد= 


٥0“ 


َو مني على الحسين. سَلَنتاء لَه لَمْ يجب في لعفت بل أوى. 


١ 2ے وو ي . لے ا و ا ا‎ E 
سلمتاء ولا نسلمه في الشرْعِيّاتِ. سَلمُتاء وَعايةُ قياس ظّىٌ في الأصول.‎ 
الوا : صِذفةُ مُمْكِنْء فَيَجِبُ اخيياطا. فڵتا: إن كان صله الْمُسَرَاً”)‎ 
قُصَعِيف. وإِنُ كان الْمُمْتّىء فَالْمُفَْى حاص | 1/۹ وَهَذًا عَامٌ. سلما و‎ 
ار ر # وه ي‎ 
لکنه قياس شرعِيٰ.‎ 
۹ کت و‎ o (4(5 م و‎ eT o و ا‎ 9 2 
وقايِع . رد ج الثانيَة» سلا لکن‎ eR › قالوا: يجب‎ 
۷( د ا و(0) د °۶ 0) وه ي 2 2ں‎ 
الحكم: النفيٰ > وهو مدرك شعي بعد الشرع‎ 


= في العقليات. ولا يجوز أن يعلموا وجوبٌ ذلك أو حسكَه بعقولهم» إلا وقد 
علموا العلة التي لها وجب ذلك أو حسْن. ولا علة لذلك إلا أنهم قد ظنوا 
بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل» وهذا موجود فى الخبر الواحد الوارد 
في الشرعيات؛ فوجب العمل به. يبين ما ذكرناه أنه معلوم بالعقل وجوب التحرز 
من المضار» وخسن اجتلاب المنافع» فإذا ظننا صدق من أخبرنا بمضرة إن لم 
نفصد» أو لم نشرب الدواء» أو إن سلكنا في سفرنا طريقاً مخصوصاًء أو لم 
قم من تحت الحائطء فقد ظننا تفصيلاً لما علمناه في الجملة من وجوب 
التحرز من المضار. 
وقد علمنا في الجملة وجوب الانقياد للنبي به فيما يخبرنا به من مصالحناء ووجوب 
الرر ن اتشر ف تجن المصالح. فإذا ظننا بخبر الواحد أن النبي عليه السلام قد 
دعانا إلى الانقياد له في فعل أخبر أنه مصلحة» وخلافه مفسدة مضرة؛ فقد ظننا 
تفصيلاً لما علمناه في الجملة». اه. 

)١(‏ في: أ» ش «أولا» بدل «أولى» وهو تحريف ظاهر. 

(۲) في: أ «التواتر» بدل «المتواتر». 

(۳) حرف و٤‏ ساقط من: أ» ش. 

(6) في: أ» ش «و رده بدل «ردًّه. 

)©( في : ش #بالنفي» بدل «النفي» . 

© ا ق الت أنه معلوم شرعي. انظر: حاشية السعد على شرح العضد 
11/۲. 

)۷( قول ابن الحاجب: «وهو مدرك شرعي بعد الشرع؟ جواب عن سؤال تقديره: أن 
يقال: عدم الحكم ليس حكماً شرعياً؛ لاستناده إلى عدم الدليلء وعدم الدليل عقليء 
والمستند إلى العقل عقلي. فأجاب بأن عدم الحكم وإن كان ثابتا عند عدم الدليلء = 


oo 


)۱( 
(۲) 


الشُرَائِط : ينها : الْبلْوعٌ؛ لاخيِمَال كَذِبه؛ لِعِلْوهِ 4 يعدم التکلیفی"). 


وقبل الشرع» لكنه بعد ثبوت الشرع مدرك شرعي؛ إذ حكم الشرع في مثله غدم 


الحكم. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٤٠/أ):‏ «وعندي في هذا الجواب وقفة». 

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٤٠/أ).‏ بيان ر ۷ . شرح العضد على e‏ 
11/۲ مع حاشية المحقق التفتازاني. 

المراد بالشرائط هنا شرائط الأداء لا شرائط التحمْل. 

قال الإمام الجويني في التلخيص |۳0۰ : «ومنها البلوغ› فإن الصبي لا تقبل روايته 
للأخبارء وقد ادعنى القاضي رضي الله عنه في ذلك الإجماعء وهذا ما ألفيته في کتب 
الأصول» وكان الإمام رضي الله عنه - أي الباقلاني - يحكي وجهاً بعيدا في صحة 
رواية الصبي› ولعله قد کان أسقطه»ء والله أعلم» . أاه. ) 
علق ابن السبكي على هذا القول في الإبهاج ۳٤١/۲‏ بأن: «الوجه المشار إليه موجودء 
والخلاف معروف مشهور»ء وقد ظهر اختلاف الفقهاء في قبول روايته في هلال 
رمضان» فلم يجعلوه مسلوب العبارة بالكلية٠.‏ ثم ذكر فروعها في رواية الصبي. وقال 
السرخسي في أصوله :۳۷۲/١‏ «ومن الناس من a‏ رواية الصبي في باب الدين 
مقبولة» وإن لم يكن هو مقبول الشهادة؛ لانعدام الأهلية للولاية بمنزلة رواية 
العبد» . اه. 


وقال الإاسنوي في التمهيد ص٥٤٤‏ : «الصبي الذي لم يجرت عليه الكذب هل يقبل 


خبره؟ فيه خلاف عند الأصوليين» وكذلك .عند المحدثين والفقهاءء والأصح عند 


الجميع عدم القبول» نعم إن احتفمت ره قرينة کالاذن في دخول الدار› وحمل الهدية › 


واشتراط البلوغ هو باعتبار وقت الأداء للروايةء أما لو تحملها صبيا وأداها مكلفاء فقد 
أجمع السلف على قبولها كما يصرح به المصنف بعد قليل. 
انظر تفصيل المسألة في: التلخيص .”٠٠/١‏ البرهان للجويني .۳٠١/١‏ المستصفى 


۷ . د اللمع 1/۲ . e‏ للرازي 4/٤‏ ا 2 e‏ 


/ ا 4 امل ا Mn‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۹٥".‏ ۳ رفع الحاجب (ورقة .)/٠٤‏ شرح الكوكب المنير 
۷4/۲ . فواتح الرحموت 4/۲ . مقدمة ابن الصلاح ص٤‏ ° .١‏ تدریب الراري 
e e‏ في شرح الورقات ص٦۷٤.‏ ظفر الأماني ص“۷٤.‏ . أسباب 


oo 


وإجْمَاع الْمَدِيئة" عَلّى كَبُولِ سَهَادَةٍ الصَبْيَانٍ بَعْضِهمْ عَلّى بَعْض في 
(T) gelo (T)Jo «Bi22 1e3 2‏ و ا n‏ ەه ۶ ٍ ا 
الدمَاءِ فبل رهم ٠‏ مسسَشُّی ؛ رة الجكاية ينهم منْفردِينٌ. والرواية 
سن ٌ ت 7 es‏ ۹ و ہے r~‏ 6 ى 0 ّ 
بَعْده» وَالسّمَّاع قله مَمَبْولة كالشهادَة وَلِمَبُول ابن عَباس» وان الزبيْر 
7 ص ۰ ۳4 (£) 
وعیرهما ٍي مثله auueunenennnsnnsnannannenesoenannanennnsessnsnnnns‏ 


ر سے 


)١(‏ قال الأصفهاني في بيان المختصر :1۸۷/١‏ « قوله: «وإجماع المدينة» إشارة إلى 
جواب دخل مقدر. 
توجيهه أن يقال: إن أهل المدينة أجمعوا على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض 
في الدماء والجنايات قبل تفرقهم. فإذا كانت شهادة الصبيان مقبولة» فقبول روايتهم 
بالطريق الأولى. 
تقرير الجواب أن يقال: هذه الصورة مستثناة؛ لكثرة وقوع الجناية بينهم منفردين عن 
الكاملين. ومسيس الحاجة إلى معرفة ذلك وشهادتهم مع كثرتهم؛ قرينة دالة على 
صدق ما أخبروا به٤.اه.‏ 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٤٠/أ)ء‏ (٤٦/ب):‏ «وأما إجماع المدينة على 
قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل تفرقهمء فإنه عند ابن الحاجب 
مستثنى ؛ لكثرة الجناية بينهم منفردين؛ فمست الحاجة إلى ذلك. وابن الحاجب مالكي 
فجرى في هذا على أصله» واحتاج إلى دعوى الاستفناء». اه. 

(۲( في : ش «تفريقهم» بدل اتفرقهم؟. 
اشترط ابن الحاجب أن يكون أداء الشهادة قبل تفرقهم؛ لثلا تتطرق إليها تهمة بتلقين 
غيرهم إياهم. 
انظر: بيان المختصر .1۸۷/١‏ رفع الحاجب (ورقة ١٤/ب).‏ شرح العضد على 
المختصر .11/١‏ 

(۳) في: ش «مستشنا» بدل «مستثنى». وهو تحريف ظاهر. 

(6) قال الإمام الباجي في إحكام الفصول :۳۷١/١‏ «ومما يدل على ذلك إجماع 
الصحابة وغيرهم من التابعين على قبول خبر ابن عباس» وابن الزبير» والحسن» 
والنعمان بن بشير» وأنس» ومحمود بن الربيع» والعمل به. ولم ينقل عن واحد 
منهم رد حديث واحد من هڙلاءِ ولو كان منهم رد ذلك لنقل في مستقر 
العادة» . اه. 
وانظر: المحصول للرازي .۳٠١/٤‏ الإحكام للآمدي ۲ شرح مختصر الروضة 
1£€/۲. الإبهاج ۷/۲ رفع الحاجب (ورقة ٤٠/ب).‏ بيان المختصر .1۸۸/١‏ شرح 
العضد على المختصر .11/١‏ 
- عبدالله بن الزبير بن العوام: أبو بكر» ويقال: أبو حخْبَيْب بالتصغيرء ويقال: أبو- 


۹ه 


م ۾ ~~ ۹ # ھر ۰ ۲ 
وَلإسْمّاع“ الصَبْيان" . 


وَمنْها: الإسلام؛ لاإجماء" 


= القرشي الأسدي» الصحابي ابن الصخابي» أمه أسماء بنت أبي بكر الصذيق» وأبوه 
سيدنا الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة» وجدته لأبيه صفية بنت عبدالمطلب عمة 
رسول الله ڳؤء وخديجة أم المؤمنين عمة أبيه) وسيدتنا عائشة أم المؤمنين خالته» 
وهو أول مولود ولد للمهاجرين إلى المدينة بعد الهجرة» وفرح المسلمون بولادته 
فرحا شدیدا؛ لأن اليهود كانوا يقولون قد سحرناهم فلا يولد لهم مولود» فأكذبهم الله 
تعالی» فحنكه رسول الله ب بتمرة لاكها فكان ريق رسول الله صلى اله عليه وسلم 
أول شيء نزل في جوفه» كانت له مع الأمويين وقائع هائلة حتى سيروا إليه 
الحجاج بن يوسف الثقفي في أيام عبدالملك بن مروانء فانتقل إلى مكة ونشبت بينهما 
حروب انتهت بمقتل ابن الزبير في مكة سنة ۷۳ه. وقيل ١۷ه‏ والمشهور الأول. 
روي له عن رسول الله ل ۳۳ حديثاء اتفق الشيخان على ستة منهاء وانفرد مسلم 

بحدیثین. انظر ترجمته في : : تهذيب التهذيب .۲٠٠/١‏ دليل الفالحين 0° Of.‏ 

الأعلام للزركلي .۸۷/٤‏ 

(1) في : ش «الاستماع؟ بدل «الاسماع؟. 

(۲( أجمع السلف والخلف على إحضار صبيانهم مجالس الحديث» وإسماعهم الأحاديث› 
وقبول روایتهم لما تحملوه في حالة الصبى بعد البلوغ. انظر: المحصول للرازي 
 .۴٤‏ الإحكام للآمدي .۳۰٠/۲‏ شرح مختصر الروضة .۱٤٤/۲‏ الإبهاج ."٤۸/۲‏ 

رفع الحاجب (ورقة ٤٠/ب).‏ بیان ا ۱. شرح العضد على المختصر ‏ 
1/۲ 

(۳) لا تقبل رواية الكافر من يهودي أو نصرانی أو غيرهما إجماعاً. 
قال الفخر الرازي في المحصول 41/4: «الكافر الذي لا یکون من أهل القبلةء 
أجمعت الأمة على آنه لإا قبل روایته سواء علم من دینه المبالغةٌ في الاحتراز عن 


) الكذب أو لم يعلم“. | 
وقال الخطيب في u‏ ص١۳٠‏ : «أعظم الفسق: الكفرء فإذا كان خبر 
الفاسق مردودا مع صحة صحة اعتقاده» فخبر الكافر بذلك أولى» .أاه. 


على أن اللإسلام يشرط عند أداء .الرواية لا عند تحملهاء فقد ثبعت روايات كثيرة لغير 
واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل إسلامهمء وأدوها بعده» كرواية جبير بن س 
التي رواها الإمام البخاري في صحيحه - في أبواب صفة الصلاةء باب 
المغرب - وغيره عنه حيث قال: ([اسمعت النبي بل قرأ ذ في المغرب بالطور؟. 

سورة الطور. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه ا ت ا £۷/۲ ۲ EB‏ 


٭ “0 


2 ٍ ا ل ر ٍ لن فيل ا مھ ۾ على ب 
e‏ وایسم ت ° 2 0 ا 2 


الق 


ت 


E. e‏ به کالمَاسق . رضحف ا ولق ببعضهم ؛ 
dr‏ 


= الحديث: «وزاد الإسماعيلي من طريق معمر: (وهو يومئْلٍ - أي جبير بن مطعم - 
مشرك). وللمصنف ای البخاري - في المغازي من طریق معمر أيضاً في آخره قال : 
«وذلك أول ما وقر الإيمان فى قلبى»... واستّدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي 
في حال الكفر» وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالةه. اه. 
انظر: التلخيص ."٠٠/١‏ البرهان .۳۹١/١‏ المحصول للرازي ."۹٦/٤‏ الإحكام للآمدي 
۲ إحكام الفصول للباجي ."۸/١‏ أصول السرخسي ."٤١/١‏ تيسير التحرير 
۳ ۷. بيان المختصر .1۸۹/١‏ رفع الحاجب (ورقة ٤٠/ب).‏ شرح مختصر 
الروضة 1/۲. . شرح الكوؤكن المنير 4/۲ مقدمه ابن الصلاح ص٤ .٠١‏ الكفاية 
للخطيب ص٤۴٠‏ - ٠١‏ . فتح الباري .۲٤۸ - ۲٤۷/۲١‏ تدريب الراوي .٠٠/١‏ شرح 
العضد على المختصر .1۲/١‏ ظفر الأماني ص۹٥٤ .٤١١‏ التحقيقات في شرح 
الورقات ص٦۷٤.‏ اختلاف المحدثين .٦۷/١‏ 

(۱) حرف و٤‏ ساقط من: أ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. E‏ 
المختصر 1۸۹/۱. 

(۳) في: ش «أقبل» بدل «قبل». وهو خطأً ظاهر. 

)٩(‏ في: آ «لم قبل بدل «لَمْ يَفْبَل». والسياق يرجح ما أثبته. 

)٠(‏ إشارة إلى جواب عن سؤال مقدر: فإن فيل كيف يصح دعوى الإجماع على عدم 
قبول روايته» وأبو حنيفة رحمه الله قبل شهادة الكفار بعضهم على بعض» والتأكيد في 
أمر الشهادة أكثر؟. 
أجيب بأن أبا حنيفة رحمه الله وإن قبل شهادة بعض الكفار على البعض؛ فللضرورة؛ 
صيانة للحقوق» وإن کان لم یقبل روایتهم أصلا فلا یقدح في الإجماع. 
انظر: بيان المختصر .1۹٠/١‏ رفع الحاجب (ورقة ٤ب‏ شرح العضد على 
المختصر .1۲/١‏ 

(0) سورة الحجرات الأيةَ: .٦‏ 

(۷) في: أ «لأنه» بدل «بأنه». 


٥٦۱ 


ل ا ما يضمن التَكَفِير گالکافر عِنْدَ المكفر. أا | َير المُكفر 


)١(‏ اختلاف العلماء في مسألة رواية المبتدع» كان له الأثر الكبير والواضح في اختلاف 
العلماء وؤ في الحكم على الحديث قبولاً وردأ» حيث نجد أن بعض الأئمة ذهب إلى رد 
رواية. المبتدع دراً كاملاً ولم يقبلها› n Caka a Ca‏ نهم على طرفي 

نقيض تماما» وهذا انعکس بدوره على الحكم على المروي عله هذا. 

وقد قسم العلماء البدعة إلى قسمين : 

- بدعة مكفرة. 

هة فة 

وذهبوا في كل قسم إلى أقوال ستاذکرها على الترتيب. إن شاء الله. 

القسم الأول: البدعة المكقرة. 

إن البدع المكقرة تنقسم إل مين ' 

أولاها: ما اتفق على تكفير أصحابها» كمنكري العلم بالمعدوم القائلين: ما 
الأشياء حتى يخلقهاء أو منكري العلم بالجزئيات» والمجسمين تجسيماً صريحاً ` 
والقائلين بحلول الإللهية في علي وغيره» أو 54 برجوع سيدنا علي إلى الدنيا قبل 
يوم القيامةء أو وقوع التحريف في القرآن» أو نسبة التهمة إلى السيدة عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها. وأمثال ذلك مما كان التكفير به متفقا عليه من قواعد جميع 
الأئمة. ) 

وثانيها: البدع التي اختلف في تكفير أصحابها وعدمه» كالقول بخلق القرآن» والنافين 
لرؤية الله تعالی يوم القيامة. 

أقوال العلماء في رواية المبتدعة الذين يكفرون ببدعتهم. 

القول الأول: أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة» وإن كفاراً أو فساقاً بالتأويل. وممن 
ذهب إلى قبول رواية كافر التأويلء العلامة ابن الوزير اليماني في كتابه تنقيح الأنظار 
١‏ بشرح توضيح الأفكار» وأتى بآدلة كثيرة تؤيد صحة هذا القول مع مناقشة 
المخالفين فانظره. ) 

القول الثاني : إن خبرهم يقبل إن كانوا يعتقدون حرمة الكذب. وإليه ذهب أبو الحسين 
البصري في المعتمد .۱۳١/١‏ والفخر الرازي في المحصول ۳۹٦/٤‏ والبيضاوي في 
منهاج الوصول في علم الأصول ۲٤٠/١‏ بشرح البدخشي والإسنوي. ) 
قال الفخر الرازي فى المحصول :۳۹٦/٤‏ «المخالف من أهل القبلة إذا كفرناه 
کالمجسّم وغیره» هل تقبل روایته آم لا؟ الحق أنه إن كان مذهبه جوارً الكذب لى 
تقبل روایته» وإلا قبلناها» وهو قول اض الحسين البصري. وقال القاضي ابو بکر.- 
الباقلاني - والقاضي عبدالجبار: (لا تقبل رؤایتهم». اه. 
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النووي في التقريب ۳۲٤/١‏ بشرح التدريب الاتفاق على ذلك. إلا أن ما تقدم من 
حكاية القولين السابقين يرد حكاية الاتفاق هذه. 

قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث :٠۹/١‏ «وأطلقى القاضي عبدالوهاب في 
«الملخص» وابن برهان في «الأوسط» عدم القبول» وقال: لا خلاف فيه٤..‏ ثم ذكر ما 
ينفى حكاية الاتفاق؛ بنقله ما حكاه الخطيب عن جماعة من القول بقبول رواية المكفر 
ببدعته» وكذا قول الإمام الفخر الرازي. 

وقد أحسن الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في فتح الباقي ۳۳۲/١‏ بقوله: «أما من 
كفر ببدعته... فلا يقبل» على خلاف فيه٤.‏ حيث ذكر الخلاف في المسألة. 

وقد حقق الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله هذه المسألة في شرح النخبة 
ص ٠٠‏ وأتى فيها بالقول الفصل» فقال: «والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته؛ لأن 
كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة» وقد تبالغ فتكفر مخالفيهاء فلو أخذ ذلك على 
الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد: أن الذي ترد روايته: من أنكر أمرا 
متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن 
بهذه الصفة» وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه» فلا مانع من قبوله». 
آه. 

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث ص ٠٠١‏ : «وهذا الذي قاله 
الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار» ويؤيده النظر الصحيح» . اه. 

القسم الثاني : البدعة المفسقة: 

البدعة المفسقة مثل: بدع الخوارج» والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلوء وغير 
هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهراًء لكنه مستند إلى تأويل ظاهر 
سائغ. 

أقوال العلماء في رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم. 

القول الأول: رد روايتهم مطلقا: وممن ذهب إلى هذا القول: الإمام مالك رضي الله 
عنه كما حكاه عنه الخطيب في الكفاية ص٤۱۹‏ والقاضي أبو بكر الباقلاني» وأبو 
إسحاق الإسفراييني» وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو علي الجبائي» وأبو هاشم» وجزم 
به ابن الحاجب. 

القول الثاني : إنه يحتج بهم إن یکونوا ا الكذب في نصرة مڏهبهم› أو 
لأهل مذهبهم» سواء كانوا دعاة أم لا 

وممن قال بهذا القول: الإمام أبو حنيفة» والإمام الشافعي» وابن لي ليلى» وسفیان 
الثوري» وأبو يوسف» ويحيى بن سعيد» وعلي بن المَدِيني. 


۳ه 


= قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث ص٠٠٠‏ : «وهذا القيد - أعني 
عدم استحلال الكذب - لا أرى داعياً له؛ لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راوء فإنا 
لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة» فأولی أن نرد رواية من 
يستحل الكذب أو شهادة الزور».. اه. 

القول الثالث :إن رواية المبتدع تقبل إن كان مرويه مما يشتمل على ما ترد به بدعته؛ 
وذلك لبعده حينثذٍ عن تهمة الكذب جزما. وهذا القول ذكره الحافظ السخاوي في فتح 
المغيث ٠٠٠/١‏ والإمام اللكنوي في ظفر الأماني ص٠٤‏ ولم ينسباه إلى معين. 
القول الرابع: إن رواية المبتدع تقبل إذا كانت بدعته صغرى» وإن كانت كبرى فلا 
تقبل. ذكره الحافظ السخاوي في فتح المغیث ٠٠٦/۱‏ والإمام اللكنوي في ظفر 
الأماني ص۳٦٤‏ ولم ينسباه إلى معين. 

قال الإمام اللكنوي في ظفر الأماني ص۳٦٤‏ - ٠٠٤‏ بعد حكايته لهذا القول: «فتقبل 
رواية أرباب التشيع بالمعنى المشهور في عرف المتقدمين» وهو اعتقاد تفضيل علي 
رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنهء أو اعتقاد أن علياً أفضل الخلق بعد 
رسول الله َة وأنه مصيب في حروبه كلها ومخالفه مخطى» وبهذا المعنى نسب 
جمع من أهل الكوفة المتقدمين إلى التشيع. ولا تقبل رواية المتشيع بالمعنى المشهور 
في عرف المتأخرين وهو: التبري من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وسبّهما» وسبٌ غيرهما من الصحابة المخالفين لعلىَ رضي الله عنه» وتكفير أكثر 
الصحابة سوى علي ومن وافقه». اه. 

القول الخامس: إنه تقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء إلى بدعتهمء أما الدعاة 
فلا یحتج e‏ لأن الداعية قد يحمله تزيين بدعته على تحريف الرواياتء 
وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وممن ذهب إلى هذا القول: ابن المبارك» وابن 
مهدي» وأحمد بن حنبل› و ی و ر 
العلماء کما صرح بذلك الخطيب في الكفاية ص٥1۹.‏ وقال ابن E‏ فى المقدمة 
ص٤١1‏ : «وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء». وقال أيضاً: : «إنه أعدلها 
وأولاها».اه. 

وقد نقل ابن حبان اتفاق العلماء على ذلك كما نقله عنه ابن الصلاح في المقدمة 
ص١٠١‏ فقال: «الداعي إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبةء لا أعلم 
بینهم فيه خلافا» . اه. 

وحكاية الاتفاق هذه مخدوشة بما مر من حكاية قول من قبل رواية أهل البدع 
والأهواء المتأولين مطلقاً دون تفريق بين داعية وغيره. وكذا يخدش فيه رد الإمام مالك 
برواية المبتدع مطلقاً سواء كان داعية أم لا؛ ولذا نجد الحافظ ابن حجر يستغرب من= 
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)1( 
(۲) 
(۳) 
(4) 


وا لا شض الك إن کان وَاضحا» كَفِسق فسني الْخُوَارج ونخووِ» رده 
(NDeoc ST <‏ 
قبل قوم“ . 


الرّاد: إن جَاءَكمْ قاسق" وهو فَاسِى 
ت 5 


الْقَابل: تحن ت خکم بالظاھر ي" iN,‏ اورقا 


مقولة ابن حبان» حيث قال في شرح النخبة ص٠٥٠‏ - :١١‏ «وأغرب ابن حبان فادعى 
الاتفاق على قبول غير الداعي من غير تفصيل».اه. 

وقد سبق الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح ص۱۲۷ إلى ذلك بأصرح من عبارة ابن 
حجر» فقال: «وفيما حکاه ابن حبان من الاتفاق نظر؛ فإنه روي عن مالك رد روایتهم 
مطلقا كما قال الخطيب في الكفاية (ص٤۲)۱۹.اه.‏ 

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث ص٠٠٠‏ بعد أن عرض للأقوال 
اة #وهدة الأقال كلها رة والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة 
بدينه وخلقه» والمتتبع لأحوال الرواة يرى من أهل البدع موضعاً للثقة 
والاطمئنان» وإن رووا ما يوافق رأيهم› ويرف گرا منهم لا يوڻق باي شيء يرويه؟. 

ثم ذكر قول الحافظ الذهبي في ترجمة (أبان بن تغلب) وعقب عليه بقوله: «والذي 
قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية. والله 
أعلم». اھ ۔ 

والذي قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هو التحقيق الذي ينبغي أن يُصار إليه في 
هذه المسألة. والله أعلم. 

انظر تفصيل المسألة في: المحصول للرازي .۳۹٦/٤‏ المعتمد .٠١/١‏ الإحكام 
للآمدي .۳۰٥/۲‏ رفع الحاجب (ورقة ٤٦/ب)ء‏ (ورقة ١٠/أ).‏ بيان المختصر .1۹۲/١‏ 
شرح العضد على المختصر .1۲/١‏ مقدمة ابن الصلاح ص٤٠١‏ - .١١١‏ الباعث 
الحثیٹ شرح اختصار علوم الحدیث ص4٩۹‏ - .۱١۱‏ الکفایة ص٩۱۹‏ - ۲۰۷. شرح 
النخبة لابن حجر ص*٠.‏ فتح المغيث للسخاوي .۳٠۹/١‏ فتح الباقي لزكريا الأنصاري 
۱. تدریب الراوي ۳۲٤/۱‏ - ۳۲۷. تنقیح الأنظار بشرح توضیح الأفکار ٠۳۳/۲‏ - 
۲. ظفر الأماني ص٤‏ - .٤٠٤‏ قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص۲۷٠.‏ 
أسباب اختلاف المحدثین .٤۹٦/۲‏ 

لفظة «قوم» ساقطة من: أ. وعبارة: ش «وقبله آخرون». 

سورة الخجرات اة 

سبق تخریجه في ص .۰٩۳‏ 

في : ش «أولا» بدل «أولى». وهو تحريف ظاهر. 


00 


ي N I O O‏ 
;روصا بالْمَاسِق» وعدم تخصيصهاء وهدذا مخصصس بالکافِرٍ ولاق 
الْمَظْنُونِ صِدَفَهُمَا باتمّاتي. 
ئالوا: أ أجْمَعُوا عَلّى بول فَتَلَة" عُْمَانَ [رَضِىَ الله عله" . ورد 
املع أ مذ مذْعَبُ ر 
رف البَسْمَلَة و ر ل وَإِنِ إن دعي “ الْقَطعٌء 
فل م لك فة اة يي اجان (, 


راا مَنْ / [۲۹/ب] يَضْرَبُ اليد وَيَلْعَبُ بالشطرنج ووو ص مُخْتَهدِ 
و 7 و او 
ومقلد قَالقَطع انه ا بقاسق. وان قَلنَا: لاف واحد؛ ّ يودي الى 
د ت () 


م و 

)١( -‏ لفظة «قبول» ساقطة من: أ. وسقوطها يخل بالمعنى. 

(۲) قال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر 1۹۳/١‏ : «قلت أي الزركشي - الذي 
کي غل ذلك عمار .بن بار وعدي بن حاتم وغبر ها وكان المراد فن اغات عله لا شن 
باشره. قال ابن الجوزي في التلقيح : و اختلفوا في قاتل عثمان رضي الله عنه فقيل : الأسود 
التجيبي من أهل مصر» وقيل : جبلة بن الأيهم» وقيل: سودان بن رومان المرادي». اه. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو ا ي 
المختصر »٦۹۳/١‏ ورفع الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ 

(4) في : أ «ادعا» بدل «اذعِيّ». | 

(ه) وأما الخلاف في كون البسملة من القرآن. وفي بعض الأصول كإثبات الكلام النفسي» 
وزيادة الصفات». وإن ادعى كل واحدِ من الخصمين القطع ببطلان مذهب الآاخر» 
فليس مما يوجب رد الرواية ؛ لقوة الشبة من الجانيين. ) 
انظر: رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ بيان المختصر .1۹٤/١‏ شرح العضد على المختصر 
۲ ممع حاشية السعد. 

0( وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه مما يختلف في حرمته سواء کان مجتهداً أو 
مقلداء فإنا نقطع بأنه ليس بفاسق» وإن قلنا: إن المصيب من المجتهدين واحد؛ لأنا لو 

فسقناه لأدى إلى تفسيق المكلف بما هو واجب عليه ؛ لأنه يجب على المجتهد العمل 

بظنه» وللمقلد بفتواه» وذلك فما یکون واجباً على مجتهد حراماً عند غيره. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ بيان المختصر .١‏ شرح العضد على ا 
1/۲ مع حاشية السعد. 


o 


م ت ت ەر ؟ 7 I‏ 
وَإِيجَابٌ الشَافِعِيّ الحَدّ؛ لِظهور أمر التخريم عِنْدّةٌ. 
وَمنها: ران صَبطه"" عَلى سَهْوِهِ؛ لِعَدَم حصو الظنّ. 


(1) قال الأصفهاني في بيان المختصر :1۹٥/١‏ «قوله: «ولإيجاب الشافعى رضى الله عنه» 
اا إن جرت دل ر ا 
توجيهه أنه لو لم يكن شارب النبيذ فاسقاً قطعاًء لما أوجب الشافعي رضي الله عنه 
الحد عليه؛ لأن إيجاب الحد إنما يكون بارتكاب الفسق قطعاً. 
تقرير الجواب: إنما أوجب الشافعي رضي الله عنه الحد؛ لأن دليل التحريم عنده في 
غاية الظهور»ء لا لفسقه قطعا». اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ):‏ «وأما إيجاب الشافعي رضي الله عنه 
الحد على شارب النبيذ حيث قال: «أحد الحنفي إذا شرب النبيذ» وأقبل شهادته»؛ 
فإنه لظهور آمر التحريم عنده» فنهض عنده الدليل موسا للحد» متقاعدا چن 
التفسيى). اه. 

(۲) الضبط في اللغة: لزوم الشيء وحبسه» ضصَبَطٌ عليه وضَبَطْهُ يَضَبطهُ ضَبْطًا وصَبَاطّةً. 
قال الليث: الضبط : لزوم شيء لا يفارقه في کل شيء. 
وضبط الشيء: حفظه بالجزم» والرجل ضابط أي: حازم. 
انظر: لسان العرب مادة (ضبط) ."٤٠١ N‏ المصباح المنير ."٠۷/۲‏ التعريفات للجرجاني 
ص۱۷۹ . 
وأما الضبط في اصطلاح العلماء فينقسم إلى قسمين: ضبط صدرء وضبط كتاب. 
أما ضبط الصدر: فهو أن يثبت الراوي في صدره ما سمعه» بحيث يتمکن من 
استحضاره متی شاء. ۰ 
وأما ضبط الكتاب: فهو صيانة الراوي لكتابه منذ سمع فيه وصححه إلى أن 
يدي منه. 
و الضابط من الرواة: هو الذي يقل خطؤه في الروايةء وغير الضابط : هو الذي يكثر 
غلطه ووهمه فيهاء سواء كان ذلك؛ لضعف استعداده أو لتقصيره في اجتهاده. 
شروط الضبط : 
١‏ - أن يكون الراوي متيقظاً غير معْمّل. 
۲ - أن یکون الراوي حافظاً إن حدّث من حفظه. 
کان یکوت الراوۍ خابط إن دت م اه 
؟ - أن يكون الراوي عالماً بما يحيل (أي يغْيّر) المعانى إن كان يحدّث بالمعنى. 
انظر تفصيل شرط «الضبط؛ فى : المعتمد .٠١١/۲‏ ا ١‏ . المحصول 
للرازي .٠٠۳/٤‏ الإحكام للآمدي .۳٠۷/۲‏ شرح مختصر الروضة .٤١/١‏ شرح الكوكب - 


0۷ 


سے ھت و م ا م ٌ 2 ك ر ور 
وَمِنْهًا: الْعَدَالَةَ“» وهي : مُحافظة وة تخمل عَلى مُلارَمَةَ التَمَرّى 


وَالمرُوءَة» ليس مَعَهَا بذعَة. 


(۱) 


المنير ."۸٠/۲‏ اسول السرخسي ."٤۸/١‏ فواتح الرحموت .1٤١/١‏ مقدمة ابن الصلاح 
ص٤ .٠١‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم .الحديث ص4۲. شرح ألفية العراقي 
للمصنف ۲۹۲/١‏ مع فتح الباقي للشيخ زكريا الأنصاري. النكت على مقدمة ابن الصلاح 
للزركشي ۴ . . تدريب الراوي .۳١١ - ٠١/١‏ توضيح الأفكار للصنعاني ›٠١/١‏ 
/۸0. ظفر الأماني ص٤٤٤.‏ توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري .٠٠٠١/١‏ 

العدالة: مصدر غدل بالضم»› > يقال : عدل: فلن دال وغدرلة فهر غدل أي رضا 
ومَمَنَعَ في الشهادة. 

قال کشر ٠‏ 

وبايعتٌ ليلى هة في الخلاء ولم يكن شهوذڏعلى ليلى عدول مَقَابِعٌ 
ويقال: رجل غدل ورجلان غدل ورجال ال وامرأة ذل ونسوة ذل وکل 
ذلك على معنی: رجال ذوو عَذل» ونسوة ذوات عذل» فهو لا یکی ول يجمع ولا 
يؤنث» فإن رأيته مجموعا أو مثنى أو مؤنثاء فعلى أنه قد أَجري مجرى الوصف الذي 


ليس بمصدر. 


وأما العدل الذي هو ضد لَجَوْرِء فهو مور قولك: غدل في الأمر فهو عادلء 


وتعدیل ا اتقويمه»› يقال : عَدلَهُ EY‏ قَاعْكَدَلَ : أي قوّمه فاستقام» وکل مُكَقَفِ 
ل وتفددل الشاهد نسبته إلى العدالة. 

انظر: لسان العرب مادة (عدل) .٤۳۷ - ٤٠۳۰/۱۱‏ المصباح المنير .4٦/۲‏ مفردات الراغب 
ص١١ه.‏ التعريفات للجرجاني ص‌۱۹۱. توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري ..۹٤/۱‏ 

أما في الاصطلاح : فكما عرفها ابن الحاجب. والتعريف الذي ذكره ابن الحاجب للعدالة 
قريب مما ذكره الغزالي ة في المستصفى ١‏ : «العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل 
على ملازمة التقوى ا جا حتى تحصل ثقَة التفرس بصدقه». إلا أن ابن 
الحاجب أبدل «هيئة راسخة في النفس» ب «محافظة دينية) التي هي لازمة تلك الهيئة. 
وزاد قيد: «ليس معها بدعة». وؤإنما يعتبر هذا القيد من لم يقبل رواية المبتدع أصلا.. 
انظر تعريف العدالة في: المستصفی .٠١۷/۱‏ المحصول للرازي .۳۹۸/٤‏ الإحكام 
للآمدي .۳٠۰۸/۲‏ بيان المختصر 1۹7/۲. رفع الحاجب (ورقة ١٠٠/آ).‏ شرح مختصر 
الروضة .٠٤١/١‏ تشنيف المسامع ۳۲.. شرح الکوکب المنیر ۳۸۳/۲. تيسير التحرير 
۴/. أصول السرخسى .٤١ - ٠٤٠١/١‏ مقدمة ابن الصلاح ص٤٠٠.‏ شرح ألفية 
العراقي للمصنف ۲۹4/۱ مع فتح الباقي. النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي 
۴ تدريب الراوي .۳٠١ - ٠٠٠/١‏ توضيح الأفكار للصنعاني .۸٦/۲‏ ظفر الأماني 
ص .٤٤١‏ توجيه النظر .۹٤/١‏ أسباب اختلاف المحدثين .٠١/١‏ 


06۸ 


ا 
و 


وَتكَحَمَق باجْيَبًاب الكَبّايِر» وَتَرْكٍ الإصرَارٍ عَلَى الصَعَائِر» وَبغض 


َء مە او (٩)‏ 


(۲) ص 1ء‎ ۰ 2 e e, 
E AED Lar UR ERSTE ES وفد اضطرب ِي الکبائِر‎ 


(1) فصل الإمام الغزالي رحمه الله العدالة تفصيلا في غاية الدقة» حيث قال في 


(۲) 


المستصفى :٠١۷/١‏ «العدالة: عبارة عن استقامة السيرة والدين» ويرجع حاصلها 
إلى: هيئه راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا» حتى 
تحصل ثقة النفوس بصدقه. فلا ثفقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفًا وازعَا عن 
الكذب» ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي» ولا يکفي 
أيضا اجتناب الكبائرء بل من الصغائر ما يرذ به كسرقة بصلة وتطفيف فى حبة 
قصدًا. وبالجملة: كل ما يدل على ركاكة ينه إلى حد يستجرئ على الكذب 
بالأغراض الدنيوية. كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة 
في المروءة: نحو الأكل في الطريق» والبول في الشارع» وصحبة الأراذل وإفراط 
المزح. والضابط في ذلك فيما جاوز محل الإجماع» أن يرد إلى اجتهاد الحاكم. فما 
دل عنده على جراءته على الكذب رَد الشهادة به وما لا فلاء وهذا يختلف بالإضافة 
إلى المجتهدين» وتفصيل ذلك من الفقه لا من الأصول» ورب شخص يعتاد الغيبة 
ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر عنهء ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد 
أصلاء فقبوله شهادته بحكم اجتهاده جائز في حقه» ويختلف ذلك بعادات البلادء 
واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض». اه. 

وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة :٤٠/١‏ «والعدالة مأخوذة من الاعتدال» ولا بد 
من أربع شرائط : 

أحدها: المحافظة على فعل الطاعات» واجتناب المعاصي. 

والثاني : آل يرتكب الصغائرء وما يقدح في دين أو عرض . 

والثالث: ألا يفعل من الباحات من ينمط القدر» ويكسب الذم. 

والرابع: ألا يعتقد من المذهب ما يرده أصول الشرع مصرح معانيه» ووحى وخلا 
دلائله) . اه. 


الكبائر: جمع كبيرة. والكبيرة في اللغة: الإثم الكبير المنهي عنه» وتجمع أيضاً على 
کبيرات. يقال: كبر الشيء کَبْرَا: أي عَظَيَء فهو كبير» وأيضاً كبر الشيء بضم الكاف 
وکسرها: معظمها. 

انظر: القاموس المحيط .٠١١/١‏ المصباح المنير .٠۲۴/١‏ التعريفات للجرجاني 
ص .۲۳٠٣‏ مفردات الراغب ص٦1۹‏ - 1۹۷. المعجم الوسيط ۷۷۲/۲. 

أما اصطلاحا: فقد عرفت الكبيرة بتعاريف كثيرة منها: 


۹ه 


3 . 
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= أحدها: ما لحت صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة. 

الثاني : المعصية الموجبة للحد. قال الرافعي وهم إلى ترجيح هذا أميل. والأول ما 

يوجد لأكثرهم» وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. 

الثالث: إن جميع الذنوب كبائر. وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» والقاضي 

اي بكر» والامام القشيري وتقي الدين ونقله ابن فورك عن الأشعرية 

واختاره. 

قال القرافي في الفروق ٠١١/١‏ : «وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة ؛ 

إجلالاً له عز وجل» مع آنهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون بمطلق المعصية؛ > ون من 

الذنوب ما يكون قادحا في العدالة» و لا یکون قادحاًء هذا مجمع عليه وإنما 

الخلاف في التسمية والإطلاق».اه. 

قال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير :۲۷/١‏ «ومن ا قال : 

الذنوب کلھا سواء إن کانت عن عمد» وعن أبي إسحاق الإسفراييني: أن الذنوب 

كلها سواء مطلقاًء ونقّى الصغائر. وهذان القولان واهيان؛ لأن الأدلة شاهدة 

بتقسيم الذنوب إلى قسمين؛ ولأن ما تشمل عليه الذنوب من المفاسد متفاوت أيضا؛ . 

آھه. 

لرابع : كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتکبها بالدين» ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة. 

وهو قول إمام الخرمين في الإرشاد ص١۳۹‏ واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع 

قال الإمام الجويني في الإرشاد صا۳۹: كل جريرة تؤذن بقلة اکتراث مرتکبها 

بالدين ورقة الديانةء فهي التي تحط العدالة» وكل جريرة لا تؤذن بذلك بل -تبقي 
E‏ فهي التي لا تحط العدالة. واس ا 

الفنربين - الصغيرة والكبيرة - عن الآخره. اه. 

نبه ابن حجر الهيتمي في الزواجر ٤ /١‏ على أن كلام الجويني ليس تعريفاً للكبيرة. 

حیث قال : «على أنك إذا تأملت كلام الجويني ظهر لك أنه لم يجعل ذلك حداً 

للكبيرةء خلافاً لمن فهم منه ذلك؛ لأنه يشمل صغائر الخسة» وليست كبائر» وإنما 

ضبطه بما يبطل العدالة؛ لأن إمام الحرمين قال في آخر التعريف: ورقة الديانة» فهي 

التي تحط العدالة». اه. 

الخامس: أن ما تعلق بحق الله تعالى فصغيرة أو بحق آدمي فكبيرة. وهو المروي عن 

سفيان الثوري. ) 

السادس: قال الواحدي في الوجيز :۱٤۸/١‏ «الصحيح أنه ليس للكبائر حد يعرفه 

العباد ويتميز به عن الصغائر تمييز إشارة» ولو عرف ذلك لكان الصغائر مباحة› 

ولكان الله تعالى أخفى ذلك عن العباد؛ فيجتهد كل واحد في اجتناب ما نهي عنه؛ = 


O¥١ 


ا «الشك بالله [تعالّی]› وقنْل التمس» وَقَذْفَ 


المْخصَةء والرئاء وَالْفِرَارَ و و عل ار 
وَعَمَوقَ الْوَالِدَيْن الْمُسْلِمَيْن رالإلحاد في الْحَرم». وراد بُو هُرَيْرً 


(۱) 


رجاء أن يكون مجتنباً للكبارء ونظير هذا إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات» وليلة 
ا . آاه. 
قال : «فمن العجائب أن يقول قفائل: إن الله لم يميز الكبائر عن الصغائر؛ ليكون ذلك 
زاجرا للناس عن الإقدام على کل ذنب»› ونظير ذلك إخفاء الصلاة ة الوسطى في 
الصلوات» وليلة القدر في رمضان» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة» هكذا حكاه 
الفخر في التفسيرء وقد تبين ذهول هذا القائلء وذهول الفخر عن رده؛ لأن الأشياء 
التي نظروا بها ترج , إلى فضائل الأعمال التي لا يتعلى بها تكليف؛ ؛ فإخفاؤها يقصد 
منه الترغيب في توخي مظاتّها؛ ليكشر الناس من فعل الخيرء» ولكن إخفاء الأمر 
الكل به إيقاع في الضلالة» فلا يقع ذلك من الشارع». اه قال الزركشي في 
تشنيف المسامع 1۰۰€£/۲ : اوالتحقيق : أن التعاريف السابقة اقتصار على بعض 
الکبائں والضرط أن يقال : کل ذنب قرن به وعید» او حد» أو لعن »› أو اکتر- هن 
مفسدته» أو أشعر بتهاون مرتکبه في دینه أشغارا 8 الكبائر المنصرص عليها 
بذلك» . اه. 
رفع ا 8 e‏ بیان المختصر î‏ > شرح ا ا 
<۳/Y‏ مع حاشية السعد. فواتح الرحموت .٤١ - ١٤۳١/١‏ البحر المحيط .۲۷١/٤‏ 
كتاب الكبائر للذهبي ص4. شرح الكوكب المنير ۳۸۸/۲ فما بعدها. تشنيف المسامع 
۲ . إرشاد الفحول ص١٤.‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 
اخ البخاري ۴ کتاب hE‏ المفرداء باب لين ٠‏ لوالديه ۲/۱ ۴ اساد 
ا ا r POR er‏ 
فذکرت دلف لابن عمر قال : ما هي؟ قلت : کذا وکذا. قال: ليست هذه الكبائر. هن 
ر سسع . اللرا بالله › وفتل اللسخةن > والفرار من الزحف› وقذف المحصنة» > وأكل الرباء 
مال اليتيم› وإلحاد في المسجد» والڏذي يستَسخر» ویکاء الوالدين من العقوق». 


NA 


«أكْلَ الربا» .... 


وراد على الله Pj‏ «السّرقَةًّء و شات الخمُر»“. 


(0) 


(۲( 


(O 


زقال ان قراف التحفة صر ۱۷۳: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي 


في جزء جمعه في الكبائر: ثنا محمد بن إسحاف - يعني الصاغاني - ثنا الحسن بن 


ی نا تة ب عة عن نة عن إن مر عن الي 6 قال 
«الكبائر ٿر سبع : القرك بالله › وعقوف الوالدين › والزناء والسحر› والفرار من الزحف› 
وأکل الرباء وأكل مال اليتيما . اه ولیس فيه  :‏ قتل النفس› وقذف المحصنة. . 

وقال ابن كثير أيضاً في التحفة ص١۱۷:‏ «وقال أبو القاسم البخوي: ثنا علي بن 
الجعدء ثنا أيوب بن عتبةء ثنا طيلسة. قال: سألت ابن عمر عشية عرفة عن الكبائر» 
فقال: سمعت رسول الله ا يقول: (هن سبع فلت وما هن ؟ قال : «الإشراك 


بالله› وقذف المحصنة»» فلت : قبل الدم ؟ قال : «(نعم ورَفُمّاء› وقتل النفس المؤمنة › 


والفرار من الزحف» والسحر» والزناء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين› 
والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياءَ وأمواتاأً». هكذا عددهاء ومدار الحديث على 
أيوب بن عتبة وهو قاضي اليمامة) .اه ثم ذكر من ضكفه. ) 

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قیل: 
يا رسول الله وما هن ؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات». 

أخرجه البخاري في كتاب الوصایاء باب (۲۳): إن الذين ياكلون أموال اليتامى 
ظلماً...) إلخ .٠۹/۳‏ . وفي كتاب الطب» باب )٤۸(‏ الشركء والسحر من الموبقات 
۷ مختصرا. وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والمرتدينء باب )٤٤(‏ رمي 
المحصنات ... إلخ ۳/۸ . 

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها حديث a )٠٤١(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم 
حدیث .۲۹٤/۳ )۲۸۷٥(‏ 

وأخرجه النسائي في كتاب الوصاياء باب اجتناب أكل مال اليتيم .۲٠۷/١‏ وفيه «الشح 
بدل «السحرا. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ٠1۹۷/١‏ وشرح العضد على المختصر .1١/١‏ 

قال ابن کثير في التحفة ص1۷۸: «وأما رواية على رضي ل عنه في السرقة فلم 
أقف عليها إلى اللآن» وسألت المشايخ عنه فلم يحضرهم شيء في ذلك» .اه. 
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= وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠/ب):‏ «والسرقة لا يُعرف لها إسناد 
عنه) . آه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة »)|/۸١‏ (لوحة ١۸/ب):‏ «فالذي أظنه أن 
المصنف تحرف عليه اسم الصحابي» . 
قال ابن كثير في التحفة ص۱۷۸ : «وأما شرب الخمرء فروى الحافظ ضياء الدين 
المقدسي في آخر جزء جمعه في ذم المسكر حدیثاً مسلسلاً يقول کل من الرواة: 
شيد الله وغه لله» لقد آخبرني فلان من حديث الحسن ٻن علي بن محمد بن 
علي بن الرضاء عن أبائه مسلسلاً عن علي رضي الله عنه» آنه قال : اشد الله 
وأشهد لله لقد حدثني رسول الله يل قال: «أشَهَدٌ بالله وأشهدٌ لله لقد قال لي 
جبریل: يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن». وهذا بهذا السند فيه شيء؛ لأن 
لمسلسلات قل ما يصح منها؛ .اه 
وقد أخرج هذا الحدث أبو نعيم في حلية الأولیاء ۲٤۲٠/۳‏ بسنده عن الحسن بن علي 
رحمه الله. ثم قال: «هذا حديث صحيح نابت روته العترة الطيبةء ولم نکتبه على هذا 
الشرط - شرط التسلسل - بالشهادة باللهء وللهء إلا عن هذا الشيخ» وروي عن 
النبي ية من غير طريق». اه. 
وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر :1۹۹4/١‏ لا يعرف من 
روايته - أي من رواية علي رضي الله عنه - وجاء غن غيره قأخرج ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن عمرو بن العاص أنه قال: سألت نبى الله ية عن الخمر. فقال: «هي أکبر 
الكبائر › وأم الفواحش. من شرب الخمر ترك الصلاةء ووقع على آمه وخالته وعمته». 
واخرج التساثي (في سنه الكبرى) عن سلمة بن قيس الأشجعي سمح النبي إل في 
حجة الوداع يقول: ألا إنما هي أربع: ألا تشركوا باه شيا ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقوا». اه. 
وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير ٥٤/١١‏ ج ن جر ن 
عباس رفع الحديث إلى النبي ية قال: «من مات مدمن خمرء لقي الله كعابد وثن». 
وللحديث طرق غير هذا يرتقي بها إلى درجة الحسن. 

)1( فی :شن «الَضفيف» بدل «التطفيف». وهو تحريف ظاهر. 

(۲) في : ما بدل «ممن». وهو خطأً ظاهر. 

(۳) في: أ ¥ دل لا لر 
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(۱) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠/ب):‏ «وتقييد المصنف - أي ابن الحاجب 
بهن کک فإن أصحابنا مختلفون في قبول شهادة ذوي الحرف الدنية 
على وجهين: أصحهما القبول. قال الغزالي: وموضع الوجهين: فمن تليق به هذه 
الحرف» وكان ذلك من صَنْعَةَ أبائه» وأما غيره فتسقط مروءته بها لا محالة. وعد 
المصنف - أي: ابن الحاجب - الحرف الدنية التي لا تليق من المباح» وهو المجزوم 
به في «النهاية» و«البسيط». وكان القاضي ابن رزين ينقل أوجها في المباح الذي 
ترد به الشهادة؛ لإخلاله بالمروءة». اه. 

) فى: أ» ش «الذكورية» بدل «الذكورة». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 
۱ ورفع الخاجب (ورقة ١٠/ب)‏ 'وشرخ؛ العضد على المختضر .1۳/١‏ 

(۳) من الأمور المهمة تحرير التفرقة بين الرواية والشهادة» وقد خاض فيه المتقدمون 
والمتأخرون. وغاية ما فرقوا به الاختلاف في بعض الأحكام كاشتراط العدد وغيره. 
وأحسن من وجدتّه قام بهذا التحرير الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في تدريبِ 
الراوي ۳۳۲/۱ حيث ذكر )١١(‏ فقا تنجلي به الرواية عن الشهادة» ولولا خشية 
التطويل لذكرتها كاملة. فارجع إليها. وانظر: ظفر الأماني ص »4٦۷‏ والوسيط في 
علوم ومصطلح الحديث للدكتور محمد بن محمد أبي شهبة ص٦۸.‏ 

(6) مجهول الحال: هو من هلت عدالته الظاهرة والباطنة مع كونه معروف العين برواية 
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص١١١.‏ شرح العراقي لألفيته ص٠٠٠.‏ فتح المغيث 
للسخاوي ۲۹۸/۱. ظفر الأماني ص٤٠۲.‏ أسباب اختلاف المحدثين .٤۷٠/١‏ 

(ه) رواية مجهول الحال غير مقبولة» وهو قول الجماهير من العلماء كما صرح به لإمام 
ابن الصلاح في مقدمته ص۱۱۱ . 
قال اللإمام الآمدي في الإحکام :۳٠٠/۲‏ «مذهب الشافعي› وأحمد بن حنبل» وأكثر . 
آهل العلم : أن مجهول الحال غير مقبول الرواية» بل لا بذ من خبرة باطنة بحاله» 
ومعرفة سیرته» وکشف سریرته) . اه. 
وقال الحافظ السخاوي في فتح المغیث ۲۹۸/۱: اوعزاه e‏ ا للمحققين؟ ٠.‏ 
ورجح إمام الحرمين الجويني التوقف في روايته ال ال ن ¿ حاله. u‏ 
البرهان ۳۹٠/١‏ - ۳۹۷: «والذي أوثره في هذه المسألة: آلا آلا نلو ر اة الور 
ولا قبولهاء بل يقال: رواية العدل مقبولة» ورواية الفاسق مردودة» ورواية المستور= 
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موقوفة إلى استبانة حالته» ولو کنا على اعتقاد في ڃل شيء» فروی لنا مستور 
تحریمه» فالذې أراه وجوب الانكفاف عمَّا كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال 
الراويء وهذا هو المعلوم من عادتهم وشيمهم» وليس ذلك حكما منهم بالحظر 
المترتب على الرواية» وإنما هو توقف في الأمر» فالتوقف عن الإباحة يتضمن 
الانحجاز» وهو في معنى الحظرء فهو إذا حظر مأخوذ من قاعدة فى الشريعة ممهدةت 
وهي التوقف عند بدء ظواهر الأمور إلى استتبابهاء فإذا ثبتت العدالة» فالحكم بالرواية 
إذ ذاك. ولو فرض فارض التباس حال الراوي» واليأس من البحث عنها؛ بأن يروي 
مجهول»؛ ثم يدخل في غمار الناس» ويعسر العثور عليه» فهذه مسألة اجتهادية عنديء 
والظاهر أن الأمر إذا انتهى إلى اليأس لم يلزم الانكفاف» وانقلبت الإباحة كراهية». 
اه. 

وإلى قول إمام الحرمين الجويني ذهب الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص٠٠‏ حيث 
قال: «والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردّها ولا 
بقبولها» بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. ونحوه قول ابن 
الصلاح فيمن جرح بجرح عير مفسرا. اه. 

انظر أدلة فول الجمهور في: البرهان .۳۹٩/۱‏ المستصفی .٠١۸ ٠١۷/۱‏ الإحكام 
للآمدي ۳۱۰/۲. الکاشف عن المحصول .1۷/١‏ إحكام الفصول للباجي .۳۷۳/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ شرح مختصر الروضة .٠٤١۷/١‏ شرح الكوكب المنير .٤١١/١‏ 
التمهيد للإسنوي ص١٤٠.‏ مقدمة ابن الصلاح ص١١١.‏ شرح العراقي لألفيته ص١٠٠.‏ 
فتح المغیث للسخاوي ۲۹۸/۱. تدريب الراوي .۳٠١/١‏ ظفر الأماني ص٤٠۲.‏ أسباب 
اختلاف المحدثين .٤۷١/١‏ 

قال الزركشي في تشنيف المسامع :٥۹١/۲‏ «وقال أبو حنيفة : يقبل؛ اكتفاء بالإسلام 
وعدم ظهور الفسق» ووافقه منا - أي الشافعية - ابن فورك كما نقله المازري في شرح 
البرهان» وسليم» كما رأيته في كتاب التقريب في أصول الفقه». 

وما اختاره ابن فورك وسليم نبه عليه أيضاً ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠/أ).‏ 
واختارالقول بالقبول المحب الطبري من الشافعية» ورواية عن أحمد اختارها أبو بكر 
عبدالعزيز» والطوفي من الحنابلة. انظر: شرح مختصر الروضة .٠٤١/١‏ شرح الكوكب 
المنیر ۳۸۳/۲. البحر المحیط .۲۸۱/٤‏ 

قول ابن الحاجب: «وعن أبي حنيفة قبوله». ليس صحيحاً على إطلاقه» بل فيه 
تفصيل. وإليك تحقيق مذهب الحنفية في «مجهول الحال»: 

قال السرخسي في أصوله ١‏ ا«المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب 
الشرع إياهء ما لم یتبین منه ما يزيل عدالته» فیکون خبره حجة). اه. 
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= وقال علي منلا القاري في شرح شرح النخبة ص١١٠٠‏ : «وقيل: إنما قبل أبو حنيفة 
- رحمه الله في صدر الإسلامء حيث كان الغالب على الناس العذالةء فأما اليوم فلا بد 
من التزكية؛ لغلبة الفسق» وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد. وحاصل الخلاف - أي 
بين الإمام وصاحبيه _ أن المستور من الصحابة والتابعين وأتباعهم يقبل بشهادته يي 
بقوله: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» وغيرهم لا يقبل إلا بتوثيق» وهذا 
تفصيل حسن). آه. 

ومن النصين المتقدمين يعلم قبول مجهول الحال عند الحنفية مقيداً بالقرون الثلاثة 
الأولى. | 
إلا أننا نجد الإمام القاري في شرح شرح النخبة ص ٠١١‏ يقول: «وقد قبل رواية 
المستور جماعة منهم : أبو حنيفة رضي الله عنه بغير قيد» يعني بعصر دون عصر. 
ذكره السخاوي». اه ٤‏ ) 
ويقول الإمام الزركشي في البحر المحيط :٤۸١/٤‏ «المجهول باطناً وهو عدل في 
الظاهر» وهو المستورء فعند أبي حنيفة يقبل ما لم يعلم الجرح». اه. 
وهذا يفيد أنه مقبول عندهم بإطلاق دون تقییده بعصر دون آخر. 
إلا أنني وقفت عند نص للإمام الكمال بن همام الحنفي في التحریر ٤۸/۳‏ ۔- ٤۹‏ مع 
شرحه التيسير يقول فيه: «مجهول الحال» وهو المستور غير مقبول. وعن أبي حنيفة 
في غير الظاهر قبول ما لم يرده السلف». اه 
وفي مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت :۱٤١/١‏ «مجهول الحال من العدالة 
والفسق» وهو: المستور في الاصطلاح غير مقبول عند الجمهور. وروي عن أبي 
حنيفة رضي الله عنه في غير رواية الظاهر قبوله». اه. 
وهذا يعني أن ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه تفيد عدم قبوله 
لمجهول الحالء وأنه ليس بحجة عنده» وأن القول بقبوله قول مرجوح› خلاف ظاهر 
الرواية. والقول بظاهر الرواية هو المقدم الراجح عند وجود رواية أخرى في المذهب 
في القضية الواحدة. ولا يخفى أن القول بمقتضى ظاهر الرواية يعني: عدم قبول رواية 
مجهول الحال» ومجهول العين من باب أولى» ومن ثم فإنها تفيد: رد رواية المجهول 
وبعد رجوعي إلى كتب الحنفية المعتمدة في علم الأصول وعلوم مصطلح الحديث 
تبين لى أن القول بإطلاق حجية مجهول الحال دون تقييده بعصر دون عصر هر 
الأصل فى المذهب الحنفي» وأن القول بتقييده في القرون الثلاثة الأولى هو قول 
المتأخرين من علماء الحنفية. ثم وجدت الإمام الأصفهاني يقول في الكاشف عن 
المحصول ٦۷/٦‏ : «واعلم أن المتأخرين من الحنفية يقولون: إن شهادة المستور في = 


٥۷٦ 


لا : الاأولةٌ تَمْنَع م ِن الظْنَّء فَخْولِفَ فِي الْعَذلِ» فَيَبْمَّى ما عَدَاه 


رَأْضًا: الت مَانِعَ RNR‏ و ل و 


الوا : اقسق O es‏ إا تى إنتمى. فلتا: لا نتفي | 
٠١‏ إلا بالْخِبْرَة أو الكَركية . 
ھّ (e) gor sor‏ مو r‏ ت م ےه At”‏ 


فف . 


= زماننا لا تقبل» وإنما كانت تقبل في زمان السلف الصالح» وأما زماننا هذا فقد كثر 
الفساد» وقل الرشاد». اه فتأكد لي صحة ما ذهبت إليه. والحمد لله على توفيقه. 
وخلاصة القول: إن مذهب الحنفية في مجهول الحال هو كالآتي : 
١‏ إن ظاهر الرواية في المذهب يفيد عدم فبول مجهول الحال» ومجهول العين 
باب أولى. وإن القول بقبوله هو قول برواية مرجوحة في المذهب. ومن ثم 
:أن ما قالوه من الاكتمفاء بظاهر الإسلام مع السلامة من الفسق قول مرجوح 
ا 
- إن التقييد بقبوله في القرون الثلاثة الأولى كان من المتأخرين من علماء المذهب» 
ا الاير ر ج اح وجب البرل دون فة تح وون عضي رال 
أعلم. 
أصول السرخسي .٠١/١‏ بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي صا"٤.‏ 
كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ."٠/۲‏ كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري 
/0۸0. تيسير التحریر .٤۹ - ٤۸/۳‏ التقرير والتحبیر ۳۲۹/۲. فواتح الرحموت 
۴۳. بديع النظام لابن الساعاتي ٠۳١ - e‏ رسالة دكتوراه من لازم شرح 
شرح النخبة لعلي القاري ص١٤٠٠‏ - .٠٠١‏ قفو الأثر لابن الحنبلي الحنفي ص٠٠.‏ 
فواعد في علوم الحديث للتهانوي ص۳٠۲.‏ وهذه المصادر كلها أصحابها من المذهب 
الحنفي. 
(1) في: أ» ش «فيبقا» بدل «فيبقى». وهو تحريف ظاهر. 
(۲) في: الأصل «الصبى» بدل «الصبا». 
(۳) في: أ «انتفا» بدل «انتفى». وهو تحريف ظاهر. 
(4) - في: أ «انتفا» بدل «انتفى». وهو تحريف ظاهر. 
)٥(‏ سبق تخریجه في ص۳٥٥.‏ 
(7) سورة الإسراء الآية: .۳١‏ وتماميا: ولا تقف ما ليس لك به علم). 
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قالوا: ظاهر الصدقى کإخاره بالدذكاة» وطهارَة المَاء ونجاسته»› وری 


جاریته . 


کے سے 
سے 


4 ا ذال رل مَعَ الفِستي» i e‏ 
(مَنألَةٌ) الأككر.: أ لجع رالشخڍيل بالو اخ ف الروانة دون 
0 ك م gr‏ و e.‏ 2 
الشهادة. وقي :ل فيهما. وق . نعم E‏ الأول شر ط › فد بزید 


)١(‏ عبارة: أ «ورتبة الرواية أعلا». و«أعلا» بهذا الشكل تحريف. والصحيح «أعلى». 

(۲) اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 
القول الأول : إن الجرح والتعديل يثبت بقول العدل الواحد في الروايةء ولا يثبت به 
في الشهادة. وبه قال جمهور العلماء من الأصوليين والمحدثين» واختاره الفخر 
الرازي» والآمدي› والباجي» وابن الحاجب» وصححه ابن الصلاح» والخطيب»› 
والنووي وغيرهم. 
القول الثاني : يجب الاثنان في ثبوت الجرح a‏ وكذا الشهادة. e‏ الباجي إلى 
الكثير من الفقهاء. 
وقد رد الجويني في البرهان 2/۱ هذا القول بقوله: «ثم قال المحققون:يكفي في 
التعديل والجرح ول واا وافب ع النخة ن اى العدد. وهذا مما ليس 
حتفل به؛ انه فد ت أن أل الوا ل بعر فة الا فلا معنی للاحتکام 
باشتراطه في التعديل والجرح». اه 
القول الثالث: يثبت بالواحد فيهما جميعا. وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله 
تعالى. 
انظر تفصيل المسألة في: التلخيص للجويني ."٦۱/۲‏ البرهان .٤١١/١‏ شرح اللمع 
۳. المستصفى .1١١/١‏ المنخول ص٠٠۲.‏ المحصول للرازي .٤٠۸/٤‏ 
الإحكام للآمدي .۳١/١‏ إحكام الفصول للباجي ."۷١/١‏ بيان المختصر .۷٠١/١‏ 
رفع الحاجب (ورقة ١٠/ب).‏ شرح مختضر الروضة .١١۷/١‏ . شرح العضد على 
المختصر 6/۲ تسر الخخرير „oA‏ شرح تنفقیح الفصول ص١٠٠".‏ المسودة 
ص۳٣۲.‏ شرح الكوكب المنير .٤٠/۲‏ فواتح الرحموت .٠٠١/١‏ البحر المحيط 
۴٤‏ تشنیف المسامع e .٠١۲۹/۲‏ للخطيب ص٦٩‏ - 4۷. مقدمة ابن 
الصلاح ص۹٠٠.‏ شرح العراقي لألفيته ۲۹٠/١‏ مع فتح الباقي للشيخ زكريا 
الأنصاري. نزهة النظر لابن حجر ص۷۲. تدريب الراوي ."٠۸/١‏ الباعث الحثيث 
ص٦۰.۹‏ 


o۷۸ 


قالوا: شَهادة مَسَعَددٌ. ا باه کک 
ا ق 


(مشألَة) قال الْقَاضي: يفي الإطْلاقُ فيهمًا . رَقيلَ: لا فيه“ . 


وَقَالَ السَافِيِىٌ : في الَغْدِير”. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€4) 


(6) 


عبارة «وأجيب بأنه خبر» ساقطة من: أ 

فى : أ «وأجيب» بدل «أجيب» . 

ار قوله: «فيهما» عائد للجرح والتعديل. 

قال القاضي الباقلاني: يكفي الإطلاق فيهما ولا حاجة إلى ذكر السبب؛ لأنه إن لم 


يكن بصيراً بهذا الشأن لم يصلح للتزكية» وإن كان بصيراً به» فلا معنى للسؤال. وهذا 


ما نص عليه القاضي في «التقريب» كما قال الزركشي في تشنيف المسامع ٠٠١١/۲‏ 
والبحر المحیط .۲۹۲۳/٤‏ 

قال إمام الحرمين الجويني في التلخيص :۳11/١‏ «والذي اختاره القاضي رضي الله 
عنه أن ذلك لا يشترط في العدل إذا عدل ولا إذا جرح». اه 

ورجح قول القاضي الآمدیٌء والباجي والقرافي والخطيب البغدادي› وصححه . أبو 
الفضل العراقي والبلقيني في «محاسن الاصطلاح». وهو رواية عن الإمام أحمدء 
ذکرها ابن بدران في e‏ صض۲۰۸. 

وعلل ابن قدامة هذا القول في الروضة ۲۹٠/١‏ مع نزهة الخاطر بقوله: «لأن أسباب 
الجرح معلومة» فالظاهر أنه لا یجرح إل بما يعلم». اه. 

انظر: التلخيص للجويني .۳1٦/۲‏ الإحكام للآمدي ."۱۷/١‏ إحكام الفصول للباجي 
۳۸1/۱ - ۳۸۲. شرح تنقيح الفصول ص٥٠".‏ الروضة مع نزهة الخاطر ۲۹۰/۱. شرح 
الكوكب المنير ٤٠٠/۲‏ فما بعدها. رفع الحاجب (ورقة 1۷/). بيان المختصر .۷٠٤/١‏ 


تشنیف المسامع /1°۳°. شرح النؤوي على صحيح مسلم /.-. مقدمة ابن 


صض۲۰۸. الرفع والتکمیل للکنوي ص1۹ . فواعد في علوم الحديث للتهانوي ص۷٣۱۹‏ - 
.١‏ أسباب اختلاف المحدثين ۱۷/۲١ه.‏ 


يعني : لا يكفي الإطلاق فيهماء بل يجب ذكر السبب؛ للاختلاف في أسباب الجرح› 


والمبادرة إلى التعديل بالظاهر. 

وبه قال الماوردي كذا نقله عنه الزركشي في البحر المحیط ۲۹٤/٤‏ وابن حمدان من 
الحنابلة كما نقله عنه ابن النجار في شرح الکوکب المنیر .٤٠١/۲‏ 

يعني يكفي الإطلاق في التعديل دون الجرح» فلا بد من ذكر سببه. 


AA 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(£( 
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وقيل: بالعكس  . وقال الإمام: إن كان عالِما كفى ` فيهماء وإلا‎ 


ر 


قال إمام الحرمين في البرهان :٤٠٠١/١‏ «قال الشافعي رحمه الله: إطلاق التعديل 
كاف؛ فإن أسبابه لا تنضبط» ولا تنحصر. وإطلاق الجرح لا يكفي؛ فإن أسبابه مما 
اختلف الناس فيه» فقد يرى بعض الناس الجرح بما لو أظهره لم يوافق عليه؛ 
فلا بد لذلك من ذكر أسباب الجرح. وهذا مذهبه رضي الله عنه في تعديل الشهود 
وجرحهم. اه. 
وبقول الشافعي قال الإمام أحمد في أحد القولين عنه كما نقله ابن بدران في نزهة 


) الخاطر «4٥/۱‏ وابن حزم ی الإحكام £ ونقله الخطيب البغدادي فی الكماية 


ص۱۹۷ عن الأئمة من الحفاظ والنقاد مثل البخاري ومسلم وغيرهما. 

وحكاه عبدالعزيز فى كشف الأسرار ٠١١/۳‏ عن عامة الفقهاء والمحدثين» وصححه 
ابن الصلاح في مقدمته ص١١٠‏ - ١۷٠1ء‏ والنووي في التقريب ۳٠١/١‏ مع شرحه 
التدريب» والزركشي في البحر المحيط ۲۹۳/٤‏ فما بعدها. 

يعني : يكفي الإطلاق في الجرح دون التعديل فلا بذ من ذكر سببه. ونقل هذا القول 


إمام الحرمين في البرهان 4/١‏ والغزالي في المنخول ص وغيرهما عسن 


القاضي الباقلاني وقال إمام ارين «وهذا الذي ذكره القاضي رضي الله عنه أوقع 

في ماخ الأصولة, أ 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة :)|/١۷‏ «ونقله الإمام في البرهان عن 

القاضي وقال: إنه أوقع مآخذ الأصول. ولا أعرف مستنداً في عزوه إلى القاضي». 

اه. 

وقال الزركشي في البحر المحيط :۲۹٤/٤‏ «ما حكوه عن القاضي وَهما. 

والحق أن هذا القول الذي نقله إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول خلاف 

اختيار القاضي الذي صح عنه كما سبق. وقد نقل إمام الحرمين عنه في الثلخيص 

ا أن الذي احتاره القاضي رضي الله عنه أن ذلك آي E EE‏ - لا یشتر ط 
في العدل إذا عدل أو جرح. والله أعلم. 

ا عالما بأسباب الجرح والتعديل؛ فإن العالم المتقن لا يجرح بأمر مختلف فيه. 

انظر: البرهان .٤٠١/١‏ المحصول للرازي .٤٠٠١/٤‏ البحر المحيط .۲۹٤/٤‏ تشنيف 

لاع ۳/۲ 

في : أ «کفا» بدل «كفى». وهو تحريف ظاهر. 

قال إمام الحرمين الجويني في البرهان :٤٠٠١/١‏ «والذي أحتاره: أن الأمر في ذلك 

يختلف بالمعدل والجارح» فإن كان المعدل إماما موثوقا به في الصناعة» لا يليق 

به إطلاق التعديل إلا عند علمه بالعدالة الظاهرة» فمطلَقُ ذلك كاف منه؛ فإنا نعلم= 


ON 


(۱) 


(Y) 


E E e و 0 ق‎ 
وفِي محل‎ E 


أنه لا يطلقه إلا عن بحث واستفراغ وسع في النظرء فأما من لم يکن من آهل 
هذا الشأن» وإن كان عدلا رضاء إذا لم يُحط علما بعلل الروايات» فلا بد من 
البوح بالأسباب وإبداء المباحثة التامة. والجرح أيضاً يختلف باختلاف أحوال من 
يجرح . آه. 

وبقول الجويني قال الغزالي في المستصفى ١/١١1ء‏ والرازي في المحصول ٤/١٠٤ء‏ 
وصححه الهندي» واختاره ابن الأثير في جامع الأصول .٠١۸/١‏ 

ما ذهب إليه إمام الحرمينء ومن تبعه ليس بمذهب» وقد نبه ابن السبكي على ذلك 
في جمع الجوامع حيث فال: «وقول الإمامين ى الجويني والرازي -: يكفي 
إطلاقهما للعالم بسببهماء هو رأي القاضي؛ إذ لا تعديلء وجرح إلا من العالم». 
انظر تشتف المسامع ۴۲“  “‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع ٠٠١/١‏ ونبه 
عليه اشا في رفع الحاجب (ورقة 1۷/). وقال البناني في حاشيته على شرح المحلي 
۴۲" «لا يقال: إن قول الإمامين ای الجويني والرازي - غير قول القاضى» بل 
إنما صرحا بما يعلم التزاما من كلام القاضي». اه. ۰ 
انظر: رفع الحاجب (ورقة .)|/١۷‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ٠٠١/۲‏ مع 
حاشية البناني وتقريرات الشربيني. البحر المحیط .۲۹٤/٤‏ تشنيف المسامع .٠٠١۳/۲‏ 
ار «قال القاضي» بزيادة «قال». وهذه الزيادة تفردت بها: أ. وما أثبته هو 
الموافق لما في بيان المختصر ٠۷٠٠/١‏ وشرح العضد على المختصر ٠٠٠/۲‏ ورفع 
الحاجب (ورقة ۸۷/). 

الْمُدَلْس: على صيغة اسم فاعل» من التدليس. واشتقاقه من الدَلّس بفتحتين: وهو 
اختلاط الظلام بالنور» سمي المدلس بذلك؛ لاشتراكهما في الخفاء ر التغطية» كأنه 
لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره. ومنه التدليس في البيع› > يقال : د فان ا 
فلان أي ستر عليه العيب الذي في متاعه. انظر: لسان العرب ٠٠١١/١‏ مادة (دلس). 
التعريفات للجرجاني ص۷۷. شرح شرح النخبة لعلي القاري ص١٠١.‏ ظفر الأماني 
ص ۳۷۳. 

وقد قسم علماء الحديث المدلس أقساما عدة» فمنهم من قسمه إلى ستة أقسام 


کالحاکم ا عبدالله في كتابه معرفة علوم الحديث ص١١٠٠‏ - ۱١۲‏ ومنهم من 
قسمه إلى للائة أقسام کالحافظ العراقي في شرحه لألفیته ۱۷۹/۱ ۔ ۹٩۱‏ وفي 
نكته على مقدمة ابن الصلاح ص۷۸ ومنهم من فسمه إلى قسمين فقط وهو ما 
جری عليه ابن الصلاح في مقدمته ص۷۴ والنووي في التقریب ۲۲٣۳/۱‏ بشرح 
التدريب» وابن كثير في اختصار علوم الحديث ص ٠ء‏ والطيبي في الخلاصة في- 


o۸1 


6e 2‏ 
الان "“: لو اكت ر لاح )( م اله 1 ( لِلالتَبَاس ٍ ف ا E‏ 


أنه لا شك مَعَ ااا 


(1) 
(۲) 


(۳) 
€3 
(6) 


اللَافِييةً: لو كتفي في الْجَرْح لأدّى إلى الَمْلِيدٍ؛ للإختِلافِ فيه. 


أصول الحديث ص۷۳ وابن حجر في شرح النخبة ص ٠٤١ - ٤١‏ والسخاوي 
في فتح المغیث .١١۹/۱‏ 

وانظر: معرفة علوم الحديث للحاکم ص ۱۲٠۱ء‏ ۱۲۸ - .٠١١‏ مقدمة ابن الصلاح ‏ 
ص۷ فما بعدها. جامع التحصيل للعلائي ص٤۱۱‏ . فتح المغیث .1۸١ ›»١۱١۹/۱‏ 
شرح النخبة لابن حجر ص٤٤‏ - .٤١‏ قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص*٠٠٠.‏ 
ظفر الأماني ص۳۷۳. منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ص*٠۳۸.‏ 
أسباب اختلاف المحدثین ۲۷١/١‏ فما بعدها. 

حجة القاضي أبي بكر الباقلاني رضي الله عنه: أن المعدل أو الجارح إذا أطلق 
العدالة أو الفسق من غير ذكر سببه» دل على آنه عالم عدالته أو فسقه بما هو 
مثبت له عند الجميع؛ لأنه إن شهد بغير بصيرة لزم أن لا يكون عدلاًء 
واا في العدل. وإن شهد بالعدالة أو الفسق بما يكون ملفا في 
کونه ی فهو ال أي لن والملبس متهم › فلا یکون عدلا» والكلام 
فىه. 

انظر : البرهان .٠٠٠١/١‏ التلخيص للجوينى ۳/۲ - ۷. المحصول للرازی ٠/٤‏ 
فما بعدها. الإحكام للآمدي ۳۱۷/۲. بیان المختصر .۷٠٠١/١‏ شرح العضد على 


المختصر .٠٠/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۷١/أ).‏ 


فى: أ «يبتا» بدل «يبْنى». وايبًّا» بهذا الشكل تحريف ظاهر. 

في: ال «النافي» بدل الثاني ولا فرق في الع لان الثاني أو النافي هو 
القائل: لا يكفي الإطلاق في الجرح والتعديل. انظر: رفع الحاجب (ورقة ۹۷/أ)ء 
بيان المختصر ۷٠٠/١‏ شرح العضد على المختصر .٠٥/١‏ 

فی : أ «لثبت» بدل «لأثبت» . 

فی : أ «وأجيب» بدل «أجيب» . 

في النسخ المعتمدة: الأصل (م)ء أ» ش» ورفع الحاجب (ورقة 1۷/أ)» وبيان 
المختصر :۷٠٦/١‏ «الشافعية». وفي المنتهى ص۷4٠‏ وشرح العضد على المختصر 


:!:٣‏ «الشافعي». وما يرجح لفظة «الشافعية» على لفظة «الشافعي» هو قول 


الشارحين : اوحجة الشافعية. . .(. 


eA 


الَكس” : الْعَدَالَه مُلتَبسَة؛ لِكْرَة المَصنّم» جلاف لجح . 
الإمَامٌ: ٤‏ عير العام TC‏ 


(مَنالة) الْجَرْح مُمَدّمٌ. وَقَيلّ: الكزجي". لئا: أ ا E‏ 


vr oooy O 
يعني : حجة عكس مذهب الشافعي» وهو أن يكتفي بالإطلاق في الجرح دون التعديل.‎ )1( 


(۲) 


(۳) 


قال إمام الحرمين الجويني في البرهان :٤٠٠٠/١‏ «والذي أختاره: أن الأمر في ذلك 
يختلف بالمعدل والجارح» فإن كان المعدل إماما موثوقا به في الصناعة» لا يليق به 
إطلاق التعديل إلا عند علمه بالعدالة الظاهرة» فمطلق ذلك كاف منه؛ فإنا نعلم أنه لا 
يطلقه إلا عن بحث واستفراغ وسع في النظرء فأما من لم يكن من آهل هذا الشأنء 
وإن کان عدلاً رضاًء إذا لم حط علماً بعلل الرواياتء فلا بد من البوح بالأسباب 
وإبيداء المباحثة التامة). إه. 


وقال في التلخيص :"1۷/١‏ «وإن كان من يخبر عن الجرح والتعديل غير عالم بما 
يقع به التعديل والجرح» فلا يقبل منه ما يطلقه» ولكن لو أخبر عن أوصاف ضبطها 
من الراوي والشاهد» وكان موثوقاً به قبلناها ثم نظرنا فيهاء فعدلنا أو جرحنا. 

اختلف العلماء في تقديم الجرح المفسر على التعديل إذا وقع التعارض بينهما على 
أقوال : 

القول الأول: إن الجرح مقدم على التعديل مطلقاًء ولو كان المعدّلون أكثر. حكاه 
الخطيب البغدادي في الكفاية ص ١۷۷‏ والإمام الباجي ف في إحكام الفصول ٠۸١/۱‏ عن 
جمهور العلماء. 

وقال ابن الصلاح في مقدمته ص١٠٠ :١٠١‏ إنه الصحيح». وكذا صححه الغزالي 
في المستصفى ١/۳٦1ء‏ والشيرازي في شرح اللمع 14۲/۲ والباجي في إحكام 
الفصول ۸١/١‏ والفخر الرازي في المحصول ٤٠١٠/٤‏ والآمدي في الإحكام 
۲ ,+ وابن الحاجب في المنتهى ص*٠۸.‏ وهنا فى المختصر»ء والنووي فى التقريب 
١‏ بشرح التدريب» والكمال بن الهمام في التحرير ۳٤١/١‏ وابن قدامة في 
الروضة١/٦۲۹‏ بشرح نزهة الخاطرء والطوفي في شرحه على مختصر الروضة ٠١١/۲‏ 
وقد حكى الخطيب في الكفاية ص١۷٠‏ اتفاق أهل العلم على تقديم الجرح في حال 


تساوي علد الجارحين والمعدلين. 


أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راوياً على قول من عدله. واقتضت حكاية 
الاتفاق في التساوي» كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين٤.اه.‏ 
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= ودليل أصحاب هذا القول في تقديم الجرح على التعديل مطلقاء استوى الطرفان في. 
العدد أم لاء هو ما آفاض الخطيب البغدادي في بيانه في الكفاية ص٩۱۷‏ - ۱1۷۹ء 
حيث قال: «والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه» تشد 
الالء ویقول له: a Al EE SEE‏ وتفردتٌ بعلم لم تعلمه 
من اختبار أمرهم. وخاز ,الل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما 
أخبر به؛ فوجب لذلك أن کون الجرح اولی من التعديل». اه. 
القول الثاني : إن كان عدد المعدلين أكثر دم التعديل» وإن كان عدد الجارحين أكثر 
دم الجرح. حكاه الخطيب البغدادي في الكفاية ص1۷۷ عن طائفة ‏ هكذا بالإجمال ۔ 
والفخر الرازي في المحصول ۴٤‏ وضعفه. وممن قال به: ابن حمدان من الحنابلة 
كما نقله عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير .٤٠/۲‏ وتعلل مَنْ قال بهذا القول 
بأن كثرة المعدلين تقوي حالهم» وتوجب العمل بخبرهم» وآن قلة الجارحين تضعف 
خبرهم» والعکس بالعکس. 
قال الخطيب في الكفاية ص۱۷۷ بعد ذكره لقولهم: اوهلا ا من بوه لان 
التعدلي وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون» ولو أخبروا بذلك» 
وقالوا: او ق e‏ 
لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح» ويجوز وقوعه وإن لم 0s‏ فثبت ما ذکرناء 
آي : من تقديم الجرح على التعديل وإن كان عدد المعدلين أكثر .٠‏ اه. 
القول الثالث: تقديم التعديل على الجرح. قال الزركشي في ا المحیط ۲۹۷/٤‏ : 
«حكاه الطحاوي عن بي حنيمة › وبي يوسف» وقضية هذه العلة ج الخلاف 
بالجرح غير المفسر). اه. 
القول الرابع : إنهما متعارضان» فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح. وبه قال ابن : شعبان من 
المالكية» حكاه عنه المازري. هذا ما نقله ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۷/أ)» 
وفي جمع ات ۳۲ بشرح تشنيف المسامع» ونقله الزركشي في البحر المحيط 
٤۴,؛ء‏ وفي تشنيف المسامع ۲. وقد أشار الإمام الباجي في إحكام الفصول 
١‏ إلى هذا القول» لكنه لم ينسبه صراحة إلى ابن شعبان حیث قال: «ورآیت 
لبعض أصحابنا الفقهاء أنه إذا تساوى الجرح والتعديل أن يقدّم أحدهما». اه. 
انظر تفصيل الكلام عن هذه الأقوال وأدلتها في: المستصفى .1١١/١‏ شرح اللمع 
. إحكام الفصول .۳۸٠/١‏ الإحكام لامي ۴۳۲ .م المنتهى لابن الحاجب 
ص *۸. شرح تنقیح الفصول صا٦".‏ رفع الحاجب (ورقة ۹۷/). شرح العضد على 
المختصر .٠٥/١‏ بيان المختصر .۷٠۰۸/١‏ التقرير والتحبير .۳٤١/١‏ نزهة الخاطر العاطر . 
.١‏ شرح مختصر الروضة .١١٦/۲‏ البحر المحيط .۲۹۷/٤‏ شرح الكوكب المنير= 
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رقيو اليقِينِ فالتزجيځ. 


(مَسألَةَ) حُكمْ الْحَاكم الْمُشْكَرَط الْعَدَالَةَ السَهَادَةٍ / [١۳ب]‏ تَعْيِيلٌ 
باتقًاق وَعَمَل العَالم مل . 


= ۲| فواتح الرحموت .٠١٤/١‏ تيسير التحرير .٠٠/‏ التحقيقات في شرح الورقات 
ص4۲٤‏ . الكفاية للخطيب ص١۷١ .٠۷۷‏ مقدمة ابن الصلاح ص۹١٠٠‏ - .٠٠١‏ الفتح 
المفتت للسخاوي ۲۸٦/١‏ - ۲۸۸. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني 
۳۲. تدریب الراوي ۳۰۹/۱ ١‏ قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص١۷١٠‏ 
فما 'بعدها. الرفع والتکميل للکنوي ص٤٩‏ فما بعدها. 

(1) آما إذا عَيّن الجارح سبب الجرح» ونفاه المعدّل بطريق يقيني» فلا يمكن الجمع. 
والعمل بأحدهما من غير مرجح لا يجوز؛ فلا بد من الترجيح. مثل: أن يقول 
الجارح : رَأيته اتن يشرب خمرا»» وقال المعدل: «ما فارقني أمس» وقد كنا في 
الجامع مصليين؟. فيقع بينهما التعارض ؛ لعدم إمكان الجمع المذكور» وحينها يصار 
إلى الترجيح. انظر : رفع الحاجب (ورقة ۷١/أ)»‏ وبيان المختصر ۷۹/۱ وشرح 
العضد على المختصر .1٦/۲‏ 
وقد تعقب ابن السبكي ابن الحاجب في هذه الصورة في رفع الحاجب (ورقة ۹۷/أ) 
حيث قال: «وكان عنده أن هذه الصورة ليست من محل الخلاف»ء وإلا فكان يجعل 
ما اختاره مذهاً ثالث والأظهر أنها من مواقع الخلاف». اه. 

)۲( الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهادة إذا حکم بشهادة شاهد» كان حكمه بالشهادة 
تعديلا لذلك الشاهد بالاتفاق. 
انظر: المستصفى .٠١١/١‏ المحصول للرازي .٤١١/١‏ الإحكام للآمدي ۳۱۸/۲. 
إحكام الفصول .۴۷١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص٠٠۴.‏ شرح العضد على المختصر 
11/۲ بيان المختصر .۷٠١/١‏ رفع الحاجب (ورقة 1۷/|). الروضة ۱ مع 
نزهة الخاطر. شرح مختصر الروضة .٠۷١/١‏ التحصيل .٠١/١‏ تيسير التحرير 
۳ ۔ .٠١‏ البحر المحیط ۲۸۷/٤‏ فما بعدها. فواتح الرحموت۸/۲٤۱.‏ تشنيف 
المسامع .٠٠١٤/۲‏ شرح الكوكب المنير .٤١/١‏ الباعث الحثيث ص4۷. تدريب 
الراوي .٠۲/١‏ 

(۴) اختلف علماء الأصول في عمل العالم برواية المروي عنه هل هو تعديل أو لا؟ على أقوال: 
القول الأول : عمل العالم برواية المروي عنه تعديلء إذا علم منه أنه عمل بها لا على 
وجه الاحتياط. وبه قال جمهور العلماء. وقال الباجي في إحكام الفصول :١۷۹/۱‏ 
«هذا قول عامة العلماء».اه. 
ونقل الآمدي في الإحكام ۳۸/۲١‏ فيه الاتفاق» وهذا منقوض بحكاية الخلاف فيه- 
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= من الباقلاني كما نقله عنه الجويني في التلخيص ۳۷١/١‏ وإمام الحرفين في 

والغزالي في المنخول ص٤٠۲٠‏ وفي المستصفى ١/١١٠ء‏ وابن تيمية 
فى المسودة ص۲۷۲ وغيرهم. 

قال الجويني في البرهان ٤0١/١‏ : «عمل الراوي بما رواه» مع ظهور إسناده العمل إلى 
الروايةء وقد قال قائلون: إنه تعديل› وقال اخرون: ليس بتعديل. والذي آری فيه انه 
إذا ظهر أن مستندَ فعله ما رواه» ولم يكن ذلك من مسالك الاحتياط ؛ فإنه تعديل» 
وإن کان ذلك في سبيل الاحتياط لم بُقْض بكونه تعديلاء فإن a‏ 
الشبهات » كما فی الجسّات». اه. 
وقد جزم به الباقلاني وابن الحاجب وابن عبدالشكور» وحكاه القاضي أبو الطيب عن 
الشافعية» واختاره إمام الحرمين والغزالي» وأبو إسحاق الشيرازي» والفخر الرازي› 
وإلكيا الطبريء والأرموي» وجزم به ابن قدامة والطوفيء وابن النجار. 
القول الثاني : ليس بتعديل له. وبه قال ابن الصلاح في مقدمته ص١١۰۱‏ والنووي في 
التقریب ۳٠١/١‏ بشرح التدريب» وأكثر المحدثين. 
القول الغالث: تعديل له ا كاه الجويني في البرهان ٤٠١٤/١‏ حيث قال : 
قال قائلون: إنه تعديل».اه. 
القول الرابع: التفصيل بين أن يعمل بذلك في الترغيب والترهيب فلا يقبل» أو في 
غيرهما فيكون تعديلا. وهذا القول نسبه الإمام الزركشي في البحر المحیط ۲۸۸/٤‏ 
بعضص المتأخرين› وقال عنه: (وهو حسن).. ونسبه في تشنيف المسامع ۳۲ إلى 
أبن تيمية› ولم أقف عليه في المسودة» وما وجدته لابن تيمية في المسودة ص۲۷۲ 
هو قوله: «فإن عمل الراوي بما رواه» واحتحٌ به» وأسند عمله إليه» فهل یکون 
تعدیلا لمن رواه عنه ؟ قال قائلون: یکون تعدیلاء وقال قائلون: لا یکون تعدیلاً لمن 
روى عنه» وقال الجويني والمقدسي : يكون تعديلا إلا فيما العمل به من مسالك 
الاحتياط. وعندي آنه يفصَل بين أن يكون الراوي ممن یری قبول مستور الحال» أو لا 
يراه أو يجهل مذهبه فيه). اه 
انظر هذه الأقوال والمناقشات في: التلخيص .۳۷۱/١‏ البرهان .٠٠۲١/١‏ المنخول 
ص٤٠۲.‏ المستصفى .۱۹۳/١‏ شرح اللمع .٦٤٤/١‏ الفصول ."۷۹/١‏ المحصول 
4٤۴.ع‏ . الإحكام للآمدي ۲.. تيسير التحرير .٠٠*/“‏ التحصيل .٠١١۹/١‏ المسودة 
ص۲۷۲ . البحر المحیط .۲۸۸/٤‏ الروضة مع النزهة ۹/۱ . شرح e‏ الروضة 
۲. شرح الكوکب المنير ٤۳۳/۲‏ فما بعدها. تشنيف المسامع .٠٠١١/١‏ مقدمة ابن 
الصلاح ص١١1.‏ الكفاية ص١٠٠‏ ۔ .٠٠١‏ تدريب الراوي .۳٠١/۱‏ 
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)١(‏ في: أ «عادية» بدل «عادته». وهو تحريف ظاهر. 

() في: أ «لأنه» بدل «أنه». وهو تحريف ظاهر. 

العدل إذا روى عن شخص» فروايته هل تكون تعديلاً لذلك الشخص أو لا؟ فيه ثلاثة 
أقوال : 
القول الأول: إنه تعديل مطلقاً. قال ابن النجار في شرح الکوکب المنیر ٤۴۷/۲‏ : 
«اختاره القاضي» وأبو الخطاب» والحنفية» وبعض الشافعية؛ عملا بظاهر الحال». 
آه. ۰ 
القول الثاني :ليس بتعديل مطلقاًء كما تركها ليس بجرح. ونسبه القاضي الباقلاني إلى 
قول الجمهور» وصححه» وجزم به المارودي» والرُوياني» وابن حزم» وأبو إسحاق 
الشيرازي» وأبو الحسين بن القطانء والخطيب» وهو رواية عن أحمد. وبه قال أكثر 
المحدثين› وصححه ابن الصلاح والنووي. 
القول الثالث: تعديل؛ إذا كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل. وبه قال إمام 
الحرمين» وابن القشيري. والغزالى» والآمدي» والهندي» واحتاره ابن الحاجب» وقال 
المازري: هو قول الحذاق. وإليه ذهب البخاري» ومسلم في صحيحيهما كما قاله 
الزركشي في البحر المحيط ۲۸4/٠‏ وهو رواية عن أحمد عليها محققو الحنابلة 
ونسبه الباجي إلى عامة العلماء. 
انظر تفصيل الأقوالء والمناقشات في : التلخيص ."۷۲/١‏ البرهان .٠٠٠١/١‏ المستصفى 
.١‏ المحصول للرازي .٤٠٠/١‏ الإحكام للآمدي ۳۱۹/۲. الإحكام لابن حزم 
..١۳١ - ١‏ الروضة مع النزهة ..۲۹۷/١‏ بيان المختصر .۷٠١/١‏ رفع الحاجب 
(ورقة ۷ ب). تيسير التحرير o‏ ۔ .0٩‏ تشنیف المسامع ۲. شرح الكوكب 
المنير .٤۳۷/۲١‏ الكفاية ص٠١٠‏ _ .٠٠١١‏ مقدمة ابن الصلاح ص۱۱۱. تدریب الراوي 
..١‏ قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٠٠۲.‏ 

)٤(‏ في: ش «لاحتمال» بدل «لجواز». 

() إذا ترك الحاكم العمل بشهادة شاهدء لم يلزم جرح ذلك الشاهد. وكذا إذا ترك العالم 
العمل برواية راو؛ لأن أسباب ترك العمل بشهادة الشاهد» ورواية الراوي متعددة فلا 
يدل الترك على واحد من تلك الأسباب بخصوصه»ء فحينئذ يجوز أن يكون ترك العمل 
بالشهادة والرواية؛ لوجود معارض لا لجرح الشاهد والراوي. 
قال القاضي الباقلاني نقلاً عن التلخيص :۳۷۲/١‏ «إن تحقق تركه العمل للخبر مع = 
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= ارتفاع الدوافع والموانع› وتقرر عندنا ترکه موجب الخبر على أنه لو كان ثابتا للزم 
العمل به؛ فيكون ذلك جرحا نازلا منزلة القول» وإن كان مضمون الخبر مما يسوع 
تركه» ولم يتبين قصده إلى مخالفة الخبر؛ فلا يكون ذلك جرحاً حينئذ. اه. 
انظر : التلخيص ."۷۲/١‏ المستصفى .٠٦١/١‏ الإحكام للآمدي ۱۹/۲". تيسير التحرير 
۳. الروضة مع النزهة ۲۹۹/۱ ۳۰۰. شرح مختصر الروضة .٠۷١/١‏ فواتح 
الرحموت .۱٤۸/۲‏ شرح العضد على المختصر .1٦/۲‏ رفع الحاجب (ورقة ۷١/آ)»‏ 
(ورقة ۷٦/ب).‏ بيان المختصر .۷١١/١‏ اليحر ا المحيط .۲۸۹/٤‏ غاية الوصول ص٤*°٠.‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع .٠٠١/۲‏ تشنيف المسامع .1٠١۷/۲‏ شرح الكوكب 
المنیر .٤۳٤/۲‏ تدريب الراوي ."٠١/١‏ 

(1) إذا حد الحاكم شاهد الزناء لا يكون جرحا له؛ لجواز ثبوت عدالة ذلك الشاهد مع 
وجوب الحد عليهء فإن العدالة لا تنافي وجوب الحد؛ لأن وجوب الحد جاز أن 
يكون؛ لأجل انتفاء كمال النصاب»› لا لانتفاء العدالة. 
انظر: الإحكام للآمدي .۳۱۹/١‏ شرح مختصر الروضة .۱۹۹/١‏ المسودة ص۲۸. 
كشف الأسر لعبدالعزيز البخاري .٥۸۸/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۷٦/ب).‏ بيان 
ا e‏ شرح العضد على المختصر .1٦/١‏ شرح e‏ مع حاشبة البناني 
 .۳۲‏ فواتح الرحموت .1٤٤/١‏ غاية الوصول ص٤٠٠.‏ تشنيف المسامع 1۳۸/۲ 

(۲) في : «كما» بدل «مما؟. 

(۳) ليس من الجرح ارتكاب ما اخَنُلِفَ فيه» وقال به بعض العلماء في مسألة 
اجتهادية» كالحنفي إذا شرب النبيذ الذي لا يسكرء ولم يعمل بالقياس المحرَم؛ 
ولذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في حقه: «أحده» وأقبل شهادته»» وكذلك 
لو صلى بعد اللمس ولم يتوضا. لا يكون جرحاً لذلك الشخص الراوي. انظر: 
الأم للشافعي .۲٠۷ - ۲٠٠٦/١‏ شرح تنقيح الفصول ص٠".‏ رفع الحاجب (ورقة 
۷/ب). بيان المختصر .۷/١١/١‏ شرح العضد على المختصر 1 فف 
المسامع .۱٠۳۸/۲‏ 

)٤(‏ هذا التدليس الذي ذکره ابن الحاجب هو تدليس الإأسناد. وقد عرفه ابن الصلاح فی 
مقدمته ص۷۳ بقوله: «تدليس الإأسناد: وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه 
موهما أنه سمعه منه» أو عمن عاصره ولم یلقه موهما أنه قد لقیه وسمع منه».اھ. 
وبمثل تعريف ابن الصلاح عرفه النووي في التقریب ۲۲۳/۱ - .۲۲٤‏ بشرح التدريب» = 
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= وابن کثیر في اختصار علوم الحديث ص ٠.٠۴‏ والعراقي في شرحه لألفيته ۱۸٠/١‏ 
وغيره. وذكر الحافظ العراقي في نكته على مقدمة ابن الصلاح ص*٠۸:‏ أن تعريف ابن 
الصلاح هو المشهور بين أهل الحديث. 
وتدليس الإسناد ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: تدليس التسوية. وهو: إسقاط المدلّس لراو ضعيف» أو صغير بين تقتين 
لقي أحدهما الآخر» جاعلا الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل ؛ 
وهذا النوع من التدليس مذموم جداً من وجوه كثيرة كما قال الحافظ العلائي في جامع 
التحصيل ص۷١١‏ . 
النوع الثاني : تدليس القطع. ويسمى أيضاً تدليس الحذف. وهو: أن يسقط الراوي أداة 
الرواية مقتصرا على اسم الشيخ» أو يأتي بها ثم يسكت ناويا القطع. 
النوع الثالث: تدليس العطف. وهو: أن يصرح بالتحدیث عن شيخ له» ویعطف عليه 
شیخا آخر له لم يسمع منه ذلك المروي› سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم 


حکم تدلیس الإسناد: 

تدلیس الإسناد بأنواعه جمیعاً مکروه جدا وهذه الكراهة كراهة تحريم. وقد ذمه أكثر 
أهل العلم. 

قال شعبة بن الحجاج : «التدليس أخو الكذب».اه. 

وقال حماد بن زيد: «التدليس كذب»٤.‏ ثم دکر نیٹ النيي : «المته بما لم 
يعط» كلابس ثوبي زور؟. قال حماد: «ولا أعلم المدلس إلا متشبعاً بما لم 
يعط » . اه. 

وكان عبدالله بن المبارك يقول: «لأن نخر من السماء أحب إلى من أن ندلس 
حديثا) . اه . 

وقال سليمان بن داود المنقري : «التدليس والغش والغرور والخداع والكذب تحشر يوم 
بل المیرائر فى اذ واد اك 

وقد اختلف العلماء في حكم المدلّس على أقوال: 

القول الأول: إن التدليس جرح للمدلّس مطلقاً. فلا تقبل روايته ايء بين السماع أ 
لم يبين؛ لما فيه من التهمة والغش» حيث عدل عن الكشف إلى الاحتمالء وهو 
تشبع بما لم يعط» حيث يوهم السماع لما لم يسمعه» والعلوء وهو عنده بنزول. 
وهو مذهب فريق من أهل الحديث والفقه. وممن حكى هذا القول: القاضي 
عبدالوهاب الثعلبي (ت ١۲٤ه)‏ من فقهاء المالكية في كتاب «الملخص)» - نقلاً عن - 
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= توضیح الأفکار ۳٠۹/۱‏ - فقال: «التدليس جرح» فمن ثبت تدليسه» لا يقبل حديثه 
مطلقاً. قال: وهو الظاهر على أصول مالك». اه. 
بيد أن ابن السمعاني في قواطع الأدلة قیدہ ہما إذا استکشف یخبر باسم 
من يروي عنه. 
القول الثاني : خبر العدلن: قال الخطيب البغدادي في الكقاية ص ١٠ه١:‏ «وقال 
خلق كثير من أهل هل العلم: خبر الدلّس مقبول؛ لأنهم لم يجعلوه بمثابة الكذاب» ۰ 
يروا التدليس ناقصاً للعدالة». اه وهو مذهب الحنمية إن كان المدلس من ثقا 
القرون الثلائة. 
وقد ذكر العلامة ابن الوزير اليماني في تنقيح الأنظار ۳٠١/١‏ بشرح توضيح الأفكار: 
«أن قبول خبر E‏ هو مذهب عامة الزيدية والمعتزلة».اه. 
قال المحدث التهانوي رحمه الله في قواعد في علوم الحديث ص١٠٠:‏ «الأصح أن 
القدليسش: لبس بجر ح٦‏ 2 
القول الثالث: إن الال إذا كان ممن لا يروي إلا عن ثقة استغني عن توقيفه» ولم | 
يسأل عن تدليسه. وهو مذهب أكثر أئمة الحديث كما قال الحافظ ابن عبدالبر في 
التمهيد :۱۷/١‏ «فمن كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا 
وإلا فلا)٤.‏ اھہ 
قال أبو الفتح الأزدي الحافظ نقلاً عن الكفاية ص٦١٠١‏ : «التدليس على ضربين: فإن 
OEE‏ آن يوقف على شيء› وقبل منه» و ی 
ثقة لم يقبل منه الحديث إذا أرسله حتى يقول: حدثني فلان» أو سمعت». 
8 الإمام انو بكر البزار في كتابه «معرفة من يترك حدیثه أو يقبل» نقلاً عن شرح 
العراقى قې 2 ١‏ : «إن من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند آهل العلم 
مقبولا. ثم قال: فمن كانت هذه صفته وجب أن يکون حدیغه مقبولا إن کان 
مدلّساً» . 0 ثم قال العراقي: «وهكذا رأيته في كلام أبي بكر الصيرفي من الشافعية 
في کتاب «الدلائل). اھہ. 
القول الرابع : إن من کان و التدليس منه نادراً» قبلت عنعنته وتخا وإلا فلا. 
قال الإمام, يعقوب بن شيبة نقلاً عن الكفاية ص١١٠ه‏ _ :١١۷‏ «سألت ابن المَدِيني عن 
الرجل ال أو يكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ فقال: إذا كان الغالب عليه 
التدلیيس فلاء حتى يقول: حدثنا». اه. 
وعلى هذا قبل الأئمة تدليس سفيان الثوري وأشباهه. قال الحافظ ابن حجر في تعريف 
أهل التقديس ص۲: «الثانية - أي من وات الال ف اكا اله اله 
وأخرجوا له في الصحيح ؛ لإإمامته» وفلة ذاه في جنب ما روی کالثوري». اه. 
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= وقال الإمام البخاري نقلاً عن ا ١‏ في الثوري أيضاً: «ما أقل تدليسه». اه. 
القول الخامس إن ما رواه العا لثقة بلفظ محتمل لم ييين فيه السماع والاتصال› 
فان تخکمةه الود وما رواه بلفظ مبین الاتصال نحو . E‏ وحدنناء وأخبرنا») 
وأشباهها فهو مقبول يحتج به؛ وهذا لأن التدليضن لسن کدنا بل هو تحسين لظاهر 
اللإسناد كما قال البزارء وضرب من الإيهام رلفظ e st‏ قال الإمام الشافعي 
رصي الله عنه في فى الرسالة ص۲۳۷۹ FA‘‏ اومن عرفناه د مرة» فقد أبان لنا 
عورته في روایته. اواك اف العورة بالكذب فد ا خد ولا النصيحة في 
ES ET‏ لاقل عر مد 
وهذا التفصيا هو ذهب 8 جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول» وقد صححه 
التحصيل ص۱۱۱ - ۱۱۲. 
انظر: الرسالة للشافعي ص۳۷۹ - ۳۸۰. الإحکام للآمدي ۳۱۹/۲ - ۳۲۰. رفع 
الحاجب (ورقة N‏ بيان ر ۱“ اش العضد على TT‏ 
۰۳4/۲ فما بعدها. شرح الکوک ا N‏ : 4 غاية r‏ 
.٠‏ التمهيد لابن ١ e‏ فما بعدها. معرفة الحديث ص 
ص٥‏ . الكفابة 0۰ فیا بعدها. جامع التحصيل العلاتی ص٦۱۱‏ ۔ ۱۱۷. ٠‏ شرح 
العراقي e‏ ۱۸۰/۱ ا فتح اباقي. اللنكحت ق مقدمة ابن اڪ العراقي 
النخبة ل حجر ص٤٤ r‏ ا المغيث ا ۱۸۸/۱ فما ا تو ضيح 
الأفكار ٠٠١/١‏ فما بعدها. ألفية السيوطي ص۳۸. تدریب الراوي ۲۲۳/۱ _ .۲۲٤‏ 
قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص۹۸١٠‏ فما بعدها. ظفر الأماني ص۳۷۴ فما 
بعدها. توجيه النظر .٥٦٦/۲‏ منهح النقد ص٠۳۸‏ فما بعدها. أسباب اختلاف 
المحدثين ۲۷٤/۱‏ فما بعدها. 
- الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري» أبو بكرء 
المدني التابعي» ينسب إلى جد جده «شهاب». أحد أكابر الحفاظ والفقهاء» نزل 
الشام» روی عن الصحابة والتابعين. رأی عسشرة من الصحابة. وقد ٠:‏ کتن عمر بن 
عبدالعزيز إلى عمال : «عليكم بابن شهاب؛ فإنکم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضة 
مله) . وقال الشيرازي : (کان أعلمهم بالحلال ل والحرام . توفي سنه اا انظر = 
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س TT 0 e ٩‏ 
وَرَاءَ النّهر يعني عير «جَيْحانً»" 


(مَسألَة) الأكَتَرْ : على عَدَالَة الصا“ CA‏ 


= ترجمته فى : وفيات الأعيان .٠۷۷/٤‏ تذكرة الحفاظ .٠ ٠۸/١‏ شذرات الذهب ۱ 

طبقات الفقهاء للشيرازي ص٠.‏ حلية الأولياء .۴٠٠/۳‏ 

)١(‏ عبارة: أ «من وراء» بدل «وراء». 
يسمى هذا التدليس: تدليس البلادء وهو مما يلحق بتدليس الشيوخ عند عامة 
المحدثين إلا الإمام اللكنوي في ظفر الأماني ص٠۳۸‏ فإنه جعله قسيماً لتدليس 
الإسناد. 
وتدليس البلاد: كما إذا قال المصري: «حدثنى فلان بالأندلس» فأراد موضعاً بالقرافةء 
أو قال: «بزقاق حلب» وأراد موضعاً بالقاهرة» أو قال البغدادي: «حدثني فلان بما 
وراء النهر» وأراد نهر دجلةء أو قال الدمشقي: «حدثني فلان بالكرك) وآراد کا 
نوح» وهو بالقرب من دمشق. ولذلك أمثلة كثيرة. 
وتدليس البلاد ليس بكذب» وإنما هو من المعاريض المغنية عن الكذب. وحكمه 
الكراهة؛ لأنه يدخل في باب التشبع بما لم يعط» وإيهام الرحلة في طلب الحديث»› 
إلا أن تكون هناك قرينة تدل على عدم إرادة التكشر فلا كراهة. 
انظر: الإحكام للآمدي ۴۱۹/۲ .۴۲١‏ رفع الحاجب (ورقة ۷٦/ب).‏ بيان المختصر 
.١‏ شرح العضد على المختصر .1۷/١‏ تيسير التحرير ۳/٦ه.‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع .1٦/۲‏ المسودة ص۲۷۷. غاية الوصول ص .٠٠٤‏ شرح الكوكب المنير 
۳۲ . . تشنيف المسامع .٠٠٤١/۲‏ توضيح الأفکار .۳۳۲/١‏ تدريب الراوي .۲۳٠/١‏ 
ظفر الأماني ص٠۸".‏ أسباب اختلاف المحدثين ."٠١/١‏ 

(۲) جَيخان: نهر بالشام. نص على ذلك الأصفهاني في بيان المختصر ١/۷۱۲ء‏ والمحقق 
التفتازاني في حاشيته على العضد ›٦۷/۲‏ ثم قال : «فالظاهر منه بلاد ما وراء النهر. 
والنهر: جيحون».اه. 
ونهر جیخون: نهر ييل كما نس على ذلك الباني في حاشيت شيته على المحلي .۱٦٦/۲‏ 

(۳) جمهور السلف والخلف على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول فلا حاجة إلى 
الفحص عن عدالتهم؛ لقوله تعالى: «كنتم خير أمة للناس. [آل e‏ 
٠١‏ والخطاب للموجودين. 

قال إمام الحرمين في البرهان :٤٠١/١‏ «فمما نصدر القول به الآيات المشتملة 
على تقريظهم وإطرائهم» وحسن الثناء عليهم» كاية أهل البيعة» بيعة الرضوان؛ 
فإنه تعالى قال: «لقد رضي الله عن المومنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) 
[الفتح: ۱۸]. والآيات الواردة في المجاهدين مع رسول الله ب كثيرة» واتفق = 
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= المفسرون على آن قوله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس) [آل عمران: 
1۰ واردة في أصحاب رسول الله ملو فإذا هم معدلون بنصوص الكتاب› 
مُرّكؤن بتزكية الله تعالى إياهم. ومن آقوى ما يُعتصم به على الجاحدين المعاندين 
سيرة رسول الله ي؛ فإنه كان يعرف آهل النفاق بأعيانهم لا يخفى عليه مضمر 
الشقاق بينهم» وقد ا بأعينهم لصاحب سره ومؤتمنه: حذيفة بن اليمان» 
وكان عليه السلام يبْجل آهل الإخلاص منهم» وينزلهم منازلهم» وجل کلا على 
خطره ٠‏ في مجلسه. وکانوا رضي الله عنهم معدلین بتعدیله عليه السلام» مزگين 
زارا وکان رسول الله به يعتمدهم في نقل آثاره وأخباره» ويسألهم عن أخبار 
غابت عنه» وکانوا عنه ناقلين ومخبرين» واشتهر ذلك من سيرته َڅ فیهم ؛ فکان 
ذلك مسلكا قاطعاً في ثبوت عدالتهم ؛ بتعدیل رسول الله عليه السلام إياهم عملا 
وقولا.. . فقد ثبت تعديلهم بنصوص الكتاب وسيرة الرسول عليه السلام واتفاق 
الصحابةء والتابعين»› وأئمة الحديث رضي الله عنهم أجمعين› ولا احتفال بعد 
ذلك بمطاعن النابغة الثائرين بعد انقراض الأئمة الماضين... ولعل السبب الذي 
أتاح الله الإجماع لأجله؛ أن الصحابة هم نقلة الشريعة» ولو ثبت توقف في 
رواياتهم؛ لانحصرت الشريعة على عصر رسول اله ية ولما استرسلت على 
سائر الأعصار». اه 

وقال الباجي في إحكام الفصول :۳۸٠/١‏ «الصحابة كلهم عندنا عدول بتعديل الله 
تعالى لهم» وإخباره عن طهارتهم» وتفضيل النبي ية لهم؛ فلا يحتاج إلى السؤال عن 
حالهم»› ولا إلى البحث عن عدالتهم؟ . آھ. 

وقال ابن الصلاح في مقدمته ص٤۲۹‏ : «للصحابة بأسرهم خصيصة : : وهي آنه لا يسأل 


عن عدالة أحد منهم › بل ذلك اف مفروع مله ؟ لکونهم على الإطلافق ا بنتصو ص 
الكتاب والسنة وإجماع من به في الإجماع من الأمةا. اه. 


انظر: التلخيص ."۷۳/١‏ البرهان ٠٤/١‏ فما بعدها. المستصفى .٠٠١٤/١‏ المنخول 
ص٠٠۲.‏ شرح اللمع .٠۳٤/١‏ إحكام الفصول .۸٠/١‏ الإحكام للآمدي ."۲٠/١‏ 
تيسير التحرير €“ التحصيل 110/۲. الروضة مع النرهة ۱/. شرح مختصر 
الروضة .۱۸٠/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۷٦/ب).‏ بيان المختصر .۷۱١/١‏ شرح العضد 
على المختصر .٦۷/١‏ شرح الکوکب المنیر .٤۷۳/۲‏ البحر المحیط .۲۹۹/٤‏ تشنيف 
المسامع .٠٠٤٠٠/١‏ التحقيقات في شرح الورقات ص٥4٤٤.‏ غاية الوصول ص٤٠٠.‏ 
شرح طلعة القفشض ۳/۲ الاستيعاب اي عبدالبر ۱/. مقدمة ابن الصلاح 
ص٤۲۹.‏ اختصار علوم الحديث ص١۱۸.‏ تدريب الراوي .۲٠٤/١‏ ظفر الأماني ‏ 
ص °٩°‏ . 


۹۴۳ 


[رَضىَ الله َعَالّى عَنهم)“. وقيلً: كَعَيْرهِم . وقي : إلى جين لفن 
فلا يبل الدَاخِلُودً؛ لأنٌ لقَاسِقَ عير مين ... yy‏ 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة ۷٦/ب).‏ ) 
(۲) هذا القول عزاه الإمام الباجي إلى قوم من المبتدعة. قال في إحكام الفصول :۴۸٠/١‏ 
«وقال قوم من المبتدعة: حالهم في وجوب السؤال عن عدالتهم حال غيرهم من 
الأمة). اه. 
انظر: البرهان ٤٠١/١‏ فما بعدها. المستصفى .٠١٤/١‏ إحكام الفصول .۸٠/١‏ 
الإحكام للآمدي .۲٠/۲‏ بيان المختصر .۷٠١/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۷٦/ب).‏ شرح 
العضد على المختصر .1۷/١‏ أصول السرخسي .۳۴۸/١‏ شرح تنقيح الفصول ص٠٠".‏ 
النزهة مع الروضة .۴١١ - ٠١/١‏ شرح الكوكب المنير .٤۷٦/۲‏ البحر المحيط 
.۴٤‏ تيسير التحرير .٦٤/۳‏ شرح مختصر الروضة ۱۸٠/١‏ فما بعدها. شرح طلعة 
الشمس .٤۲/١‏ غاية الوصول ص٤°٠.‏ فواتح الرحموت 100/۲. تقب المسامع 
.٠.۲‏ التحقيقات في شرح الورقات ص٥۸٤.‏ 
(۴۳) في : ش «وقيل: عدول». بزيادة «عدول». وهذه الزيادة انفردت بها: ش. 
)£( ومنهم من زعم أن الأصل في الصحابة - رضي الله عنهم - العدالة إلى آيام قتل عثمان 
رضي الله عنه؛ لظهور الفتن.. 
وهذا القول يُنسب إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية. ونسبه ابن قاضى الجبل إلى 
عمرو بن عبيد كما حكاه عنه ابن النجار في شرح الکوکب المنیر .٤۷۷ - ٤۷٩/۲‏ 
قال اللإمام السالمي الإباضي في شرح طلعة الشمس :٤/١‏ «وقيل: بل هم عدول إلى 
حين الفتنء فلا يقبل الداخل فيهم ؛ لأن الفاسق منهم غير معين. قال صاحب 
اليا وهذا القول يروى عن عمرو بن عبید؛ لأنه توقف في الفاسق من المقتتلين 
يوم الجمل؟. ثم قال: «وعن النظام الجرح له» وكذا عن الإمامية إلا من قدّم عل في 
الخلافة. وهذه الأقوال كلها للغيرء وبعضها باطل ا يقبل الحتقى أصلاًء وهو القول 
بتجريح جميع الصحابة» والقول بجرحهم إلا من قذّم علا في الخلافة؛ فإن هڏذين 
القولين أشنع أقوال المسألة» وأبعدها عن الحق؛ لمضادتها قوله تعالى: «لقد رضي الله 
عن المومنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) [الفتح : ۱۸] وقوله: محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینهم». [الفتح : ]٩‏ الآية» وکثير من آي 
الكتاب يقضي بثبوت الفضل لهم والعدالة على الجملة؛ ولقوله يل «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة٤.‏ اه. 
ثم قرر الإمام السالمي مذهب الإباضية في هذه المسالة في ٤۳/١‏ حيث قال: والقول 
الفاصل بين الخصوم في هذا المقام؛ لظاهر الكتاب والسنة أن نقول: إنهم جميعاً= 


۹4 


(۱) 


(۲) 


وَقَالّت المعتَزلة : لول إا من اتل د الل E‏ 


عدول إلا من ظهر فسقه منهم قبل الفتن» أما بعد الفتن فمن علم منه البقاء على 


السيرة التى كان عليها رسول الله بء فهو عدل مطلقاًء وهى الجماعة التى قامت 
على عثمان ونصبت علا وفارقته يوم التحكيم ؛ طلباً لإقامة كتاب الله تعالى» ومن لم 
يعلم منه البقاء على تلك السيرة فلا يسارع إلى تعديله حتى يمتحن» ويختبر؛ لكثرة 
المفتتنين» واختلاط الموفين بغيرهم. وهذا المعنى هو المراد من قول المصنف : 
أساالصحابيٌ فقيل عدل وقيل مثل عَيْرءوالقصل 
SS GE EEN EEE EE‏ قَليُمْىَحنْ 
والقصل: بأنه عدل إلى حين الفتن أي: والقول الفصل بمعنى الفاصل» ومعنى قوله: 
وبعدها كغيره أي: وبعد الفتن فالصحابي كغيره» فيحتاج إلى امتحان. لكن هذا فيمن 
يعلم بقاؤه على العدالة؛ إذ لا معنى لامتحان من علم منه البقاء على العدالة. وحجتنا 
على ثبوت هذا القول ظواهر الكتاب والسنة. 
أما الكتاب: فكقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار) 
[الفتح : ۲۹] الآية ونحو ذلك من الآيات المقتضية لتعديلهم. 
وأما السنة: فكقوله ية: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». ونحو ذلك من 
الأحاديث؛ ولأنه َة كان يقضي بشهادة المسلمين من غير تعديل» وكذا أبو بكر في 
خلافته» وکذا عمر في صدر خلافته» فلولا ثبوت العدالة لهم ما حکم بشهادتهم من 
غير تعديل» ثم نصب عمر المزكين بعد أن كثرت الخيانات في الناس» وظهرت 
شهادات الزور؛ أخذا بالاحتياط» وتمسكا بالحزم» وتثبتا في أمر الله تعالى؛ فعلمنا 
بذلك أن حكمهم قبل الفتن مخالف لحكمهم من بعدهاء والله أعلم». اھ 
انظر: المستصفى .٠٠٤/١‏ الإحكام للآمدي .۳۲٠/۲‏ بيان المختصر .۷۱١/١‏ شرح 
العضد على المختصر .1۷/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۷٦/ب).‏ فواتح الرحموت .٠١١/١‏ 
تشنيف المسامع .٠٠٤٠٠/١‏ شرح طلعة الشمس .٤٤ - ٤١/١‏ شرح المحلي على جمع 
 .۳۲‏ التحقيقات في شرح الورقات ص .٤۸9٥‏ 
قالت المعتزلة :من قاتل عليًاً رضي الله عنه» ولم يتب كمعاوية وأشياعه» فهو فاسق؛ 
لخروجهم على الإمام الحق. 
انظر: المستصفى .٠١٤/١‏ الإحكام للآمدي .۳۲٠/۲‏ المسودة ص۹٤۲.‏ بيان المختصر 
..١‏ شرح العضد e‏ المختصر .1۷/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۷٦/ب).‏ فواتح 
الرحموت .٠٠١/١‏ تشنيف المسامع .٠٠٤٠١/١‏ شرح طلعة الشمس .٤/١‏ شرح 
المحلي على جمع ا ۳۲. شرح الکوکب المنير .٤۷٦/۲‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر .۷١١/١‏ 


0۹۵ 


تا “ ادبن ن¿ مع“ أضحابي کالشجوم4 »و 2 1 تَحَمّىَ ٻالوائر 
نهم ير الجد في الاميكال . وأا الفِتَنْ فَتُحْمَلْ لی اجْيِهَادِهِمْ» ولا 
شكال بَعْدَ ى بَعْدَ َلك على ولي“ | و 0 ويره“ . 


)١(‏ سورة الفتح الأیة: ۲۹. اسا" ن رسول الله ه والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بینهم). 

(۲) سبق تخریجه في ص۷٤٤.‏ 

(۳) عبارة: أ» ش «وما تحقق عنهم بالتواتر» بتقديم «عنهم؟ على «بالتواتر». وما أثبته هو 
الموافق لما في بيان المختصر e‏ ورفع الحاجب (ورقة ۷٦/ب)»‏ وشرح العضد 
على المختصر .1۷/١‏ 

)٤(‏ قال الإمام الجويني في البرهان :٤٠٤/١‏ «وكان رسول الله ية يعتمدهم في ا 
وأخباره» ويسألهم عن أخبار غابت عنه» وکانوا عنه ناقلین ومخبرین» واشتهر ذلك من 
سيرته ب فيهم ؛ اوو ا بتعدیل رسول الله عليه 
السلام إياهم عملا وقولا. اھ. 
وقال الآمدي في الإحكام :۳۲٠/١‏ «ومنها - أي الأدلة الدالة على عدالتهم» 
ونزاهتهم» وتخييرهم على من بعدهم - ما ظهرء واشتهر بالنقل المتواتر الذي لا مراء 
فيه من مناصرتهم للرسول» والهجرة إليه» والجهاد بين يديه» والمحافظة على أمور 
الدين» وإقامة القوانين» والتشدد في امتثال أوامر الشرع ونواهيه» والقيام بحدوده» 
ومراسيمه. حتى إنهم قتلوا الأهل والأولاد حتى قام الدينْ واستقام؛ ولا أدل على 
العدالة أكثْرٌ من ذلك». اه. 
وانظر: الإرشاد ا ص٣٣٤‏ . ت الفصول ۹۱ رفع لاست ور 
۷/ب). بیان المختصر /. شرح العضد على المختصر .1۷/١‏ 

)0( في : أ شش «قول» بدل «قولي) . وما أثبته هو الموافق لما في رفع الجاحت (ورقة 
۷ ب)» والمنتهی ص ۸۰. 

)0( في : أ «المصيبة" بدل «المصوبة». وهو خطاً ظاهر. 
المصوبة: هم القائلون بأن كل مجتهد في المسائل الظنية من الفقهيات مصيب. 

انظر : u‏ ۲.. المستصفی ۳٣۷/۲‏ ۔ ۳۹۳. المنخول ص۴٥٤٠‏ فما بعدها. شرح 
اللمع .٠٠٤١/١‏ التبصرة ص٦۹٤.‏ 3 للآمدي ۴ الوصول إلى الأصول 
لابن برهان .۳٤۱/۲‏ 

(۷) قال الإمام الجويني في الإرشاد ص ٤١‏ : «فصل في الطعن على الصحابة: قد 
كثرت المطاعن على أئمة الصحابةء وعظم افتراء الرافضة» وتخرصهم. والذي يجب 
على المعتقد أن يلتزمه: أن يعلم أن جلة الصحابة كانوا من رسول الله يه بالمحل= 


۹٦ 
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= المغبوط» والمكان المحوط» وما منهم إلا وهو منه ملحوظ محظوظ. وقد شهدت 
مون الكتاب على على عدالتهم› والرضا عن جملتهم ؛ بالبيعة › بيعة الرضوان» ونص 
القَرْءَانْ على حسن الثناء على المهاجرين والأنصار. فحقيق على المتدين أن 
د او عاي کر رر و a os eS a‏ 
وطريقه» فإن ضعف رده» وإن ظهر وکان آحادا لم يقدح فيما علم تواتراً منه› 
وشهدت له النصوص. ثم ينبغي آلا يألو جهدا في حمل كل ما ينقل على وجه 
الخير» ولا يكاد ذو دين يعدم ذلك فهذا هو الأصل المغني عن التفصيل 
والتطويل». اه. 


وقال الإمام السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۷٦/ب):‏ «وأما الفتن فتحمل على 
اجتهادهم» ولا إشكال بعد ذلك على كل واحد من قولي المصوبة وغيرهم. أما 
على القول بالتصويب؛ فلأن كلا مصيب» وأما على أن المصيب واحد؛ فلأن 
الآخر مأجور غير مأثوم. والقول الفصل: إنا نقطع بعد التهم من غير الثقات إلى 
هذيان الهاذين» وزيغ المبطلين. وقد سلف اكتفاؤنا في العدالة بتزكية الواحد منا 
فكيف بمن زكاهم علام الغيوب الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء في غير آية ؟!» وأفضل خلق الله الذي عصمه الله عن الخطأً 
فى الحركات والسكنات محمد رسول الله عله في غير حديث» ونحن نسلم 
اوت ی ج م ل ر جل وا ونبرآً إليه سبحانه ممن يطعن فيه 
ونعتقد الطاعن على ضلال مهين؛ وخسران مبين» مع اعتقادنا أن الإمام الحقى 
هو عثمان» وانه فتل مظلوماً. وحمی الله الصحابة من مباشرة قتله أو الرضى 
بذلك» فالمتولي ْلَه کان شتطادا ردا ثم لا نحفظ عن أحد منهم الرضا 
بقتله» إنما المحفوظ الثابت عن كل منهم: إنكار ذلك. ثم کانت مسال الأخذ 
بالثأر اجتهاديةء رأى علي رضي الله عنه التأخير مصلحة» ورأت عائشة ثشة رضي الله 
عنها البدار مصلحة» وكل جرى على وفق اجتهاده» وهو مأجور إن شاء الله 
تعالی. ثم کان الإمام الحى بعد عثمان ذي النورین علي کرم الله وجهه» وکان 
معاوية رضي الله عنه فاو هو وجماعة» ومنهم من قعد عن الفريقين› وأحجم 
عن الطائفتين؛ لما استشكل الأمر» وكل عمل بما أداه إليه اجتهاده» والكل 
عدول الله عنهم› فهم E‏ هذا الدين› و الذين بأسيافهم ظهر › 
وبألسنتهم انتشر» ولو تلونا الآي» وقصصنا الأحاديث في تفضيلهم لطال الخطاب. 
فهذه كلمات من اعتقد خلافها كان على ذلك فى بدعةء فليضمر ذو الدين هذه 
الكلمات عقداً» ثم ليكف عما جرى بينهم فتلك دماء طيّر الله عز وجل يها 
أيديناء فلا نلوث بها ألستتنا». اه. = 
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الإمام اللقاني : ) 


E E E E r‏ الشدى ورذ إن خفنت به و ات دة الخد 


«لما ذكر أن صحبه َة خير القرون احتاج للجواب عما وقع بينهم من المنازعات 
الموهمة قدحاأً في حقهم مع أنهم لا يصيرون على عمد المعاصي» وإن لم يکونوا 
) معصومين. وقد وقع تشاجر بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وقد افترقت الصحابة 
ثلاث فرق. فرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع علي فقاتلت معهء وفرقة اجتهدت› 
فظهر لها أن الحق مع معاوية فقاتلت معه» وفرقة توقفت. وقد قال العلماء: المصيب 
بأجرين والمخطى بأجر» وقد شهد الله ورسوله لهم بالعدالة» والمراد من تأويل ذلك 
أن يصرف إلى محمل حسن؛ لتحسين الظن بهم» فلم يخرج واحد منهم عن العدالة 
بما وقع بينهم ؛ لأنهم مجتهدون. قوله: «إن خضت فيه» أي إن قذر أنك خضت فيه 
فأوّله ولا تنقص أحدا منهم» وإنما قال المصنف - أي الإمام اللقاني - ذلك لأن 
الشخص ليس مأمورأً بالخوض فيما جرى بينهم» فإنه ليس من العقائد الدينية» ولا من 
القواعد الكلامية» وليس مما ينتفع به في الدين بل ربما ضر ف فى اليقين› > فلا باح . 
الخوضن فيه إلا لر على المتعصيين أو اللخمليم كدري الكثب التي تمل على 
الآثار المتعلقة بذلك. وأما العوام فلا يجوز لهم الخوض فيه؛ لشدة جهلهم» وعدم 
معرفتهم بالتأويل. قوله: «واجتنب داء الحسد». أي واترك وجوباً في خوضك فيما 
شجر بينهم داء هو الحسد» والمراد: داء الحسد الحامل على الميل مع أحد الطرفين 
على وجه غير مرضي . وقد قال كو : «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من 
بعدي» من من آذاهم فقد آذاني ۰ وسن آذاني فقد آذی الله » ومن آذی الله يوشك أن 
يأاخذه». أي: اتقوا الله ثم اتقوا الله» أو الله ثم أنشدكم الله في حق أصحابي» 
وتعظيمهم. E SS‏ الذي يرمى إليه بالسهام» فترموهم بالكلمات التي لا 
تناسب مقامهم. فمن آذاهم فقد آذاني» ومن فقد آذی الله : أي تعدی حدوده 
وخالفه». اه. 
- انظر: الفصل في الأهواء والملل والنحل لابن حزم ٠٠١/٤‏ فما بعدها. الإرشاد 
للجويني ص۳۲٤‏ فما بعدها. أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۹/۴ - ۱۷۲۲. إحكام 
الفصول .۳۸١/١‏ الإحكام للآمدي .۳۲٠/۲‏ شرح مختصر الروضة .۱۸۳/١‏ مجموعة ٠‏ 
فتاوی ابن تیمیة ١ 4 ۰۱۸/۳١‏ ۲۷. رفع الحاجب (ورقة ۷٦/ب).‏ بيان المختصر 
.١‏ شرح العضد على المختصر ٩۷/١‏ مع حاشية السعد.. الكامل في التاريخ لابن 
الأثیر ۹۸/۳ - .٠١١‏ تاريخ العلامة ابن خلدون .1١١١ _ ۱١۳۸/٤‏ جوهرة التوحيد 
ص۹٤۱‏ - .٠٠١‏ شرح طلعة الشمس .٤۳/۲‏ 


04۸ 


(مشالة) الصحابئ" مَن راه [التبئ]“ ييه“ ون َم يڙو وَل 
er ae OLE a O‏ 
تطل ٠‏ وكاا. إن طالت ۰. وفیل : ل اجتمعا ETT TEE‏ 


)١(‏ الصحابي في اللغة: جاء في المصباح المنير :۳۳۳/١‏ «صحبته» أصحبه» صحبة» فأنا 
صاحب» والجمع صحب». وأصحاب» وصحابة. والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل 
له رؤية ومجالسة. واستصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه». 
وانظر: القاموس المحيط .4١/١‏ المعجم الوسيط .٠٠۷/١‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر ۷۱٤/١‏ وشرح العضد على المختصر ٦۷/١‏ والمنتهى صا۸. 

(۳) في: ش «عليه السلام» بدل «يه . 

)٤(‏ ذهب أكثر أصحاب الشافعي» وأحمد إلى أن الصحابي من رأى رسول الله ية لحظةء 
وإن لم يرو عن الرسول عليه السلام» ولم تطل مدة صحبته معه. وهو ما اختاره ابن 
الحاجب. 
انظر: المستصفى ٠٠١/١‏ . الإحكام للآمدي .۳۲٠/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص*٠".‏ 
شرح مختصر الروضة .٠۸١/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .۱١١/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة ۷٦/ب)ء‏ (ورقة ۹۸/أ). بيان المختصر .۷٠١/١‏ شرح العضد على 
المختصر .۷٠١/١‏ زوائد الأصول للإسنوي ص۲۷". البحر المحيط .۳٠٠/٤‏ تشنيف 
المسامع .٠٠٤١/١‏ شرح الكوكب المنير .٠٠٥/۲‏ التحقيقات في شرح الورقات 
ص١۸٤.‏ مقدمة ابن الصلاح ص۲۹۳. تدريب الراوي ۲۰۸/۲. قواعد في علوم 
الحديث للتهانوي ص۸٤.‏ ظفر الأماني ص٥٤٤.‏ 

)٠(‏ ذهبت طائفة من علماء الأصول إلى أن الصحابي: من طالت مدة صحبته مع الرسول 
عليه السلام» وإن لم يرو عنه. 
انظر: المستصفى ٠٠١/١‏ . الإحكام للآمدي .۳۲٠/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص*٠٠".‏ 
شرح مختصر الروضة .۱۸١/۲١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .١١١/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة 1۷/ب)ء (ورقة 1۸/أ). بيان المختصر .۷٠١/١‏ شرح العضد على 
المختصر .۷٠١/١‏ زوائد الأصول للإسنوي ص۲۷"”. البحر المحيط .*٠/١‏ تشنيف 
المسامع .٠٠٤١/١‏ شرح الكوكب المنير .٤٤٥/۲‏ التحقيقات في شرح الورقات 
ص٩۸٤.‏ مقدمة ابن الصلاح ص۲۹۳. تدريب الراوي ۲۰۸/۲. قواعد في علوم 
الحديث للتهانوي ص4٤.‏ ظفر الأماني ص٥٠٤.‏ 

(7) وذهبت طائفة من الأصوليين إلى أن الصحابي: من طالت مدة صحبته مع الرسول 
الکریم یه وروی عنه. وبه قال عمر بن یحیی كما نقله عنه الآمدي في الإحکام .۳۲٠/۲‏ 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 1۸/أ): «وقيل: إن اجتمعا. أي اجتمع الطول 
والروايةء أو اجتمع الرجل بالنبي بيه وهذا عندي أوجه وأصح». اھ. 


۹۹ 


رهي E TD‏ قَدَمَ. 


ا د بالقليل والكثير > قَکانَ E ICES‏ 


وَالْحَدِيثِ ولو حَلَفَ ألا بَضْحَبةُ حَيك ب 


ص 


الوا : أضحَابُ الْجَكَة» أضَحَابُ الْحَدِيثِ؛ لِلْمُلدّزِم. فلا عُرْف في دَلِكَ. 


الوا : يصح ميه عن الْوَافِدِ لا ا ا 


تفي الأعَم. 
(مَسألَة) َو قال ا العذل: أا احمل 
O‏ 
الخلاف 


۳۲۱/۲ والخلاف في هذه المسألة لفظي كما نص على ذلك الآمدي في الإحکام‎ )١( 
وابن الحاجب فى المنتهى صا۸.» وهنا فى المختصر»ء والهندي كما نقله عنه‎ 
وشراح المختصر. إلا أن ابن السبكي في رفع‎ ٠٠٤١/١ الزركشي في تشنيف المسامع‎ 
الحاجب (ورقة 1۸/أ) قال: «وفي كونها لفظية مع ابتناء ما مضى عليها نظر‎ 
م . اه.‎ 
: ويرد على ابن السبكي أنه لا مانع من أن تبنى المسائل المعنوية على اللفظية. انظ‎ 
.1۸/۲ شرح العضد على المختصر‎ .۷٠١/١ بيان المختصر‎ 

(۲) في: أ» ش «انبنا» بدل «ابتنى». و«انبنا» بالألف الممدودة تحريف ظاهر. 

(۳) فى: ش اتقبل» بدل «يقبل». 

(€) في : أ «كالزيادة» بدل «كالزيارة. وهو خطاً ظاهر. 

)٥(‏ قال ابن السبکي في چ الجوامع €۲ ۰ بشرح تشنیف الات ا اعی 
المعاصر اذل الصحبة قل وفقا للقاضي»؛ لأن وازع العدل يمنعه من الكذب. وإنما 
حکاه ابن السبكي في جمع الجوامع› وفي رفع الحاجب (ورقة 1۸/) عن القاضي 
الباقلاني؛ لأن كلام ابن الحاجب يقتضي أن المسألة غير منقولة» وتوقف فيها من 
حيث آإنه يدعي رتبة لنفسه» فهو متهم فیھا كما لو قال: آنا عدل. 
وما صرح به ابن الحاجب من خلاف فهو رأي الطوفي حيث قال في شرح مختصر 
الروضة :۱۸۷/١‏ «وفيه نظر أي: في ثبوت صحبته بقوله؛ لأنه متهم بتحصيل منصب 
الصحابة لنفسه» ولا يُمكن تفريع قبول قوله على عدالة الصحابة؛ بآن يقال: هذا 

صخابي عدل» فيقبل خبره بأنه صحابي؛ لأن عدالة الصحابة فرع الصحبةء فلو أثبتت 
الصحبة بعدالة الصحابة؛ لزم الدور. أما أن عدالة الصحابة فرع الصحبة؛ فلأنا لا= 


e 


(مَسالة) العْدَدُ لس بشَرط› جلافا جائ مله اشَرَط“ حبرا خر 
أو ظاهرًاء أو ساره فى الصَحَابَةء أو عَمَإً بَعْضِهةُء فى حبر الرّنّا 


| 
CEL 
2 اربعة‎ 


= نحکم بهذه العدالة إلا لن قت صحته دول عیره› فنقول : هذا صحابي » فیکون 
عدلا بالأدلة السابقة. وأما أنه لو أثبتت الصحة بعدالة الصحابة» لزم الدور؛ فلانه يلزم 
إثباتٌ الأصل - وهو الصحبة - بالفرع - وهو العدالة - وإثباتٌ الأصل بالفرع دور 
حال ا 
لکن ابن قدامة کان فد رد هذه الشبهة فی روضهة الناظر ۳/1 مع النزهة فقال : إن 
حکم شرعي یو جب العمل » ل يلحی عيره مضرة› ولا يوجب تهمة؛ فهو كرواية 
الصحابي عن النبى بيدا . اه . 
رد الطوفي في شرحه على مختصر الروضة ۳ على ابن قدامة بقوله: «والشيخ أبو 
محمد رعم أن إثبات صحبة الراوي بقوله: آنا صحابي » لا يلحق غيره مضصرة» ولا 
يوجب تهمة» وهما ممنوعان. بل وجب تهمه › وهو تحصيل مَنْصِب الصحبة لنفسهء 
ويضر بالمسلمين حيث يلزمهم قبول ما يرويه مع هذه التهمة» والله سبحانه أعلم». اه. 
قال ابن بدران فى نزهة الخاطر ٠٠۲/١‏ بعد نقله لكلام الطوفى السابق: «وقال 
الواسطي في شرح المختصر الحاجبي: لو قال المعاصر العدل آنا صحابي احتمل قبول 
قوله؛ لكونه عدلاًء والعدل لا يكذب عن تعمدء وهذا ما ذكره القاضى فى التقريب 
وغيره» واحتمل عدم قبول قوله؛ لكونه متهما بدعوى رتبة عظيمة يبتها لنفسه» كما لو 
شهد لنفسه» أو قال: أنا عدل. 
والحق: أنه لا بد من تقييد قول من قال بقبول خبره: أنه صحابي؛ أن تقوم القرائن 
الدالة على صدف دعواه» وإلا لزم قبول خبر کثیر من الكذابين الد ادعوا الصحة» . 
اھ. 
انظر: تفصيل الكلام عن هذه المسألة في : المستصفى .٠٠/١‏ الإحكام للآمدي 
۲/۲ شرح المحلي على جمع الجوامع .1٦۸/١‏ شرح مختصر الروضة .٠۸۷/۲‏ 
البروضة مع النزهة ۱ المسودة ص ۲۹۳. تفت المسامع ££ . زوائد 
الأصول ص۳۳۰. شرح الکوکب المنیر .٤۷۹/۲‏ فواتح الرحموت .1١١/۲‏ رفع 
الحاجب (ورقة ۹۸/). بيان المختصر .۷١۱۷/١‏ مقدمة ابن الصلاح ص٤۲۹.‏ تدريب 
الراوي ۲۱۳/۲. الإصابة ۸/۱ ۔- .٩‏ 

(۱) في : ش «شَرَّط» بدل «اشترط». 
(۲) ذهب الجمهور إلى أن العدد ليس بشرط في الروايةء بل يقبل الواحد العدل» خلافاً- 


“۰۱ 


وَالدّلِيلّ وَالْجُوَابُ ما َقَدّمَ فِي حبر الوَاجِدِ 


الذكُورَُ و رلا ابص ر القَرَابَة ¢ رلا العَداوة ولا 


الإکگا J‏ مَعرفَة َسَبو٬‏ ولا الْعِلْمْ بفِقَهِء TO E‏ 
وله کيا" : ا اللة ا مرا ° وَل مُوَاقَمَهٌ ا خلافا 


(1) 
(۲) 


() 


)£( 


(6) 


للجبائي› فإنه اشترط في قبول الرواية إا العدد» أو انضیاف خبر آخر إلى خبره › أو 


موافقة ما رواه الراوي لظاهر آية» أو انتشاره بين الصحابة» أو عمل بعض الصحابة بما 
رواه. ٠‏ الجبائي أيضا في الخبر الذي يتعلق باحکام الزنا أن لا ` یکون المخبرون 
أقل و أربعة. 


قال أبو الحسين البصري في المعتمد :۱۳۸/١‏ «ذهب جل القائلين بأخبار الآحاد إلى 
قبول الخبر وإن رواه واحد. وقال أبو علي : إذا روى العدلان خبرا وجب العمل به 
وإن رواه واحد فقط لم د بجز العمل به إلا بأحد شروط: منها أن يعضده ظاهر أو 
عمل بعض الصحابةء أو اجتهاد» أو يكون منتشرا. وحكى عنه قاضى القضاة في 
«الشرح؟: أنه لم يقبل في الزنا إلا خبر الأربعة» كالشهادة عليه» ولم تقبل شهادة 
القابلة الواحدة». اه. 

انظر: المعتمد .۱١۸/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۸/|). بيان المختصر .۷۱۸/١‏ 
شرح العضد على المختصر a‏ بذل . النظر في الأصول للأسمندي ص١٤‏ - 
١‏ 

: أ «الذكورية» بدل «الذكورة". 


ا ص۸1 : ولا العلم بققه» أو غریبه › أو معنی الحديث». 4 ولم يتعرض : 


کک في بيان المختصر ۷1۹/١‏ وكذا ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 
(Î/1۸‏ لشرح «أو عربية٦‏ . وما أثبته «أو عربية» هو الصحيح ؛ بدليل قول العضد في 


سرحه على المختصر A/Y‏ : «ومنها العلم بالفقه › والعربية› أو معنئی الحديث. .4. إھے ' 


والله أعلم. 

عبارة «يية ساقطة من: ش. 

في : ش «نظرا بدل انضرا . وفوا ا 
عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يله يقول: «َضرَ الله 
امرءا سمع منا حديثاًء فحفظه حتی یبلغه» قَرْبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منهء ورُب 
حامل فقه لیس بفقیه» . 

أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في كتاب العلم» باب فضل نشر العلم حديث )١٠٠۹١(‏ 
.۴٤‏ وإسناده صحیح › ورجاله ثقات وأخرجه الترمذي في أبواب العلم» باب ما جاء 
في الحث على تبليغ السماع» حديث .٤/١ )۲٠۵٩(‏ وفيه قصة. 


1۲ 


(1) 


وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في العلم. انظر تحفة الأشراف للمزي .٠٠٠/‏ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب العلم» في ذكر رحمة الله عز وجل وعلا 
من بلغ آمة المصطفى ييو حديثا صحيحا عنه» حديث .٠١٤/١ )٩۷(‏ وذكر قصة. 
وانظر موارد الضمان في كتاب العلم» باب رواية الحديث لمن فهمه» ومن لم يفهمه 
حدیث (۷۲) ص۷٤‏ . 

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب من بلغ علما حديث .۸٤/١ )۲١١(‏ وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده .۱۸۳/١‏ 

وأخر جه الدارمي في المقدمة باب الاقتداء بالعلماء .۷٠/١‏ 

وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة تبلغ حد التواتر» فقد رواه أكثر من عشرين 
صحابيا منهم : ابن مسعود» وانشن؛ والنعمان بن بشير› وأبو سعید الخدري» واہن 
عمر» ومعاذ» وأبو هريرة» وابن عباس» وجابرء وأبو الدرداءء وغيرهم رضي الله 
عنهم أجمعين. 

وقد جمع فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد طرق هذا الحديث في كتاب سماه 
«دراسة حديث: «نضر الله امرءا سمح مقالتي»› رواية ودراية). 

لا يشترط أيفا فقه الراوي إذا كان خبره مخالفا لقياس» خلافاً لعيسى بن أبان والإمام 
اف زيد الدبوسي» وليس لأبي حنيفة كما قال ابن الحاجب. 

قال عبدالعزيز البخاري الحنفي في غاية التحقيق ص٤١1:‏ «واعلم أن ما ذكرنا من 
اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس» مذهب عيسى بن أبان واختاره 
القاضي آبو زيد» وخرج عليه حديث المصراة وخبر العراياء وتابعه أكثر المتأخرين. 
فأما عند الشيخ أبي الحسن الكرخي» ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي 
بشرط التقديم خبره على القياس»ء بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن 
مخالفا للكتاب والسنة المشهورةء ويقدم على القياس. قال أبو اليسر: مال إليه أكثر 
العلماء». إه. 

وقال الشيخ الصديقي الميهوي الحنفي في شرح نور الأنوار على المنار ۲۳/۲: «هذه 
التفرقة بين المعروف بالفقه والعدالة» مذهب عيسى بن آبانء وتابعه أكثر المتأخرين› 
ر عند الكرخي ومن تابعه من أصحابناء فليس فقه الراوي شرطاً لتقدم الحديث على 
القياس» بل خبر كل راو عدل مقدم على القياس؛ إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة 
المشهورة». إه. 

وانظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ١/١١ه.‏ التلويح على التوضيح .٠/١‏ فواتح 
الرحموت .٠٤١/۲‏ تيسير التحرير .١١١/١‏ التقرير والتحبیر ۳۳۳/۲. نسمات الأسحار 
ص۹٣۱۲‏ . 


1۳ 


(مَنألةٌ) اذا قال الصحارےٌ : قال عي“ E EL‏ 
ء ِي 9 ا air‏ 
الْقَاضى: متَرَددٌ. يى عَلى عَدَالَة الصَحابة . 
(مسالة) ذا َال : سَمعَة أَمَرَ أو نَهّى. فالأكَرٌ: حجَة؛ لِظهُوره فِي 
ےر ت ا زرل . ) 


(۱) في: ش «عليه السلام» بدل ييا . 

(۲) في: أ «الصخابي» بدل «الصحابة». 
إذا قال الصحابي: قال رسول الله و حمل على أنه سمعه منه؛ لأن الظاهر من حال 
الصحابي أنه لا يجزم بذلك إلا فيما سمعه. وبه قال جمهور العلماء. 
قال الخطيب البغدادي في الكفاية ص4٥٤‏ : «فقال أكثر العلماء: الو فى ذلك 
حمله على أن الصحابي سمعه من رسول الله ا . اه ۰ 
وقال القاضي الباقلاني E‏ للاحتمال» وحبنئذ ' 
يبتنى قبوله على عدالة جميع الصحابة. . كذا نسبه الآمدي في الإحكام ۲ وابن الحاجب في 
المنتهى ص١‏ ۸» وهنافي المختصر › وأبويعلى في العدة۹۹۹/۴-٠١٠٠‏ ء والطوفي في شرح مختصر 
الروضة ۱۸۹/۲ وابن تيمية في المسودة ص ٠١٠۲ء‏ هذا القول للقاضي أبي بكر الباقلاني» وتعقبهم 
ابن السبکي في رفع الحاجب(ورقة1۸/ب)بقوله: «و اعلم أن هذا الذي نقله المصنف عن القاضي تيع 
فيه الآمدي» ولانعرفه» والذي نص عايه القاضي في ي التقريب : حمل قال على السماع» ولم يّخك فيه 
خلافاًء بل ولا أحفظ عن أحد فيها خلافاً». اه. 
وتعقبهم الزركشي أيضاً في البحر المحيط ۳۷۴/٤‏ بقوله: «وهو وهم» والذي رأيته ۳ 
كتاب «التقريب» التصريح والجزم بأنه على السماع» وحكي هذا القول عن الأشعري». 
وبهذا القول قال أبو الخطاب من الحنابلة كما نقله عنه ابن تيمية في المسودة 
ص ٠۰٠۲ء‏ وابن النجار في شرح الکوکب المنیر .٤۸۲/۲‏ 
قال الهندي في «النهاية» نقلاً عن تشنيف المسامع ۰۲ : «فأما الضحابي إذا قال : قال 
رسول الله یه فهو مقبول ما یتجه فيه خلاف ؛ لظهوره و في الرواية عنه اء وبتقدیر روایته عن 
الصحابي» فغير قادح ؛ لثبوت عدالتهم» وآما احتمال روایته عن التابعي فنادر؛ . اه. 
انظر : المستصفى .٠١١ ۱۲۹/١‏ المحصول للرازي .٤٠٥٤/٤‏ الإحكام للآمدي .٠۲١/۲‏ 
المسودة ص٠٠۲‏ . شرح تنقيح الفصول ص۷۳". . رفع الحاجب (ورقة ۸٠/ب).‏ . بيان المختصر 
۹/. . شرح العضد على المختصر A/Y‏ . شرح مختصر الروضة 1A۸/Y‏ . البحر المحيط 
e‏ شرح الکوکب المنیر e .٤۸۲/۲‏ . فواتح الرحموت .٠١١/۲‏ 

تیسیر التحریر 1۸/۳. التحقیقات في شرح الورقات ص۸۷٤.‏ : a‏ 1°0/۲. 
(۳( في : : «تحققى» بدل اتحققه) . 
)٤(‏ لفظة «ذلك» ساقطة من: ش. 


٤ 


0 ا eG e e N‏ ~ 0( 
قالوا: يحتمل انه إِعَمَد وَل كذلك عند عغيره. قلا : بعد : 


2 


۶ 


O 


(مَسألَة) إا قال: أمرتاء أو تُھيتاء أو أوچب أو حرم فالا : 


حجَه؛ لِظهوره فی أنه [صلّى الله عله E,‏ ا 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(£) 


قال القاضي الباقلاني نقلاً عن التلخيص :٤٠۹/۲‏ «اتفق من تقدم من علماء الأصول 
على أن الصحابي إذا قال: أمر رسول الله ية فهذا يحمل على الأمر» ولا يشترط 
أن ينقل لفظ رسول اله يةه . اه. 

وقال العراقي في شرحه على آلفیته ٠۲۷/١‏ : «فلا أعلم فيه خلافاً إلا ما حكاه ابن الصباغ 
في العدة عن داوود وبعض المتكلمين أنه لا يكون ذلك حجة حتى ينقل لنا لفظهء وهذا 
و یو که لا يكون حجة أي في الوجوب» ويذل على ذلك 
تعليله للقائلين بذلك فإن من الناس من يقول: المندوب مأمور به» ومنهم من يقول: 
المباح مأمور به أيضاً وإذا كان ذلك مرادهم کان له وجه. والله أعلم». اه. 

وقال الصنعاني في توضيح الأفكار ١‏ افلا وجه لتأويل کلام داوود» إلا أن 
يكون مذهبه في الأصول: أن الأمر ليس للإيجاب» فبحث آخرا. اه. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۸ب): «قالوا يحتمل أنه اعتقد شيئاً من 
الصيغ أمراً أو نهياً وليس ذلك عند غيره». اه. ) 

أجاب ابن الحاجب بأن هذا الاحتمال بعيد؛ لأن عدالة الصحابي» ومعرفته بأوضاع لغة 
العرب» ومواضع الخلاف يقتضي عدم إطلاقه الأمر» أو النهي إلا في موضع الوفاق. انظر : 
رفع الحاجب (ورقة ۸8٦/ب).‏ بيان المختصر .۷۲۲/١‏ شرح العضد على المختصر 1۸/۲. 
انظر تفصيل الكلام عن هذه المسألة في: التلخیص .٤0۹/۲‏ المنخول ص۲۷۹. 
المستصفى .٠١١/١‏ المحصول للرازي .٤٤١/4‏ الإحكام للآمدي .۳۲٠/۲‏ رفع 
الحاجب (وزقة ۸٦/ب).‏ بيان المختصر .۷۲١/١‏ شرح العضد على المختصر 1۸/۲. 
التحصيل .٠٤٤/١‏ الروضة مع النزهة .۲۳۹/١‏ شرح مختصر الروضة .۱۹١/١‏ المسودة 
صض‌۲۹۳. العدة .٠٠٠٠/۳‏ شرح الکوکب المنير ٤۸۳/۲‏ فما بعدها. فواتح الرحموت' 
۷7 س رر 0۹۳ تحت المسامع ۲ ١‏ . التحقیقات في شرح الورقات 
ص۸#٤.‏ الكفاية للخطيب ص٠۹٠.‏ شرح العراقي لألفيته .۲۸/١‏ توضيح الأفكار 
للصنعاني .۲٤۷/۱‏ ظفر الأماني صض۲۲۸. 

انظر الحكاية عن الأكثرين في : المستصفى .١‏ إحكام الفصول ۳۹۲/۱. الإحكام 
للآمدي ."۲٠۹/۲‏ المنتھی ص۸۲. الكفاية ص۹۲ء. مقدمة ابن الصلاح ص4٤.‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة 1۸/ب)ء والمنتهى ص۸۲. 

إذا قال الصحابي : أا أو نُهيناء أو ا کذاء أو حرم أو اڪ وبالجملة شيء= 


٥ 


مر الْكتاب» أو بَعْض الأئِمَةَ› أو عَن 


م 


ت إذا ال : مى السكة كذاء قالأككر: حجَة؛ لِظهُوره في تَحَمَقَهًا 


و ا لک ۳ 


(۷) 
(۲( 
(۳) 


(6) 


RT TE‏ َ فاعله» فالأكثر على أنه حجة؛ فإنه ظاهر في أن 
النبي َه هو الآمرء والناهي› ا والمحرم»› والمبيح. وبه قال : الغزالي› 
والشيرازي› والفخر الرازي» والآمدي› وابن برهان» وابن الحاجب» وأبو يعلى» 


والخطيب البغدادي› وعامه المتقدمين من الحنفية › ومن متأخريهم ابن الهمام» وحکاه 


ابن الصلاح عن أصحاب الحديث» وأكثر أهل العلم. 


٠‏ انظر: التلخيص .٤٠١/١‏ التبصرة صا۴۴. المستصفی .٠١١/١‏ إحكام الففدل 


اوو إلى و ۲ . e am‏ 2 للآمدي a‏ 


ا الفيته (التبصر؛ والتذکرة) ۱ . توضيح الأفكار ص٥٤۲‏ فما بعدها. 


في: آ» ش «ُحْتَمَلُ» بدل «مُحتَمَلٌ». 

في : : أ «أو من الاستنباط» بدل «أو عن استنباطا. 

ذهب جماعة من الاضاليت منهم: القاضي الباقلاني» وداود» والصيرفي»› وإمام 
الحرمين» وأبو بکر الإسماعيلي» والكرخي» والجصاص من الحنفية إلى المنع من 
ذلك» مصيرا منهم إلى أن ذلك متردد بين كونه مضافا إلى النبي به وبين كونه ٠‏ 
مضافاً الى ا ال الكتاب› أو الأمة» أو بعض الأئمة» وبين أن یکول قد قال ذلك عن ) 
الاستنباط والقياس» وأضافه إلى صاحب ا بناء على أن موجب القياس مأمور 
باتباعه من الشارع؛ وإذا احتمل واحتمل لا یکون مضافاً إلى النبي وء بل ولا يکون 
حجهة. 

انظر : التلخيص .٤٠١۳/١‏ البرهان .٤١۷/١‏ إحكام الفصول ."۹۲/١‏ المحصول للرازي 
٤4‏ . الإحکام للآمدي .۳۲٠/۲‏ رفع الحاجب (ورقة ۸٦/ب).‏ توضيح الأفكار 
ص٥٤۲‏ فما بعدها. ظفر الأماني ص‌۲۲۸. 

إذا قال الصحابي من السنة كذا. فالأكثر حجة؛ لظهوره في تحققها عنه خلافاً 
للكرخي› والصيرفي» وابن القشيري» والقاضي الباقلاني› والمحققين كما حكاه عنهم 
إمام الحرمين في البرهان ٤١۷/١‏ حيث قال: «إذا قال الصحابي: من السنة كذاء فقد 
تردد فيه العلماء» فذهب ذاهبون إلى أن قوله هذا محمول على النقل عن 
رسول الله که كآنه قال: قال رسول لله ك كذا؛ فإن السنة إذا أطلقت تشعر 


يدنت الرسرل عة الا 


1٦ 


(مشالة) إا ال: کا نعل أو کائواء تالأكتر: حكَه؛ إِطهُورهِ في 


الوا لو كاد لَمَّا سَاعَتِ الْمْحَلَمَةٌ. فلا: لأ الطريق طب كبر 


الوَاحد اللصر *. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(£) 


وأبى المحققون هذا؛ فإن السنة هي الطريقة» وهي مأخوذة من السنن والاستنانء فلا 
يمتنع أن يحمل ما قاله على الفتوى» وكل مفت ينسب فتواه إلى شريعة 
رسول الله به ثم مستند الفتوى قد يكون نقلاًء وقد يكون استنباطاً واجتهاداً؛ 
فالحكم بالرواية مع التردد لا أصل له». اه. 

وما نقل من ا في المسألة السابقة هي نفسها في هذه المسألة. انظر: التلخيص 
۳۲ . البرهان إحكام الفصول .۳۹۲/١‏ المحصول للرازي .٤٤١/٤‏ الإحكام 
للآمدي .۳۲٠/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۸٦/ب).‏ توضيح الأفکار ص٥٤۲‏ فما بعدها. 
ظفر الأماني ص۲۲۸. 

في : ش «نفعل كذا» بزيادة «كذا». وهذه الزيادة تفردت بها: ش. 

لا ا ا ا ع ا ا 
«كانوا لا يقطعون في الشيء التافه». أي القليل. ففيه آقوال: 

القول الأول: ٤‏ حجة؛ لأنه ظاهر في أن الضمير للجميع» وعملهم حجة. وبه قال 
الأكثرون. كذا أطلق الفخر الرازي» والآمدي› والحاكم النيسابوري» وابن الحاجب 
والهندي» وإن لم يضفه لعهد النبي ييا. ٍ 
القول الثاني: لا يكون حجة إلا إذا أضيف إلى زمن النبي بيه فيكون مرفوعاًء وإلا 
فهو موقوف. 

وعزاه النووي إلى الجمهور من المحدثين» وأصحاب الفقه والأصول» وصححه ابن 
الصلاح والنووي والطوفي. 

القول الثالث: إنه موقوف مطلقاً. . وبه قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي. وقال السيوطي 
فی تدریب الراوي ۱۸٥/۱‏ : (وهو بعید جذاا.. اف 

القول الرابع : إن ظاهر هذه الألفاظ الإجماع. وبه قال الحنفية. 

انظر: المستصفى .٠١١/١‏ المحصول للرازي .٤٤4/٤‏ الإحكام للآمدي ۳۲۷/۲. إحكام 
الفصول ."۹٤/۱‏ شرح تنقيح الفصول ص٠۳۷.‏ رفع الحاجب (ورقة ۸٦/ب).‏ بيان 
المختصر .۷۲١/١‏ شرح الكوكب المنير .٤۸٤/۲‏ تيسير التحرير 1۹/۳ فما بعدها. 


فواتح الرحموت .٠١۲/١‏ مقدمة ابن الصلاح ص4٤.‏ تدريب الراوي .٠۸١/١‏ 


عبارة: ش «لما ساغت المخالفة ظنا» بزيادة «ظنا». وهذه الزيادة تفردت بها: ش. 
في الأصل (م): «والنص). بزيادة «و». وهذه الزيادة تفردت بها: (م) الأصل. 


1¥ 


ص 


وه cg‏ . الث حاپيٰ : قَرَاءَة اله E IE ۰ A‏ أو قَرَاءَ 2 


يرو عله ا رز پار و مار o‏ 


(۱) قال الأصفهاني في بيان المختصر :۷۲٠١/١‏ «وفي قول المصنف -: الان الطْريقَ ظنیّ 
كََبّر الْوَاجِدِ النَص» ‏ نظر؛ لأن الكلام في مراتب كيفية الرواية عن الرسول لا في 
الخبر عن الإجماع. والأولى أن يقال في بیانه ؛ لظهور قول الصحابي : کا نفعل › أو 
كانوا يفغلون» في آنه أراد مع علم الرسول عليه السلام بذلك الفعل» من غير نكير ؛ 


فیکون حجه). أاه. 
وهو ما یسمی عند علماء المصطلح تاسام والسماع ينقسم إلى إملاء أو تحديث»› 
و کان من حفظ الشيخ. أو القراءة من كتابه» وهو أرفع درجات أنواع الرواية 


انظر : LL‏ ن 14< مقدمة ت الصلاح ص۲٠.‏ توضيح الأفكار 
۳۲. ظفر الأماني ص٦۷٤.‏ الوسيط للشيخ أبي شهبة ص٥٠.‏ أسباب اختلاف 
المحدثين .٠١١/١‏ 

(۲) والقراءة على على اشن | کی غر ا رال هو ا على الشيخ من حفظ القارئ» 
آو من کتاب بين يد 
انظر: الإلماع انا عياض ص*٠۷.‏ رفع الحاجب (ورقة .)/٠۹‏ مقدمة ابن الصلاح 
ص۱۳۷. توضیح الأفكار 0 . ظفر الأماني ص٦۷٤.‏ الوسيط ص٦٠.‏ ا 
اختلاف المحدثین .٠١١/١‏ 

(۳) سماع الراوي بقراءة غيره على الشيخ تسمى عرضا أيضا. قال القاضي عياض في 
الإلماع ص٠۷:‏ «وسواء كنت آنت القارئ»› ا غيرك وأنت تسمع» أو قرأت في 
كتاب» أو من حفظ» ا اغ أو يمسك أصله» اه. 

(€( في اللغة : الإذنء يقال: استجاز أي: طلب الإجازةء والإذن. 

في المصباح المنير ١٠١/١‏ : «أجازه: أنفذه» ومنه: أجزت العقد آي : ا 

نافذا». وانظر: ا المحيط .٠۷١/١‏ المعجم الوسيط .٠٤١/١‏ 
أما في الاصطلاح : فهى إذن المحدث للطالب أن يروي عنه حديثا أو كتابا من غير أن 
ر ذلك منه» HE‏ كأن يقول له: أجزتك»› أو أجزت لك أن تروي عني 
صحيح البخاريء أو كتاب الإيمان من صحيح مسلم» فيروي عنه بموجب ذلك» 
وتكون إجازته له إما بخطه ولفظه» وهو أعلىء أو بأحدهما. وهي أنواع كما سيأتي. 
انظر: الإلماع ص۸۸. رفع الحاجب (ورقة 14/أ). مقدمة ابن الصلاح ص١١٠.‏ فتح 
المغيث ١/۹ه.‏ توضيح الأفكار .۱۹۳١/١‏ ظفر الأماني ص١4٤.‏ الوسيط لأبي شهبة 
ص۱١۱.‏ منهج النقد عند المحدثین صض٣۲۲.‏ أسباب اختلاف المحدثین .٠١۸/۱‏ 
)٥(‏ المناولة لغة: من ناول الشيء إذا أعطاه. يقال: ناوله إياه إذا أعطاه» ومنه في حديث= 


۸ 


١‏ کات بما روو ایا 


= قصة سيدنا موسى والخضر على نبينا وعليهما الصلاة والسلام المروي في صحيح 
البخاري ۳٤١/١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي :۲۳١ ٠۲۳٠/۰‏ «فحملوهما_ أ 
موسى والخضر - في السفينة بغير نَوْل». أي إعطاء وأجرة. 
انظر: مفردات الراغب ص۸۲۹. التعريفات للجرجاني ص۲۹۸. المعجم الوسيط 
 . ۲‏ ظفر ي ص۸۷٤‏ . 
أما في الاصطلاح : فهى إعطاء اج الطالبَ شيا من مروياته مع إجازته به صريحاً 
أو كناية. 
والمناولة على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: المناولة المقرونة بالإجازة مع التمكين من النسخة. وهذا النوع أرفعها 
على الإطلاق. 
النوع الثاني : مناولة مع إجازة من غير تمكين من النسخة. كأن يعرض الشيخ 
کتابه» ویناوله للطالب» ويأذن له في الحديث به عنه» ثم یمسکه الشيخ عنده» 
ولا يمكنه منه. وهذا النوع يتقاعد عما سبق؛ لعدم احتواء الطالب على ما تحمله 
a‏ 
النوع الثالث: المناولة المجردة من الإجازة. كأن يقول الشيخ لتلميذه: «هذا من حديثي 
أو سماعاتى)» ولا يقول له: «اروه عنى»ء أو أجزت لك روايته عنى». أو نحو ذلك. 
وا لر عا غر واا ين لها را افر ن كل ال دو الاين خاد 
وسوغوا الرواية به. 
انظر: الإلماع ص۸۲ - ۸۳. رفع الحاجب (ورقة ۹۸/أ). الكفاية ص۹٤.‏ مقدمة ابن 
الصلاح ص٩٣۱‏ فما بعدها. التقیید والإ٘یضاح ص۱۹۳ . فتح المغیث .١١١ - ۱٠۹/۲‏ 
تدریب الراوي ٤٤/۲‏ فما بعدها. أسباب اختلاف المحدثین .٠۷١ _ ۱١۷/١‏ 

OT ESE : في‎ )۱( 

)۲( وهو ما یسمی في اصطلاح المحدثين بالمكاتبة. وهي : ان نكت الشيخ إلى الطالب 
وهو غائب فا کن ات طا او کپ ل ولك وهو عاق ويلتحق بذلك ما إذا 
أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه. 
والمكاتبة نوعان: 
النوع الأول: المكاتبة المقرونة بالإجازة. كأن يقول الشيخ لمن كتب له: «أجزت لك 
ك لك او ما يتالكا أو ت ذلك هن ارات الإجارة 
وهذا النوع في الصحة والقوة شبيه بالمناولة المقرونة بالاإجازة. والرواية بالمكاتبة 
المقرونة بالإجازة صحيحة بلا خلاف كما صرح تابن :النفين: 
النوع الشاني: المكاتبة المجردة من الإجازة. قال ابن الصلاح في علوم الحديث- 


1۰۹ 


نه إذا لم يمَصِد إسْمَاعَه قال: «قال» 
ا E‏ سر م Io‏ م د o: 0 e1”‏ 5 2 ر ۶ 
وحدذدبت)› وأا خبرَ› وسمعته). وقراءَته عليه مِن عير نجير» ولا ما يوجب 
ر EAE MT EE Bf a‏ 2 ت 
سکوتا من إكراه»ء او غملة» او O‏ مَعمول به» خلافا لبعضص 
س “o 0 ٤ YY).‏ 2 ۴ £ ر ك جر ك ے ت 
الظاهرية” “؛ لان العرف تقريره؛ ولان فيه إيهام الصحة. فيقول: «خدثتًا» 


ر م 
م 


و«أخْبرًا» مُمَبّدَا و مُطْلَقمًا عَلَى الأصح“ . وَنَمَلَهُ الحَاكِمْ عَن الأئِمَةٍ 


= ص۱۷۳ : «وهو الصحيح - أي جوازها - المشهور بين أهل الحديث» وكثيرأً ما يوجد 
في مسانيدهم ومصنفاتهم فولهم : اكتب إلى فلان: قال حدثنا فلان». والمراد به هذاء 
وذلك محمول به عندهم معدود في المسند الموصول. وفيها إشعار قوي بمعنى 
اللإجازة» فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنى». اه. 
انظر: الإلماع ص۸۳ - .۸٤‏ رفع الحاجب (ورقة 1۹/أ). مقدمة ابن الصلاح ص۷۳١.‏ 
فتح المغیث 1۲۲/۲. تدريب الراوي ٠١/١‏ ۸ه. ظفر الأماني ص٦۸٤.‏ الوسيط 
ص۱۱۲ . أسباب اختلاف المحدٹین ۱۷١/١‏ ۔ .١۷١‏ 

7 الأصل (م) «غيرها» بدل «غيرهما». وما أثبته من: أ» ش» وهو الموافق لما في 
بيان المختصر ۷۲۷/١‏ ورفع الحاجب (ورقة 14/آ)» وشرح العضد على المختصر 

) .4/ 

(۲) قال ابن الصلاح في مقدمته ص٤١٠:‏ «ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل 
بالمروي بهاء خلافاً لمن قال من أهل الظاهر» ومن تابعهم: إنه لا يجب العمل به» 
وإنه جار مجرى المرسل. وهذا باطل؛ لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال 
المنقول بهاء وفي الثقة به. والله أعلم». اه. 

(۳) فى: ش «أو» بدل «و». وعبارة: أ «فيقول: حدثنا وأخبرنا مطلقاً ومقيداً على 
الأصح!.. بتقدیم «مطلقاً» على «مقيداً» بخلاف ما أثبته. ) 

)٤(‏ روى الخطيب البغدادي في الكفاية ص۲۷٤‏ - ٤۲۸‏ بسنده عن الإمام أبي بكر الباقلاني 
أنه قال : «اختلف الناس في قارئ الحديث على الشيخ› إذا أقر له به» أو سكت عنه 
سكوتا يقوم مقام إقراره به» هل يجوز أن يقول: سمعت فلاناً يحدث بكذاء أو 
حدثني فلان بكذاء أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال بعضهم: يجوز له بغیر تقیید. وقال 
آخرون : لا جوز أن قرول حمست فلاا ولا خدئي ولا اخبرني وعدا هو 
الصحيح ؛ أن قاف ل سه د فد أن الخدت نظى .به ران الال وسيك 
يحكى لفظه» وذلك باطل» وإخبار بالكذب» وكذلك ظاهر قوله: حدثنا وأخبرنا؛ لأن 
ظاهر ذلك يفيد: أنه نطق وحدث بما أخبر بهء وذلك ما لا أصل لهء ولیس ببعيد 
عندنا جواز ذلك لمن علم من حاله أنه لا يقصد إيهام. سماع لفظهء وأخباره» وحديثه= 


11° 


الا و َير كَقَرَاءَټه. 


(۱) 


(۲) 


رما الإِجَارَة لِلْمَوْجُود الْمُعَبّنء فالأككرٌ: على تجويزها" والأككر: 


من لفظه»› SEG LS E‏ وآنه افر به« 
أو سكت عنه سكوت مقر به» إذا كان ثقة عدلاً لا يقصد التمويه والإلباس» فأما إن 
عرف بقصد ذلك لم يقبل حديثه› ولم يسغ له ذلك». | 

في معرفة علوم الحدیث ص٣۱٣۲‏ - e .۲١۱‏ غير ذکر کلامه 
الطويل؛ خشية التطويل. 

وانظر: التقیید والإیضاح ص۱١۱‏ - .۱١۲‏ تدريب الراوي .٤۸/۲‏ أسباب اختلاف 
المحدثین ٠١١/۱‏ ۔ .٠١۸‏ 

الحاكم 2 الحافظ الكبير؛ إمام المحدثين» أبو عبدالله محمد بن عبدالله محمد بن 
حمدویه بن نُعيم الي الطهُماني النيسابوري» يعرف بابن البيّم. طلب الحديث صغيرا 
باعتناء أبيه وخاله» رحل وجال في خرسان» وما وراء النهر فسمع من ألفي شيخ. 
حدث عنه الدارقطني» وابن أبي الفوارس» والبيهقي والخليلي» وخلائق. وتفقه بأبي 
سهل الصعلوكي» وابن آبي هريرة. وكان إمام عصره في الحديث العارف به حق 
معرفته» صالحا ثقة. ولد في ربيع الأول سنة ۳۲١‏ ه وتوفي في صفر سنة ١٠٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد ٤۷۳/١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۳ . شذرات 
الذهب .۱۷۹/١‏ ميزان الاعتدال .1۰۸/١‏ الرسالة المستطرفة ص٠۲.‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص١٠٤‏ - .٤١١‏ 

تنقسم الإجازة للموجود المعيّن قسمين : 

القسم الأول: إجازة من معيّن لمعيّن في معيّن. وذلك كأن يقول: الشيخ لشخص معن 
أو أشخاص بأعيانهم: «أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب»» حال 
كونهما عالمين بهذا الكتاب. وهو أعلى أقسام الإجازة. 

والصحيح الذي قاله الجمهور واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها. وقد قصر 
ا مروان الطبني - ت۷١٥٤ه‏ _ الصحة عليهاء حيث قال القاضي عیاض في الإلماع 
ص۸4 - :۹١‏ «إنما تصح الإجازة عندي إذا عين المجيز للمجاز ما أجاز له» فله أن 
يقول فيه: حدثنى. وعلى هذا رأيت إجازات أهل المشرق» وما رأيت مخالقاء بخلاف 
E N‏ ما أجاز» ولا يحتاج في هذا لغير مقابلة نسخته بأصول الشيخ». 
آه. 

وهذا القسم من الإجازة هو الذي استحسنه العلماء وقبلوه. 

قال الإمام الحافظ ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ص٠4٤‏ : «تلخيص هذا 
الباب أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة حاذق بهاء يعرف كيف يتناولهاء ويكون 
في شيء معيّن معروف لا يشكل إسناده» فهذا هو الصحيح من القول في ذلك». اه. 
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على مع «حدثني» واخبرني» مُطلَمًا. وَبَعْضَهم : وَمُمَيّدَاء رهآأني» اماق ؛ 


E E o . لعفي‎ 


= وقال الإمام ابن الصلاح في مقدمته ص٤٠٠‏ : (إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجير 
عالمًا بما يجيزء والمجاز له من أهل العلم؛ ا توسع وترخیص يتأهل له آهل 
العلم ؛ أمسيس حاجتهم إلبها» اه. 
القسم الثاني : اجازة لمعن في غير معيّن. مثل أن يقول الشيخ لشخص معين: أجزت 
لك أن تروي عني ما أرويه» أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي. 
والخلاف في هذا القسم أقوى من سابقهء إلا آن الجمهور أجازوا الرواية بھا کما 
أوجبوا العمل بها. 
قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع ص۱٩‏ ۔ ۹۲ : «والصحيح وة وصختِ 
الرواية والعمل به بعد تصحیح تعیین روایات الشيخ ومسموعاته وتحقيقهاء 
وصحة مطابقة كتب الراوي لها». 
انظر: الإلماع للقاضي عياض د ۔ .٩۲‏ جامع بيان العلم وفضله لان عبدالبر 
ص٠۸٤.‏ مقدمة ابن الصلاح ص٤١٠‏ فما بعدها. شرح العراقي لألفيته ٠٠/۲‏ ۔ .٠۳‏ 
فتح المغيث للسخاوي ٦٦/۲‏ - 1۷. تدريب ا ۲ _۔ ۳۱. أسباب اختلاف 
المحدثين 0 
(۱) ذهب أبو د نعيم الأصفهاني› وأبو عبدالله المَزباني إلى جواز إطلاق «حدثنا) و«أخبرنا» 
ف فى الإجازة وحكاه القاضي عياض في الإلماع ص۱۲۸ء عن ابن جريج 
وجماعة من المتقدمين. وصححه إمام الحرمين الجويني في البرهان ٥.٤١/١‏ 
قال ابن الصلاح في مقدمته ص٠۱۷‏ - :۱١١‏ «والصحيح والمختار الذي عليه عمل 
- الجمهور»ء وإياه اختار آهل التحري والورع: المنع من إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا) 
ونحوهما من العبارات. وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به بأن يقيد هذه العبارات فيقول : 
«أخبرناء أو حدثنا فلان مناولة وإيجازاء أو أخبرنا إجازةء أخبرنا مناولةء أو أخبرنا 
إذناء أو في إذنهء أو فيما أذن لي فيه» أو فيما أطلق لي من روایته عنه». أو يقول: 
- «أجاز لي فلانء أو أجازني فلان كذا وكذاء أو ناولني فلان». وما أشبه ذلك من 
العبارات. وخصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف منه› 
كعبارة من يقول فى الإجازة: «أخبرنا مشافهة». إذا كان قد شافهه بالإجازة لفظاء 
وكعبارة من يقول: «أخبرنا فلان كتابةء أو فيما كتب إلىّء أو في كتابه» إذا كان قد 
أجازه بخطه. فهذا وإن تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين فلا يخلو عن 
طرف من التدليس؛ لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث 
بعينه. وورد عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله: «خبّرنا» بالتشديدء والقراءة عليه 
بقوله: «أخبرنا». واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق «أنبأنا» في الإجازة» وهو= 
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َمََعَهًا بُو حَيمة» وأبُو بُوسُفَ [رَجِمَهُمًا الل . وَلجييع الأمة 


الموخودتة الظادة e‏ ؛ لاأئَهّا مْلها. وفي نسل فلنِ» أو من و 


(1) 


(۲) 


(۳) 


اختيار الوليد ابن بكر صاحب «الوجازة في الإجازة»» وقد كان «أنبأنا» عند القوم فيما 
تقدم با اخ وال هاا تجا انیا المتقن أبو بكر البيهقي إذ كان بقول! 
«أنبآني فلان إجازة»» وفيه أيضاً رعاية لاصطلاح المتأخرين». اه. 
تابع ابن الحاجب الآمدىّ في نسبة منع الإجازة مطلقا إلى الإمام أبي حنيفة وصاحبه 
أبى يوسف رحمهما الله » وما نسباه إليهما مخالف لما قرره علماء الحنفية. حيث قال 
شارح مسلم الثبوت ٠٠١/١‏ : «والأصح الصحة في الجملة للإجازة؛ للضرورةء إذ 
المنع مطلقا يؤدي إلى إبطال أكثر السننء لكن يشترط عند الإمامين أبي حنيفة ومحمد 
علم المجاز له بما أجيز به» خلافاً لما في قياس قول أبي يوسف». اه. 
وقال ابن الساعاتي في بدیع النظام ۳۲ «المختار إن كان المجيز عالماً بما في 
الكتاب» والمجاز له فهماً ضابطاً؛ جازت الرواية وإلا بطلت عند آبي حنيفة ومحمد» 
وصحت عند أبي يوسف؛ تخريجاً من كتاب القاضي إلى مثله» فإن علم ما فيه 
شرط عندهما لا عنده» والأحوط ما قالاه؛ صونا للسنة وحفظا لها». إه. 
وانظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري .1٦/١‏ تيسير التحرير .۹٤/۳‏ التقرير والتحبير 
۷0/۲ . 

انو يوسف: هو امام يعقوب بن ¿ إبراهيم بن حبیب › فاضي القضاة» صاحب أبي 
حنيفة » الفقيه المجتهد» تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء: المهدي. والهادي» والرشيدء 
وكان الرشيد يكرمه ويجله» وهو أول من دعي بقاضي القضاة» وآول من غير لباس 
العلماء» وهو الذي ساعد على نشر مذهب أبي حنيفة في الأقطارء وهو أول من 
وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها. وله «الأمالي» و«النوادر» 
و«الخراج. توفي سنة 1۸۲ ه. انظر ترجمته في : البداية والنهاية لابن كثير .٠۸٠/٠١‏ 
تاج التراجم صا١۸.‏ الفوائد البهية ص١٠۲۲.‏ وفيات الأعيان .٤٤١٠/١‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر ۷۲۹/۱. 1 
E‏ هو: إجازة من معيّن لغير معن : مثل أن يقول الشيخ: أ 
المسلمين» أو كل أحد» أو آهل زماني هذا الكتاب ومروياتي. 
وأجازها على هذا الإطلاق: أبو بكر الخطيب» والقاضي أبو الطيب الطبري» وابن 
منده» وابن عتاب» والحافظ أبو العلاء العطار» والسّلّفيء وأبو الوليد بن رشدء وأبو 
الفضل بن خيرون. 


قال ابن الصلاح في مقدمته ص١١٠‏ : «(ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يمَّتدى به= 
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ھت ا A : o‏ 
من بی فلا » ونحوه» خلاف واف 


(ND# o 
ه‎ 2 


2 


ا أ لمر أذ الْعَذلَ لا زي إِلاً بعد عِلم أذ طَنّ. رگ أو له 


رَأبْقًا: ن ع ۲ کان ا کته م الأخادِي وان ل ره لو ا e‏ 
قالوا: هلم يد ا ده ضما تالو ت 


(1) 


أنه استعمل هذه الإجازة فروى بهاء ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوهاء 
کک و ضعف» وتزداد بهذا التوسع والاسترسال و س < ينبغي 
احتماله . 

هذا e‏ من ا هو: الإجازة للمعدوم. وهذه الإجازة نوعان: 

النوع الأول: إجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود. كأن يقول الشيخ: 
«أجزت لمن يولد لفلان» أو «لطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا»» ونحو ذلك. وهذا 
النوع أجازه: الخطيب البغدادي» وأبو يعلى الحنبلي» وابن عَمُرُوس المالكي. ومنعه 
القاضي أبو الطيب الطبري وابن الصباغ. وقال ابن الصلاح في مقدمته ص۹١٠‏ : 
«وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالْمُجاز 


) على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة› فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح 
الإجازة للمعدوم». اه ) 


النوع الثاني : إجازة للمعدوم مع عطف على موجود. کأن يقول الشيخ : «أجزت لفلان 
ولمن يولد لے أو «أجزت لك ولولدك› ولعقبك ما تناسلا» . 


قال ابن الصلاح في مقدمته ص۸١٠ ٠١١‏ : ذلك أقرب الى الجواز من الأول... 


(۲) 
(۳) 


(4( 


وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين انو بک بن :اتی داود 
السجستاني› فإنا روينا عنه أنه سل الإجازة فقال: «قد أجزت لك» ولأولادك› ولِحَبَلٍ 
لْحَبَةَه. يعني الذين لم يولدوا بعده. اه. 

فی : ش «عليه السلام» بدل كلف . 

احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي ية كتب سورة براءة في صحيفة» 
ودفعها لأبي بكر» ثم بعث علبي بن أبي طالب فأخذها منهء رل قرام غل ولا هو 
أيضاً حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس. 


وقد روی الرامهرمزي بسنده عن الشافعي أن الکرابیسی راد أن يقرأ عليه كتبه فأبى» 


وقال: خذ كتب الزعفراني فانسخها فقد أجزت فة فاخدها إجازة 

انظر : الكفاية للخطيب ص٥٤‏ - .٤٥١‏ تدریب الراوي ."٠/١‏ الوسيط للشيخ ابی 
شهبة ص۳١٠‏ . 

في: أ ش هره بدل «فُرٍئ؛. 


1£ 


ًالوا ظّ قك ور لحك به کالسَهَادَة. قلا “ الماد 
(مَسنألة) الأكتّرٌ: على جَوازِ َمل الحَدِيثِ بالْمَعْئى لِلْعَارف. وَقِيلّ: 


بلمظ مراڍفف» وعن ابن سیرین EE O E‏ 


(1) اختلف العلماء في جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمواقع الألفاظ إلى أقوال: 
القول الأول: جوازه مع أن الأولى نقله بلفظه» وصورته. وبه قال جمهور السلف 
والخلف» ومنهم اللأئمة الأريعة. 
القول الثاني : المنع مطلقا. نقله القاضي الباقلاني عن كثير من السلف» وأهل التحري 
في الحديث. وبه قال ابن سيرين» وثعلب» وأبو بكر الرازي من الحنفية» وروي عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء ونقل عن أهل الظاهر وغيرهم. 
القول الثالث: يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم. وبه جزم القاضي أبو بكر بن العربي. 
القول الرابع: يمنع ذلك في الأحاديث القصارء ويجوز في الطوال. حكي عن القاضي 
عبدالوهاب المالكي. 
القول الخامس: يجوز في الألفاظ التي لا مجال للتأويل فيهاء ولا يجوز إن كان 
للتأويل فيها مجال. وبه قال بعض الشافعية» وجرى عليه إلكيا الطبري. 
القول السادس: إن حفظ اللفظ فلا يجوز له أن يرويه بغيره» وإن لم يحفظ جاز أن 
يورده بالمعنی. وبه جزم الماوردي والروياني. 
القول السابع :يجوز فيما يوجب العلم من ألفاظ الحديث» ولا يجوز إلا باللفظ فيما 
يجب العمل به منها. وبه قال بعض الشافعية. 
وهناك أقوال أخرى ذكرها الإمام الزركشي في البحر المحيط ۳٠٠٦/٤‏ فما بعدهاء وغيره. 
انظر الأقوال والأدلة والمناقشات في : المستصفى a‏ ا اللمع .1٤۸/۲‏ إحكام 
الفصول ."۹٠/١‏ الإحكام للآمدي .۳۳١/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص٠۸.‏ رفع 
الحاجب (ورقة ۹٦/ب)‏ شرح العضد على المختصر ٠/۲‏ ۷. البحر المحیط ١٠١/٤‏ فما 
بعدها. الروضة مع النزهة .۳۱۸/١‏ شرح الكوكب المنير ٥۳٠/۲‏ فما بعدها. مقدمة ابن 
الصلاح ص۳٠۲.‏ مقدمة شرح مسلم للنووي .۳١/١‏ تدريب الراوي 4۸/۲. ظفر 
الأماني ص٥٠٤‏ - .٤٤٦‏ الوسيط لأبي شهبة ص٤٤٠‏ فما بعدها. 
- ابن سيرين هو: محمد بن سيرين الأنصاريء أبو بكر» البصري» مولى أنس بن 
مالك» التابعي الكبيرء الإمام في التفسير والحديث والفقه» وعبر الرؤياء والمقدم في 
الزهد والورع› ولم يكن بالبصرة ة أعلم منه بالقضاء» وأريد على القضاء فهرب إلى 
الشام» وكان بزازاً. توفي سنة ١٠١ه.‏ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان .٠۸١/١‏ 
شذرات الذهب .۱۳۸/١‏ تاريخ بغداد .۴۳٠/١‏ حلية الأولياء ۳۲ . تذكرة الحفاظ 
.١‏ طبقات الحفاظ ص١".‏ 


11° 


ا 


- 


وَعَنْ مَالِكٍ 
في الأوْلّى. 
لئا: القطع ا تَهُمْ نَمَلوا عَلْهُ أخَاويتٌ / فِي وقائِع" مُتَحدَةٍ 
بألْقَاظٍ مُحَْلِمَةٍ شَايَعَةٍ دَابِعَةء وَل يكره أحَدّء وَأَيْصًّا: ما روي عن ان 
سمو [رَضِيّ الله تَعَالّى عَنه] وَعَيْره ا LJ1:‏ صلی الله عَلَيْهِ 
ا : كذّاء أو تَحوَهُ» وَل بنك أحد وَأبض: أخْيعَ عَلّی ميري 


4 اا ۴ Pv‏ ‌ ي ر م ا DTG‏ 
نه کان سد فى «البَاءِ؛» و«التاء». وحمل عَلَى الْمَبالَعّة 


٠ )1(‏ قال الباجي في إحكام الفصول :۳۹٠/١‏ «وقد قال بعض الفقهاء ومتأخري أصحاب 
الحديث: «لا يجوز أن ينقل الحديث إلا بألفاظه». وقد روي مثل هذا عن مالك ' 
وأراه اراد به من الرواة م لک له بمعنی الحديث؛ وقد جد الحديث عله فی 


الموطاً تختلف ألفاظه اختلافاً بيناً. وهذا یدل على أنه يجوز للعالم النقل على 
المعنى». اه. 
وانظر :رفع الحاجب (ورقة 1۹/ب). تدريب الراوي .٠١٠/١‏ ظفر الأماني ص٥٠٠‏ - 
. الوسيط لأبي شهبة ص٤٤٠‏ - .٠٤۸‏ | 
مالك هو: مالك بن أنس بن مالك , بن آبي عامر» إمام دار الهجرة. ولد سنة ۹۳ه» 
تمهر في علوم شت شتى وخاصة: الحديث والفقه» وكان شديد التحري في حديثه وفتیاه» 
لا يحدث إلا عن ثقة» ولا يفتي إلا عن يقين. وكان شيوخ أهل المدينة يقولون: ما 
بقي على ظهر الأرض أعلم بسنة ماضية ولا باقية منك يا مالك. أشهر مؤلفاته 
«الموطأ»؛ وله رسالة إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة. توفي - رضي الله عنه 
- على الأشهر سنة ١۷٠ه.‏ انظر: شجرة النور الزكية ص۲٥‏ _ ١ه.‏ الديباج .1۲/١‏ 
تذكرة الحفاظ ۳۰۷/۱. الفتح المبین ۱۱۲/۱. شذرات الذهب ۲۸۹/۱. 
(۲) لفظة «وقائع» ساقطة من: أ. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. 
- ابن مسعود: هو عبدالله بن مسعود بن ماف بن حبيب» من أجلاء الصحابة» من 
السابقين الأولين إلى الإسلام. كان رضي الله عنه خادماً أميناً لرسول الله يا له في 
الصحيحين ۸ حدیشاء كان حجة في القرآن الكريم حفظاً» وفهماًء وکان معلماً 
وقاضياً لأهل الكوفة فيي خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. . توفي سنة ۳۲ه. انظر 
ترجمته في : الاستیعاب .۳۱٦/۲‏ الإصابة  .۳۲‏ أسد الغابة .۲٠۹/۳‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ۲۸۸/۱. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وهو المواقق لما في بيان 
المختصر ۷۳۳/١‏ وشرح العضد على المختصر ۷٠/١‏ 
() عن عمرو بن ميمون قال: «اختلفت إلى عبدالله بن مسعود سنة لا أسمعه يقول فيها: = 
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قالوا: قَالَ [صَلَّى الله عَلَيِهِ E‏ ضر الله امُرَءا4. فَلْنًا: 
E OS‏ 
تًالوا: ي ري إلى الإخلال؛ لاخيلاف الْعْلَمَاءِ فِي الْمَعَّابِي» 


۾ س م 


وتفاوَتِهمْ› قدا ا ذلك مرتيْن لدا اَل بالكل . واخ بأ الكلام 
ج ن e‏ مَل بالمَعْنّى سواءٌَ. 


(۱( 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
0 


(مَنألَة) إا ا لمَرْعَ سمط ؛ لِكذٍب وَاجِدٍ عير معن 

قال رسول الله ب إلا أنه جری ذات یوم حدیث. فقال: قال رسول الث يل فعّلاه 

کرب وجعل الغرف ينحدر عن جبينه» ثم قال: إما فوق ذلك وإما دون ذلك وإما 

قريب من ذلك . 

ا خر جه رانو داود الطيالسي في مسنده» فيي كتاب العلم» باب الاحتراز من رواية 

الحديث عن رسول الله هة ۳۷/١‏ منحة المعبود. 

وأخرجه الدارمي في مقدمة سننه» في باب من هاب الفتيا؛ مخافة السقط .۸۳/١‏ 

موصولاً من طريق عثمان بن عمر» أنا ابن عون» عن مسلم أبي عبدالله - هو البطين ۔ 
عن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: «كنت لا يفوتني عشية خميس إلا آتي فيها 

عبدالله بن مسعود» فما سمعته يقول لشىء قط قال رسول الله» حتى كانت ذات عشية 

فال قال رمرل اه 4 قال فاغرورفا عياة .و :اداج فا اة 

محلولة أزراره. وقال: أو مثله» أو نحوه» أو شبيه به». 

وإسناده صحیح» وله شاهد أخرجه الدارمي ۸۳/۱ - ٤‏ من طریق يزيد بن هارون» 

آنا اتتا :د هو اتن رار كن الى وات ج ان ان مرد كان إا ات 

عن زول اله ك في الأيام رند وجهه وقال: هكذاء أو جر هكا أو ترهاء 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وعبارة: أ «قال: قال رسول الله يلاه . 

سبق تخريجه عند قوله: «ولا العلم بفقه» أو عربية» أو معنى الحديث..٠‏ ص٠٠٠.‏ 

في : أ «الاختلال» بدل «الإخلال». 


ھ 


ا ق 

إذا كذب الأصل الفرعَ جزما سقط ما يرويه الفرع عن درج الاعتبار والقبول؛ لأنه يلزم 
كذب واحد من الأصل والفرع لا على التعيين؛ لأنه إن صدق الأصل في التكذيب» 
يلزم كذب ما رواه الفرع عنه. وإن كذب الأصل يلزم جرحه بتكذيبه» وأياً ما كان يلزم 
عدم قبول ما رواه الفر عله 
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7). وا ت‎ 0~ 
e : e ۳ 


= وقال جماعة من الأصوليين منهم : ابن السمعاني» وابن السبكي» وعزاه الشاشي للإمام 
الشافعي : إذا كذب 2 الفرع جزما لا يسقط ما يرويه الفرع عن درجة الاعتبار 
والقبول. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة :)|٠‏ «ورأي ابن السمعاني (في القواطع 
)/١‏ أن الحديث لا يسقط. قال: لأن الراوي قاله بحسب ظنه(في القواطع : بطريق 
حسن الظن)» ولعل شيخه نسي» ومع احتمال نسیانه كيف يسقط ؟ وما يراه هو الذي 
نختاره». اه انظر: التلخيص ."۹۲/١‏ اللمع ص٥٤.‏ المستصفى .۱١۷/١‏ الإحكام 
للآمدي .۳۳٤/١‏ رفع الحاجب (ورقة .)/۷٠‏ بيان المختصر .۷۳١/١‏ شرح العضد على 
المختصر ۷۱/۲. شرح مختصر الروضة .۲٠٣/۲‏ شرح الکوکب المنیر .٥۳۷/۲‏ كشف 
الأسرار للبخاري .4۲/١‏ مقدمة ابن الصلاح ص١١٠١‏ - .١١۸‏ فتح المغيث للسخاوي 
۱. 
(۱) لا یقدح كذب واحد منھا لا ا التعيين في عدالة الأصل والفرع؛ ؛ لأن عدالة کل 
واحد منهما على التعيين متيقن فيهاء وكذبه مشكوك فيه» والمشكوك لا يقدح في 
المتيقن فيه. 
انظر:: التلخيص ۹۲/۲". اللمع ص٥٤.‏ المستصفى .1١۷/١‏ الإحكام للآمدي 
۴ رفع الحاجب (ورقة ٠۷/أ).‏ بيان المختصر .۷۳١/١‏ شرح العضد على 
المختصر ۷۱/۲. شرح مختصر الروضة .۲٠٣/۲‏ شرح الكوكب المنیر .٥۴۷/۲‏ كشف 
الأسرار للبخاري .4۲/١‏ مقدمة ابن الصلاح ص١١١‏ - ۸. فتح المغيث للسخاوي 
۳۱۱ ) 
(۲) المذكور في الروضة ۳۱۳/۱ - ۳٠١‏ مع النزهة» وشرح تنقيح الفصول ص۹٦۳‏ أن 
الخلاف مع الكرخ من الحنفية فقط. . 
قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص۳"14: «وقال أكثر أصحابنا والشافعية 
والحنفية : إذا شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك خلافا للك ر خي“ .اه. 
والحقيقة أن الذي ذهب إليه الكرخي ذهب إليه أيضاً من الحنفية أبو زيد الدبوسي»› 
والسرخسي» والبزدوي» وهو منقول عن آبي يوسف. 
أما نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة» فقد نسبه إليه الإمام السرخسي في أصوله ۴/۲› 
وقال ابن الهمام في التحریر ۳۸۹/۲ مع التقرير والتحبير: (إنه يحتاج إلى تبت». اه. 
انظر: أصول السرخسي .."/١‏ فواتح ا ۲. تيسير التحرير ۳ ۰. کشف 
الأسرار للبخاري ۳ 
(۳) قال القاضي أبو يعلى في الغدة :۹٦٠/۳‏ «إذا روى العدل عن العدل خبراً ثم نسي = 


T1۸ 


رضي الله تَعَالى عة" 
el‏ مح الساهد“»» 


(1) 
(۲) 


(۳) 
€3 
(6) 


(٦) 
(¥) 
(A) 


لا : ا َير مدب كَالْمَوْت الو 


ر و ° e‏ و و ° 

وَاسعُدِل أن سَهَيْلَ بن بي صالج رى عن آپيو عن آي هُرَيره 
أنه ا ا علیہ وتا تر 

قال ا فکان قول" حدثڼی 


a7 م‎ 


المروي عنه الخبرء فأنكره لم يجب إطراح الخبر» ووجب العمل به في إحدى 


الروايتين» وفي رواية أخرى يرد الخبر» ولا يجوز العمل به». اه 

وقال الآمدي في الإحكام ۳ افذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل في أصح 
الروايتين عنه» وأكثر المتكلمين إلى وجوب العمل به» خلافاً للكرخي وجماعة من 
أصحاب اف حنيفة» ولأحمد بن حنبل في الرواية الأخرى عنه) . آه. 

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :٥۳۸/۲‏ «... ولم يكذب الأصل الفرع في 
روايته عنه عمل به عند الإمام أحمد ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم والأكثرا. 
ثم قال: «وعنه - أي الإمام أحمد - لا يعمل به». اه. 

ف أ «يان» بدل «أن» . 

عبارة: ش و ا أن رَبيعَة ری عن سهيل بن آپي ا عن آپي هَرَيْرَة٤‏ . بزيادة 
«رَبيعة)» ونقصان «عن أبيه» بين ابن ابي صالح وأبي هريرة. 

- ابن آبي صالح هو: سهيل بن أبي صالح ذكوان السمانء أبو يزيد. صدوق تغير 
حفظه بأخرة. روی له البخاري مروا واا من الطبقة السادسةء توفي في خلافة 
المنصور. انظر ترجمته فی : تقریب التهذیب ۳۳۸/۱. تهذیب التهذیب .۲۱۳/٤‏ ميزان 
ادل ا ار هر کوان الحطان ابات الي ر جر ت 
الأاحمس الغطفاني» ثقةء ثبت» كان يجلب الزيت إلى الكوفة. من الطبقة الثالفةء توفى 
سنة إحدى ومائة هجرية. انظر ترجمته في : تقریب التهذیب ۲۳۸/١‏ تهذيب التهذيب 
4۳ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. 

عبارة: أ «أن رسول الله ك . 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وفي: ش «عليه السلام». وما أثبته من: أ. 
وهو الموافق لما في بيان المختصر ۷۳۷/١‏ ورفع الحاجب (ورقة ١/أ)»‏ وشرح 
العضد على المختصر .۷١/١‏ 

في : ش ابيمين» بدل «باليمين؛ . 

عبارة: ش «مع الشاهد ثم نسيه». بزيادة ثم نسيه». 

عبارة «ثم قال لربيعة: لا دري ساقطة من: ش. 


11۹ 


aê 
ر‎ 


نّا : 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


ر م (۱) 
نىعه عي 


:صجيځ. قاين وْجُوبُ الَْمَلٍ؟. 

الوا: الَو جار جا في اَها5ة. تا: اهاه أَضِيَق. 

الوا : لو عمل به ا ی و ا 
جب ذلك علد مالك وَأحمَدَء وَأبي يوسف. َإِتَمَا يلر السافة. 
(منألة) إذا فة اذل بز راو والس واد فن 
گات َير لا يقل E‏ ا غاد | | Lr1‏ َا 


- ربيعة هو: الإمام ر بن أبي عبدالرحملن التيمي مولاهم» أبو عثمان المدني› 


المعروف بربيعة الرأي» وهو من شيوخ مالك واسم أبيه فَرّوخ» ثقة» فقيه» قال ابن 
سعد: «كانوا يتقونه؛ لموضع الرآي». من الطبقة الخامسة» توفي سنة ٠۳١١‏ ه على 


الأصح. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب .۲٤۷/١‏ تهذيب التهذيب .٠۸/۳‏ تذكرة 


الحفاظ .٠١١۷/١‏ 
أخرج أبو داود في سننه في كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد حديث 
( ۳1۰( 4/4" تسده: أن ربيعة روی عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: «آن رسول الله به قضى باليمين مع الشاهدا» ثم قال لربيعة: لا 

أدري» فكان يقول: حدثني ربيعة عني». 

ثم قال آبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرني 
الشافعي عن عبدالعزيز قال: فذكرت ذلك لسهيلى فقال: أخبرني ربيعة» وهو عندي ثقة 
أني حدثته إياه» ولا أحفظه. قال عبدالعزيز... إلخ». 

وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام» باب ما جاء في اليمين مع الشاهد حديث 
)٤۳(‏ 1۸/۳. وقال أبو عيسى: «حديث أبي هريرة أن النبي ي قضى باليمين مع 
الشاهد الواحد: حديث حسن غريب». 


الم يذكر الإمام الترمذي قول سهيل لربيعة: لا أدري. 


وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام» باب القضاء بالشاهد والیمین حدیث (۲۳۹۸) 
V4۳/Y‏ ولم يذكر قول سهيل لربيعة: لا آدري. 
وأخرجه الدارقطني في كتاب الأقضية والأحکام حدیث (۳۳) .۲٠۳/٤‏ 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۱۸: «قال عبدالعزيز بن محمد الدراوردي: قد 


کان أصاب سهيلاً علة أذهبت بعض عقله» ونسی بعض حدیثه» فکان بعد يحدثه عن 


r E‏ اآه. 
أ «بها» بدل ابه» . 
فی : : أ» ش «مثله» بدل «مشلهم». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة 


.۷1/۲ وبيان . المختصر ا/°€Y¥ وشرح العضد على المختصر‎ «(ÎN 


٭ 1 


8 سات ۱ n‏ او © ت YD.‏ و ا ا i‏ 
الجُمْهُورُ فل وشن امد وواتان". لتا: عدل جازم ك 
قبْولةُ. 


الوا : ظَاهِرٌ لومم قَوجَبَ رده فلئا: سَهو الإنسَانِ بائ سَمَِ وَل 


م 2 ۰ سے هټ ^ o‏ ص ر ص 
يسمع » بعید» بخلافِ سَهوهِ عَنْ مَا سَمِعَ› فانه کثیر. 


(1) إذا انفرد العدل بزيادة في الحديث مثل: أن يُروى أنه يه دخل البيت» ويُروى أنه 
دخل البيت وصلى. فإما أن يتحد مجلس السماع من الرسول بهل ورواية ذلك الفعل 
منه» أو يتعدد. 
فإن اتحد المجلس» فإن كان غيره من الرواة في الكشثرة بحيث لا يتصور غفلة مثلهم 
عن مثل تلك الزيادة لم تقبل. وإلا فالجمهور غل انها قا 
وعن بعضهم: ا لا تقبل. عزاه الأمدي في الإحكام ٠١١/۲‏ إلى جماعة من 
المحدثين» وإلى الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. وكذا عزاه ابن السمعاني» 
وحكي عن أبي بكر الأبهري› وبعض المالكية. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٠۷)ء‏ (١۷/ب):‏ «إذا انفرد العدل من بين 
جماعة عدول رووا حديثا بزيادة على ذلك الحديث» والمجلس واحد» فإن كان غيره 
لا يغفل مثلهم عن نقلها عادة لم تقبل منه تلك الزيادة. وقال ابن السمعاني (في قواطع 
الأدلة :)٤٠١/١‏ تقبل إلا أن يقولوا: إنهم لم يسمعوها؛ لجواز روايتهم بعض 
الحديث. وهذا هو المختارء وإلا أن تكون تلك الزيادة مما تتوفر الدواعي على 
نقلها» . اه. 
انظر: شرح اللمع .1٤/١‏ المستصفى .۹۸/١‏ المنخول ص۲۸. قواطع الأدلة 
١‏ الإحكام للآمدي ."۳١/١‏ العدة .٠٠٠٤/۳‏ شرح تنقيح الفصول ص١۸".‏ 
التحصيل .٠١١/١‏ المسودة ص**". الروضة مع النزهة .٠١/١‏ رفع الحاجب (ورقة 
٠أ)‏ (ورقة ١۷/ب).‏ البحر المحيط ۳۳٠/٤‏ فما بعدها. مقدمة شرح مسلم للنووي 
١‏ شرح الكوكب المنير ٠٤١/١‏ فما بعدها. التقييد والإيضاح ص۲٠.‏ تدريب 
الراوري ۱/€. 

(۲) قال البعلي الحنبلي في مختصره ص٤۹‏ : «والتحقيق في كلام أحمد: أن راوي الزيادة 
إن لم يكن مبرزا في الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة» ولم يتابع 
عليهاء فلا يقبل تفرده. وإن كان ثقة مبرزاً في الحفظ والضبط على من لم يذكرها 
فروايتان». وانظر: العدة .٠٠٠٤/۳‏ المسودة ص*٠.‏ شرح الكوكب المنير ٥٤١/١‏ 
فما بعدها. 

(۳) في: أ «فیجب» بدل «فوجب». 

(€) في : شش (توهم٦‏ بدل «(سهوا . 


1۲4 


تعد المَجلس بل پاتقاق کن جُهل ّى اقول 


MD one f fu” El. f” (|72 
. ولو رواها مَره» وترکها مره» فکروایتین‎ 


ص 


رادا r, O‏ وص“ و ا 
iê‏ 
(مَسالة) حَذف بَعْض الحْبَّرِ جَائِرّ عِنْدَ E‏ إلا فِى الْعَّايَةٍ 


.٠١۸/١ المستصفى‎ .1٠٤/١ أما إذا تعدد المجلس فيقبل باتفاق. انظر: شرح اللمع‎ )١( 
شرح تنقيح الفصول‎ .٠٠٠٤/۳ العدة‎ ."۳٠٦/۲١ المنخول ص۲۸۴. الإحكام للآمدي‎ 
رفع‎ .۴٠١/١ المسودة ص*٠. الروضة مع النزهة‎ .٠٠١/١ التحصيل‎ .۳۸١ص‎ 
فما بعدها. مقدمة شرح‎ ۳۳١/٤ (ورقة ١۷/ب). البخر المحيط‎ .)|/٠ الحاجب (ورقة‎ 
فما بعدها. التقييد والإيضاح‎ ٠٤١/۲ شرح الكوكب المنير‎ .۳۴/١ مسلم للنووي‎ 
٠ التحقيقات في شرح الورقات صاا۵.‎ .٠٠٠/١ ص4۲. تدريب الراوي‎ 

(۲) في : ش «فاول» بدل «فأولی». وهو تحریف ظاهر. ) 

(۳) إذا روى الراوي الزيادة مرة» وتركها أخرى» فحكمه حكم الروايتين» فحيث اتحد 
المجلس ففيه الخلاف كما سبق. 
انظر: بيان المختصر ۱ رفع الحاجب (ورقة ١/ب).‏ شرح العضد على 
المختصر ۲/۲" ) 

(6) في: أ «أو رفع بدل «أو رفعه». 

(ه( في : أ «أو وصل» بدل «أو وصله». 

(0) إذا أسند عدل واحد بأن يذكر الحديث مع الرواة من غير إخلال بواحد منهم» وأرسل 
الباقون بأن يذكروا الحديث ولا يذكرون الرواة. مثل: أن يقولوا: قال النبي ةه مع 

أنهم لم يروه. 

أو رفع ا لاقف عل الضحابي» ورفعه إلى الرسول بء ووقف الباقون» 
يوقفوه على الصحابي. 
أو وصل بأن يذكر جميع رواة السند» وقطع الباقون. 
فحكم هذه الصور حكم الزيادة؛ لأنه عند التأمل يظهر | OES‏ والرافع 
ارال رارق الا ال إلى ال ي والواقف والقاطع. انظر: رفع 
الحاجب (ورقة ١۷/ب).‏ بيان المختصر .۷٤٤/١‏ شرح العضد على REA‏ 
۲/۲ 

(۷) حذف بعض الخبر جائز بشرط أن يكون ما حذفه ليس شرطأً لما تقدمه» ولم يكن منه= 


1۲۲ 


لاء ونخوه. e‏ وحتی ا ف 9 E‏ بسواء ٠‏ 


(1) 


(۲) 


تسبب» بل استقل كل واحد من الكلامين بنفسه»ء فله رواية البعض والإضراب عن 
البعض. وإليه ذهب الشافعي وأحمد» والخطيب» وإمام الحرمين» والشيرازي› 
والغزالي والآمدي» وابن الحاجب» وابن الصلاح» والنووي» ونقله عن الجماهير 
والمحققين من أصحاب الحديث والفقه والأصول. 

وذهب إلى عدم الجواز أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى» وهو ما اختاره أبو 
الحسين البصري في المعتمد .٠٤١١/١‏ 

انظر تفصيل المسألة فى: التلخيص ٤٠٠١/١‏ فما بعدها. البرهان .٤۲۲/١‏ المعتمد 
 .‏ اللمع ص۸۰ المستصفى .٠۹۸/١‏ الإحكام للآمدي e‏ رفع اا 
(ورقة ١۷/ب).‏ تيسير التحرير .۷١/۳‏ فواتح الرحموت .۱۹۹/١‏ تشنيف المسامع 
 .۳۲‏ الإلماع e‏ مقدمة ابن ص٣٠۴.‏ شرح العراقي لألفيته 11/۲ . 

فتح المغیث .۲٠۱/۲‏ تدريب الراوي .٠٠١/۲‏ 

عن آنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي ية نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. 
قالوا: ما تزهي ؟ قال: َّخمَرً». وقال: «إذا منع الله الثمرة قَبِيَّ يستحل أحدكم مال 
أخيه ؟٠)‏ . 

أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب (۸۷) إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء 
باختلاف يسير في اللفظ. وفي باب ) بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها مختصراً. 
وفي باب (4۳) بيع المخاضرة ۳٤/۳‏ ۔ ۳١‏ وا . وفي كتاب الزكاة باب )٥۸(‏ من 
باع ثماره أو نخله أو زرعه... إلخ ٠١٤/١‏ مختصراً. 

وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح حدیث ۱١(‏ ۔ ۱۷) .١٠۹۰/۳‏ 

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب شراء الشمار قبل أن يبدو صلاحها... إلخ 
NEN‏ 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها حدیث (۲۲۱۷) ۷٤۷/۲‏ ولفظه؛ «أن رسول الله ية نهى عن بيع الثمرة 
حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود» وعن بيع الحب حتى يشتد» وأخرجه الإمام 
مالك في كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حديث )١١(‏ 
11۸/۲ . 

ولفظه: «أن رسول الله ب نهى عن بيع الثمار حتى تزهي» فقيل له: يا رسول الله 
وما تزهي؟ فقال: «حين تحمر». وقال رسول الله بة: «أرأيت إذا منع الله الثمرة» فبم 
يأخذ أحدكم ثمرة أخيه ؟». 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ب: لا تبيعوا الذهب 
بالذهب» ولا الوَرق بالوَرِق إلا وزناً بوزن» مثلا بمثل» سواءَ بسواء». 


1۴۳ 


ج با رو و( 
نه ممت 


به ممیح 

(مَسالَة) حبر الْوَاجِدِ فِيمَا تَعُمُ به الْبَلْوّى". كان مَسْعُودٍ فِي مَس 
DET‏ مە ۰ 
الذكر ¢ رأ م هريره ِي couueunnananacnenoeonesnceoenonsennns Se‏ 


(1, 


أخرجه مسلم بهذا اللفظ في کتاب المساقاة» باب الربا حديث 9 - (VV‏ 6 _- 
۹ 

وأخرجه البخاري في كتاب البيوع باب (۷۸) بيع الفضة بالفضة .٠/١‏ 

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالذهب تبراً وعيناً حديث )۳٠(‏ 
Y/Y‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسندہ ٦١ ٥۱.١۹ c٤ /٣‏ ۷۳. 

أما إذا تعلق المحذوف بالمذكور تعلقاً يغير المعنى كما في الغاية: «حَتَّى تَزهي»› 1 
الاستشناء: لا سَوَاءَ بِسَوَاءِ» لم يجز حذفه؛ لاختلال المعنى المقصود. قال الزركشي 
في تشنيف المسامع :۹۸١/۲‏ «وقال الهندي والأبياري في المتعلق: لا خلاف في عدم 


جوازها. . آھ. 


(۲( 


(۳) 


انظر : التلخيص tN‏ فما بعدها. البرهان .٤۲۲/١‏ المعتمد .۱١١/١‏ اللمع ص*۸. 

المستصفى .1۹۸/١‏ الإحكام للآمدي رفع الحاجب (ورقة ١۷/ب).‏ تيسير 
التحریر .۷٩/۳‏ فواتح الرحموت ۱۹۹/۲. تشنيف المسامع 1۸۱/۲. الإلماع ص۸°٠.‏ 
مقدمة ابن الصلاح ص٣٠۲.‏ شرح العراقي لألفیته ۱۷۱/۲. فتح المغیٹ .٠١۱/۲‏ 
تدریب الراوي ۱۰۳/۲. 

في : ش «البلوا» بدل «البلوى» وهو تحريف ظاهر. ) 
قال الأصفهاني في بيان المختصر :۷٤١/١‏ «فيما تعم به البلوى أي : فيما يحتاج إليه 

عموم الناس من غير أن يكون مخصوصا بواحد دون آخر».اه. 

ونقل الإمام الزركشي في البحر المحيط ۴٤‏ عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني أنه 
قال في تعليقه : اومعاي قولناً: تعم به البلوی»: أن كل أحد يحتاج إلى معرفته». 

وقال صاحب «الواضحج ٤<‏ : معناه ٠‏ مشترکاً غير خاص» . اه. 

قال ابن کثير في تحفة الطالب ص١٦۱۸‏ : لا يعرف لابن مسعود رواية في مسن الذكر: 
بل تقل عنه: «أن مسه لا ينقض». وقد قال القاضي أبو الطيب الطبري وغيره من 
أصحابنا: «روى مس الذكر عن رسول الله به بضعة عشر صحابياً». اه. 

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر :۷٤6۷/١‏ إنما المحفوظ وقفه 
عليه. أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن مسعود أنه سثل عن مس الذكر فقال: 
فا بان ا وفال رة إن غلمت أن منك شه تج اااي ' 

وانظر: مصنف ابن أبي شيبة .٠٠١ - ۱۹٤/١‏ 


1٤ 


(۱) 


وذكر الزيلعي في نصب الراية 1۳/١‏ : « أن مذهب ابن مسعود هو: ترك الوضوء بمس 
الذكره.اه.“ ۰ 

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ۹۷/أ)» (لوحة ۹۷/ب): «ولم يأت عن ابن 
مسعود في النقض› ولا عدمه شيء مرفوع٤.‏ اھ 

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص٠۱۸‏ : «وقال الترمذي: بعد أن ذكر حديث بسرةء 
زی الاب عن اد ات ی ف ن سار اف ويك رة د 
الترمذي في أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذکر» حدیث (۸۲) ۱۲۹/۱ ۔ .٠١۹‏ 
ولفظه عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوانء أن النبي بز 
قال : «من مس ذکره» فلا يصل خت يتوضأ) . 

قال : وفي الباب» عن آم حبيبة» وأبي أيوب» وائ هريرة» وأروى ابنة انى 
وعائشة» وجابرء وزيد بن خالد» وعبدالله بن عمرو. وقال أبو عيسى: « هذا حديث 
حسن صخيح' . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر حديث )١۱۸١(‏ 
٠ .1/١‏ 

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارةء باب الوضوء من مس الذكر .٠١١ _ ٠٠١/١‏ 
وأخرجه ابن ماجه» في كتاب الطهارةء باب الوضوء من مس الذكر حديث )٤۷۹(‏ 


1/1 . 
وأخرجه الإمام مالك › في کتاب الطهارة› باب الوضوء من مس الفرج حدیث (o۸)‏ 
١‏ 


وأخرجه الإمام ا في مسنده .٤٤١ _ ٤٤٩/٦‏ 

وأخرجه الدارمى فى كتاب الصلاة» باب الوضوء من مس الذكر .٠۸١/١‏ 

وأخرجه أبو د الطيالسي: في كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوء ٥۷/١‏ (منحة 
المعبود). 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه» فى كتاب الطهارة ۳٠١/١‏ - ۱۸". وانظر موارد 
الظمآن في كتاب الطهارة» باب ما جاء في مس الفرج ص۷۸. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ب قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاڻا؛ فانه لا يدري أين باتت یده؟). 

أخر جه مسلم في كتاب الطهارةء باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في 


نجاستھا فی الإناء قبل غسلھا ٹلاٹا.۔ حدیٹ (۸۷ ۔ ۸۸) ۲۳۲/۱ _ ۲۳۳. 
ارج البخاري في كتاب الوضوء»ء باب )۲١(‏ الاستجمار وتراً ٤۹/١‏ ولم يذكر 


البخاري العدد فی روایته. 
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ورفع 


(1) 
(۲) 


ره e )٩(‏ #2 ٌ کک id‏ ت اا 
اليدين مقبول عند الاکثر» خلا لبعض لحفِية .٠‏ 


وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في اچ يدخل يده فى الإناءء قبل أن 
یغسلها. حدیث (۱۰۳.- ۷٦/۱ )۱۰٤‏ - ۷۸. | 

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه... إلخ 
حدیث .۳٦/۱ )۲٤(‏ 

وقال او عیسی ‏ ذإ حدیٹ حسن صحرح؟ . 

وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة باب في تأويل: «إذا قمتم إلى الصلاة...» إلخ ٦/١‏ 
A -‏ ۱ 

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة» باب الرجل يستيقظ من منامه... إلخ حديث 


.IA/Y (TAT) 


وأخرجه الإمام مالك في كتاب الطهارة» باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة حد 
)٩(‏ ۲۱/۱. 
عبارة: ش «ورفع اليدين في الركوع؟. بزيادة «في الركوع؛. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ك إذا دخل إلى الصلاة رفع يديه 
مداً». 
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب من لم یذكر الرفع عند الركوع حدیثٹ )۷٥۳(‏ 
۱/. 
وأخرجه الترمذي في أبوب الصلاة» باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير حديث 
.٦/۲١ )۲٤١(‏ وفي لفظه: «إذا قام..٠.‏ بدل «إذا دخل..٠..‏ وقال أبو عيسى: «قال 
عبدالله بن عبدالرحملن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان» وحديث يحيى بن 
اليمان خطأ». ثم قال أبو عيسى: «حديث أبي هريرة حسن». 
وأخرجه النسائي في گتات الافتتاح› باب رفع الیدین مدا .٠۲٤/۲‏ وفيه ا من أولهء 


۰ وأوله: «ئلاث کان رسول الله َي يعمل بهن. .. الحديث. 


وأخرجه الدارمي في کتاب الصلاة باب رفع اليدين علد افتتاح الصلاة ۱| 
وأخرجه أحمد فی مسنده «fVo/Y‏ 0۰ 


خبر الواحد فیماً نعم ره البلوى مقبول عند الأكثرين› خلافا للك ر خي › وبعضصض أصحاب 
أبي حنيفة» ومحمد بن خويز منداد من المالكية. 


انظر تفصيل المسألة في: المستصفى .۱۷١/١‏ شرح اللمع .٠٠٦/۲١‏ المحصول للرازي 


٤‏ . الإحكام للآمدي .۳۳۹/۲١‏ الوصول إلى الأصول .۱۹۲/١‏ إحكام الفصول 
.٠ ٠‏ الروضة مع النزهة .۲۷/١‏ رفع الحاجب (ورقة ١آ).‏ بيان المختصر 


/. البحر المحرط € ."£V/‏ فواتح الرحموت 1۸/۲ . 


1۲ 


e و‎ 


لّا: قول الاَمَة ي الصّلاةء وَفِي تخو المَصدِ وَالجِجَامَة 
وبول القَيّاس» وَهُوَ أضَعَفُ. 
قالوا: الْعَادَهَ تَفْضِي مله متَوَاترًا. رد“ بالْمَنع. 


و olf‏ ا eo‏ ا e‏ ھە ا ور ت 
وتواثرٌ لبي ا CE E E E TA‏ 


( ا أ الوَاجِدِ فِي ا مق 0 خلافا (o)lw . EEO‏ 


وبري . لا: ما تَمَدمَ. 


(0 کے کن ررد یدل 5 

(۲( ف شش «العتافق» يدل «العتق) . 

)۳( ش «اتفاقٌ» يدل «اتفای» . 

3 کر الواحد ۴ حد من الحدود كحد السرفةء والزناء والقذف مقبول. وبه قال: 
المالكية» والشافعيةء والحنابلة» وهو قول أبي يوسف. والرازي الجصاص» واختاره 
الكمال بن الهمام» وابن عبدالشكور من الحنفية» وبه قال: أبو عبدالله البصري 
المعتزلي في أخر قوليه. 
انظر: الإحكام للآمدي ."٤٤/١‏ المعتمد .4٦/۲‏ رفع الحاجب (ورقة .)١‏ أصول 
السرخسي 11... بيان المختصر .۷٤4/١‏ العدة .۸۸٦/۳‏ الروضة مع النزهة ."۲۸/١‏ 
شرح مختصر الروضة .۲۳٦/۲‏ تيسير التحرير ۸۸/۳. شرح العضد على المختصر 
 .۲‏ فواتح الرحموت .٠۳١/۲‏ التحقيقات في شرح الورقات ص٤۹٤.‏ 

)٥(‏ قال السرخسی فی أصوله :۳۳۳/١‏ «وأما ما يندرئ بالشبهات فقد روي عن أبی يوسف 
رحمه الله في الأمالي: أن خي الزاجد فة جه اها وهو اخار ا 
رحمه الله» وكان الكرخي رحمه الله يقول: خبر الواحد فيه لا يكون حجة». اه. 
وقال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير :۳٦۷/۲‏ «مسألة الواحد في الحد مقبول» 
وهو قول أبي يوسف والجصاص خلافاً للكرخي والبصري أبي عبدالهء وأكثر الحنفية 
منهم: شمس الأئمة» وفخر الإسلام كذا في شرح المنار للكاكي» وعزا الأول في 
ا 2 فخر الإسلام إلى جمهور العلماء وأكثر أصحابنا». اه. 
وانظر : تيسير التحرير التقرير والتحبیر .۳٦۷/۲‏ فواتح الرحموت .٠١١/۲‏ 

)0( رجع الشيغ اپ عبدالله البصري عن القول الأول بعدم قبول خبر الواحد في اللحدود 
إلى القول بقبوله كالأكثرين. 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد :۹٦/١‏ «وحكى قاضي القضاة رحمه الله عن= 


1۷ 


الوا : $افرغوا الْحدُوة بالَمْهَاتٍ4 والاخيمَال شبْهةٌ. فلتا: لا شبْهة 


كالسَهَادَةٍ وَظاهر الْكتاب. 


(1) 


OS o.‏ ف“ ر ر و ا {~o‏ ت و ق ر 
(مَسالة) إذا حَمَل الصَحابىٌ ما رَواه على أَحَدِ مَحمَليْهِء فالظاهرٌ حَمُله عَليْهِ 


الشيخ أبي عبدالله رحمه الله أنه كان يمنع من قبول خبر الواحد فيما ينتفي بالشبه. 
وحکي عن آبي يوسف خلاف ذلك. قال: ثم سمعته يقول بالقول الثاني» وكان يمنع 
من قبوله فی اٻتداء اه. 

«الجُعْل»» :ٌ ي اكل ر شیوخ الحا اخذ لاعترال لکلا عن بي 
ر ثم أخذه عن آبي هاشم الجبائي› وبلغ بده E gE i a‏ 
من أصحاب بي هاشم › کما لازم مجلس ا اجن الكرخي ا طریلاً وله 
تصانیف كثيرة فی الاعتزال والكلام والفقه› وکان مقدّما في علمي الفقه والكلام» 
ويملي فيهما ويدرسهما. وهو شيخ القاضي الذي نقل عنه كثيراً في «شرح 
الأضرل اللخمسة!. ومن کتبه شرح مختصر أ بى الحسن الكرخي؛ واكتاب الأشربة» 
و«تحليل نبيذ التمرا واكتاب تحريم المتعة» واا الصلاة بالفارسية». توفي سنة 
۹ ه وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في تاريخ بغداد ۷۳/۸. فرق وطبقات المعتزلة 


ص١١١.‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص٠۴۲.‏ شذرات الذهب /1۸. الفوائد 


البهية ص1۷. 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۱۹۳ : «لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ».اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة :)/٠١١‏ «هذا الحديث مشهور بين 
الفقهاء» وآهل أصول الفقه» ولم يقع لي مرفوعا بهذا اللفظ).اه. 

والحقيقة أن هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أبو حنيفة في مسنده ر الإمام 
الحصفكي ص٤٠١.‏ وانظر: جامع مسانيد الإمام الأعظم .۱۸١/١‏ وكذلك في مسند 


أبي حنيفة للحارثي. عن مقسم عن ابن عباس قال رسول الله ية : «ادرأوا الحدود . 
بالشبهات». انظر: تحفة الأحوذي ؟/1۸۹. 


وروی الدارقطني في کتاب الحدود والديات حدیتٹ )0( AEN‏ من طریق محمد بن 
القاسم بن زكرياء نا أبو كريب»› نا معاوية بن هشام عن مختار التمار عن آبي مطر 
عن علي قال : سمعت رسول الله کا يقول : «ادرأوا الحدود». 


وروا البيهقي في کتاب ا باب ما جاء في اللحد EES‏ و بهذا 


OE‏ وضصعمه 
وفي إسنادهما مختار بن نافع التمار وهو ضعيف. انظر : تقریب. التهذيب €۲ . 


1A۸ 


ص 
بقر 


و قان حَمَلَهُ عَلّی عَیْر ظاهروء الاأفتر عَلَی الظهُور”. / 1۳۳1 وَفیہ 


)1( إذا روی الصحابي خبراً مجملاً کالقرء وهل عل اج محمليه»› فالظاهر حمله 


عليه؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة معاينة. وبه قال جمهور العلماء» ونسبه 
ابن مفلح إلى عامة العلماء. واختاره الكمال بن الهمام› وابن عبدالشكور من الحنفية. 
قال الآمدي في الإحكام :۳٤١/١‏ فلا نعرف خلافاً في وجوب حمل الخبر على ما 
حمله الراوي عليه».اه. 

ولكن خالف فيه أكثر الحنفية كما قال الأنصاري في فواتح الرحموت »٠۳١/١‏ ونسبه 
ابن الهمام في التحرير ٠٠۲/۲‏ مع التقرير والتحبير إلى مشهور الحنفية: أنه لا يعمل 
بحمل الصحابي. 

وهناك قول ثالث: ‏ يجتهد أولاء فإن لم يظهر له شيء وجب العمل بحمل الصحابي. 
أورده ابن النجار في شرح الکوکب المنیر ۹/۲٥ه.‏ 

انظر تفصيل المسألة في: المعتمد .٠۷١/١‏ الإحكام للآمدي .۳٤۲/۲‏ شرح تنقيح 
الفصول ص١۷".‏ أصول السرخسي .۷/١‏ تيسير التحرير ./1/۳١‏ التقرير والتحبير 
۴۲ رفع الحاجب (ورقة ١/ب).‏ بيان اف 1 .۷١١_--‏ شرح العضد 
على المختصر .۷۲/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .1٤١/۲‏ شرح الكوكب المنير 
۲ه . .إرشاد الفحول ص۲ه٥.‏ 


(۲) كذا نسبه للأكثر الآمدي في الإحكام ٠٤۲/۲‏ وابن الهمام في التحرير ۷١/۴‏ مع 


(۳( 


التسير» وابن عبدالشكور في 2 البوت بشرح فواتح الرحموت ٠١۳/۲١‏ والشوكاني 
في إرشاد الفحول ص۲٥۰‏ ومنهم : لكرخي من الحنفة. 

إن كان ظاهرا في المعنى» وحمله على غير ظاهره» فاختلف فيه الأصوليون على 
أقوال : 

القول الأول: يعتبر ظهوره» ويحمل على ظاهره. وإليه ذهب الشافعي» وأبو الحسن 
الكرخي» وأكثر الفقهاء. 

القول الثاني : آنه يحمل على ما حمله عليه الصحابي» ويترك الظاهر. وبه قال ال اکر 
الحنفية وبعض المالكية» ورواية عن الإمام أحمد. 

القول الثالث: يعمل بالظاهر إلا أن يعلم مأخذه ويكو ن صالحا. وهو اختيار آبي 
الحسين البصري وعبدالجبار المعتزلين» والآمدي» وابن عقيل. 

انظر تفصيل المسألة في: الرسالة للشافعي ص .٥4١‏ المعتمد .۷١/١‏ الإحكام 
للآمدي .۳٤۲١/۲‏ شرح تنقيح الفصول صا۷". أصول السرخسي .1/١‏ تيسير التحرير 
VIN‏ التقرير والتحبير .٠۳ - ۳٠۲/۲‏ رفع الحاجب (ورقة ١۷/ب).‏ بيان المختصر 
۱//. شرح العضد على المختصر .۷۲/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .٠٤١/١‏ 
البحر المحيط .۴٤٦/٤‏ شرح الكوكب المنير ٠٦٠/۲‏ فما بعدها. إرشاد الفحول ص۲ه. 


1۲4 


سے 


E E E E E OE E CIF 
E E EU NG 


2 ر ص م و 4 ر ت ر @ ~~ س 

إن عمل بخلافِ خبّر أكثر الامة» فالعَمَل بالخبّر إلا إجمَاع 
(o) 8‏ 1 ) 
المدينَة . 


(1) في المنتهى ص٦۸:‏ «لحاججته». وما أثبته هو الموافق لجميع النسخ» وبيان المختصر 
١‏ وشرح العضد على المختصر .۷۲/١‏ ورفع الحاجب (ورقة ١۷/ب).‏ 

(۲) قول الشافعي هذا نقله الآمدي في الإحكام ۳٤١/١‏ بهذه الصيغة: «كيف أترك الخبر 
لأقوال أقوام» لو عاصرتهم لحاججتهم بالحديث ؟٠.‏ وكذا نقله ابن النجار في شرح 
الكوكب المنير ١/١٦ه.‏ 
وبصيغة ابن الحاجب نقلها ابن الهمام في التحرير ٠٠۳۴/۲‏ مع التقرير والتحبير» وابن 
عبدالشكور في مسلم الثبوت ۱1۳/۲ مع فواتح الرحموت. وانظر : : رفع الحاجب (ورقة 
١ب)»‏ وبيان المختصر .۷٠١/١‏ وشرح العضد على المختصر .۷۲/١‏ ) 

(۳) قال الآمدي في الإحكام :۳٤۳١/١‏ «وأما إن كان الخبر نصا في دلالته» غير محتمل 
للتأويل والمخالفة» فلا وجه لمخالفة الراوي له سوى احتمال اطلاعه على ناسخ» 
ولعله یکون ناسخا في نظره» ولا یکون ناسخا عند غیره مر موان 
وما ظهر في نظره لا يكون حجة على غيره. وإذا كان ذلك محتملاء ف فلا يترك النص 
الذي لا احتمال فيه لأمر يحتمل». اه. 

)٤(‏ قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد :۷۴/١‏ «ولا يخفى أن ما ذكر من 
وجه النظر إنما يدل على أن النظر إنما هو في ترك العمل به - أي النص - لا في 
جوازه». اه عكس ما فهمه ابن النجار في شرح الکوکب المنیر ٥٦۳/۲‏ من كلام ابن 
الحاجب. حيث قال: «وخالفه - أي الآمدي - ابن الحاجب وقال: اوفي العمل بالنص 

| نظر». والله أعلم. 

)٥(‏ كون الخبر الواحد مقدم على ما عليه عمل أكثر الأمةء هو الذي عليه جماهير العلماء. 
وحکاه الإمام الآمدي في ا ۳44/۲ انخماغا. حیث قال : «وإن عمل بخلافه اکر 
الأمةء فهم بعض الأمةء فلا يرد الخبر بذلك إجماعاًا. اه. 
ودعوى الإجماع من الإمام الآمدي منقوضة بقول المالكية بتقديم إجماع أهل المدينة 

على خبر الواحد. قال الإمام الباجي في إحكام الفصول ۳۸١/١‏ - ۳۸۷ بعد نقله 
التحقيق في حقيقة اج أهل المدينة: «فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة 
مقدمة على خبر الآحادء وعلى أقوال سائر البلاد الذين نقل إليهم الحكم في هذه 
الحوادث أفراد الصحابةء وآحاد التابعين» وقد سلم هذا أبو بكر الصيرفي». اه. 
ونقل الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ۹٦٥/١‏ عن أبي عبدالله القرطبي قوله: «إذا= 


1۳۰ 


(مَسألة) الأكر: عَلَى أن الْخَبَرَ الْمَُْالف لِلْقَيَّاس ا 
ممم . وَقيل : قیلٌ : با , 9 

اتو الخ ن كانت اليل اطي الفا ون كاو اا 
مَقَطوعًا به قالاجتهاد . 


= فسر عملهم بالمنقول تواتراً كالأذان» والإقامة» والمدء والصاع» فينبغي أن لا يقع فيه 
خلاف؛ لانعقاد الإجماع على أنه ل يعمل بالمظنون إدا عارضه u‏ اه وانظر : 
البحر المحيط "t4‏ 


(1) خبر الواحد إذا خالف القياس» فإن تعارضا من وجه دون وجه» فالجمع ما أمكن. 
وإن خالفه من كل وجه؛ بأن يبطل كل واحد منهما ما يثبته الآخر بالكلية: 
فالأكثر على أن الخبر مقدم. وبه قال أبو حنيفة وأكثر أصحابه» ونقله الباجي عن أكثر 
المالكية وصححه. وقال القاضي عياض وابن رشد: إنه أحد قولي مالك وبه قال 
الشافعي وأصحابه» وأحمد وجا 
انظر تفصيل المسألة في : المعتمد .1١۲/۲‏ شرح اللمع .1۰۹/١‏ الإحكام للآمدي 
۴۲ إحكام الفصول .۳٤۷/١‏ أصول السرخسي ۳۳۸/۱. تيسير التحریر .١١١/۸۳‏ 
شرح تنقيح الفصول ص۳۸۷. التحصيل .٠٤١/١‏ البحر المحیط .۴٤۳/٤‏ شرح مختصر 
الروضة .۲٠۷/۲‏ الروضة مع النزهة ۳۲۷/١‏ فما بعدها. المسودة ص‌۲۳۹. شرح 
الكوكب المنير ١/٤٦ه.‏ 

(۲) وهو منسوب إلى الإمام مالك جزم بنسبته إليه القرافي في شرح تنقيح الفصول 
ص۰۳۸۷ وقال القاضي عياض وابن رشد هو أحد قولیه كما سبق. وقال ابن السمعاني 
في قواطع الأدلة :۳١۸/١‏ «وحكي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا 
يقبل» وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم» وإنما أجل منزلة تلك عن مثل هذا 
القول» وليس يدرى ثبوت هذا منه»» وبه قال أبو بكر الأبهري» وأبو الفرج القاضي 
من المالكية. 
انظر: شرح اللمع ٩/۲‏ ۰. قواطع الأدلة الإحکام للآمدي ٣٤٤/٣‏ فما بعدها. 
إحكام الفصول ."٤۷/١‏ أصول السرخسي ۳۳۸/۱. تیسیر التحریر ۱۱۹/۳. شرح تنقیح 
الفصول ص۳۸۷. التحصيل .٠٤١/١‏ البحر المحيط .۳٤۴/٤‏ شرح مختصر الروضة 
۷/۲ الروضة مع النزهة ۳۲۷/١‏ فما بعدها. المسودة ص‌۲۳۹. شرح الكوكب المنير 
£۲ . 

(۳) عبارة: : أ «وإن كان الأصل مقطوعا به» ولم تكن العلة منصوصاً عليها بقطعي فبوضع اجتهاد؛. 
انظر كلام أبي الحسين البصري بكامله في المعتمد ۱١۲/۲‏ - ۳٦1٠ء‏ ولولا التطويل 
لذکرته بکامله. 
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وَالمُخَارُ: إن كاتتِ ع ا عَلّى احبر وَوْجُودهَا في افرع 
قطي › فالقِيَاس . َد کان و وما بان :فالر ف إلا E‏ 

ا: أ عُمَرَ [رَضِيَ الله تَعَالّى ا َر الْقَيَاسَ فِي الْجَيِين؛ 
لِلحْبّر» وَقًال: «لولا هَذا لقَضَينَا فيه بر ا روفي ية الأصابع؛ باعتَبَار 


مََافِيها بِمَوْلِه"“ : «فِي 5 إضْبّع عَشر »0 وَفِي مِيرَاثِ الرْجَةٍ م 


) = وعند رای لکلام آبي الحسين دراسة ا وجدت اختیاره لم يجعله ذا مستقلاً 
برأسه» بل هو إشارة إلى موضع الخلاف» بعد وصولي إلى هذه النتيجة وجدت ابن 
السبكي قد قد أقار إليها في رفع الحاجب (ورقة e‏ فزادني ذلك ثقة في صحة ا 

والحمد لله رب العالمين. 

(1) إن كانت العلة ثبتت بنص راجح على الخبر في الدلالةء فإن كان وجود العلة في 
الفرع قطعيا فالقياس مقدم» وإن کان وجودها فيه ظنياء فالتوقف حتى يظهر ترجیح › 
أو أن تثبت العلة لا بنص راجح»› فالخبر مقدم. وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب» 

) والكمال بن الهمام» وابن عبدالشكور» وعضد الدين الإيجي وغيرهم. انظر: الإحكام 

للآمدي .۳٤١ - ۳٤٤/۲‏ تيسير التحرير .۱١١/۳‏ شرح ا على المختصر 
رفع الحاجب (ورقة ۲//) بيان المختصر ۷٥۳ ۷١۲/١‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
ص ١‏ وشرح العضد على المختصر .۷۳/١‏ ) 

) )۳( غن المغيرة ة بن شعبة عن عمر: : «آنه استشارهم في إملاص المرأة. فقال المغيرة ` قضى ' 
کی کی ن ا ار ا قال: ائت من يشهد معك. ا 
آنه شهد النبي َو قضى به . 
أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب )٠١(‏ جنين المرأة .٠٠/۸‏ وأخرجه أيضاً في 

كتاب الاعتصام بالسنة» باب )١(‏ ما جاء ف في اجتهاد القضاء بما أنزل الله.. . إلخ 

۸,/), وفيه قصة. ) 
وأخرجه مسلم في کتاب القسامة» باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطاًء 
وشبه العمد على عاقلة الجاني حدیث (۳۹) ۱۳۱۱۹/۳. 
وأخرج أبو داود في كتاب الديات» باب دية الجنين حديث ›٤٠٥۷١‏ ا0۷ cfoV‏ 
۴‰ _۔ 1۹٩4‏ بسنده من حدیث طاووس أن عمر قال: «الله آکبر؛ لو لم أسمع هذا 
لقضينا بغير هذا». 

)٤(‏ في: أ» ش القوله» بدل «بقوله". 

= عن سعيد بن المسيب:‎ ٠۹ ۔‎ ۳۵۸/٩ حکی آبو سليمان الخطابي في معالم السنن‎ )٥( 
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ال وَعَيْرٍ ذلك وَسَاعَء وَذَاعَ» ولم ينزه أحَد. 


()sod 2 لھ ر ےم ر (۲( س‎ ٤ e ت‎ ° Lif 7B f 
وأما مخالمفة إبنِ عباس خبرَ آبي هرَيرَة: «تَوْضئُوا مما مسته‎ 


= «آن عمر كان يجعل في الإبهام -خمسة عشر» وفي السبابة عشرأًء وفي الوسطى عشراًى 

وفي البنصر تسعاء وفي الخنصر ستأء حتی وجد کتابا عند آل عمرو بن حزم عن 
رسول الله ية: «إن الأصابع كلها سواء». فأخذ به. وقد نقل الإمام الشافعي رضي الله 
عنه هذا في الرسالة ص۲٤٤‏ عن عمر رضي الله عنه إلا أنه لم ينقل أنه رجع عنه. 
قال الشافعي في الرسالة ص۲۲٤:‏ «أخبرنا سفيان وعبدالوهاب عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة» وفي التي 
تليها بعشر» وفي الوسطى بعشر» وفي التي تلي الخنصر بتسع» وفي الخنصر بست. 
قال الشافعي : لما كان معروفا ‏ والله أعلم - عند عمر أن النبي قضى في اليد 
بخمسين» وكانت اليد خمسة أطراف مختلف الجمال والمنافع نرّلها منازلهاء فحکم 
لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف» فهذا قياس عن الخبر. فلما وجدنا 
کتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال : «وفي كل إصبع مما هنالك عشر من 
الإبل؛ صاروا إليه. ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - واللّه أعلم - حتى يثبت لهم 
أنه كتاب رسول الله... ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله» كما صار إلى غيره 
فیما بلغه عن رسول الله؛ بتقواه لله» وتأدیته الواجبٌ عليه» في اتباع أمر رسول الله 
وعلمه؛ وبآن ليس لأحد مع رسول الله أمر» وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله». 
آھ. 

(1) عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول: «الدية على العاقلة ولا ترث 
المرأة من دية زوجها شيئاً. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى أن رسول الله كل 
كتب إليه: «أن ورّث امرآة أشي لباب من دية زوجها). ۰ 
أخرجه الترمذي بهذا اللفظ في أبواب الفرائض» باب ما جاء في ميراث المرأة من دية 
زوجها حدیث(۲۱۱۰) .٤٩١ _ ٤٤٥/٤‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض»› باب فى المرأة ترث من دية زوجها. حديث 
(۷) ۳۳۹/۳. وأخرجه النسائي في الفرائض» فى السنن الكبرى. انظر تحفة 
الأشراف .٠٠۲/٤‏ ا ۰ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات» باب الميراث من الدية حدیث )۲٦٤۲(‏ ۸۸۳/۲. 
وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص۴٠۲‏ وفي الرسالة ص٦٤٤.‏ وأخرجه الإمام 
أحمد في مسنده for‏ 

(۲) في: أ «بوضوء» بدل «توضئوا». 

(۳) في: ش «مَسّتِ» بدل «مسّته». 


۳ 


الگا E‏ 4 ۳ ۽ ل ا روء رَكَذَلِك َر وَعَائسّة قفي إا استَاة OCD f‏ 


الثارا. ‏ 
أخرجه مسلم في كتاب الحيض › باب الوضوء مما مست النار حديث (۳0۲ _ (For‏ 
VY" =‏ . 


وأخرجه الترمذي في أبراب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مما غیرت الغا حدیث 
(۷۹) ١/٤٠۱ء‏ وعنده: فقال ابن عباس لأبي هريرة: «أنتوضأ من الدهن ؟ أنتوضاً من 
الحميم ؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله ية لا تضرب. 
له مثلا) . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب التشديد في ذلك حدیث )۱۹٤(‏ 
۱. ۰ ۰ 
٠‏ /وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار .٠٠١/١‏ 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار حديث )٤۸١(‏ 
١‏ بنحو رواية الإمام الترمذي. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .٠۲۹ »٥۰۳ »٤۷۰ ۲۷۱ ۰۲٦۵/۲‏ 
وأخرح الحافظ أبو بكر البيهقي في سنته الكبرى كتاب الطهارات» باب ترك الوضوء 
مما مست النار ۱٥۸/۱‏ من حديث ابن جريج عن عطاء قال ابن عباس: «لا نتوضاً ِ 
مما مست النارء إنما النار بركةء والنار لا تحل من شيء ولا تحرمه). 
قال الإمام الترمذي عقب هذا الحديث ١:؛:‏ «وقد رآى بعض أهل العلم الوضوء 
مما غيرت النار» وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي بيو والتابعين» ومن بعدهم 
على ترك الوضوء مما غيرت النارا. 
وقال الحازمي في الاعتبار ص٥۹‏ : «وذهب أكثر أهل العلم» وفقهاء الأمصار إلى ترك 
الوضوء مما مست النار» ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله ي» . اه 
وقال النووي في شرح صحيح مسلم ۴٤‏ (ذکر الإمام مسلم رحمه الله تعالی فی 
هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار» ثم أعقبها بالأحاديث الواردة 
ناك الوضوء مما مست النارء فکأنه بیز الى أن 0 منسوخ › وهذه عادة مسلم 
وغیره ا أئمة الحديث» يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة» ثم يعقبونها 
بالناسخ . 
انظر: شرح u‏ على صحيح مسلم .٤۸ ٤١/٤‏ الاعتبار للحازمي ص۹ A‏ 
المغني لابن قدامة ۱۹۱/۱. تحفة الأحوذي ۲٠۹/۱‏ ۔ .۲٦١‏ 

(۲) في : : أ» ش «استيقض» بدل «استيقظ». وهو تحريف ظاهر. 

.٠۲١٥ص سبق تخريجه في مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى.‎ )۳(٠ 
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Aor (Oyo le f (Ds < (NW reg ‘Nl SLL 
بالمهرّاس ؟» 0 وايیضا:‎ ٠ ولذلك قفالا: «فْكيّف نصنّع‎ 


ET 
اخر معاد‎ 


a 
ر‎ 


و ۹ o 7 gf er‏ ے2 ر ء0 س7 
العمل بالقيّاس › و واأيضا: لو ودم لقدم الاو 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


(€) 


(0) 


(1) 


فی : أ «کیف» بدل «فکيف» . 

ف أ «يصَْعٌ» ل «نْصسَع» . 

قال ابن الأثير في النهاية :۲١١/١‏ «المهراس: صخرة منقورة» تسع كثيرا من الماءء 
وقد يعمل فيها حياض للماء» . 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٤٠۲:‏ «وآما مخالفة ابن عباس وعائشة لأبي هريرة 
في ذلك فلا يحضرني الان نقله». وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة 
١ب)»‏ (لوحة ١٠٠/أ):‏ «يعني أن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم» خالفا 
حدیث أبی هريرة في الأمر بغسل اليد لمن استيقظ قبل إدخالهما الإناءء واستشكلاه 
ھا کر ولا وجود لذلك فی شىء من کتب اللحديث». اه. 

روی الإمام البيهقى فی سننه الكبرئ) کتاب الطهارة› باب صفهة غسلها 7/1 _ 4A‏ 
من طريق آبي بدر شجاع بن الوليد» ثنا سليمان بن مهران» عن آبي صالح» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله بي «إذا استيقظ أحدكم من النوم» فلا 
يأخذ بده في الإناء حتی يغسل يده» فإنه لا يدري أين باتت يده ؟). 

قال سليمان: فذكر ذلك لإبراهيم قال: قال أصحاب عبدالله : «كيف يصنع أبو هريرة 
بالمهراس ؟ «فقال سليمان: فكانوا لا يرون بأساً أن يدخلها إذا كانت نظبفة. 

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر :۷١۷/١‏ «مخالفة ابن عباس 
وعائشة حديث أبي هريرة في المستيقظ لم أقف على مخالفتهما. في مصنف ابن أبي 
شيبة عن الأعمش عن إبراهيم أن أصحاب عبدالله كانوا إذا ذكر عندهم حديث أبي 
هريرة قالوا: «فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس ؟» اه. 

- معاد بن جبل هو: أبو عبدالرحملن› معاد بن جبل بن عمر بن أوس»› الصحابي 


الجليل الأنصاري الخزرجي» الإمام المقدم في علم الحلال والحرام» أحد السبعين 


الذين شهدوا العقبة مع الأنصار» وشهد بدراًء وأحدأ والمشاھد کلھا مع رسول اللہ کا 
وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله ية : «خذوا القرآن من أربعة». 

وكان أفضل شباب الأنصار حلماًء وحياءء وسخاء» وكان جميلاً وسيماً. وقال عمر : 
«عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ولولا معاذ لهلك عمر». أمّره النبي َة على اليمن 
ولاية القضاء» قدم من اليمن في خلافة أبي بكر» ولحق بالجهاد» والجيش الإسلامي في 
بلاد الشام. توفي في طاعون عموس سنة ١۷‏ أو ۸ ه. وکان عمره ۳۸ سنة على الأصح. 
انظر ترجمته في : الإصابة .٤۲۹/۳‏ أسد الغابة .۱۹٤/٥‏ شذرات الذهب ۲۹/۱. 


و 


عبارة: ش لو فَدَمَ لدم الأضعَف». 


1 


وَالّانِيةٌ: إخمات لان و ف ل رللا 
القاس في سِتةٍ: ۹ الأضلٍ»ء ر تَعْلِيلهُء و تيء ا 
الفَرع» ونمیٰ المُعَارض" فيهمًا. 3 الأنرين بصا إن کان الأضل حبر 

تاليا ال شيل للكذب > والكفر» والتشى / ۶1با 
وَالحْطاء وَالتَجوز» وَالنّشخ. 

اجيب باه بيد وَأيْضًا: فَمْبَطَرّفٌ إا كان الأضل حبرا 


راا تَقْدِيمُ ما تَقَدَمَ؛ فَلاتّةُ يرجم إلى تَعَارُْض ج بالرًاجح 


(0), -s° 
) منهما‎ 
م‎ i lf رور‎ E a ٠ّ STS E 
والوقف؛ لتعارضص الترجي ن؛ فان کان احدهما اعم حص بالاخر›‎ ) 
EE 
. وسياټي‎ 
E O EEO) 


)1( في : : ش «مُجْتَهدّ بدل يهد . 

(۲( في : : ش «في حكم الأصلل بدل «(حكم الأصل». وكل ما عطف عليه فهو مجرور 
ي : ش. | 

(۳) عبارة: أ «ونفي في المعارض). بزيادة في“ . 

)٤(‏ عبارة: أ «الخبر محتمل للكفر والكذب» بتقديم «الكفر» على «الكذب». 

) لفظة: «منهما» ساقطة من: أ» ش.‎ )٠( 

)٨(‏ سيأتي بيان ذلك في مبحث التخصيص . ص۲٥۸‏ فما بعدها. 

(۷) المرسل في اللغة+ المرسل: على وزن مُفْحَّل» اسم مفعول من الإرسال. 
قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص٤٠‏ _ :٠١‏ «أصله من 
قولهم : أرسلت كذا إذا أطلقته ولم تمنعه» كما في قوله تعالى: الم تر أنا أرسلتا 
الشياطين على الكافرين) [مريم: ۸۳]ء فكأن المُرْسل أطلق الإسناد یقیده براو 
معروف» وقد أشار الإمام المازري إلى هذا. | 
ويحتمل أن يكون من قولهم: جاء القوم أرسالا أي : قطعا متفرقين. 

قال ابن سيده: الرَّسّل - بفتح الراء والسين -: القطيع من كل شيء» والجمع ارال 

واوا زنلة وسلة آئ: جماعة جماعة. قلت - القائل الحافظ العلائي -: ومنه الحديث: = 


1۳٦ 


0٠ ~e ۶ کا و‎ ۳ ITE YJ a r 0٦ e 
قول عير الصحابىً: قال“ ي" الها :7 قال السَافِعٌ: إن أَسكَدَهُ عَيرهُ‎ 


= إن الناس دخلوا على النبي ب بعد موته فصلوا عليه أرسالاه أي فرقا متقطعة يتبع 
بعضهم بعضاء > فکأنه تصور من هذا اللفظ الانقطاع› فقيل للحديث الذي قطع إسناده» 
وبقي غير متصل: مرسل أي: كل طائفة منهم لم تلق الأخرى ولا لحقتها. 
ويحتمل أن يكون أصله من الاسترسال» وهو الطمأنينة إلى الإنسان» والثقة به فيما فيه 
يحدثه» فكأن المَرْيِلَ للحديث اطمان إلى من أرسله عنه» ووثق به لمن يوصله إليه. 
وهذا اللاثق لقبول المحتج بالمرسل... 
ويجوز أيضاً أن يكون الْمُرْسَلْ من قوله: ناقة مرْسَال أي: سريعة السير. 
قال کعب بن زهیر: 
امت ها بازض لا يبِلَعْهًا إا الع اة ا ج اتال ابي 
او للحديث أسرع فيه عجلا» فحذف بعض إسناده» والكل محتمل». اه. 
وانظر: المصباح المنير .٥٦۲/١‏ التعريفات للجرجاني ص۲۹۸. المعجم الوسيط 
ا ظفر الأماني ص٤".‏ 

(1) عبارة: أ «قال رسول الله ي . 

)۲( : ش عليه السلام؟ بدل «ة» . 

(۳) قول ابن الحاجب: الول : فول غير الصحابي: قال ةا . غير الصحابي يشمل 
التابعي وتابع التابعي» وهل جرّا. هذا قول الأصوليين والفقهاء. 
وأما المحدثون فيخصونه بالتابعين› وبعضهم بكبار التابعين كسعيد بن المسيب» فإن 
سقط واحد قبل التابعي»› کقول من روی عن سعيد بن المسيب: قال سول الله اء 
فیسمی منقطعاأء وإن سقط راويان على التوالي سمي معضلا. وعلى هذا فتفسير 
الأصوليين أعم» فما انقطع دون التإبعي مرسل عند افر > منقطع عند المحدثين. 
ومن كلام ابن الحاجب: «الْمُرْسَل: قول غير الصحابي : قال ية». علم أنه لا مرسل 
للصحابي. 
واف العلماء في قبول المرسل على أربعة مذاهب: 
المذهب الأول: أنه ية طلقا وبه قال ا حنيفة» ومالك وأحمد في اهر 
الروايتين» وجمهور المعتزلةء واختاره الآمدي. 

ثم المرسل على القول بكونه حجة أضعف من المسند خلافاً لعيسى بن أبان» 

ا والخبازي من الحنفية حيث زعموا أنه أقوى من المسند. 
المذهب الثاني : أنه ليس بحجة مطلقا. وبه قال جماهير المحدثين» وكثير من الفقهاء 
وأصحاب الأصول كما نقله عنهم ابن الصلاح في مقدمته ص٤٥٠٠‏ والنووي في 
التقریب ۱۹۸/۱ بشرح التدريب› ونقله ابن عبدالبر في التمهيد ١‏ /۲ عن جماعة من 
أصحاب الحديث. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه :۲٤/١‏ «المرسل في أصل- 


۷ 


اال و وما مخفا از غد قزل صخا أو أ الجا از 


عرف أنه ا إا عن دل 1 “. وَرَابعُهًا: إن e E‏ الَقْلِ 


2 
قبل» 


(1) 


ےا 


ولا لا . وهر الْمُخْتَارُ. 


قولناء وقول أهل العلم بالأخبار ليس حجة). اه.. 


وقال القاضي الباقلاني نقلاً عن التلخيص ٤۱۸/١‏ : «والذي نختاره أنه لا يجب العمل 
بشي ء من المراسيل حسما للباب» . اه. 

وبهذا يظهر أن ما نقله الإمام الغزالي في المنخول ص٤۲۷‏ عن القاضي آنه يقبل 
مرسلل الثقة» سهو منه» والصواب ما نقله عنه في المستصفی .١٠١۹/۱‏ 

المذهب الثالث: آنه لا يقبل إلا بأحد أمور خمسة. وهو ما ذهب إليه الشافعي. 
وضياتي اقيق في مذهب الشافعي في شروط قبول المرسل. ص1۳۸ - ٠.1۴۹‏ 
المذهب الرابع: يقبل مرسل من هو من أئمة النقل دون غيره. وبه قال عيسى بن أبان» 
واختاره ابن الحاجب» وابن الساعاتي صاحب بديع النظام. 

المذهب الخامس: تقبل مراسيل سعيد بن المسيب دون غيرها؛ فإنها فتَسَّث فَوْجِدَتُ 
لھا مسانید. وبه قال إمام الحرمين الجويني في الورقات ص؟ ٠‏ ۰ بشرح التحقيقات. 
وانظر: البرهان .٤0۸/١‏ الأنجم الزاهرات على حل آلفاظ الورقات للمارديني ص۲۱۸. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: الرسالة للإمام الشافعي ص١٦٤.‏ التلخيص 
۲ . البرهان ٤٨۸/۱‏ . شرح اللمع ۳۲. المنخول ص٤۲۷.‏ المستصفی .٠١١۹/۱‏ 
المعتمد .٠٤١/١‏ المحصول للرازي .٤٠٤/٤‏ الإحكام للآمدي ۳٤۹/۲‏ فما بعدها. 
إحكام الفصول .٠١/١‏ العدة ۳۳۹/۲. شرح تنقيح الفصول ص١۳۷.‏ الروضة مع 
النزهة ۳۲۳/١‏ فما بعدها. رفع الحاجب (ورقة ۳/|). كشف الأسرار لعبدالعزيز 


البخاري " .٤/‏ المغني للخبازي الحنفي ص ۰--. التحقيقات فيي شرح الورقات 


ص۲٠٠.‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ص۲۱۸. التمهيد لابن عبدالبر /١‏ 
۲. مقدمة ابن الصلاح ص٤ه.‏ تدريب الراوي .١‏ توضیح الأفکار ۲۸/۱. ظفر 
الأماني ص۳٤۳‏ _ ."٠٤‏ 
تحقيق مذهب الإمام الشافعي في شروط قبول المرسل کما أورده ؤ فى الرسالة صا٦٤‏ 
٤٦٥‏ هو: قبول المرسّل من كبار التابعين بشرط الاعتبار في الخدت المرسّل» وفي 
الراوي المرسل. 
آما الاعتبار في الحديث المرسّل فهو: أن يعتضد بواحد من أربعة أمور: 

أن پروی مسندا من وجه آخر. 

او روق رسلا بها عن راو آخر لم باخ عن شیوخ الأول» فيدل ذلك على 
تعدد مخرج الحديث. 


۸ 


: أ إرْسّال الأنكَةَ من الاي کان مَشهورًا er‏ وَل یلکره 


آخد' کان الْمُسَیّ» والشغی 7 وال o‏ 


= ۳ _ أو يوافقه قول بعض الصحابة. 
٤‏ - أو يكون قد قال به أكثر أهل العلم. 
وآما الاعتبار في راوي المرسّل: فأن يكون الراوي إذا سكّى من روی عنه» لم يسم 
مجهولاء ولا مرغوبا عنه في الرواية. 
فإذا وجدت هذه الأمور كانت دلائل على صحة مخزج حديثه» كما قال الإمام 
الشافعي › فیحتج به. 
انظر: إحكام الفصول للباجي .٠٠/١‏ شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ١/٥٤ه‏ 
.٥٥۲ -‏ تدریب الراوي -_ ۲۰۲. توضیح الأفکار ۲۹۲/۱. وستجد تفصیلا جيداً 
لموقف الشافعي من المرسّل. 

(1) قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن 2 ١‏ !: «ونقل ابن الحاجب في 
مختصره إجماع التابعين على قبول المرسّل» لكنه مردود» وغايته أنهم کانوا یرسلون 
ولكن من قال: إنهم أجمعوا على قبوله ؟. فإن قلت: يؤيد دعوى ابن الحاجب قول 
الإمام محمد بن جرير الطبري: إنكار المرسّل بدعة حدثت بعد المائتين. قلت: إن 
ثبت عنه» فمراده حدث القول به لما احتيج إليه؛ لأن أحدا قبل ذلك لم يكن يعمل 
به» فلما تطاول الزمن احتيج إلى إنكاره» فكانت بدعة ولولا هذا التأويل 
لعارضناه بکلام مسلم بن الحجاج الذي نقله ابن الصلاح». 

(۲) قال ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي :٥٥٥/١‏ «وأما ٠‏ ابن المسيب: فهي 
أصح المراسيل كما قال أحمد وغيره» وكذا قال ابن معين: أصح المراسيل مراسيل 
ا الست 
قال الحاكم: قد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة. قال: وهذه 
الشرائط لم توجد في مراسيل غيره» كذا قال. 
وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبدالأعلى كما سبق. وقد أنكر 
الخطيب وغيره ذلك» وقالوا: لابن المسيب مراسيل لا توجد مسندة». اه. 
وانظر : التلخيص .٤۲۸/١‏ البرهان .٤١١/١‏ رفع الحاجب (ورقة »)۷٤‏ (ورقة 
٤ب).‏ الكفاية للخطيب ص٥٠٠.‏ تدريب الراوي ۲٠۲/١‏ فما بعدها. ظفر الأماني 
ص۰٥۰"‏ . وستجد فصلا جدا عن مراسيل سعد بن المسيت: 

(۳) انظر حکم مراسیل الإمام الشعبي في: شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي 
»٥٤ ۱‏ وتدریب الراوي .۲۰٤/۱‏ 

)٤(‏ قال ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي :٠٤١/١‏ «وذكر ا الترمذي - کلام 
إبراهيم النخعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد» وإن أسند لم يكن عنده إلا 


۳۹ 


َالِ" وَعَيْرهم. قن قيل: يلرم ن 2 الْمُخَالِف خارقا اإخماع. 
فُلْتا: خرف لجاع الاسجدلالي أو الظَنَّنّ لا لا يقد وَأيْصًا: E‏ 
عَدّلا عنده» کان مدلا في الْحدّيث. ۰ 


e 


الوا: لو فل لمل مََ السَكٌ؛ لاه لو سُِلَء لَجَار ألا ُعَدّلَ. لئا: 
و 


ن کشر 2 EK‏ 
الوا: ل کک لاساد من ۳ ىا َاقِدَئةُ ِي أبِكَةٍ النَفْل: 
ماهم وَرَفْحُ الخلافِ. 
اقاب“ تًا ٠‏ 2 كوا بمرَاسِیل | التَابعِينَ 5 يفِيدهُمُ تَعْمِيمًا 
E‏ ذل لل نبلو فلن: تشغ ا 
لجال يُرْسِل ولا يدري مَنْ رَوَاهٌ. 


O EO OEE‏ عن النخعي خاصة فيما 
أرسله عن ابن مسعود خاصة. وقد قال أحمد في مراسيل النخعي : لا باس بها». اھ. 
2 الفصول ١ ٣‏ تدریب الراوي ۰۳/۱ ١‏ 
التابعي سلاا ا روايةء وحفظاً 2 رأی اا زد ابن i, a‏ 

- من الصحابة. فقيه العراق› کان إماما مجتهداً له مذهب. ولد سنة.٠٤ه‏ وتوفي سنة 

٥م‏ وقیل: ٦۹ه.‏ انظر ترجمته في: حلية الأولیاء .۲۱۹/٤‏ طبقات ابن سعل . 
1. تذكرة الحفاظ .۷۳/١‏ طبقات الحفاظ ص٦۳.‏ شذرات الذهب .١١١/١‏ ميزان 
الاعتدال .۷٤/١‏ 
تدريب الراوي ١‏ 

(۲) في: ش «مَعنًا» بدل «مَعنّى 


(۳) في: أ «القائل؟ بدل 0 لا يغير 2 ؛ لأن المقصود: القائل بقبول 
المرسل مطلقا. 


4٠ 


(1) الآخذ عن الإمام الشافعي هو القاضي الباقلاني» وقد نقل الجويني في التلخيص 
۲ هذه المؤاخذة حيث قال: «قال الشافعي رضي الله عنه: لا تقبل المراسيل إلا 
إذا تجمعت فيها أوصاف› وعدها في الرسالة. وكلها مدخولة عند القاضي. فمما ذکره 
الشافعي رخ :الله من الأوصاف: أن يكون الذي رواه العدل مرسَّلاً قد رواه/ غيره 
مدا 
قال القاضي رضي الله عنه: وهذا ما لا وجه في اشتر تراطهء فإنه إذا روي مسنداً من 
وجه فلا حاجة إلى المرسل» وإن كان المسند دليلاً على صحة المرسل كان ذلك 
باطلا. 
وإن ما لا يصلح على حياله» وكذلك لو وافقه خبرء والدليل عليه الرواية عن 
الضعيف» فإنه لا يحكم بصحتهء وإن وافقه خبر عدل. 
ومما شر طه الشافعى رضى الله عنه أن قال: ينبغى أن يوافق إرساله إرسال غيرهء 
فتتفق طائفة من الحفاظ على الإرسال. ۰ 
وهذا فيه نظر أيضاً؛ فإن الإرسال ضعيف في طريق الحديث» وكشرة الإرسال لا 
يوجب تقويته» وهذا كما آن الرواية عن الضعيف لما لم يوجب العمل» فكذلك 
الرواية عن جماعة من الضعفاءء فلو كان إرسال الجماعة يؤثر في القبول» لكان يقع 
الاجتزاء بالرواية الواحدة. 
ومما شرطه الشافعي أن قال: الحديث المرسل إذا عاضده مذاهب العامة فهو مما 
يقويهء فقال له: إن عنيت بالعامة: العلماء عامةء فكأنك شرطت الإجماع في قبول 
المراسيل» وإذا ثبت الإجماع استغني عن المرسلء وإن أومئ بذلك إلى مذاهب 
العوام» فهو أجل قدراً من أن تظن به ذلك؛ فإن العوام لا معتبر لهم في وفاق ولا 
خلاف» وإنما المعتبر بخلاف العلماء واتفاقهم» وإن عنى بما قاله معظم العلماء» فهو 
مدخول أيضا؛ فإن مصير المعظم مع تقدير الخلاف إلى مذهب لا يكون حجة» 
جاز تقوية المرسل بذلك» لجاز تقوية الرواية عن الضعيف بذلك. 
ومما شرطه أيضاً أن يوافق المرسل مذهب بعض الصحابة. وهذا فيه نظر أيضاًء فإن 
الصحابي كغيره في أنه لا يحتج بقوله؛ فهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه في الْجَد. 
ثم قال الشافعي: إذا اجتمعت هذه الأوصاف فاستحب قبوله. وهذا مدخول أيضاًء فإن 
ما كان بمحل القبول يجب أن يقبل» وما لم يكن بمحل القبول لا يحل لنا أن نقبلء 
ثم من آصحاب الشافعي من يسند إليه تخصيص القبول بمراسيل سعيد بن المسيب» 
وهذا ما لا يصح عنهء وإنما الصحيح عنه ما استجمع هذه الأوصاف» فهو بمحل 
القبول. 


٦4١ 


[رَجِمةٌ الله تَعَالّى]“ء > فقيل : إن أسْيِدَء فَالْعَمَل المد رَه رار وان 
لم لیذ ققد ِنَم عير مفبول إلى وء وَلاً برد؛ َد الل قذ يَحصْل 


ت 


ا يم یوی بالانضتًاء" . 


وَالْمُنْقَطِعٌ : ًن ا ا es‏ وَفيه ا 


ومما ينبغي أن لا يغفل عنه أن نعلم أن الكلام ف في المراسيل نفياً وإئباتا 
من القواطع › وإنما هو من المجتهدات. هکذا قال ي رضي الله عله . 


اعتراض القاضي على الإمام الشافعي اعترض القاضي أبو ا عليه في العدة 
۴۳. وقد أجاب عن اعتراضات القاضي الباقلاني کا من: ابن الصلاح في مقدمته 
ص٤٠٠‏ وابن حجر في نكته على ابن الصلاح ٥٦۷ - ٥٦٦/۲‏ وابن السبكي في رفع 
الحاجب (ورقة ٣١/ب)»‏ (ورقة «(iNs‏ و(ورقة (NS‏ وفی في الإبهاج E/Y‏ 


والإمام السيوطي في تدريب الراوي .۲٠۲/۱‏ 


)۱( 
(۲( 
(۳) 


(£( 


(6) 


ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل» ش. وما أثبته من : آ. 
فی : آ ده بدل «فإدً» . 

في : : ش «بالانظمام» بدل «بالانضمام. . وهو تحریف ظاهر. 
المنقطع هو: الحديث الذي سقط من رواته رر ر اا مر واخ 
أو مواضع متعددة بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد» وأن لا يکون 


الساقط في أول السثكد: 


وهذا التعريف جعل > جعل المنقطع مباینا ا آنواع الانقطاع» حیٹ خرج بقولهم : «واحد» . 
المعضل؛ و«بما قبل الصحابي» الفرصل: وبشرط «أن ۷ يکون. السافط و السند» 


و املق 


) 7 ۱/. الأماني ص٤۳‏ منهج النقد ص۳۹۷ - A‏ 


أي : في قٻول المنقطع نظر»› فإن لقائل أن يقول : الراوري المتوسط مجهول العين 
والحال» فلا تكون روايته مقبولة. ا 
قال العلائي في جامع التحصيل ص۸١1:‏ «وذلك لا يفيد احتجاجاً به» يعني على 


القول بقبول المجهول؛ لأن هذا مجهول العين» ولا يحتج به اتفاقاء وإنما الخلاف 


في مجهول العدالة بعد معرفة عينه. 


.والتحقيق أن قول الراوي : (عن رجل» وخر متصل› ولکن حکمه حکم المنقطع ؛ 


لعدم. الاحتجاج به » ثم إن هذا يکون قا إدا لم یعرف ذلك الرجل› ومتی عرف 
کان متصلاء ويْحْتَجٌّ به إذا كان ذلك الرجل مقبولاا. اھے. . 


4۲ 


)١(‏ الموقوف :عرفه ابن الصلاح في مقدمته ص١٤‏ بقوله: (هو ما یروی عن الصحابة 


() 


رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوهاء فيوقف عليهم» ولا يتجاوز به إلى 
رسول الله ا 

وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف ا الأثر. قال أبو القاسم 
الفوراني منهم فيما بلغنا عنه: الفقهاء يقولون: «الخبر ما يروى عن النبي به والأثر 
ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم». اه. 

وقال ابن الصلاح في المقدمة ص1٤‏ : «وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابيء فذلك إذا 
ذكر الموقوف مطلقا - يعنى إذا قيل: حديث موقوف» أو وقفه فلان -» وقد يستعمل 
ا فى عر السجاي ال اديت ا ورا وة فان غل عطامة ار ع 
ارون ارات هذا اش 

وسمي ما أضيف إلى الصحابي موقوفا؛ لأن الراوي وقف به عند الصحابي» ولم 
يرتفع إلى النبي يي 

إطلافق الموقوف من غير تقييد على قول التابعي ليس صحيحاً؛ لأن قول E‏ 
مقطوعاً لا موقوفاً. وإن أطلقت اسم الموقوف على قول التابعي مقيدا اکا 

حديث كذا وكذا وققه مالك على نافع » جاز ذلك. 

انظر: مقدمة ابن الصلاح ص٤٤‏ - .٤١‏ تدريب الراوي .۱۸٤/١‏ ظفر الأماني ص٠"“".‏ 
منهج النقد ص٣۳۲‏ ۔ ۳۲۷. 


14۳ 


8 الأمر )۱( 


الأمر ١ا‏ م ر" حَقِيقَة في القَوْلِ الْمَحْصوص امَاقًاء وَفِي لمعل 
(Var rz “na. (© a ON‏ 
مجاز ٠‏ وقیل : مرك . وقا . مہ رایز ٠‏ 


(1) إن باب الأمر والنهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه؛ لأنها أساس التكليف في 
توجيه الخطاب إلى المكلفين؛ ولذلك اهتم بها الأصوليون بالتوضيح والبيان؛ لتمحيص 
الأحكام الشرعية» وجعلها كثير من المصنفين في مقدمة كتب الأصول. 
قال الإمام السرخسي في أصوله 1١/١‏ : «فأحق ما يبدأ به في البيان: الأمر والنهي ؛ 
لأن معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام» ويتميز الحلال من الحرام». 
اھ. 

(۲) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٤/ب):‏ «الأمر: ولا نعني به المسمى كما 
هو المتعارف في 0 E E ETS‏ ت الأمر وهي: أ م 
ر .اه وانظر: شرح العضد على المختصر .۷٦/۲‏ تشنيف المسامع ۷۲/۲ه. 

(۳) لفظة «أ م ر» ساقطة من: أ ش. وما آثبته من: الأصل»› وهو الموافق لما في رفع . 
الحاجب (ورقة (Nt‏ 

4/۲ وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وأصحابهء ونسبه الفخر الرازي في اخ‎ )٤( 
وابن النجار‎ ٠٤٠/١ وآبو الحسين البصري في المعتمد‎ ٠١٦/۲ والآمدي في الإحکام‎ 

في شرح الكوكب المنير ٦/۳‏ وغيرهم إلى أكثر العلماء. 
انظر: المعتمد .٤٠/١‏ المحصول للرازي .4/١‏ الإحكام للآمدي ."٠٦/۲‏ ا 
السرخسي ۹. . رفع الحاجب (ورقة ٤‏ /ب). . شرح العضد على المختصر .۷٦/١‏ 
العدة .۲۲۳/١‏ المسودة ص١١.‏ شرح الكوكب المنير .٦/۳‏ تشنيف المسامع .٥۷۲/۲‏ 

)٠(‏ قال ابن تيمية في المسودة ص١١‏ : «وذهب أبو الحسين البصري» والقاضي أبو يعلى 
فى الكفاية إلى أن لفظ الأمر مشترك بين القول وبين البيان والطريقة وما أشبه ذلك» و 
هذا هو الصحيح لمن أنصف» ونصره ابن برهان» وأبو الطيب» وهو مذهب بعض 
المالكية» أعني أن الفعل يسمى أمراً حقيقة». اه. 
وقال أبو الحسين البصري في المعتمد :۳4/١‏ «وآنا أذهب إلى أن قول القائل «أمره مشترك 
بين الشيء والصفة» وبين جملة الشأن والطرائق» وبين القول المخصوص). اه. 

() أي للقدر المشترك بينهما؛ دفعاً للاشتراك والمجاز. قال الزركشي في تشنيف المسامع 

) ۳ !: «واعلم أن هذا القول لا يعرف قائله» وإن ما ذكره صاحب e‏ 

سبيل الفرض والالتزام» آي لو قيل: فما المانع منه».اه. 

وكلام الزركشي هذا ليس صحيحاء بدليل أن الآمدي في الإحکام ۳۹۲/۲ صرح أنه= 
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لا: سَْةُ ّى الْمَهْم» وَلَر گان مَراطئاء لَه يَف يئه الح ٤‏ 
(حَيَوّان» فی إسان. 


وَاسعُدل: لو كان حََيقةًء رم الاشْيَراك؛ َيل بالتمَاهُم. 


َعُورض بأد الْمَجَارَ جلاف الأضل؛ فيل بالمَاهُم» وذ تمذم منلهُ. 


لتواطۇ : م مُشْتَرگانِ فِي E E O A E E‏ 
را بأ وى إلى اد ن مله ل ا وَإلى صحة لال 
الأعَم لر 9 انه ل خادث ا 


= المختارء حيث قال: «فالمختار إنما هو كون الاسم اسم الأمر متواطثاً في القول 
المخصوص والفعلء لا أنه مشترك» ولا مجاز في أحدهما». اه. 
وهذا ما أكده ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٤۷/ب)‏ حيث قال: «وقيل: متواطئ 
آي : : موضوع للقدر المشترك بين الفعل والقول» وهو رأي الآمدي» . اه. 
(۱) في : ش «للزم» بدل «لزم». 
(۲) في: أ «التواطي» بدل «التواطؤ». وهو تحريف ظاهر. 
(۳) عبارة: أ «لأنه لا يتعذر». 
(6) في: أ» ش «على الأخص» بدل «للأخص». كما في شرح العضد على المختصر 
۲۳ وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ۹/١‏ ورفع الحاجب (ورقة .)|/۸١١‏ 
() دعوى ابن الحاجب أن القول بالتواطئ قول لم يقل به أحد من الأئمة باطلة» وبمثل 
دعواه ادعی التفتازاني › والزركشي. 
قال التفتازاني في التلويح على التوضیح :۲۸۴/١‏ «وهو قول حادث مخالف للاإجماعء 
فلم يلتفت إليه» . اه 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع :٥۸۳/١‏ «واعلم أن هذا القول لا يعرف قائلهء 
وإنما ذكره صاحب الإحكام على سبيل الفرض والالتزام. أي: لو قيل: فما المانع 
منه؛ لهذا حكاه ابن الحاجب ثم قال في آخر المسألة: وأيضاً فإنه قول حادث 
هنا). اآه. 
الدليل على بطلان هذه الدعوى ما صرح به الآمدي نفسه في الإاحکام ۳٠۲/۲‏ حيث 
قال: « فالمختار إنما هو كون الاسم اسم الأمر متواطئا في القول المخصوص 
والفعل» لا أنه مشترك» ولا مجاز في أحدهما». اه. 
فاا سا اده ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١۷/ب)‏ حيث قال: «فليس قول 
الامدي حادڻا». اه. 


"f٥ 


Jo o و ا ا ا رد‎ o ED 
2 إقتضاءُ فعل غير 6 على جهة الاستغلاء‎ ٤ حد لأر‎ 


.]٤٤ الأمر لغة: الطلب» والمأمور به. وفى التنزيل العزيز: رضي الأمر4 [هود:‎ )١( 
لسان‎ .٠۴۷/١ والأمر ضد النهي. ويجمع عل ارات انظر: معجم مقاييس اللغة‎ 
التعريفات للجرجانى ص۴ه. مفردات الراغب ص۸ فما بعدها.‎ .۲٠/٤ العرب‎ 
۰ لالز‎ 

(۲) عرف ابن السبكي الأمر في جمع الجوامع بقوله: «اقتضاء فعل ‏ غير کف مدلول عليه 
بغیر کف٤‏ .اه. 
قال الزركشي في تشنيف المسامع :٥۷٦/١‏ اوقوله: «مدلول عليه بغير كف». 
هذا قيد زاده - أي ابن السبكي - على ابن الحاجب» فإنه قد يرد عليه نحو: 
كف نفسك عن كذا. فإنه أمر بالكف مع أنه ليس اغير كف٦»‏ بل هو لاقتضاء 
فعل هو كف». ثم قال: «والمعنى أن الفعل الذي يقتضيه الأمر فعل خاص وهو 
غير كف ولا نريد غير مطلق الكف» بل غير كف خاص» وهو المدلول عليه 
ب اغير كف». أما المدلول عليه بقولك :/ كف» أو اسك e‏ فهو أمر»› 
فإذا ليس فعل هو كف عن أمر» بل إنما يكون غير أمر إذا ذل عليه بلفظ غير 
قولنا: «أكفف» ونحوه» مثل: لا تفعل ونحوه. ولمن يعتني بابن الحاجب أن 
يقول: أراد «غير كف» عن الفعل الذي انتفت منه صيغة الاقتضاء» فلا يرد عليه 
«أكفف ونحوه». اه. 

(۳) قال المحلي رحمه الله في شرحه على جمع الجوامع :۳۷٠/١‏ «العلو: بأن يكون 
الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه. والاستعلاء: بأن يكون الطلب بعظمة». اه. 
وقال القرافي رحمه الله في شرح تنقیح الفصول ص۱۳۷ : «الاستعلاء في هيئثة الآمر 
من الترفع وإظهار القهر. والعلو: يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه» وعلو منزلته بالنسبة 
إلى المأمور».اه. 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع ۲ : «والفرق بين العلو والاستعلاءء أن العلو: 
كون الأمر في نفسه أعلى درجةء والاستعلاء: أن يجعل نفسه عاليا بكبرياء أو غيره» 
وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك. فالعلو: من الصفات اا للناطق»› 
والاستعلاء: من صفات کلامه».اه. 

)٤(‏ اختلف الأصوليون في اعتبار العلوء أو الاستعلاءء أو هما معأاًء أو عدم اعتبار کل 
منهما في الأمر إلى أربعة أقوال: ‏ 
القول الأول: اعتبار العلو في الأمر. وهو قول الإمام الجويني في الورقات» وهو 
موافق لما جرى عليه المعتزلة» وأبو إسحاق الشيرازيء وابن الصباغ» والسمعاني من ِ 
الشافعيةء وأبو الطيب الطبري. وهو قول أكثر الحنابلة منهم: القاضي أبو يعلى» وابن= 
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وال الق ضي ااام : اقول الْمُمَْضِي طاعَة اا بفِعلِ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


عقيل › ودسبه للمحققين › وابن البناءء والفخر إسماعيل › والمجد ابن تيمية»› وابن 


حمدان وغیرهم. 

القول الثاني : اعتبار الاستعلاء. وبه قال آبو الحسين البصري المعتزليء والباجي› 
والفخر الرازي» والآمدي» وابن الحاجب» وصدر الشريعة» وابن عبدالشكور من 
الحنفية» ونسبه إلى أكثر أصحابهم» ورجحه الكمال بن الهمام منهم» وبه قال أبو 
الخطاب» والموفق» وآبو محمد الجوزي» والطوفي» وابن مفلح»› وابن قاضي الجبل› 
وابن برهان من الحنابلة. 

القول الثالث: اعتبار العلو والاستعلاء معا. وبه قال ابن القشيري» والقاضي 
عبدالوهاب من المالكية. ۰ 
القول الرابع: عدم اعتبار كل منهما. نسبه الإمام الرازي إلى أصحابهم من الشافعية› 
واستدل له» ورجحه ابن السبكي في جمع الجوامع» والعضد في شرحه على 
المختصر»› واحتاره الزركشي في البحر» وتشنيف المسامع. 

انظر تفصيل المسألة فى: المعتمد .٤/١‏ التبصرة ص۷١.‏ المستصفى .٤١١/١١‏ 
المحصول للرازي .۱۷/١‏ الإحكام للآمدي ."٠٠/١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي 
ص١١.‏ شرح تنقيح القصول ص۳۷٠.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .۳۷١/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة ١۷/ب).‏ البحر المحيط .۳٤١ ٠٤١/۳‏ شرح المنهاج للأصفهاني 
١‏ تشنيف المسامع ١/۷۷ه.‏ التمهيد لانن الخطاب .٠١٤/١‏ المسودة ص١٤.‏ 
شرح الكوكب المنير ١١/١‏ فما بعدها. شرح مختصر الروضة ."٤۹/۲١‏ التحقيقات في 
شرح الورقات ص٤۱۸.‏ 

لفظة «قال» ساقطة من : أ. 

عرف القاضي الباقلاني الأمر في التقريب والإرشاد ٠/١‏ بقوله: «القول الخاص 
المقتضى به الفعل من ا ا وجه الطاعة».اه. 

عرف الإمام الجويني الأمر في البرهان ٠١١/١‏ بقوله: «القول المقتضي بنفسه طاعة 
المأمور بفعل المأمور به»» وبقريب من هذا التعريف عرّفه في التلخیص ۲٤۲/۱‏ حيث 
قال: «هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور بفعل المأمور به).اه. 

وتابعه الغزالي في المستصفى .٤١١/١‏ 

وقد حذف ابن الات من تعريف الجويني في البرهان لفظة «نفسه»» وهو قيد مهم 
في نظر إمام الحرمين. حيث قال إمام الحرمين: «وقولنا: «بنفسه» يقطع وَهّْ من 
يحمل الأمرَ على العبارة؛ فإن العبارة لا تقتضي بنفسهاء وإنما تشعر بمعناها عن 
اصطلاح آو توقيف عليها». اه. 


1¥ 


3 م 7 12 Ce e‏ گە ٠‏ ر 
ورد ان الْمَأمُو ى مِنه» وان الطاعة: موافقة الأمر؛ فيجىءَ 


رقيل: عن الراب ء عَلّى الفعْل“ وَقِيلَ : : عَنِ إِسَيَحقَاق الراب 
ورد د بأد ا 2 الصّذْقَ أو" الْكَذِبَ وَالامرٌ L4 | E‏ 
الْمُعَْرْلَةٌ لن اروا گ5 الفس". قالوا: د ؤل الْقَّاِل لِمَنْ دُونَهُ: 
(۱) في: أي ش «بان» بدل «أن» . 
(۲) في: أ «المأمور به» بزيادة «به». بدل «المأمور؟. ٠‏ 
(۳) نقل هذا الح الآمديّ في الإحكام ٠٠/١‏ وابن قدامة في الروضة ٠۲/١‏ مع النزهةء 


والطوفي في شرح مختصر الروضة ۳٤۲/١‏ وقالوا بفساده؛ لوجود الدور فيه. وهو ٠‏ 


- توقف معرفة المأمور على معرفة الأمرء وقد سبقهم الفخر الرازي بهذا الإيراد في 


المحصول ۲ وذكر الرازي اعتراضاً ثانياً عليه فقال: «فلأن الطاعة عند أصحابنا: 
مُوَاقَقَهَ الأمرء وعند المعتزلة: مُوَاقَمَةَ الإرَادَة؛ فالطاعة على قول أصجابنا: لا یمکن 


تعريفها إلا بالأمر» فلو عرّفنا الأمرَ بها لزم الدور».اه. 


)€( 


(0) 


(1) 


(۷) 


نسبه الإمام الآمدي في الإحکام ۳٣٤/۲‏ إلى بعض الشافعية حيث قال: 
«وآما أصحابناء فمنهم من قال: الأمر عبارة عن الخبر على الثواب على الفعل٤..‏ 
آاھ. 

نسبه اللإمام الآمدي في الإحكام ٠٠٠/۲‏ إلى بعض الشافعية حيث قال: «وإن زعم 
بعض أصحابنا: أن الأمر ليس هو الطلب» بل الإخبار باستحقاق الثواب عن الفعل». 
آه. 

في: ش و٤‏ بدل «آؤ كما في رفع الحاجب (ورقة ٠٦‏ آ). وما أثبته هو الموافق لما 
في بيان المختصر ›۱١/۲‏ وشرح العضد على المختصر .¥V/‏ 

قال السمرقندي في ميزان الأصول ص۸۳: «يجب أن يعلم آن الصيغة المخصوصة 
وهي قوله «افعل في الحاضرء واليفعل؛ في الغائب» ليس بأمر حقيقة» في الشاهد 
والغائب جميعاًء وإنما هي دلالة عليه عند عامة آمل السنة والجماعة. وعند ' 
المعتزلة حقيقة الأمر هو نفس هذه الصيغة. 

وهذه المسألة فرع ماله أخرى وهي : معرفة حقيقة الكلام وخا لأن الأمر من باب 
الكلام. 


وعندنا الكلام: معنى قائم بالمتكلم ينافي صفة .السكوت والآفةء أو صفة يصير الذات 


بھا متکلماً في الشاهد والغائب جميعاً. وهذه العبارات المنظومة والأصوات المقطعة 
تقطيع خاض»› دلالات عليه. 


14۸ 


«إفعّل» ونحوه. ويرد الكَهُْدِيدٌ وغيره» وَالْمبلمُء وَالخاکي» رَالاذْنّى 8 


(1( 


(۲) 


(۳) 


وَقّال فومٌ: صِيعَة افلا سَجَردهَّا عن القَرَاِن الصّارفة عن الأمر. وفبه 


ف الأمر بالأمُرء ران ا ا و (Y(‏ «فعَلُ» مجه E‏ 


2 °8 سے و و 7 ص‎ 9 2+ o r 
وقال قوم : صِيعة «إفعل» بإرّاداتٍِ ثلاث: وجود اللمظ ودلالته على‎ 


وعندهم الكلام: في الشاهد والغائب جميعاً هو هذه العبارات المنظومة. 

ومن هذا نشأً الخلاف المعروف بيننا وبينهم في دم كلام الله تعالى وحدوثه. فقالوا: 
إن كلام الله تعالى مخلوق محدث؛ لأنه عبارة عن هذه العبارات المنظومة» وهى 
مخلوفة. وفلنا: إن كلام الله تعالى غير مخلوق؛ لأن کلامه صفته» وهو تعالی قدیم» 
وصفاته قديمة» والعبارات المنظومة دالة عليهء لا أنها عين کلامه. وهي مسألة من 
مسائل الكلام». اھ 

وانظر هذه المسألة بشىء من التفصيل فى : التقريب والإرشاد ۲/ه فما بعدها. البرهان 
1 فما بعدها. ال للرازي ۱٣/۲‏ 1۸. الإحكام للآمدي .۳٦۲/۲‏ رفع 
الحاجب (ورقة ٦‏ Nأ).‏ تشنيف المسامع .٥۷١/۲‏ 

قال الآمدي في الإحكام ۳۹۲/۲: «وقد اختلفت المعتزلة فيه بناء على إنكارهم لكلام 
النفس: فذهب البلخي وأكثر المعتزلة إلى أن الأمر هو: قول القائل لمن دونه: 
«افعل»ء أو ما يقوم مقامه. وأراد بقوله: «يقوم مقامه» أي في الدلالة على مدلوله» 
وقصد بذلك إدراجً صيغة الأمر من غير العربي في الحد. وهو فاسد من ثلاثة أوجه». 
اه ثم ذكر الأوجه الثلاثة. وانظر: رفع الحاجب (ورقة .)٦‏ بيان المختصر .٠١/١‏ 
شرح العضد على المختصر .۷۸/١‏ 

فن أ ش «بقي» بدل «بقيت» كما في رفع الحاجب (ورقة ١أ).‏ وما أثبته هو 
الموافق لما في بيان المختصر ٠١/۲‏ وشرح العضد على المختصر .۷۸/١‏ 

قال الآمدي في الإحكام :۳٦۳/١‏ «ومنهم من قال: الأمر صيغة «افعل» على 


تجردها من القرائن الصارفة لها عن جهة الأمر إلى التهديد» وما عداه من 


المحامل. وهو أيضاً فاسد من حيث إنه أخذ الأمر في تعريف الأمر» وتعريف 
الشيء بنفسه محال. وإن اقتصروا في التحديد على القول بأن الأمر: صيغة 
«افعل» المجردة عن القرائن لا غير» وزعموا أن صيغة «افعل» فيما ليس بأمر لا 
تكون مجردة عن القرائن» فليس ما ذكروه أولى من قول القائل: التهديد عبارة 
عن صيغة «افعل» المجردة عن القرائن إلا أن يدل عليه دليل من جهة السمع› 
وهو عير متەحقی' . اھ. 

وانظر : رفع الحاجب (ورقة «(ÎN‏ (ورقة (N1‏ 
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الأمرء رامال“ . 


الأول : عَنِ الاِم» وًالتٌانِي: عَنِ التَهِيدٍ وَنخوو" وَالثْالِتُ: : عن 


المْبلم. وَفيه e‏ لأ المُرَاد: إن کان الل قَسَدَ؛ لِقَوْلِهِ: :وراد 
ولاَليِها على الآم٠ ٤‏ وإ گان الْمَعَّْى فَسَدَ؛ لِمَوْلِه: «الأمر: 1 
«فعَلْ» . وَقَالَ NEE N‏ 


()1( 


)۲( 
)۳( 
)6( 
(ه) 


هذا القول نسبه الغزالي في المستصفى ٠٠٤/١١‏ إلى محققي المعتزلة. ونسبه السمرقندي 


في ميزان الأصول ص۸۷ إلى أكثر البصريين من المعتزلة. 

لفظة «ونحوه» ساقطة من: أ. 

التهافت هو : التساقط» وتهافتت الآراء : نقض بعضها بعضا. انظر : امسجم الوط ۸4/۲ 
في : ش «الأمرين؟ بدل «الأمر». وهو تحريف ظاهر. 

قال الآمدي في الإحكام :۳٦۳/١‏ «ومنهم من قال: الأمر صيغة «افعل» بشرط 
إرادات ثلاث: إرادة إحداث الصيغة» وإرادة الدلالة بها على الأمرء وإرادة الامتغال. 


فإرادة إحداث الصيغة احتراز عن النائم إدا وجدت هذه اة منه» وإرادهة الدلالة بها 


(7) 
(¥) 


على الأمر احتراز عا إذا أريد بها التهديد أو ما سواه من المحامل»ء وإرادة الامتغال 
احتراز عن الرسول الحاكي المبلّغ ؛ فإنه وإن أراد إحداث الصيغة والدلالة بها على 


الأمر» فقد لا يريد بها الامتغال. 
وهو أيضاً فاسد من وجهین : 


الأول: أنه أخذ الأمر في حد الأمرء وتعريف الشيء بنفسه محال ممتنع. 

الثاني : هو أن الأمر الذي هو مدلول الصيغة إما أن يكون هو الصيغةء أو غير الصيغة. 
فإن كان هو نفس الصيغة» كان الكلام متهافتاً من حيث إن حاصله يرجع إلى أن 
الصيغة دالة على الصيغةء والدال غير المدلول. وإن كان هو غير الصيغة» فيمتنع أن 
يكون الأمر هو الصيغةء وقد قال بان الأمر هو صيغة «افعل» بشرط الدلالة على 
الأمرء فإن الشرط غير المشروط. وإذا كان غير الصيغةء فلا بد من تعريفه 


والكشف عنه؛ إذ هو المقصود في هذا المقام؟. 


وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٦‏ أ)ء (ورقة ا بيان المختصر ۲ -. - ۱۷. شرح 

العضد على المختصر ۷۸/۲. 

هم بعض معتزلة البصرة كما نقله عنهم السمرقندي في ميزان الأصول ص۸۷. 

قال الآمدي في الإحكام :۳۹٤/۲‏ «ولما انحسمت عليهم طرق التعريف قال قائلون 
منهم: الأمر هو: إرادة الفعل».اه. 

ميزان الأصول E ERN‏ ص۰۸۷ ورفع الحاجب (ورقة ١‏ أ)» (ورقة 

(N1 
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ورد ا السَلْطًانً وعدا بالإهُلاكٍ E‏ سد لعن 
4 مَُالمَتَه» فطلب تمه“ عذره بمشَاهَديه» 4 ا ر رید ؛ لان 
لْعَافِلَ لا رید هلاك نفسه. رة با على الطّلّب؛ ۽ لأ الْعَاقِلْ ا 
هلك هسه . وهو لازمٌ. 


وَالأوْلًّى : لو كان إرَادَةء لَوَقَعَتٍ الْمَأمُورَاتُ كَلَها؛ لأنٌ مَعْنَى 


الإرَادة: تخصيصه بخال وة قإدًا يوجد» يَحْصّص . 


Vd LE, os Roel AS ET 
ص ار‎ o ر م ۹ ٌ »“ ر ا‎ ٤ ٌ ر 7 ۾‎ 
ورَالخلاف عند المُْحَقَقِينَ فِى صِيعَة «إفْعَلْ». وَالْجُمُهُور: حَقِيمَةٌ فى‎ 


() انظر: دليل أهل السنة على إبطال هذا القول في : المستصفى .٤٠٤/١‏ الإحكام للآمدي 
£۲" رفع الحاجب (ورقة ۷١‏ /أ)» (ورقة e‏ بيان المختصر .٠۷/١‏ . شرح العضد 
على المختصر .۷۸/۲١‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص۸۹. شرح مختصر الروضة ."٠٤/۲‏ 

(۲) في: أ «على ضرب» بدل «ضرب». 

)۳( في : شش «فادٌعا» بدل «فادٌعی» . وهو تحريف ظاهر. 

)٤(‏ فی : ش اتبیین» بدل «تمهید». 

. في : أ «کانت» بدل «كان»‎ )٥( 

)٩(‏ قال الغزالي في المستصفى ٤۱۷/١‏ : «وقد حكى , بعض الأصوليين في أن الأمر 
هل له صيغة ؟ وهذه ترجمة خطأء فإن قول أمرتكم بكذاء أو أنتم مأمورون 
بكذاء أو قول الصحابي: أمرت بكذا. كل ذلك صيغ دالة على ا وإذا قال: 
أوجبت عليكم» أو فرضت عليكم»› ٤‏ أمرتكم بکذا» وأنتم معاقبون على ترکه» فكل 
ذلك يدل على الوجوب. ولو قال: أنتم مثابون على فعل كذاء ولستم معاقبين على 
تركه» فهو صيغة دالة على اا فليس فى هذا خلاف». اه وانظر: البرهان 
١‏ وشرح العضد على المختصر ۷۹4/۲. ٠‏ 

(۷) انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: الإحكام لابن حزم ."٠٠/١‏ المعتمد .٠٠*/١‏ 
البرهان .٠١١/١‏ التبصرة ةَ ص‌٣۲.‏ شرح اللمع  ..1‏ المستصفى .٤۲١/١‏ المحصول 
للرازي .۳۹/١‏ الإحكام للآمدي .۳۹۷/١‏ العدة .۲۲٤/١‏ أصول السرخسي .٠١/١‏ 
المسودة ص .٠١ ١١‏ شرح تنقيح الفصول ص١١٠.‏ شرح مختصر الروضة ."٠٠/۲‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج ۲۲/۲. التوضيح على التنقيح .۲۸٠٦/١‏ البحر المحيط ."٠٠/۲‏ 
شر ح الکوکب المنیر ۳۹/۳. تیسیر التحریر .۳٤۱/١‏ فواتح الرحموت .۳۷۴/١‏ تشنیف 
المسامع ۲/١۹ه.‏ القواعد والفوائد الأصولية ص٤٠.‏ 
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(۲( 


)١(‏ ذهب الجمهور إلى أنه حقيقة في اوخوت فقط» E‏ البواقي. وهو المحكي عن 


ارمام الشافعي رضي الله - عنه كما في الإحكام للآمدي ۳۹۹/۲. 
ثم اختلف القائلون به» هل ذلك باقتضاء وضع اللغة»› أو باقتضاء ود شم الشرع أو 
باقتضاء العقل ؟ | 

باقتضاء وضع اللعة. ونه قال ابن م الظاهري› وأبو إسحاف الحرارى: ونقله 
الحرمين عن الشافعيء وظاهر كلام الإمام الآمدي ورأي ابن نجيم الحنفي» وابن 
a‏ ) 
للامدي ۳4/۲ فواتیم VV r‏ القواعد u‏ مس٤‏ ۳ا. شیف 


المسامع 04/۲ .۹٩‏ شرح الکوکب المنیر ۳۹/۳. 


۲ - باقتضاء وضع الشرع. وبه قال إمام الحرمين الجويني» وابن حمدان من الحنابلةء 
وأكثر فقهاء الإباضية. 
انظر: البرهان .٠٦١/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج .٠٠/١‏ التمهيد 0 
ص۲۹۷. تسیر التحریر .۳٦۰/١‏ شرح الکوکب المنیر ۳۹/۳. شرح طلعة الشمس 
/. 
۴ باقتضاء العقل. ذكر هذا الرأي القيرواني في «المستوعب». وهو قول الشيعة 
الأمامية. قال الأستاذ محمد جواد مغنية في کتابه «علم أصول الققه في ثوبه الجديد» 
ص٤٠‏ : «إذا أنشاً الشارع» أو المولى نسبة الفعل إلى الفاعل مريدا بعثه وتحريكه نحو 
الفعلء إذا كان الأمر كذلك حكم العقل بوجوب الطاعة» وعليه يكون الوجوب بحکم 
العقل لا بدلالة اللفظ». اه. 
انظر: البحر المحيط للزركشي ."٦۷/١‏ القواعد والفوائد الأصولية N‏ . شرح 
المحلي على جمع الجوامع .۳۷١/١‏ 
قال الآمدي في الإحكام ۳14/۲: «ومنهم من قال: إنه حقيقة في الندب» وهو مذهب 
أبي هاشم» وكثير من المتكلمين من المعتزلة» وغيرهم» وجماعة من الفقهاء» وهو 
أا منقول عن الشافعي رحمه الله . اه. 
وما نقله الرازي في الممحصول ٤٤/١‏ والآمدي ف في الإحكام ۲ ٠)“‏ وابن الحاجب 
فى المنتهى صا١»‏ وهنا في المختصر› والبيضاوي في المنهاج ۳۱4/1 بشرح 
الأصفهاني› والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص۲۷٠‏ والطوفي في شرح مختصر 
الروضة ٠٠/١‏ والكمال بن الهمام في التحرير ۳۷٤/١‏ بشرح التيسير» وابن 
عبدالشكور في مسلم الثبوت ۳7۳/۱ شرت فواتح الرحموت› والسالمي في شرح 
طلعة الشمس ۰٤٠١/١‏ وغيرهم عن أبي هاشم فيه نظر. 


"oY 


وفيا 


(1) 


(۲) 


لطب الاش ر امي ارف 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۷۷/|): «وأما عزوه إلى أبي هاشم ففيه نظر؛ 
فإن الذي تحققناه من أبي هاشم أنه لا يقول بأنها موضوعة للندب بخصوصه» ولكن 
يقول: إنها تقنتضي الإرادة» وإذا كان القائل حكيماً» وجب كون الفعل على صفة زائدة 


على حسنه يستحق لأجلها المدح» وإذا كان القول في دار التكليف احتملت الصيغة 
الوجوب والندب» ثم خصوص الوجوب لا دليل على مثبت المحقق وهر 
الندب» .اه. 


وكلام ابن السبكي هذا مأخوذ بتصرف من المعتمد لأبي الحسين البصري ١١/١‏ حيث 
قال: «وقال أبو هاشم: إنها تقتضي الإرادة» فإذا قال القائل لغيره: «افعلٌ»» أفاد ذلك 
أنه مريد منه الفعل» فإذا كان القائل لغيره «افعل» حكيماً» وجب كون الفعل على صفة 
زائد على حسنه يستحق لأجلها المح إذا كان المقول له في دار التكليف. وجاز أن 
يون زاجنا وجاز أن لا يكون واجنا بل يکون دنا فإذا لم يدل الدلالة على 
وجوب الفعل» وجب نفيه والاقتصار على المتحقق» وهو كون الفعل ندباً يستحق 
فاعلة المدحَ». | 
وبناء على ما سبى يجب حمل رأي أبي هاشم على ما فصله أبو الحسين في المعتمد 
٤‏ وانظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني AYY‏ 

القدر المشرك ين الرجرت والندب. وع الطب فكرن راطا 
ل السمرقندي في ميزان الأصول ص4۷: «وقال مشايخ سمرقند» ورئيسهم الشيخ 
و او منصور الماتريدي رة الله بان حکمه الوجوب من حیث ا عملا لا 
اعتقاداً» على طريق التعين» وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب قطعاً على طريق 
التعين» ويعتقد على طريق الإبهام أن ما أراد الله تعالى به من الإيجاب القطعي» 
والندب فهو حق» ولكن يأتي بالفعل لا محالة» حتى إنه إذا أريد به الإيجاب على 
بل القع ج عن عا ون اريا جه الوت تك له اشرات وهي فف 
الوجوب في عرف الفقهاء عندناء كما قال أبو حنيفة رحمة الله عليه فى الوتر: إنه 
ET E‏ ۰ 


وانظر : التقرير والتحبير .۷١/١‏ فواتح الرحموت .۳۷۳/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۷۷/|). 


تست المسامع ۲/. 


أي : مشترك بين الوجوب والندب بالاشتراك اللفظى. وبه قال المرتضى (ت ١٠٤ه)‏ 
من الشيعة كما حكاه عنه الفخر الرازي فى المحصول ٠٠١/١‏ وابن السبكى فى 
الإبهاج ۲۴/۲ والزركشي في تشنيف الان 7۲. وقال الغزالي في ال 
؛: «وقد صرح الشافعي في كتاب أحكام القرآن بتردد الأمر بين الندب 
والوجوب» وقال: النهي على التحريم». | 


1۳ 


۰ ص )٩(‏ م 7 t2‏ ۰ ت 2 سر وس ص 0 ص E:‏ 
فيهمًا" وَقِيلَ: / ]/۴١[‏ مُشْسَرَك فِيهِمّا وَفِي الإَبَاحَة . وَقِيل: لِاإِذنِ 
الْمُسْتَرَلكٍ فى الثَدَبَة . 


السَيعَةٌ : مُسْتَرك في الَلدبَةء وَالتّهديد“ . 


)١(‏ قول الشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني» ومن تبعهما كالغزالي في 
المستصفى دون المنخول» والامدي : الوقف. حيث قالوا: هو حمَيقَة إما في 
الوجوب» وإما فى الندب» وإما فيهما جميعأً بالاشتراك اللفظي» لكنا لا ندري ما هو 

الواقع في الأقسام لثلاثة. قال الزركشي في تشنيف المسامع 0۹۷/۲: «وحكى الصفي 
الهندي عن القاضي وإمام الحرمين والغزالي : التوقف في أنه حقيقة في الوجوب فقط» 
أو الندب فقط. أو فيهما بالاشتراك اللفظي» أو المعنوي» وهذا يقتضي تردده بين 
أربعةء والذي في المستصفى تردده بين ثلائة» ولم يذكر الاشتراك المعنوي». اه. 

انظر: البرهان ٠١۷/١‏ فما بعدها. المستصفى للغزالي عع . المنخول ص۱۰۷ . 
المحصول للرازي .٠٠٥/١‏ الإحكام للآمدي .۳1۹/۲١‏ رفع الحاجب (ورقة .(ÎNV‏ 
Ce‏ فت المسامع ۲ . 

)۲( أي : مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. واختلف القائلون به: هل هو من 
الاشتراك اللفظي أو المعنوي ؟ 

وإطلاق ابن الحاجب حكايته تحتمل الأمرين. 

وانظر: الإحكام للآمدي .۳1۹/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۷). الإبهاج ۲ بیان 
المختصر .۲٠/۲‏ شرح العضد على المختصر ۷۹/١‏ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع 
۹۷۱٩۲‏ ` 

(۳) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۷۷/أ): رقیل: للإذن» وهو القول المشترك 

بين الثلائة. ولا نعرفه منقولا في غير هذا المختضر». ) 

نجد صاحب فواتح الرحموت ۳۷۳/۱ ينسبه ا من الشيعة. وقد سبق 
وأن أشرنا في هامش (۳) من الصفحة السابقة أن كلا من الرازيء وابن السبكي› 
والزركشى قد نسبوا للمرتضى القول بأنه مشترك بين الوجوب والندب بالاشتراك 
ا : 

)٤(‏ نقله عن الشيعة كل من: الآمدي في الإحكام 14/۲ وابن الحاجب في ا 
صا4» وهنا في المختصر» وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۷أ)» 
والكمال بن الهمام في التحرير ۳۷١/١‏ بشرح التقرير والتحبير» وابن عبدالشكور في 
مسلم الثبوت اف بشرح فواتح الرحموت› a E EL‏ 
۸۰/۲ 
بينما نجد الشيخ محمد تقي الحكيم الشيعي في كتابه «الأصول العامة للفقه المقارن»= 


ef 


لا : سَذلاَلِ بمُطلَقِها على الوْجُوب شاعا مُتَكررّا من عير 


نکیر› اتل با 0 


واغُرض باه ظَنّ ولتي وؤ لم يفي الهو في مَدلُول اللَفْظء 


ر الْعَمَل بأكتر الظْوَاهر”. وَأيْصًا: ما مَكَعَكَ ألا جد إد َمَرْنكَ ي" 


(۱) 


(۲) 


ص۸٥‏ يصرح ان صبعهة «افعل» عندهم للوجوب. حیث قال : «والصيغ التي نؤدي إليه 


- أي الوجوب - هي صيغة «افعل» وما في معناها». اه وهذا ما أكده الأستاذ الشيخ 


محمد جواد مغنية في كتابه «علم أصول الفقه في ثوبه الجديده ص٤٠‏ حيث قال: 
«مأدا يفهم أهل العرف من صيغة «افعل) إذا تجردت عن كل القرائن ؟ وليس من شك 
أن النسبةء والناسب» والمنسوب أبعد الأشياء عن إفهامهم» وآنهم لا يفهمون من 
«افعل» إلا وجوب الفعل» وعليه استقر رأي الجمهور قولاً وعملاً للأسباب التالية». 
اه ثم ذكر الأسباب. 

وهذا التصريح من الشيخ محمد تقي الحكيمء والأستاذ محمد جراد مغنية الشيعيين 
يجعلنا نقول : إن ما نقله الَقَلَهَ عن الشيعة غير صحيح والله أعلم. 

وهناك أقوال أخری سکت عنها ابن الحاجب هي : 


- أن أمر الله تعالى للوجوب» وأمر النبي ية للندب» إلا ما كان موافقاً لنص»› أو 


مبيناً لمجمل. حكاه القاضي عبدالوهاب في الملخص عن شيخه أبي بكر الأبهري› 
وكذلك حكاه عنه المازري في شرح البرهان. وقال: إن النقل اختلف عنه» فروي عنه 
هذا» وروي عنه موافقة من قال: إنه للندب على الإطلاق. 
انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ۲/. تشنيف المسامع 0۷/۲ . 

- إن صيغة «افعل» مشتركة بين الخمسة الأول» أي: بين الوجوب» والندب»› 
والإباحة» والإرشاد» والتهديد. كذا حكاه الخزااي ٠‏ فى المستصفى Ss‏ وانظر : 
الإبهاج .۲٠/۲‏ رفع الحاجب (ورقة ۷ آ). تشني ف الان  .۲‏ - مشتركة بين 
الأحكام الخمسة» أي: الوجوب» والندب» والإباحة» والكراهةء والتحريم. حكاه 
الفخر الرازي في المحصول ٤٤/١‏ فما بعدها. انظر: الإبهاج .۲٦/۲‏ رفع الحاجب 
(ورقة ۷). تشنيف المسامع .٥۹۸/۲‏ 


- إن صيغة «افعل» حقيقة في الإباحة التي هي أدنى المراتب. انظر: الإبهاج .۲١/۲‏ 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۷): «واعلم أن هذه المسألة مختلف في 
أنها قطعية أو ظنية» وهذا الجواب بناء على أنها ظنيةء والأول بناء على القطع» وهو 
ضعيف؛ فإن قصارى الإجماع السكوتي إفادة الظن. على أن الغزالي منع انعقاد 
الإجماع» ولا دفاع لهذا المنع». اھ 

سورة الأعراف الأية: .١١‏ 


“oo 


ا له: ا سدوا" ا : وإذا قيل لهم اكوا "دم عَلّى 


مُالَمَة E‏ وَأيْضًا: تارك لارا ا بدَلِیل اصیت انر 
8F‏ : حدر الْذِينَ يُخْالمُون عَن روي © وَالتهُدِيد دليل الْوْجُوب. 


واغقرض , GY E EE‏ ن إیجاب» وَنّذب» وهو بيد 


ولهمْ: مُطْلَقٌ. تا: بل عَامٌ» وَأبْصًا: نَفْطَمُ أذ“ السَيّدَ 


ت 


ِعبْده: «جط هدا التَوْبَ» ولو بكتابة أو إِشَارَوء لَه يَفْعَلء عد عَاصِيًا. 


وَاسنّدِل: بأد الا سيراك خلاف الأضل» فَتَبَتَ ظهُوره في ٹی 4 ا 
وَالتَهُدِيد والإباحة بَعِيدٌ. 


بالمَرْق بيْنَ «نَدَبّكَ إلى ن تَسْقَيَنِي»› وَبيْنَ «ِسْقَنِى»»› ولا فرق 
إا اللوم وهو ر لاني م ِن is‏ المَرْقَ؛ لان «نَدبتّك» ص 


«وَاسْقَنِی» مُختَمَل. 


)١(‏ في: ش «فالمراد» بدل «والمراد». 

(۲) سورة الأعراف الآية: .٠١‏ وتمامها: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا). 

(۳) سورة المرسلات الاية: .٤۸‏ ) 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» وما أثته من: > ش. وعو الموافق لما فى بيان 

المختصر ۲۲/۲ وشرح العضد على المختصر ۰۷۹/١‏ ورفع الحاجب (ورقة ۷۷/ب). 

.٩١ سورة طه الاية:‎ )٥( 

0( وره الزر الإ ¥ 

(۷) في: ش على مُخالِفِه» بدل على مخالفة». 

(A)‏ في : أ ص «يأنً» یدل «أرًّ». 

(4) في: ا ش «ولم» بدل «فلم». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة 

۷۷ب) وبیان المختصر ۲۳/۲ وشرح العضد على المختصر ۷۹/۲. 

)٠(‏ _ عبارة: أ «نص في الندب» بزيادة «في الندب». وهذه الزيادة ليست من كلام ابن 
الحاجب بل وجدتها للشراح.. 
انظر: بيان المختصر .۲۷/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۷۷/ب). شرح العضد على المختصر 
.A\/Y‏ 


1٦ 


الكَذْب: لآ مرک بار E‏ ا اشتَطعنمي ‏ فَرَدَه إلى 
مَستيًا. ورد باه تم رده إلى اسيَطاعيَاء وهر ا الوْجُوب. 

مُطْلَق الطلب تبت لحان ولا دلبل مده قَوَجَبَ جَعْلة لِلْمُْشْتَرَكِ؛ دفي 
k7‏ لاا ا ل ت التَمييدء و ا 


ا 


الاشَيَرَاك الإطلاق» والأضل: الحَققَة. القَاضى: لر يَنكَ» لَمَتَ 
بدلیل إلى آجرو" 


IGF‏ بالا س سيَقَرَ ءات المَقَدِمَة 


(۱)( عن آبي هريره رصي الله عنه قال“ سمعت رسول الله َي يقول: «ما نهیتکم عنه 
فأاجتنبوه› وما آمرتکم به فافعلوا منه ما اس تم؛ فإنما آهلك الذين من قبلكم كثرة 
اخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم کے .کات الفضائل › باب توقیره م وترك إكثار سؤاله 
عما لا ضرورة إلبه... إلخ حدیثٹ ۱۸۳۰/٤ )۱۳١(‏ ۔ ۱۸۳۱۹. 
وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب )١(‏ الاقتداء بسنن 
رسول ايله اد . . . إلخ ۱4۲/۸ عن أبي هريره رلفظ : «فإدا نهيتکم عن شيء فأاجتنبوه› 
e 2 4‏ 
انی هريرة رافظ : «ذروني ما ترکتکم» re‏ بكثرة 
واختلافهم على آنبیانهم؛ فإذا أمرتکم بالشيء فخذوا به ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 
شىء فاجتنبوه) . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤۸۲ ۰٤٤۷ ۳۱۳ ۲١۸/۲‏ بتحوه. 

() فى : ش «معتًا» بدل «مَعْنّى». وهو تحريف ظاهر. 

(۳) في : أ «إلخ» بدل إلى آخره». 
احتج القاضي الباقلاني على التوقف؛ بأنه لو ثبت كون الأمر لواحد من معانيهء لكان 
ثبوته إما عن دليلء أو لا عن دليل. والثاني باطل؛ لأن القول بلا دليل غير مفيد. 
والأول: لا يخلو إما أن يكو ن الدليل عقلياًء وهو باطل؛ إذ لا مجال للعقلياتء أو 
تقلا واا وهو يوجب عدم الخلاف. أو آحاداًء وهو لا يفيد العلم. 
وقد نقل الإمام الجوينى کلام القاضي الباقلاني ملخصا فی کار التلخيص SU‏ 
وفی البرهان ٠١۹/۱‏ فراجعه. 


“oV 


7 DT 
. الإذنُ: الْمُسْتَرّك كَمُطلق الطلّى”‎ 
و ا ص هة م م ور 9© سال‎ 
(مسشالة) صيغة الأمر لا تدل على تکرار» ولا مره وهو مختار‎ 


الاما 


)١(‏ القائل بكونه حقيقة فى الإذن الذي هو: القدر المشترك بين الوجوب» والندب» 


(۲) 


والإباحة» دليله کكدليل القائل بكونه لمطلق الطلب» وجوابه. كجوابه. انظر: 
بيان المختصر .۳١/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۸آ). شرح العضد على المختصر 
.A۱/Y‏ ) 
هو مختار الإمام الجويني في البرهان 1١۷ - ٠١١/١‏ وفي فى الورقات ص۱۹۱ بشرح 
التحقيقات. 

قال الجويني في البرهان :1١۷ - ١١١/١‏ «فإن قيل: فما المختار» وقد أبطلتم 
بزعمكم مسلك الفريقين» وليس بين النفي والإثبات مرتبة؟ قلنا 
الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال» والمرة الواحدة لا بد منهاء وأنا على الوقف في 
الزيادة عليهاء أ ولت آثبته» والقول في ذلك يتوقف على القرينة› 


والدليل القاطع فيه : أن صيغة الأمرء وجملة صيغة الأفعال عن المصدرء 


والمصدر لا يقتضي استغراقاء ولا يختص بالمرة الواحدة» والأمر استدعاء 
المصدر› فنزل على حکمه» ووجب من ذلك القطع بالمرة الواحدة. والتوقف 


فيها سواها» فإن المصدر لم يوضع للاستغراق»›» وإنما هو الصالح له لو وصف 


به». اه. 


وما له الإشتري فى التمهيد ص۲۸۸ عن الجويني التوقف في المسألة» وخطاً من 


نقل عنه ذهابه إلى أن الأمر لا يدل على التكرار» ولا على مرة» بل على مجرد إيقاع 
الماهية› ا و ا ا ا 
التقیید بها حتى يكون مانعا من الزيادة. 

والإسنوي قد أخطأً في النقل وتخطئة الآخرين»› فإن ماانقله الآخرون عنه هو الصواب 
وقد سبق تصريح الإمام الجويني في البرهان a‏ العمل 
المطلتق مرة واحدة» وإنما توقف فيما سواها: 


۰ وكذلك ما قله E‏ في المسودة ص٣۲‏ عن الجويني القول باقتضاء التكرار 
e‏ 


التلخيص ۲۹4/۱ el‏ وة الى الشافعية› e‏ الغزاليء LL‏ 


الرازي» والآمدي» وابن الحاجب» والبيضاوي» وابن السبكي› > واختاره أبو محمد 


المقدسى من الحنابلة» وصححه إلكيا الطبري» وهو مذهب الحنفية بتصحيح الإمام= 


“e۸ 


الأستاد: لِلتكرَار مده لمر مَعَ الإمْكان“ a‏ 


= . السرخسي وعلاء الدين البخاري والكمال بن الهمام» وهو قول عامة المالكية كما قال 


(1) 
(۲) 


الباجي› وهو محکي عن ارمام مالك. 


انظر: البرهان ۱٦١/١‏ - 1۹۷. التلخيص .۲۹4/١I‏ المستصفى .۲/١‏ التبضرة صا١٤.‏ 


المحصول للرازي ۹۸/١‏ - ۹4. إحكام الفصول .۲٠۷/١‏ الإحكام للآمدي ۳۷۸/۲. 
أصول السرخسي .۲*/١‏ تيسير التحرير .۴١١/١‏ كشف الأسرار للبخاري .۱۸٤/١‏ 
الإبهاج لابن السبكي .٤۸/١‏ فواتح الرحموت .۳۸١/١‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع ۳۸١٠/١‏ مع حاشية البناني. والفوائد الأصولية ص۳٤٠.‏ التحقيقات في 
شرح الورقات ص۱۹۱. البحر المحيط ."۸٥/۲‏ 

في : ش «التكراره بدل «للتكرار». 

وهو قول أكثر الحنابلة كما في المسودة ص٠۲٠‏ وذكر ابن عقيلء وابن النجار 
أنه مهب أحمة وأصهاية وة الليراري إلى القاضى أي بكر الاقلائئ> ران 
حاتم القزويني» ونسبه الآمدي إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وجماعة من 
الفقهاء والمتكلمين» ونسبه آبو الخطاب إلى القاضي أبي يعلىء ونسبه السرخسي 


إلى المزنىء» ونسبه عبدالعزيز البخاري فى كشف الأسرار إلى عبدالقاهر البغدادي 


من أصحاب الحديث. ونسبه الباجي» ومحمد الأمين الشنقيطي إلى محمد بن 
خويز منداد» وأبي الحسن بن القصار من المالكية» ونسبه الغزالي في المنخول 
إلى المعتزلة وأبي حنيفة. 

ما نسبه الباجي في إحكام الفصول ۲٠۷/١‏ ومحمد الأمين الشنقيطي في 
تعليقه على تقريب الوصول ص١۸٠‏ على أنه قول لابن القصار أيضاً غير 
صحیح ؛ بدليل ما صرح به ابن القصار نفسه في المقدمة في الأصول ص۳۸٠‏ 
حيث قال: «وعندي أن الصحيح هو: أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة». 
آه. 

وما نسبه الغزالي ف في المنخول ص۸٠٠‏ إلى أبي حنيفة لم أجد أحدأً قال به غير 
الغزالي في المنخول» والذي في كتب الحنفية أنه لمطلق الطلب لا بمَيْدِ مرة ولا 


تكرار» فلا أدري من أين أتى الإمام الغزالي بهذه النسبة؟. 


انظر: البرهان .1٦٤/١‏ شرح اللمع .۲۲١/١‏ المنخول ص۸٠٠.‏ إحكام الفصول 
١‏ المقدمة في الأصول لابن القصار ص۳۸٠.‏ المحصول للرازي .4۸/١‏ الإحكام 
للآمدي ۳۷۸/۲. أصول السرخسی ۲۰/۱. تیسیر التحریر .۴١۱/۱‏ كشف الأسرار 
.١‏ المسودة ص٠٠.‏ الإبهاج .٤۸/١‏ التمهيد لأبي الخطاب .۱۸١/١‏ شرح الكوكب 
المنير .٤۳/١‏ العدة .۲۹٤/١‏ البحر المحيط ."۸٠/١‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص۳٤۱.‏ التحقیقات في شرح الورقات ص‌۱٩۹٠.‏ 


1۹ 


قال كير : لِلْمَرَوَء وَلاً يحمل التَكرَار” . وَقِيلَ : ارقف“ 


اا 


ا: أن الْمَذلُولَ E‏ حَقِيَة الْفِعْلٍء وَالمَرَه اراز خار جي لديك 


i ll‏ نّا قاد ون بائ ا مره وَالتَكرَارَ مِنْ صمَاتِ الي 
يبر ر مِن 


كالْقَلِیل وَالكثير. ولا ولال له لوصو على الصمَة. 


()1( 


(۲( 


نسبه في التلخيص ۲۹۸/١‏ إلى جماهير الفقهاء وكذا في البرهان ٠٦4/١‏ ونسبه 
البرازى إلى الشافعية وقال: هو اختيار القاضي أبي الظبري» :والشيخ أبن 
حامد الإسفراييني» وهو اختيار أبي الحسين البصري» وأبي الحطاب الكلوذاني 
وغيرهم. وقال: هو الأقوى عندي. 

انظر: التلخیص ۲۹۸/۱. البرهان .۱۹٤/١‏ شرح اللمع ۲۲۰/۱. المعتمد ۹۸/۱ فما 
بعدها. المحصول للرازي .۸۹/١‏ الإحكام للآمدي ۳۷۸/۲. الإبهاج .٤۹/۲‏ 
التمهيد لأبي الخطاب .۱۸۷/١‏ البحر المحيط ."۸٦/١‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص٩٤۱.‏ 

تة الزركشي في البحر المحيط ۳۸۸/۲ إلى القاضي آبي پکر الباقلاني وجماعة 
0 


(۳) 


e‏ أن يكون مشتركاً بين التكرار والمرة» فيتوقف إعماله فى أحدهما على 
والشاني : أنه لأحدهماء ولا نعرفه فيتوقف ؛ لجهللا بالواقع». اه. 

وذكر الزركشي رحمه الله في المسألة مذهباً خامساً: وهو: إن كان فعلاً له غاية يمكن 
e‏ فيلزمه في جميعهاء وإلا فلا يلزمه الأول. وقال: حکاه 


e‏ وهو: إن كان الطلب راجعاً إلى قطع الواقع كقولك في 
الأمر الشاكن: اتحرك فللمرة: 

وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته كقولك في الأمر المتحرك: تحرك. فللاستمرار 
والدوام. وقال الزركشي عنه: «هو مذهب الحسن. والله أعلم» اه. 

انظر: المحصول للرازي ۳ . الإحکام للآمدي ۳۷۸/۲. رفع الحاجب (ورقة 
۷۸/ب(. الإبهاج .٤۹/۲‏ تيسير التحرير .١١/١‏ شرح العضد على المختصر ۸۲/۲. 


المحرط a‏ شرح ا على جمم الجوامع ۳۸1/۱ مع حاشية البناني. 


تح الرحموت ."۸١/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص٤٤٠.‏ التحقيقات في شرح 
ص۱۹۲ . 
فى : ش ابالمرة» بدل «المرةا. 


۰ 


الأشتَاد: تَكَرَرَ الصَوْمٌ وَالصلا. رد بان ET‏ 
2 ف O‏ 
وعورضص اح 

قالوا: ؟ تت في رلا فحت في 2 لاأنَهُمَا طلب. ر5 رد باه 
قياس»› وَبالمُرْقِ بأ ال ف فا وبأل الكَكرَارَ و في الأمُر مَانِعَ مِنْ 
ا جلاف کي 


قالوا: CC A A E‏ 
ا > وبأ اقيَضَاءَ اهي إِلأضدَادِ دَائِمّا فر عَلّى تَكرَارِ الام" . 


ا ي سرا 


الْمَطْعٌ ب ا إدا قال : أذخْل» فذحل مَرَهَّء لِمْمَكَلَ. فلكَا: إِمْمَكَل ؛ 
وو لاا من صرورتهء لا أن الام طا فيا وَلاً في التَكرَار. 


لوقف : لو تبت“ إلى آجر“ 


(1) احتح الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ومن تابعه على أن الأمر يقتضي التكرار؛ 
الأمر ورد في الصوم والصلاةء رحيل غد التكرار فيهما. Ce‏ 
لما حمل على التكرار فيهما 


انظر : بيان المختصر ."٤/۲‏ رفع الحاجب (ورقة ۷۸/ب). شرح العضد على المختصر ۸۲/۲. 

(۲) أجاب الشيخ ابن الحاجب بأن تكرار الصوم والصلاة ليس بمستفاد من الأمر» بل من 
غيره» وهو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. 
انظر : بيان المختصر ."٠/۲‏ رفع الحاجب (ورقة ۷۸/ب). شرح العضد على المختصر .۸٠/۲‏ 

(۳) وعورض بأن الأمر ورد في الحج» وحمل على المرة. فلو كان مقتضياً للتكرار لما 
حمل على المرة. انظر: بيان المختصر ١/ه".‏ رفع الحاجب (ورقة ۷۸/ب). شرح 
العضد على المختصر ۸۲/۲ - ۸۳. 

)٤(‏ لفظة «النهي» ساقطة من: أ 

(6) فى: أ «وَرْد» بدل «ردً». 

() لفظة «الأمرا ساقطة من: أ 

(۷( 4 شش «بمعل» بدل «لفعل؟ . 

RON EY ع‎ )۸( 

)4( ا القائل بالوقف بأنه لو ثہت المرة والتكرار لثبت إما بلا دليلء أو بدليل إلى 
آخره. والتقرير مع الجواب عنه قد مَرّ. 


1٦١ 


a E tifo‏ > ا 
(مَسشألة) الأمر e‏ وجب تکوره؛ پَکررمًا 


اتقَاف“/ ۴ لاوٍجماع على اتباع ال لعلة لا ِلامرٍ. 


= انظر: بيان المختصر 1/۲ رفع الحاجب (ورقة ۸۹ب( شرح العضد على المختصر 


(1) 


ا 


الحاجب في المنتهى ص ۰۹۳ وها في المختصر. وقال ابن اللحام في القواعد والفوائد 


الأصولية ص٤٤٠‏ : «وكلام أصحابنا يقتضيه»» وَنَمَلهٌ ابن النجار في شرح الكوكب 


المنير ٤۷/۳‏ عن الباقلاني» وابن ا والآمدي» وابن الحاجب» وابن مفلح من 
الحنابلة. 


ودعوى الاتفاق من ابن الحاجب - تبعا للآمدي - غير مسلمة؛ أن بعش الخ 


خالفوا في ذلك» فقال النسفي في شرحه كشف الأسرار ۸/۱ : «والصحيح أن الأمر 


بالفعل لا يقتضي التكرار ولا يحتمله» سواء كان معلقاً بشرط› أو مخصوصا بوصف› 
أو لم يكن»» وعلق الميهوي في نور الأنوار على المنار ٥۷/١‏ عليه: رَد على بعض 
أصحاب الشافعي رحمه اله؛ فإنهم ذهبوا إلى أنه إذا كان الأمر معلقاً بشرط كقوله 
تعالی : وان کتتم جنباً فاطهروا) [المائدة: ۷]ء أو مخصوصا بوصف كقوله تعالى: . 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) [المائدة: ١٤]ء‏ يتكرر بتكرر الشرط والوصف ' 
فإن الغسل يتكرر بتكرر الجنابةء والقطع يتكرر بتكرر السرقة. وعندنا: المعلق بالشرط 


وغیره» وکذا المخصوص بالوصف وغيره سواء في أنه لا يدل على التكرارء ولا 


يحتمله) . اه. 

وقال صدر الشريعة في التوضيح على التنقيح ۴۳۲: «وعند بعض علمائنا: لا يحتمل 
التكرار إلا أن يكون معلقاً بشرطء أو مخصوص بوصف». وعلق التفتازاني في التلويح 
على التوضيح ۷١/١‏ عليه: «وظاهر عبارة المصنف أن المعلق على شرط أو صفة 
يحتمل التكرار. والحق أنه يوجبه على هذا المذهب». اه. 


- وقال البزدوي في أصوله ۱ _ ۱۸9 بشرح كشف الأسرار: دوقال عامة 


مشایخنا: لا توجبه» ولا تحتمله بکل حال».اه. ) 

وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ۱¿ : «والمذهب الصحيح عندنا أنه لا 
وجب التكرار» ولا يحتمله سواء كان مطلقاً أو معلقاً بشرط» أو مخصوصاً بوصف»› 
إلا أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه». اه. 

وقال ابن i E e‏ ۸7/۱ بشرح فواتح «صيغة الأمر 
المعأق بشرط أو صفة. قيل: رر E‏ س ل نطلا ت ل : «فإن کان 


المختصر وغيره» غلط». اه. 


“1Y 


إن على على ٤‏ عير عة قَالمُخَارٌ: لا مضي . 


e 
4 


ا: الْمَطعْ باه إا قال : «إِنْ دَحَلْتَ السو اشر کذا» عد مُمْمَفْلاً 


(Wa -f‏ رم 
بالمرَةٍ مقتَصِرًا. 


ص 


(1۱) 


(۲) 
(۳) 


قالوا: تَبَّتَ دَلِكّ فِي أوَاير الشزع: لذا مه4 إالرانية 


انظر تفصيل المسألة في: التقريب والإرشاد .٠١١/١‏ الإحكام للآمدي ."۸٤/١‏ 


بيان المختصر .۳۷/١‏ شرح العضد على المختصر .۸/١‏ رفع الحاجب (ورقة 
4. كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ٥۸ - ۵۷/١‏ مع شرح نور 
الأنوار. التلويح على التوضيح .۷١ - 14/١‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
.۱۸٩ _‏ فواتح الرحموت .۳۸٦/۱‏ البحر المحیط ۳۸۹/۲. شرح الکوکب 
المنير .٤١ - ٤٦/٣‏ القواعد والفوائد الأصولية ص٤٤٠.‏ التحقيقات في شرح 
وهو اختيار الغزاليء والآمدي» وأبي إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني» وأبي حامد 
الإأسفراييني› وسليم الرازي› وإلكيا الطبري › و صححه ابن فورك. وقال السرخسي من 
الحنفية : إنه المذهب الصحيح. ونقل عن أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية. وهو 
اختيار ابن آبي و كما نقله ابن اللحام. 

والمذهب الثاني : ب يقتضى التكرار ؛ بتکرار ما علق به. وحکاه في المسودة ص٣۲‏ عن 
بعضص الحنفة وبعص الشافعيةء واختاره هو وحفیده. 

قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص٤٤٠‏ : «وعلى هذا المذهب مذهبان: 
أحدهما: أن إفادة التكرار من جهة اللفظء أي: إن هذا اللفظ وضع للتكرار. 

والثاني : أن إفادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ. قال في المحصول: هذا هو 
المختار. وجزم به البيضاوي». اه. 

وهو على ما قال رحمه الله تعالى. 

انظر تفصيل المسألة في: المستصفى .۷/١‏ التبصرة ص١٤‏ فما بعدها. اللمع ص۷. 
المحصول .١۷/١‏ الإحكام للآمدي ۳۸٤/١‏ أصول السرخسي .۲۱/١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص١"٠.‏ العدة .۴۷١/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۹/)» (ورقة ۷۹4/ب). بيان 
المختصر ۳۷/۲١‏ - ۳۸. شرح العضد على المختصر .۸۳/١‏ الإبهاج .٠٥/١‏ المسودة 
ص * ١‏ البحر المحرط ۰/۲ ۹. فواتح الرحموت!ا/٦۸".‏ شرح الكو كب الي 4/۳. 
القواعد والفوائد الأصولية ص٤٤٠ r‏ في شرح الورقات ص‌۱۹۳٠.‏ 

في : ش ابالمرة بالمرة». «بالمرة» مكررة. 

رة الماندة الاه ۷. وتمامها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين). 
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2 ۲ o٠ 2 به وى ووي ھا‎ e4 t4 
وإ ۳ جُنبا4. فلكا: في عَيْرٍ الِْلَة؛ بدَليل حَاص.‎ ٠ والراني‎ 
۰ <. للعلة کے ر2 چيم“ »< ۶ےه‎ 
قالوا: تَكَرَر؛ لِلْعلةء قالشَرْط أوْلّى؛ لانِمَاءِ الْمَضْرٌُوط؛ بانيِمًائه. فُلكا:‎ 


(مَسألَةٌ) الْقَابِلود بالتَكرَارِ فَائِلودً بالْمَوْر وَمَنْ قالَ: المَره رئ . 
د ەو 9 
ل بَعْضهُم: لِلمَوْر 


ص 


قَاضِي : إِمَا الْمَوْرٌ أو | لعزم . وَقَالَ الإمَامٌ ِالْوَفْفِ نُعَهًّء فَإِنْ 

)١(‏ سورة النور الآية: . وتمامها: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة). 

 )۲(‏ سورة المائدة الأية: ۷ وتمامها: «#وإن کنتم جنا فاطهروا). 

(۳) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ا ۹ب): «القائلون بالتکرار قائلون بالفور؛ إذ 
هو من ضروریاته» . اه. 
وانظر: الإبهاج .٥۷/۲‏ 
وقال الأصفهاني في بيان المختصر :٤٠/١‏ «اعلم أن القائلين بأن الأمر يقتضي 
التكرار» قائلون بأنه يقتضي الفور؛ لأن اقتضاء الفور يلزم اقتضاء التكرار؛ لأن من 
ضرورة التكرار استغراق جميع الأوقات من وَفْتِ الأمر إلى آخر العمر». اه. 
انظر: التلخيص ."۲١/١‏ البرهان .٠٦۸/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۷۹/ب). الإبهاج 
۲.. بيان المختصر .٤١ ٠٠/١‏ شرح العضد على المختصر .۸٤/١‏ القواعد 
والفوائد الأصولية ص۹٤٠.‏ 

)٤(‏ وبه قال: أبو الحسن الكرخي وأتباعه من الحنفية» وحكاه لقرافي عن الإمام مالك» 
وهو قول أكثر المالكية البغداديين غير المغاربةء وأكثر الحنابلة. قال ابن اللحام في 
القواعد والفوائد الأصولية ص۹٤۱‏ : «وهذا قول أصحابنا. قال أبو البركات: وهو ظاهر 
كلام أحمد»» وبه قال الظاهريةء ومن الشافعية: القاضي أبو محمد المروزي» وأبو 
بكر الصيرفي» وأبو بكر الدقاق. . 
انظر: البرهان .۱۸/١‏ التبضرة ص۲٠.‏ المعتمد .١١١/١‏ المنخول ص١١١.‏ 
المستصفى .4/١‏ الإحكام لابن حزم .۴٠١/١‏ إحكام الفصول .۲۱۸/١‏ المحصول 
للرازې ۱۱۳/۲. الإحكام للآمدي .۳۸۷/١‏ شرح تنقيح الفصول ص1۲۸. رفع الحاجب 
(ورقة e‏ الإبهاج ۳.. بيان المختصر .٤١/١‏ شرح العضد على المختصر 
۲. تيسير التحرير .٠١/١‏ أصول السرخسي .۲٦/١‏ المسودة ص٤۲.‏ القواعد 
والفوائد الأصولية ص۹٤۱‏ . فواتح الرحموت .۳۸۷/١‏ 

(ه) ما نصره القاضي الباقلاني على خلاف ما نقله عنه ابن الحاجب في المنتهى ص٤۹‏ ۰= 


1٤ 


بار مر . 


)۱( 


(۲) 


قيا : بالْوَفْفِ» وان O E‏ 


وهنا في المختصر. وهذه عبارته في التقریب والإرشاد ۲۰۸/۲ : اوالوجه عندنا في 
ذلك القول بأنه على التراخي دون الفور والوقف». اه ثم أخذ يدل على فساد الوقف 
والفور»ء وأطنب في نصرة التراخى 
انظر: التقريب والإرشاد ۰۸/Y‏ فما بعدها. التلخيص ۳۲١/١‏ فما بعدها. البرهان 
1/1 . رفع الحاجب (ورقة ۷۹/ب). 
قال الإمام الجويني في البرهان ۱۹۸/١‏ : «وذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن مَنْ 
بادر في أول الوقت کان ممتثلاً قطعاًء فإن آّ وأوقع الفعل ي في آخر 
الوقت» فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب. وهذا هو المختار عندنا؛. ثم قال في 
البرهان ۱۷۷/١‏ : «فالذي أقطع به: أن المطالب مهما أتى بالفعل» فإنه ت الصيغة 
المطلقة› موقِع المطلوت. وإنما التوقف في أمر آخر» وهو أنه إن بادر لم يعص» وإن 
خُر فهو مع التأخير ممتثل لأصل المطلوب» وهل يتعرض للإثم بالتأخير ؟ ففيه 
التوقف». اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۹4/ب): «وقال الإمام أي الجويني 
بالوقف لغة» فإن بادر امتثل » وإن لم یبادر فلا نقطع بخروجه عن العهدة» وربما أفهم 
إطلاق المصنف - ی ابن الحاجب - أنه إن لم يبادر لم يمتشل. وإياه نقل الآمدي (في 
الإاحکام ۳۸۸/۲). وليس كذلك بل لا نقطع بالامتشال إذ ذاك. وإلا يلزم أن يكون هو 
قول الفور وبما ذكره صرح في البرهان». اه. 
قال الإمام الجويني في البرهان :۱۷١/١‏ «فأما من قال من أصحاب الوقف: إن من 
بادر إلى إيقاع الفعل المطلوب لم يقطع بكونه ممتثلا م مجاحدة» وخروج عن 
حكم اللسان بديهة وضرورة؛ فإن من أطلق الصيغة ولم ته ر 
فالمخاطب إذا ابتدر عد مسارعاً إلى الطاعة» وكان ممتثلاً قطعاً. ومن آنگر هذا فهو 
ملتحقی بمن يعاند في مظان الضرورات» فالذي يجب القطع به: أن المبتدر 9 
والمؤخر عن أول زمان الإمكان لا يقطع في حقه بموافقة ولا مخالفة؛ فإن الافظ 
صالح للامتثال. والزمان الأول وقت له ضرورة» وما وراءه لا تعرض له». اه. 
وقال ابن السبكي في الإبهاج :٥۸/۲‏ «ورأيت ابن الصباغ في «عدة العالم» قال: 

من الواقفية في هذه المسألة من قال: لا يجوز فعله على الفور» لكن قال: e‏ 
بهذا خالف لجع قبله» وعلى الجملة هو مذهب ثابت منسوب إلى خرق 
الإجماع». | 
ا 
قائل : لا يجوز فعله على الفور» وهو خلاف إجماع الأمة قبله» كما نقله غير واحد». اه. 


11٥ 


رََن الشَافِعٌ ما اختيرَ في التَڪرار» وهو الصجيځ. لئا: ما تَقَدَمَ. 
امور : ۳ قال : e e‏ عد عَاصيًا . قلا : للق ية . 


ًالوا گٰ مُخبر منْشئ› O‏ ااذ ضر مِنْل: ريد فام 


ا ر ا اق ب في هَذَا اسْيفبَالاً طعا 


لقَولِه: 


0 


(۳) 
(۳) 
)٤( 
(6) 


اوا: لَب اهي والاأَمرٌ: هي عَنْ صد وذ تَقَدَمَ“ . 
وا: ما مَنَعَكَ ألا تنجد إِذ زق ذم على تَرْكٍ الدَارٍ. فلا: 


.  ھنِيَوَس‎ 1 


eg pe et es 


للتراخي بمعنى أن التأخير جائز» وأن مدلول «افعل» طلب الفعل فقط من غير تعرض 

للوقت لا بمعنى أن البدار لا يجوز على ما تقتضيه ظاهر عبارة التراخي» فإن هذا لم 

يذهب إليه أحد منهم؛ قال الشيخ أبو حامد: العبارة الفصيحة أن يقال: لا 
يقتضي الفور والتعجيل؟. 

وقال ا الحرمين في ت 1 «وذهب ذاهبون إلى أن الصيغة المطلقة لا 


تقتضي الفور» وإنما مقتضاها الامتشالء مقدماً أو مؤخرا وهذا ينسب إلى الشافعي 


رحمه الله وأصحابه» وهو الأليق بتفريعاته في الفقه» وإن لم يصرح ا 
فى الأصول». اه. 

وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول :۱٤١/١‏ «ولم ينقل عن الشافعي ولا عن 

أبي حنيفة رضي الله عنهما نص في ذلك» ولكن فروعهم تدل على ذلك»› وهذا خطاً 

في نقل المذاهب؛ فإن الفريع تبنی على الأصول» ولا تبنى الأصول على الفروع. 

فلعل صاحب المقالة لم يَبْن فروع مسائله على هذا الأصل»ء ولكن بناها على أدلة 

خاصة»› وهو أصل يعتمد عليه في كثيز من المسائل». اه. 

في: ش «واخره بدل «فأخُر». 

في: شش «تقدَم» بدل «تقدما». وهو تحريف ظاهر. 

سورة الأعراف الأية: .١١‏ 

سورة الحجر الآية: ۲۹. وتمامها: «فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 5 

ساجدين). 


11 


قالوا E‏ الاجر ٠‏ مَشرُوعاء لوَجَبَ ن کو ا رفت معَين. ورد 
باه ا بالجوَاز وبانه ا 


في الْجَرّاز» و 0 TT‏ شَ الامتتال. 
قالوا: قال E‏ يسار غو (Y۲)‏ > نا °“ ستبمّواه . لتا o ٠‏ کک 


e 


/ 1١۳/ب]‏ على الأفضلَة وَإلا ل کک مسارِعا. القَاضِي: م َمَدّمَ فِي 


اموس . الإمَام: E‏ جب اتا« 

)١(‏ لفظة «تعالى» ساقطة من: ش. 

(۲) سورة آل عمران الآية: .٠۳۳‏ وتمامها: سارعوا إلى مغفرة من ربكم) . 

(۳) سور البقرة الآية: .٤١‏ وتمامها: فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا یات بكم الله 
جمیعا). 

)£( هذا على أصله في الواجب الموسع. وقد نص فی التقریب والاإرشاد ۲۰۸/۲ على 
بطلان القول بالوقف في هذا حیث قال: راه عندنا في ذلك: القول بأنه 
على التراخي دون المور والوقف». . ثم أخذ لل على فساد الوقف والفور. وأطنب في 
نصرة التراخى 
وقال إمام ال في التلخيص :"۲٤/١‏ «والقاضي رضي الله عنه قطع القول بإبطال 
المصير إلى الوقفة فى هذا الباب» وأوضحه بما سنذكره إن شاء الله تعالى» وهو 
الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع» أو يلزم ضرباً 
من التناقض» . اه. 
ونسب في البرهان ٠۹١۹ - ۱۹۸/١‏ إلى القاضي أنه ذهب إلى ما اشتهر عن الشافعي 
من حمل الصيغة على إيقاع الامتثال من غير نظر إلى وقت مقدم أو مؤخر وقال: 
(وهذا بديع من قياس مذهبه»› مع استمساکه بالوقف» وتجهیله من لا یراه». اه. 
وقول إمام الحرمين في التلخيص :۳۲١/١‏ « وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف في 
هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع» أو يلزم ضربا من التناقض». يخالف ما اختاره 

فی البرهان ۱٦۹۸/۱‏ حیث قال : «وذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن من بادر في 
أول الوقت کان ممتثلاً قطعاًء فإن أ وأوقع الفعل المقتضى في آخر الوقت» فلا 
يقطع ببخروجه عن عهدة الخطاب. وهذا هو المختار عندنا». اه. 
وانظر : رفع الحاجب (ورقة ۷۹/ب)» والإبهاج في شرح المنهاج 0۷/۲ . 

)٥(‏ قال الجويني في اھان ۱۸/۱ : اوذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن ص بادر في 
أول الوقت کان ممتثلاً قطعاً فإن ا وأوقع الفعل المقتضى في آخر الوقت»› فلا 
يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب. وهذا هو المختار عندنا».اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٠۸/ب):‏ «وحجة الإمام - أي الجويني - 


أن 


11۷ 


9 ا س o‏ م 
وجيب ا كو 


(VD. اخمَبَارٌ | لاما 0 ا 5( الأمرّ بث ء مى‎ e Ij 


ك الطات مي و الا شر مشکوك ؛ فوجب البدار. وأنا أقدر هذه العبارة ۳ التأخير 

مشكوك بالخروج فيه عن العهدة؛ فوجب كون البدار محققا للخروج عنهاء لا على أنه 
يجب البدار إلى الفعل؛ لأنا قدمنا عنه أنه لا يوجب البدار» ولو تركنا کلام 

ل أي ابن الحاجب _ من إيجاب المبادرة لم يطابق رأي الإمام؟. 

(۱) أجاب ابن الاج أن طلب تسصيل الفعل شرك بين التاغخير وکا 

يحتمل التأخير يحتمل البدار. ولا ترجيح لأحدهما و الآخر. وكما يخرج عن 
عهدته بالېدار» يخرج عن عهدته بالتأآخیر ؛ فلا یکون الخروج عن عهدته بالتأخیر 
مشکوکا. 
انظر: بيان المختصر .٤4/١‏ رفع الحاجب (ورقة ٠۸/ب).‏ شرح العضد على المختصر 
۳ مع حاشية السعد. 

(۲) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۰ب( : : «مسألة تة الإشكال متشعبة 

) الأقوال». اھ. 
(۳) قال إما م الحرمين في البرهان ۱۸٠/١‏ : «وإذا لاح سقوط المذهبين انبنى عليه ما هو 
) الحق المي عندناء وهو: أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده». اه ثم 
أخذ في تفصيل المسألة» وأطنب في نصرة ما ذهب إليه. وانظر: التلخيص .١١١/١‏ 
)٤(‏ قال الغزالي في المنخول ص٤١٠1‏ : «الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده». اه. 
وقال في المستصفى :A۲/1‏ «فالذي صح عندنا بالبحث النظري الكلامي ا 
إثبات كلام النفس: أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده» لا بمعنی أنه عينه» ولا 
بمعنى أنه يتضمنه» ولا بمعنى أنه يلازمه». ثم ذكر قول الجويني في البرهان ٠۸٠/١‏ 
ملخصا مع ضرب الأمثلة؛ مطنباً في نصرة ذهب إليه. وبقول الجويني والخزالي قال 
إلكيا الهرّاسِي . انظر: شرح الكوكب المنير ..٠۳/۳‏ 

)٥(‏ حرف «أن» ساقط من: أ. 

() قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١۸/ب):‏ «وقوله في الكتاب: بشيء معين" 
لفظة لا بد منهاء والمراد: الاحتراز عن الواجب الموسع رالرة فان الان قبا 
ليس نهيا عن الضد» فالمسألة إذن مقصورة على الواجب على التعيين» وبذلك صرح 
أبو حامد e‏ والقاضي في التقريب وغيرهما. ولنا فيه بحث ذكرناه في شرح 
اة ) 
وقال ا والارشاد ۱۹۹/۲ a a‏ إن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده أن يشترط فيه انه نهي عن ضده» وضد البدل منةء الذي هو ترك 
لهماء إذا كان أمراً على غير وجه التخيير. وإنما يجب اشتراط ذلك ؛ لأجل أنه قد ثبت= 


TTA 


و کا ك و TS‏ 
لیس نها عن ضدي ولا ضيه" عَفَلا. 
(f) r‏ 


E e‏ رو < o‏ ك 
وقال القَاضى ”"“ ومتَابعٌوة" : نهي عن ضصده»› 


م 


7 ى وغم وھ‎ : ۴ r e RE (o)etoc „~2 <$ 


a TA 


= بما بيّنته آنفاًء وما ذكرنا منه طرفا سالفا أن الأمر بالشيء على جهة التخيير بينه وبين 
البدل منه لیس بنهی عن تركه الذي هو مخبّر بينه وبينهء نحو الكفارات الثلاث؛ لأنه 
مخير فيها. وكذلك حكم الصلاة الموسع وقتهاء الذي المكلف عند كثير من الناس مر 
بين تقديمها وبين فعل العزم على أدائها إن بقي بشريطة التكليف» والأمر بما هذه حاله 
من الواجبات نهي عن ترك المأمور به» وترك البدل عنه. ولو لم يكن في الواجبات ما 
يسقط إلى بدل يقوم مقامه لم يحتج إلى هذا الشرط. وهذه الزيادة في اللفظ»› ولیس 
يمكن أن يقال في هذا: إن ترك الصلاة في أول الوقت هو نفس الترك للعزم على أدائها 
فيما بعد؛ ولذلك ما صح أن يترك الصلاة في أول الوقت مَنْ يترك العزم على أدائها؛ 
فيكون عاصيا مأثوماًء وأن يتركها مَنْ لا يترك هذا العزم. فلو مات قبل تضييق الوقت لم 
یکن مأزوراً ولا مأثوماً مع فعل العزم على أدائها». اه. 
وانظر : التلخيص .٤٠١/١‏ بيان المختصر .٤۹/١‏ شرح العضد على المختصر ۸٥/۲‏ مع 
حاشية السعد. الإبهاج ۷۷/۲ ۔ ۷4. 

(1) في: ش «ولا یتضمنه» بدل «ولا یقتضیه». 

(۲) قال القاضي في التقريب والإرشاد :۱۹۸/۲١‏ «القول في الأمر بالشيء نهي عن ضده أم 
لا؟ اختلف في هذا الباب: 
فقال جميع أهل الحق النافين لخلق القرآن: إن أمر الله سبحانه بالشيء على غير وجه 
التخيير بينه وبين ضده هو نفس النهي عن ضده وغير ضده - أيضاً - مما نهي المكلف 
عنه. وهو أمر بكل ما أمر الله عز وجل به على اختلافه وتغاير أوقاته» وأمر لكل 
مكلف» وأنه شيء واحد لیس بِمُبَعّض ولا متغاير. ثم قال: «وقال أيضاً جميع أهل 
الحق: إن الأمر بالشيء على وجه الإيجاب» والمنع من التخيير هو نفس النهي عن 
ضده. ومنهم من لم يشترط في كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده كونه أمراً واجباً؛ 
لأجل قوله: إن الأمر بالشيء على وجه الندب نهي عن ضده على سبيل ما هو أمر 
به. وهذا هو الذي نقوله ونذهب إليه». اه. 

(۳( في : ش «ومتبعوه» بدل «ومتابعوه». 

)٤(‏ عبارة: ش «يتضمنه عقلاا. بزيادة «عقلاًه. 

)١(‏ قال الإمام الجويني في البرهان :۱۷١/١‏ «والذي مال إليه القاضي رحمه الله في آخر 
مصنفاته :أن الأمر في عينه لا يكون نهياء ولکنه یتضمنه ویقتضیه وإن لم یکن 


عینه) . آه. 


1۹ 


N) or 7‏ 
الْوْجُوبَ دون اذب" 


لا : ا کان الام ا عن الت َو شق ل يَخصل بدذونِ َعَقَلِ 
الد وَالْكفٌ عَلْهُ؛ لاله نلو الهي» وحن ن الطب م الول 
عَنْهمًا . 


وَاغئُرض : بأ الْمُرَاد: الضد العام وَل عله حَاصل؛ لاه َو كان عَلَيْهِ 
لم يَطلبةُ. E,‏ وو سُلَمَّ فاكف وَاضِح. 


2 کے 


الْقَّاضى : ل يڪن اه کان E‏ أو ملا خلاقًا؛ اهما ما . 


أن يَسَاوَيَا في صِمَاتِ الفس الا . الانی: إمّا أن نافيا اهما أولاء لر 
: 


کائا ملين . أ ضِدَيْنِ لَمْ يَجَْيَ ياء وَل گاا ايء لَجَاز أَحَذُمُمَا مَعَ ضد 


وَخلايِو؛ لاه ځکم الخلافَيْن. ل الا ف دال ن 
اة وهر الأ بده ؛ OR‏ تَقَيضانٰ» أ کات بعر لمن 


= وانظر: الإحكام للآمدي «TA/Y‏ ورفع الحاجب (ورقة ١٠۸/ب)»‏ وبيان المختصر 
۰/۱ وشرح العضد على المختصر ۸٥/۲‏ 3 حاشية السعد. 

)١(‏ قال الأصفهاني في بيان المختصر :٠*/١‏ اقفر قوم من القائلين بگر تھا طن 
ضده على أن الأمر بالشىء نهى عن ضده» 8 يستلزمه. ولا يكون النهى عن الشىء 
أمرا بضده» ولا مستلزماً له . اهھ. ۰ ۰ 
وانظر : : رفع الحاجب (ورقة ١۸/ب)»‏ وشرح العضد على المختصر ۸٥/۲‏ ت حاشة 
السعد. 

(۲) قال القاضي في التقريب والإرشاد :۲٠٠/۲‏ «وأما النهي عن الشيء فإنه لا بد 
يكون أمرا بالدخول في ضده إن کان ذا ضد واحد» آر س أضداده إن كانت له 
أضداد. ويكون أمرا بضده أو ببعض أضداده على سبیل ما هو نھهی عنه إما على وجه 
الات أي لبه ولا اشا ان كرون الا ايء ا التخيير 
نهیا عن جمیع أضداده وتروکه EN‏ ولا يجوز أن يقال: إن الأمر بالشيء 
نهي عن جميع أضداده من غير أن يقال: إذا كان أمراً به على غير وجه التخيير؛ 
لأجل أننا قد ببّنا فيما سلف أنه قد يُخْيّر المأمور بين فعل الشيء ء وضده» کما پخيّر 
بین فعله وفعل خلافه. ولا يمکن أن يكون الأمر بالشيء على وجه التخيير بينه وبين 
ضده نهياً عن ضده» على ما بيناه سالفا». آه. 


1۷ 


DE‏ ۶ے 0 e‏ ا re‏ ٥ے‏ ۴ ۾ 
وجيب ان : اراد بطلب ترك ضده طلب الكف م منِعَ لازمهما عنده» 


e‏ رس ص م ت 
و يتلازم الخلافان ؛ و َلك وقل ا ئ مهما صد ا 


سے م 


= وانظر: رفع الحاجب (ورقة ١۸/ب)»‏ وشرح العضد على المختصر ۸١/۲‏ مع حاشية 
السعد» وييان المختصر .٥٠'/١‏ 
قال القاضي في التقريب والإرشاد ۲۰۲/۳ _ :۲٠۳‏ «إنه لو كان للأمر بالشىء معنى 

غير النهي عن ضده لم يخل من أحد الثلائة أمور: کا ا أ 
ضده» أو خلافه ولیس بضده. 
فان کان مثله استغنی الأمر به عن نهي عن ضد هو مثله» ومن جنسه» أو خلافه؛ 
لأن مثله ساد مسده وناتب منابه. 
وإن كان ضده استحال أن يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده في حال أمره به؛ لأنه لا 
يجتمع ذلك له إلا باجتماع ضدين. وهذا باطل؛ لأننا قد علمنا أن كل أمر بشيء فإنه 
ناء عن ضده لا محالة» فكيف يكون الأمر بالشيء ضد النهي عن ضده؟. 
وإن کان خلافه» e o‏ 
أو وجود أحدهما مع ضد الآخر؛ لأن هذا حكم كل خلافين ليسا بمثلين ولا ضدين. 
وذلك يوجب صحة وجود الأمر بالشيء مع وجود ضد الأمر بضده» وضد الأمر 
بضده هو الأمر به؛ فیکون الأمر بالشيء ء أمرا بضده مع الأمر به. وذلك محال؛ لأنه 
يوجب أن يوجد الأمر بالشيء e‏ وضد الأمر به هو النهي عنه» حتى 
يكون الآمر بالشيء ناهياً عنه. وهذا محال؛ فثبت أن الأمر بالشىء هو نفس النهى عن 
ضده). أه. 
وانظر استدلال القاضي ملخصا في التلخيص للجويني ٤ 4١۷ _ ٤١١/١‏ 
الآمدي في الإحكام ۳۹٤١/١‏ هذا الاستدلال عن القاضي أبي بكر بالمعنى 
لم يرتض منه إبطال كونهما خلافين» فقال: «فالمختار منه إنما هو 
التخالف» ولا يلزم من ذلك جوارٌ انفكاك أحدهما عن الآخر؛ لجواز أن يكونا 
من قبيل المختلفات المتلازمة كما في المتضايفات › وكل متلازمين من الطرفين› 
وبه يمتنع الجمع بين وجود أحدهما وضد الخرء ولا يلزم من جواز ذلك في 
SE CaS‏ خوازه في الباقي» وإذا بطل ما ذكره من دليل الاتحادء بطل ما 

هو ت عليه». أه. 
وانظر ما استدل به القاضي الباقلاني» والجواب عنه فى الوصول إلى الأصول ٠١١/١‏ 
نقله ابن بّرهان عن الخصم. ٠ ٠‏ 

(1) في: أ «بأنه إن أراد» بدل «إن أراد». بزيادة «بأنه». 

(۲) فى: ش اوقد بدل افقد». 

)۳( لفظة «ضدًه ساقطة من : ش. 


1۷1 


ا م ت U‏ او 
الآخر كالظنٌء وَالشك؛ فَإنَهُمَا ا د اليل . ك [iv]‏ راد بزو 


ضِده عَيْنَ الْفِغْلِ ا بو" رَجَمَ التَرَاعٌ لَمْظبًا فِي تَسَْمِيَِهِ راء تم في 
N E‏ 


الاي أبْضًّا: السكونٌ: ع ك rea‏ فطلب الشكرن» طلت 
رك الْخرَكة. 


E‏ ر الإيجَاب :لَب فِغْل دم على ركه اتمَاماء وَلاً يدم 


ا على ِعْل» رم لكت أو الضد يسرم الى رايت باه مي على 
َه ِن مَعفُولوء لا ليل خارچيّ. TT‏ 


)١(‏ عبارة: أ «فإنهما معا ضدان للعلم. 

(۲) عبارة: أ «المأمور به عادة». بزيادة «عادة». 

(۳) قول القاضي البافلاني نقله ابن الحاجب بالمعنى تبعا للآمدي في الإحکام ۹٥/۲‏ 
ونص كلام القاضي من التقريب :۲٠٤/۲‏ «... فثبت أن الأمر بالشيء هو نفس النهي 
عن ضده» ويبين هذه الجملة أنه إذا كان السواد» والحركة» والحياة» والقدرة 
خلافين» ليس بضدين»› ولا ا أمكن وجود السواد مع ضد الحركة وهو 
السكون» . اه. 
وانظر: التلخيص ٠٤٠١/١‏ ورفع الحاجب (ورقة ١۸/ب)»‏ (ورقة 1( (ورقة 
1//ب)» (ورقة ۸۲/أ)» (ورقة ۸۲/ب). 

(6) يعني القائلين بأآن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده. والإمام فخر الدین الرازي في 
المحصول ۹۹/۲ اختار أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده حيث قال : «المسألة 
الثانية : في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. 0 آنا لا نريد بهذا: أن صيغة الأمر هي 
صيخة النهي» بل المراد: أن الأمر بالشيء دال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام. 
وقال جمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا: إنه ليس كذلك. لنا: أن ما دل على وجوب 
الشيء دل على وجوب ما هو من ضرورياته - إذا كان مقدوراً للمكلف على ما تقدم 
بيانه في المسألة الأولى -» والطلب الجازم من ضرورياته المنع من الإخلال به» 
فاللفظ الدال على الطلب الجازم وجب أن يكون دالا على المنع من الإخلال به 
بطريق الالتزام ١اه‏ وانظر: رفع الحاجب (ورقة .)/۸١‏ 


YY 


على فِعْلٍ» رن سَلمَ اهي لَب ف عَن غل إلا دى 
إلى جوب تَصَورٍ ألكف عن الكف“ لكل آیر 8 رَهُو بَاطل فَطْعًا. 

قالوا: لا َم ألوَاجبُ إلا برك دو م E EE‏ 
یکول مر مَعْنّى ايء > وَقَذ تََدَمٌ. 

الطاردون : مَمَسّک القَاضِي اا وا : اللَهْيْ E‏ 
ترك فعْل» فِغل الضد؛ يحون أَمْرًا بالضد. ّا : فَيْكونٌ ارتا وَاجِبًا 
NT‏ رك لِوَاط٬‏ وٻالعكس» رَهُوَ بَاطِلُ قُطعَاء ويا ماح یا 
لن : ب الك لا لش لمرو ر ال فا َيْكَونُ أَمْرَا 
رَجَعَ " الَرَاعٌ لَمْظِيًاء وَلَرمَ أن يکود لهي تَوْعَا مِنَ الأمر؛ ومن ث ا 
a‏ طلَبٌ فِعْلٍ ت 


(1) لفظة «عن الكف» ساقطة من: أ. 

)۲( في : شش مر بدل «آر؟. وما أثبته هو الصحيح › وهو الموافق لما في بيان المختصر 
1/۲ ورفع الحاجب ا(وركة (۸Y‏ وشرح العضد على المختصر ۸۸/۲. 

)۳( يعني القائلين بان النهي عن الشيء هو بعینه أمر بضده» كما أن الأمر بالشيء هو عين 
النهي عن ضده. 

)٤(‏ القائلون بأن النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده» كما أن الامر بالشيء هو عين 
النهي عن ضده. احتجوا بثلاثة وجوه: الأول والثاني منهما متمسكاً القاضي الباقلاني› 
يعني الدليلين الدالين على عدم المغايرة. 
أحدهما: أنه لو لم يكن النهي عن الشيء أمراً بضده» لكان إما مثلهء أو ضدهء أو 
خلافه إلى آخره. 
والآخر : الدليل المأخوذ من الحركة والسكون» وهو: أن ترك الحركة عين السكونء 
فالنهي عن الحركة هو عين الأمر بالسكون. انظر: بيان المختصر .1۲/١‏ رفع الحاجب 
(ورقة ۸۲/ب). شرح العضد على المختصر .۸۸/١۲‏ 

. في : ا «طلبك» بدل «طلب»‎ (o) 

(“( في أ «راجع» بدل (رجع؟. وهو تحریف ظاهر. 

(۷) يعنى القائلين بأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده» كما أن الأمر بالشيء 
ن ضده. 


۷Y 


وَالْقَارُ مِنَ الطزو: إمّا؛ لأت التَهْيّ طلَبٌ تيء وإما؛ لرام 2 
القظيع" وَإمّا؛ لان أَمْرَ الإيجاب يَسْكَلْزْمٌ اذم عَلّى ارك َع غل 
استَْرَم گا/ ۴۷1 ب] تَقَدَمٌ. 


والنَهْي : طلَبُ كف عَنْ فعْل» > فلم يلرم الأمْرَّ؛ له لَب فغْلٍ» ل 
کف وإمّا؛ لإبْطال الماح . 


= انظر: رفع الحاجب (ورقة ۸۲/ب)ء (ورقة ١۸۳/أ).‏ شرح العضد على المختصر .۸٩۹/۲‏ 
بيان المختصر .1٤/١‏ 
(۱) في: ش «في النهي» بدل «بالنهي . 
)( في : ا شش «الفضيع؟ كما في رفع الحاجب (ورقة ۸۳/أ)» بدل «الفظيع؟. وما أثبته 
هو الصحيح الموافق لما في بيان المختصر ٠٦٤4/١‏ وشرح العضد على المختصر 
.A4/۲‏ 
والفظيع : هو الأمر الذي اشتدت شناعته. انظر: المعجم الوسيط .1۹١/۲‏ 
(۳) أجيب عنه بالإلزام الفظيع› وهو : أنه لزم أن يكون طلب ترك الزنا مستلزماً لطلب 
فعل اللواط وبالعكس. وأيضاً يلزم أن لا مباح في الشرع. انظر: رفع الحاجب 
(ورقة "۸/|أ). بيان المختصر .٠٥/١‏ شرح العضد على المختصر ۸۹/١‏ مع حاشية 
السعد. 
)٤(‏ یعنی القائل بآن الأمر الشي. ء هو بعينه النهي عن الضد أو يستلزمه › والنهي عن الشيء 
N‏ رکو بعينه أمراً بالشيء ولا يستلزمه؛ فرارا من الطرد. انظر: رفع الحاجب (ورقة 
۳//). بيان المختصر .1٦ - ٠/۲‏ شرح العضد على المختصر .۸٩۹/۲‏ . 
)٥(‏ في : : ش «لإلزام»» وفي: أ «الإلتزامٌ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
(ورقة ٣۸/أ)»‏ وبيان المختصر 1/۲ وشرح العضد على المختصر .۸٩/۲‏ 
(( في : e‏ شش «الفضيع؟. كما في رفع الحاجب و ۳/|) بدل «الفظيع؟. وما أثبته 
هو الصحيح الموافق لما في بيان المختصر ٦٤/۲‏ وشرح العضد على المختصر . 
ا 
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ر 


> # مء (0), وور و ر (OD(T) o...‏ 
والمنخصص : الوجوبت لِلامَرَين الأخيرين 


ص 


حاار ا 


(1) يعني القائل بأآن أمر الإيجاب يستلزم النهي عن ضده»ء دون آمر الندب. انظر: رفع 
الحاجب (ورقة ۸۳/أ)» وبيان المختصر ٠٦۷/١‏ وشرح العضد على المختصر ۹٠/۲‏ 
مع حاشية السعد. 

() في: الأصل (م)» ش «لاَخَرَيْنٍ؛ بدل «الأجِيرَيْن؛. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما 
في رفع الحاجب (ورقة ۸۳/أ)ء وبيان المختصر ٦۷/١‏ وشرح العضد على المختصر 
۲/. 

() القائل بان أمر الإيجاب يستلزم النهي عن ضده» دون أمر الندب» إنما خصص أمر 
الإيجاب نظرا إلى الأمرين الأخيرين. أما إلى الأول من الأخيرين؛ فلأنه إنما استلزم 
الأمرٌ النهيّ؛ بسبب الذم على الترك» ولا ذم على الترك في الندب. فلا يلزم من أمر 
الندب النهي عن ضده. 
وقد أورد الأصفهاني في بيان المختصر 1۷/١‏ اعتراضاً على هذا التوجيه حيث قال: 
«ولقائل أن يقول على الأول: إنه لا يلزم من انتفاء الذم على الترك عدم استلزام الأمر 
للنهي؛ فإن انتفاء العلة المعينة لا يوجب انتفاء المعلول. فجاز أن يستلزم أمرٌ الندب 
النهيّ عن ضده» وإن لم يذم على تركه؛ وذلك لأن الندب هو: طلب الفعل لا مع 
الجزم. وطلب الفعل يستدعي رجحانه» فيكون ترك الفعل المندوب مرجوحاًء وهو 
لازم لضد فعل المندوب؛ فيكون ضد فعل المندوب مرجوحاًء وترك المرجوح 
مطلوب. فيجوز أن يكون ضد الفعل المندوب منهياً عنه؛ فيكون أمر المندوب أيضاً 
مها للنهي عن ضده). اه. 
وأما إلى الثاني من الأخيرين؛ فلأن استلزام الأمر للنهي يوجب نفي المباح» ونفي 
المباح خلاف الأصلء فخصص أمر الإيجاب باستلزامه النهي دون أمر الندب؛ لأن 
خلاف الأصل كلما كان أكثر كان أشد محذوراً. 
وقد أورد الأصفهاني في بيان المختصر 1۸/١‏ اعتراضا - أيضاً - على هذا التوجيه 
حيث 'قال: «وعلى الثاني أن اختصاص أمر الوجوب بالالتزام» دون أمر الندب 
تخصيص بلا مخصص)». اه. 
وانظر: رفع الحاجب (ورقة ١۸/أ)ء‏ وبيان المختصر ٦۷/١‏ وشرح العضد على 
المختصر ۹٠/۲‏ مع حاشية السعد. 

(6) قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ۱۸۳/١‏ بعد ذكر هذه المسألة: «ولست أرى 
هذه المسألة خلافية» ولا المُعْسَرض فيها بإشكال الفقه معدودا خلاةً». اه. 

() الإجزاء في .اللغة: بمعنى الاكتفاءء وأصله من جزأ. قال ابن فارس في معجم مقاييس = 


1V0 


e~‏ (1)( وم ورو ا 
وجهه ‏ يحققه 


o SR OR 


= اللغة :٠٠٥/١‏ «الجيم والزاء والهمزة أصل واحد» وهو: الاكتفاء بالشيء»› يقال: 
اجتزآت بالشيء اجتزاء: إذا اكتفيت به. وأجزاني الشيء إجزاء إذا كفاني». وانظر: 
ترتیب القاموس ٤٥۸/١‏ والمعجم الوسیط .٠١١ - ۱١۱۹/۱‏ 
والإجزاء في اصطلاح الأصوليين فكما عرفه ابن الحاجب ا غير أن للعلماء في 
تفسير الإجزاء في هذه المسألة تفسيرين ذكرهما الإمام فخر الدين الرازي وغيره»› 
يوضح أن في هذه المسألة خلافا. فنذكر عبارة الإمام الرازي في المسألة والخلاف 
فيهاء فقد قال فى المحصول :۲٤٦/١‏ «فى أن الإتيان بالمأمور به هل يقتضي 
الإاجزاء؟. قبل الخوض في المسألة لا بد من تفسير «الإجزاء» وقد ذكروا فيه 
تفسیرین : 
أحدهما: وهو الأصح أن المراد من كونه مجزيا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط 
الأمر. وإنما يكون كافياً: إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من خحيث وَقَعٌ 
الأمر به. 
وثانيهما: أن المراد من الإجزاء: سقوط القضاء. وهذا باطل؛ لأنه لو أتى بالفعل عند 

) اختلال بعض شرائطه ثم مات: لم يكن مجزئا مع سقوط القضاء. . - إلى أن قال ۔ إذا 
هذاء فنقول : فعل المأمور به يقتضي الإجزاءء خلافا أ لأبي هاشم وأتباعه» . اھ. 
وقد رد الآمدي في الإحكام ۲ على الفخر الرازي» وقبله أبي الحسين البصري 
الذي أورد إشكالا على تفسير إجزاء القعل؛ بکونه مسقطا r‏ حيث قال: «لكن 
قد أورد أبو الحسين البصري إشکالا على تفسير إجزاء الفعل بكونه مسقطاً للقضاءء 
وقال (في المعتمد :)4١/١‏ لو أ بالصلاة ةمع الطهارة» فأتى بها من غير طهارة» 
ومات عقیب الصلاة» فإنه لا يحون فعله مجزئاء وإن كان القضاء ساقطاًء وریما زاد 
عليه بعض الأصخاب (هو الفخر الرازي في المحصول )۲٠٠/۲‏ وقال: يمتنع تفسير 
الإجزاء بسقوط القضاء؛ لأنا نعل وجوب القضاء بحكون الفعل الأرل لم یکن مجزئاً؛ 
والعلة لا بد وأن تکون مغايرة للمعلول. 
والوجه في إبطالهما أن يقال: آما الأول؛ فلأن الإجزاء ليس هو نفس سقوط القضاء 
مطلقاء ليلزم ما قيل› بل سقوط القضاء بالفعل في حق من يتصور في حقه وجوبُ 
القضاء» وذلك غير متصور في حى الميت. 
وأما الثانى؛ فلأن علة صكَةٍ وجوب القضاء إنما هو استدراك ما فات من مصلحة 
أصل العبادةء أو صفتهاء أو مصلحة ما انعقد سبب وجوبه» ولم يجب لمانع› لما 
قيل». اه وانظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۷۸. 

)١(‏ في: أ «وجي» بدل «وجهيا. 


4 


2 


و 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(06) 


EE ESE‏ > قيْستلزمةٌ. 


۳ cg Sl Aor 
. قال عَبدالجَبًار: لا يسرم‎ 


لا: لولم يلزه ل غلم امينَال» وَأبْضًا: َال الْقَضصَاءَ اسَيَِذرَاك لما 
ت من الأداى فکون تَخصيلا لِلحاصِل. 


قالوا: لو كاد لكان الْمْصلى بط الطْهَارَة“ اما ار سَاقَطًا َه 


فى : الأصل «سقوط» بدل «إسقاط». وما أثبته من: أ» ش. هو الموافق لما في بيان 
الضر ۲ ورفع الحاجب (ورقة ۸۳/أ)» وشرح العضد على المختصر ٠٠/۲‏ 
على هذا التفسير ذهب بعض إلى أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر يستلزم 
الإجزاء» يعني : سقوط القضاء. 

وهو المختار عند الآمدي» وابن الحاجب وغيرهما. 

انظر: الإحكام للآمدي ۳۹١٦/۲‏ - ۳۹۷. رفع الحاجب (ورقة “۸/أ). شرح العضد على 
المختصر .٠٠/۲‏ بيان المختصر 1۹/۲. تشنيف المسامع .11١/١‏ 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۸۳/): «وقال القاضي عبدالجبار لا 
يستلزمه» أي: اختلفوا على هذا التغيير في أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي 
أمر به هل يستلزم سقوط القضاء؟ فقال المعظم مستلزمه» وذهب أ بو هاشم» 
والقاضي عبدالجبار إلى أنه لا یستلزمه» بمعنی آنه لا يمتنع أن يقول الحكيم: 
«افعلل كذا» فإذا فعلت أديت الواجب» ويلزمك مع ذلك القضاء. قال القاضي 
عبدالجبار في العمد: «وهذا هو قولنا: انه غير مجزي ولا نعني به أنه لم يمتثل› 
ولا أنه يجب القضاء فيه» ولا يكون رفع موقع الصحيح الذي يقضي» . فقد أشار 
القاضي عبدالجبار إلى أنه لم يخالف في الإجزاء في التفس الأول كما دك 
المصنف - أي ابن الحاجب - من الاتفاق» وإنما خالف فيه بالتفسير الثاني» وليس 
على إطلاق كما يقهم مِنْ كلام المصنف» بل بمعنى أنه إن فعل المأمور به لا 


يمتنع من الأمر بالقضاء على ما صرح به في العمد» فحاصل ما يمُولَهٌ: إنه لا 
يدل على الإجزاء» وإنما الإشارة لمأمور به». اه. 


وانظر: المعتمد .4١/١‏ الإحکام للآمدي ۳۹٦/۲‏ - ۹۷. بيان المختصر 1۹/۲. شرح 
٩١ - ٠ ar‏ مع حاشية السعد. 

کی ا بدل «بظنْ الطَهَارَة. وما أثبته هو الموافق لما في: بيان 
ا ۲/. ١‏ وشرح العضد على المختصر ۹٠/١‏ ورفع الحاجب (ورقة ۸۳/ب). 
فش و٤‏ بدل «أؤ». وهو خطاً یخل بالمعنی. 


VY 


0 


م ن eT‏ 2 د RATE‏ + ۹ 2 6 
الققضاء بین الحذف. أجیت ا ط؛ للخلاف› أن الو اجب مله 
8 : ر CE‏ ر ا 2 ر ك ٠‏ 2 
2 عند الس وإِتمَام الح الْماسد راض . 
EO EIN NE LD‏ 


(۱) في: أ «التبيين؛ بدل «السن). ' ) 
(۲) قال ابن السبكي في رقع الحاجب (ورقة ۸۳/ب): «ثم أشار المصنف إلى جواب عن 
سؤال مقدر فقال: وإتمام الحج الفاسد واضح› وتقريره: لو كان الإتيان بالمأمور به 
على وجهه مسقطاً للقضاء لما وجب القضاء على من أفسد حجهء ل 
بالإجماع» ووجه الملازمة: أن من أفسد حجه مأمور بالتمادي عليه» فإن تمادى فقد 
امتثل ما أمر به على وجههء فيستلزم ذلك إسقاط القضاء. وجوابه واضح كما ذكر ؛ 
لأن الأمر بإتمام المأاسد أمر ثان غير الأولء ولم يؤمر حينئذ بقضاء هذا التمادي 
المأمور به ثانياًء وإنما أمر بقضاء ما أمر به أولاً؛ لآنه لم يوقعه على الوجه الذي آمر 
په ™ ل فجوابه فيي غاية 
الإيضاح؟. 
وانظر : بیان ا ۰/۲ ۰ وشرح العضد على المختصر 4۹۰/۲ - ٩‏ مع حاشية شبة السعد. 
(۳( في : أ» شش «الحضر› بدل «الحظر؟. وهو تحريف ظاهر. ) 
) في: آ» ش «عنده كما في رفع الحاجب (ورقة ۸۳/ب) بدل «على». وما أثبته هو 
الموافق لما في بيان المختصر »۷۲/١‏ وشرح العضد على المختصر .١١/١‏ 
(ه) اختلف العلماء في الأمر بعد التحريم على أقوال: القول الأول: للوجوب. وبه قال: 
أبو إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني» والفخر الرازي» والبيضاوي» وصدر الشريعة› 
وهو قول المعتزلة› وأکثر الحنفية › رصححه السرخسي› والباجي من المالكية؛ وأبو 
الطيب الطبري» وأبو حامد الإسفراييني› ونقل عن أكثر الشافعية» ونسبه القاضي أبو 
يعلى إلى أكثر . الفقهاء والمتكلمين. وقال القرافي : : هو قول متقدمي أصحاب مالك. 
القول الثاني : لاإباحة. وبه قال الإمام الشافعي» ونقله ابن برهان والآمدي عن أكثر 
8 والمتكلمين › وبه جزم القَفال الشاشي› وقال القاضي عبدالوهاب»› وابن خویز 
: إنه قول مالك: ورجحه ابن الحاجب» وهو قول الإمام أحمد والقاضي انی 
وأبي الخطاب. ورجحه ابن قدامة» وبه قال بعض الحنفية» ونقله ابن اللحام في 
القواعد والفوائد الأصولية ص۱۳۸ عن جمهور الحنابلة. 
القول الثالث: بالوقف بين الإباحة والوجوب. وهو اختيار إمام الحرمين الجويني في 
البرهان. وقال ابن لشبري: إنه الرأي الحق. وهو اختيار الغزالي» وإليه مال الإمام 
الآمدي. 
القول الرابع : إنه للاستحباب. ونسبه اللحاء في القواعد والفوائد الأصولية ص۱۳۹ = 


TYA 


شَرْعَا. ودا حَلَلْتمْ [ئاضطادوا] 4 إذا قُضِيتِ الصلابّه“. 


ًالوا : لو کان مانغا لَمُِعَ مِنَ التَصريح. کے بان التَصريحَ َد 
ا بخلافِ الظاهِر. 


م‘ 4 کا ق ٤‏ ص م 3 کے £ a‏ ۳ ۹ 
(مَنألَة) الْقَضَاءُ بامر E‏ وربعض الفقهاءِ بالاأوّل لئا: لو 


= للقاضي الحسين من الشافعية حيث قال: «والثاني ذكره القاضي ا من الشافعية 
ول ات ا ف ا ا ا ف 
وانظر: البحر المحيط ۳۷۸/۲. 
القول الخامس : إنها ترفع الحظر السابقء وتعيد حال الفعل إلى ما كان قبل الحظرء 
فإن كان مباحا كان للإباحة» أو كان واجباً فواجب. وهو اختيار بعض المحققين من 
الحنابلة كما في المسودة ص۸٠.‏ ونسب للمزني» وهو اختيار الزركشي في البحر 
المحيط» وإليه ذهب الكمال بن الهمام من الحنفية. 
انظر تفصيل المسألة في : التلخيص .۲۸١/١‏ البرهان .۱۸۸/١‏ المعتمد .۷١/١‏ شرح 
اللمع .۲٠١/١‏ التبصرة ص۸". المستصفى .٠١/١‏ المحصول للرازي .41/١‏ الإحكام 
للآمدې ۳۹۸/۲. الفصول .۲٠۷/١‏ الوصول إلى الأصول .٠١۸/١‏ شرح تنقیح 
الفصول ص۳۹٠.‏ أصول السرخسي الروضة ۷١/١‏ مع النزهة. التمهيد لأبي 
الخطاب .۱۷۹/١‏ المسودة ص١١‏ - 1۸. تيسير التحرير ٤١/١‏ فما بعدها. العدة 
 ./١‏ التلويح على التوضيح .1۳/١‏ کشف الأسرار عن أصول البزدوي .٠۸١/١‏ 
الإبهاج ۲/. > رفع الحاجب (ورقة ۸۳/ب)» (ورقة .)/۸٤‏ فواتح الرحموت ۳۷۹/۱. 
شرح الكوكب المنير .٥۸/۳‏ القواعد والفوائد الأصولية ص۳۸. التحقيقات في شرح 
الورقات ص۱۸4. البحر المحيط ۳۷۸/١‏ فما بعدها. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 

(۲) سورة المائدة الاية: . 

(۳) سورة الجمعة الآية: .٠١‏ وتمامها: (فإذا فد قضِيَت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا 
من فضل الله واذكروا الله کثیرا لعلکم i‏ 

(6) المراد بالأمر الجديد: إجماع أو خطاب جلي على وجوب فعل مثل الفائت خارج 
الوقت» لا أنه يتجدد عند فوات كل واجب الأمر بالقضاء؛ لأن زمن الوحي قد 
انقرض. انظر البحر المحيط للزركشي .٠٠٥/١‏ 

)٠(‏ إذا أمر الشارع الحكيم بالفعل في وقت معين» ولم يفعل» فهل يجب القضاء بأمر 
جدید ابتداء» أو یجب بالأمر السابق» بمعنی أنه یستلزمه لا أنه عینه؟ فيه قولان: 
القول الأول : إن وجوب القضاء بأمر جديد. وبه قال أكثر العلماء من المالكية - ومنهم 
ابن الحاجب» والقرافي « والشافعية - ومنهم الشيرازي»› والغزالي» والرازي -» وبعض = 


17۹ 


وَجَبَ به لأَفَضصَاهُ وَصُْمْ يَوْم الخمِيس» لا يَْمَضِي [صَوْمَ) يوم الجُمُعَةَ 
وَأَبْصًا: لو افَْضَاهُ لكان أدَاء وَلَكاا سَوَاء؛ حى لا يَأتَمَ بالافيِصَارِ عَلى 
الّانِى . 


2 َء ا ° و ۹ ۶ے يو aL ٠‏ و ۴ ا 
قالوا: الرّمَّان ظرْف. فاختلاله لا يَوَثرٌ فِي السقوط. رد بان الكلام في 
o re |‏ 4 وھ cc‏ ت ۰ 
مقي لو فدم» لم يصح. 
گالوا: أجل الدّيْن. رَد بالْمَئعم» وما َمَدَمَ. 


00 کرس م ا ا و ك _(۷) 2 بے له 3 ° oF ye‏ 
قالوا : کون أدَاءٌ . قلتًا: سمی '' فضاء؛ لانه یجب استدرًاكا لما فات. 


= الحنفية - ومنهم أبو اليسر» والسمرقندي› والعراقيون -» وبعض الحنابلة - ومنهم أبو 
الخطاب» وابن عقيل» والمجد بن تيمية -» وإليه ذهب القاضي عبدالجبار وأبو 
الحسين البصري من المعتزلة» ونقله عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار عن عامة 
المعتزلة» ونقله المجد بن تيمية عن أكثر الفقهاء والمتكلمين. 
القول الثاني : إن وجوب القضاء بالأمر الأول. وبه قال القاضي أبو يعلى» والحلواني»› 
وابن قدامة» وابن حمدان»› والمقدسي › والطوفي من الحنابلةء وهو قول عامة الحنفية 
ومنهم أبو بكر الرازي» والسرخسي» والبزدوي» وبعض الشافعية. ونقله عبدالعزيز 
البخاري في كشف الأسرار عن عامة أصحاب الحديث» ونسبه ابن السبكي إلى 
الشيرازي» والقاضي عبدالجبار» وأبي الحسين البصري سهوا؛ لأن تصريحهم خلاف 
ما نقل عنهم. ) 
وهناك قول نقل عن أبي زيد الدبوسي: وجوب القضاء بقياس الشرع. 
انظر تفصيل المسألة في: التلخيص .٠۲١/١‏ التبصرة ص٤1.‏ اللمع ص١٠.‏ المستصفى 
۲. المحصول للرازي .٠٠١ - ۲٠١۱/۲‏ الإحكام للآمدي .۳۹۹/١‏ المغني للقاضي 
عبدالجبار .۱١١/١۷‏ المعتمد .٠١/١‏ الروضة ۹۲/۲ مع النزهة. العدة ۲۹۳/۱. 
المسودة ص۲۷. أصول السرخسي .٤٥/١‏ شرح مختصر الروضة .۴١١/۲‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع .۳۸۳/١‏ شرح تنقيح الفصول ص٤٤٠.‏ رفع الحاجب (ورقة ۸4/أ). ٠‏ 
ميزان الأصول للسمرقندي ص٠۲۲.‏ شرح الكوكب المنير .٠٠/۳‏ كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي .۲٠۹ - ۲۰۸/١‏ المغني للخبازي ص۴ه. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ۷٤/١‏ ورفع الحاجب (ورقة ٤۸/آ).‏ 
(۲) في: أ «یسکّی» بدل سمي . 


۸۰ 


(مسألة) الأمرٌ بالأمر ايء ا ال ب ا لر نة لان 
مر عَلْدَك | [A]‏ بکذا»» ا ولکانَ يَاقِض و قَوللى ° للْعَبد: رلا 
تفعَل» . 


قالؤا: ُه َلك مِنْ آمر الله [تَعَالّى)" رَسْولَ“ [صَلّى الله عَلَبْ 
ر 5 0 ومن قول المَلك لِوزيره: «فل لان : إفعّل». قلا : ليلم ا 
7 
1 


(1) وهو قول الغزالي» وصححه الفخر الرازي» والآمدي» وابن الحاجب» والقرافي» وابن 
السبكي» والرزكشي وغيرهم. کک الزركشي في تشنيف المسامع ا أن العالمي 
من الحنفية نقل عن بعضهم آنه أمرء ثم نقل الزركشي عن سليم الرازي أنه حكى في 
التقريب : أنه يجب على الثاني الفعل جزماًء وإنما الخلاف في تسميته أمرا. 
ثم قال الزركشي في تشنيف المسامع ٩1٤6/۲١‏ : «والحق التفصيل: فإن كان للأول أن 
يأمر الثالث» فالأمر الثانى بالأمر للثالث أمر بالثالثء وإلا فلا). اه. 
نظر قفصي المعالة فى المستصفى ٠١/١‏ فا يدها الجخصرل للرازى ٠٥١/١‏ 
الإحكام للآمدي .٠٠١/۲‏ شرح العضد على المختصر .۹۳/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۸٤١.‏ التمهيد للإسنوي ص٤۲۷.‏ البحر المحيط للزركشي .٤٠٠/۲‏ تشنيف المسامع 
.٦١٤ - 11۲/۲‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .۳۸١/١‏ تيسير التحریر ."١١/١‏ 
القواعد والفوائد الأصولية ص۱۹۸ . 

(۲) في: : ش يتاقضص تَوْلْكّ» بدل «يَاقض فَولَكٌ» . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل› ش. وما أثبته من: أ. . وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة ١۸/أ)ء‏ وبيان المختصر ۷۹/۲ وشرح العضد على المختصر .٠۳/١‏ 

(6) في: أ» ش «وَرَسُولِه» بدل «رَسُولَه». وهو خطأ؛ لأنه يغير المعنى؛ إذ مقصود ابن 
اج ا اتر اد ره ان با کے قو کر ار الت ا 
اتظر: : رفع الحاجب (ورقة ١۸/أ)»‏ وبيان المختصر ۷۹/۲ وشرح ت على 
المختصر ۰.۹۳/۲ والمنتھی ص۹٠.‏ 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة .)/۸١‏ 

(0) فی: ش «أّه» ذل «بألّه» . 

ER‏ ا و و E‏ ل 
الكريم يهد ولم نستفد من لفظ الأمر المتعلق به. [ 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١۸/أ):‏ «ومحل النزاع قول القائل: «مُر فلاناً- 


1A1 


(مشالةٌ) إا ا بعل مُطلَتي» e‏ الْفِعْل الْمُمْكِنْ الْمُطْابى 
DS‏ 


كا: أن الْمَ ا تيل رتكا في الأتاوه لما يلرم ِن تعد عدا ؛ 
بر و ولي ق و د 
فیکوں کلیا ج جرناء کال قالوا: الطلت فطل ¢ والح مفهد»› 


EAI‏ م الا 
با ا د 
(مَسالة) الآمرَانِ الْمَُعَاقِبَانِ بمُمَمَاثلَيْن» وَلاً مَابِعَ عَادَةَ مِنَ الَكرَارِ مِنْ 


= بكذا». أما لو قال: «قل لفلان افعل كذا»» فالأول آمرء والثاني مبلّغ» فلا نزاع. 
وصرح به المصنف في المنتهى». اه وانظر : المنتهى ص۹٠.‏ 

(۱) قال الجرجاني ف في التعريفات ص٠٠٠‏ - :٠١١‏ «الماهية: تطلق غالبا على الأمر 
المتعقل› > مثل المتعقًل من الإنسان» وهو الحيوان الناطى مع قطع النظر عن الوجود 
الخارجي»› والأمر المتعقّل من حيث إنه مقول في جواب ما هو» يسمى: ماهية» ومن 
حيث تبوته في الخارج هی حقيقة» ومن حيث امتيازه عن الأغيار: هوية» ومن 
حيث حمل اللوازم له: ذاتا وف حب بط فو الا مدلولاء ومن حيث إنه 
محل الحوادث : جوهراً وعلى هذا الماهية الاعتبارية...» الماهية الجنسية... ماهية 
الشيء... الماهية النوعية». 

(۲) اختلف الأصوليون في أن الأمر بفعل مطلق› > هل يكون المطلوب منه ماهية الفعل من 
حيث هي هي أو واحدا من جزئیاته ؟ 
اختار الآمدي ذ في الإحكام ۳ وابن الحاجب في المنتهى ص۹۹ وهنا ت 
لض وان الفاز في شرح الکوکب المنير ۷٠/۳‏ أ نالرت هن لار لفل 
المطلق واحد من جزئياته. آي الفعل الممكن المطابق للماهية» لا الماهية. 
وقال الإمام الرازي في المحصول ٠٠٤/١‏ : «الامر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من 
جز ئیاته) . آه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١۸/أ)‏ عن قول الرازي : «وهو الحقا» ثم 
أخذ في سرد دليل الرازي› وأطنب في نصرة ما ذهب إليه. د ثم قال: «ونحن نقدم 
مقدمة 2 بها النزاع بين الإمام أي الرازي - والآمدي› e‏ وجه الصواب 
فنقول : .. انظر: رفع الحاجب (ورقة ١۸/أ)»‏ (ورقة ١۸/ب)»‏ (ورقة 0 

(۳) عبارة: ll‏ هو المطلوب المطلق». بزيادة «المطلق؟. 

. في : أ «لما» بدل «بما»‎ )٤( 


1A1 


يف أو عَيْروء وَاللّاِي عير مَعْطٌوف يْلُ: صل رَكَعَتَيْنِ > صل رَكعَتيْنِ. 
E‏ ا ف : تأکیدٌ" . بالْرَفْفٍِ فی . الأول : : فاده 
الاس ا فاد اول 

الثاني : كر في ايده وَيلْرَمُ مِنَ الْعَمَل مُحَالمةُ بَرَاءةٍ الدَهَة. 
رفي الْمَعْطوفِ الْعَمَلْ ازج" O‏ 


(۱( اجار الرازي في المحصول ١/١٠٠ء‏ والآمدي في الإحكام ٠٠٥/۲١‏ وابن الحاجب 
فى المنتهى ص۰۹۹ وهنا في المختصر وغيرهم. وقد وهم الإمام الأسنوي فذكر في 
یا السول ۲۹۲/۲ أن الآمدي اختار الوقف في هذه الحالة» وهو غير صحيح إلا إن 

قصد التكرار في حالة العطف الآتية» والتي اختار الآمدي فيها الوقف» وذلك بعيد. 

(۲) قال الجرجاني في التعريفات صا۷: «التأكيد: تابع يقَرَرٌ أمر المتبوع في النسبة» أو 
الشمول. عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله». اإاه. 
وبه قال: أبو بكر الصيرفي» واختاره أبو يعلى الفراء في العدة» ونقله القرافي عن 
القاضي عبدالوهاب من المالكية» كما نسبه المجد بن تيمية» وابن اللحام» وابن النجار 
إلى آبي الخطاب» كما اختاره ابن الهمامء» وذکر ى ا وفي القواعد والفوائد 
الأصولية: أن الفراء اختار التأسيس في كتاب الروايتين 
انظر: التبصرة صاه. اللمع ص/. العدة MN‏ المسودة ص۲۳. شرح تنقيح 
الفصول ص١۳٠.‏ نهاية السول ۲۹۲/۲. رفع الحاجب (ورقة ١۸/أ).‏ زوائد الأصول 

- ص۲٤۲.‏ القواعد والفوائد الأصولية ص٤٤٠‏ - .٠٤١‏ تيسير التحرير .۳٠۲/١‏ شرح 
الكوكب المنير .۷٤/‏ 

(۳) وهو قول أبي الحسين البصري في المعتمد .1١٤/١‏ ونسبه ابن السبكي في 
الحاجب (ورقة ١۸/)ء‏ وآمير بادشاه في تيسير التحرير ۳٦۲/١‏ والشوكاني في إرشاد 
الفحول ص٥٠٠٠‏ إلى الصيرفي. وهذا مخالف لما تقدم من نقل الشيرازي في التبصرة 
صا١١.‏ والإسنوي في نهاية السول ۲۹۲/۲ أنه يقول: بالتأكيد لا بالوقف. 


() قال الجرجاني في التعريفات ص١۷:‏ «التاسيس: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن 
أصلا قبله» فالتاسيس خير من التأكيد؛ لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله 
على الإعادة). اه. 


() فى: أ» ش «أكثر» بدل «كثر». وما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر ۸۳/۲ 
وشرح العضد على المختصر .٠٤/١‏ ۰ 

)١(‏ إن كان الثاني معطوفا كان العمل بهما أرجح من التأكيد؛ وذلك لأن التكرار المفيد 
للتأكيد لم يعهد إيراده بحرف العطف. وأقل الأحوال أن يكون قليلاًء والحمل على 
الأكثر أولى. وهذا قول الجمهورء وقال به أبو الحسين البصري» والمجد بن تيميةء = 


1۸۳ 


()1( 
(۲( 


وابن السبكي» وابن النجار» وابن عبدالشكور» وابن الهمام» وغيرهم. 


انظر: المعتمد .٠۳ - ١١١/١‏ المسودة ص٤۲.‏ شرح تنقيح الفصول ص۳۲٠.‏ شرح 
العضد على المختصر .۹٤/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .۳۹٠/١‏ تيسير التحرير 
“١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٠.‏ شرح الكوكب المنير .۷٥/۳‏ زوائد 
الأصول ص۳٤۲.‏ فواتح الرحموت ."۹۲/١‏ إرشاد الفحول صه٠.‏ 

في : ا «لعادي» بدل «بعادي» . 

فان حصل للتأکيد رجحان بشيء من الأمرين العاديين» تعارض هو والعطف. وحينفذ 
فإن ترجح أحدهما قدم» وإلا فالوقف. قال الاسنوي في زوائد الأصول ص۳٤۲‏ : 


«واختار الإمام أي الرازي -» والآمدي: العمل بهما في هذا القسم أيضاًء إلا أن 


الإمام فرض ذلك في رجحان التأكيد بالتعريف. نعم قال الآمدي: إن اجتمع الأمران 
في معارضة حرف العطف نحو: «اسقني ماء ا الماء» فالظاهر الوقف).اه. 
ويريد بالأمرين: التعريف» والعادة المانعة من التكرار. وقال في تعليل ذلك: «لأن 
حرف العطف مع ما ذكرناه من الترجيح السابق الموجب لحمل الأمر الثاني على 
التأسيس واقع في مقابلة العادة المانعة من التكرار»› ولام التعريف» ولا يبعد ترجیح 
أحد الأمرين بما يقترن به من ترجيحات أخر). اه. 

وتوقف هنا أبو الحسين البصري» أما الرازي فقد رجح العمل بهما معاً i‏ العطف 
سليماً عن المعارض. 

واختار 6 الحنابلة في هذه الحالة التأكيدء ونسب إلى القاضي الفرج المقدسي 
منهماء كما رجحه الشوكاني وقال: «لأن دلالة اللام على إرادة التأكيد أقوى من دلالة 
حرف العطف على إرادة التأسيس». اه. ) 

انظر : المعتمد .٠۹١ - ٠١۲/١‏ المحصول للرازي .٠١١/١‏ الإحكام ا 7/۲ 
المسودة ص٤۲.‏ شرح الكوكب المنير .۷٠/۳‏ زوائد الأصول .٤ e‏ إرشاد 
الفحول ص٦٠.‏ 


A4 


النھی 


. ق ك o. QQ‏ 2 0 
لهي : افضصَاء كف عَن فِغْل عَلّى جهة الإسيغلء . وَمَا قِيلّ في 


ص 


ك 0 ۾ وك 7 ي و ر ۰ 
خد الاآمر مِنْ مرَيف ويرو فمَد فيل مُقَابلةُ فى حَد الى . 


َالْكَلامٌ ِي صِيعَيَهء وَالخلاف في ظهُور الْحَظر" لا الْكرَاهَةى 


کے 


وبالکس E A‏ كما تَقَدَمٌ. 
وحكمها: التَكرَار وَالْمَور. 


م ت ووو ا ا 
في تقدم الوْجُوب فَرِيتَة . مَل الأستَاد الإجمًاء*) E‏ 


)١(‏ في: ش «مَسألة) اللَهْيٌ» بدل «النهي». وهذه الزيادة «(مَألة)» لم يشر إليها أحد من 
الشارحين» ودليل عدم وجودها قول ابن الحاجب: «وله مسائل مختصة۲» فكيف 
يكون للمسألة مسائل ؟. والله أعلم. 
قوله: «على جهة الاستعلاء؛ احترز به عن الدعاء والالتماس. انظر: بيان المختصر 
۸/۲. 

(۲) النهي في اللغة: من نهى ينهي نهياأً. قال ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة ١/۹ه“:‏ 
٤‏ يدل على غاية وبلوغ» ومنه آنهیت إليه ار إياه. ونهاية كل شيء 
غايته» ومنه نهيته عنه؛ وذلك لأمر يفعلهء فإذا نهيته فانتهى عنك. فتلك غاية ما كان 
وآخره». اه وقال في القاموس ٤٠٤٥/٤‏ مع ترتيبه: «نهاهء ينهاهء نهيا: ضد أمَرَهٌه. 
اھ. 
وأما في الاصطلاح فكما عرفه المصنف أعلاه. وقد عرف بتعاريف كثيرة متقاربة في 
المعنى. 
انظر تعريف النهي في : المستضفى .٤١١/١‏ شرح اللمع .۲۱۹/١‏ الإحكام للآمدي 
۲ . التمهيد لأبي الخطاب .٠١/١‏ العدة .٠١١۹/۱‏ الإبهاج 1/۲. رفع الحاجب. 
(ورقة ١۸/ب)»‏ (ورقة ۸۷/أ). بيان المختصر .۸٦/١‏ شرح العضد على المختصر ٠٤/۲‏ 
.4١ -‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۹۱/۱. شرح الكوكب المنير .۷۷/۳١‏ البحر 
المحيط .٤١١/۲‏ فواتح الرحموت .۳٠١/١‏ تيسير التحرير ."۷٤/١‏ التحقيقات في شرح 
الورقات ص .۲۱٣٣‏ 

(۳) في: أ» ش «الحضر» بدل «الحظر». وهو تحريف ظاهر. 

() قال الإمام الجويني في البرهان :۱۸۸/١‏ «وقد ذكر الأستاذ أبو إسحاق رضي الله عنه: - 


1A 


ر 


وَتَوَقفَ لإا ر ا 


که کر ر » 


E O E EA مال لني عن ا‎ 


ان ضس الي د قت الوجوب محمول على الحظرء والوجوب السابتق لا ينتهض 
و في حمل النهي على رفع الرجوتي وادعی الوفاق في ذلك. ولست أری ذلك 


ر 
مسلماً» . آھے. 


قال العضد في شرحه على المختصر ۲ : اوفي تقدم ال خوت وة دالة على أڼه 
للإباحة. نقل الأستاذ الإجماع على أنه للحظرء ولم يقل أحد: إنه لاجياحة كما في 


الأمرا. اآھ. 
وقال التفتازاني: «ولما كان ظاهر عبارة المتن مشعراً بأن الات نقل الإجماع على أن 


۰ تقدم الوجوب قرينة. ذهب الشارحون إلى أن المعنى : آنه قرينة کون النهي الوارد بعده 


(0 


(Y) 


للحظر. وأنت خبير بأنه لا معنى لكون تقدم الوجوب قرينة ذلك. فالحق ما ذكره 
المحقق». اه وانظر: رفع الحاجب (ورقة ا 

قال الإمام الجويني في البرهان ۱۸۸/١‏ (فقرة :)۱۷١‏ «أما آنا فساحبٌ فيل ا عليه 
كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحظر». اھ | ) 
اختلف الأصوليون في أن النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لاحکامها کالبیع 
والنكاح ونحوهما هل يقتضي فسادها ا ل؟ 

قال الآمدي في الإحكام ۲ : «فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعيء» 
ومالك› وأبي حنيفة» والحنابلةء وجميع أهل الظاهر» وجماعة من المتكلمين إلى ' 


فسادها؟. ثم قال: : اومن من لم يقل بالفساد» وهو اختيار المحققين من أصحابنا 


کالقفال» 1 الحرمين › والغزالي› وکثیر من الحنفية › ونه قال جماعة من المعتزلة 


(۳) 


کابي عبدالله البصري› وأبي الحسن الكرخي› والقاضي و وأبي الحسين 


البصري› وکثير من مشایخهم؟ . آھ. 


O I al 


إطلاقه فيه نظر؛ لأن آبا الحسين فصل في 'المسألة حيث قال في المعتمد 


١‏ !: !: «وأنا أذهب :إل آنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات» دون العقَوذ 
والإيقاعات». ٠‏ 

اختلف القائلون بالفسادء هل يدل على الفساد من جهة الشرع ا من جهة 
اللغة؟ | ) 

فاختارت طائفة أن النهي يدل على الفساد من ا اللغةء واختار الآمدي في الإحكام 
۲ أن النهي لا يدل على الفساد من جهة اللغةء بل من جهة الشرع» ووافقه ابن 
الحاجب في المنتهى ص٠٠٠‏ وهنا في المختصر. 


A 


ا و چ ۰ چ 8 ا 
وفہ : لعة. ونالثها: / ]۳۸ب[ ثي الإجزاءِ > ا 

ا ء و ر و ۶ه م ۶ ت ۶ وت ر ےس ہ٠‏ 

لا : ان فساده سلب احکامهء ولیس فى اللمظ ما يدل عليه له قطعَاء 
19 ووو وت ا سم ب ور م ر ث م o‏ 
واما كونه يدل شرْعا؛ فلأن العْلمَاءَ لم تَرّل تَسَْدِل عَلَى الْمَسَادِ بالّهى فى 
الرَبوياتِ. والأنكحَة وعَيْرهَاء وأيضا: لو لم مسد لزم مِنْ نميه جكمة 

7 ټ ود ے ر ت م E‏ و ۰ ر 


سے م م 


() معنى قول ابن الحاجب: «في الإجزاء لا السببية؛. أي أنه يدل على الفساد شرعاً في 
الإجزاء أي : العبادات» ولا يدل على الفساد في السببية» أي في المعاملات. انظر: 
بيان المختصر .۸4/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۸۷/|أ). شرح العضد على المختصر ٩٥/۲‏ - 
. ) 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۸۷/أ): «وثالثها في اللإجزاء: أي العبادات» 
وعبر عنها بذلك؛ لأن معنى الصحة في العبادات كونها مجزية. لا السببية: أي 
المعاملات» وعبر عنها بذلك؛ لأن معنى الصحة فى المعاملات كونها سبباً لترتب 
الآثار». آهھ. ۰ 
(۳) النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد في العبادات لا في المعاملات هو رأي أبي 
الحسين البصري في المعتمد 1۷١/١‏ والفخر الرازي في المحضول .۲٠۹١/۲‏ 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد ۷١/١‏ : «وأنا أذهب إلى أنه يقتضى فساد المنهى 
عنه في العبادات» دون العقود والإيقاعات؛. وقد أطلق أبو الحسين اختياره ولم يقيد 
کلامه بالمنهي عنه لعینه» فقد يؤخذ من كلامه اختيار القصل مطلقاً في المنهي عنه 
لعينه ولوصفه. وانظر: رفع الحاجب (ورقة ۸۷/|). 
وقال الفخر الرازي في المحصول ۲۹1/۲: «ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النهى لا يفيد 
السادة وقال بخن امات إنه يفيده. وقال أبو الحسين البصري: إنه يفيد الفساد 
في العبادات لا في المعاملات. وهو المختار. اه. 
انظر تفصيل هذه المسألة في : التلخيص .٤۸١/١‏ البرهان .۱۹۹4/١‏ المستصفى .٠٠/۲‏ 
المنخرل من ةا الوضرل إلى الأصول .۱۸١/١‏ المعتمد .۷١/١‏ شرح اللمع 
.١‏ المحصول للرازي ۲۹۱/۲. الإحكام للآمدي .۲٠۰۷/۲‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۱۷۳. الإبهاج 1۷/۲. رفع الحاجب (ورقة ۸۷/أ)» (ورقة ۸۷/ب). فواتح الرحموت 
 . ١‏ البحر المحيط .)٤٥/١‏ المسودة ص ۸۲. شرح الكوكب المنیر ۸6/۳. تيسير 
التحریر ۳۹٦/۱‏ - ۳۹۷. شرح العضد على المختصر .١ - ٠١/۲‏ بيان المختصر 
۸/۲ فما بعدها. شرح المحلي على جمع الجوامع  .١‏ تشنیف المسامع 1/۲ - 
٤€‏ 


AV 


ومَرجوجيةٍ اهي : نمتنه ميم اله ؛ ل عن الا وي رجحانِ التي تمي 
الصحة لذلك. ا ٤‏ تل الْعْلَمَاء. وَأجيبَ؛ لِقَهمهم شر ب 


قالوا: الأ د ق يمََضى الصحةء اهي نَقَبضه» قيضي تَقَضها . وَأجيبَ 
أنه لا يَفْتَضِيهًا نَع اؤ شل > فل يَلْرَمٌ حلاف أخكام الْمُتَقًابلات”» وَلَر 


tl‏ آلا كود ِلص لا آن يفضي امسا 


الئافي ر اض تَصريح الصْحَةء وَانَهَيْتْكَ عَن الرّبا ليوا 
وَ«َمْلِك به)» يصح . . وَأجِيبَ المع e‏ سو 


لقاب“ يدل عَلَى الصخة: لو لَمْ يدل لكان الْمَنهِيُ عَنهُ 


الشرْعِيّء ال الصّجيحء كضرم يوم الخرء ا في 
الأرْقّات RE‏ وجيب بان ا ا مَعاه الْمُعْمَبَرُ؛ 


۰ 


(1) أي القائل بأآن النهى عن الشىء يدل على فساده لغة. انظر: بيان المختصر “٩۲/۲‏ 
ورفع الحاجب وة ۷ب( وشرح العضد على المختصر .٠٦/١‏ ) 

(۲) في: ش «لما» بدل «بما؟. 

() في: أ «المقابلات» بدل «المتقابلات». 

) أحكام المتقابلات من مباحث علم المنطق. وقد عرف الجرجاني المتقابليْن في 

التعريفات ص٤٠۲‏ بقوله: «المتقابلان: هما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد من 

جهة واحدة... والمتقابلان أربعة أقسام: الضدان»ء والمتضايفان» والمتقابلان بالعدم 

والملكة» والمتقابلان بالإيجاب والسلب». وانظر بشيء من التفصيل: التعريفات 

للجرجاني ص٤١۲‏ - .۲٠١‏ وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال ص١٠٠.‏ 

)٤(‏ هو النافي لدلالة النهي عن الشيء على فاسده لغة وشرعاً. انظر: بيان المختصر 

۲ ورفع الحاجب (ورقة «(Î/AK‏ وشرح العضد على المختصر .٠٦/١‏ 

)٠(‏ في: أ «لما» بدل «بما». 

() هو القائل بأن النهي عن الشيء يدل على صحة المنهي عنه شرعاً في العبادات 
والمعاملات. انظر: بيان المختصر ۹٤/١‏ ورفع الحاجب (ورقة ۸۸/أ)» وشرح العضد 
على المحتصر .٠۷/١‏ 


AA 


> ہے 7 0 او ور او عه . ورت 
لقوله: ودعي الصلاةًي. ولِلروم دُخول الْوْضوءِ وَعَيْره في مُسَّى 


i RE E‏ د المَنَْ للّهي» وبالفْض 
بمئل: ولا تنکځوایه“) رجي و الصلاةي. 
خو على ا ا قعهم وعهم في مخالمّة أذ المَمَْبَِ يمْنع » 


4 لر ر ر 


)١(‏ في: ا «دع٠‏ بدل «دعِي» . وهو خطأً ظاهر. 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله لة: «إني 
ارا اماف فلا أطهرء أفأدع الصلاة ؟» فقال رسول الله ية : «إنما ذلك عرق› 
وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا آدبر ت فاغسلي منك الدم 
وصلي»» . 
أخر جه البخاري في كتاب الوضوء» باب )٩۳(‏ غسل الدم .1۳/١‏ وفي كتاب الحيض› 
باب (۸) الاستحاضة ٠۷4/١‏ وفي باب (۱۹) إقبال الحيض وإدباره ۰۷۹/١‏ وفى باب ٠‏ 
۲9) إذا حاضت في شهر ثلاث حيض... إلخ ۰۸٤/١‏ وفي باب (۲۸) إذا رأت 
المستحاضة الطهر .۸٥/١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. حديث )٦۲(‏ 
١‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارةء باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع 
الصلاۃة حدیث (۲۸۲ ۔ ۱۹٤/۱)۲۸۳‏ ۔ .۱۹۰١‏ 
وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة حديث )٠١١(‏ 
وقال از عيسى : «(حسن صحيح؟ . 
وأخرجه النسائي في كتاب الحيض والاستحاضة»ء باب الفرق بين دم الحيض 
والاستحاضة .۱۸١/١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة التي َد عدت عدم 
يام آقرائھا قبل أن یستمر بها الدم حدیث (1۲۱» .۲٠٤ _ ۲۰۳/۱ )٦۲٤‏ 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الطهارة» باب المستحاضة حديث .1١/١ )٠١4(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .٠۹٤/٩‏ 

)۳( في : ا «وأجيب» بدل «أجيب» . 

)٤(‏ سورة البقرة الآية: ۲۱۹. وتمامها: ولا تنكخوا المشركاتِ حتى يُومرً). 

)0( في : 1 شس «دع بدل «دعي» . وهو خطأً ظاهر. 


1۸٩ 


(مسالة) الكَهْيُ عَن السَيْءِ لِوَصفِهِ كَدَلِكَ جانا / ۳۹1/] لار . 


وال الافة: مه E‏ 


(1) 


(۲) 


ااب TEE.‏ النهي عن الشيء لوصفه لا لعينه» > لى یدل على فساد 


المنھی عنه أو لا؟ 

ENR‏ عند الشيرازي» والمالكية» والإمام أحمد وأكثر أصحابه» وداود وبعض 
الظاهرية» وأبي هاشم وأتباعه: أن النهي عن الشيء لوصفه يدل على فساد المنهي 
عنه. وهو اختار ابن الحاجب إلا أن فساد المنهي عنه عنده مستفاد شرعاً لا لغة, 

قال الإمام الجويني في البرهان ٠۱۹۹/۱‏ : اوعزيّ هذا المذهب إلى طوائف و سلف 
الفقهاء. وقيل: إنه رواية عن مالك بن أنس رضي الله عنه». اه. 

وذهب الأكثرون إلى أنه لا يدل على فساد المنهى عنه. وهو مذهب الشافعى رضى الله 
عنه. ) ١‏ ۰ ۰ 
قال الآمدي في الإحكام :٤٠۷/۲‏ «ولا نعرف خلافاً في أن ما نهي عنه لغيره أنه لا 
يفسد کالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة› ا مالك› 
وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه». أه. 

وما ادعاه الآمدي هنا فيه نظر؛ لأنه إن كان مقصوده: أن اكز ترون غا ست 
الفعل فهذا صحيح؛ لأن الصحة قد تكون لعدم الفساد» وقد تكون لأمر آخر. وإن 
قصد أن النهي e‏ يدل على القساد فلا؛ إذ مذهب الإمام الشيرازي - وهو سابق له - 


الفساد مطلقاً. لا سيما وأن الشيرازي قد نقل مذهب من يقول أن النهي لا يدل على 


الفساد عن بعضهم في اللمع ص ٠١‏ ولم يرتضه. وأنه قال في التبصرة ص ٠٠١‏ - 
۴۳ بأن الصحة في هذه الصورة راجعة لأمر آخرء لا لأن النهي لا يدل على الفساد. 
انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية: مفتاح الوصول للشريف 
التلمسانى ص١١٤‏ والتمهيد للإسنوي ص١۸‏ وميزان الأصول للسمرقندي ص٣۲۳.‏ 

وانظر تفصيل هذه المسألة في: البرهان .۱۹۹/١‏ التبصرة ص٠٠٠ .٠٠١‏ المعتمد 


.٠‏ المستصفى .٠٠١/١‏ المحصول للرازي .۲۹٤/١‏ الإحكام للآمدي .٤0۰۷/١‏ العدة 


... شرح تنقيح الفصول ص٤۷١.‏ شرح مختصر الروضة .٤٤١ _ ٤٤١/١‏ المسودة ‏ 
ص٤۷.‏ ف الكوكب المنير ۹۳/۳ - .۹٤‏ بيان المختصر .۹۸/١‏ رفع الحاجب (ورقة 
۹ . تشنيف المسامع ۳/۲ . 

قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول «ونقل ناقلون عن الشافعي رضي الله 
عنه آنه قال : ٳن کان النهي عن شيء لمعنى في عینه دل على فساده. وإن کان لمعنى 
في غیره کاله عن البيع وقت النداء لم یدل على فساده». اه. 

انظر: الرسالة ص .٠١ - ۳٤۳‏ التقريب والإرشاد .٠۲/۲‏ المنخول ص١١٠.‏ رفع 


الحاجب (ورقة ۸۹/|). التشنيف .٠٠١/١‏ 


14۰ 


(1) 


(۲) 


(Y)So 4 r ۴ چ جو ص هھ رو م ا وو‎ (Da 


قال الأصفهاني في بيان المختصر :۹۸/١‏ «وقال المصنف - أي ابن الحاجب : 
أراد الشافعي أنه يضاد وجوب الأصل ظاهراً لا قطعاً؛ لأنه لو لم يقيد بذلك لورد 
على الشافعي نهي الكراهة» كالنهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة؛ فإنه يلزم 
حينئذ أن يكون مضادا لوجوب الأصل» وليس كذلك» وإلا لم يكن 2 
صحیحا. والتالي باطل بالاتفاق. أما إذا قيد بذلك لم يلزم أن يكون النهي عن 
الصلاة في الأماكن المكروهة مضاداً لوجوب الأصل؛ لجواز ترك الظاهر؛ ا 
ا 

وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٩۸/أ)ء‏ وشرح العضد على المختصر ۸۹/١‏ مع حاشية 
السعد. 

قال أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة 1١١ - ٠٠١/١‏ : «النهي على أربعة 
الأول: ما ورد لقبح الفعل المنهي عنه في عينه. وهو نوعان: ما قبح وضعاء وما 
التحق به شرعا. ومنه ما ورد لقبحه في غيره. وهو نوعان: ما صار القبح منه ووضعاًء 
وما جاوره». ثم قال بعد آن ذكر الأمثلة: «وحكم القسمين الأولين: أنهما حرامان غير 
مشروعين أصلاً؛ لأن القبح صار صفة لعينه» والقبح لعينه لا يجوز أن يكون مشروعاًء 
فالشرع ما جاء إلا ليشرع ما هو حسن» ورفع ما هو قبيح. وحكم الآخرين: أنهما 
دليلان على كون المنهي عنهما مشروعين؛ لأن القبح ثابت في غير المنهي عنه» فلم 
يوجب رفع المنهي عنه؛ پسبب بسبب القبح في غيره. وهذا مذهب علمائنا رحمهم ایله. وقال 
الشافعي : النهي على أقسام ثلاثة» والقسم الثالث الذي ذكرناه من جملة ما قبح ؛ 
لمعتى في غيله شرعا. والله أعلم». اھ. 

وقال السرخسي في أصوله :۸٠/١‏ «المنهي عنه في صفة القبح قسمان: قسم منه ما 
هو قبيح لعينه› وف ب ما جو ف ا NG ERS‏ 
قبیح؛ لمعنی جاوره جمعا > ونوع منه ما هو قبیح ؛؟ لمعنى اتصل به وصفاًا. 

وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الاأسرار ۱ : he‏ 
انقسم على أربعة أقسام : ما قبح لعينه وصفا كالعبث» والسفه» والكذب» والظلم. وما 
التحق به رعا کبیع الحر» والمضامين؛ والملاقيح. وما قبح لغيره وصفاً کكالبیع 
الفاسد. وما قبح لغيره ف جاورا إياه جمعاً كالبيع وقت النداء». اه انظر: تقويم الأدلة 
لأبي زيد الدبوسي رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر تحت رقم 
٠‏ إعداد صبحي محمد جميل الخياط. 

وانظر: كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۱٤١/١‏ ۔ ٠٤١‏ مع شرح نور الأنوار 
على المنار. بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص۴١٠٠‏ - .٠١١‏ ميزان الأصول 
ص٠۲۲‏ فما بعدها. فواتح الرحموت .٠١٠/١‏ التقرير والتحبير .٠٠٤/١‏ 


۹۱ 


ا : اسټدلال لاء على تخریم صو وم العيد بحو ویما قد من 
ال قالوا: لو دل» لاض تَصريح الصحة رَطّلدق الْحَاِض»› وذح 
ملك الي as‏ أت باه ظاهة فيه» وما خولِف؛ ا صرف 


َ0 و 
النھی عله . ) 

(مَنالةَ) لهي يفضي فض الد و ظاهر ا . لا : إِسْيدلال الْعلَمَاءِ مَعَ 
إخْيِلافِ الأرْقَاتِ. 


0) ما ين المعقوفين سافظ ن الأضل وها اة من :٠أ‏ اش وعو الموافق لما فن 
شرح العضد على المختصر ۹۸/۲. ۰ 
(۲) فی: أ «بدلیل؛ بدل «فبدلیل». 
(۳) بمعنى أنه يفيد الانتهاء عن المنهي عنه دائماً. انظر : ا للآمدي .٤۱۲/۲‏ رفع 
الحاجب (ورقة .(/۸۹٩‏ 
و ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۸۹/أ): : «ومنهم من يعبر عن هذا پان النهي 
يقتضى التكرار». اه. 
ابن النجار في شرح الكوكب المنير ا - :٩۷‏ «ويؤخذ من کونه e‏ 
کونه للقور؛ ؛ لأنه من لوازمه). اه. 
وانظر : حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۹۱/۱ مع تة تقريرات الشربيني. 
)٤(‏ لفظة «ظاهراً» ساقطة من : ١آ‏ ) 
)6( النهي يقتضي الدوام ظاهراًء فيحمل عليه ما لم يصرفه عنه دلیل. حکاه الشيخ ہو 
حامد» وابن برهان» وأبو زيد الدبوسي إجماعاً. ونقل العلماء عن القاضي الباقلاني أن 
النهى لا يقتضى الفور والتكرار کالأمں وتابعه على ذلك فخر الدين الرازي فقال فى 
المحصول :۲۸١/١‏ «إن قلنا: إن النهي يفيد التكرار» فهو يفيد الفور لا محالةء وإلا ‏ 
فلا٤.‏ أي إن لم يفد التكرارء فلا يفيد الفور. 
وقد اختار الفخر الرازي أن الأمر لا يفيد التكرار» ومن ثم فإن الأمر لا يفيد الفور ‏ 
عنده» ثم صرح باختياره فقال في المحصول A1‏ - ۲۸۲: «المشهور: أن النهي 
يفيد التكرار» ومنهم من أباه» وهو ad‏ اه. 
وقال الآمدي في الإحكام ۳ : «اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي 
الانتهاء عنه دائماًء خلافا لبعض الشاذين». اه. 
وقال العضد في شرحه على المختصر :۹۹/١‏ ”النهي يقتضي دوام ترك ر عنه 
عند المحققين اقتضاء ظاهراً فيحمل عليه إلا إذا ول وقد a‏ 
ذلك شذوذ». اه. 


14۲ 


(۱) 


قالوا: تُهِيَتِ الحَائِض عَن الصَلاةء وَالصوء“ O‏ 


وحكى الزركشي في تشنيف المسامع ۴۲ عن المازري قوله: «حکى غير واحد 
الاتفاق على أن النهي يقتضي الاستيعاب للأزمنة بخلاف الأمر > لكن حكى القاضي 
عبدالوهاب قولا: إنه كالأمر في اقتضائه المرة الواحدة» والقاضي وغيره أجروه مجرى 
الأمر فى آنه لا يقتضى الاستيعاب». اه. 

انظر تفصیل خو الا في: البرهان ۱۹۷/۱. المعتمد ۱۹۹/۱. شرح اللمع .۲۹٤/۱‏ 
المحصول للرازي ۲۸۱/۲ ۔ ۲۸۲ .۲۸۵١‏ الإححام للآمدي .٤۱٩/۲‏ شرح تنقيیح 
الفصول ص1۹۸. شرح المحلي على جمع الجوامع ۳١١/١‏ مع حاشية البناني 
وتقريرات الشربيني. العدة .٤۲۸/۲‏ الكاشف عن المحصول ٠٤٤/٤‏ فما بعدها. رفع 
الحاجب (ورقة 4١۸/أ).‏ بيان المختصر .٠١٠/١‏ المسودة صا۸. شرح العضد على 
المختصر ۹۹/۲. شرح الکوکب المنیر ۹٩/۳‏ - ۹4۷. الإبهاج ٠٦/۲‏ - 1۷. ميزان 
الأصول ص٠۲۲.‏ تيسير التحرير .۳۷٦/١‏ فواتح الرحموت .٠٠١/١‏ البحر المحيط 
.٤۳۱ _ ۲‏ تشنیف المسامع .٦۲۷/۲‏ 

غن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا نومر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 
أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب )۲١(‏ لا تقضي الحائض الصلاة .۸۳/١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة حدیث ٦۷(‏ ۔ .۲٠٣٥/۱ )٦٩‏ 

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الحائض لا تقضي الصلاة حديث ۲٦۲(‏ - 
A1 -_ 14° 1 (1Y‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في الحائض... إلخ حديث )٠١١(‏ 
وقال بو عيسى : (هذا حديث حسن صحیح؟ . 

وأخرجه النسائي في كتاب الحيض والاستحاضة» باب سقوط الصلاة عن الحائض 
۹- 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الحائض لا تقضي الصلاة حديث )٦۳١(‏ 
١‏ وأخرجه الدارمي في كتاب الطهارةء» باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة ۲۳۳/۱. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .۲۳۱/٢‏ 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله يل في أضحى 
أو في فطر إلى المصلى»ء فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء» تصدّقن»› فإني 
أريثكنٌ أكثر أهل النار». فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن 
العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين» أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»ء 
قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف= 


14۳ 


ئ 6 س سے و 
قلاً: لابه ممَكَدٌ . 


(1( 


شهادة الرجل؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلٌ 


ولم تصم ؟٩‏ قلن : بلى. قال : «فذلك من نقصان دينها» ». 


بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب )١(‏ ترك الحائض الصوم ۷۸/١‏ 


وفي کتاب الصوم باب )٤١(‏ الحائض تترك الصوم والصلاة ۲۳۹/۲ وفي کتاب 
الشهادات باب )١١(‏ شهادة المرآة .٠١۴١/۴‏ 
وأخرجه مسلم في کتاب الإيمانء باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات... إلخ حديث . 


.AV/\ (A‘) 


قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۷ cl cL‏ 
«وهذا وإن کان راه إلا أنه نهي في المعنى»).اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ۴ /ب): «وأما الصوم فلم أر فيه 


تنصيصاء وإنما يۇخذ من مقتضيات أدلة أخری؛. وقد أشار إلى حدیٹث 0 سعيكد 


الخدري الذي ذكرته آنفاً. 

وانظر شرح حديث أبي سعيد الخدري في: معالم السنن ٠٠/۲‏ - 14 وفتح الباري 
«c£°V _ £°°/‏ وشرح النووي على صحیح مسسلم ۲ _ 1٩‏ . 

قال الأصفهاني في بيان المختصر :1٠١/١‏ «أجاب ابن الحاجب بأن نهي الحائض عن 
الصوم والصلاة مقيد بالحيض ؛ لقوله عليه السلام: : دعي الصلاة أيام أقرائك»؛ فلهذا 
لم يقد الدوام. فیکون حمل النهي على عدم الدوام مجازا والمجاز وإن کان خلاف . 
الأصلء إلا أنه يجوز أن يصار إليه بدليل» وقد تحقق الدليل هاهناء. وهو القيد». 
آھہ. ) 
وانظر: رفع الحاجب i‏ 8 وشرح العضد على المختصر ۹۹/۲ حاشية 
السعد. 
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(۱) 


(Y) 


العام وآنخاط 


الاه والخاص : ا e)‏ الط الْمُستَعْرق ل َل 


ا 


ر 


ر 


ا ”| f‏ 0 ۶ و وح ~^ ھے متم 3 
٤‏ إل بمانع ؛ لان دحو (اعشرَة)» وتخو صرب رید عمرًا) يدخل 


لا ال ا ا ا ق 


العام لغ : من ن المرهة وهو امول فى من فى ا لامعاب وي الجر 
والاجتماع. يقال: مطر عام» وخصب عام إذا عم الأماكن كلها أو عامتها. ومنه عامة 
الناس؛ لكثرتهم. وكذا القرابة إذا توسعت» أشخاصها تسمى : قرابة العمومة. 
فال عبدالعزيز البخاري فى كشف الأسرار :٥٤/١‏ فوالقرابة إذا توسعت انقهٹ إلى 
صفة العمومة. فأول درجات القرابة: البنوةء ثم الأبوةء ثم الأخوة» ثم العمومة فبها 
تنتهي وتتوسع. وليس بعدها قرابة أخرى؛ إذ سائر القرابات بعد هذه اا فرع لهذه 
الأربعة؛ ولهذا انتهت المحرمية التي هي من أحکام القرابة إلى العمومة» ولم تتعد إلى 
فروعها. ولم يتعرض الشيخ - أي البزدوي - للخؤولة؛ لأن الأصل قرابة الأب؛ إذ 
النسب إلى الاباء». إاه. 
وانظر: التعريف العام له في: لسان العرب .٤۲۱/۱۲‏ ترتيب القاموس ."٠١/١‏ 
التعریفات للجرجانی ص۱۸۸ - ۱۸۹. ميزان الأصول ص٤٠۲.‏ كشف الأسرار 
٠ .4/١‏ 
وانظر تعريف العام في الاصطلاح في: الإحكام لابن حزم ."٦١/١‏ التقريب والإرشاد 
۴. البرهان ۲۲۰/۱ - ۲۲۱. المعتمد ۱۸۹/۱. القواطع لابن السمعاني ص٤٤۲.‏ شرح 
اللمع “١‏ المستصفی ۲/۲". المحصول للرازي .۳٠۰۹/۲‏ الإحكام للآمدي ٤۱۳/۲‏ . 
رفع الحاجب (ورقة ۸۹/). شرح تنقيح الفصول ص۳۸. شرح مختصر الروضة 
۲ . . ميزان الأصول ص٤٣٠٠.‏ العدة .٠٤١/١‏ كشف الأسرار عن أصول البزدويى 
./١‏ التعریفات للجرجاني ص۱۸۸ - ۱۸۹. شرح الكوكب المنير .٠١١/۳‏ 
نصه في المعتمد ۱۸۹/١‏ : «اعلم أن الكلام العام هو: كلام مستغرق لجميع ما يصلح 
له» . اه 
وهذا التعريف بعينه ذكره أبو المظفر السمعاني في القواطع ص٤٤۲.‏ وقد زاد فيه ابن 
السبکي في جمع الجواعع ۳۹۹/۱ - ٤۰‏ بشرح المحلي : امن غير حصر»؛ ليخرج 
اسم العدد من حيث استغراقه لأحاده. ولم يرتضص الإمام الآمدي هذا التعريف»› وأفسده 
من وجهين. وانظر الإحکام .٤۱۳/۲‏ 


14٥ 


CO ٣‏ ر و 
فصضاعدا) ll‏ ي بحرو المَعْذوم رَالمُسَجيل؛ ل مَذلولَهُم 
ا e‏ لانَه لَيْسَث بلمَظ وأحدة ل ما "؛ لأ کل 


و سي ت و تش 


مننی ا فىه ؟ ولان کل مَعْهود» ونكرَةَ ا قەه › را يزم هَذيْن. 


لأر ال ا ت ار م إشتَرَكت فيه مُطلمًا ضرْبة» . 


r 


ج 9 o7 0 u‏ 0© ص 0 
0 . «إشْتَرَكتْ فيو»؛ ليرج حو «عشَرَة)» و«مطلقا»؛ ل حرج 

وو 0 (e)‏ ى ا م و 42o‏ ر3 r‏ ۰ د )<( E‏ 

«المَعهودون .»٠‏ واضربة)؛ ليخرج نحو: «رجل». والخاص ا 


)١(‏ قال الغزالي في المستصفى :۳۲/١‏ «والعام: عبارة عن اللفظ الواحد الدّال من جهة 
واحدة على شيئين فصاعدا» . اه. 
ور في المنخول ص۸١٠‏ و ما يتعلق بمعلومين فصاعداً من جهة واحدة؛ 
احترازا عن قوله: اضرب زيد عمراً) (٤‏ 
وانظر الاعتراضات على تعريف الغزالي للعام في : : الإحكام للآمدي AN‏ . رفع 
الحاجب (ورقة ۸۹/ب). بيان المختصر .٠٠١/١‏ شرح العضد على المختصر .٠٠٠/۲‏ 
شرح مختصر الروضة .٤٥٦/١‏ التحقيقات في شرح الورقات ص٦۲۲.‏ 
(۲) في: الأضل «ولا بمانع» بدل «ولا مانع». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 
۴۲ وشرح العضدَ على المختصر ۹4/۲ ورفع الحاجب (ورةة ۸۹/ب). 
(۳) تعريف ابن الحاجب للعام في المنتهى ص١٠٠ء‏ وهنا في المختصر قريب من تعريف 
الآمدي. انظر: الإحكام .٤٠١/۲‏ 
)٤(‏ فى: أ «فقولنا» بدل «فقوله». 
)6( في : ا «المعهود» بدل «المعهودون»). 
(0) الخاص في اللغة هو: كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. 
انظر: معجم مقاییس اللغة ۱۲٥/۲‏ . ترتیب القاموس .٠٩/۲‏ مفردات الراغب ص٤۲۸.‏ 
التعريفات للجرجاني ص۱۲۸. ميزان الأصول ص۲۹۷. 
ما الخاص في الاصطلاح فهو بخلاف العام. آي : الخاص هو: ما دل لا على 
مسمات باعتبار آمر اث شتركت فيه مطلقاً ضربة. 
انظر تعريف الخاص في: البرهان .۲۲٠/١‏ المعتمد .۲۳۴/١‏ المنخول ص۲١٠.‏ العدة 
.٠٠/١‏ أصول الفقه لللامشى الحنفي ص١٠١‏ . الإحكام للآمدي .٤٠٤/١‏ التعريفات 
للجرجاني ص۱۲۸. رفع ا (ورقة ١۸/ب).‏ شرح مختصر الروضة ؟/*٠٥٠٠.‏ 
ميزان الأصول ص۲۹۸. التحقیقات في شرح الورقات ص‌۴٥٠۲.‏ 


1 


ص 


(مَسألّة) الْعْمُومُ رارض الالناط حقفة 2 واا فى المغاي "> 


الها : الث لصجيح TS‏ 


)١(‏ اتفتق الأصوليون على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. 
قال ابن الساعاتي في بديع النظام ۳ : ابمعنى وقوع السيركة في المفهوم› لآ 
بمفهوم الشركة في اللفظ' ا 
برند: انه ليس المراد بوصف اللفظ بالعام هو: وة ت مخ ةا عن المعنى؛ فإن ذلك 
لا وجه له» بل المراد: وصفه به باعتبار معناه الشامل للكثرة. 
وقال ابن النجار في شرح الکرک المعتر ٠١١۳‏ : اوالعموم بمعنى الشركة في 
المقهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ» من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعأء بمعنی أن 
كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه» لا أنه يسمى عاماً حقيقة ؛ إِذ لو كانت 
الشركة في مجرد الاسم» ل في مفهومه › لكان مشت ر كأ لا عاماً؛ وبهذا يبطل قول 

من قال: إن العموم من عوارض الألفاظ لذاتها». اه وانظر: تشنيف المسامع 14۷/Y‏ 

. TEA - 

(۲) ليس المراد بحكون العموم من عوارض المعاني - المعاني التابعة للألفاظ ‏ > بل المعاني 
المستقلة كالمقتضى والمفهوم؛ فإن المعاني التابعة للألفاظ لا خلاف في عمومها؛ لان 
لفظها عام. انظر: تشنيف المسامع .٠٠٠/۲‏ 

(۳) وأما عروضه للمعاني فقد اختلفوا فيه على آقوال: 
أحدها: إنه ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازاً. ذكر هذا القول العضد في شرحه 
على المختصر ٠١١/١‏ والإسنوي في نهاية السول ۳٠١/١‏ ووصفه ابن السبكي في 
الإبهاح ۸٠/۲‏ والزركشي في تشنيف المسامع 1٤۸/١‏ بأبعد الأقوال» کا د 
صاحب فواتح الرحموت ٠٠۸/١‏ وقال عنه: «هذا مما لم يُعلم قائله ممن يعتد 
بهم . آھے. 
والثاني : إنه من عوارضها ارا وبه قال أكثر لاصوا منهم: E‏ الحسين 
البصري› والسرخسي»› والغزالي»› وابن برهان» وابن قدامه وغيرهم. ونقله الآمدي في 
الإحكام ۲ عن الأكثرين ولم يرجح خلافه» وعزاه الهندي للجمهور. 
والثالث : إنه يعرض لها حقيقة كما يعرض للفمظ › > فكما صح في الألفاظ شمول آمر 
لمتعدد» يصح في المعاني شمول معنی متعدد بالحقيقة فيهما. وبه قال ابن الحاجب»› 

بن الهمام واختاره ابن عبدالشكور ونقل عن الجصاص› واف زيد الدبوسي من 

ورجحه ابن نجيم الحنقي› واختاره ابن تيمية. وقال البعلي في مختصره 
ص۹١٠‏ : (إنه الصحيح». ونقل الزركشي في تشنيف المسامع ۲ عن القاضي 
عبدالوهاب قوله: «مراد قائله: حمل الكلام على عموم الخطاب وإن لم يكن هناك 
صيغة تعمها فقوله تعالى: حرمت عليكم اة [المائدة: ۴] آى: نفس المية ت 
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َا: أن لْعْمُومَ حَقِيفة حَقِيقَةَ في شُمُول آمر لِمُسَعَدو» / [۳۹/ب] وَهُرّ في 
لاي كلش انكر لضب بنرك ول : غم النعر زالجشت تة 
َلك المَغتی الكليّ؛ لِشُمُولو الجُزتیاتِ؛ وَمِن تم قيلّ: اعام ما لاً يمن 
تَصَورُهُ مِنَ الشركة . قن فيل : الْمُرَادُ: أَمْر وَاجِدّ سامل وَعُمُومٌ الْمَطّر» 
وَنَخوهُ ليس كَدَلِكَ. فلا لَيْس الْعُمُومُ بهذا السَرْط لَه وَأيْصَا: َة دَلِكَ 
ابت في عُمُوم الصَوْتِ» وَالأمر» والتهي» وَالمَعْئى الكل . 


= وعينها؛ e‏ عممنا بالتحريم جميع التصرف فيها من 
الأكلء والبيع» واللبس» وسائر أنواع الانتفاع. وإن لم يكن للأحكام ذكر في التحريم 
لا بعموم ولا بخصوص)۲. أاه. 
والرابع : التفصيل بين المعاني الكلية الذهنية» فهي عامة» بمعنى أنها بمعنى واحد 
متناول لأمور كثيرة دون المعاني الخارجية؛ لأن کل ما له وجود في الخارج»› فلا بذ 
e a hs a E a‏ فیستحیلل شموله 
لمتعدد. وهذا التفصيل بحث للصفى الهندي. 
وقال بعض المحققين: إن النزاع لفظي؛ لأنه إن أريد بالعموم: استغراق اللفظ 
لمسمیاته على ما هو مصطلح الاضول فهو من عوارض ا خاصة» وإن 
أريد شمول أمر لمتعدد ع الألفاظ والمعانيء وإن أريد شمول مفهوم الأفراد 
كما هو مصطلح آهل الاستدلال اختص بالمعاني. انظر: حاشية التفتازاني على 
شرح العضد للمختصر ٠٠١/۲‏ وسلم الوصول على نهاية السول ۳٠۲/۲‏ للشيخ 
انظر تفصيل المسألة في: المعتمد .۱۸۹/١‏ المستصفى ۳۲/۲ - ۴۳. الإحكام للآمدي 
.ع . الوصول إلى الأصول .۲٠١/١‏ أصول السرخسى .٠١١ - ٠١/١‏ الروضة 
مع النزهة. المسودة ص4۷. شرح العك غل الخضي - ۱۹۲ مع 
حاشية السعد. شرح مختصر الروضة .٤٠٥/۲‏ الإبهاج .۸٠/۲١‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع ٠٠٤/١‏ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. نهاية السول ۳۱۲/۲ ..۳١٠١‏ 
تیسیر التحریر .۱۹٤/۱‏ شرح الکوکب المنیر .۱١۸ - ٠٠۵/۳‏ البحر المحیط ۱۱١/۳‏ - 
۱1۱۳ . فواتح الرحموت .۲۹۸/١‏ تشنيف المسامع .1٤6۸ - 1٤۷/١‏ ميزان الأصول 
صض۹٩٥۲.‏ رفع الحاجب (ورقة ۸۹4/ب). بيان المختصر .٠ ٠۹/۲‏ بديع النظام لابن 
الساعاتي 1۹/۳. مختصر البعلي ص۱۰۹. زوائد الأصول للإسنوي ص۹٤۲‏ - .٠٠٠‏ 
إرشاد الفحول ص۹٠.‏ 
(1) في : ش الشركة فيه. بزيادة «فيه». 
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(مَسألة) الشَافِعِىٌ والمُحَقَقَود: لِلْعْمُوم صِيعَةً. وَالخلاف في عُمُويِهًا 
وَخصوصها كَمَا فِي الاق وَقِيل : بالوَفف فِي الأخْبَّارِ لا الأمر 


O E E N O O O ET 
e والوفف إما على مَعّى: ما ندري و‎ ٤ والنهي.‎ 
“(۶ ص س ۶ر ت ٤ه سر اص‎ 

ولا ندری احقيقة ام ey‏ ¢ 


)١(‏ هذا رأي جماهير الأصوليين› والفقهاء والمتكلمين. قال ابن السبكي في رفع الحاجب 
(ورقة ١٠/أ):‏ «والحق الأبلح إثبات الصيغ». وهو مذهب الشافعي والمحققين كما قال 
ابن الحاجب في المتتهى ص١٠٠ء‏ وهنا في المختصر. 
وقد نص عليه الإمام الجويني في البرهان .۲۲۲/١‏ وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة 
ص١٠٠‏ واللمع ص۷ء والغزالي في المنخول ص۱۳۸ء والمستصفى »٤۸/۲‏ 
والفخر الرازي في المحصول ۳۳٠/١‏ وابن الحاجب في المنتهى ص١٠٠‏ وهنا في 
المختصر. وهو اختيار آبي الحسين البصري في المعتمد ٠١١/١‏ ونقله عن شيوخ 
المعتزلة والمتكلمين. 
ومذهب الجمهور هذا يسمى مذهب أرباب العموم. 

(۲) هذه المسألة شبيهة بمسألة الصيغة في الأمر. قال الإمام الغزالي في المنخول ص۸١٠‏ : 
«الذين توقفوا في صيغة الأمر توقفوا في صيخة العموم». اه وانظر :رفع الحاجب 
(ورقة ١۸/ب)»‏ وبيان المختصر ١/١١١ء‏ وشرح العضد على المختصر .٠١١/۲‏ 

(۳) فى: ش» عبارة زائدة وهى: «وقيل : مشتركة) قبل عبارة: «وقيل : بالوقف..٠.‏ وهذه 
الزيادة تفردت بها نسخة: ش عن سائر التسخ. 

)٤(‏ نسب الإمام الشيرازي في التبصرة ص١٠٠‏ هذا القول لبعض الناس حيث قال: اومن 
الناس من قال: إن كان ذلك فى الأخبار فلا صيغة له» وإن كان ذلك فى الأمر 
والنهي فله صيغة تحمل على الجنس». اھ. ۰ 
وانظر: الإحکام للآمدي ٤۱۷/۲‏ ورفع الحاجب (ورقة ١۸/ب)»ء‏ وبيان المختصر 
۴۳,؛, وشرح العضد على المختصر ٠٠١/١‏ مع حاشية السعد» وشرح الكوكب 
المنیر .٠٠۹/۳‏ 

(ه) في: أ «آو» بدل «وإمًا». 

(7) قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص١٠٤۲:‏ «وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه 
- أي بعضهم› وإلا فجمهورهم على خلافه -: إنه ليس للعموم صيغة موضوعة في 
اللغةء والألفاظ التي ترد في الباب تحتمل العموم والخصوص» فإذا وردت وجب 
التوقف فيه حتى يدل الدليل على ما أريد بها». اه. 
وهو اختیار القاضی آأبی بكر الباقلانیى فى التقريب والإرشاد ۲٠/۳‏ فما بعدهاء ونسبه 
الإمام الجويني في البرهان ۲۲٠/١‏ إلى برغوث» وابن الراوندي من المعتزلة. 
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م ۶ه ر و ر .2 ٩ 2 e‏ 
وَهِيّ: أسْمَاء الشرُوط والاسْيفهَام وَالمَوْصولات والجُمُوع 


والمنقول عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في المسألة قولان: 

الأول: إن هذه الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص 

والثاني : هو الوقف. وقد اختلف في المراد منه. 

فقيل :هو عدم الحكم بشيء مما قيل في الحقيقة في العموم و الخصوص. أو 
كما قاله ي 

وقیل : بمعی أنه وضع له إل آنا ل ندري امت ا س ظاهر ؟ وهذا الذي ارتضاه 
الإمام الكمال بن الهمام الحنفي في التحرير ۹⁄۸۱ بسرح التسير: 


قال إمام الحرمين الجويني في البرهان :۲۲٠/١‏ «نقل مصنفو المقالات عن الشيخ أبي 


الحسن» والواقفية أنهم لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظية. وهذا النقل على هذا 
الإطلاق زلل. فإن أحدا لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ مشعرة به 
كقول القائل: رأيت القوم واحدا واحداء لم يفتني منهم أحدء وإنما كرر هذا اللمظ 
قطعا؛ لوهم من يحسبه خصوصا إلى غير ذلك. وإنما أنكر الواقفية لفظة واحدة مشعرة 
بلفظ الجمع». اه. 

هذا وفي الال اغب ا خر وهو: أن ألفاظ الجمع تحمل على أقل الجمع» ويتوقف 
فیا :زاد, وبه قال : آٻو هاشم › a a‏ الئلجي ٠‏ > كما نقله إمام الحرمين 
الجويني في البرهان ۲۲٠/١‏ وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص١٠٠‏ وابن 
السمعاني في قواطع الأدلة ص۸٥٠.‏ 

وهذا المذهب قريب من اختيار الآمدي في الإحكام ٤۱۷/۲‏ إذ قال: «والمختار إنما 
هى صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص؛ لكونه مرادا من اللفظ يقينا». اه. 
وهذا مخالف لما نقله عنه الإمام اللإسنوي في التمهيد ص۲۹۷ من أنه ذهب إلى الوقف. 


ا أ» ش «الشرط» كما في بيان المختصر ١/١١١ء‏ وشرح العضد على المختصر 


۲ بدل «الشروط».و ما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٠٠/آ).‏ 
أطلق ابن السمعاني في القواطع ص١۲۷‏ وابن الحاجب في المنتهى ص١٠٠‏ وهنا في 
المختصر وغيرهما: أن الأسماء الموصولة من صيغ العموم» واحترزوا بالأسماء من 
الحروف ك«إن»» و«ما» المصدريتين فليست منهاء ولم يذكر جمع من الأصوليين 
الموصولات في الصيغ. ) 

قال الزركشي في البحر المحيط :۸٤4/۳‏ (تنبيه: ا الموصورلات من صيغ العموم 
مشکل ؛ ؛ لأن النحاة صرحوا بأن شرط الصلة أن تكون معهودة معلومة للمخاطب ؛ 
ولهذا كانت معرفة للموصول› والمعهود لا عموم فيه». اه. 

وانظر: شرح تنقیح الفصول للقرافي ص۱۸°ء وتشنيف المسامع .1٠٠/۲‏ 


Vo 


ا تغْريف جنس › الا واسم ٤‏ الس ذلك اة ِي 
ا 


سے 


لئا: القَطمُ في «لاً صرب NES a‏ 
بل : السار والسارفة) والرًانية [و الراني) 4“ «يوصي ك 
الله في وَگاخوَجًاج عُمَرَ في تال أبي کر [رَضِيّ الله الى 
ا O E‏ 
اللي“ e O‏ 


(1) قال الزركشي في تشنيف e‏ ۳۲ : «وإنما بدا - أي ابن السبكي في جمع 
الجوامع - ب «كل»؛ لأنها أقورى صيغ العموم» والعجب من ابن الحاجب في 
إهمالها». اه. 
انظر صيغ العموم في: التقريب والإرشاد .۱٦/۳‏ البرهان .۲۲۲/١‏ قواطع الأدلة 
ص۲۹۸. التبصرة ص١٠١.‏ المعتمد ۲۲۳/۱. إحكام الفصول .۲۳۷/١‏ المحصول 
للرازي ۴۳۱۱/۳. الإحکام للآمدي ۰/۲ .٠‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۷۸. شرح مختصر 
الروضة .٤٠٠/١‏ بذل النظر في الأصول ص۷٦۱‏ . . رفع الحاجب (ورقة ٠٠/آ).‏ بيان 
المختصر .١٠١/١‏ شرح العضد على المختصر .٠٠١/١‏ البحر المحيط .1٤/‏ تشنيف 
المسامع .٠٥۳/۲‏ شرح الکوکب المنیر .١٠١۹/۳‏ 

)۲( لفظة «والسارقة» ساقطة من: ش. 

(۳) سورة المائدة الأية: .٠١‏ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. 

(8) رة الور الات ۲ 

N OE o (0) 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل› ا اه و وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ١١١/۲‏ رفع الحاجب (ورقة .)/٠١‏ 

(۸) عن بي هريرة رضي الله عنه قال: «لما توفي رسول الله وء وکان أبو یکر رضي الله 
عنه» وكفر من كفر من العرب» فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله ية: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فمن قالها فقد 
غضم مني ماله» ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله ؟» فقال: 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني 
عناق کانوا يؤدونه إلى رسول الله عَياږٍ لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله 


۷۰۱ 
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عنه: فواللّه ما هو إلا أن قد شرح الله ا ا الله عنه فعرفت أنه 
الحق». 

هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه E‏ في کتاتب الزكاةء باب )١(‏ وجوب الزكاة 
۱١ _ ۲‏ . وفي کتاب استتابة المرتدين» والمعاندين» وإثم اشر بات 9 
کل هن أبى قبول الفرائض» وما نسبوا إلى الردة ٠٠/۸‏ - ١ه.‏ وفي كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب (۲) الاقتداء بسنن رسول الله ية... إلخ .٠١١ - ۱١١/۸‏ وفي 
رواية (عقالا) بدل (عناقاً). وفي باب (۲۸) قول الله تعالى: لوأمرهم شوئ بینهہ) 
٠١۳ _ ۸‏ معلقاً بصيغة الجزم. 

وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله محمد رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به 
النبی کل حدیث (۳۲) ٥۱/۱‏ ۔ .٥۲‏ 

ا أبو داود في أول کتاب الزکاة. حدیٹ )۱٥٥۹(‏ ۱۹۸/۲ ۔ ۱۹۹. 

وأخرجه الترمذي في أبواب الإيمانء باب ما جاء: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الها. حدیٹ .٤ _ ۳/١ )۲۹۰۷ »۲۹۰٦(‏ وقال أبو عيسى: «حديث حسن 
صحيح؟ . 
وأخرجه النسائي في كتاب الزكاةء باب مانع الزكاة .٠١ _ ٠١/١‏ وفي كتاب الجهاد» 
باب وجوب الجهاد ٦ - ٤/١‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .٠١/١‏ 

لفظة «كذلك» ساقطة من: أ» ش. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 
۳۲-, ورفع الحاجب (ورقة ١٠/أ)»‏ وشرح العضد على المختصر .٠٠١/١‏ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ي قال : : «الأئمة من قريش». 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1۲۹/۳ء من حديث شعبة عن علي أبي الأسد» 
و۱۸۴/۳ عن الأعمش عن سهيل أبي الأسد. 

وأخرجه النسائي في القضاء في «(السثن الكبرى» عن محمد بن المثنى» عن محمد 
عن شعبة» عن علي أبي الأسدء عن بكير بن وهب الجزري› غر اتن قال النسائي : 
«هكذا يقول شعبة: علي او الأسد. وروى عنه الأعمش فقال: عن سهل ا الأسد». 
انظر : تحفة الأشراف .٠٠١/١‏ ) 

وأخرجه أبو يعلى فی مسنده ۰٩١ - ۹٤/۷‏ والبيهقي في سننه ۱۲۱/۳ ۱٤۳/۸‏ - 
٤‏ ۰ ا 
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولیاء ۱۲۲/۸ - ۳١1۲ء‏ وفي إسناده بكير بن وهب. وثقه 
ا حبان» وقال ابن القطان: 


V°۲ 


ونخن مَعَاشِر الاَبِياءِ لا نُورَٺْ4 وَشَاعَ٬‏ وَذاعَ ولم يكره أَحَدٌ. 


= الا يعرف»» وقال الأزدي: اليس بالقوي»» وقال الذهبي: «يجهل». انظر: ميزان 
الاعتدال ١/١ه١". ٠‏ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنةء باب ما ذكر عن النبي ية أن الخلافة في 
قریش ٠۳۲/۲‏ عن أبى برزة رضى الله عنه. قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص 
۴٤‏ : «إسناده ا 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤٤۱/٤‏ من طریق سلیمان بن داود ثنا سکین به. 
ولفظه: «الأئمة من فريش إن استرحموا رحمواء» وإن عاهدوا وفواء وإذا حكموا 
عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). ومن 
طريق: عفان به» ولفظه: «الأمراء من قريش إن استرحموا رحمواء وإن عاهدوا وفوا 
وإذا حكموا عدلول فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين». 
وللحديث طرق أخرى انظرها في: تحفة الطالب ص۲۰۹ - .۲٠١‏ تخريج الأحاديث 
والاثار الواقعة في منهاج البيضاوي للحافظ زين الدين العراقي ص٤٤‏ - .٤‏ رفع 
الحاجب (ورقة ۰ ب). 
وعن ابن عمر أن رسول الله يه قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس 
النان». بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش» والخلافة 
في فریش حدیث .۱٤١۲/۳ )٤(‏ 
وأخرجه البخاري في تاب المناقب باب(۲) مناقب قریش .٠٠١/٤‏ وفى كتاب 
الأحکام» باب(۲) الأمراء من قریش .٠٠١/۸‏ 
وأخرجه أبو عاصم في كتاب السنة ٥۳۱/۲‏ ۔ ٠۴۲‏ بمثل حديث مسلم. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :٤١/١‏ «حديث: «الأئمة من قريش» قلت: وقد 
جمعت طرقه من جزء مفرد عن نحو أربعين صحابياً... ثم قال: وفي الباب عن أبي 
هريرة متمق عليه بلفظ : «الناس تيع لقريش». وعن جابر لمسلم مثله» وعن ابن عمر 
متفق عليه... وعن معاوية بلفظ: «إن هذا الأمر في قريش» رواه البخاري. وعن 
عمرو بن العاص بلفظ : «قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة» رواه 
الترمذي والنسائي... إلخ». آھ. 
وقد أخرح أبو عاصم في كتاب السنة أحاديث كثيرة في الباب عن عدد من الصحابة» 
منهم من ذكرهم الحافظ في التلخيص. 
(1) قال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص۳٠۲:‏ «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في 
شيء من الكتب الستة». وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١١١/أ)‏ عن ابن 
السبكي (في رفع الحاجب (ورقة ۹۰/ب): «إن الهيثم بن كليب أخرجه في مسنده من = 


A 
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حديث أبى بكر بلفظ (إنا) بدل (نحن). وكذلك أخرجه النسائي في السنن الكبرى من 
a.‏ ي اک 

ثم قال الحافظ ابن حجر: «وقد وقع لنا رواية ابن حيوية» والأسيوطي» وهي التي 
خرَّج عليها ابن عساكر الأطراف». 

ثم ساق سنده إلى أبي عبدالرحملن النسائي: أنا محمد بن منصور المكي أنا ET‏ 
عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك ب بن أوس بن الحدثان قال : قال عمر 
رضي الله عنه لعبدالرحمان بن عوف› وسعد» وعثمان» وطلحة» والزبير: «أنشدكم 
بالله الذي قامت له السماوات والأرض أسمعتم النبي بيا يقول: «إنا معاشر الأنبياء لا 
نورث ما تركناه صدقة»؟ فقالوا: اللهم نعم». ثم قال: «هكذا أخرجه النسائي. وقد 
احرج اج دعن جات ین ع اف «إنا لا نورث» وهو فى الصحيحين من طرق 
أخرى عن الزهري بحذف «إنا»» وكذا فى السنن الثلائة». اه. ۰ 

وقال ابن كثير في تحقة الطالب صر ۲۱۳: «وإنما الذي في الصحيحين من حديث ا 
بكر» وعمر» وعائشه ئشة رضي الله عنهم أن رسول الله ييو قال: ا ا 
صدقة)) . أه. 

أما حديث آبي بكر رضي الله عنه. ) 

فأخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس» باب E.‏ الخمس ٤/٤١‏ وفيه قصة› 
وفي كتاب المغازي باب (۴۸) غزوة خيبر ٠۲۲/١‏ وفي كتاب الفرائض»› باب (۴) 
قول النبي ويا : ( نورث. A C..‏ 


وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي يا : eT‏ حا 


٥۲(‏ ۔ ۱۳۸١ - ۱۳۸۰/۳ )٥٤‏ وذكر في الحديث قصة. 

وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيءء باب صَمَايا رسول الله يو من 
الأموال حدیث (۲۹۹۸ ۔ ٣۷٣/۳ )۲۹٦۹۹‏ ۔ ۴۷۷ 

وأخرجه النسائي في قسم الفيء TN‏ مختصراً. 

وأخرجه الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية ص ٠٠١‏ حديث (۳۸۳) بلفظ : لا 
نورٹ. .. وفيه قصة فاطمة رضي الله عنها. 

وأما حديث عمر رضي الله عنه. 

فأخرجه البخاري في کتاب المغازي» باب )۷٤(.‏ حديث لبني النضیر... إلخ ۲۴/۰ - 
٤‏ وفيه قصة طويلة. وفي كتاب النفقات» باب (۴) حبس نفقة الرجل قوت سنة على 
أهله... إلخ .۱۹١/١‏ وفي كتاب الاعتصام بالسنة» باب )٥(‏ ما يكره من التعمق 
والتنزاع في العلم... إلخ .٠٤٤/۸‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسیر» باب حکم الفيء حدیث .٠۴۷۷/۳ )٤٩(‏ 


V€ 


رًالاتقَاق فِي: «مَنْ“ دحل داري هر 


َوْلْهُمْ: اف بالْمَرَائِن e‏ يوذى ی ا 


e‏ )\( و ر 


ص 
o۶‏ 


لاذ بت لفط مَذلُول ظَاهِرٌ بدا 
حر أو ز ال که E‏ رة 


الوقّائِع اا وشاع 


وَاسْعُدِل: بأنّهُ مَعْئّى ظَاهِرٌ مُخَاج إلى التَعْبير عَلْهُ كير“ / .]/٠١[‏ 


E OE وآ‎ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(£) 
(o) 
(٦) 


و ر ر و ~~ هټ ر ت 0 وس ا e‏ 
الخْصوص"“ : ميقن فا له -حهمفه و رد تاه انات لغة 


وأخرجه أبو داود في كتاب الخراح والإمارة»ء باب في صفايا رسول الله َي من 
الأموال حدیٹ (۲۹۹۳) .۳٣٣/۳‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب السير» باب ما جاء في تركة رسول الله يه حديث 
٠١۸/4 )۱٠١(‏ وذكر بعض القصة. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب من حديث مالك بن أنس». 

وأخرجه النسائي في قسم الفيء VY -_ N‏ 

وأخرجه الإمام ا في مسندە: ۵/۱ £۷ AI AY «1° “4۹ C4۸‏ 
۹ ۹ °۸ 

وأخرجه الترمذي في أبواب السيرء باب ما جاء في تركة رسول الله يه حديث 
٠١۷/٤ )۱۰۹(‏ من حديث أبى بكر وعمر رضى الله عنهما. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: 

فأخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبى َء باب )۱١(‏ مناقب قرابة 
رسول الله ک... إلخ .۲٠۹/۲‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي ی : ١لا‏ نورث...٠‏ حدیث 
)6۱( /۳7۹. 

وأخرجه الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية ص ۳۱۷ حديث .)۳۸١(‏ 

ا فة دل في من . 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر ١/١٠ء‏ وشرح العضد على المختصر .٠٠١/١‏ ۰ 
لفظة «شاع» ساقطة من : ش. 

لفظة «كغيره» ساقطة من : ش.“ 

«أو» بدل «وًّ). 

يعني القائلين بأن هذه الصيغة حقيقة في الخصوص دون العموم. انظر: رفع الحاجب 
(ورقة ١۹/ب).‏ بيان المختصر .١١۱۸/١‏ شرح العضد على المختصر .٠٠١/١‏ 


۷.0 


خلافف الأضل. وقد قد مله . 


ر 


۾¿ ت (1) و آنا للاأغْلّب. رد بان اياج 


ینا شمر پالها وم وأيضًا: اّما يکود ذَلِكَ عند عَدَم 


الاشيَرَاك: أطلِقَتْ لَهُمَّاء وَالأصل الْحَقَيمَةٌ. ات باه عَلّى 


w~‏ ص 


قار“ : الإجِمَاعٌ عَلَّى التَكّليف لِلْعَامٌ. وَذَلِكٌ بالأمر وَالكَّهي. 


رات أ الماع a‏ الإخْبَار ل ك 


)1( 
(۲) 


(۳) 
(٤( 


(0) 
(٦) 


(¥) 


(مَسألة) الْجَمْمْ الْمُتَكَرٌ ليس عام" . لئا: الْقَطْمُ باذ «رجالاً؛ في 


فى : أ (مخصوص» بدل امخصص'). 
أي من مذهبه في الصيغة الاشتراك اللفظي بي بين العو TT‏ انظر: رفع 
الحاجب (ورقة ١۹/ب).‏ بيان المختصر .1۲٠/١‏ شرح العضد على المختصر .٠٠٤/١‏ 
في: أ «وأجيب» بدل «أجيب» . 

هو القائل بأنها في الأمر والنهي للعموم» وفي الأخبار متوقف. انظر: رفع الحاجب 
(ورقة ١۹/ب).‏ بيان المختصر .٠١١/۲‏ . شرح العضد على المختصر N‏ 
في : : شش «العام» دل «للعام . 
في: أ «بالعام»» وفي : : ش «العام» بدل «للعام». وما أثبته هز الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة ٠۹/ب)»‏ وبيان المختصر ١/١1۲ء‏ وشرح العضد على المختصر 
£۲ 1. 
الجمع المنكر ك «رجال» ليس بعام» بل يحمل على ثلاثة أو اثنين على الخلاف في 
أقل الجمع. ف اا ای ا ي ا 

بو الحسين في المعتمد ۲/۱: «-حكى قاضى الفقضاة رحمه الله فى 

عن الشيخ أبي علي رحمه الله أن قول القائل : «رآيت رجالا يحمل على 
الاستغراق من جهة الحكمة». إاه. 
قال صفي ا“ الهندي: «والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلةء وإلا فالخلاف 
فيه بعيد جدأ؛ إذ هو مخالف لنصهم على أنه للعشرة فما دونها». قال ابن السبكي في 
الإبهاج ٠٠١/١‏ بعد أن ساق كلام الهندي: «لكن الحكايات في غالب المصنفات عن= 


۷٠٦ 


الجُموع ک «رَجُل» e E‏ 


= الجبائي ناطقة بأنه يجعل الجمع المنكر بمنزلة الجمع المعرف. والقاضي في مختصر 
التقریب (۱۹/۳) صرح بحكاية ذلك عنه. وقضبة ذلك عدم التفرقة بين جموع القلة 
والكثرة». اه. 
وضعَّفَ قول الجبائي؛ لأنه لو اقتضى الاستغراق لتعرف وهو محال. 
وهذا الذي ذهب إليه الجبائي من المعتزلة» هو اختيار ابن حزم في الإحكام ١/۲۷٤ء‏ 
والغزالي في المستصفى ٠۳٦/١‏ والبزدوي في أصوله ۴/۲ بشرح كشف الأسرار 
للبخاري» ونسبه ابن الهمام في التحرير ٠٠١/١‏ بشرح تيسير التحرير لطائفة من 
الحنفية. منهم : ابن الساعاتي. وانظر: التقرير والتحبير .٠٤٠٤/١‏ 
مبنى الخلاف في المسألة: 
قال اللإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص۲۲۴ - :۲۲١‏ «وللخلاف التفات على 
الخلاف النحوي في جواز الاستثناء من الناكرات وفيه مذهبان: 
أحدهما: يجوز؛ لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية؛ لأنها عامة على البدل بين 
شخص ماء وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل محسن الاستثناء من أجل 
عموم المحال. 
والثاني: وهو الصحيح: المنع؛ لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظهاء فيكون 
الإإخراج منها محالا... وللخلاف في مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء ما لولاه 
لوجب دخولهء أو لجاز دخوله». اه ومنهم من جعل الخلاف بين الجمهور والإمامين 
الغزالي وفخر اللإسلام البزدوي ومن وافقهما لفظياً. 
فال الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول لشرح نهاية السول :۳٤۷/١‏ «والحق 
كما في مسلم الثبوت )۲۹۸/١(‏ أن الخلاف بين الجمهور والإمامين فخر الإسلام 
والغزالي ومن وافقهما لفظي؛ لأنهما مع من وافقهما اكتفوا بتسمية اللفظ عاما 
بانتظام جمع من المسميات غير شارطين للاستغراقء والجمهور شرطوا في كون 
اللفظ عاما أن يكون مستغرقا في التناول كل ما يصلح له» وإن الخلاف بين 
الجمهور وبين فريق الجبائي معنوي؛ لأنهم مع اشتراطهم في العموم الاستغراق 
قالوا: إن الجمع المنكر عام» وأئبتوا له الاستغراق كما يتضح من دليلهم الذي 
ساقه لهم المصنف - أي ابن عبدالشكور -» ولا فرق في الخلاف على هذا الوجه 
بين جمع القلة» وجمع الكثرة. فالحق: أن الخلاف فيهما كما في مسلم الثبوت 
وأقره علبه شارحه» اآه. 
انظر تفصيل هذه المسألة فى: التقريب والإرشاد .۱۹/١‏ التلخيص .٠١/١‏ المعتمد 
.١‏ الإحكام لابن حزم .٤۲۷/١‏ التبصرة ص۱۸. المستصفى .۳٠/١‏ المحصول 
للرازي .۳۷١/١‏ العدة .٠۲۳/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص١١۱.‏ رفع الحاجب (ورقة= 


V۹%۷ 


الا .ل ول اف ا EY‏ بأل الجن 
ُي e‏ لڍي عبيدا» صح تسيز 


الوا شع إطلا على كل جت لحل على الجن > حثل على 


جَميع حَقَائِقه. ورد خو «رَجُلٍ»» وَأ“ إِمَا صح عَلَّى لبَدَلٍ. 


وا 


(٦) 


لوا: لو لَمْ كن لِلْعُمُوم لكان مُحْتَصًا بالْبَعْض. ورد ب «رَجُل»» 


™ ا للج“ المْشْتَرَك. 


(منالة) ابه الْجَمْم : لاتين نصح الها ماز“ ل 


۲ بيان المختصر .٠١١/١‏ ميزان الأصول ص١٠۲.‏ تيسير التحرير .٠٠٠/١‏ التقرير 
والتحبیر .۲٤٤/١‏ الإبهاج .٠٠١/١‏ نهاية السول ۳٤۷/۲‏ مع سلم الوصول. مختصر 
البعلي صض۱۰۸. شرح المحلي على جمع الجوامع ۱ 4۹ مع حاشية البناني 
وتقريرات الشربيني. شرح الكوكب المنير .٠٤١/١‏ البحر المحیط ۱۳۲/۳. تشنيف 
المسامع ۷۹/۲ - 1۸۰. فواتح الرحموت ۲۹۸/۱. إرشاد الفحول ص۸١٠.‏ 

في : أ «الأحاد» بدل «الوحدان». 

في: ش «وبأله» بدل «ؤاله» . 


فی : أ شش «فإنه» بدل «وأنه». 


في : أ «اللقدر» بدل «للجمع؟. 

قال ابن 0 ۳ الحاجب (ورفة 3 «اختلف في ا لجع ولیس 
E E ESN‏ 
مثل : مسلمين وغيرهم» وليكن محل الخلاف أيضا في جموع القلة» آما جموع الكثرة 
فآقلها أحد عشر بإجماع النحاة». اه وانظر: البرهان ٠۲٤١/١‏ والإحكام للآمدي 
«f0/Y‏ وإرشاد الفحول ص۱۰۸ . 

ذكر ابن الحاجب اختلاف العلماء في أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة 


: مذاهب‎ ١ 


أولها: اثنان بطريق الحقيقة» وثانيها: الثلاثة بطريق الحقيقة» ولا يصح أن يطلق على 


الاثنين بالمجاز. وثالشها: الثلاثة بطريق الحقيقة» ويصح إطلاقه على الاثنين مجازا. 
وهو مختار ابن الحاجب في المنتهى ص١٠٠٠‏ وهنا في المختصر. ورابعها: الثلاثة 
بطريق الحقيقة» ويصح إطلاقه على الاثنين» والواحد بطريق المجاز. وهو مذهبِ 
الإمام الجويني كما سيأتي تفصيله. والمقصد من هذه المسألة: أن لفظ الجمع إذا أطلق 


فما أقل محامله ؟ 


۷۰۸ 
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= وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب أبو حنيفة والشافعى وطائفة من أهل اللغة إلى أن أقل 
الجمع ثلاثة. وبه قال الشيرازي في التبصرة ص ۲۷ء واللمعم ص۲۷ والغزالي في المنخول 
ص۹٤۰۱‏ وحکاه الامدي في الإّحكام N N GET‏ 
رفع الحاجب (ورقة ۹۲/ب): : «وربما روي عن مالك أيضا» . وهو ما حكاه عنه القاضي 
عبدالوهاب عن مالك وقال الباجي في إحكام الفصول :۲٠١/١‏ «وهو المشهور عن مالك 
رحمه الله واختاره ابن حزم في الإحكام 1 وأبو الحسين البصري في المعتمد 
١‏ ؛ والفخر الرازي فى المحصول ۳۷٠/۲‏ وابن برهان فى الوصول إلى الأصول 
وهر مدهب افر العالكة وأ الحا و اله مال سن عدا بن عا > 
وسيدنا عبداللّه بن مسعود» وبعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
وذهب الإمام مالك وداود الظاهريء والأستاد أبو إسحاق» والقاضي الباقلاني في 
والإرشاد 1١/۳‏ والغزالي في المستصفى ۲۹/۲ وابن الماجشون» والبلخىء 
بن العري ني المجصول مولا والاجى كى الإفارة س ١٠‏ وقي اجا 
1“ وبعض الحنابلة. ومن النحاة ل وسیبويه» وعلي بن عیسی 
اللحوي» ونفطويه. 
وحكي عن أسيادنا أبي بکر» وعمر» وعثمان» وزید بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. 
وذهب بعضهم - كما حكاه ابن الحاجب في المنتهى ص١٠٠ء‏ وهنا في المختصر - 
أنه لا يطلق على اثنين لا حقيقة ولا مجاز. قال ابن السبكي في الإبهاج ٠١١/۲‏ : 
«(وعندي في ثبوت هذا القول نظر». اه. 
ر أشهر 2 الآمدي في آخر البحث في الإحكام ۳۲ بالوقف حيث قال: «وإذا 
عرف ضعف المأخذ من الجانبين» فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح› وإلا فالوقف 
لازم .اھ 
قال ابن السبكي في الإبهاج ۱۳۰/۲ : «وهذا لم ره مصرحا بحکایته في کتاب يعتمد عليه» 
وإنما أشعر به كلام الآمدي» فإنه قال في آخر المسألة: « وإذا عرف ضعفُ المأخذ من 
الجانبين»› فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح› > وإلا فالوقف ارم ورأیت بعض 
الخاخرين بده ححا قرلا ثانا ومجرد هذا لا يکفي في حکایته مذهباً». 
هذا ولإمام الحرمين الجويني تفصيل وبحث نفيس في الموضوع» ذكره في البرهان 
۲١۲ - ۲4۱/۱‏ أوقع الآمديّ وابنَ الحاجب في الوهم أثناء نقلهما لمذهبهء ا 
ابن السبكي في كتابيه : الإبهاج ,١ ٠/۲‏ ورفع الحاجب (ورقة ۹۲/أ)» (ورقة ۹۲/ب). 
انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في: التقريب والإرشاد .١/١‏ التلخيص .٠۷١/١‏ 
البرهان ۲۴۹/۱ - .۲٤٠١‏ قواطع الأدلة ص۲۷۸. المعتمد .۲۴٠/١‏ المحصول لابن 
العربي ص۷۷. الإحكام لابن حزم .٤١١/١‏ اللمعم ص۲۷. التبصرة ص۷١٠.‏ المنخول- 


7۰۹ 


(1( 


ص۹٤۱.‏ المستصفى ۲۹/۲. المحصول للرازي .۳۷٠/١‏ الوصول إلى الأصول ."٠“*/١‏ 


کک للآمدي .٤٥/١‏ الإشارة للباجي ص١۱۹.‏ إحكام الفصول .۲٠١/۱‏ شرح 


8 نقح الفصول ص۲۳۳. العدة .٤٤۹/۲‏ التمهيد 8 2 مختصر الروضة 4/۲ 


۹۲ب( البحر الد a - E‏ ص۰۹ ۰. سير التحرير ۷/۱. . شرح 
Sa‏ المثر ۰ فما بعدها. فواتح الرحموت ۱ 5 تشنيف المسامع .٦۸٠/۲‏ 


E‏ انام الحرمين تفصيلاً وبحثاً نفيساً في الموضوع» ذكره في البرهان 
۲٤ _‏ أوقع الآمدىّ وابنَ الحاجب في الوهم أثناء نقلهما ا وممن 
وهمهما ابن السبكي في کتابيه : الإبهاج ۲| 1۳° ورفع الحاجب (ورقة ٣۹/أ)»‏ (ورقة 
۲/ب). قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة :)/4١‏ «واعلم أن النقل عن الإمام 
فيه نظر» وأنا أحقق ما فيه بعد..٠.‏ 
وقال في رفع الحاجب (ورقة ۹۲/ب): «فاعلم أن إمام الحرمين قال بعد أن حكى 
المذهبين في أقل الجمع (البرهان :)۲۳۹/١‏ «وحق الناظر في هذه المسألة أن ييئس 
من العثور على مغزاها ما لم يستكملها». ثم ذكر مستند القائلين باثنين ودفعه ثم قال 
(البرهان :)۲٤١/١‏ «فإن قيل: فما ا الآن؟ قلنا: هذه المسألة موضوعة على 
راي المعممين» فمطلق اللفظ معناه في مختارنا ما سبق» وإن روجعتًا في جواز رد 


اللفظ عند قيام المخصصات على اثنين ع أو ثلاثة» فعند ذلك ننادي ونقول: إن صار 


صائرون إلى أنه يمتنع رد معنى اللفظ بالتخصيص إلى اثنين» فنحن لا نمنع هذاء فقد 
يبدو للرجل رجلان؛ فيقول: أقبل الرجال» ونحن لا نسوي مع ذلك بين الثلاثة 
والإانة إلى الثلائة أهون من الرد إلى اثنين؟. ثم قال (البرهان e‏ 
«والذي أراه أن الرد إلى رجل واحد ليس غا اسا ولكنه أبعد من الرد إلى انين 

بكثير». واندفع في تقرير هذا. وحاصل کلامه: أنه لم يتكلم في مدلول أقل لکت 
بل فيما يجوز انتهاء التخصيص إليه» فقال: ما خصص إلى الثلاث» قيل: على 
الإطلاق» فإن تناول إلى ائنين احتاج مزيد قوة من دليل يدل على ذلك» فإن تنازل 
إلى ذلك احتاح إلى زيادة أخرى مع جواز الكل. هذا حاصل كلامه. وأنا أفهم منه أن 
اختياره في مسألة الجمع: أن أقله ثلاثة كما هو مذهب الشافعي؛ ولذلك لم يرد 
عليه» وإنما رد على القائل بالاثنين» وإنه مع ذلك يجوز انتهاء التخصيص إلى 


وأاحد). آھہ. 


وانظر : الإبهاج في شرح المنهاج ۰/۲ -. تشنيف المسامع للزركشي .A°*/Y‏ 


71۰ 


E A TATE AEE‏ نن کان 
لَه وه وَالْمُرَادٌ: أخَوَانِ وَاسيدلال ابن عَبّاس اء ولم كر عَليْهِء 
وَعَدِل إلى التأويل". 


(1) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١۹/أ):‏ «إنه يسبق إلى الفهم عند إطلاقه اسم 
الجمع الزائد على الائنين» وهر اى سبق الفهم»› دلیل الحقيقةء فدل أنه حقيقة في 
الثلائة» ولم برد اثر الشارحين على هذا التقرير» قك :انه وهم» فان ا لم 
ينازع في أنه حقيقةء ولا هو المدعى حتى يستدل عليه» إنما المدعى نفي كونه حقيقة 
في الاثنين» واستشعر بعضهم هذا فزاد: وإذا كان حقيقة في الثلاثة» لم يكن حقيقة 
في الاثنين» وإلا يلزم الاشتراك. وهو ساقط فإن القائل بكونه حقيقة في الاثنين لا 
بجعله مشتركاء .بل هو نف وغد رة للقدر الت رك وقد انفقت الفرى على إن 
الكلام في مسمى الجمع» وهو قدر مشترك» ولكن ذلك القدر المشترك ما هو؟ قيل: 
الأئتان» وق الثلانة؛ ولذلك لا تقول أحد آنه مرك ين الخلائة والاربخة 
فصاعدا» بل هو للقدر المشترك بين الكل» وقارب القاضى عضد الدين الصواب 
فقال: ليس حقيقة في الائنين؛ لسبق الفهم إلى الزائدء فا حقيقة في الزائد دونه؛ 
لما علمت أن من علامة المجاز أن يتبادر غيره. وهذا حسنء إن سلم أن ذلك من 
افاراف المجاز» وقد تقدم. ويصير دليلا على كل من انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت 
المجاز». اه وانظر: شرح العضد على المختصر ٠٠١/١‏ مع حاشية السعد» وبيان 
المختصر .٠١۸/۲‏ 

(۲) وهو صحة إطلاق اسم الجمع على الاثنين مجازا. انظر: شرح العضد على المختصر 
۲ مع حاشية السعد» وبيان المختصر ٠۱۲۸/۲‏ ورفع الحاجب (ورقة ۹۳/آ). 

(۳) سورة النساء الآية: .١١‏ وتمامها: «فإن كان له إخوة فلأمه السدس). 

() قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن :۷۲/١‏ «وأجمع أهل العلم على آن 
الأخوين اا كانوا أو إناثاً من أب وأم» أو من أو من أم يحجِبُون 
الم عن الثلث إلى السدس» إلا ما روي عن ابن عباس أن الاثنين من الإخوة في 
حكم الواحد» ولا يحجب الام أقل من ثلاثة». اھ. 
وانظر: أحكام القرآن لابن العربي .٤١/١‏ معالم التنزيل للبغوي .٤٠٠١/١‏ التحرير 
والتنوير لابن عاشور .۲٠٠/٤‏ تفسير المنار .٤٠١/٤‏ تفسير آيات الأحكام للشيخ 
لاسن ٠‏ 

)٠(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 4۳/أ): «استدلال ابن العباس رضي الله 
عنهما بها - أي الآية -» ولم ينكر عليه» وعدل إلى التأويل. وجه ذلك أن ابن 
خزيمة والبيهقي وابن عبدالبر رووا من حديث عبدالرحملن بن أبي ذئب عن شعبة 
مولی ابن عباس» وهو سیخ متکلم فيه عن عبدالله بن عباس أنه دخل على= 


A 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(e) 


۰ م ا ري 
ر 7 - ص 


قالوا: إن كان لَه إخوة4 وَالأضلْ الْحَقِيمَة. رَد بِمَضِيَةَ ابر 


قا لوا: لوا: إا إا مع م مُسْتَمعُونَه" . 5 ا فِرْعَون م 


قالوا: طالاثانِ / [4۰/ب] فما فَوقَهْمَا جَمَاعة. 


عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له: «إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدسء 


إنما قال الله تعالى: «فإن كان له إخوة والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة. 


فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبل» وتوارثه الناس ومضى في 
الأمصار. فقد قال ابن عباس: إن الأخوين ليسا إخوة» ولم ينكر عليه عثمان» بل 
عدل إلى التأويل بما.ذكره» فدل على موافقتهما على ذلك» ودل تأويله وحمله 
الكلام على خلاف ظاهر؛ بتوارث لتاس على الصحة» ا نعارض عمل الناس 
ت الآية» .اه 

وان این ن رواه أيضاً الحاكم في مستدرکه «ro/‘‏ والبيهقي ز في سننه الكبرى 
۳ وابن حزم في المحلی ۲١۸/۹‏ عن شعبة مولي ابن عباس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ) 

وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال ا التلخيص الحبير 0 » وفیه 
نظر؛ فإن فيه شعبة مولى .ابن عباس» وقد ضعفه النسائي». اه. 


وانظر: التلخيص .1۷١/١‏ جامع البيان للطبري .۱۸۸/٤‏ أحكام القرآن لابن العربي 


.٠١/ أحكام القرآن للجصاص‎ .۷١/١ الجامع لأحكام القران للقرطبي‎ ١ 
تفسير آيات الأحكام للسايس‎ .٤٠١/٤ المحلى لابن حزم ۹۸۹ تفسير المنار‎ 

سورة النساء الآية: .١١‏ وتمامها: «فإن كان له إخوة فلأمه السدس). 

سورة الشعراء الأية: .٠١‏ 

فی : أ ش ردا ل ف 2 ۰ 

قال الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور في التحریر والتنویر ۱۰۸/۱۹ - ۱٠١‏ : افضمير 
معکم عائد إلى موسى وهارون وقوم فرعون. والمعية معية علم». | 


وانظر: جامع البيان للطبري .٤١/۱١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي A‏ الكشاف 


للزمخشري 1/۴٤‏ . معالم التنزیل للبغوي ۳۸۲/۳. رفع الحاجب (ورقة ۹۳/أ). أضواء 
النتان: اللشتقطى 0۹۹/١‏ 

عن أبى موسى الأشعري. قال: قال رسول الله ية : «اثنان فما فوقهما جماعة». 

أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاةء باب: الاثنان جماعة حديث .٠٠۲/١ )٩۹۷۲(‏ 
وأخرجه الدارقطني في سننه في کتاب ا باب : الائنان جماعة حديث )١(‏ 
A۹۱1‏ ) 


`-۲ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


ا ِي المْضيلة؛ ا برف السرْع ل اللعّة. 


ت 


اللْافونٌ: قال ابن عَبّاس: «لَيْس الأحَرَانِ إخوَة» وَعُورض بمَوْل 
«الاأخْرَانِ إخوةٌ»". 


كلاهما من طريق الربيع بن بدر بن عمرو المعروف ب«عَليلة» عن أبيه عن جده عن 
اق موسی الأشعري. 

والربيع هذا اتفق أئمة الجرح والتعديل على جرحه. انظر: التقريب .۲٤۴/١‏ التهذيب 
۴. المجروحین ۲۹۷/۱. ميزان الاعتدال ۳۸/۲. تاريخ ابن معين ۸۷/٤‏ (رواية 
الدوري). الضعفاء والمتروكين للنسائي صا٤.‏ رفع الحاجب (ورقة ۹۳/أ). الجرح 
والتعديل .٤٥٥/۳‏ 

ورواه الحاكم في المستدرك ۳۳٤/٤‏ من حديث أبي موسي الأشعري» وهو ضعيف. 
وترجم له البخاري (باب: اثنان فما فوقهما جماعة) من كتاب الأذان. قال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ۳۲ :: هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة»› منها: 
في ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري» وفي معجم البغوي من حديث 
الحكم بن عمير» وفي أفراد الدارقطني من حديث عبدالله بن عمروء وفي البيهقي من 
حدیث انش وفي الأوسط للطبراني من حديث اب أمامة » وعند أحمد من حديث 
ےت ا رو کک رای ر يصلي وحده فقال: «آلا جل يتصدق على هذا 
فيصلي معه؟» فقام رجل فصلى معه» فقال: «هذان جماعة» والقصة المذكورة دون 
قوله: «هذان جماعة» أخرجه انو داود والترمدي من وجه اخر صحیح». اهھ. 

وقال الزيلعي في نصب الراية ۱۹۸/۲ : «كلها ضعيفة» . اه 

وأخرجه الدارقطني من طريق عثمان بن عبدالرحمن ا عن عمرو بن شعيب عن 
بيه عن جده مرفوعاً: «اثنان فما فوقهما جماعة». لكن الوقاصي متروك الحديث. 
انظر: التهذیب ۱۳۳۸۷ - .٠١٤‏ المجروحين ۹۸/۲. ميزان الاعتدال ٤۳/۳‏ ۔ ٤٤‏ 
تاریخ ابن معين ۳٦۲ ۲۸٦/۳‏ (رواية الدوري). الضعفاء والمتروكين للنسائي ص۷/۷. 
رفع الحاجب (ورقة 4۳/). الجرح والتعدیل .٠١۸/۹‏ تحفة الطالب ص٤۲۱‏ - .۲٠١‏ 
EE‏ «عرٴْف» بدل «بعرٌفي» . 

سبق تخریجه فی ص۷۱۱ - ۲ 

قال ابن الس في رفع الحاجب (ورقة ١۹۳/أ):‏ «وهذا لا نحفظه عن زيد».اه. 

هذا الأثر أخرجه الحاکم في مستدرکه ۳۳٣/٤‏ بسنده عن زید بن ثابت أنه كان يقول: 
«الإإخوة في کلام العرب: أخوان فصاعدا» . وروي نحوه عن سيدنا عمر بن الخطاب 
أيضا. 


ص 


y1۳ 


والتَحقيقٌ : أرَادَ أحَدَهُمَا. حَقِيقَةً» وَالاخْرَ مَجَارًا. 


هھ 7 ۴ > 1 م سه ص کک a‏ م ۴ 2 € 
قالوا: لا بقال: «جَاءَِى رَجلانٍ عاقلون»» ولا رخال عاقلان». 


وجيب انهم يرَاعونَ صورَةَ اللمظ. 


.)1( 


(۲) 


(۳) 


ااا 


(مسالة) إذا حص العام كان مَجَارًا في لباقي . الْحَتَابلةٌ: حَقيةة. 


ر 


ن کان عير رو ٤‏ ۳7 ا الل إن م ت ما لا يَسَْقا 


إذا خص العام كان مجازاً في الباقي. وبه قال الجمهور. كذا نسبه ابن الحاجب فى 


المنتهى ص٦‏ ۱۰ › والكمال بن الهمام. وبه قال بعص الحنفية کصدر الشريعة› 


وعيسى بن أبان من أصحاب أبى حنيفة. ونسبه الباجى إلى كثير من المالكية» واختاره 
الإمام القرافي» ونسبه ابن السبكي إلى أصحابهم الشافعية» والمعتزلة كأبي علي وابنه. 
قال: واختاره ابن الحاجب» والبيضاوي› وصفي الدين اي وهو رأي أبي 
الخطاب من الحنابلة. 

انظر: التقريب والإرشاد .1٦/١‏ إحکا الفصول x‏ . شرح تنقیح لفصول ص٣۲۲.‏ 
ميزان الأصول ص۲۸۸. بذل النظر في الأصول ص۲۳۷. تيسير التحرير ."٠۸/١‏ 
الإبهاج .٠١٤/١‏ . شرح العضد على المختصر ٠٠٦/۲‏ . بيان المختصر ٠١۲/۲‏ رفع 
الحاجب (ورقة ۹۳/ب). البحر المحیط ۲۹/۳. شرح الكوكب ایر 01/۳ 
التحقيقات في شرح الورقات ص٥٥٠۲.‏ 

كذا نسبه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٠٠٠/١‏ إلى أكثر الحنابلةء وجزم به 
القاضي أبو يعلى في العدة ٠۳۳/۲‏ وقال: «كلام أحمد رحمه الله يدل على هذا. وبه 
قال كثير من الحنفية كالسرخسي» وبعض المالكية» ونسبه ابن السبكي إلى كثير من 
أصحابهم الشافعية. وبه قال أبو إسحاق الشيرازي» وابن الصباغ. وقال إمام الحرمين 
فى التلخيص :٤١/١‏ هو مذهب جماهير العلماء». ونقله الغزالي ف في المنخول 
ص۳٣۱‏ عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. 

انظر: التقريب والإرشاد 11/۳. التلخيص .٠١/١‏ المنخول ص١٠.‏ شرح اللمع 
“١‏ إحكام الفصول .٠١١/۱‏ العدة ۳۳/۲ه. شرح الفصول صض٣۲۲.‏ 


الروضة ٠٠١/١‏ مع النزهة. أصول السرخسي .٠٤٤/١‏ تيسير التحرير ."٠۸/١‏ 
الإبهاج .٠١١/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۹۳/ب). البحر ا ۳ ۰. شرح 
الكوکب المنير .۱١١/۳‏ 


قد حكى هذا المذهب عن الرازي الجصاص الآمديّ في الإحکام ٤۳۹/۲‏ وابن 
الحاجب في المنتهى ص"٦ ٠‏ ۰ وهنا في المختصر› ا 
الشافعية. واختاره الباجي في إحكام الفصول ا/o۲.‏ 


V1٤ 


(1) 


(۲) 


ولم يصرح الرازي الحنفي في كتابه الفصول في الأصول ٠٠٠١/١‏ بهذا المذهب فقال: 
«فإن اللفظ فيما عدا المخصوص حقيقة . 

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠۲٠‏ عن ما نسب إلى الرازي الجصاص: «وهذا 
لا ينبغي أن يعد مذهباً مستقلاً؛ لأنه لا بذ أن يبقى أقل الجمع وهو محل الخلاف». 

آه. 

اننظر: الفصول في الأصول للرازي الجصاص .۲٠٠/١‏ إحكام الفصول .٠٠۲/۱‏ 
الإحكام للآمدي .٤۳۹/۲‏ المنتهى ص١٠٠.‏ رفع الحاجب (ورقة ۹۳/ب). تيسير 
التحرير .۳٠۸/١‏ شرح العضد على المختصر .٠٠١/۲‏ البحر المحیط ۲۹۲/۳. إرشاد 
الفحول ص٠٠.‏ التحقيقات في شرح الورقات ص٦٣٠٠.‏ 

انظر قول أبي الحسين البصري في المعتمد .۲٦۲/١‏ واختار الفخر الرازي في 
المحصول ٠٤/١‏ قول أبى الحسين حيث قال: «والمختار: قول أبى الحسين 
رحمه الله» . اه. ٠‏ 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۹۳/ب): «وقال أبو الحسين البصري : حقيقة 
إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء أو غايةء» وإن خص بمستقل من 
عقل أو سمع فمجاز» وعليه امام فخر الدين الرازي وغيره» وهو الذي رأیته منصورا 
في كلام القاضي» ونقله عنه أيضاً المازري» وذكر أنه آخر قوليه» وإن أولهما كونه 
اا شاا وقال المتأخرون منهم المصنف - ابن الحاجب -: القاضي يقول: إنه 


حقيقة إن خص بشرط أو استثناء لا صفة ولا غيرها». اه. 

والذي قاله ابن السبكي هو الصحيح. والثابت في التقريب والإرشاد ٦۷/۳‏ حيث قال 
القاضى الباقلانى: «والذي نختاره: إنه يصير مجازا إذا خص بالأدلة المنفصلة دون 
ام ا اله ها راخف اد ف رند کا س اقرن باه د 
مجازا إذا خص بأي دليل كان. وأنه يصح التعلق به فيما بقي بعد تخصيصه بالأدلة 
المنفصلة وإن كان مجازا». اه. 

وقد نسب الغزالي في المنخول ص۴١٠‏ للباقلاني القول بأنه يصير مجازا. ولم يبين 
رجوعه عنه. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۹۳/ب): «وقال أبو الحسين البصري: حقيقة 
اا ا م و و وإِن خص بمستقل من 
عقل أو سمع فمجاز» وعليه الإمام فخر الدين الرازي وغيره وهو الذي رأيته منصوراً 
في كلام القاضي» ونقله عنه أيضاً المازري. وذكر أنه آخر قوليهء وإن أولهما كونه 
ازا ماقا وقال المتأخرون منهم المصنف: القاضي يقول: إنه حقيقة إن خص = 


V10 


اأ 


(۱) 


(۳( 


(۳) 
(€) 


dc 2P o‏ 2 کا ا م م ي 
عبدالجبار : إن خو بشَرْط› ا و وقيل: إن خص بدليل 


س 
حف قه 


e 9‏ الاما م حَقَِيمَّة في ل ی في الاقتصار علي . 


بشرط أو استثناء لا صفة ولا غيرها». اه. 
والذي قاله ابن السبكي هو الصاح والثابت في ا واللإرشاد ٦۷/۳‏ حیث قال 


القاضي الباقلاني: «والذي نختاره: إنه يصير مجازاً إذا خص بالأدلة المنفصلة دون 


الاستثناء المتصل به» وما جرى مجراه من الألفاظ. وقد كنا نصرنا القول بأنه يصير 
مجازا إذا خص بأي دلیل کان. وأنه يصح ا و و 
المنفصلة وإن کان متخاز ا 

وقد نسب الغزالي في المنخول ص۳٣۱۰‏ للباقلاني القول بأنه يصير مجازاً. ولم يبين 
رجوعه عنه. 

کذا حکاه عله ابو e‏ في المعتمد 11 وابن برهان في اسن ا/o«‏ 
والآمدي ي ا ۲/. 4°( e‏ الحاجب فی ص٦‏ ` 3E‏ وهنا فی 
الحاجب 4۴( والشوکانی في از الفحول ص۲۰ ال في اشر 
على المختصر U‏ . وغیرهم. 

وقيل: حقيقة إن خص بدليل لفظي اتصل»ء أو انفصل. كذا حكاه الآمدي في الإحكام 
ct ./۲‏ وابن الحاجب في المنتهى ص٦٠‏ ۰ وهنا في المختصر»› > وابن السبكي في 


رفع لخا (ورقة 4۳ب( وفي الإبهاج /1۳0« والكمال ر بن الهمام في التحرير 


۳۸/1 بشرح التيسير» من غير نسبة لقائل. 

في : ش «مجازا» بدل «مجارً». وهو تحريف ظاهر. 

وكذا نسبه إلى اختيار إمام الحرمين ابن السبكي في الإبهاج ٠٠١/۲‏ ورفع 
الحاجب (ورقة ۹۳/ب). وذكره الغزالي في المستصفى ٠٤/١‏ من غير نسبة لقائل 


وضعمه حيث قال  :‏ «وقال هو حقيقة في تناوله» مجاز في ا عليه. 


وهذا ضعيف». أاه. 

ونسبه الآمدي في الإحکام ٤٤١/١‏ لناس من غير أن يشير إلى أنه اختيار 0 الحرمين 
الجوينى حيث قال: «ومن الناس من قال: إنه حقبقة فی تناول اللفظ لهء مجاز فى 
الاقتصار عليه». آه. ۰ 
قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ١:؛:‏ «والذي أراه في ذلك آنه اشترك في 
اللفظ موجَب الحقيقة والمجاز جميعا.... ووجه اشتراك الحقيقة والمجاز أن تناول 
لفغ ل الات ل تر فيه من هذا الوجه حقيقة في التناول» واختصاصه 


بهاء وقصور عما عداها جهة في التجوّز فالقول الكامل: إن العمل واجب» واللفظ 


حقيقة في تناول البقية ». مجاز في الاختصاص)». اه.. 


Ak 


u‏ " باي ؛ کال es‏ زب أنه گان مَعَ عَيْرهِ. 


قالوا: يَسْبقٌء وَهُوَ كليل الْحِيقَة . فلا بِمَريكةء وهو دَلِيل الْمَجَازِ. 


الرَازیٌ: إا ق مُلْحَصِر» ا العْمُوم ا ا 


کان لِلجَميع . 
o‏ ا > رر ت ڪر ٣ر‏ يت ن 7 o‏ ك 
لمْْلمُود» وكرم بي ميم إن كَكَلو»؛ لكا خْرّ: يمور 


ر 


: لجر أو لِلْعَهْدِ مارا وتخو‎ N ENS 
وجيب بأد «الْوَاوًّا شمرلا‎ e بالف س سنه سَنَةَ إلا خمسين اما مجار‎ 
اا شارب وواو امَضرُوب»» ولاف راللام ذ فِي «المُسلم» وَإن‎ 


: احتج الحنابلة بوجهين‎ )١( 
أحدهما: أن اللفظ قبل التخصيص قد تناول الباقى بعد التخصيص بطريق الحقيقة.‎ 
والتناول بعد التخصيص باق» فيكون حقيقة في الباقي.‎ 
الثاني : أن الباقي بعد التخصيص يسبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ عليه. والسبق إلى‎ 
الفهم علامة الحقيقة.‎ 
رفع‎ .۱١٠/۳ مع النزهة. العدة ۳۳/۲ه. شرح الكوكب المنير‎ ٠١۲/۲ انظر: الروضة‎ 
.٠٠١١/۲ شرح العضد على المختصر‎ .٠١٠١/١ الحاجب (ورقة ۹۳/ب). بيان المختصر‎ 

(۲) سبقت الإشارة إلى ما نقل عن الرازي الجصاص غير صحيح» وقد صرح بخلافه 
في کتاب انعر فى الأصول ٠٠١/١‏ حيث قال: «فإن اللفظ فيما عدا المخصوص 
حقيقة». ومن ت فلا معنى لما نقله ابن الحاجب وغيره عنه. والله أعلم. 

(۳) فى : أ «وأجيب» بدل «أجيب» . 

(4) ق ص «(مسلمين» بدل «(مسلمول) . 

)٥(‏ سورة العنكبوت الآية: .٠۳‏ وتمامها: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف 
سنة الا خمسين عاما فأاخذهم الطوفان وهم ظالمون). 

() انظر كلام أبي الحسين البصري في المعتمد .٠٠١ _ ۲٠۳/۱‏ 


V1%۷ 


کان“ كلمة حرفا أو إِسْمَّاء / ]/٤١[‏ قَالْمَجْمُوعٌ الالء والاسيثاءُ سَيأتّي . 


ا 


٢ ٣‏ لے ومو ےار و ەگ( 
E OY‏ 
م ° ا و2 ٢ه‏ 2 )۳( 
ل الاستتتاءَ عنده جس ٤ Sacra‏ 


الْمْحْصَص باللفظية“ : EEE‏ للْفْظِيَةٌ وجب تَجَوْرَّا إلى 
aa (OF‏ - 


> وهو اضعف 


f 


ر ن وت َه 
وعبد الجبار: كذلِك› 


لاا 


(۱) فی: أ ش «کانت» بدل «كان». و ما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر ۲/١١۱ء‏ 
ور العضد على المختصر .٠١١۷/١‏ ۰ 

(۲) قال العضد فى شرحه عن المختصر ٠۸/۲‏ : «القاضى أبو بكر قال مثل ما قال آبو 
الخسين) إلزام أن يكون «مسلمون» و«المسلم» و«ألف سنة الا خمسين عامأً» 
مجازات إلا أن الصفة عنده كأنها مخصص مستقل» فلا يتناولها الدليل» ويحققه أن 
تخصيصها ليست لفظية؛ بدليل أن الصفة قد تشمل أفراد الموصوف نحو: الجسم 
الحادث» ا ات القديم. وقد لا تشمل إلا أن ذلك يعلم من خارج لا من الصفة». 
اھه. 
وانظر : التقریب والارشاد 1٦/۳‏ فما بعدها. التلخیص ۳۹/۲ فما بعدها. بيان TT‏ 
۲. رفع الحاجب (ورقة ٤4/|أ).‏ ) 

(۳) القاضى عبدالجبار قال مثلما قاله أبو الحسين والقاضى الباقلانى إلا أن الاستشناء عنده 
ليس بتخصيص؛ لأن المخصّص لا ينافي المخصّص في الحكم» بخلاف المستثنى فإنه 
ينافي المستثنى منه في الحكم. 
انظر: المعتمد .۲۹۲/١‏ رفع الحاجب (ورقة .)]/۹٤‏ بيان المختصر ۱۳۹/۲. شرح 
العضد على المختصر .٠٠۸/۲‏ 

(5) وهو القائل بالفرق بين القرائن اللفظية والعقلية. وقد احتج بأن القرائن اللفظية لو كانت 

٠‏ توجب تجوزا لكان «مسلمون» و«المسلم؟ ونحو «ألف سنة الا خمسين عاماً4 مجازاً. 
وهو أضعف ربما قيل فيه: ای و ا و أن المتصل 
كالجزء من الكلام» فإنه صورة وأما د تعميم القول في الانفصال فلا وجه له. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة ٤//أ).‏ بيان ا ۲ _ .٠١١‏ شرح العضد على 
المختصر .٠٠۸/١‏ 

)٠(‏ في: أ «إلخ» كما في شرح العضد ٠٠۷/١‏ بدل «إلى آخره». وما أثبته هو الموافق لما 
في رفع الحاجب الور «(Î/A4‏ وبیان المختصر .٠١۹/۲‏ 

Fs بَخْصيص)». وغجارة:. شن اوهو ا‎ E عبارة | وهو‎ (٦) 


مسقل و عَيْروا. 
۷1۸ 


الإمَامٌ: الْعَامٌ كتَكُرَار الحاو وَإنَمَّا اخْصِرَ قدا حَرَجَ بَعْصها بق 
لاو کت 
الباقى حَقيفة 

راخت بالمَنْع؛ ؛ قن العام ظاهر في الْجّمِيعء دا خض خر قطعَا 
الك ن 2 


تا از الام ل اا ا TT‏ 
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)١(‏ في: أ «بقًا» بدل «بَقِىً٤.‏ وهو تحريف ظاهر. 

(۲) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة :)/۸٤‏ «وقال الإمام - أي الجويني - : العام 
کتگرار الآحاد فمعنى المشركين: زيد» وعمرو إلى آخرهم. وإنما اختصرء فإذا خرج 
بعضها بقي الباقي حقيقة» كما أنك عند تكرير الآحاد إذا حذفت البعض لم يكن 
الباقي مجازا. وجيب بالمنع من کونه کتکرار الآحاد فإن م في الجميع › فادا 
خص خرج الخاص فعا بالتتخصيص. والمتكرر نص. فإذا أخرج بعض بقي الباقي نصا 
كما کان» فما بقي لم يتغير عن وضعه أصلا. 
واعلم أن رأي إمام الحرمين هو المختار عندي. ثم راح يبسط» ويوضح؛ ليدفع عن 
رأي إمام الحرمين جوابَ ابن الحاجب. 
وانظر: البرهان ۲۷١ - ٠۷١/١‏ وبيان المختصر ١/١٤٠ء‏ وشرح العضد على 
المختصر ۸/۲ ١‏ مع حاشية السعد. 

)۳( مبنى الخلاف في المسألة: 
قال الزركشي في سلاسل الذهب ص۴٤۲:‏ «وسبب هذا الخلاف: الخلاف في أن 
دلالة العام على الاستيعاب ظاهرة» أو أن اللفظ موضوع للخصوص والعموم» ولكنه 

في العموم أظهر» أو يدل على العموم دلالة النصوص» وأن صیغته لا تحتمل 
الف فمن قال.بالأول قال: هو حقيقة» ومن قال بالثانى: نفاها».اه. 
فائدة الخلاف : 
نقل الزركشي في البحر المحيط ٠٠٠/۳‏ عن الشيخ ا حامد الإ سفراييني» وسليم 
الرازي أنهما فالا: «إن فائدة الخلاف في هذه المسألة أن من يقول: إن ذلك حقيقة 
في الباقي» يحتج بلفظ العموم فيما لم يخص منه مجرداً من غير دليل يدل عليه. 
وتن قول نه بكرن مجاا لا يمكنه الاحتجاج بالعموم المخصوص فيما بقي إلا 
بدلیل يدل عليه أي : على أن حكمه ثابت في الباقي». اه. 

)٤(‏ قال ابن السبكي في الإبهاج ٤١/١‏ : «يشبه أن تكون هذه المسألة مفرعة على قول 
من يقول : العام المخصرص مجاز» فإن من قال غير ذلك احتج به هنا لا محالة». 


أآھه. 


. في: آ بين ڏل يمين‎ )٥( 


Ab 


)۱( 


وقّال للحن : إن خص ل 


ا 


أا إدا خص بمبهم فقد تقل الاتفاق على أن الباقي يکون EY‏ ومن ت فليس 


بحىجە. 

قال الأمدي في الإحكام ۳۲ : «واتفق الكل على أن العام لو حم تخصيصا 
ماد فإنه لا يبقى. حجة». أه. 

وقال ابن الحاجب في المنتهى ص۷١١٠‏ : «العام بعد التخصيص بمبين حجة فيما بقي 
عند المحققين › وبمجمل ليس بحجة اتفاقا . 

وقال العضد فى شرحه على المختصر :۱٠١١ - ٠٠۸/۲١‏ «أما المخصص بمجمل 
نحو هذا العام مخصوص» أو لم يرد به كل ما يتناوله» فليس بحجة بالاتفاق؛. 
اه. 

ولكن ابن السبكي في الإبهاج ٠٤١/١‏ نازع في هذا الاتفاق حيث قال: «وهذا قد 
ادعى جماعة فيه الاتفاق وهي دعوى غير مسموعة. فقد صرح ابن برهان في الوجيز 
بأن محل الخلاف فيم إذا خص بمبهم» فإن عبارته: العام إذا دخله التخصيص لم 


يصر مجملاً» . اه وانظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان ۲۳۳/۲. 


ولابن السبكي اللحى في هذه المنازعة فإن من علماء الأصول من قال بأن العام 


یبقی حجه وإن کان المخصصس مهتا کالامام السرخسي في أصوله ۱€/۱ حسٹ 


قال: «والصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا رحمهم الله في العام إذا لحقه 
خصوص يبقى حجة فيما وراء الخصوص سواء كان ا ل أو 
معلوماًا.. اآه. . 

والإمام البزدوي في أصوله ٤٥١/١‏ مع كشف الأسرار حيث قال: «والصحيح من 
مذهبنا أن Sa e‏ مخلرما كان الخضرص: أ مجهزلاا.. ا 
وانظر: تشنيف المسامع ۰۷۲٠/۲‏ وسلم الوصول للشيخ بخيت ٤٠٠/١‏ مع نهاية 
السول. 

هذا مذهب الجمهور. واختاره القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ۷۴/۳ وإمام 
الحرمين في البرهان ۲۷٠/١‏ والشيرازي في ال ص۰۱۸۷ والغزالي في 
المستصفى ٠٦/١‏ والفخر الرازي في المحصول ۱۷/۳ والآمدي في الإحكام 
۲ ,وابن الحاجب في المنتهى ص۷١٠‏ ونسبه إلى المحققين» وهنا في 
المختصر» وابن ¿ السبكي فيي رفع الحاجب (ورقة ٤۹/ب)»‏ وفي الإبهاج 1€€/۲ 
ت «رهر قول e‏ اجار ين کک من الحنفية في التحرير N‏ 


الک وک الم Ek‏ 


(۲( أي إن خص بمتصل »› مثل الشرط› والصفة» والاستشناء يبقی حجه في الباقي » وإن= 


V۹ 
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= خص بمنفصل لا يبقى حجة في الباقي كذا نسبه إلى البلخي: ابن الحاجب أيضاً في 
المنتهى ص۷٠٠‏ والطوفي في شرح مختصر الروضة ٠٥۲١/۲‏ وابن السبكي في رفع 
الحاجب (ورقة ٤۹/ب)»‏ وفي الإبهاج ۲ والعضد في شرحه على المختصر 
۲“ والأصفهاني في بيان المختصر ٠٤١/١‏ وفي الإحكام للآمدي ٤٤٤/١‏ : «قال 
البلخي: إن خص بدليل متصل كالشرط والصفة والاستثناء فهو حجة» وإن خص 
بدليل منفصل» فليس بحجة». وكتب محشيه: البلخي: فيه تحريف والصواب 
الكرخي. 

وحكاه عن أبي الحسن الكرخي: الشيرازيٌ في التبصرة ص۱۸۷ وأبو الحسين في 
المعتمد ٠٠٠٠/١‏ والفخر الرازي في المحصول ۱۷/١‏ والأسمندي في بذل النظر 
ص١٠٤۲‏ والأصفهاني في شرح المنهاج ۴۷١/١‏ والسمرقندي في ميزان الأصول 
ص۲۸۹ وابن السبكي في الإبهاج ٠٤١/۲‏ والزركشي في تشنيف المسامع VYV/Y‏ 
وعيرهم. 

وقال الرركشى فى المر نعلا عن محقق بيان المختصر ٠١١/١‏ -: «ووقع في 
مختصر ابن الحاجب في مسائل العموم محرفا بالبلخي - بالباء الموحدةء والخاء 
المعجمة -» وهو الثلجي - بالثاء المثلثة» ثم لام ساكنةء ثم جيم -. وهو أبو عبدالله 
محمد بن شجاع الثلجي من متعصبي أصحاب الرأيء وكان يضع أحاديث في التشبيه 
ينسبها إلى أصحاب الحديث؛ ليثلبهم به»اه. 

وقد أشار الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١٠‏ إلى أن هذا القول منقول عن الإمام 
الكرخي والثلجي كليهما. حيث قال: «إن خص بمتصل كالشرط» والصفة فهو حجة 
فيما بقى» وإن خص بمنفصل فلا» بل يصير مجملا. حكاه الأستاذ أبو المنصور عن 
الكرخي» ومحمد بن الشجاع الثلجي - بالمثلثة والجيم -ه. اه. 
- البلخي: هو محمد بن الفضل بن العباس» آبو عبدالله البلخي» فقيه حنفي من 
مشاهير مشايخ خرسان» أصله من بلخ» ثم أخرج منها» فدخل سمرقنده ومات فيها 
سنة ۹١۳ه.‏ وله كلام بليغ» ووعظ لطيف» وتأثير في التوجيه. وسماه أبو نعيم 
الأصفهاني في حلية الأولياء ۲۳۲/٠١‏ من حكماء المشرق المتأخرين. انظر ترجمته 
في : حلية الأولياء  ..٠‏ طبقات الصوفية ص۲٠۲.‏ الأعلام للزركلي .۲۲٠/۸‏ 

وورد في بعض كتب الأصول كما أشرنا سابقاً اسم: محمد بن شجاعء أبو عبدالله 
الشلجي - نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك بن عبدالمنافء وليس إلى بيع الثلح ۔ 
وهو ففيه حنفي أيضا من بغداد» كان فقيه العراق في وقته» والمقدم في الفقه 
والحديث» مع ورع وعبادة» وكان يميل إلى الاعتزال. مات فجأة سنة ۷٠۲ه‏ ساجداً 
في صلاة العصر. له كتاب «تصحيح الاثار» و«كتاب النوادر» واكتاب المضاربة» في = 


A 


قال الْبَصریٌ: إن کا الْعْمُومٌ مُنْبًِا عَنْهُ ك «فافتلوا الْمُشركيني" › 
O‏ ک وَالسّارق السار ف4" ؛ فَإنَه لا يُلْبئ عن 
اتقات الخ ع لجار إن كان غر مف إلى بان 


= الفقه الحنفي. ولعلماء الجرح والتعديل كلام فيه. ويقال له أيضاً: ابن الثلجي. انظر 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ 1۲۹/۲. ميزان الاعتدال ۷۷/۳ه. الأعلام للزركلي ۲۸۸۷._ 
- والذي أرجحه أنه البلخي»ء وهو الذي ذكره الإمام السرخسي في أصوله ۱۳۲/١‏ في 
باب العموم أنه من أهل القرن الرابع الهجري (ت ١٠۳ه)ء‏ والثلجي متوفى سنة 
ه. وقد ذكر السمرقندي في ميزان الأصول ص٠٠۲‏ أن الثلجي - بالمثلثة - من 
القائلين: إنه لا يبقى حجة. حيث قال: «قال عيسى بن أبانء ومحمد بن شجاع 
الللجي من أصحابنا وأبو ثور من أضحاب الحديث: إنه لا يبقى حجة كيفما كان دليل 
الخصوص». والله أعلم. ) 
)١(‏ سورة التوبة الآية: ٠ .٥‏ 
(۲) سورة المائدة الأية: .٠١‏ 
(۳) الئَْصَابٌ ‏ بكسر النون -: هو المقدار الذي يتعلق به الواجب» ومنه نصاب القطع : 
المقدار الذي يجب قطع اليد بسرقته بشروطه. انظر: معجم لغة الفقهاء ص .٤۸4٠‏ 
(£€)( الحرْرٌ - بكسر الحاء -: المكان الحصين» وهر هنا ما يحفظ فيه المال عادة» وهر 
یختلف باختلاف الشيء ال 
انظر: معجم لغة الفقهاء ص۷۸٠.‏ 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد :٠٠٠/١‏ «وقال الشيخ أبو عبدالله: إن كان 
المخصص» والشرط قد منعا من تعلق الحكم بالاسم العام» وأوجبا تعلقه بشرط لا 
- ينبئ عنه الظاهر» لم يجز التعلق به عنه. وإن لم يمنعا من تعلقه بالاسم العام» فإنه 
يصح التعلق به. ومكّل القسمّ الأول بقول الله سبحانه: #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما...) [المائدة: »]٤١‏ وذلك لأن قيام الدلالة على اعتبار الحرز» ومقدار 
المسروق يمنع من تعلق القطع بالسرقة› ويقتضي وقوعه على الحرز الذي لا ينبئ 
اللفظ عنه» فلم بجر الفعلق به ومئّل للقسم الثاني بقول الله سبحانه: «فاقتلوا 
المشركين)» [التوبة: ١]؛‏ لأن بام الدلالة على المنع من قتل معطي الجزية» لا يمنع 
من تعلق القتل بالشرط. فلم د يمتنع التعلق به من قتل مَنُْ لم يعط الجزيةا.اه. 
ا هو الحسين بن علي» أبو عبدالله البصري الحنفي» ويعرف باالْجُعل»ء 
شيخ المتكلمين» وأحد شيوخ المعتزلة. أخذ الاعتزال وعلم الكلام عن أبي علي بن 
ثم أخذه عن ا هاشم الجبائي › وبلغ بجده واجتهاده مأ لم یبلغه غیره من 
أصحاب أبي هاشم كما لازم مجلس ار الحسن الكرخي زمناً طويلا. وله تصانيف = 


V۲ 


کا ف لاقيو الصلاة؛ فَإِنَةُ مُمَْقِرَ قبل إخْرَاج 
الحاژض ". رقا : a‏ في اقل ا 0 و 


(۱( 
(۲) 


(۳) 


ت رة ة في الاعتزال والفقه والكلام» وکان e?‏ في علمي الفقه والكلام» ويملي 

فيهماء ويدرسهما. وهو شيخ القاضي عبدالجبار الذي نقل عنه كثيراً في «شرح الأضذن 

الخمسة). ومن كتبه: شرح مختصر أبي الحسن الكرخي» و«اکتاب تحريم المتعة) 

واكتاب الأشربة». توفي سنة ۳٠١‏ ه. وقيل: غير ذلك. انظر ترجمته في : تاریخ 

بغداد ۷۳/۸. شذرات الذهب /1۸. فرق وطبقات المعتزلة ص١١١.‏ فضل الاعتزال 

وطبقات المعتزلة صه١أ؟".‏ 

سورة البقرة الآية: ۸۲. وتمامها: «وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة). 

قال اين السبكکي في رفع الحاجب (ورقة ٤۹/ب):‏ «وقال عبدالجبار إن كان قبل 

غير مفتقر إلى بيان ك «المشركين»» فإنه بيّن في الذمي قبل إخراجه فهو 
> بخلاف : «واقيموا الصلاة) فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض من 

عموم اللفظ؛ ولذلك بيّن النبي يل وقال: «صلوا كما رآيتموني آصلي». 

وانظر : المعتمد 7/۲ الإحکام للآمدي .٤٤٤/۲‏ بيان المختصر .٠٤۴/١‏ شرح 

العضد على المختصر .٠١۹/۲‏ 

وقیل : حجة في أقل الجمع أي : يجوز التمسك فيه في أقل الجمع» ولا يجوز فيما 

زاد عليه. 

قال صفى الدين الهندي : «(وهذا يشبه أن يحون قول من قال: لا يجوز التخصيص 


إلى أقل الجمع». انظر: الإحكاء للآمدي  .‏ رفع الحاجب (ورقة ٤۹/ب).‏ 
بیان المختصر .۱٤٤/١‏ شرح العضد على المختصر .٠٠۹/۲‏ تشنيف المسامع 
۷/۲ 
أ أن العام المخصّص لا يبقى حجة بعد التخصيص مطلقاًء نسبه السمرقندي في 
ميزان الأصول ص۲۹۲ لعيسى بن أبان» ومحمد بن شجاع الثلجي - بالمثلثة -» وأبي 
ثور حیث فال: «قال عیسی بن أبان» ومحمد بن شجاع الثلجي من أصحابنا وأبو ثور 
من أصحاب الحديث: إنه لا یبقی حجة کیمما کان دلیل الخصوص'؟› ونسبه الجويني 
فی البرهان ۲۷۵٣/۱‏ لجماهير المعتزلة. ومرادهم : انه ص محا وينزل منزلة ما إذا 
کان المخصرص EY‏ فلاا يستدل به في بقية المبهمات إلا بدلیل. کذا قاله الشيخ 
ابو إسحاق الشيرازي في اللمع ص۱۷ء وشرح اللمع ۳٤٤/١‏ فما بعدها. 
وقد ألزم إمام الحرمين الجويني في البرهان ۲۷١/١‏ أبا ثور» وعيسى بن أبان ومن قال 
بقولهما بإلزام في غاية القوة حيث قال: «علمنا قطعا أن جميع الألفاظ المتعلقة 
بالأحكام من الكتاب والسنة يتطرق إليها الخصوص. وإن استوعبَ الطالب عمره مُا 
على الطلب الحثيث» فلا يلع على عام شرعي لا يتطرق إليه الخصوص. ونحن نعلم - 


VY 


وَقّال بُ ئۇر: : لیس بجو لا :ما س سَبَقَ مِن إِسِذلاًلِ | e‏ 


الَحْصِيص؛ وأا ال م باه إا قال : اف اي ب رلا تر فلنًا»» 
ول غا و الأضلَ بقَاؤهُ. 


وَاسْمًّدِل: ولم کن حْجة انث ډلالنه مَوفوفَةٌ على وِلالهِ على 
الخر» وَاللازِمُ بطل ؛ ل إن ن ف إا مح وَأجيبَ بأد الدور 
إا سمدم ر قفي الْمَعَةء فل . قالوا: ضار مُجْمَلاً؛ a‏ 


ازو في تا ی شی کل با فنا : : لِما بَقِيّ ما ما تَقَدّمَ. اقل الْجَنْع هو 


Ei 


= ضرورة أنهم - أي الصحابة - ما كانوا يقفون عن العمل إذا ا ا ا و ا 
استشناء - أو ظهر مخصص'؟ . آھ. 
انظر: البرهان .۲۷١ - ۲۷١/١‏ المعتمد .٠٠٠/١‏ التبصرة ص۱۸۷. اللمح ص۷١.‏ شرح 
اللمع ."٤٤/١‏ الإحكام للآمدي .٤٤١/١‏ رفع الحاجب (ورقة ٤۹/ب)‏ بيان المختصر 
۲ء. شرح العضد على المختصر .۱٠۹/۲‏ تشنيف کک .۷/Y‏ 
ل آبو ٿور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» أبو ثور البغدادي الكلبي» كان 
إفاماً :لاء :وفقها ورعا ا قال : عنه الإمام أحمد: «هو عندي في مِسشلاخ 
سفيان الثوري»ء أعرفه بالسّنة منذ خمسين سنة٤.‏ كان من أصحاب الرأي حتى 

حضر الشافعي إلى بغداد فاختلف إليه» ورجع عن الرأي إلى الحديث. وصار 

صاحب قول عند الشافعي» وهو ناقل الأقوال القديمة عن الشافعي. توفي سنة 
٠ه.‏ انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان .۲١/١‏ البداية والنهاية ."۲۲/٠١‏ 
شذرات الذهب 4۳/۲. ميزان الاعتدال .۲۹/١‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى 
۲/£. ا 

)١(‏ قال الزركشى في سلاسل الذهب ص :۲٤٠١‏ «والخلاف يلتفت على الخلاف فى 
المالة الابقة د الا المخضوعن حل بكرة فة في افاي .أو إ؟ فمن 
قال : التخصيص لا يخرج عن حقيقتها إما مطلقاً أو مقيداً بما سبق جوز 
التمسك بعمومه في باقي المسميات. ومن قال بخروجه عن حقيقته اختلفوا: 
فالمعتزلة امتنعوا من التمسك بهء وقال المحققون كالقاضي أبي بكر وغيره: 
يستدل بها وإن كانت مجازاًء وقد تمسك العلماء بالعموم المخصوص في غير 
موضع' . اه 

(۲) في: د ش «فلارًا بدل «فإدً» . 

)۳( في : ش ورا بدل «فدورً» . 

(6) في: أ» ش افيما» بدل «في ما». 
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e)‏ ا ا: لا شك ء مع / [4۱/ب] ما قَدَمٌ. 


ا السَائِلِ E‏ دونه تاب لِلسّوًال فِي 


وة اى“ ا لی ب اص رال ير زل عل 


السلا“ لما سيل عن بر بضاعة: لق الله الْمَاءَ طهُورًا 
ر [شئء]“ إلا ما عير ا أؤ طَعْمَهُ أو ريح أو بعير 
(0 کی الوا دل ال 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(٦) 


(V۷) 


فى الأضل افا ,ندل وسا وها نة من > من وهو المراقق لها فى بيان 
ال 14۸/۲« وشرح العضد على المختصر ١/۸١۱ء‏ ورفع الخاجب ررق 
/(. 

الجواب غير المستقل هو الذي لا يكون كلاماً مفيداً بدون اعتبار السؤال أو الحادثة. 
مثل: نعم فإن كان السؤال عاما كان الجواب عاما باتفاق. 

او المعتمد فما بعدها. المحصول للرازي ۱١١/۳‏ فما بعدها. 


بیان لمختصر N‏ ا TY‏ ر الکرک 2 r‏ 
ا ص۱۱۰ .۱٤۷‏ 


لفظة «عليه السلام» ساقطة من: ش. وعبارة: أ «يهة». وما أثبته هو الموافق لما في 
بیان المختصر ۱٤۹/۲‏ وشرح العضد على المختصر .٠٠۹/۲‏ 

عبارة: أ» ش «لما سئل عن بئر بضاعة فقال» بزيادة «فقال» . 

بئر بُْصَاعَة: قال ابن الأثير في النهاية في مادة (بضع) ٠١١/١‏ : «هي بثر معروفة 
بالمدينة» والمحفوظ بضم ال وأجاز بعضصهم کسرها». اھ وهي بئر يلقى فيها 
الجيّض» والسَنُ» ولحوم الكلاب». 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر ١/۹٤ء‏ ورفع الحاجب (ورقة ١۹/ب)»‏ وشرح العضد على المختصر 


14/۲. 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٦٠٠۲:‏ «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء 
من الكتب» . آھ. 


وقال الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محقق بيان المختصر ٠١١/۲‏ -: «لم يرد هذا 
الااستشاء گی حديث بضاعة» وإنما هذا مر کی من حديئين : أحدهما رواه الترمذي عن 


VYo 


(۱) 


(۲( 


ا 


ENG IE IN E 


سے ھ 


ولحوم الكلاب ال فقال رسول الله ا : إن الماء طهور > ناسید شیء). 
وقال: حسن. وذكر غيره عن الإمام أحمد أنه قال: «حديث بئر بضاعة حديث 


صحیح؟ . 


ثانيهما: رواه البيهقى عن أبى أمامة مرفوعاً: «إن الماء طاهر إلا أن يغير ريحه» أو 
طعمه» أو لونه اة تحدث فیه). 

ومداره على رشدِين بن سعد» ومعاوية بن صالح» وهما ضعيفان. وقال البيهقي : إسنا 
غير قوي . آھہ. 

وإنما الذي رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهم قال: قيل: يا رسول اله أنتوضاً من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض 
والتتن ولحوم الكلاب ؟ فقال رسول الله َي «إن الماء طهور لا ينجسه شيء٠.‏ 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارةء باب ما جاء فى بثر بضاعة. حديث )١۷‏ 
ا۳ ` ۰ ) ۰ 

وأخرجه الترمذي فى أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء. حديث 
۷) /49. وقال أبو عيسى : «هذا حديث حسن» . ۰ 


وآخرجه النسائي في كتاب المياه» باب ذكر بئر بضاعة .۱۷٤/١‏ وأخرجه 2 أحمد 


في مسنده AI TIN‏ 
وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاةء باب الماء المتغیر حدیث (۱۳ ۔ .۳١/١ )١٠١‏ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة.» باب الماء الكثير 9 نجس 
بنجاسة تحدث فيه ما لم یتغیر „oA _ Yo¥/\‏ 
حرف «لو» ساقط من :أ ش. وسقوطه ليس بجيد. قال ابن السبكي في رفع الحاجب 
(ورقة ١۹/ب):‏ «... ثم قرينة كما لو روي أنه عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميمونة 
فقال: «أيما إماب دبغ فقد طهر فإنه على تقدير وقوعه لفظ عام وارد على سبب 
خاص بغير سؤال» وإنما قلنا على تقدير وقوعهء وكذا أثبت المصنف لفظة لو بخطه؛ 
لأن ذلك لم يقع» والواقع إنما هو مروره ية بشاة ميمونة فقال: «ألا استمتعتم 
بإهابها ؟» قالوا: يا رسول اللهء إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها» متفق عليه من 
حدیث ابن عباس قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إذا دېغ الإهاب فقد طهر» لفظ 
مسلم» ولفظ أحمد والترمذي وغيرهما: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» كما ذكر المصنف. 
به على التقدير الذي ذکرناه. وفي بعض نسخ المختصر حذف لفظة لو وليس 
> فإثباتها حى كما عرفت وإياه فعل المصنف». اه. 
es‏ الأصل» أ. وها اكه من n‏ 
المختصر ۹/۲٤۱ء›‏ ورفح الحاجب (ورقة ٩۹/ب)»‏ وشرح العضد على المختصر ٠۹/۲‏ ۰. 


A 


قال: يما إماب دبع مذ طهر4. مُبر عمُومة عل ا 


)1( 


(۲) 
(۳( 


عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ا يقول: «إذا دي بغ الإهاب فقد طهر». 

أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب طهارة جلود * بالدباغ حدیث )٠٠١(‏ 
١‏ 

وعن ابن بن عباس رضي الله عنهما قال: تُصّدقَ على مولاة لميمونة بشاة فماتتء 
فم بها رسول الله عة فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم ؟» قالوا: إنها مينةء 
قال: «إنما حرم م أكلها» أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم في كتاب الحيض» باب طهارة 
جلود المیتة بالدباغ حدیث ۱۰١۱(‏ ۔ ۲۷۹٣/۱ )۱۰٤‏ ۔ ۲۷۷. 

ورواه البخاري في كتاب البيوع» باب )۱١١(‏ جلود الميتة قبل أن تدبغ ۳۹/۳ ولفظه 
أن رسول الله ييو مر بشاة ميتة فقال : «هلا استمتعتم بإهابها؟» قالوا: إنها ميتةء قال: 
«إنما حرم م أكلها». وكذلك روا فۍ کاب الذبائي ر والصيد» والتسمية على الصيد باب 
(۳۰) جلود الميتة .۲۳١٠/٦‏ 

وأخرجه النسائي في كتاب المَرَع والعتيرة» باب جلود الميتة ۱۷۱/۷ - .١۷١‏ 

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد» باب ما جاء في جلود الميتة. حديث )١١(‏ 
4۹۸/۲ . 

وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي» باب الاستمتاع بجلود الميتة .۸٦/۲‏ 

وأخرجه الإمام آحمد في مسندہ ۲۲۷/۱ ۲۹۲ ۳۲۷ ۳۲۹ ۳٦١‏ ۳۹۹ ۷۲ 
وفي ۳/٦‏ 

- ميمونة: هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حَرْنٍ بن بجير بن رؤبة بن 
عبدالله بن هلال الهلالية. تزوجها رسول الله َي فى ذي القعدة سنة ۷ه لما اعتمر 
عمرة القضية. قال مجاهد: «كان اسمها ةا ا رسول الله ي : اميمونة). 


توفيت سنة ١ه‏ ولها ثمانون سنة رضي الله تعالى عنها. وانظر ترجمتها في : 


الإصابة ۳۹۷/٤‏ ۔ .۳۹۹٩‏ الاستیعاب ۳۹۱/٤‏ ۔- ."۹٩‏ التهذيب .٤٥١/٠١‏ 
فآ شش عدا دل اغلا وما ائ هو الحراقق لما فى مان السخضر ۱٤۹/١‏ 


” 


يعبر علماء الأصول عن رأيهم في هذه المسألة بقولهم: «العبرة بعموم اللفظ لا 


بخصوص السبب». وهو قول إمام الحرمين الجويني» والفخر الرازيء والآمدي» وابن 

الحاجب» والبيضاوي › وعيرهم. 

انظر : البرهان ا/o.‏ التبصرة ص٤٤١‏ . المستصفى 1£/۲. المنخول صض۱٣١۱.‏ 

المحصول للرازي .۱١۹/۳‏ الإحكام للآمدي .٤٤۹4/١‏ أصول السرخسي .۲۷۲/١‏ شرح 
تنقیح الفصول صض٣۲۱.‏ الإبهاج n .٠۹۷/۲‏ الحاجب (ورقة ١۹/ب).‏ بيان المختصر 


.٠٥۲ - e‏ شرح الکوکب المنیر ۱۷۷/۳. تيسير التحرير .۲٠٤/١‏ البحر المحيط 
.٤٤٩ ۳‏ تشنیف المسامع .A*°/Y‏ 


VY% 


(۱) 


.)( 


(۳) 


ن السَافِييّ خلافه 0 


و 0 0 س ت 9 ا ت < Ja‏ 
لا : استدلال الصخابة E‏ كاية | ر وهي في سَرفَةٍ 


وهو قول مالك» وأبى ثور»ء والمزنى» والقفال» والدقاق من الشافعية. وقال الجويني في 
البرهان :٠٠۴/١‏ «فالذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصه به٤.‏ ثم نصره. لكن 
الفخر الرازي نکر في کتابه «(مناقبف الشافعي» ص۲٦‏ ذلك وقال: «ومعاذ الله آن يصح هذا 
النقل» وكيف وكثير من الآيات نزلت في أسباب خاصة» ثم لم يقل الشافعي رحمه الله 
أنها مقصورة على تلك الأسباب». ثم قال : «والسبب في وقوع هذا النقل الفاسد عنه أنه 
يقول: إن دلالته على سبب أقوی ؛ لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة لم يجز أن يكون 
اللفظ جوابا عنهء وإلا تأخر البيان عن وقت الحاجة».اه. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١۹/ب):‏ «وقال بعض أصحابنا: إن الشافعي 
أشار إليه في خبر بثر بضاعة» وقال: قوله عليه الصلاة والسلام: «الماء لا ينجسه 
شيء» مقصور على سببه» E,‏ «لا قطع في تمر ولا کگر» أنه خرج على 


عادة أهل المدينة في ثمارهم» وأنها لم تكن في مواضع محوطة» وسائر الأصحاب 


قالوا: إنما قال الشافعي هذا؛ لأدلة دلت عليهاء فأما إذا لم يكن هناك دليل على 
التخصيص فمذهبه إجراء اللفظ على التعميم. وهذا هو الأظهر في النقل عنه» وقد 


حرره كذلك الإمام الرازي فى المناقب (ص۲٦)›‏ وغیره». أه. 


رار الإبهاج ۳ _ ۰۰ التمهيد للإسنوي ص١١٤.‏ البحر المحيط .٠٠٠١/۳‏ 

تشنيف المسامع ..۸٠١/۲‏ 

وفي المسألة مذاهب أخرى حكاها الإمام الزركشي في البحر المحیط ۲۱۰/۳ ۔ .۲١١‏ 

الوقف. فإنه يحتمل البعض ويحتمل الكل؛ فيجب الوقف. 

es‏ السبب سؤال سائل فيختص به» وأن يكون وقوع حادثة» فلا. 
إن عارضه عموم خرج ابتداء بلا سبب» قصر ذلك على سببه» وإن لم يعارضه 


SM SI O TT PT 
إلا في كلام السائل› فالجواب على عمومه. حکاه الزركشي في ت تشنيف المسامع‎ 
عن ابن ابي هريرة نقلاً عن ابن القطان.‎ ۲ 

ای أن الصحابة استدلوا بمثل العام الوارد على سبب خاص سواء كان ا 
TT‏ أحكامه. 


وهي قله تعالی : a‏ والسارةة تة فاقطعوا جڑاء ہما کنبا کال من اه 
[المائدة : °[ 


VTA 


(۱( 


(۲) 


)ل ۶ه J<”‏ 
الف 4 ار ودا ا O‏ 


المِجَنٌ: بكسر»ء ففتح. جمعه مَجَانّ: الساتر لصاحبه من ضربة السيف ونحوهاء 
کالترس ونحوه. 

انظر : النهاية لابن الأثير (مادة مجن) .۲٠٠/٤‏ معجم لغة الفقهاء ص۷٠٠.‏ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ب قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم». 
أخرجه البخاري فى كتاب الحدود» باب )۱١(‏ قوله تعالى: «والسارق والسارقة 
فاقطعوا آیدیهما. ..) ۱۷/۸. 

وأخرجه مسلم في كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابها حديث .٠١١۳/۳ )١(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب ما يقطع فيه السارق حديث )٤۴۸١(‏ 
۷/4 0. 

وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق» باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده 
۷/۸. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود» باب حد السرقة حدیث .۸٦۲/۲ )۲٠۸٤(‏ 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدودء باب ما يجب فيه القطع حدیث )۲١(‏ 
.AT1/Y‏ 

وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود» باب ما يقطع فيه اليد .1۷۳١/١‏ وأخرجه الإمام 
أحمد في مسنده 1/۲ .۱٤۳ ۰۸۲ ۰۸۰ ٩٤‏ 

وانظر: جامع البيان للطبري .1٤۹/١‏ أحكام القرآن لابن العربي .1۱۳١/١‏ الجامع 
لأحكام القران للقرطبي .۱٩۱/١‏ تفسیر ابن کثیر ۷/۲٦ه.‏ رفع الحاجب (ورقة ١۸/أ).‏ 
تفسیر آیات الأحکام للشیخ السایس .٠۹٩/۲‏ 

عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين 
درهماء»ء فجاء رجل فاختلسها مني› َأخْدً الرجل تي په النبي َة فأمر به ليقطع. 
فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلائثين درهما؟ أنا أَبيعُْهُ وأنيِئّةُ ثمنها. قال: «فهلا كان 
قبل آن يأتيني به ؟. 

أخرجه اتو داود فی کتاب الحدود» باب من سرق من حرز. حدیث )٤۳۹٤(‏ 
.oo۳/4‏ ۰ 

وأخرجه النسائي في کتاب قطع السارق» باب ما یکون حرزاً» وما لا یکون ٩۸/۸‏ - 
٠‏ وفي رواية له: «يا رسول الله» قد تجاوزت عنه فقال: «أبا وهب أفلا كان قبل 
ان يني به؟» فقطعه رسول الله ک». 

وأخرجه ابن ماجه في کتاب الحدود» باب من سرق من الحرز حدیث )۲١۹۰۵(‏ 
.A"o/Y‏ 


Ab 


(1) 


(۲( 


وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود» باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 
حدیث (۲۸) .۸۳٤/۲‏ 

وانظر: أحكام القرآن لابن لمرب ۳۲. تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس 
14/۲. 

- صفوان: هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي› الجمحي ٠‏ المكى› آبو 
وهب صحابي من المؤلفة. أسلم قبل الفتح» ومات أيام قتل عثمانء وقيل سنة ٤ه‏ 
أو ٤ه‏ فى أوائل خلافة معاوية رضى الله عنه. انظر ترجمته فى: الإصابة .٤۳۲/۳١‏ 
تقریب التهذیب ۳۹۷/۱. تهذیب التهذیب .٤٤٤/٤‏ ۰ 

وهي قولڵه تعاڵی : «الذين يظهرون منکم من نسائهم) [المجادلة: ۲]. ) 

- والظهار: تحريم الرجل امرأته عليه بقوله: أنتِ علي كظهر أمي. انظر: أحكام القرآن 
لابن العربي .۱۷٤١/٤‏ معالم التنزيل للبغوي .۳٠۳/٤‏ تفسير آيات ر للشيخ 
السايس .٠٠٤/٤‏ معجم لغة الفقهاء ص۲۹۷. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة :)/۸١‏ «وآية الظهار في سلمة بن صخر كذا 
ذدكره المصنف» وحديث سلمة بن صخر وأنه ظاهر من امرأته رواه ات داود» 
والترمذي وحسنه» وابن ماجه. ولكن ليس هو سبب نزول الآية» إنما سبب نزولها 
أوس بن الصامت ومظاهرته من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة ومجيئها إلى 
رسول الله کا تشتكي إليه وقوع المجادلة فنزل: قد سمع الله) الآية رواه أحمده 
وأبو داود» ورواه البخاري تعليقا». اه. 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص٠۲۲‏ «وإنما سبب نزول الآية حديث خولة بنت 

مالك بن ثعلبة..». ثم ساق الحديث. | 
وحديث خولة قالت: «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت»ء فجثت رسول الله لق 
أشكو إليه. ورسول الله كه يجادلني فيه ویقول: اتقی الله فإنه ابن عمك») فما برحت 
حتى نزل القران: «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتکي الى الله والله 
يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) [المجادلة: »١‏ ١])١.اه.‏ 

أخرجه بهذا اللفظ أبو داود فی کتاب الطلاق» باب فی الظهار حدیث )۲۲٠۱٤(‏ 
۲/. ۰ ۰ 

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى في كتاب الطلاق» باب في الظهار ص۹٤۲‏ - .٠٠١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد 


جاءت خولة إلى رسول الله ية تشكو زوجهاء وكان يخفى علي بعض كلامها 


فأنزل الله عز وجل : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 
والله يسمع تحاور كما إن الله سمیع بصير4) . 


V۰ 


م ا J2 0 N).‏ ۶ ا ےھ 2 ب و o‏ 
N,‏ في هلال بن اميه" أؤ عَيْرو» وَأيْضصًا: فان اللفظ عَام 


= أخرجه النسائي بهذا اللفظ في كتاب الطلاق» باب الظهار .٠۹۸/١‏ 
وأخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب (۹) «وكان الله سميعاً بصيرا#. معلقا 
ومختصراً ولم يسمها. 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاقء باب الظهار حديث ٠٦٦/١ )۲٠۹۳(‏ ورجاله 
ها بن ف :جر لعجاي مان ر اة اة 
أنصاري خزرجي» يقال له: سلمان» ويقال له: البياضي؛ لأنه حالقهم. ظاهر من 
امرأته. قال البغوي: «لا أعلم له حدیغا مدا إلا خديت الظهان»: انظر ترجمته في : 
الإصابة .٠٠١/٤‏ تهذيب التهذيب .٠٤١۷/١‏ 

(۱) هي قوله تعالی: «والذین يرمون آزواجهم ولم یکن لهم شنهداء الا اتفسهم) لر 
اللعان: : هو شهادة مؤكدة باليمين» المقرونة باللعن» قائمة مقام لقف في حق 
الزوج» ومقام حد الزنا في حق الزوجة. انظر: أحكام القرآن لابن العربي .٠١٤١/۳‏ 
معالم التنزیل للبغوي .۳۲١ - ۳۲٤۲/۳‏ تفسیر آيات الأحکام للشيخ السایس .٠١۸/۳‏ 
معجم لغة الفقهاء ص۳۹۲. 

9( ن ا E‏ الله عنهما: «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ي 
بشريك بن سحماء. فقال النبي ية : «البينة أو حد في ظهرك» قال: يا رسول الله إذا 
رأی احا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي ية يقول: «البينة وإلا 
حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلينزلن الله ما یبرئ 
ظهري من الحد. فنزل جبريلء وأنزل الله عليه: «والذين يرمون أزواجهم ولم یکن 
لھم شهداء الا أنفسهم) فقرأً حتى بلغ: إن كان من الصادقين). 
أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة النورء» باب (۳) «ويدرأ عنها العذاب) .٤/١‏ 
وفي كتاب الشهادات» باب )١(‏ إذا ادعى» أو قذف فله أن يلتمس البينة .٠٦١/۳‏ 
ا آبو داود فی کتاب الطلاقء باب فی اللعان حدیث ۲۲٣٤(‏ ۔ “۸٦/۲ )۲۲٣۹‏ 
۔ ۰۱ ۰ ٠‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النور حدیٹ )۳٠۷۹(‏ 
۳1/0 . ۰ 

وأخرجه ابن ماجه في کتاب الطلاق» باب اللعان حدیث (۲۰۹۷) .11۸/١‏ 

وآخرجه مسلم في كتاب اللعان حديث ۱١۴/١ )۱١(‏ عن أنس بنحوه وفيه: «فكان 
أول رجل لاعن في الإسلام». 

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب اللعانء في قذف الرجل زوجته برجل بعينه. 
وفي باب کیف اللعان ۱۷۱/١‏ ۔ ۱۷۳. 


y1 


قالوا: َو کان عام جا تخصيص السَبَب بالاجْيِهادٍ. را 1 


احص بالْملم؛ لِلْقَطع بِدخُولِهء على أ أا حَيَةَ أخرَحَ الأَمَةَ الْمْسَْفْرشَة مِنْ 
وم ارد لراش 5 بر a‏ 


وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله جنه قال: أقبل عوَبْير العجلاني حتى جاء إلى 
رسول الله وسط الناس فقال: یا رسول الله أرأيت رجلا وجد م امرآته رخا 
أيقتله فتقتلونه؟ آم كيف يفعل؟ 

فقال رسول الله بة: «قد نزل فيك وفي صاحبتك. فاذهب فأنت بها 0 


فتلاعناء وأنا مح الناس عند رسول الله ا .. وساف الحديث. 


أخرجه البخاري في کتاب الطلاق» باب (۲۹) اللعان ومن طلق بعد اللعان ۱۷۸/١‏ من 
حدیث طویل. 

وأخرجه أيضاً في كتاب التفسير› > في تفسير سورة النور» باب )١(‏ قول الله تعالى: 
لوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم» ۳/٦‏ 

وأخرجه مسلم في کتاب اللعان حدیثٹ (۱ ۔ ۳) ۱۱۲۹/۲ - .۱٠۳١۰‏ 

وأخرجه آبو داود في کتاب الطلاق» باب في اللعان حدیثٹ )۲۲٤٥(‏ 1۷۹/۲. 

وأخرجه النسائى فى كتاب الطلاقء باب بدئ اللعان .٠۷٠/١‏ 

وأخرجه ابن اچ کتاب الطلاق› باب اللعان حدیثٹ 70( ۷/1 


قال ابن كثير فى التحفة ص۲۲۹: «والحديث الأول - أي حديث ابن عباس - أدل 


٤‏ على سبب نزول الآية. والله أعلم». اه. 


(1) 


وانظر: أحكام القرآن لابن العربي .٠٤١/١‏ أحكام القرآن للرازي الجصاص .٠١١/١‏ 
معالم التنزیل للبغوي .۳۲١ - ۳۲٤/۳‏ تفسير ابن كثير .٥۷/١‏ تفسير آيات الأحكام 
للشیخ السایس. .٠١۸/۸۳‏ 

- هلال بن أمية: : هو الصحابي هلال بن أمية بن عامز بن ا الأنصاري 
الواقفي» شهد بدراًء وهو أحد الثلاثة الذي تيب عليهم» ونزل في توبتهم قرآن 
رضي الله تعالى عنه. انظر ترجمته في : الإصابة .٠٤٦/٦‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى 
رسول الله ية في غلامء فقال سعد: «يا رسول اء ابن أخي عتبة بن أبي وقاص 
عهد لي أنه ابنهء انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله» ولد 
على فراش أبي. فنظر رسول الله يه إلى شبهه فرأى شبها بيتّا بعتبة. فقال: «هو لك 
يا عبد بن زمعةء الولد للفراش» وللعاهر الحجرء E SEE‏ يا سودة)› فلم یر 


سودة قط1 . 


أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب )٠٠١(‏ شراء المملوك من الحربي ۳۹/۳. وفي = 


Ai 


° (¥) o a ek و ا ن ا‎ Do 
قَلَمْ“ يلق وَلَدَهَا مَعَ وُرُودِهِ فِي وَلدِ ر . وَقَذ قال عَبْد الله" بن‎ 


= البيوع أيضاً في باب (۴) تفسير المشبهات /ه. وفي كتاب الوصاياء باب )٤(‏ قول 
الموصى لوصيه: تعاهد ولدي .۱۸۷/۳١‏ وفي كتاب المغازي باب )٥١(‏ وقال الليث... 
إلخ .4٦/‏ وفي كتاب الفرائض باب (۱۸) الولد للفراش حرة كانت أو أمة» وفي باب 
(۲۸) من ادعى أخاً أو ابن أخ ۹/۸» .١١‏ وفي كتاب الحدود باب (۲۳) للعاهر 
الحجر ۲۲/۸ مختصراً. وفي کتاب الأحکام باب (۲۹) من قضى له بحق أخيه 
۱/۸ . 
وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع» باب الولد للفراش» وتؤقي الشبهات حديث )۳١(‏ 
1°۸°/۲. 
وأخرجه أبو داود في کتاب الطلاق» باب الولد للفراش حدیث (۲۲۷۴۳) .۷٠۳/۲‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب فراش الأمة .۱۸١/١‏ 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية» باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه حديث )۲١(‏ 
4/۲/. 
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح› باب الولد للفراش .٠١١/١‏ وأخرجه الإمام أحمد 
في مسنده ۱۲۹/۲ ۲۳۷. 

(۱) في : شش ولم بدل «فلم . 

)۲( الذي في كتب الحنفية أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه لم يخرج السبب عن العموم 
على التحقيق. وما لزمه من قصة عبد بن زمعة ليس بلازم؛ لأنه لم يعتبر الأمَةَ فراشا 
ما لم تكن أم ولد فالأمة المو طوءة التي لم يثبت يثبت نسب ولدها بغير دعوة السيد ليس 


بمراش علده. 

قال صاحب مسلم الشبوت ۲۹1/۱ بسشرح فواتح الرحموت: « کل ذلك ؛ لعدم 
اطلاعهم بمذدهب أبي حنىفه › فإن الأمة ما لم د تصر أم ولد ات براش ده » 
والإإخراج فرع الدخول». فلا إخراج للأمة الغير المدعو ولدهاء وإن كانت 
موطوءة. 


انظر: تیسیر التحریر »۲٠١/۱‏ وتقریر التحبیر ۲۹۸/۱ - ۰۲۹۹ وفواتح الرحموت 
1/١‏ وشرح العضد على المختصر ٠٠١/١‏ مع حاشية المحقق اماز 

(۳) في جميع النسخ اعبدالله بن زمعة). 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة :)//۸١‏ «ووقع بخط المصنف عبدالله وإنما 
هو عبد غير مضاف». اه. 
وقال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١٠١/١‏ : عبد بن زمعة هو المذكور فى 
كتب الحديث. وعبدالله سهو». وقال الحافظ ابن حجر فى الموافقة (لوحة ۲۳١/ب):‏ 
كذا في نسخ المختصرء وكذا رأيته بخط المصنف في المختصر الكبير» وهو سهو.= 


VY 


E‏ اج ا رلو ای لد غل درا 
ًالوا: لر َي لَمْ يكن فِي تَفْلِ السَبَبٍ فائدة. فلا : قَائدتَه : مَنْع 


ر م 0 


ت خصیصه› ومعرفة اا 

قًالوا E‏ قال ` َد عندِي»» ا «وّالله لا َعَدَنْت)» لم يع e‏ 
قلا :. عرف خاص. 

قالوا: لو عَبَّء لم يكن مطابًا. فلتا: طابقء وَرَاد. 

قالوا: الَو عك لكان حُكَمَّا بأحَدِ الْمَجَارَاتِ ا ؛ لِمَوّاتِ ار 

(منألَة) لْمْضَْرد بح إطْلافُةُ عَلَّى / ][/٤۲[‏ مَعْمَيَيْهِ مَجَارًّا لا 
حقِيقَةً وَكَدَلِكَ مَذلُولاً الْحَيمَة وَالْمَجَاز. 


= والصواب: عبد بن زمعة بغير إضافة». اه 
وقال الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محقق بيان المختصر ٠١۷/١‏ -: «وقع بخط 
المصنف عبدالله بن زمعة وهو غلط. 
والصواب: عبد بن زمعة» ويجوز في «عبد» الضم والفتح. وأما «ابن فمنصوب لا 
ا 

غیره فتحها». اه. 

TE‏ هو الصحابي عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري› اڅ .شود 
بنت زمعة آم E o‏ الصحابة أسلم رضي الله عنه 
يوم الفتح. انظر ترجمته في : الإصابة .۳۸٦/٤‏ 

(۱) ف شش «قال) بال ((فقال) . 

© رك مالا الجن ق الاد ۷واح إن الاجا ال 
ص۹٠1ء»‏ وهنا في المختصرء وتبعهما ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۸۷/أ)» 
وفي جمع الجوامع ۲۹١/١‏ بشرح المحلي. 
انظر: البرهان .۲١/١‏ التبصرة ص٤۱۸.‏ المنتهى ص۹٠1.‏ شرح المحلي على . 
جمع الجوامع .۲۹١/١‏ رفع الحاجب (ورقة )/٠١‏ شرح العضد على المختصر 
۳۲. بيان المختصر ۱۹۲/۲. تشنيف المسامع .٤۲۹/١‏ شرح الكوكب المنير 
۳ _- ۰۱۹۱ ا 


Vr 


E‏ ا اه ا ر د ب E‏ رہ ھ3 ۳ رَعن 
e 2‏ ى ٠‏ 
الشافعي : e‏ رای کا عام 1 


Ga EEG E e OOO a 
ابو الحسين والغزالى ب ان تراد أنه لعة. وہ‎ 


(1) قال القاضى الباقلانى فى التقريب والإرشاد :٤١٤/١‏ «... فأما المختلف الذي ليس 
بمتضاد فإنه لا خلاف في صحة القصد بها في الوقت الواحد من غير تكرار لها إلى 
معنيين» وذلك نحو قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)› وقوله 
تعالى: «أو لامستم النساء) وقوله تعالى: #فاطهروا)› وقرله تعالى: #يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا خلاف بين الأمة وأهل اللغة في صحة قصد المتكلم بهذا 
ونحوه فی الوقت الواحد ا معنیین أو المعاني المختلمة) . اه. 
كرر القاضي الباقلاني نفي الخلاف بين الأمة وأهل اللغة في جوازه في هذه الصورة - 
أي غير المتضاد » ولكنه منقوض بنقل الخلاف عن أبي هاشم الجبائي وبعض 
الحنفية. انظر: التقريب والإرشاد ٤٤٤/١‏ فما بعدها. التلخيص للجويني ۲٠٠/١‏ فما 
بعدها. أصول السرخسى .۱۷١/١‏ أصول الجصاص .٤٤/١‏ البحر المحيط .٠١١/۲‏ 

(۲) ليس كل المعتزلةء بل بعض مشايخ المعتزلة كالجبائي» والقاضي عبدالجبار وغيرهم. 
انظر: المعتمد لأبى الحسين البصري ۳٠٠/١‏ فما بعدها. الإحكام للآمدي .٠٥٠١/١‏ 
المنتهى لابن الحاجب ص .۱٠۹‏ 

(۳) في : الأصل «الجميع» بدل «الجمع». وهو e‏ ظاهر. 

)٤(‏ تقل عن الإمام الشافعي أن اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند تجرده عن القرائن 
المخصصة بواحد من معنييه. 
قال الغزالي في المنخول ص۷٤۱‏ : «قال الشافعي رضي الله عنه : الاسم المشترك إذا ورد مطلقا 
كالعين والقرء عمم في جميع مسمياته ٠‏ إذا لم يمنع منه قرينة٤.‏ اه. وانظر: البرهان ./١‏ 
المتستصضهى ۷€/۲. الإحكام للآمدي ۳۲ .رفع الحاجب (ورقة 1/۹۷)ء (ورقة ۷//ب) . شرح 
العضد على المختصر .١١١/۲‏ بيان المختصر .٠۹١/۲‏ البحر المحيط .۱١۷/۲‏ التشنيف ٤١١/١‏ . 

: قال آبو الحسين البصري في المعتمد ۹/۱ «وعندنا أن الاسم المشترك بين شيئين‎ )٥( 

يجوز في اللغة. والدليل على إمكان ذلك أنه ليس بين إرادة اعتداد المرأة بالحيض وبين 
ارادة اعتدادها بالطهر ما يمنعه من اجتماعهماء لو لم يكن يكن المريد بذلك متكلما باسم 
القرء» فيجب أن لا یکون فيهما ما يمنع من اجتماعهما إذا تكلم المتكلّم بهذا الاسم؛ لن 
الكلام لا يجعل ما ليس بممتنع ممتنعاء [ 5 کان ایک الارادات وها افا ول 
a‏ وكذلك 2 ST‏ والعقد. آھ. 


Vo 


ّ 


يصح أن يراد" . وَقِيلَ: يَجُوْرُ فِي التي لا الإنْبَاتِ . والاأككرٌ” : أن 
ا باعتبّار معتسبه 0 


= العموم فيه عندنا خلافاً للقاضي والشافعي؛ لأن المشترك لم يوضع للجمع. مثاله: 
القرء: للطهر والحيض» والجارية: للسفينة والأمَة» والمشتري: للكوكب السعد» 
وقابل البيع. والعرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعاً يستعمل في مسمياتها إلا على 
سبيل البدل» أما على سبيل الجمع فلا). اه وانظر: المنخول ص١۷٤۱‏ - ٠٤۸‏ 
والمستصفى ۷1/١‏ _ ۷۷. 

(1) ذهب إلى ذلك أصحاب أبي حنيفة كالإمام أبي الحسن الكرخي» وأبو هاشم الجبائيء 
وآبو عبدالله البصري من المعتزلة» واختاره القاضي أبو یعلی» الخطاب» وابن 
القيم من الحنابلة» وحكاه عن الأكثرين. 
قال آبو الحسين البصري في المعتمد :٠٠/١‏ «فقال الشيوخ: أبو هاشم» وأآبو 
الحسن» وأبو عبدالله رحمهم الله بالمنع من ذلك» سواء أفادت العبارة تلك الأشياء 
كلها على الحقيقةء أو أفادت بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز. كالنكاح 
المفيد للوطىئ حقيقة» وللعقد مجازا وكناية. وشرط الشيخ أبو عبدالله في المنع من 
ذلك شروطا أربعة: أحدها: أن يكون المتكلم واحداً. والآخر: أن تكون العبارة 
واحدة. والآخر: أن يكون الوقت واحدا. والآخر: أن يكون أراد المعنيين المختلفين لا 
تنظمهما فائدة واحدة. فمتى انخرم شرط من هذه الشروط جاز أن يراده. اه. 
انظر : المعتمد ."٠*/١‏ التبصرة 2 المستصفى ۷۲/۲. الإحكام للآمدي .٤٥٤/۲‏ 
أصول السرخسي ١/١۲٠ء .٠١١‏ تيسير التحرير .٠/١‏ المسودة ص ۱۹۸. شرح 
الکوکب المنیر ۱۹۲/۳. 

(۲) وإليه ذهب العلامة المحقق المرغيناني الحنفي في كتابه «الهداية» في باب الوصية كما 
نقله عنه الإمام الزرگشى في تشنيف المسامع .٤۳١/١‏ 
وهناك قول آخر ذکره الزركشي في تشنيف المسامع ۱ : يجوز فى في الجمع نحو: 
اعتدي بالأقراء» دون المفردء سواء الإثبات والنفي؛ لأن الجمع في حكم تعديد 
الأفرادء فكأنه ذكر ألفاظاًء وأراد بكل معنى بخلاف المفرد. ٠‏ 
وانظر: رفع الحاجب (ورقة ۹۷/ب). ص العضد على المختصر .1٠١/١‏ بيأن 
ر 1/۲ الر المحيط .٠١١/١‏ تيسير التحرير .٠١/١‏ المسودة ص۸١٠.‏ 

تشنيف المسامع .٤٠/١‏ شرح الكوكب ال ۳ ) 

) في : کش «والأكثر على. بزيادة «على». 

)٤(‏ قال الزركشي في تشنيف اا ١‏ عند شرحه لقول ابن السبكي: «والأكثر على 
أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ» مبني عليه»: «اختلف في جمع المشترك باعتبار 
معنييه نحو عيون زيد» وتريد به: باصرة» وذدهب» وجارية. ET‏ إنه ی 


V٦ 


ا في الْمْسْتَركٍ: أنه سبق أحَدهُمَاء ذا أطلق عَلَيْهِمَا كان مَجَارَا. 
النافي ا 1 کان جوع حَقبقَة› لکاں مُریدا E E‏ 
و ر 
عَيْرَ مُريِه E‏ َأجيبَ بأد الْمُرَاد لرن ا لا بَمَاؤ ل 


رورت 


ممرَ دا . 


E E O CR EEA RTA 
ولا ۰ ت مَعْنّى المَجاز.‎ 


ريڍ هو محال وَأجيب باه مُريد م رض ل 5 وَثانِيًا؛ بضع 


لسَافِيٌ: ألم تَر أن الله جد ل4 إن الل وَمَلائكتة يُصَلَونَ 


= على الخلاف في المفرد» فإن جوزنا استعمال المفرد في معنیيه جوزنا بالمجموع في 
جميع معانيه وان منعناه امتنع. ومنهم من قال: يجوز فيه»› وإن فلنا بالمنع في 
المفرد. والصحيح طريقة الأكشر» أنه يلزم من امتناع المفرد امتناع المجموع؛ لأن 
المجموع إنما يفيد ما وضع له اللفظ حال الإفرادء ولا يزيد عليه إلا بصيغة الجمع› 
وهو إفادة الكثرة خاصةء فإن كان المفرد متناولاً لمعنييه كان جمعه كذلك» وإن كان 
لا يفيد إلا أحدهما فجمعه كذلك». اه. 
وانظر: بيان المختصر .1١۳/١‏ رفع الحاجب (ورقة ۸4/آ). شرح العضد على 
المختصر ١٠١/۲‏ . البحر المحيط ۱۳۲/۲. شرح الكوكب المنير .۱۹٤/۳‏ شرح المحلي 

)١(‏ هو النافي لصحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه مطلقاً. انظر: بيان المختصر 
۳۲ وشرح العضد على المختصر ۱۱۲/۲ - .١١١‏ 

(۲) سورة الحج الأية: 1۸. وتمامها: ألم تر أن الل بدا من ف الجارات ومن في 
الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق 
عليه العذاب). 

N O (۳)‏ رع ی ی ا ي 
السماوات ا والشمس والقمر والنجوم والحبال والشحر زالنرات وکثیر من = 


VV 


Sa TENN SL [عَلّی الي ر‎ 


بأ ا ا وَالصلاءً : الاعيتاء بإظهار السَرَفِء مدير خبر» 
ر فِغْلٍ حذِف؛ لِدلالة ما يقًارنةُ أو با مَجَارٌ ما َمَدَمٌ. 


)۱( 
(۳) 
(۳( 


(مشألَةَ) ١د‏ ا ولا ټَسَْوي)ه ‏ به َّد شغي اء 


الناس4 الح 1۸[ تند السجود آل صن دکره؛ وهو ا الجبهةء 


والخضوع› وأراد بسجود الناس: وضع الجبهة» وبسجود غيرهم: الخضوع». اه. 
وانظر: جامع البيان للطبري .۹۸/١۷١‏ الكشاف للزمخشري .۷۹/٤‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي .۲٤/٠١‏ أنوار التنزيل للبيضاوي ص٤٤٤‏ - .٤٤١‏ تفسير ابن كثير 
.۴٤‏ مفردات الراغب ص٦۳۹‏ - ۳۹۷. معالم التنزيل للبغوي ۲۷۹/۳. الصاوي 
على الجلالين .۸١/١‏ روح المعاني للألوسي .۳١/١۷١‏ التحرير والتنوير للشيخ ابن 
عاشور ۲۲۱/۱۷.. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. 

سورة الأحزاب الاأية: ١ه.‏ 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 4۸/): «قوله تعالى: إن الله وملائكته 


يصلون على النبيء€ [الأحزاب: ]٠١‏ وهي من الله رحمة» ومن الملائكة استغفار. 


وهما أعنى: الرحمة والاستغفار مفهومان متغايران. وقد أطلق عليهما اللفظ الواحد 


(€) 


دفعة واحدة» وقد وقع في المختصر كما ترى: أن الصلاة من الله رحمة» وكذلك 
وقع في غيره. والصحيح: أنها منه تعالى مغفرة» وهي في اللغة: الدعاء. وهو محال 
في حقه تعالى؛ فحملت على المغفرة» ولا يمكن حملها على الرحمة؛ لأن الله تعالى 
قال : #أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة4 [البقرة: .]٠١١‏ وعطف الرحمة على 
الصلاة صريح في تغایرهما؛ ولأن ا رقة القلب› وهي مستحيلة في حقه تعالى 
أيضاً. . فمن فسر الصلاة بالرحمة؛ فراراً من تفسيرها بالدعاء کان کمن فسر قوله تعالی : 
«#الرحمن على العرش استوی€ [طه: ]٤‏ جلس. فإنه فسر ما ا محال بالمحال». 
آھ. 

وانظر: جامع البيان للطبري ۱/۲۲". أحكام القرآن لابن العربي N \oAY/F‏ لأحكام 
القرآن للقرطبي .۲۳۳/۱٤‏ معالم التنزيل للبغوي .٠٤١/۳‏ تفسير ابن كثير .٤۹٤/٥‏ الصاوي 
على الجلالين .۲۳۸/١‏ روح المعاني للألوسي .۷٥/۲۲‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
ا ۴ . التحریر والتنویر للشیخ ابن عاشور ۹۸/۲۲. 

في : أ» ش «المساوات» بدل «المساواة». وهو تحريف ظاهر. 
سورة الخشر.الاة" ۰. وتمامها: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الحنة i‏ ) 
الجنة هم الفائزون). 
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م 


کا أو حَيِيمَةً : لا يمَضِيه ‏ لئا: في على رة كَعَيْره. 
SI EGS 2‏ أ ENE‏ بوجو 9 
وَالأعَمُ عر بالأخص. وأ بان ذلك في الإثبّاتِ» وإلا لم ي يعم مي 


بدا 


ًالوا: لو عَم لم يَصدق؛ إلا بد : م مارا" ٌ ولؤ في تفي 
7“ سِوَاهُمَا / [۲٤/ب]‏ عَنْهُمَا. فلا: نما ْفى مساو“ غ انتاوما . 


الوا المْساراة في الإثْبَّاتِ لِلْعمُوم إا E E E‏ 


)١(‏ في : ش «کغیره» بدل «كغيرها». 
(۲( نفي المساواة في مثل قوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة). 
يقتضي العموم» أي نفي المساواة من كل وجهء كما أن نفي غير المساواة يقتضي 

ا انظر: الإحكام للآمدي .٤٥۷/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .۲۲۴/١‏ 
رفع الحاجب (ورقة 44/). بيان المختصر .٠۷٠/١‏ شرح العضد على المختصر 
۴۳. شرح تنقيح الفصول ص١۱۸.‏ فواتح الرحموت ۲۸۹/۱. تيسير التحرير 
١‏ . المسودة ص٠ .٠‏ شرح الكوكب TV‏ 
وبه قال الغزالي ةف فى المستصفى ۸۷/۲ والرازي في المحصول ۳۷۷/۲ 
والبيضاوي في المنهاج ۳0۰/Y‏ مع نهاية السول وهو مذهب المعتزلة. وانظر: 
المعتمد .۲۳۲/١‏ رفع الحاجب (ورقة 44/|). فواتح الرحموتا/۲۸۹. تيسير 
التحریر .٠٠۰/۱‏ 

© ى كي االساراتا دل الداراة .وهن حرف اه 

)٤(‏ فى: أء ش «المساوات» بدل «المساواة؛. وهو تحريفٌ ظاهر. 

)٥(‏ فی : أ «من وجه» بدل «بوجه». 

. في : أ» ش «مساوات» بدل «مساواة». وهو تخرف ظاهر‎ (٦) 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ١/١1۷ء‏ وشرح العضد على المختصر .١٠١/١‏ 

0© ا ارات ل ا وه کیت طا 

)4( في : أ» ش «المساوات» بدل «المساواة». وهو رنت ظاهر. 

)١(‏ في : الأصل «والعموم» بدل «للعموم». وهو تحريفٌ ظاهر يأباه السياق واللحاق. وما 
أثحه هو الصواب» والموافق لما في بيان المختصر 1۷١/١‏ ورفع الحاجب (ورقة 
۹ب( وشرح العضد على المختصر 1£/۲. 


۷۳۹ 


بمُساوًاء؟؛ ؛ لِعَدَم الاخيَصَاص› وَنَقَيض ا لج 0 E‏ 
لسار في الإنْبَاتِ ِلخصوص»› َا ل يَصدق بدا لإ ما مِن 
ES‏ مي مَسَاوَاة“» ولو فِي تَعَيبهِمَاء وَنَقيض الْجُزئِيّ الْمُوجب 

ر که تات رالتَحقيق : ا الحْمُوم من الي . 
(مالة) المَمَتَمٍ ا هو ما احتَمَّل آک َمَدِيرات ؛ لاسََقَامَةَ : الگاکم 


)١(‏ في: أ» ش «بمساوات» بدل «بمساواة». وهو تحريفٌ ظاهر. 

(۲) في :أ «الكل؛ بدل «الكلي». وهو تحريف ظاهر ببّنه المقابل وهو الجزئي. وفرق بين 
الكلي والكل كما هومعلوم عند المناطقة. ۰ 

(۳) - في: أ» ش «المساوات» بدل «المساواة». وهو تحريف ظاهر. 

(6) في: أ» ش «مساوات» بدل «مساواة». وهو تحريفٌ ظاهر. 

() قال في بيان المختصر ۱۷٤/١‏ : «المقتضي - بكسر الضاد - وهو: ما 

احتمل › أعني ما وقع على وجه يحتاج في استقامته إلى إضمار جميع ا 

المحتملة» > لا عموم له». اآه. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 4١۹/ب):‏ «المقتضي - بكسر الضاد - 

وقد رأيتها هكذا مضبوطة بخط المصنف» ثم قال: «وقد عبر قوم عن هذه المسألة 

بأن المقتضى ‏ وهو ما أضمز ضرورة صدق المتكلم - لا عموم له. وذلك بفتح 

الضاد. ولكن أن يقال: إنها أولى؛ لأن القائلين بأآنه لا عموم له - وهم أكثر 

أصحابنا - اعتلوا بأن العموم من صمات النطق. فلا يجوز دعواه في المعاني. ذكره 

ابن السمعاني وغيره. فدل على أن الذي هو موضع نزاعهم في أنه عام أو لا؟ 

هو المضمرء لا المضمر له. فإن المضمر له منطوق.... ويمكن أن يعكس ويقال: 

هو بالكسر أولى؛ فإنه لا يرد» والحالة هذه أن العموم مختص بالألفاظ» فإن 

المدعى تعميمه ملفوظ. والمصنف عنى ذلك؛ لأنه يرى العموم من عوارض 

المعاني والألفاظ جميعا» اه. 

وقال الإسنوي في زوائد الأصول ص٠٠۲:‏ «وأما تعبيره فى المختصر: بأن e‏ 

(بكسر الضاد) هو ما احتمل أحد تقديرات» فغير مستقيم» .اه 

ونقل ابن النجار في شرح الکوکب المنیر ۱۹۹/۳ عن رارت قوله: aS‏ 2 

بالکسر - الكلام المحتاج للإضمار› وبالفتح : هو ذلك المحذوف› ا عنه أيضاً 

بالمضمر› > فالمختلف في عمومه على الصحيح: المقتضى - بالفتح - بدليل استدلال 

من نفى عمومه بكون العموم من عوارض الألفاظء فلا يجوز دعواه في المعاني»› 

ويحتمل أن يکون في المقتضي - بالكسر - وهو المنطوق بهء المحتاج في دلالته 

للإضمار› كما صوره بعض الحنفية). آه. 


V4 


(۱) 


وقال الشوکابی کی إرشاد الفحول ص۹٩۱۱‏ : «المقتضى = نکر الضاد - هو اللمظ 


الطالب للإضمار» بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء» وهناك مضمرات 
متعددة» فهل يقدر جميعهاء أو يكتفى بواحد منها؟ وذلك التقدير هو المقتضى - بفتح 
الضاد ». اه وانظر: شرح العضد على المختصر ١/١٠٠ء»‏ وكشف الأسرار للبخاري 
۱ 

اختلف الأصوليون فيما لو كان المقام يحتمل عدة تقديرات يستقيم الكلام بواحدة 
منهاء أيقدر ما يعم تلك الأفرادء أو يقدر واحد منها؟. 

ذهب عامة الحنفيه وكثيرون غيرهم إلى أنه لا عموم للمقتضى ؛ وذلك لأن ثبوته کان 
للضرورة حتى إذا كان الكلام مفيدا للحكم بدونه لم يصح إثباته لغة ولا شرعا 
وإذا كان فلتقدر الضرورة بقدرها ولا حاجة لإثبات العموم فيه ما دام 
الكلام مفيدا بدونه» ويبقى فيما وراء موضع الضرورة - وهو استقامة الكلام - فلا 
يثبت فيه العموم. 


قال السرخسي في أصوله ۸/۱ «ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة»› حتی إدا كان 


المنصوص مفيدا للحكم بدون المقتضى لا يثبت المقتضى ل ولا عا والتادك 
بالحاجة يقدر بقدرهاء ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم للمقتضى» فإن الكلام مفيد 
بدونه» وهو نظير تناول الميتة» لما أبيح للحاجة تتقدر بقدرها» وهو سد الرمق» وفيما 
وراء ذلك من الحمل والتموؤل والتناول إلى الشبع لا يث يثبت حكم الإباحة فیه» بخلاف 
المنصوص فإنه عامل بنفسه» فيكون E‏ التناول» وغيره 
مطلقا» . اه. 
وذهبت جماعة إلى أنه يقدر ما يعم تلك الأفراد» وجعلوا للمقتضى عمومأء وهذا ما 
يسمى «عموم المقتضى)» وقد نسب القول بعموم المقتضى لإمام الشافعي رضي الله 
عنه؛ وذلك لأن المقتضى بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به» حتى كان الحكم 
الثابت به كالثابت بالنص لا بالقياس» فكذلك في إثبات صفة العموم فيه» فيجعل 
کالمنصوص. 
لم أر فيما بين يدي من كتب أصول الشافعية الجزم بنسبة القول بعموم المقتضى لادمام 
الشافعي رضي الله عنهء اللهم إلا ما ذكره المحقق سعد الدين التفتازاني في التلويح 
على التوضيح ١‏ قال: «وقد ينسب القول بعموم المقتضى إلى الشافعي 
رحمه اللّه». وما ذکره الزنجاني في تخریج الفروع على الأصول ص۲۷۹ قال : 
«(وذهت الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يعم 
غير أن المذكور في كتب الأصول الحنفية القطع بنسبة هذا القول للاإمام 
رضي الله عنه. 


V١ 


ر2 
ھ 


کا إذا 2 E RE‏ (بدَليل]“ کان و ور 
و افع عن ا الصا رالا e‏ 


بقَوْلِه عَلَيْهِ 


= قال السرخسي في أصوله :۲٤۸/١‏ «وقال الشافعي: للمقتضى عموم؛ لأن المقتضى 
بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به حتى كان الحكم الثابت به كالثابت بالنص لا 
بالقياس» فكذلك في إثبات صفة العموم فيه فيجعل كالمنصوص).اه. 
وقال السمرقندي في ميزان الأصول ص۸٠۳:‏ «وعند الشافعي المقتضى له عموم».اه. 
وقال النسفي في كشف الأسرار :٤٠١/١‏ «اعلم أن المقتضى لا عموم له عندناء وقال 
الشافعي : له عموم».اه. ) 
وقال الميهوي في نور الأنوار على المنار ۳۹۸/١‏ عند شرحه لقول النسفي: «ولا 
عموم له عندنا»؛ لأن العموم والخصوص من عرارض الألفاظ» والمقتضى معنى لا 
لفظ» وعند الشافعي رحمه الله يجري فيه العموم والخصوص؛ لأنه عنده كالمحذوف 
الذي يقدر» وهذا أصل كبير مختلف بيننا وبينه» يتفرع عليه كثير من الأحكام».اه. 
انظر تفصيل المسألة في: المستصفى .1/١‏ المحصول للرازي .۳۸۲/١‏ الإحكام 
للآمدي .٠٥۹/١‏ العدة ١/۱۷ه.‏ أصول السرخسي .۲٤۸/١‏ كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي .٠١ - ۱۱۸/١‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص۷٠۳‏ _ .۳٠۸‏ كشف الأسرار 
للنسفي ٤٠٠١ - ۳۹۸/١‏ مع شرح نور الأنوار. رفع الحاجب (ورقة ۹۹/ب). بيان 
المختصر .۱۷٤/۲‏ التلویح على التوضیح .۲٠۸/۱‏ شرح العضد على المختصر ٠٠١/١‏ 
١١١ -‏ مع حاشية السعد. شرح الکوکب المنیر ۱۹۹/۳ - .۴۲٠١*‏ تخريج الفروع على 
الأصول للزنجانى ص۲۷4. إرشاد الفحول ص١٠١.‏ آثر الاختلاف فى القواعد 
الأصولية في اختلاف الفقهاء ص٤١٠٠‏ فما بعدها. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 
للدكتور أديب صالح ٠٦١/١‏ فما بعدها. المنهاج الأصولية للدكتور فتحي الدريني 
ص۷٤۳‏ فما بعدها. 

0 ا ما ی اف واه س ا کرد وهی امراف ا تی باد 
المختصر ۱۷١/١‏ وشرح العضد على المختصر .٠٠١/۲‏ 

(۲) أجمع اللا خا ااال الدليل على تعيّن أحد الأمور الصالحة للتقدير» فإنه 
يتعين» سواء أكان عاماً أم خاصاء وذلك كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة) 
[المائدة: ۳]ء وكقوله تعالى: حرمت عليكم آمھاتکہ) [النساء: ۲۳]؛ فإنه قد قام 
الدليل على أن المراد في الآية الأولى: تحريم الأكلء وفي الآية الثانية: الوطء. 
انظر: إرشاد الفحول ص١٠١.‏ أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية ص٤١٠.‏ تفسير 
النصوص ١/١٦ه.‏ 

C3 2 (۳)‏ وفي : أ «عليه الصلاة والسلام» . 

(4) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بي قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ- 


Vt 


SEES‏ الْجَمِيع لأضمِرَ مَعَ الاسْيِعْنَاء. 


= والنسیان وما استکرهوا عليه». 

أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي حديث 
)۰4٥(‏ 14/۱ . ۰ ۰ 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۲۳۲ : «إسناده جيد». اه. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يي قال: «إن الله تجاوز لى عن أمتى 
الخطا والنسيان وما أكرهوا عليه». ا 
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير .۲۷٠/١‏ وأخرجه الدارقطني في سننه ۱۷۰/٤‏ - 
۱„ 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق المكره 
"oN‏ . ا ٠‏ 

وعن أبي بكرة عن رسول الله ية قال: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأء 
والنسيان» والأمر يُكرهون عليه». ذكره الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال ٤٠۳١/١‏ عن 
ابن عدي. ا 

قول الرسول الكريم ية «رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا 
عليه). 

ال بظاهره» عبارةً على أن كلا من ذات الخطأًء والنسيانء والمكرّه عليه من الأمور 
لا يقع في الأمة. وهذا المعنى الظاهر لا يطابق الواقع؛ فالأمة ليست معصومة عن 
الخطاًء > بل الخطاً واقع فيها» وكذلك النسيان عارض اوي من لوازم الإإنسان» 
وكذلك الأمور التي تقع إكراهاً. ومن المعلوم و ن کا منها إذا وقع في أية 
أمة لا يرتفع. 

TNE OEE IS 
المعصوم ل چ رضدة: و ا ا د ي ف ل ال‎ 
الذي دل عليه النص بعبارته» ولکنه یقتضیه ویستلزمه؛ لیستشیم » ویطابی الواقع› وهو‎ 
«الإثم» أو «الحكم». فكأنه قيل في التقدير: رفع عن أمتي إثم أو حكم الخطإ‎ 
والنسيان وما استكرهوا عليه. وعلى هذا فالإڻثم - هو المؤاخذة الأخروية بالعقاب -» أو‎ 
الحكم - هو المؤاخذة الأخروية بالعقاب» والتعويض عن المتلفات - هو المرفوع›‎ 
وليس ذوات الأفعال المنصوص عليها.‎ 

انظر: شرح العضد على المختصر ١١١/١‏ مع حاشية السعد. المناهج الأصولية للدكتور 
فتحي الدريني ص۲٠"‏ - ."٠۳‏ تفسير النصوص ٥٦٤/١‏ فما بعدها. أثر الاختلاف فى 
القواعد الأصولية ص ١١٠٠ء ٠ .٠١١‏ 


VE 


5 ٢ه‏ ود 3 E‏ رور و 
خکایهتا. اجيب بأد ت عَيْرِ الإشمَار في الْمَجَاز e‏ أولّى؛ 
ََعَارَصَانِء هيلم الدَلِيلُ. 

قالوا: الْعْرْفٌ فى مثل: «لَيْس لِلْبَلَد“ سَلطان». تمن الصْمَاتٍِ. فلنّا: 
قاس ر 

عير َعَيّنْ الْجَمِيع؛ ِبُطْلانِ لحك إن عَيَنَء وَلْرْومٌ | 
ا لتا : 0 مِنَ اميم اده الإضْمَارِ» وكير مَُالَمَةَ الدليل؛ قَكانَ 


o 


ل أقرَبَ. 


أ 


(مشالة) مغل : لالت وذ أكلت» عَاءفي معو لاه ؛ ينبل تَحْصِبص و 


)١(‏ قال المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد على المختصر 
 :'”" ۲‏ اقوله «باعتبار رفع المنسوب إليهما» أي إلى الخطأً والنسيان قد وقع في 
نسخته بطري الوصف ومعناه على ما ذكره سديد» وفي عامة النسخ باعتبار رفع 
المنسوب إليهما بطريق الإضافة» فتحير الشارحون في تقريره. فقيل : معناه أن أقرب 
مجاز إليهماء أي إلى نفي حقيقتهما باعتبار رفع ما نسب إليهما هو: عموم أحكامهما؛ 
لأن إضمار جميع الأحكام أقرب إلى المقصود من نفي الحقيقة؛ لأنه يجعل وجودهما 

كالعدم» وبهذا يندفع ما قيل: إن أريد بالأحكام اللوازم» فلا فرق بين نفي واحد ونفي 
الكل في الدلالة على عدمهما. وإن أريد غيرهما فلا نسلم أن رفعهما أقرب» وتوجيه 
الجواب أن مجاز غير الإضمار أكثر» فكلما كان اللإضمار أقل كان مخالفة الأصل 
أقل» فكان أولى فيتعارضان» ويبقى دليلنا. وقيل المراد: إن ظاهر الكلام يدل على 
رفع الخطأً والنسيان» وهو غير مقصود؛ فحمل على رفع الأحكام» وإضمار جميعها؛ 
ليكون أقرب إلى حقيقة الكلام. 
والجواب أن مجاز أقل فيكون مرجوحا. م الجواب أصل الإضمار 
مع أن الكلام في أن الأولى إضمار الجميع أو البعض وهو فرع أصل الإضمار. 
فالأولى أن يجاب بأن إضمار الجميع وإِن کان راجحا بما ذكرت فهو مرجوح من جهة 
کونه على خلاف الأصل. .U.‏ اآھہ. 

(۲) في: أ في البلد» بدل «للبلد». 

(۳) نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۲٠۳/١‏ عن البرماوي قوله: «الفعل المنفي 
هل يعم» حتى إذا وقع في يمين» نحو: والله لا أكل» أو لا أضرب» أو لا أقوم» أو= 


V٤ 


(1, a E 


(۱) 


فا آگلت؛ وما فعدت» ونحو ذلك» ونوی تخصيصه بشيء يقبل› أو لا يعم»› فلا 
يقبل ؟ ينظر إما أن يكون الفعل متعدياً أو لازماً: 

فالأول: هو الذي ينصب فيه الخلاف عند الأكثرء فإذا تقى» ولم يُذكز له مفعول بهء 
ففيه مذهبان : 

أحدهما: وهو قول أصحابناء والشافعية» والمالكية» وأبي يوسف أنه يعم. 

والمذهب الثاني : آنه لا يعم» وهو قول أبي حنيفة» والقرطبي» والرازي». 

انظر تفصيل المسألة في: المستصفى a .٦۲/١‏ للرازي .۳۸٤/۲‏ الإحكام 
للآمدي .٤٦٠/١‏ شرح تنقيح الفصول ص٤۱۸.‏ تيسير التحرير .٠٠١/١‏ الإبهاج 
1۸/۲. . رفع الحاجب (وورقة ١٠٠/ب).‏ بيان 2 14/۲. . شرح العضد على 
المختصر .١١١/١‏ نهاية السول .۴٠١/۲‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .٤١٤/١‏ 
شرح الکوکب المنیر ۲۰۳/۳. 

عبارة: ش «لا يقبل تخصيصاً؛ لأنه عنده كنفي الفعل بالنظر إلى ذاته». وهذه الزيادة 
تفردت بها نسخة: ش عن النسختين: الأصلء أ. وأيضاً عن رفع الحاجب (ورقة 
۰/ب)» وبیان المختصر ۰۱۷۸/۲ وشرح العضد على المختصر ١/١١١ء‏ والمنتهى 
ص۱۱۱ . 

قال صاحب مسلم الثبوت وشارحه في فواتح الرحموت :۲۸٦/١‏ «(مسألة: لا اكل 
مثلا) » أي کلما ورد النفي على فعل ا ولم يذكر القعول به» ولا قامت قرينة 
عليه بعينه (يفيد العموم) بالنظر إلى المأكول (اتفاقا؛ لأن انتفاء الحقيقة) إنما يكون 
(بانتفاء جميع جميع الأفرادء فلو نوی مأکولا دون مأكول لا يصح قضاء اتفاقاً) ؛ لأنه نية 


خلاف الظاهر ا وفيها منفعة» فلا يقبلها القاضي الحاكم بالظاهر (و (Y‏ 


يصح (ديانة عندنا خلافاً للشافعية) فهذا العموم غير قابل للتخصيص عندنا خلافا لهم. 
وعنون مشايخنا الكرام بأن هذا غير عام عندنا باعتبار المأكول خلافاً للشافعي 
رحمه الله». وانظر: تيسير التحرير .٠٠٠/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج .۱٠۸/١‏ نهاية 
السول .۲٣٤ _ ۲٣۳/۲‏ 

وقال الفخر الرازي في المحصول :۳۸٤4 - ۳۸١/۲‏ «المشهور من قول فقهائنا: أنه لو 
قال: «والله لا آكل» فإنه يعم جميع المأكولات» والعام يقبل التخصيص» فلو نوى 
مأکو لا دون مأكول» صحت نيته» وهو قول اتن يوسف. وعند آبی حنيفة رحمه الله : 
أنه لا يقبل التخصيص» ونظر ا حنيفة رحمه الله فيه وا ات 

وقال الإإاسنوي في نهاية السول :٠٤/١‏ «ومال في المحصول )۳۸١/۲١(‏ لمقالة أبي 
حنيفة» فقال: إن نظره فيه دقيق» وفي المنتخب والحاصل: أنه الحق». اه. 

منشأً الخلاف : 


Vto 


َ2 ء س ٥‏ ل 0 
ان «لا e‏ لر اا کل مَأكول E‏ 


انوا کان غا 3ê‏ فِي الرَمَانِ وَالْمَكانِ / .]/٤۳[‏ وَأجيبَ 


8 


$ 


ليرام وَبالْمَرتق پان «أكڵت» لا يُعْمَلْ إلا بمَاكول» جلاف ما ذكرَ. 


(۳) 


قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٠ r‏ «ومنشأ الخلاف: النفي للإفرادء 
فيقبل إرادة التخصيص ببعض المفاعيل به؛ لعمومه» أو لنفي الماهية» ولا تعدد فيها» 
فلا عموم. والأصح هو الأول». اھ 

في: أ «فهو» بدل «وهوا. | 

قال صاحب مسلم الثبوت وشارحه في فواتح الرحموت :۲۸١/١‏ «(لنا أولا لو قبل) 
التخصيص (باعتبار المفعول به لقبل) ا (باعتبار المفعول فيه) فلو أراد الأكل 
في يوم معین صح› ويحنث؛ وذلك لأن الفعل كما لا يوجد بدون المفعول به» وهو 
من لوازمه كذلك لا يوجد بدون الزمان والمكان» ولا يتصور وجود الفعل إلا في 
زمان أو مكان» فلو وجب التقدير للمفعول به بقرينة عدم وجود الفعل بدونه لوجب 
التقدير للزمان والمكان بهذه القرينةء وليس هذا قياسا في اللغة» بل لاشتراك المقتضى 
اللغوي يتحد الحكم (واللازم باطل باتفاق على ما صرح به الإمام) فخر الدين الرازي ٠‏ 
من الشافعية (في المحصول ۳۸١ _ ۳۸٤/۲١‏ فالتزام ابن الحاجب) جواز التخصيص 
باعتبار المفعول فيه (خرق الإجماع)». اه. 

قال الإإسنوي في نهاية السول :٠۳١/۲‏ «اعلم أنه إذا حلف على الأكل وتلفظ بشيء معين 
کقوله مثلا: والله لا آکل التمر» أو لم یتلفظ به لکن أتی بمصدر» ونوی به شيئاً معينا» كقوله : 
والله لا آكل أكلاً. فلا خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث بغيره» فإن لم يتلفظ 
بالمأكول» ولم يأت بالمصدر» ولكن خصصه بنيته » كما إذا نوى التمر بقوله: والله لا آكل» 
أو إن أكلت فعبدي حر. ففي تخصيص الحنث به مذهبان منشؤهما أن هذا الكلام هل هو عام أم 
۷ ؟., 

ثم قال: ات ات وهو مذهب أبي حنيفة : E‏ وحينئد فلا يقبل 
التخصیص»› بل يیحنث به وبغیره؛ لأن التخصيص فرع العموم. والثاني : وهو مذهب 


الشافعي : أنه عام؛ لأنه نكر في سياق النفي» أو الشرط فيعم؛ ولأن «لا آكل» يدل 


على نفي حقيقة الأكل الذي تضمنه الفعلء فلو لم ينتف بالنسبة إلى بعض المأكولات 
لم تكن حقيقته منتفية» ولا معنى للعموم إلا ذلك» فإذا ثبت آنه عام» فيقبل 
التخصيص». ثم قال: «ومال في المحصول )۳۸٤/١(‏ لمقالة أبي حنيفةء فقال: إن 
نظره فيه دقيق» وفي المنتخب والحاصل: أنه الحق». اه. 

وانظر: سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ بخيت المطيعي ٠٠٤/۲‏ 


۷4٦ 


لاه 


اس «إن أَكَلْتٌ»» رالا آکل» E‏ يصح تفه بمخصص ؛ 


ا المُرَادٌ: الْممَيّدٌ المُطابق لِلمَطلق؛ لاسْيَحَالَةَ وْجُودِ لكل في 


لاریي 0 ا 


(نأة) لعل المُقَت لا كود عا في افاي يغل: «صلّى“ 


~~ 


دال الكعْبة»“ فلا يع يعم امرض الل رمقل : «صل e‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(o) 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة :)/٠١١‏ «الفعل المثبت إذا كان له أقسام وجهات 
لا يكون عاماً في أقسامه؛ لأنه قد لا يمكن وقوعه على جميع تلك الأقسام؛ لكونها 
متضادة» أو يمكن ولكن لا يتحقق الوقوع» ومع الاحتمال لا سبيل إلى التعميم».اه. 
انظر تفصيل المسألة فى : المستصفى .1۳/١‏ المحصول للرازي ۳۹۳/۲ فما بعدها. 
الإحكام للآمدي .٠٠۲/۲‏ رفع الحاجب (ورقة ١١٠/أ).‏ بيان المختصر ۱۸۴/۲. شرح 
العضد على المختصر .۱۱۸/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .٤٠/١‏ تيسير 
التحریر .۲٤۷/۱‏ فواتح الرحموت ۲۹۳/۱. شرح الكوكب المنير 

في : : ش «صلٌ» بدل «صلی». وهو تحرف ظاهر. 

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال : «دخل رسول الله كه هو وأسامة بن زید»٬‏ 
وبلال» وعشمان بن طلحة البيت فأآغلقوا عليهم الباب» فلما فتحوا كنت أول من ولح 
فلقیت بلالاء فسألته هل صلى فيه رسول الله يهل ؟ فقال: نعم بين العمودين اليمانيين؟. 
أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب )١١(‏ إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي 
الت اء ١‏ 

وأخرجه ا في كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره حديث 
(۲) وفي الحدیث (۳۸۸ ۔ ۳۹۴۳) ۹٦٦/۲‏ ۔ ۰.٩٩۷‏ 

وأخرجه النسائي في كتاب المساجد» باب الصلاة ة في الکعبة ۳۳/۲ _ .٤‏ وفي کتاب 
المناسك» باب دخول البیت .۲٠۷/۰‏ 

وأخرجه فى السنن الكبرى فى المناسك. انظر: تحفة الأشراف .۳۸۷/١‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۱۲۰/۲ . 

فإن الصلاة احتملت الفرض والنفل» بمعنى أن لا يتصور أنها فرض ونفل معاء فلا 


یمکن الاستدلال بالأثر على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة» فلا يعم أقسامه. 


انظر: المستصفى .1٤/١‏ الإحكام للآمدي .٤٨۲/۲‏ رفع الحاجب (ورقة ١١٠/أ).‏ بيان 
المختصر .۱۸٤/١‏ شرح العضد على المختصر .۱۱۸/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
١‏ تيسير التحرير ۱.. فواتح الرحموت ۲۹۳/۱. شرح الکوکب المنیر ۲۱۳/۳. 
في : ش «صل» بدل «صلى». وهو تحريف ظاهر. 


VV 


إلا عَلّى رآي . «وَکانَ يَجْمَح ب الصَلاتَيْن في السَمَر» ”" لا يعم 


TLE 


وَأمًا تَكَرُرُ الْفِعْلٍء فَمْسْمَمَادٌ مِنْ فول الرَاوي: «كادَ“ يَجْمَمٌ» 


(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: «أمني جبريل عند البيت 


(۲) 


(۳) 


(6) 


مرتين...٠‏ في حديثِ طويل. إلى أن قال ابن عباس: «ثم صلى العشاء حين غاب 


الشقق». 


أخرجه أبو داود فی كتاب الصلاة» باب ما جاء فی المواقیت حدیث (۳۹۳) .۲۷٤/١‏ 


وأخرجه الترمذي فى أبواب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة... إلخ حديث 


)۱٤۹(‏ ۲۷۸/۱. وقال أو عیسی : «حدیث ابن عباس حديث حسن صحیح». اه. 


وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاةء» باب ذكر الدليل على أن فرض 


الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد ب... إلخ حدیث .۱٦۸/١ )۳۲١(‏ 

وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص٠۲٠‏ والإمام أحمد في مسنده .۳۳۳/١‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة .۱۹۳/١‏ وأخرجه ابن الجارود في 
المنتقى في مواقیت الصلاة حدیث )٠٠۰ - ۱٤۹(‏ ص۹٥.‏ 


وأخرجه البيهقي في كتاب الصلاة باب آخر وقت الظهر... إلخ .۳٠١ - ۳٣٤/۱‏ 
فسر العضد في شرحه على المختصر ۱۸/١‏ الرأي بقوله: «إلا أن يجعل المشترك 


عاما في مفهومیه» . آاه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١١٠/أ):‏ «فيحتمل أن يكون بعد غيبوبة 
الشفى الأحمرء الشفق الأحمر والأبيض› فلا يعم الشفقين› ولا يلزم منه وقوع 
صلاته بعد البياض إلا على E yy‏ 
والعموم حينئذ وإن ثبت له فليس من حيث إنه فعل» بل من دلالة اللقظ» ونحن إنما 
ادعبنا عدم عموم الفعل من حيث إنه قعل» . اآه. 

وانظر : الإحكام للآمدي .٤5۲/۲‏ بيان المختصر .۱۸٤/۲‏ . شرح العضد على e‏ 
۱1۸/۲ مع حاشية السعد. د الکوکب المنیر .۲٠٣/۳‏ 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله إل في غزوة تبوك» 
فکان يصلي الظهر والعصر جميعا» والمغرب والعشاء جميعا: 

أخرجه الإمام مسلم في صلاة المسافرين»› باب جواز الجمع بین ا في اللحضر 
حدیث .٤۹۰/۱ )٥۲(‏ 

العلاقة بين قوله: واا کا لعل قُمُسْتَمَاد مِنْ 


۷٤۸ 


مله : «کانَ“ حاتم يرم الصَيْفَ». 


- قبله وهو قوله: لمعل الْمُنْيَّتُ لا يون عَامًا فِي أفْسَايه» أنها استدراك للقول الأول؛ 
وذلك أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يفيد العموم» والدوام» والتكرار إلا إذا 
نقل الصحابي فعل الرسول مَل بلفظ كان فإن نقله كذلك فإنه يدل على الدوام 
والتكرار عند الجمهور؛ ولذلك قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٠١‏ : 
«وأما نحو قول الصحابي : كان النبي بي يفعل كذاء فلا يجري فيه الخلاف المتقدم؛ 
لأن لفظ كان هو الذي دل على التكرار» لا لفظ الفعل الذي بعدها».اه. 
قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد :۹۲/١‏ «وقول الراوي : «کان رسول الله اة 

يفعل كذا» يميد في عادة استعمال أهل اللغة ذكر الفعل وتكرره؛ لأنهم لا يقولون: 
كان فلان يطعم الطعام ويحسي الرمان» ويحافظ على الجار إذا فعل ذلك مرة أو 
اننتین › بل يخصون به المداوم على ذلك». اه. 
وقال الباجى فى المنتقى :۹/١‏ «إن مثل هذا اللفظ - كان - لا يستعمل في الأغلب إلا 
فیما یلزم لخر هته من الأنعال رلك هال كان فلا بلس الخضرة إذا كانت 
غالب لباسه... وإنما يقال لمن فعله مرة واحدة: لبس فلان الخضرةء... هذا هو 
المعهود من كلامهم المعروف في خطابهم» .اه. 
وانظر: الإحكام للآمدي .٤٦۳/۲‏ رفع الحاجب (ورقة ١١٠/أ).‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع ..١‏ مختصر البعلي ص١١١.‏ بيان المختصر .۱۸١/١‏ شرح العضد 
على المختصر ۱۱۸/۲. شرح الكوكب المنير .۲۱٦/۳‏ إرشاد الفحول ص١٠١.‏ 

)١(‏ اختلف العلماء في مسألة كان هل تفيد التكرار أم لا؟ على قولين: 
القول الأول: إنها تفيد التكرار وهو ما ذكره ابن الحاجب. 
القول الثاني : لا تفيد التكرار. ورجحه الفخر الرازي في المحصول ۲ _ ۳44 
والإسنوي في نهاية السول .۳٠۳ - ۳٣۱/۲‏ 
قال الفخر الرازي في المحصول ۳۹۷/۲ - ۳۹۹4: «قول الراوي : «کانَ رسول اله ا 
يَجْمَعُ بَينَ الصَلَيْن في السَمَر» لا يقتضي العموم؛ لان لفظ كان لا يفيد إلا تقدم 
الفعلء فأما التكرار فلا». وقال الإسنوي في نهاية السول :۳٦۲ ۳٣۱/۲‏ «لفظ كان 
لا يقتضي التكرار› وقيل يقتضيه» . اه. 
ونقل الفخر الرازي القول الأول في المحصول ۳۹۹/۲ حيث قال: «ومنهم من قال: 
إنه يفيد التكرار فى العرف؛ لأنه لا يقال: كان فلان يتهجد بالليل؛ إذا تهجد مرة 
واحدة في عمرها اش 
انظر: التقريب والإرشاد ۹۲/۲. المحصول للرازي ۳۹۷/۲ - ۳۹۹. رفع الحاجب 
(ورقة ١١٠/أ).‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۸۹ فما بعدها. شرح العضد على المختصر 
۴۳۲. شرح المحلي على جمع الجوامع .٤٤٦/۱‏ تيسير التحریر .۲٤۸/۱‏ بيان= 


۷4۹ 


وکا ڈول کید صلی الله علیہ رکم رتیل ارچ من 
ووو ( 

قؤل» مل : صو کم رَأيسمُوني صي e e‏ 
قريَةَ كوقوعه عد و إطلاقيء i‏ عمُوم» بقؤله: ملقد کان 


لک4 ۰ او پالقاس“ 


E us OCS OL قالوا: قد م‎ 


= المختصر .۱۸۸/١‏ نهاية السول ۳۹۱/۲ - ۳٠٣۳‏ مع سلم الوصول للمطيعي. فواتح 
الرحموت ۲۹۳/۱. شرح الکوکب المنیر ۲٠۹٣/۳‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة ١١٠/أ).‏ 

(۳) لم تدخل أمة النبي َة بفعله؛ لأن فعله لما كان لا عموم له في أقسامه» كان كذلك 
لا عموم له بالنسبة إلى أمته َء بل هو خاص به واجباً كان أو جائزاً. 
ومتى وجد دخول أمته فهو بدليل خارجي من قول» كقوله عليه الصلاة والسلام: 
(صلوا كما رأیتمونی آصلي» واخذوا عني مناسککما أو قرينة تأس 8 فعله بعد 
خطاب مجمل کالقطع بعد أية السرقة» وكوقوعه بعد خطاب أو بعد خطاب 
عام» أو قياس على فعله ا 
انظر : المستصفى .٠٤/١‏ الإحكام للآمدي .٤٤۲/١‏ العدة .۳٠۸/١‏ رفع الحاجب (ورقة . 
.)///١‏ بيان المختصر ۴۲. شرح العضد على المختصر .۱۱۸/١‏ تيسير التحرير 
۱ . فواتح الرحموت ۲۹۳/۱. شرح الکوکب المنیر ۲۱۷/۳. 

e (۳)‏ فعله َيه ما وضح فيه أمر الجبلة ص۲٠‏ ° 

(6) سبق تخريجه في مسالة: فعله ية ما وضح فيه أمر الجبلة ص٣ .٤٠‏ 

)٠(‏ سورة الأحزاب الآية: .۲١‏ وتمامها: لإلقد کان لکم في رسول الله إسوة حسنة لمن 

كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. 

() قال المحقق السعد التفتازاني في حاشیته على م العضد e ١۱١۱۸/۲١‏ المحقق 
قوله: «من قول أو قرينة» أو بقوله» أو القياس» أربعتها تفسيرأ للدليل الخارجي» ونبه 
على بيان ذلك بقوله: «وكل ذلك خارج عن مفهوم اللفظ؛ نفياً لما زعم الشارحون من 
أن قوله: «أو بقوله» أو بالقياس» عطف على قوله: «بدليل خارجى»؛ لأنه لما فسر 
a E EN N eC‏ 

(۷) في: أ» ش «عّ «بدل «عُمَيَ». .وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ۱۸۳/١‏ 
ورفع الحاجب (ورقة ١١٠/أ).‏ 

. ش («سهى» بدل «سها)‎ e : في‎ (A) 

)4( عن عمران بن حصين رضي الله عنه: ال ا صلی ب : فسها؛ فسجد= 


Ye٠۰ 


(1) 
(۲( 


E E SCE ECELE ET 


سجدتين نم تشهد ثم سلما أخرجه ابو داود في کتاب الصلاة» باب سجدتي السهر 
ا حدیث (۱۰۳۹) ۳۰/۱. 

وأخرجه الترمذي ف فی أبواب الصلاة» باب ما جاء فى التشهد في سجود السهو حديث 
(4) 4/۲ _- 4 وقال أبو عيسى: «هذا جورت حسن غریب).. كذا فى تحفة 
الأشراف »۳٠۲/۸‏ وتحفة الأحوذي .٤٠١/١‏ وكذا نقل الحافظ ابن كثير في تحفة 
الطالب ص ١٠۲۳ء‏ والحافظ ابن حجر في فتح الباري ۹۸/۳ عنه ۰ 

وقد جاء في المطبوع بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله قول أبي عيسى في 
الحديث: «احسن غريب صحيح». وقد أشار الشيخ أحمد شاكر أن كلمة اصحيح» 
زيادة من نسخة (ع)» و(م). وقال: «والذي نقله العلماء عن الترمذي التحسين». | 
وأخرجه النسائي في كتاب السهو» باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين 
۳ 

وأخرجه ابن حبان فى كتاب الصلاةء باب سجود السهو حديث )٥۳١(‏ موارد الظمان 
ص۲٤۱.‏ 

زيادة توضيح : قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۹۸/۳ في حديث الباب: «قال 
الترمذي: حسن غريب وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» وقال ابن حبان: 
ها زوی ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث. انتشهى: وهو من رواية الأكابر عن 
الأصاغر. وضعفه البيهقي وابن عبدالبر وغيرهما» ووهموا رواية أشعث؛ لمخالفته غيره 
من الحفاظ عن ابن سيرينء فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه 
ك المت وررذف السراج من طريق سلمة ابن علقمة أيضاً في هذه القصة: ٠‏ 
لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع ا وقد تقدم في (باب تشبيك 
الأضات) فن طريى بن غو عن اين سربن قال «نبشت أن عمران بن حَصَيْن قال: 
«ثم سلم. وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الاناد ف ويف عمران لیس فيه 
ذكر التشهد كما أخرجه مسلم 2 زيادة أشعث شاذة؛ ولهذا قال ابن المنذر: لا 
أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن 
ابن مسعود عند ابی داود اا وعن المغيرة عند البيهقى» وفى إسنادهما ضعف. 
فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد ترتقي إلى درجة الحسن» قال العلائي: 
«وليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قولهء أخرجه ابن آبي شسبة) 
اه. 

لفظة «الماء» ساقطة عند كل من أخرح الحديث كما سيأتي في تخريجه. 

عن جبير بن مطعم عن النبي ب «أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة قال: «أما أنا 
فأفنيض على رآسي ثلاثة أكف)». 


۷01 


5 اا ا 


(۱) 


(۲) 


ال ت e‏ الصَحَابيٌ: «تهى عَنْ بَيْع الْعَرَر»"» وَ«قضصى 


= بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الحيض› باب استحباب إفاضة الماء على الرأس 


وعیره تلاا حدیتٹ )ه0( ۱/. 

وأخرجه أيضاً في الحدیث )٥٤(‏ ۲۶۸/۱ ۔ ٠٠۹‏ عن جبير بن مطعم ولفظه: «تماروا 
في الغسل عند رسول الله ية فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. 

فقال رسول الله ة: «أما آنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف». 

وأخرجه البخاري في کتاب الغسل» باب )٤(‏ من E‏ على رأسه ثلاثاً. 


وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في غسلل الجنابة حدیث (۲۳۹) .٠١١/١‏ 


وأخرجه النسائي في كتاب الغسل والتيمم» باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه 
7 


وأخرجه ابن ماجه في کتاب الطهارةء پاب في الغسل من الجنابة حدیٹث )¥06( 


TUS 


أيد هذا الرد كثير من الأصوليين» وأن التعميم كان بأحد العوامل السابقة. 

قال العضد في شرحه على المختصر ۱۱۹/١‏ : «الجواب أن التعميم إنما اناعد با 
ذكرنا (من قول» أو قرينةء أو قياس» أو بالنص عليه بقوله) لا بصيغة الفعل». اه 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠٠//أ):‏ إنما استفيد التعميم؛ بما ذكرناه 
من قول» أو قرينة لا بالصيغة» صيغة القعل». اه. 

وقال الإمام الآمدي في الإحكام :٤۹۳/۲‏ «أما تعميم تجرد ال فإنه إنما كان 
لعموم العلة» وهي: السهو من حيث إنه رتب السجود على السهو بفاء التعقيب» 


) دیل ۱ العلية› کما يتو تی ذکره» ۷ الفعل؟. آھے. 


./ a الکوکب‎ 

بيع الغرر: بيع ما دخلته الجهالة سواء اکان في الثمن آم في @ ام في r.‏ 
في القدرة على على اتات 
انظر: النهاية لابن الأثير مادة (غرر) .٠٠/۳‏ معجم لغة الفقهاء ص٤١۱ ۲٠۲‏ 
0 ) 


قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم :۲۳۸/٠١‏ «وأما النهي عن بيع الغرر فهو 
أصل عظيم من أصول كتاب البيوع؛ ولهذا قدمه مسلم. ويدخل فيه مسائل كثيرة غير 
منحصرة: كبيع الآبق» والمعدوم» والمجهول» وما لا يقدر على تسليمه» وما لا يتم 
ملك ل ن عليه» وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع» وبيع 2 في 


... إلخ» ا 


Vor 


(۱) 


(۲) 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية : «نهى عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر) 
أخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه الغرر حديث 
.\Ior/r (€)‏ 

وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في بیع الغرر حدیث (۴۴۷۹) 
.VY/‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الغرر 
حدیث (۱۲۳۰) ۲۴/۳ه. وقال أبو عيسى: «حديث أبي هريرة حديث حسن 
صحیح۲ . اه . 

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب بيع الحصاة ۲۹۲/۷. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب التَجَارّات» باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 
حدیث )۲۱۹٤(‏ ۷۳۸/۲. 

وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الغرر ۲/١ه٠.‏ 

.٤۹٦ ٤۳۹ ٤۳٦ ۳۷٦ ۰۲٣۰/۲ وأخرجه الإمام أحمد في مسندہ‎ 


وأخرجه ابن الجارود في المنتقى» باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره 


۰۴ 
ص ۲۰۳۴. 
الشَفْعَة: تملك الجارء أو الشريك العقار المباع جبراً عن مشتريه بالثمن الذي نَم به 
الحقذ: 


انظر : فتح الباري .٤۳۹ ٤٤٣/٤‏ شرح النووي على صحيح مسلم ۰ _ (6۷. 
معجم لغة الفقهاء ص٤٣۲.‏ 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١١٠/أ):‏ «و«قضى بالشفعة للجار» وهو لفظ 


لا یعرف . اه. 
وقال ابن كثير فى تحفة الطالب ص۲۳۸: «فلم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب 
الستة». اه. 


وقد ذكره الحافظ ابن حجر فى الموافقة (لوحة ۸/ب) وساقه بإسناده إلى 
حسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: «قضى رسول الله كاز 
بالشفعة للجوار» وقال الحافظط ابن حجر : هذا حدیث حسن الإسنادء لکنه شاد 
المتن › فقد رواه ابن جریح - وهو أحفظ من حسين بن وأقد» وأعرف سیحدیث 
أو حائط ..1 . 

وهو عند مسلم من طريق ابن جريج. وقال - أي الحافظ -: وجاء في الشفعة للجار 
عدة أحاديث ليس هذا موضع بسطها. 


Vor 


(۱( 


َعم العَرَرَ لجار“ . لتا: عَذل عَارف كالظاهرٌ الصّذق؛ فَوَجَبَ الاتباع. 


وإنما الذي في الصحيح عن جابر قال: «قضى رسول الله َة بالشفعة في كل ما 


لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» فلا شفعة». أخرجه البخاري في 


كتاب الشفعة» باب )١(‏ الشفعة فيما لم يقسم... إلخ .٤١ - ٤٦/١‏ وفي كتاب 
الشركة باب (۸) الشركة في الأرضين وغيرها. وفيه أيضاً في باب (4) إذا اقتسم 
الشركاء الدور أو غيرها... إلخ .1٠١/١‏ وفي كتاب الحيلء باب )٠١(‏ في الهبة 
والشفعة 10/۸. 


وأخرجه مسلم في كتاب المساقاةء باب الشفعة حدیث (۱۳۲) .٠١۲۹/۳‏ 


وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في الشفعة حديث )۴١١٤(‏ 
VA‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام» باب ما جاء إذا حدت الحدود... :إلخ حديث 
.1٤٥/۳ )۱۳۷۰(‏ وقال أبو عیسی: «وهذا حديث حسن صحيح». اه. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة» باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة حديث 
.ATo/Y (£۹۹4)‏ ) 

وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع» باب في الشفعة .۲۷٤/۲‏ 

وأخرجه الإمام أحمد مسنده ۰۲۹٦/۳‏ ۲۹۹. 

لفظة «الجار» ساقطة من : 

قال ابن ا لاحب رر n ٠‏ «وقال المصنف : بتار 
والجار» مطلقاء وهو شيء ذكره ابن الأنباري شيخ المصنف في «شرح 0 سؤالا 
ودفعه. وذكره الآمدي (في الإحكام )٤٦٤/١‏ بحثاء فارتضاه المصنف وأقامه مذهبا 
لنفسه» واحتج له بالبحث الذي أبداه الآمدي». اه. 

وقد اختار القول بالعموم: الآمدي في الإحكام ٤1٤/١‏ وابن الحاجب في المنتهى 


ص۰۱۱۲ وهنا في المختصر› ونقله في المسودة ص۰۲٠‏ عن الحنابلةء واختاره 


الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٠٠٠‏ حيث قال: «وأطلق ابن الحاجب آن الفعل 
المثبت ليس بعام في أقسامهء ثم اختار في نحو قوله: #نهى. عن بيج الخرر و(قضی 
بالشفعة للجار» أنه يعم الغرر والجار مطلقاًء وقد تقدمه إلى ذلك شيخه ابن الأنباري» 
والآمدي (في الإحكام ۲/٤٤٤)ء‏ وهو الحق؛ لأنه مثل هذا ليس ببىكاة للفعل الذي 
فعله» بل حكاية لصدور النهي منه عن ب بيع الغرر» الحك مته بوت الشفعة لدجاز؛ 


لأن عبارة الصحابي يجب أن تكون مطابقة ا لمعرفته باللغة › وعدالته» وو جوب 


مطابقة سن آه. 
ا ؛ لأن E‏ وتعة RE‏ 


Vo 


م ر أ 


قالوا: یحتمل E E E) E‏ فوم 


رالاعيجَاح لحك . فلكا: جلاف الاير . 


(1) 


في إرشاد الفحول ص١°٠١‏ بقوله: ١‏ ...؛ لأنه مثل هذا ليس بحكاية للفعل الذي 


فعله› بل حكاية لصدور النهي منه عن بيع الغرر» والحكم منه بثبوت الشفعة للجار؛ 
لأن عبارة الصحابى يجب أن تكون مطابقة للمقول؛ لمعرفته باللغة» وعدالته» ووجوب 
مطابقة الرواية للمسموع وبهذا تعرف ضعف ما قاله في المحصول (۳۹۷/۲) من أن 
قول الصحابي : (نهى عن بيع الغرر“» والحكم منه بثبوت الشفعة لا يفيد العموم لأن 
الحجة في المحكي لا في الحكاية». اه. 
ا في ذلك جماعة كثيرة مر من أهل الأصول» وممن قال به: إمام الحرمين الجويني 
في البرهان ۳٤۸/١‏ والشيرازي في اللمعم ص١١ء‏ والغزالي في المستصفى ٦٦/۲‏ 
e‏ برهان في الوصول إلى الأصول ۳۲۷/۱ - ۳۲۸ والفخر الرازي في المحصول 
۳۲ ,كما قال به ابن السبكي في جمع الجوامع ۳٦/۲‏ - ۳۷ بشرح المحلي» وفي 
رفع الحاجب (ورقة ١١٠/أ)‏ وغيره. وانظر: التمهيد للإسنوي ص٥“".‏ نهاية السول 
۳۲ . زوائد الأصول ص۸١٠.‏ 
وحکی الوا في إرشاد الفحول ص°٠١١‏ قولاً الا بالتفقصيل بين أن يقترن الفعل 
بحرف أن فيكون للعموم كقوله: «قضى أن الخراج بالضمان»» وبين أن لا يقترن 
فيكون خاصا نحو : قضى بالشفعة للجارا. ولم يرتضص الغزالي فة في المستصفى ۸/۲ 
هذا التفريق. 
وذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٠٠‏ أن بعض المتأخرين ذهب إلى أن النزاع 
لفظي من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم الصيغة المذكورة» والمثبت للعموم فيها 
هو باعتبار دلیل خارجي. 
انظر تفصيل المسألة في : البرهان .۳٤۸/١‏ اللمع ص١٠‏ - ۱۷. المستصفی .۲٦٦/۲‏ 
المحصول للرازي ۳۹۳١/١‏ فما بعدها. الإحكام للآمدي .٤٦٤/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص1۱۸#. رفع الحاجب (ورقة ١١٠/ب).‏ بيان المختصر .۱۸۸/١‏ التمهيد للإسنوي 
ص٠۳.‏ نهاية السول .۳٦٦/۲‏ زوائد الأصول ص۸١٠.‏ المسودة ص١٠٠.‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع .۳۷/١‏ نزهة الخاطر ۰ . شرح مختصر الروضة 
۴۲.. شرح العضد على المختصر .۱۹/١‏ مختصر البعلي ص١١.‏ فواتح 
الرحموت ۲۹۳/۱ - .۲۹٤‏ تیسیر التحریر .۲٤۹/۱‏ شرح الکوکب المنیر ۲۳۰/۳. إرشاد 
الفحول ص°٠١.‏ 
عبارة: شش «والاحتجاج بالمحكي لا بالحكاية» وهي عبارة ابن الحاجب في المنتهى 
ص۱۱۲ . 


Voo 


(منألة إ داع ا ل ع عَم القاس شَرْعَاء لا بالصيعَة» 
رَقَّال لقَاضِي : > 


(0) في: آء ش علق الْححمُ» بدل «إذّا عَلَنَ حكمّاه. وما أثبته هو الموافق لما في بيان 
المختصر ۱١۹۱/۲‏ ورفع الحاجب (ورقة ١١٠١/ب)»‏ وشرح العضد على المختصر 
14/۲ . 

(۲) وبه قال الإمام الشافعي في الصحيح عنه» واختاره الآمدي في الإحكام ٠٤٦٤/١‏ وابن 
الحاجب في المنتهى ص١٠١ء‏ وهنا في المختصر» وابن السبكي في رفع الحاجب 
(ورقة ١١٠/ب)‏ وقال: وهو الحق»ء وأكثر الحنابلة» وغيرهم. 
انظر : الإحكام للآمدي /£4. رفع الحاجب (ورقة ١١٠/ب).‏ بيان المختصر 
۲. شرح العضد على المختصر .۱۹/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
.م . البحر المحیط .۱٤٩/۳‏ تسیر التحریر .۲١۹/۱‏ فواتح الرحموت e‏ 
تشنيف المسامع ۳۲. شرح الكوكب المنير ۴ آرشاد lL‏ ص۱۱۹ . 

(۳) آي : لا لغةَ ولا شرعاً. 
قال القاضي في التقريب والإرشاد ٠٠٠/۳‏ - ۲۳۷: «وإذا روى الصحابي أمره 
بالفعل في شخص لعلة من العلل وجب ثيوت الحكم في كل من فيه تلك العلة 
من جهة المعنى» وثبوت التعبدبالقياس لا من جهة عموم اللفظ» وذلك نحو رواية 
من روی أن محرما وقصته ناقته: «فأمر رسول الله 4 بان لا يمس طيباً ولا 
بخمر له وجهاء فإنه يحشر يوم القيامة ملبياً». وهذا حكم في شخص معين» ذكر 
الحكم ة فيه فعلل؛ وحق هذا التعليل أن يكون جاريا في كل من حاله أن يحشر 
يوم القيامة ملبياًء وعلم ذلك من حال کل محرم متعدر» فوجب قصر ذلك الحكم 
على ذلك الشخص» ومن رارع أنه تر که لأن هذا بمثابة أن 
یقول: لا بُخمر له وجهاً» ولا یمس طیباًء وأنه یحشر مغفوراً له» وتکفر عنه 
سیئاته › وهي علة لا سبيل إلى العلم بحصولها لكل محرم وقصته ناقته أو مات 
حتف أنفه... ولا يجوز أن يعدل بحقيقة هذا التعليل إلى المجازء فيقال: أريد به 
فإنه على صفة وصورة» وظاهر من يحشر يوم القيامة ملبياً؛ لأن من هذه صورته 
قد لا يحشر ملبياًء والتعليل وقع بحشره كذلك؛ فلم يجز العدول إلى ما قيل من 
هذا. ) 
ومن هذا النحو ما روي عنه في قتلی بدر وقوله: «زملوهم بکلومهم ؛ فإنهم یحشرون 
يوم القيامة اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك». وهذا غير معلوم من كل مقتول 
في معركة» بل لا يعلم أنه مجاهد عن الدين. فإن قيل: أريد أنهم بصورة من يحشر 
كذلك» فالجواب عنه ما سلف (و هو أنه لا يجوز أن يعدل عن حقيقة هذا التعليل 
إلى المجاز)» وإذا دل الدليل من غير هذا الخبر على وجوب زمل كل مقتول في= 


ل۷0 


)۱( 


(۲( 


وقيل: بالصَيعَة كما لو قال : «حَرَمْتٌ الْمْسْكر؛ لوه حلوا"». 
ا طاهر فن الال اليل فحت لاع ولو كان بالصَيعَةَء لَكانّ 


o0 


الْقّائِل : «أعَمَّت / [4۳/ب[ غانمًا؛ لْسوّاده)» يمَتَضي عى سودَانٍ عيكو ». 


المعركة بدمائهم صير إلى ذلك الدليل الدال عليه» لا لأجل هذا الخبر الوارد بما لم 


يعلم من حال كل مقتول في المعركة». اه. 
ومال الغزالي إلى قول ااي الباقلاني حيث قال في المستصفى ۸/۲: لا 
يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي عليه السلام بحكم› 
وذكر علة حكمه أيضاًء إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة مثال: حكمه في 
أعرابي محرم وقصت به ناقته: «لا تخمروا رأسه» ولا تقربوه طيباء فإنه يحشر 
يوم القيامة ملبياً“ فإنه يحتمل أن يقال: إما لأنه وقصت به ناقته محرمأًء لا بمجرد 
إحرامه» أو لأنه علم من نيته أنه كان مخلصاً في عبادته وأنه مات مسلماء وغيره 
a Ch ER‏ 
a‏ بکلومهم »› ودمائهم فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما يجوز أن 
لقتلى أحد خاصة؛ لعلو درجتهم» أو لعلمه أنهم أخلصوا لله فهم شهداء 
حقأ» ولو صرح بأن ذلك حخاصيتهم قبل ذلك» فاللفظ خاص والتعميم وهم. 
والشافعي رحمه الله تعالى عمم هذا الحكم؛ نظرا إلى العلة» وإن ذلك كان 
بسبب الجهادء والإحرام» وأن العلة حشرهم على هذه الصفات» وعلة حشرهم 
الجهادء أو الإحرام. وقد وقعت الشركة في العلة» وهذا أسبق إلى الفهم» لكن 
خلافه» وهو الذي اختاره القاضي ممكن» والاحتمال متعارض» والحكم بأحد 
الاحتمالين؛ لأنه أسبق إلى الفهم فيه نظر»ء فإن الحكم بالعموم إنما أخذ من 
العأدة» ومن وضع اللسان» ولم يثبت هاهنا في مثل هذه الصورة لا وضع ولا 
عادة فلا يکون. في معنی العموم. 
وهو قول النظام» وبعض الحنابلة» وعزي إلى الإمام الشافعي لكن ابن السبكي في 
رفع الحاجب (ورقة ١١٠/ب)‏ رد هذا العزو وقال: «والصحيح عنه الأول“ أي شرعاً 
لا بالضغة. 
انظر : ا (ورقة ١١٠/ب).‏ شرح العضد على المختصر ۱۱۹/۲. بيان 
المختصر e‏ نیسیر التحریر ۲۶۹/۱. فواتح الرحموت .۲۸٩/۱‏ شرح الكوكب 
المنیر ۱١۹۹/۳‏ . د ET‏ ۲. إرشاد ص۱۹ . 
یش اسک كما في شرح العضد على المختصر ۱١۹/۲‏ بدل «حلوا». وما أثبته 
هو الموافق لما في بيان الأمختصر 1۹1/۲ ورفع الحاجب (ورقة ١١٠/ب)»‏ والمنتهى 
فا 


Vo 


وَلاً قال به. الْقَاضِي: يَحْكَمِلٌ الجُزىة” فلا : لا يرك الاه" لِلاخيمَال. 
الآخر : «حَرَمْتٌ الخمْرَ؛ لإشكارو» COE CL‏ 
وَأجيبَ المع . 
(مسألة) الخلاف في أن الْمَْهُومَ: لَه عُمُومٌ؟». لا يَسَحَقَق؛ 
ا الا ا ا ا ى ارق ن 


3 o 


لاا ل فيه ومن e‏ ا : امزال أ أن ّ م 


)١(‏ انظر دليل القاضي في التقريب والإرشاد ۲٠٠/۳‏ - ۲۴۷ والتلخيص للإمام الجويني 
۲ _- 1۳۹ . 

() عبارة: ش «لاً بر الظَاهرَ» بدل «لاً يرك الظَاهِر». 

(۳) أي القائل بعمومه بحسب الصيغة. انظر: بيان المختصر .۱۹٤/١‏ رفع الحاجب (ورقة 
/ب). شرح العضد على المختصر .١٠۹/۲‏ 

:١١۹/۲ قال المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشیته على شرح العضد‎ )٤( 
«فالأنسب أن يقال: حرمت الخمر؛ لإسكاره مثل: حرمت المسكر لإسكاره»‎ 
لكن لا يخفى أن أجود النسخ : حرمت الخمر لإسكاره مثل: حرمت المسكر. ثم‎ 
النسخة التي توافق المنتهى (ص‌۱۱۳) وهي : حرمت المسكر مثل : م الخمر‎ 
لإسکاره». اه.‎ 

() ذهب جماهیر العلماء إلى أن للمفهوم عموما» وقال بذلك الشافعي والحنابلة. 
وقال بعضهم: إن المفهوم لإ عموم له. وهذا قول الغزالي› وابن دقيق العيد من 
الشافعية» واختاره أبو العباس بن تيمية» وابن عقيل» والمقدسى من الحنابلة» كما نقله 
الشوكاني عن القاضي أبي بكر وجماعة من الشافعية. ٠‏ 
انظر : e‏ /۷۰. الإحكام للآمدي ۲/£. > شرح تنقيح الفقضل ص۱۹۱ - 
۲. مختصر البعلي ص۱۱۱ - .١٠١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ٤١١/١‏ فما 
بعدها. القواعد والفوائد الأصولية ص٤۲‏ - ۲۴۷. زوائد الأصول للوسنوي ضر 
تيسير التحرير .۲٠٠/١‏ فواتح الرحموت .۲۹۷/١‏ المسودة ص٤٤٠.‏ شرح الكوكب 
المتير ۴۳ _ ۲۱۱. إرشاد ال ص١۱۱‏ . 

›۱۹٤/۲ حرف و٠ ساقط من: أ» ش. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر‎ )١( 
.١٠۹/۲ وشرح العضد على المختصر‎ 

(۷) في: أ» ش «نفا» بدل «نفى». وهو تحريف ظاهر. 

(۸) قال الغزالي ة فى المستصفى ۳ امن يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم فو 
ونك © نظر؛ لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات› = 


Ye6۸ 


ا م o‏ و ا و ۴ g~‏ (£€) - 22 ت ۰ 7 
يقتل مسلم بكافر ولا دو عه يي عھدوي معتاه: «بكاؤِر»» فيمهتضصى 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
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لم يبت بالمَنطوق پو وَلاً حلمو فيه أيْضًا. 


ا تالخ الح: ل قله لى اله ع و : و 


ا 


والمتمسك بالمفهوم» والفحوى ليس متمسكا بلفظ» بل بسكوت. فإذا قال عليه 
السلام: «في سائمة الغنم زكاة» فنفي الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم اللفظ› 
أو يخص. وقوله تعالى : (ولا تقل لهما أف [الإسراء: ۲۳] دل على تحريم الضرب 
SST‏ وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعاني 
ولا للأفعال». 

قال الفخر ر ۲ : قال الغزالي رحمه الله : «المفهوم لا عموم 
له؛ لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى مسمياته» ودلالة المفهوم ليست لفظية ؛ 
فلا یکون لها عموم» . 

والجواب: إن كنت لا تسميه عموماً؛ لأنك لا تطلق لفظ العام إلا على الألفاظ : 
فالتزاع الفظي. 

وإن كنت تعني: إنه لا يُعْرّف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه: فباطل؛ لأن 
البحث عن أن المفهوم هل له عموم أم لا؟ فرع على أن المفهوم حجةء ومتی ثبت 
كونه حجة؛ لزم القطع بانتفاء الحكم عما عداه؛ لأنه لو ثبت الحكم في غير المذكور 
لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة». اه. 

وانظر: الإحكام للآمدي .٤٥٦/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۹۱ - ۱۹۲. شرح العضد 
على المختصر .٠۲٠١/۲‏ رفع الحاجب (ورقة ١‏ ۰/ب). بیان المختصر .۱۹٥٩/۲‏ زوائد 
الأصول ص۰٣۲‏ - .۲٢۱‏ تیسیر التحریر .۲٦۰/۱‏ شرح الکوکب المنیر ۲۰۹/۳ ۔ ۲۱۲. 
في : YD Î‏ بدل «الم. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠٠/|أ):‏ «أقول بأن المسألة مترجمة: بأن 
العطف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف ؟ وهذه مسألة تتجاوز المقصود؛ 
لانطباقها على صور لا خلاف فيها». اه. 

وانظر ترجمة هذه المسألة في : المحصول للرازي .۳۸۸/١‏ الإحكام للآمدي .٤٤٦/۲‏ 
شرح تنقيح الفصول ص۲۲۲. شرح المحلي على جمع الجوامع ۴۳/۲. شرح منهاج 
البيضاوي للأصفهاني .٤۲٦/١‏ مختصر البعلي ص٤۱۲.‏ شرح الكوكب المنير .۲٦۲/۳‏ 

في : : ش عليه ا بدل لا . 

عن علي رضي الله عنه: أن النبي ية قال : «الا لا يقتل مؤمن بكافرء aa‏ 
في عهده». 


۷۹ 


()۱( 


أخرجه انو داود في كتاب الديات» باب يماد المسلم بالکافر ؟ حديث )٤١۴١(‏ 
.۴٤‏ وفيه قصة. 

وأخرجه النسائي في كتاب_القسامة› ات ا بين الأحرار والمماليك فى النفس 
۱۹/۸. ۰ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۱۱۹/۱» .٠١١‏ 

وع مرون یب عو اا عن دران الي ١‏ ول اا ا 
ذو عهد في عهده . 

أخرجه أبو داود في کات الات بات أا المسلم بالكافر؟ حديث )٤٥١١(‏ 
4/ ° 1۷. 

قال المناوي في فيض القدير ٤٥١/١‏ : «(لا يقتل) بالبناء للمفعول حبر بمعنى النهي 
(مسلم) في رواية بدله مؤمن (بكافر) ذِميًا أو غيره. وهو مذهب الشافعي» وقتل أبو حنيفة 
المسلم بالذمي. وفي سنن البيهقي عن ابن مهدي عن ابن زياد قلت لزفر: يقولون تدرأ 


الحدود بالشبهات» وأقدمتم على أعظم الشبهات. قال: وما هو ؟ قلت: قتل مسلم بكافر» 


وقد قال النبي يي : لا یقنل مسلم بکافر؛ قال: اشهد على رجوعي عنه. 
هذا الحديث روي بزيادة ولفظه: لا یقتل مسلم بکافر› ولا ذو عهد في عهده») وقد 
مثل به أهل الأصول للأصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لا يخصص _ 


فقوله: «ولا ذو عهد في عهده» يعني بکافر حربي؛ للإجماع على قتله بغپر حربي. 


فقال الحنفي: يقدر الحربي في المعطوف عليه؛ لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في 
ضفة الحكم» فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بذمي». اه. 


قالت الحنفية: إذا عطف جملة على جملة أخرى»ء والجملة المعطوفة لا يستقيم معناها 


إلا بتقدير» وكان فى الجملة المعطوف عليها لفظ لو قدر ذلك اللفظ فى الجملة الثانية 
استقام معناهاء وجب تقديره فيها. وحينئذ يكون حكم ذلك اللفظ في الجملتين من 
العموم واحد» وكذا من حيث الخصوص. إلا إذا دل دليل على خصوص الثانية فقط› 
فإنه حينئذ يتعين الخصوص في الثانية فقط. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل 
مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده» فإنه يقدر «بكافر» في الجملة المعطوفة» وهو 
قوله عليه السلام: «ولا ذو عهد في عهده». وحينئذ يقتضي عمومه فيه إلا بدليل وهو 
الصحيح عند ابن الحاجب» وعزاه ابن النجار في شرح الكوكب المنیر ۲٣۲/۳‏ إلى 
ابن السمعاني» خلافا للمالكية والشافعية. 

وما عزاه ابن النجار إلى ابن السمعاني غير صحيح؛ بدليل ما صرح به ابن السمعاني 
نفسه في قواطع الأدلة ص ۳۴۳١‏ حيث قال: «المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع 
ما يمكن إضماره» مما في المعطوف غليه» بل إنما يضمر فيه مما في المعطوف عليه= 


۷۰ 


لئا: لولم مدز شىء لامتَتمَ نله مُطلقَا» وَهُوَ بطل فَيَجِبُ الأول ؛ لِلْقَريَة. 


ا 


الوا : لو كان ذلك" لكان «بکافر»» الأول لِلْحَرْبيٌ فَمَط 


المَعَْ e‏ رب ُعُولنهن)" لِلر E‏ و 
المطلمًات . فلا: اا بالدليل" . 


(۱1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


() 
(٦) 


بقدر ما يفيد ويستقل به. وعند أصحاب أبي حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق» مما 
يمحن إضماره. ومثال هذا الاستدلال بقوله ية : «لا يقتل مؤمن بكافرء» ولا ذو عهد 
في عهده» . . فعندنا يضمر ولا يقتل ذو عهد في عهده» على معنى المنع من القتل› 
nS a 2 OS aS e,‏ فعلى هذا قالوا: إن الكافر الذي لا 
يمل به ذو العهد هو الحربي» فيكون قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر؟» المراد به: 
الحربى» .اه 
وال قواطع الأدلة ص٠۳۳.‏ المحصول للرازي ۳۸۸/۲. الإحكام للآمدي .٠٠٩/۲‏ شرح 
تنقيح الفصول ص۲۲۲. شرح المنهاج للأصفهاني .٤۲٠/١‏ رفع الحاجب (ورقة (١١٠/أ).‏ بيان 

.۱۹١_ ۲ 0‏ شرح العضد على المختصر ٠١١/۲‏ مع حاشية السعد. تيسير التحرير 
۲/1 ۲۹۲. فواتح الرحموت ۲۹۸/۱. شرح الکوکب المنیر .۲٣۲/۳‏ 

فى : الأصل «ذلك» بدل «كذلك». وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر ۱۹۸/١‏ وشرح العضد على المختصر .٠١١/۲‏ 
سورة البقرة الابة: .٦١‏ وتمامها: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن آرادوا 
إصلاحاً) . 
الرْجَمِية: هي الزوجة المطلقة طلقة أو طلقتين يرجعها زوجها ما لم تمض عدتهاء فإذا 
مضت عدتها انقلبت إلى بائن. 
انظر: معجم لغة الفقهاء صض٠۲۲.‏ المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر 
. الفقه الإسلامی وأدلته .٤۳۲/۸‏ 
البائن: هي المرأة التي وقع عليها الطلاق الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين. 
وهذا الطلاق على نوعين :بائن بينونة صغرى: وهو طلاق غير المدخول بها طلقة واحدة 
أو طلقتين» ومضي عدة المدخول بها بعد طلقة واحدة أو طلقتين . وبائن بينونة كبرى: 
وهو الذي يكون بعد الطلقة الثالثة» وعندئذ لا يحق لها الرجعة حتى تنكح زوجا غيره. 
انظر: معجم لغة الفقهاء ص٠١٠.‏ الفقه الإسلامي وأدلته .٤۳۲/١‏ أحكام الأسرة 
للدكتور محمد مصطفى شلبي ص۱۹ه. 
في قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء€ [البقرة: .]۲۲١‏ 
العموم في أول الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: «والمطلقات يترئصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء) [البقرة: ١۲۲]ء‏ فلفظ «المطلقات» عام للبائن والرجعية» وتجب العدة عليهماء 


۷٦۱ 


قالوا: لو کا اکان ا «ضرَبْت رَد يوم E‏ کک أن : 
يوم eel‏ راجت بالْتَرَامِوِء وَبالمَرْقٍ باد ت مروا في غَيْرِ يوم 


ال لا يَمُتيْم. 


(منألة) يِنْلٌ: يا يها الْمُرْمْلٌ4” لين شركك4” لَيْس بعَام 


(f) o 1‏ 
لِلامَةء إلا بدَلِيل مِنْ قياس و عَيْره »ا E PT N N‏ 


= ويلزم من ذلك أن يكون الضمير في قوله تعالى: يشمل بعل البائ وبعل 
الرجعية» وهذا غير صحيح ؛ لأن البائن لا يحق لبعلها أن يردها ويراجعهاء فدل على 

أن الضمير مع المعطوف خاص بالرجعية» مع آنه في المعطوف عليه عام في البائن 
والرجعية؛ لأن العطف لا يقتضي المشاركة في الحكم عند الجمهورء وقال الانة 
وابن الحاجب: إن ا في المعطوف: «وبعولتهن) عام لكنه خص بدليل 
منمصل ٦‏ . 
انظر: المستصفى .۷۱/١‏ المحصول للرازي .۳۸۸/١‏ الإحكام للآمدي .٤٦۷/۲‏ شرح 
تنقیح الفصول ص‌۱۹۱. تیسیر التحریر ۳۲۰/۱. فواتح الرحموت ۱۹۹/۱. مختصر 
البعل ص٤۱۲.‏ شرح الکوکب المنیر .٠٠٠/۳‏ احا“ القرآن لابن العربي .٠۸۷/١‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠٠١/۳‏ تفسير ابن كثير .٤۸٠/١‏ التحرير والتنوير 
۲ تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس .٠٤١ - ٠٤١/١‏ تفسير المنار للشيخ ‏ 
رشيد رضا .۳۷٤/۲‏ أضراء البيان للشنقيطي .٠١١/١‏ > روائع البيان تفسير آيات الأحكام 
للشيخ محمد علي الصابوني ۳۳۱/۱ ۔ ۳۲. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ»> ش. . وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ۱۹۸/۲ء وشرح العضد على المختصر .٠١٠/۲‏ 

(۲) سورة المزمل الآية: .١‏ وتمامها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. 
وانظر : جامع البيان للطبري ۷۸/۲۹. أحكام القرآن للرازي الجصاص ."٠٦/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ۹ . تفسیر الکشاف ۱۷۰/١‏ تفسير ابن كثير .۱٤١/‏ 
التتحریر والتنویر .٠٠١/۲۹‏ 

(۳) سورة الزمر الآية: 1۲. وتمامها: #لئن آشركت ليحبطن عملك». 
وانظر: جامع البيان للطبري .١١/١١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۲۷٦/٠١‏ تفسير 
الکشاف ۱۹۹/9. تفسیر ابن کثیر .٠٠٠/١‏ التحریر والتنویر .٥۸/۲٤‏ 

)٤(‏ وبه قال أكثر الشافعيةء والتميمي وأبو الخطاب من الحنابلة» ونسبه ابن عبدالشكور إلى 
المالكية. ) ` 
انظر: البرهان .٠١٠/١‏ المستصفى .1٤/١‏ المحصول للرازي .۳۷۹/١‏ الإحكام للآمدي = 


Ali 


E,‏ لیل" . لئا: الْمَطْمُ بان جِطَابَ 


الممْرَدِ ل اول ع AF‏ ا يجب أذ خرو عَيْره تخصيصًا . 


الوا: دا يل لِمَنْ لَه مَنْصِبٌ الافيدَاءِ: «إزگب؛ لِمَُاجَرَة عدر 


رچ م ور 


َتوه هه لَعَهً: آنه مر لأثباعِهِ مَعَه يُمّال/ ٣ :]/٤4[‏ 


وَكَسَرَا» والمُرَاد:مَعَ أنبَاعه. فُلْنَا: : مَمنوع» ا هي ؛ لأاو ى 
غل المساركة .بحلاف خا . 


.٤۹۸/۲ =‏ تیسیر التحریر .٠١۱/۱‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .٤۲۸/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة .)//٠٠١٤‏ شرح العضد على المختصر .1١١/۲‏ بيان المختصر .۲٠٠/۲‏ 
نهاية السول .۴١۸/۲‏ مختصر البعلي ص٤٠١.‏ العدة .۳۲٤/١‏ شرح الكوكب المنير 
۳. فواتح الرحموت .۲۸1/١‏ إرشاد الفحول ص١٤١١.‏ 

(۱)( في : e‏ أحمد وأبو حنيفة» بدل «وقال أبو حنيفة وأحمد». 

(۲) وقال أبو حنيفة» وأحمد وأكثر أصحابه» والمعتزلة» وابن السمعاني في القواطع 
ص*٠۳۷:‏ إنه عام للأمة إلا بدليل يدل على الفرق بينه وبين أمته يهل في ذلك 
الخطاب. 
قال الإسنوي في نهاية السول :۳١۸/١‏ «وظاهر كلام الشافعي في البويطي أنه 
يتناولهم» . اه. 
وقال الغزالي في المستصفى ٠٠/١‏ : «وهذا فاسد».اه. 
وتردد إمام الحرمين في المسألة حيث قال في البرهان :٠٠١/١‏ «وأنا أقول فيه: ما 
ظهرت فيه خصائص الرسول عليه السلام كالنكاح» والغنائم» وكان إذا ورد خطاب 
مختص في حكم اللسان برسول اه ب فما أراهم كانوا يعتقدون مشاركته فيه؛ 
لاقتضاء الصيغة التخصيص ٠‏ والعلمَ بخصائص رسول الله يي فيما ظهر الخطاب فيه. 
فأما ما لم يظهر فيه خصائصه» وورد فيه خطاب مختص به» فهذا مجال النظر. ولست 
أتحقق أيضاً مسلكاً قاطعاً من رأيهم في طرد اعتقاد المشاركة». اه. 
انظر: البرهان .٠٠١١/١‏ المستصفى .1٤/١‏ المحصول للرازي ."۷۹/١‏ الإحكام للآمدي 
۲.. تیسیير التحریر .٠١۱/۱‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .٤۲۸/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة ١٠٠/أ).‏ شرح العضد على المختصر .٠١1/۲‏ بيان المختصر .۲٠٠/۲‏ 
نهاية السول .۳١۸/۲١‏ مختصر البعلي ص٤١١‏ . العدة .۳۱۸/١‏ شرح الكوكب المنير 
14۳ فواتح الرحموت ۲۸۱/۱. تشنيف المسامع .۷٠٠/۲‏ البحر المحيط .۱۸١/۳‏ 
إرشاد ا ص٤۱۱‏ . 

(۳) لفظ «بخلاف هذا» ساقطة من: ش. 


V1 


قالوا: وَإدا طلفث بد د َلَيْهِ. فلتَا: در الي 1صَلَى الله عليه 


e‏ أَوَلاً؛ إ EEE‏ ا اَي“ قالرا: جلما 
قضی ي" ر کان خاصّاء ل تَعَدً. ْنَا : مطح بأ الإلحاقَ ؛ قياس . 


(۱) 


(۲) 


.)۳( 
)£( 


(o) 
(٦) 


(۷) 
(۸A) 
)4( 


قالوا: قمغا : «إخَالصة ك“ رَنَافِلَة ك ل تفيل 


فيد قُطعَ اللاي . 
(مَسألة) ابه“ لِوَاجِيِ ليس باه" . yS‏ 
سورة الطلاق الآية: .١‏ وتمامها: يا أيها النبيء اذا طلقتم النساء). وانظر: جامع 


البيان للطبري ۸۳/۲۸. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۱٤۸/١١۸‏ تفسير الكشافِ 
.٦‏ تفسیر ابن کثیر ۳۳/۸۷. التحریر والتنویر .۲۹٤/۲۸‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل»› اما اتخا م : كن وهو المرافق لما فى بيان 
المختصر ۲٠۳/۲‏ ورفع الحاجب (ورقة ١٠٠/أ)»‏ وشرح العضد على المختصر .٠١۲/۲‏ 
عبارة: ش «لتشريفه» بدل «أولا؛ للتشريف». ) 

في : أ «الجمع» بدل «الجميع؟. 

في : ش «قضا» بدل «فضی. وهو تحريف ظاهر. 

سورة الأحزاب الآية: ۳۷. وتمامها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها). وانظر : 
جامع البيان للطبري .٠١/۲١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۱۸۸/٠١‏ تفسير الكشاف ‏ 
٥‏ . تفسیر ابن کثیر .٤٦٦/٥‏ روح المعاني .۲٥/۲۲‏ التحریر والتنویر ۳۸/۲۲. 

في : أ «بيثل“ بدل «قمثُل» . 

حرف «لك» ساقط من : أ. 

سورة الأحزاب الآية: .٠٠‏ وتمامها: (خالصة لك من دون المومنين). وانظر: جامع 
البيان للطبري .٠١/۲۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲٠۸/٠١‏ فما بعدها. الكشاف 


۷٠/۲۲ روح المعاني ۸/۲۲ه. التحریر والتنویر‎ .٤۸۱/٩ تفسیر ابن کثیر‎ .٥۰/٠ 


)٠١(‏ سورة الإسراء الآية: ۷4. وتمامها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك). ا جامع 


البيان للطبري .٠٠/٠١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ."٠۸/٠١‏ تفسير الكشاف 
۴. تفسیر ابن کثیر .۳۳٤/٤‏ روح المعاني .۱۳۸/٠١‏ التحریر والتنویر .۱۸٤/٠١‏ 


(۱۱) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠٠/ب):‏ «صوّر إمام الحرمين (في البرهان 


١‏ )) وابن ا (في و الأدلة ك وغیرهما ا عليه 
والصواب عود اش على الشارع». اھ. 


۲( )() وبه قال الشافعية» والمالكىة»› والحنفية. 


V4 


<. (¥)o قَدَمَ‎ SDT GT 
خلافا لِلحتابلة". لتا: م مِنَ الْقَطعء وروم الكَخصيص› ومن عَدم‎ 


= انظر قول الجمهور في هذه المسألة في : البرهان .٠٠۲/١‏ قواطع الأدلة ص١۷".‏ الإحكام 

للآمدي .٤۷۱/۲‏ . شرح المحلي على جمع الجوامع ۰/۱. . رفع SE‏ 

٥/ب).‏ بيان المختصر .۲۰٦/۲‏ شرح العضد على المختصر ٠۲١/۲‏ . تيسير التحرير 
.١‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص١٠٠٤۴.‏ مختصر البعلي ص٤۱۱‏ . فواتح 
الرحموت ۲۸۰/۱. شرح الکوکب المنیر .۲۲٠/۳‏ إرشاد الفحول ص٤٠١.‏ 

(1) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۲۲۳/۳: «خطابه ية لواحد من الأمةء فإنه 
يتناول المخاطبَ وغيرّه؛ ا وق ون یرتا إلى 
الجميع'. اه. وهذا قول الحنابلة فقط. 
وهناك تفصيل جيد لإمام الحرمين في البرهان ۲٠۲/١‏ حيث قال: «إذا خص 
رسول الله يه واحداً من أمته بخطاب» فهذا مما عده الأصوليون من مسائل الخلافء 
فقالوا: «من العلماء من صار إلى أن المكلفين قاطبة يشاركون المخاطب» ومنهم من 
قال لا يشارکونه. 
والقول في هذا عندي مردود إلى كلام وجيز: فإن وقع النظر في مقتضى اللفظ › فلا 
شك أنه للتخصيص» وإن وقع النظر فيما استمر الشرع عليه» فلا شك أن خطاب 
رسول الله» وإن كان مختصاً بآحاد الأمة فإن الكافة يلزمون فى مقتضاه ما يلتزمه 
المخاطب». اه. ٣‏ 

مبنى الخلاف في هذه المسألة. 
قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص١۳۷:‏ «وأما إذا خصص الرسول ية واحداً من 
Tg e‏ من العلماء ء من صار إلى أن 
المكلفين قاطبة يشاركون المخاطب» ومنهم من قال: لا يشاركونه. 
فمن قال بالأول: صار إلى أن الأصل أن جميعَ الأمة في الشرع سواءء بلا تخصيص 
لواحد من بين الجماعة» وقد جرت عادة أهل اللسان أنهم يخاطبونً الواحد» فيريدون 
به الجماعة» وهذا في كلام كثير. 
وأما من قال بالثانى: فَمَد ذَهَبّ إلى صررة الصيغة» وهى مختصة بالواحد من بين 
الجماعة› فلا يجعل للتعميم إلا بدلیل» . ۰ 
انظر هذه المسألة في: البرهان .٠٠۲/١‏ قواطع الأدلة صا۷". الإحكام للآمدي 
1/۲⁄. . شرح المحلي على جمع الجوامع /. . رفع الحاجب (ورقة ١٠٠٠/ب).‏ 
بیان المختصر .۲۰٦۹/۲‏ شرح العضد على المختصر ۱۲۳/۲. تیسیر التحریر .٠٠۲/۱‏ 
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٠٤۴.‏ مختصر الخ ص٤٠۱.‏ فواتح 
الرحموت ۲۸۰/۱. شرح الکوکب المنیر ۲۲۳/۳. إرشاد الفحول ص٤١١.‏ 


هھ 


)۲( حرف «مِنْ» سأقط من . س. 


V0 


ائدّة: حكوي عَلّى الواجدي'. 


(۱) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص :۲٤٥‏ «لم أو هذا قط ندا وسألت عنه شیخنا 
الحافظ جمال الدين أبا الحجاج» وشيخنا الحافظ أبا عبدالله الذهبي مراراً فلم يعرفاه 

بالكلية» . اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة e‏ اوهو حدیث لا یعرف له أصل؛ 
سألت عنه شيخنا الذهبي فقال: لا أعرفه». اهم 
وقال العراقي في تخریج الأحاديث والآثار 0 في منهاج البيضاوي ص۳٥‏ حديث 
رقم (0): اليس له أصل» وسئل عنه المزي والذهبي فأنکراه» . اه. 
وقال الشيخ الملا علي القاري في المصنوع ص٩۹:‏ «لا أصل له قاله العراقي 
وعیره). 
وقال العجلوني في كشف الخفاء :٤۳۷ - ٤۳٩/۱‏ اليس له أصل بهذا اللفظ كما 
قال العراقي في تخريج أخاذيت البيضاوي..وقال الزرركئى فى المعتبر نفلا عن 
محقق بيان المختصر :۲٠٦/١‏ «(لا يعرف بهذا اللفظ» لكن معناه ثابت. رواه 
الترمذي والنسائى من حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة... 
إلخ». اه. 
وحديث أميمة رضي الله عنها أنها قالت: «آتيت النبي بي في نساء من 
المهاجرات نبايعه. فقال: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لمائة امرآة كقولي 
لامرأة واحدة». 
أخرجه الترمذي فى أبواب السير» باب ما جاء في بيعة النساء حدیث ٠١١/٤ )٠١۹۷(‏ 
۲. وقال او اغ «(هذا حديث حسن صخیح» .اه 
وأخرجه الجاتى في كتاب البيعةء باب بيعة النساء ۱٤۹/۷‏ عن أميمة بلفظ : «إنما 
قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي لامرأة واحدة». 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب البيعة» باب ما جاء في البيعة ۹۸۲/١‏ ولفظه: عن 
أميمة بنت رقيقة أنها قالت: «أتيت رسول الله ية في نسوة بايعنه على الإسلام. 
فقلن: يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك باش شيئاء ولا نسرق ولا نزني» 
ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في 
معروف. فقال رسول الله : «(فيما استطعتن وأطقتنَ» قالت: فقلن: الله ورسوله 
أرحم بنا من أنفسنا. و نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله يية: «إني لا 
أصافح النساء» إنما قولي لمائة امرأة کقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي لامرأة 
وأحدة).. 
وانظر : فيض القدير للمناوي ۳., وكشف الخفاء .٤۴۷/١‏ وفيه: وهو من 
الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجهما؛ لثبوتها على شرطهما. 


۷٦ 


قالوا: وما الاك إلا كاف لئاس" وبنت ل 
لآ ا علبه. وا أن SS‏ تَعْريف ل ما حص 
به ولا ا اشتَرَاك لْجمِيع. 


لوا: ځکيي على الْوَاجِدِ و کی على الْجَمَاعَةي ‏ يا 0 دًلك“ 


ُنَا e‏ عَلَّى أنه عَلَّى الْجَمَاعَةٍ بالْقَيّاس» أو بِهَدًا اا لا أن 


(1) سورة سبأ الآية: ۲۸. وانظر: جامع البيان 11/۲۲. الجامع لأحكام القرآان .٠٠/٠١‏ 
تفسير الكشاف .14/١‏ تفسير ابن كثير .٠٥١/٠١‏ روح المعاني ۲۳ فما بعدها. 
التحریر والتنویر ۱۹۷/۲. 

(۲) فى: أ «إلى الأحمر والأسود» بدل «إلى الأسود والأحمر». 

(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كل قال : «بعشت إلى الأسود والأحمر». 
أخرجه ارمام أحمد في مسنده .۲٠۰/۱‏ وأخرجه من حدیث ا موسی الاشغعرى 
رضي الله عنه في مسنده .٤٠٦/٤‏ 
وأخرجه عن e‏ رضی الله عنه فی مسنده .۱١۹۲ ۱١۱ ۰۱٤۸ ۰۱٤٥/٥‏ 

. عبارة: شش ا کل خان یما پا به‎ )€٤( 

.۷٦٦ص سبق تخريجه قبل قليل في مسألة: خطابه لواحد ليس بعام..»‎ )٥( 

(0) في: ش «یأبا» بدل «یآبی». وهو تحریف ظاهر. 

)۷( ش «محمول على الجماعة» فقط. 

(۸) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «لما أتى ماعز بن مالك النبى يله قال له: 
«العلك فلت أو غمزت» أو نظرت ؟). قال: لا يا رسول اله قال: «أنكتها ؟» لا 
بکن: قال: فعند ذلك أمر برجمه». 
أخرجه البخاري في الحدود» باب (۲۸) هل الإمام للمقر لغلك لم ار 
غت ۸ 
وأخرجه مسلم في كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا حدیث (۱۹) 
۳ وفي لفظه بعد سؤال النبي ية عن فعله. قال: نعم. ثم آمر به فرجم. 
وأخرجه اتو داود في كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك حديث )٤٤۲۷(‏ 
٤‏ /0⁄4. 
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فلا: إن گانوا حکموا؛ لِلنّساوي ئى الي ن الا ا 


م 


e فُخلاف‎ 


وَتخصيصه حریمه بقَبولِ O eeecennenoncnnonnnns‏ 


(۱) 


قالوا: ل کان سا لکاں: وتجزئك› ر تجزئ أحَدًّا بعَدَ ي" 


و ر aor‏ 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۷۰/۱» ۰۲۸۹ ۳۲۵. 

وقال ابن کثیر في تحفة الطالب ص١٤۲:‏ اوقد 6 قصة ماعز جماعه من 
الصحابة عن رسول الله اء وأنه أمر برجمه في الصحيحين وغيرهما). روى 
حدیث ماعز : 

جابر بن سمرة» وبريدة الأسلمي» وأبو سعيد الخدري» هريرة» وجابر بن 
عبدالله» ونعيم بن هزال. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

فما حديث جابر .بن سمرة» وبريدة الأسلمي رضي الله عنهما: 


فأخرجهما الإمام مسلم في كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا 


۳ ۔ ۱۳۲۲ حدیث (۱۷» ۱۸) و(۲۲» ۲۳) وأبو داود فی كتاب الحدود» 
باب رجم ماعز بن مالك ٤ - ٥۸۳/٤‏ حدیث )٤٤۲۲(‏ و(۳٩٤٤)‏ و(۳۳٤٤)‏ 
و(٤۳٤4).‏ 

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 

أخرجه الإمام مسلم في الموضع السابق حدیث ٤٤٩۸(‏ ۔ .)٤٤١۹٩‏ 

والترمذي في أبواب الحدود» باب ما جاء في دَرءِ الحد عن المعترف إذا رجع. 
حدیث ۳٦/٤ )۱٤۲۸(‏ _ ۴۷. وقال أبو عیسى: «هذا حديث حسن». اه. 

وآخرجه ابن ماجه في کتاب الحدود» باب الرجم حدیث .۸٥٤4/۲ )۲٠١٤(‏ 

وحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 

أخرجه أبو داود في الحدود» باب رجم ماعز حدیث ٤٤۳١(‏ ۔ ٥۸١/٤ )٤٤۴۲‏ _ 
.OAY‏ 

حدیث نعیم بن هزال رضي الله عنه: 

أخرجه أبو داود في الحدود» باب رجم ماعز حدیث )٤٤۱۹(‏ ٤/۷۴ه.‏ 


ماعز:هو ابن الأسلمي› صحابي ۰ وهو الذي زجم في عهد النبي › وجاء في 


بعض طرق الحديث أن النبي بل قال فيه: «لقد تاب توبة لو تابَها طائفة من أمتي 
لأجزأت عنه). انظر ترجمته فى: الإصابة ۱۷/۳". الاستیعاب .٤۱۸/۳‏ 

عن البراء بن عازب قال: «خطبنا رسول الله ب يوم النحر بعد الصلاة فقال: «من 
صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم» 
فقام أبو بردة بن نيار فقال: «يا رسول اللهء والله نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاةء = 


۷۸ 


شهاد 


(۱) 


رو 


ت gg‏ ۱ ي f‏ ۵ :0 ا ت ت 2 م مه ص ر 
ا زِيَادة مِنْ عير فَاِدَة. فلا : فائِدة : طم الإلحاقء كما قَدَمَ. 


وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني». فقال 
رسول الله َة : «تلك شاة لحم قال: «فإن عندي عاق جَذعة هي خير من شاتي 
لحم» فهل تجزئ عني ؟ قال: «نعم» ولن تجزئ عن أحد بعدك). 

أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب العيدين» باب (۲۳) كلام الإمام والناس في 
خطبة العيد... إلخ .١١ - ٠١/١‏ وفي كتاب الأضاحي باب (۸) (قول النبي بل لأبي 
بردة : ضح بالجذع...» إلخ) .۲۳۷/١‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي» باب وقتها حدیث ٤(‏ ۔ .٠١١٤١ _ ٠١١۲/۳ )٩‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي› باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة حديث 
)10°( 1۳/4. 

وأخرجه النسائي في كتاب الضحاياء باب ذبح الضحية قبل الإمام ۲۲۲/۷ ۔ ۲۲۳. 
وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي» باب الذبح قبل الإمام .۷٠/۲‏ 

عن عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري عن عمه» وكان من أصحاب النبي يلة: «أن 
النبي َة ابتاع (أي اشترى) فرسا من أعربي» فاستتبعه النبي بهة؛ ليقضيه ثمن فرسهء 
فأسرع النبي ية وأبطاً الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه الفرس› 
لا يشعرون أن النبى ية ابتاعه» فنادى الأعرابى النبى يهل فقال: إن كنت مبتاعاً هذا 
الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال النبي ية حين سمع نداء الأعرابي: أو لَيْسَ قد 
ابتعته ؟» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته» 
فأقبل النبي ية على خزيمة فقال: «بم تشهد؟). فقال: أشهد بتصديقك يا رسول الله 
«فجعلل شهادة خزيمة شهادة رجلين». 

أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز 


له أن یحکم به حدیث (۳۹۰۷) ۳۱/٤‏ ۔ ۳۲. 


وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ."٠٠/۷‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .۲٠١ ۲۱٣/۰‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ١۷/١‏ - 1۸. وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسنادء ورجاله باتفاق الشيخين ثقات» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 
وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات» باب الأمر بالإشهاد .٠٤١/٠١‏ 

وقال ابن کثیر E‏ الطالب ص۹٤۲‏ : «ورواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن 
عبدالله الجدلى عن خزيمة نفسه نحوه مختصرا». اه. 

أخرجه أبو i‏ في جامع مسانيد الإمام الأعظم .۲۷٠/۲‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع 1۸/۲ عن عمارة بن خزيمة عن أبيه 
خزيمة بنحوه مختصرا. وسکت عنه. 


۷۹ 


E E E ES جَمْم الْمُذكر السالم"‎ E E 


: ا لبا لتا‎ E O PE 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


سے بپ کے 


وأخرجه البیهقی فی کتاب الشهادات› باب الأمر بالاشهاد ٠٤١/٠١‏ مختصراً أيضاً. 


خزيمة: هو خزيمة بن ثابت الأنصاري الخطمى. أبو عمارة المدنىء ذو الشهادتين من 
كبار الصحابةء' شهد بدرا وما بعدها. واستشهد مع سيدنا على بصفين سنة ۳۷م 
رضي الله تعالى عنه. انظر ترجمته في: الإصابة ۲۷۸/۲. الاستيعاب .٤٤۸/١‏ 

هو اسم دل على ثلاثة فأكثر من الذكور العقلاءء بزيادة في آخره واو ونون في حالة 
الرفع» وياء ونون في حالتي النصب والجر. ولا يجمع هذا الجمع إل كلل ر 
صفة لمذكر عاقل» بشرط خلوه من التاءء و 8 ثم خلوه من التركيب» ثم 
أن لا يكون على وزن (أفعل) الذي مؤنثه (فعلاء)ء ولا وزن (فعلان) الذي مؤنثه 
(فعلى). 
وكل ما جاء على صورة هذا الجمع» ولم تتوفر فيه شروطهء فهو ملحق به» يعامل 
معاملته في اللأعراب» ولا يعد من فصيلته الصرفية» مثل: عابدين (علم لرجل مفرد)» 
سنول» بنون» أرضون» مئول.. . إلخ. 
انظر: شرح ابن عقيل على الألفية .٠۳ - ٠٠/١‏ كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة 


لابن الجزري ص۷١.‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ص٤۲.‏ جامع 


الدروس العربية للشيخ مصطفى غلاييني ٠١/١‏ - 1۸. المحيط في أصوات العربية 
ونحوها وصرفها للأستاذ محمد الأنطاكي ۱/. 

وهذا القول رجحه القاضى الباقلانيء والغزالىء والآمدي. وابن الحاجب» وأكثر 
الشافعية» واختاره أبو الخطاب» والطوفي من الحنابلةء ونقله ابن برهان عن معظم 
الفقهاء. ) 

انظر :البرهان .۲٤٠/١‏ المستصفى ۷۹/۲. المحصول للرازي "A /Y‏ . الإحكام للآمدي 
۲.. الوصول إلى الأصول .۲٠۲/١‏ رفع الحاجب (ورقة ١٠٠/ب).‏ بيان المختصر 
۳۲.. شرح العضد على المختصر .٠١٤/۲١‏ . شرح المحلي على جمع الجوامع 
۱ شرح تنقیح الفصول ص۱۹۸. فواتح الرحموت ۲۷۴/۱. تيسير 
...١‏ الروضة مع النزهة .٠٤۸/١‏ . شرح مختصر الروضة ۲/٦١ه.‏ ب مختصر البعلي 
ص٤۱۱‏ . شرح الکوکب المنیر .۲۳٣/۳‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص۱٤۲.‏ 
المراد: أكثر الحنابلةء لا كل الحنابلة؛ بدليل خلاف أبى الخطاب» والطوفى وهما من 
الحنابلة. وعن الإمام أحمد فيه روايتان. ۰ ٠‏ 

قال ابن قدامة في روضة الناظر 1٤۸/١‏ مع النزهة: «فأما الجمع بالواو والنون ك 
«المسلمين؛ وضمير المذكرين كقوله: «كلوا واشربوا) [البقرة: ۱۸۷]. فاختار القاضي 
(أبو يعلى) أنهن يدخلن فيه. وهو قول بعض الحنفية» وابن داود. 


VV۰ 


ص 0 وك 


إن ال لمسلمين وال لْمُْسْلمَات4 "' . ر رلو کار ن داخ خسن . فان 2 
O E A OE‏ ایی 1 44|[ ET‏ ّت أ ا E‏ 


«يا رول الله إدَ الٿسَاءَ فلن : ما رى الله ذَكَرَ إلا الرْجَالء فا 


GE 


رل ی 


0 
مه اه 


إن المُسلِمين وَالمُشْلمَات.»“. ولو كن داخلاتِ لم يصح تفريره 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


واختار أبو الخطاب والأكثرون: أنهن لا يدخلن فيه». اه. 

وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة :١١١/١‏ «وأما جمع المذكر السالم» وضمير 
الجمع المتصل بالفعل نحو: المسلمينء وكلوا واشربواء وقاموا وقعدواء ويأكلون 
ويشربون» ففيه النزاع المذكور. 

قوله: «فإن آرادوا بدليل خارج أو قرينةء فاتفاق» وإلا فالحق الأول» أي: إن أراد 
القاضي ومن وافقه بأن الإناث يدخلن في لفظ المسلمين» وكلوا واشربوا بدليل 
منفصل» أو قرينة تدل على دخولهن» فهو متفق عليه بين الكل؛ لأن خلاف وضع 
اللفظ لا يمتنع أن يدل عليه دليل» وإن أرادوا أنهن اة فيه بمقتضى اللفظ وضعاء 
فليس بصحيح» والحق الأول وهو قول أبي الخطاب ومن وافقه: إنهن لا يدخلن في 
ذلك». ١‏ 

وقال ابن بدران في المدخل ص١٠۲:‏ «ونحو المسلمين والمؤمنينء «وكلوا واشربوا) 
[البقرة: ۱۸۷] مما هو لجميع الذكور» ففيه خلاف. فذهب أبو الخطاب والأكثر إلى 


أنهن لا يدخلن فيه» . 

حرف «لا» ساقط من عبارة ابن بدران في المدخل المطبوع. وهذا السقوط يؤثر كثيرا 
في المعنى. 

سورة الأحزاب الآية: .٠١‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن .٠۸١/٠١‏ تفسير الكشاف 

.٥‏ تفسير ابن كثير .٠٥۹/١‏ الجواهر الحسان للشيخ الثعالبي a‏ التحرير 

والتنویر ۱۹/۲۲. 


عبارة: ش الو كن داخلات)». 

عبارة: ش «فأنزل الله عز وجل». 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٠٠٠:‏ قال أبو عبدالرحملن النسائي في التفسير من 

السنن الكبير: «حدثنا محمد بن معمر» عن مغيرة بن سلمة» عن عبدالواحد بن زياد 

عن عثمان بن حكيم ثنا عبدالرحملن بن شيبة قال: e‏ قلت يا 

زسول أف 2 ما لا لا نذكر فى القران كما بذك .الرجال؟ فانزل الله يجان وتعالى ٠‏ 

إن المسلمين والمسلمات» وكذلك رواء احمل (في مسنده )۳۰١/٢‏ عن عفان عن 

عبدالواحد بن زیاد. فذکره اطول من هذا» اھ. 

وروی سفيان الثوري في تفسيره ص٠٠۲‏ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة= 


A4 


لتقي وَأبصًا: جاع العَرَية على آله جَمْع المدَكّر. 


)1( 


قالت: «يا وول الله راك الخال و نذکر. فنزلت: إن المسلمين والمسلمات 
والمومنين والمومنات...). 

وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان ۱۱/۲۲ من طريق سفيان به. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير ٤١١/۲‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» .اه ووافقه الذهبي. 

وأخرجه الترمذي في أبواب التفسير» باب ومن سورة الأحزاب حدیث (۳۲۱۱۹) ٠٠٤/١‏ من 
حديث عكرمة عن أم عمارة الأنصارية. وقال أبو عیسی : «هذا حديث حسن غريب» .ام 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠٠/أ):‏ «والأولى عندي أن 9 بقول 
عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال ي: «نعم عليهن جهاد 
لا قتال فيه: الحج والعمرة» أخرجه ابن ماجه (حدیث رقم: ۲۹۰۱) بإسناد جيد» فلو 
كن يدخلن في لفظ المؤمنين لَعَرَقّت ذلك» ولم تسأل). اھ. 

قلت: وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۱٦۹٥/۹‏ والدارقطني في مباثة اااي 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

وانظر: الجامع لأحکام القرآن .۱۸١/٠٤‏ تفسير الكشاف .٤۴/٩‏ تفسير ابن كثير 
6٥ع‏ . الجواهر الحسان للشيخ الثعالبي .٠٠٥/۳‏ التحریر والتنویر .٠۹/۲۲‏ 

- أم سلمة: هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة» المخزومية» وأمها 
عاتكة بنت عامر. كنيتها بابنها سلمة ب بن أبي سلمة عبدالله بن عبدالاأسد. هاجرت مع 
أبي سلمة إلى الحبشة هجرتين› سلمة إلى أحد فأصيب عضده بسهم ثم برأ 
ا فأرسله رسول اله کل في سرية فعاد الجرح› ومات منه» فاعتدت ام سلمة»› 
ثم تزوجها رسول الله ية وكانت من أجمل النساء. توفيت سنة ۹ه ولها ۸٤‏ 
سنة. وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة. ودفنت بالبقيع. قال ابن حجر وابن العماد: 


توفيت سنة ١١ه.‏ ولها مناقب كثيرة. انظر ترجمتها في : الإصابة .٤٥۸/٤‏ الاستيعاب 


٤ء.‏ شذرات الذهب 1۹/۱. 

إن أهل العربية أجمعوا على أن مثل «المسلمين»» ومثل «الواو» في ضربوا» جمع 
المذكر. فلم يكن متناولاً للنساء؛ لأن إجماع أهل العربية حجة في بحث الألفاظ. 
انظر: البرهان .٠٤٠/١‏ شرح العضد على المختصر .٠۲٤/١‏ رفع الحاجب (ورقة 


.)/٠١٠‏ بيان المختصر .۲٠٤/۲‏ شرح ابن عقيل على الألفية ٠٠/١‏ ۔ .٠۳‏ كاشف 


الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة لابن الجزري ص۷. أوضح المسالك إلى ألفية ابن 


المحيط فى أصوات العربية ونحوها. وصرفها للأستاذ محمد الأنطاكي .٠٠٤/١‏ 


VV1 


قالوا: ا لْتَا: صَجِيخ إا فُصِدَ الْجَمِيمُ. 
کن مارا 0 قیل : 


الأصل الْحََيمَةٌ . لتا : يلرم الإشْيَراك وقد نمدم مْله. 


قالوا: لو ل ندخل لما شار ال الأخكام. فلتَا: بدّليل 
مِنْ خارج؛ وَلِدَلِكَ لَمْ يذخَلنَ في الجهادِء وَالجُمَُةَء رَعَيْرهمًا. 

الوا: لو أَوْصَى لجال وَيسَاءِ پسَيْءِ ثم قال : «وَأَوْصَيْتُ لَهُمْ بكدّا»» 
دحل النَسَاءُ بعر فَريكَةء وَهُرّ مَعْنّى الحَقَيمَة . فلنًا: بل بمَريَة الإيصَاء الأرّل. 


r‏ ر 


N OEE GO 
«مَن َل داري َه حر غين“ بالدځول.‎ 


(مَسألَةَ) الْخطابُ ب «التاس»» ر«المُؤْمِنِينَ؛» وَنَحوهمَا: يَسْمَل الْعَبِيدَ 


)١(‏ في: أ «الذكور» بدل «المذكرين». 

(۲) عبر عنها الإمام البيضاوي وغيره بقولهم: «ومَن للعالمين». وبين الإمام الإسنوي 
الحكمة من ذلك. انظر نهاية السول ۳۲۱/۲ _ .۲١‏ 

(۳) قال الإمام الجويني في البرهان ٠٤٠٠/١‏ : من من الألفاظ المبهمة» وهي إحدى صيغ 
العموم» في اقتضاء الاستغراق إذا وقع شرطاء- واو الدكون والانات» وذهت :الى 
هذا آهل ا من أرباب اللسان والأصول. وذهب شرذمة من أصحاب أبى حنيفة 
إلى أنه لا يتناول الإناث١.اه.‏ ۰ 
وانظر: البرهان .٤٠/١‏ المنخول ص١٤٠. E‏ للرازي ۱۷/۲". الإحكام 
للآمدي .٤۷٩/۲‏ العدة .٤۸٥/۲‏ شرح تنقیح الفصول ص۱۹۹ - .۲٠١‏ أصول 
السرخسي .٠٠١/١‏ رفع الحاجب (ورقة ٦‏ 0( شرح العضد على المختصر .٠٠١/١‏ 
بيان المختصر ۲۱۸/۲. شرح الكوكب المنير .۱٠۹/١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
4/۲ . 

€ في : أ «عَيَىَا اعتقن؟ . 

(o)‏ والدليل عليه أ نه لو قال من له إماء: من دخل داري فهو حر٬‏ عتقن بالدخول» فلو 
لم يكن المؤنث داخلا في قوله: «من» لما عتقن. انظر: رفع الحاجب (ورقة ١١٠/أ).‏ 
شرح العضد على المختصر .۱٠۲/۲‏ بيان المختصر ۲۱۸/۲. 


VV 


. ٠ اتی‎ 


قال الرَازیٌ: إن كان لِحَقٌّ الله [تَعَالّى). لا: أ 
والفومشن ت ار ف 
ا کے جرت کاس کے کی ر کیت کو ف 2 
لَكَاقٌض. رَد بأ في عير تضایی الْعِبَاداتِ› فلا ََافٌض. 
ڦالوا: تَبَتَ خرو يِن خطاب الجهادء وَالحَج وَالْجُمْعَة 
وَعَيْرهًَا. فلا بدلِیل ٠“‏ > کوج امرض e‏ 


(مسألة) مل : يا بها الئاس يا عِبَا ویچ I‏ 


SRNL LS CSCS (۱)‏ 
وقيل: لا يدخلون إلا بدليل. وبه قال بعض المالكية وبعض الشافعية. وهو ما نقله 
الماوردي والروياني عنهم. 
انظر : المعتمد .۲۷۸/١‏ البرهان .۲٤١/١‏ المستصفى ۷۷/١‏ - ۷۸. المنخول ص١٤٠.‏ 
الإحكام للآمدي .٤۷۷/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص١۱۹.‏ رفع الحاجب (ورقة 
e ٦‏ بیان المختصر ۲۱۹/۲. ۰ العضد على المختصر .٠٠٠/١‏ البحر المحيط ' 
۳.. مختصر البعلي ص٩٠۱‏ . تیسیر التحریر .۲٥۳/۱‏ فواتح الرحموت .۲۷٣/۱‏ 
شرح الکوکب المنیر .۲٤۳/۲‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ ش. 

قال الرازي الجصاص الحنفي: إن كان لحق الله دخلوا » وإن كان من حقوق 
الادميين لم يدخلوا». اه. 
انظر : فواتح الرحموت .۲۷٣/۱‏ تيسير التخرير .. رفع الحاجب (ورقة ۰۹/ب). 
بیان 0 14/۲. 

(۳) عبارة: أ «من خطاب الحج» والجهادء والجمعة». بتقديم «الحج» على «الجهاد». 

. عبارة: ش «بدليل خارجي». بزيادة «خارجي»‎ )٤( 

)١(‏ عبارة: أ«المسافر والمريض!. بتقديم «المسافر» على «المريض» . على خلاف ما في الأصل» ش 

)١(‏ سورة البقرة الآية:٠٠.‏ وتمامها: ليا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلکم تتقون». 
انظر: جامع البيان .٠١١/١‏ تفسير الكشاف .٤١/١‏ تفسير ابن كثير .۹4/١‏ الجواهر 
الحسان .٥۳/١‏ التحریر والتنویر ٠۲۳/۱‏ 

(۷) سورة العنكبوت الآية: .٥٦‏ وتمامها: فاخادی ان راان ارش و نق عدو 


VV4 


السّاذم] 


(۲( 


(۳) 


. وَقَال / [٥٤/ا] اللي : إلا أن کون مَعه «قلْ»‎ E r 


انظر: الجامع لأحکام القرآن .۳٥۷/۱۳‏ تفسير الکشاف .۲٠۲/٤‏ تفسير ابن كثير 
. الجواهر الحسان ."٠۳/۳‏ التحریر والتنویر .۲٠/۲۱‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر .۲۲٠۱/۲‏ 
الخطاب العام الوارد بطريتق النداء مثل: يا آيها الناس). يا أيها الذين آمنوا)› 
يا عبادي) يشمل الرسول الكريم هة عند الأكثرين؛ لصدق اللفظ عليه. وذهب 
الأقلون إلى خلافه. 

انظر: البرهان للجويني .۲٤۲۹4/١‏ المستصفى .۸١/١‏ الإحكام للآمدي .٤۷۹/۲‏ شرح 
تنقيح الفصول ص1۱۹۷. رفع الحاجب (ورقة ١۷١٠/ب).‏ بيان المختصر .۲۲٠۱/۲‏ شرح 
العضد على المختصر ۱۲۹/۲ . البحر المحیط ۱۸۹/۳. سلاسل الذهب ص٤۲۳.‏ شرح 
الكوكب المنير .۲٤۷/١‏ مختصر البعلي ص١٠٠.‏ تشنيف المسامع ۲ۃ فواتح 
الرحموت .۲۷۸/١‏ زوائد الأصول ص۲۷۰ - .۲۷١‏ 

وقال الحليمي من أصحاب الإمام الشافعي : «الخطاب العام الوارد بطريق النداء إذا لم يكن 
معه «قل» يشمل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان معه «قل» فلا يشمله مثل : 
(قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) [الأعراف : .]٠١۸‏ و: قل يا عبادي 
الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة) [الزمر: .]١١‏ 

وقد قال بهذا التفصيل أيضاً: أبو بكر الصيرفي من الشافعية» وزيفه إمام الحرمين 
في البرهان .۲٤۹/١‏ حيث قال: «وذهب بعض أئمة الفقهاء في ذلك إلى تفصيل 
فقال: کل خطاب لم تفر باس ول اله اة ولك ورد مسلا 
فالرسول مخاطب به كغيره» وكل خطاب صدر على الخصوص باآمر الرسول كا 
بتبليغه» فذلك زاي لاابختاولة. كقرّله ا يا أيها الناس4› وهذا ذكره 
الصيرفي وارتضاه الحليمي. وهو عندنا تفصیل فيه تخییل › يبتدره من لم یعظم حظه 
من هذا الفن. 

فأما القسم المسلم فلا حاجة إلى مُرَادّة فيه» وأما الخطاب المصدر بالأمر بالتبليغ فهو 
يجري على الحكم العموم عندنا؛ فإن قوله: يا أيها الناس€ على اقتضاء العموم في 
وضعه. والقائل هو الله تعالى» وحكم قول الله تعالى لا يغيره أمر مختص بالرسول 
عليه السلام في تبليغه» وكأن التحقيق فيه: بلغني من أمر ربي كذا؛ فاسمعوه وعوه» 
واتبعوه». اه - الحليمي: هو الحسين بن اجن بن محمد بن حليم› أبو عبدالله 
الحليمي» ولد سنة ۳۳۸ه. وقدم تازو ا بهاء قال عنه الحاكم: «(أوحد 
الشافعية بما وراء النهرء وأنظرهم بعد أبي بكر القفال والأودني. ولي القضاء 
ببخارى»» ووصفه الذهبي بأنه إمام متفنن. وله مصنفات عديدة نقل منها البيهقي کثیراً = 


VVo 


ا ا تمذم وَأبْضًا: فهموه؛ لاه إذا کان ل يفعَل E‏ يدك 
e‏ ك ا 

الوا : لا يون ايرا مَأْمُورًاء و مبلَعًا ملعا بخطاب وَاجِلِ؛ ON,‏ 
و ف : لمر الله e‏ نبل جر ريل [َعَلَيْه r‏ 


زالآش ت ٠‏ ا رتخريم E‏ وإباحة حه الگا ب بعَيْر حير ولي 


منها: «كتاب المنهاج في شعب الإيمان» قال عنه الإسنوي: «جمع فيه أحكاما كثيرةء 
ومعاني غريبة» لم أظفر بکثیر منها في غیره». و«آیات الساعة» و«أحوال القيامة» 
وغيرها. توفي سنة ١١٠٠٤ه.‏ انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٠٠١١/١‏ . البداية والنهاية 


1 شذرات الذهب 1۹۷/۳. وفيات الأعيان .٤٠٠١/١‏ طبقات الشافعية الكبرى ' 


لابن السبكي .۳۳۳/٤‏ طبقات الإسنوي . الأعلام ۲۳/۲. 

(۱) حرف و٤‏ ساقط من : أ 

)۲( حرف «و» ساقط من: أ. 

۳) عبارة: ش «ولأن الأمر طلب الاعلى. وعبارة: أ «لأن الأمر أعلا». و«أعلا». 
تحریف ظاهر. ) 

() ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل› أ. وما أثبته من : ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ۲۲۲/۲. 

() رو مندل بن علي عن يحیی بن سعيد الانصاري عن عكرمة عن ابن عباس قال: 

) سمعت النبي ية يقول: «ثلاث هن ك فرائض» وهن لكم تطوع: الوتر» وركعتا 
الفجرء وصلاة الضحى». 
قال ابن کثير في تحفة الطالب ص۲٥۲‏ ۔ :۲٠۳‏ «ومندل بن علي هذا فيه ضعف. قال 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والنسائي: ضعيف. وقال يحيى بن معين مرة: 
لیس به بأس. وقال ابن حبان: كان سيء الحفظ» فاستحق الترك. اه. ٠‏ 
وانظر: الجرح والتعديل ۸ _۔ .٤۴٩‏ ميزان الاعتدال .۱۸٠/٤‏ تهذيب التهذيب 
۹۸/1۰ - ۲4۹. كتاب الضعفاء والمتروكين ص14. تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي 

ص4۲. .۲٠١‏ المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان .٠٠/۳‏ 

(۷) في : أ «الأضحا» بدل «الأضحى؟. وهو تحريف ظاهر. 

(۸) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۴٠۲:‏ «وأما تحريم الزكاة فهذه من صفات 


رسول الله ية فإنه: كان لا يأكل الصدقة» ويأكل الهدية». اه. 


۷۷٦ 


رلا شهُوو" ورلا مَهر وَعَيْرمَا. فلتا: كالْمَريض» وَالمُسَافِر» وَعَيْرهِمَا 


ولم يُخْرْجُوا بدَلِك مِنَ الْعمُومَاتِ". 


)۱( 


(۲) 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقةء 
فجعله في فيه» فقال النبي ي «كخ كخ ارم بهاء ما علمت أنا لا ناكل الصدقة.. 
أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب )٥۷(‏ أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. وهل 
يترك الصبى فيمس تمر الصدقة ؟» وفي باب )٦١(‏ ما يذكر في الصدقة للنبي مَك 
۱۴١‏ وفي كتاب الجهاد باب (۱۸۸) من تكلم بالفارسية والرطانة... إلخ 
٤‏ /. 

وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله ية وعلى آله 
وهم : بنو هاشم» وبنو المطلب دون غيرهم حديث ۷١١/١ )۱١١(‏ واللفظ له. 
وأخرجه: الذدارمى فى كتاب الزكاةء باب الصدقة لا تحل للنبي كي ولا لأهل بيته 
۱ ا ۰ 

تزوج النبي ب زينب بنت جحش بغير ولي ولا شهود قال الله تعالى: (فلما قضى 
زيد منها وطرا زوجناكها) [لأحزاب: ۴۷]. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: «نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش: 
(فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) [الأحزاب: ۳۷]. قال: فكانت تفخر على 
أزواج النبي هة تقول: زوجكن أهلكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات». 
أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن» ومن سورة الأحزاب حدیث (۳۲۱۳) ۴٠٠٤/١‏ 
.۴٠٠١ _‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح». اه. 

وانظر: جامع البيان للطبري .٠١/۲۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۱۸۸/٠٤١‏ تفسير 
الكشاف .٤٤/١‏ تفسير ابن كثير .٤٤٦/‏ روح المعاني .٠٠/۲۲‏ التحرير والتنوير 
.FA/YY‏ 

وأما إباحة النكاح له عليه الصلاة والسلام بغير مهرء فقال الله عز وجل: «وامرأة 
مومنة إن وهبت نفسها للنبيء ان اراد النبيء أن يستنكحها خالصة لك من دون 
المومنين€ [الأحزاب: .]٠١‏ 

وانظر: جامع البيان للطبري .٠١/۲۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۰۸/۱٤‏ فما 
بعدها. تفسیر الکشاف .٠۰/٩‏ تفسیر ابن كثير .٤۸١/١‏ روح المعاني ۸/۲۲ه. التحرير 
والتنویر ۷۰/۲۲ 

أجاب الإمام الآمدي عن ذلك في الإحكام ٤۸٠/۲‏ فقال: «إن اختصاصه ببعض 
الأحكام غير موجب لخروجه عن عمومات الخطاب. ولهذا فإن الحائض. والمريض› 
والمسافرء والمرأةء كل واحد قد اختص بأحكام لا يشاركه غيره فيهاء ولم يخرج 
بذلك عن الدخول في عمومات الخطاب». أه. 


VV 


e.‏ ينل : یا بها الئاس ليس جطابًا لِمَنْ بَعْدَمُم وَإنَمَ 


ا ر بدلِیل اخرَ م و نص“ أو فیاس› خلافا اة 
لا“ القَطم 0 لا مال لِلْمَعْذُومِينٌ : يليا بها الاس وَأيْضًا: ذا ي 


() , سورة البقرة الآية:٠۲.‏ وتمامها: يا أيها لتاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
تبلکم لعلکم تنقون). 
انظر: جامع البيان .٠١١/١‏ تفسير الكشاف .٤١/١‏ ر .١‏ الجواهر 
الحسان ١/۳ه.‏ التحریر والتنویر ۲۳/۱". 

(۲) وهذا قول جمهور الشافعية والحنفية» والمعتزلة. وممن قال به: الشيرازي في اللمع 
ص1۲ والغزالي في المستصفى ۸۳/۲ والفخر الرازي في المحصول ۳۸۸/۲ - 
۹ والآمدي في الإحكام وابن الحاجب في المنتهى 2 وهنا في 
المختصرء والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص۱۸۸ وابن الهمام في التحرير 
۱ مع شرح التيسير» وابن 8 في مسلم الثبوت ۲۷۸/۱ مع شر فواتح 
الرحموت. 
وانظر: رفع الحاجب (ورقة ١٠٠/آ).‏ بيان المختصر ۲۲۹/۲. شرح العضد على 
المختصر ۱۲۷/١‏ مع حاشية السعد. التمهيد للإسنوي ص۳٠".‏ زوائد الأصول ص٠۲۷‏ 
V1 -‏ 

(۳) قال المجد بن تيمية في المسودة ص٤٤‏ : «الأمر i‏ المعدوم بشرط أن يوجد). 
وقال الطوفي في مختصره ص۹۲ : تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى إيقاع الفعل منه حال 
عدمه» محال باطل بالإجماع. أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده فجائز 
عندنا» . اآه. 
وقال ابن النجار في شرح الکوکب المنیر :۲٤۹/۳‏ «(ویعم) الخطاب (غانا وقعدوف) 
حالته (إذا وجد وكلف لغة) أي من جهة اللغةء قاله أصحابنا وغيرهم. ٠‏ 
قال ابن قاضي الجبل : اليس النزاع في قولنا: اويعم الغائب والمعدوم إذا وجد 
وكلف» في الكلام النفسي» بل هذه خاصة باللفظ اللغوي؛ ولأننا مأمورون بأمر 
النبي بء وحصل ذلك إخبارا عن أمر الله عند وجودنا؛ فاقتضی بطريق 
التصديق والتكذيب» وأن لا يكون قسيما للخبر». 
ونقل ابن النجار في شرح الکو کب المنیر ۸٣‏ ۰ عن البرماوي قوله: «ومما اختلف 
في عمومه : الخطاب الوارد شفاها في الكتاب والسنة» مثل قوله تعالی: #يا أيها الذي 
آمنوا)› ليا أيها الناس). يا عبادي)› لا خلاف في أنه عام في الحكم الذى 
تضمنه من لم یشافه به» سواء کان موجوداً غائباً وقت تبليغ النبي اة أو معدوما 
بالكلية» فإذا بلغ الغائب والمعدوم بعد وجوده تعلق به الحكم» وإنما اختلف في جهة= 


VV۸ 


ر 


ت و و E f o‏ 
الصبى والمَجنونِ» المَعْدُومٌ جد 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€) 


الوا: َو لَمْ يكن مُحاطبا له لم يكن مسلا إل رالات اق" . 


وَأجيبَ أله ل“ يعي الْجِطابُ السَمَاهِيّء بل لبَغض شفاهًاء وَلِبَْض 


والحاصل: أن العام المشافه فيه بحكم»ء لا خلاف في شموله لغة للمشافهين» وفي 
غيرهم حكماء وكذا الخلاف في غيرهم» هل الحكم شامل لهم باللغة أو بدليل آخر ؟ 
ذهب جمع من الحنابلة والحنفية إلى أنه من اللفظء أي اللغوي. وذهب الأكثر إلى أنه 
بدلیل آخر؛ وذلك مما علم من عموم دينه ميه بالضرورة إلى يوم القيامة» ويدل عليه 
قوله سبحانه وتعالی: «لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام: ۱۹]ء وقوله بة: «وبعشت 
إلى الناس كافة». 

وهذا معنى قول كثير» كابن الحاجب أن: «مثل: يا أيها الناس)€ ليس خطاباً لمن 
ي أ لمن بعد المواجُهين» وإنما ثبت الحكم بدلیل آاخر٬‏ من e‏ أو نص»› 
أو قياس. واستدلوا بأنه لا يقال للمعدومين: يا أيها الناس). 

وأجابوا عما استدل به الخصم بأنه: لو لم يكن المعدومون ا بذلك» لم يکن 


النبي يه مرسلاً إلبهم؛ لأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في الإرسال» بل مطلق 
الخطاب کاف». اھ. 


فى : أ «أحرى» بدل «أجدر». 
قد أجيب عن هذا الاستدلال بأن كل من أجاز تكليف المعدوم بشرط بقائه فإنه يقول: 
«إن الصبي والمجنون مأموران بشرط البلوغ والعقل» ولا فرق بينهماء ومعنى قول 
الأئمة: إنهما غير مكلفينء وإن القلم مرفوع عنهما: رفع المأئم عنهما والإيجاب 
المضيق. انظر : العدة ۳۹۰/۲. 
قال المحقَقى اي في حاشیته على شرح العضد ۱١۷/١‏ : اوقد وفع في بعضص 
النسخ» وكذا في المنتهى (ص١۷١١):‏ لو لم یکن مخاطباً به. والمعنی لو لم يكن من 
بعده مخاطباً بمثل : ليا أيها الناس) لم يكن الرسول مرسلاً إليهمء لما مره اه. 

: أ «اتفاقا» بدل «اتفاق» . 
ان الك في ور الحا جب رة 0# رمن مان الممكت ادلا 
بالاتفاق على انتفاء اللازم» ولم يستدل بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس) 
[سباً : )٨۸‏ وإن كان غيره قد استدل به» وكذا: «بعثت إلى الأحمر والأسودي؛ لأن 
لفظ الناس» والأحمر والأسود» والجماعة يختص أيضاً بالموجودين وقت النزولء ولا 
فرق بينه وبين يا أيها التاس ٠6‏ .اه. 
في: أ «لم» بدل «لا. 


۷⁄۹ 


ا ها ه ‏ (00) 4ایا چاه ادو ۴٢ ٣‏ ول () 
| وا اللاخيَجًاح به یز لويم . قلكا: لاهم عَلموا أن حكمه 
ابٽ عليه ڀدليل ڪر جما ين الأولة. ) 


E EE‏ خطابه علد الأ 
جل في عُمُوم ملت 
ا ا أو هيا Corecess oun‏ 


)١(‏ يقصدون بذلك: أن علماء الأمصار من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى زماننا 
هذا يستدلون بالآيات الكريمات» والأحاديث النبوية الشريفة التى جاءت فى زمن النبوة 
على الموجودين في أعصارهم» فهذا إجماع على أن الأمر تناول من كان معدوما حال 
الخطاب. انظر شرح العضد على المختصر ١/۷١1۱ء‏ والعدة ۸۷/۲". 
ويظهر لي أن الخطاب بيا أيها الناس€. يشمل من جاء بعده بنقسه؛ لأن الوصف 
ينطبق عليهم»› ولا دليل يخص الموجودين دون غيرهم. وقد قال الحق سبحانه 
وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس) [سباً: ۲۸]» وقال: «لأنذركم به ومن بلغي 
[الأنعام: ۱۹]ء كما أن النصوص دلت على خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعا 
للموجودين كقوله ييه وهو يتحدث عن حوادث ستقع بعد زمان: «تقاتلون اليهود»»› 
وقال في قصة عيسى: «وإمامكم منكم» وقال: «تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة 
على قصعتها»؛ فالمقصود بجميع هذه الخطابات الشريفة: المعدومون بلا نزاع. كما 
خاطب الله عز وجل اليهود في زمن موسى» ووجه الخطاب إلى اليهود في زمن 
النبي ية مثل قوله تعالى : لإوإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد) [البقرة: 
٠١‏ وإذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور [البقرة: .]4١‏ وآمثال ذلك كثير مما 
يدل على أن المعدوم خوطب بخطاب الحاضرء ثم إنه على فرض التسليم بأن قول 
القائل: «يا أيها الناس؟ لا يشمل إلا المخاطبين› كان القائل واحدا من الناس» أما 
ادا کان المتكلم هو الله سبحانه وتعالی› أو رسوله الكريم وء فینبغی أن لا يقتصر 
على الموجودين ؛ لأن اللفظ ينطبق على غيرهم› ومثل ذلك الخطاب ريا أيها الذين 
آمنوا). واه أعلم. 

(۲) في: أ «حكمها» بدل «حكمه». 

(۳) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۸٠٠/آ):‏ «المخاطب بكسر الطاء اسم فاعل. 
داخل في عموم متعلق خطابه إذا کان صالحاً ولم تخرجه القرينة عند الأكثر» سواء 
آکان: الخطات أمراء أن نها أو حرا اهب 

(€( رجح الفخر الرازي في المحصول ٤۹/۲‏ آنه لا يدخل في الأمر. 
وعلى أن المتكلم لا يدخل في الأمر جماعة من الأصوليين منهم: الشيرازي في = 


VA: 


خبَرًا ا وهُرَ بکل شىء لی" : من حسن إليك کرمه»» 
أو ق هله . 


ر 0 ۶ 


© ا خر یف‎ TTT 
. قالوا: يلرم الله حال كل شيء . فلتا: خص بالعقل‎ 


= التبصرة ص۷۳» واللمع ص١1‏ وابن برهان في الوصول إلى الأصول ۱۸١/١‏ ونسبه 
ابن قدامة في الروضة ٠٠١/١‏ مع النزهة إلى أبي الخطاب. 
وقد اختلف قول ابن السبكى فى المسألة» فذكر فى باب الأمر: أن الآمر يدخل تحت 
الأمر» واختار في مبحث العام أن المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبراً لا 
أمرأ. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ٤۳١ ٠٠۸١/١‏ مع حاشية البناني 
وتقريرات الشربيني. 
وقد ذكر إمام الحرمين الجويني في البرهان ۲٤۸/١‏ تفصيلاً لطيفاً في المسألة فقال: 
«والرأي الحق عندي: أنه يدخل المخاطب تحت قوله وخطابه إذا كان اللفظ في 
الوضع صالحاً له ولغيره» ولكن القرائن هي المتحكمة» وهي غالبة جدأً في خروج 
المخاطب من حكم خطابه» فاعتقد بعض الناس خروجه عن مقتضى اللفظ 
والوضع؛ وذلك من حكم اطراد القرائن وغلبتهاء فإن من كان يتصدق بدراهم من 
ماله فقال فى تنفيذ مراده لمأموره: «من دخل الدار فأعطه درهما»» فلا خقاء أنه 
أن فد عله ج مالف دكت الا ووت غل هاه واا 
صالح. ولو قال لمن يخاطبه: «من وعظك فاتعظ و«من نصحك فيل نصيحته» 
فلا قرينة تخرج المخاطب» فلا جرم إذا نصحه كان مأموراً بقبول نصيحته بحكم 
قوله الأول». اه. 
واختار الشوكاني في إرشاد الفحول ص٤٠١ :١٠١‏ أن المخاطب يدخل في عموم 
متعلق خطابه إذا دل دليل» وشمله الوضع» ولا يدخل في وضع اللغة. 

)١(‏ سورة الحديد الآية: ۳. وتمامها: هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء 
عليم). 
وانظر: جامع البيان .٠١٤/۲۷‏ أحكام القرآن لابن العربي .۱۷٤١/٤‏ معالم التنزيل 
للبغوي .۲۹۳/٤‏ الجامع لأحکام القرآن .۲٠/۱۷‏ تفسير الكشاف .۸۲/١‏ تفسير ابن 
کثیر ٤/٦‏ ٤ه.‏ التحریر والتنویر .۳٦۳/۲۷‏ 

(۲) سورة الزمر الآية: .٥١‏ وتمامها: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل). 
وانظر: جامع البيان .٠١/١١‏ معالم التنزيل للبغوي .۸٦/٤‏ الجامع لأحكام القرآن 
86... تفسير الكشاف ۱۹۸/9. تفسير ابن كثير .٠٠١/١‏ التحرير والتنوير ٤۲/٣ه٥.‏ 

(۳) قال الآمدي في الإحكام ٤۸٤/۲‏ : «أما الآية: فإنها بالنظر إلى عموم اللفظ تقتضي 
نالرت تدا خالقا لذاته وصفاته» غير أنه لما كان ممتنعاأفي نفس الأمر عقلاًء = 


VAI 


(منالة) يِل : ځُذ من أَمْوَالِهمْ صَدَهََ 4 لا يقْتَضِي أَخْدَ الصَدَقَةَ مِنْ 
و تو ت 


کل وع ِن ف الال انا E E‏ دق آنه خا 
منها صدةَة ؛ يلرم الامتال . و 


= كان مخصّصاً لعموم الآيةء ولا منافاة بين دخوله في العموم بمقتضى اللفظ» وخروجه 
عنه بالتخصيص). | ) 

. وتمامها: (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)‎ .٤ : سورة التوبة الآية‎ )١( 
.٠٠۲/۲ تفسیر الکشاف‎ .۲٤٤/۸ الجامع لأحکام القرآن‎ .۱۳/۱١ وانظر: جامع البیان‎ 
.۲۲/۱۱ الجواهر الحسان ۲۰۱/۲. التحریر والتنویر‎ .٤٤۸/۳ تفسیر ابن کثیر‎ 

(۲) وهو قول أكثر الحنفية» واختاره منهم: زفر» والكرخي» وابن عبدالشكور» كما 
قال به ابن الحاجب فى المنتهى ص۱۸١»‏ وهنا فى المختصرء ومال إليه الامدي 
في الإحكام A4/Y‏ زقال“ «ومأخذ الكرخي د واختاره الإأسنوي في زوائد 
الأصول ص .۲۷۹٣‏ 
إلا أن أكثر الحنفية يعللون هذا بأن مقابلة الجمع بالجمع تفيد lL‏ الآحاد على 
الآحاد» فيكون المعنى: خذ من مال غنى صدق» ومن مال غنى آخر صدقة أخرى› 
وهذا لا يقتضي الأخذ من جميع الأسزال واج واحده ولا بست آحاد ومال کر 
ولا أنواعه. وأما زفر وابن الحاجب فإنهما يعللان بما سيذكره ابن الحاجب. 

) انظر:الوصول إلى الأصول ."٠٤/١‏ الإحكام للآمدي .٤۸4٤/١‏ رفع الحاجب (ورقة 

۸۰/ب). بیان المختصر ۲۳۱/۲. شرح المحلي على جمع الجوامع .٤١/١‏ نهاية 

السول ۳۷۳/۲ مع سلم ٣‏ أصول السرخسي .۲۸٦/۱‏ المنتهى. ص۸١١.‏ شرح 

العضد على المختصر ۱۲۸/۲. تیسیر التحریر ۲۵۷/۱. شرح الكوكب لمنير /. 
تح الرحموت ۲۸۲/۱. إرشاد الفحول ص۱۱۰. 

)۳( قول الجمهور» واحتاره ابن السبكي في جمع الجوامع ٤٠١/١‏ بشرح المحلي» 
والإسنوي في شرح المنهاج ۳۷۳/۲ وفي التمهید ص۳٤۳‏ _ .۴٤٤‏ مخالفا لما اختاره 
في زوائد الأصول ص٥٠۲۷.‏ كما قال به ابن النجار في شرح الکوکب المنیر .٠٠٠/۳‏ 
وانظر: الوصول إلى الأصول ٠٤/١‏ وإرشاد الفحول ص°٠١.‏ 
وقد نص الإمام الشافعي على هذا في الرسالة ص۱۸۷ حيث قال: «فكان مخرج الآية 
أعاما على الأموال» وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض› فذلت 
السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض». وقال في ص٦۱۹‏ : «ولولا دلالة 
السنة كان ظاهر القرآن أن ا كلها سواء» وأن الزكاة في جميعهاء لا في بعضها 
دون بعض». اه. 

)٤(‏ في: ش «الاشتمال» بدل «الامتثال». وهو تحريف ظاهر. 


VAY 


[بالإجماع] 


تًالوا: e‏ ا ل مال»؛ يجب لر قلنًا: ل 
NE ESE Do‏ 


عدي دِرهي»» ا 
(مَساألةٌ) ب مَعْتّى المَذح و ر“ الذَمٌء يْلٌ: إن الآبرارَالَفِي تميم] ٠‏ 
وَإِنّ الفجًارَ [لفِي > ا ڄوَالذِينَ يرون“ a‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وما أثبته من: أ وش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ۲۳٠/۲‏ ورفع الحاجب (ورقة ۸٠٠/ب)»‏ وشرح العضد على المختصر 
۱۲ 

(۲) وذلك لأن لفظ «كل» يقتضي التفصيل والتجزئة» بخلاف الجمع المعرف» فإنه لا يفيد 
التفصيل ؛ ولذلك فرق بين قول القائل: «للرجال عندي درهم»» وبين قوله: «لكل 
رجل عندي درهم»» e‏ فإن الأول يقتضي أن يكون درهم واحد مَشْتَرَّكا بين 

جميع الرجال» والثاني ية يقتضى أن یکون لکل واحد درهم. 

ا سان الختضصن /. شرح العضد على المختصر ۱۲۸/۲. رفع الحاجب 
(ورقة ۸/ب). زوائد الأصول ص٣۲۷.‏ 

(۳) قد أجاب صاحب فواتح الرحموت ۲۸۲/۱ عن هذا الفرق فقال: «إن مقتضى اللمظ 
اها ايشا کان وجوب درهم لكل واحد واحد» لكنه عدل بصارف البراءة بخلاف ما 
نحن فيه؛ إذ لا صارف فيه» فتبقى الاية على الظاهر». اه. 

(6) فى: أ «أو» كما فى بيان المختصر ۲۳۳/۲ بدل «و». وما أثبته من:الأصل» ش. وهو 
الموافق لما في شرح العضد على المختصر ۱۲۸/١‏ ورفع الحاجب (ورقة ۸٠٠/ب).‏ 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
(ورقة ۸١٠/ب).‏ 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
(ورقة ۸١٠/ب).‏ 

(۷) سورة الانفطار الأية: .١١ _ ٠١‏ 
وانظر: الجامع لأحکام القرآن .۲٤۹/۲۰‏ تفسير الکشاف .۲٠٠/١‏ تفسير ابن كثير 
.۲۴١ _- ۷‏ روح المعاني للألوسي 1۹/۲۰. التحریر والتنویر .۱۸١/۳۰‏ 

(۸) سورة التوبة الآية: .٤‏ وتمامها: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم). ۰ 


VAT 


0 سے ا 


عام 


(1) 


(۲) 


وعن السَافِعِنٌ ا لا عام َا مَافِیَ › فع کَعْيْرهِ. 


وانظر: الجامع لأحكام القران ۱۱۲/۸. تفسیر الکشاف ۱۹۱/۲. تفسير ابن كثير 
۳. روح المعاني للألوسي ۸۷/٠١‏ التحرير والتنوير .٠۷١/٠١‏ 
هذا قول جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة» وممن قال بذلك: أبو الحسين البصري 
في المعتمد ۲۷۹/۱ والشيرازي في التبصرة ص1۹۳ء واللمع ص١٠ء‏ وابن برهان 
في الوصول إلى الأصول ٠۳٠۸/١‏ والآمدي في الإحكام ٤۸٥/١‏ وابن الحاجب في 
ص۱۸١ء‏ وهنا في المختصر» وابن الهمام في التحرير ۲١۷/١‏ بشرح التيسيرء 
بن النجار في شرح الكوكب المنير .۲٠٤/١‏ وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 
بشرح فواتح الرحموت» ورجحه الشوكاني في إرشاد الفحول ص۷١١‏ وقال: 
«لم E‏ أو الذم بما تقوم به الحجة». اه. 


وانظر: شرح تنقيح الفصول ص٠۲۲.‏ رفع الحاجب (ورقة ۸٠٠/ب).‏ شرح العضد 
على المختصر .1۲۸/١‏ بيان المختصر ۲۳۳/۲. نهاية السول ."۷۲/١‏ التمهيد للإسنوي 
ص۳۳۸. زوائد الأصول ص٣۲۷. ٠‏ 

وقال بعضهم : إن ذلك العموم؛ لوروده لققصد المبالغة في اللحث والزجر فاد 
يعم ٠‏ وهذا منقول عن ر بعض الشافعية کما حکي ذلك ف الممة: ۱ء 


والتبصرة ص۱۹۳ ونقله 8 فی إرشاد الفحول ص۱۱۷ عن إلكيا الهراسى› 


والقفال الشاشي. وفصل قوم فقالوا: إنه للعموم إن لم يعارضه عام آخر» لا يقصد 


به المدح أو الذم» فيترجح الذي لم يسق لذلك عليه مثاله بلا معارض: إن 


الاإبرار لفي نعیم) [الانفطار: ۱۳]» ومع المعارض: «#والذين هم لفروجهم 
حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم) [المؤمنون: ٠‏ ١]ء‏ فإنه وقد 
سیی للمدح يعم بظاهره الأختين بملك اليمين حا وعارضه: #وأن تحمعوا بین 
الأختين) [النساء: .]۲١‏ فإنه لم يسق للمدح وهو شامل لجمعهما بملك ا 
فرجح على الأول؛ لأنه لبيان الحكم. ورجح هذا التفصيل المجد بن تيمية في 
المسودة ص٣۰۱۴‏ وابن السبكي في چ الجوامع ۴/۱ 2 شرح المحلي. 
وانظر : شرح الكوكکب المنير .Yoer‏ 
هذه النسبة للشافعي ابن برهان في الوصول إلى e‏ ا والآمدي في 
وابن الهمام في التحرير بشرح التيسير» وابن عبدالشكور في مسلم ا 
ا کح فواتح ار . وبني على هذه النسبة أن امام الشافعي رضي الله عنه 
منع الزكاة ف في الحلي ؛ استناداً ا أن العام هنا في هذه الآية الكريمة ١‏ يعم » وٳٍ وإنما 
3 به ان الذم بمن يكنز الذهب والفضة. ولكن الصحيح أن الشافعي وغيره= 


VAS 


(1) 


الوا: سِيق؛ لِقَصدِ الْمْبَالعَة في لحت أو الرّجرء فلا يَلْرَمُ اللَعْمِيم 
التعْمِيم بلع رَأيضًا: لا تاف a‏ 


من الأئمة الفقهاء القائلين بعدم الزكاة في الحلي يستدلون بآثار وردت تسقط الزكاة في 
الحلي. انظر: الأم للإمام الشافعي .)١ - ٤٠/۲‏ 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۸/ب): ««وعن الشافعي خلافه»» وهو 
وجه ضعيف نقله الجلابي (ت١۳۷ه)‏ عن القمال. والثابت عن الشافعي الصحيح من 
مذهمه : العموم». أآه. 

أي ليست دلالتها على المدح أو الذم مانعة من دلالتها على العموم؛ إذ لا تنافي 
بين العموم وبين إرادة المدح أو الذم. وخلاصة القول: إن في هذه المسألة ثلاثة 


أقوال: 


أ - العموم مطلقاً: وهو قول الجمهور. 

ب - منع العموم مطلقاً: وهو قول بعض الشافعية. 

ج - العموم إن لم يعارضه عام» لم يسق للمدح أو الذم» فإن عارضه العام المذكور 
لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينهماء وهو قول المجد ابن تيمية في المسودة 
ص۳۳٠‏ وابن السبكي في جمع الجوامع ٤۲١/١‏ مع شرح المحلي وحاشية البناني. 


VA 


5 8 وھ (N)‏ 
التخصيض 
الكَحْصِيص : فصر العام على بَعْضٍ e‏ 


أو الْحْسَيْن : إِخْرَاج عض ما يتتاوله ااا اراد ما اول 
شیر ۳ از کک 1 9 خر 0 قل ف أن الْعْمُومَ 


لق الب على قط الط رڈ م یکن ائ کنا طاو 
ا «عَام» ؛ تعدو ک «عَسَرَة)» وَ«المَسُلمينَ» و وَضمَائِر الْجَمْع. 


ی و ی ا ل 


)١(‏ لما الكلام عن العام وصيغ العموم» وكان العام ر يلحقه التخصيض › دذدكره عقبه 
«التخصيص . .. إلخ». 

u (۲)‏ السبكي في رفع الحاجب ۲۲۷/۳: لو قال: «أفراده» بدل مسمياته كان 
أصح؛ فإن مسمى العام واحد» وهو كل 3 اه. 
انظر : حاشية السعد د على العضد ۰ ات ا 
انظر : مفردات الراغب ص٤۲۸‏ والتعريفات a‏ 
وفي اصطلاح الأصوليين: عرف بتعاريف كثيرة منها 
- تعریف الحاجب: اهو قصر 8 على بعض مسمیاته) . 
تار ا عنه. ا هو تمییر بعضص الجملة ل ا هر اللمظ 
الداإال على مسمی وأاحد. وقیل : هو إفراد الشيء E‏ وقیل ما وضع لمعلوم 
وأاحد. ) 
انظر في تعريف التخصيص: البرهان .۲۹٠/١‏ اللمع ص۷١.‏ قوطع الأدلة ص۲۸۳. 
المحصول للرازي “/۷. الإحكام للآمدي .٤۸4٥/۲١‏ شرح تنقيح الفصول صاه. شرح 
العضد على المختصر ۱۲۹/۲. رفع الحاجب ۲۲۷/۳. الإبهاج .٠١١/۲‏ البحر المحيط 
۴ تسير التحرير .۲۷١/١‏ مختصر البعلي e‏ للإسنوي ص۱۸". 


شرح الكوكب المنير .۲۹۷/١‏ فواتح الرحموت .٠*/١‏ تشنيف المسامع .۷٠١/١‏ 
)4( انظر المعتمد ۲۳١ ۲٣٤/۱‏ ونصه: (هو إخراج بعضص تناوله الخطاب› مع کونه 
مقارنا له» . اه. = 


YA٦ 


(۱) 


(۲) 


(مسالة) التخْصيص جائ إلا عند شذوذ. 


1 


ا 


ااك اه ل دفي التخضص م اء جلع فت ن 


كز ابن الحاجب في مال العام ع غير المصطلح: «(ضمائر الجمع»؛ بناء على أن. 


الضمائر ليست من صيغ العموم؛ إذ المراد بصيغ بصيغ غ العموم: ما یدل بنفسه. وفیه نظر؛ 
لأن ضمير جمع الغائب تابح لعموم مظهره. واحتجاج دلالته على معناه إلى تقدم 
الذكر» لا ينفي عمومه. وضمير ير المتكلم والمخاطب؛ لكونه تاا إلى قرينة التكلم 
والخطاب يشبه أن يكون من باب المعهودء لكنه ليس كذلك؛ لأن من الموصولة 
يحتاج إلى قرينة الصلة» ومع ذلك ليس بمعهود» بل يكون عاماً بحسب الاصطلاح. 
انظر: بيان المختصر ۲۳۷/۲. رفع الحاجب ۲۲۸/۳. شرح العضد على المختصر 
۲ مع حاشية السعد. 

التخصيص جائز في العام سواء كان أمرأء أم نهيأًء أم خبراً إلا عند شذوذ منعوه 
مطلقاء» كما يقتضيه إطلاق ابن الحاجب في المنتهى ص١۱۱»‏ وهنا في المختصرء 
والفخر الرازي في المحصول ١١/١‏ وغيرهما. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۲۲۹/۳: «ومقتضى إيراد الشيخ ا حامد 
الإأسفراييني› وسليم الرازي› وأبي إسحاق الشيرازي (في التبصرة ص١٤٠)»‏ وابن 
الصباغ» وابن السمعاني (في وا الأدلة ص۲۸). وأبي الحسين الآمدي (في 
الإحكام ۷7 أن الخلاف مختص بتخصيص الخبر> ٠وآن‏ تخصيص الأمر جاقز بل 
خلاف». إه. 

وانظر : المستصفى .۹۸/١‏ التبصرة ص۴٤٠.‏ قواطع الأدلة ص۲۸۴. المحصول للرازي 
۳. الوحکام للآمدي .٤۸۷/۲‏ المنتھی ص٩۱۱۹.‏ بيان المختصر ۲۳۸/۲. شرح 
العضد على المختصر .٠٠١/١‏ المسودة ص°٠.‏ العدة ۲/٥۹ه.‏ تيسير التحرير 
۸١‏ رفع الحاجب ۲۲۹/۲. فواتح الرحموت ."٠٠/١‏ 

القائلون بجواز التخصيص اختلفوا في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص» ثم 
لا يجوز أن يجاوزها. فقيل لا بد من بقاء جمع كثير› وهو رأي أبي الحسين البصري 
في المعتمد ٠۲۳٠/١‏ والقاضي أبي يعلى في الكفاية كما حكاه صاحب المسودة 
ص۷٠٠٠‏ وصححه الإمام الرازي في المحصول ۱۲/۳ - ۳٠ء‏ وجمع كثير من 
الشافعيةء وإليه مال إمام الحرمين في التلخيص .٠۸٠/۲‏ 

وانظر : التلخيص .۱۸٠/١‏ قواطع الأدلة ص٠٠۲.‏ التبصرة ص١۲٠.‏ المحصول ٠۲/۳‏ - 
۳. الإحكام للآمدي .٤۸۸/۲‏ . رفع الحاجب .۲۳١/۳‏ بيان المختصر ٠/۲‏ ۰ شرح 
العضد على المختصر .٠١١/١‏ العدة .٠٤٤/١‏ المسودة ص۷١١.‏ فواتح الرحموت 
۱ تیسیر التحریر .۳۲٠/۱‏ تشنيف المسامع ۷۱۸/۲. 


VAY 


ل و كفي لا . وَقِيل : ان ل 


آ 


رَالْمُخْعَارٌ : أنه بالاسيثتاءِء وَالْبَدَلٍ / [١٤/ب]‏ يجوز إلى وَاجِي. 
وبالمُتّصٍل كالصَمَة يَجُورٌ إلى اثيْن» وَبالمُنْمَصِل في المَحَصور القَلِيلٍ يَجور 


= اراد ابن الحاجب بقوله: «يقرب» ما هو أكثر من نصفه. انظر : بيان المختصر .۲٤١/۲‏ 
رفع الحاجب ۲۳۰/۸۳. > شرح العضد على المختصر .٠١١/۲‏ 
(۱) ذهب الأكثر ا آنه يجب أن يکون الباقي بعد التخصيص قريبا من مدلول امام 
انظر: بيان المختصر .٠‏ رفع الحاجب .۲۴٠/‏ شرح العضد على المختصر 
1/۲ . ) 
(۲) وقيل: يكفي أن يبقى ثلاثة» ولا يجوز النقصان نقله الشيرازي في التبصرة 
صض ١٠۲٠ء‏ وابن السمعاني في القواطع ص٥۲۹‏ عن أبي بكر القفال الشافعي. 
قال ابن اکى في الإبهاج ۳۲ : «وإلى هذا القول ذهب القفال الشاشي رضي الله 
عنه» وما أظن القائل بهذا الرآي يقول به في كل تخصيص› ولا يخالف في صحة 
استشناء أكثر إلى الواحد» بل الظاهر أن قوله مقصور على ماعدا الاستثناء من 
المخصصات ؛ بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل: «علىّ عشرة إلا تسعةا 
٠‏ ويحتمل أن يعم الخلاف إلا أن الظاهر خلافه؛ لأن المنقول عنه المخالفة هنا لم ينقل 
عنه ثم . اه 
وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول :۳٠۸/١‏ «أما لفظ الجموع ك «المسلمين» 
و«المشركين» فيجوز تخصيصها إلى أن يبقى اللفظ منطلقا على الثلاثةء ولا يجوز أقل 
من ذلك اف 
(۳) نسبه الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ۷۱۸/١‏ إلى القفال الشاشي الشافعي. 
)٤(‏ وهو قول أبي إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٥٠٠.‏ وانظر: اللمع ص۷٠ء‏ وشرح 
اللمع .٠٤۳/۱‏ 
ونقله الجويني في التلخيص .۱۸٠/١‏ وابن السمعاني في قواطع الأدلة ص٥۲۹‏ عن 
سائر الشافعية. وهو المختار عند الحنفية» حكاه ابن الهمام في التحریر ٣۲٠٣/۱‏ بشرح 
التيسير» وإليه ذهب أكثر الحنابلة كما صرح به ابن النجار في شرح الكوكب المنير 
۴ ونقله القاضي عبدالوهاب المالكي عن الإمام مالك والجمهور» وحكاه 
القرافي في شرح تنقیح الفصول ص٤۲۲‏ عن المالكية. 
وانظر : المسودة ص۷١١.‏ الروضة ٠١٤/١‏ مع النزهة. مختصر البعلي ص٣۱۱‏ فواتم 
١ ES‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/. البحر المحیط .۲٥۷/٣۳‏ 
تشنيف المسامع 14/۲/. 
(ه) اله اختاره ابن الحاجب في هذه المسألة التفصيل» ولم يسبق إلبه. وهو أن= 


VAA 


ال ا كت زيي وقد مَل اَن و لا الفا 
[في O)‏ عَيْرٍ الْمَحْصْورِ أو الْعَدَدِ الكثيرء لمَذْمَبُ اول 
4 ل قال: «قَتَلْتُ 5 مَنْ فِي المَيِيَةِ»» Cg ٠‏ 
اعا كلك «أكَلْتُ 5 رمَانَة». ر كلل دَحَل» أو 
اکل ا 
ایل اسن ار ثلاث ما ل في 2 ورد بأ او لیس Es‏ 
بالاشاء . ونځوه. 


= التخصيص إن كان بمتصلء فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد نحو: 
«اأكرم الناس إلا الزنادقة» و«أكرم الناس العالم منهم». وإن كان بالصفة أو الشرط 
فيجوز إلى اثنين نحو: «أكرم القوم الفضلاءء أو إذا كانوا فضلاء». وإن كان 
التتخصيص بمنقصل» وكان في العام المحصور القليل كقولك: «قتلت كل زنديق» 
وكانوا ثلاثة. ولم يقتل سوى اثنين» جاز إلى اثنين» وإن كان غير محصورء أو 
ورا گرا جاز بشرط كون الباقي قريباً من مدلول العام» كما هو مذهب أبي 
الحسين البصري السابق. 
انظر: شرح العضد على المختصر .1١١/۲‏ رفع الحاجب .۲۳٠/١‏ بيان المختصر 
| 

(1) في: الأصل في غير المحصور؛ بزيادة «غير» وهو خطأً ظاهرء يخالف النسختين :أ 
وال في شرح العضد على المختصر ۲ ورفع الحاجب ۲۳۱/۳ء 
وبیان المختصر ۲۳۹/۲. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما فى 
شرح العضد على المختصر ۲/٠١٠ء‏ ورفع الحاجب »۲۳٠/‏ وبيان المختصر 
4/۲ . 

)۳( في : : شش «لاعبا» کہا في المنتهى ص ٠٠ء‏ بدل «لاغياً». . وفي شرح العضد على 
المختصر ۲/ 1۳° و الحاجب ۲۴١/۳‏ وبيان المختصر ۰/۲ ع لآغْنًا 
خط . بزيادة او خطی»» وهذه الزيادة غير موجودة في جميع النسخ المخطوطة› 
والمنتهی ص٠۲٠.‏ 

(€) فى: أ ی من . بزيادة «كرّ». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ. فقط. 

0 غار أ» ش «أو أكل أو شرب» بزيادة «أو شرب». وما أثبته هو الموافق لما فى 
شرح العضد على المختصر ٠١٠/۲‏ ورفع الحاجب ۲۳۱/۳ وبيان المختصر .٠٤٠/۲‏ 


A۹ 


f. )1(‏ 
لوا: چوإنا ا له لَحَافظو ن4 . ويس مَل راع . 
قالوا: لو امتَعَ َلك لَكَادَ لِكَحْصِيصِه. وَدَلِكَ يَمْتَمُ الْجَمِيِعَّ. وَأجيبَ 


سرس الف 


ا اتيم تخي حاص بنا قم 


قالوا: قال الله تعَالّى: اين ال لَهْمْ الاسش4” وَأرِيد تيم بُ 
وو 2 ) 


E TEN الاس‎ O E EIU O I 


. سورة الحجر الآية: 4. وتمامها: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»‎ )١( 
تفسير الكشاف‎ .٤٤/١ انظر : ا لأحكام القرآن ۹/ه. معالم التنزيل للبغوي‎ 
۲٠/٠٤ الجواهر الحسان ۹۷/۲". التحریر والتنویر‎ .٠٥٤/٤ تفسیر ابن کثیر‎ ..۳ 

أضواء البيان لاشنقيطي 1۰ 

(۲) سورة آل عمران الأية: ۷۳. وتمامها: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
کم 
انظر: انظر: الجامع لأحكام القرآن .۲۷۹/١‏ معالم التنزيل للبغوي .۳۷١/١‏ تفسير 
الکشاف .۲۱٤/۱١‏ تفسير ابن كثير .٠١١/۲‏ الجواهر الحسان ."۹٦/١‏ التحرير والتنوير 
.۴٤‏ آأضواء البیان للشنقیطي ۲۹۹/۱. 

(۳) أريد على ما ذكره جماعة من المفسرين انعيم بن مسعود الأشجعي»» ولم يعد 
مستهجنا؛ للقرينة» فوجب جواز التخصيص إلى الواحد بالقرينة. وهو المدعى. 
أجيب: بأآنه غير محل النزاع؛ لأن النزاع في العام» والألف واللام في «الناس» هنا 
للمعهود» فلا عموم؛ إذ المعهود ليس بعام كما سآن عرفت في تعريف العام. 
انظر: الإحكام للآمدي .٤۹١/١‏ بيان المختصر .۲٤۷/١‏ شرح العضد على المختصر 
11/۲. رفع الحاجب ۲۳۳/۳. شرح الکوکب المنیر ۲٤۳/۳‏ ۔ .۲۷٤ ۰۲٤٤‏ الجامع 
لأحکام القرآن .۲۷۹/٤‏ معالم التنزيل للبغوي .۳۷٥/١‏ تفسیر الکشاف .۲٠٤/١‏ تفسير 
ابن كثير .٠١١/١‏ الجواهر الحسان ."۹٦/١‏ التحرير والتنوير .1٦۸/٤‏ أضواء البيان 
للشنقیطي ۲۹۹/۱. 
نعیم بن مسعود: هو آبو سلمة نعيم بن مسعود بن عامر» الغطفاني الأشجعي. أسلم 
في وقعة الخندق» وهو الذي أوقع الخلاف بين بني قريظة وغطفان وقريش يوم 
الخندق» وخذل بعضهم عن بعض» وأرسل الله تعالى عليهم الريح والجنود» وكان 
رسول رسول الله إلى ابن ذي اللحية» وكان نعيم يسكن المدينة» وكذلك ولده من 

بعده» توفي آخر خلافة عثمان» وقيل: بل قتل يوم الجمل قبل قدوم علي البصرة 

رضى الله عنه وعن الصحابة أجمعين. انظر ترجمته فى : الإصابة ۹۸/۳ه. الاستيعاب 
۷/۳ه. أسد الغابة ٠ .۳٤۸/١‏ 


۹۰ 


o۶ 


ًالوا : صح : کلت ا وشربت ل لاقل. قَلنَا: لل لل 
الطانق للود ال ا في الْمَعْهُودِ الْوْجُوديّ. فَلَيْسَ مِنَ الْعُمُوم 


الْمْحْصص : مضل › وَمَنْقَّصا. 


ور م ي 0~ وت ر ص ۳ م 1# YA r f‏ 2 
المتصل : الاستشاء المتصل› والشرٴط› والصفة› ل ودل 
ا )۳( 


سے 


(1) والمخصص عند أكثر الحنفية لا يكون إلا متصلاء فإن التخصيص عندهم: قصر العام 
يسمونها تخصيصاء بل يسمونها اسنها وإن افا حم خا .لا تا وقد 
عد كثير من علماء الشافعية أن الخلاف بين الحنفية والشافعية لفظى» والحق كما قال 
صاحب فواتح الرحموت :۴٠٠/١‏ «أن الأمر ليس كذلك» بل النزاع نزاع معنوي» 
فعندهم تقييد العام بغير المستقل قصر له على بعض آحاده» فالمراد: من بدء الأمر ما 
بقي عندهم» وعندنا لا قصر إلا بالمستقل المقارن» وأما غير المستقل فلا قصر فيه 
أصلا) . اه. 

() في: ا «والغاية والصفة؛ بتقديم «الغاية «على «الصفة». 

)۳( في : ش «بدل البعض من الكل». بزيادة «من الكل». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: 
ش. عن النسختين: الأصل أ. وعن ما في رفع الحاجب ۲۳٤/۳‏ وبيان المختصر 
4/۲ وشرح العضد على المختصر .٠١١/۲‏ 
المخصصات المتصلة هي . الاستثناءء والشرط› والصفة› والغاية. واختلفوا في البدل» 
فعده جماعة من الأصوليين من المخصصات المتصلة. وممن عده: ابن الحاجب فى 
المنتهى ص ۰۱۲۰ وهنا في المختصر› وابن السبكي في جمع الجوامع ۲o/‏ مع شرح 
الرحموت. وانظر: رفع الحاجب ۲۳۹/۳. بیان المختصر .۲٤۸/۲‏ 
ولم يعده الفخر الرازي في المحصول ٠۲۷/۴‏ والآمدي في الإحكام ١١۳/۲‏ _ ٤١ء‏ 
والبيضاوي في المنهاج ٠٠۷/١‏ بشرحه نهاية السول» وأكثر الأصوليين من المخصصات 
المتصلة» واقتصروا على الأربعة فقط. قال ابن السبكي في جمع الجوامع ٠٠/۲‏ بشرح 
المحلي : «ولم يذكره الأكثرون».اه. 
وقد ذكر الزركشي في سلاسل الذهب ص۲۰۱ ۔ ۲٠۳‏ أن منشاً الخلاف في هذا يرجع = 


۷۹۱ 


رالا اء فی از 1 يل : ی E‏ .9 رَقیل: PE‏ وَعَلى 


سے ۱ 


الحَقِيمَة. فيل : مُسَواط. ويل : ر ولا ب لصحيه من مُحالمَة 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 
(6) 
(٦) 


ر ا اص 


إلى أن المبدل منه هل هو في نية الطرح أم لا؟. فإن قلنا: إنه في نية الطرح لم 

يحسن عده» وإلا عدذ. ثم ذكر أن بعض النحاة كالإمامين السيرافي والفارسي قالا: «إنه 

ليس في نيه الطرح؟. وبعضهم كابن معط قال : «إنه في نية الطرح؟. وفصل بعضهم 

بين بدل الغلط فجعله في نية المبدل منه» وبين ما عداه فلا طرح فيه. وهؤ قول ابن 

برهان العكبري. 

وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ۳٤٤/١‏ عن قول من قال:إنه في نية الطرح: 

«فيه نظر؛ لأن الذي عليه المحققون كالزمخشري» ومثله: أن المبدل منه في غير بدل 

الغلط ليس في حكم المهدرء بل هو للتمهيد والتوطئة». اه. 

وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ٠٠/۲‏ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. 

حرف «فى» ساقط من: أ. 

ا ا ا راا د الاق ال اق بان الم 

۳ رفع الحاجب ۲۳۷/۳. شرح العضد على المختصر ٠١۲/۲‏ مع حاشية السعد. 

) ) .'VA/Y المسامع‎ E RY 

الأكثرون على أنه مجاز فيه؛ لأنه ليس فيه معنى الاستثناء» وليس فى اللغة ما يدل 

على تسمیته؛ بدلیل أن المتصل يسبق إلى الفهم عند إطلاق الاستشناء» فيكون حقيقة 
في المتصل»ء مجازأً في المنقطعء وإلا لم يسبق المتصل إلى الفهم. | 

ال ابن السبكي في رفع الحاجب ۲۳۷/۳: اوهو الصحيح» .أاه. 

انظر: بيان المختصر .۲٤۹/۲‏ رفع الحاجب .۲۴۷/١‏ شرح العضد على المختصر 

۴۲ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ۷۳۸/۲. البحر المحیط ۲۸۱/۳. 

عبارة أ: «وعلى أنه حقيقة» بدل «وعلى الحقيقة». 

في : ش «متواطؤ» بدل «متواطئ». وهو تحريف ظاهر. 

القائلون بالحقيقة اختلفوا على قولين: 

القول الأول: إنه متواطئ» أي موضوع للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع بدليل أن 

الاستشناء ينقسم إلى المتصل والمنقطع › ومورد القسمة مشترك بين القسمين؛ فيكون 

معنی الاستثناء مشتركاً بينهماء فيكون متواطقاً. 


القول الثاني : إنه مشترك بينهما اشتراكاً لفظياً بدليل أنه مستعمل في المتصل والمنقطعء 


وفي المتصا الإخراج» وفي المنقطع المخالفة. فلا مشترك بينهما من حيث المعنى ؛ 
فیجعا مشتر کا ها اشتراکا لفظيا ؛ لأنه لا ترجیح لأحد المفهومين على الآخر في 
کونه حقيقة له دون الآخر: 


انظر: بيان المختصر ٠ .۲٤۹/۲‏ رفع . الحاجب .۲۳۷/٣۳‏ > شرح العضد على المختصر - 


4۲ 


0 
a 
ا‎ 0 
س0٣‎ 
وا‎ 
۷ 
o 
A م‎ 
o 
0 
X 
0 


سے کے 


ےآ ا حى ل 


«مَّا راد إلا ما ق ولان الْمُنَصِلَ / ]/٤‏ لم يَحملة فمَهَاءُ 


الأمَصّار على المَلْمّم إلا عند تحدرة: ومن ت قَالوا فى : «له علي اة 
ورم إلا وبا وَشِبْهه: إلا قِيمَةَ توب 


.(۳( 


(€) 


0 


0 حَده فَعَلّى التَواطو: ما دل عَلّى مَُلَمَةٍ ب «إلآ» عَيْر الصمَة 


۳۲/۲ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع  .۳۲‏ البحر المحیط ۲۸۱/۳. 

في : ش: «أن المستثنى له حكم آخر». بزيادة «له». 

في: أ» ش: بوجو مًا». بزيادة «مًا. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 
۲+ ورفع الحاجب ۲۴٠/۳‏ وشرح العضد على المختصر .٠١۲/۲‏ 

نقل الأصفهاني في بيان المختصر ٠٠/۲‏ عن سيبويه قوله: ««ما) الأولى نافية» 
والثانية مصدرية. ودل لازاد» ولانفع؟ مضمر› ومفعولهم محذوف. والتقدير: ما زاد 
فلان شيا إلا نقصاناًء وما نفع فلان إلا مضرة». ثم قال الأصفهاني: «فالمستثنى - وهو 
النقصان والمضرة - حكم مخالف للمستثنى منه» N‏ الزيادة والنفع» فيكون الاستشناء 
ظا ؟ الع ن غر بخ السك ما آھه. 

وانظر: رفع الحاجب ۲۴۷/۳. شرح العضد على المختصر ٠١١/١‏ مع حاشية السعد. 
ميزان الأصول ص٠٠"‏ فما بعدها. 

في تعبير ابن الحاجب تسامح» والصحيح أن يقول: «وأما حده على التواطؤ: فما 
دل..٩.‏ قاله البابرتي في شرحه على المختصر. انظر: بيان المختصر ۲١۱/۲‏ هامش 
الخحقى: 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۲۳۸/۳١‏ «وإنما قيد «إلا٤‏ بغير الصفة؛ لتخرج 
التي هي للصفة» وهي التابعة لجمع منكرء أو شبهه مثل: لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا) [الأنبياء: ١۲]ء‏ أي: غير الله؛ فإن التخصيص بذلك التقدير 
يكون بالصفة لا بالاستشناء» وهذا على رأي الجمهور القائل بجواز مجيئها بمعنى 
عير . 

وزعم المبرد أن إلا“ في الآية للاستثناء» وأن ما بعدها بدل؛ محتجا بأن «لو» تدل 
على الامتناعء وامتناع الشيء انتفاؤه. 

وردوه بأنهم لا يقولون: لو جاءني دنار أكرمتهء ولو جاءني من أحد أكرمته» ولو 
كانت بمنزلة النافي لجاز ذلك» كما يجوز: ما فيها ديّارء وما جاءني من أحد» ولما 
لم يجز ذلك دل على أن الصواب كونها وما بعدها صفة». اه. 

وانظر: بيان المختصر .٠٠۲/۲‏ شرح العضد على المختصر .٠۴/١‏ تفسير الكشاف= 


4۳ 


2 ا ك 
Î‏ وَعَلّى الل ا وَالْمَجَاز ل PE‏ فی ا 


ا o2‏ ص ص ت a AR‏ ت ر 
فيال في الملقطع : م على مخالمة ب «إلا غير الصفة وأخواتهاء 


ر 


1 
يِن عبر إخرَاج. ۰ 
رأ الممَصِل قال الْعَرَالحٌ: قول دو صِي مَحْصوصَةٍ مَحْصَورَوٍ 
على أن الْمَذُكورَ به a‏ لم ي یرد يرذ اقول الأول». رَأورد على طردِه: 
التخْصِيص ا رَْرَضب ب «الَدِي» TE‏ وشل : فام قوم ولم 


o 2 


يمم رَيْد. ولا يرد الأو لن وغل کت جَاءَ الْقَومُ إلا رَيْدا؛ نه ليس 


.٤٤/١١ ت القرآن للنحاس 1۷/۳. روح المعاني ۲۳۲/۱۷. التحرير والتنوير‎ .0۷/ ٤ 
.۲۸١ ۲۹۹ ۰۲۹۷ ۰۲٦۱ ۰۲۰۹ ۰۲٤۸ص الاستغناء في الاستشناء للقرافي‎ 

(۱) أراد «إلاه ما له فعلها في الإخراج نحو: ليس» ولا يكون» وعداء وخلاء 
وما خلا» وما عداء وحاشا» وسوى» وغيره. انظر: المستصفى .1۹۳١/١‏ بيان 
المختصر .٠٠۲/۲‏ شرح العضد على المختصر ٠۳۳۴/١‏ مع حاشية السعد. رفع الحاجب 


AYAM 
فى: الأصل «لاً يُجْمَعَانٍ» بدل «لاً يَجَْمِعَانٍ». وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما‎ )۲( 
في بيان المختصر 0۱/۲« وشرح العضد م المختصر ورفع الحاجب‎ 
YAN 


(۳) قول ابن الحاجب: «من غير إخراج» احتراز عن الاستثناء المتصل. انظر: بيان 
المختصر .۲٠۲/۲‏ شرح العضد على المختصر .٠١۳/۲‏ 
)٤(‏ انظر المستصفى .٠١۳/١‏ وتعريف الغزالي هو عين تعريف القاضي الباقلاني في 


التقريب والإرشاد .٠١١/۳١‏ قال القاضي : «إن قال القائل: ما حقيقة الاستشناء. قيل له: 
قق «إنه کلام ذو صيغ مخصوصة جور دال على أن ال فيه لم یرد 
بالقول الأول». اه. 


(۵) حرف «به» ساقط من : آ. 

(0) فى المستصفى ۱٦۳/١‏ : افيه بدل بها . 

)۷( اة ش «التخصيص بالشرط. والوصف ب «الذي» و«الغاية)» وبدل البعض من 
الكل». بزيادة «وبدل البعض من الكل». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش. ولم 
يتعرض لها الشارحون؛ مما يدل على أنها تصرف من الناسخ. 

(۸) قوله: «ولا یرد د الأولان» أي : التخصيص بالشرط والوصف› 2 أوقع ب «الذي» ام 
ب«الغاية)؛ لكون المخصوص بھما غير مذكور» وقد أخذ في الحدافد كر ر به 
مذکوراً. 


4٤ 


ِي صِيَغ. وَقيل: ل E‏ لا يَسسقِل فيه دال عَلّى أن دلول 
E‏ بو ل بشرط»› ر صمَة» ولا عاية. وور عَلّى 
طْردِه: ام القَومٌ لا لا ربد رَعَلّى عَځيه: ما جَاءَ و نه لَمْ يَّصِل 


ص 


بجمُلة» ن مذلول کل استَشاء ۽ مصلل مراد بالأَولٍ. وَالاخيرَاز من الشْط 


ت 


والصمة وَهْمْ. زل إخرَاج ب إل ,ا 


وقد اختلف فی تمَلیر | لد لاله في الاستتاء: لار الماد ب اعشرَة) 


E‏ رلا فريكة لِذلِك قاشع يمر 


کے 


رة ب وال اااي ر ا ا ا این کت 


إ 


ومفرد . وقيل: المراد نر6 عة باغبتار الأرّاى 


= قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد :۱١۷/١‏ «لأننا قلنا: «قول ذو صيغ 
مخصوصهة1 › ونحن نعني بذلك قولهم : راتت الناس إلا ردا وغير ع وسوی 
عمرو» ونحو ذلك»٤.‏ اه 
وانظر: رفع الحاجب .۲٤۲۱/۳‏ بيان المختصر .۲٠٠١/۲‏ شرح العضد على المختصر 
۲ مع حاشية السعد. 

)١(‏ اختلف الأصوليون في تقدير الدلالة في الاستثناء على ما هو المقصود. 
فذهب الأكثرون إلى أن المراد ب «عشرة» في قولك «عشرة إلا ثلاثة٠:‏ سبعةء و«إل 
قرينة لذلك» كالتخصيص بغيره أي: بغير إلا من المخصصات» لا بمعنى أن العشرة 
٤‏ الاستثناء موضوعة للسبعة» وهؤلاء يجعلون الاستثناء من المخصصات› وهي فرينة 

بت إن الكل اسل :وارد الجر ازا 

نظ : البرهان ۲۷۰/۱. بيان المختصر ۲٣۸/۲‏ _۔ .٠١۹‏ . رفع الحاجب .۲٤۳/۳‏ . شرح 
الکوکب المنیر ۲۸۹/۳. تيسير التحرير ا . شرح العضد على المختصر .٠١٤/۲‏ 
شرح المحلي على جمع 0 ۲. مختصر البعلي ص١١١.‏ نهاية السول ٤٠٠/۲‏ 
- 1 مع سلم الوصول. 

(۲) لم أقف على قول القاضي هذا في التقريب والإرشاد الصغير» ولم أجده في 
التلخيص ومام الجويني ٠‏ بل ا ابن السبكي يذکره في رفع الحاجب ۲٤٤/۳‏ 
.٤١ -‏ ولعله في التقريب والإرشاد الكبير أو الأوسط. وها آنا ذا أسوقه؛ للفائدة. 
قال ابن السك في رفع الحاجب :۲٠١ _ ۲٤٤/۳‏ «وأنا أرى أن أحكي عبارة- 
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وَالاسَّاد / [١٤/ب]‏ بعد الاخرَ خرَاج» فلم بنك ا ١‏ إلى سَبْعَةَ. وهو 


e 


اك 


(۱) 


القاضي؛ لتكون على ثقة مما حكيناه. قال رحمه الله في كتاب التقريب: «إذا 
جص باستفناء متصل» فإنه يكون مع الاستثناء حقيقة فيما بقي» والدليل على ذلك 
أن اتصال الاستثناء به يغيره» ويؤثر في معنى لفظه؛ لأن كثيراً من الكلام إذا 
اقل هة يعفن كان ل اال ا ليس له بالانفراد؛ ولذلك احتاج الابتداء 
الف خبر من کلام المبتدئ؛ ليكون مفيداً› والكناية إلى تقدم مذكور يكون كناية 
عنه وأمثال ذلك. 

ولهذا وجب أن يكون قولنا: «زيد» اسم الشخص الواحد» فإذا زِيد ياء ونون صار 
اسماً لاثنينء وإذا كان كذلك وجب أن يكون هذا حكم اللفظ مع الاستفناء في أنه 


يصير باقترانه اسما لقدر ما بقى» ولو عدّى لكان عاماء وكذلك عشرة إلا واحدا 


و(ألف سنة إلا خمسين عاماً€ [العنكبوت: .]٠١‏ وأمثاله في أن إطلاق الاسم بغير 


تقول: «رجل» اسم واحد منكر» وإذا زيد عليه ألف ولام قيل: «الرجل» صار معرفة»› 


E‏ اا ا 
قلناه من الفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة». 

وقد وافق الباقلانيًّ على هذا القول كثيرٌ من محققي الحنفية» منهم: صدر الشريعة في 
التوضيح على التنقيح ٥۷/١‏ بشرح التلويح» وإمامْ الحرمين الجويني في البرهان 
١,؛ء‏ واستنكر قول الأولينء وقال: «فالاستشناء مع المستثنى عنه في حكم الكلام 
الواحد المسوف لما بقي من الاستثناء» فإن قلت : عشرة إلا خمسة كان مجموع الكلام 
عبارة عن خمسة. ولا تقول: تبين بالاستثناء أن العشرة الواقعة في صدر الكلام عبارة 
عن الخمسة. وهذا محال لا يعتقده لبيب». اأاه. 

وانظر: فواتح الرحموت ۲۰/۱". زوائد الأصول ص‌۲۸۷. اويح علي الحوصيج 
۲ _ 4 . بیان المختصر .۲٥۹/۲‏ 

اختار ابن الحاجب أن المراد ب «اعشرة» 2 باعتبار أفرادهاء ولكن لا یحکم بما 
أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منهاء ففي اللفظ ا الحكم إلى عشرة» وفي 
المعنى إلى سبعة. وعلى هذا فليس e‏ مبنيا للمراد الأول» بل به يحصل 
الإخراج» وليس هناك إلا الإثباتء ولا نفي أصلاء فلا تناقض. 

وقد وافق ابنَ الحاجب صفيٌ الدين الهندي» وابنُ السبكي» وجماعة من أهل الأصول. 
قال ابن السبكي في جمع الجوامع ۷۳۸/١‏ بشرح تشنيف المسامع: «والأصح وفاقا 
لابن الحاجت ‏ إن المراد ب «عشرة؛ في قولك «اعشرة إلا ثلاثة» العشرة باعتبار 
الأفرادء ثم أخرجت ثلاثة» ثم اتك إلى الباقي تقديراء وإن کان قبله ذکرا). آه. 


۰. ۷4< 


i 


BE‏ مسيم ؛ ِلْقَطْع بان من قال «اشتر تت الجارة 


ھا»» وخوه لم يرد اسيَثتَاءَ صفها مِنْ إصفها؛ ر گان كلسل ؛ 


ا 
57 ا بان ا لِلْجَارية كَمَالِهًا . ولإجماع الحَربيّة على 8 إخرَاح 


بعْض من کل. وَلإبْطًال النَصوص . للم" اتا نُسْقِط الْجَُارِجَ؛ فَىَعْلَمُ أن 


وَالٿَاڼي“ كَڌا لك؛ للم بأ خارج عن قانون لله د کا فن 


)1( 
(۲) 


(۳) 
(4) 


وقال في رفع الحاجب :۲٤۹/‏ «هذا مذهب المصنف - أي ابن الحاجب -» وهو 
حسن» ومغاير للمذهبين الأولين مغايرة واضحة». اه. 

إذا عرفت هذا كلهء فلا يخفى عليك : 

أن الأكثرين عندهم : أنك استعملت العشرة في سبعة مجازاء دل عليه قولك: إ 
تلائة. 

- والقاضي الباقلانيء وإمام الحرمين» ومحققو الحنفية عندهم أن المجموع مستعمل 
فى السبعة. 

ا ¿ الحاجب ومن وافقه عندهم أنك تصورت ماهية العشرةء ثم حذفت منها 
ئلاثة» ثم حكمت بالسبعة» فكأنه قال له: على الباقي من عشرة» أخرج منها ثلائةء 
أو عشرة إلا ثلاثة له عندي. E E‏ 
دهنه» وهذا القائل بدا باستحضار العشرة ة في دهنه» ثم أخرج الثلائةء ثم حکم. کما 
أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس› مر مها إل ثلاثة» ثم د تهب الباقي» وهو 
سبعة. 

انظر: شرح العضد على المختصر ٠۳٤/۲‏ مع حاشية السعد. بیان المختصر .٠٠۹/۲‏ 
رفع الحاجب .١ _ ۲٤٣/۳‏ شرح المحلي على جمع الجوامع EE‏ 

اما .VFA/Y‏ البحر المحيط .۲۹٤/۳‏ مختصر البعلي ص۷١١‏ . : ا 
.١1‏ نهاية السول ٤١١ _ ٠ ٠/١‏ مع سلم الوصول. فواتح الرحموت ۸/1 شرح 
الکوکب المنیر ۲۸۹/۳ - ۲۹۲. إرشاد الفحول ص‌۲۹٠.‏ 

يقصد به رأي الجمهور المتقدم. 

فى: الأصل «بأنا» ذل لان وها أنه من أ شن وعو الرافق. لما فى بان 
المختصر ٠۲١۸/۲‏ ورفع الحاجب »۲٤۴/‏ وشرح العضد على المختصر .٠١٤/۲‏ 

في : شش «والعلم؟ بدل «وللعلم. 

يقصد به رأي القاضي الباقلانيء ومن قال بقوله كإمام الحرمين الجويني» ومحققي 
الحنفة. 


٭ے 


4۹%۷ 


ت مو 3ه f ss‏ اا ا LE‏ ا س 
لئ" ولا يغرب" الأول وهو عَيْرٌ مُصَافٍ؛ وَلامْيئاع إِعَادَةٍ الضمير 
عَلى جُزءِ الاسم في yy‏ بِصمَهًا»» ولإجماع العَرَبيّة إلى آجره. 


ر 


ا 2 را ه ° و ر بے ت 

قال الأوّلونَ: لا يَسَْقَيم أن يراد «عَسَرَة بكَمَالِا ؛ للم بأنه ما أَقَرٌ إلا 
د سبعَةا. فيتعير 

وجيب بأد الْحْكمَ بالإفْرَارٍ اعبار الإْسْسَادِء وَلمْ يُسْيد إلا بَعْدَ 


الإخرَاج. 


قالوا: َو كان ۰ «عَسَرَة) امُتََعَ ه فر الاق ل ل 
إلا حَمْسِينَ عَامَاه . وَأجيبَ بم َمَدَمٌ. 


)١(‏ رد هذا الاعتراض صدر الشريعة في التوضيح على التنقيح ٠١ ٥٤4/۲‏ مع شرح 
التلويح › ووصفه بآنه ضعیف؛ لانه چ المراد: آنه مركب و مثل : بعلبك» بل 
المراد: أنه مطابق لمعنى السبعة مثله فيکون هناك وضع کلي. واش منقوض بنحو بي 
عبدالله. 

فد بين المحقق التفتازانى ي المراد من ذلك في حاشيته على شرح العضد ی 
المختصر ۱۳٣/۲‏ حيث قال : «اعلم أنه لا نزاع في التركيب من ثلائثة ألفاظ فصاعداً 
أ بطريق الإضافة» وإجراء الإعراب المستحق على كل من تلك الألفاظ مشل: «أبي 
عبداله»» و«أبي عبدالرحملن»» ولا بطريق الحكاية وإبقاء اللفظ على ما كان عليه من 
الإعراب والبناء مثل: «برق نحره» و«تأبط شرأ»» والتسمية ب «زيد منطلق» أو ب «بيت 
من الشعر» وب «ألم» ونحو ذلك منثورة نشر أسماء الأعداد من غير إعراب» وإنما 
الكلام في التسمية بثلاثة ألفاظ فصاعدا إذا جعلت اسما واحدا على طريقة «حضرموت» 
و«ابعلبك» من غير أن يلاحظ فيها الإعراب والبناء الأصليان» بل يكون بمنزلة «زيد» 
واعمرو» يجري الإعراب المستحق على حرفه الأخيرء وهذا ليس من لغة العرب بلا 
نزاع». اه. ) ) 

(۲) في: أ» ش «لا يُعْرَف» بدل «لا يُعْرَّبُ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
۴۳ وبیان المختصر ۲٠۸/۲‏ وشرح العضد على المختصر .٠١٤١/١‏ 

(۳) حرف «إلا» ساقط من: أ. 

)٤(‏ سورة العنكبوت الآية: .٠١‏ وتمامها: «ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم آلف 
سنة الا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون). وانظر: الجامع لأحكام القرآن 
۴۳ تفسير الكشاف .۲٤۳/٤‏ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس .۲٠٠/۳‏ مفاتيح = 
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الْقَاضِي : ذا بطل أن کا 
کک ال E‏ وأجي r E‏ 


ن 
ب (YY) ro I7 ai»‏ 
. فتَبيْنَ أن الاسيتتاءَ على قول 
ا کک 0 Al, 7~ (f) » 2 e‏ 
القاضي : لس بتَخصیص ٠‏ وعلى الاكثر: دتحصیصس : وعلى المختار: 


(o) ” ف‎ 


مُختمل 


 . ۰‏ التحریر والتنویر ۲۲۲/۲۰. 

(۱) فی : أ اشبغة يدل االسبعة»: 

(۲) فی: أ «رأي» بدل «قول». 

(۳) تبين مما ذكره ابن الحاجب أن الاستثناء على قول القاضي الباقلاني» ومن قال بقوله 
کإمام الحرمين الجويني › ومحفقي الحنفة لین بتخصيص ؛ اد ل إخراج ولا فصر . 
انظر: بيان المختصر .۲٦٦/۲‏ رفع الحاجب .۲٤۹/۳‏ شرح العضد على المختصر 
۳۹/۲ مع حاشية السعد. 

)٤(‏ على قول الأكثر تخصيص؛ لأنه أطلتق اللفظ لبعضه إرادة وإسنادا. 
انظر: بيان المختصر .۲٦٦/۲‏ رفع الحاجب .۲٤۹/۳‏ شرح العضد على المختصر 
۲ مع حاشية السعد. 

(ه) أي يحتمل أن يكون تنخصيصا؛ نظراً إلى كون الحكم في الظاهر للعام والمراد 
الخصرص › ویحتمل أن ا يکون شا نظر | إلى انه آزند بالاستشناء تمام مسماأه. 
وقد لخص الإمام الماوردي الأقوال تلخيصا لطيفاء فقال فيما حكاه عنه الشوكاني في 
إرشاد الفحول ص۲۹١۱‏ : «فالحاصل أن مذهب الأكثرين أنك استعملت العشرة فى 
سبعة مجازا؛ دل عليه قوله: «إلا ثلاثة»» والقاضي وإمام الحرمين عندهما أن 
المجموع يستعمل في السبعة» وابن الحاجب عنده أنك تصورت ماهية العشرة» ثم 
حذفت منها ثلائةء ثم حكمت بالسبعة فكأنه قال: «له علي الباقي من عشرة». أخرج 
منها ثلاثةء أو: «عشرة إلا ثلاثة له عندي». وكل من أراد أن يحكم على شيء بدأ 
باستحضاره فى ذهنهء فهذا القائل بدا باستحضار العشرة في ذهنه ثم أخرج الثلاثة» ثم 
حكم»ء كما أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس» ثم ترد منها إليه ثلاثة» ثم تهب 
الباقى وهي السبعة». اه. 
وللعضد رأي فى المسألة أسوقه؛ للفائدة. قال فى شرحه على المختصر ٠١١/۲‏ - 
۷ : «اعلم هداك الله القصد أن عشرة أخرجت منها ثلاثة للسبعة مجاز؛ لأن العشرة 
التي أخرجت منها ثلاثة» عشرة ولا شيء من السبعة بعشرة» والعشرة بعد إخراج 
الثلاثةء وقبلها مفهوم واحد» وليس السبعة بعشرة على حال أطلقتها أو قيدتهاء إنما 
هي الباقي من العشرة بعد إخراج الثلاثةء كما يقال: إنها أربعة ضمت إليها ثلاثةء = 


7⁄4۹ 


(مَسالَة) سط الاسيفتاء : الانصَال لَْظّاء أو ما في كمي كقَطْيِه 
ف أو سُعَالٍ» وَنحوو". 


وَعنِ ابن عباس يصح وان طال 


E وه‎ 


= وانھا لنت باریم ضاف إنما هي الحاصل من ضم الأربعة إلى الثلاثة» ثم إن السبعة 
مرادة في هذا التركيب فإن قلنا: هذا التركيب حقيقة في عشرة» وصفت بأنها 
أخرجت منها ثلاثة كان مجازاً في السبعة» من باب التخصيص. وهو المذهب الأول. 
وإن قلنا: هو موضوع للباقي E CS aS Cs‏ و ب ا 
الإطلاق إلا ذلك ول مدلولها عشرة مقيدة؛ فهو موضوع للسبعة لا على أنه وضع 
) له وضعاً واحداً کما یتصور» بل على آنه يعبر عنه بلازم مرکب» وقد يعبر عن الشيء 
باسمه الخاص› وقد يعبر عنه بمركب يدل على بعض لوازمه» وذلك فى العدد ظاهر ؛ 
فإنك قد تنقص عددا من عدد حتى يبقى المقضود» وفد تضم عددا إلى عدد حتی 
يحصل ذلك. كما قال الشاعر: 
بث مب و أزع وَئَلاثِ هي حنْف اله EEE)‏ 
. والمراد: نت اربع عشرة» و و ا اتال ال : جذر المائة» 
وضعف الخمسة» وربع وغيرها. وعلى هذا ينبغي أن يحمل مذهب القاضي› 
زمختار النضتف يرجع إلى أحدهما. a TS‏ التي 
أبطل بها المذهبين› فلا نطول بتفصيل ذلك 
وقد تعقب ابن السبكي في رفع الحاجب e‏ الإيجي في بعض ما 
قاله. قال: «قلت: وما ذكره عن القاضي يفهم أنه نه يجعل ذلك مجازاء وهو خلاف ما 
حققناه عنه» ثم ما ذكر من التعبير عن الشيء بلازم مركب حق» ولكن لا يخرج عن 
الحقيقة» وقول ا ت عشرة : 
بئلت سبع وأزبعوَئلاثِ  O TTT‏ 
صادق بالحقيقة › وغو كقولك : له عندي درهم» ودرهم» ودرهمان» فإنك مقر بأربعة 
ناطق بما يدل عليها بالحقيقة» وكذلك قول الشاعر الحسن بن هاني: 
IL CR ELE‏ وَيَوْمَالَةٴيَوم لرل خَايس: 
فإنه دال على أنه أقام بها تسعا؛ لدلالة لفظ التسع». اه. 
وانظر المسألة وأثر الخلاف فيها في التمهيد لاوسنوي ص۳۸۷ - ۰۳۸۹ ومختصر 
البعلي ص١۷١1ء‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص٣٦۲۱‏ - ۲۲۲. 
)١(‏ في : ش ابتنفس» بدل التنفس». 
(۲) لفظة «ونحوه» ساقطة من: أ 
(۳) . هناك شروط كثيرة مفصلة ذكرها علماء الأصول. 


AN ° 
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انظر: التلخيص للجويني .1۳/١‏ البرهان لإمام الحرمين .۲٠٠/١‏ اللمح ص۲۲. شرح 


اللمع .۳۹۹/١‏ المعتمد لأبي الحسين البصري .۲٤١/١‏ التبصرة ص۲٠٠.‏ المستصفى 
۱10/۲ . المحصول للرازي YA‏ الإحكام للآمدي ۲ فما بعدها. شرح تنقیح 
الفصول ص۴٤۲.‏ الاستغناء فى الاستثناء للقرافي ص٤ .٤۳‏ المسودة ص١١٠.‏ نهاية 
السول e .)١١ _ ٤١١/١‏ ا o4‏ التمهيد للإسنوي ص۳۸۹. شرح 
الکوکب المنیر ۲۹۷/۳. تشنیف المسامع .۷۳٤/۲‏ البحر المحیط .۲۸٤/۳‏ 

اختلف النقل عن ابن ا رضي الله عنهما - على ثلاث روايات : 

الرواية الأولى: يجوز تأخيره إلى شهر. نقله عنه الآمدي في الإحكام ٠٤۹٤/۲‏ وابن 
الحاجب في المنتهى ص٤٠ء‏ وهنا في المختصرء وابن السبكي في جمع الجوامع 
۲ بشرح تشنيف المسامع. 


الرواية الثانية : يجوز تأخيره إلى سنة. نقله عنه المازري»ء وابن مفلح»› والشيرازي في 


التبصرة ص٠1.‏ وروى ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان ٠١١/١١‏ 
والطبراني في المعجم لكر ا4 ف طن لاع عن ابن عباس آنه گان یری 
الاستثناء ولو بعد سنة. ثم قراً: ولا مولن لِشَيْءِ اني امل دَلِكَ عَدًا إلا أن يَشَاءَ الله 
وَاذکر رَبك إذا سیت4 [الكهف: ١٤۲]ء‏ يقول: إذا ذكرت» فقيل للأعمش: سمعت 
هذا من مجاهد ؟ قال : حدثني به الليث عن مجاهد). 
وقال الحاكم في الفلوك ١£‏ «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه . ووافقه الذهبي. 
وتعقبه الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١٤٠/ب).‏ قال: «وقال - يعني الحاكم - 
على شرطيهما واغتر بظاهر الإسنادء فإنه لم يقع عنده كلام الأعمش الأخير» فإنه به 
تبين أن الإسناد معلول» وأن بين الأعمش ومجاهد واسطةء وهو ليث بن أبي سليم» 
وهو ضعيف» ولم يحتج به واحد من الشيخين. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (جامع البيان )٠١١/٠١‏ عن هشيم» وفيه زيادة. وأخرجه 
الطبراني في الأوسط عن أحمد بن يحيى الرقي ثنا يحيى بن سليمان الجعفي نا أبو 
معاوية به. وفيه زيادة. وقال: لم يروه عن الأعمش إل اش معاوية. ولا عنه إلا 
یحیی بن سلیمان. اه وانظر: مَجْمَع الزوائد .٥۳/۷‏ تحفة الطالب ص۹٦۹٥۲‏ ۔ ۲٣۷‏ مع 
هامش المحقق. 
الزواية الثالغة : يجوز أبداً. وهو ما يقتضيه كلام الأكثرين في النقل عنه كإمام الحرمين 
الجويني في البرهان »۲٠٠/١‏ والإمام الشيرازي في اللمعح ص۲۲ - ۲۳ وشرح اللمع 
.١‏ وبدر الدين المقدسى فى التذكرة ص٠٠۲‏ والغزالى فى المنخول ص۷١٠›‏ 
والمستصفى ٠٠١/١‏ وأبي الحسين البصري في المعتمد ..۲٤١/١‏ 


A۰۱ 
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= هذا ما روي عن ابن عباس» ولكن الظاهر أنه غير صحيح أو مؤول. قال الإمام 
الجوينى فى البرهان :۲٠۲/١‏ «والغامض فى هذه المسألة أن ابن عباس» وهو حبر 
ل الا وجرا مشکلات القرآن» كيف يستجيز انتحال مثل هذا المذهب 
على ظهور بطلانه؟ والوجه اتهام الناقل» وحمل النقل على أنه خطأء أو مختلق 
مخترع› والكذب أكثر ما يسمع. ويمكن أن يحمل مذهبه على إضمار الاستثناء 
متصلا نم يقع البوح بادعاء إضماره فستاخرا فا ادعی مدع أن صاحب الكلام 
مصدق» فهذا مذهب على كل حال» وإن كان مزيفاً» وقد صار إليه بعض أصحاب 
مالك». اه. ) 
وقال الغزالي في المنخول ص۷١٠‏ : «والوجه تكذيب الناقلء فلا يظن به - أي ابن 
عباس - ذلك» أو يقال : أراد به: إذا أضمره فى وقت الإثبات»› وأبداه بعد ذلك» فقد 
يقول: إنه بُديّنْ» ومذهبه: أن ما يدن الرجل فيه يقبل منه إبداؤه أبدأء وقيل: إنه 
أراد به في استشناءات القرآن». اه وذكر قريباً من هذا الكلام ذ ا 10/1 
وبمثل هذا أجاب أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص۲۲. 
أما الإمام القرافي فقد أخرج ابن عباس من هذا الخلاف مطلقاًء وجعل خلافه في 
التعليق على مشيئة الله خاصة. كمن حلف وقال: إن شاء الله» وليس هو فى 
الإخراج ب «إلا» أو إحدى أخواتها. قال في شرح چ الفصول ص٣٤۲‏ : «والذي 
أحفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إنما هو في التعليق على مشيئة الله» وأن 
مستنده في ذلك قوله تعالی: ولا ڌ نقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أن 

يشاء اللهء واذكر ربك إذا نسيت) [الكهف: ١۲]ء‏ أي: إذا نسيت أن تستثني عند 
القول فاستشن بعد ذلك» ولم بخلد تال لالت فاه رو غه ار اظن 

بالمشيئة استفناء أبدأء وروي عنه أيضاً سنة» وهذا كله في غير «إلا» وأخواتهاء 
فحكاية الخلاف عنه في «إلا» وأخواتها لم أتحققه. والمروي عنه ما ذكرته لك؛ 
فأخشى أن يكون الناقل اغتر بلفظ الاستشناء» وأنه وجد ابن عباس يخالف فى 

. الاستثناء» وهذا استقناء ا الخلاف إليه» وليس هو فيه اغتراراً باللفظ» مع أن 
المعاني مختلفة» فهذا ينبغي أن يتأمل». اه. ) 
كر ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۲/۴ ۴ قصة لطيفة في هذه المسالة وقعت 
للشيخ أبي إسحاق الشيرازي قال: «إن الشيخ أا إسحاق الشيرازي اراد الخروج مرة 
من بخداد» فاجتاز بعض الطريق» وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل» وهو يقول 
لاخر : مذهب ابن عباس في تراخي الاستشناء غير صحيح› ولو صح لما قال الله 
تبارك وتعالى لأيوب عله #وخذ بيدك ضغفاً فاضرب به ولا تحنٹ4 [ص : 
٤‏ بل کان قول له انو ولا خاجة إلى التوشل إلى البر بذلك. فقال الشيخ= 


A‘ 


م ا 3 ر ر ا و ر o‏ ت 
وفيا ز اليه يرو وحمل عليه مذهب ابن عباس ؛ 


س 


OE r (4‏ 
لقربه . وق : يصح ِي قران خاصة 


0 م 


ا لو ضع لم يفل صلى الله 7 1/۷ عله وسل «فلیکمر 


= أبو إسحاق: بلدة فيها فيها رنجل يحمل البقل يرد على ابن عباس لا تشتحق أن يخرج 
منها». ثم قال: «ومن لطيف ما حكي أن الرشيد استدعى آبا يوسف القاضي» وقال 
له: كيف مذهب ابن عباس في الاستشناء ؟ فقال: يلحق عنده بالخطاب» ويتغير الحكم 
به» ولو بعد زمان. فقال : عزمت عليك أن تفتي به» ولا تخالقه. 
وکان آبو یوسف لطيفا فیما یورده» متأنيا فيما يقوله فقال: رأي ابن عباس يفسد عليك 
بيعتك؛ لآأن من حلف لك وبايعك يرجع إلى منزله فيستشني» فانتبه الرشيد وقال: 
إياك أن تعرّف الناسَ مذهبه في ذلك» واكتمه. ووقع قريب من ذلك لأبي حنيفة مع 
المنصور». اه. 
وانظر تسين الشخرير اوا فواتح الرحموت ۳۲۲/۱. تفسیر الکشاف .۲٠۳/۳‏ 

: لفظة «كغيره» ساقطة من‎ )١( 

(۲) أي يجوز الانفصال e‏ إذا نواه متصلاء ثم أظهر النية بعد ذلك» فإنه يصدق 
ديانة. وهذا تأويل الفخر الرازي فى المحصول ۲۸/۳ لقول ابن عباس رضى الله عنهما 
إن صح عنه. ۰ ۰ 
وانظر: المنخول ص۷٥٠.‏ المستصفی .۱٠٥۹/۲‏ شرح تنقیح الفصول ص۸٤۲.‏ شرح 
الكوكب المنير ."٠٠/۳‏ 

(۳) هاجم إمام الحرمين الجويني في البرهان ۲٠۲/١‏ القائلين بهذا القول هجوماً شديداى 
ورد عليهم برد عنيف حيث قال: «وأما من قال من الفقهاء بتجويز ا الاستئناء في 
كلام الله تعالى دون غيره» فإنما حمله عليه خيال من مبادئ کلام المتكلمين› 
الصائرين ن إلى أن الكلام الأزلي واحده وإنما التركيب في جهات الوصول إلى 
المخاطبين › وإن كان كل تأخر قد تأخر من الاستشناء به؛ فذلك من سماع السامعين› 
وفهم المخاطبين» لا في كلام رب العالمين. 
وهذا من هؤلاء اقتحام العمايات» والارتباك في غمرات الجهالات» فإن استقر هذا 
العقد في اتحاد كلام الله تعالىء والحكم عليه ظاهر بما هو الاختلاف حقاً» والواحد 
لا يختلف فثبت أن الواحد الذي حقه أن لا ينقسم مستثنى عنه» واستشناء المستثنى 
عنه منفي» والاستشناء نفي» وهيهات أن يشتمل على ذلك فكر عاقل» غير مصروف 
عن درك الحقائق بعرف التقاليد». اه. 

)٤(‏ وقد ذكر الشيرازي قولا آخر في اللمع ص۲۲» حيث قال: «وحكي عن قوم جواز= 


A۳ 


٤ : ميا‎ 


يميه 


رَالطلاق وَالْعِنْىٌ. وَأيْصًا إن يردي إلى ألا يعْلمَ صِذق ولا كَذِبٌ. 


(۱( 


(۲) 
(۳) 
(€) 


قالوا: قال صَلّى ل : و رالله"“ للغرو فرَيشًاچ“ ۵ 


تأخيره إذا ورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم» وهو أن يقول: «جاءني 
الناس» ثم يقول بعد زمان: إلا زيدا»» وهو استشناء مما كنت قلت».اه. 

واننظر: شرح اللمع  .١‏ البرهان للإمام الحرمین ۲٣۱/۱‏ ۔ ,۲١٣۲‏ 
ا ص۷١٠.‏ الإحكام للآمدي .۱۹١ - ۱۹٤/١‏ شرح العضد على المختصر 
۳۲. تیسیر التحریر ۲۹۹/۱. فواتح الرحموت ۳۲۱/۱ ۔ ۳۲۲. شرح الکوکب اج 
hI‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ب قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منها فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو خير». 


أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب لذت من خلت ا و غيرها خيراً منها... 


الخ حدیث (۱۱ ۔ )۱٤‏ ۱۲۷۲/۸۳. 
وأخرجه الترمذي في أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث 
حدیث (0۳۰\( 1۰۷/4 وفاك: انو سي اديت اش هريرة حدیيث حسن 
صحيح) . آھ. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .۳٦١/١‏ 

في : ش «قال عليه السلام». وفي: أ «قال النبي ييا . 

لفظة الجلالة «الله» ساقطة من: أ. 

روى أبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثشناء في اليمين بعد السكوت 
حدیث )۳۲۸١(‏ من حديث مِسْعَر عن سماك عن عكرمة يرفعه قال : «والله لأغزون 


قریشاً ڈ ثم قال : إن شاء الله » ثم قال: والله لأغزون قریشاً إن شاء الله ثم قال: والله 


ا قریشاًء نم سک تم قال : إن شاء الله». 

وفي حدیث (۳۲۸۰) ۸۹/۳ _ ٥۹۰‏ لم يذكر فيه لفظة «ثم سكت». 

قال أبو داود بعد حديثه رقم :)۳۲۸١(‏ «وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك 
عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسنده عن النبي ي. وقال الوليد بن مسلم عن 


as 


وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة ة (لوحة 4۷( (وبهذه الزيادة یتم الاستدلال» لکن 
الحديث لم يثبت... إلخا 

وأخرج الحديك البيهقي في السنن الكبرى»ء باب الحالف يسكت بين يمينه واستفنائه... 
إلخ ٤۸ - ٤۷/٠١‏ موصولا من طريق شريك عن سماك به. 


N4 


N 0‏ على ال کرت 


قالوا: E‏ ليود عَنْ لث امل الكهْف. فَقَالَ: عدا آجینک چ . 
َأ الْوَخيّ بِضعَةَ عَسَرَ يَوْمَاء ٿم تَرَل: ولا تَقُولَن لِشَيْءِ [ائي عل ذلك 
عَدًا إلا أن ياء ال“ . فمَال: إن سَاءَ الل . فلتا: يحمل 
«أفعَل إن شاءَ الله». وقول ابن عباس ا بمَا تدم 
)۷( 


.ر 
ص 


= وقال البيهقي : يحتمل أن يكون ب إن صح هذا - لم يقصد رد الاستثناء إلى 
اليمين» وإنما قال ذلك لقوله عز وجل: ولا تَقُولَنْ لِمَيْءٍ اني فَاعِلّ ذَلِكَ عَدًا الا أن 
يَشَاءَ الله [الكهف : .]۲٤‏ 
)١(‏ فى: أ «إن شاء الله تعالى؟. بزيادة «تعالى». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ فقط. 
)۲( في : ش «لما سأله». بزيادة «لما». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش فقط. 
(۴) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص1٦٠۲:‏ «هذا مشهود في كتب السير والمغازي. 
ممن ذكر ذلك الإمام الحافظ محمد بن إسحاق في كتابه «السيرة؛ ( ص۱۸۲ - »)١۱۸۳‏ 
والحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة .)٤۸ - ٤٦/۲(‏ وذلك أن أهل مكة بعثوا رهطاً 
منهم إلى اليهود يسألونهم عن أشياء یمتحنون بها رسول الله . فقالوا لهم : سلوه عن 
ثلاث فإن عرفها فهو نبي. سلوه عن أقوام ذهبوا فى الأرض فلا يُذْرّى ما صنعوا. 
وسلوه عن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها. وا ٠‏ عن الروح. فلما رجعوا سألوا 
رسول الله َة عن ذلك فقال: «غدا أجيبكم» وتأخر الوحي بضعة عشر يوماً». اه 
وانظر: سیرة ابن هيشام .۲۷١ _ ۲٠٣/۱‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. 
)٠(‏ سورة الكهف الاية .۲٤‏ 
وانظر: جامع البيان .٠١١/٠١‏ الجامع لأحكام القرآن .۳۸٠/٠١‏ تفسير الكشاف 
یر ان کل ۰۳۷۸/٤‏ روح المعاني 86  .‏ الجواهر الحسان .٥۲٠/۲‏ 
التحرير والتنوير UAL‏ 
0) في: أ «مُووَل» بدل «متَأوًل». 
(۷) أجاب ابن الحاجب بأن قول ابن عباس رضي الله عنهما إما متأول لما تقدم» وهو 
جواز الانفصال بالنية» أو بمعنى المأمور به» يعنى: أنه يجوز الانفصال فى الاستفناء 
القامرر هة وهر الا تخا ت الل ال 


A‘o 


(۱) 


(۲) 


مدت ل ا ی ا 


أ ۽ )( 


انظر: بيان المختصر ۲۷۱/۲. رفع الحاجب .۲٠۴/‏ شرح العضد على المختصر 


۴۳۲. جامع البیان للطبري ٠١۲ _ ٠١١/۱١‏ 
ادعى جماعة منهم : : الآمدي في و ۱/۲ ٠‏ وابن الحاجب في ال ° 
وهنا في المختصر الإجماع عليه» وأشار ابن السبكي في جمع الجوامع ۷٤١/١‏ مع 
تشنيف المسامع» وفي رفع الحاجب ۲١۹/۳‏ بالشذوذ إلى ما حكاه القرافي في شرح 
تنقيح الفصول ص٤٤۲‏ من أن ابن طلحة الأندلسي حکی قولاً فيمن قال : نت طالق 
ثلا e‏ لاا أنه استثناء ينفعه. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۲١۹/۳‏ اوهذا غريب يُصادم دعوى الاتفاق. 
ونظيره وجه حكاه الرافعى عن الحناطى فيمن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا 
واحدة أنه يقع الثلاث» فإنه أبطل المستثنى - وهو الواحد - بالاستثناء منه المستغرق 
له؛ فدل على إعمال الاستثناء المستغرق. ولو قيل: يبطل من المستغرق قدر يصح 
بعده الكلام» لكان ذلك إعمالا للكلامين» وهو أولى من إلغاء أحدهما. فإذا قال: 
طالق ثلاثا إلا ثلاثاء على هذا تطلق ثنتين» ولكني لا أعرف أحدا قال بذلك». اه. 
وقال صاحب فواتح الرحموت ۳۲۴/۱ :۳۲٤‏ «والحق أن الاتفاق ليس على 
الإطلاقء بل إذا كان الاستشناء بلفظ الصدر نحو: «عبيدي أحرار إلا عبيدي»ء وإذا 
كان بلفظ مساويه في المفهوم نحو: «عبيدي أحرار إلا مماليكي»ء وأما الاستشناء 
المستغرق بغيرهما: ك «عبيدي أحرار إلا هؤلاءء أو إلا سالماء وغانماء وراشدا»» 
والحال أنهم هم الكل من العبيد» فعند الحنفية: لا يمتنع». اه. 
وانظر تفصيل المسألة فى: البرهان .۲۹۷/١‏ التبصرة ص۸٦١.‏ المستصفى .٠۷١/١‏ 
المنخول ص۸١٠.‏ الول للرازي ۳۷/۳. الإحكام للآمدي .٠۰١١/۲‏ شرح تنقيح . 
الفصول ص٤٠۲.‏ الإبهاج في شرح المنهاج .٠٠١/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
۲ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت ."۲٤ - ۳۲۳/١‏ الاستغناء في و 
ص۳۷ه. رفع الحاجب e‏ تشنيف المسامع .۷٤١/۲‏ بيان المختصر ۲۷۲/۲. 
وهو قول أكثر الكوفيين» وبه قال أبو عبيد» والسيرافي» واختاره ابن خروف»› 
والشلوبين» وأبو بكر الخلال وغيره من الحنابلة. وهو أول قولي القاضي الباقلاني 
فى التقريب والإرشاد ٠٤١/۳١‏ حيث قال: «وأنكر آخرون» وقالوا: إن ذلك لا 
ت الأشبه والأرلى عندناء وإن كنا قد نصرنا في غير هذا الموضع 
جوازه ٩.‏ آه. 
انظر : التقريب والإرشاد .۱٤١/۳‏ البرهان .۲٦۷/١‏ المستصفى e .٠۷°٠١/١‏ 
ص۸١٠‏ . التبصرة ص1۹۸. المحصول للرازي ۳۷/۳. الإحكام للآمدي .٠٠٥/۲‏ شرح = 


A*ل‎ 


وَقَالّت لاله وَالْقَاضي : ا بملْعهمًا . 


ل ج وَالقَّاضي آ بمنعه في الأككر iS‏ رَقيل : إن 
ا 
کان الد ص 


= تنقيح الفصول ص٤٤۲.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .٠١ - ٠١/۲‏ ا الحاجب 
المسودة ص١١٠.‏ شرح العضد على المختصر .1۳۸/۲١‏ تشنيف المسامع 
۴۲. شرح الکوکب المنیر .۳٠۸/۳‏ 

(1) وهو قول الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه» وأبي يوسف. وابن الماجشون» وأكثر 
النحاة. وذكر ابن هبيرة أنه قول أهل اللغةء ونقله أبو حامد الإسفرايينى»ء وأبو حيان 
في كتابه «الارتشاف» عن نحاة البصرةء ونقله ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص۷٤۳‏ 
وغيره عن الإمام الأشعري»ء وهو قول ابن درستويه» وغيره من البصريين. وهو ما 
استقر عليه رأي الباقلانى حيث قال فى التقريب واللإرشاد ۱٤١/۳‏ : «باب جواز استشناء 
الأكثر مما تقدم ذكره ووصف الخلاف في ذلك: اختلف الناس في هذا الباب: فقال 
أكثر المتكلمين والفقهاء بجواز ذلك وأنه لغة للعرب» وموجود في كلامها. 
وأنکر آخرون» وقالوا: إن ذلك لا يجوز» وکأنه الأشبه والأولى عندناء وإن كنا قد 
نصرنا في غير هذا الموضع جوازه). 
انظر: التقريب والإرشاد .۱٤١/١‏ قواطع الأدلة ص۷٤".‏ المستصفى .١۷١/١‏ التبصرة 
ص۹۸١.‏ المعتمد .۲٤٤/١‏ شرح العضد على المختصر .۱۳۸/١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية ص۳٠٠.‏ العدة .1٦/۲‏ المسودة ص٤٥٠٠.‏ شرح الکوکب المنیر .۳٠۸/۳‏ 

(۲) لم يذكر القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٠٤١/١‏ استثناء المساوي» ولكنه في 
أثناء دلائله ما يدل على أنه يمنعه أيضأ. وذكر استثناء الأكثر حيث قال: «باب جواز 
استثناء الأكثر مما تقدم ذكره ووصف الخلاف في ذلك: 
اختلف الناس في هذا الباب: فقال أكثر المتكلمين والفقهاء بجواز ذلك» وآنه لغة 
للعرب» وموجود فى كلامها. وأنكر آخرون» وقالوا: إن ذلك لا يجوزء وكأنه الأشبه 
والأولى عندناء وإن کنا قد نصرنا في غير هذا الموضع جوازه». اه. 

(۳) وقال قوم: إن كان العدد صريحاً لم يجز استشناء الأكثر مثل: عشرة إلا تسعةء وإلا 
جاز مثل: خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس الفلانيء وكان ما في الكين ا كر سا 
في الباقي. انظر: رفع الحاجب .۲٠۱/۳‏ بيان المختصر ۲۷۴/۲. شرح العضد على 
المختصر ٠۳۸/۲‏ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع .۷٤١/١‏ 
ذكر الزركشي في البحر المحيط ۲۹۲/١‏ أن المازري أشار إلى أن الخلاف في هذه 
المسألة لفظي› حيث قال: «أشار المازري إلى أن الخلاف لفظي» وأن بعضهم اعتذر 
عن المانع في الأكثر بأنه لم يخالف في الحكم. وإنما خالف في استعمال العرب في = 


A‘¥ 


ا جا لبن دت فلو 1 ا ي با بن 


الغاوين ي : و«العّاوّونً» أك ؛ بدَلِيلٍ: أكَكَر الئاس [و لؤ حَرَضك 
(F)(Y)‏ م f |) e‏ 

بمُومِيِينٌ 0 َالْمُسّاو اول بضا: ولک جَاِعٌ إ ا 

ee رأبْصا فان مء اا اه ا ل اه لوال‎ ie 


شَرَةٌ إلا يَسْعَهً رَه إلا درم . وَلَوْلاً ظَهُوره لما اموا عَلَهِ عَادة. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4( 
() 
(٦) 


(¥) 
(A) 


ذلك فرآى أنها لم تستعمل استثناء الأكثر من الأقلء وما تمسك به الخصوم قابل 


للتأويلء فلا يثبت به حكم في لغة العرب» لكن العرب وإن لم تستعمله» فلا يسقط 
حكم الاستثناء في الإقرار وغيره» وبذلك صرح إلكِيّا الهراسي» فقال: يصح ذلك 
ولكن لم يقع في اللغةء وكذا قال ابن الخشاب من أئمة النحاة: أجاز قوم استئناء أكثر 
الجملة» ومنع آخرون فلم يجيزوا أن يستثنى إلا ما كان دون النصف منهاء ولهذا 
القول يشهد قياس. العربية» وبه جاء السماع» وقد وقع الاتفاق عليه والأول ليس 
بمستحيل في المعقول› ولڪن الآخر يمنعه» ومن ادعی فيه سماعا أو استنبط منه فقد 
أخطاً وادعی ما لا أصل له» . اه. 
سورة الحجر الآية .٤١‏ ) 
وانظر: الجامع لأحکام القرآن ۲۸/۱۰. تفسیر الکشاف ۱۹۲/۳. تفسير ابن كثير 


6 التحرير والتنوير‎ .٠٠٤/١ روح المعاني ١٠/١ء. الجواهر الحسان‎ ./٤ 


ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل. وما أثبته من : أ ش. 
سورة ‏ يوسف الآية: ۳. 


وانظر: الجامع لأحکام القرآن ۲۷۱/۹. تفسیر الکشاف .۹٩/۳‏ تفسیر ابن کثير .٠١/٤‏ أنوار 


التنزيل للبيضاوي ص٠٤۲".‏ الصاوي على الجلالين .۲۲٠/۲‏ التحرير والتنوير .٦١/١١‏ 

فى : أ» ش «والمساوي» بدل «فالمساوي». | 

في : أ «أولا» بدل «أولى». وهو تحريف ظاهر. 

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي لا فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: تاعا إني 
حرمت الظلم على نفسې وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا. . يا عبادي» E‏ 
هدينه» فاستهدوني أهكم. يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم. 
يا عبادي» كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم...٠‏ الحديث بطوله أخرجه الإمام 
مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم حدیث .٠٠۹٤/٤ )٥٥(‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/٤١٠ء .٠١٠١‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 

ما بين المعقؤفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما في بيان 


المختصر YYVY/Y‏ و الحاجب Y1N‏ وشرح العضد على المختصر A‏ 


A*۸ 


EA 


الإ 2 مف الدَلِيل مَنْعهُ مَنْعةُ إلى آجره. وَأجيبَّ بالمَنْع؛ لان 


اساد بَعْدَ الإخراج ا ا متبع. 
ًالوا : (اعسرَة عة ونضصفب وك ور ا Oy‏ وجيب 
بان اسِْفَبَاحَهُ لا يمُتَع َه . / ۷1٤/ب]‏ ک «عَشْرَةٍ إلا انما“ وَدَابِق 
الى عِشرينً». 

(منألة) الاسيتنَاءُ بعد بعد جمَل ٍ . «الْوّاو»“ 


)١(‏ فى: أ «والأقل» بدل «الأقل». 
و«الأقل»: أي القائلون بجواز استثناء الأقل دون المساوي والأكثر. انظر: بيان 
المختصر ۲۷٦/۲‏ ورفع الحاجب .٠٠٥/۸۳‏ 

(۲) في: أ «مقتضا» بدل «مقتضى». وهو تحريف ظاهر. 

(۳) والأحسن في جواب القاضي ما ذكره ابن السمعاني من منع الاستقباح من أصله. قال 
ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص4٤":‏ «وأما دعوى الاستقباح فغير مسلّم» وإنما هو 
استشناء ولیس باستقباح۲.. وانظر: رفع الحاجب .۲٣۹/۳‏ 

)٤(‏ الدانق: جمعه: دوانق» ودوانيق: ضرب من النقود الفضية وزنه ماني حبات من 
الشعير عَرلة ممتلئة مقطوعة الرأس وما استطال منها = ٠ ٤4١‏ غ. والدوانيقي: من 
استقصى فى الحساب والمعاملة» وبه سمى أبو جعفر المنصور. 
اة الف الليط لاجم لله لمر تر ا 0 س اله ااا 
ص٦۰۲۰ .٤٤۹‏ 

(ه) لا خلاف في عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة؛ فإنه يرجم إليها اتفاقاً. 
ولا في عوده إلى الأولى قطعاً إذا قام الدليل على عوده إلى الأولى فقط كما في قوله 
عليه الصلاة والسلام : «لیس على المسلم في عبده» ولا في فرسه صدقة إلا صدقة 
الفطر» فإن الاستثناء عائد إلى الأولى فقط. 
ولا في عوده إلى الأخيرة إذا قام الدليل على عوده إلى الأخيرة فقط كما في قوله 
تعالى: «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة 
إلى أهله إلا أن يصدقوا# [النساء: .]۹١‏ فهو راجع إلى أقرب المذكور وهو الدية 
قطعا. 
ولا فيما إذا قام الدليل على عوده إلى الجميع كما في قوله تعالى: «إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم * الا الذين تابوا) [المائدة: ۳۳ _ .]۳٤‏ فإن الاستثناء راجع إلى الجميع.= 


۸۰۹ 


س ت 


i .‏ ت ٤‏ ر ر 
ال 0 اال لاقي 


= وإنما الخلاف فيما إذا أمكن عود الاستثناء للجميع» كما في قوله تعالى: #والذين 
يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا) [النور: .]١ - ٤‏ فالاستثناء عائد 
إلى الفاسقين قطعاء غير عائد إلى الجلد قطعاًء إلا على رأي شاذ للشعبى» وفى عوده 
إلى الشهادة خلاف. a.‏ 
انظر: المستصفى .۱۷٤4/١‏ المنخول ص١٠٠.‏ اللمع ص۲۲. الإحكام للآمدي 
۳ . رفع الحاجب ۲۹۸/۳. الإبهاج .1٦١/١‏ شرح المعالم لابن التلمساني 
./١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۸/١‏ مع حاشية البناني. تشنيف 
المسامع .o/‏ 

)١(‏ في: أ «وقال الشافعي» بدل «قالت الشافعية». 

(۲) وهو الذي ارتضاه الباجي في إحكام الفصول ۲۸۳/١‏ وعزاه إلى جماعة المالكية. 
كما صححه ابن العربي في المحصول ص٤۸.‏ ونقل القرافي في نفائس الأصول 
٨٥8‏ عن المازري في شرح البرهان قوله: «مذهب مالك: عوده إلى جميع 
الجمل». ونسبه ابن القصار فى مقدمته فى الأصول ص۹١۲٠‏ لمالك» وهو الظاهر 
من مذهب أصحابه. ونص القرطبي في جامع أحكام القرآن ۱۸٠/١١‏ على آنه 
مذهب مالك. ونسبه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص۲۹٤۲‏ إلى مالك وأصحابه. 
ونسبه القاضي في التقريب والإرشاد ٠٤١١/١‏ إلى أبي حنيفة. وهذا غريب يصادم 
نقل الحنفية عن إمامهم. 
وانظر: نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي .۲۹4/١‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطى 
. فتح الودود للولاتي ص٩۸.‏ التحریر والتنویر .٠١۹/۱۸‏ أضواء البیان /۸۹. 
تفسیر ابن کثیر .٥٥/٩‏ 
انظر مذهب الشافعية في هذه المسألة في: التلخيص للجويني .74/١‏ البرهان للجويني 
..١‏ المستصفى .١۷۷/١‏ التبصرة ص۱۷۲. المحصول للرازي .٤۴/١‏ الإحكام 
للآمدي .٠٠٤/١‏ شرح المعالم لابن التلمساني .٤۸٥/١‏ رفع الحاجب .۲٦۹/۳‏ 

(۳) اختاره الفخر الرازي في المعالم ٤۸۳/١‏ حيث قال: «المختار عندنا: أن الاستشناء 
المذكور عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة». ومال إليه فى المحصول ٤٤/۳‏ حيث 
قال: «والأظهر هاهنا: اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة؛ لأن الظاهر أنه لم ينتقل 
من الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها وإلا وقد نَم غرضه من 
الجملة الأولىء ولو كان الاستثناء راجعاً إلى جميع الجمل لم يكن قد نَم مقصوده من 
الجملة الأولى». ثم اختار التوقف في المناظرة حيث قال في المحصول :٤٥/"‏ 
«والإنصاف: أن هذا التقسيم حق؛ لكنا إذا أردنا المناظرة: اخترنا التوقف؛ لا بمعنى= 


A۸1۰ 


بالْوَقفي”. 


r 


= دعوى الاشتراك» بل بمعنى أنا لا نعلم حکمه في اللغة ماذا؟ وهذا هو اختيار 
القاضي» . آھه. 
وبقول الحنفية قال المجد بن تيمية في المسودة ص۹١٠‏ ونقله عن جماعة من المعتزلة 
وقال عنه: «وهو الأقوى» . اه. 
ونقله أبو الحسين البصري في المعتمد ٠٤٥/١‏ عن الظاهرية» ونقله الزركشي في البحر 
المحيط ۳٠۴/۳‏ عن أبي عبدالل البصري» وأبي الحسن الكرخي» وأبي علي الفارسيء 
ونقله ابن كثير في تفسيره ٠٥/١‏ عن جماعة من أئمة السلف حيث قال: «وقال الإمام 
أبو حنيفة : إنما یعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط» فيرتفع الفسق بالتوبة» ويبقى 
مردود الشهادة بد وممن ذهب إليه من السلف: القاضي شريح» وإبراهيم النخعي› 
وسعيد بن جبير» ومكحول» وعبدالرحملن بن زيد بن جابر. وقال الشعبي والضحاك: 
لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال البهتانء ا 
شهادته». آه. 
وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: أحكام القرآن للرازي الجصاص .٠٠١/١‏ 
أصول السرخسي .۲۷٩/۱‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص١۳۱.‏ تیسیر التحریر ۳٠۲/۱‏ _ 
٥‏ التقریر والتحبیر .۳٣١ ۰۳۱٤/۱‏ فواتح الرحموت ۳۴۲/۱. 

(۱) قال الغزالي ذ فى المستصفى ۱۷۷/۲ : «حجة الواقفية: أنه إذا بطل ا 
والتخصيص؛ لأن كل واحد تحکم ورأینا العرب تستعمل كل واحد منهماء 

يمكن الحكم بأن أحدهما حقيقة والآخر مجاز؛ فيجب التوقف لا محالة TT‏ 

نقل متواتر من أهل اللغة أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. وهذا هو الأحق». 
اه وانظر المنخوؤل ص١١١‏ 
وقال القاضي في التقريب والإزشاد ٠٤١١/۳‏ : «وقد اختلف الناس في حکم هذا 
الاستئناء المتصل بجمل من الكلام. 
فقال الدهماء من القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
وأ حنيفة (ما نقله عن أبي حنيفة غير صحيح): Tg‏ 
يمنع من ذلك دليل؛ فيجب قصره على البعض. 
وقال قوم من أصحاب أبي حنيفة منهم: الكرخي» ونوابت من القدرية: إنه يجب 
حمله على ما يليه من الجمل فقط. 
واعتمد کل فریق منهم على ما سنذکره. والذي نختاره في هذا الباب الوقف في ذلك» . 
آھه. 
واختار الفخر الرازي قول القاضي والغزالي في المناظرة حيث قال في المحصول 
۳ : «والإنصاف: أن هذا التقسيم حق؛ لكنا إذا أردنا المناظرة : . اخترنا التوقف؛ لا 


^۱۱1 


ّ 


ا DI‏ بو الحْسَيْنٍ: | إن تَبيّنَ الإضرَابُ عن 


م 
م 
Ê‏ 


الأو ؛ للاأخيرق ما : أن لقا توًا أو ۴ ت ی اگانی e‏ 


ا 


(1) 


(۳) 


(۳) 
(4) 


)6( 
)ل( 


رين في عَرَض› إلا للجييع “ 
وَالْمُخْتَارُ: إن هر الانقِطًاعٌء فَللاَجِيرَةء وَالاتّصال لمي" 


بمعنى دعوى الاشتراك» بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا؟ وهذا هو اختيار 
القاضى». اه. 


٠‏ حكمه. انظر: المحصول للرازي .٠٠/‏ الإبهاج .۱۹۳/١‏ بيان المختصر .۲۸٠/۲‏ شرح 


العضد على المختصر ۱۳۹/۲. الإبهاج ۱۹۳/۲. تشنيف المسامع .۷٦/۲‏ 

فى : أ» ش «الشريف» بدل «والشريف». 

قال ابن السبكي في الإبهاج :۱۹۳/١‏ «التوقف: وإليه ذهب القاضي والغزالي مناء 
والمرتضى من الشيعة إلا أن القاضي توقف؛ لعدم العلم بمدلوله لغة» وقال الإمام: 


إنه الذي نختاره في المناظرة» والمرتضى توقف؛ لكونه عنده مشت رکا ش عوده إلى 


الكل» وعوده إلى الأخيرة فقط» . اه. 

- الشريف هو: علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب. الشريف المرتضى. أبو القاسم» وهو أخو الشريف الرضي» كان 
أبو القاسم نقيب الطالبيين» وكان إماما في علم الكلام والأدب والشعر وأصول الفقه. 
وله تصانيف على مذهب الشيعة» ومقالة في أصول الدين» وله ديوان شعر كبير. ومن 
هات الي تفي لر الدرر ةق الل والتجو و الاش ف الأضرل 
و«الذريعة» فى أصول الفقهء و«الشيب والشباب» وكتاب «النقض على ابن جنى» 
واطيف الخيال» وديوان شعر». توفي سنة ١١٤ه‏ ببغداد. انظر ترجمته في: تاريخ 
بغداد .٤٠٠۲/۱١‏ شذرات الذهب .٠١۹/"‏ بغية الوعاة .٠٠۹/۳‏ فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ص "۸". 

فى : أ «وأبو الحسين» بدل «أبو الحسين». 

في: آ» ش «عن الأول» بدل «عن الأولى». وما أثبته هو الموافق لما في رفع 
الحاجب ۲۹۸/۳ وبیان المختصر ۰۲۷۸/۲ وشرح العضد على المختصر .٠١۹/۲‏ 

انظر قول أبي الحسين البصري في هذه المسألة بطوله في المعتمد .۲٤۸ - ۲٤٦/۱‏ 

في : ش «للجمع؟ بدل «اللجميع». وهو تحريف ظاهر. وفي: أ «فللجميع؟ كما في 
شرح العضد على المختصر ۱۳۹/۲ بدل «للجميع» وما أثبته هو الموافق لما في رفع 
الحاجب ۲۹۸/۳ وبيان المختصر ۲۷۸/۲. 


AIT 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


8 و 5 وار ر رم 0° ۹ ۲ ً ٍ 3 ت 
الشافعة : العطف و المتعدد کالممرَدا وجيب بان ذلك فی 


المختار عند ابن الحاجب أنه إذا ظهر بقرينة أن الجملة الأخيرة منقطعة عما قبلهاء 
فللأخيرة. وإن ظهر أنها متصلة بما قبلهاء فللجميع. وإن لم يظهر شيء منهماء 
فالوقف. انظر: بيان ۰ 1۸۱/۲. رفع الحاجب ۲۹۸/۳. شرح العضد على 
المختصر ۱۳۹/۲ - 

لخص ابن السبكي هذه u‏ وأقوال العلماء فيها في رفع الحاجب ۲٠۸/١‏ بقوله: 

«واعلم أن هذه المسألة من أمهات المسائل» وأصول المذاهب فيها ثلاثة: 

العود إلى الجميعء أو الأخيرة فقط» والوقف إما بمعنى لا يدري» وهو رأي القاضي› 
أو الاشتراك وهو رأي الشريف» وما سوى هذه المذاهب عائد إليها ويحوم عليها». 

آھ. 

احتج الشافعية لمذهبهم بدليل. قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص۸٥٠":‏ ر 
دليلنا: قال الأصحاب وربما نسبوه للشافعي: إن الجمل التي عطف بعضها على بعض 

بواو العطف» يجري مجرى الجملة الواحدة؛ لأن واو العطف في الأسماء ER‏ 
تقوم مقام واو الجمع في الأسماء المتماثلة» ولا فرق عند أهل اللغة بين قولهم: 

«أكرم العرت .إلا الطوال و 

وبين قولهم: «أكرم مُضصَرَء وربيعةًء وقحطانً إلا الطوالَ منهم»ء وكذلك لا فرق 
عندهم بين قوله: «اضرب بني ربيعة» وا إلا الطوال» وبين e‏ (بنو تیم 
وربيعة اضربوهم إلا الطوال منهم. وإذا صار الجميع كالجملة الواحدة انصرف 
الاستثناء إلى الكل». اه e‏ أدلة الشافعية في : شرح المعالم لان التلمساني 
١‏ . والإبهاج .۱٦٤/۲‏ 

أجاب ابن الحاجب بأن ذلك أي : جعل المتعدد كالمفرد إنما هو في المفردات لا في 
الجمل. انظر: رفع الحاجب ۲۷۳/۳. بيان المختصر ۲۸۳/۲. ر العضد على 
المختصر ٠١١ - ٠٤١/١‏ مع حاشية السعد. 

وهذا الجواب لم يذكره الإمام الآمدي. وإنما أخذه ابن الحاجب من إمام الحرمين في 
البرهان ١‏ فإنه قال: «إنما يجري في الأفراد التي لا تستقل انها ولعت 
جملا معقودة بانفرادها. كقول القائل : «رأيت زيداً وعمرا». فأما إذا اشتمل الكلام على 
جمل» وكل جملة لو قدر السكوت عليها لاستقلت بالإفادة» فكيف يتخيل اقتضاء 

الواو التشريك فيها ؟ 

ولكل جملة معناها الخاص بهاء وقد يكون بعضها نفياً» وبعضها إثباتا». اه. 


AIT 


الوا EE‏ «واللّهِ لا لا أكَلْتُء را شرِبْت؛ ر ا ك شاءَ 
الل “» )» عاد إلى لْجَمِي. وجيب باه شط فان ألْحىَ فقاسن: 5 
سل IE‏ مدر تَقْدِيةُ وان ll‏ َلِقَرينَةٍ ES‏ 
الشتن عل لْجَمِيع. 

الوا: اکان E r‏ یلا“ علد رة الال I‏ 

2 2 

اطول م إمْكانِ لا گذًا) من الجّميع 

قالوا: صالخ العف E‏ قُلْنَّا: صَلاحِيَتَّةُ لا وجب 
وره فيه كَالْجَمْع لمك . ) 


ًالوا 1 ال و علي ES‏ رآ ستَة» کان لِلْجَمِيع. 
ا" : مُمْرَدَاتٌ. وَأيّْصًا فَللإسَمًامَة“ . 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۲۷۳/١‏ «ويظهر منه أنه قصد ب «المفردات» أن 

يكون كل من المعطوفات لا يستقل بنفسهء ولو قدر السكوت عليه لم يفد مثل : 

«أكرم الفقهاء والنحاة والأصوليين إلا أن يفسقوا»؛ فإن «الأصوليين» لا يستقل بنفسه» 

بخلاف: «أكرم الفقهاء» وأكرم النحاة» وأكرم الأصوليين»» فإن قوله: «وأكرم 

الأصوليين» مفيد لو قدر السكوت عليه لا يستقل بالإفادة. 

ومقتضى هذا الجواب: أن المفردات يرجع الاستثناء فيها إلى چ بالاتفاق» وإلا 

فلو كانت من محل التزاع لم يتات له ما ذکره». اھ. 

)١(‏ فى: أ «إن شاء الله تعالى». بزيادة «تعالى». 

)۲( فی اش «مستقبحاً» بدل «مستهجنا» . وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 
ا ورفع الحاجب ۲۷٤/۳‏ وشرح العضد على المختصر .٠٤١/١‏ 

)۳( : آ «وإن» بدل «ولو». 

)€4( أ «فى» بدل «يمِن». 

(ه) لفظة «الجميع» ساقطة من: ش. 

(0) حرف «له» ساقط من: أ» ش» كما في بيان المختصر ٠۲۸۲/١‏ وشرح العضد 
۲. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .۲۷٤/۳‏ 

(۷) في : ش «لنا» بدل «قلنا». وهو تحريف ظاهر. 

(۸) فى: أ» ش «للاستقامة» كما في بيان المختصر ۲۸۲/۲ وشرح العضد .٠٤١/١‏ بدل 


ت 


«فللاستقامة». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .۲۷٤/۳‏ 


A۱٤ 


الْْحْصَصض آي امَف َم يَرْجِع إلى الْجَلْدِ اتمافا" . فلتا: لِدَلِيلء 
وهر خخ الادمِىٌ ؛ رَلذلك عاد إلى يره . 

گالوا: «لَه على عَسَرَةٌ إلا أَربَعَةَ إلا اثنَيْن»ء ا . قَلْنَّا: أبن 
العَطف؟» ا E‏ لِلتَعَذرِ؛ ؛ کان الأفْرَ e‏ ل 


َر َع الأول مل : «عَسَرَةٌ / [۸٤/أ]‏ إا اين إا ین 
قالوا: الكَابِيَةٌ حَائِلَةٌ كالسُّكوت. فُلْنًا: | يكن الْجَمِيع بمَمَابَة 
ا حم ل وی“ يِن يقِينْء وَالرَفْعٌ مَشكوك” . فڵْتا: لا يقن مَعَ 
الجَوّاز لل وَأيْصًا: فَالأجِيرَةٌ كَذَلِكَ؛ لِلْجَرَّاز بڌّلِيل. 


الوا انما يرجم ؛ حدم اسيِفلالِهء فَيَسَمَيَّدُ بالأفل» وَمَّا يَلِيه هُوّ 


ا فنا ا أن کون وضعه لِلْجَميع E‏ ل فام دلیل. 
لقَائِل بالاشترالك“: حَسَنَ الاسيفهاء. فلا: لِلْجَهل بِحَقِيمَيَهء أو 


(1) أي المخصص للاستثناء بالجملة الأخيرة. 

(۲) اتفق العلماء جميعا على أن الاستثناء في آية القذف لا يرجع إلى الجلد؛ لوجود قرينة 
على ذلك وهى: أن حد القذف من حقوق الأدمى» وما كان كذلك لا يسقط بالتوبة. 
انظر: مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص۳۲٠‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص٦٠۴.‏ 
رفع الحاجب .۲۷٩/‏ بيان المختصر ۲۸۸/۲. نهاية السول .٤۳۲/۲‏ أثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص٠٠٤۲.‏ 

(۳) حرف «له» ساقط من: أ ش. 

)٤(‏ في : ش «للأخيرة» بدل «للأخير». 

)٠(‏ عبارة: ش «فكان للأقرب أولى». 

0) في: ش «الأول» بدل «الأولى». 

(۷) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۲4٦/‏ «قالوا: رابعاً: «حكم الأولى يقين» والرفع 
مشكوك»؛ لجواز كونه للأخيرة فقط» واليقين لا يزال بالشك. فلا يعود إلى ما قبل 
الأخيرة. وهذا عندي وجه شبههنْ» اآھ. 

(۸) هو الشريف المرتضى. 

(۹) احتج الشريف المرتضى القائل بكون الاستشناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو- 


A\o 


رفع الاخيمَال. 


الاشة 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(o) 


قًالوا: ص الاطلاق» وَالأضلٌ: ا فُلّْا: وًالأضل: عدم 


e‏ ا 


(منألة) الاسيلتاءُ مِنَ الإبَاتِ في“ وبالكس*)» OT‏ 


مشتركاً بين عوده إلى الأخيرة وإلى الجميع أنه يحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة 


العود إلى الأخيرة أو إلى الجميع. وهو دليل الاشتراك. 

۲/. 
أجاب ابن الحاجب بأن حسن الاستفهام لا يدل على الاشتراك؛ لجواز أن يكون 
الاستفهام ؛ للجهل بحقميقته »› أي : لعدم العلم بمفهومه الحقيقي والمجازي ؛ فيستفهم 
ليعلم. وأيضا: يجوز أن يكون الاستفهام؛ لرفع الاحتمال. فإنه وإن كان حقيقة في 


أحدهماء لكنه يحتمل أن يكون الآخر مرادا بطريق المجاز. 


انظر : بيان e‏ ۹1/۲. > رفع الحاجب YVAN‏ . شرح العضد على المختصر 


۲ 
واحتج الشريف المرتضى القائل بكون الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو 


مشتركا بين عوده إلى الأخيرة وإلى الجميع أنه يصح إطلاق الاستثناء مع إرادة العود 


إلى الجميع وإلى الأخيرة. والأصل في الإطلاق الحقيقة؛ فيكون حقيقة فيهماء فيكون 


مشتركا. انظر: بيان المختصر ۲۹۱/۲. رفع الحاجب ۲۷۸/۴. شرح العضد على 


المختصر 1/۲ 


أجاب ابن الحاجب بأن الاشتراك خلاف الأصل» فيحمل ا كونه حقيقة في 


اخذهما. ازا ی الآخر. والمجاز وإن كان خلاف الأصل» لكنه خير من الاشتراك. 
انظر: بيان المختصر ۲۹۱/۲. رفع الحاجب /۲۷۸. شرح العضد على المختصر 
1/۲ 

نقل جماعة منهم: ابن التلمساني في شرح المعالم ٠٤۷٦/١‏ والعضد في شرحه على 
المختصر ٠٤١/١‏ والأصفهاني في شرح المنهاج ۳۸۷/١‏ وغيرهم: الاتفاق على أن 
الاستشناء من الإثبات نفي. وليس كذلك. بل الخلاف جار فيه كما قال صفي الدين 
الهندي وغيره. انظر: رفع الحاجب ۲۸۹/۳. الإبهاج 14/۲. :5 تشنيف المسامع 4/۲ /. 


ی الاستثناء من النفى إثبات. وهر مذهب نحاة البصرة› وبه طائفة من محققی 


الحنفية كفخر الإسلام البزدوي» وشمس الأئمة الحلواني» والقاضي أبي زيد الدبوسي. 


وهو قول جمهور الحنابلةء والمالكية. 


^1٦ 


خلاقا لأبي ٠ E E‏ ل يكن «لاً إل 


ت 


1 


(1) 


1ے 


e 


إلا أن المالكية استثنوا من هذه القاعدة الأيمان. قال القرافي في الفروق ۹۳/۲: «اعلم 
أن مذهب مالك رحمه الله أن الاستثناء من النفى إثبات فى غير الأيمان» هذه قاعدته 
في الأقارير» وقاعدته في الأيمان: أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات». اه. 
وانظر: المحصول للرازي ۳۹/۳. الإحکام للآمدي ۰۱۲/۲. ميزان و ص٣٦۳۱‏ ۔- 
۷. شرح المعالم .٤۷١/١‏ كشف الأسرار عن البزدوي .٠۲١/۳١‏ تيسير التحرير 
 ./۱‏ رفع الحاجب ۲۸۹/۳. بيان المختصر ۲۹۲/۲. الإبهاج 104/1 . شرح العضد 
على المختصر .٠٤١/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .٠١/١‏ نهاية السول ٤١١/۲‏ 
۔ .٤۲۲‏ شرح الكوكب المنير ۳۲۷/۳. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص۲١٠.‏ 
مختصر البعلي ص٠٠٠.‏ المسودة ص١٠٠‏ . نفائس الأصول .٠٠٠٠/١‏ 
قال الإمام البابرتي في شرحه للمختصر - نقلاً عن محقق بيان المختصر ۲۹۲/۲ -: 
«في صحة هذا النقل عن أبي حنيفة نظر. فإن المنقول عنه أنه من الإثبات نفي› ومن 
النفي إثبات» لکنه بإشارته لا بعبارته».اه. 
وقال الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول لشرح نهاية السول ٤١١۱/۲‏ - ۲ 
«أقول: جمهور الشافعية » والمالكية» والحنابلة» وطائفة من الحنفية ومنهم: الإمام فخر 
الإسلام» والإمام شمس الأئمة» والقاضي الإمام أبو زيد وغيرهم من المحققين 
القائلين: إن الاستثناء من الإثبات نفى» ومن النفى إثبات. وفى الهداية: «لو قال: ٠‏ 
أت الا ام عى :لاله الاسضاء النفي إثبات على وجه التأكيد. 
وأكثر الحنفية على أنه لا حكم فيه لا نفياً ولا إثباتاء بل هو مسكوت» وإنما هو لبيان 
أن حكم الصدر على ما عداه من متناولاته. فما نقله الشافعية من أن خلاف الحنفية في 
كونه من النفي إثباتاً فقط. وأما كونه من الإثبات نفيا فمتفق عليه» ليس مطابقا لما 
ثبت عنهم من الخلاف في الوجهين؛ ولذلك قال في جع الجوامع )۱۹/۲ بشرح 
المحلي): «والاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس. خلافاً لأبي حنيفة». قال شارحه - 
أي المحلي -: افيهما» وقيل: في الأول فقط». اه. 
وانظر: رفع الحاجب ۲۸۹/۳. وحاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع 
11/۲ مع تقريرات الشربيني. 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع ۷٤6۹/۲‏ عند شرحه لقول ابن السبكي: «والاستثناء 
من النفي إثبات» وبالعكس. خلافا لأبي حنيفة»: ولهذا أجرى المصنف - أي ابن 
السبكي - الخلاف في الحالين» وقدم ما الخلاف فيه محقَق»ء وأخر ما الخلاف مشكوك 
فة لنسن أنه يحالف هخا جمغا وهذا من محاسنه» a E‏ 
(للبيضاوي ۳۸۷/١‏ بشرح الأصفهاني)» والمختصر (هنا في المختصر)؛ لتوهم أن قوله: = 


A1V۷ 


الوا : َو کادَء لَلَرمَ مِْ“ «لا عِلمَ إا بِحَيَاوٍ» ولا صلا إا بطهُور» 
وت الوا رَالصلاة يمُجَرَدهمًا. فلئا: ليس مرا ِن الِلْم وَالصّااةَء قَإِنِ 
إختار ر إلا صلا بطهُور» ا ران اختَار: لا صَل٤‏ بْب بوجو 
إلا ذلك فل يَلْرَمُ ِن الشَرْط الْمَشْرُوط وإنَمَا الإشكال في الْمَنْضِيّ 
2 في يغلوء رفي ما ريد إلا + إذ لا يقم تفي مي 

اهما : i:‏ لْعَرَض الْمَبَالَعَةَ بدَلِك. 


= «خلافاً لأبي حنيفة مقصور على الثاني» ومراده: شمول الأمرين». اه. 
واختار الفخر الرازي في المعالم ⁄/١‏ بشرح ابن التلمساني› وفي تفسیر ۲۲۸/۱۰ أن 
الاستثناء من النفي ليس بإثبات. 
في المعالم :٤۷٦/١‏ «والمختار عندنا: : الاستخناء من النفي لیس بإثبات». وقال 

فی التفسیر ۲۲۸/۱۰ وهو يتحدث عن الإشكال في قوله تعالى: إلا خطأ4 [النساء: 

]١ ٠‏ على الاستثناء المتصل: إلا أن هذا الإشكال إنما يلزم إذا سلمنا أن الاستثناء من 
النفي إثبات» وذلك مختلف فيه بين الأضولن: والصحيح : أنه لا يقتضيه؛ لأن 
الاستثناء يقتضي صرف اللحكم . کن اي لا صرف المحكوم به عنه» وإذا كان 
تأثير الاستشناء في صرف الحكم فقط› بقي بقى المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا 
بالائبات». اه. 
ووافق الجمهور في المحصول ۳ حيث قال: «الاستشناء من الإثبات نفى» ومن 
النفي إثبات» . اه. ٤‏ 

(۱) حرف «من» ساقط من: أ 

(۲) فى: أ «وإن أراد» بدل «وإن اختار". 

(۳) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۲۹١/"‏ «واعلم أن المصنف أراد بقوله في مثله 
مثل: لا صلاة إلا بطهور فقطء ولم يرد مثل: لا علم إلا بحياة؛ ولذلك أخذ بعد أن 
مثل باللفظين يتحدث في : لا صلاة إلا بطهور فقط حيث قال : فإن احتار تقدير: لا 
صلاة... إلى آخره. 
والسر فيه أن هذا ا لا يرد على قولنا: لا علم إلا بحياة؛ لوجوب انتفاء 

الصفات المعتبرة في العلم عند انتفاء الحياة؛ ولذلك جعلنا الضمير في مثله 

ا إلى حد المثالين» وهو: لا صلاة إلا بطهورء وفيه كان حديث المصنف كما 
عرفت٤.‏ اه. 


)٤(‏ في : أ «اعالم؟ بدل «قائم». 


A1۸ 


وَالآخرٌ: أنه اَكذهَا. وَالمَول باه مَلْقَطِمٌ بَعِيد؛ لاه ممَرَع وکل مم 
مصلل ؛ ل من مامه . 
التخصيص بالشرْط. ال «السَرْط :ما ا وج Ad)‏ دونه ر 


يلرم أن يود ده . 
اور 8 ور ا على طرو ج الب ول 
ما قف بأد ا ا أورد عَلّى عَكيه: الْحَيَاهٌ فى في الم اقيم . 


)١(‏ انظر: المستصفى .1۸١ - ۱۸٠/١‏ ونص عبارته: «اعلم أن الشرط عبارة عما لا يُوجد 
المشروط مع عدمه» لکن لا يلزم أن يوجد عند وجوده». اه. 

(۲) فی: ش «بأنه» بدل «أنه». 

© افد اياي ي الإ ١6ء‏ ترف الال هن رجن خن قال اا حه 
قال الغزالي : هو ما لا يوجد المشروط دونه» ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. هو 
فاسد من وجهين : 
الأول: أن فيه تعريف الشرط بالمشروط» والمشروط مشتق من الشرط؛ فكان أخفى 
من الشرط. وتعريف الشيء بما هو أخفى منه ممتنع. 
الثاني : أنه يلزم عليه جزء السبب إذا اتحده فإنه لا يوجد الحكم دونه» ولا يلزم من 
وجود الحكم عند وجوده» ولیس بشرط». إه. 
وانظر: رفع الحاجب ۲۹۳/۳. بيان المختصر ۲۹۷/۲. شرح العضد على المختصر 
0/۲ 1. 
ولكن القاضي عضد الدين والملة الإيجي في شرحه على المختصر ٠٤١/١‏ قال: « 
يجاب عن الأول بأن ذلك بمثابة قولنا: شرط الشىء ما لا يوجد ذلك الشىء بدونه» 
وظاهر أن تصوّر حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقل ذلك. ۰ 
وعلی الثاني أن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد سبب آخرا . آھہ. 

)٤(‏ هذا تعریف يف الفخر الرازي في المحصول ٠٥۷/۴‏ حيث قال: «الشرط هو الذي يقف 
عليه المؤثر في تأثيره». اه. 
ا ای ا ی ار ای ر عه 
«قيل ؛ تبعا للآمدي. 
وانظر : الإحكام للآمدي 0۳/۲. الكاشف عن المحصول للأصفهاني ۴٤‏ فما 
بعدها. نفائس الأصول للقرافي ۲٠٠٠/١‏ فما بعدها. التحصيل من المحصول 
.AY/‏ 

)٥(‏ قال الآمدي في الإحكام :١۱١/١‏ «وقال بعض أصحابنا - أي الفخر الرازي -: الشرط= 


۸۱1۹ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


hE B1‏ .)( ا ۶ ي 
عمَلِىٌ كالحَيَاةٍ ليلم شرع الطهَارَة > ولعي يل : «أنتِ طَالِقٌ إن 


و >۹ود > م او (ا) 2 
وًالأوْلى : ما نارم ليه تفي أئر على بر چ ھا الا به 


هو الذي توقف عليه تأثير المؤثر في تأثیره» لا في ذاته. وهو فاسد أيضاً ؛ فإن الحياة 
القديمة ر في وجود علم الباري تعالى› وکونه عالماء ولا تأثير ولا مۇر . اھ 
وانظر : : رفع الحاجب .۲۹٤/۳‏ بيان المختصر ۸/۲. . شرح العضد على المختصر 


.٤۸٠/٤ الكاشف عن المحصول‎ .۲٠٠٠/١ نفائس الأصول‎ . ٤/۲ ٠ 


تعريف ابن الحاجب للشرط مقتبس من تعريف الآمدي في الإحكام ١/١٠ه.‏ 

قال الآمدي في تعريف الشرط : «والحق في ذلك أن يقال: الشرط هو ما يلزم من 
نفيه نفی أمر ما على وجه لا يكون سبباً لوجوده ولا دخلا فى السبب». اه. 

وف اط الافها ي اكائ عن الححفر ١)‏ ترف ان الاين يك 
قال: «وقال ابن الحاجب: «ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية»» وهو 
باطل باللازم؛ ويتجه عليه جزء العلة» ويمكن دفعه بالقيد الآخرء وأما اللازم فلا 
يندفع؟ . آھ. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب :۲۹٤/‏ ««والأولى» فى التعريف أن يقال: 
اما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية»؛ ET‏ ولا جزءاً 
منه. 

ولقائل أن يقول: E Ca‏ الشبتة ر 
الخفاء» . إه. 

والمختار من تعاريف الشرط ما ذكره اللإمام القرافي في نفائس الأصول .۲٠٠٠/١‏ قال 


القرافي : «الشرط : هو الذي يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود» ولا 


عدم لذاته. 

فالقيد الأول : احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء. 

والقيد الثاني : احتراز من السبب؛ لأنه لا يلزم من وجوده الوجود. 

والقيد الثالث: احتراز من مقارنة وجود الشرط تقدم السبب» أو مقارنتهء فليلزم 
الوجودء كما إذا دار الحول بعد تقدم النصاب» لكن ذلك ليس للحول»ء بل لتقدم 
السبب» فقلنا: «لذاته» احترازا من هذا المعارض». اه. 

aS E a a 

الشرط العقلي كالحياة للعلم ؛ فإن العقل يحکم بأانتفاء ا عند انتفاء الحياةء ولا 
يحكم بوجود العلم عند وجود الحياة. انظر: بيان المختصر ۲۹۹/۲. رفع الحاجب 
۴. شرح العضد على المختصر ٠٤١/١‏ مع حاشية السعد. 

عبارة: ش «كالطهارة للصلاة» . بزيادة «للصلاة». وهذه الزيادة و شش 


عن سائر النسخ. 


AY * 


خلب الدّاره. وَهُوّ في السَبَيَةَ أعْلَّبُء وَإِنَمَا اشتغیل فى الط الى ل 
E EOL‏ لديك يرج پو ما لاء دحل لعً. مل : «أكرمُ 
میم إن دخلرا» فة الط على الداخلين. 

وَقَذ يسَحد رگ E‏ على الجن وَعَلّى الْبَدَلٍ. فَهَذِْهِ تلا 
مها مَعَ الْجَرَاءِ كَذَلِكٌ؛ كود يَسعَةٌ. 

وَالشَرْط کالاسيئاءِ في الاتّصَالء وَفِي تَعَمَهِ الْجُمَلَ. وَعَنْ ابي حَنيمَةً: 


لِلجمِيع ف 


ت 


ر 


ِي 


th 
۷ 
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)١(‏ الشرط اللغوي مثل: «إن دخلتٍ الدار فأآنتِ طالى»؛ فإن دخول الدار ليس شرطا 
لوقوع الطلاق شرعاء ولا عقلاء بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة. 
وصيغ الشرط اللغوي: «إن» المخففة» وهي أم الباب» و«إذا»» و«مَنْ»» و«ما»ء 
وامهما)» و«حيثما»ء ولإذ ما»ء و«أينما». انظر: المحصول للرازي /۸ء. الإحكام 
للآمدي ۲/٤۱ه.‏ نفائس الأصول .۲٠٠۳/١‏ الكاشف عن المحصول .٤۸4۲/٤‏ بيان 
المختصر ۲۹۹/۲. رفع الحاجب ۲۹۰/۳. شرح العضد على المختصر ٠٤١/١‏ مع 
خاشية السعك. 

(۲) الشرط كالاستشناء في الاتصال لفظاًء أو في حكمه. الشرط كالاستشناء في تعقبه 
الجمل» أي إذا وتم الا عقب ر حو اران هود إلى الكل ا 
الإمام الشافعي رضي الله عنه. وعند ابن الحاجب التفصيل الذي اختار في 
الاستشناء. 
ونقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الشرط الواقع عة عقيب الجمل المتعاطفة بالواو 
يعود إلى الجميع. ففرق الإمام أبو حنيفة بين الشرط ا ء بعود الشرط إلى 
الجميع» وعود الشرط إلى الأخيرة. 
ووجه الفرق أن الاستشناء متأخرء والشرط وإن تأخر لفظاء فهو مقدم معنى. 
قال الفخر الرازي في المحصول 1۲/١‏ : «اتفق الإمامان الشانمي وأبو حنيفة رحمة الله 
عليهما على .رجوعه إلى الكل. 
وذهب بعض الأدباء إلى أنه يبختص بالجملة التي تليه حتى إنه إن كان متأخراً اختص 
بالخملة الأخيرة. وإن. كان متقذما اختض بالجملة الأول والمختار: التوقف كما فى 
مسألة الاستناء». إه. ۰ 


انظر: المعتمد .۲٤١/١‏ شرح اللمع .٤٠١/١‏ المحصول للرازي 1۲/۳. الإحكام 
للآمدي ۲/١٠ه.‏ شرح تنقيح الفصول ص٤٠۲.‏ شرح العضد على المختصر =.٠٤١/١‏ 


AT1 


وَقَوْلْهُْْ في شل : «أكُرمُكَّ إن EEG‏ ما تَقَدَمَ ا رالا 


I‏ گالاسْيفْهًام وَالقَسَم > قن عَتَوا: اليس بَجَرَاءِ في 
اللْفْظ»» ELI SONE‏ 
جُمْلَهٌ؛ رُوعِيَتِ الساتان". 


(Y) 


(۳) 


الَحْصيص بالصَمَة: يْلٌ: «أكْرمُ بي ميم الطوال»» وهي كالاسيتاء 


رفع الحاجب ۲۹۹/۳. بيان المختصر .۳٠۲/۲‏ مختصر ا صض۲۱١.‏ تيسير التحرير 


.YA۱/1‏ فواتح الرحموت /". شرح الكركب الخنير ۳ تتف المسامع 
۷/۲ 


فی : أ شش «مراعات» بدل (امراعاة) . وهو تحریف ظاهر. 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۲۹٦/۳‏ «وأما النحاة: «وقولهم في مثل: أكرمك 
إن دخلت الدار» بناءً على أن الشرط له صدر الكلام أن «ما تقدم" يعني: أكرمك 
خبر» مبتدؤه: محذوف تقديره: أنا أكرمك. «والجزاء محذوف؛ مراعاة لتقدمه 
كالاستفهام والقسم»؛ لأن الشرط متقدم على المشروط»› وأكرمك: متقدم على: إن 
دخلت» فلا کون جزاء له. ) 

«فإن عنوا «بقولهم هذا أنه» ليس بجزاء في اللفظ» ف ٠‏ حق؛ ولذلك لم 
يجزم. «وإن عنوا» لا في اللفظ»» «ولا في المعنى» فعنادا؛ إذ يعلم قطعاً أنه لا 
يدل إلا على إكرام مقيد بقيد دخول الدار؛ ولذلك لو لم يدخل› 2 یکرم لم 
يعد مالفا وعده. 

«والحق: أنه لما كان» المتقدم «جملة» خبرية مستقلة لفظا ومعنى» (روعيت 
الشائبتان»؛» وهما: شائبة اللفظ» فحكم بكونه 2 والجزاء محذوف يدل الخبر عليه. 
وشائبة المعنى › > فحکم بأنه جزاژه». أآه. 

وانظر: بیان المختصر ۳۰۳/۲ - .٠٤‏ شرح العضد على المختصر e ٠٤١/١‏ 
السعد.. تششقت المسامع V1 /Y‏ 

الصفة : هي ما أشعر بمعنی یتصف به أفراد ا سواء أكان الوصف ا آم عطف 

بيان» ام الوسر اکن وك مفرداء أم جملة» أم شبه جملة» وهو الظرف والجار ‏ 
والمجرور› ولو کان جامداً زرلا ى ) 4 

انظر: شرح الكوكب المنير .۳٤۷/۳‏ تشنيف المسامع .۷٦٤ - ۷٦۳/١‏ المعجم 
الوسيط .٠٠١۷/١‏ البحر المحيط ۳٤١/١‏ وفيه نقل عن إمام الحرمين أنه قال 
فى باب القضاء من النهاية: «الوصف عند أهل اللغة: معناه التخصيص. فإذا 
قلت: رجل» شاع هذا في ذكر الرجال» فإذا قلت: طويلء اقتضى ذلك تخصيصاً.- 


AYY 


في الْعَوْدِ عَلّى معدو 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الا فل «أكرمُ E‏ إلى ا و َيَمَصره على 1ء غير 


تال تيد وصفاة داد البر هرف انختضاضا اوكلدا كث الوص قل 
الموصوف». اه. 
وهل يعود إلى الكلء أو يختص بالأخيرة كما مضى؟ 
قال الزركشى فى سلاسل الذهب ص٥٠۲‏ - :۲٠١‏ اوينبغي تقييد هذا الخلاف بما إدا 
كان العامل في الموصوف واحداء فأما إذا اختلف فإنه لا يعود إلى الجميع بالوفاق 
بين القائلين به عند الاتحاد؛ ولهذا لم يجعل الدخول فى الجملة الأولى من قوله 
تعالی : (وأمهات نسائکم) إلى قوله: «اللاتي دخلتم [النساء: ۲۳]ء فإن أم 
الزوجة لا تحرم بالعقد» ولا يتوقف على الدخول بالبنت عند الجمهور..). ثم قال : 
«وأصل الخلاف يرجع إلى الخلاف اوی وهر أنه إذا اختلف العامل في باب 
النعت كان أحدهما فعلاء والآخر ضرا أو حرفاً. . نحو : زيد منطلق» وانطلق عمرو› 
وإن زيداً منطلق» وضربت عمر. فالجمهور على منع الصفة فيه» وحكاه ابن فلاح 
النحوي في كتاب «الكافي» له عن الخليل» وجوزه بعضهم» فإن قلنا: يشترط في 
جواز النعت عدم اختلاف العامل» منع كون هذه الصفة للجمعين» فلم يشترط الدخول 
بالبنت في تحريم الأم» كما يشترط الدخول بالأم في تحريم البنت» ومن لم يشترطه 
جعله صفة للجمعين» فشرط الدخول فيهما». أاه. 
وانظر: رفع الحاجب ۲۹۷/۳. بيان المختصر .٠ ٤/۲‏ تشنيف المسامع .۷٦٤/۲‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ٠۷/۲‏ مع حاشية البناني. شرح الکوکب المنیر .۳٤۸/۳‏ 
الغاية : هي نهاية الشيء ومنقطعه› وحکم ما بعدها خلاف ما قبلهاء ا لن داخلا 
فيه » بل محکوماً علیه بنقیض حکمه؛ لأن ذلك الحكم لو كان ثابتاً فيه أيضاً لم يكن 
الحكم منتهیاء فلا تكون الغاية غايةء وهو محال. هذا مذهب الجمهور. وقيل: يدخل 
فيما قبله» وقيل: يدخل إن كان من الجنس» وقيل: إن لم يكن معه «من» دخل› 
وان کان معه فلا. 
انظر: اللمع ص٠۲.‏ الاإحكام للآمدي ۲/٦۱ه.‏ الإبهاج .1۷١ - ۱۷١/۲‏ رفع الحاجب 
۳ ۲۹۸. البحر المحیط ۳٤۷/۳‏ فما بعدھا. شرح E‏ المنیر .٣١١ ٣٣٣۰۳‏ 
التمهید للإسنوي ص۹٨٤.‏ تيسير التحریر ۲۸۲/۱. تشنيف المسامع .۷٦٦/۲‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما ¥ من: أ» وهو الموافق لما فى 
بيان المختصر ٠٠١/۴‏ وشرح العضد على المختصر ٠.٤١/١‏ ورفع الحاجب 
TAF‏ 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۲۹۸/۳: «ومنها «الغاية٠»‏ وحكم ما بعدها خلاف 
ما بعدها» وصيغتها: «إلى» واحتى». 


AYY 


الداجلِينَ كالصمَة. وَقَذ تَكونُ هي والمميّد بها متَجدَين ومَعَددَيٰن کالٿَري . 
وهی کالاسَيننَاءِ فی في الز ا 


e 
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= «مثل: أكرم بني تميم إلى أن يدخلواء فيقصره على الداخلين»؛. كذا بخط المصنف. 
رفي الح على غير الداخلين. وهو إصلاح جيد أي : يقصر الکلام على من لم 
يدخل. ثم من لم يدخل قسمان: 
قسم لم يدخل أصلا وقسم دخلوا بعد أن لم یکونوا دخلوا. فالأولون مکرمون دائما» 
والآخرون مكرمون قبل الدخول. 
وأما نسخة المصنف فلا وجهة لهاء وكأنه سقط لفظة غير». اه. 

)١(‏ قد تكون الغاية والمغياء أي: المقيد بها متحدين مثل: «أكرم بني تميم إلى أن 
يدخلوا؟. وقد يكونان متعددين» إما على سبيل الجمع مثل: «أكرم بني تميم؛ وأعطهم 
إلى أن يدخلوا ويقوموا». أو على سبيل البدل مل : «أكرم بني تميم» أو أعطهم إلى 
أن يدخلواء أو يقوموا». وقد يكون أحدهما متحدا والآخر متعدداً. فتكون الأقسام 
تسعة كالشرط. 
اشر بان الف ۲ رفع الحاجب oR‏ . شرح العضد على العهر 
۲ ممع حاشية السعد. تشنيف المسامع .۷٦۷/۲‏ 

(۲) والغاية كالاستثناء في العود إلى الجميع» أو إلى الأخيرة إذا وقعت بعد جمل متعاطفة 
بالواو» والخلاف في الغاية كالخلاف في الاستشناء. انظر: الإحكام للآمدي ۲/٦٠ء.‏ 
بيان کک ۲. شرح العضد على المختصر .٠٤١/١‏ التمهيد للإسنوي 
ص۹٤٤.‏ تیسیر التحریر .۲۸۲/١۱‏ . شرح الكوكب المنير .٠٠/۳‏ تشنيف المسامع 
711/۲ 

(۳) المنفقصل: هو ما استقل بنفسه» ولم يحتج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه» بخلاف 
المتصل. وقد حصره كثير من الأصوليين في ثلاثة: العقل» الحس» والدليل السمعي. 
انظر: رفع الحاجب ۰ ۰ .٠۲‏ بيان المختصر .۳٠٠٦/۲‏ شرح العضد على 
المختصر .۱٤۷/۲‏ تشنيف المسامع .۷٦4/۲‏ 
بينما نجد الإمام القرافي في نفائس الأصول ۲٠٠٠/١‏ يعترض على هذا الحصر بعدم 
ثبوته حيث قال: «الحصر غير ثابت» فبقي التخصيص بالعوائد» كقول القائل: «رأيت 
الناس» فلم أر أحسن من زيد»» والعادة تقتضي أنه ما يرى كل الناس» وكذلك إذا 
قال القاضى لعبده: «من دخل داري فأکرمه» العادة تقتضى آنه ما أراد ملوك الهندء 
ولا الملائكة» وكذلك التخصيص بقرائن الأحوال كقول القائل لغلامه: «ائتني بمن 
يخدمني) فإن ذلك يختص بمن يصلح لخدمته في مثل حاله» والتخصيص بالواقع = 


AY f 


= كقوله تعالى: «وأوتيث من كَل شَيء) [النمل: ۲۳]ء فإن الواقع أنها لم تعط النبوةء 
والسماوات» والأرض؛ وذلك لا يدرك بالحس ولا بالعقل» فإن الملك لا يدرك 
عدمه» بل العقل يجوز أن يعطى ذلك» والحس لا يتعلق بعدم الملك بخلاف قوله: 
«تدمر کل شيء) [الأحقاف: ١٠۲]ء‏ فإن الحس يدرك أن الريح لم تهلك الأرض. 
والجبال» والسماوات وغيرهاء وبقي التخصيص بالقياس وغيره» وبالجملة فالحصر غير 
حاصل». اه. 
(1) قال إمام الحرمين الجويني في البرهان :۲۷١ _ ۲۷٤/١‏ «اللفظ الظاهر في العموم إذا 
اقتضى العقل خصوصه فهو مخصص بدليل العقل. وأنكر بعض الناشئة ذلك» وأبوا أن 
يسموا هذا الفن تخصيصاًء وهذه المسألة قليلة الفائدةء نزرةٌ الجدوى والعائدةء فإن 
تلقي الخصوص من مأخذ العقل غير منكر» وكون اللفظ موضوعا للعموم في أصل 
اللسان لا خلاف فيه مع من يعترف ببطلان مذهب الواقفية. وإن امتنع ممتنع من تسمية 
ذلك تخصيصاء فليس في إطلاقه مخالفة عقل ولا شرع. فلا أثر لهذا الامتناع» ولست 
أرى هذه المسألة خلافية في التحقيق». اه 
وحكى الإمام الآمدي في الإحكام ٥۱۸/۲‏ مَنْعَ التخصيص بدليل العقل عن طائفة من 
المتكلمين شاذة؛ بشبهات ثلاث: إحداها: أن دلالة اللفظ بالوضع» والواضع لا يضع 
لما هو معلوم الخروج مقطوع به» وإنما يضع لما يريده» والمحال لا يرادء فلا يتناوله 
اللفظ» فلا يتصور التخصيص؛ لأنه فرع التناول. 

أجيب أن اللفظ المفرد هو الموضوع للعموم؛ فإن كل شيء متناول للواجب وغيره› 
وإنما جاء الامتناع من جهة التركيب؛ فيلزم عدم الإرادة في هذا المركب الخاص» ولا 
يلزم من ذلك عدم وضع المفرد للعموم. 


وثانيها : أن التخصيص ببان» والخارج بالعقل ت فاد يحتاج للبيان؛ للد يلزم 
تحصیل الحاصل. 


وجيب أن البيان إنما حصل بدليل العقل. 

وثالشها: العقل لا يكون ناسخاً؛ فلا يكون مخصصا. 

وأجيب أن النسخ بيان مدة الحكم» والعقل يتعذر عليه بيان المدة» وإنما يعلم ذلك 
بالسمع» فإن العقل لا يفرق بين زمان وزمان» بل الكل في نظر العقل سواءء بخلاف 
التفرقة بين الممكن والواجب في قبول التأثير فيه. 

وانظر: رفع الحاجب ۳١۱/۳‏ ونفائس الأصول ۲۱۹۲/۰ ۔ ۲۱۹۳. 

وقد ادعی الشيخ أبو حامد الإجماع على آن العقل يخصص» وهو محمول على أن ما 
يسمى مخصصا خارج › ولا خلاف في المعنى لا على آنه يسمىء فإن الخلاف فيه 
مشهور › والإمام الشافعي رضي الله عنه ممن لا يسميه تخصيصاأً حيث يرى أن ذلك = 


AYo 


تا : بالل حال كَل شىء . وَأيْضّا: ولل عَلّى الئاس حَج لبتي“ 
في خرُوج الأطْمَال بالْعَمَلِ. 
قالوا: لو كان تَخْصِيصًا / ]1/٠۹[‏ لصحت الإرَادَةٌ لَعَةً. فُلا: 
ل اد ب اا فض 
الٌوا: لو ان مُحْصْصاء لكان مَأحْرَا؛ لاه ان . فلتا: لكان ماخر 


e 


ور 2و 
بیانه» لا داته. 


= من باب العام الذي يراد به العام ويدخله التخصيص. فإنه قال في الرسالة ص۳ (فقرة 
(IA* _ 1۷4‏ في باب ما نزل من الکتاب عاما يراد به العام» ويدخله الخصوص : 
«وقال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل) [الزمر: 
)٩۹‏ وقال تبارك وتعالى: «خلق السماوات والأرض) [إبراهيم: ۳۲]ء وقال: «و 
ما من دابة في الارض إلا على الله رزقها4 [هود: .]٦‏ فهذا عام لا خاص فيه ثم 
قال: «فكل شيء من سماء» وأرض»› وذي روح وشجر وغير ذلك: فالله خلقه» 
وكل دابة فعلى الله رزفها» ويعلم مستقرها ومستودعها». اه. 
وانظر : المستصفى 1۰/۲. . رفع الحاجب ۰۳/۸۳. شرح تنقیح الفصول صر ۰. . شرح 
العضد على المختصر .٤١/١‏ البحر المحيط .٠٦/١‏ مختصر البعلي ص۲۲٠.‏ شرح 
الكوكب المنیر ۲۸۰/۳. تشنيف المسامع .۷۷١ - ۷٦۹/۲‏ 

.٥١۹ سورة الزمر الاأية:‎ )١( 
والآية الكريمة مثال للتخصيص بدليل العقل الضروري؛ لأنا نعلم بالضرورة أنه ليس‎ 
) خالقا لنفسه سبحانه وتعالی.‎ 
المحصول للرازي‎ .۹۹/١ المستصفى‎ .۲۷١ - ۲۷٤/١ انظر: البرهان للجوينى‎ 
تفسير التحرير والتنوير‎ .۷۷٠/١ تشنيف المسامع‎ .٠۲١/۲ الإحكام للآمدي‎ ۴ 
0/٤4 

(۲) سورة آل عمران الآية: 4۷. وتمامها: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاڳ. 
والآية الكريمة مثال للتخصيص بدليل العقل النظري؛ لعدم نهمهم الخطاب» أو هم 
من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف. 
انظر : المعتمد .٠٠۲١/١‏ المستصفى .٠٠٠١/١‏ المحصول للرازي ۷١/۳‏ ر للآمدي 
۲/.. الإبهاج .۱۷١/١‏ العدة ۸/۲٤ه.‏ رفع الحاجب ."٠۲/‏ بيان المختصر ."٠۷/١‏ 
البحر المحیط .٠١/۸۳‏ شرح الکو کب المنیر .۲۸٠/۸۳‏ تشنيف المسامع .۷۷٠/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .٠٤٠١/٤‏ التحرير والتنویر .۲٠/٤‏ 


AY ل‎ 


ص 


ن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ًالوا ٣ E‏ أ اللخ . فنا : الک ج على ا مَحجوبت 


عن الْعَفر”. 


قالوا: َعَارَضًا. فَلْنَا: فَيَجبُ i‏ ل 


(منالة) يجوز تَخْصیص الاب بالیتاں" 


بُو حَيِيمَة لار رَالإمَامٌ: إن كان لاص مَُأخْرًا. وَإِلا فَالْعَام 


ا 1 Cre‏ 
تاخ . وَإِنْ جهل تَسَاقَصٌ“. 


عبارة: رفع الحاجب TF‏ وبيان المختصر ۳٠۸/۲‏ وشرح العضد على المختصر 


۲ : «محجوب عن نظر العقل». 

وما آثبته وهو من: الأصل» أ» ش. هو الموافق لما في المنتھی ص‌۹١٠.‏ 

وهو رأي جمهور الأصوليين» خلافاً لبعض الظاهرية. والقائلون بالجواز: اختلفوا في 

شروطهء بالتقديم» أو التأخيرء أو الاقترانء أو الاستقلال» أو الاتصالء أو التراخي. 

انظر : المعتمد ١/٤٠أ٠.‏ اللمع ص۱۸. الإحكام للآمدي ۲/٠۲ه.‏ شرح تنقيح الفصول 

ص۴٠۲.‏ شرح العضد على المختصر .۱٤۷/١‏ الإبهاج ۱۸٠/١‏ فما بعدها. البحر 

المحيط ."٦1/١‏ فواتح الرحموت .٤١/١‏ بذل 2 للأسمندي ص٤۲۲.‏ ميزان 

الأصول ص۴۳۲۱. شرح الکوکب المنیر .۴٥۹/۳‏ تشنيف المسامع ۷۷۲/۲. إرشاد 

الفحول ص۸١٠.‏ 

قال في مسلم الثبوت ٠٤٠١/١‏ مع شرح فواتح الرحموت: «مسألة: هل يجوز تخصيص 

الكتاب بالکتاب ؟ جوزه كثيرون مطلقاء ومنهم أبو زيد وجمعٌ منا» ومنعه بعض 
مطلقاء وفصل الحنفية العراقية والقاضي وإمام الحرمين بآن الخاص مخصص إن كان 

e8‏ وموصولاء وإلا فالعام ناسخ» أو منسوخ بقدره» ويبقى قطعياً في الباقي». 

اه. 

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص۱۳۸ : «وقد جعل ابن الحاجب في مختصر 

المنتهى الخلاف في هذه المسألة لأبي حنيفة وأبي بكر الباقلانيء وإمام الحرمين 

الجويني» وحكى عنهم أن الخاص إن كان متأخراًء وإلا فالعام ناسخ. وهذه مسألة 

أخرى سيأتي الكلام فيها» ولا اختصاص لها بتخصيص الكتاب بالكتاب». اه. 

وانظر : التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني .۷۷/١‏ التلخيص للجويني ۹۹/۲ - 

وإن جهل التاريخ بين العام والخاص تساقطا إذا لم يظهر ترجيح أحدهما على الآخر. 

انظر: رفع الحاجب .٠١ - ۳٠٤/۳‏ بيان المختصر .۳٠١/١‏ شرح العضد على 

المختصر ٠٤۷/١‏ مع حاشية السعد. فواتح الرحموت ."٤٥/١‏ 


ATV 


ىا أن : : راولت الآخمَال4 مُحَصّص لِمَوْلِه تَعَالّى: «وَالْذِينَ 


يوون [منك] )4 وَكَدَلِك وَاليُْخْصََاتُ مى الْذِينَ4 مُحَصّص 
لِمَولِه: ولا تَنكځوا فاته 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


)٤( 


(6) 


(٦) 


سورة الطلاق الآية : .٤‏ وتمامها: «وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن). 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. 

سورة البقرة الآية: ۲۳۲. وتمامها: «والذين بُتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا» . 

یری بعض العلماء أن قوله تعالى: «وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن). 
[الطلاق .]٤‏ مخصص لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا) [البقرة: ۲۳۲]ء» ويرى بعضهم أن الآية الأولى متأخرة 
عن الثانية› فهي ناسخة لها لا مخصصة. 

وتفرع على هذا الاختلاف اختلاف الصحابة» والتابعين والأئمة في عدة المتوفى 
عنها زوجها الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجهاء هل تنقضي عدتها بوضع 
الحملء أو تنتظر أربعة أشهر وعشراء أو تعتد آخر الأجلين؟ فيه أقوال محلها 
كت الفقه. 


انظر : المعتمد ٠ .٠٠١/١‏ رفع الحاجب or‏ ۰ تيسیر التحرير ۷/۱. دو الرحموت 


١‏ إرشاد الفحول ص۳۸١.‏ تشنيف المسامع ۷۷۳/۲. أحكام القرآن لابن العربي 
١‏ فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن ۱۷۳/۳ فما بعدها. التحرير والتنوير ٤٤١/١‏ 
فما بعدها. تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس .٠١١/١‏ أضواء البيان للشنقيطي 
١‏ فما بعدها. روائع البيان للصابوني ۳۹۳/۱ - .۴٦٤‏ 

لفظة «كذلك» ساقطة من: ش. 

سورة المائدة الآية: .٦‏ وتمامها: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم إذا 
آنيتموهن آجورهن) 

سورة البقرة الآية: ۲۱4. وتمامها: ولا تنكحوا المشركات حتى يومن). فقوله 


تعالى : (رالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم إذا آتيتموهن أجورهن4. 


مخصص لقوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يومن) فهذا دليل على وقوع تخصيص 
الكتاب بالكتاب. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن 1۷/۳. تفسیر ابن کٹیر .٤٥٥/۱‏ روح المعاني ۲„ 
التحرير والتنوير .٠١٤١/١ ٠٠/٣‏ المحصول للرازي ۷۷/۳. رفع الحاجب ."٠٠١/۳‏ 
بيان المختصر .۳٠١/١‏ شرح العضد على المختصر/۸٤۱‏ مع حاشية السعد. نفائس 
الأصول ۲۱٦٦/۰‏ ۔ ۲۱۹۷. | 


ATA 


Ci 
6n 


وَأَيْصًا لا يبْطَلْ المَاطِعُ بالْمُختيل. 
قالوا: ذا قال : فمل ربد“ قال: «لا تَمْتْلِ الْمُشْرِكِينَ». فان 


o و‎ 


: «لاً تفيل رَنْدَا». لاني اخ . قلا : التخصيصض ول لانه أغه 


A CT ولا رَفْعَ‎ 


(۱) 


(۲) 


(F۳) 


(4) 


قالوا: عَلّى جلاف وله : نين4 . فلا : تبیانا لكل شيءِه“. 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۳٠٦/۳‏ ««وأيضاً لا يبطل القاطع»» وهو الخاص 
«بالمحتمل»» وهو المدلول عليه بالعام» بل يعمل بالخاص؛ لقوته سواء أتأخر عنه 
العام» وهو صورة النزاع مع الحنفية› ومن وافقهم› ام کان أعم من أن يتقدم أو 

يتأخر »› وهو صورة التزاع مع من منع تخصيص الكتاب مطلقا. 

فإن قلت: الحنفية لا يسلمون أن المدلول عليه بالعام محتملء بل يدعونه قطعياً؛ لأن 
دلالة العام عندهم قطعبة. 

قلت: هم وإن اذعوه قطعياء فلا يقولون: إن دلالته مساوية لدلالة الخاص» وإذا 
سلموا أن دلالة الخاص أقوى تك الدليل. 

ولو عبر المصنف ب «الأقوى» كما فعل الإمام الرازي (في المحصول ۷۷/۴)» 
والآمدي (في الإحكام .)٥١١/۲‏ فقال: 

«وأيضا لا یبطل الأقوى» وهو الخاص بما هو دونه» وهو العام»» لكان أحسن وأسلم 
عن هذا الإيراده. اه. 

وانظر : بيان المختصر .۳٠۲/۲١‏ شرح العضد على المختصر ٠٤۸/١‏ مع حاشية السعد. 

عبارة: اش «افتل زيدا المشرك. بربادة «المشركه. :وهذه الزبادة تفرذت بها تسكة: 
ش عن سائر النسخ. 

سورة النحل الآية: .٤٤‏ وتمامها: #لتبين للناس ما نزل إليهم). 

قال من منع تخصيص الكتاب مطلقاً: «لو كان الكتاب مخصصا لكان على خلاف قوله 
تعالى: «لتبين للناس ما نزل إليهم. [النحل: ٤٤]؛‏ إذ التخصيص يتبين» والآية 
صريحة في أن المبيّن هو الرسول الكريم يةه فكيف يكون الكتاب مبينا؟. فدل أن 
القرآن لا يكون مخصصا البتة. 

انظر: رفع الحاجب ۳۰۸/۳. بیان المختصر ۳۱۳/۲ - .۴٠١‏ شرح العضد على 
المختصر ١٤۸/١‏ مع حاشية السعد. 

سورة النحل الآية: ۸4. وتمامها: «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء). 

وهذا يقتضي أن القرآن يبين جميع الأشياء» ومن جملتها «الكتاب». انظر: رفع الحاجب 
۳ بيان المختصر .۳٠٤/۲‏ شرح العضد على المختصر ۱١۸/١‏ مع حاشية السعد. 


A4 


E بالکتاب‎ UE : والح‎ 


م 
e‏ إ4 ^ 


ےر ل روه ت 
قالوا: الْبيَانُ يَسْىَدذعى السَأحْرَ . قَلْنَّا: اسبْعَادٌ. 
قالوا: قال ابن عباس :« کا ناخد بالأَحدَث قالأخدَي“». فُلا: 
حمل على غر الخصص جما نن الأول 
و و و و E ERs a ۹ XT KT‏ 
(مَسالة) يجوز تَخْصيص الس بالسَْة . لا: ليس فيمَا دون حَمْسَةٍ 


(۱) ف أ (مبينٌ ٠‏ بدل ل لن ) 

(۲) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۳۰۹/۳: ١‏ ا نه 1 هو «المبين»؛ إذ الكل 
ورد على لسانه مء فکان المبين للكل «بالكتاب» تارة» «وبالسّنة» أخرى». اه. 
وانظر : بیان المختصر £۲ . شرح العضد على المختصر ۱۸/۲ ۔ 1٤۹‏ م حاشية 
السعد. 

(۳) لفظة «فالأحدث» ساقطة من: أ» ش. وما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر 
۲ _- ۳ ورفع الحاجب ۳۰۸/۳ وشرح العضد على المختصر .٠٤١۷/١‏ 

(6) عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبداله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
أخبره: «أن رسول الله ية خرج عام الفتح في رمضانء فصام حتى بلغ الكديدء ثم 
ا وکال صحابة الله ا تبغون | الأحذت فالا دت 
إلخ .VA® _ VAY‏ 
وأخرج البخاري في کتاب المغازي› باب )€۷( عزوة الفتح في رمضان ە/ ۰ ۹ عن ابن 
شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن بن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي يها 
خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف» وذلك على رأس ثمان سنين ونصف 
من مقمدمة المدينةء فسار بمن معه من المسلمين ال مکة» يصوم ویصومول»› حتی ادا 
بلغ الحا ب وفقو ها نت عان وناند م افر انط را وان ا هي ات 
2 انه ب بالاخر 
بالسنة؛ لان السنة بیان للقرآن» ولا يجوز أن يفتقر البيان ال البيان. ورد بأن لا مانع 
انظر: المعتمد .٠٠٠/١‏ اللمعم ص١۱۸.‏ المستصفى .٠٠١/١‏ الإحكام للآمدي ۲/١۲ه.‏ 
رفع الحاجب ."۱١/١‏ بيان المختصر .۳٠٦/١‏ شرح العضد على المختصر .٠٤۸/۲‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۷/۲ مع حاشبة البناني. البحر المحط .= 


Af. 


(۲) 


(۳) 


تشنيف المسامع ۷۷۳/۲. شرح الکوکب المنیر .۳٠٠/۳‏ فواتح الرحموت ."٤۹/۱‏ 
الأوسق: جمع وسق» والوسق: ستون صاعاًء والصاع: أربعة أمدادء والمد: رطل 
وثلث بغدادي. 

فالاوشق الخمس: .الت وتسعمائة رطل بغدادي» والرطل البغدادي يساوي ٤٠۸‏ 
غرامات» فالأوسق الخمس تساوي ۰۸ ٠۲‏ كيلوغراماًء وبالتقريب يساوي ٠٠۳‏ 
کیلوغراما. 

انظر: النهاية لابن الأثير مادة (وسق) .۱4١/٤‏ نيل الأوطار للشوكاني ۱٤١/٤‏ . فقه 
الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ۳۷١/١‏ - ۳۷۳. الفقه الإسلامى وأدلته .۷٤١/١‏ 
معجم لغة الفقهاء ص۲٠٠.‏ الموارد المالية في الدولة الإسلامية للدكتور يوسف 
عبدالمقصود ص۸٤‏ . 

عن انی سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ية قال: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة» ولیس فيما دون خمس أواق صدقة» وليس فيما دون خمس ذو 
صدقةا. 

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب (۳۲) زكاة الورق. وفى باب )٤١(‏ ليس فيما 
ڊو خف دود صد ون بات )لين فا دون عة اوسن صد ۱۴١/۲‏ 
۳۳ ۰ 

وأخرجه مسلم في کتاب الزکاة حدیث (۱ - .1۷٥ _ ٩۷۳/۲ )١‏ 

وأخرجه آبو داود فی کتاب الزكاةء باب ما تجب فيه الزکاة حدیٹ )٠١۵۹ »۱٥۰۸(‏ 
۱۲ س NY‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاةء باب ما جاء في صدقة الزرع» والتمر» والحبوب 
حدیث »1۲١(‏ 1۲۷) ۳/۳. 

وقال أبو عيسى: «حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح». وأخرجه النسائي في 
كتاب الزكاة» باب زكاة الإبل ۱٠۷/١‏ - ۱۸. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث 
( ۹( 0۷1/۱ ` 

وأخرجه الدارمي في كتاب الزكاة» باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحبوب والورق 
والذهب ٠ .۳۸٤/١‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسندہ 1/۳ ۳۰ A1 ۷۹ ۷٤ 1۰ 0۹ ٤٥‏ ۷ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بي قال: «فيما سقت السماءء والعيونء أو 
كان عَدَرِبًا العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر». 


AT1 


0( 
قبلها .. 


(1) 


أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب (ة) العشر فيما يسقى من ماء السماء» 
وبالماء الجاري... إلخ .٠١۳١/١‏ 

وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاةء باب صدقة الزرع حدیث ۲٠۲/۲ )۱١۹٩(‏ بنحوه. 
وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاةء باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره 
حدیث )٦٤١(‏ ۳ ) 


وقال ابو عيسى ٠‏ (احديثٺ حسن صحيح؟ . 


وأخرجه النسائي في كتاب الزكاةء باب ما يوجب العشر»ء وما يوجب تصف العشر 


.£1/٥ 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع الا حدیث (۱۸۱۷) 
۸۱/۱. 

ولمسلم في كتاب الزكاةء باب ما فيه العشر أو نصف العشر حديث (۷) ٠۷١/۲‏ عن 
جابر ولفظه: «فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وما سقي بالسانية نصف العشرا. ) 
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع حدیٹ .٠٠۳١/۲ )٠١۹۷(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة» باب فيما يوجب العشر... إلخ .٤٠/١‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ..٠٠۳ ۳٤۱/۳‏ 

قوله ية : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مخصص لقوله يَهة: فيما سقت 
السماء العشر». هذا ما ذهب إليه الجمهورء أما الحنفية فقد حكمرا بالتعارض بين 
الحديثين؛ لاستوائهما في قوة الدلالة في نظرهم فكلاهما قطعي» والقطعي يعارض 
القطعي بداهة» وعلى هذا لا يقدم الخاص على العام بإطلاق كما ذهب إلى ذلك 
الجمهور. 


فمنهج الحنفية في التنسيق بين العام والخاص في حالة جهالة تاريخ تشريعهما - وهما 


متساويان في قوة الدلالة» ولیس أحدهما ا من الآخرء للعمل به في اجتهادهم - 
يقضي بالبحث عن دليل مُرَجُح. 

فرجحوا في هذه المنتالة العمل بالعام : افيما سقت السماء ا لأن ذلك أنفع 
للفقير» وأجدى على مصارف الزكاةء فكان ارجح قائما على أساس تقديم المصلحة 
العامة. 

انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام ."/١‏ التقرير والتحبير ۲ £۳ ll‏ 
الأصول ص“۲". المناهج الأصولية لأستاذنا الدكتور فتحي الدريني ص٤٥٥ .٥٦۳‏ 
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص۲۲۲ - ۲۲۳. أصول الفقه 


الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي .٤١/١‏ تفسير النصوص للدكتور محمد أديب 


صالح ۳ _- ۱۲۹. 


AYY 


(مَسالة) جور تَحْصِيص السْكَة بالْمرآن. / ۹1٤/ب].‏ لا : ینیائ 


لكل شَّيء4 وَأيِضًا: لا يْبْطَّلُ الْقَاطِمُ بالْمُحتَمل. قالُوا: لين 


ق و 


ا 


(1) وهذه المسألة كالمسألة التى قبلها فى الخلاف» وفى إقامة الدلائل من الطرفين» ورد 
دلائلهم بما ذکر من لوانت ٠‏ 
انظر: بیان المختصر .۴۳۱٦/۲‏ شرح العضد على المختصر ٠٤١ - ۱٤۸/۲‏ مع حاشية 
المحمَق السعد التفتازانى. 
يجوز تخصيص الس بالقرآن خلافا لبعض الشافعية» وابن حامد من الحنابلة؛ لأنها 
مبينة له ومفسرةء والمبين تابع لل وقد ذكر الشيخ ابن الحاجب هنا تخصيص 
السنة بالقرآن» ولم يمثل له. قال الزركشي في المعتبر - نقلا عن محقق بيان 
المختصر ۳۱۷/١‏ - ذكر المصنف هنا تخصيص السنة بالقرآن» ولم يمثل له 
وصعب مثاله على كثير من الناس» وله أمثلة تصلح دليلاً للمسألة. ومن أمثلة ذلك 
حديث: «ما آبين من حي فهو میت [أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (۳۲۱۹)] 
عام خص بقوله تعالی : ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حین4 
[النحل: .]۸٠١‏ 
وثانيها قوله ية : «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة». [أخرجه مسلم في كتاب الحدود 
باب حد الزنا 1۳١۷/١‏ وأبو داود في كتاب الحدود» باب في الرجم )٤٤١١(‏ 
)۴٤‏ فإنه عام في الحر والعبد» وخص بالحر بقوله تعالى: «فإذا أحصن فإن 
أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: .]١‏ إه. 
انظر: التبصرة ص١١٠.‏ اللمع ص۱۸. المحصول للرازي .۸١ - ۸٠/١‏ الإحكام 
للآمدي .٠۲٤/١‏ شرح العضد على المختصر ۱٤١/١‏ مع حاشية السعد. رفع الحاجب 
۸ بیان المختصر ۳۱۹/۲. تشنیف المسامع .۷۷٥/۲‏ شرح الکوکب المنیر ۳۹۳/۳ 
۔ .۳۹١‏ فواتح الرحموت .۳٤۹/۱‏ البحر المحیط .۳٣۲/۳‏ 

(۲) «لنا» ساقطة من: أ. 

(۳) سورة النحل الاآية: .٩4‏ وتمامها: «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء). 

(6) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۳٠١/‏ ««وأيضاً لا يبطل القاطع» دلالة ومتناى 
وهو القرآن الخاص «بالمحتمل» دلالة» وهو خبر الآحاد العام» أو المحتمل دلالة لا 
متناء وهو المتواتر العام» . اه. 
وانظر: بيان المختصر .۳۷/١‏ شرح العضد على المختصر ٠٤۹/١‏ مع حاشية السعد. 

)٠(‏ سورة النحل الآية: .٤‏ وتمامها: لتبين للناس ما نزل إليهم). 

() والجواب ما تقدم. وهو: أن المبيّن هو الرسول بء إما بالكتاب» أو بالسنة. ولا= 


AYY 


و و a E a A E SE‏ 
(مَالة) يجوز تَحْصَيص الفُرَآنِ بحر الْوَاجِدٍ. وَقَالَ به الأَيِمَة الأربةً“ 


وال 


(1( 


(۲) 


(۳) 


(£) 


ت E‏ الكرْجيٌ: إن کان ت فصل“ . 


تنافي بين كون الرسول الكريم به ميا وبين كون القرآن مبيناً. 

انظر: بيان المختصر .۳۱۸/١‏ شرح العضد على المختصر ۱٤١۹/١‏ مع حاشية السعد. 

رفع الحاجب ۳۱۳/۴. 

يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ إذ لا بذ من إعمال الخاص» وإلا لزم إبطاله 

مطلقاً. وحکاه الآمدي في الإحكام «o¥0/¥‏ وابن الحاجب في المنتهى ص١1۴ء‏ وهنا 
فى المختصر عن الأئمة رة لكن الحنفية ينكرونه. 

ل في مسلم الثبوت :۳٤4/١‏ لا يجوز عند الحنفية تخصيص الكتاب بخبر 

الواحد». اه 

ونقل ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۲٠١/١‏ عن طائفة من المتكلمين الْمَلْحَ 

مطلقا حيث قال: «وقال قائلون من المتكلمين» وشرذمة من الفقهاء: لا يجوز». اه 

وانظر : الإحکام للآمدي ۲/٥۲ه.‏ ) 

في : الأصلل «اتفاق» بدل «اتفاقا». وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب 

۳ وبیان المختصر ۳۱۸/۲ وشرح العضد على المختصر .٠٤١۹/۲‏ 

يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة بالإجماع وهو ما صرح به صفي الدين الهندي› 

وقد نقل الإجماع على تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة الأستاذ أبو منصورء وقال 

الشيخ أبو حامد الإسفراييني: لا خلاف في ذلك. وقال الآمدي في الإحكام ٤٠٥/۲١‏ : 

«لا أعرف فيه خلافا». وقال الزركشي في تشنيف المسامع :۷۷٦/١‏ اومنهم من حكى 

خلافاً في السنة الفعلية». وانظر: اللمع ص۱۸. المحصول للرازي ۷۸/۳. شرح العضد 


على المختصر .1٤۹/۲‏ رفع الحاجب ۳۱۷/۳. شرح تنقيح الفصول ص۲۰۷. الإبهاج 


۳... تشنیف ت ۷1/۲/. 

نقل القاضي الباقلاني ف فى التقريب والارشاد ۱۸٥/۳‏ والجويني ف فى التلخيص 1°۸/۲ 
والغزالي في الضف ۳›) ۷ والفخر الرازي في المحصول Ao‏ والامدي في 
الإحكام «o0/۲‏ وابن الحاجب في المنتهى ص۰۱۳۱ وهنا في المختصر› والزرکشی 
في تشنيف المسامع ۷۷۷/۲ وغيرهم عن عيسى بن أبان الحنفي : أن العموم إذا كان 
قد دخله التخصيص بدليل قاطع »› فقد ضعف وصار اا فخبر الواحد اولی منه» 
وإلا فالعموم اول 

رلكن لست أدري كيف يصح هذا القل عت مع ما سب إلبه من أن العام المخصوص_Ù‏ 
E‏ 


AY'& 


لْقَاضِي بالوفف”. 


(۱) 


قال السمرقندي في ميزان الأصول ص٠۲۹۰:‏ «قال عيسى بن أبان» ومحمد بن شجاع 
الثلجى من أصحابناء وأبو ثور من أصحاب الحديث: إنه لا يبقى حجة كيفما كان 
دلیل اة اھ. 

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ۷۲۷/۲: «أنه - أي العام بعد التخصيص - غير 
حجة مطلقاًء ونسب لعيسى بن أبان وأبي ثور». اه. 

وانظر : التقريب والإرشاد .۱۸١/۳١‏ التلخيص .٠١۰۸/١‏ المستصفى .٠٠١/١‏ المحصول 
للرازي .۸٠/۳‏ الإحكام للآمدي .٠٠٠/١‏ الوصول إلى الأصول .۲٠٠/١‏ رفع الحاجب 
۴ شرح العضد على المختصر ۱٤۹/١‏ مع حاشية السعد. فواتح الرحموت 
۱/. تشنيف المسامع ۷۲۷/۲» ۷۷۷. 

- ابن آبان: هو غيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى الحنفي» كان من أصحاب 
الحديث ثم غلب عليه الرأي»ء وتفقه على محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي 
حنيفة» وكان حسن الوجه» وحسن الحفظ للحديث» تولى قضاء العسكرء ثم قضاء 
البصرة» تفقه عليه أبو خازم القاضي» وقال عنه: «ما رأيت لأهل بغداد حدثنا أزكى 
من عيسى بن أبان» وبشر بن الوليده. وقال هلال بن أمية: «ما في الإسلام قاض أفقه 
منه». له كتاب «الحج» و«خبر الواحد» و«إثبات القياس» و«اجتهاد الرأي». توفي 
بالبصرة سنة ۲۲۱ ه. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٠١۷/١١‏ . الفوائد البهية ص١١٠.‏ 
الجواهر المضيئة .٠١١/١‏ 

فال الكرخي: إن خص قبله بدليل منفصل جاز» وإن لم يخص» آو كان بمتصل لم 
رال هه تخا فة مارا واد كان شارا هف فاط حا 
التي 

انظر : البرهان .۲۸٠/١‏ المستصفى .١٠١/١‏ اللمع ص١۱.‏ المحصول للرازي .۸٥/‏ 
الإحكام للآمدي ۲/٠٠ه.‏ شرح تنقيح الفصول ص۲۰۸. رفع الحاجب ۳۱۷/۳. بيان 
المختصر ۱۹/۲". شرح العضد على المختصر ٠٤١۹/۲‏ مع حاشية السعد. تشنيف 
المسامع .VVA/Y‏ 

اختار القاضى الباقلانى الوقف؛ لحدوث التقابل. قال فى التقريب والإرشاد ٠۸٠/۳‏ : 
ولتق تاره ن ذلك أن لا ج عدا قاط غل وجرت الد سخ الراحة وة 
عارضه العموم» ولا على وجوب العمل بجميع مقتضى العموم 

وإن عارض بعضه خبر الواحد» بل الواجب الحكم بالتقابل» على ما بيّناه من قبل». 


آه. 


AY'o 


تا: ألم حَصوا: وال لم7 بقزله عله لادم : وا 


المَراءُ عَلى عَكَتهّاء ولا عَلَّى حاتم" O‏ 


0 
(۲) 


(۳) 


وقال الإمام الجويني في البرھان ۲۸٣/۱‏ ۔ ۲۸۹ : «ورأي القاضي الوقف في المحل 
الذي يتعارض فيه الخبر ومقتضى لفظ الكتاب؛ فإن أصل الخبر يتطرق اله شا 
الظنون» والمراد al a a ak‏ فضاهى معنى الكتاب في 
التعرض؛ للتردد أصل الخبر الناص؛ فمن ذلك وجب التوقف في فدر التعارض› 
وإجراء اللفظ العام من الكتاب في بقية المسميات». اه وانظر: التلخيص للجويني 
۹/۲ 

E E SE‏ واا «وأَحَلٌ لكم ما وراء ذلکم). 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وفي رفع الحاجب ۳۱۸/۴» 
وبيان المختصر ۳٠۸/۲‏ وشرح العضد على المختصر ۱٤۹/۲‏ «عليه الصلاة والسلام؟. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ية أن تنكح المرآة على عمتها أو 
خالتها) . 

خر جه البخاري في کتاب النكاح»› باب (۲۷) لا تنک المرأة ۳ عمتها .۱۲۸/١‏ 
وأخرجه مسلم في کتاب الزكاة» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها في 
النكاح. حدیث (۳۳ ۔ ۱۰۲۸/۲)٤١‏ _ ۱۰۳۰. 

وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب ما يكره أن يجمع بينهن في النساء حديث 
)°٦7 _ ° (‏ ۲| 0۳ _ 004. 

وأخرجه الترمذي في أبواب النكاح»› باب ما جاء: لا تنکح المرأة ۳ عمتها ولا 
علی خالتھا حدیث .٤۲٤/۳ )۱۱۲١‏ ) 
وقال أبو عيسى : «(حديث حسن صحيح؟ . 

وأخرجه النسائي في كتاب النكاح» باب الجمع بي بين المرأة وعمتهاء وفي باب تحريم 
الجمع بين المرأة وخالتها .۹۸/٦‏ 

وأخرجه ابن ماجه في کتاب النكاح» باب لا تنکح 2 على عمتها ولا على E‏ 
حدیث (۱۹۲۹) .٦۲۱/۱‏ 

وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح› باب الحالة التي يجوز للرجل أن اظ ت فيها 
1/۲ . 

وأخرجه الإمام أحمد في مسندہ ۰۲۲۹/۲ .۱٩ ۰۸ ۷٤ ٤۴۲ ٤۲١ ٤۲۳‏ 
وأخرج البخاري في كتاب النكاح» باب (۲۷) لا تنكح 2 على عمتها ۱۲۸/۲. 
مثله عن جابر. 

وأخرجه النسائي في كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها .۹۸/١‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳۴۸/۳. 


۸۳٦ 


رإيوصيكمْ ال4“ وله" : طلا يرت لْقَاتِلء ولا الْكافرٌ مِنَ الْمْنل*“) 


ولا الْمَسْلمُ م E‏ وَْتَحنْ مَعَاشِرَ الأنيَاء a‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
(4) 


خصص الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى: «وأحل لكم ما وراء فلكم [النساء 
]٤‏ الذي هو عام في نكاح المرآة على عمتهاء وعلى خالتها بالحديث المرفوع إلى 
النبي ية الذي رواه أبو هريرة: «نهى رسول الله ية أن تنكح المرآة على عمتها أو 
خالتها) . 

انظر: المحصول للرازي .۸۹/۳١‏ الإحكام للآمدي .٠٠٠/١‏ الوصول إلى الأصول 
 .١‏ رفع الحاجب ۳۱۸/۳. بيان المختصر .۳۲٠/۲‏ شرح العضد على المختصر 
14/۲ . أحكام القرآن لابن العربي ١‏ أحكام القرآن للجصاص .۸٠/“‏ الجامع 
لأحكام القرآن .٠١٤/١‏ التحریر والتنویر .٩/٩‏ تفسير المنار .٦/١‏ تفسير آيات للسايس 
VY‏ 

سورة النساء الآية: .١١‏ وتمامها: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنشيين). 

لفظة «بقوله» سافطة من : ش. 

في : أ «من مسلم» بدل «من المسلم». 

هذان حديثان أدمجهما ابن الحاجب فى حديث واحد. 

الحديث الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي بل قال: «لا يرث 
القاتل شيئا». 

أخرجه النسائي في السنن الكبرى في الفرائض. انظر: تحفة. الأشراف ."٤٠/١‏ 

وأخرجه الدارقطنى فی کتاب الفرائض ٩٦/٤‏ ۔ .٩۷‏ 

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الفرائض» باب لا يرث القاتل .٠۲۲/۹‏ 
ن و ی ل و ا کن ی ن ا ا ی ر ن 
عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده. 

وعن عمرو بن شعيب أن عمر قال: سمعت رسول الله يي يقول: «ليس لقاتل 
میراث). 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۲۷۲: «قلت: وهذا منقطع ؛ عمرو بن شعيب م 
يسمع عمر». اه. 

الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطاً في كتاب العقول» باب ما جاء في ميراث 
العقل والتغليظ فيه ۸٦۷/۲‏ وفيه قصة. 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الفرائض. وقال: «هذا هو الصواب» وحديث 
اغ د هاش طا اي ` 

انظر : تحفة الأشراف ."٤١/١‏ 


ATV 


5 


ر 


رأورد إن كانوا أجمَعُوا فَالمُحْصّص: الإِجِمَاع: وإلا فلا 


م 


دَليل. فلا: أجمَعُوا" على التَخْصِيص بها. 


(۱) 


وأخرجه البيهقي فی سننه الکبری في کتاب الفرائض»› باب لا يرث القاتل ۲۱۹/۱. 


وفيه قصه 

الكاذہ س 

أخرجه البخاري في كتاب المغازيء باب )٤۸(‏ أين ركز النبي ية الراية يوم الفتح 
/11. وفی کتاب الفرائض › باب (۲۹) لا یرٹ المسلم الكافرً...» إلح ۱/۸. 
وأخرجه مسلم في کتاب الفرائض› حدیث (۱) ۱۲۳۳/۳. 

وأخرجه أبو داود فی کتاب الفرائض»› باب هل يرث المسلم الکافر؟ حدیثٹ (۲۹۰۹) 
۳/۳ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الفرائض» باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم 
والکافر حدیثٹ (۲۱۰۷) ٤۲۳/۳‏ . 

وقال ا عیسی : (حديث حسن صحیح | . آه. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض» باب ميراث امل الإسلام من ال الك 
حدیٹ (۲۷۲۹ ٩۱۱/۲ )۲۷۳۰١‏ ۔ ۹۱۲. 


وأخرجه الإمام مالك فى الموطاً فى كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الملل حديث 
° 04/۲. 


VY 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ه/ ۰1 °( CY‏ ° 
سبق تخريجه في مسألة : لاف والمخقفون: a SG a‏ ۰ 


(۲) وكذلك خصص الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالی : #یوصیکم الله في أولادکم) 


[النساء »]١١‏ وهو عام في كل ولد» سواء أكان قاتلا أم كافرأء أم غير ذلك وفي 
کل والد سواء آکان نا ام غيره بقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لقاتل ميراث» 
و«لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم». واونحن معاشر الأنبياء لا نورث». 
انظر: الإحكام للآمدي .٠٠٠/۲‏ رفع الحاجب ۳۱۹/۸۳. بيان المختصر ۳۲۰/۲. شرح 
العضد على المختصر .۱٤6۹/١‏ أحكام القرآن لابن العربي .۳٠/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي . روح المعاني للألوسي .۲٠۷/١‏ التحرير والتنوير .٠٠١/٤‏ تفسير 
المنار .٤٤١ - ٠٠٦/٤‏ تفسير آيات الأحكام للسايس ٤٤/١‏ فما بعدها. 


)۳( اعترضص القاضى الباقلانى فی التقرّيت والاإارشاد 4۹۲/۳ دعوی الإجماع حیتث قال : = 


ATA 


ر 
we‏ 


رَد A RE‏ س لها 
٢ EEE (۲)‏ (۳. 8 
لِك قال : «كَيْفَ نرك كَِابَ ر قزل مرأو» . ۳ رو في 


۷ ا‎ E A 
صدقها؛ ولذلك قال : «لا ندري اصدقت قت آَم كد کذنت؟»‎ 


قالوا: فطعي E ey‏ وأالكْجي : لم 
ضعف بالجوز. قَلنَا قلا : التخصيص ِي الدلالَة وهي ةب فالجَمُع او لیت 
الْقَاضِي : کلاهُمَا فطعي مِنْ وجو وجب القت ا فلكا: الجَمْعْ ا 


= إن جميع هذه الأخبار التي خصوا بها أخبارا قد قامت بها الحجة عند الصحابةء 

وعلمت صححتها وثبوتها؛ فلذلك خصت العمومات بها». إه. 
أي : فما خصوا إلا قطعياً بقطعي. وانظر: رفع الحاجب ."۲٠۱/۳‏ 

)١(‏ فى: ش فى أنه» بدل «أنه». بزيادة «فى؟. 

)۲( ۴ أ «سكتا» بدل «(سكنى». وهو ا ظاهر. 

(۳) لفظة «تعالى» ساقطة من: ش. 

)٤(‏ سورة الطلاق الآية: .٦‏ وتمامها: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم». 
وانظر : أحكام القران لابن الغربي ا أحكام القرآن للجصاص ."٠٠/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ۱۹۷/۱۸. تفسیر ابن کثیر .٤۳۸۷‏ التحریر والتنویر ."٠٠/۲۸‏ 
تفسیر آیات الأحکام للسایس .٠١۹/٤‏ 

(ه) عبارة: أ «كتاب الله رينا». 

.٠٥۴ص‎ ٠..لدعلا سبق تخريجه في مسألة: يجب العمل بخبر الواحد‎ )٦( 

(۷) قال ابن السبكي في ت الحاجب ۳ «واما: «لا ندري أصدقت قت أم کذبت ؟» 
فلمظ ريما أوهم ظاهره أنه توهم فيها اعتمادا للكذبت. وماد اللة :إن يتوهّم عمر 
رضي الله عنه ذلك في فاطمة بنت قيس› فکيف ثبت هذا عن عمر؟). 
وإنما روي بإسناد ضعيف مظلم» ذكره الحارث فقال : (أنانا اجك نن محمك ن سد 
الهمدانيء حدتتا الحسن د ن ماد ین حك الطالقانى» حدنا ابی حدتا خلف بن 
اف الات عن أبي حنيفة عن حماد عن إيراهيم عن الأسود قال: «قال عمر بن 
الخطاب: لا ندع كتاب ربناء وسنة نبينا عليه السلام لقول امرأة لا ندري أصدقت ام 
كذبت» المطلقة ثلاثا لها السكنى والففةا .وهذا الاتتاة شافط إل أن تة 
راجد ب دن تهر ان غ وور خم ارا الاك .اى 

(۸) لم أقف على قول القاضي الباقلاني في ا e‏ الصغير المطبوع» وأظنه 
موجود في التقريب والإرشاد الكبير؛ لأنه قال في التقريب والإرشاد الصغیر ۱۹۲/۳ := 


A4 


(مَألَةٌ) الإجمَاع ب يحْصْص اران والس“ ضيفب آية لدف عَلَى 


ا وَل عا بخلافِ ص E‏ ) 
(منال لَْام يخصض ی بالمَفهُوم إن قیل ITT enn oy‏ 


= اوقد بسطنا الجواب عن كل خبر في الكتاب الكبير بما يغني الناظر فيه». | 

(1) المراد بالإجماع هنا: دليل الإجماع» لا أن الإجماع نفسه مخصص ؛ ان الإجماع 
لا بد له من دليل يستند إليه؛ ولذا لم يذكره ابن السبكي في جمع الجوامع. 
انظر: شرح الكوكب المنير .۳٦۹/١‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي .٠١٠/١‏ نثر الورود 
لمحمد الأمين الشنقيطي .۳٠٦/١‏ فتح الرّدود للولاتي ص"٠.‏ 

(۲( حکی الآمدي في الإحكام ٥۲۸/۲‏ الإجماع في هذه المسألة حيث قال: «لا أعرف . 

خلافً في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع» . اه. 
رد القرافي في شرح کک الفصول ص۲٠۲‏ دعوى الإجماع بقوله: «وبالإجماع؛ 
والكتاب بالكتاب› خلافا للظاهرية» . 
وعند رجوعي إلى الإحكام لابن حزم الظاهري ٤١١/١‏ وجدته يقر ا چ 
الخصص حيث فال: «ومما خص بالإجماع قوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: .]١١‏ فخص بنص السنة العبد ا لا يرث 
وخضث السئة نضا الكافر بأنه لا يرث المسلم» ولا المسلم الكافر. وقال تعالى : 
ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) [الأحزاب: .]١‏ وقال 
رسول الله ة: «رفع عن أمتي الخطا والنسيان». فخص الكتاب قائل الخطأاً بوجوب 
الكفارة عليه» وخص الإجماع المنقول مَنْ أحدث ناسيا أنه منتقض الوضوء». اه. 
)۳( قال السمرقندي في ميزان الأصول ص۳۲۲: «وكذا يجوز بالإجماع» نظيره قوله تعالى 
فى الإماء: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) [النساء: .]١‏ خص 
o ay‏ حيث يجب عليهن خمسون. e‏ 
الجلد في حق العبيد بإجماع الأمة حتى تنصف في حقهم». آھہ. 
وانظر : المعتمد .٠٠٠/١‏ المحصول للرازي .۸١/١‏ الإحكام للآمدي ۲۸/۲ه٥.‏ . شرح 
تنقيح الفصول صض۲٠۲.‏ بيان المختصر ٠٠٠/۲‏ ۔ رفع الحاجب ۳۳۴/۳. شرح الکوکب 
نشر البنود للعلوي الشنقيطي .۴١١/١‏ نثر الورود لمحمد الأمين 
الشنقيطي .۳٠٠/١‏ فتح الوّدود للولاتي ص ٠.۹۳‏ 

)٤(‏ العام يخص بمفهوم المخالفة إن قيل به كما هو رأي الجمهورء وأما إن لم يقل به 
فإنه للا يخص؛ إذ لا حجة له كما هو ارأي الحنفية» والغزالي من الشافعية. وتوقف 
الفخر الرازي فلم يختر شيئا في المحصول ۱٠۲/۳‏ ۔ ٠٠١‏ وجزم في «المنتخب» بأنه 
لاا یخصص به. 
لم يقصد ابن الحاجب بقوله: «بالمفهوم؛ مفهوم الموافقة» بل قصد مفهوم المخالفة- 


N4 * 


و : ‰َ ت 
E,‏ فى الانعام الرّكاة»» E as‏ 


(۱) 


بقوله: «إن قيل به»» فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجة» وهو المخالفة لا 
الموافقة. 

وانظر: البرهان .٠٠ - ۲۹۸/١‏ المستصفى .٠٠٠١/١‏ المحصول للرازي ٠٠۲/۳‏ - 
۴., شرح تنقيح الفصول ص٣٠٠۴.‏ شرح العضد على المختصر .٠١١/۲‏ رفع 
الحاجب .١/۳‏ بيان المختصر .۳۲٦/۲‏ شرح الكوكب المنير .۳٦٦/۳‏ فواتح 
الرحموت ."٠۴/١‏ البحر المحيط .۳۸١/١‏ مختصر البعلي ص۲۴٠‏ . تيسير التحرير 
۱“ . تشنيف المسامع ۷۸۴/۲. ۰ 

في : شش «مثلّ٤‏ بدل «ومُثّلَ». 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۳۳۹/۳: «واعلم أن الموجود بخط المصنف: 
«ومشل : في الأنعام الزكاة ليس في الغنم السائمة زكاة» بلفظ «ليس»» وليس ذلك في 
«الإحكام» »)٥۲۹/۲(‏ ولا يظهر له وجه» فشرحه الشارحون على ما في «الإحكام؟. 
ثم إن المصنف لم يشر بقوله: «ومُثّل: في الأنعام الزكاة» إلى حديث؛ فإنا لا نعرف 
هذا اللفظ في حديث؛ ولذلك كانت عبارة الآمدي ۲۹/۲ه: «وكذا لو ورد نص عام 
يدل على وجوب الزكاة في الأنعام كلها ثم ورد قوله يي : «في الغنم السائمة زكاة› 
وكانت عبارة المصنف: «ومتّلّ» مبني لما لم يسم فاعله» وقد رأيتها مضبوطة بخطه» 
ولم يقل: ومُتّلَ على العادة في ضرب الأمثلة؛ لأنه لفظ يوهم أن يكون هذا اللفظ قد 
ور 

وقد توكّم الشيرازي ‏ أي عضد الدين الإيجي في شرحه على المختصر ٠٠٠/۲‏ - أن 
المصنف قال: «وَتْلُ»» وقال: «الواو» عطف على شيءء كأنه سقط من قلم الناسخ»› 
وهو ذكر مثال لمفهوم المخالفة. 

وليس كما توم ؛ فإن المصنف لم يتكلم إلا في مفهوم المخالفة؛ بدليل قوله: «إن 
قيل به»» فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجة» وهو المخالفة لا الموافقة. 
وأيضاً: فسنذكر قيام الإجماع على أن مفهوم الموافقة تخصيص» فلم يكن كبير غرض 


وأا فا وفقة على الع ال في حه ولس ها مادك الفير ازى اى 
العضد .١_‏ أه. 


وقال التفتازانى فى حاشيته على العضد ٠٠٠١/١‏ : «قوله: «وذكر فى مثاله» إشارة إلى 
أن قوله فى المتن: «ومُتَلَّ» على لفظة الفعلء لا كما زعم العلامة - أي العضد - من 
أن الواو في «ومثل» مشعر بأن مثال مفهوم الموافقة كان في الأصل فسقط عن قلم 
الناسخ'. آھ. [ ٍ 

وقال الزركشي في المعتبر - نقلا عن محقق بيان المختصر ۳۲٠٣/۲‏ - قوله: «ومثل في = 


A41 


في العم السَابِمَةٍ رک رگا لجن بين الدَلِيليْن . فًإ قل : الْعَامٌ أفْوّى 
قلا / [Î/o*]‏ اَ٤‏ قَلنَا : 0 ER‏ کَعَيْرهِ. 


ا ا ا يحْصص الْعْموءَ“ lL‏ 


= الأنعام الزكاةء : «في الغنم السائمة زكاة» توهم الشراح أنهما حديثان» وليس كذلك. 
أما الأول: فهو مثال» لا حديث؛ ولهذا قال: «ومثلً». 
وأما الثاني : فمعناه في الصحيح رواه البخاري في كتاب الصدقة بلفظ : «وفي الغنم في 
سائمتهاء إذا كانت أربعين إلا عشرين ومائة» شاة). وفى رواية لأبى داود: «وسائمة 
الغنم إذا كانت أربعينء ففيها شاة؛. وقال ابن الصلاح: «أحسب أن قول الفقهاء 
والأصوليين : في سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من 
مقادير الزكاة المختلفة ؛ باختلاف النصب». انتهى كلام الزركشي. 

(1) فى: أ» ش «الزكاة» بدل «زكاة». وما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر 
۲ ورفع الحاجب ۴۴٠/۳‏ وشرح العضد على المختصر .٠٠١/۲‏ 

(۲) عن محمد بن عبداله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال : حدثني ثمامة بن 
عبدالله بن أآنس أن أنساً حدثه ن آبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه 
إلى البحرين: «بسم الله الرحملن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله باز 

على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» فمن سئلها من المسلمين على وجهها 
فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط ...«وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومائة شات . 
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب (۳۸) زكاة الغنم حديث )٠٤١٤(‏ _ 
۸. 
وأخرجه أبو داود فى الزكاة» باب فى زكاة السائمة حدیث ٩٩1/۲ )۱٥۹۷(‏ - ۹۷. من 
حديث أنس في الكتاب الذي كتبه رسول الله ڳلل: «في سائمة الغنم إذا كانت أربعين 
فيها شاة». 

(۳) في: ش «عليه السلام» بدل ىي . 

)٤(‏ فعله يي يخصص العموم» خلافاً لأبي الحسن الكرخي. 
قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص1 :٠‏ «وأما تخصيص عموم الكتاب والنة 
بأفعال رسول الله ب فیجوز تخصيصه بها. . ومنع أبو الحسن الكرخي من أصحاب أبي 
حنيفة أن يُخص عمومٌ القول بالفعل؛ ولهذا لم يخص نهيه عن استقبال القبلة 
واستدبارها بالغائط والبول» باستقبال رسول الله ك بالمدينة بيت المقدس» واستدباره 
الكعبة. 
وقد خضت الصحابة قوله عليه السلام في الجمع بين الجلد والرجم بفعله في رجم= 


A4۲ 


ص ۶ 


كما قال : ول أو الاستَفبال ا أ کا الْمَخذ حرا 


= ماعز والغامدية من غير جلد. هكذا ذكره الأصحاب. وعندي أن هذا بالتَّْخ أشبه». 
اھ. 
انظر تفصيل المسألة في : التبصرة ص۷٤۲.‏ المستصفى .٠٠١/١‏ الإحكام للآمدي ۲/٠٠ه.‏ 
شرح تنقيح الفصول ص٠٠۴.‏ شرح العضد على المختصر .٠١١/۲‏ رفع الحاجب .۳٤١/۳‏ 
بيان المختصر ۳"۲۹/۲. البحر المحيط .۳۸۷/١‏ مختصر البعلي ص۲۳٠.‏ شرح الكوكب 
المنیر ۳۷۱/۳. تشنيف المسامع .۷۸٤/۲‏ فواتح الرحموت .٠٠٤/١‏ 

)١(‏ نهيه ية عن الوصالء ثم فعله عليه الصلاة والسلام. متفق عليه» وقد سبق تخريجه 
ص۱١٤.‏ 

(۲) عن آبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ية: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يولها ظهره» شرقوا أو غربو». 
أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول... إلخ حديث 
(۱£€) /. 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يقول+ «إن أناساً يقولون: إذا قعدت على 
خاجثك فلا تقل الق ولا بت المقدس. قال عبداة ين غمر: القك ارتقيت وما 
على ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله ية على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس 
لحاجته..٠‏ . الحديث. 
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب من تبرز على لبنتین حدیث ۲٤٦/۱ )۱٤١(‏ . 
£۷ 
وأخرج أبو داود في الطهارة» باب الرخصة في ذلك (أي استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة) حديث ٤ /١ )۱١(‏ عن جابر قال: «نهى نبى الله يل أن نستقبل القبلة ببول» 
فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها». 

)۳( عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن صمرة عن علي قال: قال 
رسول اله : «لا تبرز فخذك» ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت). 
أخرجه أبو داود في كتاب الحمام» باب النهي عن التعري حديث .٤٠٠/٤ )٤٠١١٠١(‏ 
وقال: فيه نكارة». 
قال الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محقق بيان المختصر ۳۲۸/۲ -: «وزعم ابن حزم 
أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب» وليس كما قال. وأما فعله فروى مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله هة مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخذه أو 
ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث» ثم استأذن عمر فأذن 
له وهو كذلك فتحدث» ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله َة وسوی ثيابه. قال: 
فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: «دخل أبو بكر فلم تباله» ثم دخل عمر فلم = 


AY 


على ل شنیع. د ثم فَعَلٌ. قَإِنْ تَبَتَ اناع بخاص» فسح . ِن تبت بام 
َالْمُختَارٌ: تَحْصِيصةُ بالأولٍ. َيل : العَمَل بمُوَافِق لِْغْل. َيل : بالْوَفْفِ. 
َا لا : لصي و ؛ لجع . 


الوا الْفِعْلْ أوْلّى؛ لِحْصُوصه. فلتا: اكلام في الْعْمُومَيْن. 
(مناألةٌ) الجُنْهُوز. : إا عَلِمَ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ“ بفعْل مُخَالِفِ 


رلم يلکره کان E‏ لِلْمَاعِل. فان س ەب ا ف ا ف 


ا )6( 
القاس ا ب ځکيي على الْوَاجِدي . 
ا: أن ا ليل الجَوّاز. إن e‏ قَالْمُخْمَارٌ: لا يَعَدّى؛ 


NE َر‎ 


رج کے ی ر 


تباله» ثم دخل عثمان فَجَلَّسْتَ وسويت عليك ثيابك ؟ فقال: «آلا ا من رجل 
تستحي منه الملائكة؟» ». اه. 

وانظر: صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل عثمان... الخ حديث 
( ۳( £/147. 

في : ش «عليه السلام» بدل 5 . 

في: أ» ش «فلم» كما في بيان المختصر »۴۳٠/۲‏ وشرح العضد .٠١١/١‏ بدل 
«ولم». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ."٤١/۳‏ 

في: ش «معنا» بدل «معنی». وهو تحريف ظاهر. 

سبق تخریجه في مسألة : «خطابه لواحد لا يعم خلافا للحنابلة..٠.‏ ص٦٦۷.‏ 

في: أ «ألاه كما في رفع الحاجب بدل «لاه. 

إذا فعل واحد فعلاً مخالفاً لعام» وعلم الرسول الكريم ية بذلك الفعل» ولم ينكره 
كان ذلك الفعل الذي قرره الرسول بل مخصصاً للعام بالنسبة إلى فاعل ذلك الفعل؛ 
لأن سکوت النبي ا مع العلم به؛ دليل جواز ذلك الفعل. 

فإن تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل» حمل على ذلك الفاعل موافقه أي : 
وجد فيه المعنى المجوز لذلك الفعل» إما بالقياس» أو بقوله ة: «حكمي على 
الواحد حكمي على الجماعة). إلا أن يوجد ذلك المعنى في جميع صور العام» 
فحیتئذ یکون ناسخاً للعام إن قلنا: إنه يجوز النسخ بالقياس. 

وإن لم يتبن معنى يوجب ذلك الفعل»ء فالمختار عند ابن الحاجب أنه لا يتعدى جواز 
ذلك الفعل من الفاعل إلى غيره؛ لتعذر دليل التعدي. 


3: 


الا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(منالَة) الْجُمْهُورٌ: إن مَذْمَبَ الصحابيٌ لَيْسَ بمُحَصّص. ولو كَانَ 


ا خا5فا لل n‏ وَالْحتَابة" . ا٠‏ ا ج جت 


وخالف ابن السبكي ابنَ الحاجب في رفع الحاجب ۳٤۲/١‏ واختار التعميم حيث قال: 
«فالمختار عندنا التعميم» وإن لم يظهر المعنى» ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص› ثم 
إن استوعب الأفراد كلها فهو نسخ» وإلا فتخصيص)». اه. 

انظر: رفع الحاجب ."٤۲/‏ بيان المختصر .۴۳٠/١‏ شرح العضد على المختصر 
101/۲ مع حاشية السعد. 

إذا كان مذهب الصحابي مخالفا للعام» لا يكون مخصصا للعام» وإن كان الصحابي الذي 
مذهبه مخالف للعام راوياً للعام كمذهب أبي هريرة رضي الله عنه في ولوغ الكلب» فإنه 
يخالف الحديث العام» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فاغسلوه سبعاً إحداهن بالتراب» ؛ لأن مذهبه أن يغسل ثلاثا إحداهن بالتراب. 

وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة. 

انظر: البرهان .۲۹٤/١‏ المستصفى .١٠١/۲‏ اللمع ص .۲١‏ التبصرة ص۹٤٤٠.‏ 
المحصول للرازي ۱۲۹/۳. الإحکام للآمدي .٥۳۳/۲‏ شرح تنقیح الفصول ص‌۱۹٠۲.‏ 
رفع الحاجب ."٤۲/‏ بيان المختصر .۳۳٠/۲‏ شرح العضد على المختصر ٠١١/۲‏ مع 
حاشية السعد. البحر المحيط .۳۹۸/١‏ مختصر البعلي ص۲۴٠.‏ شرح الكوكب المنير 
Vor‏ تشنيف المسامع .۷A4/۲‏ 

صرح ابن عبدالشكور الحنفي في مسلم الثبوت ٠٠١/١‏ بشرح فواتح الرحموت بذلك 
فقال: «فعل الصحابي العادل العالم مخصص عند الحنفية والحنابلةء خلافاً للشافعية 
والمالكية». اه. 

وانظر : تيسير التحرير ."١/١‏ التقرير والتحبير .٤١١/۲‏ 

قال الطوفي الحنبلي فيي شرح مختصر الروضة :٠۷١/١‏ «من مخصصات العموم قول 
الصحابي إذا جعل حجة يقدم على القياس› فإنه ar‏ العموم؛ لأن القياس يخص 
به العموم› فقول الصحابي المقدم عليه أولى أن يحص به». اه. 

وقال البعلي الحنبلي في مختصره ص۱۲۳ : «مذهب الصحابي يخصص العموم إن قيل 
هو حجة. وإلا فلا عند الأكثر». اه. 

وقال ابن بدران الحنبلي في المدخل ص٠٥٠۲:‏ «قول الصحابي؛ لأنه حجة» يقدم على 
القياس ؛ فيكون مخصصا». اه. 

وانظر: روضة الناظر ۱٦١۹ - ۱١۸/١‏ مع النزهة. العدة ۷4/۲ه. المسودة ص۲۷١‏ - 
۸. شرح الکوکب المنیر .۳۷٣/۳‏ 

هذا وفي المسألة مذهب آخر» وهو للقاضي عبدالجبار المعتزلي» وتبعه عليه أبو 
الحسين البصري في المعتمد .٠١١/١‏ 


Ato 


is‏ ا E A CE‏ ل 


ص ۰“ ^ a‏ َه ۶ه 2 ن ت م م ا ۲ EE‏ م ص 
e‏ یر9 . وايضا: 1 يجز إصخابي E‏ وهر 


E us 


= قال أبو الحسين البصري في المعتمد ۱۷١/١‏ : «وقال قاضي القضاة: إن لم يكن 
لمذهب الراوي وتأويله وجه إلا أنه علم قصد النبي يي إلى ذلك التأويل ضرورة» 
وجب المصير إلى تأويله. وإن لم يعلم ذلك جور أن يكون صار إلى ذلك التأويل؛ 
لنص أو قياس» وجب النظر فى ذلك الوجه. فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوي»ء 
وجب المصير إليه» وإلا لم يصر إليه. وهذا صحيح». اه. 

(1) في: أ «على» كما في بيان المختصر ۳۲/۲» وشرح العضد على المختصر .٠١١/١‏ 
بدل «عن». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ."٤١/۳‏ 

(۲) لفظة «آخر» ساقطة من: ش. 

(۳) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۳۳ ١‏ «وأيضاً: لم يجز لصحابي آخر 
مخالفته٠؛‏ إذ القاطع لا يخالف› اوهو أي : جواز المخالفة «اتفاق» أي : يجوز 
بالاتقاق مخالفة صحابي آخرا . اه 

وانظر: بيان المختصر ۴۳/۲. شرح العضد على المختصر ٠١١/١‏ مع حاشية السعد. 

)٤(‏ التخصيص بالعادة مما اختلف فيه نقل الإمام الرازي في المحصول A/F‏ والا 
في الإحكام ٥٤/۲‏ وأتباعهما. 
فذكر الإمام الرازي أن العادة تخصص» وعكس الآمدي» وابن الحاجب. فمن الناس 

من أجراه على ظاهره» ومنهم من حاول الجمع بينهما ظاناً تواردهما على محل واحد. 
والصواب أن للمسآلة صورتين : 
إحداهما: : وهي التي تكلم فيها الفخر الرازي في e‏ حیث قال : 
«اختلفوا فى التخصيص بالعادات. 2 أن نقول: العادات إما آن يعلم من حالها آنها 
كانت حاصلة في زمان الرسول لاء وأنه َة ما كان يمنعهم منها. أو يعلم أنها ما 
كانت حاصلة. أو لا بعلم واحد من هذين الأمرين. ) 
فإن كان الأول: صح التخصيص بهاء لكن المخصص في الحقيقة هول تقرير 
الرسول َة عليها. = 


A4٦ 


خلافا للف ٠‏ مل :حرمت الربا O O‏ 


= وإن كان الثاني : لم يجز التخصيص بها؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة على 
الشرع › بل لو أجمعوا عليه لصح التخصيص بهاء > لكن المخصص حينْلٍ هو: الإجماع 
لا العادة. 

وإن كان الثالث: كان محتملاً للقسمين الأولين» ومع احتمال كونه غير مخصص لا 
يجوز القطع بذلك». اه. 

الثانية: وهي التي تكلم فيها الإمام الآمدي في الإحكام ٠٠۴٤/۲‏ وابن الحاجب في 
المنتهى ص٣۱۳‏ وهنا في المخصر 7 أن کن العادة جارية على ورود العام بعل 
معين كأكل طعام معين مثلاً ثم إنه ي ينهاهم عنه بلفظ يتناوله» كما لو قال: 
حرمت الربا في الطعام» فهل يكون النهي مقتصراً على ذلك الطعام فقط أو يجري 
على عمومه› ولا يتأثر للعادة فيه ؟ والحق الثاني. 

وعندهم: إن الذي جرت به العادة مرادا قطعاأ» وإنما الخلاف في أن غيره هل هو 
مراد معه ؟ 

ونقل الزركشي في E‏ المسامع ۲ عن ابن دقيق قوله: «الصواب: التقصيل 
بين العادة الراجعة إلى الفعل» وإلى القول. فما رجع إلى الفعل يمكن أن کک 
العموم على العادة. مثل: أن يحرم بیع الطعام بالطعام» وتكون العادة بين البر» فلا 
يخص عموم اللفظ بهذه العادة المعلية. 

وأما ما يرجع إلى القول» فمشل: أن يكون أهل العرف اعتادوا تخصيص اللفظ ببعض 
موارده» اعتياداً يسبق الذهن فيه إلى ذلك الخاص. فإذا أطلق اللفظ العام فيقوى تنزيله 
على الخاص المعتاد؛ لأن الظاهر أنه إنما يدل باللفظ على ما ساغ استعماله فيه؛ لأنه 
المتبادر إلى الذهن». اھ وانظر : البحر المحیط ۳۹۰۹/۸۳ ۔ .۳۹۰٣‏ 

انظر تفصيل المسألة في: قواطع الأدلة ص٤٠".‏ المعتمد .۲۷۸/١‏ اللمع ص .١١‏ 
المحصول للرازي .٠١١/۳‏ الإحكام للآمدي 4/۲ 0۳. مختصر البعلي ص٤۲١.‏ رفع 
الحاجب .۳٤٥/۳‏ بیان المختصر .۳۳٤/۲‏ تیسیر التحریر .۳۱۷/١‏ شرح الکوکب المنير 
AVI‏ تشنيف المسامع 7۷44/۲ 
(۱) فال صاحب مسلم الثبوت مع شارحه في فواتح الرحموت ا/٥۳€:‏ «(العرف العملي) 
أي تعامل الناس ببعض أفراد د الما (مخصص) للعام تلك الأفراد (عندنا خلافا للشافعية 
كحرّمت الطعام وعادتهم أكل البر انصرف) الطعام (إليه) عندنا خلافاً لهم» (وأما) 
اون (بالعرف القولى) بأن جرى العرف بهجران الاستغراق للكل» بل كلما 
أطلقوا في العرف أرادوا بعض الأفراد (فباتفاق) بيننا وبينهم مخصص (كالدراهم) تطلق 
(علی النقد اللاب في العقود». اه. 

وقال أمير بادشاه الحنفي في تيسير التحرير :۳۷/١‏ «أما تخصيص العام بالعرف= 


AV 


في الَا وَعَادتهم اول ال . لتا: أن“ للف عام عه وَعَرفًا. وَلاً 


و 


ال و ن ا ا ا 
بالْعّالِب. فلنَا: أن غات الاسم ا RE‏ إخَصض بو« بخلافِ عَلبَة 
ناوه » رَالمَرْض ذ فيه ) ) 

قالوا: وال افر لي ا ا ان الان ل بْب 
سواه . قَلْنّا: لك قري في الْمُطلَي اكلام و في الْعُمُوم. 


E E‏ إا وَافقَ الحا حُکم العام فلا تَخصيص › خلدقًا 
° (€4) ۶ 
اض رز . ثل : RN RS SR TE‏ 


ص ا 


= القولي كالدابة على الحمار» والدرهم على النقد الغالب» فمتفق عليه, وأما العرف 
العملي - وهو العادة ‏ فمختلف فيه» فعند الحنفية هو مخصص». اه. 
وقال صاحب التحرير مع شارحه ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير :٠٠٠/١‏ 
«(العرف العملي) لقوم (مخصص) للعام را في مخاطبتهم وتخاطبهم (عند الحنفية 
خلافاً للشافعية» كحرّمت الطعام وعادتهم) آي المخاطبين (أکل الت انصرف) الطعام 
(إليه) أي البر (وهو) أي قول الحنفية (الوجه أما) تخصيص العام (بالعرف القولي) 
وهو أن يتعارف قوم إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنى 
(فاتفاق كالدابة على الحمارء» والدرهم على النقد الغالب)»٠.‏ اه 
وانظر: بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص٥٤۲‏ - .۲٤١‏ 

)١(‏ لفظة: «في الطعام» ساقطة من: ش. 

(۲) حرف: «أن» ساقط من: أ 

)۳( في : أ «في العرف» بدل «بالعرف» . 

)٤(‏ قال الآمدي في الإحكام ۲ : «اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام» 
خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام» لا يكون الخاص مخصصاً للعام بجنس 
مدلول الخاص» ومخرجاً عنه ما سواه» خلافاً لأبي الثور من أصحاب الشافعية». 
وانظر: المعتمد .۲۸۸/١‏ . شرح تنقیح الفصول ص‌۲۱۹. رفع الحاجب ۹۱/۸۳. بيان 
المختصر .۳۳١/١‏ شرح العضد على المختصر ٠٠١١/١‏ مع حاشية السعد. شرح 
الكوكب المنير .۳۸١/١‏ تيسير التحرير .۳۸٦/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 


/۳€ مع حاشية البناني. 


A4۸ 


ص 


ر م 3 2 e‏ ر (4) e‏ ر } 2 of‏ و )۲( . ه 
يما اعاب دبع فَمَّد طهر وقؤله [صلى الله عليه وَسَلمَ]" فِي سَاءٍ 
مَيْمُونةً : اغا طهورمَا .لا: لا تَعَارْض. فَيعْمل“ بهما. 

(0) s,- و أو ع ي .۹و و ت‎ E LT 
. قالوا: المَفهوم يُخصص لعموم. قلتا: ممهو م اللقب مردود‎ 


(مَسالَة) رجو الصمير إلى الْبَعْ ص لَيْسَ بكَخْصِیص . الإمَامُ وأبُو 
و 2 » (V)‏ 
الحسَين : احص س 


)١(‏ سبق تخريجه في مسألة: جواب السائل غير المستقل..٠‏ ص7۲۷. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. أما في رفع الحاجب 
«o۱‏ وشرح العضد على المختصر :٠١١/١‏ «عليه الصلاة والسلام؟. وفي بيان 
المختصر ٠١٠٣/۲‏ : «عليه السلام». 

(۳) سبق تخريجه في مسألة: جواب السائل غير المستقل..٠‏ ص۷۲۷. 

(6) في: ش «فَيْعْمَّل» كما في بيان المختصر ۳۳۹/۲ بدل «فَلْيْعْمّل». 

)٠(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۴١۲/‏ «وأنا أقول: إن أبا ثور لا يستند 
إلى أن مفهوم اللقب حجة» فإن غالب الظن أنه لا يقول به» ولو قال به لكان 
الظاهر أنه یحکی عنه» فقد حکی عن الدقاق وهو دونه» ولکنه يجعل ورود 
الخاص بعد تقدم العام قرينة فى أن المراد بذلك العام هذا الخاص» ويجعل 
العام كالمطلق» والخاص كالمقيد» وليس ذلك قولا منه بمفهوم اللقب. فافهمه». 
آھ. 

() إذا ذكر عاماً ثم عقبه بضمير يختص ببعض ما تناوله» لم يوجب ذلك تخصيص العام 
وهو ما اختاره القاضی عبدالجبار كما نقله عنه أبو الحسین فی المعتمد ۲۸۳/۱ - 
٤4‏ واختاره الغزالي في المستصفى ۷١/١‏ - ١۷ء‏ والآمدي في الإحکام ۲/٠۴٠ء‏ 
وابن الحاجب في المنتهى ص۴٠ء‏ وهنا في المختصر» والبيضاوي في المنهاج 
۳ بشرح الإبهاج» ونقله ابن السبكي في الإبهاج ۲٠۳/۲‏ عن صفي الدين الهندي 
وكثير من الشافعية» واحتاره أكثر الحنابلة. 
وانظر: المعتمد .۲۸١/١‏ العدة .٦1٤/۲١‏ شرح تنقيح الفصول ص۲۱۸. رفع 
الحاجب ."٠۴۳/۳‏ بيان المختصر ۳۴۳۷/۲. نهاية السول .٤۸۹/۲‏ الإبهاج .۲٠۳/۲‏ 
الخسودة ص۱۳۸ مختصر البعلی ص .١۲۲‏ البخر البحیط ۲۲۹۸۳. تشتبف 
المسامع ۷۸۸/۲. تیسیر التحریر ۴۲۰/۱. فواتح الرحموت .۴٣٦/۱‏ شرح الكوکب 
المنیر ۳۸۹/۳. 

(۷) ما نقله ابن الحاجب عن إمام الحرمين الجويني صحيح قاله في التلخيص ›۹٦/۲‏ 
حيث قال: «فأما إذا قلنا: إن بعض الخطاب قد يختص مع تعميم بعضه فهو مثل قوله= 


۸4۹ 


(1) 


رَقِيلً: بالْوَفْف. ينْلٌ: «والْمُطَلْمًَاثي" م و رهز 


تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء) [البقرة: ]۲۲١‏ إلى قوله تعالى: 


- وبعولتهن أحق بردهن في و [البقرة: .]۲۲١‏ فالمطلقات في صدر الآية تعم 


البائنات والرجعيات. 

وقوله: (وبعولتهن أحق بردهن) [البقرة: ]۲۲١‏ مختص بالرجعيات». اه. 

وأما ما نقله عن أبي الحسين البصري فليس صحيحا. قال أبو الحسين في المعتمد 
!: «والأولى عندنا التوقف في ذلك». 

ونقل الإمام الآمدي في الإحكام ۳/۲ : أن كلا من إمام الحرمين 0 وأبي 
الحسين البصري يقولان بالوقف حيث قال: اومنهم من توقف كإمام الحرمين› وأبي 
الحسين البصري». وهدذا صحیح في حق آبي الحسين البصري» وليس خخا في 
حق إمام الحرمين» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري .۲۸۳/١‏ التلخيص للجويني 4 ا 
 .۳۲‏ نهاية السول .٤۸۹/۲‏ 

والقول بالتخصيص: هو رأي الشافعي والمزني على ما نقله عنهما الإمام القرافي في 
شرح تنقيح الفصول ص۲۱۹ وعليه أكثر الحنفية. وهو ما رجحه الكمال بن الهمام 
الحنفي في التحرير ۳٠١/١‏ بشرح التيسير وقال: «وهو الأوجه». 

وانظر : التقرير والتحبير ٠٤/١‏ وفواتح الرحموت ٠.۴١٠١/١۱‏ 

وهو رأي أبى الحسين البصري فى المعتمد ۲۸۳/١‏ حيث قال: «والأولى عندنا التوقف 
في ذلك٤.‏ اهھ. 

وصرح ابن السبكي في رفع الحاجب ٠٠۴/۳‏ بأنه رأي الجويني في البرهان» وقد 
بحثت في البرهان في مسائل العام والخاص فلم أقف عليه. 

واختار القول بالوقف الفخر الرازي في المحصول ۳١٤٠ء‏ وابن عبدالشكور في 
المسلم الثبوت ٠٠٠/١‏ مع فواتح الرحموت. ۰ 
قال الفخر الرازي في المحصول ٠٤١/۳‏ : اومنهم: من توقف. وهو المختار». اه. 
وقال ابن عبدالشكور ة في المسلم الثبوت ٠٠٠١/١‏ مع فواتح الرحموت: «وقيل: 
بالوقف» وهو المختار في المحصول .)٠٤١/۳(‏ أقول: وهر الأشبه؛ لأن الضمير 
برجع إلى اللفظ ا و ا في الأول لا يستلزم التخصيص في 


(۲) 
(۳) 


شور ة البقرة الأية: i .۲۲١‏ (والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء). 


سورة البقرة الآية: ۲۹. وتمامهاً: فو أحق بردهن في ذلك إن آرادوا 


إصلاحا). 


Ao» 


لَمْظَانِء فلا يَلْرَم مِنْ مَجَازِ أَحَدِهمَا مَجَارُ الآر. 


قًالوا 3 اة ا رجيب كعادو الظاهر . الوَفّفُ؛ 


(1) اعترض الأنصاري الحنفي في فواتح الرحموت على التمثيل بالآيتين حيث 
قال : «واعلم أن في التمثيل بالآیتين نظرا؛ فإن الضمير في الثانية يرجع إلى المطلقات 
کلهاء وإن كانت مطلقة بثلاث› SS E‏ 
المائنة› والدليل عليه ما روی أبو داود» والنسائي› والبيهقي عسن ابن عباس. : 
«#رالمطلقات يتربصن a‏ ثلاثة قروء4 إلى قوله تعالى : (وبعولتهن أحق بردهن )4 
[البقرة: [۲7٦‏ وذلك أن الرجل کان إدا طلقی امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلمَها 
ثلاثاء فنسخ ذلك ان «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 
۷ ثم على هذا يكون قوله تعالى: وبعولتهن) [البقرة: ]۲۲١‏ إلخ منسوخ 
البعض فيبقى الرجعة فيما وراء الناسخ» والنسخ ليس إلا فيما فوق الائنين والخلع› 
فيلزم أن يكون ما وراءهما من المطلقات رواجع فلا يكون واحد غير مالي بائناء 
وتصرف الزوج > يعر من غير اعتبار الشارع ؛ فثبت حینئد قول الشافعي رحمه الله 
تعالی : إن الكنايات عير بائنة إل أن يقال : إن الخلع مشروع بائن › ولیس إلا البينونة 
بالعوض المالي فدل بمفهومه الموافق على صحة البينونة من غير مال؛ فنسخ تلك 
الآية في البائنة الواحدة» لكن هذا إذا جوز انتساخ العبارة بالدلالة. هذا والله أعلم 
بأحکامه» . اھ. 
وانظر: التلخيص .۸٦/١‏ المعتمد .۲۸٤/١‏ المحصول للرازي .۱۳۹/١‏ الإحكام للآمدي 
00/۲. رفع الحاجب ۴۰۳/۳. بیان المختصر ۳۸/۲". شرح العضد على المختصر 
۲ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ۷۸۹/۲. 

(۲) فى: أ «كعادة» بدل «كإعادة» وهو تحريف ظاهر. 


قال أبو الحسين البصري في المعتمد :۲۸٤/١‏ «وأما الدلالة على التوقف» فهو أن 
ظاهر العموم المتقذم يقتضي الاستغراق» وظاهر الكناية يقتضي الرجوع إلى كل ما 
تقدم. وليس التمسك بظاهر العموم» والعدول عن ظاهر الكناية بأولى من التمسك 
بظاهر الكناية والعدول عن ظاهر العموم. وإذا لم يكن أحدهما أولى من الآخرء 
وجب التوقف». اه. 

وقال الفخر الرازي في المحصول ۱٠١/١‏ : «والدليل عليه: أن ظاهر العموم المتقدم 
يقتضي الاستغراق» وظاهر الكناية يقتضي الرجوع إلى كل ما تقدم؛ لأن الكناية يجب 
رجوعها إلى المذكور المتقدم» والمذكور المتقدم في الآية الأولى وهو: المطلقات لا 
بعضهن» ألا ترى أن الإنسان إذا قال: «من دخل الدار من عبيدي ضربَّهُء إلا أن 
يتوبوا» انصرف ذلك إلى جميع العبيدء وجرى مجرى أن يقول:. «إلا أن يتوب عبيدي = 


A0۱ 


لدم التزجيح " : . وجيب بظهُور ر فيهماء فلو حَصَصَا الأول 
E E‏ قوی . 


(1) 


(۲) 


(مَسألة) الأيَةُ الأرَبعَة وَالأشَعَريّء وَأبو هَاشم» رَأبُو الحُسَيْنٍ: جوا 


خض العُمُوم بالقِيّاس 0 


الداخلون في الدار». وإ ثبت ذلك» فليس رعاية ظاهر العموم أولى من رعاية ظاهر 

الكناية؛ فو جب التوقف. والله أعلم». اھ 

وقال ابن عبدالشکور في مسلم الثبوت ۳٣٣/۱‏ مع شرح فواتح اع «أقول : 

وهو الأشبه؛ لأن الضمير يرج إلى اللفظ اعبار اران فالتخضيص في 

) ) e ا‎ e 

الأول: محل النزاع ليس القياس القطعي؛ إذ يجوز التخصيص به إجماعاً كما نقله 

الإسنوي في نهاية السول .٤۳/۲‏ حيث قال: «واعلم أن القياس إن کان قطعياً 

فیجوز التخصيص به بلا خلاف» كما أشار إليه الأنباري شارح البرهان وغيره» وإن 

کان ظا ففيه مذاهب» . اه وانظر : المستصفى ۲/۲ سلم الوصول ۳/۲ مع 

نهاية السول. 

الثاني : هذه المسألة مرتبه على مسائل تخصيیص الكتاب بخبر الواحد» فمن لم يجزه 

هناك لم يجره هنا › ومن أجازه هناك فقد يجیزه هناء وقد لإ یجیزه؟ أضعف القياس 

عن خبر الواحد. وابن برهان في الوصول إلى الأصول ۲۹۹/١‏ بنى الخلاف هنا على 

أن التخصيیص : نسخ أو ل ؟ فإن قلنا: إنه نسخ › لم يجز لأن نسخ القرآن بالقياس 

ممتنع» وإن قلنا: e‏ 

وانظر: سلاسل الذهب للإمام الزرکشي ص۸٤۲.‏ 

هذا القول نقله الآمدي في الإحكام ٠۳٠٦/۲‏ وابن الحاجب في المنتهى ص٤٠‏ وهنا 
فى المختصر عن الأئمة الأربعة والأشعري وجماعة من کأبي هاشم › وأبي 


الح 
وقال الفخر الرازي في المحصول :۹٦/۳‏ «هذا قول أبي هاشم أخيرأً». حيث كان 


يقول أولاً بالمنع مطلقاً كما نقل ذلك عنه العزالي في المستصفى .٠١١/١‏ 

وما نقله النقلة عن أبي حنيفة في هذه المسألة فيه نظر؛ لأنه يخالف ما هو مصرَّح به 
في كتب الحنفية. 

قال البابرتي فيي شرحه للمختصر -٬نقلاً‏ عن محقق بيان المختصر /۳£41: «(وليس 
ذلك مذهب أبى حنبفة › n‏ وهو : جوازه 
إن كان العام مخصصاً قبله». اه. 


AoY 


(1) 


وقال السمرقندي الحنفي في ميزان الأصول ص١١۳:‏ «وقال مشايخ العراق: لا 
يجوز؛ لأن العام عندهم موجب للعلم قطعا؛ والقياس الشرعي فيه احتمال» فلا يصلح 
مخصصا» . إآه. 

وقال اللإمام السرخسي في أصوله ۱١۴/١‏ : «وأكثر مشايخنا - رحمهم الله - يقولون 
أيضاً: إن العام الذي لم يثيت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد» ولا 
بالقياس فزعموا أن المذهب هو هذا». اه. 

وقال السرخسي في أصوله ٠٤١/١‏ أيضاً: «ما اختاره أكثر مشايخنا رحمهم الله: أن 
تخصيص العام الذي لم يثبت خصوصه ابتداء لا يجوز بالقياس» وخبر الواحد» وإنما 
يجوز ذلك في العام الذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم مثل ما يوجبه 
العام» وهو خبر مَأيذّ بالاستفاضة» أو مشهور فيما بين السلف أو إجماع» فعند 
وجود ذلك يتبين بالقياس». اه. 

وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار :٤١ ٤۲۹/١‏ «العام من الكتاب والسنة 
المتواترة لا يحتمل الخصوص» أي: لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس؛ لأنهما 
ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعي بهما؛ لأن التخصيص بطريق المعارضة» والظني لا 
يعارض القطعي. هذا - أي ما ذكرنا من عدم جواز التخصيص بهما هو المشهور من 
مذهب علمائنا - ونقل ذلك عن أبي بكر الجصاص» وعيسى بن أبان» وهو قول أكثر 
أصحاب أبي حنيفة» وهو قول بعض أصحاب الشافعي أيضا . 

وانظر :تیسیر التحریر .۳۲١/١‏ المغني للخبازي ص۹٠١.‏ فواتح الرحموت ١/۷ه٥".‏ 
حاشية السعد على العضد .٤۹/١‏ والقول بالجواز اختاره الفخر الرازي فى المحصول 
۳ حيث قال: «يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة اا لکنه في 
المعالم ١‏ اختار عدم الجواز مطلقا حيث قال: «قال الأكثرون: تخصيص عموم 
القرآن بالقياس جائزء والمختار عندنا: آنه لا يجوز». اه. 

وانظر: المعتمد .۲٠٠/١‏ اللمع ص٠۲.‏ التبصرة ص1۳۷. المحصول للرازي .٠٦/۳‏ 
الإحكام للآمدې .٥۳٨/۲‏ شرح المعالم لابن التلمساني ۲“. العدة .۲٤۹/۲‏ 
الوصول إلى الأصول .۲٠٠/١‏ شرح تنقيح الفصول ص۴٠۲.‏ شرح العضد على 
المختصر .٠١١/۲‏ نهاية السول .٤٤۳/۲‏ شرح الکوكب المنیر ۳۷۷/۳. فواتح الرحموت 
۷/۱" . تشنيف المسامع ۲ البحر المحیط ۳۹/۳. تیسیر التحریر ."۲١/۱‏ 
مختصر البعلي ص٣٤۱۲‏ : 

في : أ «ابن شریح» بدل «ابن سریج». وهو خطا. والصواب ما أثبته. انظر: المحصول 
للرازي .4٦/۳‏ الإحكام للآمدي .٠۳٦/١‏ المنتهى ص٤٠.‏ الإبهاج لابن السبكي 
.A^A/Y‏ ووقع محرفا في نهاية السول ٤٦۳/۲‏ «ابن شریح» . 


AoY 


کان ج . ابن أبان: إن كان العام مُحْصّصًّا . وقي : إن كان الأصضل 
ا الجبايٌ : مده العام Ss‏ 


(1) قال الجويني في التلخيص ۱۱۸/١‏ : «وذهب شرذمة من الفقهاء إلى تخصيص العموم 
بالجلى من القياس دون الخفى». 
وقال الرازي في المحصول :۹٦/١‏ «والثالث: قول كثير من فقهائناء ومنهم ابن 
سریج : : ايجور بالقياس الجلي دون الخفي. .نم اختلمفوا في تفسیر e‏ و«الخفي» 
على نلانة وجه : 
أحدها: أن الجلى هو: قياس المعنى» والخفى هو: قياس الشبه. 
وثانيها: أن الجلي هو: مثل قوله َية: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»؛؛ وتعليل ذلك 
بما يدهش العقل عن إتمام الفكر حتى يتعدى إلى الجائع والحاقن. 
وثالشها: قول أبي سعيد الإصطخري وهو: أن الجلي هو الذي إذا قضى القاضي 
بخلافه ينتقض فضاؤه». اه. 
وبقول ابن سریج قال الطوفي من الحنابلة. حيث قال في شرح مختصر الروضة 
0۷4/۲ : «قال بعضص الأضوليين: يخص العام بجلي القياس دون خمفیه› ف بالقياس 
الجلي؛ لقوته دون القياس الخفي لضعفهء وهو أولى؛ لما سبق من تقديم آقوى 
الظنين». اه. 
وانظر: رفع الحاجب .۴٥۷/۳‏ شرح الکوکب المنیر ۳۷۸/۳. الكاشف عن e‏ 
للأصفهاني ۳ 

(۲) قال السمرقندي في ميزان الأصول ص١۲":‏ «وبعض اسشخ فرقوا بين العام 
المخصوص› وبين العام الذي لم يخصص› وجوزوا د تخصيص المخصرص دون الذي 
لم يخص منه». اه وانظر : فواتح الرحموت ."٥۷/١‏ 
وقال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد :۱۹٥/۳‏ «وقال عيسى بن آبان» ومن 
ذهب مذهبه: إنه يجب تخصيص العموم بالقياس إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب 
العلم» as E E e Cm SEE ES a‏ 
تخصصه». آه. 
وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة 0۷0/۲ : أوقال سى حن ابات يخص 
بالقياس المخصوص دون غيره» أي: إنما يخص بالقياس العام المخصوص دون العام 
الذي ليس بمخصوص»). اه. 

(۳) وقیل : ا اف ال تی عو ف وت ار ج ا وإلا فلا. 
انظر : رفع الحاجب °" . بیان المختصر £۲" شرح العضد على المختصر 
104/۲ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع 1/۲ .VA‏ 


€3 قال الإمام ار في التلخيص 11۷/۲ : (ذدهب بعصهم الى أن ت أولى من = 
Ao‏ 


وَالقَّاضِي» وَالامَامٌ: بالْوففي“. 


= القياس» وإليه صار ابن مجاهد من أصحابناء والجبائي» وابنه من المعتزلة ثم رجع 
ابن الجبائي عن هذا المذهب». أه. 
وهذا القول قال به بعض الحنابلة منهم: أبو الحسن الجزري» وابن سافلا 
انظر: العدة ۹/۲٥ه.‏ التمهيد لأبى الخطاب .٠١١/١‏ المستصفى .1۲۸/١‏ التبصرة 
ص۱۳۸. شرح تنقیح الفصول ص٠٠٠.‏ 
ونقل القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد 1۹١٥/۳‏ عن الإمام الأشعري تقديم العام 
مطلقاء وهو أَخْبَرُ بمذهبه» حيث قال: «فقال فريق منهم: لا يخص العموم بالقياس 
كيف تصرفت به الحال؛ لأنه دليل إذا انفرد عن مقابلة العموم لموجبه» وليس بدليل 
إذا قابله العموم» وعليه فريق من الفقهاء من أهل المذاهب المختلفة. وبه قال شيخنا 
أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه» وطبقة من المتكلمين منهم: الجبائي وابنهء 
وحكي رجوع ابنه عن ذلك إلى القول بأنه يخصه». اه. 

(۱) قال القاضي الباقلاني في التقریب والإرشاد ۱۹٥/۳‏ : «والذي نختاره في هذا الباب: 
القول بوجوب تقابل القياس والعموم لو ثبت في قدر ما تعارضا فيه» والرجوع في 
تعريف حكم ذلك إلى شيء سواهما. وآنه ليس في العقل» ولا في الشرع دليل قاطع 
على وجوب ترك العموم بالقياس» وترك القياس للعموم» فالأمر في ذلك والذي قلناه 
في تقابل العموم والخبر الخاص في قدر ما تعارض فيه». اه. 
وقال الجويني فى التلخيص ۱۱۹/١‏ : «قال القاضى رضى الله عنه: والذي نختاره أن 
الا اد عار الو ل کن حه آ من ااخن تاران رتت 
الاشتغال بغيرهما من الأدلة». اه. 
وقال الجويني في البرهان :۲۸١/١‏ «ومذهب القاضي : الوقف». اه. 
وقال لحري ت البرهان ۲۸٦/۱‏ : «والمختار عندنا في هذه المسألة الوقف». اه 
لكن الزركشي في تشنيف المسامع ۷۸١/۲‏ نقل عنه تخصيص ضظواهر النصوص بالقياس 
الجلي حيث قال: «الوقف في القدر الذي تعارض فيه»ء والرجوع إلى دليل أخر 
سواهما هو قول القاضي» وإمام الحرمين في كتبه الأصوليةء لكنه في مسألة بيع اللحم 
بالحيوان من «النهاية» قال : يخص الظاهر بالقياس الجلى إذا كان التأويل لا ينبو عن 
النص» بشرط أن يكون القياس صدر من غير الأصل الذي ورد فيه الظاهر» فإن لم 
يتجه قياس من غير مورد الظاهر لم يجز إزالة الظاهر. - يعني: مستنبط منه يتضمن 
تخصيصه وقصره على بعض المسميات .١_‏ اه. 
والقول بالوقف فى هذه المسألة اختاره الغزالى فى المنتخول ص١۷٠ء‏ وذهب فى 
المستصفى إلى أنه يعمل بالأقوى منهما إن تفاوتاًء وإن تعادلاً فيجب التوقف. قال في = 


Aoo 


م 


وَالْمُخْكَار: إن كَبَسَتِ الْعِلَةٌ بص أو إِجْمَاع» أو كان الأضلْ 


ن 


مُحْصَصًا حص به وَإِلاً فَالْمُعْتَبرٌّ القَرَائِنُ في لقاع > قان ظَهَرَ تَرْجيځ حاص 
فالا وَإلا فَعْمُومُ ا 


(1) 


(۲) 
(۳) 


المستصفى ۱١٤/١‏ : «إذا تقابلا فلا يبعد أن يكون قياس قوي أغلب على الظن من 
ع ضعيف» أو عموم قوي أغلب على الظن من قياس ضعبف › م الأقرى. وإن 
تعادَلاً فيجب التوقف كما قاله القاضي ؛ اذا لیس کون هذا وما أو کون ذلك 
قیاسا مما يوجب ترجيحا لعينهماء e‏ فمذهب القاضي صحيح بهذا 


الشرط». اه. 


وقد اعترف الإمام الرازي في المحصول ٠١1/١‏ في أثناء المسألة بأن قول الغزالي 


حى حیث قال : «وعند هذا يظهر: أن الحق ما قاله الغزالى رحمه أيلّه) . اه 


واستحسن رأيي الغزالي الإمامٌ القرافي في نفائس الأصول ۲۱۹۷/١‏ وقال الشيخ 
الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٠۳٤/٠‏ عن قول الغزالي في هذه المسألة: 
«فكلام صحيح لا غبار عليه». اه. 

وقال ابن .دقيق العيد عن قول الغزالي - نقلاً عن البحر المحيط ۳۷۳/۳ -: «إنه مذهب 
جيد؛ فإن العموم قد تضعف دلالته؛ لبعد قرينته» فيكون الظن المستفاد من القياس 
الجلي راجحا على الظن المستفاد من العموم الذي وصفناه. 

وقد يكون الأمر بالعكس؛ بأن يكون العموم قوي الرتبة» ويكون القياس قياس شبه» 
والقاعدة الشرعية: أن العمل بأرجح الظنين واجب». اه وانظر: تشنيف المسامع 


VA1/¥ 
المختار عند ابن الحاجب أنه يجوز ز تخصیص بالقياس إذا ثبتت العلة بنص» أو‎ 
أو كان أصل القياس مخصّصاء وإن ا من ا المذكورة‎ 2 


تعتبر القرائن الموجبة والتساوي في أحاد الوقائع. فإن ظهر ترجیح خاص 
ا يعمل بالقياس» أي: يكون القياس مخصصاء وإن لم يظهر ترجيح خاص 
للقياس يعمل بعموم الخبرء أي: لا يخصص بالقياس. انظر: رفع الحاجب .۴١۷/۳‏ 
بيان المختصر .۳٤١/۲‏ شرح العضد على المختصر ٠١٤/١‏ مع حاشية السعد. 
وقال ابن السبكکي في ت الحاجب ۷/۳: وما اختاره صاحب الكتاب آي اش 
الحاجب - من التفصيل آيل إلى اتباع أرجح الظنين» وإن تساويا فالوقف» وهذا هو 
ري الغزالي؟. اھ. 
ي أ «للقياس» بدل «فالقياس». وهو خطاً ظاهر. والصواب ما أ 
عبارة: أ «وّ إا قالخبر «بدل «فعموم الخبر». حيث سقطت لفظة نموم وزید حرف 
«(فا فو فى «الخبر»: 


A٦ 


آنا ذلك كالتَص الخْاص. فَيْحْصَص بها؛ لِلْجَمْم / ]/١١[‏ بين 


لال 

وَاشُڍل پاد الْمُسْكَنْبَطةً: إئ راجح أؤ مَرْجُوحَةٌء أو مُسَاويَةٌ. 
وَالْمَرْجُوح وَالمُسَاوي ل بخصص. وَوفوعٌ احتمَال ص انين أف ف 
جد معَيّن. وا یکل خض وقد رجح بالجَمْع. 


الجْبائيٌ: لو حص پو لَرِمَ د دِيم الأضعَفِ ما نمدم في حبر الوَاجِدِ؛ 
ر أ" الْكَبَرَ يُجَهَدُ فيو فِي أمرَبْنِ الى اة وجيب جيب بمَا تَمَدَمَء يان 
لِك عِنْدَ بال أَحَدِهمًا. وَهَدَا إِعْمَال لَهُمَّاء ويرام تخصيص الكتاب بالسة 
وَالمَمَهُوم لَهْمَا. 


٤ و‎ 


وَاسُدل سَأجیره في حدیث e‏ وَتصويره. وأجيت بانه اخر ا 
عَنِ الكتاب وَلَمْ يمع الْجَْمَ. 

رادل أن دیل القِيَّاسِ ا وَل إجماع علد مُخالفة 
العمُوم. بان ال ول التخصيص بُرْجِعَانِ إلى التَّص؛ 
قول [عَلَبْه الكَلء والسّلام]: وحكيي عَلَّى الْرَاجِدِ [كحكيي على 
TEE‏ 4 وما سِوَاهُمَا إن رجح الحا وجب اعيَبَارهُ؛ لاله 
2 کا و في الإْجُمّاع الظتّ. وَهَذِهِ وَنَخوْهَا قَطعِيَة علد الْقَاضى؛ 
لما َبَكَ مِىَ الْقَطْع e‏ بالرًاچح مِنَ الأمَارَاتِ. ظيَه علد قَوْم؛ لان 


(۱) حرف «أدّ» ساقط من: أ. 

(۲) حديث معاذ رضي الله عنه هو: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟. . .٠.‏ سبق 
تخريجه في الإجماع ص ٤٤۹‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في 
شرح العضد على المختصر ١۲/٤١٠ء‏ ورفع الحاجب ۳۹۳/۳. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: 'الأصل» ش. وما أثبته من: أ. 

(۵) سبق تخريجه في مسألة: «خطابه لواحد لا يعم خلافا للحنابلة..» ص٦٦۷‏ 


AovV 


الذّليلّ الخاصّ 0 2 


9ک چگ 


| e في: أ «به» بدل «بها؟.‎ )١( 

(۲) قال ابن السبكي في رفع الحاجب /۳۹۳: «هذه» المسألة «ونحوها» كتقديم خبر 
الواحد على عموم الكتاب «قطعية عند القاضي ؛ لما ثبت من القطع بالراجح من 
الأمارات» فيقال هكذا: هذا مظنونء وكل ما هو مظنون يجب العمل به» كما تقدم 
في أوائل الكتاب. «ظنية عند قوم؛ لأن الدليل الخاص بها ظني»ء والمأخوذ من الظني 
ظني. 
واعلم أن المصنف - آي ابن الحاجب - لو اقتصر على قوله: «إنها قطعية عند 
.القاضي» ظنية عند قوم“ كما صنع الآمدي› ولم يذكر علة القطع کان صنیعاً جيّداً؛ 
فإن القاضي لا يقبل في دعواه القطع بما ذکره» ولو کان هذا و لکن النراع بینه 
وبين القائلين بأنها ظنية لفظيّاء وإنما هو معنويء والقائل بالقطع يقع بتخطئة المخالف 
كما صرح به القاضي غير مرة في «التقريبا› وأآتباعه كإمام e‏ والغزالي 
وغيرهماء» وقد عرفناك غير مرة أن القاضي بطب القطع ؛ ولذلك يتوقف في غالب 
المسائل؛ لقلة القواطع. 
والناس مختلفون في مسائل أصول الفقه» هل هي بأجمعها قطعية» أو بعضها ظني ؟ 
والأول هو رأي القاضي وأكثر المتقدمين» ونقل عن العلماء قاطبة. والثاني هو الأظهر 
عندنا. 
وإذا عرفت أنها قطعية عند القاضي» فتوقفه إنما هو عن القطع› ولا ننكر أن الأرجح 
التخصيص» ولكن عنده أن الأرجحية لا تكفي في هذه المسألة وأمثالهاء فاعرف ذلك. 
وعنده تبين لك أن خلافنا معه عائد إلى هذا الأصلء فإننا نوافقه على انتفاء القطع› 
وإنما ندعى أن الظن كاف فى العملء فلا نتوقف» وهو لا يكتفي بالظن» فيتوقف. 
اھه. ۰ ۰ 
وانظر : التقریب والإرشاد .۱۹٩/۳‏ التلخیص ۱۱۹/۲ فما بعدها. البرهان ۲۸٦/۱‏ - 
۷. المستصفی .۱۳٤/۲‏ الإحکام للآمدي ٥۳۹/۲‏ ۔ ۳۹ه. 


AoA 


المَطلق وَالْمُقَيِدُ 


الط ما عا شائع في ا خن المَعَارف» 


٤ و‎ 


‹ کل رَجُل»» ET‏ وَالممَيّد" بخلافه. وَيُطلَى 


(1) 


(۲) 


(۳) 


المطلق في اللغة: مأخوذ من مادة تدور حول معنى الانفكاك من القيد. جاء في 
المصباح المنير ۳۷۷/۲: «مطلق اليدين» إذا خلا من التحجيل». وانظر: التعريفات 
للجرجاني ص *۲۸. مفردات الراغب ص۲۳ه. معجم مقاييس اللغة .٤۲٠/۳‏ القاموس 
المحيط .٠١۸/۳‏ المعجم الوسيط ١/٤٦ه.‏ 

أما في الاصطلاح : فكما عرفه ابن الحاجب. 

وانظر تعريف المطلق اصطلاحاً في: الإحكام للآمدي ۳/ء. التعريفات للجرجاني 
ص *۲۸. شرح تنقيح الفصول ص٦٠۲.‏ المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص١٠.‏ 
رفع الحاجب ۳"11/۳. بيان المختصر ."٤۹/۲‏ شرح العضد على المختصر 
شرح الکوکب المنیر ۳۹۳/۳. فواتح الرحموت .۳٠۰/١‏ البحر المحیط .٤۱۳/۳‏ تشنیف 
المسامع .۸٠۹/۲‏ تيسير التحرير N‏ 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۳٦١/۳‏ «وهذا الحد يتناول اللفظ الدال على 
الماهية من حيث هى» والتى دلت على واحد غير معين» وهى النكرة؛ لأنها أيضاً 
لفظ دال على شائع في جنسهء فكأنه لا يفرق بين المطلق والنكرة. 

وقد سبقه الآمدي (في الإحكام )٥/١‏ إلى هذا فقال: «المطلق: النكرة في سياق 
الإثبات». 

والصواب: أن بينهما فرقاء فالمطلق: الماهية من حيث هي» والنكرة: ما دل على 
وحدة غير معينة» وعلى هذا أسلوب المنطقيين» والأصوليين» والفقهاء؛ ولهذا لما 
استشعر بعضهم التنكير في بعض الألفاظ اشترط الوحدة». اه. 

وذهب الأصفهاني في بيان المختصر ٠٠٠/۲‏ إلى عدم الفرق حيث قال: «واعلم أن 
هذا الحد يتناول الدال على الماهية من حيث هى هى» والنكرة التى دلت على واحد 
غير معین ؛ لأنها أيضاً لفظ دال على شائعم في جنسه». اھ. ۰ 

المقيد في اللغة: ما قيد لبعض صفاته» وهو اسم مفعول»ء ومعناه خلاف المطلق. 
انظر: التعريفات ص۲۹۲. المعجم الوسیط .۷٦4۹/۲‏ معجم لغة الفقهاء ص١٥٥٤‏ . 

أما في الاصطلاح : فيكون حده على ما حد المصنف المطلق. وهو: «ما دل لا على 
شائع في جنسه». اه. 

وانظر تعريف المقيد في الاصطلاح في: الإحكام للآمدي ۳/ه. الروضة مع النزهة 
۳. المنهاج في ترتيب الحجاج ص۲١١.‏ رفع الحاجب /۳"1۸. بيان المختصر= 


۸6۹ 


۶ سے سے کر س 


الد عَلَّی ما ا ِن شياع بوجو 9 رة مو مئة 4 . 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


)4( 


(6) 


وما ذكِرَ فِي التخصيص من متمق وَمختلف› وَمُختَار» مرف › جار 


| (£( 


ویزید 


۲| 0۰. شرح العضد على المختصر .٠٠١١/١‏ شرح الكو كب المثير ۳۳ . التحقيقات 
في شرح الورقات ص۲۸۱. 

في: أ «شائع» بدل «شياع؛. في الأصل جاء مضبوطا «شيّاع؛ بفتح الشين وكسرهاء 
وفوق الشين مكتوب (معا) أي : كما تنطق بالفتح» > تنطق بالکسر a‏ 

فی : ش «بوجه مًا٤.‏ بزيادة «مًا». 

سورة النساء الآية: .4١‏ وتمامها: (فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة و 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۳۹۸/۳: ««ويطلق المقيد على» معنی آخر» وهو 
رما أخرج من شياع بو جه من الوجوه ك: #رقبة مومنة4 › فإنها وإن كانت شائعة بين 
الرقاب المؤمنات» فقد أخرجت فش شياع الرقبة بوجه من حيث كانت شائعة بين 
3 وغير المؤمنة. فأزيل ذلك الشياع بالتقييد ب (المؤمنة)› وکان مطلقاً من وجه 
مقيداً من وجه» وكذا كل قيد ضم إلى الحقيقة». اه. 

وانظر: بيان المختصر .٠٠/١‏ شرح العضد على المختصر ٠٠١/١‏ مع حاشية السعد. 
شرح الکوکب المنیر ۳۹۳/۳. التحقیقات في شرح الورقات ص۲۸۱. الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي e‏ أحكام القرآن للرازي الجصاص ۱۹۸/۳. التحرير والتتوير 
/1۲. 

وكل ما ذكر في تخصيص العموم من المتفق عله ,الخلف نا والتخار 
والمزيف» جار في تقييد المطلق. 

انظر: بيان المختصر .٠١٠/۲‏ رفع الحاجب ۳۹۸/۴. شرح العضد على المختصر 
100/۲. ) 

فى: الأصل لزيد و«يّزيدٌه. وفوق هذه اللفظة «معا». 

قال ابن السبكي في زفع الحاجب /۳۹۸: ««ولزيد مسألة» في حمل المطلق على 


المقيد». اه 
وقال الأصفهاني في بيان المختصر ۴۲ «ويزيد هاهنا مسألة. وهي: مسألة حمل 
المطلق على المقيد“ . اه 


وقال العضد في شرحه على المختصر ۳ : اويزيد في تقييد المطلق مسألة هي : 
فلا ا ا 


وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٠١١/١‏ : «قوله: «ویزید مسألة» . 


هذه الحبالة مما مرها ف الف وهر أن الخاص ادا وافی العام في الحكم= 


A٦ * 


(مشألّة) إذا / [١ه/ب]‏ ورد مُطلَق وميد قَإِنِ اخمَلّفَ حكمُهُمَا يْلُ: 
«اکس» طن فلا يحمل أحَذَهُمَّا على الخْرٍ بر جه اتاق . ويل : ِن 


of 


ظاهَرْت» فأعيَق رَقَبةَا مَعَ: «لا تملك رقبة اف٤‏ راض . AE‏ 
مها تنح موجيهًُا مين حمل امل على لقي لا الكش 


و سر ر او 


م E‏ ص ان ت ا ماس ۳ 7 4 o‏ سنو ل م 
بیائاء لا نشخا. وَقیل: ت ا NN‏ لا: آنه جَمع بيهما فإر 


8 " 


= لا يخصصه» لكن لما كان الحكم هاهنا مخالفا لما هنالك مع زيادة تفاصيل أوردها». 
اھ. 

0 سوا انا مامور ن و منهيين» أو مختلفين» واتحد موجبهماء أو اختلف اللهم إلا 
في فل أن يقر إن طاعرت فاع رقة وبقرل: ١لا‏ فيلك رقبة كافرة)» فإنه 
يميد المطلق بنفي الكفر» وإن كان الظهار والملك حكمين مختلفين اتفاقاً؛ لتوقف 
الأان ف الملك . 
انظر : المستصفى .۱۸١/۲‏ المحصول للرازي .٠١١/١‏ إحكام الفصول للٻاجي ۸/۱ 
الإحکام للآمدي .٥/۳‏ شرح تنقيح الفصول ص٦٠۲.‏ العدة .1١٠/۲‏ شرح العضد على 
المختصر .٠٠١١/١‏ 2 الحاجب ۳۹۸/۳. بيان المختصر ."٠١/١‏ نهاية السول ٤۹٥/۲‏ 
مع سلم الوصول. تشنيف المسامع .۸٠۳/۲‏ شرح الكوكب المنير ۳۹۳/۳. الروضة مع 
النزهة .۱۹١/۲‏ فواتح ١ eT‏ البحر المحيط .٤۱۹/۳‏ 

)۲( في : أ ش «نسخا» بدل اانسخح» . وشا انه هو الموافق لما في رفع الحاجب ۳۹۸/۳ 
وييان المختصر ٠٥١٠/۲‏ وشرح العضد على المختصر .٠١١/۲‏ 

(۴) إن اتحد موجبهما مثبتين مثل: إن ظاهرت فأعتق رقبة)ء «إن ظاهرت فأعتق رقبة 
مؤمنة» حمل المطلق على المقيد جمعا ب اللا وك ا ا ا 
نسخا له تقدم عليه أو تأخر. وقیل : EI‏ تأخر المقيد. 
ولا يخفى أن «رقبة» معناه رقبة من الرقبات» أي رقبة كانت» فيصير عاماً إلا أنه على 
البدلء لا على الجميع» ويصير تخصيصه بالمؤمنة» أو السالمة تخصيصاًء وإخراجاً 
لبعض المسميات من أن يصلح بدلا فالتقييد يرجع إلى نوع من التخصيص يسمى 
ا اصطلاحاء» فحكمه حكم التخصيص» فكما تقدم الخاص بياناً للعام فكذلك بقدم 
الا لفط 
انظر : المستصفى۲/١۱۸.‏ الإحكام للآمدي 1/۳. العدة 1۲۸/۲. . شرح تنقیح تنقيح الفصول 
ص .۲٠۲‏ رفع الحاجب ."٦۹/۳‏ بيان المختصر .٠١٠/١‏ شرح العضد المختصر 
.٠٥۷ - 10/۲‏ نهایة السول ٤۹۷/۲‏ ۔ .٤۹۹٩‏ شرح الکوکب المنیر ۳۹۹/۳ ۔ ۳۹۸. 
البحر المحيط .٤۱۸ - ٤۱۷/١‏ فواتح الرحموت ."٠١/١‏ التحقيقات في شرح الورقات 


ص ۲۸۲ . 


A1۱ 


و اص 


لْعَمَلّ بالْمُمبّدِ عَمَل بالْمُطليِء وَيشًا يرج بيقِين» ليس ن بكخ؛ لاه لو 


کان افيد ار ار NOG‏ وَأبْضّا کان AE‏ م المطلَق 
ا قالوا: ل فیا ا کت لاله فيه" على «مَوَمَِة» مَجَارا. 
رجيب بأ لازم لَهْمْ إا ق المد + روفن افيد بالسَلامَة. وَالتَحَقَيق أن 
انی رقب ِن رقاب يرجم إلى و ص ن التَخْصيص يسمّی تقییدا. 


م 


ف گاتا نيبن عُمِلَ هما مِْل: «لاً تعن مُکاتًا»» «لاً تعْيِیُ مُكاتبًا 


کافرً|» . 


وَإِنِ اخَلّفَ ر رَالمَنْل» د عن الشَافِعيٌ: حمل الْمُطلق 


قن ال فقيل es a‏ تي ایض اس على 


(۱) ما بین المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. والذي في رفع 'الحاجب 
۷/۳ وبيان المختصر ٠۲/١‏ وشرح العضد على 1۹/۲ «نسخا» بدل 
«كذلك» . والمعنى وأحد. 

(۲) في: أ» ش «تأخير» كما في شرح العضد على المختصر ۳. بدل «تأخْر». وما 

أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ۷۰۳ وبیان المختصر ."٠٥۳/۲‏ 

(۳) عبارة: شش «دلالة رقبة على مؤمنة مجازأ». ) 

(€) ني : ش «المطلق» بدل «المقيد». e Sb‏ 

)٥(‏ إن اتحد موجبهما منفيين ممل بهما اتفاقا مئل" ۷۲ تعتق 
مکاتبا»» «لا تعتتق مكاتباً. كافرآ»» فلا يجزئ إعتاق المكاتب صلا وأ e‏ أن هذا 
من تخصيص العام لا من تقييد المطلق. 
انظر : المحصول للرازي ۱٤١/١‏ فما بعدها. الإحكام للآمدي 1/۳. رفع الحاجب ٠‏ 
۴۳ شرح العضد على المختصر .٠١۷/١‏ نهاية السول .٠٠٠/١‏ المسودة ص١٤٠.‏ 
شرح الکوکب المنیر ۹۹/۳". التحقیقات في شرح الورقات ص۲۸۲ ۔ ۲۸۳. 

›]۳ إن اختلف موجبهما كما أطلق في كفارة الظهار فقال: «فتحرير رقبة# [المجادلة:‎ )٩( 
فذهب معظمهم إلى أنه‎ .]۹١ وقيد في كفارة القتل فقال: #فتحرير رقبة مومنة) [النساء:‎ 
يحمل المطلق على المقيدء ثم اختلفوا هل يحمل بموجب اللفظ؛ ولا يتوقف على‎ 
جامع › أو لا بد من دليل من قياس أو غيره» کما يجوز تخصيص العموم بالقياس وغيره ؟‎ 
القول الأول : أن يكون هذا الحمل بموجب اللفظ» ومقتضى اللغة من غير دلیل ۰ وهو‎ 
الذي عليه جمهور الشافعية» وبعض المالكية» وبه قال الإمام أحمد حمد رضي الله عنه=‎ 


A“ 


(1) 


(۲) 


ا [ر حمه e 5 OO‏ 


وأكثر أصحابه. وقال الماوردي والروياني في باب القضاء: إنه ظاهر مذهب الشافعي 
رضي الله عنه. ا 

القول الثاني : لا يحمل عليه بنفس اللفظ بل لا بد من دليل من قياس أو غيره. 
ونسب ابن السبكي في جمع الجوامع ۸1١/١‏ بشرح تشنيف المسامع» وفي رفع 
الحاجب ۳۷۲/١‏ هذا القول إلى الإمام الشافعي وجمهور الشافعية. وصححه الفخر 
الرازي في المحصول ۳/١٤٠ء‏ والآمدي في الإحكام 4۹/۳ واختاره ابن الحاجب في 
التو و وهنا في المختصرء ونسبه الإمام الباجي في إحكام الفصول ۲۸۷/١‏ 
إلى محققي المالكية كالقاضي أبي بكر» وأبي محمد وغيرهماء ونسبه في الإشارة 
ص۷٠۲‏ إلى أكثر المالكية. 

وقد رجح الإمام الآمدي في الإحكام ۷/۲ وابن الحاجب في المنتهى ص١۴٠‏ وهنا 
فى المختصرء والعضد في شرحه على المختصر ١/۷١٠ء‏ والأصفهاني في بيان 
المختصر ٠۴١۷/۲‏ وابن السبكي في جمع الجوامع ۸٠١/۲‏ بشرح تشنيف المسامع» 
وفي رفع الحاجب ۳ أن القول الثاني هو ا امام الشافعي رضي الله 
نه . 

ورجح ا الزركشي أن القول الأول هو المنسوب للإمام الشافعي رضي الله عنه. 
حيث قال في البحر .المحيط :٤۲١/١‏ «إن أصحاب الشافعي إنما نقلوا عنه الأول 
وهم أعرف من الآمدي بذلك». اه. 

وقال في تشنيف المسامع +١‏ : اوالأقرب الأول؛ فإن أصحاب الشافعي رضي الله 
عنه أعرف بمذهبه. وقد قال سليم الرازي في «التقريبا: إنه ظاهر كلام الشافعي 
رضي الله عنه». اه. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أً. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ۳۷١/۳‏ وبيان المختصر .٠٦/۲‏ 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يحمل عليه أصلا وإلا يلزم رفع ما اقتضاه المطلق 
بي وره کات دک ن اء لای ا کن سخا 

والقول بعدم الحمل أصلا هو رواية عن الإمام اخ و ف القرافي والقاضي 
عبدالوهاب إلى 2 المالكية» وكذا نسبه إليهم العلوي الشنقيطي في نشر البنود .۲٠۲/١‏ 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص٦٠۲‏ - ۲۹۷. التلويح على التوضيح .١١١ »١١٠١/١‏ 
العدة 1۳۸/۲. المسودة ص٥٤٠.‏ شرح الکوکب المنير .٠٠۳/۳‏ البحر المحیط .٤۲۳/۸۳‏ 
تشنيف المسامع .۸٠١/١‏ فواتح الرحموت .٠٠/١‏ بذل النظر في الأصول للأسمندي 
الحنفي ص٠۲.‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي .۲1۲/١‏ التحقيقات في شرح الورقات 


.۲۸٤ص‎ 


AY 


ا ال : ا ١‏ 


المُجمز ا المَجمْوع ". وَفِي الاضطلاح: لم نض e‏ ي 
وَقِيلَ : الفط ِي لا يمهم مله عند الإطلاقي شىء . ر E‏ ا 


(1) في : أ» ش: مبحث البيان والمبين مقدم على مبحث المجمل. وما سرب عليه هو 
الموافق لما في بيان المختصر ٠١۸/١‏ ورفع الحاجب ۴۷۷/۳ وشرح العضد على 
المختصر .٠١۸/۲١‏ 
فال ابن السبكي في رفع الحاجب :۳۷۸/۳١‏ «وقد كان المصنف أ عن البيان 
والمبیّن». ثم إنه ألحق ورقة بخطه» وجعله مقدّما عليه» وهو الأحسن». اه. 

(۲( المجمل في اللغة: المجموع› من أجملت اللحساب. جاء و في المصباح المنير ۱/: 
«أجملت الشيء إخطالا جمعته من غير تفصيل › أو هو الجمل»› ومنه العلم 
الإجمالي؛ لاختلاط و بالمجهول› وسمي سا یدک في هذا الباب مجملا 
لاختلاط المراد بغيره» أو المحصل من : أجمل الشيء إذا حصله». اه. ) 
وانظر: التعريفات للجرجاني صا٠۲.‏ مفردات الراغب ص۴٠۲.‏ القاموس المحيط 
۴۳ . معجم مقاييس اللغة .٤۸١/١‏ 

(۳) في: ش اتضح» بدل «تتضح۲. وهو تحريف ظاهر»ء لعله سهو من الناسخ. 

)٤(‏ إنما قال: «ما» ولم يقل: لفظ؛ ليشمل القول والفعل؛ لأن الإجمال كما يكون في 
اللفظ كذلك يكون في الفعل. 
والدلالة أعم من أن تكون لفظية أو غير لفظية. ودلالة الفعل عقلية. ولم يقل: لم يدل 
بمعين؛ احترازاً عن المهمل؛ إذ لا دلالة له أصلاًء وهذا له دلالة ولكن غير واضحة. 
وعن المبين؛ لأن دلالته متضحة. 
انظر: رفع الحاجب /۳۷۸. شرح العضد على المختصر .٠۸/۲‏ بيان المختصر 
۲ تشنیف المسامع ۸۳۱/۲. | ) 
وانظر: تعريف المجمل في الاصطلاح في: البرهان للجويني .۲۸۱/١‏ اللمع ص۲۷. 
العدة .١٠٤١/١‏ المستصفى ١‏ المحصول للرازي .٠٥۳/۳‏ الإحكام للآمدي .٩/۳‏ 
شرح العضد على المختصر .٠١۸/١‏ رفع الحاجب ۳۷۹/۳. التعريفات للجرجاني 
ص٠٠۲.‏ بيان المختصر ۹/۲". البحر المحيط .٤٠٥٤/۳‏ شرح الكوكب المنير .٤٠١/۳‏ 
E‏ المسامع ..A*/Y‏ 

)٠(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب 9T‏ ««وقيلل : اللفظ الذي لا يفهم منه عند 
الإطلاق شيء ولا يطرد»؛ لكونه مدخلا «للمهملء والمستحيل» وليسا من المجمل› 

وإنما يدخلان ؛ لأنه لا يفهم. من المهمل شيء ٠‏ والمستحيل ليس بشيء› فلا يفهم عَله= 


A“ 


لمُْسْتَجيل O CE E‏ هم أ المَخَايل»ء وَلِلْفِعْل الْمُْجْمَل" 
كيام مِنَ الرََةٍ“ [الَاية]؛ لاخيَمَال لجَوَازِ وَالسهُو. 


ا ا مراد E‏ 
الْمُبيّنْ رَالْمُجَارُ الْمُرَادء / ]/٥۲‏ بين أو لَمْ يبَبّنْ. وَقَذ َون في مُمْرَدِ 
بالأصَالَّة› وَبالإغلالٍ» ٤‏ امار رَفِي 0 ا بأو يفوي“ 


= شيء. ولقائل أن يقول: لا يدخلان؛ لأن مفهوم قولنا: «عند الإطلاق» أنه يفهم منه 
شيء لا عند الإطلاق» والمهمل والمستحيل لا يفهم منهما شيء في الحالتين. 
واعلم أن المصنف _ أي ابن الحاجب _ كتب كما رأيث بخطه في الأول: «وقيل : 
اللمظ الذي لا يفهم منه شيء٠.‏ 
وأورد ما أورده» ثم زاد منه: «عند الإطلاق»ء وكان حقه أن يصرف عن إيراد المهمل 
والمستحيل عند ذكر هذه الزيادة» فلعله نسي . اهھ. 

)١(‏ عبارة: أ» ش «والفعل المجمل؛ كما في بيان المختصر ۴١۸/۲‏ وشرح العضد على 
المختصر .٠١۸/١‏ بدل «وللفعل المجمل"؟ . وفي نسخة الأصل محتوب فوق «وللفعل 
المجمل» علامة صح . وها انه هو :الو اقى لما في رفع الحاجب ٣‏ ۳۷۷. 

(۲) في : ش «الركعتين» بدل «الركعة». 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل كما في شرح العضد على المختصر. وما أثبته 
من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر .٥۸/١‏ وأما عبارة: ش «كقيام من 
الركعتين! فواضحهة. 

)٤(‏ لم يقل أبو الحسين البصري هذا الحده وإنما الذي قاله هو أن الإجمال: «قد يراد 
به: ما لا يمكن معرفة المراد به» ويمكن أن يقال: المجمل: هو ما أفاد شيا من 
جملة أشياء هو متعيّن في نفسه» واللفظ لا یعینه». انظر المعتمد ۲۹۳/۱. 

)٠(‏ سورة البقرة الاية : . وتمامها: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح). 
وقد اختلفوا في :من المقصود بقوله تعالى: «أو ي يعفوّ الذي بيده عقدة النكاح)» 
[البقرة: ]۲۴١‏ آهو الزوج» أو الولي؟ 
ذهب الحنفية» والشافعي في الجديدء وأحمد في ظاهر المذهب إلى أن مراد الشارع 
الزوج ؛ لأنه المعنى الذي يتفق مع الاشلري و إذ الخطاب موجه إلى الأزواج 
ابتداء» ويكون معنى الآية الكريمة على هذا: أن الزوجة إذا طلقت قبل الدخول»ء وقد 
سمي لها مهر في العقدء استحقت نصقه» إلا أن تسقط حقها في هذا النصف للزوج› 
أو أن يترك لها الزوج النصف الآخر من المهرء > فيصبح لها المهر كاملا. وحجة 
أصحاب هذا المذهب ما يأتي : 


Ao 


ونی مرجع ا ¢ وفي م الصمَة کَ «طبیب ماهر ٣‏ وفِي َا 


)۱( 


(Y) 


(۳( 
)٤( 


(مسألة) لا إٍجْمَال في تخو : حُرْمَث عَلَيكم الْمَيةً4 7 ر هانک“ 


أنه لو كان المراد الولي؛ لتفكك نظم الآية الكريمة؛ إذ الخطاب موجه إلى 
الأزواج ابتداء» فينبغي أن يستمر الخطاب موجها إليهم حتى آخر الآية. ‏ 
- أن الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم) [البقرة: ]۲١‏ ولو كان الولي 
هو المراد» لما كان إعطاؤه مال غيره فضلا 
۳ - على أن الولي لو أسقط المهر لم يجز إجماعا؛ إذ ا ا 
أحد إسقاط حق غيره. 
وقال المالكية» والشافعي في القديم (رواه عنه البيهقي في السنن الکبری ۸ :)۲٥۲‏ 
المراد هو الولي. 
وفعت الابة الكرية أن الروجة إذا سمي لها مهر في العقد» وطلقت قبل الدخول› 
استحقت نصف المهر اي إلا أن تتنازل عنه للزوج إن كانت غافلة بالغة: أو 
يسقطه وليها إن لم تکن. 


انظ : أحكام القرآن للشافعي .۲١٠ - ۲٠٠/١‏ أحكام القرآن للرازي الجصاص ٠١١/١‏ 


.٠٠١ -‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۲٠۷ - ۲۰٦/۳‏ روح المعاني .٠١١ _ ٠١٤/۲‏ 
التحرير والتنوير .٤۹١/۲‏ بداية المجتهد .٠٠/۲‏ المغنى لابن قدامة .۷۳١ _ ۷۲۹/٦۲‏ 
السنن الکبری للبيهقي ۲۹۲۸۷. تفسیر النصوص للدکتور محمد آدیب صالح ۲۹۳/۱ - 
۳. المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص٦٩‏ - 4۷. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۳۸١/١‏ ««وفي مرجع الضميرا إلى ما تقدمه» 
كقول النبي يه : «لا يمنع جار جارَهُ أن يضع خشبة في جداره» فضمير ما في الجدار 
يحتمل: الود على نفسه»ء أي: فى جدار نفسه» وعلى جداره» أي: فى جدار 
جاره». اه وانظر: بيان المختصر ."٦۲/۲‏ شرح العضد على المختصر ۲ _- 
مرجع الصفة نحو: زيد طبيب ماهر؛ لتردده بين المهارة مطلقاء والمهارة في الطب. 
انظر: شرح العضد على المختصر .٠١۸/١‏ رفع الحاجب ."۸١/١‏ بيان المختصر 
1/۲ 

وقد نقل الزركشي في الحر المحيط ٤۹/۳‏ عن صاحب «البسيط» من النحويين قوله: 
«إذا اجتمعت صفتان فصاعدا لموصوف واحد» قال قوم: الصفة الثانية للأول وحده» 
وقال قوم: هي لمجموع الموصوف والصفة». اه. 

سورة المائدة الاية: .٤‏ 


سورة النساء الآية: ۲۳. وتمامها: حرمت عليكم أمهاتكم). 


A٦ 


جلاقا لري بضر . لنا: قط بالاشيفراء أ العُزت: بغز“ 
اضر ف 


(1) ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان مثل قوله 
تعالڵى : حرمت عليكم الميتة¢ [المائدة: »]٤‏ وقوله تعالى: حرمت عليكم 
أمهاتكم) [النساء: ١۲]ء‏ خلافاً لأبي الحسن الكرخي الحنفي» وأبي عبدالله البصري 
المعتزلي › وبعض الشافعية. 
قال عبدالعزيز البخاري في شرحه كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٠١١/١‏ : «اختلفوا 
في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان مثل قوله تعالى: حرمت عليكم 
أمهاتكم) [النساء: ۲۳]» حرمت عليكم المينة) [المائدة: »]٤‏ (احلت لكم بهيمة 
الأنعام) [المائدة: »]١‏ وقوله عليه السلام: «حرمت الخمر لعينها»» «أجلْث لنا ميتتان» 
على ثلاثة أقوال : 
قَذهبَ الشيخ المصنف وشمس الأئمة (السرخسي في أصوله »)۱۹١/١‏ وصاحب 
الميزان (السمرقندي ص٤٠۴)‏ ومن تابعهم إلى أن ذلك بطريق الحقيقة كالتحريم 
والتحليل المضافين إلى الفعلء فيوصف المَحل أولا بالحرمة» ثم تثبت حرمة الفعل 
بناء عليه» فيثبت التحريم عاما. 
وذهب بعض أصحابنا العراقيين منهم: الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تابعه إلى أن 
المراد: تحريم الفعل أو تحليله لا غير» وإليه ذهب عامة المعتزلة. 
وذهب قوم من نوابت القدرية كأبي عبدالله البصري» وأصحاب أبي هاشم إلى أنه 
مجمل). اه. 
إذن ما نسبه أبو الحسين البصري فى المعتمد ٠۷/١‏ لأبى الحسن الكرخى» وتابعه 
على هذه النسبة الآمدي في الإحكام ٠۲/١‏ وابن الحاجب في المنتهى ص۴۷٠ء‏ 
وهنا في المختصر»ء وتابعهم على ذلك ابن الهمام في التحرير ٠١١/١‏ مع التيسيرء 
مخالف لما في كشف الأسرار للبخاري ٠١١/۲١‏ فإنه قال: «وذهب بعض أصحابنا 
العراقيين منهم: الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تابعه إلى أن المراد: تحريم الفعل أو 
تحليله لا غيرء» وإليه ذهب عامة المعتزلة». اه والله أعلم. 
وانظر تفصيل المسألة في: المعتمد ."٠۷/١‏ اللمع ص۲۸. التبصرة .۲٠٠‏ المستصفى 
۴/١‏ المحصول للرازي .١١۱/۳‏ الإحكام للآمدي ۱۲/۳. المنهاج في ترتيب 
الحجاج للباجي ص۴٠٠.‏ شرح العضد على المختصر .٠١١۹/١‏ المسودة ص٠٠.‏ شرح 
تنقيح الفصول ص٥۷.‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص٤٥.‏ أصول السرخسي .٠١۹٩/۱‏ 
فواتح الرحموت ۳۳/۲. البحر المحیط .٤۹۲/۳‏ شرح الکوکب المنیر .٤۱۹/۳‏ تشنیف 
المسامع .ATY/Y‏ 

(۲) لفظة «الفعل» ساقطة من: ش. 


AY 


4 ل إخمال ِي خو : : #وامسشځوا kt‏ : 
E E‏ ُت عزف في يله“ في بَعْض كمالك رَالقَاضِيء 


ت سے 


ابن E‏ ق إجمَال. إن تبت كَالشَافِيِیٌ الْجَبَارِ وَأبي الْحْسَيْنء 
ق E‏ 


.)1( 


۳( 
)۳( 
)6( 
(ه) 


(™ 


(¥) 
(A) 
(4) 


فى : أ «ما أجيز» بدل «ما وجب». 

فی : أ «ولا» بدل «فلا» . 

في: أ «وأجيب» بدل «أجيب». 

اة المائدة الأية: ۷. 

لا إجمال في نحو قوله تعالى: وامسحوا برءوسكم) [المائدة: ۷]» خلافاً لبعض 
الحنفية › ومنهم صاحب الهداية. انظر : فواتح الرحموت ."٥/۲‏ تيسير التحرير .٠١۷/١‏ 
التقرير والتحبير .۲٠١/١‏ رفع الحاجب e‏ شرح العضد على المختصر .٠١١۹/۲‏ 
بیان المختصر .۳٠٠/۲‏ شرح ك الت اا البحر الط 0/۴( . شيت 
المسامع ۸۳۳/۲. 

حرف «إن» ساقط من : 1 
أمظة في مثله» ساقطة من : ش. 

عبأارة : أ «لم يثبت يثبت في مثله عرف بتقديم في مثله» على «عرف؟. 

قال أبو الفتح شان بن جني في سر صناعة الإعراب :۱١٤/١‏ «فأما ما يحكيه 
أصحاب الشافعى رحمه الله عنه من أن الباء للتبعيض»› فشىء لا يعرفه أصحابناء ولا 
ورد به اف وقد نقل قول ابن جنى الفخر الرازي فی المحصول ۱٦٤/۳‏ 
والآمدي في الإحكام ١/٤٠ء‏ وابن الحاجب في المنتهى ص١۴٠ء‏ وهنا في 
المختصر»ء وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤۲١/١‏ وابن الهمام في التحرير 
1 بشرح التقرير والتحبير» وغيرهم. ۱ 


وانظر : رفع الحاجب ۳۸۷/۳. معني الليب لان هشام 1 4 . 


- ابن جني هو: عثمان بن جني الموصلي» أبو الفتح» من أئمة الأدب والنحوء كان 


حضرا وسفراً حتى برع. وكان ابن تيمية رحمه الله يقول: «ابن جني جنّيّ» يعني ؛ 


لإدراكه ما لا يدركه غيره». من مصنفاته : «الخصائص» وسر صناعة الإعراب» و«اللمع 


فى العربية» و«المقتضب!ا واتفسير معانى ديوان المتنبى (. توفى سنة ۴۹۲ه»= 


A۸ 


قالوا: العف في تَخو: «مَسَحتٌ باليئييل»› ابض . فلا لاه آل 


ل E‏ ا US‏ له 2٤ر‏ (۳ 
بخلاف : ت ا e‏ وأما «البَاءُ» للتبعيض OS‏ 


ےر چ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


وقيل :سنة ۳۹۳ه. انظر ترجمته في: شذرات الذهب .1٤١/۳‏ طبقات المعتزلة 
للمرتضى ص١١.‏ بغية الوعاة ۲/۲ مقدمة المحقق لكتاب الخصائص لابن جني 
الأستاذ محمد علي النجار .۷١ _ |١‏ 

قوله تعالی: 9وامسحوا برءوسکم) [المائدة: ]٤‏ إن لم يثبت في مثله عرف في 
إطلاقه على البعض» اتضح دلالته في الكل للمقصود السالم عن المعارض» كما هو 
مذهب الإمام مالك» والإمام أحمد وأصحابهء والقاضي أبي بكر الباقلاني» وابن جني. 
فلا إجمال. 

وإن ثبت عرف في إطلاقه للبعض› اتضح دلالته على البعض للعرف الطارئ» كما هو 
مذهب الإمام الشافعي» وعبدالجبار» وأبي الحسين البصري من المعتزلة. فلا إجمال 
أيضا. 

نقل ابن الحاجب عن الإمام الشافعي أن ثبوت التبعيض بالعرف» بينما نقل عنه الفخر 
الرازي في المحصول ٠٠١/١‏ : «آن ثبوت التبعيض ليس بالعرف» بل هو حقيقة فيما 
ينطلق عليه الاسم وهو القدر المشترك بين مسح الكل والبعض» فيصدق مسح 
البعض. حيث قال: «وقال أخرون: لا إجمال فيه؛ لأن لفظ المسح مستعمل في مسح 
الكل بالاتفاق› وفي مسح البعض كما يقال : «(مسحت يدي بالمندیل» ومسحت يدي 
ترا اليتيم“ وإن كان إنما مسحها ببعض الرأس» والأصل عدم الاشتراك» فوجب 
جعله حقيقة في القدر المشترك بين مسح الكل» ومسح البعض فقط» وذلك هو مماسة 
جزء من اليد جز ءا من لرام فقبتا: أن اللفط ما دل إلا غله» فكان الاتي به عاملا 
باللفظ . 

وحينئلٍ لا يتحقق الإجمال» ويكفي في العمل به مسح أقل جزء من الرأس. وهو قول 
الشافعي رضي الله عنه». اه. 

انظر : المعتمد .°۸/١‏ المحصول للرازي .١١ - ٠١٤/١‏ الإحکام للآمدي .۱٤/۳‏ 
رفع الحاجب .۳۸٦/۳‏ شرح العضد على المختصر .٠١۹/۲‏ شرح الكوكب المنير 
۴ . فواتح الرحموت .٠/۲‏ البحر المحيط .٤٦۳/۳‏ تشنیف المسامع ۸۳۳/۲. 
نهاية السول ۲۲/۲ه. 

في : ش اوجهي٤‏ بدل «بوجهي». وهو تحريف ظاهر»ء لعله سهو من الناسخ. 

ضعّف ابن الحاجب الاستدلال بنحو قولهم: «مسحت يدي بالمنديل»؛ لآن الباء هنا 
للاستعانة» والمنديل آلة» والعرف فيها ما ذكر. 

ووافق في تضعيفه لهذا الأصفهاني في الكاشف ٠٠٠/١‏ ونقل عن إمام الحرمين 
الجويني قوله في «الأساليب»: «معتمدنا في مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه ل 


A۸1۹ 


(مَسألّة) لا إِجْمَال في تخو BE SE A‏ 


أمَتِي لطا الان ارما اسّكرهُوا عَلَيو]"“”". خلافا لأبي الحْسَيْن 


= مسح على ناصیته وعلی عمامته» وليس ذلك على رأسه ف فإنه لم يعهد ذلك قط› 
وليسن للكت لزكهه أو نزلة كانت به لة؛ لأنه لا يمنع إدخال اليد تحت العمامة؛ 
لتحقق الاستيعاب› فالاستيعاب ليس بواجب» والتقدير بالرفع تحكم» ولم يبق إلا 
مذهب الشافعي رضي الله عنه. قال الإمام: إذا قال: «مسحت برآس فلان»» فإنه يفهم 
منه البعض» ومانع ذلك معاندء فما ذكرنا هو عرف العربية» ويؤكد ذلك الأيمان 
المعلقة بمسح راس اليتيم » فلا يظن أن أحدا يخالف في البر ببعض الرأس». اه. 
وعمّب الأصفهاني بقوله: «واعلم أن مذهب مالك أقرب إلى النص» ومذهب الشافعي 
ومذهب أبي حنيفة أقرب إلى فعله مَيةا. اه. | 
الاستدلال بكون «الباء» للتبعيض أضعف؛ لأنه لم يثبت نقلْ عن أحد من أئمة اللغة. 
انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني ص “۷ - .۷١‏ المنتهى لابن الحاجب ص .٠۳۷‏ 
رفع الحاجب ۳۸۷/۳. بيان المختصر .۳٦۷/۲‏ شرح العضد على المختصر ٠١۹/۲‏ مع 
حاشية السعد. الأصول في النحو لابن السراج .٤٠١ - ٤۱۲/١‏ مغني اللبيب لابن 
هشام. ١‏ _ ۱۷4. كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة لابن الجزري صه١٠٠.‏ 
المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها لمحمد الأنطاكي ۱۲۲/۳. معجم الشوارد 
النحوية والفوائد اللغوية لمحمد محمد حسن شراب ص١١٠‏ - .٠١١‏ 

(۱) ما بین المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما آثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ٠ ."٦۷/۲‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. . 
(۳) سبق تخريجه في مسألة: المقتضي› وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام..٠‏ 
ص۲٤۷‏ - .۷٤۳‏ ) 
(6) ذهب انر الحسين › وأبو عبدالته البصريان› وبعض الحنفية إلى نه مجمل؛ لتردده بين 
نفي الصورة والحكم. ) 
والجمهور على خلافه؛ لظهوره في نفي المؤاخذة والعقاب» ولكن هل ذلك بالعرف 
أو باللغة ؟ ) 
جزم ابن الحاجب في المنتهى ص۱۳۸ء وهنا في المختصر أن ذلك بالعرف» وهو 
الذي قاله القاضي الباقلاني في التقريب والارشاد ١/١۳۷؛‏ تفريعا على ثبوت الأسماء 
الشرعية. حيث قال : 0 ذلك قوله عليه السلام: «رفع عن أمني الخطاً والنسيان»؛ 
لأن المفهوم من ذلك بغلبة العرف مجاز هذا اللفظ الذي هو حكم الخطاً والنسيان؛ 
لأنه معلوم بعرف الاستعمال أن المراد بقول القائل قبل ورود الشرع: رفعت عنك= 


AV * 


E EEE‏ فِي مله قَبْلَ المَرع: الْمُوَاخَدَةُ وَالْعقَابُ وَل 


ا 


يَسْمُط الصَمَانُ إمّا؛ لال وها فا ا 0 
إِجْمّال 


قالو": وَأجيبَ يما تقَدَمَ في المي" . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


اطا والنسانء وجرت و روك و ور عه وك ف 
النبي ب برفع أمر واقع موجود» وهو يل عن ذلك». اه 

وذكر ابن السمعاني أن ذلك يمكن أن يكون باللغة أيضاء» حيث قال في قواطع 
الأدلة١/۲4۳:‏ «ويمكن أن يقال: إنه معقول المعنى لغة أيضاً؛ لأن المراد من مثل هذا 
اللفظ رفع المؤاخذةء ألا ترى أنه إذا قال لعبده: «رفعت عنك خيانتك»» عقل منه 
رفع المؤاخذة» ورفع كل ما يتعلق بهذه الأفعال من التبعات». اه 

وانظر: المعتمد .۳٠١/١‏ اللمع ص۲۹. المستصفى ."٤۸ - ۳٤۷/١‏ المحصول للرازي 
۴۳. الإحکام للآمدي .٠١/۳‏ أصول السرخسي .۲١۱/۱‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۲۷۷. شرح العضد على المختصر .٠١۹/۲‏ رفع الحاجب ۸۹/۳". تخريج الفروع 
فلي الاضول ص٠۲۸‏ فما بعدها. شرح الكوب المنير .٤۲٤/۳‏ فواتح الرحموت 
۸/۲ تشنیف المسامع ۸۳۹/۲. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب /۳۸4: ««أو تخصيصاً لعموم الخبر“ كذا بخط 
المصنف. أي : تخصيصا لعموم المؤاخذة للخبر الدال على التخصيص. ولك أن 
تقول: ما الخبر ؟ فالأولى أن يقال: أو تخصيصا لعموم هذا الخبر بالإجماع وغيره من 
الأدلة القائمة على ذلك ولزوم التخصيص أسهل من القول بالإجمال» فلا إجمال». 
1 

عبارة: أ «قالوا: لا بد من تضمين». وعبارة: ش «قالوا: لا بد من إضمار» كما في 
شرح البابرتي - نقلاً عن محقق بيان المختصر ۳۹۸/١‏ -. وعبارة الأصل» كما أثبتها: 
«قالوا وأجيب». وهي الموافقة لما في بيان المختصر ۳٦۸/١‏ ورفع الحاجب 
c۸4‏ وشرح العضد على المختصر .٠١١۹/۲‏ 

قال الكرماني في النقود والردود - نقلاً عن محقق بيان المختصر ۳۹۸/۲ -: «واعلم أن 
في المتن في : «قالوا وأجيب» اختصار غريب» وبما تقدم متعلق بهما». اه . 

قوله: «في الميتة» أي في مسألة: «لا إجمال في نحو: حرمت عليكم الميتة) 
[المائدة: .]٤‏ 

قال الكرماني في النقود والردود - نقلاً عن محقق بيان المختصر ۳۹۸/۲ -: «إن 
المصنف قال في باب العموم في مسالة: المقتضى لا عموم له: إن الحديث مجمل. 
قال: فكان الإجمال أقرب. ففي كلامه إشمام رائحة المنافاة. اه. 


AV1 


)١(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٣٣۲‏ : «فقوله : ۷2 صلاة إلا بطهور» يشير به إلى 


حديث ليس هو في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ. وإنما روى أبو داود» وابن 
ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئة : «لا صلاة لمن لا وضوء 
له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وإسناده ليس بذاك». اه. 

الحديث أخرجه آبو داود فی کتاب الطهارة» باب فى التسمية على الوضروء جديث 
٠ ۰ .A۷0/\ (۱°۱)‏ 

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التسمية على الوضوء 
حدیٹ (۳۹۹) ۱٤١/۱‏ . ۰ 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده ٤۱۸/۲‏ بمثل حديث أبي داود سنداً ومتناً. 
وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب التسمية غلى الوضوء ۱۷١/١‏ بنحوه. 
وأخرجه الحاكم في مستدركه» في كتاب الطهارة .٠١١/١‏ وصححه» وتعقبه الإمام ) 
الذهبي فقال: «إسناده فيه لين . 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرىء باب التسمية في الوضوء ٠.6۳/١‏ 

- كلهم من طريق يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه. إلا أن الحاكم قال: «عن يعقوب بن 
أبي سلمة عن أبيه. وتعقه الذهبي فقال : «صوابه يعقوب بن سلمة الليٹى» . اه. 

قال البخاري: «لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة». وقال الذهبي في 
الميزان ٤٥٠١/٤‏ : «شيخ ليس بعمدةا. 
وقال ابن الصلاح: انقلب إسناده على الحاكم» فلا یحتج لڅبوته بتخریجه له» وتبعه 
النووي. وقال ابن دقيق العيد: ولو سلم ل أنه يعقوب بن اف سلمة الماجشون› 
E‏ سلمة» وليس له ذکر في شيء من 
كتب الرجال؛ فلا يكون نشا هاا ا 

انظر : التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ۷۲/١‏ ۷۳. نصب الراية للحافظ الزيلعي .۸-۳/١‏ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي به قال: «لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا 
صدقة من عُلُول». ) 

أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة حديث )١(‏ 
۱ 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث 
(۷۲) /۱۰. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده »٥۱/۲‏ ۷۳. 

ث قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٥٠٠۲:‏ «ولو أن المصنف - أي: ابن ااج 
مَل هذا بما صح من الأحاديث. 


AVY 


(1) 


مثل قوله ية : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ولا صلاة بحضرة الطعامء ولا 
هو يدافعه الأخبثان» و«إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم. و«لا صيام 
لمن لم يجمع الصيام من الليل». وما أشبه ذلك لكان أجود». اه. 

وقد مثل ابن الحاجب بمعظمها في المنتهى ص۳۸٠ء‏ واكتفى هنا في المختصر بالا 
صلاة إلا بطهور». 

في واقع الأمر خلافاً لأبي عبدالله البصري. قال أبو الحسين البصري في المعتمد 
۳/۱ «قول النبي ييا :لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل؟» وقوله: « لا 
نكاح إلا بولي». كان الشيخ أبو عبدالله يجعل هذه الألفاظ مجملة». اه. 

أما ما نقله الآمدي في الإحكام ۱۷/١‏ عن القاضي الباقلاني» وتابعه على ذلك ابن 
الحاجب في المنتهى ص۳۸٠‏ وهنا في المختصر ففيه نظر؛ لأن عبارة القاضي واضحة 
تمام الوضوح في التقریب والإرشاد ۳۸۲/۱ - ۳۸۳ في أنه لا إجمال في نحو: دلا 
صلاة إلا بطهور» حيث قال: «ومما ألحق أيضا بالمجمل وليس منه في شيء قوله 
عليه السلامة :لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل“ وهلا نكاح إلا بولي»ر«لا صلاة 
إلا بطهور» و«... فاتحة الكتاب» و«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليهاردلا صلاة 
لحار المسحد إلا في المسجد) وأمثال هذا مما في اللفظ نفي عينه» وهو موجود 
ثابت؛ لأن معنى هذا الكلام مفهوم في عرف أهل اللغة والاستعمال قبل الشرع 
والرسالة؛ لأنهم قالوا: «لا علم إلا ما نفع و«لا كلام إلا ما أفاده و«لا حكم إلا لله» 
ولا طاعة لمن عصى الله» و«لا عمل إلا ما أجدى ونقع» عُلم بذلك أنهم يعنون: «لا 
علم» ولا كلام نافع إلا ما أفاداء و«لا حكم واجب لازم إلا لله» ولا عمل يجب 
الاشتغال به إلا ما أجدى ونقع» و«لا طاعة لمن عصى الله تجب وتلزم». هذا مفهوم 
عند جميع أهل اللغة» ومن عرف كلامهم قبل ورود الشرع وبعده» فيجب حمل 
الكلام عليه» وخرج بذلك عن حد الإجمال. ووجب أن يكون المعقول من قوله: «لا 
صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل؛ أنه لا صيام مجزئ مج نافع إلا ما كان 
كذلك» ولا صلاة نافعة مجزئة» ولا وضوء نافع مجدٍ مجزئ إلا ما كان كذلك. وقد 
ثبت أن العمل كله من هذه الأجناس وغيرها لا يكون نافعاً مجدياً من جهة العقلء 
ولا يحصل عليه ثواب ونفع إلا من جهة الشرع وحكم السمع. فكأنه قال صريحاً عليه 
السلام: لا عمل مجدٍ للثواب» والنفع إلا ما كانت هذه حاله» فوجب أن يعقل من 
هذا النفي نفي كون العمل شرعياً مكتسباً للثواب ومعتداً به. فأما أن لا يفهم منه 
معنى» أو يفهم منه نفي ذات العمل الواقع المذكور» فإنه قول باطل؛ لأن معناه 
مفهوم بعرف الاستعمال» وفساد نفي وقوع العمل معلوم بنفي الكذب والخلف عن 
قول الرسول عليه السلام». اھ. 


AVY 


فَالْعُرْف فى مله د نمی المَائدَة / ]9¥/ب[ ينل : لا عل إلا م َمْعَ٤»‏ قف OE‏ 


ےا سے 


= اما الإجمال الذي قصده القاضي هو تردد الخطاب بين شيئين يصح القصد به إلى كل 

واخ مها بذلا ن الأغر: 
قال في التقريب والإرشاد :۳۸۳/١‏ «ومع هذا فإنه قد يجوز أن يكون في هذا الخطاب 
إجمال واحتمال من غير هذا الوجه الذي ظنوه» وهو تردده بين نفي شيئين يصح 
القصد به إلى كل واحد منهما بدلا من الآخر» وهو أن يكون أراد بقوله: «لا صيام 
لمن لم يب يبيت الصيام من الليل» شرعي مجدٍ مجزئ معتد به لصاحبه. ویجوز آن یکون 
أراد : د شاه لمن لم يبيت الصيام من الليل» كامل فاضل»› وإن كان شرعياً مجزئا 
ومعتداً به» إلا آنه غير کامل وفاضل. 
وعلى هذا يجب حمل قوله عليه السلام: لا صلا لجار المسجد إلا في السجدا ؛ 
لأنه احتمال نفى الإجزاء والاعتدادء وأن تكون شرعية بوجه ما. واحتمل أن يكون 
صد به نفي الفضل والكمالء فحمل على ذلك. ولولا أن الدليل أوجب حمله على 
أحد الوجهين لوجب الوقف في المراد به من نفي حكم الشرع. ) 
وكذلك. فلولا أن الدليل قد قطع على أنه لا صلاة مجزئة بغير طهور» ونية» وقراءة 
فاتحة الكتاب؛ لجاز أن يريد بقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» لا صلاة فاضلة 
وكاملة» وإن كانت شرعية مجزئة. وقد أوضحنا من قبل وجه إحالة دعوى العموم في 
نفي الحكمين أعني: الإجزاء والكمال لموضع ما في ذلك من التناقض والتضاد؛ لأن 
النفي لكونها مجزئة ومعتداً بها ينفي كونها شرعية» والنفي لكونها كاملة فاضلةء 
فوجب كونها شرعية معتداً بهاء وذلك متناقض محال أن يراد باللفظ عموم أمرين 
متناقضين» أو أمور متناقضة». اه وانظر: التلخيص للجويني .۲٠٠ - ۲٠۰/١‏ 

 )1(‏ والعجب من ابن الحاجب أنه جعل الخلاف في هذه المسألة مع القاضي الباقلاني» ثم 
يستدل لما ذهب إليه بحجة القاضي. قال القاضي في التقريب والإرشاد :۳۸١/١‏ 
«ومما ألحق أيضاً بالمجمل وليس منه في شيء قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم 
يبيت الصيام من الليل؛ و«لا نكاح إلا بولي» و«لا صلاة إلا بطهور؛ و«...فاتحة الكتاب» 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ودلا صلاة لحار المسحد إلا في المسجحد 
وأمثال هذا مما في اللفظ نفي عينه» وهو موجود ثابت؛ لأن معنى هذا الكلام مفهوم 
في عرف أهل اللغة والاستعمال قبل الشرع والرسالة؛ لأنهم قالوا: «لا علم إلا ما 
نفع و«لا كلام إلا ما أفاد» و«لا حكم إلا لله» و«لا طاعة لمن عصى الله» و«لا عمل 
إلا ما أجدى ونفع» علم بذلك أنهم يعنون: «لا علمء ولا كلام نافع إلا ما أآفاداء 
و«لا حکم واجب لازم إلا لله» و«لا عمل يجب الاشتغال به إلا ما أجدى ونقع» والا 
طاعة لمن عصى الله تجب وتلزم». هذا مفهوم عند جميع آهل اللغة» ومن عرف = 


AV f 


ا 
7 0 ت سر 1 


ولا إيِفَاوُهُمَا قالاولی فی الصحة؛ و صي كَالْعَدَم. فَکانّ 
اال 5. فن قي : بات اللعَّة باجيح . قلا : بات لجاز" بالْعُرْفِ 


ا 


في ْله . 


لا ا ق ل وا ا وا ل 
of PE OE‏ و E‏ @ ~~ ہے ف او کسی 
للإختلاف ولو سُلمَ قلا اسْيَوَاءَ؛ لتَرَجُجو ما ذَكرنَاهُ. 


ا فِي تخو و السّارة ق وّالسّارة َة قَافْطَعُوا 
بدِيهُمًَا ي٩‏ . 


= كلامهم قبل ورود الشرع وبعده» فيجب حمل الكلام عليه» وخرج بذلك عن حد 
الإإجمال». ١‏ 

(1) في: ش «فالأول» بدل «فالأولى». وهو تحريف ظاهر» لعله سهو من الناسخ. 

0 فی: أ» ش «إثبات المجازه كما في بيان المختصر ۳۷٠/۲‏ وشرح العضد على 
المختصر .٠٠٠/١‏ بدل «إثبات لمجاز». 
وما اا و الحاجب ۳۹۰/۳. 

(۳) قال الكرماني في النقود والردود - نقلاً عن محقق بيان المختصر ١ ٠/۲‏ _: «القطبي : 
وفي بعض النسخ «شرع» أي موا فقا ا الاس و شن خرو لرا وبكوها: 
أي : سواء. ولا دلالة فيها على أن المراد من العرف عرف الشرع. وفي بعضها «شرعا» 
وهو وإن دل على عرف الشرع لكنه لا يدل على السوية. والظاهر أن الأصل كان 
باللفظين فسقط أحدهما. وليس والظاهر؛ إذ اللفظ مشعر بالسوية؛ إذ الأصل عدم 
الترجيح؟ . اه 

.٠٠:ةيالا سورة المائدة‎ )٤( 

(ه) لا إجمال في نحو قوله تعالى: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [المائدة: .]٤١‏ 
لا في اليد» ولا في القطعء فإن اليد للعضو إلى المنكب حقيقةء وإطلاقها هنا على 
الكوع من إطلاق الكل على الجزءء وقد دل عليه دليل وهو فعل النبي ياء 
والإجماع؛ وذلك أولى من الإجمال المؤدي إلى التعطيلء وأما القطع فإبانة المفصل 
فهو ظاهر فيه» فلا إجمال. خلافا لبعض الحنفية حيث قالوا: الإجماع في اليد وفي 
القطع؛ لأن اليد تطلق على ما هو إلى الكوع» وعلى ما هو إلى المنكب» وعلى ما 
هو إلى المرفقء فتكون مشتركاًء وهو من المجمل. والقطع يطلق على الإبانة» وعلى 
الجرح؛ فيكون مجملا. وقد أجابهم ابن الحاجب بقوله: اليد حقيقة إلى المنكب - أ 
المسألة لغوية -» والقطع حقيقة في الإبانة وظاهرا فيهما. فلا إجمال إذن. 


AVo 


لا : ا الد الى المَْكب ON‏ 


وَالْقَطع: إبائة نه امِل ل امال وَاسّْدِل: لو کان مركا في الْكوع 
ارق وَالْمَنْكب الإجمّال. e‏ الخار 


وَاسُْدل: تیل" الاڈ سيراك والتواطوٌ» و حَقِيقَةَ أحَدِهمَاء فوع وا حل من 
انين أرب من واج معَين. ا 0 ت ال ٤‏ بالتزجيح› وَبانَه لا کون 
e‏ بدا 


قالوا: تُطلَى اليد عَلّى التَلذثِ. وَالمَطْع عَلّى الإبائة وَعَلّى الجر 
ّت الإْجْمَال. فلتا: لا إِجْمَال مَحَ الظَهُور. 
(مَسألة) الْمُخْبَارٌ: أن اللَفْطٌ لِمَعْنّى تاره وَلِمَعْكَييْن اى فن ر 


ر سر ھ3 


رو لا : أنه معتاه. 


= انظر: المعتمد .۳٠١/١‏ المحصول للرازي ۱۷١/۳‏ فما بعدها. الإحكام للآمدي ٠۹/۳‏ 
فما بعدها. رفع الحاجب /۳۹۳. بيان المختصر .۳۷٤/١‏ المسودة ص٠١٠.‏ شرح 
العضد على المختصر .٠٠٠/‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲ مع حاشية 
البناني. شرح الكوكب المنير .٤٤١/۳‏ فواتح الرحموت ۳۹/۲. تشنيف المسامع 
.AF\/Y‏ 

)١(‏ فى: أ «وأجيب» بدل «أجيب». 

0 لل یکلا وا کے کو الر فن لما ف بان الخ 
۲ ورفع الحاجب ۳۹٤/۳‏ وشرح العضد على المختصر ٠ .٠١١/١‏ 

(۳) عبارة: ش «أقرب من وقوع واحد معين؟. بزيادة «وقوع» وهذه الزيادة تفردت بها 
نسیحه . س 

)٤(‏ في: أ «مجملا»؛ كما في بيان المختصر ۳۷٤/١‏ بدل «مجمل». وما أثبته هو الموافق 
لہا في رفع الحاجب ۳۹٤/۳‏ وشرح العضد على المختصر .١٠١١/١‏ 

۳۹٤/۸۳ في : 1 «الثلاثة» بدل «الثلاث». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب‎ (o) 
."۷٤/١ وشرح العضد على المختصر ١/١١٠ء وبيان المختصر‎ 

)١(‏ إذا أمكن حمل الكلام على ما يفيد معنيين› OT‏ وهو 
متردد بينهما» فهو مجمل. وبه قال الغزالي في المستصفى ٠١/١‏ وابن الحاجب في 
المنتهى ص۱۳۹ء وهنا في المختصر» وابن الهمام من الحنفية في التحریر ۲۲٠/۱‏ مع 
التقرير والتحبير» ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤١١/١‏ عن الحنابلةء 
ورجحه الشوكاني في إرشاد الفحول ص٩۰٠٠‏ ۔ .٠١١‏ 


AY 


قڦالوا: يَظْهَرٌ فى الْمَعَْيَيْن؛ لَِكثِير الْمَابِدَة. فَلنًا: إنْبَات ا 


ا 


باجيح . ولو سَلْمَ عُورض بأد الْحَقَائِقَ لِمَعْنّى وَاجِدٍ أكَر فَكانَ أظْهَرَ. 


الوا تمل الد ك #السارفة: 


(مسألة) ما لَه مَحمَل لوي وَمَحمَل في ځکم د شعي يل : الطوَاف 


ا صل چ O‏ 


(1) 


(۲( 
(۳) 


وقیل : یترجح حمله على ما یفید معنیین» کما لو دار بین ما یفید» وبين ما لا یفید. 
وبه قال الآمدي في الإحكام ۲٠/۳‏ وحكاه عن الأكثرين» واختاره صفي الدين الهندي. 
وف الما فل اله وه انط ان كان الي اجك الب غ جريا 
ارو ااال و ا ارو اه وو ا ار ا لي 
جمع الجوامع ۲ -_ ٠١‏ بشرح المحلي. ا 
وقد قال المحلي في شرحه لجمع الجوامع ٠٦/۲‏ عن هذا القول: «مما ظهر له كما 
قال» والظاهر أن مراده أيضاً مثال الأول حديث مسلم: لا ينكح المحرم ولا بُنكح» 
بناء على أن النكاح مشتركا بين العقد والوطء» فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه 
معنى واحد» وهو أن المحرم لا يطأً ولا يوطئ أي: لا يمكن غيره من وطئه» وإن 
حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهو: أن المحرم لا يعقد 
لنفسه» ولا يعقد لغيره. ومثال الثاني: حديث مسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها» 
أي: بأن تعقد لنفسهاء أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرهاء وقد قال بعقدها لنفسها 
أبو حنيفة» وكذلك بعض أصحابناء لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه ولا حاكم 
ونقله يونس بن عبدالأعلى عن الشافعي رضي الله عنه». اه. 

انظر: المستضفى .٠١/١‏ الإحكام للآمدي .۲٠/۳‏ رفع الحاجب ۳۹۰۹/۳. بيان 
المختصر .۳۷٦/۲‏ شرح العضد على المختصر .١١١/١‏ نهاية السول ١/١٤ه.‏ التقرير 
والتحبیر ۲۲۱/۱. شرح الکوکب المنیر .٤۳۱/۳‏ فواتح a‏ ۲. شرح المحلي 
على جمع الجوامع ٠١ - a‏ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ۲. زوائد 
الأصول ص٤٠۳‏ - .٠١‏ إرشاد الفحول ص١١٠‏ - .٠١١‏ 

فى: الأصل «إثبات زا بدل «إثباتٌ اللغة». وما أثبته هو الموافق لما فى بيان 
الختص ۳¥1/۲« ورفع الحاجب ٤١۲/۳٣‏ وشرح العضد على المختصر 1/۲ . 

فى : ش «الثلاث» بدل الثلائة». 

عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «الطواف حول 
البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير». 


AVV 


(۱) 


ا ا الأخكام» و ET‏ 


r 


أخرجه الترمذي في أبواب الحج» باب ما جاء في الكلام في الطواف حديث )47١(‏ _ 
TAET‏ 

وأخرجه الدارمي في كتاب مناسك الحج› باب الكلام في الطواف .٤٤/١‏ وأخرجه ابن 
خزيمة في الحج» باب الرخصة في التكلم بخير في الطواف» والزجر عن الكلام 
لسيء حدیث (۲۷۳۹) ۲۲۲/٤‏ 

8 الظمآن). 


وأخرجه ابن الجارود فى المنتقى فى كتاب المناسك حديث )٤١٦١(‏ ص١١٠.‏ 


وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك .٤٥۹4/١‏ وقال: «وهذا حديث 

صحیح الإسنادء ك یخرجاه»› وقد وقفه جماعة». وأقره الإمام الذهبي. 

وجري البيهقي في الست الكرى في کتاب الحج» > باب إقلال الكلام بغير ذكر الله 
فى الطرواف .۸٥٠/١‏ ) 

اأ النسائي في کتاب مناسك الحجح› > باب إباحة الكلام ذ فى الطواف ٧8‏ عن س 

طاووس عن رجل أدرك النبي با عن النبي هة أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة فأقلوا 

من الكلام». 

اچ 9 ا في مسنده ٦٤/٤ 6۱٤/۳‏ ۳۷۷/۰. وقال بعد أحاديثه: «لم 


2 لبيهقي ؛ ني الستن e‏ 2 باب AV /o Saa‏ 


ابن السبكي في رفع الحاجب :٤٠٥/“‏ «وهو حديث جيد رواه الترمذي» 


والنسائي» وأبو يعلى الموصلي» وابن حبان» والحاكم وصححه». اه. 

إذا ورد لفظ من الشارع يمكن أن يحمل على معنى لغوي» وأن يحمل على حكم 
شرعي مثل: «الطواف بالبيت صلاة فقوا من الكلام». فإنه يحتمل أن يكون ا 
الافتقار إلى الطهارة؛ إِد هو كالصلاة الشرعية کا 


و أن يكون المراد: أنه صلاة لغة؛ لاشتماله على الدعاء. فالمختار عند الآمدي 


في الإحكام ۲٠/۳‏ وابن الحاجب في المنتهى ص١۱۳‏ وهنا في المختصر. وهر 
قول الجمهور : إنه ليس بالمجمل› > خلافا للغزالي حيث قال في المستصفى ۳۷/۱: 
«قوله ية : «الطواف بالبيت صلاة»؛ إذ يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة 
آي: هو كالصلاة حكماً» ويحتمل أن فيه دعاء كما في الصلاة» ويحتمل أنه يسمى 
اا ي ا ا ي و ولا 
ترجیح؟ . 


AVA 


س ٍ 
عليه وَسَلَمَ" / ۴1/] لغري اللَعة. 


قالوا: يَصلح لهمَّا ولم يتضح. قلتًا: متضح بمَا ذكرناه. 
RR a a O e 1‏ 0 ور 4 ITT‏ 
(مَسألة) ل إجمال فما له مسمی لغوي»› ومسمی E‏ وثالثها: 


ر 
ت 


0َ ا‎ COT 7 و ی ل‎ . (PD 
رال" ِي الإثبّاتِ للشرعِي وفي النهي مجمل  . ورابعها: وفي النهي‎ 
O ِلعّويّ [وَفي الإثبّات]“‎ 


(۳) 
(£) 


(6) 


وانظر : المستصفى ."٥۷/١‏ الإحكام للآمدي ۲۱/۳. رفع الحاجب .٤١۳/۳‏ بيان 
المختصر .۳۷۸/١‏ شرح العضد على المختصر .١١١/١‏ نهاية السول ١/٤٤ه.‏ شرح 
الكوكب المنير .٤۳۳/۳‏ التقرير والتحبیر ۲۲۰/۱. فواتح الرحموت .٤٠/١‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل أ. وما أثبته من: ش. 

إذا ورد لفظ في الشرع له مسمى لغوي ومسمى شرعي من غير ظهور أحدهما. فقد 
اختلفوا فيه على أربعة مذاهب أحدها: أنه لا إجمال فيه. وبه قال جمهور الأصوليين› 
واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص ٠٤١‏ وهنا في المختصر» والقرافي في شرح 
تنقيح الفصول ص١١١.‏ والزنجاني في تخريح الفروع عن الأصول ص۲۳٠.‏ وابن 
السبكي في جمع الجوامع 14/۲ بشرح المحلي» والإسنوي في التمهيد ص۲۲۸ وفي 
زوائد الأصول ص٠٠‏ كما قال به ابن الهمام في التحریر ۲۲۰/۱ بشرح التقرير 
والتحبير» وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤۳٤/۳‏ وابن عبدالشكور في مسلم 
الثبوت ٠١/١‏ مع فواتح الرحموت. ورجحه الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١٠.‏ 
وثانيها: أنه مجمل مطلقاً. وبه قال القاضى أبو بكر الباقلانى فى التقريب والارشاد 
۱ _ ۳۹۲ واختاره أبو يعلى في العدة ٠١۴/١‏ ونقله عن الإمام أحمدء كما قال 
به الإمام الشيرازي في التبصرة ص۱۹۸ واللمع ص۲۸ والمجد ابن تيمية في المسودة 
ص۱۷۷ وعيرهم. 

وانظر: المستصفى ."١۷/١‏ الإحكام للآمدي /۲۲. رفع الحاجب .٤٨۸/۳‏ بيان 
المختصر .۳۸٠/۲‏ شرح العضد على المختصر .١١١/۲‏ فواتح الرحموت .٤١/١‏ التقرير 
والتحبیر ۳۹۱/۱ ۔ ۳۹۲. 

في: أ «الغزالي» بدل «للغزالي». 

وثالها: مذهب الغزالي حيث قال في المستصفى :۳١۹/١‏ «والمختار عندنا أن ما ورد 
في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعيء وما ورد في النهي كقوله: «دعي الصلاة» فهو 
مجمل). اه. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر ۳۷۹/۲ وشرح العضد على المختصر .١٠١١/١‏ ۰ 


AV۹ 


2 


اا لي إذا لصاو . لن 
الاجْمَّال: ا لما 

الخْرَالِيّ: في لهي تعر السرْعِيّ؛ ا صِحيَهِ. وَأجيبٌ لَيْسَ 
تى الكَرعِيّ الكجيج» ولا رم في: عي“ الصا الإجتال. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر ۴۷۹/۲» وشرح العضد على المختصر ٠ ١١/١‏ ۰ 
)۲( عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل عَليّ النبي ي ذات يوم فقال : «هل عندكم 
من شيء٤؟‏ فقلنا: لا. قال: «فإني إذا صائم». ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله 
هدي لنا حيس (تمر يخلط بسمن وأقط) فقال: «ادنيه فلقد أصبحت صائما»» قأكل» . 
أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنيته من النهار قبل 
الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا من غیر عذر حدیث (۱۹۹» ۱۷۰) .۸٠۹/۲‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم» باب في الرخصة في ذلك حدیث .۸٠٤/۲ )۲٤٠۵٥(‏ 
وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم» باب صيام التطوع بغیر تبيیت حديث (۷۳۳» 
٤‏ ) /۰۲. وقال أبو عیسی : «هذا حدیث حسن». اه. 
وأخرجه النساتي في كتاب الصيام» باب النية في الصیام... لخ ۱۹۳/۲ ۔ .٠١۹١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في کتاب الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم في الليلء» والخيار 
في الصوم حديث ٠.٤۳/١ )۱۷١١(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .٤۹/١‏ 
ورابعها: : وهو اختيار الإمام الآمدي في الإحكام ۲۴/۳١‏ حيث قال: «والمختار: 
في المسمى الشرعي في طرف الإثبات» وظهوره في المسمى اللخري في طرف 
a a‏ 
(۳) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤0۹/۳‏ «واعلم أن مذهب الغزالي مبني على أصله 
المتقدم في أن النهي لا يقتضي الفسادء ثم هو مع أصله هذا لا يقول بأنه يقتضي 
الصحة ؛فلذلك قال :يبعد فيه الشرعي › ولم يقل : : يمتنع ؛ إذ لو کان ممتنعاً عنده کان 
يقول باقتضائه الصحة» ومذهبه لا ينتهي إلى هذا. 
على أن بعض نسخ «المختصرا: «يتعذر» وليس في أصل المصنف» ولكن شهد قوله 
فی المستصفی .)١۹/۱(‏ : «إذ لولا إمكانه؛ لما قيل له: لا تفعل»» ر مخالفة 
e A E‏ ااه ؛ 
)٤(‏ في : آ دعا بدل «دعي». وهو تحريف ظاهر. 
)٥(‏ سبق تخریجه في میحث الأمر ص۸۹٦.‏ 
)١(‏ قال الإسنوي في زوائد الأصول ص۷٠":‏ «واعلم أن هذا الاستدلال لا a‏ بقول= 


AA 


واج 


2 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(N) orf HR or] 0 :‏ 
الرَابعٌ : في الگهي تعر الشزغ: روم ا والخمُ. 
جيب“ پمَا َمَدمٌ. وبا : ودعي" الصّلا لوي وهو بَاطِلْ. 


کک چک 


الغزالي» بل بالقول الرابع». أي بما اختاره الآمدي في الإحكام ۲۳/۳؛ وذلك لأن 
الخزالي يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام: «دعي الصلاة» مجمل فلا يرد عليه إلزام 
ابن الحاجب بأنه یلزم على قوله الإجمال. انظر المستصفی ."٥۹/۱‏ 

في: ش «كبيع الخمر والحر» بتقديم «الخمر» على «الحرا. وفي: أ اكبيع الخمر 
والخنزير». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ۳۸٠/۲‏ ورفع الحاجب 
۴. وشرح العضد على المختصر .١٠١١/١‏ 

ی ش «أجيب» بدل «وأجيب» . 

في : أ «دع» بدل ادعي». وهو تحريف ظاهر. 

سبق تخريجه في مسألة : النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعاً لا لغةً. . .» ص1۸44. 


AAI 


إ الان والمت“ 


بطل الان غل فعْل | 0 على الدلِيلء رغلن اذلو ؛ 


فَلِدَلِك قال الصَيْرَفِيٌ: إِخرَاح الشَيْءِ مِنْ حَيّز الإشكال ۽ إلى > Ras‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


قال الغزالي في المستصفى :۳1٤/١‏ «اعلم أنه جرت عادت الأصوليين برسم كتاب في 


البيان» وليس النظر ف مما بوجت أن یسم تابا فالخطب فيه يسیر› والأمر فيه 
قریب»› ورایت اولی الموضع به أن يذكر عقيب المجمل ؛ فإنه المفتقر إلى البيان؟. اه. 
ورد الزركشي في البحر المحيط ٤۷۷/١‏ قول الغزالي: «فالخطب فيه يسير» والأمر فيه 


قریب» بقوله: «وأمره ليس بالسهل؛ فإنه من جملة أساليب ااب بل هو من 


أهمها؛ ولهذا صدر به الشافعي كتاب «الرسالة»». اه. 


الان في ا اسم مصدر بين : إدا أظهر › يقال : و هاا وتا ک کلم یکلم 
کلاماً وتکلیماً. 
TT‏ الات البيانء e‏ ا إل الثلائي فلا یکون إلا 
لا اھ . 

وانظر : القاموس المحط £4 °. التعريقات للجرجاني ص۷٦‏ - 1۸. مفردات الراغب 
ص۱۹۷ ۔ ۱۹٥۸‏ . 

البيان في اصطلاح الأصوليين : 

البيان الذي هو مصدر بين يطلق على التبيين› وهو فعل المبيّن› ویطلق على ما حصل 
إطلاق البيان على المعاني الثلاثة» اختلفوا في تفسيره بالنظر إليها. 

فمن نظر إلى الإطلاق الأول: فعل المبين؛ قال في تعريفه: «إخراج الشيء من حيز 
الإشكال لی حير التجلى . 


وهذا التعريف للصيرفي کذا نقله عنه ابن السمعاني› والجويني في التلخيص ۲۰ 


وغیرهما. وزاد الجويني في البرهان 1۲٤/١‏ وتبعه الآمدي في الإحكام TEN‏ وابن 
الحاجب في المنتهى ص١٤۰۱‏ وهنا في المختصر: «الوضوح؛ . فقالوا: «إخراج 
الشيء من حير الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح ؛ تأكيداً وتقريرا. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤۱١/١‏ «والمختار: حد الصيرفي› وایاء اختار 
القاضي آبو الطيب» وغيره من أئمتنا.. ) 
وبقول الصيرفي قال ا الحنابلة. a‏ العدة .٠٠١/١‏ المسودة 
ص۷۲٥.‏ شرح الکوکب المنیر .٤٤١/۳‏ 


AAY 


( اك ي واو‎ SE ESOC 
والۇضوح " واورد: الان ابتداءٌ والتجوز بالخيز› وتکریر الوضوح‎ 


= ومن نظر إلى الإطلاق الثاني» وهو الدليل عرفوه بأنه: «الدليل الموصل بصحيح النظر 
فيه إلى العلمء أو الظن المطلوب». قال أكثر الأشعرية (القاضي الباقلاني في التقريب 
والإرشاد ۳۷٠/۳‏ والجويني في البرهان ١/١1۲ء‏ 1۷ء وفي التلخيص ۲٠۷/۲‏ 
والغزالي ف فی المستصفىی ٠٦٠١/١‏ والآمدي في الإحكام (YEN‏ وأكثر المعتزلة 
(کالجبائي› وا ي هاشم» وأبي الحسين في المعتمد ۲۹۳/۱ - ٤۲۹)ء‏ وأبو الحسن 
التميمي الحنبلي كما حكاه عنه المجد بن تيمية في المسودة ص0۷۲ وغیرهم ؛ 

لصحة إطلاقه عليه لغة» وعرفا مع عدم ما سبق والأضا الحقيقة. 

ومن نظر إلى الإطلاق الثالث» وهو متعلق التبيين عرفه بأنه: العلم الحادث؛ لأن 
البيان هو ما به يتبين الشيء٠‏ والذي به يتبين هو العلم الحادث. حكاه أبو الحسين في 
المعتمد ۲۹۳/١‏ عن أبى عبدالله البصري. وحكاه الزركشى فى البحر المحيط ٤۷۸/۳‏ 
عن ا عا اا فی ای کی ایی اقا ,ا او لي ت الت 
١‏ والمجد بن تيمية في المسودة ص۷۲٥‏ عن الدقاق الشافعي. 
انظر تفصيل المسألة فى: التقريب والإرشاد ."۷٠/۳‏ البرهان .٠١١/١‏ المستصفى 
١‏ الإحكام للآمدي .۲٤/۳‏ المعتمد .۲۹٤ - ۲۹۳۴/١‏ المسودة ص۷۲٥.‏ الحدود 
للباجي ص١٤.‏ أصول السرخسي .۲٠/۲‏ رفع الحاجب E‏ فما بعدها. بيان 
المختصر ۳۸۳/۲. e‏ ا المختصر .٠١۲/۲‏ تيسير التحرير .۱۷١/۳١‏ شرح 
الکوکب المنیر .٤۳۸/۳‏ تشنيف المسامع .۸٤٦/۲‏ 

(1) قال الجويني في البرهان ۱۲٤/١‏ : «فذهب بعض من يُنسب إلى الأصوليين إلى أن 
البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. وهذه العبارة وإن 
كانت محوّمة غلى المقصود فليست مرضية؛ فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز 
والتجلي» وذوو البصائر لا يودعؤن مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها بل 
الغرض من غير قصور» ولا ازديادء يفهمها المبتدئون» ويحسنها المنتهون». اه. 
وانظر: التقريب والاإرشاد ۳۷۲/۳. التلخيص للجوينى ۲٠٤/۲‏ فما بعدها. المستصفى 
الإاحکام للآمدي .۲٤/٢۳‏ ۰ 
- الصيرفي هو: محمد بن عبدالله البغدادي» أبو بكر الصيرفي الشافعيء الإمام الفقيه 
الأصولي. قال القفال: «كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي»» وقال ابن خلكان: 
«وله في أصول الفقه كتاب لم يسبق إلى مثله».. أشهر مصنفاته «شرح الرسالة 
للشافعي» و«البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام» في أصول الفقه» وكتاب 
«الإجماع؟ و«الشروطا. توفي سنة ۳۳۰ ه. انظر ترجمته في : وفیات الأعیان .٠۹۹/٤‏ 
طبقات الشافعية لابن السبكي ۱۸۹/۳. شذرات الذهب .٠۲٠/۲‏ 


(۲) قال العضد في شرحه على المختصر ٠١١/١‏ على هذه الإشكالات التي أوردت على- 


AAT 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وَقًالَ الْقَاضِي وَالأكَكَر: الدَليلْ . 
قال الْبَصرِيًّ : العِلْمٌُ عن الدّليل" . 


ےق ص 2 cc RD ro‏ هة و . 8 . 
١‏ وَالْمُبَيَنُ: تمص المُجتر : E‏ ِي ممرّد» ويي مرکب› وي 


التعريف : «ولا يخفى أنها مناقشات واهية٠.اه.‏ وانظر: رفع الحاجب .٤١١ - ٤۱۲/۳‏ 
بيان المختصر .۳۸٤/۲‏ تشنيف المسامع .۸٤۷/۲‏ 

قال القاضى الباقلانى فى التقريب والإرشاد :۳۷٠/۳‏ «أما البيان فحقيقته أنه: الدليل 
المتوصل بصحيح النظر فيه إلى فعل العلم بما هو دليل عليه». اه. 

وقال إمام الحرمين في البرهان ۱١٤/١‏ : «والقول المرضي في البيان: ما ذكره القاضي 
أبو بكر حيث قال: «البيان هو الدليل؛. اه» وقال في البرهان أيضاً :۱۲۷/١‏ «والقول 
الحق عندي: أن البيان هو الدليل». اه. 

وقال فى التلخيص :۲٠۷/١‏ «فالسديد إذا ما ارتضاه القاضى وهو: أن البيان هو 
الدليل». اه. a.‏ 

وقال الغزالي في المستصفى :۳٠٠/١‏ «إن الأقرب إلى اللغةء وإلى المتداول بين أهل 
العلم ما ذكره القاضي؛ إذ يقال لمن دل غيره على الشيء: نه له». اهہ. 

وقال الآمدي في الإحكام :۲٤/١‏ «وذهب القاضي أبو بكر» والغزالي» وأكثر 
أصحابناء وأكثر المعتزلة كالجبائي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري وغيرهم إلى أن 
البيان هو الدليل. وهو المختار». اه. 

وقال أبو الحسين البصري في المعتمد ۲۹۳/۱ - :۲۹٤‏ «المحكي عن شَيْحْيْنًا أبي 
علي» وأبي هاشم رحمهما الله : أن البيان هو الدلالةء وأرادا بذلك البيان العام. وقال 
الشيخ أبو عبداله: إن البيان هو العلم الحادث؛ لأن البيان هو ما به يتبيّن الشيء. 
والذي به يتبين هو العلم الحادث. كما أن ما به يتحرك الشيء هو الحركة؛ ولهذا لا 
يو صف الله سبحانه «متبيّن»؛ لما كان عالما لذاتهء لا بعلم حادث. والصحيح هو 
الأول؛ لأن البيان العام هو الكشف والإيضاح». 

قال أبو الحسين البصري في المعتمد - :۲۹٤‏ «وقال الشيخ أبو عبدالله: إن 
البيان هو العلم الحادث؛ لأن البيان هو ما به يتبيّن الشيء. والذي به يتبين هو العلم 


الحادث. كما أن ما به يتحرك الشىء هو الحركة؛ ولهذا لا يوصف الله سبحانه 


«متبّن»؛ لما کان عالماً لذاته» لا بعلم حادث».اه. 

وبقول أبى عبدالله البصري قال الدقاق الشافعى. حكاه عنه أبو يعلى فى العدة ›٠١٠۷/١‏ 
والمجد بن تيمية في المسودة ص۷۲٥٠‏ والزركشي في البحر المحيط .٤۷۸/۴‏ 

أي متضح الدلالة ويدخل فيه الخطاب الذي 0 ا ابتداء. انظر : بيان المختصر 
."A6/Y‏ رفع الحاجب .٤٠١/۳‏ شرح العضد على المختصر .٠١١/١‏ 


AAS 


فغل» وَإِنُ لَه يلبق إجْمَال. 


(۱) 


(Y۲) 


(۳) 


(€) 


کے 
سے 
عسو ٠‏ ت 


TG TS 


قال ابن السبكي في رفح الحاجب :٤٠١/‏ «وقرر بعض الشارحين - وهو العضد في 
شرحه على المختصر ۱١۲/۲‏ - على أنه قد يكون البيان بالفعل بعد سبق الإجمال» 
رقد: لا يكوت والضوات ما كرتا من أن الان من خيث هو فعلا كان أو قرلا قد 
يكون بعد سبق الإجمالء وقد لا يكون» .اه وانظر :بيان المختصر ."۸٥/۲‏ 
المراد:فعل النبي وء وهو الذي عليه جمهور العلماء وخالف في ذلك بعضهم كما 
سيآتي تفصيل ذلك. 

انظر: البرهان .٠۲٠١/١‏ المعتمد ۲۹٤/١‏ فما بعدها. المستصفى ۳٦١/١‏ فما بعدها. 
التبصرة ص۷٤۲.‏ المحصول للرازي .٠۷١/۳١‏ الإحكام للآمدي .٠٠/۳‏ رفع الحاجب 
۴ . بيان المختصر .۳۸٦/١‏ شرح العضد على المختصر .1١۲/١‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع 1۸/۲. البحر المحیط .٤۸١ _ ٤۸٥/۳‏ تشنيف المسامع .۸٤۸/۲‏ 
شرح الكوكب المنير .٤٤١/۳‏ 

لا خلاف بين العلماء في وقوع البيان بالقول» وسكت بعضهم عن اللإشارة والكتابة» 
فيحمل أن يكون على خلاف الفعل. وقد نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير 
۴ والزركشي في تشنيف المسامع ۸٤۹4/١‏ وفي البحر المحيط ٤۸۷/۳‏ عن 
صاحب كتاب «الواضح» من الحنفية قوله: لا أعلم خلافاً في أن البيان يقع بالإشارة 
والكتابة). اه. 

وإنما الخلاف في الفعلء فالجمهور أنه يقع بياناًء خلافاً لأبي إسحاق الإسفراييني» 
والكرخي من الحنفية. حكاه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص۷٤۲٠‏ وكلام الغزالي 
في المستصفى ۳٦۷/١‏ يوهمهء فإنه قال: «وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه؛ إنه 
أريد به بيان الشرع؛ لأن الفعل لا صيغة له». اه. 

لكن الإمام صفي الدين الهندي أوّل كلام الغزالي فقال: «قول الغزالي وغيره: إن البيان 
مخصوص بالدليل القولي» فالمراد منه التسمية اصطلاحاء كما في العموم بناء على الغالب 
من كون البيان قولاء لا في حقيقة ما يقع به البيان» ولا في جوازه». اه. 

وانظر: البرهان .٠۲١/۱‏ المعتمد ۲۹٤/١‏ فما بعدها. المستصفى ۳١١/١‏ فما بعدها. 
التبصرة ص۷٤۲.‏ المحصول للرازي .٠۷١/۳۴‏ الإحكام للآمدې .٠٣/۳‏ رفع الحاجب 
.ع . بيان المختصر .۳۸٦/١‏ شرح العضد على المختصر .۱١۲/١‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع 1۸/۲. البحر المحیط ٤۸٩/۳‏ ۔ .٤۸٦‏ تشنيف ٬المسامع .۸٤۸/۲‏ 
شرح الکوکب المنیر .٤٤١/۳‏ 

في : ش «عليه السلام» بدل ييا . 


AAo 


س الصلاة بالْفِعْل» ا «خذوا عي متا کک ۲ e ٩‏ 


E E 


ت 


E RA EEE aS 


3 


گالمعَاية چ . 

© ها بين المقرقن ساق فن الال أ وما آنه نة شن وهو الحرافق لا فى رفع 
(۲) سبق تخريجه في مسألة: فعله ية ما وضح فيه أمر الجبلة. صا٠٠.‏ 

)٤(‏ في: أ «الشهادة» بدل «المشاهدة». وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ. 

)٥(‏ ظنه كثير من الشارحين مَنَلا من الأمثال» ولیس دتا منهم : : العلامة العضد حيث 


قال في شرحه على المختصر :۱۹۲/١‏ «ولذلك قيل في المشل السائر: «ليس الخبر 


كالمعاينة» ». اه. تعقبه المحقق التفتازانى بقوله: اروت فى الحديث» ولا ينافى 


کونه مثلاً سائرا» .اھ 


وقد أغفله الحافظ ابن كثير في تخريجه (تحفة الطالب). وتنبه له ابن السبكي› 


قال في وفع الحاجب :٤۱٦/"‏ «و«ليس الخبر كالمعاينة» فيما أخبرنا به أبي رحمه الله 


وأبو عبدالله الحافظ في كتابهما قال: أنبآنا إسحاق بن أبي بكر النحاس سماعاء أنبأنا 
يوسف بن خليل الحافظ. أنبأنا الجمال أبو الحسن مسعود بن أبي منصور. أنبأنا 
حمزة بن أبى الفضل العلوي» أنبأنا أبو أحمد محمد بن على بن محمد المكفوف› 
اا او عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبان الررت ماي الشيخ بن حامد بن 
شعيب البلخي بن شريح بن يونس بن هشيم عن آبي بشر» عن سعيد بن جبير عن 


ابن عباس قال: قال النبي بية: «ليس الخبر كالمعاينة». وهذا سند صحيح. أخرجه 


أحمد بن حنبل في «مسنده» عن هشيم كما سقناه». اه. 

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲٠٠/١‏ من الطريق الذي ساقه ابن 

السبكي في رفع الحاجب. 

E‏ أیضاً في مسنده ۲۷۱/۱ من طریق سریج بن نعمان» ثنا هشیم به. وفيه زيادة: 
... إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل» فلم يلق الألواحء فلما 

e‏ ألقى الألواح فانكسرت». 

وأخرجه ابن حبان في كتاب علامات النبوة» باب ا جاء في موسى الكليم صلى الله 

علی نبینا وعلیه وسلم حدیث (۲۰۸۷) و(۲۰۸۸) ص٩۱٩‏ (موارد الظمآن). 

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير ۳۲٠/۲‏ وقال: «هذا حديث صحيح 

على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

ووافقه الإمام الذهبي. 


AA“ 


الوا E RE‏ قَلنًا: ا بالْقَوْلٍ ولو سُلْمَ كم 


2 ب ا یو وَل E‏ فار ارق لبَيَانَيْنِ» ولو 
(مَنالة) إا وَرَد بعد الْمُْجْمَل فول وَفِعْلُ فن مقا وَعُرِفَ الْمَمَدمُ 

كَهُرَ الان والاتي اكد اذ هل تادا وقل: ن عر 
ت esll FF ~~ f. () (4X‏ 
الأزجَح؛ ! ا کر ا واخ 


إن“ لم يَفْمَّاء كَمَا لو طاف بعد آية الج طوَافيْن وَأَمِرَ بطوَافِ 


)١(‏ في: أ «الشروع «ابدل «للشروع». 

(۲) عبارة: أ «ولو سلم فما تأخر». بزيادة «فما تأخر». وهذه الزيادة تفرّدت بها نسخة :أ عن 
سائر النسخ. 

(۳) قال الآمدي في الإحکام۲۷/۳: «إلا إذا كان دون الأول في الدلالة؛ لاستحالة تأكيد 
الشىء بما هو دونه فى الدلالة».اه. 
الق ق الا ي الدد 00۷١‏ ا ,الحهول للاي 0۴ 
الإحكام للآمدي ۲۷/۳. رفع الحاجب .٤۱۸/۳‏ بيان المختصر ۳۸۸/۲. شرح العضد 
على المختصر ۱۹۳/۲. شرح تنقيح الفصول صا۲۸. تيسير التحرير .١۷٦/١‏ فواتح 
الرحموت .٤٩/۲‏ شرح الکوکب المنیر .٤٤۸ - ٤٤۷/۳‏ تشنيف المسامع .۸٠٥٠/۲‏ 

)٤(‏ حرف «لا» ساقط من : أ. وسقوطه يغير المعنى. 

(ه) هذا اختيار الآمدي في الإحکام ۲۷/۳ حيث قال: «وإن جهل ذلك - أي تقدم أحدهما 
-» فلا يخلو إما أن يكونا متساويين في الدلالة» أو أحدهما أرجح من الأخر على 

حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعالء فإن كان الأول فأحدهما هو البيان» والآخر 

مۇد من غير تعيين» وإن كان الثاني فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم؛ ؛ لأنا لو فرضنا 
N‏ امتنح أن کون ودا للراجح ؛ إذ الشيء لا يؤکد بما هو دونه في 
الدلالةء» والبيان حاصل دونه» فكان الإتيان به غير مفيد» ومنصب الشارع منزه عن 
الأتيان بما لا يفيد. ولا كذلك فيما إذا جعلنا e‏ فاا فإن الإتيان بالراجح 
بعده یکون مفیداً للتأکید» ولا یکون معطلا . 

(7) فی : أ «وإن» بدل «فإن». 

(۷) حيث روي عنه یه فیما أخرجه الدارقطنی فی سننه ۲۹۳/۲ عن على رضى الله عنه 
ناا ات راقن ورس م ا 


AAY 


وار المُختار: ال E‏ ذب اجب . ا أو مارا ؛ 


لال الْجَمَْ أولّى ا 


بُو الْحْسَيْن: الْمُتَمَدَم بيان . وَيَلْرَمة تسح الفِعْل ممَمَدَمَا““ مَعَ إمْكانِ 


()۱( 


(۲) 


2 


€3 
)6( 


r 


(مَسألَة) الْمُخَْارُ أن الْبَيانَ أفوّى. وَالْكَرْجِىٌ: يلرم المُسَاواة . أبو 


وروى الدارقطني أيضاً في سننه ٠١۸/۲‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين 
خة وعمرقه معا وال ايها واحد فطاف بها ظرائين» وسغى نها 


سعیین › وقال : هذا انت رسول ايله ا صنح کما صلعیت ) . 


حيث روی الترمذي فی سننه ۲۸٤/۳‏ وابن ماجه فی سننه ۹۹۰/۲ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن ا الله ية قال: «من أحرم بالحج والعمرة» أجزأه طواف 
واحد وسعي واحد عنهما» حتی يحل منهما جمیعاً». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب .اه. 

لأنه إن كان القول متقدماً؛ فيجب حمل فعل النبى ية على كونه مندوبأًء وإلا فلو 
کان فعله له دلیل الوجوب» کان ناسخاً لما دل الول ا أن الجنع 
أولى من الإهمال. 

وإن كان الفعل متقدماً؛ فیحمل فعله على بیان وجوب الطواف الثاني في حقه دون 
أمته» وأن يحمل قرله على بیان وجوب الأول دون الثانى في حق أمته دونه» وهذا 
فيه جمع بين البيانين من غير نسخ ولا تخصيص» وأيضاً فإن القول يدل على البيان 
بنفسه بخلاف الفعل؛ فإنه لا يدل إلا بواسطة. ) 

انظر: التبصرة ص۹٤۲.‏ المحصول للرازي .۱۸١/١‏ الإحكام للآمدي A VF‏ 
شرح تنقيح الفصول صا۲۸. شرح العضد على المختصر .٠٦١/١‏ المسودة ص١١٠.‏ 
رفع الحاجب ۴۳ . بیان المختصر ۸۹/۲". تيسير التحرير .1۷١/۳‏ شرح المحلي 
على جمع َ ۳ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت .٤۷/١‏ شرح الكوكب 
المنیر .٤٤۹/۳‏ تشنيف المسامع .۸٥۲/۲‏ 

قال أبو الحسين في ات ۱ افمتى علمنا تقدم أحدهماء كان هو البيان؛ لأن 
الخطاب المجمل إذا تعقبه ما يجوز أن يكون بيانا له کان بیاناً له. فإن لم یجز تآخیر 
البيان» فالأمر في كون ذلك بياناً أكشف وأظهر». اه. 

فی أ «مقدماً» بدل «متقدماً» . 

استنكر صفي الدين الهندي ذلك وقال: «لا يتوهم في حت أحد أنه ذهب إلى اشتر 

أنه گالھیین في قوة الدلالةء فإنه لو كان كذلك لما کان بیانا له» بل کان هو 2 


AAA 


الْحسَيْن: CE EES‏ ِي الأفوّى فِي العام 
اوا وف ٠‏ الأطلى إا فد و ا ا 


I E E 
تيسير التحرير‎ .۸٤6۹/۲ تشنيف المسامع‎ .٤۹۰/۳ إلى بيان آخر». انظر: البحر المحیط‎ = 
.٤۸/۲ فواتح الرحموت‎ .۴۲ 

(1) في: أ» ش «يْجَّوْر» كما في بيان المختصر ۳۹٠/۲‏ بدل «بِجَوّاز». وما أثبته هو 
الموافق لما في رفع الحاجب »٤٠٠/‏ وشرح العضد على المختصر .٠١١/١‏ 

(۲) وهذا ما نقله القاضى الباقلانى فى التقريب والإرشاد ٤٤١/۳‏ عن الجماهير واختاره 
جح ل 0 ما اهاه وجو ن ا حي الل ر اة ي الا 
إنه لا يمتنع بيان حكم العام» والمجمل المعلوم ورودهما في الكتاب والسنة بخبر 
الواحد. وهذا هو الذي نختاره». اه. 
واختاره الفخر الرازي في المحصول ۱۸٤/١‏ حيث قال: «والحق أنه يجوز أن يكون 
البيان والمبين معلومين» وأن يكونا مظنونين» أن يكون المبيّنْ معلوماًء وبيانه مظنوناى 
كا جار تخضصنضن الق ان تخر الواحد اقاس :اف 
واقتصر ابن الحاجب في المنتهى ص١٤٠ء‏ وهنا في المختصر على نقله عن أبي 
الخ 
قال أبو الحسين في المعتمد :۳٠٤١ - ۳٠١/١‏ «والصحيح أنه يجوز أن يكون البيان 
والميین دلبلين معلومین» ویجوز أن یکنا آمارتين» ویجوز أن يكون المبيّن معلوماًء 
وساته شونا كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد؛ لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة 
بذلك». اه. 

(۳) حرف «في» ساقط من: أ» ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 4۱۹/۳ 
وبیان المختصر ۳۹۱/۲ وشرح العضد على المختصر .٠١۳١/١‏ 

)٤(‏ في: أ «عند» بدل «عن». وهو تحريف ظاهر» لعله سهو من الناسخ. 

)١(‏ التعبير ب «الحاجة» لم يستحسنها الأستاذ أبو إسحاق حيث قال - كما نقله عنه 
الزركشي في البحر المحيط ٤۹۳/١‏ -: «وهي عبارة تليق بمذهب المعتزلة القائلين بأن 
الا ا ا اا نالار الصحيحة على مذهبنا أن يقال: تأخير البيان 
عن وقت وجوب الفعل بالخطاب» . ئم قال الزركشي : (هي مشاحة لفظية» وقد عرف 
أن الْمَعِّْ ب «الحاجة» كما قال إمام e‏ «توجه الطلب». إه وانظر : البرهان 
لإمام الحرمین .٠١۸/١۱‏ . رفع الحاجب .٤۲۲/٣۳٣‏ 

(0) فی: أ «يمُتَكَم» ندل ممُنَيِعَ . 


AA“ 


و #() س ۰ م ۶ م )۲( يجو م (ODE. _o‏ 
سے و 27 و ^ 
O oy e a ON‏ 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


()€( 


)ه( 


عبارة: شش «إلا عند من يجورًا. 
قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١٠:‏ «أما من جوز التكليف بما لا يطاق» فهو 
يقول بجوازه فقط لا بوقوعه» فکان عدم الوقوع متفقا عليه ب بين الطائفتين؛ ولهذا نقل 
القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع علي اع او 
قال القاضي في التقريب والإرشاد :۳۸٤/۳‏ «لا خلاف بين الأمة في أن الشرع لم يرد 
ay‏ وتمس الحاجة إلى تنفیذه مع تأخیر بیانه. وهذا هو المعتمد في أنه 
لا يجوز تخیر البيان عن وقت الحاجة». اه. 
هذا ما قاله الصيرفي أَرّلاًء وقد روى ابن السبكي في رفع الحاجب ٤١٤/٣‏ رجوعه 
إلى القول بالجواز» حيث قال: «قال الأستاذ أبو إسحاق: ثم نزل أبو الحخسن 
الأشعري بالصيرفي ضيفا فَاظْرَهُ في هذا إلى أن رجع 2 الشافعي». اه. 
فی الأصلء أ. زيادة «والغزالي» والحنفية» ولم أثبتهاء واكتفيتُ بما في 
نسخة:ش ؛ لأن الغزالي يقول بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» حيث قال 
فى المستصفى :۳1۸/١‏ «أما تأخيره إلى وقت الحاجة» فجائز عند أهل الحق». 
د أما الحنفيةء فبعضهم فقط لا كلهم. قال صاحب مسلم الثبوت ٤۹/۲‏ مع 
تح الرحموت: «(المختار جواز تأخير تبليغ الحكم) المنزل إلى المكلف (إلى 
وقت الخاجة) وهي .وقث جر اكليف سوا كان موسغا أو مضيقا: إوقال 
شرذمة قليلة: لا يجوز». اه. 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» آ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ٤۲۱/۳‏ وبیان المختصر ۳۹۲/۲ وشرح العضد على المختصر .١١٤/١‏ 
قال البعلى فى مختصره ص*°١٠:‏ «وفى تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان» 
ولأصحابنا قولان». اه. ۰ 
وقال في العدة :۷٠٠/۳١‏ «وأما تأخيره عن وقت الخطاب» وقبل وقت الحاجة فقد 
اخ أضحانا فال ك آي عاق الخ ب اجون دلكه: وف ظا 
کلام أحمد فيي رواية صالح وعبدالله. 
وقال أبو بكر عبدالعزيز» وأبو الحسن التميمى: لا يجوز. وقال التميمى: لا يختلف 
ال ر غ اح اة اه ا بجر اجر لدا اف 
وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤٥۸/۳‏ : «(و يجوز تأحيره) أي البيان (و 
تأخیر تبلیغه) أي تبليغ النبي ي (الحكم إلى وقتها) أي وقت الحاجة. حكاه ابن عقيل 
عن جمهور الفقهاء» وذكره المجد عن أكثر أصحابنا. 
فهو جائز وواقع لها سواء کان الختن ظاهراً يعمل به کتأخیر بيان eT‏ 


۸۹۰ 


(NMDorosh o o, ro Cd. o 
وَالكرْجیٌ : ممتيع فِي عير المجمل‎ 


وأو الْحُسَيْن: ْله ِي لمال لا الكَمْصِيلِي يْل: «هَذًا الْعُمُومُ 


مَحْصوص› لطا قدا » وَ«الْحكم سيسخ e‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


والجبائی : ممتیع في عير َير التخ. 


وبيان التقييد» وبيان النسخ» أو لا كبيان المجمل. وعنه - أي الإمام أحمد -: لا يجوز 
ذلك. واختاره جمع». اهھ. 

وقال ابن بدران في المدخل ص*٠۲۷:‏ «وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 
جائز عند ابن حامد» والقاضي ابن الفراء... ثم قال: «ومنعه أبو بكر عبدالعزيز› 
وأبو الحسن التميمي... والحق الأول». اه. 

وانظر : المسودة ص1۷۸ وشرح مختصر الروضة للطوفي 1۸۸/۲. 

قال السمرقندي في ميزان الأصول ص٤1":‏ «وأما تأخير بيان ما يمكن العمل بظاهره 
نحو بيان العام: أن المراد منه بعضه» ونحو بيان المطلق: أن المراد منه المقيد: فقال 
مشايخ العراق من أصحابناء نحو الكرخي» والجصاص وغيرهما: بأنه لا يجوز. وبه 
قال القاضي الإمام أبو زيد ومن تابعه من المتأخرين. وهو قول أكثر المعتزلةه. اه. 
وانظر: المعتمد للبصري ."٠١/١‏ بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص۲۹۰ 
فما بعدها. 

قال أبو الحسين البصري في المعتمد :۳1١/١‏ «إن الخطاب الذي يحتاج إلى بيان 
ضربان : 

أحدهما: أنه ظاهر قد استعمل في خلافه. 

والثاني : لا ظاهر له كالأسماء المشتركة. 

والأول ينقسم أقساما: 

منها: تأخير بيان التخصيص» ومنها: بيان النسخ» ومنها: تأخير بيان الأسماء 
المنقولة إلى الشرع» ومنها: اسم النكرة إذا أريد به شيء معيّن. وکل هذه الأقسام لا يجوز 
تأخير بيانهاء بل لا بد أن يبيّن الخطابٌ الوارد فيهاء إما بيانا مفصلا أو مجملا. 

وأما ما لا ظاهر له» فيجوز تأخیر بيانه عن وقت الخطاب. والكلام يقع في ثلانة 
مواضع : أحدها: تأخیر بيان ما له ظاهر» وقد استعمل في خلافه. والآخر: في جواز 
کون بيان ذلك مجملاً والآخر في جواز تأخير بيان ما لا ظاهر له». اه. 

قال أبو الحسين البصري في المعتمد :۳٠١/١‏ «ومنع شيخانا: أبو علي» وأبو هاشم 
وقاضي القضاة من تأخير بيان المجمل» والعموم عن وقت الخطاب» أمرا كان أو 
خبرا» وأجازوا تأخير بيان النسخ». اه. 


A۸4۹۱ 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(4) 


ا : أن لله خا الق ئ 0 ن آذ السَلَبَ لاير“ 


E 1‏ ر اى الإمام“ وَأ ڏوي ا تو هاشم دون بني 


سورة الأنفال الآية: .٤١‏ وتمامها: (واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه 


وللرسول ولذي القربى4. ) 
عن ابي قتادة رضى ي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «من قتل قتیلا فله سلبّه»› 
قالها ثلاا» . 

أخرجه البخاري في کتاب فرض الخ باب (۱۸) من لم يیخمس الأاسلاب... 

0۷/٤‏ - 9۸. فيي حديث طويل وفيه قصة. وفي كتاب المغازي» باب (٤ه)‏ الله 
تعالى: ويوم حنين)... إلخ .٠١١ - ٠٠١/١‏ وفي كتاب الأحكام» باب .)0١(‏ 


الشهادة تكون عند الحاكم في ولایته القضاء... إلخ .١٠١ _ ٠۱١۳/۸‏ 


وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 
V1 _ ° (£1)‏ 


وأخرجه ا داود فی کتاب الجهادء باب فی السلب یعطی للقاتل حدیث (۲۷۱۷) 


7۳ _ 1۲. 
وأخرجه الترمذي في أبواب السير» باب ما جاء من قتل قتيلاً فله سلبه حديث 
٠۳٠/١ )٠١۹۲(‏ بلفظ: «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه». وقال: فى الحديث 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الجهادء باب ما جاء في السلب في النفل حديث 

.64 16/۲ )1۸( 

قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بالتعميم في كل قاتل» سواء أقال الإمام: من قتل 
قتیلاً فله سلبه أم لا؛ لقوله : «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه». 

انظر: الرسالة للشافعي ص٠۷‏ فما بعدها. مغني المحتاج .44/١‏ المغني لابن قدامة 


۳۸۸/۸. أحكام القرآن لابن العربي ۸٦۲/١‏ فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 


٨۸‏ _ ۸. التحرير والتنوير ١٠/ه.‏ أضواء البيان للشنقيطي "١۱/۲‏ فما بعدها. تفسير 


آيات الأحكام للسايس 4/۳. الفقه الإسلامي وأدلته .٠٥١/١‏ 


قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ذلك تصرف من النبي بالإمامة» فلا يستحق القاتل 
حتى يقول الإمام هذا القول. 

انظر: فتح القدير .٠١١ - ٠٠٠/١‏ بدائع الصنائع .١٠١/١‏ المحصول لابن العربي 
ص1۲. الفروفق للقرافي 1 ,۷۳ فما بعدھا. شرح الخرشي. على مختصر سيدي 
خليل ٠۳١/١‏ مع حاشية الصعيدي .العدوي. أحكام القرآن لابن العربي ۸٦۲/۲‏ فما 
بعدها. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/۸‏ - ۸. التحرير والتنوير .٠/٠١‏ أضواء البيان 
للشنقيطي "١٠/۲‏ فما بعدها. تفسير آيات الأحكام للسايس 4/۳. 


۸4۲ 


ية وبني تول وَلَمْ / 0/٥‏ ْمَل اقرا مال مَحَ د الأضلَ عَدَمهُ. 


(۱) عن جبير بن مطعم قال: (امشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي يي فقلنا: أعطيت 
بني المطلب من خمس خيبر› ESL‏ «إنما بنو 


هاشم وينو المطلب سشيءَ وأحد) قال جىير : ولم ية يقسم النبي ية لبني عبد شمس› 
ولا لبني نوفل شيئا» . 


أخرجه البخاري في كتاب المغازي»› باب (۳۸) غزوة خیبر .۸٩/٩‏ وفي کتاب فرض 
الخمس» باب (۱۷) ومن الدليل على أن الخمس للإمام... إلخ .٥٦/٤‏ وفي كتاب 
المناقب» باب (۲) مناقب قريش .٠٠١/٤١‏ 

وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء في بيان مواضع قسم الخمس»› 
وسهم ذي القربی حدیٹ (۲۹۷۸ ۔ ۲۹۸۰) ۳۸۲/٣‏ ۔ ۳۸۳ . 

وأخرجه النسائي فيي سننه في کتاب قسم الفيء ۱۳۰/۷ - .۱۳١‏ وأخرجه ابن ماجه في 
کتاب الجهاد» باب قسمة الخمس حدیث (۲۸۸۱) .۹٦١/۲‏ 

وأخرجه الإمام أخمد في مسنده .۸٩ ۰۸۱/٤‏ 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۲۸۳ : «وأمية هو ابن اغد شمن وغد امس 
ونوفل» وهاشم› والمطلب أولاد عبد مناف بن فصيَ. فقسم رسول الله اد سهم ذي 
القربى في بني هاشم وبني المطلب» ولم يعط بني أمية بن عبد شمس» وبني نوفل 
شيئاً. وإن كانا أخوي هاشم والمطلب؛ لأن الفرق هو الذي ذكره رسول الله ية وهو: 
«لأن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد» لم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام» 
ودخلوا معهم في الشعب دون بني أمبة وبني نوفل». قاله الشافعي رضي الله عنه في 
الرسالة». اه. 

انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص14 - 1۹. بنحوه» والأم للإمام للشافعي ›۷١/٤‏ 
وال للإمام البيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب إعطاء الفيء... إلخ 
4/٦‏ - 1" . 

E‏ : «واعلم أن المصنف أي ابن الحاجب - لو 
قال : وبين أن عبد شمس ونوفلا ليسا من ذوي القربى»» كان أخصر»› وأجمع لمذهب 
الشافعي ومالك؛ لأن انتفاء هما من ذوي القربى متفق عليه عندهماء والخلاف في ثبوت بني 
عبدالمطلب»› وكان أصوب؛ فإن وضع «أمية موضع (شمس» مدخول. وقد أعقب عبد 
هس ر اة فإنما كان يحسن وضع آمية موضع أبيه لو لم يعقب آبوه سواه . اه 

وقد اختلف في تحدید معنی قوله تعالی : #ولذي القربى). على قولین :اهم ب بنو هاشم 
خاصة› ام بنو هاشم ومعهم بنو المطلب؟ 

القول الأول: بنو هاشم خاصة .قاله مجاهد» وعلي بن الحسين. وهو قول الإمام 
مالك والثوري» والأوزاعي وغيرهم. 


A4۳ 


رَأبْضًا: أقيمُوا الصلاة نم بين جبريل والرَسُول [عَلَيْهِما السام" 
۰ وَكذلك لرة. ر ین على تدريج؛ U‏ ن جبریل 
E REE‏ أَفْرا؟4 9 تاثا قال : افر باشم 


= القول الثاني: بنو هاشم وبنو المطلب. قاله قتادة» وابن جريج» ومسلم بن خالد» 

وهو قول الإمام الشافعيء وأحمد» وأبي ثور. 
انظر : الرسالة للإمام الشافعي ص1۸ - 14. أحكام القران لابن العربي .۸١/١‏ الجامع 
لإحكام القرآن للقرطبي ۱۲/۸. التحریر والتنویر ٩/۱۰‏ ۔ ٠١‏ . أضواء البیان ۳٣۱/۲‏ - 
6 فر آباٹ الأحكام للسایس ۸/۳. 

)١(‏ سورة البقرة الآية: .٤١‏ وتمامها: #وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين». 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وعبارة: أ «يية». وما أثبته من: ش. وهو 
الموافق لما في رفع الحاجب ٤۲۹/۳‏ وبيان المختصر ۳۹٤/۲‏ وشرح العضد على 
المختصر .٠١٤/١‏ ) 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي بي جاءه جبريل فقال له: قم فصل». فصلى الظهر 
حين زالت الشمس» ثم جاءه العصر فقال: «قم فصل». فصلى العصر حين صار ظل 
كل شيء مثله..». وذكر تمام الحديث إلى أن قال: «ما بين هذين وقت». ) 
أخرجه الإمام احید في مسنده ۳۳۰/۳ واللفظ له. 
وأخرجه الترمذي فى أبواب الصلاةء باب ما جاء فى مواقيت الصلاة عن النبي يه 
حدیث (۱۵۰) ۲۸۱/۱ - ۲۸۲. وقال أبو عیسی : «هذا حديث حسن صحیح غ 
ونقل عن البخاري قوله: «هو أصح شيء في الوقت» 
وأخرجه النسائي في کتاب المواقیت» باب آخر وقت العصر .٠٠١ _ ۲٣۵/۱‏ 
وأخرجه ابن حبان في كتاب المواقيت» باب جامع في أوقات الصلوات حديث (۴۷۸) 
ص۹۲ (موارد الظمآن). 
وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الصلاة» باب وقت المغرب .۳٦۸/١‏ وعن أبي 
مسعود البدري رضي الله عنه: «أن جبريل عليه السلام نزل فصلى»ء فصلى 
رسول الله و ثم صلی» فصلی رسول الله یی ثم صلى› فصلى رسول الله د 
ثم صلی فصلی زسول الله ی ثم صلی» فصلی رسول الله مد . 
أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب )١(‏ وقوله: إن الصلاة كانت على 
المومنين کتاباً موقوتا) ١‏ بلفظه وفيه قصة. وفي كتاب المغازي» باب )١١(‏ 
1V /o‏ ضرا 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما جاء في المواقیت حدیث )٦۱٩۸(‏ ۲۱۹/۱ 
۔- ۰ مختصراً وفيه فصة. 

(۳) في: أ «فكرر» بدل «وكرر». 


A4٤ 


ربك ٠‏ واغترض ا ا الشَاهر؛ ل الفَورَ : رو يع اجر وَالتَرَاخي 
u‏ جوارةُ ‏ ي آل ال وع اخ بان الأَمُرَ قبل البيَانِ 


ادل بِمَولِه [تَعَالّى] ل أن تَذْبَځوا بر4 وَكائث مُعَيَنةَ بدَلِيل 


|١ A N O‏ - ۳. وتمامها: اقرا باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من 
علق # اقرا وربك الأكرم). 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله ييل من الوحى الرؤيا 
الصالحة في الحرعة وکان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم ج اا 
الخلاء» وكان يخلو بغار جراء» فيتحتّث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل 
أن ينزع إلى اهله وتوو لذلك: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه 
الحق» وهو فى غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأً. قال: «ما أنا بقارئ. قال: 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجّهد ثم أرسلني» فقال: اقرأ. قلت: ما أنا 
بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني» فقال: «اقرأً باسم ربك الذي خلق *# خلق 
الإنسان من علق * اقرا وربك الأكرم [العلق: ١‏ - ۳] فرجع بها رسول الله از 
يرجف فؤاده» فدخل على خدیجة بنت خویلد فقال: «زملوني زملوني٤»‏ فزملوه حتی 
ذهب عنه الروع... 
أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب )١(‏ كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ک... إلخ ۴/۱ - .٤‏ وفى كتاب الأنبياء» باب (۲۳): «وقال رجل مومن 
من آل فرعون یکتم إیمانه) ٠۲٤/٤‏ مختصراً. 
وفي كتاب تفسير القران» باب )١(‏ تفسير سورة اقرآ... إلخ ۸۷/٦‏ - ۸4 بطوله 
أيضاً. وفي كتاب التفسير أيضاًء باب (۲) قوله: (خلق الانسان من علق ۸۹/١‏ 
ا وفي كتاب التعبير» باب )١(‏ التعبير واول ها بده به إلخ “A IV/A‏ 


lh 
)٠٠١( وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ب حديث‎ 
.۱٤١ _ ۱ 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۲۳/٢‏ ۲۳۲. 

(۲) في: ش «الزمان» بدل «الزمن». 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ۳۹۸/۲ وشرح العضد على المختصر .٠٠١/١‏ 

(6) سورة البقرة الآية: .٦١‏ وتمامها: إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة. 


A40 


ينها بِسُوَالِهِمْ مُوَخُرًا. وديل آنه ل ومز بِمَْجْددٍ» وَبدَليل الْمَطابقَة لِم 
ذبځ. واحيب اليين: > فلم يتاه ان بدلِیل «بَقَرَة» رَه ظاهٌ 


م م 


وَبدلِيل قول ابن عَبّاس : «لو دبخوا بقَرَة ما لأجرَأنهُة e‏ وبدلِيل : وما 
گادوا يَفْعَلونَچ". 


وَاسَْدِل ر بقولِه : زنک وما تعدو 4 ق فقا ا تن الزبخر ي: «(فقّد 
عدت لدی وَالْمَييخ"“. مرل : إن الذِينَ سَبَقَ ال ما الْحُسْبَّى 


(۱) فی : > ش اتعيينها» كما فى بيان المختصر ۹۸/۲". بدل اتعشني): وما أثبته هو 
(۲( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «فلو اعترضوا بقرة فذبحوهاء لأجزآت عنهم › 

۰ ولکنهم شددوا و تعنتوا موسى عليه السلام» فة الله عليهم. فاو ادع لنا ربك يبين 
نا ما هي“ . 
أخرجه اللإمام الطبري في تفسیره ۲۹۹-۲۹۸/۱. ونقل ابن كثير في تفسيره e‏ 
جرير الطبري وقال: «إسناده صحيح . ثم قال : «وقد رواه غير واحد عن ابن عباس!.. 
وقد أطنب ابن كثير في تخریج طرق الحديث في تفسیره ۱۸۸/۱ ۔ e ۱۹٩‏ 
مطولا ومختصراً. وانظر: التحرير والتنوير ٥٥١ - ۵٤٩/١‏ 
وأخرج عبدالرزاق الصنعاني في تفسيره :۷١/١‏ «قال: أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة قال: لو أخذ بنو إسرائيل أدنى بقرة لأجزأت عنهم). اه. 

(۳) سورة البقرة الآية: .۷٠‏ وتمامها: «فذبحوها وما كادوا يفعلون). 

)٤(‏ سورة الأنبياء الآية: ۹۷. وتمامها: إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 
لها واردون). 

(ه) فى: أ «قال» بدل «فقال» . 

)٦(‏ عبارة: أ «فقد عبد المسيح والملائكة). 
نقلا عن ابن اسحاق ۲٣۹/۱‏ والواحدي فی أسباب النزول ص۲۲۷ ۰ والبغوي فی 
تفسيره معالم التنزيل ۲۷٠/۳‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن »۳٤۳١/١١‏ والفخر 
الرازي في تفسیره الکبیر ٠۲۲۳/۲۲‏ وابن كثير في تفسيره 1۹۸/٤‏ والسيوطي في الدر 
المنشور ۳۳۸/٤‏ والشوكاني في فتح القدير ٠٤۳١/۳‏ والشيخ الطاهر بن عاشور في 
التحرير والتنوير ٠٠١٤/١۷‏ وغيرهم. 
ابن الزبعري : هو عبدالله بن قيس بن عدي السهمي القرشي ٠‏ کان من أشعر قریش › = 


۸۹1٦ 


أولَبْك عَنْها مَبْعَذونَ] ې . 
9 م ¢ سر سر چ o‏ سر 5 سر ر . ر و 
وَأجيبَ بأن «مَا» لِمَّا لا يَعْقَِل. وَنرُول: إن الِينَ سم رياه 
بيان ؛ لها 1 e‏ مع كونِه حرا 
i oe‏ چ 2 ھا م و م ۶ه o7‏ ء0 2 
واسمدِل: باه لو کان مُمَُِعّاء لكان لِذاتهِ أو لِعْيْرو؛ بضرُورَةٍ أو تَظر 
وَهمَا منَْمِيّان 


(o) .7T tA” TE f . a r 
.٠ وعورض: لو کان جائِزا إلى اجره‎ 


ا ب ِ E‏ ت ر 
المَانِع" : بيان الظاهر لو جار لكا إلى مدو مَعةء وهو تَحَكيْ وَل 


= وکان شدیداً على المسلمين قبل إسلامه» أسلم بعد الفتح» واعتذر للنبي ب بعد 
إسلامه بأبيات من الشعر منها: 
إنني معتذرإليك من التي أسديت إذ أنا في الضلال أمهيم 
أيام تأمرني بأغوى خطة سهم وتآمرني بهامخزوم 
فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطىئ هذه محروم 
انظر ترجمته في : الإصابة ۳٠۳/۲‏ والاستيعاب لابن عبدالبر بهامشها .۳٠٠/۲‏ 

() ما بين لرن ساقط من : الأصل» أ. وما أثبته من: ش. 

9© سور لاء اا ا 

0 سور لااد ا ا 

(6) ما ذكره أبو حيان الأندلسي في البحر المحیط ۳٤١ - ۳٤۱/١‏ وغيره: أنه كله لما 
قال ابن الزبعري ما تقل عنه» قال له ة: «ما أجهلك بلغة قومك١»‏ «ما» لما لإ 
يعقل. 
قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف بتخريج أحاديث الکشاف ص۱۱۱ ۔ ١١١‏ 
ملحق بالجزء الرابع من تفسير الكشاف: «إنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجمء 
وفي کتبهم› وهو لا أصل له ولم يوجد في كتب الحديث مسنداأً ولا غير مسند. 
والوضع عليه ظاهر» والعجب ممن نقله من المحدثين». اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤۳۳/۳‏ «وما ذكر أنه عليه السلام قال له: «ما 
أجهلك بلغة قومك» فشىء لا بعرف). اه. 

)6( في : أ «إلخ» بدل «إلى آخره». 

(7) هو من منع تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر أريد غيره. انظر: بيان 
المختصر ٤٨۳/۲‏ ورفع الحاجب ٤۳٤/٣‏ وشرح العضد على المختصر .٠١١/١‏ 


AAV 


يقل بو أ ا الى فَيَلرَمُ ES,‏ ا إلى مُعَيَنَو"“ عند الله 
اتال وهر وَفْتُ / [٤٥/ب]‏ التكليف . 


الوا َو : کان مُمْهِمَّا؛ لاله مُحَاطِبْ فَيَستَلرِمَهُ» وَظَاهِرهُ جَهالةَ 
چو ()) و۹ و 
َالَْاطِنُ مَعَد أجي جيب بِجڙيو في الخ ؛ ِظهُورِه في الدوَام. وبانه پم 


ص 


ا ر التَحْصِيص عند الحَاجَة فلا جال ولا إا حالة. 


CA‏ الْمُجْمَل ‏ َل لْعِبَادَةَ في رَفْها؛ لِلْجَهْل 
بصِفتِها٬‏ بخلافِ ب الخ . رجيب بأ وها وق انها . 


الوا : َو جار تَأجِيرٌ بيان المُجْمَلء ات ون 


ا رجي ب بائ فيد أنه مُحَاطْب أَحَدِ مَدلُولاَيِ نيع نر 


بالْعَرْم» بخلاف الآخر. 


. فى: أ «معين» بدل «معينة»‎ )١( 

e (۲(‏ الأصلء أ. و ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر .٠١١/۲١‏ 

)۳(٠‏ قال البابرتى - نقلاً عن محقق بيان المختصر ٠٠١/١‏ -: وفي كلامه تسامح؛ لأن 
التكلفة الطاب والكلام في جواز لتاخیر عن وقت الخطاب. كان الواجب أن 
یگون: «وقت الحاجة)». اه. 
وقال العضد فى شرحه على المختصر ٠١١/١‏ عند شرحه لقول ابن الحاجب: وهو 
وقت التكليف»: وهو الوقت الذي يعلم أنه مكلف به فيه». اه وانظر: رفع الحاجب 
TEN‏ 

(6) فى: أ «لأنه» بدل «وبأنه». 

)ه0( عبارة : أ «تأخير بيان الفعل المجمل؟ بزيادة «الفعل». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: 
أ 

)٩(‏ قال أبو الحسين البصري في المعتمد :۳۲٤/١‏ «وقد أجاب قاضي القضاة عنها بأن 
تأخير النسخ»› وبيان كون المكلف غير مراد بالخطاب» لا يخل بالمعرفة بصفة ما 
كلفناه. فلا يُخل بالتمكن من الفعل في وقته. وليس كذلك تأخير بيان صفة العبادة؛ 
لجل فعا ۷ کن نت ادزعا ي را اھ. 

(۷) فى: أ» ش بين كما في شرح العضد ٠۹١/۲‏ بدل «يبيّنْ». وما أثبته هو الموافق لما 
بيان المختصر ٠٤٠٥/١‏ ورفع الحاجب .٤٥/۳‏ 


۸4۸ 


بخلافِ الّش . وجيب بان ذلك على البدل. وفى الح بوجت ! 


a s TE ho r (Dir ss f CDV 
وقال : تاخيرٌ بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص.‎ 
3K 


ْ و س ۴٥ر(‏ 
ی الجيع › فکان اد 


(مشألة)(“ لْمُحْتَارُ عَلَّى الْمَنْم: جُوارٌ تأجير إسْمَاع الْمُحَصّص 


(1) 


() 


(۳) 


(€) 


() 


في شرح العضد على المختصر ۲ ورفع الحاجب ٤۳۷/۴‏ : قال الجبائي». 
وانظر : المعتمد ."٠٠١/١‏ 

عبارة: ش «وقال: بيان تأخير وقت التخصيص... إلخ؟. فيها تقديم وتأخير مشوش؛ 
لعله سهو من الناسخ. 

قال أبو الحسين البصري في المعتمد :۳٠١ _ ۳۲١/١‏ «وقد فصل قاضي القضاة بين 
تأخير بيان النسخ» وبين بيان التخصيص؛ بأن الطاب المطلق معلوم أن حكمه 
مرتفع ؛ لعلمنا بانقطاع التكليف. وليس كذلك التخصيص. ولقائل أن يقول: إن الله 
عز وجل لو قال: «صلوا كل يوم جمعة» لكان ظاهره يقتضي الدوام» ولوجب أن 
يخرج منه ما بعد الموت؛ لدلالة» ويبقى الباقي على ظاهره. فإن جاز أن يكون حكم 
الخطاب مرتفعا مع الحياة والتمكنء ولا يدل الله سبحانه على ذلك - وإن كان ظاهر 
الخطاب يتناوله - جاز مثله في العموم. 

إن قيل: إنما جاز تأخير بيان النسخ؛ لأنه بيان ما لم يرد بالخطاب ! قيل: ولَِء إذا 
كان كذلك جاز تأخيره؟ وعلى أن تأخير التخصيص هو تأخير بيان لم يعرف بالعموم. 
فلا فرق بينهما. فان قيل: إن التخصيص وإن كان بيان ما لم يرده المتكلم بالعبادة 
فإن تأخيره يقدح في العلم بمن أراده المتكلم بالخطاب؛ لأنا إذا جرٌّزنا أن يكون قد 
أريد بالعموم بعض لم يبن لناء لم نأمن في كل شخص أن يكون ما أريد بالخطاب. 
وفي ذلك شكنا في الأشخاص الذين أرادهم المتكلم .! 

قيل: هذا قائم في النسخ؛ لأن الخطاب إذا أفاد ظاهره إيجاب الصلاة في كل يوم 
جمعة» وجوز تأخير بيان النسخ قطعاًء على أن الصلاة في الجمعة الأولى مراده؛ لان 
النسخ لا يجوز أن يتناولهاء ويجوز فيما بعدها أن يكون غير مراده. وفي ذلك شكنا 
فيما أريد منا من الصلاة في الجُمّع المستنأنفة. وعلى أنا نجوّز أن يأمر الله سبحانه 
المكلفين بالأفعال مع آن كل واحد منهم يجوز أن يموت قبل وقت الفعل» فلا يكون 
مراده بالخطاب. وفي ذلك شكنا فيمن أريد بالخطاب. وهذا هو تخصيص لم يتقدمه 
بيان» . اآه. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤۳۷/‏ «ومن الطلبة من يقرأ «أحذر» بالحاء أي : 
اک حذرا والأمر قریب٤.‏ اھے۔ 

هذه المسالة متأخرة عن المسالة الآتية في شرح العضد على المختصر .٠١۷/١‏ 


۸4۹ 


الا 


)١(‏ المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» e‏ في آنه هل يجوز تخیر 
إسماع المخصص الموجود ام لا على قولین: 
القول الأول: جواز تأخير إسماع المخصص الموجود. وبه قال: أبو هاشم» والنظام» 
وأبو الحسين البصري» والآمدي» وابن الحاجب في المنتهى ص٤٤٠‏ وهنا في 
المختصر› والحنابلةء e‏ ) 
القول الثاني: عدم الجواز في الدليل المخصّص السمعي دون العقلي. وبه قال: 
الجبائي› وأبو الهذيل العلاف. 
قال أبو الحسين في المعتمد :۳۳١/١‏ «منع أبو الهذيل» وآبو على رحمهماً الله من 
يسمع Fig papa Hr e‏ 
تخصيصه» وما لا يشغله عن سماع العام حتى يسمع الخاص معه. وأجازا أن يسمعه 
العام المخصوص بأدلة العقل» وإن لم يَعلم السامع أن في آداة العقل ما يدل على 
تخحصيیصه. 
وأجاز أبو إسحاق النظام» وأبو هاشم مهما الله أن ية العام من دون ان يعرف 
الخاص› ا نخدا وهو ظاهر مذهب 
الفقهاء». اه. ) 
وقال الآمدي في الإحكام ۳ ذهب اجا وأبو الهذيل إلى امتناع ذلك في 
الدليل المخصص السمعي› وأجازا أن يُسمعه العام المخصّْص بدليل العقل» وإن لم 
يعلم السامع دلالته على التخصيص. 
وذهب ابو والنظام› وأبو الحسين البصري إلى جواز إسماع العام من لم يعرف 
الدليل ال في ل ورا کان الىخصّص سمعياً أو عقليا. وهو الحق». اه. 
وانظر: المستصفی .٠١٥۲/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص٦۲۸.‏ رفع الحاجب .٤۳۹/۳‏ بيان 
المختصر .٠٠۸/۲‏ شرح العضد على المختصر .1١۷/١‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع ۷٤/١‏ مع حاشية البناني. تيسير التحرير .٠۷١/۳‏ فواتح الرحموت ۲/١ه.‏ شرح 
الكوكب المنير .٤٥٥١/"‏ 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۳ ٤٤١‏ عند شرحه ابن الحاجب: 
«جواز تأخیر إسماع الصف الموجود» ولك نصب «الموجود» في 2 المصنف 
على أنه صفة لمفعول ثانِ للإسماع»› 1 إسماع الله الشيء المخصص المكلف 
الموجود» ويکون في ذكر الموجود فائدتان : 
إحداهما: أن مَنْ ليس موجوداأً حال نزول المخصص لا يشترط إسماعه؛ لعدم 
إمكانه. 


والثانية : أن القائل بإسماع المخصص بث رظ اسماعه الموجودين كلهم › ولا يکفي = 
q‏ 


ر“ جير م العَدَم ا ان فاطمة [رضي الله 


ا E‏ ا ا سَمِعَّتْ: يُوصيكمُ الله [في ولاه دک وك تَسْمَعْ ت 


حن مَعَاشِرَ الأنبيً ™ E‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


ET‏ [النساء: ]١١‏ رضي الله عنها. 

وإن جررت (الموجود» كان صفة للمخصص › يعني : أن المخصص إذا كان موجوداً 
جاز تأخير إسماعه. 

ويشهد للجر قوله: «أقرب من تأخيره مع العدم». فإن قلت : لو نصبنا لم یکن فيه 
دلالة على أن الكلام في مخصص موجود الذي هو موضوع الخال بدلیل قوله: 
«أقرب من تأخيره مع العدم»» وبدلیل أن غير الموجود هر المسألة المخرج علبها 
وقد سمت . 

E‏ : بلى فيه دلالة من لفظ الإسماع؛ فإنه لا يصح إلا فيما يصح سماعه» وهو 
الموجود؛ لن الذي يصح أن ب یسمع لا کون معدوما) . اآه. 

ما بين المعقوفتين ساقط من : e‏ وما أثبته من : أ ش. وهو الموافق لما في 
رفع الحاجب CEFA‏ وشرح العضد على المختصر 13۷/۲ وبیان المختصر 
A‏ 

_ فاطمة الزهراء: هي بنت رسول الله د ۰ وأمها خديجه بنت خويلد أم المؤمنين › 
وهي أصغر نات الرسول عليه الصلاة والسلام» تزوجها علي رصي الله عله بعك 
موقعة اخ e‏ ا واحسين؛ ورینب وأم و 
e N‏ أزواجه. eT‏ 
ع إليها فقبلها ورحب بها. وهی سمدة نساء المؤمنين. ومناقہها كثبرة. توفیت 
رضي الله عنها سنة ١١‏ ه بعد وفاة رسول الله ية بستة أشهر. انظر ترجمتها في : 
الإإصابة .۳۷۷/٤‏ الاستیعاب .۳۷۳/٤‏ حلية الأولیاء ۳۹/۲. 

ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل» أ. وما أثبته من : ص وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب CEFA‏ وشرح العضد على المختصر 1۷/۲. 

مور لاء اة ١‏ وتمامها: «یوصیکم لله في آولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين). 

عن عائشة رصی الله عنها: «(أن فاطمة علها السلام» والعباس أتيا أا بكر يلتمسال 
میرانهما : ا و و ن خی فل ر سمعت النبي ييه يقول: = 


۹۰۱ 


رَسمموا: افوا المُشركين4 ولم نمع الأترً: سوا بهم سله أهْلٍ 
التاب") E ET E COE OCCO ERO AE Kl a ah a‏ 


= لأا نورث»› ما و صدقة.ء إنما a‏ المال». وال لقرابة 
رسول الله يه أحبٌ إل أن أصل من قرابتي ا 
أخرجه البخاري في كتاب المغازي»› 9“ حديث بني الس إلح حدیث 
(f۳ _ f°)‏ ) 
وقد سبتق أن خرجتٌ هذا الحديث في مبحث العام والخاص من غير ذكر قصة سيدتن 
فاطمة الزهراء رضي الله عنها»ء وقد ذكرتها هنا؛ للفائدة. 

0© ا و «فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا لمشرکین حیث 
وجدتموهم) . 

)۲( عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عمر رضي الله عنه ذكر المجوس فقال: ما أدري 
كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال له عبدالرحملن بن عوف رضي الله عنه: أقهد لیت 
رسول الله و يقول : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . 
أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص۹٠۲‏ وأخرجه أيضاً في الرسالة ص“٤.‏ 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس - حدیٹ )٤۲(‏ 
۱ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجزية» باب المجوس آهل كتاب 
والجزية تؤخذ منهم ۱۸۹/۹. ۰ 
قال الحافظ السيوطي في تنوير الحوالك :۲٠۷/١‏ «قال ابن عبدالبر: هذا منقطع؛ لأن 
محمد بن علي لم يلق عمر» ولا عبدالرحمن بن عوف. قال : إلا أن معناه متصل من 
وجوه حسان». آه. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :۲٠١/١‏ «وهذا منقطع مع ثقة ثقة رجاله» ورواه ابن 
المنذر» والدارقطني في «الغرائب من طريتق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه: 
لاعن جدها. وهو منقطع أيضاً؛ لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبدالرحمن بن 
عوف ولا عمر. فإن كان الضمير في قوله: «عن جده» يعود على محمد بن علي› 
فیکون متصلا؛ لان جده الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب ومن 
عبدالرحمن بن عوف. 
وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء , بن الحضرمي أخر جه E‏ 
بافظ : «سنوا بالمجوس سنة آهل الكتاب»». اه. 
وللبخاري عن عمر رضي الله عنه أنه: «لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبدالرحملن بن عوف أن رسول الله که أخذها من مجوس هجرا. 
أخرجه في كتاب الجزية والموادعة» باب )١(‏ الجزية والموادعة مع آهل الذمة= 


۹۲ 


(مشألَة) الْمْحَارُ على المَلْع: ا ایر E E‏ وسل 
ا لِلقَطع باه لا يلرم مه مَُال ولل ف 


قالوا: بلع ما أنرل إِلَيكٌ [مِن رَبْكّ4 0“ . وَأجيبَ بَعْدَ كَوْنِه 


= والحرب... إلخ .1۲/٤١‏ وفيه قصة. 
وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في أخذ الجزية مِنّ 
المجوس حدیث .٤۳۱/۳ )۳۰٤۳(‏ 
وأخرجه الترمذي في أبواب السير» باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس حديث 
.14V/€ (\eAV)‏ وقال أبو عيسى : «هذا حديث ج صحیح! . اھ . 
وأخرجه الإمام ايل في مسنده ۱۹۰/۱ - ۱۹۱. 

)١(‏ سمع الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى: «فاقتلوا المشركين). [التوبة: ٠]ء‏ ولم 
يسمع أكثرهم الحديث المخصّص للمجوس منه. وهو قوله بة: «سنوا بهم سنة أهل 
التاب» إلا بعد زمن طويل. 
انظر: بيان المختصر .٤٨۸/١‏ رفع الحاجب .٤٤١/١‏ شرح العضد على المختصر 
۷/۲ . 

(۲) في: ش «عليه السلام؛ كما في بيان المختصر .٤٨۹/۲‏ بدل ييا . 

(۴) قال الآمدي في الإحكام ٤٤/۳‏ : «الذين منعوا من تأخير بيان المراد من الخطاب عن 
وقت الخطاب. اختلفوا في جواز تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي بء من الأحكام 
والعبادات إلى وقت الحاجة إليهء وأكثر المحققين على جوازه» وهو الحق». اه. 
انظر تفصيل المسألة في: المحصول للرازي ۲۱۸/۸. الإحكام للآمدي .٤٤/۳‏ رفع 
الحاجب .٤٤١/١‏ بيان المختصر ٤٠١ - ٤٠۹/۲‏ شرح العضد على المختصر .٠١۷/١‏ 
تشنيف المسامع .۸٥٦/۲‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. 

(6) سوزة المائدة الاة: .٩4‏ وتمامها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك). 

(0) وأجيب بعد تسليم كونه للوجوب والفور: أنه للقرآن» لا لجميع الأحكام. وهذا ما 
ذكره الفخر الرازي» والامدي. 
قال الرازي في المحصول ۲۱۸/۳: «احتجوا بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك [المائدة: 1۹]. 


۹۳ 


لْمُختَارُ عَلّى التَّجویز: جَوَارٌ بَعْضٍ / [٩٥/ا]‏ دُونّ بض" . 
0( ا کین بين ولو . فيه الذم لْعدء ل المرأة ذريج. ا 


الات ي ورا صلی الله عله وَسَلَّمَ» وَلقَايِلْ› وَالْكَافِرُ ذرِيج. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€£( 
)6( 


(٦) 
(۷) 


والأمر للفور. والجواب: لا نسلم آنه اللفور» لماه لن المراد بذلك آهو: 2 
لأنه هو الذي يطلق عليه القول بأنه منزل من الله تعالى». اھ. 

وقال الآمدي في الإحكام ٤/۳‏ : «وجواب الأول: أناء وإن سلمنا أن قوله تعالى: 
بلغ [المائدة: 14] أمر» ولكن لا نسلم أنه للوجوب» وإن سلمنا أنه للوجوب» 
ولكن لا نسلم أن مطلق الامر يقتضي الفور» على ما تقدم تقريره. وإن سلمنا آنه على 
الفور» غير أنا لا نسلم أنه يتناول تبليغ الأحكام التي وقع الخلاف فيهاء وإنما هو دال 
على تبليغ ما أنزل من لفظ القرآن ؛إذ هو هو المفهوم من لفظ المنزل. اه. 

القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» اختلفوا في آنه هل . 
يجوز تأخير بعض البيانات عن وقت الخطاب دون بعض ؟ على أربعة أقوال : 


القول الأول: يجوز. وبه قال: الغزالي في المستصفى ۳۸١/١‏ والآمدي في الإحكام 


۳ وابن الحاجب في المنتهى ص٤٤٠‏ وهنا في المختصر» ونقله ابن النجار في 
شرح الكوكب المنير ٤٤/١‏ عن الحنابلةء وصححه المحلي في شرحه على جمع 
الجوامع ۷۲/۲› والإسنوي في نهاية السول ٠٤٥/۲‏ وفي زوائد الأصول ص٤۳۰.‏ 
القول الثاني : يجوز في المجملء وأما في العموم فعلى الخلاف. 
القول الثالث : يجوز إذا علم المكلف فيه انا متوقعاً. 
القول الرابع: لا يجوز طا ان ف الان أن بكة او لا 
وانظر: رفع الحاجب .٤٤۳/۳‏ بيان المختصر ٤۱۱/۲‏ ۔ .٤٠١‏ شرح العضد على 
المختصر .۱٦۷/١‏ شرح الكوكب المنير .٤٠١ _ ٤٥٤/۳‏ تشنيف المسامع .۸٠٥٥/۲‏ 
زوائد الأصول ص٤۳۰‏ . 
فى: أ «أن آية». بزيادة «آية٤.‏ وفى: ش «أن اقتل». بزيادة «اقتل»: وما أثبته هو 
الموافق لما في بيان المختصر ١/١1٤ء‏ ورفع الحاجب ٤٤۲/۳‏ وشرح العضد على 
المختصر .٠١۷/۲‏ ) 
إشارة لى تعالى : «فإذا انسلخ الآشهر الْحُرمٌ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) 
[التوبة : 

فی : «آيةٌا و«آية٤.‏ بفتخ التاء و ومکتوب ف التاء المربوطة «معاًا» 
آي : ايه : معطوفة على اسم إن . و«آيةًا مرفوعة ؛؟ بقطعها على الابتداء. 
إشارة إلى قوله تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: .]١١‏ 
كلمة ميرائه» ساقطة من: ش. 
ف ش «عليه السلام» بدل «ييدا . 


قالوا: يُوهِمُ الْوْجُوبَ في الْبَاقِي» وَهُوَ هيل . فُلَا: ذا جَارَ إِيهَاءُ 
الْجَمِيع» مَبَعْصه أوْلّى. 
O‏ الَا بال م قبل E)‏ : عن 2 


(1) عبارات أئمة الأصول فى هذه المسألة شديدة الاختلاف سواء في صورتهاء أو في 
Î‏ ۰ 
فالإمام الجويني في البرهان ۲۷۳/١‏ صورها بأنها مسألة: «الصيغة الظاهرة في اقتضاء 
العموم» ولم يدخل وقت العمل بموجبها» ونقل قول الصيرفي بأنه: «يجب على 
المتعبدين اعتقاد العموم فيها على جزم» ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذلك»ء وإن 
تبين الخصوص تغير العقدا» وعقب عليه بقوله: «وهذا غير معدود عندنا من مباحث 
العقلاءء» ومضطرب العلماء» وإنما هو قول صدر عن غباوة» واستمرار في عناد. 
ونحن نقول لمن ينتحل هذا المذهب: أيجوز أن يبن الخصوص بالآخرة؟.... 
وانظر: الكاشف عن المحصول للأصمهاني 41۸/6« وراجع تمام ما قاله في الكاشف 
.A/6‏ ويتشعب البحث في المسألة حتى ترتبط بمسألة تأخير البيان عن وقت 
الخطاب. 
أما الإمام الغزالي فقد بحث هذه المسألة في المستصفی ۱١۷/۲‏ ۔ ٠١۲‏ تحت عنوان: 
«الفصل الثالث : في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه» فانظر أقواله 
ونقوله في هذه المسألة في المستصفى .٠١١ _ ٠١۷/۲‏ 
وانظر: نفائس الأصول للقرافي ۲٠١٠/١‏ - ۷١٠۲ء‏ وشرح الإسنوي على منهاج 
البيضاوي ٤٠۷ _ ٤٠۳/۲‏ وتأمل تعليقات الشيخ بخيت عليه» تتضح لك جوانب 
المسألة. 
ولم يصرح الفخر الرازي في المحصول ۲۱/١‏ باختياره» وإن كان قد استدل لقول 
الصيرفي› وكذلك لم يصرح في المنتخب ولا في المعالم بذلك. انظر: شرح المعالم 
لان التلمساني ۱ _ 4۷0. 
وأما صاحبا التحصيل والحاصل فقد صرحا باختيار قول الصيرفي ؛ معتمدين على عدم 
إجابة الإمام الرازي عن دليل الصيرفي» مع إجابته عن دليل ابن سريج. انظر: 
التحصيل من المحصول ۴۷۲/١‏ وتعليقات محقق المحصول .۲٤/۳‏ 

(۲) قال ابن الحاجب تبعا للغزالي في المستصفى ٠١۷/١‏ والآمدي في الإحكام :٤۷/۳‏ 
«يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا» . اه. 

(۳) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤٤١/‏ «واعلم أن دعوى الإجماع على أنه لا بد 
من البحث ممنوعة؛ فالمسألة مشهورة بالخلاف بين أئمتناء حكاه الأستاذ أبو إسحاق - 


0 


وًالأکكه: كفي ٫‏ ا ل اا اقا لا هِنَ الْقَطع ب بانَمًائه»" 


)( 


(۲) 
(۳) 


الإسفراييني› والشيخ أبو اللحسن الخلاني» والشيخح آبو إسحاف الشيرازي› ون يطول 


تعداده» وعلیه جری الإمام الرازي وأتباعه. والذي عليه الصيرفي آنه يجب اعتقاد 


العموم في الحال» والعمل بمقتضاه كما نقله من ذكرناه. واقتصر القاضي أبو الطيب› 
وإمام الحرمين» وابن السمعاني» فنقلوا عن الصيرفي وجوب اععتقاد العموم في الحال» 


ولم يذکروا عله وجوب العمل »› وما سکتوا عنه قد صرح به من دکرناه». أآه. 


وقال السعد التفتازاني في حاشیته على شرح العضد ١١۸/۲‏ : «الصيرفي مخالف؛ فلا 
إجماع». اه. 

وقال صاحب فواتح الرحموت -: «وآدل الدليل غ أن نقل الإجماع غير 
انى ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه حکم بالدية. في الأصابع بمجرد العلم 
بكتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه» وترك القياس والرأي» ولم يبحث عن 


. التخصف: ولم يسأل عنه» وكذا سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها تمسكت 


بنا ظط عاما فن المبرات مع جم البحث والسؤال عن المخصضص› ثم ظهر 


ادن شرن ایی مان تا کیان وبالجملة لم ينقل عن واحد من الصحابة 


قط التوقف في العام إلى الببحث عن المخصص؛ ولا إنکار واحد منهم في المناظرات 
على من تمسك بالعام قبل البحث عن المخصص› وكذا في القرن الثاني والثالث. 
رالخدة يوجن العمل هقل الك واقر هاا الخدت إلى الان ناين 
الإجماع ؟ وقد تقدم النقل عن القاضي الإمام آبي زيد من أن التوقف ممنوع بعد القرن 
الغالث». اه. 
وانظر : التلخيص ۱۹۳/۲. البرهان .۲۷۳/١‏ التبصرة ص۱۱۹ - .٠٠١‏ المستصفى 
۴. المحصول للرازي .۲٠/‏ الإحكام للآمدي .٤۷/۳‏ المسودة ص۹٠٠.‏ شرح 
العضد على المختصر ٠١۸/١‏ مع حاشية السعد. رفع الحاجب .٤٤١ - ٤٤٤/۳‏ بيان 
المختصر .٤٠١/١‏ نهاية السول ٤٠٠۳/۲‏ مع سلم الوصول للشيخ بخيت المطيعي. شرح 
الكوکب المنير .٤٥١ ٤٥٦/۳‏ فواتح الرحموت .۲٦٣۷/۱‏ 
عبارة: أ «والأكثر يكفى بحث يغلب على الظن انتفاؤه». بزيادة «على الظن». وهذه 
الزيأدة وک ا ا أ عن سائر النسخ. 
في : ش «والقاضي» بدل «القاضي؟. 
ما نسبه ابن الحاجب فى المنتهى ص٤٤٠‏ وهنا فى المختصر إلى القاضي بأنه يقول: 
لا بد من البحث الموجب للقطع بانتفاء المخصص. تابع فيه الغزاليّ في المستصفى 
۳۲ والآمدي د في الإحكام ۳. وفيه نظر؛ لأن عبارة القاضي في التقريب 
والإرشاد ofr‏ صريحة في أنه متردد بين غلبة الظن والقطع. حیث قال : «فصل : 
فإن قال قائل: وكم مدة الاجتهاد في الببحث عن تجرده أو اقترانه بما يخصه؟. 


۹۰٩ 


سے سے ا د 
وَكَدَلِك کل دلِیل مَعَ مُعَارضِه. 


و /و 
بمہدہ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


لو اط لط ال الاک 

ًالوا : ما كر الْبَحْبُ فِيهٍ تَفِيدٌ الْعَادََ الْقَطْعَء وَإِلاً قَبَحتُ الْمْجِكَهِدِ 
ا وي 

؛ لاه لو أرِيد لأطلِعَ عَلَهِء وميا وَأسيد باه ق يَجِد ما يرجم ب . 


قيل: ليس لذلك حد مقدر» وإنما يجب على العالم أن يبحث وينظر حتى يعلم قطعا 
أنه متجرد أو مقترنء أو يغلب ذلك غلى ظنهء ويبذل فى ذلك وسعه وجهده. فإذا 
فعل ذلك وجب عليه القضاء إما بتجرده إن علم ذلك أو ظنهء أو مقترناً. ومدة الطلب 
لذلك» وحصول الظن له أو العلم به» يختلف بحسب اختلاف طباع العلماءء 
وفرائحهم ٠‏ ودكائهم» واستدراكهم» وبطء بعضهم. فطلب مهلة محدودة معينة بعيد 
متعذر» وإنما الواجب ما قلناه». إه. 

وتابع إمامٌ الحرمين القاضيّ أبا بكر الباقلاني في هذا التردد حيث قال في التلخيص 
۲ : ذا نظر»ء ولم يعثر على دلالة قاطعة تقتضي تخصيص اللفظة› فلا يعتقد فيه 
عموماء بل يغلب ذلك على ظنه» فيعمل به كما يعمل بخبر الواحد» والقياس السمعي 
وإن لم يقطع بهماء فهذا قولناء ثم لم يدل ذلك على قطع النظر في الأخبارء 
ووجوب العمل بهما» كما نقلت قبل النظر في صفات الرب». إه. 

وزاد الإمام الزركشي في البحر المحيط ٤۹/۳‏ مذهبا ثالثا وهو: أنه يكفيه أدنى نظر 
وبحت . 

قال الإمام الغزالي في المستصفى ٠١۷/١‏ : «وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل 
فهو دليل» بشرط السلامة عن المعارضة» فلا بد من معرفة الشرط). اه وبمثله قال 
الآمدي في الإحكام .٤۸/۳‏ 

انظر: رفع الحاجب ٤٤٤/۳‏ ۔ .٤٤١‏ بيان المختصر .٤٠١/۲‏ شرح العضد على 
المختصر ۱۹۸/۲١‏ مع حاشية السعد. 

رة ش «يفيد في العادة». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .٤٤١/“‏ 
وبيان المختصر ٤۱١/١‏ وشرح العضد على المختصر .٠٦۸/١‏ 

قال الأصفهاني في بيان المختصر :٤٠٤/١‏ «ومنع؛ بأنا لا نسلم أن ما كثر فيه البحث 
بين العلماء يفيد القطع يالعادة. 

وشا لا نسلم أن بحث المجتهد فيه يفيد القطع. وإلى هذين المعنيين أشار بقوله: 
#ومنعا),. إه. 

وانظر: رفع الحاجب ١١٤٤ء‏ وشرح العضد على المختصر ۱١۸/۲١‏ مع حاشية السعد. 
في : ش «عليه» بدل «به». وفي شرح العضد على المختصر :۱۹۸/١‏ «إليه». وما أثبته 
هو الموافق لما في رفع الحاجب .٤٤٥/‏ وبيان المختصر .٤٠١/۲‏ 


۷ 


الظاهِز وَالمَوَولٌ 


و (۱) 


الظاهرٌ : الْرَاضح 


وفِي لاص 2 صطلاے : ما دل ولالة ظنَةَء ا لضع کالاسّد» او 
بالْعُرْف كاڵْعًارير" . 
(f) © ّ‏ 


(1) الظاهر في اللغة: الواضح» ومنه ظهر الأمر إذا اتضح وانكشف» ويطلق على الشيء 
الشاخص المرتفع» كما أن الظاهر من الأشخاص هو المرتفع الذي تتبادر إليه الأبصار. 
انظر: لسان العرب ٠٤/١۲ه.‏ معجم مقاييس اللغة .٤۷۱/١‏ التعريفات للجرجاني 
ص١۱۸.‏ مفردات الراغب ص١٤٥‏ - ١٤ه.‏ 
(۲) انظر تعريف الأصوليين للظاهر في: البرهان للجويني .۲۷۹/١‏ اللمع ص۲۷. شرح 
اللمع ۹/۱. المستصفى ۸/۱ الإحكام للآمدي ۳ - .٤۹4‏ الحدود للباجي 
ص٤.‏ الإشارة للباجي ص۳٦٠.‏ العدة .٠٤١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص۷". أصول 
السرخسي .٠٦١/١‏ شرح العضد على المختصر .۱٦۸/١‏ رفع الحاجب .٤٤۸4/‏ بيان 
المختصر 7 لللجرجاني ص۱۸, . شرح المحلي على ت ا 


الاخزت ۰۱۹/۲ تشثقت ال _ _ AY“‏ 

(۳) دلالة الظاهر ظنية إما بالوضع: ك «الأسد» للحيوان المفترس» وإما بعرف الاستعمال: 
ك «الغائط» للخارج المستقذرء إذا غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن 
من الأرض. 
وانظر معنى الغائط في اللغة» وفي عرف الاستعمال: المصباح المنير .٤٥۷/١‏ المعجم 
الوسيط .111/١‏ الحدود لابن عرفة صه۳. شرح المحلي على جمع الجوامع ٠٣/۲‏ 
مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. رفع الحاجب .٤٤۹4/۳‏ شرح العضد على 
المختصر ۱۹۸/۲. شرح الكوکب المنیر .٤٥۹/۳‏ تشنيف المسامع .٤٤۹/۳‏ التحقيقات 
في شرح الورقات ص٦٤".‏ معجم لغة الفقهاء ص۲۷". التحرير والتنوير لابن عاشور 
ە/11. 

(€) التأريل في اللغة: من آل يۇول› آي : رجع يرجع. ومنه قوله تعالڵی : #ابتغاء تاویلە¢ 
[آل عمران: ۷]ء أي طلب ما يؤول إليه معناه. وهو مصدر أوّلت الشيء إذا فسرته» من 
آل إذا رجع؛ لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته. قال الله تعالى: 
(هل ينظرون إلا تاويلە¢ [الأعراف : «[o۲‏ أي : ما يۇول إليه بعثهم ونشورهم. 


۹۰۸ 


وَفِي e‏ الظَاهر عا عَلّى المُحْتَمَلِ الْمَرْجُوح. 


ص وان و س ص ۲ 
رت الصَجِيحَ ردت : «ِدَلِیل؛ بُصَيرهُ راج . 


ر 


وھ 


الغرالى: «الحيَمَال ر دَلِيل بضير به اغلبٌ على 0 من 


الاه 


ويرد : أ الاخيمّال ا اویل بل : E‏ وَعَلى کسه السأويل 


وا 


الْمَمَطوع به وقد ا ریا ؛ َرَج بادنی مُرَجح» وقد کون عیدا؛ 
تاح للاقفوری ٠‏ وقد یکو مَعذرًاء ف" . 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(6) 


(٦) 


انظر: لسان العرب ۳۳/۱۱ فما بعدها» معجم مقاييس اللغة ١/۹١٠ء‏ مفردات الراغب 
ص44. التعريفات للجرجاني ص۲/. المعجم الوسيط ."۳/١‏ الإحكام للآمدي .٤۹/۳‏ 
شرح الکوکب المنیر .٤٦١/۳‏ 

فى : أ «فإن» بدل «وإن». 

التأويل في الاصطلاح: حمل الظاهر على المحتمّل المرجوح. وهذا يتناول التأويل 
الصحيح والفاسد» فإ أردت تعریف التأويل الصحيح ردت فی اللحد «بدليل» يصبره 
راجحا؛ لأنه بلا «دليل»» أو مح د مر جوح › أو مساو» فأسىد. 

انظر: البرهان .۳۳٠١/١‏ المستصفى .۳۸۷/١‏ الإحكام للآمدي .6٤۹/١‏ الحدود للباجى 
ص۸٤.‏ رفع الحاجب .٤٠١١/‏ شرح العضد على المختصر ۹۹/۲. التعريفات 
للجرجاني ص۷۲. شرح الكوكب المنير .٤٩١ - ٤٦٠/۴‏ تشنيف المسامع .۸۲٠/۲‏ 

نص الغزالي في المستصفىا/۳۸۷: «التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به 
أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر». اه. 

في : أ «بالشرط» بدل بل شر ط١‏ . وهو تحريف ظاهر» لعله سهو من الناسخ. 

ی ش «إلى الأقوى» كما في بيان المختصر 4۱۸/١‏ وشرح العضد على 
المختصر ۹۹/۲. بدل «للأقوى». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .٠٥١/"‏ 

14/۲ الآمدي ف في الإحكام 44/۳ و في شر حه على المختصر‎ e 
۳٤۸ص في شرح الورقات‎ KK وقد قام العلامة ابن قاوان الشافعى فى كتابه‎ 
بالرد على الاعتراضات التي وجهها الآمدي» وابن الحاجب» والعضد› والزرکشي على‎ 


تعريف الغزالي» حيث قال: «أقول: لا يرد عليه» أما الأول: فلأن الاحتمال المرجوح 


لازم خاص له» والتعريف بمشل هذا اللازم جائزء أو لأن الاحتمال يطلق على التأويل 


في العرف» أو لأن المراد بالتأويل المؤول إليه» أي: المعنى الذي صرف إليه الظاهر- 


۹۰۹ 


ع 


ا 
TT‏ 


ويل فة قله ا الله عله E‏ ا 


= كما في قولهما - أي ابن الحاجب والعضد -: «التأويل قد يكون قريباً؛ فيترجه لقربه 
بأدنی مرجح» وقد یکون بعيداً؛ لبعده إلى المرجح الأقوىء ولا رجح ا 
الأدنىء وقد يکون ترا لا يحتمله اللفظ» فلا يكون مقبولاء بل يجب رده ه٠‏ والحكم 
ببطلانه. 
والعجب منهما - أي من ابن الحاجب» والعضد - أنهما اعترضا على الإمام الغزالي - 
رحمه الله - بمثل ما برد علیهما. 
وأما الثاني : فلأن التأويل لا يمكن أن يكون مقطوعا به؛ لما تقرر عندهم أن التأويل 
ظن بالمراد» والتفسير قطع به فلا يكون تعريف الإمام ضعيفا». اه وانظر: حاشية 
المحقق التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .٠۹۹/۲‏ 
(1) في: أ» ش «البعيد» كما في بيان المختصر ٤۱۹/١‏ وشرح العضد على المختصر 
۴۲. بدل «البعيدة». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .٤٠١/۳‏ 
)۲( ف ش عليه السلام» بدل «کل) . 
0 ( ش «لابن غيلان» بدل «لغيلان». ومرموز في نسخة a‏ فوق «لغيلان» 
علامة اصح . 
قال العضد في شرحه على المختصر ٠١۹/۲‏ : «قوله يه لغيلان» وهو الصحيح» و 
النسخ لابن غيلان» .اه وقال السعد التفتازاني عند شرحه لقول العضد: 
الصحيح؟؛ إذ ليس في أسامي الصحابة ابن غيلان» وإنما هو غيلان بن سلمة بن 
شرحبيل الثقفي»› يوم الطائف وعنده عشر نسوة. كذا في «الاستيعاب» وغيره من 
الكتب المعتبرة). 
PES‏ الرحموت ۲/": «وابن غيلان خطأً من ابن الحاجب». اه. 
وقال ابن كثير فى تحفة الطالب ص۲۹۷: وقول المصنف - آی ابن الحاجب -: 
«لابن غيلان» رَه إنما هو غيلان بن سلمة». اه. 
- وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٥١/۳‏ : «واعلم أنه قد وقع بخط المصنف: «ابن 
غيلان» كما رأيت» وكذا هو في «النهاية»» و«الوسيط١.‏ و«المستصفى»ء و«الإحكام)ء 
وغيرها. ورأيت المصنف ضبط بخطه: «عيلان» بعين مهملة» وهو وَهُمْ. إنما هو 
غيلان بن سلمة الثقفي بالغين المعجمة» نعم في الرواة قيس بن عيلان بن مضر› 
وزفر بن عيلان كلاهما بالمهملة» وليس في الرواة ابن عيلان إلا بالمهملة» ولا غيلان 
ANTE RE STEAD LE OO TET N‏ 
عيلان احتاج أن يضبطه بالمهملة». اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ۷۸١/آ):‏ «قوله بهة: «لابن غيلان» كذا= 


۹1۰ 


(۱) 
(۲) 


أميىڭ/ (/ب] أرْبَعّاء وَقارق“ سَابِرَهُىً4” أي: ابي التّكاحَ» 


وقع في النسخ المعتمدة من المختصر وعليها شرح العضد» وكذا قرآته بخط المصنف 
في المختصر الكبير (المنتهى ص١٠٤٠).‏ وقد وقع مثل ذلك للغزالي في المستصفى› 
وغيره تبع في ذلك الإمام في «النهاية». والصواب: ١غيلان».‏ وقد صلح في بعض نسخ 
المختصر». اه والذي وجدته في البرهان ۳٤١/١‏ والمستصفى ۳۹٠/١‏ والإحكام 
للآمدې ٩۱/۳‏ «غیلان»» ولیس «ابن غیلان». والله أعلم . 

غيلان هو: ابن سلمة بن معتّب بن مالك الثقفي. أحد حكام قيس في الجاهليةء 
وأحد وجوه ثقيف ومقدميهم. سكن الطائف» وبنى له كسرى أطما فيها» وكان شاعرا 
حكيماً عاقلاًء أسلم بعد فتح الطائف. ويروى أنه أحد من نزل فيه قوله تعالى: «على 
رجل من القريتين عظيم) [الزخرف: ]۳١‏ مات في أواخر خلافة عمر - رضي الله 
عنهما -. انظر ترجمته في : أسد الغابة ."٤٤ - ۳٤١/٤‏ الإصابة ."٠٠/١‏ 

في : ش «وفارق فارق» مكررة» وهو سهو من الناسخ. 

عن الزهري عن سالم عن أبيه: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في 
الجاهلية» فأسلمن معهء فقال له رسول الله ية : «أمسك أربعأًء وفارق سائرهن». 
أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص٤۲۷.‏ 

وأخرجه ابن حبان في كتاب النكاح» فيمن الم إلخ حدیث (۱۲۷۸) ص ۳١١‏ 
(موارد الظمان). 

قال الترمذي في سننه :٤۲٦/١‏ «اسمعت محمد بن إسماعيل (البخاري) يقول: هذا 
حديث غير محفوظ والصحيح ما رواه شعيب بن ابی حمزة وغيره عن الزهرى 
وحمزة قال : حذثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر 
نسوة. قال محمد (يعني البخاري): وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا 
من ثقيف طلق نساءه» فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك. كما رجم قبر 
أبي رغال». اه. 

وهناك لفظ آخر للحديث من طريق الزهري عن سالم عن أبيه: «أن غيلان بن سلمة 
الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية» فأسلمن معهء فأمره النبي ي أن يتخير 
أربعا منهن) . 

بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في أبواب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
عشر نسوة. حدیث (۱۱۲۸) ٤۲۹/۳‏ . 

وآخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» 
حدیث .1۲۸/١ )۱۹١۳(‏ ولفظه: «اختر منهم أربعاً» وفي الحديث )۱۹١٤(‏ ولفظه: 
«خذ منهن أربعاً). 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .٠١/۲‏ ولفظه: «اختر منهن أربعا). 
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أو ميىك الأوّائل؛ فَإِنهُ يعد أن حاطب بيثْلِه مدد فِي الإسلام مَنْ عير 


= وأخرجه الدارقطني في کتاب النکاح» باب المهر. حدیث )٩٥(‏ ۲۹۹/۳ ۔ ۲۷۰ 
ولفظه : «فأمره النبي بهل : أن يختار أربعا منهن». وقال بعده «. قال الرمادي: هكذا 
يقول أهل. البصرة٤‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح .۱۹۲/۲١‏ ولفظه: «اختر منهن 
أربعا٤»‏ وفي ١‏ ولفظه: «فأمره رسول الله كة: أن يتخير أربعا منهن» ويترك 
ترهن». ومرة أخرى بلفظ الأولء وثالغة بلفظ: «فأمره رسول الله كاة: أن 

يمسك أربعاء ويفارق سائرهن». وكلهم رووه عن معمر عن الزهري عن سالم عن 
وروی ابو داود في كتاب الطلاق» باب من أسلم وعنده اکر من أربع وة إلخ› 
حدیٹ ۲۲۲۱١(‏ ۔- )۲۲٤۲‏ ۲۷۷/۲ ۔ ۲۷۸ عن قيس بن الحارث قال: قال وهب 

الأسدي : أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبى َه فذكرت ذلك للنبى يل فقال : 

«اختر منهن أربعاًا. ٠‏ 

قال ابن كثير في التحفة ص٦۲۹:‏ وفيِ إسناده نظر؛ لأنه من رواية محمد بن 
عبدالرحملن بن أبي ليلى عن حُمَيْصّة بن الشَمَزدّل عن قيس بن الحارثء ومحمد بن 
عبدالرحملن بن أبي ليلى سيء الحفظ ؛ لا تج به عند أكثرهم» وحميضة بن 

الشمردل» قال البخاري : فيه نظر». اه. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من ار وة 
حدیث .٦۲۸/۱ )۱۹٥۲(‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب النكاح› باب ما قالوا فيه: إذا أسلم وعنده 
عشر نسوة .۳۱۸/٤‏ 

وأخرجه الدارقطني في كتاب النكاح» باب المهر حدیث )۱٠١(‏ ۲۷۰/۳. 

وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح» باب من يسلم وعنده أكثر من آریع وة e‏ 

| جميعهم من طريق ابن أبي ليلى عن حميضة به. 

)1( رل السادة الحنفية قوله : «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» بأن المراد: ابتدئ زا 
اربع منهن» إن كان الزواج بعقد واحد» وفارق سائرهن: بان لا تبتدئ العقد عليهن» 
وأمسك الأوائل منهن» إن كان الزواج مرتبا بعقد لكل منهن» وفارق سائرهن: أي 
الأواخر. 
وهكذا يكون الحكم بناء على هذا التأويل آنه: إن نكحهن معاء ا E‏ 
واحدة منهن» وإن نكحهن متفرقات› أمسك أرقا من الأوليات. 
وقد استند السادة الحنفية في هذا التأويل إلى القياس؛ وذلك بتشبيه العقد على النسوة 
قبل الإسلام بالعقد عليهن بعد الإسلام. فالمسلم إذا تزوج أكثر من أربع زوجات في= 


41۲۳ 
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يان ومع أنه لم ينمل ديد قط . 


= عقد واحد» كان الزواج باطلا في حى كل واحدة منهن» وعليه أن يفارقهن جميعأء 

وله بعد ذلك أن يتزوج بأربع منهن إذا شاء. 
ولو تزوح أكثر من أربع في عقود مرتبة لكل واحدة منهن» لم يصح نكاح الزوائد 
على الأربع» ووجب عليه المفارقة حتى لا يبقى في عصمته أكثر من أربع زوجات؛ 
وقوفا عند حدود الشرع. وبهذا القياس حكم الحنفية في هذه الحالة - على الكافر إذا 
أسلم - حكمهم على المسلم. 
ولقد کان من الممكن أن يستقيم للسادة الحنفية أمر هذا القياس؛ فيكون التأويل قريباًء 
لولا اة قرائن فت بالظاهر فقوته» وباعدت الاحتمال؛ مما جعل تأويلهم في نظر 
الجمهور غاية في البعد. 
١‏ - فالذي يسبت إلى الأفهام من الحديث النبوي: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» 
الاستدامة» لا ابتداء النكاح. 
۲ - كما أن الذي تدل عليه المفارقة: هو التسريح› لا ترك النكاح. 
۳ ثم إن الخطاب وقع لغيلان بن سلمة» وهو حديث عهد بالإسلام» وليس له 
معرفة بأحكام الحلال والحرام من کح ولا غيره. ولو كان الحكم الذي أوّل السادة 
الحنفية إليه الحديث هو المراده لَبَكََهُ الرسول وء وما أحوج رجلا قريب عهد 
e Sa GE Ca E‏ خصوصا في أمر يتوقف عليه 
استحلال بضع المرأةء وضبط الأنساب بين الناس. 
٤‏ - يضاف إلى ذلك أنه لم ينقل تجديد عقد قط لا من غيلان ولا من غيره» مع 
كثرة الكفار الذين أسلمواء ووجود الرسول الكريم ية المبين عن الله بين ظهرانيهم 
انظر: البرهان .۳٤۷/١‏ المستصفى ۳۹۰/۱. الإحكام للآمدي ۹/۳ه. . رفع الحاجب 
۳ . تيسير التحرير .٠٤١/١‏ فواتح الرحموت ."١/١‏ فتح القدير مع الهداية 
۳۲.. بداية المجتهد لابن رشد u‏ المغنى لابن قدامة .1۲١ - ٦۲٠/١‏ شرح 
الكوكب المنير .٤٦۳ - ٤1۲/۳‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ٠٤/١‏ مع حاشية 
البناني. تفسير النصوص ۹۹/۱". 

)١(‏ قال إمام الحرمين في البرهان :۳٤۷/١‏ «وجه المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة 
سؤالین رکیکین : 
أحدهما: يسقطه اللفظ» فلتقع البداية به. ومقصود المسألة السؤال الثاني. فأما ما يدفعه 
اللفظ» فدعواهم أنه أمرهم أن يختاروا الأوائل. وهذا يدفعه قوله عليه السلام لصاحب 
الأختين: «اختر أيتهما شئت. وفارق الأخرى»» وقوله عليه السلام لبعضهم وقد أسلم 
على خمس: «اختر أربعأء وفارق واحدة). قال صاحب الواقعة: فعمدت إلى أقدمهن 
صحبة ففارقتها. فلا حاجة إلى الإطناب في ذلك» وهو على معاندة اللفظ. 
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= فاا الثاني : وهو المقصود الذي عقدت المسألة له» فهو أنهم قالوا: إنه عليه السلام 
أراد بقوله: «أمسك آربعا؟ أن يمسكهن» ويجدد عليهن الأنكحة على موجب الشرع. 
وهذا عند المحققين و ومجاوزة حده وقلة احتفال بکلام الشارع ؛ فإن الرسول 
عليه السلام ذكر لفظ الإمساك أولاأء وموجبه الاستدامة واستصحاب الحال. والثاني أن 
النقلة لم ينقلوا تجديد العقودء بل رووا الحكايات. رواية من لا يستريب أنهم استمروا 
في عدد الإسلام على مناكحتهم فيهن» وكان المخاطبون على قرب عهد» والرسول بي 
لا يخاطبهم إلا بما يقرب من أفهامهم» والتعبير عن ابتداء النكاح بالإمساك بعيد جداء 
ناءِ عن المحامل الظاهرة. وفي القصص أنهم جاؤوا سائلين عن الفراق أو الإمساك› 
فانطبق جواب رسول الله ية على سؤالهم» ثم النكاح على الابتداء لا يختص بهن› 
بل جوازه سائغ في نسوة العالم. ) 
وقوله: «أمسك» أمر» وما ذكروه تخيير» فينتظم من جوامع الكلام ما يحل محل قرائن 
الأحوال التي تفضي إلى العلم بإرادة المتكلم». اه 
وانظر: المستصفى .۳۹٠/١‏ الإحكام للآمدي ۹/۳ه. رفع الحاجب .٤٥۲/۳‏ تيسير 
التحرير .٠٠١/١‏ فواتح الرحموت ."٠/١‏ فتح القدير مع الهداية ۲/١٠ه.‏ بداية المجتهد 
لابن رشد .٤۹/١‏ المغنى لابن قدامة .1۲١ - ٥۲٠/١‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع ٠٤/۲‏ مع حاشية البناني. رفع الحاجب .٤٥۲/‏ بيان المختصر .٤١٠/۲‏ شرح 
العضد على المختصر ۱۹۹/۲. شرح الکكوكب المنير .٤٤۳ - ٤٤۲/۳‏ تشنيف المسامع 
۴۲.. تفسیر النصوص ۳۹۹/۱. 
(1) في: ش عليه السلام» بدل «ياد . 
(۲) عن أبي وهب الجيشاني» عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: «قلت يا رسول الله: 
إني أسلمت وتحتي أختان. قال: «طلق أيتهما شئت». 
أخرجه أبو داود في كتاب الطلاقء باب في من أسلم وعنده أكثر من أربع» أو أختان 
حدیثٹ )۲۲٤۳(‏ 1۷۸/۲. 
وأخرجه الترمذي في أبواب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان حديث 
.٤۲۷/۳ )۱۱۳۰(‏ ولفظه: «اختر أبتهما شئت». وقال: آبو يس هذا احدذيیت 
حسن) . اه . 
وأخرجه ابن ماجه في کتاب النکاس باب الرجل وعنده أختان حدیٹ )۱۹٩۱(‏ 
.١‏ بلفظ أبي داود. 
زاج الإمام أحمد في مسنده :۲۳۲/٤١‏ مرة بلفظ: «طلق أيتهما شئت»» ومرة أخرى 
بلفظ : «فأمرني النبي ية أن أطلق إحداهما». وآخرجه الدارقطني في كتاب النكاح» = 


۹1٤4 


؛ لقَوله: اهما . 


ومنها: كلهم في [قؤلو تعالى: «بإطعام نين مشكبئا»”. أي 


إِطعَامٌ طْعَام OEE‏ ف الخاحة. وخاجة ست كا 
ے م o‏ 2 و ~2 4 م 
وَاڃِڍ فِي سِتينَ يَوْمَّا. فُجِعِل المَعْدُوم مورا“ والمدكور عدما e‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


باب المهر ۲۷۴/۳ حديث )٠٠١(‏ بلفظ حديث الإمام أحمد الأول: «طلق آيتهما 
شئت) عن يزيد ٫‏ بن آبي حبيب عن آبي وهب. وحديث ٠ ٦(‏ بلفظ حديث الإمام 
أحمد الثاني : «فأمرني النبي يي أن أطلق إحداهما». 

وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح» باب في من يسلم... إلخ ۱۸١ - ۱۸٤/۷‏ بالألفاظ 
السابقة من طرق. 

كلهم عن ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني به. إلا الدارقطني في الأول فعن يزيد كما تقدم. 
قال البخاري في التاريخ الكبير :۲٤۹/۳‏ «أبو وهب الجيشاني في إسناده نظر». اه. 
وقد روي أيضاً من طريق إسحاق بن عبدالله بن آبي فروة عن أبي وهب الجيشاني. 
وإسحاق متروك. 

تأول السادة الحنفية حديث فيروز الديلمي الذي روي أنه قال: «قلت يا رسول الله 
إني أسلمت وتحتي أختان.: «فأمرنى النبي ييه أن أطلق إحداهما». فقد قاسوا فيروز 
a‏ کافر أسلم - على ال فكان تأويل : «أن أطلق إحداهما». فارقهما 
إذا كان العقد واحدا»ء ثم تزوج بواحدة منهما إن شئت. وإذا كانتا بعقدين مرتبين› 
فزواج الأولى صحيح» وعليك أن تفارق الثانية ؛ لأن زواجھا لم یصح. 

وما قيل في قضة غيلان من التأويل والحكم عليه بالبعد يقال في قصة فيروز الديلمي. 
ولكن مما يزيد في ضعف تأويلهم في قصة فيروز الديلمي؛ ما جاء في بعض 
الروايات من لفظ : «اختر أيتهما شئشت» كان ذلك في رواية الترمذي وابن ماجه؛ مما 
دل صراحة على أن الترتيب غير معتبر. 

وانظر: الام للشافعي .۱۸١ - ۱۸۰/٤‏ المستصفی للغزالي ۳۹۰/۱ ۔ ۳۹۲. الإحكام 
للآمدي „o_o‏ ۰ رفع الحاجب .٤٥١/٣٣‏ بيان المختصر .٤١١/١‏ . شرح العضد على 
المختصر .۹۹/١‏ تفسير النصوص .٤١١ _ ٤١١/١‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. 

نيورة الماد آلا .٤‏ وتمامها: «فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتومنوا 
بالله ورسوله». 

في: ش «معدوما» كما في شرح العضد على المختصر .1۹۹/١‏ بدل «عدما». وما 
أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .٤٤١/‏ بيان المختصر .٤۲٠/۲‏ 


41٥ 


سح 


إِمْكانِ فده مض لا رکه وا ر“ لوبهم TE‏ 


لهم : في زيي GI‏ ا ا ا قَدَمّ. 


(1) في: أ «وبركاتهم» بدل «وبركتم». 

(۲) في: الأصل «تظافرهم» بدل «تضافرهم». قال السعد التفتازاني في على العضد 
۲ : ابالضاد المعجمة: هو التعاونء والظاء من غلط الناسخ». | 

(۳) قال ابن العربي في المحصول ص۹۳ : «قال أبو حنيفة : «إن إطعام مسكيناً واحدأً قوت 
ستين مسكينا أجزأه»» فأسقط العدد رأساًء وقد وقع الان فا ن وير 
الآية : فإطعام طعام ستين مسكيناً؛ لأن أطعم من الأفعال التي يتعدى إلى مفعولین؛ 
فتقول: أطعمت زيداً طعاماًء ولا يصح أن يكون تقدير الآية : فإطعام ستين مسكينا 
طعاماً». ولو كان تقدير الآية هكذا لكان الحكم مجملاً؛ لأن الطعام غير مبين› 
فجاءت الآية للبيان؛ فوجب تقديرها كما قلنا. قال علماؤنا: المقصود بالاية: بيان 

- مقدار الطعام بأعداد المساكين». اه. o۳‏ 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع ۸۲۲/۲: من البعيد أيضا : قولهم في قوله تعالی : 
لإستين مسكينا) [المجادلة : ٤]ء‏ آي : إطعام طعام ستين مسكيناً ؛ الأن القصد رفع الحاجةء 
وحاجة ستين مسكيناً في يوم واحد كحاجة واحد في ستين يوماً فجعلوا المعدوم وهو 
الطعام مذكوراً؛ ليصح كونه مفعولاً لإطعام» وقد جعلوا ستين مسكيناً عدماً مع صلاحه لأن 
CE‏ لإطعام. . ٹم هذه العلة رافعة لاعتبار العدد الذي هو حكم الأصل؛ فكانت مبطلة 
له» ولا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعكر على أصله بالإبطال؛ ولآن في العدد فائدة 
وهي : : أن دعاءهم أقرب إلى الإجابة“ فلا يجوز إلغاؤه». اه. 
وانظر: البرهان للجويني .٦١/١‏ المستصفى .٠٠١/١‏ الإحكام للآمدي r‏ أصول ‏ 
السرخسي ۲۳۹/۱ .٤۰‏ رفع الحاجب .٤٠0١/‏ بيان المختصر .٤۲١/١‏ . شرح العضد 
على المختصر ۱۹۹/۲ - .١۷١‏ تيسير التحرير .٠٤١/١‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع 00/۲ مع حاشية البناني. ش شرح الكوكب المنير .٤٦٤/۳‏ فواتح الرحموت 
.٤/۲ ٠‏ البحر المحيط .٤٤۷/۳‏ 

)€( عن ثمامة بن عبدالله بن نس آن آنساً حدثه آن آبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحملن ن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله بيه على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» فمن سثلها من 
المسلمين على وجهها فَلْيْعْطِهّاء ومن سئل فوقها فلا يعط...» إلى أن قال: «وفي صدقة. 
الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة...» وذكر تمام الحديث. 
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب (۳۸) زكاة الغنم ۱۲۳/۲ - .1٠١١‏ وفي باب= 


۹۱1٦ 


(1) 


چ د ورو ا ر ور 
هو أبعد؛ ِد يلرم ألا تت الغا 


(۳) الفرض فى الزكاة. وفى باب )١(‏ ما كان من خليطين» فإنهما يتراجعان 

الو ية وقي باب (۴۷) اسن بلحت عله اصدقة ٠‏ إلخ وف باب ۳١(‏ لا بوخد من 

الصدقة هرمة... إلخ .٠١١ - ۱١۲/۲‏ وأخرجه أيضاً في كتاب الشركة» باب (۲) ما 

کان من خلیطین... إلخح ۳ وفي کتاب فرضص الخمس› باب )٥(‏ ما دکر من درع 

النبي ميد وعصاه... إلخ .۷٤/٤‏ 

وفي كتاب اللباس»ء باب )٠١(‏ هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ .٥۳/۷‏ وفي كتاب 

الحيل» باب (۴) في الزكاة وآلا يفرق بین مجتمع... إلخ ۹/۸ه. 

هذه الأحاديث أخرجها مختصرة جداً ما عدا الأول. 

وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة حدیثٹ .۲٠٤/۲ )٠١١۹۷(‏ 

وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة» باب زكاة الإبل .١/١‏ وفي باب زكاة الغنم 

.۲۷ ۱۸/٥ 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاةء باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن» أو فوق 

سن حدیٹ (۱۸۰۰) .٥۷۵/۱‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .١١/١‏ 

قال ابن العربي في المحصول ص٥۹:‏ «قال أبو حنيفة: يموم المالك الشاةً الواجبة 

عليه بتقويم الوسط» فيخرجه عنهاء فتحريه اعتماداً على ما فهم من أن المقصود في 

الزكاة سد الخلة» ورفع الحاجة» فكل ما أجزي فيها جاز عنها. 

قال علماؤنا: هذا باطل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أبا حنيفة أجرى القياس فى هذه العبادة» ونطاق القياس فى العبادات 

ضيق» وإنما ميدانه المعاملات. والمناكحات وسائر أحكام الشرعيات. والعبادات 

موقوفة على النص. 

الثاني : أن هذا التعليل الذي أشار إليه يُسقط الأصل» ومتى أسقط التعليل أصله الذي 

ينشأً عنه سقط في نفسه» وهذه نكتة يجب شد اليد عليها. الثالث: أن هذا التعليل 

الع اع د ا و و ا 
من الزكاة سد الخلة إلا أن منها مع سد الخلة غرضا آخر وهو: مشاركة الغني الفقير 

فیما به کون غنیاً حتی يستوي الحال» ويحصل في يدي الفقراء الجنس الذي بأيدي 

الأغنياء من ذهب» وخب وحيوان. وعلى مذهبهم يقع الاستئثار بالأجناس كلهاء 

وهذا بین لمن أنصف». اه. 

وانظر : المستصفىی ."۹۰٩/۱‏ الإحكام للآمدي .٥۲/۳‏ رفع الحاجب .٤۹۸4/۳‏ بيان 

او ۴۳..ء. شرح العضد على المختصر .۱۷١/۲‏ شرح الكوكب المنير .٤٤٥/۳‏ 

تيسير التحریر .۱٤١/١‏ فواتح الرحموت ۲۲/۲. 


۹1۷ 


ر تی إا سبط مِنْ کم TT‏ 


ينها :حمل" : ايا نراه تكح َفْسَها عير إن ليها ياح 


بَاطل “ بَاطل “ باط چ“ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(£) 


قال الأصفهاني في بيان المختصر ٤۲٤/١‏ : «وكل معنى إذا استنبط من حكم» اکل 


فرع إذا استنبط من أصل» أبطل ذلك الحكم أي: الأصلء يكون باطلا؛ لأن بطلان 
الأصل يوجب بطلان الفرعا.اه. . 

وانظر :رفع الحاجب .٤۹۸/۳‏ شرح العضد على المختصر ١/٠۷١مع‏ حاشية السعد. 
شرح الكوكب المنیر .٤٠٥/۳‏ 

في : أ» ش احملهم» بدل «حمل». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
۳ وشرح العضد على المختصر ١/1۹۹ء‏ وبيان المختصر .٤٤/١‏ 

في : شش «أنکحت» بدل «نکحت»). وهو ظا ظاهر. 

عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
عا رسول الله َل قال : «لا نکاح إلا بولي› > وأيما امرآة كث بغير ولي 
فنكاحها باطل» باطل» باطل. فإن لم يكن لها وليء E‏ 
بهذا اللفظ أخرجه آبو داوود الطيالسي في سننه في کتاب النكاح› باب قوله َة : 

نکاح إا بولي»› وما جاء في العضل» ۰/۱" 

وأخرجه أبو داود السجستاني في كتاب النكاح» باب في الولي حديیث )۲٠۸۳(‏ 
۲ ° ولفظه : «فنکاحها باطل » فنکاحها باطل» فنکاحها باطل». 

وأخرجه الترمذي في أبواب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث ٠. )۱۱١۳(‏ 
۴. بلفظ أبی داود السجستانى من طريق ابن أبى عمر - هو محمد بن يحيى 
لاو ا سا بن عت ن ابن جریج عن الزخري به. 

وقال أبو عیسی : («هذا حدیث حسن. وقد روی یحیی بن سعید الأنصاري»› ویحیی بن 
أيوب» وسفيان الثوري» وغيرهم من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا». اه. 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التكاح» باب لا نکاح إلا بولي حدیثٹ (۱۸۷۹) .٠٠٥/١‏ 
بلفظ أبي داود السجستاني. من طريق أبي بكر بن أبي شيبة٬‏ تنا معاذ» نا ابن جریج به. 
وأخرجه الإمام اخ ٤۷٦‏ من طريق إسماعيل» ننا ابن جریج به. وفي e‏ من 
طریتی عبدالرزاق آنا ابن جریج به. 

وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح» باب النهي عن النكاح بغير ولي ۳۲ من طریق ` 
آبي عاصم عن ابن جريج به. 

وأخرجه الحاكم هة فى المستدرك» في كتاب النكاح ۳. من طريق الضحاك بن 
مخلد عن ابن جریج به. 


۹۸ 


و د OTE ET‏ د #۶ .ع e‏ 
عَلى الصَغِيرَة وَالأمَة» وَالْمُكاتََة". وَ«بَاطل» أي: يَوُول إِليْهِ 


غالا" ؛ لاعرَاض لوَليّ؛ لأنَها مَالكةٌ لِبْضيِهَاء فَكانَ كيم سِلعَةٍ. وَاعيَرَاض 


(۱) 


(۲) 


وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وأقره الذهبي. 
وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح»ء باب لا نكاح إلا بولي .٠٠١۹۸‏ من طريق ابن 
وهب عن ابن جريج به. 

قال ابن العربي في المحصول ص۹۸ : «إذا قيل للمالكي: هل تزوْج المرأة نفسّها؟ 
فقال :لاء فقيل له:ما الدليل على ذلك؟» فقال: قول النبي بة: «أيما امرأة نكحت 
نفسها بغير إدن وليهاء فنكاحها باطل» الحديث. 

فيقول له الحنفى : هذا الحديث حجة عليك ؛ لأن النبى اة قال : «بغير إذن وليها»» وأنت لا تجوز 
لها النكاح» وإن أذن لها وليهاء فحيتئذ يتردد جواب المالكي المستدل بين الجدل والمفاقهة. 
فأما الجدلء فيقول: هذا الذي اعترضتَ به هو إلزام دليل الخطاب» وأنت لا تقول 
به» وأنا أقول به» ما لم يعارضه ما هو قوئ عندي منه؛ فیسقط. 

وأما المفاقهة» فهو: أن يقول العلماء: إنما اختلفوا في هذه المسألة على قولين: 
أحدهما: إن المرأة تزوج نفسها من غير ولي. 

والثاني : إن الولي يتولى زواجها بإذنهاء فأبطل النبي هة القسمين» وهو استقلالها 
بالنكاح ؛ فتعينت صحة القسم الآخر والتنويع والتقسيم الذي التزمتم لم يقل به أحده 
ولا يقال؛ فلا فائدة للتعلق به». اه. 

أي حملوا المرأة فى الحديث النبوي الشريف على ذلك» ووجه بعده أن الصغيرة 
لخ باهرا ي ع الان كا ان الي لن وجل وا ا مرا اور 
على مذهبهم؛ فإن الصغيرة لو زوجت نفسهاء فالعقد عندهم صحيح موقوف نفاذه 
على إجازة الولي» ففروا من ذلك وقالوا: هو محمول على الأمةء فألزموا بطلانه 
بقوله يَيّد: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها»ء ومهر الأمة لا يجب لها 
بل لسيدهاء ففروا من ذلك وقالوا هو محمول على المكاتبةء فقيل لهم: هو باطل 
أيضا؛ والقياس وإن قوي هنا في نفسه لكن دلالة العام قوية؛ لأنه قال: «أي» وهي 
كلمة عامة» وأكدها بكلمة «ما) فيبعد الإتيان بهذه الصيغة المؤكدة مع إرادة صورة 
اة فما تن الا ا ل فر اال 

انظر: البرهان لإمام الحرمين ."۹/١‏ المستصفى .٤٠١/١‏ الإحكام للآمدي ۳/٤ه.‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع ٠١/١‏ مع حاشية البناني. شرح العضد على المختصر 
۲. بيان المختصر .٤٤٥/۲‏ رفع الحاجب ٤۷٠١/۳‏ فما بعدها. شرح الكوكب المنير 
.6٩۷ - 1/7‏ تيسير التحرير .1٤۷١/١‏ فواتح الرحموت .۲٠/۲‏ البحر المحيط 
£4 . تشنيف المسامع .AYY/۲‏ 

عبارة: ش «أي: يؤول إلى البطلان». 


۹۱۹ 


ا 


الأوليًاء؛ ت ت َقِيصَة إن کائث: قابط“ ظهُورَ كَصدِ اللَغْمِيم؛ بتَمْهِيدِ أل 


مَحَ ظهُور «أىٌ» وة , ب «مًَا». وتّكرير لَفْظ الْبْطلذنِ. وَحَيلُ على ٽاڍر» 

e‏ اا E‏ قصده؛ لِم اسيَقَلالها فيما ليق بمخاسن 
(۲) 

الْعَادَات . 


a‏ ه0 ° : > صِيَاَ 4 ل ت ّت الصا مِنَ الليْل4 عَلّى 
الْقَّصاءِء رالنّذرٍ؛ لما ثبت عِندهُم مِنْ صح الصيام َة / 1١/آ]‏ مِنَ النهار. 
َجَعَلوه گاللغزٍ. 


)١(‏ في: أ «فباطل» بدل «فأبطل». وهو تحريف ظاهرء لعله من سهو الناسخ. 

() قد أسهب إمام الحرمين الجويني في البرهان ۳٤٤ - ۳۳۹١/١‏ في الرد على الحنفية في 
حملهم لحديث الرسول كا : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل؛ 
على الصغيرة والأمة والمكاتبة. فراجعه. 
وانظر: رفع الحاجب لابن السبكي ٤۷0١/۳‏ فما بعدها. بيان المختصر tet‏ . شرح 
العضد على المختصر 1۷°/۲. 

(۳) عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم - زوج النبي يل أن رسول الله لا قال: 
«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». الحديث بهذا اللفظ أخرجه بو داود 
في كتاب الصوم» باب النية في الصوم حدیث )۲٤٥٤(‏ ۸۲۳/۲. قال أبو داود: «رواه 
الليث» وإسحاق بن حازم أيضاً عن عبدالله بن أبي بكر مثله. 
ووقفه على حفصة معمرء والزبيدي» وابن عيينة» ويونس - كلهم عن الزهري . 
اه. 
وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم» باب ما جاء: لا صيام لمن لم يعزم من الليل 
حدیث () (VF‏ /4. وقال أبو عيسى: «جديث حفصة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» وقد روي عن ی عن ابن عمر و وهو أصح. وهكذا أيضاً روي هذا 
الحديث عن الزهري موقوفاء ولا نعلم أحداً رفعه إلا یحیی بن بن أيوب». اه. 
وأخرجه النسائي في كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة a‏ عن 
حفصة بلفظ: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له». 
قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص :۳٠٦‏ «إسناد هذا الحديث حسن جيد» لکن له 
علة وهو: أن النسائي رواه من حديث مالك عن ناقغ عن ابن عمر قوله». اه. 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم من الليل» 
والخيار في الصوم حديث ٠٤١/١ )۱۷٠١(‏ بلفظ: لا صيام لمن لم يفرضه من 
الليل». 


۲۰ 


حنلهم: ولذ دي لغرب بى ي على المَقَرَاءِ مله نهم 1 ¢ i‏ 


ا SEE‏ ولا حَلَةَ مَعَّ ال 1 الفظ الْعْمُوم 
و 
ظهُور أ القَرَابة سَبَبُ الاسْيَحْقاق مَعَ ال 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(€( 
(6) 


(٦) 
(¥) 


فى : أ «فيطلب» بدل «فليطلب» . 
قال العضد في شرحه على المختصر :۱۷١/١‏ «فإن صح المانع من الحمل على 
الظاهر» وهو ما زعموه دليلا على صحة الصيام بنية من النهار» فينبغي أن يطلب له 
أقرب تأويل مثل: نفي الفضيلة». اه. 
وانظر الرد على الحنفية بإسهاب في البرهان للجويني ۳٤١ - ۳٤٤/١‏ ورفع الحاجب 
۳ وبيان المختصر .٤۲۷/۲‏ 
سورة الأنفال الآية: .١‏ وتمامها: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى). 
فى : أ «الغناء» بدل «الغنى» وهو تحريف ظاهر. 
قال أبو بكر الرازي الحنفي في أحكام القرآن :۲٤١١/١‏ «... إن فعل النبي كلا 
ذلك خرج مخرج البيان لما أجمل في الكتاب من ذكر ذي القربى» وفعل 
النبي له إذا ورد على وجه البيان» ا على الوجوب. فلما ذكر النبي 5 
النصرة ة مع القرابة دل على أن ذلك مراد الله تعالىء فمن لم يکن له منهم 
نصرة» فإنما يستحقه بالفقر› اشيا فإن الخلفاء الأربعة متفقون على أنه و 
يستحق إلا بالفقر». اه. 
وانظر : تيسير التحرير ۱٤۸/١‏ وفواتح الرحموت ۲۸/۲. 

في : أ «الغناء» بدل «الغنى» وهو تحريف ظاهر. 
قال ابن العربي في المحصول ص۹۲ : «قوله تعالى: «واعلموا انما غنمتم من شيء 
فآن لله خمسه) [الأنفال: ]٤١‏ الآية إلى آخرهاء وهذه الآية من أمهات الكتابء وقد 
اوا ف ی کا ا کا داو ی چو نیا ت ا 
فقال : «إن سهم ذوي القربى لا يحصل لهم إلا بعد اتصافهم بالحاجةا» ووصف 
الحاجة قد جاء مفصلاً ومفسراً بالمساکين: 
قال غالك: ارز أن يعطى الخمس لغني واحد» ويسقط منه الستةء الأصناف ف التي 
سماها الله فيه». فأما ما ذهب إليه مالك من إسقاط الأمة رأسا فليس من كتاب 
التأويل الذي نحن فيه» وإنما بيناه في الأحكام. 
وأما أبو حنيفة الذي شرط مع القرابة الحاجة» فهذا من باب التأويل الذي نحن فيهء 
ولكن يفسد مذهبه بما تقدم من أصله الذي مهده بزعمه» وهو أن الزيادة على النص - 


۹۲۱ 


وعد a‏ بعْضهمْ ن مالك : 7 j‏ 5 قات [لله َا راء ا 
آخرهَاء ا N O SE‏ 


= نسخ» فکیف TET oe‏ ونقض أصله» ولا عذر له في هذا 
فاد اف 
وانظر: أحكام القرآن لابن العربي .۸٥۷/۲‏ البرهان للجويني ."٠٠/١‏ المستصفى 
١‏ . الإحكام للآمدي ۷/۳ه. شرح العضد على المختصر .١۷١/١‏ رفع الحاجب 
۳.. بیان المختصر .٤۲۸/۲‏ شرح الکوكب المنير .٤۷٠/۳‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 

الحاجب ٤۷٦/۳‏ وشرح العضد على المختصر .١١١/١‏ ) 

(۲) سورة التوبة الآية: .٠١‏ وتمامهما: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
والله لیم حکیم). 

(۳) قال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحریر والتنویر ۲۴۷/۱۰ ۔- ۲۳۸: «لقد اختلف 
العلماء في استحقاف ا من هذه الصدقات هل يجب إعطاء كل صنف مقدارا 

من الصدقات ؟ وهل تجب التسوية بين الأصناف فيما يعطى كل صنف من مقدارها؟. 

الذي عليه جمهور العلماء آنه لا يجب الإعطاء لجميع الأصناف» بل التوزيع موكول 
لاجتهاد وْلاَةٍّ الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف» وسعة الأموال. وهذا قول 
عمر بن الخطاب» وعلي» وحذيفةء وابن عباس» وسعيد بن جبير» وآبي العالية› 
والنخعي»› والحسن» ومالك وأبي حنيفة. وعن مالك أن ذلك مما أجمع عليه 
الصحابة. 
قال ابن عبدالبر : «ولا نعلم مخالفا في ذلك من الصحابة٠»‏ وعن حذيفة: «إنما ذكر الله 
هذه الأصناف؛ لِتُعرف» وأي صنف أعطيْت منها أجزأك». قال الطبري: «الصدقة؛ 
لسد خلة المسلمين» أو لسد خلة الإسلام» وذلك مفهوم من مآخذ القرآن في بيان 
الأصناف وتعدادهم؟ . 
قلت - أي ای ابن عاشور -: وهذا الذي اختاره حذاق النظار من العلماء» مثل ابن 
العربي» وفخر الدين الرازي. 
وذهب عكرمة» ا وعمر بن عبدالعزيز» والشافعي: إلى وجوب صرف 
الصدقات لجميع الأصناف الثمانية لكل صنف تُمن الصدقات» فإن ت آحد 
الأصناف قسمت الصدقات إلى كسور بعدد ما بقي من الأصناف. 
واتفقوا على آنه لا يجب توزيع ما يعطى إلى أحد الأصناف على جم أفراد ذلك 
الصنف». أه. 


وانظر: جامع البيان للطبري .٠۸ E‏ أحكام القرآن لابن العربي .= 


۹۲۲ 


وهن دل 


أحكام القرآن للجصاص ."٤٤/٤١‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي .١۸/۸‏ التفسير 


الكبير للفخر الرازي .٠٠١/١١‏ بداية المجتهد .۲٦٦/۱‏ تفسیر المنار .٥٠۹/۱۰‏ تفسير 


آيات الأحکام للشيخ السايس ۳۳/۳. 


في : ش الغزهم» بدل «لمزهم؟. وهو تحريف ظاهر»ء لعله من سهو الناسخ. 

قال ابن الحاجب: ليس هذا التأويل من التأويلات البعيدة؛ لأن سياق الآية الكريمة 
التي قبلها يدل على ما ذكره الإمام مالك؛ قبل هذه الآية الكريمة قوله تعالى: 
لومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم بُغطزا منها إذا هم 
يسخطون * ولو انهم رضوا ما آتاهم ايله ورسولۀ وقالوا حسبنا حسبنا الله سیوتینا الله من 
فضله ورسوله إنا إلى الله راغیون) ا °۸ _ 04[ وذلك چ على الرد على 
رد دک و الصدقات ؛ لت أن U‏ ا ا الكريم ا 

وانظر : البرهان ۱/. المستصفى ۱ ". الإحكام للآمدي ۰ . رفع 
ا ۸۴ع . فواتح الرحموت ۳۰/۲. تشنيف السامم ۲ جامع البيان للطبری 
V1‏ ۰. التحرير ا لان عاشور ۰ 


۹۲۳ 


)1( 


(۲) 


(۳) 


(4( 


(o) 


الْمَنطوق وَالْمَفهُومْ 


0 وهو ص ت 2 م ا (WD‏ 
وور د 2 ً 5 ا م 
لطر بخلافِه› اي : لا في محل اطق“ , 


بصوت» واشتمل كلامه على حروف ومعانٍ. فالمنطوق هو: الكلام الذي نطق به 
2 اظ ب 

جاء في القاموس المحط :46r‏ «نطق ينطق نطقا ونطوقا: تلم بصوت مرتفع: 
وحروف تعرف بها المعاني». اه. 
انظر: القاموس المحيط .۲٠٠/‏ لسان العرب .٤٤۹١/١‏ المعجم الوسيط .٠١١/١‏ 
تعريف ابن الحاجب هذا هو الذي اعتمده جمهور المتأخرين من الأصوليين تعريفاً للمنطوق. 
انظر تعريفات الأصوليين للمنطوق في: الإحكام للآمدي .1۳/١‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع ۲۳١/١‏ مع حاشية البناني. رفع الحاجب .٤۸٤/۳‏ بيان المختصر .٤۲/۲‏ 
شرح العضد على المختصر .١۷١/١‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص٠٠.‏ 
الآيات البينات لابن قاسم العبادي .۴/١‏ تيسير التحرير .١/١‏ فواتح الرحموت .٤٠١/١‏ 


الضياء اللامع 1۳/۲. شرح الكوكب المنیر .٤۷۳/۳‏ تشنيف لامع 1... إرشاد 
الفحول ص١١٠.‏ نشر البنود .۸١/١‏ مناهج الأصوليين للدكتور خليفة بابكر الحسن 


ص۳٠.‏ تفسير النصوص .٠٥۹١/١‏ المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص۷٠".‏ 
المفهوم لغةً: اسم مفعول مأخوذ من فَهِمَّ - بالكسر-ء کرای ت فيقال: فهمه آي : 
علمه» ومعنى المفهوم أي : المعلوم» وحصول المعنى في ذهن السامع» كما يطلق المفهوم ‏ 
على اللحن» وهو الفهم ؛ ولهذايقول الأصوليون: مفهوم الموافقة : لحن الخطاب. 

انظر : القاموس المحیط .۱۹۲/٤‏ لسان العرب .۳٤۸۱/٩‏ التعریفات للجرجاني ص‌۲۸۸- ۲۸۹. 
انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم الموافقة» وكلامهم على شرطه وما يرادفه في: البرهان 


للجويني .۲۹۸/١‏ اللمع ص٣٠.‏ المستصفى .۱۹١/١‏ الإحكام للآمدي .٠٦/۳‏ شرح 


تنقيح الفصول ص٤ه٥.‏ رفع الحاجب .٤۸٤/۳‏ بيان المختصر .٤۲/۲‏ شرح العضد على 
المختصر .١۷۲/١‏ العدة ٠٠١/١‏ فما بعدها. المسودة ص*٠٠".‏ تيسير التحرير .۹٤/١‏ 
فواتح الرحموت .٤٠٤/١‏ التعريفات للجرجاني ص۲۸۹. شرح المحلي على جمع 
الجوامع ۲٤١/١‏ مع حاشية البناني. الآيات البينات لابن قاسم العبادي .۱۹/١‏ البحر 
المحيط .۷/٤‏ تشنيف المسامع .۴٤١/١‏ شرح الكوكب المنير .٤۸4١/۳‏ إرشاد الفحول 
ص١١٠.‏ نشر البنود .۸۸/١‏ المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص١٠".‏ 

خالف الشيخ ابن الحاجب أئمة الأصول القدامى حيث جعل المنطوق والمفهوم من= 


۹۲4 


(۱) 


م ۶ ر 


i‏ صريح› وهو : م وضع الفط له وغ عَيْر الصرِيح» بخلافِهِء 


ما يلرم عله . 


أو صاف الدلالة» مع صراحة عباراتهم في أنهما من أوصاف المدلول. 

انظر: البرهان للجويني .۲۹۸/١‏ المستصفى .۱١۹١/١‏ الإحكام للآمدي .1/١‏ التقرير 
والتحبير .٠٤١/١‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد على المختصر .١۷١/١‏ الآيات 
البينات .۲٤ - ٠١/۲‏ التحقيقات في شرح الورقات ص۸٠".‏ إجابة السائل شرح 
بلغة الآمل للصنعاني ص۲۳۹. تفسير النصوص ١/۹۲ه.‏ مناهح الأصوليين ص" - 
0 

حاصله: أنه قد قسم اللفظ الدال إلى قسمين: منطوق ومفهوم» ثم قسم المنطوق إلى 
صريح : وهو ما دلالته مطابقة › او قشنا وعیر ك : وهو ما دل بالالتزام. 
E‏ إل الدلالات الثلاث› و ي ال وغیر 


يريد؛ إذ بأي دلالة دل اللفظ فهو منطوق. 


فالمراد: بيان دلالة المفهوم من أي أقسام الدلالات هي ؟ 

وحاصل الجواب : قد تنبه المحقق سعد الدين التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد 
نظر» . ولم یزد على هذا. 

بت کرا ئن كت الاصرل قل أجةد عا درول الإشکان کم رایت فی 
الآباث البيتات لابن قاسم العبادی ۴۲/۴ ۲۴ ها يدل على أنه لا اجواب 
للإشكال على هذا التقسيم› فإنه فال: إن هذا التقسيم اختص به ابن الحاجب» 
«وقد کشفت من کتب 2 چ الجامعة للإمام» 
e‏ للعلامة البيضاوي»› وشرحيه للاسنوي»› والمصنف - يريد به ابن 
السبكي وناهيك ا e‏ 8 ر فيه ا لهذا الرأي» ولا 
وعیر صریح ا 

ثم قال : «قال الحرمين في البرهان )۲4۸/۱( مأ نصه: ما فاد من اللمط 
نوعان: أحدهما: ما يتلقى من المنطوق به المصرح بذكره» والثاني: ما يستفاد من 
اللفظ» وهو مسكوت عنهء لا ذكر له على قضية التصريح. 


۲٥ 


فأما المنطوق به: فينقسم إلى النص والظاهر» وقد قدمنا فيهما تأصيلا وتفصيلا ما يقنع 
الناظر. ولم ندرج المجمل في هذا القسم؛ لأنا حاولنا تقسيم ما يفي ّ 
وأما ما ليس منطوقا به» ولكن المنطوق به مشعر به» فهو الذي سماه الأصوليون 
المفهوم» والشافعي قائل به... إلخ» انتهى. 
فانظر هذا الكلام من هذا الإمام الذي هو عين القوم» فوا سد می ا 
في نوعين: المنطوق والمفهوم» وفسر المنطوق بما قى من المنطوق به المصرح 
بذکره» فإن هذا التفسير لا يشمل إلا المعنى المصرح بلفظه» فليس في كلامه تعض 
لغير المنطوق الصريح» بل كلامه كالصريح في عدم إثبات منطوق غير صريح كما 
تری). اآه. 
ثم نقل ابن قاسم العبادي كلام غير إمام الحرمين بمثل كلامه ثم قال في الآيات البينات 
۴۳ اوبالجملة: فكلامه ظاهر إن لم يكن صريحاأ في أن ما قاله ابن الحاجب ليس 
في كلام القوم»› بل اصطلاح له وإن تبعه عليه بعضهم کالهندي». اه. 
وقال الإإسنوي في نهاية السول :۲٠١ - ۲٠۳۴/۲‏ «وقد جعل ابن الحاجب دلالة 
الاقتضاء» وجواز المباشرة إلى الصبح من دلالة المنطوق قال: ولكنه منطوق غير 
صريح› بل لازم للفظ» وجعل المصنف - يريد الإمام البيضاوي - ذلك من المفهوم 
کما تقدم » ولم يجعله الآمدي من المنطوق ولا من المفهوم»› بل غا 8 وکلام 
cco‏ آھ. 
وقد حصل المراد من أن الإشكال متوجه على الحاجب ومن تبعه من لا 
وبعد هذا التحقيق في حل هذا الإشكال» وجدث الإمام البابرتي يسوق حكاية ينبني 
عليها حل هذا الاشكال أبضا. 
قال البابرتي - نقلاً عن محقق بيان المختصر ٤۳1/١‏ -: «واعلم أني أذكر لك 
هاهنا حكاية ينبني عليها حل هذا الموضع» ويظهر سوء تركيب المصنف - يريد 
ابن الحاجب - الذي حاز قصبات السبق في مضمار فرسان علماء النحو» وهي 
أن الشيخ الإمام شيخ الشيوخ بالديار المصريةء الشيخ علاء الدين القونوي - 
رة الاو ا ا من المتطوق» ومنفا 
وهمه سوء تركيب المصنف فإنه قال: «والأول:. صريح» وهو ما وضع اللفظ 
له. وغير الصريح بخلافه». فإن مراده لو كان بيان أنه قسم؛ لقال: والأول 
صريح» وهو ما وضع اللفظ له» وغير صريح وهو بخلافه. فلما قال: «وغير 
صریح بخلافه» دل على آنه قسم آخره غير منطوق. وعلى هذا تنقسم دلالة 
اللفظ إلى ثلاثة ئة اتام منطوق» وهو الصريح. ومفهوم» وهو خلاف المنطوق. 
وغير صريیح› رهو. اشا خلاف کل واحد منهما. ولا تفرقة بين أقسام غير = 
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= الصريح› وهر الاقتضاء» والتنبيه» واللإشارة» وبين المقهوم› وهو الضرب من 
التأفيف» في أن دلالة اللفظ على ذلك دلالة على خارج عما وضع له. فجعل 
الأقسام الثلاثة قسما للمنطوق» والمفهوم قسما له تحكم صرف. فلما قدم شيخنا 
وإمامنا العلامة النحرير والبحر الزاخر بأمواج الحقري E‏ شمس الدين 


اا لي لن ق ي ا فلي اس کت شخ اشن e‏ إليه 
زلله. 


منها أن قوله: «والأول صريح» e‏ يشير إلى أن له قسما آخر؛ إذ لو أراد حصر 
المنطوق في الصريح» لكان الترتيب الصحيح: والأول الصريح. وذلك ظاهر لا يخفى 
على أحد وإنما جاء بغير الصريح معرّفاء وإن كان معطوفا على «صريحا؛ لمعنيين› 
أحدهما: الاختصار بترك المبتداً؛ فإنه كان يحتاج إلى أن يقول: وغير صريح»› وهو 
بخلافه. فاقتصر على لفظ واحد. والثاني: أن قوله: «صريح» في قوة الصريح معرفا 
بواسطة تعرفه وهو قوله: «ما وضع اللفظ له فإنه إذا عرف» صار في المعنى معرفة. 
فكأنه قال: «والأول الصريح» وغير الصريح»» ويكون قوله: «بخلافه» حالاً؛ وذلك 
کله سوء ترکیب. وإیجاز مخل. 

ولما كان في الرسالة بعض تطويل» وكان شيخ الشيوخ متضلعا بعلوم تمكن من المنع 
في بعض مقدماتهاء فكتب شيخنا وإمامنا رسالة أخرى لم يتمكن أحد أن يتكلم فيها 
يبت سبقه وهي هده: 

قال صاحب المختصر - يريد ابن الحاجب -: «الدلالة: منطوق... إلى آخره». 
كلام صاحب المختصر يدل على أنه جعل الاقتضاء والتنبيه والاشارة من قبيل 
المنطوق؛ وذلك لأنه قال: «الدلالة منطوق» وهو: ما دل عليه اللفظ فى محل 
النطق. والمفهوم بخلافه». وقد حصر الدلالة في المنطوق والمفهوم» ولا واسطة 
نا :لان المفهوم جعله خلاف المنطوق» ولا واسطة بين الشيء وخلافه» فلا 
واسطة بين المنطوف والمفهوم. والأقسام الثلائة ليست من قبيل المفهوم عند 
صاحب المختصر قطعاً؛ فتعين أن ڪون من قبيل المتظرق. :رايا قال : 
«المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق»ء والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا 
فى محل النطق». ولا واسطة بين ما دل عليه اللفظ فى محل النطق» وبين ما 
دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ٠‏ 

وحينئٍ يلزم قطعاً أن تكون الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق؛ وذلك لأن الأقسام 
الثلاثة لا تخلو إما أن تكون مما دل عليه اللفظ في محل النطق»ء أو تكون مما يدل= 
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= عليه اللفظ لا فى محل النطق؛ لضرورة الحصر. ولا يجوز أن تكون ما دل عليه اللفظ 
لا في محل النطقء وإلا لكان مفهوما؛ لأن كل ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق 
فهو مفهوم» لكن الأقسام الثلاثة ليست بمفهوم قطعا عنده. فلا تكون الأقسام الثلاثة 
مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق؛ فتعين أن تكون مما دل عليه اللفظ في محل 
النطق؛ إذاً لا واسطة بينهما. وإذا كانت الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل 
النطق» تكون من قبيل المنطوق؛ لأنا نركب القياس هكذا: الأقسام الثلاثة مما دل 
عليه اللفظ فى محل النطق» وكل ما دل عليه اللفظ فى محل النطق فهو منطوق› 
الأقسام الثلاثة منطوق. آما الصغرىء فلما بيناء وأما الكبرى؛ فلأن ما دل عليه اللفظ 
في محل النطق جعله صاحب المختصر معرفا للمنطوق» والمعرف مساو للمعرف في 
الصدق. فيكون ما دل عليه اللفظ فى محل النطق مساو للمنطوق» وأحد المتساويين 
صادق على كل ,ما صدق عليه الآخرء فإذن إن ثبت أن الأقسام الثلاثة من قبيل ‏ 
المنطوق عنده. وحينئٍ يلزم أن يكون المنطوق أعم من الصريح؛ لأن كل صريح 
منطوق» وليست بصريح ضرورة كونها من أقسام غير الصريح. وإذا كان الملطوق آعم 
فن الصضريح؛ يحون منقسما إلى صريح وغیر صریح › وکل واحد منهما فسواال 
وقسيماً للآخر؛ ضرورة كونهما أخصين تحت أعم. 
والمنطوق إما مدلول مطابقي» أو مدلول تضمني› اومدلرل التزامي عنده؛ و لأنه 
جعل المنطوق على قسمين: صريح وغير صريح. وجعل الصريح ما وضع له اللفظ› 
وكل ما وضع له اللفظ مدلول مطابقيء فالصريح مدلول مطابقي. 
وجعل غير الصريح مالزم عما وضع اللفظ له» وما لزم عما وضع اللفظ لهء مدلول 
تضمني» أو مدلول التزامي؛ لأنه إما داخل فيما وضع اللفظ له» أو خارج عنه. والأول 
مدلول تضمني ٠»‏ والثاني التزامي. فغير الصريح إما مدلول تضمني» وإما مدلول التزامي. 
ولا يستبعد جعل الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق» وجعل المفهوّم بخلافه؛ وذلك 
لأن ال فهمها من اللفظ أقرب من المفهوم» والذي يدل على ذلك دليل 
ودليل لَمَيّ. أما الدليل الإني؛ فلأنهم جعلوا الأقسام الثلاثة متقدمة على المفهوم عند 
التعارض. وأآما الدليل اللميء فإن الأقسام الثلاثة مما. دل عليه اللفظ لا في محل 
النطق. وهذا هو المقتضى؛ لتقديم الأقسام الثلاثة عن المفهوم. فإن قيل: ما معلى 
قولهم: الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم: ما دل عليه 
اللفظ لا في محل النطق. 
أجيب بأن معنى قولهم : ا ا ي ع ف yT‏ 
اللفظ فيما نطق به» لا في غير ما نطق به. ) 
فالمفهوم دل عليه اللفظ لا فيما نطق بهء بل فيما سكت عنه. مثلاً قول القائل : «أعتق = 
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عبدك عني على ألف» يدل على ملكية العبد الذي نطق به» وقوله: «في سائمة الغنم 
زكاة» يدل على عدم وجوب الزكاةء لكن لا فيما نطق به» وهو سائمة الغنم» بل في 
غير ما نطق به وهو المعلوفة المسكوت عنها. وقوله تعالى:: «فلا تقل لهما أف 
[الإسراء: ۲۳]» يدل على حرمة الضرب. فالحرمة المفهومة بطريق الموافقة ليست في 
محل النطق الذي هو الأف» بل في محل مسكوت عنه» وهو الضرب. وعلى هذا 
تقريره في سائر الأقسام. انتهت الرسالة. وقد نقلتها بعينها؛ تبركاً بميامن ألفاظه المباركة 
برد الله مضجعه». اه. 

وانظر: البرهان للجویني ۲۹۸/۱. المستصفى .۱۹١/١‏ الإحكام للآمدي .1۱/١‏ التقرير 
والتحبير .٠٤١/١‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد على المختصر .١۷١/١‏ الآيات 
البینات ۱۳/۲ - .۲٤‏ التحقيقات في شرح الورقات ص۸٠۳.‏ إجابة السائل شرح بلغة 
لآل للصنعاني ص۲۳۹ - .۲١١‏ تفسير النصوص .٥۹۲/١‏ مناهج الأصوليين ص۳٦‏ - 
8 

الاقتضاء : وهو ما يهم عند اللفظ» ولا يكون منطوقا به » ولکن يکون من ضرورة 
المنطوق به» إما من حيث إنه لا يمكن أن يكون المتكلم صادقاً إلا بهء أو أنه لا 
يثبت الملفوظ به عقلا إلا به» أو أنه يمتنع ثبوته شرعاً إلا به. فهذه ثلاثة أقسام. 
انظر: الإحكام للآمدي .1۱/١‏ شرح العضد على المختصر .۷١/١‏ رفع الحاجب 
۳.. بيان المختصر .٤۳۳/١‏ الروضة مع النزهة .۱۹۸/١‏ نهاية السول .٠٠٠/۲‏ 
فواتح الرحموت .٤٠١/١‏ تيسير التحرير ۱۷۲/۲. شرح الكوكب المنير .٤۷٤/۳‏ إجابة 
السائل شرح بلغة الآأمل ص٤۲۴.‏ التحقيقات في شرح الورقات ص۹٠".‏ البحر 
المحيط .٦/٤‏ تشنيف المسامع .۳۸/١‏ إرشاد الفحول ص١ه١٠.‏ 

ومما تجدر اللإشارة إليه أن تسمية الكل دلالة اقتضاء هو قول الجمهور» وذهب جمع 
من الحنفية كالبزدوي في أصوله --_ ۱۲۰ مع كشف الأسرارء والسرخسي في 
أصوله ٠۲٤۸/١‏ وصدر الشريعة في التوضيح شرح التنقيح ۲١١/١‏ والسمرقندي في 
ميزان الأصول ص١١٠‏ إلى أن المقتضى هو الثالث فقطء وسُمَىَ الباقى محذوفاً أو 
مضمراً. a.‏ 

قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ا ':؛: اوخالفهم المصنف - يريد 
ال رى وف اا وصدر الإسلام» وصاحب الميزان في ذلك فأطلقوا اسم 
المقتضى على ما أضمر؛ لصحة الكلام شرعاً فقط» وجعلوا ما وراءه قسماً واحد 
وسموه محذوفا أو مضمرا». اه. 

وفرقوا بين المحذوف والمقتضى؛ بأن المقتضى لا يتغير ظاهر الكلام عن حالهء - 
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رفع عَنْ متي الما وَالنَسيَاني. و اسأًل القَر کک > وَ«أعيِقٌ عَبْدَكّ 
عى عَلّى الف ؛ لاسْيذعَائه تير الْمِلْكِ؛ لوقف التق عَلَيهِ. 


ر کے برت اشرق بم لر کم کی (تغلیله اة ميث ئ 
«تَنْبية وَإِيماء»““ r ooo‏ 
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= وإعرابه عند التصريح به» بل يبقى كما كان قبله» بخلاف المحذوف كقوله تعالى : 
واسأل القرية) [يوسف: .]۸١‏ وانظر : المستصفى .۱۸١/١‏ الإحكام للآمدي .1٦۲/۳‏ 
كشف الأسرار للبخاري .٠١١ - ۱۱۹/١۷‏ أصول السرخسي .۲٤۸/١‏ 

تيسير التحرير .١/١‏ التوضيح شرح التنقيح .۲٠٠/١‏ ميزان الأصول ص١١٤.‏ الآيات 
لياف ۲ شرح الکوکب المنير .٤١٥/۳‏ تشنيف المسامع .۳۴۹/١‏ إرشاد الفحول 
ص١٣١۱‏ . 
(۱) سبق تخريجه في مسألة : المقتضي ص١٤۷‏ ۔ .۷٤١‏ 
المقتضى لضرورة صدق المتكلم كقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله وضع عن آمتي 
الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه»» فإنه لا بد من تقدير الحكم أو المؤاخذة؛ لتعذر 
حمله على حفیقته › فإانهما واقعان. 
انظر : رفع الحاجب EAA‏ . بيان المختصر ۳۲ . شرح العضد على a‏ 
۳۲.,. شرح الکوکب المنیر .٤۷٤/۳‏ تشنیف المسامع ۳۳۸/۱ ۔ ۳۴۹. 
(۲) سورة يوسف الآية: ۸۲. وتمامها: «واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها 
وإنا لصادقون). 
قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون» 
۰ [يوسف : :[AY‏ أي أهل القرية»› وأهل العير؛ اد لو لم يقدر دلك لم يصح ذلك 
عقلا؛ إذ القرية والعير لا يسألان. 
انظر : رفع الحاجب EAA‏ . بیان المختصر ۳۲ . شرح العضد على المختصر 
۳۲. شرح الکوکب المنیر .٤۷٤/۳‏ تشنیف المسامع ۳۳۹/۱. لأحكام القرآن 
للقرطبي i‏ افير الكتاف .۹5۳ التحر ير ا ۴ . إجابة السائل شرح 
بلغة الآمل ص٠۲۴.‏ الآيات البينات .٠۷/١‏ 
(۳) قال ابن يکي في رع الحاجب EAA‏ : «والتقييد بقوله : على ألف» لا وجه له؛ 
فإنه لو قال : «أعتق عبدك عني )۰ فأعتقه عنه»› ق وعتق علبه» 
وإن لم يذكر عوضاً». اه. 
(€) وإن لم یتو قف أحد هذه الثلاثة (الصدق› أو الصحة العقلية › أو الشرعية) على ما يلزم 
عما وضع له اللفظ واقترن الملفوظ به بحكم لو لم يكن ذلك الحكم لتعليل 
الملفوظ به» کان التيان به بعيدا من الشارع ف اتنبيه وإيماء). مثاله: خبر المواقع في = 
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ون ل يقَصد لاله إشار e‏ مغل : والساء تاقصات عَمَلِ وڍين. ل 


وما تُقْصَانُ دِييِهیً؟ قَالَ: REE‏ خْدَامُن شَطرَ د TE‏ 


ا 0 فل الْمَمّْصود بَيَانَ َر الحَبْضض» اقل طهر رک لِم مِنْ 
أن المَبَالْعْةَ تَقْنَضِي / [٩ه/ب]‏ ذِكَرَ ذَلِكّ. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


نهار رمضان» ولفظه عند ابن ماجه: «راقعت أهلي في رمضانء فقال ية : «أعتو 
رقبة» [أخرجه الستة]ء فلو لم يكن الجماع في نهار رمضان عليه إيجاب الإعتاق؛ 
لكان ذلك الاقتران بعيدا عن فصاحة الشارع. 

انظر: رفع الحاجب .٤۸۹/۳‏ بيان المختصر .٤١٤/١‏ شرح العضد على المختصر 
1/۲ شرح الكوكب المنير .٤۷۷/١‏ إجابة السائل شرح بلغة الآمل ص 1۱۹۲ء 
.٥‏ إرشاد الفحول ص١١٠.‏ 

سيأتي الكلام على ذلك - إن شاء الله تعالى -.مفصلاً في مسالك العلة من باب 
القياس. 

وإن لم تتوقف الصحة أو الصدق على إضمار» ودل على أمر ليس هو بالمقصود من 
اللفظ الأصلي الذي عبر به» ولكنه وقع من توابعه» فسمي دلالة اللفظ عليه «إشارة». 

انظر : المستصفى .۱۸۸/۲١‏ الإحكام للآمدي 1۲/۳. . رفع الحاجب .٤۸4۹/۳‏ بيان 
التختضصر e‏ . شرح العضد على المختصر ۱۷۲/۲. كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي .0۰۸/١‏ تيسير التحرير .۸۷/١‏ الآيات البينات .٠۸/۲‏ إجابة السائل شرح بلغة 

الآمل ص۲۳۷. تشنيف المسامع .٤٠١/١‏ إرشاد الفحول ص١١٠.‏ 

في: أ «عمرها» بدل «دهرها». 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله َة في أضحى أو في 
فطر إلى المصلى»ء فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن› فإني اريتك أكثر 
آهل النار؛. فقلن: وبم يا رسول الله ؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرة. ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب ك الرجل الحازم من إحداهن). قلن: وما نقصان ديننا 
وعقلنا يا رسول الله ؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجلل ؟٩‏ قلن: 
بلى» قال: «فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: 
بلى. قال : «فذلك من نقصان دينها». 

بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب )٩(‏ ترك الحائض الصوم ۷۸/١‏ 
وفي كتاب الصوم» باب )٤١(‏ الحائض تترك الصوم والصلاة ۲۳۹/۲ وفي كتاب 
الشهادات» باب )١۱١(‏ شهادة المرأة lor‏ 


۹۳۱ 
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> وأخرجه مسلم فيي کتاب او باب تقصان الاإيمان بنقص الطاعات.. ا حدیث 
AVÎ (۸°)‏ ) 
قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص ۰ «وأما قوله - يريد ابن الحاجب - فى 
الحديث الائ أورة هو» قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلى» فلم ره فی 
شىء من الكثب الستة» ولا غيرها». اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١۸/ب):‏ «لم أره بهذا السياق». اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤۸4۹4/‏ «ونقل شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق 
العيد في کتابه «الإلمام» عن الحافظ البيهقي أنه قال: «تتبعته فلم أحد في شيء من 
كتب الحديث)» . 
قلت ای ان الس : وجب من القاضي آي الطيب في اعتماده عليه في کاب 
«المنهاج» في الاستدلال على أقل الطهر مع معرفته بالحدیث. 
وقد أجاد تلميذه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي حيث لم يذكره في كتاب «النكت». وقال 

في «المهذب»: «لم أره إلا في كتب الفقه». ولعل الشيخ با إسحاق وقف على کلام 

البيهقي. 
ورأيت في بعض كتب الحنابلة أن القاضي أبا يعلى عزاه ۳ کتاب السنن لابن آبي 
حاتم » وهذه فائدة). اه. 
وقال الإمام الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محقق بيان المختصر :٤)١١/١‏ ر 
أصله في «الذهب الإبريز)». اه. 

)١(‏ عبارة: ش «وحمله وفصاله مع قوله لاون شهرا مع قوله: وفصاله في e‏ . وهي 
عبارة مشوشة؛ لأن الناسخ أضاف كلمة «مع قوله» بين «وحمله وفصاله» و«ثلاثون 
شهرا». والعبارة الصحيحة: وحمله وفصاله ثلاثون هرا مع قوله: «وفصاله ۴ 

(۲) سورة الأحقاف الآية: .٠١‏ 

(۳) في: أ «مع قوله». بزيادة «قوله». 

.٠١ سورة لقمان الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله تعالی: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) [الأحقاف : ا قوله : «وفصاله في 
عامين) [لقمان: .]١١‏ فإنه يدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء ولا شك أن هذا 

المستفاد ليس هو المقصود في الآيتين» وإنما المقصود في الآية الأولى هو بيان حق 
الوالدة» وما تقاسيه من التعب في الحمل والرضاع» والمقصود في الآية الثانية بيان 
أكثر مدة الرضاع» ولكن هذا لازم له بلا شك. انظر: الإحكام للآمدي 1۲/۳. رفع = 


۹۳۲ 


أجل لک لَه الصَيَام القت [إلى iiss‏ يلرم مه جَوَارُ الإضبَاح 
جنباً. ويله : الان باشروشُ‰ إلى تی ين تک . 
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الحاجب .٤۹۱/۳‏ بيان المختصر .٠٠١/۲‏ شرح العضد على ا ۳۲.,. شرح 


الكوكب المنير .٤۷٦/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۱۹۳/١١‏ تفسير الكشاف 
.٥٥‏ التحرير والتنوير لابن عاشور ."٠*/۲١‏ أثر الاختلاف فى القواعد E‏ 
اختلاف الفقهاء ص ٠ .٠٤١‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل» أ. وما آثبته من : شر وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ٤۸۸/۳‏ وبيان المختصر .٤١٥/١‏ . وشرح العضد على المختصر .١۷١/١‏ 
سورة البقرة الأية: .٠۸١‏ 
في : E‏ « إلى قوله). بزيادة («قوله) . 
- سورة البقرة الأية: .٦‏ وتمامها: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن 
لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا 
عنکم فالان باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم وکلوا واشربوا حتی يتبين لكم الخيط 
الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم 
عاکفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك یبین الله آیاته للناس لعلهم 
يتقون). 
قوله تعالی : «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 
علم الله نکم کنتم تختانون آنفسكم فتاب علیکم وعفا عنکم فالان باشروهن وابتغوا ما 
كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من 
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك 
حدود الله فلا تقربوها كذلك يبین الله آياته للناس لعلهم e‏ [البقرة: .]١۸١‏ 
فهذا النص القرآني يدل بعبارته على إباحة الأكل والشرب والاستمتاع بالزوجات في 
جميع الليل من ليالي رمضان إلى طلوع الفجر الصادق. ويدل بإشارته على أن من 
جنبا فصومه في ذلك اليوم صحیح ؛ لأن الله تعالی قال: «فالان باشروهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى بتبين لكم الخيط الابيض من الخيط 
الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: .]۱۸١‏ فإذا كان الاتصال مباحا 
في جميع أجزاء الليل» فقد يطلع عليه الفجر وهو جنب؛ لأن الاغتسال يكون بعد 
طلوع الفجر لا محالة. فيلزم من ذلك آن يحكم على الصيام بأنه صحيح في مثل هذه 
الحالة وهذا الحكم فهمه سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ بما أعطي من فقه 
ي الدينٍ کما نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن .1۹/١‏ وتقل الزركشي في 
تشنيف المسامع ٠۴٤١/١‏ وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤۷۷/۳‏ أن هذا 
الاستنباط محکي عن محمد بن كعب القرظي (ت ۸٠۱ه»‏ وقیل: ۱۸١١ه).‏ 


۹ 


وت إو و(اإ) ثو و و 
تم المَمَهُومُ مفهوم موافقَة› ومفهوم مخالفة. 
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= وانظر: الإحكام للآمدي .٩۲/۳‏ رفع الحاجب .٤۹41/١‏ بيان المختصر . شرح 
العضد على المختصر ۱۷۲/۲. شرح الكوكب المنير ٤۷٦/۳‏ ۔ .٤۷۷‏ أحكام القرآن 
لابن العربي .٠١ - ٩٤/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۳۲٠/۲‏ تفسير آيات الأحكام 
للسايس .۸/١‏ روائع البيان للصابوني .۲٠۲/١‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 
اختلاف الفقهاء ص١°١٠.‏ 
)١(‏ - دلالة المفهوم د تنقسم إلى ا 
أولهما: مفهوم ا 
الثاني : مفهوم المخالفة. وقد أطلق أبو بكر بن فورك على الأول اسم مفهوم الخطاب› 
وعلى الثاني دليل الخطاب. 
قال الإمام الجويني في البرهان :۲۹۹/١‏ «وذكر الأستاذ أبو بكر بن فورك في 
مجموعاته فصلا لفظيا بيّن قسمي المفهوم فقال: «ما دل على الموافقة» فهو 
الذي يسمى مفهوم اللخطاب» وما دل على المخالفة» فهو الذي يسمى دليل 
٠‏ الخطاب». وهذا راجع إلى تلقيب قريب». أه. 
(۲) في : ا «اللحكم؟ بدل «في الحكم». 
 )۳(‏ في : ش «فحوا» بدل «فحوی». وهو تحريف ظاهر»ء لعله سهو من اا 
)٤(‏ الفحوى واللحن عند ابن الحاجب اسمان لمسمى واحد» وهو مفهوم الموافقة. وذلك 
ما جرى عليه علماء الزيدية أيضاً من المتكلمين كصاحب «منهاج الوصول في أصول 
الزيدية» وصاحب «الفصول اللؤلؤية». وانظر: إجابة السائل شرح بلغة الامل للصنعاني 
ص۲۱٣۲.‏ 
ويرى ابن السبكي في رفع الحاجب ٤41/۳‏ أن المسكوت عنه إن كان أولى بالحكم 
من المنطوق سمي المفهوم : فحوى الخطاب. وإن كان مساويا له فهو لحن الخطاب. 
قال في رفع الحاجب :٤4٦/‏ «وأما تسمية مفهوم الموافقة ب «فحوى الخطاب»»› 
و«الحن الخطاب» فطريقة لبعض أصحابنا. 
وقال آخرون منهم : لحن الخطاب: ما دل على مثله» والفحوى: ما دل على أقوى. وهذا 
يرشدك إلى أنهم يفرقون في التسمية دون الحكم» والأمر في التسمية هيّن؛ لأنه 
اصطلاحي» والأحسن عندنا هذا القول» فليكن مفهوم الموافقة متناولا لفحوى الخطاب› = 
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وهو ما كان الحكم في المسكوت فيه أولى. ولحن الخطاب»› وهو المساوي». اه. 

وعلى هذا فالفحوى واللحن قسمان لمفهوم الموافقة» لا قسيمان له. وهذا ما ارتضاه 
الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١٠.‏ 

وقد حکی الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهين : 

أحدهما _ أن الفحوى: ما نبه عليه اللفظ» واللحن: ما لاح في اللفظ. 

والثاني - أن الفحوى: ما دل على ما هو أقوى منه» واللحن: ما دل على مثله. 

وقد حكى الشوكانى فى إرشاد الفحول ص١١٠‏ عن القفال: «أن فحوى الخطاب: ما 
د الف لے ال ولل ا كد ملاعل غر لياه 

وهذا كله - كما ترى - من الأمور الاصطلاحية التى بنى الاختلاف فيها على مقدار ما 
يرى صاحب الاصطلاح من انطباق مصطلحه على اللغة العربية التي هي لسان الشرع. 

وانظر : البرهان .۲۹۸/١‏ العدة .٠١١/١‏ المستصفى .۱۹١1/١‏ الإحكام للآمدي .٠۳/۳‏ 
رفع الحاجب .٤۹٦ - ٤4١1/١‏ بيان المختصر .٤٤١/١‏ شرح العضد على المختصر 
۲. شرح الكوكب المنير .٤۸١/١‏ تشنيف المسامع .۳٤١/١‏ إجابة السائل 
ص۱٤۲.‏ شرح طلعة الشمس .٠١۸/٠‏ إرشاد الفحول ص١١٠.‏ المناهج الأصولية 
لفتحي الدريني ص۷٠۳.‏ تفسير النصوص .1٠۷/١‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية 
في اختلاف الفقهاء ص٤٤٠.‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ٤۹۲/۳‏ وبيان المختصر ٤۳۷/١‏ وشرح العضد على المختصر .٠۷۲/١‏ 

فى : أ» ش «ولا» بدل «فلا». وهو خطأً قطعا؛ لأن الآية الكريمة تَقرأً هكذا: لفلا 
تقل لهما أف [الإسراء: ۲۳]. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 

شورة السرا اة ۴ 

قوله تعالى: فلا تقل لهما أف [الإسراء: ۲۳]ء علم من تحريم التأفف» وهو 
المنطوق» تحريم الضرب» وهو المسكوت عنه؛ لاشتراكهما في معنى الإيذاء المفهوم 
من لفظ «أف»» بل إن الضرب أولى بالتحريم. 

انظر: البرهان للجويني .٠٠/١‏ الإحكام للآمدي 1۳/۳. رفع الحاجب .٤۹۲/۳‏ بيان 
المختصر .٤٤١/١‏ شرح العضد على المختصر .١۷١/١‏ شرح الکوکب المنیر .٤۸۲/٣‏ 
تشنيف المسامع .۳"٤۲/١‏ إجابة السائل ص۲٤۲.‏ شرح طلعة الشمس ۲۹۹/۱. تفسير 
الکشاف .١۷١/۳‏ مفردات الراغب ص۷74. تفسير التحرير والتنوير .۷٠*/٠١‏ المناهج 
الأصولية ص^۸٠".‏ تفسير النصوص .1۱۸/١‏ أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى 
اختلاف الفقهاء ص .٠٤۳‏ ۰ 
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المنْقَال: بکسر فسکون» جمعه مثافیل. . وھو وزں الشيء ونقله ومنه قوله تعالی : وان 


کان مثقال حبة من خردل آتینا بها وكفًّی بنا حاسبین) [الأنبياء: .]٤١‏ 

والمثقال من وحدات الوزن» ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء 
الأخرى. 

مثقال الذهب = ۷۲ حبة = ٤ ۲٤‏ غراماً. 

مشقال الأشياء الأخرى = ۸١‏ حبة = ٤ ٠‏ غراماً. 

انظر: معجم لغة الفقهاء ص٤٠٠.‏ فقه الزكاة للشيخ القرضاوي ۲۵٠۳/۱‏ ۔ .٠٠۹‏ الفقه 
الإسلامي وأدلته .۷٥۹/۲‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. و اران ای ان 
المختصر .٤١۸/۲‏ 

لفظة «مثقال» ساقطة من: أ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. و 
الحاجب .٤4۲/١‏ وشرح العضد على المختصر .٠۷١/١‏ 

و الآية: ۸. وتمامها: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل قال 
ذرة شرا يره [الزلزلة: ۸ ۹]. 

وانظر : جامع البیان للطبري ۱۷۳/۳۰ . تفسیر الکشاف .۲٤۹/۹‏ أنوار التتزيل للبيضاوي 
ص۷٩۸.‏ تفسیر ابن کثیر u .۳٤۹/۷‏ على الجلالين .۲۹٠/٤‏ روح المعاني 
للألوسي .۲٠۲/٠١‏ الجواهر الحسان للثعالبي .٠٠٤/٤‏ التحرير والتنویر .٤۹٤/۳۰‏ 
القنطار : بكسر فسكون» جمعه قناطير» وحدة وزن مختلفة باختلاف الأقطار والأزمان. 
وهو اليوم في مصرء وفي بلاد الشام يساوي مائة رطل. وورد في تقديره قديماً أقوال 
٠٠١‏ أوقية»› وهو المروي عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

- وقيل: مقدار دية المسلم› أي ۰ دنار » نم صارت ۱۲۰۰١‏ دیتار أو ٠٠٠٠١‏ 
درهما. 


وقیل: ۱۲۰ رطلا. وقيل: ۸٠‏ ألف درهم» أو ٠٠١‏ رطل من الذهب. وقيل: ۷٠٠‏ 


ألفا. وقيل غير ذلك. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن .۰/٤‏ تفسير بن كثير .۱۸/١‏ التحرير والتنوير 14۱/۳. 
بيان المختصر .٤٤١/١‏ معجم لغة الفقهاء ص١۳۷.‏ 

سورة آل عمران الأية: .۷٤‏ 


۹۳۹ 


من : ولا يود إليكهي. وهر تبيه بالاأذنّى ؛ فلذلك کان في عَيره a‏ 


i,‏ بمَعْرفَة المع DAE‏ اة ف الت ومن ت قال 
,(PIvroc‏ ل س سل 
قوم : «هُو قياس جلي . 


.۷٤ سورة آل عمران الأية:‎ )١1( 

(۲) قوله تعالی: ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده إليك ومنهم من ان تامنه 
بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين 
سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) [آل عمران: .]۷٤‏ فالشطر الأول من 
الآية الكريمة: ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده إليك)» يدل على أن فريقا 
من أهل الكتاب يتصف بالأمانة إلى حد أنه لو ائتمن على قنطارء فإنه يؤديه. 
ويفهم من ذلك بطريق الأولى» وبمجرد المعرفة باللغة: أن هذا الفريق لو كان ما 
ائتمن عليه أقل من القنطار» فإنه يؤديه؛ لأن من يكون أمينا في الكثيرء فهو في القليل 
أمين بالأولى. 
والشطر الثاني من الآية الكريمة: #ومنهم من ان تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت 
عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الامبين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون)» يدل على أن فريقاً آخر من أهل الكتاب أنفسهم يتسم بالخيانة» حتى إنه لو 
ائتمن على دینار فإنه لا يؤديه إلى من ائتمنه. 
ويفهم من ذلك أن هذا الفريق الذي لا يؤدي أمانة الدينار لو ائتمن على ما هو أكثر 
من دينار لا يؤديه إلى من ائتمنه عليه بطريق الأولى؛ لأن من سمته الخيانة في القليلء 
فهو خائن في الكثير بالأولى. 
وهكذا يكون معنى الأية: أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي أمانته - رإن كانت 
كثيرة -» وفيهم الخائن الذي لا يؤدي ما ائتمن عليه - وإن كان قرات ومن کان 
أمينا في الكثير فهو في القليل أمين بالأولىء ومن كان خائنا في القليلء فهو في 
الكثير خائن بالاأولى. 
انظر: اللإحكام للآمدي .۱٦٤/١‏ العدة .٤۸٠/٣‏ رفع الحاجب .٤۹۲/۳‏ بيان المختصر 
£4/۲. شرح العضد على المختصر ۱۷۲/۲ - ۱۷۳. شرح الکوکب المنیر .٤۸۳/۳‏ 
إجابة السائل ص١٤۲.‏ تفسير الكشاف .۱۸١/١‏ الجامع لأحكام القرآن .۱٠١/٤‏ تفسير 
ابن کثیر .۷٥/۲‏ التحریر والتنویر ۲۸۰/۳. تفسیر النصوص ٥۹۱۹/۱‏ ١۲ه٥.‏ 

(۳) وممن قال بأنه قياس جلي : الإمام الشافعي رضي الله عنه» والرافعي» وإمام الحرمين 
الجويني» وابن برهان» والشيرازي» والقفال الشاشي الشافعي(ت ١١٤ه)ء‏ والفخر 
الرازي» وابن ¿ السبكي في رفع الحاجب ٤۹۷/۳‏ وي مه ای ي هه 
الجوامع» وأكثر الشافعية. 
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ك وال آي الخ اى لرا و اي الخطاب ران مح الخدادى: 
وابن أبي موسى من الحنابلة» وأبو تمام البصري من المالكية. 

قال الشيرازي في شرح اللمع :٠٤٠١ - ٤١٤/١‏ «والدليل على هذا الوجه - يريد القياس 
الجلي - أن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب والشتم» فمن المحال أن يفهم من اللفظ ما 
لم يتناوله اللفظ» وكذلك لفظ الذرة غير موضوع لما زاد علیه» فلا يجوز أن يدخل 
عليه» فوجب أن يكون ذلك معلوما من جهة المعنى». اه. 
وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في علة القياس من كونها 
ثابتة باللغة وبالاجتهاد. أو ثابتة بالاجتهاد فقط» فمن ذهب إلى أن القياس: مساواة الفرع 
لأصل في علة الحكم مطلقاء سواء أكانت ثابتة باللغة أم بالاجتهادء قال: إن الدلالة 
على مفهوم الموافقة ثابت بالقياس» ومن ذهب إلى أن القياس: مساواة فرع لأصل في 
علة الحكم لا تثبت ت باللغة دای لا تدرك بمجرد فهم اللغة » قال : إن الدلالة على 
مفهوم الموافقة ثابتة باللغة لا بالقياس؛ لأن العلة فيه تدرك بمجرد فهم اللغة.٠‏ وقد شان 
إمام الحرمين الجويني في باب القياس من البرهان ٥۷۳/۲‏ إلى أن الخلاف لفظي یت 
قال: «إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من طريق الفحوى» والتنبيه المعلوم» كإلحاق 
الضرب» وآنواع التعنيف بالنهي عن التأفيف» فهذا من الدرجة العليا من الوضوح. وقد 
صار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدودا من أقسام الأقيسة» بل هو متلقى من 
مضمون اللفظ› س وفحواه کالمستفاد من صیغته ومبناه. ومن 

سمى ذلك قیاسا فتعلقه أنه لیس مصرحا به. والأمر في ذلك قریب». اه. 

والظاهر انه خلاف معنوي» ومن فوائده: 

- إنا إذا قلنا: إن دلالته لفظيةء جاز النسخ به» وإن قلنا: قياسية» فلا يجوز. 

- ونقل الزركشي في البحر المحيط ٠١/١‏ عن ابن التلمساني أنه قال: «إنه لو وجد 
في بعض الصور لفظ من الشارع يشعر بنقيض الحكم في المسكوت عنه» إن قلنا: 
مأخوذ من قياس جلي» امتنع القياس إلا على رأي من يقدم القياس الجلي على 
الظاهر. وإن قلنا: يعتمد التنبيه أو القرائن اللفظية» تَعَارَض اللفظان» ويبقى النظر في 
جهات الترجيح؟ . 

وانظر : الرسالة e‏ ص۱۲٥‏ _ ١۱ه.‏ البرهان للجويني ۷۳/۲ه. شرح اللع 
.٤١١ _ ١‏ الوصول إلى الأصول .۳۳١/١‏ المحصول للرازي .٠١٠/١‏ إحكام 
الفصول للباجي ۲ه . الإحكام للآمدي .٠١/۳‏ المسودة ص۸٤".‏ أصول السرخسي 
..١‏ تيسير التحرير .۹٠/١‏ شرح العضد على المختصر ۱۷۴/١‏ مع حاشية السعد. 
رفع الحاجب ...بيان المختصر .٤٤١/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
.۲٤١ _- ١‏ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. الآيات البینات .٠٠/۲‏ تشنيف = 
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تا : لقم بدك لَه“ قبل شرع سرع الْقِياس. وَأَيْصًا: فَأصلٌ هَدًا قَذ 
ندرج في المَرْع. مِْلٌ: «لاً تُعْطه در . قالوا: لَوْلاً الْمَعْنَى لما حى" . 
راجت باه رط لةه وين ك قال به الافي لفاس ٠‏ وبكون طت 


مع ."٤۳/۱‏ الضياء اللامع ۹۳/۲. شرح الكوكب المنير .6۸١ - a‏ إجابة 
e‏ فواتح الرحموت .٠٠۸/١‏ إرشاد الفحول ص١١٠.‏ تفسير النصوص 
لأديب صالح .٦۳۲/۱‏ المتامي الأصولية لفتحي الدريني ص۳٠۳‏ فما بعدها. 

)١(‏ القول بأن دلالته لفظيةء نص عليه الإمام أحمد» وحكاه ابن عقيل عن الحنابلة» 
واختاره أيضاً الحنفية والمالكيةء وبعض الشافعيةء وجماعة من المتكلمين. 
وانظر: العدة .٠١۳١/١‏ المسودة ص1٤".‏ الوصول إلى الأصول .۳۴۷/١‏ إحكام 
الفصول ١/١٠٠ه.‏ الإشارة للباجي ص١۹١۲.‏ أصول الشاشي الحنفي ص٤٠٠.‏ أصول 
لخي تيسير التحرير ./١‏ فواتح الرحموت .٤٠۸/١‏ شرح الكوكب 
المنير .٤۸٤/۳‏ تشنيف المسامع ."٤۴/١‏ إرشاد الفحول ص١١٠.‏ إجابة السائل 
ص٣٤۲.‏ 

(۲) في: ش «وأصل» بدل «فأصل» . 

(۳) في: أ «لما حكم به. بزيادة «به) 

)٤(‏ نقل الزركشي في تشنيف المسامع ee‏ عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني قوله: «إنه 
الصحيح من المذاهب؛ ولهذا قال به منكرو القياس؛ My‏ لو کان قیاساًء لکان لا 
نفهمه قبل ورود الشرع بالقياس › وأهل اللغة يفهمون من السياق ذلك والمراد بكونه 
لفظيا: أن فهمه مستند إلى اللفظ» لا اللفظ تناوله». اه. 
ثم اختلف القائلون بآن مفهوم الموافقة دلالته لفظيةء فهل فهمت من السياق والقرائنء 
أو من العرف ؟ على قولين : 
القول الأول: فهمت من السياق والقرائن. وبه قال المحققون من الأصوليين كالغزاليء 
وابن القشيري› زالآمدئ ابن الحاحب اوغيره فالوا: .دلالة اللفظ عله مجاز من 
باب إطلاق الأخص على الأعم» وإن صيغة التنبيه بالأدنى على الأعلى موضوعة في 
الأصل للمجموع المركب من الأمرين» وهو ثبوت الحكم في ذلك الأدنى الذي هو 
مذکور»ء وتأکید ثبوته في الأعلى المسكوت عنه. 
القول الثاني : إنها وإن كانت في الأصل موضوعة لثبوت الحكم في المذكور لا غيرء 
لكن العرف الطارئ نقلها عنها إلى ثبوت الحكم في المذكور والمسكوت عنه معاء وبه 
قال جماعة من الأصوليين. 
وحاصل ما قالوه بآنهم ادعوا النقل من النهي عن التأفيف إلى النهي عن جميم أنواع 
الأذى» وهذا النقل عرفي؛ فيكون متناولا النهي عن الضرب بطريق النقل - عرفا - من= 
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SE‏ ر قول السَافِعِيّ في َفَارَة الحفلء رَاليَمِين اكموس“ 


= المنع عن التأفيف اى ا عن کل ما يؤذي› فیکون أمظ التأفيف الوارد في قوله 
تعالى: فلا تقل لهما أف [الإسراء: ۲۳] منقولاً عن معناه اللغوي إلى معناه 
العرفي» وهو النهي عن جميع أنواع الأذى» وعلى هذا يكون تحريم الضرب ثابتا 
بالمنطوق لا بالمفهوم» ولا بالقياس؛ لاه المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق 
عرفا. 
نقل ابن نا في شرح الکوکب المنير ٤۸٥/۳‏ عن الكوراني قوله في القول الثاني : 
«إنه باطل ؛ لأن المفردات المستعملة في معانيها اللغوية بلا ريب مع إجماع السلف 
على أن في الأمثلة المذكورة إلحاق الفرع بالأصل. وإنما الخلاف في أن ذلك بالشرع 
أو باللغة؟». اه. 
وانظر: المستصفی .٠۹۰/۲‏ الإحكام لآمدي E‏ . رفع اا ۳/. بیان 
المختصر .٤٤٤/۲‏ شرح العضد على المختصر ۱۷۳/۲. شرح الکوکب المنیر ٤۸٤/۳‏ ۔ 
٥9‏ تشنیف المسامع ١‏ إجابة السائل ص۳٤۲‏ - .۲٤٤‏ إرشاد الفحول ص۱۹۹ . 

(1) مفهوم الموافقة ينقسم إلى ما يكون قطعياًء وإلى ما يكون ظنياً. 
والقطعي : ما لا يتطرق إليه إنكار كالاأمثلة التي ذكرها ابن الحاجب. 
والظني بخلافه» كقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في كفارة قتل العمد» فإن الله 
سبحانه وتعالى أوجب الكفارة في قتل الخطأ بقوله عز وجل: ومن قتل مومناً خطاً 
فتحرير رقبة مومنة)» [النساء: ١4]ء‏ فإن هذا وإن دل على وجوب الكفارة في العمد؛ 
لأنه أولى بالمؤاخذة. إلا ليست قطعية؛ لأنا نقطع بأن وجوب الكفارة في الخطأً 
معلل بالمؤاخذة؛ لجواز أن يكون وجوب الكفارة على المخطى إنما هو لأجل أن 
يكفر ذنبه. وحينئذ لا يلزم وجوب الكفارة في العمد؛ لأن العمد فوق الخطأء ولا 
يلزم من كون الكفارة رافعة لإثم أدنىء كونها رافعة للإئم الأعلى. 
وكذلك قول الإمام الشافعي في كفارة اليمين الغموس» وإنما أوجب الإمام الشافعي 
الكفارة فيها؛ نظراً إلى أنها أولى بالكفارة من غير الغموس. 
وقال السالمي في شرح طلعة الشمس :۲١/١‏ «وحكم مفهوم الموافقة من حيث هو 
هو إنه يفيد القطع في مدلولهء أي: إذا سمعنا من الشارع نحو قوله: إن الذين 
باكلون أموال اليتامى ظلماً [النساء: ١٠]ء‏ قطعنا بآن ما عدا الأكل من أنواع 
الإتلانات داخل تحت هذا الحكم إلا لعارض يقتضي عدم القطع به» وذلك نحو إذا 
كان القتل الخطأًء واليمين الغير الغموس يوجبان الكفارة» فالعمد والغموس أولىء 
والمعنى المقصود من ذلك الزجرٌ عن ارتكاب ما نهينا عنه من القتل»ء وانتهاك حرمة 
اليمينء وهذا المعنى في القتل العمدء وفي اليمين الغموس أشد منه في الخطاً وفي 
غير الغموس› والعارض ههنا هو إمکان أن یکون المعنى الذي قصد من الكفارة فيي = 
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(1) 
(۲) 


(۳) 


وا u‏ ء0 اي ٍ O‏ 2 ن o‏ ص 
مَفْهُومُ الْمُخَالَفَة: أن يكو الْمَشسكوتُ عَنه مالقا“ دَلِيل الخطاب“" 


ص 


القتل الخطأء واليمين الغير الغموس هو غير الزجر المذكور؛ إذ يمكن أن يكون 


الاس هنالك التدارك» والتلافي» والعمد والغموس لا يقبلان ذلك؛ 
لشدتهما) . 

انظر : للشیرازي ۱۲۸/۲. مغني المحتاج .٠٠/٤‏ رفع الحاجب ٤44/۳‏ - 
.٠‏ بيان المختصر .٤٤۳/۲‏ شرح ا على المختصر ۱۷۳/۲. شرح الكوكب 
المنير .٤۸٦/۳‏ شرح طلعة الشمس .٠١۹/١‏ الفقه الإسلامي وأدلته .۳٦۳/۳‏ 

الوس بفتح فضم› جمعه «عُمُس»؛ الأمر الشديد الغامس في الشدة. 

واليمين الغموس: اليمين التى يتعمد صاحبها الكذب فيهاء كأن يحلف على الماضى 
کذباء مع علمه بالحال كقوله: والله لا أكلت» مع علمه بالأكل. وسميت كذلك؛ 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي النار. 

انظر: بيان المختصر .٤٤١/١‏ معجم لغة الفقهاء ص٤"".‏ الفقه الإسلامي وأدلته 
“r‏ 

عبارة: ش «مخالفاً للحكم». 

انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم المخالفة في : البرهان للجويني .۲۹۸/١‏ المستصفى 
۲. اللمع ص٥۲.‏ التبصرة ص۲۱۸. الإحكام للآمدي .1۷/١‏ الوصول إلى 
الأصول ."٠/١‏ الإشارة للباجي ص٤۲۹.‏ شرح تنقيح الفصول ص۳٠.‏ رفع الحاجب 
e‏ بيان المختصر .٤٤٤/١‏ شرح العضد على المختصر .۷۴/١‏ البحر المحيط 
6ء ت لر .١‏ الآيات البينات ۲/ ۰. فواتح الرحموت .٤١٤/١١‏ . شرح 
المحلي جمع الجوامع ۲٤١/١‏ مع حاشية البناني. شرح الکوکب المنیر .٤۸۹/۳‏ 
PLY‏ المسامع ١‏ .. إرشاد الفحول ص۷١ه٠.‏ 

سمی بذلك؛ لأن دلالته من جنس دلالات الخطابء أو لأن الخطاب دال عليه» أو 
اك منظوم الخطاب. 

انظر: إحكام الفصول للباجي ۲/٠۲ه.‏ شرح الكوكب المنير .٤۸۹/۳‏ إجابة السائل 
ص٤٤۲.‏ إرشاد الفحول ص۷١٠.‏ 

مفهوم الصفة: هو دلالة اللفظ المقيد بوصف على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت 
الذي انتفى عنه ذلك الوصف. 

وذلك كما في قوله تعالى: ومن لم بستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 
المومنات فمما ملكت ایمانکم من فتیاتکم المومنات€ [النساء: .]٠‏ فإنه يدل بمنطوقه- 


۹4۱ 


ريو و 0 (1) 
ومفهوم الشوْط e eee‏ 


(0 


على أن المسلم إذا لم يملك القدرة على الزواج بالحرائرء يحل له الزواج بالإماء 


المؤمنات» كما يدل بمفهومه المخالف على أنه في هذه الحال يحرم عليه الزواج 
بالإماء الكافرات. 

والسبب في ذلك انتفاء الوصف الذي قيد به الحكم في المنطوق - وهو الإيمان - 
فبثبوت وصف الإيمان» كان الجل» وبانتفائه انتفى الحل» وكانت الحرمة. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن .٠٤١/١‏ تفسير الكشاف .۲٤١/١‏ تفسير التحرير 
والتنوير .1٤/٠١/١‏ الإحكام للآمدي 1۸4/۳. إحكام الفصول .٠٠٠/١‏ رفع الحاجب 
۴.. بيان المختصر .٤٤٥/١‏ شرح العضد على المختصر ٠۷۳/١‏ مع حاشية 
السعد شرح المحلي على جمع الجوامع ٠٠٠/۲‏ مع حاشية البناني وتقريرات 
الشربيني. شرح الکوکب المنیر .٤۹۸/۳‏ الآيات البينات .٠/۲‏ الضياء اللامع 
۴۲. إرشاد الفحول ص#٠.‏ إجابة السائل ص٤٤۲.‏ تفسير النصوص ٦٠١/١‏ - 
1 | 

مفهوم الشرط: وهو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بشرط على ثبوت نقيض هذا 
الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الشرط. وذلك كقوله تعالى: #وإن كن أولات 
حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن [الطلاق : .]١‏ ) 

فإنه يدل بمنطوقه على وجوب النفقة للمطلقة طلاقاً بائنا - وهي المبتوتة - إذا كانت 


حاملاء ويدل بمفهومه المخالف على أن المبتوتة التي لا يتوفر فيها شرط الحمل» 


فتكون حائلاًء لا تجب لها النفقة؛ لانتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم في المنطوق. 
فانتفى الحكم - وهو النفقة ؛ بانتفاء الشرط - وهو الحمل -. 
قال اللإمام الشافعي - نقلاً عن مختصر المزني ص۲۴ -» بعد أن ذكر الآية الكريمة: 


٠‏ «فلما أوجب الله لها نفقة بالحمل دل على أن لا نفقة لها بخلاف الحمل». 
قال الإمام الزركشي في البحر المحہط :4/٤‏ «المراد بالشرط : هر اللغوي› وهو 


مغاير للشرعي والعقلي» فإن كل واحد منهما ينتفي المسمى بانتفائهء ولا يوجد 
بوجوده» وأما اللغوي فلا يبقى أثره إلا في وجود المعلق بوجود ما علق عليه لا غير« 
وأما عدمهء فإما لعدم مقتضيهء أو لأن الأصل بقاء ما كان قبل التعليقء لا من جهة 
المفهوم». اه انظر: الأم للشافعي ۱۰۸/۰ ۔ .۱٠۹‏ أحكام القرآن للشافعي ۲٣۱/۱‏ - 
1 مختصر المزني ص۲۳۳. المستصفى .٠٠٠/۲‏ الإحكام للآمدي 1۷/۳. أحكام 
الفصول ١۲۸/۲ه.‏ رفع الحاجب .٠١٠/۳‏ بيان المختصر .٤٤٥/١‏ شرح العضد على 
المختصر .۱۷۳/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .۲٠۲/۱‏ شرح الكوكب المنير 
.٠٠١ _ ۴‏ فواتح الرحموت .٤١١/١‏ الآيات البينات .٠٠/١‏ الضياء اللامع 
۴۲. تیسیر التحریر .٠٠١/١‏ البحر المحیط ۳۷/٤‏ ۔ ۳۹. تشنيف المسامع =.١۷/١‏ 


۹۲ 


وَإِن ذلا حمل . E‏ فا حختی تنکح [زَوجًا 


I O 1‏ الخاص # (o)‏ 
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= إجابة السائل ص۹٤.‏ ارش اقل و تفسير النصوص ا € 

TATA 


.1 سورة الطلاق الآية:‎ )١( 

)۲( مفهوم الغاية : وهو دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بغاية على حكم للمسكوت بعد هذه 
الغاية مخالف للحكم الذي قبلها. مثال ذلك قوله تعالى : #فإن طلقها فلا تحل له من بعد 
حتی تنکح زوجاً غيره) [البقرة: ۲۲۸]ء فالمدلول الواضح لمنطوق الآية الكريمة: تحريم 
المطلقة ثلاثاً على زوجهاء واستمرار هذا التحريم حتى تتزوج برجل أخر. 
أما مفهوم الآية المخالف: فهو أن المطلقة إذا نكحت زوجاً آخر حلت لزوجها الأول. 
انظر: الإحكام للآمدي .1۷/١‏ إحكام الفصول .٠۳١ - ٥۲۹/۲‏ رفع الحاجب .٠٠۲/۳‏ 
بيان المختصر .٤٤٥/١‏ . شرح العضد على المختصر .١۷١/١‏ . شرح المحلي على جمع 
الجوامع .۲٠۲/۱‏ شرح الكوكب الي ۴. فواتح ا .ع . الآيات 


البينات .٤١/١‏ الضياء اللامع 7 ن التجرتر e‏ تقض 'اللضو ض 11٥/1‏ 
- ۷. الجامع لأحكام القرآن AVF‏ تلفق الكخاف ١١١/١‏ الجر والتتوير 
۳۲ فما بعدها. 


(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ»> ش. 

.۲۲۸ سورة البقرة الاآية:‎ )٤( 

)٥(‏ مفهوم العدد: هو دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بعدد مخصوص على ثبوت حکم 
للمسكوت مخالف لحكم المنطوق؛ لانتفاء ذلك القيد. مثال ذلك قوله تعالى: «الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة€ [النور: ۲]ء وقوله تعالى: «والذين 
يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) [النور: .]٤‏ 
فإن تقييد وجوب الجلد في الآية الأولى بمائة» وفي الثانية بشمانين يدل بطريق مفهوم 
المخالف على أن الزائدة عليها لا يجب. 
هذه هي الأنواع الأربعة - مفهوم الصفة» مفهوم الشرط مفهوم الغاية» مفهوم العدد ۔ 
التي ذكرها ابن الحاجب لمفهوم المخالف. وإن كان الآمدي في الإحكام ٦۸/۳‏ 
والشوكاني في إرشاد الفحول ص۸١٠‏ - ٠٠١‏ أوصلاها إلى العشرة: 
- مفهوم الصفة» ومفهوم العلة» ومفهوم الشرط› ومفهوم العددء ومفهوم الغاية» 
ومفهوم اللقب» ومفهوم الحصر» ومفهوم الحالء ومفهوم الزمانء ومفهوم المكان -. 
إلا أن الإمام الشوكاني جعل الثلاثة الأخيرة راجعة إلى مفهوم الصفة. 
انظر: الإحكام للآمدي .1۸/١‏ العدة ٠٠١ ٤)٠١ ٤٤۸/۲‏ فما بعدها. رفع الحاجب= 


۹۳ 


مل : ماين لدي“ . 


EO‏ ا ي ال د ت َيون موَافمّه و 


.٠٠۲/۳ =‏ بيان المختصر .٠٤٥/۲‏ شرح العضد على المختصر ٠۷۳/۲‏ مع حاشية السعد. 
شرح الكوكب ا ۴. فوا e‏ .ع . الآيات البينات .٠٠/١‏ الضياء 
اللامع .١٠١/۲‏ تيسير التحرير ا تفسير النصوص .11۷/١‏ الجامع لأحكام القرآن 
۲ 14 . تفسیر الکشاف .١٠١ ۱۱۳/٤‏ التحریر والتنویر ٠٤١/۱۸‏ ۔ .٠١۸‏ 

إجابة السائل ص .۲٠٠‏ إرشاد الفحول ص۸١٠‏ - .٠٠١‏ 

0© ر الور ا £ 

(۲) هذه شروط الأخذ بمفهوم المخالف» والراجعة للمسكوت عنه. 

(۳) الشرط الأول: آلا تكون الواقعة التي انتفى فيها القيد (المسكوت عنها) أولى بالحكم 
من المنطوق بهاء أومساوية لها فيه. وهذا يمثل التعارض بين مفهوم الموافقة ومفهوم 
المخالفة. ومفاد هذا الشرط أن يقدم العمل بمفهوم الموافقة؛ لأن الثابت بها ثابت 
بالمنطوق. بيان ذلك : 
أن الواقعة المسكوت عنها قد شملها النص نفسه بمنطوقه عن طريق علته المفهومة 
لغة؛ فكانت مقتضية للحكم المنصوص بصورة أولى وأشد» أو على الأقل مساوية؛ 
وعلى هذا فإرادة الشارع الحكيم فیه صريحة؛ لأنها ثابته بمنطوف النص نفسه عن 
طريق العلة البينة. ولا شك آن ما كان صريحاً أقوى مما هو مستنتج ضمناً أو لزوما. 

مثل ذلك قوله تعالى: إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلماً إنما ياكلون في بطونهم 
نار وسيصلون سعيرً [النساء: [١‏ الآية الكريمة تدل بمنطوقها على حرمة أكل مال 
اليتيم› وشل اا ولكن بمفهومها المخالف على أن غير الأكل من التقصير في 
الحفظء أو الإحراق» أو التبديد مما لم يتناوله النص نطقاً لا يكون محرماً؛ عملا 
بمفهوم القيد» وهو الأكل. لكن الذي يتبادر فهمه لغة من علة التحريم متحقق في مثل 

تلك الأفعال من حيث آثارها؛ وعلى هذا يثبت حكم التحريم فيها بمفهوم الموافقة› 

وهو ما يقتضية المنطق التشريعي لنص الاأية الكريمة؛ حماية لحكمة التشريع الرامية إلى 

صيانة مال اليتيم ورعايته» وذلك يستدعي بالضرورة تحریم جمیع صنوف الأفعال 
الق إلى الا تاديد ها4 أو اهلا أن غدرانا وظلما ‏ لاستوائها 

جميعاً مع فعل الأكل المنصوص عليه من حيث الأثر. 

أما جعل حكم التحريم قاصراً على خصوص الأكل الوارد في النص کرب ونفيه 

N N Ss‏ - فهو مخل بمنطق العدلء 

: ومضيع م لحكمة التشريع. . ومن المحال عقلا أن تتجه إرادة المشرع الحكيم إلى ذلك»= 


٤ 


/۷1/] ولا رح مَخْرَح الأغب" ثل : E O‏ 


= فلا يجوز المصير إليه بإطلاق؛ لذا يقدم العمل بهذا الحكم الثابت بمفهوم الموافقة 
الذي يقتضيه منطقه التشريعي› ويحمي الحكمة من تشريعه» ويوثق مبدأ العدل فيه 
على ما يعارضه من الحكم الثابت بمفهوم المخالفة؛ استظهارا لإرادة المشرع التي 
اتجهت إلى ذلك قطعا. 
انظر: رفع الحاجب .٠۰۲/۳‏ بيان المختصر .٤٤٥/١‏ شرح العضد على المختصر 
۲ مع حاشية السعد. المسودة صا١۴.‏ شرح الكوكب المنير .٤۸۹/۳‏ غاية 
المأمول ص۱۷۳. مناهح الأصوليين ص۳٠۲.‏ أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص١١٠.‏ 
المناهح الأصولية ص١٠٤‏ - .٤٠٤‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفقهاء ص۷۸١.‏ 

(1) عبارة: ش ألا يخر ج» بدل «ولا خرجا. 

(۲) الشرط الثاني : ألا يكون ذكر القيد في النص قد خرج مخرج الغالب. وذلك كما في 
قوله تعالى حين جاء على ذكر المحرمات من النساء: وربائيكم اللاي في حجوركم 
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) [النساء: ۲۳]. فإن الخالب كون الربائب في حجور 
أزواج أمهاتهن ؛ فقيد به لذلك. لا لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه» فيكون 
الزواج بهن حلالا؛ فذكر: «اللاتي في حجورکم) تأکید للوصف لا شرط للحکم؛ إذ 
من المجمع عليه أن زواج الرجل بربيبته من زوجته المدخول بها حرام» لم يخرج عن 
ذلك إلا ابن حزم الظاهري الأندلشىي ومن معه من الظاهرية؛ ا مع ما یرونه 
الظاهر؛ ولذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن :۳۷۸/١‏ وهي - 
يعني الربيبة - محرمة بإجماع الأمة كانت في حجر الرجلء أو في حجر حاضنتها غير 
أمهاء وتبين بهذا أن قوله تعالى: اللاتي في حجوركم€ تأكيد للوصف ولیس بشرط 
للحكم». اه وذكر المحلي في شرحه على جمع الجوامع ۲٤۸/١‏ أن إمام الحرمين 
الجويني نقل في «النهاية» عن الإمام مالك رضي الله عنه القول باعتبار هذا المفهوم› 
وأن الربيبة الكبيرة وقت التزوج لا تحرم على الزوج؛ لأنها ليست في حجره» وتربيته. 
م قال : «وهذا وإن لم يستمر عليه مالك فقد نقله الغزالي عن داود». اه. 
قال الشيخ حلولو في الضياء اللامع ۷ رقرل: اف يريد المخلي ‏ إن الا لم 
يستمر عليه» لا أعرف أحداً من أهل المذهب نقله». اه. 
وقد حكى ابن عطية في تفسيره ٤٥٤/۳٣‏ وكثير من المفسرين اعتبار هذا المفهوم عن 
سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال القرطبي في الجامع لأحكام القران 
: «رووا عن علي بن أبي طالب إجازة ذلك. قال ابن المنذر والطحاوي: أما 
الحديث عن علي فلا يثبت ؛ لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي = 


٥ 


#اللاتي في جور کي > إن خفن ............ e‏ 


(1) 


(۲) 


وإبراهيم هذا لا يعرف» وأكثر آهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف». اه. 

وقال الرازي الجصاص في أحكام القرآن ۳ لاإبراهيم بن عبيد مجهول» لا تثبت 
بمثله مقالةء ومع ذلك فإن آهل العلم ردوه ولم يتلقه أحد د منهم بالقبول». اه. 

وقال ابن العربي في أحكام القرآن 11 ؛ ‏ «فإن قيل: فقد روى مالك , بن وس ن 
علي نها لا تحرم حتى تكون في حجره. فلنا: هذا باطل». اه. 


ولقد نص الإمام مالك في الموطاً ۳۳/۲ه٥.‏ والمدونة الکبری ۲۷٠١/۲‏ على تحريم بنت 


الزوجة بمجرد الدخول بأمها سواء كانت في الحجر أم لاء وقد أنكر ذلك أكثر 


المالكية. انظر مثلاً: الكافي لابن عبدالبر ٠۴١/۲‏ وبداية المجتهد ۴۳/۲ وأحكام 


القرآن لابن العربي ۳۷۸/١‏ والجامع لأحكام القرآن ١/١٠٠ء‏ والضياء اللامع للشيخ 
حلولو ۰۹۷/۲ ونشر البنود للعلوي الشنقيطي .٠۳/١‏ ونقل ابن النجار هذا الكلام عن 


مالك أيضاً في شرح الکوكب المنیر .٤۹۱/۳‏ 


وانظر تفصيل المسألة في: رفع الحاجب .٠٠۲/‏ بيان المختصر .٤٤٥/١‏ شرح العضد 
على المختصر ١۷٤/١‏ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير .٤۹٠/۳‏ شرح المحلي 


على جم الجوامع ١‏ الضياء اللامع u‏ إجابة السائل ص ۲۹۲. نشر البنود 


.١‏ المناهج الأصولية ص۲۹٤.‏ أحكام القرآن لابن العربي .۳۷۸/١‏ أحكام القرآن 


للجصاص ۷۲/۳ الجامع لأحکام القرآن .۱۱۲/١‏ تفسیر التحریر والتنویر .۲۹۹/٤‏ 

سورة النساء الآية :. وتمامها: «وربائبکم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بهن). 

سورة البقرة الآية: ۲۲۷. وتمامها: لفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح 
علیهما فیما افتدت به4. 

قوله سبحانه وتعالی : فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به‰ [البقرة: ۲۲۷]. 


أفادت الاي الكريمة بمنطوقها إباحة «الخلع؛ عند الخوف من عدم إقامة حدود الله - 
إذا استحكمت النفرة بينهماء وتعذرت المعاشرة بالمعروف -. 

لكن هذا الشرط : لفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله ليس مقصودا به تقييد حكم 
الخحلعء أو تعليقه عليه» ٤‏ قصد الشارع الحكيم بإيراده إلى بيان او من حال 
الناس؛ إذ الغالب من أمرهم أن الخلع يقع في مثل هذه الحال» ومن ٿم فلا يدل هذا 
الشرط على عدم جواز الخلع عند عدم الخوف» بل يجوز في کل حال باتفاق 
الزوجين؛ إذ الشرط لا مفهوم له 

قال الكمال بن الهمام في فتح القدير ۱۹۹/۳: «وهذا الشرط - يريد ما جاء في الآية = 
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(٦) 


خرج مخرج الغالب؛ إذ الباعث على الاختلاع غالبا ذلك لا أنه شرط معتبر 
المفهوم»› وهو مشاقتها». اه. 

وانظر : رفع الحاجب o‏ بيان المختصر £4۲ . شرح العضد على المختصر 
1£/۲. شرح الكوكب المنير .٤۹4١/١‏ المناهج الأصولية ص۳٤‏ - .٤١١‏ تفسير 
النصوص 1 بداية المجتهد .1۷/١‏ فتح القدير 1۹۹/١‏ مع العناية. الجامع لأحكام 
فی : ش «أنکحت» بدل «نکحت» . 

لفظة «نفسها؟ ساقطة من: ش. 

سبق تخریجه في معحٹ الظاهر والمؤول ص۹۱۸. 

آي: ألا يكون خرج لسؤال عن حكم إحدى الصفتين مثل: إن سأل: هل في الغنم 
السائمة زكاة ؟ فيقول: في الغنم السائمة زكاة. 

انظر: رفع الحاجب .٠٠۴/‏ بيان المختصر .٤٤٦/١‏ شرح العضد على المختصر 
۱۷4/۲ مع حاشية السعد. تيسير التحریر .4٩/۱‏ الآيات البينات .۳١/۲‏ شرح الكوكب 
المنیر .٤۹۲/۳‏ تشنيف المسامع .٠٤۸/١‏ 

أي : ألا يخرج مخرج حادثة خاصة بالمذكور» كما لو قيل بحضرة النبي يل : لزيد 
غنم سائمة» فقال: فيها زكاة» أو يمر بشاة ميمونة فيقول: «دباغها طهورها». فإن 
القصد بيان الحكم فيه لا النفى عما عداه. 

انظر: رفع الحاجب .٠٠٤/"‏ بيان المختصر .٤٤٦/١‏ شرح العضد على المختصر 
۲ مع حاشية السعد. تيسير التحرير .44/١‏ الآيات البينات .۳٠/۲‏ شرح الكوكب 
المنیر .٤۹٤/۳‏ تشنيف المسامع ١‏ إرشاد الفحول ص۸١٠.‏ 

أي : ألا يكون لتقدير جهالة المخاطب؛ بأن لا يعلم المخاطب وجوب زكاة السائمةء 
ويعلم وجوب زكاة المعلوفةء فيقول الرسول الكريم عليه السلام: «في سائمة الغنم 
زكاة٤.‏ فإن التخصيص حينئذ لا يكون لنفي الحكم عما عداه. 

قال المحقق التفتازانى في حاشيته على شرح العضد ۱۷٤/١‏ : «قوله: «تقدير جهالة» 
الظاهر ما ذهب إليه المحقق - أي: القاضي العضد - من اعتبار الجهالةء أو الخوف 
في المتكلم؛ إذ لا اختصاص للمفهوم بكلام الشارح حتى يمنع ذلك فيهء إلا أن زيادة 
لفظ «تقدير؟ ربما تشعر بما ذهب إليه جمهور الشارحين من اعتباره في جانب 
المخاطب؛ بأن يكون الحكم في المسكوت معلوما له» وفي المذكور مجهولا؛ 
فيحتاج إلى البيان» . اه. 
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ا ر الما ۴ا دو ا اخ 410 ى افق دل ال مر 


۲ مع حاشية السعد. تيسير التحریر .۹٩/۱‏ الآيات البینات .۳٠/۲‏ شرح الكوكب 
المنیر .٤۹٤/۳‏ تشنيف المسامع ."٤۸/١‏ 


آي : أن لا يكون لرفع خوف مثل : ما إذا قيل للخائف عن ترك الصلاة e‏ 
أول الوقت: جاز ترك الصلاة في أول الوقت. 


انظر : رفع الحاجب المختصر ۷/۲ . شرح العضد على المختصر 


۲ مع حاشية السعد. تيسير التحریر .4۹/١‏ الآيات البينات .۴٠/۲‏ شرح الكوكب 

.٤١۹٥/۳ المنير‎ 

قوله: «أو غير ذلك مما يقتضي تخصیصه بالذکر» أي : تخصیص المنطوق بالذكر 
من الفوائد التامة التي ل نحتاج معها إلى تقدير فائدة أخرى» وبعبارة أخرى: شرطه 

أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. 

وذكر الإمام الزركشي في البحر المحیط ۲۲/٤‏ ۔ ۲١‏ شروطا آخرى ترجع للمذكور: 

منها: أن لا يكون هناك عهده وإلا فلا مفهوم لهء E‏ 

التعريف عليه إيقاع الحكم على مسماه. 

- ومنها: أن لا يکون المذكور قصد به زيادة الامتنان على المسكوت كقوله تعالى: 

ل#لتاكلوا منه لحماً طرياً [النحل: ٤٠]ء‏ فلا يدل على منع القديد. 


٠‏ ومنها: أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم» وتأكيد الحال كقوله عليه الصلاة 
والسلام: : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد». فإن التقييد بالإيمان لا 


مفهوم له» وإنما ذكر؛ لتفخيم الأمر» لا المخالفة. 

ومنها: أن لا يذكر مستقلاء فلو ذكر على جهة التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له 
كقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد€ [البقرة: »]۱۸١‏ فإن قوله 
تعالى: «في المساجد) لا مفهوم له بالنسبة لمنع المباشرة» فإن المعتكف يحرم عليه 
المباشرة مطلقا. 

ومنها: . أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطالء فلا يحتج على 
صحة بيع الغائب الذي عند البائع بمفهوم قوله: «لا تبع ما ليس عندك»؛ إذ لو 
ا و و و لأن أحداً لم يفرق 
بينهما. 

الكركب المثير A‏ فما ا تفت ۰ ۱ 
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اما مَمُهُومٌ الصَمَةٍ فَمَال به: الشافِعِيٌ» وَأحْمَد وَالأشعرىّء وَالإمَام 
وکثیر . 


و عو o‏ س che‏ د (NDE oe 2f‏ 
ونماه ابو -حبفه » والقاضي ٠‏ والغزالىّ› والمعتزلة ۴ 


)1( اتسع الاختلاف بين العلماء ء في حجية مفهوم الصفة الذي هو من آهم أنواع مفهوم 
المخالفة. وأبرز الأقوال فيه ثلاثة: 
الأول : o‏ الدلالة على الحكم» فإذا قيد حكم ما بصفةء 
دل ذلك على د 2 عما عدا المتصف بهذه الصفة وإليه ذهب مالك والشافعي› 
وأحمد» والأشعري» وأكثر أصحابه» وأبو عبيدة معمر بن المشنى» وإمام الحرمين على 
ما نقله ابن الحاجب» وكثير من اللغويين» والفقهاء» والمتكلمين. 
الثاني : إنه ليس بحجةء فلا يعتبر طريقا من طرق الدلالة على الحكم» فإذا قيد الحكم 
بصفةء لم يدل ذلك على نفي ذلك الحكم عما عدا المتصف بتلك الصفة» وإذا 
حصل وانتفى الحكم في هذه الحال فإنما ذلك؛ لدليل آخر. وإليه ذهب أبو حنيفةء 
والقاضي الباقلاني» وأبو العباس بن سريج» وأبو بكر القفال الشاشي» والقاضي أبو 
جعفر» والغزالي في المستصفى دون المنخول» والفخر الرازي فى المحصول ٠١١/۲‏ 
ج ا ا ن ا ا ی 
اللغة -» وجماهير ا وبعض المالكية› والآمدي» ونقله الفخر الرازي عن إمام 
الحرمين › ووافقهم من أئمة اللغة الأخفش الأوسط - سعيد بن مسعدة -» وابن فأرس»› 
وابن جٽي. 
الثالث: إنه حجة في حال» وليس حجة في أخرى: فهو حجة إذا كان الوصف مناسبا 
للحكم كما في قوله َي «في سائمة الغنم زكاة٤.‏ فإن التقييد بالسوم» وهو الرعي في 
الكل المباح دون إرهاق صاحب الماشية بثمن» يشعر بسهولة الانتفاع ووفرته. وهذا 
يناسب فرض الزكاة في الغنم التي ترعى في ذلك الكلأ المباح. 
أما إذا کان الوصف غير مناسب للحكم كما لو قال : في الغنم البيضاء زكاة» فلا يدل 
هذا التقييد على انتفاء الحكم عما تخلف عنه هذا القيد. وإليه ذهب إمام الحرمين 
الجويني في البرهان» مع اعترافه أن الإمام الشافعي اعتبر الصفة دون تفريق بين ما 
يناسب وما لا يناسب. حيث قال في البرهان :۳٠١/١‏ «واعتبر الشافعي الصفة ولم 
يفصلها» واستقر رأيي على تقسيمهاء وإلحاق ما لا يناسب باللقب». مع العلم أن 
مفهوم اللقب لا يقول به الجمهورء بل قال به الدقاق وبعض الحنابلة كما سيأتي 
ومع هذا فقد اختلف النقل عن الإمام الجويني في مذهبه الذي ذكرته سابقاء فنقل 
الفخر الرازي في المحصول ٠۳١/١‏ عنه المنع من الأخذ بمفهوم الصفة مطلقاء ونقل 
ابن الحاجب في المنتهى ص۹٤1‏ وهنا في المختصر عنه الجواز. ولكن الاحتكام إلى= 
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الى إن کان للا الا و لِلتغليم"» کالَحالفِ» أو کان 
مَاعَدَا الصَمَهٌ داجلا تَحنَهّا. كالحُكم بالسَاهِدَيْن ESE‏ 


= نص كلام الجويني في البرهان ۳٠۹/١‏ يزيل الإشكال» بحيث يثبت لدينا أن كل واحد 
O Cl‏ 
التفريق بين الصفة المناسبة وغير المناسبة» فمفهوم الصفة معتبر عنده إذا كان الوصف 
مناسباء وغير معتبر إذا لم يكن مناسباً. ومن هنا اختلف النقل» ونسب إلى إمام 
الحرمين الأخذ بهذا المفهوم» والمنع منه. 
وممن قال بقول الجويني الزين بن المنيرء وقد اعتبره هو الراجح. فقد نقل عنه 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳۱۸/۳ قوله بمناسبة «سائمة الغنم»: «والراجح في 
مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها اعتبرت. وإلا فلا. 
ولا شك أن السوم يشعر بخفة المؤنة» ودرء المشقة بخلاف العلف» فالراجح اعتباره 
هنا). اآه. ) 
انظر: التقریب والإرشاد ۲٠۹/۳‏ ۳۳۲. البرهان ۳۰۹/۱ - ۴۱۳. المستصفی .٠٠٤/۲‏ 
المنخول ص۸٠۲‏ - .۲٠١‏ التبصرة ص۲۱۸. المحصول للرازي ٠١١/۲‏ فما بعدها. 
المعتمد .۱٤١۹/١‏ الإحكام للآمدي .۸٤ - ۷١/۳‏ إحكام الفصول .٠۲٠/١‏ شرح المعالم 
لابن الللسان ."٠* _- ١‏ المسودة ص۱١.‏ تيسير التحرير .٠٠١/١‏ شرح تنقیح 
الفصول ص*٠۲۷.‏ العدة .٤٥١/۲١‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص٦*.‏ رفع الحاجب 
۳ .. بيان المختصر .٤٤۸ - ٤٤۷/١‏ شرح العضد على المختصر ٠۷١/١‏ مع حاشية 
السعد. شرح الكوكب المنير .٠٠٠*/۳‏ نهاية السول .۲٠۹/۲‏ إرشاد الفحول ص۸٠.‏ 
تفسير النصوص .1۹۰/١‏ 
(1) في: ش «آو التعليم» بدل «أ و للتعليم. 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. اا یرت 
الحاجب ٠٠٤/۳‏ وبيان المختصر ٠٤٤۷/١‏ وشرح العضد على المختصر .٠١٤١/١‏ 
(۳) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ٠٠١/١‏ : «وقال الشيخ أبو عبداله: إن الخطاب 
المعلق بالصفة يدل على نفي الحكم عمّا عداها في حال» ولا يدل عليه في حال. 
. فالحال التى يدل فيها على ذلك أحد أمور ثلاثة: 
- إما أن يكون الخطاب واردا مورد البيان» نحو قول النبي &4#: «في سائمة الغنم 
الركاأة». 
- وإما أن يكون وارداً مورد التعليم» نحو خبر التحالف والسلعة قائمة. 
- وإما أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحت الصفةء نحو الحكم E‏ یدل على 
نفيه عن الشاهد الواحد؛ لأنه داخل تحت الشاهدين. 
والدليل على أن الخطاب المقيد بالصفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه» هو أنه لو= 
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لبون : قال بُو عبر في وي الوَاجد يحل عُفوبة وعزمه. 


= دل عليه لدل عليه إما بصريحه ولفظهء وإما بفائدته ومعناه» ولیس یدل عليه من کلا 
الوجهين ؛ فإذا ليس يدل عليه». أاه. 

)١(‏ في: أ «أبو عبيدة» بدل «أبو عبيدة. وهو خطأً والصواب ما أثبته. 
آبو عبيد: هو القاسم بن سلام البغدادي» الإمام البارع في اللغةء والنحوء والتفسيرء 
والقراءات» والحديث» والفقه. أشهر كتبه «الأموال!» و«غريب القرآن»» واغريب 
الحديث»» و«معاني القرآن»ء و«أدب القاضي». توفي سنة ١۲۲ه»‏ وقيل غير ذلك. 
انظر. ترجمته فى : وفيات الأعيان .٤‏ طبقات الشافعية لابن السبكي .٠٠١/۲‏ 
الوعاة or‏ 
قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 2ي المختصر ۱۷١/١‏ : «قوله: «أن أا 
عبيد؛ هو معمر بن المشنى صرح بذلك الإمام في البرهان (١/۲٠۳)ء‏ والقول ما قال 
الإمام. إلا أن المشهور فى أئمة اللغة: أبو عبيد القاسم بن سلام على ما ذکره الآمدي 
في الإحكام (۷۰/۳)» وکنیته معمر بن المثنى إنما هو عبيدة بالتاء». اه قلتٌ: 


الصحيح والمشهور في كتب أئمة اللغة؛ أن هذا القول لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
کما دکره الآمدي وابن الحاجب» وکما سأذکره بعد قلیل إن شاء الله من کتابه اعریب 


الحديث) . 
() عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه عن النبي ية قال: «لي الواجد يحل 
عقوبته وعرضه) . 


أخرجه الإمام أحمد في مسند ."۸۸/٤‏ 

وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضيةء باب الحبس في الديْن وغیره حدیث (۳۹۲۸) 
0/4 . 

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب مطل الغني .۳٠١/۷‏ 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات» باب الحبس في الدین. حدیث )۲٤۲۷(‏ 
.A1۱1/۲‏ 


وأخرجه ا حبان في کتاب البيوع› باب في المطل حدیث )۱۱۹٤(‏ ص ۲۸۳. (موارد 

الضمآن). 

وأخرجه البخاري معلقاً في كتاب الاستقراض. وأداء الديون والحجرء والتفليس باب 

(۱۳) بلفظ : «لى الواجد يحل عرضه وعقوبته». وقال بعده: قال سفیان: عرضه يقول: 

مطلني › YT‏ الحبس؛ . آھ۔ 

قلت : وقد وصله الإمام البيهقي في السنن الكبرى في كتاب التفليس» باب حبس من 

عليه دين... إلخ ١/١ه.‏ من طريق الفريابي - وهو أحد شيوخ الإمام البخاري _ ثنا 

سفيان عن وبر بن دليلة عن فلان بن فلان عن عمرو بن الشريد عن أبيه. .. الحديث.- 
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يدل على أن لي مَنْ لَيْس بوَاجِدٍ ات عُمَوبََة وَعِرْضصة. وي" : 


تل اني ت" بغ 


(۳ 


(۳) 


(€4) 


oَء‎ 0 


وقي له في قَولِه : خير له من ان يمتلي شر ا الْمُرَادُ: الهْجَاءُ 


وقال بعده: فلان ابن فلان: هو محمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة». اه. 
قال او عسسك في غریب اللحديث 1۷0/۲ : «(وفي هذا الحديث باب من الحكم العظيمء 


قوله: الي الواجد» فقال : «الواجد» فاث شتر ط الوجده ولم يقل : ولي الغريم ؛ وذلك آنه 


قد يجوز أن يكون غريماً وليس بواجد. وإنما جعل العقوبة على الواجد خاصة» فهذا 
یبین لك أنه من لم یکن واجداًء فلا سبیل للطالب عليه بحبس ولا غیره حتی یجد ما 
يقضى». اه. 
عبارة : أ «وفي مثل؟ . بزيادة «(مثل» . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «مطل الغني ظلم› > فإذا أنيع 


أحدكم على مليء فليتيع؛. 


أخرجه البخاري في كتاب الحوالات» باب )١(‏ في الحوالة» وهل يرجع في 


الحوالة؟.». وفي باب (۲) إذا أحال على مليء فليس له رد ٥٥/۳‏ وفي كتاب 
الاستقرار ورد الديون.. . إلخ باب (۱۲) مطل الغني ظلم ۸٥/۳‏ مختصراً. 

وأخرجه مسلم في كتاب المساقات» باب تحريم مطل الغني› وصحة ر 
واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء حدیث (۳۳) ۱۱۹۷/۳. 

وأخرجه آبو داود في کتاب البيوع› باب في المطل (r€)‏ ° 


وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب الحوالة ۳۱۷/۷. 


وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات» باب الحوالة حدیثٹ .۸٠۳/۲ )۲٤۰۳(‏ 

وأخرجه الإمام مالك في الموطأً في كتاب البيوع» باب جامع الدَن. والخرالة: حديك 
)€^( 1۷€/۲. 

وأخرجه الدارمي في کتاب 2 باب في مطل الغني ظلم 1/۲ . 

cE CFA’ CPFVY «(f10 «(1° c04 40/۲ وأخرجه الإإمام اخم في مسندە‎ 
.٥ 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله کة: «لأن يمتلئ جوف 
احدکم كَیحاً خیراً له من أن یمتلئ شعراًا. . 
أخرجه مسلم في كتاب الأدب» باب ما جاء: لأن يمتلئ جوف أحدكم... إلخ حديث 
.۱۷٦۹/4 )۸(‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الأب باب ما جاء: لأن یمتلئ... الخ حدیث )۲۸۵١۲(‏ 


.٥‏ وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». اه. 


4e۲ 


و هِجاء الرّسُولِ عَلَيْهِ السلمٌ فَمال: ا 
الامَلاءِ مَعَّْى؛ لان قَلِيلَهُ كدَلك“ . ازم مِنْ دير الصمَة المَفْهُوم. 


قال په الشَافِعٌِء رهما عَالِمَانِ َة الْعَرّب. E‏ هر فَهْمَهمَّا ذلك 


لے 


ك 
اللعْة تبت بول الابِمَةَ مِنْ أهُل 


CRA 
E 


ا تيا عَلَّى اجْيَهَادِهمًا. أجيبّ 
للع رلا يقد يقدح فيها لتَجويرٌ. 


عو رض بمَذهَب الأخْفد وَأجيبَ بان ا Ce‏ كذلِك. ولو ا 
PE‏ رجح e‏ > الم ا ور 9 ES EE EES‏ 


= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۱۷٥/۱‏ » ۱۷۷ ۱۸۱. 
وللبخاري مثله عن ابن عمر أخرجه فی کتاب الأدب» باب (4۲) ما يكره أن يكون 
الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم .٠٠۹/۷‏ 
ولأبي داود مثله عن أبي هريرة أخرجه في كتاب الأدتب» باب ما جاء و في الشعر 
حاف )0°۰4( ۷%/0. 

(1) في: أ «يي» بدل «عليه السلام». 

(۲) قال أبو عبيد في غريب الحديث ۳١/١‏ - ۳۷: «والذي عندي في هذا الحديث غير 
هذا القول؛ لأن الذي هجی به النبى َل لو كان شطر البيت› لكان کفراً؛ فكأنه إذا 
خا و ال ع ا ا ت منه أنه قد رخص فى القليل منه» ولكن وجهه 
ع بجا فلا ت الق جي ماب عله وة ع ا ا ودا 
فيكون الغالب عليهء من أ الشعر كان. فإذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس 
جوف هذا عندنا ممتلاً ف السخرا: اه 

)( فی أ «وعورض» بدل «عورض'). 

(4) قال ابن السبكي في رفع الحاجب /١۱ه:‏ اثم معارضة أبي عبيد بالأخفش ربما 
يسهل أمرها؛ لأنهما ناقلان عن لسان العرب» وإن ترجح أبو عبيد بزيادة الثبت 
والعلم» وصحة السند إليه» وأنه مثیتا. | 
وأما معارضة الشافعي به فمن الطامات الكبّر؛ فإن الشافعي قرشي متين» ومنطقه 
طبعه» وحملة الشريعة يستدلون بقول أعرابي جلف بوال على عقبيه» فکیف لا 
يستدلون ا ع الو ع والسلام» الذي تفقًآت عنه بيضة بني مضرء 
وثمرة الشجرة التي أظلت أهل البدو والحضرء ومن قال فيه الأصمعي : «إن له لغة 


o۳ 


ا ل لم يدد“ على المحَالقة َم كن إعَخْصيص محل الط 
لذ قائدة. رتخصيص خاد البلَعّاء غير / [۷/ب] فائدة مَمُتَِعَ ‏ قالشارع 


واغتُرض : لا ُت الْوَضْمُ بِمَّا فِيهِ مِنَ الْمَايِدَةَ. . وجيب باه يُعْلم 
بالاسْيِفْرَاءِ إذا لَمْ يَكَنْ رازن E E E A O ET‏ 
اللبيه الاسْعَاد تمَاقا؛ فَهَدًا أُوْلّى. 


واغتُرض مر اللقَّب. وجيب باه SE‏ اكلام فلا 

زف ا فائدته ته ا الدلالَة حتّی 9 َوه تخصيص.ٍ وَأجِيبّ 
ا ذلك قرع اموم" وَل ابل ب وَإِن سَلّمّ في بَغضِهَا َر رج ل 
امرض آله لا شَيْءَ يَفْتَّضِي تَحْصِيصَةُ سوَى الْمُحَالَمة. ) 

وَاغثرض بأ فاده ثاب الاجِيِهادِ بالقِيَّاس فيه . راخت باه سَمَدِیر 
لاا َا ۰ 


= ولا حاصل لدفع إمام الحرمين (في البرهان ١‏ هذه الطريتق بأن الأعرابى منطقه 
طبعه» والأئمة في مسالك النظر بالدليل مطالبون. فإن الشافعي إن كان نظن بطح انود 
حجة» وإن نقل عن عشيرته فهو نمه نم نقله أولى بالاعتبار من نقل الأحاديث». اه 
الأخفش : هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي› النحوي› أبو الحسن. الأخفش 
الأوسطء أخذ النحو عن سيبويه» وصحب الخليل»ء وقد سمي بالأخفش أحد عشر 
نحويا ذكرهم السيوطي في المزهرء ثم قال: «حيث أطلق في كتب النحو الأخفش؛ 
فهو الأوسط. أشهر كتبه تفسير معاني القرآن»» و«المقاييس في النحوا» و«الاشتقاق؟. 
توفى سنة ١٠۲ه‏ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: وفیات الأعیان .۳۸٠/۲‏ شذرات 
الذهب بغية الوعاة ١/۹۰ء.‏ المزهر ۲/٥٠٤ء .٠٠١‏ 
)۱( عبارة: ش «لو لم يكن يدل على المخالفة. بزيادة «يكن؟. 
(۲) فى: أ» ش «أولى» بدل «أجدر». وما ان خو ارات ا ن المختصر 
e‏ ورفع الحاجب ١۱١/۳‏ وشرح العضد على المختصر .٠۷١/١‏ 
(۳) في: ش ق للعموم , بدل فرع العموم. 
)٤(‏ في: د ش «بأنْ» بدل «فإدً» . 


0٤ 


وَاسُْدل: لو لَمْ يَكَنْ لِلْحَضر لَرَِ الإشراك؛ إذ لا وَاسِطة وَلَيْس 
لاد سيراك باتمًاق. وَأجيبَ إن عى السَايِمَة فليس مَل التراع. وان عَسَّی 
إيجَابَ الرَكاة فيا فلا لاله لَه على وَاجِدِ ينْهُمَا. 


ل لولم ي يمد يف الحَصْرَ ل ا الاخيصاصض به دون غير ؛ له 


بمعْنّاه» َالتَانِية E‏ وهو فل م َقَدمَ؛ نه إن عسّی رفظ السّائمَةء 

ل ےا (YY) o‏ 
يِس مَحَل الترَاع» ا المسَعَلقَ بهاء E‏ 
وَيَجريَانِ معا في اللَقَّب» رَه بَاطِلْ . 


AR OS E E EOE 
EDS 

وَأجيبَ: بأ اللَهْرَةَ مِنْ تَرْكِهِمْ عَلَّى الاحَيمَال كما يمر" يِن الَقْدِيمء 

أو لوهم الْمُعَْقَدِينَ دَلِك. وَاسْئُدٍل: / ]/٥۸[‏ بِقَوْلِه [تَعَالّى]“: إن تشتغفز 

لهم سَبْمِينَ مَرة فَقّال [عَلَيْهِ السّلامٌ]" : طلأزيدَن عَلى السَبْمِينَّي”. 


(۱) حرف «له» ساقط من: ش. 

(۲) هذا الدليل لم أره في كلام الجويني في البرهان ٠۳٠۴ - ۳۰٠/١‏ وقد ذكرتٌ فيما 
سبق أن مختار الإمام الجويني في المسألة التفصيل. 

0 کے شا یدل ی 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ١۱۸/١‏ وبيان المختصر »٤٦۲/۲‏ وشرح العضد على المختصر .٠١۷١/۲‏ 

.۸١ سورة التوبة الأية:‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ١۱۸/١‏ وبيان المختصر ٤٦۲/١‏ وشرح العضد على المختصر .٠۷١/۲‏ 
وفي: |« . 

)۷( عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: الما توفي عبداله بن آبيّ جاء ابنه 
و إلى رسول e e‏ ثم 
رسول اله کل فقال: e‏ 


400٥0 


أ 


مه ن ما راد بخلافِه . ا وأجيت بملم فم ذيك؛ لاتا 


اتةه كارتا أو لعل بتي على أديو؟ في الجوار لم لهم ب 
رادل قول يعلى ِن ا ميه لِعْمَرَ رضي الله عَنْهمَا: «مًا بالا نَقَصرٌ 


م 


رَقَدَ أا“ وقد قال الله َعَالی : فليس عَلَيکّ جبا ا ل ا تز قاي 


2 ر خب مله سال 2 إلا عليه فقّال: تم هي صدقَة 
1 ا EE 9 i‏ صَدََتَةٌ»0). ٤‏ هما تفي الْقَصرِ ال عدم 


1 


= تستغفر لهم سبعين مرة# وسأزيده على السبعين»؛ قال: إنه منافق. فصلى عليه 
رسول الله ة. قال: «فأنزل الله عز وجل : Ei aa a Ca a‏ أبدأً ولا 
تقم على قبره) [التوبة: .»]۸١‏ 
أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة براءةء باب )٠۲(‏ قوله تعالى 
فقال: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة)› .۲٠٠٦/١‏ وفي 
كتاب الجنائز» باب (۲۳) الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف .۷٦/‏ وفى 
كتاب اللباس» باب (۸) لبس القميص... الخ ."٦۸۷‏ ۰ 
ا مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم حدیث (۳) .۲۱٤۱/٤‏ 
(1) في: أ «على الأصل» بدل «على أصله». 
(۲( سورة النساء الآية: .٠٠١‏ وتمامها: فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين ¿ کانوا لکم عدوا مبیناً). ) 
)۳( في : : ش عليه السلام“ بدل «ييادا . 
)٤(‏ عن يعلى بن أمية قال: «قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : فليس علیکم ج 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا© فقد أمن الناس. إفقال عجبتُ 
مما عجبت منه» فسالت رسول الله 4ي عن ذلك فقال: : «صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته). 
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين... الخ حديث 
.٤۷۹ - ٤۷۸/١ )١ »٤(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب صلاة ار 
حدیثٹ (۱۱۹۹» ۱۲۰۰) ۷/۲. 
وأخرجه الترمذي فى أبواب تفسير القران» باب ومن سورة النساء حديث )١١۴۳٤(‏ 
.٥‏ وقال أبو عیسى : «هذا حديث حسن صحیح) . اھ . 
وأخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة فى السفر .١١١/١‏ وأخرجه فى السئن الكبرى 
فى التفسير. انظر تحفة الأشراف ٠ ١١١/۸‏ ۰ 
e‏ ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاةء باب تقصير الصلاة فى السفر حديث 
1 °( ۳4/۱ 


۹٩ 


الت وا ل الل عل ول واج رار آلا انب 


وجُوبَ الإنْمَام» فلا يتَعيّنٌ . 


ر 


وَاسْنُدل: بأ فائدته ا فَکانّ او ا لِلْمَائِدَة. انما يلرم م 
یل تک الماد ا الوضع. رمَا قيل من 8 دَوْر؛ لان لاله 
Cw‏ ت َس )۳( زي ٠.‏ 
فف على تكثير الْمَابِدَةء وبالعكس يَلْرَمَهُمْ فِي ل 


رقف على نعل تشر الفاندة هاه ل على 


E,‏ م بكنِ «السَبْم في قَولِهِ [عَلَيْهِ 
الصَلاةُ وَالسلام]) : طهُور إِاءِ أَحَيكُمْ إذّا وَلَمَ الْكَلْبُ فيه أن يَعْسِلَةُ 


= وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة» باب قصر الصلاة في السفر .٠٤/١‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .۴١ ۲٠/۱‏ 
يعلى بن أمية: هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التيمي المكي» حليف 
ور وف يعلى بن مُيَةَ» وهي أمه. صحابي جليل مشهور توفي سنة بضع وأربعين 
رضى الله عنه. 
انظر ترجمته فى : الإصابة .1۸٥/٦‏ التهذيب .۳۹۹/١١‏ تقريب التهذيب ۳۷۷/١‏ ترجمة 
رقم .٤١١‏ سير أعلام النبلاء .٠٠١/۳‏ 

(۱) في : ش «عليه السلام» بدل «ملا . 

(۲) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٥۲۳/۳‏ «ولا يخفى عليك أن هذا مفهوم الشرط› 
لا مفهوم الصفةء ولعل الغرض به إلزام من لا يفصل بينهماء أو أن مفهوم الصفة لما 
کان مفتاح المفاهيم توسع فيه» وذكرت أدلة غيره كالعدد الذي أشرنا إليه آنفا في : 
إن تستغفر لهم4› والشرط المشار إليه بهذاء والغاية الداخلة في الدليل المشار إليه 
بقوله: «واستدل على مفهوم الافةء مطافا غاية كان أو غيرها» مما تقدم الاستدال 
له بخصوصه). اه. 

(۳) في: ش «كثرة؟ بدل «تكثير». 

)٠‏ عبارة: أ «على حصولها» بدل «على حصول الفائدة». 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ٠ه‏ وبيان المختصر ٠٤٦۷/۲١‏ وشرح العضد على المختصر .١۷١/١‏ 
وفي: ش «عليه السلام». 


o۷ 


سَبْعا مُطْهَرَة؛ لان َحْصِيل الْحَاصِل مُحال. 
وكذلك: حمس رضعَات يحرمنَ ي . 


(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: «طْهُورٌ إناء أحدكم إذا ولخ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أو لاهن بالتراب». 
أخرجه مسلم في کتاب الطهارة» باب حکم ولوغ الکلب حدیث ٩۱(‏ ۔ .۲۳٤/۱ )٩۹۲‏ 
وأخرجه الجري في كتاب الوضوء» باب (۳۳) إذا شرب الكلب في اناء أحدكم 
فليغسله سبعاً ١/١ه.‏ ولم يذكر لفظ قال: «أولاهن بالتراب». 
وأخرجه ا داود في كتاب الطهارة› ات الوضوء بسؤر الكلب حديث )۷١(‏ ١/۷ه.‏ 
وأخرجه الترمذي فى أبواب الطهارة» باب ما جاء فى سؤر الكلب حديث )4١(‏ 
.١‏ وقال ابو س «(هذا حديث حسن صحيح' أك 
وآخرجه النسائي في كتاب المياه» باب سؤر الكلب» وباب تعفير الإناء بالتراب من 
ولوغ الکلب فيه ۱۷۹٦/۱‏ ۔ ۱۷۸. 
وأخرجه ابن ماجه في کتاب E‏ باب غسل الإناء من ولوغ الكلب حديث ۳٠٦۳(‏ 
)۳٣٤ -‏ ۳۰/۱.. ولفظه: 0...فلیغسله سبع مرات». وفي الأول قصة. 
وأخرجه الإمام أحمد ر مسندە TAA FT cFIE (Y1 «1° «o ٤0/۲‏ 
OA CEAY CEA? EV c8‏ 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله ييه وهن فيما يقرأ من 
القران». 
أخرجه مسلم في كتاب الرضاع» باب التحریم بخمس رضعات حدیث )۲١  ۲٤(‏ 
/1۷0. 
وأخرجه أبو داود في کتاب النکاح»› باب هل يحرم ما دون خمس رضعات ؟ حدیث 
(۲ °( /00. 
وأخرجه النسائي في كتاب النكاح» باب القدر الذي يحرم من الرضاع .٠٠١/١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب لا تحرم المصة ولا المصتان» حديث 
(۲) 10/۱. 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأً في كتاب الرضاع» باب جامع ما جاء في الرضاع 
حدیث (۱۷) .1۰٨۸/۲‏ 
قول عائشة رضي الله عنها: «فتوفي رسول الله ييه وهن فيما يقرا من القرآن». 
قال الإمام النووي روخم الل في شرحه على صحیيح مسلم ۰-:: «إن النسخ 
تخ رخات د ل جحد ي ا ية توفي وبعض الناس يقرأ بخمس= 


4۹۸ 


qټ‎ 


a‏ ل رار 7 أ 
النافي : لو ت ست لعَبَت بدلِيل» وهو عَمَلِىّ ا نقلي إلى آخر 
لمت بل اقرا ر وَالقَطّع بول الخاد كالأضْمَعِیٌء أو ال 


و ا 
2 0 


ر 


ر ا ا 3 [۸/ب] سیبو 


= رضعات» ويجعلها قرآنا متلواً؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهده» فلما بلغهم النسخ 
بعد ذلك رجعوا عن ذلك على أن هذا لا يتلى». اه. 
وقد طعن القاضي أبو بكر بن العربي في أصل متن هذا الحديث في أحكام القرآن 
١‏ حيث قال : «أما حديث عائشة فهو أضعف الأدلة ؛ لأنها قالت: «كان مما نزل 
من القرآن»ء ولم یثیت اآصله» فکیف ثبت فرعه؟ !». اه. 
وانظر: عارضة الأحوذي للقاضي ابن العربي ه/٠٠.‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :۱٤۷/١4‏ فقول عائشة: «اعشر رضعات 
معلومات» ثم نسخن بخمس معلومات» فمات النبي َه وهن مما يقرأ لا ينتهض 
للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواترء والراوي 
روی هذا على أنه قرآن لا خبر» فلم يثبت كونه قرآناً» ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل 
قوله» . اه. 

)١(‏ ف أ و ندال «أو». 

(۲) احتج النافي لدليل الخطاب أولا بأنه «لو ثبت لثبت بدليل» وهو عقلي أو نقلي؛ 
وكلاهما منتف. فالعقلي منتف» والنقلي إما متواتر عن العرب» وهو غير موجود» أو 
آحاد» وهي للا تفيد. وهذا الوجه اعتمده القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد 
۳ حيث قال: «والذي يدل على فساد القول بذلك اقا أحدها: إنه لو كان 
ذلك كذلك لم يثبت القول به إلا لخة وتوقيفاء وما يقوم مقامه من استقراءِ لكلامهم 
يعلم به قصدهم اضطرارأًء ولو كان عنهم ذلك توقيف لكان لا يخلو أن يكون متواتراً 
معلوما صحته ضرورة أو بدليلء أو من أخبار الآحاد التي لا يعلم صحتهاء» ومحال أن 
یکو فيه توانر شه الأخبار مع جحد أكثر الناس لذلك. 
وكذلك فلا خبر فيه دل دليل من الأدلة التي قدمنا ذكرها في غير باب على صحتها 

صحة الأخبار وإن كان المخبر عنهم بذلك مخبرا عن الآحاد. ا ر و ات 
فساد إثبات لغة يقطع بها على الله عز وجل» ويحمل عليها كتابه تعالى» وسنة 
رسوله ياء وأحكام دينه المعلومة بأخبار الآأحاد» على ما بيناه قبل هذا بما يغني عن 
إعادته. وإذا لم يثبت في ذلك روايةء وتوقيف على معاني الكلام في لغتهم سقط ما 
قالوه». اه. 

(۳) طلب النافي نقلاً متواتراً عن أهل اللغة؛ بأن مفهوم المخالفة حجة يتعذر تحقيقه ليس 
في هذه المسألة اللغوية فحسب» بل في معظم مسائل اللغةء ثم إذا كان معظم مسائل = 


۹۹ 


)1( 


e‏ بت في الَْبَر» وهو بال ؛ ؛ لألّمَنْقُالَ : في السام عَم 
تمَةّ» مل على 5نو قطن وَأجِيبَ ارايو وبانَه قياس رلا يښتجیتان. 


ا مرق بأد الخْبَرَ وَإِنْ E a‏ 


ا 


قلا يلرم ألا يَكُونَ حَاصِااً بِخلف الح؛ إذ لا خارجيًّ له. 


ge 


فَيَجرى فيه ذلك. 


(۱) 


ا ثبتت بأخبار الآحاد؛ لقلة التواتر» وصعوبة تحققه» فمسائل اللغة لا تزيد في 
أهميتها عن مسائل الشرع؛ فيلزم قبول أخبار الآحاد فيها. ثم لا يوجد ما يسقط 
المطالبة بالحجية من النافي لحجية مفهوم المخالفة. 

الأصمعي : هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن أصمع البصري» أبو سعيد 
إمام اللغة E‏ توفي سنة ١١۲ه‏ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: وفیات 
الأعيان ۳/١۷.بغية‏ الوعاة ۱۱۲/۲. شذرات الذهب ."٦/۲‏ ) 


الخليل: هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري» أبو عبدالرحملنء إمام 


اللغةء ومستنبط علم العروض. توفي سنة ١۷٠ه‏ وقيل: ١۹٠ه.‏ قال الزركشي في 


المعتبر - نقلاً عن محقق بيان المختصر ٤۷١/١‏ : «لم يسم أحد بعد رسول الله ا 
ب «أحمد» قبل والد الخليل».. كان الخليل أذكى الناس» وبذكائه استنہبط من النحو 
والعروض ما لم يسبق إليه. انظر ترجمته في: وفیات الأعیان E .٠٤٤/۲‏ الذهب 
1 تهذيب الأسماء واللغات .٠۷۷/١‏ 

أبو عبيدة: هو معمر بن المشنى التيمى البصري» العلامة النحوي اللغوي» كان من 
أجمع الناس للعلم» وأعلمهم بأيام العرب وأخبارهاء وأکثر الناس رواية. توفي سنة ۹٠۲ه‏ 
وقيل غير ذلك. قال ابن قتيبة في كتابه «المعارف» ص٤٥‏ : «كان يبغخض العرب» وألف 


في مثالبها كتباًء وكان يرى رأي الخوارج». وكان ثقة. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 


.۲٠٠/۲ تهذيب الأسماء واللغات‎ .٤۱۲ - ٤٨۲/۲ المزهر‎ .۲٤/۲ شذرات الذهب‎ ٥٥ 
سيبويه: هو عمرو بن عثمان بن قنبرء إمام البصريين» أبو بشر» جالس الخليل‎ - 
وأخذ عنه» وصنف «الكتاب» فى النحوء وهو من أجل ما لف في علم النحو. توفي‎ 
_ ٠٠٠/۲ سنة ١۸١ه. قال الزرك ير فى البح نقلاً عن محقق بيان المختصر‎ 
تفاح. وتفسيره بالفارسية «ريح التفاح». وكان لخلل‎ TE سمي‎ 
: لا يقرئه إلا وهو مستور الوجه عنه؛ لفرط جماله» وزهد الخليل؟. وانظر ترجمته في‎ 
طبقات النحويين واللغويين صا"1.‎ .۲٠۲/١ بغية الوعاة ۲۲۹/۲. شذرات الذهب‎ 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٥۲۷/۳‏ «وفي قول المصنف: «الخبر وإن دل على 


أن المسكوت عنه غير مخبر به» مناقشة» فإنه لا يدل على المسكوت البتة. فالصواب 
أن يقال: وإن لم يدل على المسكوت بشيء». اه. 


۹1۰ 


قالوا :ر ص لما صح E OC E OA E‏ يصح : 
لک ˆ مَل ن ات وَاضربه»؛ اعدم الفاندة وَلِلسََافض” با ن الفائدة عدم 


تَحْصِيصهء ولا اض ذ ِي الظوَاهِر. 

اوا َو كان لَمَا تبت جِلفهُ؛ لِلتَعَارض. وَالأضلُ عَدَمهُ. وَقَذ تَبَتَ 
في تخو: فلا اكوا الرَا أضعَافا مُصَاعَمَةً4. أجيبَ” بأً الْقَاطِعَ 
عَارَض الظَاهرَ فلم يقو . وَنَّجِبُ مَُلَمَةُ الأضل بالگلر“. 

رأ ال ا بَعْضُ مَل لا يمول بالصَمَة . وَالْقَاضِي. 
وَعَبْد الجَبّارء ا على لملم . 


(1) في: ش «أدوا» كما في رفع الحاجب ٥۲۷/۳‏ بدل «أدّه. وما أثبته هو الموافق لما في 
بيان المختصر ٤14/۲‏ وشرح العضد على المختصر .٠۷۹/۲‏ 

(۲) في :أ «والتناقض» بدل «وللتناقض». وعبارة: ش: للتناقض وعدم الفائدة». بتقديم 
«للتناقض » وتأآخير «العدم الفائدة» . 

(۳) في: ش «تأكل الربا» وهو تحريف ظاهر» لعله سهو من الناسخ. 

(6) سورة آل عمران الاية: .٠١١١‏ 

)٥(‏ فى: أ» ش «وأجيب» بدل «أجيب». 

)0( عبارة : ش «وتجب مخالفة الظاهر للدليل». والصواب ما أثبته» وهو الموافق لما فى 
رفع الحاجب ٥۲۹/۳‏ وبيان المختصر ٤۷٠/۲‏ وشرح العضد على المختصر .٠۷۹/۲‏ 

(۷) نسب الإمام الآمدي في الإحكام ۸٤/۳‏ القول بحجية مفهوم الشرط لابن سريج› 
وإلكيا الهراسي» والكرخي» وأبي الحسين البصري. ونسب عدم الحجية إلى أبي 
عبدالله البصري» وتلميذه عبدالجبار» واختاره. 
ونسب الزركشي في البحر المحيط ۳۷/١‏ عدم حجيته - أيضاً ‏ لأكثر المعتزلة» 
والمحققين من الحنفية» والإمام مالك» والامام أبي حنيفة. 
وقد دافع إمام الحرمين الجويني في البرهان ٠١/١‏ عن القول بحجيته» والرد على 
المنكرين حتى قال: «وغلا غالون بطرد مذهبهم في رد اقتضاء الشرط تخصيص الجزاء 
به. وهذا سرف عظيٌ». اه وقال في: ۳٠۸/١‏ من البرهان: «وإن استقر عَلى النزاع 
اكتفينا معه بنسبته إلى الجهل باللسان»ء أو إلى المراغمة والعناد». اه. 
وانظر ما يتعلق بمفهوم الشرط : التقریب والإرشاد ۳۹۳/۳. البرهان .١۸ ۳٠١/۱‏ 
المعتمد .٠٤١/١‏ المستصفى .۲٠٠/١‏ وقال فيه بعدم الحجية. إحكام المصول للباجي 
0۸/۲ . الإحكام للآمدي .۸٤/۳‏ شرح المعالم ۸۷/۱ المسودة ص۹۷. شرح تنقيح= 


۹٩۱ 


rE 


القابل ي e‏ م وَأَيْضصًا: يَلْرَمُ مِن اليِفَاءِ السَرْط ياء الْمَشْرُوط. 


ا أَجدَرٌ إِنْ O‏ بالاتَخَاد i‏ عَدَمه إن قيل بالنعَدد. وور 


إن ارَذْنَ س وَأجَيبَ بالأغْلّب» وبمار الإجماع. 


مَفَْهُومٌ الْعَاية: قال به به بَعْض مَنْ لا يَقُول الشَرْط كَالْقَاضِي وَعَبْدِ 


0 a 


(۳) 


(6) 


(٦) 


الفصول ص*۲۷°. رفع الحاجب .٠۴١/‏ بيان المختصر .٤۷٥/١‏ شرح العضد على 


المختصر .۸٠/١‏ تيسير التحرير .٠٠١/١‏ فواتح الرحموت .٤١١/١‏ البحر المحيط 
6 ف 3 ۱ شرح ا المنير .٠٠٠/۳‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع .٠٠۲/١‏ 

في: الأصل «كان» بدل «قيل». وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ۳/١۴ه.‏ وبيان المختصر .٤۷٥/۲‏ . وشرح العضد على ا 1۸۰/۲ 

في : ش «أورد» بدل «وأورد». 

سورة النور الآية: ۴۳. وتمامها: ولا تکرھوا فتیاتکم على البغاء ان اردن تحصتاً. 
فى : أ «ومعارضة» بدل «وبمعارضة). 

قال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير :۲۲۹/٠۸‏ «والداعي إلى ذلك القيد 


تشنيع حالة البغاء في الإسلام؛ E‏ وعن منع من التحصن. تفي ذکر القيدين 


إيماء ان حكمة ري وفساده» وخبائة الاكتساب به. 

وذكر «إن أردن تحصنا» لحالة الإكراه؛ إذ إكراههم إياهن لا يتصور إلا وهن بابي 
وغالب الإباء أن يكون عن إرادة التتحصن. هذا u‏ الجمهور› ورجعوا ف فى الحامل 
على التأويل إلى حصول إجماع الأمة على حرمة البغاء سواء كان الإجماع دة ا 


أو بدليل آخر انعقد الإجماع على مقتضاهء فلا نزاع في أن الإجماع على تحريم 


البغاء» ولكن النظر في أن تحريمه هل كان بهذه الآية ؟. وأنا أقول: إن ذكر الإكراه 
جرى على النظر لحال القضية التي كانت سبب النزول». اه. 

قال بمفهوم الغاية جماعة ممن أنكر مفهوم الصفة منهم: القاضي الباقلاني في التقريب 
والارشاد .۳٥۸/۳‏ 

بعت الإمام الآمدي في الإحكام ۸۸/۳١‏ القول بحجيته إلى عبدالجبار» وأبي الحسين 
البصري أنقا. 

ونسب ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٥٠۷/۳‏ القول به إلى الجمهور ومعظم نفاة 
المفهوم. 


۹۲ 


لمال به: ا دم ران م صوموا إلى EE‏ 
ا ا لو نرج ب ل ن و 


(۱) 
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واا مَفْهُومٌ اللْقَّب: مال په الدقاق» / ]/٥۹[‏ وَبَعْض الحَابلَة" . وَقَذ 


./١‏ اللمع ص٦۲.‏ شرح اللمع .٤۲۸/١‏ المسودة ص۸٥".‏ إحكام الفصول 
۲ ؛. , واختار الباجي عدم الحجية. ميزان الأصول ص۹*". البحر المحيط .٤٦/٤‏ 
رفع الحاجب .٠/4‏ بيان المختصر .٤۷۷/١‏ شرح العضد على المختصر .٠۸١/۲‏ 
التحرير .٠٠١/١‏ فواتح الرحموت .٤۳١/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع e‏ 
مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. 
وصف القاضي الباقلاني في 2 والإرشاد ۳۴۳/۳ من قال بمفهوم اللقب بالتجاوز 
حيث قال: «وتجاوز بعض أصحاب الشافعي ذلك يأن تعليقق الحكم بالأعيان والأسماء 
المحضة تدل على نفيه عمن عدا العين».اه. 
والحق معه في ذلك؛ لأن مفهوم اللقب هو أضعف المفاهيم» ولم يقل به إلا قلة. اشتهرت 
نسبته إلى أبى بكر الدقاق. وقد ألزمه ابن الحاجب وغيره الكفر لذلك ؛ لأنه يلزمه إذا قال : 
تنمدا رسول اله؛ أن غيره ليس وسولا. ونسب إلكيا الطبري وسليم الرازي القول به إلى 
أبي بكر بن فورك على ما فى البحر المحيط .٠٠/٤‏ ونقله أبو الخطاب فى التمهيد ۲٠۲/۲‏ 
عن الإمام خمد وبعضن لاف ة ومالك راود وه الباجي في إحكام الفصول ٥۲٠/۲‏ 
إلى ابن خويز منداد» وابن القصار المالكيين» ونسب لمالك عدم حجيته. 
وقال بحجيته: أبو يعلى فى العدة ٤۷٥/١‏ وابن قدامة المقدسى فى الروضة ۲۲٤/۲‏ 
مع النزهة. وانظر ما يتعلق بمفهوم اللقب: التقریب والإرشاد ۳۳۳/۳. البرهان ."٠١/١‏ 
المعتمد .٤١/١‏ اللمع ص٠۲.‏ المستصفى .۲٠٤/۲‏ الإحكام للآمدي ۹0۰/۳. إحكام 
الفصول ١/١٠ه.‏ العدة .٤۷٥/۲‏ الروضة مع النزهة .۲۲٤/۲‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۲۷1. التحصيل من المحصول .۲۹٦/١‏ رفع الحاجب .۸/٤‏ بيان المختصر .٤۷۸/١‏ 
شرح العضد على المختصر .۱۸١/١‏ فواتح الرحموت .٤۳١/١‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع ۲٠۲/١‏ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. 
ت r‏ هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي» الفقيه الأصولي القاضي› 
المحروت ان الدفاق د تة إلى الد وعماة وة واي ا اط ل 
الخطيب البغدادي في تاریخ بغداد ۲۲۹/۳: «كان فاضلا عالما بعلوم كثيرة» وله کتاب 
في الأصول في مذهب الشافعي» وكانت فيه دعابة». ولد سنة ٠٠١‏ ه» وتوفي عام 
۲ ه. 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد ۲۲۹/۳. النجوم الزاهرة .۲٠٠٦/٤‏ طبقات الشافعية 
للإسنوي .٠۲۲/١‏ الوافي بالوفيات .٠١١/١‏ 


۹1۳ 


َقَدَمَ. را انه کان يلر مِنْ: 
رلا [صلی الله عليه E‏ »» رَد موود 
وَأشْبَاهِو» ظْهُورٌ الْكفْ“ . 
َاسَعُدِل: اله يَلْرَمٌ مله إِبْطَالٌ الْقَيّاس؛ لِظهُور الأضل في الْمُْخالََة. 
وَأجيبَ بأد القاس ار سساو في المَتمُق ا ق مَمَهومّ َكيف به 


ر 


ها؟. 

الوا: لر قال ل امه : N‏ مي ر ولا أختِي» . ا 
ا الرنّا الخ م حَضيو وَأخي ووجب ال OT‏ 
ڵا: مِنَ القَرَاِن» لا مما حن فيه. 


ر الْحضرٌ , ب «إتما»: فقيل : لا فی RSE‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 

(۲( عبارة «وأشباههء› ظهور الكفر» ساقطة من . ش. 

(۳) قال المالكية: التعريض بالقذف يوجب الحد إن أفهم تعريضه القذف بالزنا 
بالقرائن كالخصام. كأن يقول: «أما آنا فلست بزان»؛ لأنه ثقيلٍ على غالب 
الناس› والكناية فد تقوم في العادة والاستعمال مقام الصريح› وإ كان اللفمظ 
فبها. مستعملاً في غير موضعه»› ا مقو لا بالاستعارة› وهذا معئی قول الأدباء: 
الكناية أبلغ من الصريح. 
وقد وقعت هذه القضية في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فشاور فيها 
الصحابة الكرام» فاختلفوا فيها عليه» فرأى سيدنا عمر فيها الحد» فجلد القاذف. 
انظر : المنتقى للباجي ۷ ٠٠۰‏ . بداية المجتهد القوانين الفقهية ص۷*٥".‏ حاشية 
الدسوقى ."۲۷/٤‏ الفقه الإسلامي وأدلته ۷٤/١‏ - 

(6) قال الحنابلة: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد ا بالقذف: في رواية: لا 

حد عليهء وهو ظاهر كلام الخرقي»ء واختيار أبي بکر. وفي رواية: عليه الحد؛ بدليل 
انظر : المغني لابن قدامة ۲۲۲/۸. الفقه الإسلامي وأدلته .۷٠/١‏ 

)٠(‏ الحصر: هو إعطاء الحكم للشيء› والتعرض لنفيه عما عداأه. 

ار و a‏ ص .٥۷‏ تشنیف ا فاا الضياء 


۹٦ ٤ 


OG Al E n Sk 
1 وف . منطرق . وفیل : مهوم"‎ 


(۱) 


التمهيد ص۲۱۸ -: أن «إنما» بكسر الهمزة لا تفيد الحصرء وإنما تفيد تأكيد الإثباتء 
وهو رأي أكثر الحنفيةء والطوفي من الحنابلة ومن وافقهء وبه يشعر كلام إمام الحرمين 
الجوینی فی البرهان ٠٤١ - ٠۳۹/۱‏ حيث قال: «وأما ما ليس له معنىء «فما» الكافة 
لعمل ما يعمل دونهاء تقول: إن زيدا منطلق» وإنما زيد منطلق. اه وانظر: المسودة 
ص٤۴۹.‏ شرح مختصر الروضة للطوفي ۷۳۹/۲. الإبهاج في شرح المنهاج .٠٥۷/١‏ 
بيان المختصر .٤۸۲/۲‏ رفع الحاجب .٠٤/٤١‏ شرح العضد على المختصر ۱۸۲/۲. 
البحر المحیط .۳۲١/۱‏ تيسير التحریر .٠۲/۱‏ فواتح الرحموت .٤۴٤/١‏ تشنيف 
المسامع .۳۷١/١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .۸/١‏ شرح الكوكب المنير 
.o0‏ 

ذهب آبو إسحاى الشيرازي» والغزاليء وإلكياء والفخر الرازيء والهندي» وتقي الدين 
علي بن عبدالكافي السبكي وغيرهم: أن «إنما» تفيد الحصر. 

ثم اختلف القائلون بإفادة «إنما» الحصر هل ذلك من دلالة المنطوق أو المفهوم؟ 
القول بأنها منطوق: حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص۲۳۹ عن 


القاضى أبى حامد المروزي. وبه قال: أبو الخطاب» وابن المتى» والموفق بن قدامةء 


والفخر من الحنابلة وهو مقتضى فول الإمام الفخر الرازي» وأتباعه منهم الإمام 
البيضاوي» وظاهر كلام ابن السبكي في رفع الحاجب ٠١/٤١‏ أنه مذهب الجمهورء وأن 
شذوذا من الناس قال بأنه من قبيل المفهوم. 

والقول بأنها تفيد من جهة المفهوم: قال به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وإلكياء 
وتقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي» والقاضي أبو يعلى» وابن عقيل والحلواني 
وأكثر الحنابلة. 

ولم يرجح ابن الحاجب في المتتهى ص ١١٠٠ء‏ ولا هنا في المختصر شيئاً. 

مبنى الخلاف في المسألة: ) 

نقل الإمام الزركشي في البحر المحيط ۳٠/١‏ عن ابن الحوبي أنه قال: «هذا الخلاف 
مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات أم لا؟ فإن قلنا: إنه إثبات» فالحصر ثابت 
بالمنطوق» وإلا فهو من طريق المفهوم». اه. 

وقال الزركشي في سلاسل الذهب ص٠۲۸:‏ «منشاً الخلاف أن «إنما؛ هل هي مركبة 
من «إن» المثبتة» و«ما» النافيةء أو هي كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم» أو هي 
بمعنى ما٤‏ و«إلا“؟ فعلى القولين الأولين: دلالتها بطريق النطق» بخلاف القول 
الثالث». اأه. 

وانظر : التبصرة ص۲۳۹. المحصول للرازي .۳۸١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص۷ه. 
الإبهاج ۷/1" رفع الحاجب .٤/١‏ بيان المختصر .٤۸4٠١/۲‏ شرح العضد على = 


۹1٥ 


(۳) 
(£( 


وَأمّا مل : انما الأعْمَال بال O e‏ 


چ ۸ العدة .٤۷۹/۲‏ . شرح المعالم .۲۲٤/١‏ شرح الكوكب المنير ۳/١٠ه.‏ 


تر التحر د ٠ ١‏ ۴۴. نهاية السول ۱۹۰/۲. تشنيف المسامع »۴۷٠١/١‏ ۳۷۸. 


۴ أ ص بمعئی» کما فی شرح العضد على المختصر c1A۲/۲‏ وبیان المختصر 
۴۳۲ . بدل «مثل». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .٠١/٤١‏ 


[ سورة طه الآية: .4١‏ وتمامها: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء 


علماً). 

لفظة «بالنيات» ساقطة من: ش. 

عن آمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (اسمعت 
رسول الله ية يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها فهحرته إلى ما هاجر إليه». 

أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي»› ات (۱) کیف کان بدء الوحي ا 
رسول الله ية ۲/١‏ مختصرا. 

وفي كتاب الإيمانء باب )٤١(‏ ما جاء إن الأعمال بالنية... إلخ ٠١/١‏ 

«الأعمال بالنية ولكل امريء ما نوی.... الحديث» . وفي كتاب العتق وفضله» باب )٩(‏ 


الخطاً والنسيان في العتاق والطلاق... إلخ ۱۱۹/۳ بنحوه. 


وفي كتاب مناقب الأنصار» باب )٤١(‏ هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة .٠٠٠/٤‏ 
وفي كتاب النكاح» باب )٥(‏ من هاجر أو عمل خيراً ليتزوج امرأة فله ما نوى 
1. وفي كتاب الأيمان والنذور» باب (۲۴) النية في الأيمان ۷ وفی کتاب 
الحيل» باب )١(‏ في ترك الحيل وإن لكل امريء ما نوى... إلخ ۸/. 

وأخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب قوله ية : «إنما الأعمال بالنية). حديث )٠٠١١(‏ 
106. 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق»ء باب فيما عنى به الطلاق والنيات حديث 
off (°1)‏ ` 

وأخرجه الترمذي ف في أبواب فضائل الجهاد» باب ما جاء فيمن يقاتل رياء للدنيا حديث 
.A°/€ (TEV)‏ 


۹٦ 


روزت 0 ي ؛ لأ الحْمَومَ و شه فيه بعرو فلا 


وَأمًا مَفْهُومٌ الحضر” : فيفل : «صَدِيقِي رَيْذّ»» وَ«الْعَالِمُ رَد . وَل 


د وقال أبو عيسى : (هذا حديث حسن صحیح» . اھ . 

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب النية في الوضوء .٥۸/١‏ وفي كتاب الطلاق؛ 
باب إذا قصد به فيما يحتمل معناه .٠١۸/١‏ وأخرجه النسائي أيضاً في السنن الكبرى» 
فى الرقائق وفى الطلاق. انظر تحفة الأشراف ۹۲/۸. 
زات ان ا فی کتاب الزهد» باب النية حدیثٹ )٤۲۲۷(‏ 4۱۳/۲. 
وأخرجه الإمام أخمد في مسنده ۲۵/۱ .٤۳‏ 

)١(‏ لفظة «لمن أعتق» ساقطة من: ش. 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها في حديث بريرة: «أن رسول الله هة قال لها: «خذيها 
واشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق». [ 
أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب (۷۳) إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل 
۳ وفيه قصة. 
وفي كتاب المحاتب»› باب )١(‏ المكاتب ونجومه في کل سنة نجم. وفي باب (۲) ما 
يجوز فيي شروط المكاتب. 
وفي باب (۴) استغائة المكاتب وسؤاله الناس. وباب )١(‏ إذا قال المكاتب اشتر 
واعتقنی فاشتراه لذلك ۱۲۹/۸۳ ۔ ۱۲۸. 
وأخرجه مسلم في كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق حديث 0) .١١١١/١‏ 
وأیضا حدیٹث (۸۔ ١٠ء‏ ۱۳ں ٤ا .)١١‏ 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأء باب في كتاب العتق والولاء لمن أعتق حديث )١۷(‏ 
.VA*/‏ 

(۳) مفهوم الحصر: هو أن يقدم الوصف على الموصوف الخاص خبراً له» والترتيب 
الطبيعي خلافه. فيفهم من العدول إليه قصد النفي عن غيره. انظر: شرح العضد على 
المختصر ۱۸۳/۲. رفع الحاجب .٠۹/٤‏ بيان المختصر .٤۸٤/۲‏ تشنيف المسامع 
..١‏ زوائد الأصول للإسنوي ص۲۲۲. 

)٤(‏ «أل» لها ثلاثة معاني: 
| - تكون للعهدء وهو إما ذكري نحو قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً * 
فعصى فرعون الرسول) [المزمل: ١٠ء .]٠١‏ أو علمي نحو قوله تعالى: #بالواد 
المقدس طوى4 [النازعات .]١١ ٠:‏ وإذ هما في الغار [التوبة: .]٠١‏ أو حضوري - 


۹1۷ 


و 


ققيلَ : لا يفيد . وَقيل : ظوق. وقيل مهو 
2 لو أقَادَه لأفاده الْعَكس؛ لاله فِیهما 4 يَصلَْح لِلجئْس» ولا 


لِمعهود معين ¢ حدم رة . وهر ليله ا لو کان کان التقَدِيم 
ا كل 


(۱) 


(۲( 


القَائِل به: لو لم يذه لأخْبرَ عن الأَعَمٌ بالأحَص؛ لِتَعَذرِ الچٽس 


نحو قوله تعالی : لاليوم أكملت لکم دینکم) [المائدة: ٤]۔‏ 


۲ - ولاستغراق الجنس نحو قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسري [العصر : [١‏ 

۳ ولتعريف الحقيقة نحو: العلم خير من الجهل. أي: هذه الحقيقة خير من هذه 
انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .۱۷۸/١‏ أوضح المسالك وبحاشيته عدة 
السالك .۱۷١/١‏ كاشف الخصاصة عن ألفاظ .الخلاصة لابن الجزري ص .٤۷‏ شرح 
الألفية لابن الناظم ص44 - .٠٠١‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني .٠۸٦/١‏ 
اختاره الآمدي في الإحكام ۹۳/۳١‏ ونسبه للقاضي أبي بكر الباقلاني» والحنفية› 
وجماعة من المتكلمين. 

وانظر: البرهان .۳۱۷/١‏ شرح تنقيح الفصول ص۸#ءه. زوائد الأصول ص۲۲۳. 

ذهب إلى أنه يفيد الحصر: إمام الحرمين» والهراسي» والغزالي» وابن قدامة 
المقدسي» والمجد بن تيمية» والقرافي» وابن الهمام» وابن النجار» وابن عبدالشكورء 
والشوكاني. ونسسه الزركشي واين النجار للمحققين من العلماء. 


ثم اختلف القائلون بالحصرء هل يفيده بالمنطوق أو بالمفهوم ؟ على قولين: 


القول الأول: يفيد الحصر بالمنطوق» وبه قال: الجويني» والغزالي» والهراسي› وابن 
النجار» وابن عبدالشكور وغيرهم. 

القول الثاني : يفيد الحصر بالمفهوم» وبه قال: سعد الدين التفتازاني» والشوكاني. 

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد :۱۸١/١‏ «وأما كون هذا الحصر 
مفهوماً لا منطوقأًء فمما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف؛ للقطع بأنه لا ينطق بالنفي 


أصاا). اه. 


انظر: البرهان ۳١۷/١‏ - ۱۸". المستصفى ۲۰۷/۲. المنخول ص .۲۲٠‏ الإحكام 
للآمدي 4۳/۳. الروضة ۲٠۷/١‏ مع النزهة. المسودة ص“٠۳.‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۷٥‏ - ۸ه. رفع الحاجب .۱۹/١‏ بيان المختصر .٤۸٤/١‏ شرح العضد على المختصر 
۳۲ مع حاشية السعد. نهاية السول .1۹١/۲‏ زوائد الأصول ص۲۲۳. شرح 
الکوکب المنیر ۱۸/۳ ۔- ۱۹ه. تيسير التحرير .٠١١/١‏ فواتح الرحموت .٤٥/١‏ 
إرشاد الفحول ص°٠٠١.‏ 


۹۹۸ 


وَالَْهْدِ. فوج جب جغله لِمَعْهُود هنی ا والْمَنتّهي . [فَلَا: 
الم ا اين e‏ ر جت بان جَعْله لِمَعْهود E‏ ف 
«أكَلْتُ / 041/[ ا رهل لعب i, TT‏ 
E‏ الْعَالِم» عَيْنٍ E‏ [وَهُرَ الي ًص عَليْهِ سِيبَوَبْهِ فِي: «رَيْد 
الرّجُل»] EAE Eh‏ فَعَلَط؛ لأ شَرْطة التَجيرُء قَإِنْ 
رى ن اللا ليد فَعَلَطْ؛ ؛ لِوْجُوب اسْيِفَادلِه بالتغريف مُلْمَطِعًا" عَنْ رَيْدِ 


و و أ 
AS‏ 


(0) مابين المعقوفتين ساقط من الأصضل» ش. وها آئكة من ١‏ وهو الموافى لما فى 
رفع الحاجب .۲٠/١‏ بيان المختصر .٤۸٦/۲‏ شرح العضد على المختصر ۱۸۳/۲ ٠‏ 

0 بين المعقرفين شافط من الاصلة شن وما اة من اء وهو المرافى لما في 
رفع الحاجب .۲٠/١‏ بيان المختصر .٤۸٦/١‏ شرح العضد على المختصر ٠.۱۸۴۳/۲١‏ 
قال ابن السبكي فيي رفع الحاجب :۲٠/١‏ «وفي الحاشية بخط غيره بدل هذا: «قلنا: 
صحيح واللام للمبالغة» فأين الحصر ؟» 
ویلزمه: زيد العالم» وهو الذي نص عليه سيبويه في : ازيد الرجل». انتهی ما في 
الحاشية). اه. 

(۳) لفظة «منقطعا» ساقطة من: أ. 

(4) قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۱۸١/١‏ : «واعلم أن ما ذكره في 
بحث مفهوم الحصر يشهد للمصنف - أي ابن الحاجب ‏ بقلة التدرب في علم 
المعاني» . اآه. 


۹1۹ 


اش 


ا٤‏ م الإرَالَة. Er.‏ اله ۶ الظر. والتفل ا الكَابَء 
?و ال و اا٠‏ 0 5 وَقيل: لِلاوّل. 


ت 


(MD a 4 
قر‎ 


ر 


)1( النسخ في اللغة : يطلق ويراد به الإزالة والابطال› أ الرفع. 
ویکون نسخ إلى بدل نحو: نسخ الشيبٌ الشبابَء وَنَسَحْبٍ الشمس الظرّء أي : أذهبته 
وحلت ) 
ونسخ إلى غير بدل نحو: نسخت الريح الأثر» أي: أبطلته. 
ويطلق ويراد به النقل والتحويل بعد الثبوت» وهو نوعان: 
أحدهما: النقل مع عدم بقاء الأول» كالمناسخات في المواريث. 
الثاني : النقل مع بقاء الأول» كنسخ الكتاب» ومنه قوله تعالى: #إنا كنا نستنسخ ما 
كتتم تعملون) [الجائية: ۲۹]. 
انظر: القاموس المحيط .۲۷1/١‏ المصباح المنیر .٠۲/۲‏ مفردات الراغب ص۸*۱. 
التعريفات للجرجاني ص۹٠".‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص14۷. الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار للحازمي ص۸. 
(۲) في: أ «المناسخة» بدل «المناسخات». 
ك في المواريث: أن يموت ورثة بعد ورثة» وأصل الميراث قائم لم يقسّم› 
ثم لا يقسم إلا بعد أجيال. 
انظر : مفردات الراغب ص۱ *۸۰. التعريفات للجرجاني ص۲۹۷. رفع الحاجب .۲۷/٤‏ 
بيان المختصر ٠/١‏ ٠.ء.‏ شرح الكوكب المنير ١۳/٠٠ه.‏ معجم لغة الفقهاء ص١١٤.‏ الفقه 
الإسلامي وأدلته .٤۳۳/۸‏ 
(۳) لما وقع استعمال لفظ النسخ في والنقل» اختلفوا في حقيقته على ثلاثة 
أقوال : 
القول الأول: مشترك بين الإزالة والنقل. وبه قال: القاضي الباقلانى» والغزالي» 
والقاضي عبدالوهاب. ۰ ۰ ۰ 
زال ا المنير في شرح البرهان: إنه مشترك بينهما اشتراكا ` 
القول الثاني : حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. وبه قال: بو الحسين البصري› 
واختاره ابن السبكي في رفع الحاجب» وحكاه الصفي الهندي عن ن الأكثرين. 
القو ل الثالث: حقيقة في النقل مجاز في الإزالة. وبه قال: القفال الشاشي الشافعي» 
والفخر الرازي في المحصول. | 


۹۷۰ 


وفي الاضطلاح : رفع اكم اش بدلِیل شغي ماخر . 


يخر «المَبّاح» بكم الأضلء والرفع «بالتّوم وَالْعَمَلَةَ يځو : «صَل 


ل آخر السّهر». 


اک EO E‏ لم يكن فن 


و لمَسْرُوط العمل ل يَكَنْ عِنْدَ ائه قَطْعًا. فلا يَردُ: الْحْكمُّ قَيِيمْ 


oor 


فلا يَرتَفِع؛ لاا لم تغيو. وَالمَطع بان ٳذا ثبت تخځريم شَيْءِ بعد وجوه 2 


۰ TE 
لوْجُوبٌ. وهو الْمَعْنيّ بالرفْع‎ 


(1) 


وقد م الإمام الآمدي ذ في الإحكام ۳ هذا الخلاف خلافاً لفظياً حيث قال: «ومع 
هذا کله فالنزاع في هذا لفظي لا معنوي». اه. 
انظر تفصيل المسألة في: التلخيص للجويني .٠٠٦/١‏ المستصفى .٠٠۷/١‏ المعتمد 
المحصول للرازي ۲۸۰/۳. الإحکام للآمدي ۹٩/۳‏ - ۹۸. شرح تنقيح 
الفصول ص٠*".‏ رفع الحاجب .۴١ - ۳٠/٤۲‏ بيان المختصر .٤۹٠/۲‏ شرح العضد 
على المختصر .۱۸٥/۲‏ شرح الكوكب المنير ۳/٠٠ه٠.‏ إرشاد الفحول ص١١٠.‏ 
أكثر المحققين من الأصوليين على آن النسخ رفع. وبه قال القاضي الباقلاني والغزالي› 
والصيرفي» وأبو إسحاق الشيرازي» والآمدي» وابن الأنباري» وابن الحاجب› 
والاآبياري» وابن السبکي. 
ومعنى الرفع: أنه لولا طريان النسخ لبقي الحكم إلا أنه زال؛ لطريان النسخ. 
وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وإمام الحرمين» والفخر الرازي إلى أنه بيان» 
وحكاه في المعالم عن أكثر العلماء» واختاره القرافي» وهو قول البيضاوي. 
مبنى الخلاف في المسألة : 
ال الزركشي في سلاسل الذهب ص۲۹4۲: «اختلف في أن النسخ رفع أو بيان. وقال 
في المحصول (۲۷۸/۳): وهو مبني على مسألة بقاء الأعراض» فمن قال بأآن العرض 
َا البقاء والدوام قال: المنسوخ باق. ومن قال بأن العرض لا يبقى زمانين قال: 
الحكم ينتهي بذاته كما ينتهي بالعرض. 
وأنكر القرافي هذا البناء من جهة أن حكم الله هو خطابه القديم الواجب الوجود 
فيستحيل عليه أن يكون عرضا ولا مشاركاً للعرض في معنى وجودي› بل هو 
سبحانه وتعالی لیس کمثله شيء في ذاته وصفاته» بل دوام الحکم بدوام تعلقه» 
وانقطاعه بانقطاعهء وتعلق الصفات نسب وإضافات لا توصف» فإنها موجودة فى 
الخارج› ولا أعراض فلا يستقيم» .اه. 


۹۷۱ 


الإمَام: «اللَفْط الدَالٌ على ظهُور انيما شَرْط دوا م الحكم الأرّل»“. 


َيردٌ: أن اللَفْظٌ ليل التَسشخ ر" يَطْردُ؛ َد لَفْظٌ الْعَذلٍ: نُس 


۰ اقا ا لاله گذ يخود بفِعْلِهِ صلی الله عَلَيِْ 


سے ا ر 


زر 


د E‏ لظ الذَالٌ على شن E‏ سر الشَرْط بانِمَاء لنّخ› 
وانتَمَاء انيَمائه e‏ 


ا جآ ل کان ' ابا ا 2 


= انظر تفصيل المسألة فى: التلخيص للجوينى .٠٠٠/١‏ البرهان .۸٤٠٠/١‏ المستصفى 
.١‏ اللمع ص*۳. شرح اللمع .٤۸١/١‏ المعتمد .۳۹۷/١‏ المحصول للرازي 
۳. شرح المعالم لابن التلمساني ۳۸/۲. الإحکام للآمدي ۹۸/۳ - .٠٠١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص٠*۳‏ - .٠۲‏ رفع الحاجب ."۲/١‏ بيان المختصر .٤٦١/۲‏ شرح 
العضد على المختصر .۱۸٠١/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۷١/١‏ مع حاشية 
البناني. الإبهاج في شرح المنهاج/۷٤۲.‏ نهاية السول .٥٤۸/١‏ البحر المحيط ٠٠/٤‏ 
۷. تشنیف المسامع ۸۸/۲. سلاسل الذهب صض‌۲۹۲. شرح الکوکب المنیر ۳/٦۲ه.‏ 
تح الرحموت ۳/۲ه. إرشاد الفحول ص١١٠.‏ 

(۱) تعريف الإمام في البرهان ۸٤٥/۲‏ (فقرة .)۱١١۹‏ 
قال القاضي عضد الدين الإيجي في شرحه على المختصر :۱۸١/١‏ «ومعناه أن الحكم 
كان دائماً في علم الله دواما مشروطاً بشرط لا يعلمه إلا هو. وال الدوام أن يظهر 
انتفاء ذلك الشرط للمكلف› > فينقطع الحكم ويبطل دوامه» وما ذلك إلا بتوفیقه تعالی 
إياه. فإذا قال قولاً دالا عليه» فذلك هو النسخ». اه. 

(۲) في : أ «فلا» بدل «ولا). 

(۳) عرفه في المنخول ص٠۲۹‏ بقوله: «والمختار: أن النسخ إبداء ما ينافي 2 انراز 
الحكم». اھ. ) 
وتعريفه الذي ذكره ابن الحاجب هنا فى المختصر»ء ذكره فى المستصفى .٠٠۸/١‏ ومما 
تجذر الأغارة إليه أن الغرالى أخذ هذا التعريف من كتات القربب والإرشاد اللقاضى 
الباقلاني. - الكبير أو الأوسط» لأنني لم أقف عليه في الصغير المطبوع» ووجدته في 
كتاب التلخيص للجويني .-» وإليك نص عبارة القاضي في حد النسخ: « 


۹7۲ 


وأورد اللادبة الاوك IF‏ وله : «عَلّى وجه إلى اروا زيادةٌ. 


وَقَالّت الْمْقَهَاء / :]/۹٠1‏ «الص ال على اها آذ الا 
مع لاحر )1( عن مَوْروو» 


37 0 


ورد الَلابَةٌ . الأول E‏ ِن الرَفْع؛ لکن الحكم تناه 
راعلى ا فا اد لجو يافي بمَاءَه عليه . وهو مَعْنّى رفع . 


وان POTS‏ رفع تعلق بِمَسْتَفبّر > لمهم ا مع اللخ قبل الفِعْلِ 
كالمع لَه . 


و 
م 2 کش ر وو ور ET‏ : هھ ° ° 
وَإِنْ كان؛ لانه بيان آَمَدِ التعلق بالمستَقبّل ال ا 
رَوالِهِ. 


المُعْتَزلَةٌ: لا على ُن الحكہ الّابت بالتَّص الْمَمَدم رال 
عَلَّی وجو ولاه لکا تاپا“ فَيرهُ ما عَلّى العْرَاليّ. 


5 و سو 


ے ~ 2 (oe‏ ر r‏ و ی 
وَالمُمَيّدُ بالْمَرَة بعل" . وَالإجْمَاعٌ عَلّى الْجَواز والوقوع. وَخالَمُتِ 


= الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا 
مع تراخیه عنه). اه 
وقد أطنب القاضي الباقلاني في الانتصار لهذا الحد. 

(1) في: ش «التأخير» كما في شرح العضد على المختصر ۱۸٦/١‏ وبيان المختصر 
۲ بدل «التأخر». 

(۲) نسب السمرقندي في ميزان الأصول ص1۹4 هذا التعريف للشيخ أبي منصور 
الماتريدي رحمه الله. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ٠/٤‏ شرح العضد على المختصر .۱۸١٦/۲‏ 

)٤(‏ انظر تعريف المعتزلة فى: التلخيص للجرينى .]٠١/۲١‏ البرهان .۸٤١/۲١‏ المنخول 
ص٠۲۹.‏ المعتمد .۳٦۷/١‏ الإحكام للآمدي 44/۳. شرح المعالم لابن التلمساني 
۴۳ ميزان الأصول للسمرقندي ص1۹44. رفع الحاجب .۳۷/١‏ بيان المختصر 
۲ . شرح العضد على المختصر .٠۸٠/۲‏ 

)6( في : شش «يفْعَلٌ ا بدل (بفعل» . 


A 


ال فی في الْجَوّاز“. 
9 وه ۹ Y. Ea e RS‏ 
وَأبو مَسلم الأصمهاني في الوقوع" 


:٠١١/۲ قال الشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
«نبه البلقيني على أن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه منما لا يليق؛ لأن‎ 
الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام» وفي اختلاف الفرق الإسلامية. أما‎ 
حكاية خلاف الكفار فالمناسب ذكرها في أصول الدين». اه.‎ 
ويقول الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١۱ : «وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا‎ 
وبينهم حاجة» ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذكر خلافهم في‎ 
هذه المسألة» ولكن هذا من غرائب أهل الأصول.‎ 
: واليهود في منع النسخ ثلاث فرف‎ 
الأولى : الشمعونية : نسبة إلى شمعون بن يعقوب» وذهبت إلى امتناعه عقلاً.‎ 
الثانية : العنانية : وينتسبون إلى عنان بن داوود» وذهبت إلى امتناعه سمعاًء ویجوز منه عقلا.‎ 
الثالثة : العيسوية: وهم أتباع أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» وهم معترفون‎ 
بنبوة سيدنا. محمد بء لكن إلى العرب خاصة لا إلى كافة الأمم» وذهبوا إلى جواز‎ 
8 النسخ عقلا ووقوعه سمعا في غير شريعتهم؟. اه وانظر: اللمع ص*". شرح‎ 
..٤١/٤ رفع الحاجب‎ .٠١١ - ٠١/١ الإحكام للآمدي‎ . ١١١/١ المستصفى‎ . ١٠ 
الإبهاج في شرح س‎ .۱۸۸/١ شرح العضد على المختصر‎ .٠ ٠۳/۲ بيان المختصر‎ 
شرح المعالم‎ ۷٠۲ 2 ۷٢ض ميزان الأصول‎ .ه٥١‎ _ ٥٥٤/۲ نهاية السول‎ . ۹/۲ 
شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني. شرح الكوكب‎ ۲ 
إرشاد الفحول‎ .۸۸٥/١ فواتح الرحموت ١/١ه. تشنيف المسامع‎ e ال‎ 

.۱٣۲ص‎ 

(۲) لقد اضطربت النقول عن أبي مسلم الأصفهاني في مسألة جواز النسخ وعدمه» فحكي 
عنه منع النسخ بين الشرائع» ونقل بعضهم عنه منع النسخ في القرآن خاصة. 
وتحقيق مذهبه: أنه لم يخالف جمهور أهل السنة القائلين. بجواز النسخ عقلاً وشرعاً 
في الحقيقة ونفس الأمرء ولكنه خالفهم في اللفظ والمصطلح. قال الجلال المحلي في 
شرحه على جمع الجوامع :۸۹/١‏ ««النسخ واقع عند كل المسلمين)... «وسماه أبو 
مسلم؟ الأصفهاني من المعتزلة «تخصيصاا؛ لأنه قصر للحكم على بعض الأزمانء فهو 
تخصيص في الآزمان ي في الأشخاص». فقيل خالف» في وجوده حیث لم 
يذكره باسمه المشهور› «قَالخْلْفُ» الذي حكاه الآمدي (في الإحكام ۹/۳( وغیره 
عنه من نفيه وقوعه› «لفظي» لما تقدم من تسميته تخصيصا». آه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤۷/٤‏ : «وأنا أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي= 


۹۷4 


“©eoo©ensvsenOo0nnoeocanssnscoctoeoeouunnnoeueunnQcnscaQnannvunnavuGunnGCGuonanendvunusuunnsnssSsGGHGnusnss 


= مسلم والجماعة لفظي؛ وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغيا في علم الله تعالى كما 
هو مغيا باللفظ» ويسمى ا ولا فرق عنده بين أن يول : «وأتموا 
الصيام إلى الليل4 اة : «[IAY‏ وان يقول : ((اصوموا مظات): وغلهه حط تان 
شرل ل تصوموا وفت الليل». والجماعة يجعلون الأول تفضا والثاني نسخاً. 
ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى ويا وإنما يقول: : 
کانت شريعة السابقين مغياة ئ معله عله الصلاة والسلام؛ وبهذا يتصح لك الخلاف 
الذي حكاه بعضهم فى أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع السابقة أو ناسخة؟. وهذا 

معنى الخلاف». اه. 

وقال الشيخح الخضري في كتابه أصول الفقه و «أما الوقوع في شريعة وأاحدة 
فقد ا ج و ونقل خلافُ آبي ج id‏ يیحمی 
یری أن لد کله محکم لا تبدیل لکلمات الله F‏ الاضرال e‏ فی 
ذلك». أه. 
وما أرجحه في هذا المقام هو قول ابن السبكي ؛ لأنه من أدرى الناس بكلام أبي 
مسلم الأصفهاني› حبث صرح في رفع الحاجب ۷/٤‏ انه وقف على تقسیر ابي مسلم 
واطلع على آرائه. 

- أبو مسلم الأصفهاني هو محمد بن بحر الأصفهانيء من علماء المعتزلة 
ومشاهیرهم»› کان کاتا ER e‏ متکلما ل ولد نة ۵6٣ف‏ واشهر کته 
ته تسیر ه «جامع التأويل لمحكم التنزيل› وکتابه «الناسخ والمنسوخ» . توفی سنه ۲۲ ه. 
انظر ترجمته في : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص۲۹۹ › ۲ بغية الوعاة ١/۹ه.‏ 
الوافي بالوفیات .۲٤٤/۲‏ الفهرست لابن النديم ص١١٠‏ . 
وقد ذكر المجد ابن تيمية في المسودة ص٩۱۹‏ أن اسمه: يحيى بن عمر بن يحيى 
الأصفهاني. وذكر صاحب فواتح الرحموت ٠٥/١‏ أنه: الجاحظ. وقال الشيرازي في 
التبصرة ص۱١٠۲‏ والقرافی 4 شرح تنقیح الفصول ص٦٠‏ هو: عمرو بن يحيى 
الأصفهاني. وفي نهاية السول للإسنوي :٠٦٠/١‏ «وأبو مسلم هذا هو الملقب بالجاحظ 
كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم (لم أقف على هذا الكلام في شرح المعالم 
في محٹ النسخ ۳۲/۲ _ «(or‏ واسم بيه على ما قاله فی المحصول بحر ا » وفی 
المنتخب اعمر)» وفي اللمع «(يحي») . آه. 
وهذا کله تحریف. والصواب ما دکره ابن السبكي في رفع الحاجب ٤‏ /£« وابن 
والتنوير .1٦۲/١‏ 


47۷0 


e 


لا: قط بالْجَوَازٍ. وَإِنِ اعتبرَتِ لمَصال فالقَطمٌ أن المَصلَحَةَ قَذ 


لف پاختِلافِ ت 


ولا وبجواز الأختين EE.‏ وات يان ماح الأضلٍ 


. ن ٣‏ 3 سرس ۶ o Mp O,‏ ا 
ويي التورَاة: انه امز ادم بروج ناته من بښه. وفل حرم ذلك باتفاق. 


وَاسْتّدلٌ: بإباحة السَبْتِء ۳ تخریمه ویجواز اخنان 8 م إيجابه به يوم 


E NA aT 0‏ ال ر : هله 


شيعه مُوَبدَهٌ . فلا قَلنَا : ملین قيل : عِنِ ابن الرَاوند e‏ 


(۱) 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤١/٤١‏ «آبو مسلم هو محمد بن الأصفهاني قال ابن 

السمعاني (في قواطع الأدلة١/١١٤):‏ وهو رجل معروف بالعلم» وإن کان قد انتسب 

إلى المعتزلة ويعد منهم» a aa‏ وله كتب كثيرة» فلا آدري كيف 

وقع هذا الخلاف منه. قلت : ووقفت على تفسيره» وليس هو الجاحظ كما توهمه 

ANE Ena, › بعضهم‎ 

وقال ابن جار في شع الكوكب المنير ۳/١۴ه:‏ : «وأبو مسلم هذا: : هو محمد بن 
بحر الأصفهاني 


١‏ قال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ۲/١‏ «وفد اتفى علماء الإسلام 


على جواز النسخ» ووقوعه» ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني محمد بن 
بحر). أه. 

قال الجويني في التلخيص ٤۷١ ٤١١/١‏ ملخصا كلام القاضي الباقلاني: «وإن 
قالوا: إن النسخ جائز عقلاً ممتنع سمعاء ودهبوا في ذلك إلى إخبار موسى بني 
ارال ا شريعته» فهذا كذنب صراح منهم»› وأول ما يقابلون به أن يدعى 
عليهم مشل ذلك في تأبد شريعة من قبل موسى» ثم نقول: لو صح ما قلتموه 
لكان صضدفا قظطا حقا؛ لوجوب عصمة الأنبياء عن الخلف› ثم يمنع ظهور 
EAS‏ ة موسى صلوات الله عليه فلو كان ما 
قلتموة. صضحيخاً لما : ثبتت المعجزات مصدقة لمن يدعي خلافه» أو نقول: هذا 
شيء أحدثه فيكم بعض الجهلةء وقد قيل: إن أول من لقنهم ذلك ابن الراوندي 


لعنه الله : #ویابی الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) [التوبة: ۳۲]ء فنقول: 


لو کان ما ذكرتموه صحيحاً لكان أولى الأعصار والأوقات بإظهار ذلك في عصر= 


۹۷٦ 


e م‎ 


لطع ائه َو گان عِنْدَهُمْ صَجيجا لَقَضصَتِ العَادَهُ بر مله َه“ صلی الله 


غ : 


مچ 


قالوا: إن سح ا & IT EEOC‏ 


(۱1) 
(۲) 


(۳) 


(£) 


رسول الله اة وقد كانت اليهود بوقته يحاجونه ويجادلونه» وما قال قائل منهم ما 
قلتموه» ولو كان صحيحاً لكان أولى مقالاتهم ذلك» بل کانوا ينكرون بعث 
رسول الله اء ويزعمون أنه ليس هو النبي المبعوث عندهم في التوراة» فبطل ما 
قالوه من كل وجه». اه وانظر نسبة هذا القول إلى ابن الراوندي في: التلخيص 
.ً. التبصرة ص٤٠٠.‏ العدة ۷۷۷/۳. الإحكام للآمدي .۱٠٤١/١‏ الوصول إلى 
2 1۷/۲. 


الأصبهاني ا تا ري E‏ بة إلى ا وهي قرية من 2 a‏ 
بنواحی أصحهان» وراونة اا ناحية ظاهر نيسابور -. كان ن رف بالالحاد 
والاندف وقد حکی عنه ان تاب عند موته» واعترف بأنه ما صار إلى ما صار إلا من 
اء أصجاف را آن اله افر اة ا تت ل كات ي الى جح 
فيه لقدم العالم. وكتاب «الزمرد» يبرهن فيه على إبطال الرسالات. قال ابن الجوزي: 
ألف كتاب «الزمردا» وإنما هو كفر مجرد. وله كتاب «الفريد» فى الطعن على 
الرسول كث وكتاب «الإمامة» الذي صنفه للرافضةء وأخذ منهم ثلاثين دينارآًء وكتاب 
«فضائح المعتزلة»؛ ولأجله حاولت المعتزلة قتله» تصدى لكتبه بالنقض الجبائيان» وأبو 
الحسين الخياط من المعتزلة. وأكثر كتبه كفريات ألفها لابن لاوي ا عيسى اليهودي 
لارا وا او ا راو ي اد ا ا ف 
علیکم کتابکم كما أفسد اة علينا التوراة. وقال: قولوا عن موسى أنه قال : لا نبي 
بعدي» وکان يلازم الروافض وأهل الإالحاد. توفى سنة ۲۹۸ه. وقيل: ! نه فټل. انظر 
ترجمته في: وفیات الأعیان .4٤/١‏ شذرات الذهب .۲۴٠/۲‏ النجوم الزاهرة ٠۷١/۳‏ 
روات ا اا 0 ا ا کي ب لا ن یي 
المختصر ٥١*٦ _ ٥٠٥/۲‏ _. 

عبارة: ش ابقولهم إياه له». 

في: ش عليه السلام» كما في بيان المختصر ٠٠٠/١‏ بدل «يية». وما أثبته هو 
الموافق لما في رفع الحاجب ٠٤۳/٤‏ وشرح العضد على المختصر .٠۸۸/۲‏ 

عبارة: ش «قالوا: إن كان النسخ بيحكمة) . 

حرف «له» ساقط من: أ» ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٠٤١/٤١‏ 
وبيان المختصر ٠٠٦/۲‏ وشرح العضد على المختصر .٠۱۸۸/۲‏ 


۹7%۷ 


کے ص ت ص ٍ 9 سراق ٌ ھ8 ~~ و ص ار 9 ٍ 

الا إلا فعبٺ . وجيب بعد اعتبار المصالح : / [۰/ب] آتھا تختلف 
۶ ا ا ا ۰% ف ا ٍ 7 ۰ 2 ٤‏ ص 

باختلاف الأَرْمَانِ والاحوال» كمنمعة شرب دواءِ نى وفت او خال» 


(De os gg 9 o PRET ONY A 
.٠ وضرَرِهِ ' في اخرَ. فلم يتَجّدد ظهورُ ما لم يكن‎ 


قالوا: إن كان مُمَبَدَاء فَلَيْسَ بشخ ر دل على الابيد لم يُْبَل؛ 
للتاقضٍ ب مر مود دال بمرَبدِ؛ ر يودي إلى تَعَذر الإخبار بالَأبيدِ» 
لی مي لوقي ب ابيد ځکم ما إلى جواز تشخ شریع أب 

فيي اَل الواجب الابيد لا بتع ان كما لو گا معنا ِل : ' 
رتقانهء م اح بء هذا" أجت. ور طم رقا نه بالل 
يُوجِبُ أن الْجَمِيعَ مُسَعَلّق الْوْجُوب. 


(۱) البَدَاءُ: هو تجدد العلمء وهو محال على الله تعالی عند كافة المسلمين» بخلاف 
النسخ فهو جائز وواقع. والفرق بين النسخ والبداء بيْنْ. قال أبو إسحاق الشيرازي في 
التبصرة ص۳٠۲:‏ «إن البداء: أن يظهر له ما كان ونحن لا نقول فيما ينسخ : 
إنه ظهر له ما كان خفيا عليهء بل نقول: إنه أمر به ا ا 
النسخ» وإن لم يطلعنا عليهء فلا يكون ذلك بداء». اه. 
وانظر الفرق بين النسخ والبداء في: التلخيص للجويني .٤٦١/۲‏ البرهان اتر 
.۸٤۷ _ ۴۲‏ اللمع ص*. شرح اللمع .٤۸4١/١‏ التبصرة ص۴٠٠.‏ المعتمد 

٠‏ ۸/۱ . الإحكام لابن حزم .٤۸۳١/٤‏ إحكام الفصول .۳۹۹4/١‏ العدة .۷۷٤/١‏ الإحكام 
للآمدي .٠٠۲١/١‏ حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع .۸٩/۲‏ رفع 
الحاجب .٤۳/٤١‏ بيان المختصر .٠٠۷/١‏ . شرح العضد على المختصر ۳. بذل 
. للأسمندي ص١١".‏ الجامع لأحکام القرآن .1٤/۲‏ شرح الکوکب المنیر ۸۳/٦٠۳ه.‏ 

تشنيف المسامع .AAo/Y‏ 

() في: ش «وضرورة» بدل «وضرره». وهو تحريف ظاهر» لعله سهو من الناسخ. 

(۳) قال الماوردي في أدب القاضي :۳٠/١‏ «وقد تختلف المصالح باختلاف الزمان» 
فيكون المنسوخ مصلحة في الزمان الأول دون الثاني» ويكون الناسخ مصلحة في 
الزمان الثاني دون الأول» فيكون كل واحد منهما مصلحة في زمانه» وحسنا في وقته› 
وان تضادا» . اه. 

)٤(‏ في: ش «لأنه» بدل «بأنه». 

() في: ش «فهو» بدل افهذا». 


۹7۸ 


ولا يلرم الاسَْمْرَ مُرَار؛ فلا“ تافص كَالْمَوْتِ. وَإِتَمَا الْمُمَُْْ أن يُخْبرَ 


ا رر 2 


بان اا بای بدا دم ينسح . 
قالوا: لر جار کان قبل وجوده» بعد ۳ م وارتفاعه قبل 
وجودو» ا بده بَاطِل؛ وا أا لاسَُخَالة النَمي َالإنبجَاتِ. فَلنًا: 
الماد أن اللكلف الذي كان رال كالزت» أن الغ ت 
قالوا: إمّا أن يَكَونَ الْبَاري تَعَالّى َل E‏ َ کن 
إلى وَفْتِ مُعَيّن» فليم بشْخ. . قلا :إلى الْوَفْتِ الْمُعَيّ. e O‏ 
فيه» وَعِلْمَه بارتِمَاعه OY‏ 
و (€) > 4 () 
ا . و لر شه ¢ ewaunsaunnoenananaseaoannancseoeno ssa nonnnn‏ 


س 


(1) في: ش «ولا» بدل «فلا». 

(۲) في: أ «يسّح» بدل «نسْخ». 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما رفع 
الحاجب ٤٦/٤‏ وبيان المختصر ٥١۱١/۲‏ وشرح العضد على المختصر .٠۹۰/۲‏ 

 بجاحلا «وما ادعاه الصنف - يريد ابن‎ : ٤۷/١ قال ابن السبكي في رفع الحاجب‎ )٤( 
من الإجماع على أن شريعتنا ناسخة صحيح» ولا ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في‎ 
أنها مخصصة أو ناسخة؛ لأن مرادنا بكونها ناسخة أن كل مأمور ومنهى فى شرعنا‎ 
مفتتح التشريع» وأن كل الشرائع السابقة قد انتهى أمرهاء والخلاف المحكي لفظي لا‎ 
معنوي؟ . آه.‎ 

)٥(‏ قال ابن کثیر في تفسیره :۳۳۸/١‏ «قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان أول 
ما نسخ من القرآن القبلةء وذلك أن رسول الله ية لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر 
أهلها اليهود» فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها 
رسول الله ية بضعة عشر شهراً» وكان يحب قبلة إبراهيم » فكان يدعو إلى الله وينظر 
إلى السماء فأنزل الله : «قد نرى تقلب وجهك في السماء... فولوا وجوهكم شطره) 
[البقرة [٠٤١‏ فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: «ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 
قل لله المشرق والمغرب€ [البقرة: .]١٤١‏ 
وقال: «فأينما تولوا فشم وجه الله [البقرة: ١٠١]ء‏ وقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة 
التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه# [البقرة: .)]٠٤١‏ اه. 


۹۹ 


َالِ" إِلافرَبينَ بالمَوَاريثِ ٠‏ وَذَلك كير . 


= وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 
آت فقال: «إن النبي بي قد أنزل عليه الليلة قرآنء» وقد أمر أن يستقبل القبلة 
فاستقبلوها» وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة) 
أخرجه البخاري فى كتاب الصلاةء باب (۴۲) ما جاء فى القبلة»ء ومن لا يرى 
الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة ٠٠١/١‏ وفي كتاب تفسير القرآن: 
تفسير سورة البقرة» باب :)١٤6(‏ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم 
من يتبع الرسول)› وفي باب :)۱١‏ «ولئنَ أتيت الذي أوتوا الكتاب بكل آية 
ما تبعوا قبلتك4 › وفي باب (۱۷) : الذي آتیناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم)» وفي باب (۱۸): «ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات). وفي 
باب (۱۹): ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق 
من ربك وفي باب :)۲١(‏ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره). .٠١١ _ ٠١١/١‏ وأخرجه. في 
كتاب خبر الواحد» باب )١(‏ ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق... الخ 
۳/۸ ) 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة حديث .۴۷٥/١ )١٤  ۱١(‏ 
وأخرجه الترمذي فى أبواب الصلاةء باب ما جاء فى ابتداء القبلة حديث )"٤١(‏ 
. وقال ۳ عیسی : «حديیث ابن عمر حديث صحيح) . آه. 
وأخرجه النسائي في كتاب القبلةء باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد .11/١‏ 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب القبلةء باب ما جاء في القبلة حديث .٠۹١/۱ )٩(‏ 
وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاةء باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
۱ ا ٤‏ 
وانظر: جامع البيان للطبري ۲/۲ فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن .٠٤۸/١‏ الكشاف 
.١‏ أحكام القرآن للجصاص .١١١/١١‏ التفسير الكبير للفخر الرازي 4١/٤‏ فما بعدها. 
الجواهر الحسان للثعالبي ٠١١/١‏ فما بعدها. روح المعاني للألوسي ۲/۲ فما بعدها. 
التحرير والتنوير لابن عاشور ۲/ه فما بعدها. 
)١(‏ عبارة: ش مضبوطة بالمبني للمجهول كالآتي: «وَنْسح الَوَجُهُ» و الْوَصِيها. ‏ 
(۲) قال ابن کثیر في تفسیره ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ عند قوله تعالی: «كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف). [البقرة: :.]۱۷١‏ 
«اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك 
واجباً على أصح القولين قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخت= 


۸۰ 


(مَسألَة) ال لمُختَار: جَوارٌ الد e‏ قبل فْتٍ الْفِعْر E.‏ > ر 
هَذِهِ السَنَهَ» نم يمول فَبلَهُ: «لاً تَحْجُوا». 3 المُعْتَرلة والصيرفي . 


= هذه» وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية› 
ولا تحمل منة الموصى». اه. 
وانظر: جامع البيان للطبري ۷/۲ الجامع لأحكام القرآن ۲۹۲/۲. الکشاف .٠١۹/۱‏ 
أحكام القرآن للجصاص .۲٠۲/١‏ التفسير الكبير للفخر الرازي .٠٠/١‏ الجواهر الحسان 
للثعالبي .1٦۷/١‏ روح المعاني للألوسي .٠۴/۲‏ التحریر والتنویر لابن عاشور .٠٤۹/۲‏ 
تحفة الطالب لابن كثير ص٤٤".‏ 

)١(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤4/٤‏ «واعلم أن هذه العبارة أعني قوله: «النسخ 
قبل وقت الفعل» قاصرة عن الغرض»› وإن قالها الأكشرون. والأحسن في التعبير أن 


يقال: «يجوز نسخ الشيء قبل مضي يفدار ما يسعه من وقته؛ ليشمل ما إذا حضر 
وشت العمل »› ولكن لم يمض مقدار ما يسعه» فإن هذه الصورة في محل النزاع 
أيضا» . اه. 


(۲) فی : أ ثم بدل «مثل». وهو تحريف ظاهر» لعله سهو من الناسخ. 

(۳) ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز النسخ قبل وقت الفعلء خلافاً للمعتزلة» وبعض 
الحنفية› ومنهم : الكرخي› والجصاص › والماتريدي› والدبوسي › وبعص الشافعية 
كالصيرفي› ولأبي اللحسن التميمي الحنبلي قولان: فول بالجواز كالجمهور› وقول 
بالمنع حكاهما المجد بن تيمية في ص۷٠۲‏ وابن بدران في النزهة .٠٤/١‏ 
ا القرافي في شرح ت تنقيح الفصول ص۷٠۳‏ للمسألة أربع صور: 

ان کون الفعل مکزا i‏ ا ئم ينسخ. وهذا متقی على جوار نسخە . 
ان يكون للفعل وقت» وينسخ قبل دخول الوقت. وهذه الصورة هي التي مثل لها 
ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٠۳٦/۲‏ والغزالي ف کے ا 
والآمدي في الإحكام 1\1« وابن الحاجب هنا ى المختصرء ولکن نقل المجد ابن 
تيمية في المسودة ص۷٠۲‏ عن ابن برهان أنه يقول بالمنع خلافا لقوله في الوصول إلى 
الأصول ."٦/۲‏ 
۳ - أن يؤمر بالفعل على الفور فينسخ قبل الشروع. 

٤‏ ۔ أن یشرع فيه بعد دخول وقته» فینسخ قبل كماله. 

ارتضى القرافي جواز النسخ في الجميع» ونقل المجد بن تيمية في المسودة ص۷٠۲‏ 
جواز النسخ اتفاقا في الصورة الأخيرة. 

والظاهر أن النزاع بين الأصوليين في الصورة الثانية فقط. 

وهذه المسألة لها صلة وثيقة بمسالتين في مبحث الأمر وهما: 

- هل يشترط إرادة الآمر الامتثال ؟. 


۹۸۱ 


بت التكليف فَبْل وَفْتِ المِغل؛ / 1/11 وجب جَوَارٌ رَفْعِه كَالْمَوْتِ»› 
i‏ كل تشخ كيك ؛ الغ بعد ارت رمه تيع ة٠‏ 


وَاشعُدل: بان إنْرَاهِيَ ا 0 بح بِدَلِيل: #افعل ما نومري" 
2 ج 
ويالإفدَام وبترویع الولَدِء وخ قبل التمكن . 
واعترض بجواز ُن کون ا وأجيت باد ذلك لا بم يَمَُعّ رف لى 
الوْجُوب بالْمُسْتفَبَل ؛ ل الام باق عله وهو الماع دهم از گار 
ا الْعَاده َأجيرو؛ ر نسخه آ موته؛ اة و 
يمل : بل : «لم و ونما وهم أو أ بمقَدِمَاتِ لني بشيٰءِ ¢ او 


م 


a أو جُيِل صَفِيحَةَ تخاس أو حَدٍِ‎ E GT 


o _‏ 
انظر تفصيل المسألة في: التلخيص للجويني .٤۹٠/١‏ البرهان .۸٤6۹/١‏ المستصفى 
.-.:“-١‏ المنخول ص ۲۹۷. المعتمد ۷/1. التبصرة ص .۲۹٣۰۹‏ العدة .A* VN‏ الإحكام 
لابن حزم ١/١۱ه.‏ المحصول للرازي .۳۱١/١‏ أصول السرخسي .1۳/١‏ أدب القاضي 
للماوردي .٠۷/١‏ الوصول إلى الأصول ۳ الإحكام للآمدي .٠٠١/١‏ الروضة مع 
النزهة ۲۰۳/۱ _ .۲٠٤‏ . شرح الفصول ص ا ا ص۷ 5 و الحاجب أ 
اف ۲ 14۰ . بذل النظر اا ص۳۱۷ کشف الأسرار للبخاري .۲٥٤/۳‏ 
على ا ۲. شرح ا على 3# حاشية 
اکرب ا e‏ إرشاد اسول صا 

(1) عبارة: أ ايم مع التّشخ» بدل «يَمَْْم نَسخه». 

0 سور ا الآية: .٠٠١‏ وتمامها: قال يا أبت افعل ما تومر ستجدني إن 
شاء الله من الصابرين). 

)۳( في :شس «ولاأنه» بدل «وبأنه». 

)٤(‏ عبارة: «فليس بشيء» ساقطة من: ش. 

)٠(‏ جرى الشيخ ابن الحاجب رحمه الله على التعبير ب «عَقِيبَ» بالياءء ا ا 
یدول ياء. 

قال في المصباح المثبر ٤١/١‏ (اوعقبت زيدا عقا من باب قتل...» جئت بعده». 

وأما «عقیب» مثل کريم» فاسم فاعل من قولهم : عاقبه معاقبة» وعقبه تعقيباء فهو = 


۹۸۲ 


يمع . a‏ ځا قبل ال 
i‏ إن کان 0 به ذلك الوفا» توارة الف وَالإثبَاتٌ» وان ل 


E E e‏ رَامَطّحَ التَكلِيف ء عنده 


٠ (‏ ألة) 1 هھ ر ا €3 جَواز ے0 مل (صوموا i‏ 


معاقب ومعقب» وعقيب إذا جاء بعده... كقول الفقهاء:يفعل ذلك عقيب الصلاة» 
فيكون عقيب صفة e‏ اه وانظر: مفردات الراغب ص٥۷١٥.‏ 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ° :١‏ «وقال بعضهم: كان كلما قطع جرا 
التأم. وقالت طائفة: وجد حلقه نحاساء أو مغشى بنحاس» وكان كلما أراد قطعاً وجد 
منعا. وهذا کله جائز في القدرة الإلهيةء لكنه يفتقر إلى نقل صحيح». اه. 

انظر حاشية المحقق السعد التفتازاني على شرح العضد ۱۹۲/۲ حيث بين اضطراب 
الشارحين في تقرير هذه الشبهة. 

حرف «بل» ساقط من: أ. 

حرف «على» ساقط من: أ. 

قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول :۲۷/١‏ «يجوز نسخ العبادة - أعني الحكم - 
وإن كان بلفظ التأبيد كقوله: «صلوا أبدأ»» خلافاً لبعض الأصوليين». ثم قا 
«وقولهم : إن هذه الصيغة نص في الاستغراق فليس كذلك؛ فإنها تذكر في موضع 
المبالغة كقولهم: لازم الغريم أبدا» معناه: حتى يقضيك». اه. 

وما ادعاه محقق الوصول إلى الأصول لابن برهان الدكتور عبدالحميد علي أبو زنيد 
ا ج اا فن ااعان ع ااتن ك هه السا ت صا 
لأنه حكم بهذا الحكم برجوعه إلى بعض كتب الأصول وهي سبعة: المنخولء 
والمعتمدء والمحصول» والمسودة» وشرح تنقيح الفصول» ونهاية السول» والوصول 
إلى الأصول الذي حققه. 

وعند رجوعي إلى مصادر الحنفية وجدت أسماء المخالفين مذكورة هم: القاضي أبو 
زك الدبوسي › ا منصور الماتريدي» وفخر الاإسلام البزدوي» وشمس الأتبة 
السرخسي» وأبو بكر الجصاص» وجميعهم من مشاهير الحنفية. 

انظر: تیسیر التحریر .۱۹٤/۳‏ التقرير والتحبیر ۷۱/۳. فواتح الرحموت ٩۸/۲‏ - 1۹. 
وانظر تفصيل المسألة في : البرهان للجويني .۸٤٤/١‏ التبصرة ص١٠٠.‏ شرح اللمع 
..١‏ المحصول للرازي ۳"۲۸/۳. الإحكام للآمدي ۳۲/۳. المسودة ص٩۱۹٠.‏ شرح 
تنقيح الفصول ص٠٠۴.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .۸٦/۲‏ شرح العضد على- 


۹۸۴ 


4 ۳ه م ۾ قد ك 
بخلاف : «الصوم واب مَسَمر أبدا» 


و 
ت 


(۱) هھ هم 


ا: لا زا على : ص غا 


S7 a ر‎ 


قالوا: مَُنَاقض. فُلىَا: لا ماقا بَيْنَ إيجّاب صَوْم عي" وَإنيَطاع 


التكليف مَبلَه» كَالْمَوْتِ. 


(1) 


() 


(۳) 


م 4 


TS وار الخ مِنْ‎ NO 


المختصر ۱۹۲/۲. رفع الحاجب .۸/٤٩‏ بیان المختصر ۱۹/۲. تیسیر التحریر .۱۹٤/۳‏ 


التقریر والتحبیر ۷۱/۳. فواتح الرحموت 1۸/۲ - .1٩۹‏ تشنيف المسامع ۸۷۹/۲. شرح 

الکوکب المنیر .٥۳۹/۳‏ 

قوله: «بخلاف: الصوم واجب مستمر أبدا». لأنه إذا قاله إنشاء» يمنع ابن الحاجب 

نسخّه؛ لأنه خبر فتطرق النسخ إليهء يلزم الخلف» بخلاف الإنشاء لفظا ومعنى نحو: 

«صوموا أبدا». واختار ابن السبكي في جمع الجوامع» وفي رفع الحاجب التسوية بين 

الصورتين؛ لأنه وإن كان بصورة الخبر» فهو في معنی الإنشاء؛ فجاز كالإنشاء 

المحض. ۰ 

انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع A‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

۳۲. الآیات البینات .۲۰٤/۳‏ رفع الحاجب .۸/٤‏ بيان المختصر ۱۹/۲ه. شرح 

العضد على المختصر .٠۱۹۲/۲‏ 

عبارة: أ «صم غدا» بدل «(صوم غي . 

ذهب الجمهور إلى جواز النسخ من غير بدل؛ لأن المصلحة قد تقتضيه» وخالف فيه 

جماهير المعتزلة كما قاله و الجويني في البرهان؛ بناء على أن النسخ يجمع بين 
معنى الرفع والنقل. 

قال الإمام الجويني في البرهان :۸١٦/۲١‏ لا يمتنع نسخ الحكم من غير بدل عنه. 

ومنع ذلك جماهير المعتزلة» وهذا تحكم منهم» والدليل على جوازه ما تمهد في 

مسألة التجويز في أصل النسخ». اه. 

وانظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني .۸٥٦ - ۸٤۲/١‏ 


المعتمد .۳۸٤/١‏ اللمع ص۳"۲. الإحکام لابن حزم .٤۹٤/١‏ المستصفی .١٠۹/۱‏ 


المحصول للرازي ۹۳ . الإحكام للآمدي Y€‏ شرح العضد على المختصر 
۳۲. رفع الحاجب .٦١/١‏ بيان المختصر ۲/٠۲ه.‏ شرح تنقيح الفصول ص۸٠".‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج .۲٠/۲‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۸۸/۲ مع 
حاشية البناني. فواتح الرحموت 1۹ تفت المسامع „AAT /Y‏ شرح الكوكب 
المنير ۳/٥٤ه.‏ 


۸4 


لکلب قَذّ َون في َلك وَأيْضًا: فاته وَقَعَ كشخ وْجُوب الإمسال 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


فى : الأصل «التكليف» بدل ELE,‏ وها م ٠‏ ش. وهو الموافق لما في 
رفع الحاجب ٦١/١‏ شرح العضد على المختصر a‏ وبيان المختصر .٥۲٠/۲‏ 
ذهب الأكثرون إلى وقوعه» وكلام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة و 
(فقَر۳۲۸) يقتضي المنع حیث قال : «(وليس ينسح فرضص أبدا إلا إدا اف مکانه 
فرض» كما نسخت قبلة بيت المقدس فاثبت مكانها الكعبة› وکل منسوخ في کتاب الله 
وسنة نيه هكذا». اه. 

قال الزركشي في تشنيف المسامع ۳ اومراده: أنه لم يقع» بحيث يعود الأمر 
کھهو قبل الشرع› کقوله: نسخت الصدقة عند المناجاة» وصيرت الحال بعد النسح عير 
المحكوم عله بشي ء › بل هو کالأفعال فبل الشرع› وهذا وإن فلنا بجوازه لم يقع › 
ولا ي أن ا قىه خلاف› ا رضي الله عنه ت بان E‏ 8 
يعود إلى ما كانوا عليه» كمناجاة الرسولء أو يحدث شيء مغاير لذلك» كما في نسخ 
التوجه إلى ست المقدس بالكعبة » وأنهم لا رکون عير محکوم عليهم بشي ءا . أآه. 
ونقل الإمام الررکشی في الجر المحرط ۳/4 _ 4 عن الصيرفي انه قال في شرح 
الرسالة» ما نصه: (مراده - يريد الشافعي أنه ينقل من حظر إلى إباحة» أو إباحة إلى 
حظر؛ أو ي e‏ حسبت 2 ا و e‏ يناجي النبي 1 
علبه» فان شاؤوا تقربوا بالصدقة إل الله › وإن شاؤوا ناجوه من غير صدفة... قال : 
فهذا معنى قول الشافعي: فرض مكان فرض» فتفهمه». اه. 

وانظر : الرسالة ص۱۱۹ . التلخيص .VA/Y‏ البرهان للجوینى .۸١ _ AY /Y‏ المعتمد 
."A€/‏ اللمع ص۲" . الإحكام لات حرم 1/١‏ . المستصفى 11 . المحصول 
للرازي ۳۱۹/۳. الإحكام للآمدي .۱۲٤/۳١‏ شرح العضد على المختصر ۱۹۳/۲. رفع 
الحاجب .٠١/٤١‏ بیان المختصر ١۲/٠۲ه.‏ 2 ا e‏ ۲/. 
AAT /Y‏ الکرک المثر eV‏ ارشاد ا ص٣٣٦۱‏ . 

عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن ابن عباس في قوله: : #كتب عليكم الصيام كما 
کتب على الذين من قبلكم4 [البقرة: [1A‏ فال : «کان کتابه على أصحاب محمد 3 
أن المرأة أو الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين ¿ أن يصلي العتمة أو يرقد» = 


A0 


ا و ۹ )۱ 


= فإذا صلى العتمة أو رقد منع ذلك إلى مثلها من القابلة فنسختها هذه الآية: «أحل 
لكم ليلة الصيام الرفتٌ إلى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله أنكم كتم 
تختانون أنفسكم فتاب علیکم وعفا عنکم فالان باشروهن وابتغوا ما تب الله لكم 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر). [البقرة: 
ALIA‏ 
هذا الإإأسناد فيه شيئان: ا أنه قد تکلم البخاري في عطاء الخراسانيء وقال : 
أحاديثه مقلوبةء ووثقه أحمد بن حنبل» ویحیی بن معين» وأحمد بن عبداٹ العجلي 
وغيرهم. 
الثاني : أن رواية عطاء هذا فيها انقطاع ؛ فإنه لم يسمع منه. لکن یسدد هذا ما روی 
البخاري فى صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: کان أصحاب 
رسول الله ية إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار» فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته 
ولا يومه حتى يمسى» وإن قيس بن صرمة الأنصاري کان صائما فلما حضر الإأفطار 
أتى امرأته فقال: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك» وكان يومه يعمل 
فغلبته عينه» فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار عشي عليه» 
فذكر ذلك للنبي ييه فنزلت هذه الآية : #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) 
[البقرة: ]۱۸١‏ ففرحوا بها فرحاً شديدأء ونزلت: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفحر#». اه. 
البخاري أخرجه في كتاب الصوم» باب )٠١(‏ قول الله جل ذكره: «أحل 
لکم... € الخ .٠۳۰/۲‏ 
وأخرجه اتضا أبو داود في کتاب الصوم› باب مبداً فرض الصيام حدیث ID‏ 
.VFV/Y‏ 
وأخرجه الترمذي في أبواب تفر القرآن؛ باب من سورة البقرة ٠‏ حدیث (۲۹۹۸) 
..٥‏ وقال أبو عيسى : «هذا حديث حسن صحيح». اه. 
وأخرجه النسائي في كتاب الصيام» باب تأویل قول الله تعالی: #وکلوا واشربوا...4» 
الخ 14۷/٤‏ . 
وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم» باب متى يمسك المتسحر من الطعام والشراب 
۲/. ) ) 
0 غ ا الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «نهيتكم عن 
زيارة القبور فزروهاء ونهيتم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسکوا ما بدا لکم» 
ونهیتکم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراا. 
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب ۳۹( استئذان النبي ا ربه عز وجل في زيارة= 


۹۸٦ 


وا بئات بحر ينها أو ثلا اا ا 


ENI AS ا‎ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


N E E TS 


قبر أمه حدیث )۱۰١(‏ 1۷۲/۲. 

وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي» باب ما كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث. حدیٹ (۳۹۹۸) .٩۷/٤‏ 

وأخرجه الترمذي فى أبواب الجنائز» باب ما جاء فى الرخصة فى زيارة القبور حديث 
T11 (1°64)‏ و أبواب الأضاحى» باب ا فی اس فى أكلها - 
الأآضحية - بعد ثلاٹ. حدیث (۱۵۱۰)» وقال أبو ق ادبت دة خن 
صحيح ! . آھ. 

وأخرجه النسائى فى كتاب الجنائزء باب زيارة القبور ۸۹/٤‏ وفى كتاب الضحايا 
باب اللإذن فى ذلك ۲۳٤/۷‏ وفى كتاب الأشربةء باب الإذن فى شىء منها ۳۱۰/۸ - 
۱ ۰ ا 

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الأشربة» باب ما رخصة فيه من ذلك حديث )۴٤٠٠٥١(‏ 
11/۲ . ۰ 

وأخرجه الإمام آحمد في مسنده ۳٠۰|‏ ۳۵۵ ۳۵۹ ۳۹. 

وقال الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محقق بيان المختصر ٥۲۲/١‏ -: «واعلم أن في 
جعل هذا من النسخ نظر» وإنما هو من باب ا الحكم؛ لارتفاع علته وعوده إذا 
عادت» لا من باب النسخ الذي إذا ارتفع لا يعود أبداً؛ ولهذا قال عليه السلام: «إنما 
نهيتكم لأجل الدافة فدل على أنه لم يرفعه أبداً. فلو قدم آهل بلد محتاجون في زمن 
الأضحية امتنع الادخار» وعلى هذا نص الشافعي في الأم». اه انظر الأم ۲۲۲/۲. 
روا الا وا ا ما ننسخ من آية آو ننسها نات بخير منها أو 
مثلها). 

فی أ «من غير» بدل ابغير». 

قد تعقب عليه الكمال بن الهمام في التحرير ۷۸/١‏ بشرح التقرير والتحبير فقال: 
مدعاهم نفي الوقوع» وأما الجواز e‏ فلا ينبغي أن ینکره عاقل». اه. 

قال الشيخ بخيت في سلم الوصول ٥۷۳ - ٥۷۲/۲‏ بهامش نهاية السول: « 
قولهم: لا يجوز النسخ بلا بدل: لا يجوز أن يقع النسخ بلا بدل؛ للدليل السمعي 
الدال على آنه لا يقع» والنظر إلى استدلالهم على نفي الجواز بنحو: نات بخير منها 
أو مثلها) [البقرة: ١٠٠]ء‏ يفيد ما قاله الكمال ونسبه إليهم؟. اه. 

وانظر : التقریر والتحبیر ۷۸/۳. تیسیر التحریر ۱۹۸/۳. 


۹A۷ 


چ س ~~ 


E PSE RE,‏ لخ a‏ تقَدَمَ دم واه ع 


خير في الصو م ا ٠‏ 


(۱) عبارة : ش «الجمهرر على جواز» . بزيادة م 


(۲) 


(۳) 


ذهب الجمهرور ای جوازه عقلا ووقوعه شرعا“ ومح بعضصهم منه عقلا وبعضهم 
عا وهو رأي ا بکر بن داود. 
قال ابن جرم في الإحكام ۰/۱ ۰ : قال قوم من أصحابناء ومن غیرهم : :ل يجور 


نسخ الأخف بالأثقل. 
قال أبو محمد: وقد أخطاً هؤلاء القائلون. وجاز نسخ الأخف بالأثقل» والأئقل 


بالأخف› والشيء بمثله! . آھ.۔ 


وقيل: جاتز ولكن لم يقع. ‏ 

وقد حكى هذه الأقوال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد الكبيرء» وذكره الإمام 
الجويني عنه في التلخيص .٤۸١/١‏ 

وقال ابن السبکي في رفع الحاجب ٦٦/٤‏ : : «وزعم الهندي أن من قال بالجواز قال 
بالوقوع › ولیس بجيد؛ لما عرفت». اه. 

وذكر ابن برهان في الوصول الى ۲ أن بعضهم نقل المنع عن الإمام 
الشافعي › قال : «ولیس بصحیح؟ . 

انظر تفصيل الكلام في هذه n‏ في : التلخيص .٤۸١/١‏ المعتمد .۳۸٠/١‏ العدة 
۴ . اللمع ص۳۲. شرح اللمع .٤۹٤/١‏ التبصرة ص۸١٠.‏ المستصفى .٠١١/١‏ 


الإحكام لابن حزم ۰/۱ ٩‏ 0. المحصول للرازي "N‏ الإحكام للآمدي .\or‏ 


أصول السرخسي ۳۲. بيان المختصر .o۳/۲‏ . رفع الحاجب ek‏ . شرح العضد 


على المختصر .۱۹١/۲١‏ المسودة 2 2 س الفصول ۰. شرح 


لرحموت ۲. تشنیف المسامع ۸۸۲/۲. u‏ الول فة 

عن سلمة بن الأكوع قال : «لما نزلت هذه الآية : (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين)» 
[البقرة ]٤‏ کان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. 

وفي رواية حتى نزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة: .]٠۸١‏ 
أخرجه البخاري في کتابت r‏ القران» تسیر سورة البقرة» باب )١(‏ قوله تعالی : 


ااا معدودات).. . إلخ ٠١٠١/١‏ وأخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب بيان نسخ 


قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية) قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه» 


حدیث )۱٤4۹(‏ ۲/۲ ۰ وحدیث رقم )۱6٥۰(‏ ۲/۲ ۸۰. 
وأخرجه الترمذي في آبواب باب ما جاء: لوعلی الذين حدیث 


A۸ 


(1) 


I E E e 
NEETU ET TIT TO TEE TPT عاشو راء برمضان‎ Ea 


وأخرجه النسائي في كتاب الصيام» باب تأويل قول عز وجل: #وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسکین) .٠۹۰/٤‏ 

وأخرجه الدارمي في كتاب الصيام» باب تفسير قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر 
فلیصمه) ٠١/۲‏ . 

يعني أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً - وهو قول المالكية والحنفية - في ابتداء 
الإسلام بالسنة النبوية» ثم نسخ وجوبه بما أوجبه القرآن من صوم رمضان. 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كانت عاشوراء يوما يصومه قرش فى الجاهلية»› 
ركان رسو اله ا بضرهةء فما قد رسرل اه 6 الة ١‏ :وان الاش جضبامه: 
فلما فُرض رمضان كان رمضان هو الفريضة» وترك عاشوراء من شاء صامه ومن شاء 
تر که) . 

أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب (1۹) صوم يوم عاشوراء ٠٠٠٠/۲‏ وفي كتاب 
مناقب الأنصار» باب )۲١(‏ أيام الجاهلية ۲۳٤/٤‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة 
البقرة» باب :)۲٤(‏ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) .٠٠١/١‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء حديث (۱۱۳ - )١١١‏ 
4/۲. 

وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم» باب في صوم يوم عاشوراء حديیث )۲٤١٤۲(‏ 
.A\¥/Y‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم» باب ما جاء في الرخصة في ترك الصوم يوم 
عاشوراء حدیث )۷٥۳(‏ ۱۱۸/۳. 

وقال أبو عيسى : «(حديث صحيح) . اه. 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصوم» وفي التفسير. انظر: تحفة الأشراف 
1/۲ . 

وأخرجه الإمام مالك في کتاب الصیام» باب صیام یوم عاشوراء حدیث (۳۳) ۲۹۹/۱. 
وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم» باب في صيام يوم عاشوراء ۲۳/۲. وأخرجه الإمام 
أحمد في مسنده ۱۲/٦‏ . 

وقد ذهب ابن جرير الطبري في جامع البيان ۷۷/۲١‏ وأكثر الشافعية إلى أن يوم عاشوراء 
لم يكن واجباً أصلاء وهذا ما صرح به ابن السبكي في رفع الحاجب ۸۹/٤‏ حيث 
قال : «وآما إيجاب صوم عاشوراء ثم نسخه» فهو قول الحنفيةء وحكاه عبدالرزاق في 
مصنفه عن علي› وأبي موسی . [ 

والذي عليه أصحابنا: أنه لم يكن فرضا قط» وقد بين ذلك البيهقي في «الخلافيات»› 
وأبو إسحاق الشيرازي في «النكت)» وغيرهما من علمائنا». اه. 


۹۸۹ 


وَالْحَبْس في اليْوتِ الد . 


= واستدل هؤلاء بحديث معاوية رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله كه يقول: إن 
هذا بوم عاشوراء» ولم یکتب الله عليکم صيامه» وآنا صائم» فمن شاء صام» ومن 
شاء فليفطر).. 
رواه البخاري في کتاب الصوم› باب )٦۹(‏ صوم يوم عاشوراء ۲٠٠/۲‏ وفيه قصة. 
وأخرجه مسلم في کتاب الصیام» باب صوم یوم عاشوراء حدیث .۷۹٥/۲ )۱۲١(‏ 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصيام. انظر: تحفة الأشراف .٤۷/۸‏ 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري u‏ «قوله : «ولم پکتب الله عليكم 
صيامه... إلخ» هو كله من كلام النبي َي كما بينه النسائي في روايته» وقد استدل 
به على أنه لم يكن فرضاً قط ولا دلالة فيه؛ لاحتمال أن يريد: ولم يكتب الله 
عليكم صيامه على الدوام» كصيام رمضان» وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على 
تقدم وجوبه» أو المراد: أنه لم يدخل في قوله تعالى: «كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم) [البقرة: ۱۸۲]» ثم فسره بأنه شهر رمضانء ولا 
يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا... ويؤخذ من مجموع 
الأحاديث أنه كان واجباً؛ لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك... وبقول ابن 
مسعود الثابت في مسلم: لما فرض رمضان ترك عاشوراء» (صحیح مسلم ۷۹٤/۲‏ 
بنحوه) مع العلم بأنه ما ترك استحبابه» بل هو باق؛ فدل على أن المتروك 
وجوبه». اه. 
- وعاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام. 
قال القرطبي : «عاشوراء معدول عن عاشر؛ للمبالغة والتعظيم» وهو في الأصل صفة 
لليلة العاشرة؛ لأنه مأخوذ من العشرء الذي هو اسم العقدء واليوم مضافاً إليهء 
والأكثرون على هذاء وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية». اه. 
وقيل: هو اليوم التاسع. 
فعلى الأول : فاليوم مضافاً لليلته الماضية. وعلى الثاني : هو مضاف لليلته الاتية. 
وقد سن رسول الله بي صيام التاسع والعاشر من شهر محرم الحرام من كل سنة. أو 
يوما قبله ويوما بعده؛ مخالفة لليهود. ويرى بعض العلماء استحباب صيام التاسع 
والعاشر والحادي عشر من الشهر. 
انظر: النهاية لابن الأثير مادة (تسع» وعشر)۱۸۹/۱ ۔ ۱۹۰ و۰/۳٤۲.‏ فتح الباري 
٤‏ عمدة القاري١١/١١.‏ إرشاد الساري .٤۲1/١‏ المنتقى للباجي .٥۷/١‏ شرح 
الزرقاني على الموطأاً ۴۲. الخرشي على مختصر خليل ۲٤٠٠/۲‏ مع حاشية العدوي. 
(1) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٠٠":‏ «وأما الثالث: وهو نسخ الحبس في البيوت- 


4۰ 


EEG E E I 
کو عَلِمَ الأضلَ في الأثقَلء كما يْسْقَمَهُم بعد الصحة وب يُصَعِفهُہُ‎ 
القَوة.‎ 


بالحد» فقال أبو عبيد ثنا عبدالله بن صالح - هو كاتب الليث بن سعد - عن معاوية بن 
صالح الحضرمي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية - يعني قوله 
تعالی : «واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منکم فإن شهدوا 
فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا# [النساء: .]٠١‏ 
وفي قوله تغالی: «واللذان ياتيانها منكم فآذوهما) [النساء: .]١١‏ قال : كانت المرأة إذا 
زنت حبست في البيت حتى تموت. وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير» والضرب 
بالنعل. ٠٠‏ 

قال: فنزلت: الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) [النور: 
ب[ ۰ 

قال: وإن كانا مخصتين» رُجمَا بسنة رسول الله يية. قال: فهو سبيلهما الذي جعله الله 
لهما - يعني قوله تعالى: «حتى بتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) [النساء: 
1°[ 

هذا إسناد فيه انقطاع؛ لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 

لکن روی مسلم في صحیحه ما یسدد هذا عن عبادة بن الصامت قال : «كان 
نبي الله ية إذا آنزل عليه كرب لذلك وتربّد وجهه» فأنزل عليه ذات يوم فلقي 
كذلك فلما سري عنه قال: «خذوا عنی» خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا: البكر 
بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»». انتهى كلام ابن كثير. 
حديث مسلم أخرجه في صحيحه في كتاب الحدود» باب حد الزنى حديث ۱١(‏ - 
۳1V _ 1F (۴£‏ 

وأخرجه أبو داود في كتاب الحدودء باب في الرجم حدیث ٤٤١٥(‏ ۔ ٥٦۹/٤ )٤٤١١‏ 
_ 0۷۱. 

وأخرجه الترمذي في أبواب الحدود» باب ما جاء في الرجم على الثيب حديث 
.٤/٤ )9(‏ وقال آبو عيسى : «هذا حديث حسن صحيح). اه. 

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الحدود» باب حد الزنى حديث .۸٥۲/۲ )۲٠٠۰(‏ 
وأخرجه امام أحمد في مسنده ۳۱۷/۰ ۳۱۸ ۳۲١‏ ۳۲۷ 

وانظر: جامع البيان للطبري ۱۹۷/٤‏ فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن .۸٠/١‏ التحرير 
والتنویر .۲٦۹/٤‏ 


۹۹۱ 


قالؤا: یرید الل“ أن يفف ]۰4 یرید الل“ بكم 
هر ولا بُريدٌ بک نر4 :. ا سل موم ال 


N NE َحْفِيف الْجساب» وتكثير الراب‎ 
O o SEE 


إن سَلَمَ الور قَمَخصوص ہما ذكرتاه» کا : ل التكالِيفِ› 
0 باتمَاق. 


f‏ خير باغیار اراب 


م o‏ 4 وو so‏ ۶ ت ا 0 ۰ ss‏ و ص ص 
) (منألَة) الجمهور : على جوازٍ ڪا ا دوں الحكمء وبالعکس› 
(A) r . of‏ 
ونسخهما معا ۰ 


)١(‏ لفظة الجلالة «الله» ساقطة من: أ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. والزيادة من: أ» ش 

(۳) سورة النساء الآية: ۲۸. #یرید الله ا الإنسان ضعيفا. 

: لفظة الجلالة «إلله» ساقطة من‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الأية: .٠۸٤‏ 

. عبارة: أ «إن سلم عمومٌ الآية. بزيادة «الآية)‎ )١( 

(۷) هذا صدر البيت» وعجزه: 
E NEC a‏ 
والبيت من الوافر» وهو من الشواهد التي يستشهد بها لورود اللام بمعنى الصيرورة» 
لا للتعليل وهذا البيت لأبي العتاهية في ديوانه ص۲۳ - .۲٤‏ ونسب في كتاب الحيوان 
۳ إلى بي نواس ولم أجده في دیوانه. ولسيدنا علي في دیوانه ص۳۸ . : 

SS N |‏ لِذوا للت و ا وللت 

: سورة البقرة الأية:‎ )(٠ 

)٩(‏ قال ابن السبکي في الحاجب :14/٤‏ «قلت: والخلاف في نسخهما معا لا يتجه 
إلا ممن يمنع نسخ القرآن من حيث هو. والمقصود بهذا الخلاف الخاص إلا ما هر 
نسخ التلاوة دون الحكم والعكس»› ويدل عليه قوله بعد ذلك: «قالوا: ا 
حكمها كالعلم... الخ > فإنه ذكر من جانبهم الاستدلال على منع أحدهما دون الآخر»= 


۹4۲ 


وَخالّفَ بَعْضص الْمُعْتَرلة. لا : الْقَطْمُ بالْجَوَازِء وَأيْضًا: الْوقُوعٌ. عَنْ عُمْرَ 
رضي الله عله : «كاد فيم ازل : السَيْح وَالسَهْحَةٌ إا ريا قَارْجُمُوهُمَا اله 4»" 


= لا على منعهما معا؛ فدل أنه مقصودهم. وإنما الأصوليون لما ذكروا أحدهما دون 
الآخر دعاهم التقسيم إلى ذكر نسخهما معاء وإن كان لا يخالف فيه أحد ممن يجوز 
وقوع النسخ في القران». اه. 
وانظر: شرح العضد على المختصر .۱۹٤/١‏ بيان المختصر ۲۹/۲ه. البحر المحيط 
.٤‏ تشنيف المسامع ۸1۳/۲. شرح الکوکب المنیر ۳/۳٥ه.‏ 

(1) نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٠٥۳/۳‏ عن ابن مفلح قوله: «ولم تخالف 
المعتزلة فيي نسخهما معاء خلافا لما حكاه الامدي عنهم». اه. 
قل ابن مفلح مذهب المعتزلة بجواز نسخ الحكم والتلاوة معا نقل صحيح بخلاف 
نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٠٥۳/۴‏ عدم تجويز نسخ التلاوة دون الحكم 
وعكسه؛ بحيث المعتزلة يجوزونه فى الصور الثلاث بدليل ما قرره أبو الحسين 
البصري المعتزلي في المعتمد ۳۸٦/١‏ - ۳۸۷ من جواز نسخ التلاوة دون الحكمء 
وعکسه» وجواز نسخ التلارة والحكم معا. 
والإمام الأامدي في الإحكام ۱۲۸/١‏ عندما حكى القول بعدم جواز نسخ التلاوة 
والحكم معا عزاه لطائفة شاذة من المعتزلة لا إلى مذهبهم وجمهورهمء وكذلك فعل 
ابن الحاجب فى المنتهى ص۹١١٠ء‏ وهنا فى المختصر فى عزوه ذلك القول المخالف 
إلى بعض المعتزلة. ۰ ۰ 
وانظر تفصيل المسألة فى: التلخيص للجوينى .٤4١/۲‏ البرهان .۸٠١/۲١‏ المعتمد 
١‏ المستصفى ۳/۱ المحصول لرا ۴ الإحکام للآمدي ۱۲۸/۳. 
العدة .۷۸٠/۴‏ أصول السرخسي .۷۸/١‏ رفع الحاجب .1۹/٤‏ بيان المختصر ۲۸/۲ه. 
شرح العضد على المختصر .٠۹٤/۲‏ شرح الكوكب المنير .٠٥۳/۳‏ فواتح الرحموت 
۲ تشنيف المسامع .۸٦۳/۲‏ إرشاد الفحول ص١١٠.‏ 

(۲) عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إياكم أن 
تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله تعالىء فلقد 
رجم رسول الله ييه ورجمناء فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد 
عمر في كتاب الله لكتبتها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فإنا قد 
قرأناها» . 
أخرجه الإمام مالك في الموطاً في كتاب الحدود» باب ما جاء في الرجم حديث 
۸۲٤/۲ )۱١(‏ وفى حديثه قصة. 
وأحخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص۱۹۳ - .۱٣٤‏ 
وأخرجه الإمام الترمذي في أبواب الحدودء باب ما جاء في تحقيق الرجم على الثيب= 


۹4۳ 


ت 


وَنُسِح الإعَيِدَادُ بالْحَول" وَعَنْ عَاِشَّة رَضِىّ الله عَنْهًا: « كان فِيما أثزل عَشْرُ 
رَضصَعَات مُحرمَات» . 


والأشبة: ا ت الخدت للمَسُوخ 0 0 


ًالوا: التلاوه مَعَ مها اليم مَعَ الْعَالِمِجّةء وَالْمَْطوقِ مَعَ 
لمَفْهُوم» فل ينْمَانِ. 


َأجيبَ ملع ۰ وتلوم ولو سم > فاللاوة أَمَارَه اكم ابتدَاءً 
ل دواما. / [۲/[ قدا نخ ل را ينتف الْمَذلولء رَكذلك الحكس. 


الوا : بَقَاءُ التلاوَة يوهم بمَّاءَ e‏ فيوقَع في في الْجَهُْلء ورول 


= حدیث .۳۸/٤ )۱٤۳١(‏ وقال ابو عيسى : احديث عمر حديث حسن صحیح» وقد 
روي من غير وجه عن عمرا. اه. . 

)١(‏ عن عبدالله بن الزبير قال: «قلت لعثمان هذه الأية التي في البقرة: (والذين بتوفون 

) منکم ويذرون أزواجا) إلى قوله: غير اخراج٤‏ [البقرة : ۳۸] قد نسختها الآية 
الأخرى فلم تكتبها؟ قال: ندعها يابن أخي ؟ لا ني شيئ منه من مکانه». 
أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة البقرة» باب :)٤١(‏ «والذين 
بتوفون منکم ويذرون أزواجاً) .٠٠٠/٠‏ وفي باب :)٤٠١(‏ «والذين يتوفون منكم 

ویذرون أزواجا) .٠٦۳/۰‏ 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۱۹٤/۸‏ : «وفي جواب عثمان هذا دليل على أن 

ترتيب الآي توقيفي. وكأن ج الذي ینسخ حکمه لا یکتب» 
فأجابه عثمان بان ذلك لیس بلازم» والمتبع فيه e‏ آھ. 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۱۷٤/۳‏ تفسير ابن كثير .٥۲٦/١‏ التحرير 
والویر :٤۷1/١‏ 

(۲) سبق تخریجه في مبحث المفهوم. ص۸٥٠.‏ 

(۳) عبارة: ش «جواز مس المحدث لا المنسوخ لفظه» بزيادة «لا». وهذا تحريف ظاهر 
يغيّر المعنى» وهو تصرف من الناسخ. 

)٤(‏ خلافاً للآمدي في الإحکام ۲۹/۳٠حيث‏ اختار المنع؛ إذ قال: «وهل يجوز بعد نسخ 
تلاوة الآية أن يمسها المحدث» ويتلوها الجنب. فذلك مما تردد الأصوليون فيهء 
والأشبه: المنع من ذلك ». اه. 

(۵)۔ في : شش افتزول» بدل «وتزول». 


۹۹٤ 


ايِدَةٌ القُرانِ. فلا ا e‏ ًلا جَهْل مَعَّ الدَلِيل؛ 
لأن المُْجتَهدَ يَعْلمء e‏ 


. لی‎ e OSs 


(مَسألَةً) الختا وار شخ الكَكَلِيف بالإخْبَار" بكَقَيضِهء خلافًا 


ل سخ ا خبر ل تع EUS LOONIE E‏ 


)۱( في : أ ص «أو» بدل لاو) , وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب VY/4‏ وبيان 


(۲) 


(۳( 


(4) 


المختصر ۳۲/۲ه. وشرح العضد على المختصر .٠۹٤/۲‏ 

في : أ» ش «بالإخبار» بالإخبار» مكرر. وهو الموافق لما في بيان المختصر .٠۳۴/۲‏ 

قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد :۱١۹١/۲‏ «وفي بعض النسخ لفظ 

«بالإخبار» مكرر»ء الأول متعلق بالتكليف» والثاني بنسخ». اه 

قال العضد في شرحه على المختصر :۱۹١/۲‏ «الكلام في نسخ الخبر» وله صورتان: 

إحداهما: نسخ إيقاع الخبر ؛ بأن يكلف الشارع ادا بأن يخبر بشيء عملي أو عادي 

أو شرعي» كوجود الباري» وإحراق النار» وإيمان زيد» ثم ينسخه»ء فهذا جائز 

باتفاق» وهل يجوز نسخه بنقيضه - بأن يكلفه الإخبار بنقيضه - ؟. المختار: جوازه 

خلافاً للمعتزلة. 

ومبناه على أصلهم في حكم العقل؛ لأن أحدهما کذب» فالتکلیف به قبیح»› وقد 

علمت فساده. 

انيتها: نسخ مدلول الخبر... إلخ». اه وانظر: رفع الحاجب .٤۷/١‏ بيان المختصر 

4/۲ ۳. تشنيف المسامع ¥/ .AA*‏ 

وانظر تفصيل المسألة في : المعتمد ."۸۹/١‏ الإحكام للآمدي .٠۳١/١‏ رفع الحاجب 

.۴٤‏ بيان المختصر .٠۳٤/١‏ شرح العضد على المختصر .۱۹١/١‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع A“/Y‏ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت قشف تشنيف المسامع 

۰. شرح الكوكت؛ المثير ۳.. الآیات n‏ اين قاسم العبادي .۲۰٤/۳‏ 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۷٦/٤١‏ «وأما نسخ مدلول خبرا» وثمرته» وهي 

المسألة الملمَبة ب «نسخ الأخباري» بين الأصوليين. فإن كان مدلوله «لا يتغير فباطل 

بالإجماع». اه. 

کأخبار الأمم السالفةء والإخبار عن الساعة وأماراتها؛ وذلك لأنه يفضي إلى الكذب 

حيث يخبر بالشيء ثم يخبر بنقيضه» وذلك محال على الله تعالى. 

انظر تى :المساة في: المعتمد ۳۸۹/۱. اللمع ص١".‏ شرح اللمع .۳۸۹/١‏ أصول 

السرخسي ١/4ه.‏ المحصول للرازي ."٠٠/١‏ الإحكام للآمدي .٠۳١/١‏ المسودة- 


۹4٥ 


(1( 


(۲) 


وال ان نوكو خو ا ا 


وَاسْيِذلالْهُمْ بول : َم مَأمُورُودَ پصَوْم ذا ؛ م ينسح يرق للف 


ص۱۹۹ . شرح تنقيح الفصول ص۹٠۳.‏ شرح العضد على المختصر .٠۹٥/۲‏ رفع 


الحاجب ۷١٦/٤‏ - ۷/. بيان المختصر .٥٣٤/١‏ الإبهاج ۴۲. نهاية السول ١/٦۷ه.‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۸۷/۲ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير 
۴ . تشنيف المسامع .۸۸١/۲‏ فواتح الرحموت .۷٥/١‏ 

والمعتبر کایمان زید وکفره مثله» سواء أکان ا ماضياً٬‏ : مستقبلاًء وعداً وعيداً 


وفاقاً لأكثر المتقدمين. 


وقال عبدالجبار» وأبو ا دوا الرازي» والآمدي: يجوز مطلقا. 
قال أبو الحسين في المعتمد :۳۹٠/١‏ «ويجوز أن نمر بالإخبار بنفي ما اا أن نخبر 
به» إن جاز تغْيّره» نحو: أن نؤمر بالإخبار عن كفر زيد» ثم نؤمر بالإخبار عن إيمانه ‏ 


فيما بعد. وقد ذكر قاضي القضاة في «الشرح» أن يبعد أن يبقى وجوب الفعل» ويحرّم 


العزم على أدائه. قال: إلا أن يجوز کون العزم عليه مفسدةء وسیل آن يحرم علينا 
ارادته له؛ لآن لا يكون لجل واقعاً على ما أمرنا أن نوقعه عليه إلا مع 
مقَارَنيهاه.. 
وقال لر الرازي في المحصول :۳۲١/۳‏ (أو عما يجوز تغیره» وهو : إما أن يكون 
ماضياء أو مستقبلا والمستقبل إما .أن يكون وعدا أو وعيداء أو حبرا عن حکم»› 
كالخبر عن وجوب الحج. ويجوز النسخ في الكل». اه. 


اوقال الآمدي في الإحكام ۱١١/۳‏ : «وأما إن كان مدلوله مما يتغير» وسواء كان ماضياً 


کاللإخبار بما وجد من يمان رید وکفره» أو مستقبلاً وسوأء کان وعداً أو وعيدا أو 
حکماً شرعياً. فقد اختلف في رفعه ونسخه.. 
فذهب ا ضي أبو بكر« والجبائي› وأبو وجماعة من المتكلمين والفقهاء ا 


وذهب أبو n‏ البصري» والقاضي عبدالجبار» وأبو الحسين البصري إلى جوازه. 
ومنهم من فصل بين الخبر الماضي والمستقبل» فمنعه في الماضي وجوزه في 

المستقبل. والمختار: جوازه» ماضياً كان أو مستقبلاً». اه. | 
وقال قوم : إن کان مدلوله مستقبلا جاز» وإلا فلا. واختاره الإمام البيضاوي في مناج 
ى نهاية ا حيث قال: «السادسة: يجوز نسخ الخبر خلافاً ابي 


رمضان مثلاء ينسخ حيث يجوز اتفاقا برفع الخلاف بين المجوّزين والمانعين من= 


۹۹٩ 


وَالاَحادِ بالَحَادِ. وَّالآخاد ا 


E E E O E‏ ر بالتراتر 
e‏ بالَحَاد فاه الود 


(1( 


(۲) 
(۳) 


حيث المعنى؛ لأنه نسخ لوجوب صوم رمضان»ء فليس بخبر» بل هو أمر أخبر عنه. 
وأما مدلول الخبر» وهو: وقوع الأمر فلم ينسخ. وإلى هذا أشار ابن الحاجب في 
المنتهى ص ٠‏ حيث قال: «قالوا: إذا قال بنص: أنتم مأمورون بصوم كل رمضان» 
جاز نسخه. قلنا: لأنه بمعنى «صوموا» فليس بخبر». 

ثم قال: «قالوا: قال: «آنا أفعل كذا أبدا» وقال: «أردت عشرين سنة» قلنا: تخصيص 
محقی باتفای». اآه. 

ول هنا في المختصر دليل المنع» وذكره في المنتهى ص١٠٠‏ فقال: «لنا: 

إن كان «معنى الخبر» بنص› أو علم القصد الله فالخبر الثاني نقيضه» وهو 
باطل» وإن كان بظاهر» فالثاني تخصيص'!. . اه يعني : ولیس بنسخ› > والخلاف إنما 
هو في النسخ› فلا خلاف في المعنى. 


وانظر : شرح العضد على المختصر 1406/۲ مع حاشبة السعد. بيان المختصر 4/۲ ۳. 


رفع الحاجب .۷۷/٤‏ تشنیف المسامع ۸۸۰/۲ ۔ ۸۸۲. 

أجمع القائلون بالنسخ على جواز نسخ الحكم الثابت بالقرآن بآية من القرآن. 

انظر : التلخيص للجويني ١/١٠ه.‏ الإحكام لابن حزم ١/۱۸ه.‏ المستصفى .٠١١/١‏ 
إحكام الفصول .٤۲١/١‏ الإحكام للآمدي .۱۳۲/١‏ شرح تنقيح الفصول ص١١".‏ 
المسودة ص۲۰۱. الإبهاج .٠٠۲/۲‏ رفع الحاجب .۷4/١‏ شرح العضد على المختصر 
.14٥/۲‏ بیان المختصر .٥۳۰/۲‏ شرح الکوکب المنیر ۹/۳٥ه.‏ تشنیف المسامع .۸٦٥/۲‏ 
وهي : نسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بالاعتداد بأربعة آشهر وعشر› کما سبق بیانه في ص٤‏ ۹۹. 
عبارة ابن الحاجب توهم أن الأكثرين نفوا الجواز» وليس كذلك» بل إنما أنكروا 
الوقوع. ولم ينكر الجواز إلا الأقلون. 

وفصل القاضي الباقلاني › والغزالي»› والقرطبي › والباجي فقالوا: بوقوعه في زمان 
النبي ييه دون ما بعده» ونقل القاضي الباقلاني الجن على المنع فيما بعده قال 
«وإنما اختلفوا في ا في زمن الرسول يي وقال أبو الحسين البصري: إن قيل : 
فقد قبلوا خبر الواحد في نسخ حكم معلوم» نحو: : قبول أهل قباء نسخ القبلة» قيل 
ذلك جائز في العقل وفي صدر الإسلام . اھ. 

انظر تفصيل المسألة في : التلخيص للجويني .٠۲۸ - ٠۲١/۲‏ المعتمد لأبي الحسين 
.٤٠١ _-_“‏ المستصفی .٠١١/۱‏ الإحكام للآمدي .۳۲/١‏ الإشارة للباجي 
ص*٠۲۷.‏ إحكام الفصول .٤۲١/١‏ . شرح تنقيح الفصول ص١١".‏ رفع الحاجب .۸*/٤‏ 
شرح العضد د على المختصر ٠۹٥/۲‏ . بيان المختصر ١/٦۳ه.‏ شرح الكوكب المنير 
. تشنيف المسامع .۸٦۷/۲‏ 


۹۹۷ 


ص 


بحلاف صصص الام کہا بَمَدَمَ. لا قَاطِعَ ق يقابل ال 


ت 2 رم ر 


قالوا : رقع فن اهل اء سَمعوا ماويه صلی الله عليه وسا «ألاً 
A E E A REE‏ 
بالمَرائن؛ لما“ دكرتاه. 


قالوا: كان يُرْسل الاَحَاد بلي الأخكام i N‏ 
إلا أن كود كا دراه فَيعْلَمُ بالقَرَاِن؛ لِمَا ذَكرنَاه. 


وا: ل لا آج4" نُس هيه [عَلَيْهِ لسم : عن أكل]“ كر 


)١(‏ والفرق أن التخصيص بيان وجمع بين الدليلين» والنسخ رفع وإبطال. 

المختصر ۲/٦۳ه.‏ تشنيف المسامع .A\V/Y‏ 

(۲) قال إمام الحرمين في البرهان :۸٠٤/۲‏ : «أجمع العلماءُ على أن الثابت قطعا لا ينسخه 
مظنون ؛ لا ينسخه الخبر المنقول آحاداً والسنة المتواترة لا ينسخها ما نقله 

غير مقطوع ره . 

(۳- ك قباء سبق a‏ عند د قول بن الحاجب: «وَعَلى الأضمَهَانيّ : الإجْمَاعٌ على 
i‏ : بصم ۾ وله ۾ ممدود على وزن ا من العرب من يذکره ويصرفه› ومنهم 
من يؤنثه ولا يصرفه. وهي قرية قرب المدينة المنورة - على ساكنها آفضل الصلاة 
وأزكى التسليم -» فيها أول مسجد أقامه الرسول الكريم ة. قال البكري الأندلسي في 
معجم ما استعجم ۱۰٤٩/۳‏ . «رویى ابن أبي شيبة› ك 
عن نافع عن ابن عمر: «أن النبي بي كان يأتي قباء ماشياً وراكبا». وزاد ابن نُمَير 
«(ويصلي رکعتین». اه و التحریر والتنویر ۳١/١۱۱‏ - ۲". معجم لغة الفقهاء 
ص .۳٥١٥‏ 

)£( في : أ «کما» بدل الاه . 

)6( نقدم بیان هذا في اة یجب العمل بخبر الواحد» س 

%)( في : أ «وأجيب» تذل «أجيب» . 

(۷) سورة الأنعام الآية: .٠٤١‏ وتمامها: اا ا ا ي إلى محرما على طاعم 
يطعمه). 


(A)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل. وما أثبته من ` أ ش. 


۹۹۸ 


الْمَعَْى: «لاً اد الآنَ». وَتَحُريم لال“ لال SS‏ 
الاح لي ان ر بمَولِهِ صلی الله عَلَيهِ وَسَلَمَ : «هَدًا اس أو م 
/ ۲1/ب] في مَعَاه مل : كنت نھ تینک أو بالإجمّاع. 


(1) عن أبي تعلبة الخشني : «أن رسول الله يهد نهى عن أكل كل ذي ناب من السباغ». 
أخرجه البخاري في کتات الصيد» بات (۲۹) أكل کل دي نات من السباع ۰/٦‏ ° 
وفي كتاب الطب» باب )٥۷(‏ ألبان الأتن ۳۳۸۷. 
وأخرجه مسلم في كتاب الصد والذبائح› باب تحريم آل کل ذی ناب من السباع» 
وکل دي مخلب من الطير حدیث (۱۲ _- aR (۱٤4‏ 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الأطعمة»ء باب الأكل فى آنية الكفار حديث )۸٠*۲(‏ 
۳ 10۹. 

وأخرجه الترمذي فى أبواب الأطعمة» باب الأكل فى آنية الکفار حدیٹ )١۷۹٩(‏ 
Yo0/{‏ بنحوه › وفي وله زيادة. 
وأخرجه النسائي في کتاب الصيد والذبائح› ناتب نحريم آکل السباع› وفي باب تحريم 
أكل لحوم الحمر الأهلية .٠٠٤ _ ۲۰١۰/۷‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيد» باب أكل كل ذي ناب من السباع حديث 
.1°VV/Y (FYTY)‏ 
وأخرجه امام مالك کی کات الصد» نات تحريم أكل کل دي ناب من السباع 
حدیث (۱۳) ٤۹٩/۲‏ بلفظ «أكل ذي ناب من السباع حرام». 
وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي. باب ما لا يؤكل من السباع .۸٥/۲‏ 

(۲) فى: أ «وأجيب» بدل «أجيب». 

(۳) في: ش «مباح» بدل «حلال». 

)٤(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب ص :۳۴١‏ لم يرد المصنف أن هذا حديثاًء وإنما 
خرج مخرج المثال». اه. ۰ 

)6( عن بريدة الأسلمي رصي الله عنه قال : قال رسول أله : «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء ونهیتکم عن حرم الأضاحي فوف ثلاث فأمسکوا ما بدا لکم» ونهیتكم عن 
النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا فى الأسقية كلها ولا 5 تشربوا مسکراً). 
سبق تخريجه في مسألة : ا از تشخ من عير بَذل ص٦۹۸.‏ 

(0) كالنسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية. ٠‏ 
انظر: اللمع ص٤۳.‏ شرح اللمع .٠٦١/١‏ المستصفى .۲۸/١‏ الإحكام لابن حزم 
۱/۱. الإحكام للآمدي .٠٦۹/۳‏ أدب القاضى للماوردي ."٦٤/١‏ العدة -.۸۳١/۳‏ 


۹۹۹ 


َلاً نْب بتَغْيين الصَحَابيّ؛ إذ قَذ يَكونُ عَن إِجْيَهاو“ وَفِي تَعْيين أَحَِ 


الاير ا ِن تَظر 8 


)1( 


(۲( 


= شرح العضد على المختصر .۱۹١/١‏ رفع الحاجب .۸۳/١‏ بيان المختصر .٠٤١/١‏ 


الاعتبار للحازمي ص١٠.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۹٤/١‏ مع حاشية البناني. 
شح الكروكت العتر 616 الابات البینات ۲۲۱/۳. فواتح الرحموت .٠۹٩/۲‏ 
تشنيف المسامع .۸۹٤/١‏ البحر المحيط .٠٠١/٤‏ إرشاد الفحول ص .۱۷۳‏ 
حكى الإمام الباجي في إحكام الفصول ٤۳۳/١‏ ثلائة أقوال في المسألة: القول الأول: 
إنه لا يقبل بحال حتى يبين الناسخ؛ ليعلم أنه ناسخ؛ كأن هذا كفتياه. وبه قال: 
القاضي الباقلاني» والقاضي أبو جعفر» والسمناني» واختاره الباجي. 
القول الثاني: إنه إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ» وإن لم يذكره وقع› آي : لم يذكر 
الناسخ وذکر المنسوخ. وبه قال الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه اللّه. 
قال الإسمندي في بذل النظر ص٤٦"‏ : «قال الشيخ اتو الحسن الكرخي رحمه الله : لو 
قال: «هذا نسخ هذا» لا يقبل؛ لجواز أنه إنما قال ذلك باجتهاده» ولو قال: « 
منسوخ» يقبل؛ لأنه لولا أنه ظهر عنده دليل الناسخ لما أطلق القول به». اه. 
وتعقبه الفخر الرازي في المحصول ۳۸١/١‏ بقوله: «وهذا ضعيف. فلعله قاله؛ لقوة 
ظنه في أن الأمر كذلك» وإن كان قد أخطاً فيه». اه. 
القول الثالث : : يقع به النسخ على کل حال وهي رواية عن الإمام أحمد حکاها عنه 
ابن عقيل» وظاهر نص الشافعي. 
قال الزركشي في تشنيف المسامع :۸۹۷/١‏ «قلت: وظاهر نص الشافعي رضي الله 
عنه: أنه يثبت به النسخ» وقد احتج أصحابنا بقول عائشة في الرضعات: «أن العشر 
منهن تسخن بخمس». اه. 
انظر تفصيل المسألة في: التلخيص .٠۳۴/١‏ المعتمد .٤۱۸/١‏ الوصول إلى الأصول 
۲. المحصول للرازي .۳۸٠/١‏ إحكام الفصول .٤۳۴/١‏ المسودة ص٠۲.‏ الإحكام 
للآمدي ۱۹۳/۳. شرح تنقیح الفصول ص۳۲۱. شرح الكوكب المنير 1/۴ - ۸. 
رفع الحاجب .۸٤/١‏ بيان المختصر ١/١٤ه.‏ بذل النظر للأسمندي ص۳٣۳‏ ۔ .۳۹٤‏ 
شرح العضد على المختصر ٠۹٩/۲‏ مع حاشية السعد. الإبهاج في شرح المنهاج 
.YAV/Y‏ ) 
قال الأصفهاني في بيان المختصر :٥٤١/١‏ «وفي تعيين الصحابي اخ اغد ارات 
نظر؛ لتعارض دليل قبول ed‏ أما دلیل المنع: : فهو أنه يتضمن نسخ المتواتر 
بقول الواحد» وهو غير جائز. GS E‏ 
الواحد» بل بالمتواتر» وخبر الواحد معيّن للناسخ» لا ناسخ؛ لأنه علم أن أحدهما 
ناسخ والآخر منسوخ بدون خبر الواحد». اه. 


o» 


o> EK‏ م ٩(‏ ۲ ا ايم ّا اض ا 
ولاا ا فال ف ٤‏ ولا بخداثة الصحخابى» ولا 
Co, (F) AE‏ )0( و E a aS a u - a‏ 
بتاخر ‏ إسلامه ٠‏ رَلا رافق الأضل . وإدا لم يعلم ذلك فالوجه 


= وقال الفخر الرازي فى المحصول ۳۷۹/۳ - :۳۸١‏ قال القاضي عبدالجبار: الصحابي 
إذا قال في أحد ال لوان E‏ ا وإن لم يقبل قوله 
في نسخ المعلوم كما تقبل شهادة الشاهدين فى «الإحصان» الذي يترتب عليه الرجم› 
وإن لم يقبل في إثبات الرجم. e‏ القابلة في الولد: إنه من إحدى 
المرأتين» وإن كان يترتب على ذلك ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش› مع أن 
تاد المر اة لا قل ف تروت اللا 
قال ائ الجسين ی الله : «هذا يقتضى الجواز العقلى فى قبول خبر الواحد فى 
تاريخ الناسخ» ولا يقتضي. وقوعه ا ا کا ا 
الاخر». انتهى كلام الفخر الرازي. 
وانظر تفصيل المسألة فى: المعتمد .٤۱۸/١‏ المحصول للرازي .٤۸١ _ ٤۷۹/۳‏ 
الإحكام للآمدي .٠۹۳/۴‏ رفع الحاجب .۸٤/٤‏ بيان المختصر .٤١١/۲‏ شرح العضد 
على المختصر .۱۹٦/۲١‏ بذل النظر ص۳٠".‏ إرشاد الفحول ص۷۳٠.‏ 

(۱) في : شش (بقبلية» بدل «بقبليته». 

(۲( لا يبت كون الحك متس وخا بقبليته في الصف الشريف ؛ لجواز أن يكون المتقدم في 
الا قا ف اول ا E‏ 
والعبرة بالترول لا بالرئيب في الوضع ؛ لأن النزول حسب الحكم» والترتيب للتلاوة. انظر : 
الجستضهى الإحکام للآمدي ۱۹۳/۳ . الإحکام لابن حزم .١‏ شرح العضد على 
المختصر .۱۹٦/۲‏ رفع الحاجب .۸٦/٤‏ بيان المختصر ۲/۲٤ه.‏ أدب القاضي للماوردي 
۱. شرح الکوکب المنیر .٥٦۸/۳‏ شرح iS E O‏ ۲ مع حاشية 
البناني. الآیات البینات ۲۲۱/۳. فواتح الرحموت .۸٩/۲‏ تشنيف المسامع .۸٩۹٦/۲‏ 

(۳( ن يتا خير » بدل «بتأخر» . 

(4) يعني إذا روى الحديث أحذ من صغار الصحابةء أو ممن تأخر إسلامه منهم - 
رضي الله ع ع وتر الك لأن تأخر راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما 
رواه ناسخ؛ ولجواز أن من تأخر إسلامه تحمل الحديث قبل إسلامه. 
انظر: اللمع ص٤".‏ المستصفى .1۲١۹/١‏ الإحكام للآمدي .1۹۳/١‏ بذل النظر 
ص۳۹۳. رفع الحاجب .۸٦/١‏ بيان المختصر ١/۲٤ه.‏ . شرح العضد على المختصر 
1/۲. المحلي على جمع الجوامع ٠١/۲‏ مع حاشية الأبات الات 
۴. فواتح الرحموت .۹٦/١‏ شرح الكوكب المنير 1۹4/۳ه. تشنيف المسامع 
۸41/۲ - إرشاد الفحول ص۷۳١.‏ 


)0( يعني أنه إذا ورد نصان في حكم متضادان» ولم يمكن الجمع بينهماء لكن أحدد 
۱۰۰۱ 


ارقف ل ا 


(۱) 


(۲) 


(قشألة) الْجُمْهُور: على جَوَازٍ نشخ السَكَّةٍ بالْمُرَآنِ" وَلِلسَافِيِي 


التفين تراقق للرات الأضكة والكر الت لى يكن الخرافق للاصل سرخ با 


خالفه. | 

وفیل : س لان الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقَينْ› والعود إلى | الإباحة ثانية 
شك؛ فقدم الذي لم يوافق الأصل. 

انظر : المستصفى ۱.-. الإحكام للآمدي ۳ شرح العضد على المختصر 
۲۳. رفع الحاجب .۸٩/4‏ بيان المختصر ١/۲٤ه.‏ شرح المحلي على جمع 


الجوامع ۹4/۲ مع حاشه الاي الآيات البینات ۲۲۱/۳. فواتح الرحموت /. 


شرح الکوکب المنیر ۹۹/۳ه. تشنيف المسامع .۸۹٦/۲‏ إرشاد ا ص۱۷۳ . 
إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ؛ لتعذر السبيل إلى ذلك فالوجه: الوقف عن العمل 


- لا التخيير. 


فال الآمدي في الإحكام / : «وأما |5 ا مح تعذر ال ا 
فعندي أن ذلك غير متصور الوقوع› وإن جوزه قوم» وبتقدير وقوعه» فالواجب إما 


الوقف عن العلم بأحدهماء أو التخيير بينهما إن أمكن» وكذلك الحكم فيما إذا لم 


يعلم شيءَ من ذلك اه. 

وقال ابن السبكي في رفع الخاجب ٤‏ «فقول المصنف: «وإذا لم يعلم دلك» 
يشمل ما إذا علم اقترانهماء وذلك لا يقع › وما إذا لم يعلم الحالء وما إذا علم أن 
أحدهما متأخر» ولكن جهل عينه» وما إذا علم عين المتأخر ثم نسي. 

وقد ذكر الفقهاء مثل هذه الأقسام في الجمعتين» والنكاحين» وعقد الإمامة لاثني 
وموت جماعة من الأقارب بالغرق أو الهدم. 

واعلم أن المصبف قال في الاجتهاد: إنه يجوز تعادل الأمارات الظنية عند الجمهور» 
خلافا لأحمد والكرخي. وقال هناك : وأجيب : يعمل بهما في أنهما وقفاء أو بأحدهما 
مخیراء أو لا يعمل بهما. 

قلت: وإذا علم عين المتقدم والمتأخر ثم نسي فلا وجه للقول بالتخييرء إنما الوجه 
الوقف» وهو نظير كلام الفقهاء في النكاحين وغيره». اه. | 

انظر: الإحكام للآمدي ۱۹۳/۳. رفع الحاجب .۸۷/١‏ بيان المختصر ١/۲٤ه.‏ شرح 
العضد على المختصر ۱۹۷/۲١‏ مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص۷۳١.‏ 


انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : التلخيص .٥۲۱/۲‏ البرهان .۸١١/۲‏ المستصفى 
1. المحصول للرازي ۳٤٠١/۴‏ الوصول إلى الأصول .٤٥/١‏ الإحكام للآمدي 


۴. أصول السرخسي ۳۲. شرح تنقيح الفصول ص۲٠۳.‏ رفع الحاجب .۸۷/٤‏ بيان= 


۰۲۴ 


(1) 


المختصر .٥٤۳/۲‏ شرح العضد على المختصر ۱۹۷/۲. تیسیر التحریر ۲۰۲/۳. تشنيف 


المسامع .۸٠٠/۲‏ شرح الكوكب المنير .٠٦٠/۳‏ إرشاد الفحول ص۹۸١٠.‏ 

حكاهما القاضي البافلاني في التقريب والإرشاد الكبير - نقلاً عن التلخیص ٥۲۲/۲‏ ۔. 
والشيرازي في التبصرة ص۲۷۲ واللمعم ص ٠۴۴‏ والآمدي في الإحكام ٠٠٠/۳‏ 
وعیرهم. 

التحقيق في المسألة: 

ذكر الإمام الشافعي في في الرسالة ما يدل على أن نسخ السنة بالقران لا يجوز» حيث 
قال في ص ۸ ١‏ (فقرة ۴٤‏ «وهكذا سنة رسول الله: لا ينسخها إلا سنة 
لرسول الله. ولو أحدث الله لرسوله في أمر س فيه غير ما سن رسول الله لس فبما 
أحدث الله إليه» حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها. وهذا 
مذکور في سنته يا . آه. 

وقال أيضاً في ص١٠۱‏ (فقرة ۳۴۲۹ء :)۴۴١‏ «فإن قال قائل : هل تنسخ السنة 
بالقرآن ؟ قيل: لو تُسخت السنة بالقرآن كانت للنبى فيه سنة تبن أن سيه الاولي 
منسوخة بسنته الآخرة» حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله». اه. 
ولوّح في موضع آخر من الرسالة بالجواز حيث قال في ص۱۸۳ (فقرة ٥١١‏ ١١ه):‏ 
آله ارسول. الله [ذا سن نة فاخت الل إليه في تلك السنة نسخها أو مخرجاً إلى 
سعة منهاء سن رسول الله سنة تقوم الحجة على الناس بهاء حتى يكونوا إنما 9 
ای ا فنسخ الله تأخير الصلاة ة عن وقتها في الخوف أن 
يصلوهاء كما آنزل الله وسن رسوله في وقتهاء ونسخ رسول الله و 
بفرض اله في کتابه ثم بسنته صلاها رسول الله في وقتها کما وصفبُ». أآه. 

وقد خرّج أكثر الشافعية قول الإمام الشافعي في هذه المسألة على قولين: 

الأول : لا يجوز: وهو الأظهر من مذهبه» حتى إن الإمام الغزالي لم ينسب إليه في 


کتابیه المنخول ص٤۰۲۹‏ والمستصفى ۲/1 غیره. وقد ذهب إليه اشا کل من أبي 


الطيب الصعلوكي. وأبي إسحاق الإسفرايينيء وأبي منصور البغدادي. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۹٤/٤‏ «قال الرافعي : یتسب المنع لی اکر 
الأصحاب». آه. 

الثاني : يجوز: وهو الأولى بالحق كما صرح بذلك الزركشي في تشنيف المسامع 
.A11/Y‏ وهو ما اختاره الشيرازي في التبصرة ص۲۷۲٠‏ وفي اللمع ص“ واختاره 
الغزالي في المستصفى ٠۲١/١‏ وفي المنخول ص۲۹9 واختاره الفخر الرازي في 
المحصول ۳٤١/۳‏ واختاره الآمدي في الإحکام ٠۴١/۳‏ - ۱1۳۸ء ونسبه لجمهور 
الأشاعرة» والمعتزلةء والفقهاء. 


۳ 


[بيت 


ئا: لو مْتَتَعَ لكان لِعَيْروِء E O O‏ التَوَجهُ إلى 
افيس بالگ ونس اقرز" e‏ 


(1) 
(۲( 


(۳) 


وهو اختيار ابن الحاجب فى المنتهى ص١٠٠‏ - ١١٠١ء‏ وهنا في المختصرء واختاره 
البيضاوي في المنهاج ۲۷۰/۲ بشرح الإبهاج» وانظر : نهاية السول ٥۸١ - ٥۷۸/۲‏ 
واختاره ابن السبكي في رفع الحاجب ۸۸/٤‏ وانظر: الإبهاج .۲۷٠/۲‏ 
وهو مذهب الحنفية. انظر: فواتح الرحموت ۷٦/۲‏ - ۷۸. 

مبنى الخلاف في المسألة: 
نقل الإمام الزركشي في سلاسل الذهب صا" ٠‏ عن ابن برهان أنه قال: «والمسألة 
مبنية على أصلين: 
الأول: أن نسخ السنة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بياناً. 
والثاني : أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخ»ء وعندهم لا بذ وأن يكون 
الناسخ من جنسه». آه.. 
وانظر: الرسالة ص۱۰۸» ١۱۱۰ء‏ ۱۸۳ - .۱۸١‏ التلخيص .٠۲١/۲١‏ البرهان 
۳۲ .. اللمع ص۴۳. شرح اللمع .٤۹۹/١‏ التبصرة ص۲۷۲. المستصفی .٠١٤/۱‏ 
المحصول للرازي ."٠١/۳‏ الإحكام للآمدي .٠١/۳‏ أصول السرخسي .٦۷/١‏ 
الوصول إلى الأصول .٤١ ٤٥/١‏ المسودة ص١٠۲.‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۲٠۳.‏ شرح العضد على المختصر .۱۹١/١‏ رفع الحاجب .۸۸/١‏ بيان المختصر 
۳۲. شرح المحلي على جمع الجوامع ۷4/۲. فواتح الرحموت ۷٦/۲‏ - ۷۸. 
إرشاد الفحول . ص۸١١.‏ 
حرف النا» مطموس في: ش. 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر »٠٤١/١‏ ورفع الحاجب »۸۷/١‏ وشرح العضد على المختصر ۱۹۷/۲.. 
اختلف العلماء في أصل شرعية التوجه إلى بيت المقدس في ابتداء الإسلام هل كان 
بالسنة النبويةء أو بالقرآن الكريم؟ على قولين حكاهما الحافظ أبو بكر محمد بن 
موسى الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار ص١١٠.‏ 
القول الأول: أصله السنة بدليل أحاديث منها: 
الحديث الأول: عن البراء أن النبي ية كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده - أو 
قال : أخواله هن الأنصار» وأنه صلى قبل البيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة 
عشر شهراً» وكان يعجبه أن تكون قبلته قَبَلٌ البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها 
صلاة العصر» وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن صلى معه» فمرٌ على آهل مسجد 
وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ية قبل مكة» فداروا كما 
هم قبل البيت. 


a: 


= وكان اليهود قد آعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس» وأهل الكتاب» فلما ولى 
وجهه قبل البيت أنكروا ذلك». 
أخرجه البخاري فيي كتاب الإيمان» باب )۴١(‏ الصلاة من الإيمان... إلخ .٠١/١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة حديث .۳۷٤/١ )١١ -_ ١١(‏ 
الحديث الثاني : عن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله يي کان يصلي نحو بيت 
المقدسة زل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام) [البقرة: ١١٤٠]ء‏ فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع 
في صلاة الفجر» وقد صلوا ركعةء فنادى: ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم 
نحو القبلة» . 
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة حديث .۳۷١/١ )٠١(‏ 
وأخرجه اتو داود في كتاب الصلاةء باب من صلى لغير القبلةء ثم علم. حدیث 
.TF/Y (1° €)‏ 
الحديث الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ية وهو بمكة 
يصلي نحو بيت المقدس» والكعبة بين يديه» وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر 
ا رت ى اک 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۴۲۵/۱ وإسناده صحیح. 
القول الثاني : أصله القرآن بدليل أحاديث منها: 
الحديث الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أول ما فم من القرآن شأن 
القبلة قال الله تعالى: ول المشرق والمغرب فأينما تولوا َم وجه اله [البقرة: 
٥‏ قال: فصلى رسول الله ب نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق» ثم 
صرفه الله تعالى إلى البيت العتيق. وقال تعالى: (سيقول السقهاء من الناس ما ولاهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها) [البقرة: ١١٠1ء‏ يعنون بيت المقدس» فأنزل الله تعالى: 
قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم) [البقرة: [٠١١‏ 
فصرفه الله تعالى إلى البيت العتيق فقال تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) [البقرة: ۱6۸]. ذكره أبو 
عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (وهو مخطوط) - نقلا عن تحفة الطالب 
لا کر ض۳۸ د ۴۴۹ ی 
الحديث الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أول ما شس من القرآن القبلةء 
وذلك أن رسول الله عا لما هاجر إلى المدينة - وكان أكثر أهلها التهود د أمره أن = 


(°0° 


(1) 


(۲) 


زس سے ص ت 9 ص سر ص o4‏ ت 
ا اليل كَذَلِك”“. ووم E E‏ 


وَوَاقَيَ لمران . 


يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود بذلك» فاستقبله رسول الله َة بضعة عشر 

شهراء وكان رسول الله صلى الله ية يحب قبلة إبراهيم - عليه السلام -» وكان يدعو 

وينظر إلى السماء فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 

ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) 

.]١٤١ [البقرة:‎ 

ذکره أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (و هو مخطوط) - نقلاً عن تحفة 

الطالب اين کثیر ص۳۳۹. 

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص ١/۲۳ه.‏ المحصول للرازي ."٠١/۳‏ الإحكام 

للآمدې ۱۳٠١/۳‏ . د الحاجب .۸۸/١‏ بيان المختصر ١/١٤ه.‏ شرح العضد على 

ر ۳۲. تيسير التحرير .۲٠۲/۳‏ نهاية السول ۸۱/۲ه. الإبهاج ۲۷۳/۲. 
تشنيف المسامع /۸10. الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص۱۲. الناسخ والمنسوخ لابن 

خزيمة ص۲3۸. الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۳٠.‏ تحفة الطالب ص١۳‏ فما بعدها. 

جامع البيان للطبري ۲/۲ فما بعدها. الجامع لأحکام القرآن ۸۱/۲ ۔ ۸۲. أحكام القرآن 

للجصاص .۸٠*/١‏ التحرير والتنوير ٠/۲‏ فما بعدها. 

مراد ابن الحاجب أن المباشرة فيي ليل رمضان كانت محرمة بالسنة ن نسخ ذلك» 

وأبیحت بالقرآن. 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان» كانوا لا يقربون 

النساء رمضان كله» وكان رجال يخونون أنفسهم» فأنزل الله عز وجل: «علم الله 

أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم) [البقرة: ..]۱۸١‏ 

أخر جه البخاري في کتاب تفسیر القرآن» تفسير سورة البقرة» باب (۴۷): «أحل لکم 

ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) .٠١١/١‏ 

وانظر: المحصول للرازي ."٤٠۱/‏ الإحكام للآمدي .٠١١/۳‏ رفع الحاجب .۸۸/٤‏ 

بيان المختصر ۲/١٤ه.‏ شرح العضد على المختصر ۱۹۷/۲. تيسير التحریر .۲٠۲/۳‏ 

جامع البيان للطبري ٠٠/١‏ فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن /4 1 فما بعدها. 

أحكام القرآن للجصاص ۲۸۱/۱. تفسير ابن كثير ۳۸۸/١‏ فما بعدها. التحرير 

والتنویر ۱۸۱/۲. 

يعني أن صوم يوم عاشوراء کان اجا - وهو قول المالكية والحنفية - في ابتداء 

الإسلام بالسنة النبوية» ثم نسخ وجوبه بما أوجبه القرآن صوم رمضان. 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كانت عاشوراء و يصومه قرش في الجاهلية › 

رکا روسل اه که صرح فلا فح رترل اه ك الدية برأم ر الاي صان 


۰۰٦ 


= فلما فُرض رمضان كان رمضان هو الفريضة» وترك عاشوراء من شاء صامه ومن شاء 
ترکه) . 
أخر جه البخاري في کتاب ا باب )٦۹4(‏ صوم يوم عاشوراء ٠٠۰/۲‏ وفي کتاب 
مناقب الأنصارء باب (۲۹) آيام الجاهلية ۲۳٤/٤‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة 
البقرة» باب :)۲٤(‏ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) .٠٠١/١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء حدیث (۱۱۳ ۔ )١١١‏ 
۰.۷4/۲ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم» باب في صوم يوم عاشوراء حدیث )۲٤٤١(‏ 
.A۱۷/Y‏ 
وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم» باب ما جاء في الرخصة في ترك الصوم يوم 
عاشوراء حدیث )۷٥۳(‏ ۱۱۸/۳ . 
وقال آبو عيسى : «حديث صحيح».اه. 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصوم» وفي التفسير. انظر: تحفة الأشراف 
۲ 
وأخرجه الإمام مالك في کتاب الصیام» باب صیام یوم عاشوراء حدیث (۳۳) ۲۹۹/۱. 
وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم؛ باب في صيام يوم عاشوراء ۲۴/۲. وأخرجه الإمام 
أحمد في مسنده ./٦‏ 
وقد ذهب ابن جرير الطبري في جامع البان ۷۷/۲ وأكثر الشافعية إلى أن يوم عاشوراء 
لم يكن واجباً أصلاً وهذا ما س به ابن السبكي في رفع الحاجب ۸۹/٤‏ حيث 
قال : «وأما إيجاب و عاشوراء ثم نسخهء فهو قول الحنفية» وحكاه عبدالرزاق في 
مصنفه عن علي» وأبي موسى. 
والذي عليه أصحابنا: أنه لم يكن فرضا قط٠‏ وقد بين ذلك البيهقي في «الخلافيات». 
وأبو إسحاق الشيرازي في «النكت»» وغيرهما من علمائنا». اه. 
واستدل هؤلاء بحديث معاوية رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله ية يقول: «إن 
هذا يوم عاشوراء» ولم يکتب الله عليكم صيامهء وأنا صائم» فمن شاء صام» ومن 

شاء فليفطر». 

رواه البخاري في كتاب الصوم» باب )٦۹(‏ صوم يوم عاشوراء ٠٠٠/۲‏ وفيه قصة. 
وأخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء حدیث .۷4٥/۲ )۱۲١(‏ 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصيام. انظر: تحفة الأشراف .٤١۷/۸‏ 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :۲٤۷/٤‏ «قوله: «ولم یکتب الله عليكم 
صیامه.. . إلخ» هو كله من كلام النبي ية كما بينه النسائي في روايتهء وقد استدل به= 


¥ 


وا: لشن" اّنح رفع ll NC‏ 
تاکن اا ا في التّخ؟. ۰ مكف . فلتا: 
إذا عَلم أ ملع قد ل نهر ة 


(منألَة) ed‏ : على جوا د شخ الْقَرآنِ بال ولوار ا م 
السّافيةُ ۶ لا ما تَقَدَمّ. 


= على آنه لم يکن فرضا قط› ولا دلالة فيه؛ لاحتمال أن يريد: ولم يكتب الله عليكم 
صيامه على الدوام» كصيام رمضان» وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم 
وجوبهء أو المراد: أنه لم يدخل في قوله تعالى: «كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم) [البقرة: »]1۸١‏ ر بأنه شهر رمضان» ولا يناقض هذا 
الأمر السابق بصيامه الذي از منسوخا... ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان 
واجبأً؛ لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك... وبقول ابن مسعود الثابت في 
مسلم: «لما رض رمضان ك عاشوراء» (صحيح مسلم ۷۹٤/١‏ بنحوه) مع العلم 
ما ترك استحبابهء بل هو باق؛ فدل على أن المتروك وجوبه». اه. 

وانظر: المحصول للرازي ."٤١/١‏ الإحكام للآمدي .۳۹/۳١‏ رفع الحاجب .۸٩/٤‏ 
بيان المختصر .٠٤٤/١‏ شرح العضد على المختصر .۱۹۷/١‏ جامع البيان للطبري 
۲. تفسير ابن كثير ."۷۸/١‏ التحرير والتنوير .٠١۷/١‏ فتح الباري .۲٤۷/۳‏ عمدة 
القاري لبدر الدين العيني ٠‏ شرح الزرقاني على الموطاً ۱۷۸/۲. مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ٤٠٠٠/۲‏ مع حاشية الموأق: 

)١(‏ سورة النحل الآبة: .٤٤‏ وتمامها: «وأنزلنا إليك الذكَرَ لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفکرون». 

(۲) في: أ «منفرد» بدل «منفر» وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

(۳) انظر تفصيل المسألة في: المعتمد .۳۹۲/١‏ اللمع ص“". شرح اللمع .٠۱/١‏ التبصرة 
ص٤٣۲‏ فما بعدها. ‏ المستصفى --. ا للرازي EVN‏ أصول السرخسى 
فما بعدها. المسودة ص۲٠۲‏ - .۲٠٤‏ شرح تنقيح الفصول ص1١“".‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج - -_ ۲۷۲. رفع الحاجب ٠/١‏ بيان المختصر ١/۷٤ه٥.‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ۷۹/١‏ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير .٠٦۲/۴‏ 
تشنيف المسامع ۴۳۲ . فواتح الرحموت ۷۸/۲. 

(€( ومنع الشافعي رضي الله عنه ذلك» ونصه في الرسالة ص۷١٠‏ (فقرة ۷( 
فوله: ا يکون لي أن أبدله من تلقاء نفسي) [يونس: n »]٠١‏ 
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(۱) 


انه لا وسح كابر الله إلا كاب كا كان ادى لفرضة فهو العريل الت لها جا 
منه جل ثناؤه» ولا يكون ذلك لأحد من خلقه». اه. 

قال این اي في رفع الحاجب :۹٠/١‏ «وظاهره: نفي الوقوع فقط. 

نعم قال: يبقى الجواز العقلي» اللخارت ان اشد لا وعہدالله بن سعيد» 
ا من كبار أهل السنة. 

وقيل: إنه رواية عن أحمد بن حنبل. 

وقيل: المانع منه الشرع لا العقلء» وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني. 

ونص الشافعى هذا الذي حكيناه - الرسالة ص ٠١١‏ (فقرة )۳١۷‏ - لا يدل على أكثر 
منه). انتھهی کلام ابن السبكي. 

ونسب القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٠٥/۲‏ القول بعدم الجواز إلى أبي الفرح 
المالكي› حيث قال: «وحذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة» وذلك موجود في 
قوله عليه السلام: «لا وصية لوارث» وهو ظاهر مسائل مالك. 

وأبى ذلك الشافعي» وأبو الفرج المالكي». اه. 

والحق أن نسبة القول بعدم الجواز إلى القاضي أبي الفرج» وهي ظاهر من الإمام 
القرطبي رحمه الله» وإلا فأبو الفرج من القائلين بالجواز. انظر: المقدمة في الأصول 
لا القصار المالكى ص١١٠.‏ 

وانظر: الرسالة ص۷١٠‏ (فقرة .)۳١١‏ التلخيص ١/٤٠ء.‏ التبصرة ص٤٠۲.‏ الوصول 
إلى الأصول .٤١ - ٤١/١‏ العدة .۸١١ - ۷۸۹4/١‏ المستصفى .٠١٤١/١‏ المسودة 
ص۲٠۲.‏ الإحكام للآمدي ۱۳۸/۳. الإبهاج .۲۷١/۲‏ رفع الحاجب .4٠/٤‏ بيان 
المختصر .٥٤۷/۲‏ تشنيف المسامع .۸٦۸/۲‏ 

عن عمرو بن خارجة قال: خطب رسول الله بي فقال: «إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه» فلا وصية لوارث». 

أخرجه النسائى فى كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث .۲٤۷/٩‏ 

ارچ رمن کي ارات لرا ات ماج الا وص ارتا حت 000 
٤‏ . وقال أبو ع «هذا حديث حسن صحيح». اه. 

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الوصاياء باب: «لا وصية لوارث» حديث )۲۷١۱١۲(‏ 
1۰0/۲. 

وأخرجه البيهقي في كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 
£ . 


(۲) سورة البقرة الآية: .١۷۹‏ 


۱۹ 


0 ر 


8 کر ا 9 ر 8 ِ کے e‏ 2 ۵ : ®« 6 
للْمْحْصَنٍ تسح للد . وَأجيبَ باه يلرم تنخ المَعلوم بالمَظتُونء 
وهر خلاف لقَرَض. 


= قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٤٤۳:‏ «وقول المستدل: إن هذا الحديث نسخ قوله 
تعالى: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 
والاقربين» [البقرة : ۹ غير سديد لوجهین: 

أحدهما: أن الناسخ لهذه الآية إنما هو آيات المواريث في سورة النساء: 

ليوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: »]١١‏ والتي 
تليها. وقوله. تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كَثُرَّ نصيباً مفروضا) 
[النساء: ۷]. 
کما روی ذلك الډمام أبو عبيد عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم. 
الوجه الثانى : بتقدير أن يكون هذا الحديث هو المعارض للآية» فإنما هو مخصص 
لها لا ناسخ؛ لأن الناسخ في الاصطلاح المتأاخر: هو الرافع لجميع أفراد ما دل 
عليه الخطاب الأول. وهذا ليس كذلك» فإنه إنما رفع حكم الوصية للوالدين 
والأقربين الوارثين» ولم يرفع حكم الوصية في حق الأقربين غير الوارثين؛ ولهذا 
قال أبو عبيد: ثنا هشيم قال: أنا يونس» عن الحسن قال: «كانت الوضية للوالدين 
والأقربين فنسح ذلك» وصارت الوصية للأفربين الذين لا يرئون» ونسخ منھا کل 
وارٹ». قال أبو عبيد: وإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله وء 
وإليه انتهى قول العلماء» وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه: أن الوصية للوارث 
منسوخة لا تجوز» وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا إذا لم يكونوا من 
أهل الميراث. ) 
ثم حکى أبو عبيد قوله: في أنه هل تصح الوصية للأجانب؟ ثم قال: ثم اجتمع 
العلماء على القول بالصحة › وبه نقول؛ لقول رسول الله ملو : «لا وصية لوارث»» فقد 
تبين بهذا أن السلف رضي الله عنهم لم يجعلوا الآية ‏ أعني قوله: «الوصية للوالدين 
والأقربين) [البقرة: [۱۷١‏ - كلها منسوخةء وإنما المنسوخ عندهم بعضها. ) 
وهم يطلقون النسخ على التخصيص كثيرا» بخلاف اصطلاحنا اليوم». انتهى كلام 
الحافظ ابن كثير. 
وانظر: الإحكام للآمدي ۳ . العدة ۷۹۹/۳. رفع الحاجب .٠۲/٤١‏ شرح العضد 
على المختصر ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ مع حاشية السعد. بيان المختصر .٠٤۸/١‏ الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص٠۲.‏ جامع البیان 1۸/۲. تفسیر ابن کثیر .۳۷۲/١‏ التحرير 
والتنویر .٠٤١/۲‏ 

)١(‏ قال ابن کثير في تحفة الطالب ص :۳٤۷‏ «يعني أن آية الجلد وهي قوله سبحانه= 


٠ 


لوا: تات بځیر منها أو ينها و ۲ CEE‏ كذلك؛ 0 
ا O‏ ا ا لمرد ال" ؛ لان 


= وتعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة# [النور: ۲]. دلت على 
جلد كل زان» محصناً كان أو غيره» وجاءت السنة المتواترة أن رسول الله ية رجم 
المحصن کماعر والغامدية› وكما تقدم من حديث عبادة: «خذوا عني ۰ خذوا عني» فد قد 
جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكزء جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم» فكانت السنة المتواترة ناسخة للقرآن وهو المطلوب. 
والأولى أن يقال: لا نسلم أن هذا نسخ»› وإنما هذا تخصيص؛ لأن الآية دلت على 
جلد كل زان» والسنة قضت برجم بعض الزناةء وهم المحصنون» وبقي الزناة غير 
المحصنين حكمهم الجلد؛ للآية. وهذا معنى التخصيص قطعا في اصطلاحناء والكلام 
فيه . انتھی کلام الحافظ ابن كثير. 
- وحدیث رجم ماعز سبق تخریجه في (مَناألة) خطابة لِوَاجِدٍ ليس بِعَام..» ص۷٦۷.‏ 
وأما حديث الغامدية فقد أخرجه مسلم في كتاب الحدود» باب: من اعترف على نفسه 
بالزنا حدیث (۲۲» ۲۳) ۱۳۲۲/۳ - .٠۳۲١‏ بعد قصة ماعز عن بريدة بن الحصيب 
الأسلمي رضي الله عنهم جميعاً: «... قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله 
إني فد زنيت فطهرني › وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله ا 
لعلك أن تردني كما رددت ماعزا. فوالله إني لحبلى. قال: «إما لا فاذهبي حتی 
تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي في جرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: اا 
فارضعيه حتى تفطميه»» فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت :هذا يا 
نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها 
فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى 
راهان فتنضّح الدم على وجه خالد فسبّهاء فسمع نبي الله 4ة سبه إياهاء فمال : 
«مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَس لَعُفْرَ له ثم 
أمر بها فصلي عليها ودفنت؟. 
وانظر: الإحكام للآمدي .۱۳۹/١‏ رفع الحاجب .1۲/١‏ بيان المختصر ۸/۲٤ه.‏ شرح 
العضد على المختصر ۱۹۸/۲. شرح النووي على صحيح مسلم ۲۰۳/۱۱. جامع البيان 
 . ٤‏ الجامع لأحكام القرآن .۸۷/١‏ تفسير ابن كثير ٤۸/١‏ فما بعدها. التحرير 
والتنویر ۱٤۹/۱۸‏ . 

.٠٠١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر ٠٥٠/۲‏ ورفع الحاجب ۹1/٤‏ وشرح العضد على المختصر ۱۹۷/۲. 

(۳) قدم الشيخ ابن الحاجب في : «مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل» ما مقتضاه= 


۱۰۹۱ 


الْمُرَآنَ لا تَمَاصلَ فيه فَيَكَونُ أضلَحَ لِلْمْكَلّفِ. أو مُسَاوِيًا. وَصَحّ: 
ات4 / ١۳٠/٠)؛‏ لأ الْجَمِيعَ مِنْ عدي“ . 

قالوا: فل ما يكو لِيّ أن ابَدَلَهُ [يِن تِلْقَاءِ تفيي]“. فُنتًا: 
ظاهڙ في لوخي وَلَو سلّمَء فالس لوخي . 

o estes LETS 


= أن المراد من قوله تعالى: نات بخير منها أو مثلها) [البقرة ١٠٠]ء‏ بخير فى اللفظ 
لا الحكم» وهنا عكس. ۰ 
وقد حاول ابن السبكي أن يدفع هذا التعارض» لكنه جاء بما لا يَشفي الغليل» حيث 
قال في رفع الحاجب :۹۳/١‏ «ولعله إنما قال: وأجيب في الموضعين بصيخة التمريض 
لأجل هذا». آه. 

)١(‏ حرف «فيه» ساقط من: أ.. 

)۲( في : أ «من عند الله» بدل «من عنده» . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. 

)٤(‏ سورة يونس الأية: ه 

() قال n aS‏ «الدليل على أن السنة بالوحي قوله تعالى: 
لوما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) [النجم: ۳ء ٤]ء‏ وما روى 
البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية: «أن النبي ب جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا 
رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه 
رسول الله ية ساعة» فجاءه الوحي» ثم سرّي عنه فقال: «أين الذي سألني عن العمرة ‏ 
آنفا ؟» فالتمس الرجل فجيء به» فقال: «آما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» 
وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في العمرة ما تصنع في حجك)» اه. 
انظر صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب (۲) نزل القرآن بلسان قريش 
والعرب... الخ ٩٦/١‏ - ۹۸ وفيه قصة يعلى في رؤية النبي 4 حين ينزل عليه 
الوحي. وفي كتاب الحج» باب )٠١(‏ يفعل في العمرة ما يفعل ذ ٣ E‏ 
وفي باب (۱۹) إذا احرم, جاهلاً وعليه قميص... الخ ۲۱۷/۲. وفي الحج أيضاء معلقاً 
في باب (۱۷) غسل الوق ۲/€£. . وفي کتابت المغازي» باب )٥٦(‏ غزوة الطائف 
في شوال سنة ثمان /1۳. 
وانظر : صحيح مسلم كتاب الحج»› O‏ 
إلخ حدیث ٩(‏ ۔ ۱۰) ۸۳۹/۲ ۔ ۸۳۸. 


(0) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان= 


11۲ 


ص فالتَص اللَاسخ» وإ گان عَنْ عَيْرٍ تَص؛ رال ھی › 


A EEE ET‏ على قَوليْن» فَإِجِمَاع a e‏ و 


ق اعَلى! ‏ ادها ان e‏ قَلْنَا: لآ ْح بَعْدَ نَسْلِيم جَوَازِوِء وقد 
E‏ 


(مَشالة) الْجُمْهُورٌ: على أن الإْجْمَاعَ لا ينسح بي“ ؛ لاه إن 
س 


ااا 0 
" 


طا از فال شط العمل بء وهو رجحانه. 


(1) 


(Y۲) 
(۳) 


€3 
(6) 


= المختصر ٠٥۲/۲‏ وشرح العضد على المختصر .٠۱۹۸/۲‏ 


ذهب الجمهور إلى أن الحكم الثابت بالإجماع لا يرفع» خلافاً لبعض الأصوليين. 
وانظر تفصيل المسألة في: التلخيص ١/١۳ه.‏ المعتمد .٠٠١/١‏ اللمع ص٣۳.‏ 
المحصول للرازي .٠٤/١‏ العدة .۸۲١/١‏ المستصفى .۱١١/١‏ الإحكام للآمدي 
۳. شرح تنقيح الفصول ص٤٠".‏ رفع الحاجب .44/١‏ بيان المختصر ۴/۲٥ه.‏ 
شرح العضد على المختصر ۱۹۸/١‏ مع حاشية السعد. أصول السرخسي .٦٦/١‏ 
المسودة ص٤۲۲.‏ شرح الكوكب المنير .٥۷٠/۳‏ فواتح الرحموت .۸١/۲‏ تيسير التحرير 
۳ إرشاد الفحول ص۹١٠.‏ 

في : ش «أو إجماع؟ بدل «أو بإجماع». 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ> ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر ٠٥٤/١‏ ورفع الحاجب ۹۹/٤‏ وشرح العضد على المختصر ۱۹۸/۲.. 

انظر مبحث الإجماع: مسألة: «إذا أجمع على قولين..» ص١۸٤.‏ 

اتفق الجمهور على أن الإجماع لا يكون ناسخاًء خلافاً لبعض المعتزلة وبعض 
الحنفية» ومنهم عيسى بن آبان. 

وانظر تفصيل المسآلة فى: التلخيص .٠۳١/١‏ المعتمد .٠٠٠/١‏ المستصفی .٠١١/١‏ 
العدة ۸۲۹/۳. المجضل للرازي .٠٤/۳‏ الإحكام للآمدي .٠٤٠١/۳‏ شرح تنقیح 
الفصول ص٤٠۴۳.‏ شرح العضد على المختصر .٠۹۲/۲‏ 0 الحاجب .٠٠٠/٤‏ بيان 
المختصر .٠٠١/۲‏ المسودة e‏ فواتح الرحموت ۸۱/۲. تيسير التحریر .۲٠۷/۳‏ 
شرح الکوکب المنیر ۷۱/۳ه. تشنيف ا ۸11/۲ 


1۹1۳ 


تًالوا: قال ابن عَبّاس لعَتْمّان رضي الله عَلْهم: «كَيْف E‏ الام 
اا وقد قال الله تخالی : فان کان لَه لوةه ا ران ا 


إخوة. قَقَال: حَجُبَها فَوْمَكَ يا يا غلم . 


فا: إِنَمَا يحون خا بوت المَفْهُوم قَطْعّاء وَأ الجن لاا 
ا مدير التص› إا کان الإِجُمَاع خطاً. 


(مَنالة) الْمُخْعَارً: أن قياس الْمَظُونَ لا كود ناسحا ولا ملشوسش. 


1 


ا الأول؛ لان م E‏ کان قَطعِيًا لَمَ ينسح بالْمَطْئُونِ» وَإِنُ كان 


(1) سورة النساء الآية: .١١‏ وتمامها: «فإن كان له إخوة فلأمه السدس). 
(۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه دخل على عثمان بن عفان فقال له: «إن 
) الأخوين لا يردان الأم إلى السدس» إنما قال الله تعالى: (فإن كان له إخوة» 
[النساء: .]١١‏ والأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع أن 
انقض أمرا كان قبلي» وتوارثه الناس» ومضى في الأمصار». 
أخرجه ابن حزم في المحلی ۳۲۲/۱۰ ۔ ۳۲۳ في كتاب المواريث. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب الفرائض ۴۴٠/١‏ وقال: «هذا حديث 
ف الإسناد ولم یخرجاه» ووافقه الإمام الذهبي. 
وأخرجه البيهقي في كتاب الفرائض› باب فرض الأم .۲۲۷/١‏ قال ابن حزم في 
المحلی ۳۲۲/۱۰: لا خلاف في أن الأم لا ترد من الثلث إلى السدس بأخ وا 
ولا بأخت واحدة» ولا في أنها ترد إلى السدس بثلاث من الإخوةء إنما الخلاف في 
ردها إلى السدس بائنين من الإخوة». اه. 
)۳( تقدم الكلام في : «أقل الجمع؟» فراجع مسألة : «أبنية الجمع..٠.‏ من مباحث العام ص۸٨۷‏ 
(٠‏ ) القاس ينقسم إلى قسميین: 
الأول: القياس المقطوع: هو ما يكون حكم أصلهء والعلة ووجودها في الفرع قطعا 
الثاني : القياس المظنون: هو ما لا يكون كذلك» بل يكون بعضها قطعياًء والباقي 
ظنياً أو لا يكون واحد منهما قظعياً. 
وانظر: التلخيص .٠۲۹/۲‏ المعتمد o .٠٠١/١‏ للرازي .١۸/۸۳‏ الإحكام 
للآمدي .۱٤۸/۳‏ المسودة ص٣۰۲۱‏ ۰۲۱۷ .۲۲١‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۲۷۸/۲. 
بيان المختصر ۸/۲٥0ه٥.‏ شرح العضد على المختصر .٠۹۹/۲‏ رفع الحاجب .٠١٠/٤١‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۸۲/۲ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير 
۴. تشنیف المسامع ۸۷۰/۲. 


۰14 


سے 


ا رل اط العَمَلِ به« CE EMD ET‏ 
لْمُصيث رَاحدًا أو e‏ 
راما الگاڼِي؛ لان مَا بَعْدَهُ قُطْمِبًا / [۳٠/ب]‏ أو يِا بين رَوَالَ رط 
العمل به . 
المَقْطْوع ينسح بالْمَقُطوع E o‏ 


رمَا بعده فس" ا کان 


a ْح أضل البخوی در“‎ E O RE 


0 ار شن لان إن تت مدا اة ان 

(۲) عبارة: أ «كان المصيب واحدا أو لاء ولم يكن». بزيادة «ولم يكن». وعبارة: ش 
«كان المصيب واحدا أو لاء أو لم يكن». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
“۴٤‏ وبيان المختصر ٥٥۷/١‏ وشرح العضد على المختصر .٠۹۹/۲‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. 

)٤(‏ القائلون بأن القياس المظنون يجوز أن يكون ناسخا قالوا: صح التخصيص بالقياس 
المظنون» فيصح النسخ به؛لأن النسخ بيان كالتخصيص. ا ابن الحاجب بان هذا 
الدليل منقوض بالإجماع» والغقل» وخبر الواحد؛ فإنه يجوز التخصيص ٤‏ منهاء 
ولاتنسخ. انظر : بيان المختصر ۹/۲٥ه.‏ . رفع الحاجب ٠۳/٤‏ ۰. شرح العضد على 
المختصر ۱۹۹/۲ _ .۲٠٠١‏ 

(ه) في: أ» ش «جواز» كما في رفع الحاجب ٠٠١/٤١‏ وشرح العضد .۲٠٠/۲‏ بدل 
يجوز . وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر .٥٥۹/۲‏ 

: يجوز نسخ الأصل دون الفحوى» كنسخ التأفيف مثلاً دون الضرب في قوله تعالى‎ )١( 
«فلا تقل لها أف) [الإسراء: ۲۳]؛ لأن التأذي به أعظمء ولا يلزم من إباحة اليسير‎ 
المحصول‎ .٤٠٤/١ إباحة الكثير. وقيل: يمتنع؛ لأن الفرع يتبع الأصل. انظر: المعتمد‎ 
المسودة ص٠۲۲. شرح تنقيح الفصول‎ .٤۹/۳١ الإحكام للآمدي‎ ."٠٠/۳ للرازي‎ 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۸۲/۲ - ۸۳ مع حاشية البناني. رفع‎ .۳٠١ص‎ 
شرح‎ .۲٠٠/۲ بيان المختصر ۲/ ۰م شرح العضد على المختصر‎ .٠٠١/٤ الحاجب‎ 
.۸۷١ ۔‎ ۸۷٤/۲ فواتح الرحموت ۸۷/۲. تشنیف المسامع‎ .٥۷٦/۳ الکوکب المنیر‎ 


110٥ 


وَامْيِنَاعٌ نشخ lL E‏ . وينه مَنْ جَوَرَهَُاء وَمِنْهُمْ مَنْ 
E‏ 


لا : أ جوَار الان S2‏ لا جواز الصَرْب» وبَمَاءُ 


تخریوه يِه يَستَلْزمُ تخریم الصرْب» NE‏ 
الْمْجَورُ: دَلاتانِء فَجَارَ رَفْعُ کل نما“ . فلا : : َم يکن إِسلرَام. 
للد 


ص 


ر ل 


لا للحكم» وًالدلالَة بَاقبةٌ . 


(۱) أي : لا ينسخ الضرب دون التأفيف» وعليه ابن الحاجب» والمجد بن تيمية» وابن 
مملح» وابن قاضي الجبل من الحنابلةء ونقله ابن السمعانى عن أكثر الفقهاء. 
قال الزركشى فى البحر المحيط :٠٤١/١‏ «لأن ثبوت نطقه موجب لفحواه 
ومفهومه» فلم يجز نسخ الفحوى مع بقاء موجبه»› ا ي ا 


أصله». اه. 
وحكى ابن السمعاني في قواطع الأدلة١/٠٠٠٤‏ عن أكثر المتكلمين جواز نسخ الفحوى 
دون أصله» فینسخح ج الضرب دون التأفيف› كالنصین ينسح أحدهما مع بقاء e‏ وهو 


مقتضى ظاهر كلام الحنابلة. 
ونقل الزركشي في البحر المحيط ٠٤١ - ٠٤١/٤‏ عن سليم الرازي أنه نقله عن 
الأشعرية وغيرهم» قال: «بناء على على آصلهم أن ذلك مستفاد من اللفظ» فكان بمنزلة 
لفظين» فجاز نسخ أحدهما مع بقاء حكم الآخرا اه 
قال الزركشي في البحر المحيط :1٤۴١/٤‏ «وجزم به سليم» قال: لأنهما في الحك 
بمنزلة ما تناوله العموم من المشتبهات› ونسخ بعض ذلك مع بقاء بعض سائغ» قال: 
وشازف القياسِ حیث يمتنع نسخه مع بقاء أصله؛ لأن صحة الأصل صحة اشع فما 
دام الأصل باقياً» وجبت صحته». اه. 
وانظر: المسودة ص٠۲۲.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۸۲/۲ - ۸۳ مع حاشية 
البناني. رفع الحاجب .٠٠١/١‏ بيان المختصر ١/٠٦ه.‏ شرح العضد على ا 
۲/°°. فواتح الرحموت ۸۷/۲. تشنيف المسامع ۲/ £ .AV‏ . شرح الكوكب المنير 
oV‏ البينات .۲٠٠/۳‏ إرشاد الفحول ص۷°٠.‏ 
(۳) نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٥۷۷/١‏ عن البرماوي قوله: «لأن الفحوى 
وأصله مدلولان متغایران» فجاز نسخ کل منهما على انفراده». اهھ. 
(۳) القائل بامتناع نسخ من الأصل والفحوى بدون الآخرء قال : الفحوى تابع للأصل»ء = 


۱۰۹٦ 


o 7 ٤ 


(مشالة) الْمُحْتَارٌ: أن تسح حكم أضل الْقِيَّاس لا يَبْمَّى مَعَهُ حُكمْ 
(ND of‏ 
الفرع 

ا : حرجت الْعِلة عن الاغتبارء فلا فَرْعَ. 


قالوا: الْمَرْعٌ ابع لِلدلالة لا للحُكم كالمَخوّى. فلتا: يَلْرَمْ مِنْ رَوَال 
الحم َال الْجِكَمَة الْمُعْتَبرَةء ميرول الْحكم مُطلمًا؛ لابِمَاءِ الْجكمَة. 


الُوا: حَكْسمْ بالقياس عَلى إيمَاءِ الحُكُم بعر عِاة. قلْنا: حَکما با 
الحكم؛ e LY‏ 


(مَنألَة) الْمُخَْارٌ: 


ا 


ت س r r, o7 WEG‏ ۳ ر 
a EE E‏ 


= وإذا ارتفع المتبوع» ارتفع تابعه؛ لأن التابع لا يوجد بدون المتبوع» فيرتفع الفحوى 
الذي هو تابع؛ بارتفاع الأصل الذي هو متبوعه. 
وأجيب بأن الفحوى تابع لدلالة اللفظ على الأصلء لا للحكم والدلالة باقية. إلا أنه 
لا يجوز العمل بمقتضاها بدليل خاص بالأصل» فيبقى الفحوى؛ لبقاء متبوعه الذي هو 


الدلالة. 
انظر : ا الحاجب .٠١٤/٤‏ بيان e‏ 0۱/۲. العضد ا 


۲. شرح رج الخال على جمع ا AY/Y‏ مع ۾ حاشة البنانی. ٠‏ 

(1) إذا ورد النسخ على أصل مقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عند المالكية» 
والحنفية» والشافعية» والحنابلة. 
وعزا ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/۸١۱٠ء‏ والزركشي في تشنيف المسامع «AV £ /Y‏ 
۷ وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٥۷٤/۳‏ المخالفة إلى الحنفية» وفيه نظر ؛ 
وذلك لأن مذهبهم غير مخالف لما عليه الجمهور من كون الفرع يتبع حكم الأصل إذا 
نسخ» يدل على ذلك قول صاحب مسلم الثبوت :۸٦/١‏ «مسالة: إذا نسخ حكم 
الأصل لا يبقى حكم الفرعء وهذا ليس نسخا. وقيل: يبقى. ونْسبً إلى الحنفية». وقد 
بين شارحه في (فواتح الرحموتة ألأمرب وزاده وضوحا حيث قال: «إن هذه النسبة لم 
ثبت وکیف لاء وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس». أاه. 

(۲) في: أ «بانتفاء» بدل «لانتفاء». 

(۳) كلمة «عليه السلام» ساقطة من: ش. وفي: أ «ية» كما في رفع الحاجب ١١٠١/٤‏ 
وشرح العضد .۲١٠/۲‏ وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر .٥٦۳/١‏ 


1۹1% 


و ّ وھ( 


ناً: لو تَبَتَ لادی إلى وُجُوب رتخریم ؛ لمع بال A‏ 
ايم ا نه ا بالاتى عص ناقا وَأيضا: يلرم قَبْلَ تبيغ 
جبريل عَلَيه ا و 


(۱) ) الحكم الشرعي ما دام في السماء لا بت ل که فرش شين ضلا لیل 
٠‏ الإسراء والمعراج» وكذلك بعد نزوله من السماء وقبل أن يبلغه جبريل إلى النبي َء 
فإذا بلغ النبي ي يثبت حكمه في حقه» وحق كل من بلغه» وأما من لم يبلغهء فإن 
تمکن من العلم به ثبت حكمه في حقه قطعاًء وإلا فهو محل الخلاف. 
الجمهور: أنه لا يثبت» لا بمعنى الامتثال - ولا نعلم أحداً قال به ۔» ا 
الثبوت في الذمة. 
وقال بعضهم : يثبت بالمعنى الثاني - أي الثبوت في الذمة - كالنام وهو قول الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي في التبصرة ص۲۸۲؛ فإنه قال : «إذا نزل النسخ على رسول الله اة ثبت النسخ في 
حق النبي عليه السلام» وفي حق الأمة في قول بعض أصحابنا . ثم انتصر لهذا المذهب فقال : 
«لنا: هو أنه إسقاط حق لا يعتبر فيه رضى من يسقط عنه» فلا يعتبر فيه علمه كالطلاق والعتاق 
) والإبراء؛ ولأنه إباخة لمحظور عليه فجاز أن يثبت حكمه قبل العلم.. . إلخ» اه. 
وقد رجع عنه في اللمع ص٠‏ حيث صار إلى رأي الجمهور فقال : «ما ورد به الشرع» أو 
تزل به الوحي على رسول الله َء ولم يتصل بالأمة من حكم مبتدأء a a‏ 
) يثبت ذلك في حق الأمة ؟ فيه وجهان» من أصحابنا من قال : إنه رد يثبت في حق الأمة» فإن 
کاافی عاف وجب الا و ال ليت النضاء وهو المع ؛ لأن القبلة قد 
حولت إلى الكعبة» وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس فأخبروا بذلك وهم في الصلاةء 
فاستداروا ولم يؤمروا بالإعادة» فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك لأمروا بالقضاء». اه. 
هذا نصه في «اللمع“» وفيه إشارة إلى أن الخلاف في الثبوت في الذمة الذي يستلزم 
القضاء» لا في الامتثال في الحال» وعلى هذا يكون ما ذهب إليه جمهور الأصوليين 
هو الرآي الراجح في نظري. والله أعلم. 
وانظر: التبصرة ص۲۸۲. اللمع ص٥".‏ شرح اللمع ١/٠٠ه.‏ المستصفى .٠١٠١/١‏ 
الإحكام للآمدي .٠١١/۳‏ العدة .۸۲١/۴‏ شرح العضد على المختصر .۲١٠/۲‏ رفع 
الحاجب ١٠١/٤١‏ . بيان المختصر .٠1۳/۲١‏ المسودة ص۲۲۳. شرح المحلي على جمع 
الجوامع ۹١/١‏ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ۳/٠۸ه.‏ الآيات البينات 
 .۳‏ تشنیف المسامع ۸۸۹/۲. فواتح الرحموت .۸٩۹/۲‏ 

(۲) كلمة «عليه السلام» ساقطة من: أ 

(۳) في: ش «باتفاق» بدل «اتفاق' . 


۱۰٩۹۸ 


قالوا: حم فلا يعبر عِلم مكلف / .]1/٠٩‏ فڵا: لا بد مِن إِعبَار 
كمك E‏ 

ER E O‏ لست نسحا . وعن تحضهة: صلا 
ا 


ارا طا َا رط أو زِيَادَةٌ تَرْقَمُ مَفْهُومَ 
الْمْحَالَمَةء َالشَافِعكةُ وَالْحَكابلَةٌ : لَيْسَ شخ a‏ 


(1) إذا تعبدنا بشيء» ثم بآخر. فالآخر إما مستقل» أي: عبادة منفردة بنفسها عن العبادة 
المزيد عليهاء أو لا 
والأول المستقل»ء وهو إما أن يكون من غير جنس الأول كزيادة وجوب الزكاة على 
الصلاةء فليس بنسخ بالإجماع» أو من جنسه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس»› 
انظر : تفصيل الفمعااة في : المحصول للرازي TWN‏ الإحكام للآمدي 104 شرح 
تنقیح الفصول ص۳۱۷. شرح العضد على المختصر ۲۰۱/۲. رفع الحاجب .١٠۹/٤‏ 
بيان المختصر ۲/٦٦ه.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۹۲/۲ مع حاشية البناني. 
شرح الكوكب المنير ۸۳/۳ه. تشنيف المسامع ۸41/۲. إرشاد الفحول ص١۷١.‏ 

(۷) وبه قال بحض أهل العراق؛ لأآنه تخيير الوسط أي: من الخمس» وقد قال الله 
تعالى: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى# [البقرة: ١١۲]ء‏ وبهذه الزيادة 
تخرج الوسطى عن كونها وسطى؛ فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت في الأية 
الكريمة» وهو حكم شرعي» فیکون نسخاً. 
قال الشوكانى فى إرشاد الفحول ص١1۷‏ : «وهو فول باطل لا دليل عليهء ولا شبهة 
او اة الرس ي لمرد ها الخربطا فى لدد ر اراد ها الماة ور 
سلمنا أن المراد بها المتوسطة في العدد لم تكن تلك الزيادة مخرجة لها عن كونها مما 
يحافظ عليه» فقد علم توسطها عند نزول الآيةء وصارت مستحقة لذلك الوصف» وإن 
خرجت عن کونها وسطی». اه. 
انظر: رفع الحاجب .١۱١۹/١‏ بيان المختصر ١۲/٦٦ه.‏ شرح العضد على المختصر 
.۲٠۲ _ ۲‏ تشنيف المسامع .۸4١/۲‏ البحر المحيط .٠٤١/٤‏ شرح الكوكب المنير 
۳. إرشاد الفحول ص١۷١.‏ 

(۳) وأما زيادة جزء مشترط كزيادة ركعة فى الصلاةء أو زيادة شرط كزيادة صفة الإيمان فى رقبة 
الكقارة» أو زيادة ترفع مفهوم کا قال : «في السائمة زكاةا» ثم قال : «في المعلوفة 
زكاة» . فذهبت المالكية والشافعية والحنابلة والجبائية إلى أنها ليست بنسخ. 


۱۰۹ 


س و لیم or‏ )7 ا ت 3 FF o7‏ 
ا ا تش . وَقيلٌ : الثَالِتُ نسح 


سے 


عَبْدالجبًار : «إِن عَيَرته حى صَارَ وجوده كالْعَدَم شَرْعَاء کزيادة ركو 
في القَجرء وَكَشرينَ عَلّى الْمَذّفِء وَكتَځيير في َالِ بعد يِن > قش 


ت 


قال العَرَالِنٌ: إن إنَّحَدَث كَرَْمَةٍ فِي الْمَجر» > قَنَسْخَ > پخلاف ‏ 
عِشرينَ في الْقَذفي» . 


= انظر: المعتمد .٠٠١/١‏ التبصرة ص٦۲۷.‏ اللمع صه٠".‏ شرح اللمع ١/١۱ء.‏ العدة 
۴.. المستصفى ."۹٤/‏ الإحكام للآمدي .٠٠١/۳‏ المسودة ص‌۲۰۷. شرح تنقيح 
الفصول ص۳۷. رفع الحاجب .٠٠/٤‏ بيان المختصر .٠٦٦/۲‏ شرح الكوكب المنير 
۴.. الآيات البينات .۲٠٠/۳‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۹۲/۲ مع حاشية 
البناني. أصول السرخسي ۸۲/۲. فواتح الرحموت ۹۲/۲ فما بعدها. تشنيف ب المسامع 
.A41/۲‏ 
)١(‏ قال التفتازاني في حاشية على شرح العضد :۲٠۲/۲‏ «قوله - يريد العضد -: «رقالت 
الحنفية: نسخ مطلقاً»» إنما يصح لو كان فيهم من يقول بمفهوم المخالفة. والأولى أن 
يحمل قول المصنف: «والحنفية نسخ » على الأولينء أعني: الجزء المشترط والشرط 
دون ما يرفع مفهوم المخالفة. ومثل هذا الاختصار غير غزیر فيي کلامه». اه. 
وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: فواتح الرحموت ۸ تیسیر 
التحریر ۲۱۸/۳. التقریر والتحبیر ۹۹/۳. 
- (۲) قال أبو الحسين البصري فى المعتمد :٠٠١/١‏ «وقال قاضي القضاة: إن كانت الزيادة ٠‏ 
فد عبرت المزيد عليه تغييزاً شرعياً» حتى صار المزيد عليه لو فعل الزيادة على حد ما ' 
کان يفعلها قبلها» کان وجوده کعدمه» ووجب استئنافه ‏ يکون نسخاء نحو زيادة 
ركعة على ركعتين». آه. ) 
وانظر: المحصول للرازي ."1٤/١‏ الإحكام للآمدي ۱٣۰/۳‏ . . رفع الحاجب .٠١١/٤١‏ 
بیان ۲ه. شرح العضد على المختصر ۲۰۲/۲. تشنیف المسامع ۸۹۲/۲. 
تح الرحموت .4۲/١‏ 
(۳) في: ش إن اتحد» بدل «إن اتحدت». 
)£( انظر المستصفى ١۷/١‏ - ۱۱۸. وهذا نص كلامه في المستصفى: الرتبة الثانية: وهي 
في فی أقصی البعد على الأولى: أن تتصل الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد 
والانفصال» كما لو زيد في الصبح و فهذا نسخ؛ إذ كان حكم الركعتين 
الإجزاء والصحة» وقد ارتفع: نعم الأربعة استؤنف إيجابهاء ولم تكن واجبة» وهذا 
ا بنسخ ؟ د المرفوع هو الحكم الأصلي دون الشرعي» فإن قيْل : اقتملت الأربعة= 


Veye 


E ۶ 


رَالْمُخْيَار: إن رَقَعَت ححمَا شَرعِيًا بَعْد ثبوټِه بدلِیل شرعِیٌ“ فنسخ ؟ 


حقَيقَته» وما ا فليس کک ل قال : ِي الا الرّكاه»» : 
قال : في الْمَعْلوفَة الرَكاهٌ»» فلا نشخ إن حمق ا مهوم مراد فسخ » 
َا فلا . ولو زِيد" ركَعَةٌ في الصبح ؛ لِتَحريم الرَيَادَة ت وجُوبهاء 
r‏ كذلِك. فان فيل : مف مني سكم الأضل. قلتا: هَدَا لو 
ينث تَخريمهء فلو خير في المح بَعْدَ وُجُوب العّسْل» فسخ ؛ ؛ اللتخيير 
بعْدَ الْوْجُوب. 
ولو قال فۆاشتشهدوا شهيدين. ن تم بت الْحُكم بالتَّص بسا 


وَيُمِينِ» فليس بشخ" إلا رفع لِشيءِ“ BEA‏ زط 
( 


ون تم بکرتا رچلیو رذ لن ف تع العم بترو 


ت 


= على الثنتين وزيادة فيهما قارتان لم ترفعاء» وضمت إليهما ركعتان. قلنا: النسخ: ر 
الحكم لا رفع فيه» فقد كان من حكم الركعتين الإجزاء والصحة» وقد 
ارتفع› كيف وقد بيا أنه ليس الأربغة ثلاثاً وزبادة› بل هي نوع آخر؛ إذ لو کان 
لكانت الخمسة أربعة وزيادة» فإذا اتی بالخمسة فينبغى أن تجزئ» ولا صائر إليه. 
ار الال وي بن الد ن راد عر جاه على اتان اة ف ات 
وليس انفصال هذه الزيادة كانفصال الصوم عن الصلاةء ولا اتصالها كاتصال الركعات. 
وقد قال أبو حنيفة رحمه الله: هو نسخ» وليس بنسخ» بل هو بالمنفصل أشبه؛ لأن 
الثمانين نفي وجوبهاء وإجزاؤها على نفسهاء ووجبت زيادة عليها مع بقائهاء فالمائة 
ثمانون وزيادة؛ ولذلك لا ينتفي الإجزاء عن الثمانين بزيادة عليهاء بخلاف الصلاة» 
أه. 

(1) فی: أ «ولو زيدت» كما في بيان المختصر ٠٦۹/١‏ وشرح العضد على المختصر 
۰ بدل «ولو زید». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .٠١١/٤١‏ 

(۲) في: ش «الجلد» بدل «الحد». 

(۳) سورة البقرة الآية: .۲۸١‏ وتمامها: (واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم يکونا 
رجلین فرجل وامرآتان ممن ترضون من 

)٤(‏ في: ش «فلیس نسخ» بلد «فليس بنسخ 

(ه) سورة البقرة الآية: .۲۸١‏ وتمامها: ا شهیدین من رجالکم فإن لم يکونا 
رجلين فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء). 


۲۱ 


ولو ا الرضي شراط عَسْلِ عُضوٍ O‏ 
حَصل وجوبٰ باح / [4/ب] الأضل. 


گالوا: کات E‏ قلا : مَعْنّى امَجْرئَة): 


امْیكال الأمر بفِعْلِهاء ا يرنَفِعْ وَازتَمَعَ" عَدَ د ا قفها على شط خر 
َلك مُسَْيِدٌ إلى حُكم الأضل» كلك لر زي في الا مَا لم يَكَنْ 
مما 


)١(‏ في: أ «وارتفاع عدم بدل «وارتفع عدم». 

)۲( وإليه ذهب الحنابلة ء وأكثر الشافعية» وهو مذهب أ بي الحسن الكرخي» وأبي الحسين البصري. 
انظر: المعتمد .٤٠١ - ٤٠٤/١‏ التبصرة ص۲۸۱. اللمع ص٤".‏ المحصول للرازي 
۳ الإحكام للآمدي .٠٠١/۳‏ المسودة ص۲۱۲. شرح تنقيح الفصول صڃ٠۲٠.‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۹٤/١‏ مع حاشية البناني. رفع الحاجب .٠۳۲/١‏ بيان 
المختصر ١/٥۷ه.‏ . شرح على المختصر ٠/۲‏ ۰. شرح الکوکب المنیر ۳/٤۸ه.‏ 

) الآيات الات ٠۲٠١‏ فواتح الرحموت .۸٤/١‏ تشنيف المسامع ۳۲.. إرشاد 
الفحول ص۱۷۲ . 

(۳) من الحنفية من قال: إنه نسخ لأصل العبادة. 
انظر:فواتح الرحموت .۹٤/١‏ تيسير التحرير .۲۲٠/١‏ التقرير والتحبير .٠٠/١‏ حاشية 
E‏ العضد ۲۰۳/۲ .۲٠٤‏ 

. في: أ «وعبدالجبار» بدل «عبدالجبار»‎ )٤( 

)٠(‏ فصل القاضي عبدالجبار بين الجزء والشرط فقال: إسقاط الجزء نسخ للعبادةء ا 
أو السجود» وإسقاط الشرط كالطهارة ليس ا 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد :٤٠١/١‏ «وعند قاضي القضاة أن نسخ شرط 
منفصل من شرائط العبادة لا يكون نسخا للعبادة» فنسخ الوضوء لا کو ا 
للصلاةء» ونسخ جزء من أجزاء الصلاة يڪون ا للصلاة». أاه. 


ووافی الغزاليّ ف في المستصفى ۱/1 القاضيّ عبدالجبار و في الجزء» وتردد في الشرط. 
۲۲ 


ی : لر کان شا لِوْجُوبھا افعَمَرَٺ إلى دَلِیل اء وهو جلاف 


a2 (( 


ت او بير طاق وَبعْيْر الرَكعََيْن TEE‏ 
۶ه ورو ور 0( زير ل 

o OL ٍ ٌه‎ 

نا ا وجو مَعْرفتهِ وَتخريم الكفر ور 
ا “f os‏ 0 


سے 


رَالمُختَارٌ : ت سخ جميع TT‏ خادفا ا لا : أحكامْ 
)١(‏ في : أ «قلنا» بدل «لنا». 


في 

(۲) فى : ش الافتقرت» بدل «افتقرت؟. 

)۳( فی ش «ركعتين» بدل «الركعتين». 

(6) في: أ «لم يتحد بدل «لم يتجدد. وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ. 

)٠(‏ كلمة «جواز» ساقطة من: أ 

)١(‏ اختلف الأصوليون في أنه هل يجوز نسخ وجوب معرفة الله تعالى» وتحريم الكفر 
وغيره من الظلم والقبائح العقلية أم لا؟ فقال أهل السنة: نعم. وقالت المعتزلة: لاء 
وهذه المسألة فرع التحسين والتقبيح العقليين. 
فمن قال بالحسن والقبح العقليين - وهم المعتزلة -» منع جواز نسخ هذه الأمور؛ لأن 
المقتضى للحسن والقبح حينئد صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع» فامتنع النسخ؛ 
لاستحالة الأمر بالقبيح» والنهي عن الحسن . 
ومن لم يقل بالحسن والقبح العقليين - وهم أهل السنة » جوز نسخ هذه الأمور؛ لقوله 
انه وتال (إيمحو الله ما يشاء ويثب€ [الرعد: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: «ويفعل الله 
ما يشاء€ [إبراهیم : ۲۹]» وقوله تعالى: إن الله يحكم ما يريد [المائدة: ۲]. 
وانظر تفصيل المسألة في: المستصفى .٠۲۲/١‏ الإحكام للآمدي .1٦۲/١‏ شرح العضد 
على المختصر ۲٠۳/۲‏ - .رفع الحاجب ٠١٤/٤١‏ . بيان المختصر .٥۷۷/۲١‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ٩١/۲‏ مع حاشية البناني. شرح الکوکب المنیر .٥۸٦/۳‏ 
لالات الات ۲۷۱۴ ١١١‏ قاح الرحموت 1۷/۲. تشنيف المسامع ۸۸۸/۲. 
تير التخریر ۱۹۳/۳: 

(۷) المختار عند الجمهور: جواز نسخ جميع التكاليف» وخالفت المعتزلة» 
الغزالي. 


°۲۳ 


o 4‏ ّ م م ص سے 2 سے 
قالوا: لا ْم“ عَنْ وْجُوب مَعْرِفَة النَّْخ واللَّاسخ. وَأجيب باه 
ل هم ¢ وينقطع 1 له ٠‏ 6 : ور م Z7‏ هما 


2ک چ 


= قال الغزالي في المستصفى ٠١۳١/١‏ : «نعم بعد أن كلفهم لا يمكن أن ينسخ جميع 
التكاليف؛ إذ لا يعرف النسخ من لا يعرف الناسخء وهو الله عز وجل. ويجب على 
المكلف معرفة النسخ» والناسخ» والدليل المنصوب عليهء فيبقى هذا التكليف 
بالضرورة» ونسلم أيضا أنه لا يجوز أن يكلفهم أن لا يعرفوه» وأن يحرم عليهم 
معرفته؛ لأن قوله: «أكلفك أن لا تعرفني» يتضمن المعرفة» أي: اعرفني؛ لأني 
كلفتك أن لا تعرفني› وذلك محال؛ فيمتنع التكليف فيه عند من يمنع تكليف المحال. 
وكذلك لا يجوز أن يكلفه معرفة شيء من الحوادث على خلاف ما هو به؛ لأنه 
محال لا يصح فعله ولا ترکه». اه. ‏ 
وقد أجمع الكل على عدم الوقوع» وإنما الخلاف في الجواز العقلي. 
وانظر التحقيق في المسألة في : المستصفى .٠١١/١‏ الإحكام للآمدي .۱٦۲/١‏ مختصر 
ابن الحاجب ۲۰۴/۲. رفع الحاجب .٠١٤/٤‏ بيان المختصر ١/۷۸ه.‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع ٩١۱/۲‏ مع حاشية البناني. شرح الکوکب المنیر .٥۸۷ - ٥۸٦/۳‏ 
الایات البینات ۲۱۰/۳ - ۲۱۲. فواتح الرحموت 1۸/۲. تیسیر التحریر ۱۹۳/۳. تشنيف 
المسامع .AA4/۲‏ 

(1) في: أ «لا تنفك» بدل «لا ينفك». 
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% القاس 


۴ REN a a و ا د‎ E 
القاس : التفكدلر والمساواة : وټِي الاصطلاح : مساواة فرع لاصل ِي‎ 


)١(‏ لما فرع الشيخ ابن الحاجب من المباحث المتعلقة بالکتات» والسنة› والإجماع» شرع 
في القياس ومباحثه. 
٣‏ ا والنظر فيه أوسع من غيره من نوات الأصول؛ ولهذا 
قال n‏ الحرمين الجوينى قى البرهان {Ao /Y‏ مسنا لشرفة: «القياس : مناط الاجتهادء 
وأصل الرأي» ومنه يتشعب الفقهء وأساليب الشريعة» وهو المفضى إلى الاستقلال 
بتفاصيل أحكام الوقائع» مع انتفاء الغاية والنهاية؛ فإن نصوص الكتاب والسنة 
محصورة مقصورة» ومواقع الإأجماع معدودة مأئورةء فما ينقل منهما تواترا فهو 
المستند إلى القطع› وهو معورّ قليل» وما ينقله الآحاد عن علماء الأعصار ينزل منزلة 
أخبار الآحادء وهي على الجملة متناهية» ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع 
وقوعها لا نهاية لها. ٍ 
والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى» متلقى من 
قاعدة الشرع» والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس» وما يتعلق به من 
وجوه النظر والاستدلال؛ فهر إذن أحق الأصول باعتناء الطالب» ومن عرف مأآخذه 
وتقاسيمه› و صححه وقاسدكه» وما يصح من الاعتراضات عليهاء وما بقسد منهاء 
وأحاط بمراتبها جلاء وخقاء وعرف مجاريها ومواقعهاء فقمد احتوی على مجامع 
الفقه» . إاه. 
وقال ابن التلمساني في شرح المعالم :۲٤۹/۲‏ «اعلم أن النظر في هذا الباب - أي 
القياس - من أهم مقأاصد أصول الفمه؛ فإنه مناط a‏ وأصل الرأيء ومنه 

يتشعب الفقه» وعليه مدار الفروع وعلم الخلاف» ومنه يَسَْمِد وإليه يَسْسَيْده وبه تعم 

ll‏ الوقائع التي لا نهاية لهاء فإن اعتقاد المحققين : أنه لا واقعه عن حکم الله 
تعالی› ومواقع النصرص والاجماعات محصورة› وال تع يم الأحكام هو 
القياس» . آه. 
وقال ابن السبكى فی رفع الحا ج ٠١٠١/٤‏ : «القياس ميزان العقول› ومیدان الفحول» 
ونحن نرى أن ترخىًّ فيه العنان طويلاء ونبسط فيه المقال قليلاء فإنه مناط الاجتهادء 
ومنبع الآراءء والكافل بتفاصيل الأحكام عند تشاجر الغوغاءء والمسترسل على جميع 
الوقائع» والموجود إذا فقدت النصوص واختلفت الأقوالء وظن ضيق المسالك 
وانسداد الذرائع». اه. 

(۲) القياس في اللغةء هو: تقدير شيء باخر؛ ليعلم المساواة» والمفارقة بينهما. 
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عة ش2 


(۱) 


يقال: قاس به» وعليه» وإليه. وإنما عدي ب «على٠؛‏ لتضمينه معنى البناءء وب «إلى»؛ 
لتضمينه معنى الرجوع. ) 

راغلا على اتشيه ر السار ماز من باب اغلاق الت عل المب: 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ۱۳١/٤‏ : «وكان اف رمالا يقول: من قال : 
القياس : التقدير والمساواة. فيه مسامحة في شيئين. 

أحدهما: إطلاق التقدير» وليس كل تقدير قياساً؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: الذي 
خلق فسوی * والذي قر فهدی) [الأعلى: ۲ ۳]. أي: جعله في نفسه ذا قدر 


- مخصوص» ولیس معناه: قدره بغيره» إلا أن يرد إليه بتأويل. 


والثانى : أن المساواة صفة المقّيس› والقياس صفة القائس وفعله» فلو قال 
موضعها : التسوية كان أولى» هذا معناه فى اللغة».اه. ) 
انظر : المصباح الج 0/۲ . معجم مقاييس اللغة | £. القاموس المحبط o۳‏ . 


التعريفات للجرجاني ص۲۳۲ - ۳۳۴. المعجم الوسيط ۷۷۰/۲. شرح المعالم .۲٤۹/۲‏ رفع 


الحاجب ١۳١٣/٤‏ . شرح الكوكب المنير .٠/٤‏ الشرح SS‏ للعبادي ٤٥۲/۲‏ . 

اختلف الأصوليون في إمكان حد القياس»› فذهب بعضهم › منهم إمام الحرمين الجويني 
إلى أنه لا يحد» قال في البرهان ٤۸4۹/١‏ يتعذر الحد الحقيقي في القياس: «فإن الوفاء 
بشرائط الحدود شديد.. . إلخا اه وذهب الجمهور إلى إمكانهء نم اختلفوا في تعریفه؛ 


تبعا لاختلافهم في أنه هل هر دلیل شرعي كالكتاب والسنةء سواء نظر المجتهد أو لم 
ينظر › او هو عمل من أعمال المجتهد. فلا يتحقق إلا بوجوده ؟ 


فمن ذهب إلى الأول كالإمام الآمدي في الإحكام ١/١۱۷ء‏ وابن الحاجب عرفه بأنه: 
مساواة فرع لأصل في علة حكمه. ١‏ 


- ومن ذهب إلى الثاني كالقاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي الحسين البصري» وأبي 


إسحاق الشيرازي» والفخر الرازي» والبيضاوي» وغيرهم» عرفه بما يفيد أنه عمل من 
أعمال المجتهد مثل : E Th O o‏ لاشتباههما في علة الحكم عند 
المجتهد. المعتمد ۹١/۲‏ أو: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم چ لأجل اشتباههما 
في علة الحكم عند المثبت. المحصول للرازي .٠١/١‏ 

وانظر تعريفه بالتفصيل في : التلخيص للجويني .٠٤١/‏ البرهان .٤۸۹/۲‏ المعتمد 
۲. شرح اللمع للشیرازي .۷٥٥/۲‏ المستصفی ۲۲۸/۲. المنخول ص۴۲۳. شرح 


المعالم  .۲‏ المحصول للرازي .١١٠/١‏ الإحكام للآمدېي ۱۷۰/۳. رفع الحاجب 
.۷/٠‏ بيان المختصر .٦/‏ شرح العضد على المختصر ۲۰۴/۲. شرح الكوكب 


المنير ٤/ه.‏ شرح المنهاج للأصفهاني .٠۳٤/١‏ السراج الوهاج في شرح المنهاج 
.A€1/۲‏ فواتح الرحموت ۳ .. تشنیف المسامع .٠ ٠/٣‏ 


°۲٩ 


وَيلْرَمُ الصو“ زِيادَةٌ: «فِي تَر | لمُجهد؛ ا حيځ٬‏ وإ مين 
ا ۴ ر ا 0 ا ا ا ga‏ 2 
العلط والرّجُوعَء E E Gy E EE‏ ا 
ا ر ا 8 و ر ي کور 
وآورد قياس الدلالة"» فإنه y4‏ تدر فيه علة. وجيب اما بانه عير مراد 


ا باه U ES‏ ورد فاش لر ئل 


(۱) الْمْصَوَبَة: هم القائلون بأن كل مجتهد في المسائل التي لا قاطع فيها مصيب. 
انظر: المعتمد .۷٠/۲‏ اللمع ص“۷. الوصول إلى الأصول ."٤١/١‏ المحصول لابن 
العربي ص١١٠.‏ بذل النظر ص٤۹٦.‏ . مجموع الفتاوى لابن تيمية .٠۹/۲۰‏ > رفع 
الحاجب ۱٤٩/٤‏ . تيسير التحریر .۲۰۲/٤‏ تشنيف المسامع ٤/٦۸ه.‏ 

(۲) الْمْخطئة: هم القائلون بأن المصيب في المسائل التي لا قاطع فيها واحد. 
انظر : المعتمد ."۸٠/۲‏ التبصرة ص۹۸4٤.‏ المحصول لابن العربى ص١١٠.‏ بذل النظر 
ص٩1۹4.‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .۲٠٤/۱۹‏ رفع الحاجب .٠۳۷/١‏ شرح الكوكب 
المنیر .٤۸۹/٤‏ 

(۳) قياس الدلالة: هو إثبات حكم في الفرع لحكم آخر توجبهما علة واحدة في الأصلء 
فيقال: يثبت هذا اللحكم في الفرع ؛ لنوت الآخر فيه» وهو ملازم له؛ فیکون قد 
جمع بأحد موجبي العلة في الأصل؛ لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في 
الموجب الآخر؛ لملازمة الآخر له» ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على 
العلم» وبالعلة على الموجب الآخر» لكن تن بذكر موجب العلة عن التصريح بها. 
مثاله: أن يقال : يقطع الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قطع يده» كما يقتل الجماعة 
بالواحد إذا اشتركوا في قتله» والجامع وجوب الدية عليهما في الصورتينء وذلك أن 
الدية والقصاص موجبان؛ للجناية لحكمة الزجر في الأصل: وقد وجب في القطع 
أحدهماء» وهو الدية» فيوجب الآخر» وهو القصاص عليهم؛ لأنهما متلازمان؛ نظرا 
إلى اتحاد علتهما وحكمتهما. 
انظر: إحكام الفصول للباجي .٠٠/۲‏ شرح مختصر الروضة .٤۳٦/۳‏ شرح العضد على 
المختصر .۲٤۸ - ۲٤۷/۲‏ بيان المختصر ۷/۳. رفع الحاجب .٠٤١/١‏ زوائد الأصول 
ص۳۷۹. شرح الكوكب المنير .۲٠٠/٤‏ التحقيقات في شرح الورقات ص‌۲۸ه. 


(£( في : أ «لا ڀڏکر» بدل «لا تڏکر». 
)٠(‏ قياس العكس: هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع؛ لتحقق نقيض علة حكم 
الأصل في الفرع. 


مثل قول الحنفية: لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذرء وجب اشا بر لر 
عكسه : الصلاة ة لما لم تجب في الاعتكاف بالنذر» لم تجب بغير نذر. فإن الفرع هو 
الصيام» والأصل هو الصلاةء والحكم في الأصل عدم الوجوب في الواقع› وفي = 


۲¥ 


وح جب الصِيَام في الاغتكاف بالَذرِ» وجب عير نَذْرِ. 


۳ عخثة: اللا لكام : تب فيه پالذرء لم ا تَجِبْ بِعَيْر نَذر. وجيب 
ا 4 


r TA‏ مساو الاغكافي بِعَيْرٍ نَذر في إِشْيِرَاط الصا 


ص 


له ا ل ارق ار پالسير وَذكرَتِ الصلاةٌ؛ ليان الإلْعَاءِ 


i‏ ذل الْجِهْدِ و في اشيځراج الحَقّ. وَقَوْلَهُمْ: الدَلِيل الْمَوصل 
إلى إا وهم اليم عن ن ظر. مَردود د بالتّص وَالإجُمَّاعء وباد الذل 
حال الْقّاِس» وَالْعِلْمَ مره مره القاس . 


1 بو هاشم : «حَمْل السيْء و يرو بجر بۆجراء کیو 


= الفرع ا والعلة في الفرع الوجوب بالنذرء وفي الأصل ۶ الوجوب 
بالنذر. . 
فإنه قياس › ولا يصدق غليه الحد؛ إذ لا مساواة بين الأصل والفرع في العلة ولا في 
الحكم. 
انظر: إحكام الفصول ۲. المحصول للرازي ٠٤/١‏ . الإحكام للآمدي .۱٣٤/۳‏ . رفع 
الحاجب .٠٤٤/٤١‏ بيان المختصر ۸/۳. شرح العضد على المختصر ۲٠٠/۲‏ مع حاشية 
السعد. شرح الکوکب المنیر .۲۱۹/٤‏ مسلم الثبوت ۲٤۸/۲‏ مع فواتح الرحموت. 
)1( في : شش ش «مساة» بدل «مساواة». وهو تحریف ظاهر» وهو سهو من الناسخ. 
(۲) في : ش «الصوم» بدل «الصيام؟ . 
(WW)‏ في : إّ «الصوم ( بدل «الصيام . ) 
)٤(‏ در الحدود المردودة وزيفهاء فمنها: الحدود الثلاثة التي ذكرها المتقدمون : 
الأول: أن القياس: بذل الجهد ف في استخراج الحق. 
الثاني : آنه الدليل الترصل إلى الح 
الثالث : أنه العلم عن نظر. 
وانظر : التلخيص .٤۹/١‏ المعتمد .۱۹١/١‏ الإحكام للآمدي .٠١١- ٠٠١/۳‏ رفع الحاجب 
.۴٤‏ شرح العضد على المختصر ۷/۲ ١‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر .١١/١‏ 
() في : : أ «يإجزاء» بدل «بإجراء». وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ. | 
(0) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ۰ : اوحده الشيخ أبو هاشم بأنه: احمل 
١‏ الشيء على غیره» وإجراء حکمه عليه٠.‏ 


°۸ 


~2 @g سر‎ 


ويحتَاج امع“ ٠‏ 


عَْهُمَا بأمر جاع بَيَْهُّمَا مِنْ إِبَابَ حم أ صِمَة أو يما . حَسَنْء ! 
3 «خمُل» ا وَإِبَاتَ ا فيهما س بو وابجايع» کف 


ا 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


\ 


lj‏ الْقَاضي: «حَمُل علوم على م في إبَاتِ حكم ll‏ نميه 


کک 


عرف أبو هاشم القياس من حيث هوء ولم يخص الصحيح منه بتعريف› فلو قال : 


بجامع › لاختص بالصحيح › فادن حله صحيح. 
وانظر : المعتمد .٠۹١/۱‏ الإحكام للآمدي .۱٦۹/۳‏ رفع الحاجب .٠٤۸/٤‏ 


تعريف القاضي الباقلاني هذا ذكره الإمام الجويني في البرهان ٤۸۷/۲‏ حيث قال: 


(وأقرب العبارات ما ذكره القاضي؛ إذ قال: «القياس حمل معلوم على معلوم في 


a‏ أو نفيه عنهما؛ بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم» أو صفةء أو 


نفيهما؟» ثم قال في البرهان 6۸۹4/۲ : «إنا إذا أنصفناء > لم نر ما قاله القاضي حَدَا؛ 
فإن الوفاء i‏ الحدود شديد» وكيف الطمع في ر يتركب من النفي والاثبات› 
والحكم والجامع ؟ فليست هذه الأشياء مجموعه تحت خاصية نوع» وتحت حقيقة 
جنس» وإنما المطلب الأقصى رسم يؤنس الناظرَ بمعنى المطلوب وإلا فالتقاسيم التي 
ضمَّنها القاضي كلامَةُ تجانب صناعة الحده فهذا مما لا بد من التنبه له». اه. 
عبارة القاضي الباقلاني في «التقريب والإرشاد الكبير»» كما نقلها الجويني في التلخيص 
۳ :': االقياس حمل أحد المعلومين على الآخرء في إيجاب بعض الأحكام لهماء 
وفي إسقاطه عنهما؛ ارج کا س ات و ر ا أو نفي ذلك 
عنهما». اه. 
فال این السبکي في رفع الحاجب ۱٤۹/٤‏ : «إلا أن المصنف جعل قوله» - أي 
القاضصى :حن إثبات حكم أو صفة نفيهماء > من تمام الخد واعترضه بأن قوله: 
ا کاف»» ترى عبارة «التقريب» ظاهرها أن آخر الحدٌ قوله: «بأمر جمع 
... الخ». | 
وتعريف للقياس هو ما اعتمده جمهور الأصوليين مثل الإمام الجويني في 
التلخيص ٠٤١/۳‏ دون البرهان» والغزالي في, المنخول ص٤۲‏ والمستصفی ۲۲۸/۲. 
وقال الفخر الرازي في المحصول ١/ه:‏ «أسدٌ ما فيل في هذا الباب تلخيصا وجهان: 
الأول: ما ذكره القاضي أبو بكر» واختاره جمهور المحققين منًا أنه: «حمل معلوم 
على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهما؛ بأمر جامع بينهماء > من إثبات حكم 
أو صفة» أو نفيهما عنهما». 
والتعريف الثاني : ما ذكره أبو الحسين البصريء وهو: «أنه تحصيل حكم الأصل في 
الفرع ؛ واشتباههما في علة الحكم عند المجتهد» وهو قریب». اه. 


۹۹4 


او 2 ¢ تە (ND) o : nh e‏ 
وقۇلهم : وت حکم المرع› فرع القَيّاس. نر و پو دور '. 


E. 13 1 ۳‏ و 2 رو e‏ 0ے ك 
اخ بان الدردة القا الدهي ونوت الفرع الذهنِي 


والخارجيّ ليس فرْعَا له 


(1) 


معلوم لمعلوم آخر؛ لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت». اه. 
وقد دافع ابن السبكي في رفع الحاجب ٤6١۹/١‏ عن تعريف القاضي الباقلاني اا 
وارتضاه. 


وانظر: التلخیص ۱٤١/۳‏ . البرهان .٤۸۹/۲‏ المستصفی ۲۲۸/۲. e‏ ص٤۳۲.‏ 
المعتمد .٠۹١/١‏ المحصول .١١ _ ٥‏ الوصول إلى الأصول .۲٠١/۲‏ تيسير التحرير ‏ 


. 14/٤ رفع الحاجب‎ ٠ YY 


هذا اعتراض ذکره الإمام الآمدي في الإحكام AV‏ وزعم أ نه مشکل ا 


a SS aS‏ «لكنه يرد عليه إشكال مشكل لا 
محيص عغعنه» وهو أن الحكم في فيي الفرع ا و متفرع على القياس إجماعا 
ولیس هو ركنا فى القياس؛ لأن نتيجة الدليل لا تكون ركنا فى الدليل؛ لما فيه 
من الدور وعند ذلك فيلزم من أخذ إثبات الحكم› u‏ في الفرع في 
حد القياس اأ ن يکون ركنا في القياس› وهو دور ممتنع. وفك أخذه في حد 
القياس حيث قال: «في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهما؛ إشارة إلى الفرع 
والأصل». اھ. 

قال ابن السبکي في رفع الحاجب 14/٤‏ : «لا يقال: هذا الاعتراض هو ما ذكره 


المصنف أولاء حيث قال: «الحمل» ثمرة القياس» لا نفس القياس؛ وهذا لأن الحمل 


والإائثبات واحد؛ لأا ئقول: الحمل هو فعلك الناشئ عن المساواةء فإذا اطلعت عليها 


حملت» والقياس نفس المساواة» فإذن لولا وجود القياس الذي هو المساواة لما 


حملت وأما الإثبات فهو نفس الثبوت» أو ملزوم الثبوت. 
واعلم أن هذا كلام ذكرناء على مساق طريقة يقة المصنف» وقد بناه على ما في ذهنه من 
أن القياس نفس المساواةء وهو دلیل شرعي موجود في نفس الأمر اعتقده الما ئس أم 


> وأن الحمل فعل القائس» وهر متأخر عن القياس› وان الإثبات عير الحمل ؛ ۽ لأنه 
إن کان التنوت» فواضح › وإ کان ملزوم الثنوت فهو فعل الله تعالی› لن هو 


وظيفة القائس› فإن وظيفة القائس الحمل لا الإئبات› ولم یدک الآمدي لهذا 
الاعتراض جواباء بل قحم أمره كما عرفناك؛. اھ. 


)۲( کن أ «وأجيب» بدل «أجيب! . 


۰ 


ا الأضلء افرع e‏ الأضلء الف الْجَامِم. 


۴ ۶ ر ت‎ e 0 ° ق‎ sS ‌ ۴ 
No 


(Y)» ۶ 


(۱) 


(۲) 


أركان القياس أربعة : الأصل› والفرع»› وحكم الأصل› والوصف الجامع. ولم باکر 


اللأصوليون منها حكم الفرع؛ لأنه ثمرة القياس» ونتيجته؛ لتأخره عنه» فلا يجوز أن 
يكون ركنا له» وإلا لزم توقفه على المتوقف على نفسه. 

انظر: شرح اللمع .۸۲٤/١‏ المستصفى للغزالي ."٠٠/١‏ الإحكام للآمدي .۱۷۲/۳١‏ رفع 
الحاجب .٠١١/٤‏ بيان المختصر .٠٤/۳‏ شرح العضد على المختصر ۲۰۸/۲. تشنيف 
المسامع .۱۷٤/۳‏ شرح الكوكب المنير .١١/٤‏ 

اختلف الأصوليون في الأصل في القياس» هل يطلق على محل الحكم المشبه بهء أو 
على دليله» أو على حكمه؟ وذلك راجع إلى أن الأصل يطلق على أآمرين: 

الأول: ما بني عليه غيره» كقولنا: فمعرفة الله أصل في معرفة رسالة رسول الله يز 
من حيث إن معرفة الرسول الكريم ية تنبني على معرفة المرسل. 

الثاني : ما عرف بنفسه نمن غير افتقار إلى غيره» وإن لم يبن عليه غيره» وذلك كما 
تقول في تحريم الربا في النقدين ٠:‏ فإنه أصل»ء وإن لم يبن عليه غيره. 

وعلى هذا اختلفوا في الأصل في القياس على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الأصل هو محل الحكم المشبه به. وهو قول الفقهاء» وساعدهم كثير 
من التكلسن: 

قال الآمدي في الإحكام :۱۷۲/١‏ «والأشبه أن يكون الأصل هو المحل على ما قاله 
الفقهاء؛ لافتقار الحكم والنص إليه ضرورة من غير عكس» فإن المحل غير مفتقر إلى 


النص ولا إلى الحكم». اه. 
ونقله ابن الحاجب هنا في المختصر عن الأكثرين» وصححه ابن السمعاني في قواطع 
الأدلة .٠١٠١/٢۲‏ 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٠١۷/١‏ : «واعلم أن ما ذهب إليه الأكثرون من أن 
الأصل محل الحكم المشبه به» والفرع محل المشبه» وهو رأي الفقهاء والنظار» وبأن 
القياس إلى الفقهاء مرجعه» فساعدهم الأصوليون فيه على مصطلحهم» وجَرَرا في 
الباب على مقتضاهء فلا يطلقون الأصل والفرع إلا على ما يطلقه عليه الفقهاء؛ لئلا 
يختبط الذهن بين الاصطلاحات فاحفظ ذلك». اه. 

وانظر: المحصول للرازي ٠١/١‏ . الوصول إلى الأصول .۲۲٠/۲‏ الإإحكام للآمدي .٠۷۲/۳١‏ 
رفع الحاجب ٠١۷/٤‏ . شرح العضد على المختصر ۲۰۸/۲. الإبهاج .٤١/۳‏ شرح الكوكب 
المنير ٠٤١/٤‏ . فواتح الرحموت .۲٤۸/۲‏ نهاية السول .٠٤/٤‏ تشنيف المسامع .٠۷٤/۳‏ 


۳1 


لقع : ا ال red ll‏ 
و کک ااا عله غ قد بعد فی الجمِيع؛ وَلِذلِك کان 
الْجَامِعْ فُرْعًا لأر أَضلاً لِلْمَرْع. 


= القول الثاني : إن الأصل هو دليل الحكم. وهر قول المتكلمين › وحکاه القاضي 

عبدالوهاب عن القاضي أبي بكر وبعض المعتزلة. وانظر: اللمع ص°۷. المحصول 
للرازي .٠١/١‏ الوصول إلى الأصول ۲۲۹/۲. الإحكام للآمدي .۱۷۲/١‏ رفع الحاجب 
.۴٤‏ شرح العضد على المختصر .۲٠۸/١‏ الإبهاج ا . شرح الكوكب المنير 
.٤‏ فواتح الرحموت .۲٤۸/١‏ نهاية السول .٠٤/٤٠‏ تشنيف المسامع .٠۷١/۳‏ البحر 
المحبط .۷٩ LL‏ إرشاد الفحول ص۷۹٠.‏ 
القول الثالث: إن الأصل هو حكمه. وهو قول بعض الأصوليين» ولم أقف على نسبة 
صحيحة لهذا القول» وما لاح في نظري أن هذا القول نتج عن التقسيم العقلي 
فحسب ؛ ولهذا وحذدت اہن السبكي في رفع الحاجب 10۷/4 يصرح بذلك فيقول : 
«ولم يقل أحد: إنه دليلهء وآتّی» ودليله القياس». اه. 
والنزاع في هذه المسألة لفظي. به ابن برهان في الوضول إلى الاصول 1/۲ 
المنير ئ - 
وانظر: شرح لمحلي على جمع الجوامع ۲٠١/۲‏ مع حاشية البناني. الإبهاج في شرح 
المنهاج ۳ . نهاية السول ٤/٤ه.‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص۹١۷١.‏ 

(1) الفرع: خلاف الأصلء وهو اسم لشيء يبنى على غيره. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص٠۲.‏ المعجم الوسيط .1۸٤/۲‏ بذل النظر ص۸۳ه. 
معجم لغة الفقهاء ص“٤".‏ 

) القول بأن الفرع هو: المحل المشبه. هو قول الفقهاء. 

والقول بأآن الفرع هو: حكم المشبه. هو قول المتكلمين» وقال ابن قاضي الجبل: 

«وهو الأصح». 

ولم يقل أحد هنا إنه دليله؛ كيف ودليله القياس ؟ 
انظر : اللمع ص۷٥.‏ العدة .1۷/١‏ المحصول للرازي .14/٥‏ الإحكام للآمدي 
۴.,. التحصيل .٠١۷/١‏ مختصر البعلي ص۴٤٠.‏ تسير التحرير .۲۷٦/۳‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ۲۲۳/۲ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت .۲٤۸/۲‏ شرح 
الکوکب المنیر .٠١/٤‏ البحر المحیط .۱۰۷/۰٩‏ تشنیف المسامع ۱۸۹/۳. 

(۳) في: ا «يبتا» بدل «ينبني». وهو تحريف ظاهر› و 

(6) الأصل في اللغة: ما یبنی عليه غيره» سواه كان البناء حسياً أو معتريا. وبه قال 


۳۴۲ 


ومن شط كم الأضلٍ: أن ا رَأل کل ا 


(۳ e 
لوال اعبار الجايع‎ 


(1) 


(۲) 


الأكثرون کالجويني› وأبى الحسين البصري › والمحلي› والشربت الجرجاني» 


والعضد› وابن عا کو والشوكاني. 

انظر : المحلي على الورقات ص١٠.‏ بهامش إرشاد الفحول» المعتمد ١/ه.‏ التعريفات 
للجرجاني ص٥٠.‏ مفردات الراغب ص۷۸ - ۷۹. شرح العضد على المختصر .٠٠/١‏ 
شرح الكوكب المنير .۳۸/١‏ فواتح الرحموت .۸/١‏ إرشاد الفحول ص“. 

ویطلق الأصل عند الأصوليين على اونعة سان 

الأول: يطلق على الدليل غالبأء كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة. أي دليلها. 
وهذا الإطلاق هو المراد في علم أصول الفقه. 

الثاني: يطلق على الرجحانء أي: على الراجح من الأمرين. كقولهم: الأصل في 
الكلام الحقيقة دون المجاز. 

الثالث: يطلق على القاعدة المستمرة. كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصلء أي : 
على خلاف الحالة المستمرة. 

الرابع : يطلق على المقيس عليه» وهو ما يقابل الفرع في باب القياس. 

انظر معنى الأصل عند الأصوليين في: رفع الحاجب .٠١۷/١‏ بيان المختصر .٠١/‏ 
شرح العضد على ./١ E‏ الرحموت ٤‏ الکيز على الورقات 
المقهاء e‏ 

أي: أن يكون حكم الأصل شرعيا؛ لأن المقصود من القياس الشرعي» هو إثبات 
E O‏ يكن الحكم المتعدى 
انظر:المستصفى «F10۱‏ ۷.. شفاء الغليل للغزالي ص١٠.‏ الإحكام للآمدي 
۳ الإبهاج ۱۹۷/۳. رفع الحاجب .٠١۸/٤‏ بيان ا ۴. شرح العضد 
على المختصر °4/۲. شرح الک وكکب المتثر €4 /1۷. مختصر البعلي ص .٤۲‏ تشنیف 
المسامع .۱۸٠/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲٠١/۲‏ مع حاشية البناني. تيسير 
التحرير .۲۸٠/۳‏ إرشاد الفحول ص۱۷۹ . 

أي: أن لا يكون حكم الأصل منسوحاً؛ لأن الحكم إنما يتعدى من الأصل إلى الفرع 
بناء على اعتبار الجامع؛ فإذا كان حكم الأصل منسوحا زال اعتبار الجامع» فلم يتعد 
الحكم إلى الفرع. 

انظر: شفاء الغليل للغزالي ص١٠.‏ الإحكام للآمدي .۱۷۳/١‏ رفع الحاجب .٠١۸/٤‏ 
بيان المختصر .١٠١/۳‏ شرح العضد على المختصر .۲٠۹/۲‏ شرح المحلي على جمع = 


۳۳ 


وان يخود / [٠/ب]‏ عَيْرَ قَرع» جلدفا لِلْجتابة“ ضري" . 


= الجوامع ۲٠٠/۲‏ مع حاشية البناني. شرح الکوکب المنیر .۱۸/٤‏ تیسیر التحریر ۲۸۷/۳. 
إرشاد الفحول ص۷۹١.‏ 

)١(‏ هو في الحقيقة لبعض الحنابلة» وليس لكل الحنابلة وبهذا صرح المحققون منهم. 
قال الطوفي في شرح مختصر الروضة :۳٠١/۳١‏ «الشرط السابع: أن لا يكون الأصل 
فرعا لأصل آخر. قال - يريد الآمدي في الإحكام ۱۷٤/۳‏ -: «وهذا ما ذهب إليه أكثر 
أصحابنا والكرخي» خلافاً للحنابلة وأبي عبدالله البصري». 
قلت: هذا شرط ذكر في «المختصر؛ وبينا أن القول بجواز إثبات الأصل بالقياس قول 
بعض أصحابناء وأن الصحيح خلافه». اه. 
وقال ابن بدران فى المدخل ص۰۸٠۳:‏ «أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل 
آخر» وإليه ذهب الجمهورء وهو ظاهر كلام أحمد» وقال القاضي أبو يعلى: يجوز 
أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل». وقال أيضا: «يجوز كون الشيء 
أصلا لغيره في الحكم» وفرعا لغيره في حكم آخر»» وجوزه الفخر وأبو الخطاب» 
ومنعه أيضاًء وقال أيضاً هو» وابن عقيل» والبصري» وبعض الشافعية: يقاس عليه 
بغير العلة التي ثبت بها» وحكي عن أصحابنا» ومنعه الموفق والمجد والطوفي 
وغيرهم مطلقاًء إلا باتفاق الخصمين» وجوزه تقي الدين أحمد بن تيمية في قياس 


العلة فقط». أاه. 
وانظر : الروضة مع النزهة ۲ “". المسودة ص٤۹".‏ شرح الكو كب المنير ۲/۴٤‏ فما 
بعدها. 


(۲) نسبه الشيرازي في التبصرة ص٠٥٤‏ والآمدي في الإحكام .۱۷٤/١‏ وابن الحاجب في 
المنتهى ص۸٦۱ء‏ وهنا في المختصرء والطوفي في شرح مختصر الروضة ٠٠۳/۳‏ 
والزركشي في تشنيف المسامع ١/1۷۸ء‏ وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٠٠٠/٤‏ 
وابن بدران في المدخل ص۸٠٠‏ وفي نزهة الخاطر ۳٠٠/۲‏ وابن الهمام في التحرير 
۳ بشرح التيسير» والشوكاني في إرشاد الفحول ص٠۱۸‏ وغيرهم لأبي عبدالله 
البصري. 
ونصر هذا القول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٠٠٠‏ حيث قال: «إذا 
ثبت الحكم في الفرع بالقياس على الأصل»ء جاز أن يجعل هذا الفرع أصلاً لفرع آخر 
يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين» وهو قول أبي عبدالله البصري من أصحاب 
أبي حنيفة رحمه لله». اه. ) ۰ 
وهو مذهب ضعيف خالف به الشيرازي الجمهور» ولكنه رجع عته في اللمع ص۸٥٠‏ 
فقال: «وأما ما ثبت بالقياس على غيره» فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه المعنى 
الذي ثبت به» ويقاس عليه غيره» وهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي= 


۳4 


لا: إن إَِحدَٽ فَذِكْر الْوَسَط ضايع كالسَافِييَة في: السَمَرْجَلُ 
۶ ۾ 


مَطعُوم» فَيَکون بويا كالتماح»» ثم يفيس الماح على البْرٌ. وَإِن لم تنجد 


الاي ليْسَٺ في اقرع وله في: «الْجْدَام: عيب يسح په اليم 


فيمسخ به التكاح» ئ وَالرتق". ا لْقَرَنَ لے ا > 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


قيس به على غيره» ويقاس عليه غيره؟ مثل أن يقاس الأرز على البر في الربا؛ بعلة 
أنه مطعوم» ثم يستنبط من الأرز أنه نبت لا يقطع الماء عنهء ثم يقاس عليه النيلوفر ؟ 
فيه وجهان. من أصحابنا من قال: يجوز. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز» وهو قول 
اف الحسن الكرخي. وقد نصرت في التبصرة (ص١٤٠)‏ جواز ذلك. والذي يصح 
عندي الآن آنه لا يجوز؛ لأنه إثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل؛ وذلك أن علة 
الأصل هي الطعم» فمتى قسنا النيلوفر عليه بما ذكرناء رددنا الفرع إلى الأصل بغير 
علة» وهذا لا يجوز». اه. 

وقال ابن الهمام في التحرير ۲۸۸/١‏ بشرح التيسير: «وما نقل عن الحنابلة وأبي عبدالله 
البصري من تجويزه؛ لتجويز أن يثبت في الفرع بما ما لم يثبت في الأصلء كالنص 
والإجماع يبعد صدوره ممن عقل القياس». اه. 

وانظر : المعتمد .٤٤٥/۲‏ فواتح الرحموت .۲٥۹۳/۲‏ تیسیر التحریر ۲۸۸/۳. 

الجُذَام: بضم الجيم»ء داء وبيل» تتهافت منه الأطراف» ويتناثر اللحم من شدة 
التقيح. 

معجم لغة الفقهاء ص١١٠.‏ المعجم الوسيط .٠٠١/١‏ 

الْقَرنُ: بفتح القاف» والراء. تقول: فلت المرأة قَرَناء ٳذا کان في فرجها فَرْنْ» وهو 
عظم» أو غدة مانعة من ولوج الذكر. والقَرَن من عيوب النكاح. 


أوانظر: مفردات الراغب ص11۷. بيان المختصر /۱۸. معجم لغة الفقهاء ص١٠۳.‏ 


الفقه الإسلامي وأدلته ۸۷ ۲۲". أحكام الأسرة في الإسلام للدكتور محمد 
مصطفی شلبي ص۸۹٥‏ . 

التق : بفتح الراء والتاء. مصدر رَيِقّت المرأة رتقا: إذا استدٌ مدخل الذكر من فرجهاء 
فلا يستطاع جماعها. 

انظر: مفردات الراغب ص۱٤۳.‏ المصباح المنیر ۲۶۹/۱. بيان المختصر .۱۸/١‏ معجم 
لغة الفقهاء ص۲۱۹. أحكام الأسرة في الإسلام لشلبي ص٩۸ه.‏ 

الجَبٌ: بفتح الجيم» من جَبّ الشيء» أي قطعه» وهو استفصال المذاكير» ومنه 
المجبوب وهو: المقطوع الذكر والأنثيين. 


0 


سسب 


7 


Ed 


ِقَوَاتِ الإسْيمتاع" . قان کان فرعا ا قل في الصوْم 
اله : ئی با ا به) 2 كمَريضة ا REE‏ 
مر فيَصح 


. < عير افه بلُط في الآضر‎ e 


(1) 


(۲) 


انظر: مفردات الراغب ص۱۸۲. المصباح المنیر .۱٠۰۹/۱‏ معجم لغة الفقهاء ص‌۹١٠.‏ 

أحكام الأسرة في الإسلام لشلبي ص۸4ه. الفقه المقارن للأحوال الشخصية للأستاذ 

بدران آبو العينين بدران ص٦٤٤‏ . 

هذا المثال مل به ابن الحاجب على سبيل م المثال فقط› وإلا فقد رده التاج 

السبكي في رفع الحاجب ٠٠٠١/١‏ بقوله: ورد المجبوب في البيع ع إنما هو 

أنقصان عين المبيع قفا يفوت به غرضص a‏ وهو انسلاله من جل الرجال ذوي 

الشهامة» لا لفرات الاستمتاع ؛ إذ لا استمتاع بذگر العنين ؛ ؛ لذلك لا يثبت الرد بكونه 

ينا خلافاً للصيمري» وإمام الحرمين. 

وأما إثبات الفسخ بالجبٌ في النكاح؛ فلفوات الاستمتاع» فتغايرت العلتان. 

وإذا أردت مثالا جامعا للصورتين فقل: الوضوء عبادة» فيشترط فيه النية كالتيمم› 

فیقال: لم شَرَطْهًَا في التيمم ؟ فقول : لأنه عبادة كالصلاةء فتتحد العلة» وتقول أولا: 

طهارة كالتيمم» ثم تقول: إنه عبادة كالصلاةء فلا تتحد». اه وانظر: الأبهاج 

. شرح ا على المختصر ۲ مع حاشية السعد. بيان ا ۳ 
شرح الکوکب المنیر .۲۷/٤‏ 

أ «آتا» بدل «أتى». وهو تحريف ظاهر» لعله سهو من الناسخ. 


(۳) كلمة «فيصح ٩‏ ساقطة من : : شش 


(€( 


(o) 


في أ شش ا العضد على E‏ ۰ بدل متضم). 
أما إذا كان فرعاً يخالفه المستدل ففاسد؛ لأنه يضمن اعتراف المستدل بخطئه في 
الأصل؛ لأن القياس إنما يتحقق إذا ثبت الحكم في الأصل. فالمستدل إن لم يعترف 
بثبوت الحكم فمه» لم يتمکن من امان وإن اعترف يلزم الاعتراف بالخطاً في 
الأصل ؛ لأن المستدل يخالفه. 

مثال ذلك : قول الحتفي في وقوع الصوم بنية النفل عن الفرض: TT‏ 
فيصح قياساً على فريضة الحج› > فإنه إذا آتى بالحج بنية النفل من لم يحج بحجة 
الإسلام» يقع عن فريضة الحج. 

فإن الحنفي لا يقول بوقوع الحج عن فريضة الحح إذا أتى به بنية النفل. 

انظر: شرح العضد على المختصر ۲٠٠/۲‏ مع حاشية السعد. رفع الحاجب .٠١٠٠/٤‏ 
بيان المختصر .1۸/١‏ الاختيار لتعليل المختار للموصلي .٠١١/١‏ 


۱۰۳٦ 


ا ا ر ق ا ا کشا 


۳ 
به يعادال ات ر ادير لك رالْكقَارَاتِ. ومِنه: ما لا 


()1( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


0 ص م و ٤ه ص 7 م‎ or ا ل‎ 2۹ r 
. تظيرَ لَه كان لَه مَعْنّى ظاهرٌ» كر خص المُسّافر» أو عير ظاهر كَالمَّسَامَة“‎ 


ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ٠٠١/١‏ وبيان المختصر 1۹/۳ وشرح العضد على المختصر .۲٠۱/۲‏ 

قال ابن السبكي في رفع الجاحب ۱١١/١‏ : «المعدول عن سنن القياس هو الخارج عن 
المعنى» فلا ينطبق إلا على ما خرج عن المعنى» لا لمعنى؛ فيخرج عنه شيئان: 
أحدهما : ما شرع ابتداء لا لمعنیء فإنه لم يدخل حتى يقال: خرج. 

والثاني : ما استثني من معقول المعنى؛ لمعنى» كالعرايا استثنيت من الربويات؛ لحاجة 
الفقراء. 

وفي تسمية كل من هذين الشيئين ب«المعدول به عن سنن القياس» تجوز وبه صرح 
لغزالي في المستصفی (۳۲۸/۲)). اه. 

وک ها ا ےا ي: أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس - الفخر الرازي 
في المحصول ۳۹۳/۰ والآمدي في الإحكام ۳“ وابن الحاجب في المنتهى 
ص۸٦1‏ وهنا في المختصر» وغيرهم. وأطلق ابن برهان في الوصول إلى الأصول 
۲٠١ _ ۴۲‏ أن مذهب أصحاب الشافعي : جواز القياس على ما عدل به عن سنن 
القياس. ومنع منه أبو الحسن الكرخي إلا بإحدى خلال ثلاث : 

إحداها: أن يكون قد نص على علة ذلك الحكم؛ لأن النص كالتصريح بوجوب 
القاس غلبة. 

وثانيها: أن تَجْمِحَ الأمة على تعليلهء وإن اختلفوا في تعليله فلا يجوز القياس عليه. 
وثالثها: أن يكون القياس عليه موافقا للقياس على أصول أخرى. 

وانظر : المحصول للرازي ."٦۳/١‏ الإحكام للآمدي .۱۷١/۳١‏ الإبهاج .۱۷١/۳‏ رفع الحاجب 
.۴٤‏ بیان المختصر ۱۹/۳. شرح العضد على المختصر ۲۱۱/۲. تشنيف المسامع .٠۱۸۲/۳‏ 
فواتح الرحموت ۲۶۰۰/۲. تیسیر التحریر ۲۷۹/۳- .۲۸٠‏ إرشاد الفحول ص٠۸٠.‏ 

سبق تخريج حديث خزيمة في مسألة: «خطابه لواحد ليس بعام..٠‏ ص۷1۸. 

ما يعقل معناه» ولكن لا نظير له» فلا يجري فيه القياس أيضاً؛ لعدم النظير» وهو ضربان؛ لأن 
معناه إما أن يكون ظاهرا أو لاء وإلى هذا القسم أشار ابن الحاجب بقوله: «ومنه ما لا نظير 
ل1 » وسواء کان له معنى ظاهر كر خص السفر أو لا معنى له ظاهر كالقسامة. 

قال العضد في شرحه على المختصر :۲٠١/١‏ «ومعناه: التغليظ في حقن الدماء وإلا 
لم يتعذر للأعداء القتل بغير مشهد الشاهدين» ولا للأشرار الذين يزعهم وازع التقوى 
الحلف عليه حلفة واحدة» فُروعىَ فيه المصلحتان» ولا نظير له». اه. 

لْقَسَامَةٌ: بفتح القاف» هي تحليف مدعي القتل مع اللوث خمسين فَسَمّاء وصورتها: ‏ 


۳% 


ومنهًا : َر کون دا فاس مرگب “ وهو أن يعني بمُواقة خض 
في الأضل مَعَ ا الأضل» ا ا ا 


قالأول: مركب الأضلء فل : «عَبدّ فلا يتل به الْحرٌء كالْمُکاتب. 


= أن يُوجَدَ قتيل بموضع لا يعرف اله ولا بينةء ويدعي وليه على شخص أو جماعةء 
وتوجد قرينة تشعر بتصديق الولي في دعواه» فیحلف الولي خمسین تمتا ونت 
القتل › فتجب الدية لا القصاص. 
انظر: بيان المختصر .۲٠/۳‏ شرح العضد على المختصر ۲١١/۲‏ مع حاشية السعد. 
فتح الباري ۲۲۹/۱۲ - .۲٤١‏ سبل السلام للصنعاني .۲٠۴/۳‏ معجم لغة الفقهاء 
ص۲٦۰۳ .۳۹٤‏ الفقه الإسلامي وأدلته .۳۹٤/٩‏ 
© لر غد أ العفقو م الاف لن أ القاس الر كب طرف مركب لاملل 
مركب الوصف» غير مقبول. 
أما مركب الأصل؛ فلأن الخصم لا ينفك عن منع 0 في الفرعء ا 
الحكم في الأصل»ء وعلى التقديرين فلا يتم القياس. وأما مركب الوصف؛ 
لا ينفك؛: عن منع الأصل» كما لو لم يكن التعليق ابت فيه أو منع الحكم في 
الأصل إذا كان وعلى التقديرين لا يتم القياس» ومعنى عدم تمام القياس: 
أنه غير نامض على الخصم»ء أما مجرد ثبوت الحكم في حق القائس ومقلديهء 
فيكفي فيه ثبوت حكم الأصل وعلته بطريق صحيح عنده. انظر: نشر البنود 
1/۲ . 
قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول :۳٠۸/١‏ «ذهب أكثر المحققين إلى فساده» . 
اه. ّ 
وقال ابن النجار في شرح الكوكب المي ۴٤‏ إن القياس المسمى مركب 
الأصل» والقياس المسمى مركب الوصف» ليس کل منهما بحجة عندنا وعند 
الأكثر». اه. 
وذهب بعضهم إلى القول بصحة القياس المركب بنوعيه: مركب الاصل: ومرکب 
الوصف» حيث نسبه إمام الحرمين في البرهان 1۹٠/١‏ لطوائف من الجدليين» ونسبه 
ابن برهان فى الوصول إلى الأصول ٠۸/١‏ للأستاذ أبي إسحاق وطائفة من العلماءء 
زه ل اى ا ف الصو دض ا أبي إسحاق وإلى الطرديينء 
وقال: «هو كفيل في كلام القاضي آبي يعلى وغيره من أصحابنا»» وهو قول بعض 
الحنفية كما في فواتح الرحموت .۲٠١/۲‏ 
رالطرة الملخول مر ۷ ,الشرح الكبير على ا للعبادي .٤۹۰٩/۲‏ تشنيف 
المسامع ۳ _۔ ۱۸۷. إرشاد چ ص ۱۸۰. نشر البنود .١١١/۲‏ 


°۳۸ 


َيه يمول الْحَكَفِيّ: الْعلَةٌ: جَهلةُ المُنْنَجقّ مِنَ السَبّدِ و الوَرَنَة. . قن 
صَحْث. بطل الإلْجَاقء ِن بَطَلَّث مُيِعَ حُكمْ الأضل. ما بلق ع عد 
َة في القع أو ملع الأصلٍ. 


الا لصفب يثْل: «تَعْلِيق للدي . يصح قبل الگا 
ك ريب وجي طالق». ف يمول الْحَفِىُ : / inu‏ الل 
عدي مَفْمُودة فِي فِي الأضل» إن صَعٌء بطل الإلْحَاق وا مع ځْ 
الأضلٍ. َا ينك عن عَم اة في الأضليء أو “ ملع الأضل. لو سَلمَ آنه 
E RE‏ مَوجوكة الَْهَض یں عَلَيْه؛ 
لاغيرَافِوء كما لو كاد مُجِتَهِدًاء وَكَدَلِكٌ لو أثْبَّتَ اش بص ات 
as‏ لاله لو لم يبل لم قبل مدمه قبل المَنْع. 


منها: ألا يكور کیل م شاملا اقرع“ . 


(1) في: ش «أو» بدل «و». وهو خطأ؛ لأنه مخالف لجميع النسخ» وما عليه الشارحون. 

(۲) في: ش «أو» بدل «و». وهو خطأً؛ لأنه مخالف لجميع النسخ»ء وما عليه الشارحون. 

(۳) من شروط حكم الأصل أن لا يكون دليل الحكم الأصلي شاملا لحكم الفرع› خلافا 
لمشايخ سمرقنده وإلا فليس جعل أحدهما أصلاء والآخر فرعا أولى من العكس»› 
ولکان القياس ضائعاًء وتطويلاً بلا طائل. 
انظر: شفاء الغليل للعزالي ص1۳۹. المحصول للرازي .۴٠٠/١‏ الإحكام للآمدي 
۴. رفع الحاجب .١۷٤/٤‏ . شرح العضد على المختصر ۲٠١/۲‏ مع حاشية السعد. 
بيان المختصر .۲٤6/۳‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص1۳۸. بذل النظر للأسمندي 
ص۱۱٦‏ ۳. شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۱۹/۲ مع حاشية البناني. مختصر 
البعلي و . شرح الكوكب المنير .۱۸/٤‏ فواتح الرحموت .٠٠۳/۲‏ إرشاد الفحول 
ص٩۱۸.‏ نشر البنود ۱۱۹/۲. 

(4) في: ش «شرط» بدل «شروط». 

)٥(‏ تحامل ابن السبكي في رفع الحاجب ۱۷١/١‏ على ابن الحاجب في تفسيره العلة 
ب «الباعث»» ومن قبل على الآمدي» ووصف من فسرها ب «الباعث» بأنه حاد عن 
مسلك أئمة أهل السنة أجمعين؛ لأنه مأخذ القائلين بأن الله تعالى يعلل أفعاله- 


۰۴۳۹ 


ا ا ا 


جكمة مَقَصودَةٍ للشارع من شرع الحكہ؛ لها إذا كانت مجرَد آمَارَةَء 


وَمنها: أن تون وَصْمًا ضَابطًا لِجكَمَة لا جِكَمَةَ مُجَرَدَة؛ لِخمَابِهاء 


(۱) 


بالأغراض» والمنصوص عند الأشعرية خلافه؛ فإن الله تعالى لا يبعثه على 
a‏ ووصف مذهب به بأنه شر ښ مذهب 


e‏ سنه ۲ہ( فر امن فسر العلة بالباعث u‏ 2 والحامل أو 


االداعية» إن أراد به إبات غرض حادث له فهو محال» قررنا بطلانه في علم التوحيد» 


وان أراد به أن يعقبها حصول الصلاح في العادة» فسميت باعثة جوزل فهذا لا يجوز 
إطلاقه على الباري تعالى؛ لما فيه من الإيهام بالمحال» إلا أن يتحقَق إذن من الشارع 
فى إطلاقه› ولا سبيل إليه». اھ. ١‏ 

e‏ أن المرادبالباعت» بعت المكلفين ای الامتغال؛ لأن من شروط العلة أن 
تكون مشتملة على حكمة مرادة للشارع في شرع الحكم من تحصيل مصلحة للعبادء 
أو تکمیلهاء› أو دفع مفسدة عنهم»› أو تقليلها. 

وهذا يحمل المكلفين على الامتثال لجلب المضلهة أو دفع المفسدة»› وهذا قد 
جرت به سنة الله في شرع أحكامه تفضلا منه على عبادهء لا وجنا عله ال الل 
عن ذلك علواً کبیراء لا أنها باعثة للشارع ؛ ؛ لأن أفعاله سبحانه وتعالى لا تعلل 
بالأغراض. فالمعلل هو فعل المكلف لا حكم الله a‏ وتعالى مصلحة 
في شرع حکم› ولا دفع مفسدة عنهء فلا تناقض بينهما. انظر: الإحكام للآمدي 
۴., رفع الحاجب .۱۷١/٤‏ شرح العضد على ا ۸۳۲. بيان المختصر 
۴. میزان الأصول ص۹۷۹٥‏ ۔ .٥۸۳‏ الإبھاح .٤٤/۳‏ تیسیر التحریر ۳۰۳/۳ ۔ .٠٠١‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۳ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير 


. إرشاد الفحول‎ .٠ Ar فواتح الرحموت ۲۷۴/۲. تشنيف المسامع‎ .٤۳ _ ٤ 


ص ۱۸۱. 

حاصل ما ذكره الأصوليون في جواز التعليل بالحكمة ثلاثة مذاهب : 

أحدها: الجواز» وهو الأصح غند الفخر الرازي في المحصول ۲۸۷/١‏ وهو اختيار 
البيضاوي في المنهاج ۲٠٠/٤‏ بشرح نهاية السول. قال الإسنوي في نهاية السول 
|٤‏ ۰ اوكلام ابن الحاجب يقتضي رجحانه)» ونسبه الإمام الآمدي في الإحكام 
۴ للأقلين» وحكاه الزركشي في البحر المحيط ٠۴۴/١‏ عن الإمام الشافعي. 
والثاني: المنع. وقد نقله الإمام الآمدي ذ في الإحكام ۴ عن الأكثرين» وحكاه 
الإمام الزركشي في فى البحر المحيط ٠١۳١/١‏ عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 
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کک 


Kae 


(۱( 


لِعَدَم إنْضِبَاطهاء ولو أمَكنَ إِعبارْمَا» جار على الأصح. 


ومنها: ألا كود عَدَمَا فِي لک Gd‏ 
ل کان عدا لکان ماس او مط . 


والثالث : التفصيل. فان کانت ظاهرة منضطة بحبتث يجور ربط الحكم بها جاز 
التعليل بهاء وإلا فلا؛ للعلم قطعاً أنها المقصود للشارع» وإنما عدل عن اعتبارها 
لمانع خفائهاء أو اضطرابها؛ درءاً للتّشاجر والتنافس» فإذا زال المانع» جاز اعتبارها. 
وقد اختاره الآمدي في الإحكام .1۱۸٠/۳‏ واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص۹٦٠ء‏ 
وصححه هنا في المختصر› واختاره صمي الدين الهندي. 

e 14۰ ۰ 2‏ تنقيح e‏ الحاجب 
اسح ا جمع اوا ESLE n‏ مسان /10 ۹ ت e‏ 
1/۲ . 

من شروط العلة: ألا تكون عدما في الحكم الثبوتي. وهو قول الحنفية كما في تيسير 
التحرير ٠٠/٤‏ وهو اختيار الآمدي في الإحكام .۱۸۳١/١‏ وابن الحاجب في المنتهى 
ص1۹۹» وهنا في المختصر» والقاضي أبي حامد كما حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في التبصرة ص٦٥٤‏ › وتبعهم ابن السبكي في جمع الجوامع ۲4۰/۲ بشرح 
المحليء واختاره الفخر الرازي في المعالم ۳۷۷/۲ بشرح ابن التلمساني» واحتاره في 
المحصول ۲۰۷/۰ - ۲٠١‏ في الكلام على الدوران. 

٩Q‏ بشرح الإسنوي» والحنابلة حيث قالوا: يصح أن يعلل الحكم الثبوتي بالعدم. 
قال: «أن لا تكون عدما في الثبوتي» وفاقا للإمام» وخلافا للآمدي»» وصوابه ما قاله 
في رفع الحاجب ۱۷۸/١‏ : «وفاقا للآمدي» وخلافا للإمام الرازي وأتباعه». اه. 
وانظر تفصيل المسألة فى: التبصرة ص٦٥٤.‏ المحصول للرازي ۲۰۷/۰ ۔ ۹١٠۲ء‏ 
.٥‏ شرح المعالم لابن التلمساني .۳۷۷/۲١‏ الإحكام للآمدي .۱۸١/١‏ المنتهى لابن 
الحاجب ص۹٦1.‏ شرح تنقيح الفصول ص١١٤.‏ نهاية السول .۲٦۹ ۲٠٣٣/٤‏ شرح 
الحاجب .۱۷۸/٤١‏ بيان المختصر ۲۷/۳. الإبهاج .٠٠۲/۳‏ شرح الكوکكب المنير .٤۸/٤‏ 
فواتح الرحموت .۲۷٤/۲‏ تشنیف المسامع ۲۱۹/۳. نشر البنود .٠١۹/۲‏ 


)۲( ف ا «أو مظلة مناسب» ندل «أو مظنته) . 


4۱ 


تَفريرٌ الثانِية: ا الحَدَم الْمُطلَىَ بَاطِل . الط بار إن کال 
و a Sk‏ > قَبَاطِلّ ٬‏ > ِن گان مَنْشَاً مَمْسَدَء قَمَابِعَ › الماع 


عة ون کان وجوده يفي وجود دالا E‏ 
قيضو ؛ لاه إِنْ كان ظَاهرا تَعَيَنَ فيو ِن کان فيا فيه حَفِيّ؛ ٢‏ 


يَصلُ الحْفِيٌ مَظكَهَ الحْفِيّء وان / [o1‏ ل کا فوجوده كَعَدمه» 
وَأيْئًّا: لم يْسْمَعْ أ يقول: «الْعلَهٌ كد أو عَم کذا». 


2 ټ 
gm‏ 


وَاسْعُدِل: بان ل ا عدم قََقَِضه وجود. وفيه مصادرة وقد 


الوا : ص تغْلیل الصرْب؛ بايمَاء الاميال. فلنا: بالف . 
“KÎ‏ کون الْعَدَمُ جرءا ي 


قالوا: إِْفَاءُ مُعَارَضةَ رة جز O O CE‏ 
وَجُزۇه عَدَمٌ. فتا: شط لا جر 


(۱) في: : أ «المناسبة» بدل «المناسب». 
)۲( اْمُصَادَرَة: : هي جنل نتيجة الدليل نفس مقدمة من مقدمتيه» مع تغيير في اللفظ يوهم 
فيه المستدل التغايرَ بينهما في المعنى. 

فالغرض ره المضادة؛ إيهام المسخدل خصمه ا النتيجة للمقدمة؛ لذلك فهي 
وظيفة ممنوعة» غير مقبولة في الاستدلال» وللخصم دفع الدليل بعلة المصادرة فيه. 
وطالب الحق لا يتعمّدها؛ لما فيها من التلبيس والإيهام. 
مال ذلك: هذا أسد» وكل أسد ليث. فهذا ليث. 
فالنتيجة في هذا الدليل هي نفس المقدمة الصغرى بتغيير لفظة الأسد بلفظة ليث»› 
والواقع أن اللفظين بمعنى واحد لأنهما مترادفان. انظر: ضوابط المعرفة ص٠٥٤.‏ بيان 
المختصر .۴٠/١‏ رفع الحاجب .۱۸١/٤‏ شرح العضد على المختصر .۲٠٦/۲‏ 

(۳) في: ش «ومنها ألا يكون..٠.‏ بزيادة «ومنهاا. 

)٤(‏ عبارة: أ «وأن يكون العدم جزءاً منها» بدل «وألا يكون العدم جزءأً منها». وهو 
تحريف ظاهر؛ مخالف لجميع النسخ» لعله سهو من الناسخ ربما جاء يكتب: «وألا 
یکون» فسقطت منه «لا» سهوا. 


3 


الْقَاصرَةٍ 


و LT‏ 9ر ر ت ا ٥‏ و ا 
واا تکون المتحدىة المخل› ولا جرءًا مله ؛ لاميتاع الإلخاق» بخلاف 


C2 
5 0 


ر ا ET‏ ي ا Kr‏ 2 2 
وَالقَاصِرَةٌ بص أؤ إِجُمَاع صَجيحة باتماق . وَالأكتَرْ: على صِسَيَهًا 


(1) في: الأصل› ش» وبیان المختصر ۳۲/۳ - ۴۳ وشرح العضد على المختصر ۲٠۹/۲‏ 


(۲) 


- ۲۱۷ العبارة كما أثبتها: 2... قالوا: انتفاء معارضة المعجزة... القاصرة». 

وفي: أ ورفع الجاحب ۱۸١/١‏ تقديم وتأخيرء وزيادة. والعبارة في: أ ورفع 
الحاجب: «وألا تكون المتعدية المحل»ء ولا جزءاً منه؛ لامتناع الإلحاق» بخلاف 
القاصرة. قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرٌّف لهاء وكذلك الدوران وجزؤه 
المتعدية المحل»› ولا جزءاً منه؛ لامتناع الإلحاق» بخلاف القاصرة. قالوا: انتفاء 
معارضصة المعجزة جزء من المعرّف لهاء وكذلك الدوران وجزؤه عدم. قلنا: شر ط لا 
جزءا» کذا خط المصنف› ووقح في نسح الشارحين تقديم وتأخير وزيادة» ونحن 
شرح ما وجدناه رخطه» . اه. 

العلة القاصرة: هي العلة التي لم تعد عن محل النص» بل مقتصرة عليه إن عرفت 
عليتها بنص أو إجما جاز التعليل بها باتفاق. وقد نقل الاتفاق عليه جماعة منهم 

القاضي أبو بكر» والآمدي في الإحکام ۱۹۲/۳ وابن السبكي في الإبهاج .٠٠٤/۳‏ 
وغيرهم. 

وقد ذكر العلامة المحلي في شرحه على جمع الجوامع 4/۲ والزركشي في 
البحر المحيط ١/٤١٠٠ء‏ وفي تشنيف المسامع ۲۲۳/۳ والشوكانى فى إرشاد 
الفحول ص۱۸۴٠‏ وغيرهم أن دعوى الاتفاق على جواز التعليل بالعلة 
القاصرة الثابتة بنص أو إجماع معترضة بحكاية القاضي عبدالوهاب المالكي 
الخلاف فيه. 

وعلق ابن السبكي في الإبهاج ٠٠٤/١‏ على حكاية القاضى عبدالوهاب هذه فقال: 
«وأغرب القاضي عبدالوهاب في الملخص» فحكى مذهباً ثالثاً آنها لا تصح على 
الإطلاق فيه» سواء كانت منصوصة أو مستنبطة» وقال: «هو قول أكثر فقهاء العراق». 
وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة»ء ولم أر هذا القول في شيء 
مما وفقفت عله من کتب الأصول سوی هذا). إه. 

وانظر: رفع الحاجب .۴٤‏ شرح تنقیح الفصول ص۹٨٤.‏ نشر البنود .٠١۸/۲‏ 
سلاسل الذهب ص٦۷".‏ 


£۳ 


بعَيْرهما'» كتليل الرَبَا في التَمَدَيْن؛ بجَوْهَريهِمَاء جلاف بي ر 


َا: أن ا حاص بان الْڂْک؛ لإ وهو مو اَي ي بالصخة؛ 


بدليل صِكة الْمَنْصوصٍ عَلنْها. 


واشمُدٍل: لو کاٹ متها مَوفوفَةَ عَلّى تَعْيِيَيَها لم تَنْعَس؛ للدؤْر. 


رَالَانبةُ اماق . وَأجيبَ أله رَفْفُ مَعَِة. 
)١(‏ وهو رأي الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعى» وأحمد. واختاره القاضى الباقلاني» 


والقاضي عبدالجبار» وأبو الحسين البصري» وإمام الحرمين» والشيرازي» والغزالي» 


والفخر الرازي» وأتباعه› والآمدي٬‏ ونقله عن اکر الفقهاء والمتکكلمين › واختاره ابن 
الحاجب في المنتهى ص۰۱۷۱ وهنا في المختصر› > وأبو الخطاب من الحنابلةء ونقل 
إمام الحرمين في البرهان 144/۲ وابن برهان في الوصول إلى الأصول ۰4/۲ 
وابن السبكي في الإبهاج «oA‏ والزرکشي في البحر المحرط «10¥۷/o‏ وغيرهم عن 
الأستاذ آبي إسحاق اللإأسفراييني أنه کان يقدم العلة القاصرة على المتعدية؛ لان النص 
شاهد لحکمها. | 

انظر: البرهان 1۹4/۲. المعتمد ۲۹۹/۲. اللمع ص٠٠.‏ التبصرة ص٠٥٤.‏ الوصول إلى 
الأصول ۲۹۹/۲. المستصفى .٤٥/١‏ المحصول للرازي ."٠٠/١‏ الإحكام للآمدي 
۳ الإبهاج oA‏ . . رفع الحاجب .1AY/4‏ . شرح صر الروضة IV‏ شرح 
الكر كن ال ١/٤‏ ن اا . تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 


ص۷٤‏ . البحر المحيط /10۷. تشنيف المسامع As‏ 


(۲) 


قال الإمام الآمدي في الإحكام ۹/۳ : «وذهب أبو حنيفة e‏ وأبو عبدالله 


البصري» والكرخي إلى إبطالها». 


وذکز خوة ان السبكي في الاإبهاج ۴ ونقله الزركشي في البحر المحيط ٠١١/١‏ 
عن ابن السمعاني ف و وهو قول أكثر الحنابلةء وهو إحدى الرؤاينين عن 
الإمام أحمد. 

انظر: البرهان .1۹4/۲١‏ المعتمد ۲۹۹/۲. اللمع ص٠٠.‏ التبصرة ص۲٠٥٤٠.‏ الوصول 
إلى الأصول .۲۹۹/١‏ المستصفى .٤٥/١‏ المحصول للرازي .۴٠٠/١‏ الإحكام 
للآمدي ۱۹۲/۳. الإبهاج ۳. رفع الحاجب .۱۸١/١‏ شرح مختصر الروضة 
۳ شرح الكوكب المنير .٠١/٤١‏ الروضة ۳٠١/١‏ بشرح النزهة. التحصيل 
۳۲.. تخریج الفروع على الأصول للزنجاني ص۷٤.‏ البحر المحيط .٠١۷/١‏ 


تشنیف المسامع .۲۲٤/۳‏ 


el 


e ET EEE E ES تالوا:‎ 


الأضلِ بِعَيْرمَا ولا س ورد بجرَيايه في الْقَاصِرَّ بص» بان 4 
ل ا ا لبَاعِثِ لمتایب: یکول اق إلى 


الْقَبْولٍء و إذا فُدر EA‏ بدّلِيل عَلَّى 
إِسْيِمُلالِه . 


في التَقْض› وهو : وَْجُودُ الْمُدّعَى عِلَهَ م e‏ الحكم. ث 
N‏ وَرَابعها: 8 وساف يجوز فِي 
e: 5 8‏ 
وَالمُختارُ: إت / N‏ كانت مُسَنْبَطة E‏ ر إا 2 
E‏ لان لا بْب عِليهَا إلا بيان أَحَيهِمَا؛ لأ ناء الح 5 ل 
ذَلِك؛ !إ لع مض > وإ كانت مَنْصوصة بظاهر عام يجب تَخصیصه 


(1) في: الأصل «أو» كما في رفع الحاجب .1۸١/١‏ وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق 
لما في شرح العضد على المختصر ۲۱۷/۲ وبيان المختصر .۳٦/۳‏ 

(۲) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١۹۱/٤‏ : «اعلم أن الكلام في النقض من عظائم 
المشكلات أصو لا وخدل: آھه. 
والنَفْض : هو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم. 
وعرّفه الفخر الرازي في المحصول ۲۳۷/١‏ بقوله: «وجود الوصف مع عدم الحكم» 
يقدح في كونه علة» اه. 
وانظر: تعريف النقض عند الأصوليين في: البرهان .٠٥۹/۲‏ المعتمد ۲۹۳/۲ .٤٥١‏ 
المستصفى .۳١/١‏ المنخول ص٤١٤.‏ العدة .١۷۷/١‏ . المنهاج في ترتيب الحجاح 
للباجي ص٤۱‏ . إحكام الفصول .1٦٠/١‏ الإحكام للآمدي ۳۳۸/۳. الروضة مع النز هة 
.۴٠۳ ۲۳۲‏ شرح مختصر الروضة .٠٠٠/۳‏ التعريفات للجرجاني ص۹٠۴.‏ شرح 
الكوكب المنير ٤/٦ه.‏ التحقيقات في شرح الورقات ص۳٥٠.‏ رفع الحاجب .٠۹۱/٤‏ 
شرح العضد على المختصر ۲۱۸/۲. تيسیر التحریر .٠١۸/٤‏ 

(۳) في : أ «مانع» بدل «بمانع». وهو خطأً ظاهر. 

() في: أ «لمانع» كما في شرح العضد ۲۱۸/۲ بدل «بمانعم». وما أثبته هو الموافق لما 
في رفع الحاجب ١/٠۱۹ء‏ وبيان المختصر ۳۷/۳. 

)٥(‏ في : أ «فلعدم» بدل «لعدم». 


۰0 


د وھ (0D cf „, 97 (Y)‏ 
كَعَام وخاص > ويچب تمدیر الماع 


ww 


ص 


)١(‏ غا «كعام وخاص"» ساقطة من : ش. 


(۲) في : ش «ووجب» بدل «ویجب). 
)۳( اختلف الأصوليون في كون النقض قادحاً في العلة» وفي بقائها حجة بعد النقض على 


عشرة أقوال» واكتفى ابن الحاجب بذكر خمسة منها. القول الأول: إن النقض لا يقدح 
- مطلقا» ويكون حجة في غير ما خص› كالعام إذا خص به. وبه قال القاضي أبو 
يعلى» وأبو الخطاب» وهو المحكي عن أكثر الحنابلةء وهو ظاهر كلام أحمد: وممن 
قال به: أكثر الحنفية» والمالكية. 
وشهرته عن الحنفية أكثر» غير أنهم ما سمحوا بتسميته نقضاً» وسموه بتخصيص 
العلة» أو المناقضة. 
القول الثاني : يقدح. اختاره من الحنابلة ابن حامد» وقاله القاضي انو غا انشا - 
فيكون لأبي يعلى في المسألة قولان » وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه على ما 
في جمع الجوامع ۳۲١/۳‏ بشرح تشنيف المسامع» لكن قال الغزالي في شفاء الغليل 
ص١٦٤‏ : إنه لا يُعرف له فيها نص. وانظر المنخول ص٤٠٠.‏ وهو قول كثير من 
المتكلمين» واختاره من الحنفية الإمام أبو منصور الماتريدي وقال: تخصيص العلة 
باطل. قال: ومن قال بتخصيصها فقد وصف الله تعالى بالسفه والعبث. 
القول الثالث: يقدح في المستنبطة إلا لمانع أو فوات شرط ولا يقدح في الاشتة 
اختاره الشيرازي في التبصرة ص٦٦٤‏ وابن فقدامة في الروضة ٠٠٠١/۲‏ مع النزهة. 
وحکاه إمام الحرمين في البرهان ٦۳٤/۲‏ عن معظم الأصوليينء فقال: «ذهب معظم 
الأصوليين إلى أن النقض يبطل العلة المستنبطة»» وقال الفخر الرازي في المحصول 
٥‏ «وزعم الأكشرون أن علة الوصف إذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في 
عليته) . 
القول الرابع : عكس القول الثالث» وهو القدح في المنصوصة»› وعدمه في المستنبطة 
إلا إذا كان لمانع أو فوات شرط. قيده بذلك في المستنبطة ابن السبكي في رفع 
الحاجب ۱۹٠/٤‏ 1۹4۲ء وإن لم يقيّد بذلك حصل في كلام ابن الحاجب التكرار. 
2 الخامس : : يقدح في المنصوصة إلا إذا كان e‏ عام» فانه إذا کان بقاطع لم 

يتخلف الحكم» وإذا کان اسا سا الحكم لم بُ يشت التخلف» وهر خلاف الفرض. 

وأ في المستنبطة فيجوز فيما إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرط»› ويقدح فيما إذا 
كان التخلف دونهما. وهو اختيار ابن الحاجب» فإنه قال هنا في المختصر: «والمختار 
إن كانت مستنبطة لم يجز إلا بمانع» أو عدم شرط ؛ لأنها لا تثبت عليتها إلا ببيان 
أحدهماء لانتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك لعدم المقتضى» وإن كانت منصوصة بظاهر 
عام فيیجب تخصيصه کعام وخاص» ویجب تقدیر المانع؟. اه 


٠°٤١ 


‘nmaunuaueunnsnanensannsnsoenoencsnensnnsenoeonnanoeanesnnnnenncnancenenan sooo Aa oo» 


= قال القاضي العضد في شرحه على المختصر ۲۱۸/۲ - :۲٠١۹‏ «وحاصل هذا المذهب 
موان ار عه شرا لکن ن السا وج الل مت وإلا لم تظنّ 
العليةء وفي المنصوصة لا يجب» ويكفي في ظن العلية تقديره. 
وفي الصورتين لا تبطل العلية بالتخلف». اه. 
القول السادس: المنع في المنصوصةء أو ما استشني من القواعدء كالمصراة والعاقلة. 
اختاره الفخر إسماعيل من الحنابلة. 
القول السابع : القدح مطلقاً إلا أن يرد على سبيل الاستثناء» ويعترض على جميع 
المذاهب كالعرايا. حكاه الفخر الرازي في المحصول ٠٠۸/9‏ عن قوم واقتضى كلامه 
موافقتهم حيث قال: «قال قوم: إنه لا يقدح» سواء كانت العلة معلومة أو مظنونة. أما 
المعلومة ؛ فلأنا نعلم أن من لم يقدم على جناية لا يؤاخذ بضمانهاء ثم هذا لا 
ينتقض بضرب الدية على العاقلة. وأما المظنونةء فكالتعليل بالطعم؛ فإنه لا ينتقض 
بمسألة العراياء فإنها وردت على سبيل الاستثناء رخصة. 
واعلم آتا إِنّما نعلم ورود النقض على سبيل الاستفناء إذا كان لازماً على جميع 
المذاهب مثل: «مسألة العرايا فإنها لازمة على جميع العللء كالقوت. والكيلء 
والمال» والطعم. 
وإنما قلنا: إن الوارد مورد الاستثناء لا يقدح في العلة؛ لأن الإجماع لما انعقد على 
أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعةء ومسألة العرايا واردة عليها 
أربعتها» فكانت هذه المسألة واردة على علة قطعنا بصحتهاء والنقض لا يقدح في مثل 
هذه العلة. 
وأما أنه هل يجب الاحتراز عنه في اللفظ فقد احتلفوا فيه والأولى الاحتراز منه». اه. 
وقال صاحب الحاصل من المحصول: لإنه الأصح». اه. 
القول الثامن: يقدح إلا أن يكون لمانع» أو فقد شرط فلا يقدح مطلقاً سواء العلة 
المنصوصة أو المستنبطة. واختاره البيضاوي.ء والهندي. 
القول القاسع: إن كانت عل حظر لم يجز تخصيصهاء وإلا جاز. حكاه القاضى 
الباقلاني عن بعض المعتزلة. 
قال القاضي - نقلاً عن التلخيص ۲۷۹/۳ -: «وحملهم على ذلك قولهم: لا تصح 
العبادة عن قبيح مع الإسرار على قبيح» ويصح الإقدام على عبادة مع ترك أخرى». 
آه. 
القول العاشر: إن كان التخلف لمانع» أو فقد شرطء أو في معرض الاستفناءء أو 


كانت منصوصة بما لا يقبل التأويلء لم يقدح» وإلا قدح. وهو رأي الإمام الآمدي فى 


ا 


الإحكام. = 


14۷ 


لا: ل بطل eha‏ لن 


۰ القاظطعة: كَيِللِ الْقَصَاص اك 


ُو الْحْسَيْنِ: «النَقَض يلرم فه انم د 9 انتَمَاءُ شط » و أ 


O, E مضه من‎ 


فلا : ليس ذَلِكَ مِنَ البَاعِثِ؛ وَيرْجع م لزاع مضب . 


(۱ 
(۳ 
(۳( 


انظر تحقيق المسألة في : التلخیص ۲۷۸/۳. البرهان .1۳٤/۲‏ المعتمد ۲۹۳/۲ .٤٥١‏ 
التبصرة م 1 . اللمع ص٤٠.‏ المستصفى .۳٦/۲‏ شفاء الغليل للغزالي 


ص4٤.‏ المنخول ص٤٠٤.‏ المحصول ۲۳۷/۰ ۔ .۲١۸‏ الإحکام للآمدي ۳۳۸/۳ - 


۰ . أدب القاضي للماوردي ۱/. . شرح تنقیح الفصول ص۳۹۹. شرح مختصر 

الروضة .٠٠٠/“‏ روضة الناظر ۴٠٠١/۲‏ مع النزهة. الإبهاج .4۲/١‏ رفع الحاجب 

6٤‏ فما بعدها. بيان المختصر ۳۸/١‏ فما بعدها. شرح العضد على المختصر 

14/۲. ار ٤‏ فما بعدها. أصول السرخسي ۳۲ تيسير التحرير 

e .۷ 4/٤‏ ۳۲.. شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۹۰/۲ مع 

اة تشنيف المسامع .۳۲٤/۳‏ شرح الكوكب المنير ۷/٤‏ ما بعدها. مختصر 

البعلي ص٤٤۱‏ . إرشاد الفحول ص۱۹۹ ۔ .٠۹۷‏ 

فی : أ «و» بدل «أو». 

انظر قول أبي الحسين البصري كاملا في المعتمد ۲۹۳/۲ ۔ ۲۹۵ .٤٠١ _ ٤٠۳‏ 

ذهب إمام الحرمين في البرهان .٠٥١/۲‏ وابن الحاجب في المنتهى ص1۷۲ء وهنا في 

المختصر» إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا فائدة فيه. وهو ظاهر كلام 

الغزالي» والبيضاوي. 

قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص۱۹۸ : «إن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأن 

العلة إن فسرت بالموجبة» فلا يتصور عليتها مع الانتقاض» وإن فسرت بالمعرفة› 

فيتصور عليتها مع الانتقاض. وهذا رجحه الغزالي» والبيضاوي» وابن الحاجب». اه. 

وذهب ابن السبكي في جمع الجوامع YAY‏ بشرح تشنيف المسامع› وابن النجار في 
ح الکوکب المنیر ٦۲/٤‏ والزركشي في التشنیف ۳۲۸/۳ ۔ ٠۳۲۹‏ والشوكاني ا 

ا الفحول ص۱۹۸ وغيرهم إن أن الخلاف معنوي. 

وانظر: البرهان .٠١١/١‏ شفاء الغليل للغزالي ص۷٤.‏ المستصفى N a‏ 

المنخول ص٤‏ ° .٤۹ _ ٠‏ المنتهى لابن الحاجب ص۷۲١.‏ رفع الحاجب 1۹4/٤‏ 

٠ شرح العضد على المختصر ۲۱۹/۲. الإبهاج‎ .٤۱٤/۳ بیان المختصر‎ .٥ 

الكو كب المنير .“٤‏ نهاية السول ٠٤٠١/٤‏ فما بعدها. غاية الوصول ص۱۲۷. تشنيف 

المسامع ۳۲۸/۳ ۔ ۳۲۹. إرشاد الفحول ص۱۹۸. 


4۸ 


الوا: لو صَسّٺ. لَلَرْمَ الْحْكَمْ. وَأجيبَ بأ صِسَتَها نها باعَِةً 
روم“ الْحكم ؛فإِنه مَشُْروط 

قالوا: َعَارَض ليل الاعتبار وليل الإهْدًار" . فلتا: الايمَاء لِلْمُعارض 
لا يافي السَهَادَةً. ۰ 

قالوا: مسد كَالعَفْلَة . وَأجيبَ 1 مله بالذَاتِ» وَهَذِهِ بالْوَضع. 


اله ر ر في ال صَةَ: ا E‏ 9 ا ۳(۵( ہہ مع ال 4 O‏ 


س و o‏ 


ا وا 2 E E e‏ بانه دور 


as 


م 


! \ 
ا 


چ 


E أ ايمرا لص‎ a 
حمق الماع و على ظهُور اسحا ف دور کإغطاء‎ ek المَاِم» و‎ 
e چاو به 2 ا‎ )٥( > 
الفقيرٍ يظن آنه لفقروِ» قان لم عط خر وف ن ان بن مَانِع عاد‎ 
إلا رال‎ 


1 م 2 ٦‏ ا ص و ص 4 ر 
قالوا: دلىلها : اقترا فد E‏ وفل قَدَمَ . 


سے 2 


المَجَورُ في المُسْىَنْبطة: المَْلْصوصة دَلِيلها نص / [۷٠/ب]‏ عَام» فل 


(۱) في : ش لا للزوم» بدل لا لزوم). 

ى2 اا بدل «الإهدار». وهو تحريف ظاهر» من سهو الناسخ. 

(۳) لفظة «المستنيطة» ساقطة من : ١‏ ش. وما أثبته هو الموافق لها في رفع الحاجب 
٤‏ /11. 

(4) فی ش «لکانت» بدل «لکان». 

. فی : ش افقیر) بدل «الفقير)‎ (o) 

. أ «اقترانى» نكل «أقتران»‎ € (٦) 

)۷( شش اتساقط» بدل «تساقطا» . وهو تحريف ظاهر» لعله سهو من الناسخ. 

(A)‏ قد تقدم جواب ذلك في : دليل الاعتبار ودليل الإهدار. 
انظر : بيان المختصر .٤ ٤١/۳١‏ رفع الحاجب ٤/١۱۹٠ء‏ 1۹۷. شرح العضد على 
المختصر 114/۲ _ ۲۰ مع حاشبة السعد. 


۰4۹ 


o N aa O E i .‏ و 
وجيب ان کان طعا › e‏ وان کان e‏ وجب 


عاض لار 
N O aL EA i Ey‏ 


«“ 


ص 
ا ھ ء ّ ت 
س ص | ال“ 


e ۹ : وَالتَحقيق‎ 


د ركان دورا» أو E‏ را ب 5 ً کا 


O OT‏ ونه" ا E‏ ا 
بوت الحم وَهُمَا على ظْهُور كُونها امار 

وهي الكشر: وهر وجود ا م م تلف الغ“ 

لْمْخَْارٌ: لا يطل . كَمَول الْحََفِيّ فِي الْعَاصِي بِسَمَرِهِ: «مُسَافِر يرخص کار 


)١(‏ في: أ «وإلا تحكما» بدل «أو تحكما». 

(۲) في الأصل» أ «بكونه» بدل «بكونها». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
,۴٤‏ وبیان المختصر .٤٦/۳‏ وشرح العضد على المختصر ۲۲۰/۲. 
إذا قلنا: «بكونها»» فالضمير يعود على العلة. وإذا قلنا: «بكونه» فالضمير يعود على 


الوصف. 
وانظر: رفع الحاجب 1۹۸/4ء وبيان المختصر .٤۷/۳‏ وشرح العضد على المختصر 
۲/°. 


(۳) عرف الشيخ ابن الحاجب الكسر بقوله: اوهو وجود الحكمة المقصودة - من شرع 
الحكم -» مع تخلف الحكم - عنها -ا» وقد تبع في هذا الإمام الآمديّ في الإحكام 
YT‏ ) 
وعكَّف الأكثرون من الأصوليين والجدليين الكسر بما عَرّف به الآمدي في الإحكام 
MW‏ ۰ وابن الحاجب في المنتهى ص٤1۷‏ وهنا في المختصر النقض as‏ 
وهو نقض بعض الأوصاف. وسيأتي البحث فيه بعد مبحث الكسر مباشرة. 


(+60۸۰ 


العاص ا م بين ن الا جالمةة. فَيْعْدَرَض بصَلْعَةٍ ا تة في ال لحم 


کو 
م 


ا : أن الْعِلَةً: رگ لر اباط الول ردا ع 


قالوا: الْحكَمَه هى الْمعْسبرَهُ 5 طعا لض وارد“ . فلَا: قَذْرُ الْحِكمة 
المُسَاويَةَ في اللَقْض مَظنُونٌ" وَلَعَله لِمُعَارضٍِ» ا في الأضلٍ 
مو جودة قٌطعّاء ق يُعّارض الط س 1 درن وجود قدر الْحكمَةٍ أ 
ل ون بَعْدَ أبْطّلَء إلا أن شت شت حم حر اي بها گا َو غلل 
القَطعْ بجكمَةٍ الرجرء نَيعْتَرَض بالقَثْلِ عند الْعُذرّانء ان الا 


= انظر: اللمع ص٤٠.‏ المنخول ص١٠٠.‏ المحصول للرازي .٠٠۹/۰‏ الإحكام 
للآمدي ۴۳ .۲٠١‏ المنتهى لابن الحاجب ص٤۷ا.‏ رفع الحاجب .۲٠٠/٤‏ 
شرح العضد على المختصر ۲۲۱/۲ - ۲۲۲ ۲۹١‏ مع حاشية السعد. بيان 
المختصر .٤۸4/‏ نهاية السول .۲٠٤/١‏ زوائد الأصول للإسنوي ص۳۹۷. شرح 
مختصر الروضة /١٠ه.‏ شرح الكوكب المنير .٠٥/٤‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع ٠١١ - ٠٠١/۲‏ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع /۳۴۸. فواتح 
الرحموت ۲۸۱/۲. 

(۱) قال جمع کثیر من الأصوليين: إن الكسر بهذا المعتى لا يطل الغلبةة وقد مال إلى 
هذا الإمام الآمدي في الإحکام ۲٠۳/۳‏ ونقله عن الأكثرين؛ كما اختاره الشيخ ابن 
الحاجب في المنتهى ص1۷۳ء ونقله عن الأكثرين أيضاً واختاره هنا في المختصرء 
واختاره ابن الهمام في التحرير ۲١ - ۱١/٤‏ بشرح التيسيرء ورجحه جلال الدين 
في شرحه على جمع الجوامع ٠۳٠٠/۲‏ ونقله ابن النجار في شرح الكوكب 

نير ٦۷/٤‏ عن الحنابلة والأكثرين واختاره» کما رجحه ابن عبدالشکور في مسلم 
۳۲ بشرح فواتح الرحموت. 
وانظر: رفع الحاجب i‏ بيان المختصر .٤۸/۴‏ شرح العضد على المختصر 
 . ۳۲‏ زوائد الأصول للاسنوي ص۹۷". 

(۲) مرادهم: أن النقض وارد على العلة؛ لأنها إذا وجدت الحكمة المعينة» ولم يوجد 
الحكم على أن تلك الحكمة غير معتبرةء فكذا الوصف المعتبر بتبعيتهاء فإن المقصود 
اذا لم يعتبر فالوسيلة أجدر. 
انظر : : رفع الحاجب ۲١۱/٤‏ بيان المختصر .٤۹/۳‏ . شرح العضد على المختصر 


 . ۴۳۲‏ زوائد الأصول للاسنوي ص۹۸". 


ھ 


)۳( في : : ص امضنول» بدل امظنون» . . وهو تحریف ظاهر › لعله من سهو الناسخ. 
(6) فی: اا رند ندل «أكّرَ» . 


۰6۱ 


فطع فل ا لی با صل پو» وَزيادة» وهو ا 


وَفِي الد 1 ا 9 وهو ت اف ال حار : لک 
E‏ / ۸۵0ا قل الَافمِيٌ في بيع اعَاِب: ميغ مَجْهُول الصْمَة عند 


)١(‏ كلمة «وهو القتل» ساقطة من: ش. 
(۲) يريد: أننا إن قطعنا بوجود قدر الحكمةء أو أكثر من قدرها في صورة النقض» فحینئذ 
يجب أن تبطل العلية؛ لأن القاطع إذا عارض القاطع تساقطاء إلا أن يثبت حكم آخر 
أليق بهاء كما لو علل المستدل وجوب القطع قصاصا بحكمة الزجر»ء فقال المعترض 
مقصود الزجر في القتل العمد العدوان أعظم» ولم يشرع له القطع» فانتقض عليه 
الزجر» فللمستدل حينئذِ أن يقول: الحكمة في صورة النقض» وإن كانت أزيد في 
محلل التعليل غير أنه قد ثبت معها في صورة النقض حكم أليق بهاء وهو وجوب 
القتل › . حيث إن القطع يحصلِ به إبطال اليد» والقتل يحصل به إبطال اليد وإبطال ما 
عداهاء فیکون الى واد رجا من القطع. 
على أن الإمام الآمدي في الإحكام ۲٠٠/۳١‏ يرى أن وجود الحكمة في صورة النقض 
أمر يمتنع وقوعه» وبتقدير وقوعه» فقد حکی عن بعض الشافعية : «آنه لا التفات إليه؛ 
لأن التوسل إلى معرفة ذلك في آحاد الصور يلزم منه حرج وعسر؛ لخفائه وندرته› 
ولا يلزم مثله في اول إلى معرفة الضوابط الجلية» فكان من المناسب خط فاا 
الكلفة عن المجتهدء ورد الناس إلى الضوابط الجلية المشتملة على احتمال الحكم في 

الغالب». اه. 
انظر : الإحكام للآمدي o‏ ۰. شرح العضد على المختصر ۲۲۲/۲. > رفع الحاجب 
۴64 -_ 1۱۲. بيان المختصر .٠١ - ٤4/‏ زوائد الأصول للإسنوي ا تر 
التحرير 4 فواتح الرحموت ۲۸۲/۲. 

(۳) النقض المکسور: اسم لا يعرفه الجدليون» فإنهم لا يعرفون إلا الكسر. وبه. عبر الفخر 
الرازي في المحصول .٠٠۹/١‏ والبيضاوي في المنهاج ۲٠٤/٤‏ بشرح الإسنوي؛ وابن 
السبكي في جمع الجوامع ۳۳۷/۳ بشرح تشنيف المسامع. 
وسماه النقض المكسور كل من: الآمدي في الإحكام ۲٠٠٦/۳‏ وابن ااا في 
المنتهى ص٤۱۷‏ وهنا في المختصر»› وابن الهمام في التحرير ۲۲/٤‏ بشرح التيسير› 
وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٦۷/٤‏ وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 
۲ بشرح فواتح الرحموت. وانظر: رفع الحاجب .۲۱١/٤١‏ تشنيف المسامع 
4" 


= اختار أنه لا يقدح : ابن الحاجب في المنتهى ص٤۱۷ › وهنا في المختصر› والاسنوي‎ )٤( 


1o۲ 


ا بصم اق aT‏ 


ا 0 ياء e‏ لاِْمَاءِ الْعلَةَء فَاشْيَرَاطةُ على 
و 2 
ليلم ا ا 5 ب رم من ل نيمء اليل على لان ! يماو 5 


= في زوائد الأصول ص٦۳۹٠‏ وابن الهمام في التحرير ۲۲/٤‏ بشرح التيسير» ونسبه ابن 
النجار في شرح الكوكب المنير ٩۷/٤‏ إلى الحنابلة والأكثرين» وقال الآمدي في 
الإحكام :۲٠۹/۳‏ «الآكثرون على رده وإبطاله». اه. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۲٠١/١‏ «وقال الآمدي: إن الأكثرين على أن 
الكسر لا يقدح» وليس كذلك» فقد نقل الشيخ آبو إسحاق على أن الأكثر على أنه 
قادح" . اه 
وقال بعض الأصوليين: إنه يقدح» وهو اختيار ابن السبكي في جمع الجوامع ۳۷۳/۳ 
بشرح تشنيف المسامع› واختاره ابن عبدالشکور في مسلم الثبوت ۲۸۲/۲ بشرح فواتح 
الرحموت» ونسبه للأكثر. كما نقل الزركشي في تشنيف المسامع ۳۳۸/۳ وابن النجار 
في شرح الكوكب المنير ٠٠٠/٤‏ والشوكاني في إرشاد الفحول ص۱۹۸ عن أبي 
إسحاق الشيرازي قوله في «الملخص»: «وهو سؤال مليح» والاشتغال به ينتهي إلى 
بيان الفقه وتصحيح العلة. وقد اتفق أكشر أهل العلم على صحته وإفساد العلة به 
ويسمونه «النقض من طريق المعنى» والإلزام من طريق الفقه». وأنكر ذلك طائفة من 
الخرسانيين؟. اه وانظر: المعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي ص۷٠٠.‏ 

)١(‏ عبارة «ولا يُفيد مُجَرَّدٌ ذكره دَفْعَ الَقّض» ساقطة من: أ. 

(۲) العكس في اللغة: رد أول الشيء إلى آخره» وآخره إلى أوله. يقال : عكس الشيء يعكسه 
عکسا فانعکس : رد آخره على أوله. انظر : لسان العرب "٠٠١٠/٤‏ (مادة: عكس). 
وانظر: تعريفه في الاصطلاح في: الإحكام للآمدي .۲٠٦/‏ شرح العضد على 
المختصر ۲۲۳/۲. بيان المختصر .٥۲/۳‏ رفع الحاجب .۲۱۹٦/٤‏ شرح الكوكب المنير 
.۴٤‏ تشنیف المسامع .۳٤۱/۳‏ نشر البنود .۲٠٠/۲‏ 

(۳) أي: لا يلزم من انتفاء الدليل على شيء انتفاؤه على نفسه»ء بل انتفاء العلم به فقط» 
فلا يلزم من انتفاء الدليل على وجود الصانع انتفاء الصانع. 
انظر: شرح العضد على المختصر ۲۲۳/۲. رفع الحاجب .۲۱۷/١‏ بيان المختصر 
0/۲ شرح الکوکب المنیر 1٩۹/٤‏ - ۷۰. تشنیف المسامع ۳٤۲/۳‏ ۔ ."٤۳‏ 


or 


رَفِي تَعْلِيل الحم بين أو عِلَلء e‏ الها لِلْقاضِي: 
يجوز و U E‏ 4 ل الْمُْسْكَْبطة». وَرَابعها ا مختار الإمام: 


ت ر (\)Doz- o‏ 
پُجوز» لَك ل يقع . 


(1) اختلف الأصوليون في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر إلى أربعة ا 
القول الأول: يجوز التعليل بأكثر من علة. وهو رآي الجمهور» ونسب للإمام أحمد» 
وبه قال أبو الحسين البصري» وأبو الخطاب: إذا لم تكن واحدة منهما دليلاً على 
حکم الأصل. واختاره ابن الحاجب» وابن ¿ الهمام» وابن النجار» ونقله ابن عقيل عن 
جمهور الأصوليين. 
القول الثاني : لا يجوز ذلك مطلقا. اختاره الآمدي في الإحكام» ونسبه إلى إمام 
الحرمين الجويني. ونسب إلى الأشعري وبعض المعتزلة. ورأي الإمام الجويني تجويزه 
عقلا لا شرعا. وهو ما نقله ابن الحاجب هنا فى المختصر عنه» وقال صفى الدين 
الهندي : إنه الأشهر عنه. يعنى: بخلاف نقل الآمدي. فإنه الموجود فى البرهان ٤١/١‏ 
حيث قال: «ليس ممتنعاً عقلاً شونا رتا إلى المصالح الكليةء ولکنه ممتنع 
راا أاه. 
القول الثالث: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة. واختار هذا القول القاضي 
الباقلاني» وابن فورك» والغزالي» والمخر الرازي» والبيضاوي. 
فال الجويني في البرهان :٥۳۷/١‏ «وللقاضي إلى هذا صغو ظاهر في كتاب 
«التقريب»» وهو اختيار الأستاذ أبي بكر بن فورك». اه. 
وقال القاضي الباقلاني - نقلاً عن التلخيص للجويني ۲۸۱/۳ -: «ما صار إليه معظم 
القائسین آنه يجوز ثبوت الحكم بعلل تستقل كل واحدة منها و منفردة - في 
أقتضاء الحكم». آه. 
رأي القاضي الباقلاني صريح في جواز تعليل تعليل الحكم بأكثر من علة» كما يؤخذ من 
کلامه في هته الال ولكن إمام e‏ في البرهان ٥۳۷/۲‏ بعد أن ذكر امتناع 
فرض علتين يتوصل إليهما بالاستنباط 2 قال: «وللقاضي إلى هذا صغو فی 
كتاب «التقريب)». اه. 
ولم يعثر على كتاب «التقريب»» فليس لنا أن نحكم بما فيه والذي بين أيدينا «تخليص 
التقريب» للجويني» وليس فيه ما ينبئ عن هذاء وحكاية الجويني في البرهان عن 
القاضي الباقلاني نشأت عنها اختلافات في تعيين رأي القاضي في المسالة. فقد نقل 
الى تالحرل اا وا رغاد في الر فول إلى لار 00 
والآمدي في الإحكام ۲٠۸/۳‏ وابن الحاجب في المنتهى ص١۷ء‏ وهنا في 
المختصر عن القاضي أنه لا يرى جواز تعدد العلل للحكم الواحد؛ ولذلك قال= 


0¢ 


وَالمذيّ بشت یکل واحد منها a‏ وَالْقَصَاص ٣‏ ال شت 


لا : ل يقَعّ وقد وَقَعَ ؛ ان ا الل وا 
و ب 


] راجد]" ميم مهما انَل . 


5 ا E e‏ و ٥‏ 
تلهم e‏ ؛ وَلِدَلِك يَْكَفِي فل الْقَصَاصِ» وَيَبْمّى الاخرُ 


2 قلا: إضافة السّيْء ا َحَدٍ دَلِيلَيهِ لا وچب تعدا ولا زم E‏ 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


الت e‏ لو امہ مَنَحَ لامَتَعَ ت 5اا TEE‏ 


الشوكانى فی إرشاد الفحول ص٤۱۸‏ : «اولکن النقل عن القاضى مختلف کما عرفت . 
آھ. گل 

القول الرابع : يجوز في المستنبطة دون المنصوصة. حكاه ابن الحاجب في المنتهى 
ص١۱۷‏ وهنا فيي المختصر. وهو قول غريب وهناك أقوال أخرى ذكرها ابن النجار 
في شرح الكوكب المنير ۷٤ - ۷١/٤‏ وفي المسودة ص۷١٤‏ تفصيل في المسألة 
للحنابلة» كما أن للغزالي بحثا موسعا في هذه المسألة في شفاء الغليل ص٤١‏ 
.٦‏ ویرى التاج السبكنى ا ا حیث قال في جمع الجوامع ۲۳۱/۳ 
بشرح تشنيف المسامع : «والصحيح: القطع بامتناعه عقلا مطلقا؛ للزوم المحال من 
وقوعه كالجمع بين النقيضين»» ودافع عن هذا الرأي بما يزيد عن ست صفحات في 
رفع الحاجب ۲٤۸/٤‏ ۔ .۲٠١۳‏ 

وانظر تفصيل المسألة فى: البرهان ٠۴۷/۲‏ ١٤ه.‏ المعتمد ۲۹۷/۲. المستصفى 
.۳٤۳ - ۲‏ المنخول ص۳۹۲ - .۳۹١‏ الوصول إلى الأصول .۲٠۲/۲‏ المحصول 
/o‏ ۲°" فما بعدها. الروضة مع .النزهة ۲۳۷/۲. الإحكام للآمدي ۲۰۸/۳. شرح العضد 
على المختصر ۲۲٤/۲‏ مع حاشية السعد. رفع الحاجب .۲۱۸/٤‏ الإبهاج .٠١١/١‏ 
المسودة ص۷١٤.‏ شرح الكوكب المنير .۷١/٤‏ فواتح الرحموت i‏ زوائد 
الأصول ص*۳۹۰. تيسير التحرير ص١٠٠۲.‏ 

في: الأصل: القصاص» والقصاص. بالضم والفتح» وعليه علامة صح . بالنصب»› 
معطوف على اسم إن المنصوب. وبالرفع على الابتداء. 

في : الأصل: الردةء والردةٌ. بالضم والفتح» وعليه علامة صح . بالنصب» معطوف 
على اسم إن المنصوب. وبالرفع على الابتداء. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب .۲۲٠/٤‏ وبيان المختصر ٥۳/۳‏ وشرح العضد على المختصر ۲۲۳/۲. 

في : الأصل: «تَعَايره حَدَت» بدل «معايرة حَدَثِ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع 
الحاجب ۲۲۲/۲ وبيان المختصر ۳/۳ه. وشرح العضد على المختصر ۲۲۳/۲. 


\ ° 


0 ا اکا وَاجِدَّة مسقلا ا ؛ لأ مَعْسّى 


ا ق توت الحكم بها قدا تَعَدَدَتُ E‏ ت / ]1۸ب[ بأد 
e‏ 4 إذا انفرَدَتِ الت قد اض فِي الد 


س 7 ا الثلنِ؛ e‏ التقيضين؛ ل e‏ ل 


العَمْلبَةَء اک الول الین فلا. 


الوا َو جار لما تعلق الأيِمَةُ فِي عِلَّةٍ الربَا بالتّزجيج a‏ 
ا وَأجيب باتهم تَعَرّضوا لِلابطال» لا للتّزجيح» ل 
ا ادا فا وإاً رم َنام ا انرب 


ج ص 


رلا : وه e‏ ف الا ا سمل o?‏ م الجزئية رفع ا ب 


ص 


قن فت باقع جم مص . ا ا EE e‏ 


)١(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۲۳٠/١‏ «وفي عبارته قلق». اه لذلك اعترضه 
بعض الشارحين› كالإمام الخنجي» وشمس الدين الأصفهاني› والعضد» وابن 
السبكي: بأن الجمع , بين الْمنْلَيْن لا اختصاص له بالمعيةء ولا تحصيل الحاصل 
ااب eT‏ العلتان معاء آو ترتیباء فإن کان تاأثير الكل في واحد معن ' 
کان تحصیل احاصل؛ وإن كان في غيره لزم اجتماع المثلين. 
وزيفه الشيخ شمس الدين الأصفهاني في بيان المختصر ٠۷/۳‏ حيث قال : وفيه نظر ؛ 
لأن اختصاص تحصیل الحاصل بالترتيب ظاهر؛ لأن العلتين إذا حصلتا معأًء كان 
فعلهما أيضاً معاًء فلا يتصور تحصيل الحاصل فى فعل واحد منهما؛ لأن تحصيل 
الحاصل اا خف راخف کے ب حرا م ای 
وأما اجتماع المثلين» وأن لا اختصاص له بالمعيةء إلا أنه لما كان الترتيب مستلزماً 
ال الا و ل ن أظهر فسادا فن اجتماع الاين لم برض في 
الا لاجتماع المثلين» بل س استلزامه لما هو أظهر فساداً منه» . اه. 
وانظر: بيان المختصر /۷ه. رفع الحاجب ا . شرح العضد على المختصر 
Yo _ Y/Y‏ ت حاشية السعد. 

)۲( في : ا افالإجناع» يذل افلاججما». 

)۳( في : أ رلا د بدل «لا بعد . 

)٤(‏ سبق التحقيق في رائ القاضي في هذه المسألة. ورأيه واضح وصريح بأنه يجوز تعلیل= 


۱۰٥٦ 


رادها ا ا 


ا 2 


O 
الإمكان. وَجَوَابُةُ وَاضِخ.‎ 
ES ل‎ N الإمَامٌ قال" : «إنه النهاية القَصرَّىء‎ 


ا لوقع اده لر اورا لأن إمْكاتة وَاضح. و رقع لعل . د 
ادعی تعد الأحكام ف يما َمَدَمٌ. 


س 


= الحكم بأكثر من علة» وما ذكره ابن الحاجب هنا عنه» ليس بقول له على التحقيق. 
انظر : التلخيص e‏ - ۲۸۲. رفع الحاجب ۲۲۰/۲ .۲٤١١‏ 

١ في: أ #افسنتاط 4 ندل «فتستدط‎ )١( 

(۲) في: الأصل» أً» ش» وشرح العضد على المختصر ۲۲٠/۲‏ كما أثبته» وفي رفع 
الحاجب .۲٤۲/٤١‏ وبيان المختصر ٦1/۳‏ : «وقال الإمام..٠..‏ 

(۳) عبارة الإمام في البرهان :٠٤١ _ ٥٤٤/۲١‏ «وإن أبى الطالب إلا استعجال الصواب في 
هذه المسألة» فليشق بامتناع علتين لحكم واحد. والدليل القاطع فيه قبل الانتهاء إلى 
المباحثة عن أسرار الاستدلالء أن ذلك لو كان ممكناء وطال نظر النظار» واختلاف 
مسالك الاعتبار في المسائل» وما اتفقت مسألة إلا والمختلفون فيها يتنازعون في علة 
الحكم تنازعهم في الحكم» ومن تدبر موارد الشريعة ومصادرها اتضح له ما نقول على 
فرب. 
فمن آمثلة ذلك: مسألة الرباء ومن ادعى آنها مختصة من بين سائر المسائل باتفاق 
الإجماع على اتحاد العلة فيهاء فقد أحال الأمرَ على إبهام» والمنصف لا يستريب في 
أن خوض النظار في مسألة الربا كخوضهم في غيرها من المسائل. 
ولما ثبت الخيار للمَعَمَةَ تحت الرقيق» وكان ذلك مجمعا عليه والإجماع مستند إلى 
الحديث. ثم اختلف العلماء في إثبات الخيار للمعَقَة تحت الحر» ومنشاً اختلافهم في 
ذلك من اختلافهم في تعليل الخيار في حق المعتَقَة تحت الرقيق» فاعتل أبو حنيفة 
رحمه الله؛ بأنها ملكت نفسّهاء وزعم أن ذلك يجري في حق المعَمَةَ تحت الحر. 
وأنظل :الشافس رة الله هذا الكل واغغل بالضر ر على فا يخررة أصخاة: 
وكذلك الإفتاء في كل مسألة يبحث الناظر عنها 
ونحن نقول بعد هذا التنبه : تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس ممتنعا عقلا وتسويغاء 
ونظرا إلى المصالح الكلية» ولكنه ممتنع شرعاء وآية ذلك أن إمكانه من طريق العقل 
في نهاية الظهورء فلو كان هذا ثابتا شرعا لما كان يمتنع وقوعه على حكم النادرء 
والنادر لا بد أن يقع على مرور الدهور؛ فإذا لم يتفق وقوع اة الما وإن لم= 


0¥ 


الْقَائلونَ بالۇقوع : إذا اجنَمَعت› قَالمُخَْارٌ: کل وَاحدة E‏ 
وفيا : ا ويل : أ و احدة لار E o‏ 

O E کاٹ مز‎ 0 E 
. باط ؛ لنوت الاستفادل رالاڼي للگحکې» رَأيْضًا: همتع إِجيَمَاعٌ الأول‎ 


= يتشوف إلى طلبه طالب» لاح كفلى الإصباح أن ولس تا 
عقلاً ولا تدا عن المصالح. وهذه النهاية لا تتعدی في هذا الفن؟. 

(1) في: ش «والقائلون» كما في رفع الحاجب ۲٤٤/٤‏ بدل f‏ وما أثبته هو 

(۲) وهو اختيار ابن الحاجب في المنتهى ص١۷٠.‏ وهنا في المختصر» والإسنوي في 
زوائد الأصول صا۳۹» وابن الهمام في التحرير ۲۸/٤‏ بشرح التيسير» وابن النجار 

اف شح المنير ١‏ ونسبه للأكشر» وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 

وانظر : a‏ ا dl‏ بيان المختصر 1۳/۳. تشني تشنيف المسامع YT‏ . شرح 
العضد على المختصر ۲۲۷/۲. ر التحریر .۲۳/٤‏ . شرح ا المنير .۷٥/٤‏ 
زوائد الأصول ۳۹۱/۳. 

)۳( نسب ابن النجار في شرح الكو كب المي ۷/4 هذا القول إلى ابن عقيل الحنبلي » وحکاه 
o‏ ا 
وانظ : ا ا e‏ بان المكفد r e r Bb‏ شرح 
العضد على المختصر ۲۲۷/۲. تیسیر التحریر .۲۳/٤‏ شرح الكوكب المنير .۷٦/٤‏ 
زوائد الأصول ۳۹۱/۳. 

 )6(‏ اختار هذا القول الأنصاري في فواتح الرحموت ۲۸٦/۲‏ وحكاه ابن الحاجب في 
المنتهى ص۰۱۷۹ E a‏ »> وغیره» ور ححه الشيخح ا ا 
في کتابه تسهيل الوصول ص۲٠۲.‏ 
وانظر : : رفع الحاجب .۲٤٤/٤‏ بيان المختصر .٦٠/۳‏ تشنيف المسامع YT‏ . شرح 
العضد على المختصر VY‏ تيسير التحرير 4 شرح ا .۷1/٤‏ 
زوائد الأصول ۳۹۱/۳. 

() فی: د ش «يكنْ» بدل «نَكنْ». 

() اون کی کن رام علةًا. بزيأدة «وأاحدة» . كما في رفع الحاجب 

)۷( في : ا «فالأول» بدل O‏ 


1۰6۸ 


القّائل بالجُرْء: ل کاٹ ل متيل لاجتمع الان وول دم 


[in41 /‏ وَأيْضًا: لزم لحم لاه ا بت بالجَميع فو المدغي.. إلا لزم 
لقَحَكمْ. رجيب ٻالجوي A A‏ 


e E OU A قال لابين‎ 


م م چ 7ي g~ o4 fr‏ م ہ @ ص ٦‏ 
وَالْمُخَارٌ: جَرَارُ تَعْليل حكمَيْن ا ا ي 
فاا ۷ 
فاتمافق 


(1) في: أ «لا اجتمع» بدل «لاجتمع؟. وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ»› وقد يؤثر 
على المعنى. 

)۲( وقد ي ايل الثاني E RN‏ لو جار لاجتمَحَ 
اليفْلانِ؛ فَيَسْكَلرِمْ الَقَِيضَيْن ؛ ؛ لأ المخل کرد ا مُسْتَعْنِ٬‏ وَفِي اليب 
َحصِيل الْخَاصِل». اه. 

(۳) فى: أ «بأنه ثبت». بزيادة «بأنه». 

)4( في : ا ن «يَكنْ» كما في رفع الحاجب »۲٤۷/٤4‏ وشرح العضد على المختصر 
 .۳۲‏ وما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر .٠٥/۳‏ 

(ه) في: أ» ش َيَعَبّنُه كما في رفع الحاجب ۲٤۷/٤١‏ وشرح العضد على المختصر 
 .۳۲‏ وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر .٠٥/‏ 

(0) اختلف الأصوليون في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى واحد. ا الآمدي» 

بن الحاجب وغيرهما. 
الآمدي ة في الإحكام ۳ «اختلفوا فى العلة الواحدة الشرعية أن تكون علة 
لحکمین شرعیین ام لا؟ 
والمختار: جوازه؛ وذلك لأن العلة إما بمعنى الأمارةء أو الباعث... وأما إن كانت بمعنى 
الباعث. فلا يمتنع أيضاً أن يكون الوصف الواحد باعثا للشرع على حكمين مختلفين» أي 
مناسبا لهما. وذلك كمناسبة شرب الخمر للتحريم» ووجوب الحد» وكذلك التصرف بالبيع 
من الأهل في المحل المرئي؛ ؛ فإنه مناسب لصحة البيع ولزومه». آه. 
وانظر: الإحكام للآمدي .۲٠٠/١‏ بيان المختصر .1٦/۳‏ . رفع الحاجب .۲۸۷/٤‏ شرح 
العضد على المختصر ۲۲۸/۲ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير .۷٦/٤‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ۲٤۷/۲‏ مع حاشية البناني. مختصر البعلي ص٥٠٤٠.‏ تشنيف 
المسامع ۲۳۳/۳. نشر البنود .٠٤١/۲‏ 

(۷) اختاره الآمدي في الإحكام ۲٠٠/۳‏ وقال: «وذلك مما لا نعرف فيه خلافا». اه. 


ونسبه ابن السبكي في الإبهاج ٠١١/١‏ إلى الجمهورء ثم قال: «وخالف شرذمة- 
۱۰0۹4 


ا: لا بعد في منَاسَبَة وَصفي”“ وَاجِ لِحكمَيْن مُخَلِميْن. 

قًالوا يلرم“ تَخصيل الخَاصِل؛ لان أحَدَ دهمًَا ما الها a‏ 
E TT‏ 

ومنها: ألا تَمَاخَ عن حُكم الأضل“. ااا ا EA‏ 


Ne 4 


بعْير باعث. وَإن قدرت ‏ أمَارَة» تغرف عر 


وَمنها: ألا : اه ل و ND‏ 


= قليلون». وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :VV/f‏ (وذهب جمع يسیر e‏ 
المنع من ذلك قالوا: لما فيه من تحصيل الحاصل». اه. 
وانظر: الإحكام للآمدي .۲٠٠/۳‏ بيان المختصر .1٦/۳‏ رفع الحاجب .۲۸۷/٤‏ شرح 
العضد على المختصر ۲۲۸/۲ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير .۷٦/٤‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ۲٤۷/۲‏ مع حاشية البناني. مختصر البعلي ص٥٤٠.‏ تشنيف 
ال ۴ گر الےد :٤6۷/‏ 


(۱) في : أ «قعل» بدل اوصف'!) . وهو تحریف ظاهر من سهو الناسخ. 
(۲) لمفظة « اة من : Î‏ 
)۳( 1 ش «إما أن تخصل» كما في رفع الحاجب ۲۹۰/٤‏ وشرح ا 


 .۳۲ 7‏ وما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر .1٦/۳‏ 

)٤(‏ ومن شروط علة الأصلء ألا تتأخر عن حکہ الأصل»ء سواء أفسرت ب «الباعث»» آم 

«المعرّف» ق لا يکون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حکم الأصلء كما يقال - فيما أصابه 

عرق الكلب -: أصابه عرق حیوال تجس» فیکون ا كعاب فیمتنع کون عرق ` 

الكلب نجساًء فيقال: لأنه مستفذر. فإن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم بنجاسته» 

وقد خالف قوم في هذا الشرط» وهم من أهل العراق كما قال القاضي عبدالوهاب. 

وانظر: الإحكام للآمدي ۲۱۳/۳. شرح العضد على المختصر ۲۲۸/۲. بيان المختصر 

۳. رفع الحاجب .۲۹۰/٤‏ تيسير التحرير .٠*/٤‏ مختصر البعلي ص١٤٠.‏ شرح 

الکوکب المنیر .۷٩/٤‏ فواتح الرحموت ۲۸۹/۲. 

() في: أ» ش» وشرح العضد على المختصر ۲۲۸/۲ «قذر» بدل «قذرت». وما أثبته هو 
اا ا ا المختصر ‘A/F‏ ور الحاجب :۲۹۰/٤‏ 

() في: E‏ «فتعريفٌ للمعرّف» بدل «فتعريفٌ المعَّّف». وما أثبته هو الموافق لما في 
بيان المختصر ۰٦۸/۳‏ ورفع الحاجب ۲۹۰/٤‏ وشرح العضد على المختصر ۲۲۸/۲. 

(۷) عبارة: ش «ومنها أن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال؟. بزيادة «حكم». 

(۸) ومن شروط العلة أيضاً: ألا ترجع على حكم الأصل الذي استنبطت منه بإبطال حتى= 


۱ ۰ "٠ 


N SEI‏ بمُعّارض في الأضل”. وَقِيلً : وَلاً في المع 


1 م 0 او ۰ )۳( 
وت e‏ 7 المعارض ۰ 


(۱( 


(۲( 


(۳) 


ولو استنبطت بنص وكانت تؤدي إلى ذلك كان ذلك فاسداً؛ء وذلك لأن الأصل 
مها فإبطالها له إبطال لها؛ لأنها فرعه» والفرع لا يبطل أصلّه؛ إذ لو أبطل أصله 
لأبطل نفسه. 

كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة؛ بدفع حاجة الفقيرء فإنه مجوَرٌ لإخراج قيمة 
الشاة» فيتخْيَرٌ على ذلك بينها وبين قيمتهاء وهو مفض إلى عدم وجوبها. 

انظر: الإحکام للآمدي .۲٠٠/۳‏ بيان المختصر 1۹/۳. رفع الحاجب .۲۹۱/٤‏ شرح 
العضد على المختصر ۲۲۸/۲. أصول السرخسي .٠٠١/١‏ زوائد الأصول ص۹۳”. 
شرح الكوكب المنير .۸١ - ۸٠/٤‏ تشنيف المسامع .۲۳٤/۳‏ مختصر البعلي ص١٤٠.‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۲٤۸/١‏ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ."١/٤‏ 
فواتح الرحموت ۲۸۹/۲. 

يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة أن لا تكون معارضة بمعارض مناف موجود فى 
الأصل› صالح للعلية» وليس موجوداً في الفرع؛ لأنه متى كان في الأصل وصفان 
متنافيان يقتضي كل واحد منهما نقيض الآخرء لم يصلح أن يُجعل أحدهما علة إلا 
بمرجح. مثال ذلك: أن يقول الحنفي في صوم الفرض: صوم معين» فيتأدى بالنية قبل 
الزوال كالنفل. 

فيقال له: صومٌ فرض» فيحتاط فيه» ولا يُبنى على السهولة. 

انظر: بيان المختصر .۷٠/۳‏ رفع الحاجب ١/ا۲۹.‏ شرح العضد على المختصر 
۲. . أصول السرخسي .٠٠١/١‏ زوائد الأصول ص٤۳۹.‏ شرح الكوكب المنير 
٤‏ . أدب القاضي للماوردي ١/١٤ه.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ٠٠٠/۲‏ مع 
حاشية البناني. تیسیر التحریر .۳۱/٤‏ فواتح الرحموت ۲۹۰/۲. 

ويشترط أيضاً: أن لا يكون في الفرع وصف معارض؛ وذلك لأن المقصود من إثبات 
علة الأصل ثبوت الحكم في الفرعء فإذا عورضت في الفرع بوصف آخر لم يثبت 
الحكم؛ لأنه من حيث إنه معارض مناف يلحقها بأصل آخر. 

مثاله في مسح الرأس: ركن في الوضوء» فيسن على أصح القولين تثليثه» كغسل 
الوجه» فيعارض الخصم بقوله: مسح» فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين. 

انظر: بيان المختصر ۷١/۳١‏ رفع الحاجب .۲۹۲/١‏ شرح العضد على المختصر 
۳۲... زوائد الأصول ص٤۳۹.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ٠٠٠/۲‏ مع حاشية 
الائ. 

في: الأصل أ «الترجيح» بدل «ترجيح المعارض» وما أثبته هو الموافق لما في بيان 
المختصر .٦۷/۳‏ رفع الحاجب ۲۹۲/۲. شرح العضد على المختصر ۲۲۸/۲. 


۱۰١۱ 


(۲( 


ت 
م 


الف ا ار إ اعا .ولا صضمن المشط زيادة- e E‏ 


7 الممارش» نسخهة ادف وفي بعض ع وقیل: إنما ي يشرط أن 
اختلاف a‏ ترجیح الا a‏ 


في : أ «و» بدل «أو». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 


ومن شروطها: أن لا تخالف نصا أو إجماعاً؛ لأنهما أولى من القياس. ٠‏ 
مثال مخالفة النص قول الحنفي: المرأة مالكة لبضعهاء فيصح نكاحها بغير إذن وليها 


ا عا ا قوله على الصلدة والسلام: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذدن 


(۳) 


وليها فنکاحها باطل» باطل› باطل». 

ومثال مخالفة الإجماع: قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع 
السفر الموجب للمشقة› > فهذه علة مخالفة لاإجماع. 

انظر : أدب القاضي للماوردي ۱/۱. بیان المختصر ۷۱/۳ رفع الحاجب €٤‏ . 
شرح العضد على المختصر ۲۲۹/۲. ا ص١٤٠.‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع ٠١۱/۲‏ مع حاشية البناني. تيسير التحریر .۳۲/٤‏ فواتح الرحموت ۲۸۹/۲. 
شرح الكوکب المنير .۸٥/٤‏ 

آی: زيادة على النص بأن يكون النص دالا على علية وصف ويزيد الاستنباط غا 
ذلك الوصف قيداًء ثم منهم من أطلق ذلك» وقال الآمدي في الإحكام :۲٠١/۳‏ 
«وأن لا تتضمن زيادة على النص» وإنما يصح ذلك لو كانت الزيادة منافية لمقتضى 
النص». اه. ) 

فإن لم تنافه» فلا مانع؛ لأن وجودها لم يضر. واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع 
۴ بشرح تشنيف المسامع» واختاره البرماوي على ما في شرح الكوكب المنير 
.AV/f‏ ) 
وقال الهندي : «إنما يجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسخاًء وليس اك 
واعتبار الزيادة على النص نسخا هو قول الحنفية. قال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 
۳ «ومنها - أي من شروط العلة ‏ أن لا العلة المستنبطة زیادة على 
النص مطلقاًء مقيداً كان أو مخالفاً عندنا لأنه نسخ». 

وانظر: الإحكام للآمدي ۴۳/. بيان المختصر رفع الحاجب .۲۹۰٩/٤‏ شرح 
العضد على المختصر ۲۲۹/۲. شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۵۱/۲ - ۲٠۲‏ مع 
حاشية البناني. تیسیر التحریر .۳۳/٤‏ فواتح الرحموت ۲۸۹/۲. شرح الكوكب المنير 
.۴٤‏ تشنیف المسامع .۲٤۲۱/۳‏ 


1۰۹۹۲ 


OE E TE TOT EY 
2 تاولا حُكم القَرْع بعْمُويِه أو بحْصوصِه مل : لا تيعو الا م بالطعام‎ 


)١(‏ في: الأصل «وفْيّدَ بدل «وقيل٤.‏ وما أثبه من: أ» ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر .۷٠/۳‏ رفع الحاجب .۲۹٩/٤‏ شرح العضد على المختصر ۳۲  .‏ قال ابن 
السبكي في رفع الحاجب ۲۹۰/٤‏ : : اوفي بعض النسخ: قدا موضع اوقيل» . 
والمقيد هو الآمدي. (الإحكام .»)٠١/١‏ اه. 
قال الآمدي في الإحكام ۳ وان لا تتضمن زيادة على النص› وإنما يصح ذلك 
أن لو كانت الزيادة منافية لمقتضى النص». اه. 

(۲) ومن شروطها أيضاً: أن یکون دلیلها شرعيا؛ وذلك لأن دليلها لو کان غير شرعي للزم 
أن لا يكوت القاس شرغا 
انظر: الإحكام للآمدي ۴۳ رفع ااج 4 /4. بيان المختصر ۷1/۲. شرح 
العضد على المختصر ۲۲۹/۲. شرح الكوكب المنير .۸۷/٤‏ مختصر البعلي ص١٤٠.‏ 

(۳) في: ش «لا تبع“ بدل «لا تبیعوا». 

)٤(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۳۸۲: اليس هو فى شىء من الكتب بهذه الصيغة. 
راتت مارات إلى ذلك: ما رواه مسلم عن معمر بن عبداله قال: «كنت أسمع 
النبي ييا يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير». اه. 
وحديث مسلم هذا أخرجه في كتاب المساقاةء باب بيع الطعام مثلا بمثل» حد 
.۲٤/۳ )(‏ وفيه قصة. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .٠٠٠/٦‏ 
هذا مثال للعموم» فإنه دال على علة الطعم» فلو قلنا: التقاح ربوي قياسا على البر 
بجامع الطعم؛ فإنه علة لهذا الحديث» لم يصح؛ لأن النص يتناول التفاح بحکم 
العموم» فلا يحتاج إلى القياس» ثم إنه قد يحكم بجعل البر أصلاء والتفاح فرعأ 
ولیس هو بأولى من العكس. 
انظر: شرح العضد على المختصر ۲۲۹/۲. رفع الحاجب .۲٠٠/4‏ بيان المختصر 
۴. شرح الكوكب المنير .۸۷/٤‏ البحر المحيط .٠٠١/١‏ تشنيف المسامع .۲٤٤/۳‏ 

)٠(‏ عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله ية : «قاء (فأفطر) فتوضأ» 
یت ران ف مج دمتل فنك ت ذلك ل فال دق اا ت ف و 
أخر جه آبو داود في سننه» باب الصائم يستقي ء عمداً ۷/۲ 
وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب (16) ما جاء في الوضوء من القىء 
والرعاف رقم (۸۷) .٤١١/١‏ وقال أبو عيسى: «هو أصح شيء في هذا الباب». اه 


۹۳ 


(NJ sy 
5. 


الوا َة دل وَالمَْار: جوار کونا حکما شَرعبًا إن کان 
اا على حم الأضلِ؛ لعَحصِيلٍ مَصْلَحَة لا لِدَفْع مَمَسَدَوَ کالتَجَاسَةَ فی 
ن ن ابيع . 
وَالْمُعَارٌ: جور تَعَدَدِ لوضف وَوُفُوعِهء قشل الْعَمْدِ عدون . 


ڪ وأخرجه الحاكم في المستدرك AA‏ وقال : «(صحيح على شر ط الشيخين ولم 
ea‏ اه. ) 
منهماأء ثم استدل على أن الخارج متهما يتت بها الحديث لم بصع؛ لآنه تطويل 


لا فأئدة. 

انظر : : شرح العضد على المختصر 4/۲ . . رفع الحاجب ف بان المختصر 

شرح الکوکب المنیر .۸۸/٤‏ البحر المحیط .٠١١/١‏ ر E‏ €4 
تح الرحموت ۲۹۰/۲. 


(۱( «ورجوع» ساقطة من: ش. 

(۲) فى: الأصل «كونه» بدل «كونها». وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ۷۳/۳ ورفع الحاجب ٠۲۹٦/٤‏ وشرح العضد على المختصر ۲۳۰/۲. 

(۳) ذهب الجمهور إلى جواز تعدد الوصف ووقوعه»ء كالقتل العمد العدوان علة للقصاص› 
ومنعه قوم. ) ) 

وقال بعضهم: لا يجوز أن تزيد الأوصاف على خمسة. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۲۹۸/٤‏ : انقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي› واه 
عن حكايته الإمام في «المحصولا» وجعل موضع خمسة سبعة وكأنها تصحيف في 
نسخته) . آه. 
قال الفخر الرازي في المحصول :۳٠۸/١‏ «نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله 
عن بعضهم» أنه قال: لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة». 

وقال الأصفهاني في الكاشف عن المحصول :٥١١/١‏ «قال المصنف - يريد الفخر 
الرازي - في «الرسالة البهائية»: نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن E‏ آنه لا 
يجوز أن تزيد الأوصاف على خمسةء ونقل ابن القاص عن آخرين: أنه لا يجوز أن 
تزيد الأوصاف على سبعة». إه. 

وبهذا يكون للفخر الرازي نقلأآن: الأول في المحصول ۳٠۹/٩‏ بألا تزيد الأوصاف 
عل سبهات والتاتی فى #السالة البهانة بالا بد ارصاق على خمة ات فال 


°٤ 


لتا : أن 


ن لوج / [۹/ب] لى ؟ ت الاخ کک به الد من 
a e E‏ سَبر ا 

قَالّوا: َو صح تَرْكِيُهًاء ا E‏ 
المَجْمُو > وجهل کر عل وَالمَجْهُول عير المَعْلوم. وَتََرِيرٌ التَانية : 
َه إن امت بکل جُرءِء نكل جز يل تا ن ا 
واجي بجرَيَاِه في الْمتَعدد باه خبر ا ا 


= الفخر الرازي فى المحصول :۳٠۹/١‏ «وهذا الحصر لا أعرف له حجة». إه. 
راف الات فى نفائس الأصول ۸ بأن له حجة» حيث قال: «وقال في 
ا ی ا ا 
الحكم بحكمة» ومعنى يقتضيه: إما مظلقا؛ أو مشروطاً بوجود ا وهو وجود 
الشرط» وانتفاء e‏ وقد يتعلق المعنى المقتضى بالفاعل» فتعتبر أهليته» وأقصاها 
العقل والبلوع» ثم قد لا يستقل به الشخص الواحد کصیغ Te‏ فیحتاج إل 
یره فيكون مجموع ما يتوقف عليه الحكم: إيجاب وقبول صدرا من العاقل البالغ 
في المحل مع قران الشرط وانتفاء المانع» وهي سبعة التي نقلها الشيرازي» وكل ما 
زاد على ذلك فهي تفاصيل هذه الجمل» فيمكن رده إليهاء وعدم الرد عن عجز و 
عى . اه. 
وقد عقب الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٠١١/١‏ على ما قاله القرافى بقول: 
«وهذا ما قاله هذا المتحذلق > وهو فاسد؛ وذلك لأن الكلام في أوصاف العلةء لا في 
الشرط والمانع والفاعل والمحل». ثم استشهد الأصفهاني بكلام الغزالي الوّارد في 
شفاء الغلیل ص۹۸٤.‏ 

)۱( في : ش «يثبت» كما في رفع الحاجب ۲۹۸/٤‏ وبيان المختصر ۷١/۴‏ بدل «ثبت». 
وما أثبته من الأصل» أ. وهو الموافق لما في شرح العضد 

(۲) قال العضد في شرحه على المختصر ۲۳۰/۲ ۔ :۲۳١‏ لار يمتنع أن تحكون الهيئة 
الاجتماعية من أوصاف متعددة مما يظن عليته بالدليلء إما 8 صريح بنص أو 
مناسبة» وإما باستنباط من شبه أو سبر». اه. 
وقال المحقق التفتازاني : «قوله: إما بدلالةء وإما باستنباط». هذا هو الصحيح المطابق 
لکلام الآمدي (في الإحكام ۴ کان تنبیه على فساد عبارة المتن حيث جعل 
الاستنباط أحد المسالك. ولا وجه له إلا أن يحمل على تقح المناط. 


ولفظ المنتهى (ص۱۷۹) يأباء حيث صرح بتنقيح المناط أيضاًء ثم إنه جعل المناسبة 
هاهنا مقابلاً للنص› وفيما سيأتي داجاد تخو اغد 


)۳( في : ش «کونه» بدل «کونها». 


للحيو E A‏ بالْحُكم عند ؛ لِلْجِكمَة لا 
0 صمَة رَائدة» ر قَلَيْسّت رجو اسحا اه الا 
ا 

2 : e AP 2 ۳ 

ثالوا ا عدم كل جُزءِ عِلَ؛ لِعَدَم صِفة المَية؛ 


لانتفائهًا بعّدمِهٍ. يلرم ئَفْصهًا َه E‏ عدم ٿان بذ ا لاسيَحَالة تَجّددِ عدم 


eC 


ر 2 


لعَدَم. ا بأد عدم الجرء عدم شاط لات وَل ت oF‏ ف لال 
ا a‏ کک َه عَلامَات» فلا بُعْدَ في إِجِتِمَاعِها ضربة 


E 


وَمتَرتبةء فَيَجِبُ ذلك ولا يُشْتَرَط القَطعْ بالأضل» وَلاً إِنيِمَاء مُحالَمَة مدهب 
صحابیٌ٬‏ رل القَطعُ بها ِي افرع على الْمُخَار فِي القَلنةء ل 
لْمُعَارِض في الأاضلِ وَالمَرْع. 


وإ“ كائ وجُود تانع أو اء شط أ يرم وْجُود الْمقتَضى“ 
ّا: أن إذا اتی الْحكم م و کان مع عدمه اخ 


± 


)١(‏ في: ش i‏ بدل «لا أنها». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ٠٠٠/٤‏ وبيان المختصر ۷۷/۳ وشرح العضد على المختصر .۲٠٠/۲‏ 

)۳( في : ش انقضا» بدل «نقضها) . 

(6) في: الأصل «المس» بدل «اللمس».و ما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ٠٠/٤‏ وييان المختصر ۷۷/۳ وشرح العضد على المختصر .۲٠٠*/۲‏ 

)١(‏ لفظة «وعكسه» ساقطة من: ش. 

(0) في: أ «وإن» بدل «وإذا». ) 

(۷) وإذا كانت العلة؛ لانتفاء الحكم» ووجود مانع كعدم وجوب القصاص على الأب؛ 
لمانع الأبوة» أو انتفاء شرط كعدم وجوب الرجم؛ لعدم الإحصان الذي هو شرط 
وجوب الرجم» لم يلزم وجود المقتضي. وهو اختيار الإمام الفخر الرازي في 
المحصول ٠٠/١‏ وأتباعه كالبيضاوي في المنهاج ۲۹٠/٤‏ بشرح الإسنوي» وصاحب 
التحصيل ۴۲ واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص1۷۷ ۰٠وهنا‏ في المختصر› 
خلافاً للآمدي في الإحکام .۱۸٩/۳‏ ) 
وانظر : المحصول ."٠٠/١‏ الإحكام للآمدې .۱۸١/۳‏ . رفع الحاجب ۲/٤‏ ۰ بیان= 


۱۰۹٦ 


ت وره آ 


قالوا: إن ل e‏ فانتمَاءُ الحكم؛ لانتمائه . قلتا: 

(مَسألَةٌ) السَافِِيةٌ : حكمُ الأضل ل ر ا 
على حکم الأضل". 

وَالْحََفية : بالَّصٌ» / 1۰1 وَالْمَعْتى : أن لَص عرف الح قد 
جلاف في الْمَعْتَّى . 


= المختصر ۸۲/۳. شرح العضد على المختصر ۲۳۲/۲. نهاية السول ۲۹۰/٤‏ مع سلم 
الوصول للشيخ بخيت. الإبهاج .٠١١/۳‏ التحصیل ۲۳۰/۲. تشنیف المسامع .٠٠۹/۳‏ 

(1) فی: ش «ئثبت» بدل «ثابت» . 

(۲) ذهبت الشافعية إلى أن حكم الأصل ثابت بالعلة على معنى أن العلة هي الباعثة على 
حكم الأصل. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب :٠٠/٠‏ «وقال - يريد ابن الحاجب -: إنما عنت 
الشافعية أنها بمعنى الباعث» ونحن معاشر الشافعية لا نفسّر العلة ب «الباعث» أبداأ 
ونشدد النكير على من يفسرها بذلك» وإنما نفسرها ب «المعرف»» ونحن نقول: ليس 
معنی کونها معرفاً إلا آنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد على وجدان الحكم إذا لم 
يكن عارفا به» ويجوز أن يتخلف بحق العارف». اه. 
وانظر: بيان المختصر /۸۳. رفع الحاجب .٠٠/١‏ شرح العضد على المختصر 
۲ مع حاشية السعد. 

(۳) قال ابن عبدالشکور في مسلم الثبوت ۲۹۳/۲ بشرح فواتح الرحموت: «حكم الأصل 
بالعلة عند الشافعية » وبالنص عند الحنفية». اه. 

)٤(‏ ذهب الآمدي» وابن الحاجب» والعضد» وابن عبدالشكور إلى أن الخلاف لفظي. 
قال الآمدي في الإحكام :۲۱۸/١‏ «واعلم أن الخلاف في هذه المسألة آيل إلى 
اختلاف فى اللفظ». اه. 
وقال العضد فى شرحه على المختصر :۲۴۲/۲١‏ «وهو لفظى» وبالحقيقة لا خلاف 
بها لان العانحة تب ها قال إن الح هي اماع والح لا كر 
والحنفية تعني بما قالته : إن النص هو المعرف للحكمء والشافعية لا ينكرونه». اه. 
وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ۲۹۳/۲ بشرح فواتح الرحموت: «فقيل : 
الخلاف لفظى» وهو الأشبه؛ لأن مراد الشافعية: أنها الباعثة عليه» ومراد الحنفية: أنه 
الغغرتة ول تاك فن لكا ان 
واختار ابن السبكي في رفع الحاجب ۳٠٠/١‏ أن الاختلاف معنوي» حيث قال: «فإن 
فلت: فهل الخلاف لفظي كما في الكتاب ؟ قلتٌ: لاء بل يترتب عليه فوائد كثيرة» = 


1۰۷ 


شرُوط الفَرْع : 


مها : ي ا ھل ینا کا ن ي أو چئس» 


كالسدَة فى الَيذِى رگاجا في قَصَاص الأطرَافي ٤‏ على اش 


أن ارق مه حم الأضل فيا فص ين يبء أذ او چنْس» 


كَالْقَصَاص في النمُسِ في المَمَلٍ على ا وَكالولاية في التكاح في 
ال ل لبا و في الْمَالي. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


لولا طلبي الاختصار في هذا الشرح اوفك منها على العجب العجاب». اه ثم راح 


يعدد الموائد. 

من شروط الفرع مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسهاء كالشدة 

المطربة في النبيذ» وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس. 

أما العين: فقياس النبيذ على الخمر»ء بجامع الشدة المطربةء وهي بعينها موجودة في 

وأما الجنس: فقياس الأطراف على القتل في القصاص» بجامع الجناية المشتركة 

بينهماء» فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس والأطراف» وهو الذي فُصِد 

الاتحاد فيه. 

وعن بعض الحنفية يكفي مجرد الشبه. انظر تيسير التحرير .٥٠/٤‏ 

وانظر: الإحكام للآمدي ۲۱۹/۸. رفع الحاجب ."٠۸/٠‏ بيان المختصر ۸۳/۴. شرح 

العضد على المختصر ۳۳۲/۲ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير .٠٠۷/٤‏ تيسير 

.٥٣/٤ التحرير‎ 

في : أ «المولا» بدل «الْمُولّى». . وهو تحريف ظاهر. 

من شروط الفرع أيضاً : أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة 

من عين الحكم كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد» أو جنس الحكم كالولاية 

في يک الصغيرة على الولاية في مالها؛ فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في 
a‏ لا في عين تلك الولاية؛ فإنها سبب لنفاذ التصرف» وليست عينها؛ 


انظر: .۳٤4 ۲ a‏ الإحکام للآمدي ۲۱۹/۳. رفع الحاجب .٠۸/٤‏ 
بيان المختصر .۸٤/"‏ شرح العضد على المختصر ۳۳۳/۲١‏ مع حاشية السعد. شرح 
الكوكب الهثر ٩‏ _ ۱°۹. تيسير التحرير 0. مختصر البعلي ص .۱٤١٤‏ . فواتح 
الرحموت e‏ نشر: البنود ۲ 


۱۹۸ 


م 


أ 


Re‏ مَطْصوصا ASTE‏ على حم 
كَقِيَّاسِ الوْضوءِ عَلى ی ایام فی الوا لتا مرم بن حم القع قبل ُء 
العلة؛ لاحر الأضل. > عَم E‏ إلرَام . 


رَقيلَ : ون يكو الْمَرْعٌ تابنا بالنَصُ في الْجْمْلَةء لا التفصير” . 


(1) من شروط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق أو مخالف؛ لأن 
وجود النص يغني عن القياس ؛ لتقدمه عليه» خلافا لمن يجوز قيام دلیلین عل مدلول 
واحد» فإنه يجتمع عنده النص والقياس على حكم واحد. 
وأما إذا كان النص مخالفا فمعلوم أنه مقدم على القياس. 
وقال الكنكوهي في عمدة الحواشي ص١٠۳‏ - ۳٠١‏ مع أصول الشاشي : «لأن التعدية 
إن كانت على وفاق النص الذي في الفرع فلا فائدة فيه؛ لأن النص يغني عنه. وإن 
کا لی خوت انر اط تا حكم النص. وهذا مختار عامة المشايخ. وأما 
مختار مشايخ سمرقند رحمهم الله : أنه يجوز التعليل على موافقة النص» وهو الأشبه؛ 
لأن فيه تأكيد النص على معنى أنه لولا النص لكان الحكم ثابتا بالتعليل» ولا مانع في 
الشرع والعقل من تعاضد الأدلة» وتأكد بعضها ببعض. فإن الشرع قد ورد بايات 
كثيرة» وأحاديث متعددة في حكم واحد» وملا السلف كتبهم بالتمسك بالنص 
والمعقول في حكم» ولم ينقل عن أحد نكير» فكان إجماعا على جوازه». اه. 
وانظر التحقيق في المسألة في: شفاء الغليل للغزالي ص٥1۷.‏ المستصفى .۳۳٠/۲‏ 
الإحكام للآمدي ۲۲۱/۳. رفع الحاجب ."٠١/٤‏ بيان المختصر .۸٠/۳‏ شرح العضد 
على المختصر ۲۳۴/۲. أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص۹٠۳‏ - .۳١١‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ۲۲۹/۲ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ."٠٠/۳‏ فواتح 
الرحموت .۲٠۰/۲‏ مختصر البعلي ص٤٤٠.‏ شرح الکوکب المنیر .١١١ - ۱٠۰/۴‏ نشر 
البنود ۱۲۸/۲. 

(۲) ولا متقدماً على حكم الأصل. وبه قال الحنفيةء والآمدي في الإحكام ٠۲۲٠/۳‏ وابن 

الحاجب فى المنتهى ص1۷۸ وهنا فى المختصرء وابن حمدان من الحنابلة. 
ا فاو ا ص1۷۳. المستصفى ۲ الإحکام للآمدي ۲۲۱/۸۳. 
المنتهى لابن الحاجب ص۷۸. شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۳٠/۲‏ مع حاشية 
الناني. مختصر البعلي ص١٤٠.‏ فواتح الرحموت ۲۹/۲. شرح الكوكب المنير 
٤4‏ /1. 

(۳) أي: إلا أن يذكره إلزاماً للخصم. زاده الآمدي في الإحکام ۲۲٠/۳‏ حيث قال: «اللهم 
إلا أن يذكر ذلك بطريق الإلزام للخصم»ء لا بطريق مأخذ القياس». اه. 

(6) وقيل: وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملةء لا التفصيل» ويطلب بالقياس= 


۱۰4 


(1) 


(۲) 


(۳) 


Hp 


ب ى ٍ 
ورد بأ قَاسُوا: «أنْت حرام“ على الطلاقٍ» وَاليّمين» والظهار". 
مَسَالِك العِلّة““ : 


تفصيلهء فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة» لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة. 
قاله أبو هاشم وأتباعه» وأبو زيد الدبوسي 

وانظر: رفع الحاجب ."1١/٤١‏ بيان ا ۳. شرح السة على المختصر 
۳۲.. شرح الکوکب المنیر .۱٠۲/٤‏ 

قال ابن كثير في تحفة . الطالب ص :٠٤١‏ «اختلف الصحابة. رضي الله عنهم فالأئمة 
بعدهم» في الرجل يقول لزوجته: «أنت علي حرام على أقوال: 

فذهب علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابن عمر رضي الله عنهم: إلى أنها 
تطلق ثلاثا. وبه يقول: الحسن» ومحمد بن عبدالرحملن بن أبي ليلى. 

وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين. يروى هذا عن أبي بكر الصديق» وعمر وابن 
مسعود» وعائشة» وابن عمر» وزيد ابن ثابت في رواية عنهما. 

ورواه مسلم عن ابن عباس وبه یقول : ابن المسيب» وسليمان بن يسار» وسعيد بن 
جبير» والحسن - في رواية - وعطاء» وعكرمة» وأبو الشعثاء» والشعبي› 

وت ومکحول» وقتادةء والأوزاعي» وأبو ثور. 

وقال آخرون: تلزمه كفارة الظهار. 

روى الثوري من وور عن با بن جر جن ابن عام فالا في اكرام واللارة 
عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينا. 

وبهذايقول: سعيد بن جبير -في رواية عنه ‏ وأبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي» ووهب بن 
منبه» وعشمان البتي» وأحمد بن حنبل. حكى ذلك کله أبو محمد بن حزم» کک 
کک a a Gs‏ اھ 


حرم ولم ینو طلاقاًء حدیث (۱۸ ۔ ۱۹) ۱۱۰۰/۲ . 


وانظر : المحلی ۳۸٤/۱۱‏ - ۳۹۰. مصنف عبدالرزاق .٠٠١ - ۳۹۹/٩‏ مصنف ابن أبي 

شيبة .۷٩ - VY /o‏ فتح الباري ۳۷۱/۹ - .۳۷٤‏ | 
ر ان الفلا ء قاسوا «أنتِ علي حرام» إما على الطلاق» لا في تحريمهاء أو على 

في وجوب الكفارةء أو على اليمين في کونه إيلاء» ولم يوجد في ذلك نص 

على الحكم لا اة بولا فصلا 

انظر: رفع الحاجب ."١١/١‏ بيان المختصر .۸٠/۳‏ شرح العضد على المختصر 

.. ١١١/٤ الکوکب المنیر‎ .F/Y 

لما فرغ الشيخ ابن الحاجب من شروط الفرع» شرع في بيان الطرق التي تدل على 

كون الوصف علة» ويعبر عنها بمسالك العلة. 


2 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


الأول : 


اللاي : E‏ صریځ يشل : : لی کدا ا کک 


م 


دم الإجماع؛ لقوته» سواء كان قطعياً أو ظنباًء وأخر النص؛ لطول الكلام على تفاصيله. 
وقال المحلي في شرحه على جمع الجوامع ۲۹۳/۲: «وقدم الإجماع على النص كابن 
الحاجب لتقدمه عليه عند التعارض على الأصح». اه. 

ومنهم من قدم النص على الإجماع؛ لأنه أصل الإجماع كالفخر الرازي في المحصول 
14/٥‏ والبيضاوي في المنهاج 0۹4/4 بشرح الإإسنوي» وصدر الشريعة في التوضيح 
14۳/۲ وآبو عبدالله الشريف التلمساني في مفتاح الوصول ص ٦۹°‏ وغیرهم. 

والمراد بثبوت العلة بالإجماع: أن تجمع الأمة على أن الحكم علته كذاء كإجماعهم 
في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان»» على أن علته شغل 
القلب. انظر كلام الأصوليين على هذه المسألة في: المستصفى ۲۹۳/۲. شفاء الغليل 
ص١۱۱۰‏ . اللمع ص۲٦‏ الإحكام للآمدي .۲۲۲/٣۳‏ رفع الحاجب ."1١/١‏ بيان 
المختصر ۸۷/۳. شرح العضد على المختصر ۲۳۴/۲. أصول الشاشي مع عمدة 
الحواشي n‏ التلويح على التوضيح .٠٤۴/١‏ مفتاح الوصول ص1۹۹. مختصر 
البعلي ص١٤٠.‏ تيسير التحرير .۳۹/٤‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .۲٠۳/۲‏ نهاية 
السول .٥۹/٤‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .۲۱۳/١‏ شرح الكوكب المنير .١٠١/٤‏ 


تشنيف المسامع .٠٠٠/۳‏ 


ومعنى النص هنا: ما دل من الكتاب والسنة على العليةء سواء كان بالصراحة أم بالإيماء. 
انظر: المنخول ص٤٤٤.‏ الإحكام للآمدي .۲۲۲/١‏ أصول الشاشي مع عمدة الحواشي 
ص۳۲۹ فما بعدها. رفع الحاجب ."٠١/٤‏ بيان المختصر .۸۸/١‏ شرح العضد على 
المختصر ۲٤١/١‏ مع حاشية السعد. المسودة ص^۳۸٤.‏ نهاية السول ٤/۹ه.‏ غاية 
الوصول صض۱۱۹. التحصيل من المحصول .A۷/۲‏ . شرح المحلي على جمع الجوامع 
۲4/۲ حاشية البناني. حاشية العطار على جمع الجوامع ۲ البحر 
٧٥‏ نشنیف المسامع .۲٥۸/۳‏ شرح الكوكب المنير .١١١/٤‏ 

وهو ما وض لافاة اتعل: بحيث لا يحتمل غير العلة. 

انظر : المستصفی ۲۸۸/۲. الإحكام للآمدي ۲۲۲/۳. شرح تنقيح الفصول ص۹۰". 
شفاء الغليل ص۲۴. مختصر البعلي ص١٤٠.‏ رفع الحاجب .۳٠١/١‏ بيان المختضر 
۳. شرح العضد على المختصر .۲٠٤/۲‏ تيسیر التحریر .۳۹/٤‏ فواتح الرحموت 
۲. شرح المحلي على جمع الجوامع ۲٠٣٤/۲‏ مع حاشية البناني. شرح الكوكب 
المنیر .۱۱۷/٤‏ تشنیف المسامع .٠٠٥۸/۳‏ 

في : ا «العلة» بدل «لعلة». وما أثبته هو الموافق لما رفع الحاجب ."٠١/١‏ بيان 
المختصر ۸۷/۳. شرح العضد على المختصر .۲١٤/۲‏ 


۷1 


ر 


کا lS‏ َ0 3 کک إا وغل e‏ 
ان کان عد د یكذا E‏ انه TS‏ تاقطعُوا 
يدهماي“ . ي مثْل E‏ الرّاوي : E‏ 7 0 ورتا ماع ؛ 
رچ وَعَيْرهٌ؛ اف ا لو لم مهمه لم يله . 


ر 


.]٤ كقوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل# [المائدة:‎ )١( 
«لأجل» و«كي» دون ما قبلهما في التصريح.‎ ٠۳١/۲ جعل ابن السمعاني في قواطع الأدلة‎ 
وذلك لأن لفظ العلة يعلم به العلة من غير واسطة» بخلاف «لأجل» و«كي»؛ فإنه يفيد‎ 
) معرفة العلة بواسطة أن العلة ما لأجلها الحكم. والدال بلا واسطة آقوى.‎ 
.4/ شرح العضد على المختصر‎ > .۸٩/۳ بيان المختصر‎ ."٠۳/٤ اشر : رفع الحاجب‎ 

) نشنيف المسامع .٠١۹/۳‏ البحر المحيط .۱۸۹/٩‏ شرح الکوكب المنير .١١۸/٤‏ 

(۲( کقوله تعالى: لكي لا يكون دول بين الاغنياء منكم) [الحشر: ۷]. 

(۳) كقوله تعالى: #ولولا أن ثبتناك كدت تركن إليهم شيئاً قيلا * إذا لأذقناك ضعف 
الحياة وضعف الممات) [الإسراء: .]۷١ ۷٤‏ | 

.]٠١ كقوله تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# [الذاريات:‎ )٤( 

.]١١ ›٠۳ كقوله تعالى : #عتل بعد ذلك زنیم * أن کان ذا مال وبنين) [القلم:‎ )٥( 

(0) كقوله تعالى: (جزاء بما كانوا يعملون# [الأحقاف: ١١]ء‏ [الواقعة: .]۲١‏ 

(۷) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۳٠١/١‏ «أشار بقوله: مشل: «فإنهم يحشرون» يوم 

القيامة وأوداجهم تشخب دماً... الحديث الذي يذكره الأصوليون أنه ورد في قتلى 
أحد.ء وأنا لا أحفظ هذا اللفظ في رواية» ويروي الفرضي في ا بن 
من حديث جابر أن النبي ب قال: «لا تغسلوهم؛ فان کل جرح او کلم > أو کل 
يفوح مسکا يوم القيامة). وفي إسناده رجل مجهول يسمى ب اعبدرب») ». اه. 
وروى النسائي في سننه في كتاب الجهادء ا ا ساهو 
٦ء‏ عن عبدالله بن ثعلبة قال: قال رسول الله يَي: «زملوهم بدمائهم؛ فإنه ليس 
کلم يکلم في الله إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمي» لونه لون دم وريحه ريح المسك). 
وروی مثله في كتاب الجنائز» مواراة الشهيد في دمه .۷۸/٤‏ ولم أجده باللفظ الذي 
ساقه ابن الحاجب. 

(۸) سورة المائدة الآية: .٤٠١‏ وتمامها: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 
نكالاً من اللّه). 

(۹) في : أ« ش «سهى» بدل «سها». وهو تحريف ظاهر. 

.۷٥٠ص‎ ٠..هماسقأ سبق تخريجه في مسألة: «المثبت لا يكون عاماً في‎ )٠١( 

.۷٦۷ص سبق تخريجه في مسألة: «خطابه لواحد ليس بعام» خلافاً للحنابلة..»‎ )١١( 


7۲ 


وَتَنبية وَإِيمَاء: وهو الافْيِرَان بكم َو لم يكن 1هو أو تَظيره 
غيل کان EE‏ «راقعتث أغلي في تهار رَمَضانْ» قال ' «أعَيِقّ 
کک انه ل «إِذا وَاقَعْتَ» کفرْ». 


قان و َتَنقیځ . ول وأيْمْص / [o N‘1‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ۳۱١/٤‏ وبيان المختصر ۴۳ وشرح العضد على المختصر .۲۳٤/۲‏ 

(۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي بل فقال: هلكت يا 
رسول اللهء قال: «وما أهلكك؟) قال: وََعْتُ على امرأتی فی رمضان. قال: «هل تجد 
ما تعتق رقبة؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرین متتابعین؟» قال: لا. 
قال : «فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟» قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي 44 
بعَرَقي فيه تمر فقال: «تصدق بهذا» فقال : أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج 
إليه منا. فضحك النبي به حتى بدت أنيابه ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك». 
أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم» ووجوب الکفارة الکبری فيه وبیانھا.۔ حدیث (۸۱ ۔ )۸٤‏ ۷۸۱/۲ ۔ ۷۸۳. 
وأخرجه البخاري في كتاب الصيام» باب )۳١(‏ إذا جامع في رمضان... إلخ» وفي 
باب )۳١(‏ المجامع في رمضان» هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ 
°۱ _ ۳ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم» باب كفارة من أتى أهله في رمضان حدیث 
.VA -_ VAT/Y (YAT -_ ۳4°)‏ 
وأخرجه الترمذي في أبواب الصيام» باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان حديث 
.٤ _ ۳۳ )۷۲٤(‏ وقال ۴ عيسى : «احديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) . اه . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام» باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً في رمضان 
حدیث (۱۹۷۱) .٥۳٤/۱‏ 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصوم. انظر تحفة الأشراف ۳۲۷/۹. وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده ۲٤١/۲‏ ١١ه.‏ 
وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم» باب في الذي يقع على امرآته في شهر رمضان 
تارا ۴ 

(۳) فی: ش «قال» بدل «قیل». 

)€( في : : ش «حذفت» بدل «حذف». 

)٠(‏ التنقيح لغة : التخليص والتهذيب. يقال: نقحت العظمَ› إذا استخرجت مُخه. 
انظر: المصباح المنير .۷٦٠/۲‏ الصحاح .٤٠۳/١‏ لسان العرب .٠۲٤/۲‏ 


7۳ 


الطب إدا يبس؟¢. «قالوا: َعَمْ» قًال: فلا اد ويال 2 E‏ 
سَألَفهُ الْخْعْعَمِيَةٌ: «إِنَ أبي أذْرَكَنةُ الْوَفَاهُ وَعَلَيْهِ قريضه الحَج. ا ينْقَعهُ إن 
حَجَجْتٌ عَنْه؟» فقًال: أرَأيْتِ الَو کا عَلَّى أبيكٍِ دَيْنْء فَقَضَيْيَهِ اگ 
يمَعُه؟. فمَالّتْ: ب0 e e‏ 


= وأما في الاصطلاح : : فهو الاجتهاد في تحصين المناط الذي ربط به الشارع الحكم» 

يقي من الأرصاف ما يصلح؛ ويلغي ما لا يصلح. 
انظر معنى تنقيح المناط عند الأصوليين في: شفاء الغليل ص١١٠٤.‏ المسودة ص ۳۸۷. 
شرح المحلى © على جمع الجوامع ۲۹۳/۲ مع حاشية البناني. رفع الحاجب ."٠١/١‏ 
بيان المختصر ۰ تيسير التحرير .٤١/٤‏ فواتح الرحموت ۲۹۸/۲. شرح الكوكب 
الح 0١/١‏ تشر التة 6/١‏ 

)١(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: «سمعت رسول الله َه سئل عن اشتراء الرطب بالتمرء 
فقال : «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا نعم. فنهى عن ذلك». 
أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارة» باب في التمر بالتمر حدیث )۴١١۹(‏ 

oV To 
,ارج الترمذي قي اراب اينه باب ما جا تى الي عن المجاة الوا‎ 

حدیث )۱۲۲١(‏ ۱۹/۳ه. 
وأخرجه النسائي في کتاب البیوع» باب اشتراء التمر بالرطب ۲۹۸/۷ ۔ ۲۹۹. 
وأخرجه ابن ماجه في کتاب التجارات» باب بیع الرطب بالتمر حدیث )۲۲٣٤۴(‏ 
1/۲/. ) 
وأخرجه الحاكم في المستدرك في کتاب البیوع ۸۳۸/۲ - ١۸۳۹ء‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. ا ) 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب البيوع» باب ما يكره من بيع الثمر حديث (۲۲) 
۲ 
را الإمام أحمد في مسنده .٠۷۹/۱‏ 
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى» باب ما جاء في الربا حديث )٦٥۷(‏ ص .۲۲١‏ 
وأخرجه الدارقطني في کتاب البیوع حدیث ۲۰٤(‏ ۔ .٠٠ _ ٤4/۳ )۲۰١‏ 
وأخرجه الإمام الشافعي في الام ۳. وأخرجه في الرسالة ص۳۳۱ ۔ ۳۲". 

() فى: أ «إن كان» بدل «أكان». 

)۳( ف أ زيادة «قال: فدين الله أحق أن يقضى». ) 

)€( قال ابن السبكي في رفع الحاجب :"٠٠/٠‏ «وحديث الخثعمية ثابت في الكتب الستةء 
ولكنه ليس بهذا السياق». اه.. 


۷4 


م 
2 


في NE‏ كذلك. وفبه تبيه غا الأضل افرع ل 


و لا أله مر عن فبلة الكايم: ارايت َر لو تمَضمَضت 


اكان لك فيد قال  ©«‏ ين ل وق ا ف 


(۱) 


(۲) 


وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص٠٠۳:‏ «حديث الخثعمية رواه أهل الكتب الستةء 
ولم أره في شيء منها بهذا السياق... وأقرب ما رأيت إلى لفظ المصنف: ما رواه ابن 
ماجه عن عبدالله بن عباس عن أخيه الفضل : «أنه كان رذْفَ رسول الله كي غداة 
النحر» فأتته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله» إن فريضة الله في الحج أد ركت 
أبي شیخا کبيراً لا يستطيع أن يرکب» أفأحج عنه؟ قال: «نعم؛ فإنه لو كان عَلى أبيك 
دين فقضيته). 

ولو أن المصنف مل هذا الأصل بما في الصحيحين: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : «جاءت امرأة إلى رسول الله َة فقالت: يا رسول الله» إن أمي ماتت وعليها 
صوم نذر» أفأصوم عنها؟ قال : «أرأيت لو كان على أمك دين فقضیته أکان يؤدي ذلك 
عنها؟» قالت : نعم . قال : «فصومي عن أمك». لكان أحسن». اه. 

حديث ابن ماجه عن عبدالله بن عباس عن أخيه الفضل رضي الله عنهم» أخرجه في 
كتاب المناسك. باب الحج عن الحي إذا لم یستطع حدیثٹ (۲۹۰۹) .4۷١/۲‏ 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. أخرجه بهذا اللفظ مسلم في 
كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن المت حديث .۸٠ ٤/۲ )٠١١(‏ 

وأخرجه البخاري في كتاب الصيام» باب )٤)۲۴(‏ من مات وعليه صوم» وقال الحسن: 
«إن صام عنه ثلاثون رجلا ا اغا جاز». ۲٤٩/۲‏ بنحوه. 

وأخرجه الترمذي في أبواب الصيام» باب ما جاء وؤ في الصوم عن الميت حديث -۷١١(‏ 
۷ ) ۸۹/۳ ۔ ۸۷. وقال ایی کے (-حديث ابن عباس aga‏ . وفي 
تحفة الأشراف ۴٤‏ عن الترمذي: «وقال حسن» وفي لفظه: «إن أختي ماتت». 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى» في الصيام. انظر تحفة الأشراف .٤٤١/٤١‏ 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام» باب من مات وعلیه صیام نذر حدیثٹ (۱۷۵۸) 
۱/. 

في: الأصل «السؤال» كما في رفع الحاجب ۳۱۹/١‏ بدل «المسئول». وما أثبته من : 
أ شى وغو الفواقق لما في بيان المختصر ۹٤/۳‏ وشرح العضد على المختصر. وابن 
السبكي في رفع الحاجب ۳۲٠/٠١‏ لما شرح عبارة ابن الحاجب ذكر لفظة «المسئول» 
ولم يذكر لفظة «السؤال». 

عن جابر بن عبدالله قال: قال عمر: هَشِشت فلت ونا صائم» فقلت: يا رسول الله 
صنعبٌ اليوم أمراً عظيماً قبّلت وأنا صائم ؟ قال: «أرأيت لو تمضمضت من الماء 
وآنت صائم؟» قلت : لا بأس» قال: «قَمَة». 


¥0 


الإفْسَاد؛ إذ ليس فيه ما يَضْيّل انعا ل غات 


یشسید 
وينها: أن برق بيْنَ حُكُمَيْنِ بِصِمَة مَحَ دفرِهِمًا. مِل: وللرَاجلِ 
سهم ٬‏ ولِلمارس سهْمَانِ 4" ONES OUTER EONS LOSSES raa‏ 


= أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الصوم؛ باب الْمَبْلةَ للصائم حدیث (۲۴۳۸۵) ۷۷۹/۲. 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصيام. انظر تحفة الأشراف .٠١/۸‏ 
وأخرجه الدارمي في کتاب الصيام› باب الرخصة في القَلة للصائم 0 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۰۲۱/۱ .٥۲‏ 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في کتاب الصيام› باب الرخصة في اة الصائم 
حدیث (۱۹۹۹) for‏ 
وأخرجه ابن حبان في كتاب الصيام» باب الفَبْلَة للصائم حدیث )۹۰٤(‏ ص ۲۲۷ 
(موارد الظمان). 
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصوم ٤١/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الإمام الذهبي. 

)١(‏ عبارة: أ «وقيل: إنه نقض». 

(۲) حرف «بل» ساقط من: أ. 

(۳) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قسم رسول الله يو يوم خيبر للفرس 
سهمين» وللراجل سهما». 
أخرجه البخازي في کتاب المغازي› باب (۳۸) غزوة خیبر .۷4/٥‏ وقال: فسره نافع 
فقال : «إذا کان مع الرجل فرش فله تالاه أسهم»› فإن لم یکن فرس فله سهم . 
وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد» باب في سھمان الخیل حدیٹ (۲۷۲۳) ۱۷۲/۳. 
وأخرجه الترمذي في أبواب السير» باب في سهم الخيل حديث .٠١٤١/٤ )٠٠١٤(‏ 
وقال أبو عيسى: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح». اه 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد» باب قسمة الغنائم حدیث .٠٥١/۲ )۲۸٥٤(‏ 
وأخرجه الدارمي في کتاب السیر» باب في سهمان الخیل .۲۲٠ - ۲۲٣/۲‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲/۲» 1۲. 
وأخرج الدارقطني في سننه» في کتاب السیر حدیث (۱۹) ٠٠١/٤‏ عن ابن عمر أن 
رسول الله ية : «جعل للفارس سهمينء وللراجل سهما». 
أما اللفظ الذي ساق به ابن الحاجب الحديث فغير معروف»› قال ابن السبكي في رفع 
الحاجب ٤‏ «وهذا اللفظ لا أعرفه». اه. 


۱۰۷٦ 


أ" مَعَ ذکر ا ل E‏ ا 


ماسب م اكم ل ولا يفضي لقَاضِي 3 ضبان . 


َد كر الْوَصْفٌ صَرِيحا وَالْحْحُمْ مُسَْنْبَط يْلْ: وَأَحَلٌ الل 


(۱) 
(Y) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(٦) 


(۷) 


في: الأصل ١وا‏ بدل «أو». وما أثبته من: أ ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب 
“۴٤۴‏ وبیان المختصر ۹۸/۳ وشرح العضد على المختصر ۲/أ٠۲.‏ 

سبق تخريجه فى مسألة: يجوز تخصيص القران بخبر الواحد..» ص ۸۳۷. 

في : ش الغاية» بدل «بغاية» . 

في : ش «أو الاستثناء» بدل «أو استفناء». 

سورة البقرة الأية: ..٠‏ وتمامها: #فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتی 
يطهرن). 

سورة البقرة الآية: .٠١‏ وتمامها: (فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح4. 

عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله يه يقول: «لا يَقَضِيَنّ حكمْ على اثنين وهو 
غضبان». 

أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب )١۳(‏ هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو 
غضبان؟ ٠٠١۹ _ ۱٠۸/۸‏ وفيه قصة. 

وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب القاضي يقضي وهو غضبان حديث )١١‏ 
ITE _ EY‏ 

وأخرجه آبو داود في كتاب الأقضية» باب القاضی یقضی وهو غضبان حدیث )۳١۸۹(‏ 
a. ۰ 1/٤‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام» باب ما جاء: لا يقضي القاضي وهو غضبان 
حدیث ٩۱۱/۳ )۱۳۳٤١(‏ ۔ 1۱۲. 

وقال أبو عیسی : «هذا حديث حسن صحيح». اه. 

وأخرجه النسائي في كتاب آداب القضاة» باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يتجنبه 
۸ء وفي باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضائين .۲٤۷/۸‏ وأخرجه أيضاً: 
فن النفن الكرى ف القضاة انظ فة الأشراف 5۹ 

راچ بن فاخ كتاب الأحكام» باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان حديث 
.VV1/Y (1‏ 

وأخرجه الشافعي في مسنده» في كتاب آداب القاضي ص۳۷۸ ولفظه: «لا یحکم 
الحاكم» أو لا يقضي القاضي بين انين وهو غضبان». 


1۹7۷¥ 


الإيمَاء اران لوضف بالحكم» وَإن فُدرَ عدا 
واللّاني: على أنه لاب مِنْ ذِكرِهِمًا. 
والالت: على د ر لمزم له گرو وَالْجل يلرم امك . 
وفي إشَيَرَاط المَلَاسبَة ف صخةَ علل الإيمَاءِء العا الْمُختَار إن کان 
التَعْلِيلُ فُهِمَ مِنَ الْمَُاسَبَةٍء اشئُرطث” . ۰ 


)١(‏ سورة البقرة الآية: .۲۷٤‏ وتمامها: #وأحل الله البيع وحرم الرباي. 
(۲) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: أن كليهما (أي : أن يذكر الوصف صريحاأ والحكم مخ أو أن 
يذكر الحكم والوصف مستنبط) إيماء 
المذهب الثاني : ليس شيء منهما بإيماء. 
المذهب الثالث: أن الأول: وهو ذكر الوصف إيماء» دون الثاني: وهو ذكر الحكم. 
وقد حكاه الآمدي في الإحكام ۴ عن المحققين» وقال: «وهو الحق». اه. 
وقال القاضي العضد في شرحه على المختصر :۲۳١/۲١‏ والنزاع لفظي مبني على 
تفسير الإيماء. 
فالأول: مبني على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف» سواء كانا مذكورين أو أحدهما 
مذكوراء والاخر مقدرا. 
والثاني : مبني على أنه لا بد من ذكرهما؛ إذ به يتحقق الاقتران. 
والثالث: مبني على أن إثبات مستلزم الشيء يقتضي إثباته» والعلة كالحل (أي: في 
البيع) تستلزم المعلولة كالصحة؛ فتكون بمثابة المذكور. اه. 
وانظر: الإحکام للآمدي ۲۳۲/۳. شرح العضد على المختصر .۲۴٣/۲‏ رفع الحاجب 
...۴٤‏ بيان المختصر .٠١٠/١‏ شرح الكوكب ا .٠ ٤‏ مختصر البعلي 
ص۷٤۱‏ . تشنیف المسامع ۳ . البحر المحیط .۱۹۸/٩9‏ نشر البنود .٠١١/۲‏ 
)۳(٠‏ اختلف الأصوليون في. اشتراط المناسبة في صحة التعليل بطريق الإيماء على ثلائة 
مذاهب : 
المذهب الأول: يشترط مطلقاً. واختاره الغزالي؛ لأن تصرفات العقلاء مستندة إلى 
التعليل لا تتعدى التعليل بالحكمة» فلا يصح: أكرم الجاهل وأهن العالم. وهو قول= 


°7۸ 


سے 


الثالك: السَبْر/ ]1۷١1‏ والنَفْييم : وُو حَصْر الأَوْصَافِ في 


(۱( 


(۲) 


إمام الحرمين - بناء على أن العلة بمعنى الباعث -» ومثل له في البرهان ٠۳١٠/۲‏ _ 
١‏ بالقطع الذي شرع مقطعة للسرقة» والجلد المثبت مردعة عن فاحشة الزنا. 
المذهب الثاني : لا يشترط. ونسبه ابن السبكي في الإبهاج ٠۲/١‏ وابن النجار في 
شرح الكوكب المنير ٠١١/٤‏ إلى الأكثر؛ بناء على أن العلة المعرّف أي: العلامة 
والأمارة. 

وحکاه الآمدي في الإحکام ۲۳۰/۳ عن الغزالي. وفيه نظر؛ لأنه مخالف لما في شفاء 
الغليل ص١٤.‏ 

المذهب الثالث :إن فهم التعليل من المناسبة كما في قوله عليه السلام: لا يقضي 
القاضي وهو غضبان» اشترطت المناسة؛ لامتناع فهم التعليل منه بدون فهم المناسبة» 
وإن لم يفهم التعليل منها لم يشترط الامتناع وجود المناسبة من غير فهم التعليل. وهو 
اختيار ابن الحاجب. 

إن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة إلى أنه هل يشترط ظهور المناسبة وإلا فلا بد منهما 
في نفس الأمر قطعاً؛ للاتفاق على امتناع خلو الأحكام من الحكمة إما وجوباً كما قال 
المعتزلةء أو تفضلاً كما قال أهل السنة. 

انظر: البرهان ٥۳٠/۲‏ - ١۳ه.‏ شفاء الغليل ص۷٤.‏ الإحكام للآمدي ۴ شرح 
تنقيح الفصول ص٠۳۹.‏ رفع الحاجب ."۲٤/٤‏ بيان المختصر .٠٠۲/١‏ شرح العضد 
على المختصر .۲۳٣/۲‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۷١/۲‏ مع حاشية البناني. 
الإبهاج ٠۲/۳‏ _ ۳ه. شرح مختصر الروضة ."٦٤/۳‏ تيسير التحرير .٤١/٤‏ فواتح 
الرحموت ۲۹۸/۲. شرح الكوكب المنير .٠١١/٤‏ مختصر البعلي ص۷٤۱.‏ تشنيف 
المسامع .۲۷٤/۳‏ نشر البنود .٠١١۷/١‏ 

السبر في اللغة : الاختبار. ومنه «المسبار». وهو الميل الذي يختبر به الجرح. 

وسمي هذا به؛ لأن الناظر في العلة يقسم الصفات» ويختبر كل واحدة منها في أنه 
هل تصلح للعلية أو لا؟. 

انظر: التعريفات للجرجاني ص١٠٠.‏ معجم مقاييس اللغة .۱۲۸/١‏ المصباح المنير 
٣.۱‏ شرح تنقیح الفصول ص۳۹۸. 

التقسيم في اللغة: الاقتران؛ ولذا عير بعض الأصوليين عن التقسيم بالاقتران. 

انظر: التعريفات للجرجاني ص١٠٠.‏ شرح مختصر الروضة .٤۹4١/١‏ نشر البنود 
10۸/۲ . 

وقد يقتصر في التسمية على «السبر» فقط. 

واي فد في الوجود على السبر؛ لأنه تعداد الأوصاف التي يتوهم الناظر 
صلاحيتها للتعليل» ثم يسبرهاء أي : يختبرها؛ ليميز الصالح للتعليل من غيره؛ فكان- 


۱۰۹ 


= .الأولى أن يقال: «التقسيم والسبر»؛ لأن الواو وإن لم تدل على الترتيب» لكن البداءة 


(۲) 


(۳) 


(€) 


بالمقدّم اخود: 

وأجاب الأصوليون ف ان الس وإن تأخر عن التقسيم› فهو مقدم عليه أيضاً ؛ لأنه 
أولا صر الت هل فيه أوصاف م لا؟ ثم يقسم»› ثم يسبر ثانيا؛ فقدم «السبر» في 
اللفظ باعتبار السبر الأول. 

وأجابوا أيضاً: بأن المؤثر في معرفة العلية إنما هو السبر. وأما التقسيم فإنما هو؛ 
لاحتياج السبر إلى شيء يسبر سیر 

وقال اراي في شرح تنقیح تنقيح الفصول ص۳۹۸: «والأصل أن تقول : ا و 
لأنا نقسم أولاء E‏ الاختبار لتلك الأوصاف الحاصلة في التقسيم : 
o‏ وهذا لا يصلح› > فتعين هذا. 

فالاختبار واقع بعد التقسيم» لكن التقسيم لما كان وسيلة للاختبارء والاختبار هو 
المقصد. وقاعدة العرب تقديم الأهم والأفضلء قدم السبر؛ لأنه المقصد وأخر 
التقسيم ؛ ؛ لأنه وسيلة أخفض رتبة من المقصد». اه. 

وانظر كلام الأصوليين على السبر والتقسيم في: البرهان .٠۳٤/۲‏ المنخول ص*٠٠٠.‏ 
المستصفی .۲۹۰٩/۲‏ الإحكام للآمدي ۲۳۲/۳. شرح تنقيح الفصول ص۳۹۸. رفع 
الحاجب ."٠٠/٤٢‏ بيان المختصر .٠٠١/۳‏ شرح العضد على المختصر .۲۳٦/۲‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ۲ مع حاشية البناني. نهاية السول .٠١١ - ۱۲۹/٤‏ 
تيسير التحرير .٤‏ فواتح الرحموت ۲۹۹/۲. التحقيقات في شرح الورقات ص 
۳۷ مختصر البعلي ص۸٤٠.‏ شرح الكوقت الم ٤6١٤ء‏ نخر الود .٠١۸/١‏ 

لفظة «بعضها» ساقطة من: أ 

يكي ي ا الحصر إذا منع أن يقول : بحثتٌ فلم أجد سوی هذه e‏ 
ويصدق فيه ؛ لعدالته» وتدينه› i‏ مما يغلب ظن عدم غیره. 

وانظر: المستصفی .۲۹٦/۲‏ رفع الحاجب .۳۲٣/٤‏ بيان المختصر .٠٠۴/۳‏ شرح 
العضد على المختصر .۲٦/١‏ المسودة ص٦٤.‏ مختصر البعلي ص۸٤٠.‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ۲۷۲/۲ مع حاشية البناني. زوائد الأصول ص۸۷". 
تيسير التحرير .٤٦/٤‏ التحقيقات في شرح الورقات ص۴۷ه. تشنيف المسامع 
/۷. 

في: أ «و» بدل «أو». وهو تحريف ظاهر. ة قال ابن السبكي في رفع الحاجب 
««أو» يقول: «الأصل عدم ما سواها» كذا بخط المصنف «أو»» وهو الصحيح؟. 

أو يقول: لأن الأصل عدم غيرها؛ فإن بذلك يحصل الظن المقصود. 


۸۰ 


۶ 


و O‏ ل إنطالهُ اطا 2 مهد ير 


اا الال ا و َا ا 

وَطرق الحذف©° 

منهًا: الإلعَاء: رهز تان إِْبَاتِ 2 بالمُسْتبةّ قط ويشبه مي 
اکس E‏ ولس به ؛ CS E‏ کان المَخذوف عله 
لابق E OE N CC ١‏ 


ِن بعالٌ: لاب ِن أَضل لديك شتتی عن إيأؤں. 


(۱) 
(Y۲) 


(۳) 


)€( 


(o) 
)٦( 
(۷) 


وانظر: المستصفی .۲۹٦/۲‏ رفع الحاجب ."۲٠٣/٤‏ بيان المختصر .٠٠١/۳‏ شرح 


العضد على المختصر .۲۳٠٣/۲‏ المسودة ص٦٤٤.‏ مختصر البعلي ص۸٤٠.‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ۲۷۲/۲ مع حاشية البناني. زوائد الأصول ص۸۷". تيسير 
التحرير .٤١/٤‏ التحقيقات في شرح الورقات ص۳۷٥.‏ تشنيف المسامع .۲۷٣/۳‏ 
في : ET E‏ بدل رفا وهو تحریف ظاهر ؛ لأنه في محل نصب مفعول به. 
وللمعترض له أن یبین وصفاً آخر» فإدا تبين لزم المستدل إبطاله؛ لیسلم الحصر. 
وانظر : المستصفی .۲۹٦/۲‏ رفع الحاجب ."۲٠/٤‏ بيان المختصر .٠٠۳/۳‏ شرح 
العضد على المختصر .۲٠٣/۲‏ المسودة ص٦۲٤.‏ مختصر البعلي ص۸٤٠.‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ۲۷۲/۲ مع حاشية البناني. زوائد الأصول ص۳"۸۷. تيسير 
لخر ۶ التحقيقات في شرح الورقات ص۳۷٠.‏ تشنيف المسامع .۲۷٠/۳‏ 
إدا كان المستدل مجتهدا فإنه يجب عليه العمل بظنه» فيرجع إليه» ويكون مؤاخذا بما اقتضاه 
ظنه ؛ فيلزمه الأخذ به ولا يكابر نفسه. ومتى كان حصر الأوصاف من جهة المستدل» والابطال 
من جهة المعترض قطعياً فالتعليل بذلك قطعي بلا خلاف. ولك هذا قليل في الشرعيات. وإن 
لم يكن الحصر والإبطال قطعياًء بل كان أحدهما ظنياً » أو كلاهماء وهو الأغلب فالتعليل لا 
يفيد إلا الظن. ويعمل به فيما لا يتعبد فيه بالقطع من العقائد ونحوها. 
انظر: الإحکام للآمدي ۲۳۲/۳ - .۲۳١‏ رفع الحاجب .۲٠/٤‏ بيان المختصر .٠٠١٤/۳‏ 
شرح العضد على المختصر ۲۳٣/۲‏ - ۲۳۷. تشنيف المسا E‏ البحر المحيط 
./o‏ نهاية السول .٠۳١/٤‏ شرح الکوکب المنیر .٠٤١/٤‏ نشر البنود .٠١١/١‏ 
لما ا فع الشيخ ابن الحاجب من بيان الحصر» > شرع في طرق الحذف› ا حذف 
بعض الأوصاف› وإبطال كونه علة. 

ف ا «ولو» بدل «لو». 
ف أ «لانتها» بدل «لانتفی». وهو تحریف ظاهر. 
ا البحث ذكره الآمدي في الإحكام ٠٠٠/۳١‏ وقد توسم فيه؛ ولفائدته أسوق إليك- 


۰۸۱ 


وَمنْهًا: طرده e‏ کالطول وَالْقَصر» أ تال إلى ذلك اكم 


کالذكوريَة في أخكام | لني . 


(۳) 


ومنها : ًر هر ماس" . رکف ال ا i‏ فإِنِ ادع 


e 
E أل الْمُسْتبقى كَدَلِك رجح سَبْر“ المُستدل؛‎ 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€( 


عبارته كاملة» حیث قال : الکن لقائل أن يقول: دعوى استقلال الوصف المستبقى في 
صورة الاإلغاء بالتعليل من مجرّد إثبات الحكم مح وجوده» وانتفاء الوصف المحذوف 
غير صحيحة؛ فإنه لو کان مجرد بوت اللحكم مع الوصف في صورة الإلغاء کافیاً في 
التعليل بدون ضميمة ما يدل على استقلاله بطريق من طرق إثبات العلةء لكان ذلك 
كاف في أصل القياس › ولم يکن يكن إلى الببحث والسبر حاجة» وكذا غيره من الطرق؛ 
فإذا لا بد من بيان الاستقلال بالاستدلال ببعض طرق إثبات العلة» وعند ذلك إن شرع 
المستدل في بیان الاستقلال ببعض طرق إثبات العلة» فإن بين الاستقلال في صورة 


الإلغاء بالبحث والسبر» كما أثبت ذلك في الأصل الأول» فقد استقلت صورة الإلغاء 


بالاعتبار» وأمكن أن تكون أصلاً لعلته» وتبينا أن الأصل الأول لا حاجة إليه» فإن 

المصير إلى أصل لا يمكن التمسك به في الاعتبار إلا بذكر صورة أخرى مستقلة 

بالاعتبار» يكون تطويلاً بلا فائدة» وؤإن بين الاسنقلال بطريق آخرء فيلزمه مع هذا 

المحذور محذورٌ آخر» وهو الانتقال في إثبات كون الوصف علة من طريق إلى طريق 

آخر» وهو شنيع في مقام النظر». اه. 

ومن طرق الحذف طرد المحذوف مطل أي : : في جميع أحكام الشرع» كالطول 

والقصر؛ فإنهما لم يعتبرا في القصاص ولا الكفارةء ولا الإرثء ولا العتقء والتقديم 
في الصلاة» ولا غيرهاء فلا يعلّل بهما حكم أضلاً. 

أو لن مطلقاء ولكن بالنسبة إلى ذلك الحكم وإن اعتبر في غيره كالذكورية في 

أحكام العتق؛ إذ هي ملغاة فيه» مع كونها معتبرة في الشهادة. والقضاءء وولاية 

النكاح واللإرث› فلا ا بها شيء من أحكام العتى. 

انظر: رفع الحاجب ."۲۷/١‏ بيان المختصر .٠١۷/١‏ شرح العضد على المختصر 

/۳۸. المحیط ۲۲۸/۰. تشنيف المسامع ۲۸۰/۴. ن المحلي على جمع 

الجوامع ۲۷۳/۲ مع حاشية البناني. غاية الوصول a‏ تيسير التحرير .٤۷/٤‏ فواتح 

الرحموت ۳۰۰/۲. شرح الکوکب المنیر .۱٤۸/٤‏ نشر البنود .٠١۲/۲‏ 

في: أ» ش «مناسبة» بدل «مناسبته». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 

.۲۳۷/۲ وشرح العضد على المختصر‎ ۱٠١۷/۳ وبيان المختصر‎ “۴٤ 

فی: ش «ادٌعا» بدل «اعی». وهو تحریف ظاهر. 


3 


هھ 


في : س (صبر ١‏ بدل اسر . وهر تحریف ظاهر. 


1 °AY 


وليل العمل بالسبر وتخريج المَاط وَغيرهما؛ آله لا بد ِن عل ؛ 
لإجْمَّاع الْمْمَهاءِ عَلَى دَلِكْ» وَلِمَوْلِه [تَعَالّى]: وما أَرْسَلَا إا رة 


(1) ومن طرق الحذف: عدم ظهور المناسبة؛ بأن لا يظهر للوصف المحذوف وجه 
اة 
ويڪفي المناظر أن يقول: ابحشت فلم أجد بين الوصف والحكم مناسبة». فلو قال 
المعترض : إن الوصف الباقي اشا لیس بينه وبين الحكم مناسبه» فإن کان قوله ذلك 
بعد تسليم مناسبته» أي تسليم مناسبة ما ذكره المستدل لم يقبل منه ذلك وان کان 
قوله ذلك قبل ي مناسبة الوصف الذي ذكره المستدل فسبر المستدل أرجح من 

سبر المعترض؛ لأن سبر المستدل موافقٌ لتعدية الحكم» وسبر المعترض - وهو قوله: 
«إني بحثت في الوصف المستبقى فلم اا فيه مناسبة - قاصر»ء والعلة المتعدية أرجح 
من العلة القاصرة. وليس للمستدل بيان المناسبة بين الوصف الباقي والحكم؛ لأنه 
حينئذ انتقال من السبر إلى المناسبة. 
انظر: الإحکام للآمدي .۲۳۹٣/۳‏ رفع الحاجب .۳"۲۷/١‏ بيان المختصر .٠٠۷/١‏ شرح 
العضد على المختصر ۲۳۸/۲. البحر المحیط ۲۲۷/۰. تشنيف المسامع YA‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ۲۷۳/۲ مع حاشية البناني. غاية الوصول ص۲۲٠.‏ فواتح 
الرحموت ۳۰۰/۲. شرح الکوکب المنیر .۱٤۹/٤‏ نشر البنود .٠١۳/۲‏ 

(۲) قال ابن السبكي في الإبهاج ٠١ N‏ : إا استقرينا أحكام الشرع فوجدتاها على وفق 
مصالح العباد؛ من فضل الله تعالی وإحسانە» لا بطریق الوجوب عليه » خلافاً 
للمعتزلة»ء فحيث aS‏ وصف صالح لعلية ذلك الحكم» ولم يوجد غیره» 
يحصل ظنْ أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم» والعمل بالظن واجب. 
وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد. قال: وذلك إما 
بطريق الوجوب عند المعتزلة» أو الإحسان عند الفقهاء من أهل السنة. وهذه الدعوى 
باطلة؛ لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام بالمصالح» لا بطريق الوجوب ولا 
الجواز» وهو اللائق بأصولهم. وكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة جماهير المتكلمين؛ 
والمسألة من مسائل علمهم» وقد قالوا: لا يجوز أن تعلل أفعال الله تعالى؛ لأن من 
فعل فعلا لغرض» كان حصوله بالنسبة إليه أولىء سواء كان ذلك الغرض يعود إليه أم 
إلى الغيرء وإذا كان كذلك يكون ناقصاً فى نفسهء مستکملاً في غیره» ويتعالى الله 
سبحانه عن ذلك». اه وانظر: رفع الحاجب ۳۲۸/١‏ ۔ ۳۲۹. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر .۱١۰۸/۳‏ 


°۸ 


لابين" رَالظَاهِرٌ التَغمية. ولو سَلّمْتاء قَهُوَ الْعَالِبُ؛ لان التَعقَر“ 
افر ب إلى الانقَيَّادِ RE, e‏ وفي العا 


ل سل قد 1 رها بالْملَاسَّبَة ؛ فيَجبٰ اعتَبَارها في الجَوِيع؛ 
لِلوجُمَاع عَلّى وْجُوب المتر بالظن في عِلَلِ ا 


ال ابع: الْمُنَاسَبةٌ وَالإعَالَةٌ“ وَيْسَمّى" تَخْرِيح المََاط" وهو تَعْيِينْ 
ْلَه دا الام من دات ل بص ولا غرف الاشکار في 


) .٠١١ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
«وظاهر الآية المي > أي: يفقهم منه‎ :۲۳۸/۲١ قال العضد في شرحه على المختصر‎ (0 
مراعاة مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام كلها؛ إذ لو أرسَل بحكم لا مصلحة لهم‎ 
فيهء لكان إرسالا لغير الرحمة؛ لأنه تكليف بلا فائدة؛ فخالف ظاهر العموم». اه‎ 
المسودة ص۳۹۸. شرح‎ .٠٠١۹ - ۱۰۸/۳ بيان المختصر‎ ."۲۹/٤ وانظر: رفع الحاجب‎ 
) .٠١١/٤ الكوكب المنير‎ 

)۳( في : ا «المتعقّل» قل «التعقل» . 

(6) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ۳. رفع الحاجب .۳۳٠/٠‏ بيان المختصر 
۳. شرح العضد على المختصر ۲۳۸/۲ مع حاشية السعد. تيسير التحرير .٤۹/٤‏ 
شرح الکوکب المنیر .٠١١/٤‏ 

)6( الرابع من مسالك العلة: المناسبةء وتسمی الإخالة. . من ال بمعنی ظرّء وقد سمیت 
مناسبة الوصف بالاخالة؛ لأنه بالنظر إلى ذاتها ياء أي: يُظْنٌ عليّة الوصف للحكم. 
انظر: رفع الحاجب .٠٠/٤‏ بيان المختصر .١١١/۳‏ . شرح العضد على المختصر 
مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير .٠١١/٤‏ فواتح a‏ °° 
ت تشنيف المسامع ۳ التحقيقات في شرح الورقات ص۳۸٥.‏ نشر البنود .٠١١/۲‏ 

() في : a‏ یدل و 

)۷( وو العلة بالمناسبة يسمى تخریج المناط؛ لما فيه من ابتداء ما نيط به الحكم» 
آي : علق عليه. 
انظر تعريفات الأصوليين لتخريج المناط في: رفع الحاجب ."۴٠/١‏ بيان المختصر 
۴. شرح العضد على المختصر ۲۳۹/۲ مع حاشية السعد. شرح المحلي على 

جمع الجوامع ۲۷٤/۲‏ مع حاشية ي التحرير .٤١/٤‏ شرح الكوكب المنير 
e‏ فواتح ار ۲ تشنيف المسامع .۲۸٠/١‏ التحقيقات في شرح 
الورقات ص۳۸٥.‏ نشر البنود .٠١٤/۲١‏ 
(۸) في: ش «أبدًا» بدل «إبداء». وهو تحريف ظاهر. 


A64 


التخريم» / [١۷ب]‏ وَالمَتل الْعَمْدٍ الْعْذْوَانِ في چ 
وَالمُئَاسِبُ: وَضف ظَاهِر مُنْصَط يَحْصُل عَفُلاً مِنْ تزْتيبٍ | لُک غ 


تا يض مَقَصودا من ن حصضول مَصلحة» فع O‏ إل 
کان فا E E‏ ا لان ال لف 


له کالسفر el‏ وَالْفِعْلِ المَفْضىّ عله عرفا بالْعَمُدِ ا r‏ 


)١(‏ وتخريج المناط: هو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف. يعني أن 
يكون الأصل مشتملا على وصفب مناسب للحكم» فيحكم العقل بوجود تلك المناسبة 
أن ذلك الوصفَ هو علة الحكم» كالإسكار؛ للتحريم» والقتل العمد العدوان؛ 
للقصاص. 
وانظر: رفع الحاجب .۴۳٠/١‏ بيان المختصر .١١١/١‏ شرح العضد على 
المختصر ۲٠۳۹/۲‏ مع حاشية السعد. شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۷٤/۲‏ مع 
حاشية ي تيسير التحرير .٤۴/٤‏ شرح الكوكب المنير .٠٠١/٤‏ فواتح الرحموت 
 .۳۰°/۲‏ تشنيف المسامع .۲۸۳/١‏ التحقيقات في شرح الورقات ص۴۳۸ه. نشر البنود 
1€£/۳. 

(۲) وقريب من هذا التعريف» تعريف الإمام الآمدي في الإحكام ۲۴۷/١‏ حيث قال: 
«المناسب : عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه خضل 
ما يصلح آن یکول مقصوداً من شرع ذلك الحكم؟. اه. 
وانظر تعريف المناسب في: شفاء الغليل ص١٤٠.‏ المحصول للرازي .٠١١۷/١‏ 
التحصیل ۱۹۱/۲. شرح تنقيح الفصول ص۳۹۱. رفع الحاجب .۳٠/٤‏ بيان المختصر 
۳.. شرح العضد على المختصر ۲۳۹/۲. شرح المحلي على جمع الجوامع 
¥/۲۷0 مع حاشية البناني. فواتح الرحموت ۳۰۱/۲. شرح الکوکب المنیر .٠١١/٤‏ 
تشنيف المسامع .۲۸٠/۳‏ التحقيقات في شرح الورقات ص۳۸٥.‏ نشر البنود 1/۲ 

(۴) إذا كان الوصف المذكور خفياء أو غير منضبط اعتبر ملازمه فيجعل معرَّفاً للحكم» 
وهو «المظنةا» فيوجد بوجوده» ویعدم بعدمه» وإنما لم يعتبر الخفي وغير المنضط ؛ 
SSG a‏ ا ميا دعن ال للخفاء وعدم 
الضبط› والغيب عن العقل لا يعرف الغيب عنه» أي الحكم. 
مثال المظنة لغير المنضبط : السفر للمشقة؛ فإن المشقة مناسبة لترتيب الرخص» 
واعتبارها في نفسها متعذر؛ لعدم انضباطهاء فن فنيط الترخص بملازمها وهو السفر. 
ومثال المظنة للخفي : أن القتل العمد العدوان مناسب لشرع القصاص» لكن وصف 
العمد خفي ؛ لأن القصد وعدمه أمر غيبي لا يدرك شيء منه؛ فنيط القصاص بما- 


1A0 


(0 


ای ا و ال ر ی ل ا 


ال 


يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقضي بالعرف عليها بكونها عمدا. 
انظر: رفع الحاجب ."“۲/١‏ بيان المختصر .١۱٠١/١‏ شرح العضد على المختصر 


۳4/۲ مع حاشيه السعد. شرح المحلي على جمع الجوامع ۲ مع حاشية البناني. 


تشنيف المسامع ۳ البحر المحيط .۲٠۷/١‏ غاية الوصول ص۹٠٠۲.‏ إرشاد الفحول. 
ص۱۸۸ . 

قال الآمدي في الإحكام ۴۳ «قال أبو زيد: المناسب: عبارة عما لو عرض على 
العقول لتلقته بالقبول. 

وما ذكره وإن كان موافقا للوضع اللغوي حيث يقال: هذا الشيء ‏ مناسب لهذا الشيء› 
أي ملائم لهء غير .نتفر الملاست بهذا المحنى: وإن أمكن أن يتحققه الناظرُ مع 
نفسه» فلا طريق للمناظر إلى إثباته على خصمه في مقام النظر؛ O‏ 
الخصم: هذا مما لم يتلقه عقلي بالقبول»ء فلا يكون مناسباً بالنسبة إلىّء وإن تلقاه 
عقل غيري بالقبول؛ فإنه ليس الاحتجاج علي بتلقي عقل غيري له بالقبول أولى من 
الاحتجاج على غيري بعدم تلقي عقلي له بالقبول. 

وعلى هذا بنى أبو زيد امتناع التمسك في إثبات العلة في مقام النظر بالمناسبة وقران 
الحكم بهاء وإن لم يمتنع التمسك بذلك في حق الناظر؛ لأنه لا يكابر نفسه فيما 
يقضي به عقله». اه. 

إلا أن ابن الساعاتي نقل في بديع النظام ۹۹٠/۳‏ عن الحاكم الشهيد الحنفي (ت 
۳ه) قوله: «لیس عقله ولا عقل مناظره» بل العقول السليمةء والطباع المستقيمة؛ 
فإدا عرض عليها وتلقته انتهض دليلا على مناظره». اه. 

وقال الشوکانى فى إرشاد الفحول ص۱۸۸ : «قال الغزالى: واليخو + أن يمكن إثباته 
على الجاحد بتبيين معنى المناسبة على وجه مضبوط فإذا أباه المعلل فلا يلتفت إلى 
جحده. وهذا هو الصحيح» فإنه لا يلزم المستدل إلا ذلك». اه. 

وانظر: رفع الحاجب ."“/١‏ بيان المختصر .۱٠١/١‏ شرح العضد على .المختصر 
۸۳... البحر المحیط ۲۰۹/۰. تشنيف المسامع .۲۸٦/۳‏ 

- أبو زيد: هو القاضي عبيد الله أو عبدالله بن عمر بن عيسى» أبو زيد الدبوسي. من 
أكابر فقهاء الحنفية» ويضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج. قال عنه ابن 
السبكي في رفع الحاجب :"۲/١‏ «أبو زيد الدبوسي ضرغام أصحاب الرأي».. وهو 
أول من أبرز علم الخلاف للوجود. من مؤلفاته «تأسيس النظرة واتقويم الأدلة٠‏ في 
أصول الفقه» و«اتحديد أدلة الشرع»» و«الأسرار» ذ الاو والفروع. توفي ببخاری 


سلة ٤)١‏ ه. 


۱۰۸٩ 


وقد ا المَفْصُودُ 2 شرع الحكم با e‏ کل 
رَالْقَصاص ° وقد ا لرك وه ار ا ال 


E‏ و ص r f)‏ ار شَ 
وقد کون نيه ارجح › کێکاح الأيسَّةَ 2 TOTO 4 E‏ وقد 
كر الان والثالف. 


= انظر ترجمته في :شذرات الذهب۳/٥٠۲.‏ وفیات الأعیان۸/۳٤.‏ الفوائد البهیة ص۹٠٠.‏ 
الفتح المبین‌۲۳۹/۱. تاج التراجم ص٣٦۳٣‏ 

)١(‏ في: أ «أو» كما في بيان المختصر ١/١ء‏ بدل «و». وما أثبته هو الموافق لما فى 
رفع الحاجب ۴۴۲/٤‏ وشرح العضد على المختصر .٠٤۰/۲‏ 

(۲) قد يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً وقد يحصل ظناً. 
فاليقين كالبيع ؛ فإنه إدا كان صحيحا حصل منه الملك الذي هو المقصود يقينا. 
والظني : ا للانزجار» فإن مشروعيته تفلل او على القتل العمد العدوان» 
وليس قطعياً لتحقق الإقدام عليه مع شرع القصاص كثيراً. 
قال الآمديى في الإحکام ۲۳۹/۳: «والقسمان الأولان متفق على صحة التعليل بهما 
عند القائلين بالمناسبة». .اه 
وانظر: رفع الحاجب .۳۳۲/١‏ بيان المختصر .٠٠١/١‏ شرح العضد على المختصر 
°۲ . شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۷۷/۲ مع حاشية البناني البحر المحيط 
. تشنيف المسامع ۲۸۸/۴. غاية الوصول ص۲۴٠.‏ شرح الكوكب المنير 
٤‏ /. نشر البنود 13۸/۲. 

(۳) قال الآمدي في الإحكام ۳ 4: ا يتفق له في الشرع مثال على التحقيق» بل 
على طريق التقريب» وذلك كشرع الحد على شرب الخمر؛ لحفظ العقل» فإن إفضاءه 
إلى ذلك مترددء حيث إنا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين عليهء لا 
على وجه الترجيح والغلبة لأحد الفريقين على الآخر في العادة». اه. 
وقد تبعه الشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص١۱۸‏ وهنا في المختصر في مثاله. 
وانظر: رفع الحاجب ."۳۲/١‏ بيان المختصر .١٠١/‏ شرح العضد على المختصر 
E EE‏ المسامع .YAA/Y‏ شرح الكوكب المنير .٠١١/٤‏ بديع النظام 
4۰/۳ 

)٤(‏ في: أ «الأئمة» بدل «الآيسة». وهو تحريف فاحش. 

)٥(‏ وقد یکون نفي المقصود د من شرع الحكم أرجح من حصوله کنکاح الاسسة؛ ليضلة 
التوالده فإنه وإن أمكن حصول الولد منها عقلاًٰ غير أنه بعيد عادةء فکان نفي 
حصول المقصود في هذه الصورة أرجح من حصوله. 
انظر: الإحكام للآمدي ۳  .‏ رفع الحاجب .۳۳۳/٤‏ بيان المختصر .٠٠١/۳‏ شرح = 


1 AY 


ا 


لا: أن البَيْعَ مََِّةَ الْحَاجَة إلى التَعَاوّضٍِ؛ رَقَدِ اعَتَّبرَء وَإِنِ إِنْتَمَّى 
2 ر r e e‏ و 
الطن في بَعْض الصوَرِ» A‏ وَقَلِ اغتبرَء وَإِنٍ انى الظن 
فى الْمَلِكِ 
وَكَاسْيَبْرَاء اة ب ا ا فِي ا E‏ ا 
فة . 


1 


= العضد على المختصر .۲۲۰٩/۲‏ تشنیف المسامع ۲۸۹/۳. شرح الکوکب المنیر .٠١۸/٤‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۷۸/۲ مع حاشية البناني. 

)١(‏ لفظة «الظن» ساقطة من: أ. 

(۲) وقد صحح التعليل بهما الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص 1۲۳ء واختاره 
الزركشي ف فى البحر المحيط ۲٠۸/9‏ وابن النجار في شرح الکوکب المنیر ٠١١/٤‏ - 
10۸« والشوکاني في إرشاد الفحول ص۸۹٠.‏ 
قال العلوي الشنقيطي في نشر البنود ١١۹/۲‏ : «الأصح عند أهل الأصول التعليل 
بالطرفين من الأقسام الأربعة». اھ. 


)۳( فی : الأصل» : ش «يتَرَوَج مَعْربيةً بدل بروج مَعْربيّةَا. وما أثبته من : آ. . وهو الموافق 
لما في رفع الحاجب Fr/ f‏ وبیان المختصر 16 وشرح العضد على المختصر 
N‏ 


)٤(‏ قال الآمدي في الإحكام :۲٤٠/۳‏ «لأن المقصود من الأحكام الجكم» فشرع 
) الأحكام مع انتفاء الحكمة يقينا لا یکون مفيداً» فلا یرد به الشرع»› خلافا لأصحاب 
بي حنيمهة) . آھ. 
وانظر: رفع الخاجب ۴۳۴/٤‏ بيان الختصر N‏ . شرح العضد على المختصر 
4/۲ . . شرح المحلي على جمع الجوامع VAY‏ _ ۷۹4 مع حاشية البناني. تشنیف 
قال N‏ في بدائع الصنائع ۳۳۳/۲: الو تزوج المشرقي بمغربية» فجاءت بولد 
شنت الشحب» وإن لم يوجد الدخول حققة ؛ لوجود سببه وهو النكاح». اه 
ثم ۾ إن مذهب الحنفية: إلحاق نسب الولد بوالده في حالة تروچ مشرقي بمغربية»› 
اكتفاء بقيام الفراش دون تحقق الدخول مبني عندهم على اجتماع أصلين في المسألة: 
أحدهما : أن الولد لصاحب الفراش ؛ للنص. 
۰ الكرامات ونحوها. 


۰۸۸ 


= لا مع القطع بانتفاء اجتماع الزوجين كما عزاه كثير من علماء الجمهور للحنفية. 
انظر: رد المحتار .”٠٠/۲‏ البناية على الهداية .۸۱۸/٤‏ بدائع الصنائع ۳۴/۲". الإحكام 
للآمدي ۲۳۹/۳. رفع الحاجب .۴۴/١‏ بيان المختصر .1١۷/۳‏ شرح العضد على 
المختصر .۲٠٠/۲‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۷۸/۲ - ۲۷۹ مع حاشية البناني. 
تشنیف المسامع ۲۹۰/۳. شرح الکوکب المنیر .۱٥۹۸/٤‏ إرشاد الفحول ص۱۸۹. 

(1) كل دارس للأصول» منصف فى حكمه يخلص إلى أن البحث فى المقاصد ضمن 
ااح الايراة ‏ حط ا الوة اارى ج ا فل اضر ل ا ف 
به المباحث الأصولية الأخرى من التأصيل والتنظير والتفصيل» حتى إنه لم تعقد له 
الأبواب والفصول الخاصة به ضمن خطة البحث الأصولي» وذلك على الرغم من 
أهميته وجلالة دوره في البناء التشريعي. وأكثر ما كانت تحظى به المقاصد بالبحث 
ففي مباحث العلة» مبحث المناسب من باب القياس» وفي مبحث الاستصلاح أو 
المصالح المرسلة عند من يقول بها. 
وقد ظل البحث في المقاصد على هذا النحو أو ما يقاربه في التوسع إلى أن جاء 
سلطان العلماء العز بن عبدالسلام (ت ١٦٠ه)»‏ وكتب كتابه «قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام» الذي نحا فيه منحى التأصيل في بحث المقاصد والتوسع فيه وخاصة في 
المقدمة في الجزء الأول من صفحة ٠‏ إلى صفحة ٠١‏ التي صدر بها الكتاب» ونهح 
فيها نهجا جديدا في إفراد المقاصد بالبحث والتحليل. 
ثم جاء تلميذه شهاب الدين القرافي (ت ٤۸٦ه).‏ فألف كتابه «الفروقا» وتوسع في 
بحث المقاصد وتفصيل اعتباراتها بمنهج المقارنة الذي هو أساس هذا الكتاب. 
فلما كان القرن الثامن في نصفه الأخير جاء الإمام الشاطبي (ت ۷۹۰ه) فأحدث 
في التأليف في المقاصد الشرعية ما يمكن أن نعتبره طفرة في منحى التطور في 

بح مه ااذ ااا جخ حص ي مدرك ا مو الي ات 

الجزء الثاني من أجزائه الأربعة؛ للبحث في الاضد فجعلل بذلك هذا المببحث 
قرينا للمباحث الأصولية المتداولة في كتب الأصول» بل جعله متميزاً عليها في 

الحجم. 

وقد بقيت طفرة الإمام الشاطبي في بحثه المقاصد يتيمة بالنظر إلى سابقها أو لاحقهاء 

حيث عاد البحث في المقاصد من بعده إلى ما كان عليه في المباحث الأصولية» في 

ماخ الف وف الخاسب فن باب الاس روحت الصاح المرحة ۰ 

فلم يكن في الفكر الإسلامي في عصور انحطاط وتكريس التقليد من قوة الدافع ما 

يستطيع به ان يطور مبادرة الإمام الشاطبي ويرتقي بها إلى التكامل والنضح. فلما كان 
عهد النهضة الحديثة» واستعاد الفكر الإسلامي شيئا من قوة الدفع نهض العلامة الشيخ = 


۸4 


(۱) 


الطاهر بن عاشور؛ ليقوم بالعمل الذي انتظره ما كتب الإمام الشاطبي في الموافقات 
ردحا من الزمن» وهو التكميل» والتطوير» والتهذيب» والتنضيح. فأخذ ما جعله الإمام 
الشاطبي مبحثاً أصلياً متميزاً في علم الأصولء وهو مبحث المقاصد»ء واقترح أن يقع 
الارتقاء به؛ ليصير في حد ذاته علماً قائماً بذاته» lS‏ 
الفقه» وتصعد بالبحث؛ لتصبح أصو لا قطعية للتفقه» وفي ذلك يقول العلامة الث 

الطاهر بن عاشور فى كتابه «مقاصد الشريعة» صفحة ۸: إذا أردنا أن ندوؤن أصرلا 
قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفةء وأن نعيد 
ذوبها في بوتقة التدوين٠‏ ونعيرها بمعيار النظر والنقد؛ فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي 
علقت بهاء ونضم فيها أشرف معاذن مدارك الفقه والنظرء ثم نعيد صوغ ذلك العلم 
ونسميه علم مقاصد الشريعةء ونترك علم أصول الفقه على حاله تستمد منه طرق 


کک الأدلة کک اھ. 


فألف كتابه القَيّم (مقاصد الشريعة e‏ ن عملا رائداً فی سبیل تنامی و 


العلم وتكامله» ثم توالت بعد ذلك التاليف في هذا العلم الجليل حتى أصبح علما 


قاتا بذانة. 
لما تعرض الأصوليون لحقيقة الضروريات لم يحدد أكثرهم حقيقتها» وسبب اعتبارها 
مصالح ضروريةء وإنما اكتفوا بعذهاء وحصرهاء والتمثيل عليهاء واعتبروا ذلك بيانا 


لا 


من ذلك مثلاً ما قاله الفخر الرازي فى المحصول ٠١١ ٠٠١/۰‏ : «أما التي فى محل 
الضروو فال تع عط ارد ن الاد ال وهي ا 
الال والس والكنة ولق اه ۰ 

وما قاله الآمدي في الإحكام :۲٤١/۳‏ «فإن كان أصلاًء فهو الراجع إلى المقاصد 
العخمسة التي لم ل من رعايتها من الملل» ولا شريعة من الشرائع› وهي : 
حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمال. فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من 
الشرورات وف أعلى مرائ الاساكة :اه 

وما قاله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٠١١/٤‏ : «ضروري أصلاً» وهو أعلى 
رتب الْمُنايبات» وهو ما كانت مصلحته في محل الضرورة» ويتنوع إلى خمسة أنواع؛ 
وهي التي رُوعيت في كل يِلّة» وهي: حفظ الدين» فحفظ النفس» فحفظ العقل› 

فحفظ النسل› > فحفظ المال» وحفظ العرزض». اه. 


غير أن بعض الأصوليين لم يكتفوا في بيانهم للضروريات بمجرد ذكرهاء وإنما ا 
إليها ما يضع حدا لحقيمة المصلحة الضرورية» ومن ذلك مثلاً ما قاله الإمام الغزالي = 


\ ۰ 4 * 
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= في شفاء الغليل ص۳١‏ : «فكل مناسبة يرجع حاصلها إلى رعاية مقصود» يقع ذلك 
المقصود في رتبة يشير العقل إلى حفظهاء ولا يستغني العقلاء عنهاء فهو واقع في 
الرتبة القصوى في الظهور». اه. 
شير إلى .ان المناسبات التي تقع في الرتبة القصوى من الظهور هي: حفظ الدينء 
والنفس» والنسل» والعقل» والمال. 
فالإمام الغزالي يميز الضروري بعنصرين اثنين : 
العنصر الأول: أن الضروري من الأهمية بحيث تشير العقول السليمة إلى ضرورته؛ 
aS oS GS‏ 
والعنصر الثاني : أنه لا يستغني العقلاء عنه» بمعنى : أنه لا تقوم حياتهم إلا به؛ ترا 
لأهميته في ضبط أمورهم. 
وظاهر من هذين العنصرين أن الإمام الغزالي في تحديده لمفهوم الضروري من 
المصالح› يلح على إظهار دور العقل في تبينه» ويعني بالعقل هنا: العقل الاجتهادي 
المتخصص الدي توافرت فيه العناصر العلمية ؛ للنظر الاجتهادي القويم› ولعل 
هذا التأكيد لما قرره هو في كتابه المستصفى من أن العقل العلمي ذو الملكة 
الأصوليةء هو قسيم للشرع» وهو يشير إليه u‏ في المستصفى :۳/١‏ «وأشرف 
العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع» واصطحب فيه الرأي والشرع» وعلم الفقه وأصوله 
من هذا القبيل» فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف 
بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني على محض التقليد الذي 
للا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد». اه. 
ونسج على هذا المنوال في بيان حقيقة الضروريات الإمام الطوفي في شرح مختصر 
الروضة ۲٠۹/۳‏ فقال في 2 الضروريات : «هو من ضرورات سياسة العالم وبقائه› 
وانتظام أحوالهء وهو ما عرف التفات الشارع إليهء والعناية به» كالضروريات 
الخمس».اه. 
فالإمام الطوفي يجعل الضروري ما يتوقف عليه بقاء العالم وانتظام أحواله بغير 
اضطراب» وهو قريب من تعريف ا الشاطبي للضروريات في الموافقات ۸/۲ 
حيث قال: «فأما الضرورية: فمعناها أنها لا بذ منها في قيام مصالح الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت 

8 وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين». اه. 
والملاحظ في تعريف الإمام الشاطبي للضروريات أن نطاق المصلحة لا يقتصر على 
الحياة الدنياء وإنما يتسع لثمل الحا الاخرة أنضا وعدا عا أا إليه بقوله: «وفي 


الآخرة فوت النحاة والنعيم› والرجوع بالخسران المبين) . 


۱۰۹۱ 


O O CE PT وَهُوَّ أغْلى الْمَرَاّب"‎ 


وهو تأکید من الإمام الشاطبي أن المصلحة في الشريعة الإسلامية ذات مفهوم 
ا دنيوي وأخروي» بحیٹث تربط بین هاتين الحياتين بما يجعل مصلحة الدنيا 
ممهدة ة للآخرةء ويجعل من الآخرة باعفا على إصلاح الدنيا. وهذا ما وعد الله به 
المؤمنين فقال : آله إن أولياء الله >١‏ خوف عليه ولا هم يحزنون *# الذين آمنوا 
وکانوا بتقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدیل لكلمات الله . 
[يونس : ۲ - 14 

وقوله تغالی : بن حل عتا بن در إز اتش وو مرن لا اة م 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون» [النحل: .]14٦‏ 

قال الإمام ابن كثير في تأويل هذه الآية في تفسیره :۲۲٤/٤‏ هذا وعد من الله تعالى 
لمن عمل صالحاًء وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى» وسنة نبيه ياء من ذكر أو 
انش من بني آدم» وقلبه مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل الا به مشروع من 


قد ال5 نان ال حياة طيبة في الدنياء وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار 


الآخرةا. آھ. 


هذا القدر متفق عليه ب بن ارتي لا عافد ادن اله 


(1) 


إن المصالح مهما تنوعت وتجددت فقد لخصها علماء الأصول فى ثلاثة أنواع نة 


من حت قوتها وأثرها في المجتمع والقرد على السواء» وأقواها ت 
الضروريات الخمسة الأساسية : الدين» والنفس» والعقلء والنسل» والمال. 

فهذه الضروريات هي أعلى مستوى من حيث القوة ة والأثر؛ بحيث لا يستقيم الأمر في 
اف مجتمع بشري إلا بتوافرها فيه؛ ليتم له الوجود المعنوي الإنساني على الوجه. 
الأكمل»› حتى إذا انخرم واحد منها في مجتمع ماء لم تعد تجري فيه الأمورء أل في 
السياسية› أو الاجتماع › أو اللاقتصاد على استقامة › بل على الفرضى والتهارج وسمك 
الدماءء أو على تدني في المستوى الإنسانيء ومضادة لطبائع الفطرة السليمة. 

هذه المصالجِ الضرورية نعتمر مفاهيم دستورية › ومباني تشريعية تتفرع عنها أحكام 
هة نضا أو دلالة زل لك من افيا التجريدي إلى مواقع الوجود 
عملا وهي راجعة إلى مصالح الأمة أفرادا وجماعات ؛ بحيث تغطي كافة 
ومطالبهم الأساسية. ) 

انظر: المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقا .٠٠١/١‏ خصائص التشريع في 
الشباسشة ٠‏ ص٤۰۲۰‏ ودراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر ۲/۱ 
للدكتور فتحى الدرينى. الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالکریم زیدان ص۳"۷۹. 
أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي .٠٠٠١/۲‏ 


1۰4۲ 


الدتة ا 0 0 اا اف 


(۱) 


(Y) 


وهذا المقصد الضروري الرابع اختلف الأصوليون في تسميته» فسماه الغزالي في 
المستصفی ۲۸۷/۲ والامدي في الإحكام ۲٤١/١‏ وابن الحاجب في المنتهى 
ص١1۱۸‏ وهنا في المختصرء والشاطبي في الموافقات ٠٠/١‏ وابن النجار في شرح 
الكوكب المنير ٠١٠/٤‏ والزركشي في البحر المحیط ۲٠۰۹/٩‏ والشوكانى فى إرشاد 
الفحول ص۱۸۹: حفظ النسل. ٠‏ ا 
بينما سماه ابن قدامة في الروضة مع النزهة ٤٤/١‏ والطوفي في شرح مختصر 
الروضة .۲٠۹/١‏ والفخر الرازي في المحصول ه/٠٠٠ء‏ والقرافي في تنقيح الفصول 
ص١۳۹‏ والبيضاوي في المنهاج وكذا شراحه الإسنوي في نهاية السول ۸۳/٤‏ 
والبدخشي في مناهج العقول ١ ۷١/۳‏ وابن السبكي في المنهاج ٠٠٠/۳‏ وفي 
جمع الجوامع ۲۸١/۲‏ مع شرح المحلي» والعلوي الشنقيطي في نشر البنود ١۷١/١‏ : 
حفظ النسب. 

والحق أن حفظ النسب هو من وسائل حفظ النسل وصيانته؛ إذ إن المحافظة على 
مقصد النسل يقتضي لزوماً المحافظة على النسب؛ إذ لا تتصور المحافظة على النسل 
بإهدار الأنساب أو اختلاطها. وأياً كانت التسمية فالعبرة للمعاني» وهي متفقة انتهاء. 
لقد حصر علماء الأصول الضروريات التي لا تكون الحياة إلا بها بالضروريات الخمس 
وهي : حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمال. 

وهو أمر يكاد يكون إجماع من الأصوليين› لولا ما أضافه الطوفي في شرح مختصر 
الروضة ۲٠۹/۳‏ وابن السبكي في جمع الجوامع» وشارحه الجلال المحلي ۲۸١/۲‏ 
من مقصد سادس › وهو حفظ المزض. 

وقد عارض العلامة ابن عاشور في إضافة حفظ العرض القن الضروريات› حیث قال 
في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية ص١۸‏ - ۸۲: «وأما عد حفظ الرْض في 
الضروري فليس بصحيح» والصواب آنه من قبيل الحاجي» والذي حمل بعض العلماء 
مثل التاج السبكي في جمع الجوامع على عده في الضروري هو ما رأوه من ورود حد 
القذف في الشريعة› ونحن لا نلتزم الملازمة بين الضروري وبين ما في تفويته حَد؛ 
ولذلك لم يعده الغزالي» وابن الحاجب ضرورياً». اه. 

وعند التحقيق والنظر فإن العرزض راجع إلى حفظ النسل؛ إذ إن من وسائل حفظ 
النسل» صيانة أعراض الناس والذود عنهاء ودفع أي مفسدة من الممكن أن تصيبهاء 
وبذلك فإنه لا ينهض كمقصد مستقل؛ لانضوائه تحت مقصد حفظ النسل» وكونه 
مظهرا من مظاهر حفظ هذا المقصد العظيم. 

انظر: المستصفى .۲۸۷/١‏ شفاء الغليل ص .٠٠١‏ المحصول للرازي .٠٠١/١‏ الإحكام 
للآمدي .۲٤٠١/۳‏ شرح تنقيح الفصول ص۳۹۱. شرح مختصر الروضة للطوفي =.۲٠۰۹/۳‏ 


۹۳ 


ا 
وحلد 


(1) 


ا ا ا و م HE‏ ۱ 
السكر» وحل الزناء وحل السارق› وَالْمُحارب" 


شرح المحلي على جمع الجوامع .۲۸٠/۲‏ الموافقات .٠٠/١‏ مقاصد الشريعة لابن 


عاشور ص۸۱ - ۸۲.. 

وحفظ هذه الضروريات الخمسة الأساسية: الدينء والنفس» والعقل» والنسل»› 
والمال» يكون بتشريع ما يوجدها أولاًء ثم تشريع ما يكفل بقاءها وصیانتها حتى لا 
تنعدم بعد وجودهاء أو تضيع ثمرتها المرجوة منهاء فهي مراعاة من جانبي الوجود 
والعدم. وقد اكتفى الشيخ ابن الحاجب بذكر ما يكفل بقاءها وصيانتها فقط. 

فلإيجاد الدين وتحقيقه أوجب الله تعالى الإتيان بأركان الإسلام الخمسة (العقيدة 
والعبادة). 

وللمحافظة عليه شرع الله الجهاد» وعقوبة من يريد إبطالهء والصد عنه» والارتداد عنه 


فيتوافر بذلك صون مبداً التدين > و حفط دين کل مسلم من الفساد. 


ولإيجاد النفس شرع الله الزواج الذي يؤدي إلى بقاء النوع بالتوالد والتناسل. 
وللمحافظة عليها أوجب الله تعالى تناول الضروري من الطعام والشراب وارتداء 
اللباس. وفرض العقوبة على إزهاق النفس من قصاص ودية وكفارة؛ فيتحقق بذلك 
حفظ الأرواح وحق الحياة. 

والعقل الذي وهبه الله تعالى للإنسان. أباح الله سبحانه کل ما یکفل سلامته وتنمیته 
بالعلم والمعرفة. 

وللمحافظة عليه حرم الله كل ما يفسده ما يضعف قوته كشرب المسكرات» وتناول 
المخدرات» وأوجب العقوبة الزاجرة على من يتناول شيئا منها؛ فيضمن بذلك حفظ 
العقل؛ لأنه مناط التكليف. 

ولإيجاد النسل شرع لبقائه الزواج» وللمحافظة عليه حرم الزنى والقذف واللواط› 
وشرع الخد لهم؛ فيضمن عدم تعطيلء أو اختلاط الأنساب. وبقاء النوع الإنساني. 
ولإيجاد المال أوجب الله تعالى؛ لتحصيله وإيجاده السعي في طلب الرزق» وشرع 
المعاملات بين الناس من بيع» وشراء وإجارةء وهبة» وشركة ونحوها. وللمحافظة 
عليه حرم الاعتداء عليه بالسرقةء والغصب» والغش» والخيانة» وكل ما هو أكل 
لأموال الناس بالباطل من رشوة وغيرها. وأوجب حد السرقة» والجرابة» وتعزير 
الغاصب» ثم أوجب الضمان؛ فتحمى بذلك الأموال التي بها معاش الخلق وهم 
مضطرون إليها. 

انظر: شفاء الغلیل ص .٠١١۹‏ الموافقات .۸/١‏ توضيح المشكلات في اختصار 
الموافقات للولاتي .٠١/١‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العالم 
ص١١٠.‏ تعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلبي ص۲۸۸. خصائص التشريع في 
السياسة والحكم للدكتور فتحي الدريني ص٤٠۲‏ فما بعدها. 


۰۹4 


I RA‏ َم ,)1( ت ۶ه 
ومُكمّْل لِلضرُوري ' : كد قليل المشكر. 


وع ضرُوري خاچئ" َالِ ( والإجَارَةٍ» وَالْقَرَاض» والاناة. 


سے ر 


وَبَعْضها اكد مِنْ بَعْض. 


)١( 


(۲) 


للضروري مكمُل يلحی به؛ لبؤکد حکمته» ويوق إقامة مصلحته في الواقع والو جود 


وضابط هذا المكمل : انه لو فرض فقده لم بُخل بحكمة تشريع الضروري› ولا يعود 
فوات المكمُل على الضروري بالنقض» وإنما يقلل من مصلحة المكمّل» وينقص منه 
دون الإتيان عليه على الجملة. مثل اعتبار المماثلة في استيماء القصاص ؛ لان للزجر 
والتشفي» ولا يحصل ذلك إلا بالمثلء فهو مكمل لحفظ النفس. 

ومشل تحريم القليل من الخمر؛ لأنه يدعو إلى شرب الكثيرء فيقاس عليه النبيذ» وهذا 
مكمل لحفظ العقل. 

وكتحريم النظر إلى المرأة الأجنبيةء والخلوة بها؛ سدا للذريعة المؤدية إلى الزناء فهو 
مكمل للضروري من حفظ النسل بالمنع من الزنا. 

وکتشریع الأذان» وأداء الصلاة في جماعة؛ لتكون إقامة الدين أتم وأكمل؛ بإظهار 
شعائره» والاجتماع عليها. 

وكمراعاة التمائل فى ضمان الاعتداء؛ تكميلا لحرمة الاعتداء على مال الغيرء والرد 
إلى نفقة المثل» ومضاربة المثل عند فساد العقدء فهذه الأمثلة الثلاثة مكملة للضروري 
من حفظ مال الطرفين» وكذلك منع الربا مكمل لحفظ المال؛ فإن الزيادة جزء من 
مال الدافع يذهب هدرا بدون مقابل معتبر. 

انظر : الموافقات .٠١/١‏ رفع الحاجب .۳۳٤/٤‏ بيان المختصر ۱۱۹/۳. شرح الكوكکب 
المنير .١١١/١‏ توضيح المشكلات للولاتي .١/١‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
ص۱٩۱‏ . تعلیل الأحکام ص٤۲۸.‏ 

الحاجي» ويجمع على حاجيات» وهي الأمور التي تسهل للناس حياتهم» وترفع 
الحرج والمشقة عنهم» فإذا اختلت كلها أو بعضها وقعوا في الحرج» ولحقتهم 
المشقة» دون أن يختل نظام حياتهم كما في اختلال الضروريات. 

وهي في جملتها ترجع إلى تيسير التعامل بين الناس» والترخيص بأحكام تخفف 
المشقات» وترفع الحرج» وإباحة ما لا غنى للناس عنه. 

والمتتبع لأحكام الشريعة يجد هذا النوع في العبادات» والمعاملات والعادات والعقوبات. 
فالرخص في العبادات كثيرة» كإباحة التيمم عند العجز عن استعمال الماءء وجعل 
الأرض مسجداء وإباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض» وقصر الصلاة للمسافرء 
وإباحة الصلاة من قعود لمن عجز عن القيام» وبالإيماء لمن عجز عن الركوع 
والسجود. 
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e کالإْجارَة / ۲1 ] على تَرْبيَة َة الطَفْل‎ TREE 


شر َالْمَلْبوس ا وترو 


وَمْكمَرٌ لَه" كَرعَايَة الْكَمَاءَةّء وَمَهر الْمثُل فى الصْغِيرَة؛ فإنه أفضٍ 


إلى درام الاح . 


()۱( 


(۲) 


وفي المعاملات أباح السَلّم» والعراياء والمساقاة» والمزارعة مع أنها خلاف القواعد» 
ف الطلاق عند الحاجة إليه. | 
وفي العادات أباح الصيد وميتة البحر» e‏ بالطيبات من الرزق من مأكل»› 
ومشرب» وملبس» ومسکن. 
وفي العقوبات جعل لولي المقتول العفو عن القصاص› إما في نظیر الدية أو مجاناء 
وجعل الدية فى القتل الخطا على العاقلة. 
انظر: الموافقات .٠١/۲‏ رفع الحاجب .۳۳٤/٤‏ بيان المختصر ۱۹/۳. شرح الكوكب 
المنير .٠٠٤/٤‏ توضيح المشكلات للولاتي ۲. المقاصد العامة للشريعة اللإأسلامية 
ص۱۹۳ . تعلیل الأحکام ص۲۸۳. 
قد يكون الحاجي ضروريا في ؛ بعض الصور»ء كشراء الولي للطفل ما يحتاجه من 
مطعوم وملبوس» حيث كان في معرض من الجوع والبرد» وكاستئجار الولي لحفظ 
الطفل من لم يجد غيرّه› مع اشتغال الولي عن تربية الطفل بما هو هم منها. 
انظر: رفع الحاجب ."٠/٤‏ بيان المختصر .٠۲٠١/١‏ شرح العضد على المختصر 
۲/. ن الكوكب المنير .٠١١/٤‏ 
وللحاجي مكمَل له» ew oS‏ 

من ذلك أنه لما شرع قصر الصلاة ة الرباعية في السفر أكملها بتجويز الجمع بين 
الصلاتين غير الصبح ؛؟ لتتم الرخصة اللأصلية. 
ولما أباح تزویج الصغيرة والصغير شَرَّط الكفاءة» ومهل المثل في هذا ليؤدي 
مقصده على آتم وجه. 
ولما أباح لهم أنواع المعاملات من بیع › وإجارة» وشركة وغيرهاء كمل ذلك بالنهي 

عن الغش» والتدليس» والخيانة والغرر» وبيع المعدوم. فهذه المشروعات لو لم 

تشرع» لم يخل ذلك بأصل التوسعة والتخفيف. 
انظر: رفع الحاجب .۳٠/٤‏ بيان المختصر ۱۱۹/۳ - .٠١١‏ شرح العضد على 
المختصر .۲٤۱/۲‏ شرح الكوكب المنير .٠١١/٤‏ الموافقات .٠١/١‏ توضيح 
المشكلات للولاتي .٠١/١‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص۴١٠‏ > تعلیل الأحكام 
ص٤۲۸.‏ 


۱۰۹٩ 


عن لْمَنَاصِب السريمَة ؛ جریا عل 


(۱) 


(۲) 


E E E 


tt 


وَعَيْر حاجيٌ» وَلَِكَهُ خسني كَسَلْب العَبِْ هلب ة لهاد لَفصه 


i 


(مألة) الْمُختَارٌ : إنخرَام E‏ و ا راجحه 


التحسيني؛ ويجمع على تحسينيات» ويقال لها أيضاً: الكماليات. وهي الأمور التي 
تل نها الخياة: وتکمل» وإذا فقدت لا يحتل من أجلها نظام الحياة كما في فقد 
الحاجيات» بل تصير حياتهم غير طيبة تنكرها الفطرة المستقيمة» وتسقط في تقدير 
العقول السليمة. وهي ترجع في جملتها إلى مکارم الأخلاق» ومحاسن العادات. 

انظر: المستصفی ۲۹۰/۲. شفاء الغليل ص۱۹۹. شرح تنقيح الفصول ص۳۹۱. رفع 
الحاجب ."٠٠١/٤٢‏ بيان المختصر .٠۲٠١/١‏ شرح الكوكب المنير .١١١/٤‏ الموافقات 
.١١ - 1۱1/۲‏ توضيح المشكلات للولاتي .١/١‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
ص٤۱۹‏ . تعليل الأحکام ص٤۲۸.‏ 

لا خلاف أن الوصف إذا اشتمل على المصلحة الخالية عن المفسدة»ء والراجحة عليها 
کون هاا وو ا وا إذا اشتمل على مفسدة تلزم من الحكم راجحة على 
المصلحة أو مساوية لهاء > هل تنخرم مناسبته بترك المفسدة؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول : تنخرم. واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص۱۸۴ء وهنا في 
المختصر› وصفي الدين الهندي. 

قال الزركشي في البحر المحيط :۲٠٠/١‏ «وعزي للأكثرين» واختاره ابن الحاجب 
والصيدلاني». اه. 

واختاره في نشر البنود ۱۸٠/۲‏ وصححه الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول 
ص٣‏ ۱۲. 

المذهب الثاني : لا تنخرم. وبه جزم الإمام الفخر الرازي في المحصول» والبيضاوي 
في المنهاج. 

قال الفخر الرازي في المحصول :١۱۹۸/١‏ «إن المناسبة لا تبطل بالمعارضةء والدليل 
عليه : أن کون لوضف اما انما بکون؛ E‏ 
مضرة.» وذلك لا يبطل بالمعارضة». ورجحه ابن النجار في شرح الكوكت :الج 
.۴٤‏ والمذهبان حكاهما الإمام الآمدي في الإحكام .۲٤۲/۳١‏ وانظر: المحصول 
للرازي .۱۹۸/٩‏ الإاحکام للآمدي .۲٤۲/۳‏ التحصیل .٠۹٤/۲‏ الإبهاج .۷١/۳١‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ۸۷/۲. رفع الحاجب .۳۳۹/٤‏ بيان المختصر .٠١١/۳‏ 
شرح العضد على ر نهاية السول .٠٠١/٤‏ غاية الوصول ص١أ١٠.‏ 
شرح الکوکب المنیر ۱۷۲/۴. تشنیف المسامع .۳۰١ _ ۳۰٤/۳‏ نشر البنود .۱۸١/۲‏ 


1۰4۹۷ 


قالُوا: الصَّلاةٌ فى الدّار الْمَعْصَوبَة تَلْرَمٌ مَصَلَحَة وَمَمْسَدَةَ تَسَاوِيهَا أو 


ريد وذ صّث. فُلئا: مَفْسَدَةُ الْعَضب لَيْسَث عَنِ الصَادَةِ وبالعَکس» 
E,‏ ¿ الصّلاةٍ لم د A‏ باختِلافِ المَسَائِل» 
ورجح بطرِیق ا وهر أنه َو لم يُمَدز ر خان المضلة > لزم اَعَد 


أ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 


E‏ ر a‏ ص س ص 0 ب و ت مھ سے وه 
والمتاسب : مور ٠‏ غریب gt‏ إما معتبر او لا. 


5 و ٤ه @ ~~ و و ەو ت‎ EY 
(£7 و‎ ch l2 ووت و‎ o ت‎ ٥ 
. و جلْسه في جس الحكم» ا إلا فَهُرّ العَريبُ‎ 


) عير لْمْعْتَبَر هُوّ المُرْسَل. فان کان غریبًاء 3 بت إِلعَاؤهُ فمَزدود د ا“ 


في : ش «نشأتا» بدل «نشا» . 

انظر تعریف الأصوليين للمؤثر فيا : المستصفى ۹۷/۲ فما بعدها. الإحكام للآمدي 
۴ المحصول ۱۹۹/9. تنقيح الفصول ص۳۹۳. رفع الحاجب ."٤٠/١‏ بيان 
المختصر .٠٠٠/۳‏ شرح العضد e‏ المختصر .۲٤۲١/۲‏ الروضة مع النزهة .۲٠۹/۲‏ 
شرح الكوكب المنير .۷۴/٤‏ التحقيقات في شرح الورقات ص١٤٠.‏ 

اظ م اا للملائم في المستصفى ۲۹۷/۲ فما بعدها. الإحكام للآمدي 
۴ المحصول .١١١/١‏ تنقيح الفصول ص۳۹۳. رفع الحاجب ."٤٠/٤‏ بيان 
المختصر .٠٠١/۳١‏ شرح العضد المختصر .۲٤١/۲‏ الروضة مع النزهة ۲۷۲/۲. 
شرح الكوكب المنير .١۷٤/٤‏ التحقيقات في شرح الورقات ص١٤٠.‏ 

انظر تخريف الأصضرليين للغريب في: المستصفى ۲۹۸/۲. الإحكام للآمدي NEV‏ 
المحصول .۱/٥‏ . شرح تنقیح تنقيح الفصول ص۳۹۳ . . رفع الحاجب ۲/6" بیان المختصر 
۴۳. شرح العضد على التحفة ۲  .‏ الروضة النزهة .۲۷٦/۲‏ شرح الكوكب 
المنير .۱۷۷/٤‏ التحقيقات في شرح الورقات ص٤٤٥.‏ نشر الہنود ۱۸۲/۲. 

المناسب الغريب مردود عند الجمهور كذا نقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير 
,۴٤‏ ونقل الامدي في الإحكام ۲٤۷/۳‏ خلاف القياسيين فيه کي ما نقله ابن 
الحاجب في المنتهى ص۰۱۸۳ وهنا في المختصر من الاتفاق على رذه. ) 

وأما المرسل الذي ثبت إلغاؤهء أي: الذي علم من الشارع إلغاؤه» لا يجوز التعليل به 
اتفقا. 


۱۹۹۸ 


وَإِن كان مُلايِمَا فَمَّذ صَرَحَ الإمَامُ وَالْعَرَالِنٌ بِمَبُولِه . وَذْكرَ عَنْ مَالِك 


ر 


(T)lsol 4 EY iT 
.. والشافعيٌ رضي الله عنْهمَا‎ 


(۱) 


(۲) 


من ذلك ما أفتى به شيخ المالكية في الأندلس الإمامٌ يحيى بن يحيى الليثي (ت 
٤ه‏ ) الأميرَّ عبدالرحملن بن الحكم (ت ۲۳۸ه) صاحب الأندلس؛ إذ روي أن 
عبدالرحمن بن الحكم نظر إلى جارية له في رمضان تارا فلم يملك نفسه أن 
واقعهاء ثم ندم وطلب الفقهاء وسألهم عن توبته» فقال يحيى بن يحيى الليثي: صم 
شهرين متتابعين. فسكت العلماء؛ إجلالا لهء فلما خرجوا قالوا له: ما لك لم تفته 
بمذهبنا عن مالك أنه مخير بين العتق» والصوم» والإطعام؟ قال: لو فتحنا له هذا 
الباب؛ لسهل عليه أن يطأً كل يوم» ويعتق رقبة؛ فحملته على أصعب الأمور؛ لثلا 
بعود. 

فإن هذا الذي ذهب إليه يحيى بن يحيى الليثي وإن كان مناسباً للحكم إلا آن الشارع 
ألغى اعتبار ذلك؛ لأن حديث الأعرابي أوجب الرسول الكريم به فيه الإعتاق أولا 
ثم س بالصوم» فلما فلما بين له الأعرابي أنه عاجز عن الإعتاق» ولا يطيق الصوم» 
أوجب عليه الاق فعل ذلك الرسول َة ولم ينظر إلى سهولة الإعتافق وعدم 
سهولته. 

ولعل تقديم الإعتاق في معظم الكفارات؛ لمصلحة أخرى رعاها الشارع الحكيم» و 
تيسير طرق الحرية للأرقاء. 

وقصة الأمير عبدالرحملن بن الحكم مع يحيى بن يحيى ذكرها الإمام الذهبي في سير 
أعلام النبلاء .٠۲٠/٠١‏ والقاضي عياض في ترتيب المدارك ٠٤۲١/۲‏ وأبن خلكان في 
وفيات الأعيان ۴۳ء, والمقري في نفح الطيب ٠۳٤٤/١‏ والمحلي في شرحه على 
جمع الجوامع «YA4/Y‏ وابن السبكي في رفع الحاجب ."٤٥/٤‏ والعلوي الشنقيطي في 
نشر البنوذ ١۸۳/١‏ . 

وانظر رد الأصوليين للعمل بالمرسل الملغى في: رفع الحاجب .٤/٤١‏ بيان 


) الجوامع ۲۸١/۲‏ مع حاشية البناني. مختصر البعلي ص۲٦٠.‏ شرح الكوكب المنير 


.۴٤‏ نشر البنود ۱۸۳/۲. أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي 
۹/۱ 

انظر : البرهان ۷۲١/۲‏ فما بعدها. التحقيقات في شرح الورقات ص۳٤ه٠.‏ المستصفى 
۲/. المنخول ص٤٥۳‏ . شمفاء الغليل ص۱۸۸ . 

عبارة (ارضصی الله عنهما) ساقطة من : ش. كما في بيان المختصر ۱۲۳/٣۳‏ وشرح 
العضد على PE‏ 4/۲ 

وفي: أ «رحمهما الله» كما في رفع الحاجب ۳٤١/١‏ بدل «رضي الله عنهما». 


۱۹۹ 


NT َالْمُحْدَارُ:‎ 


(۱)( ونه قال اللأكثرون»› واختاره الآمدي في الإحكام «44/٤‏ وابن الحاجب في المنتهى 


(0) 


ص۰۱۸۳ وهنا في المختصر. 


وما نقله الشيخ ابن الاج من أن و مروي عن الشافعي رده ابن السبكي 
والزركشي وغيرهما. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :"٤١/٤١‏ «وأما الشافعي رضي الله عنه فإنه لا ينتهي 
إلى مقالة مالك ولا تسر الحا والإفراط في البعد» وإنما يسوغ تعليق 
بمصالح يراها شَِيهَةً بالمصالح المعتبرة وفاقاًء وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة 
الأصول. قارة بالشريعة». اه. 


وقال الزركشي في البحر المحیط ۲۱۷/۰: اا اه وانظر: سلاسل 


الذهب ص٥۸".‏ 

وانظر تفصيل المسألة في: البرهان ۷۲٠/١‏ فما بعدها. التحقيقات في شرح الورقات 
ص۳٤ه٠.‏ المستصفى ۲۹۷/۲. المنخوؤل ص٤٠“.‏ شفاء الغليل ص۱۸۸. الإحكام 
للآمدي .۳۹٤/٤‏ شرح تنقيح الفصول ص۳۹۳ .٠٤١‏ رفع الحاجب ."٤١/١‏ بيان 
المختصر ۱۲۷/۳. شرح العضد على المختصر .۲٤۲/۲‏ فواتح الرحموت .۲٠٦۹/۲‏ 

البحر المحیط ۲۱۷/۰٩‏ فما بعدها. سلاسل الذهب ص٥۸". r‏ 14/۲ 1" 


الروضة مع النزهة .٠٠١/١‏ شرح الكوكب المنير ٤/۱۷۹ء .٤١‏ ضوابط المصلحة 


للدکتور سعید رمضان البوطي ص۲۹". 

في حقيقة الأمر أن اشتراط الضرورية» والقطعية» والكلية هو شيء لم يرد إلا في 
کتابه المستصفی .۲۹٦/۱‏ 

اما في كتابه شفاء الغليل فلم يحصر اعتبار المصلحة المرسلة بالمصالح الضرورية 
فقط› بل وسع دائرة اعتبارهاء وأدخل فيها الحاجيات أيضاً» حیث قال في صفحة 


8 ۰ اما او من الفتاستات ي رتبة ٠‏ الحاجات - كما فصلناها ۔ 


الاستمساك بها إن کان غریبا القواعد». نرى اشتراط القطعية والكلية 
لم يعرج عليه بحال. ) 
أما في المنخول فلم يشترط لاعتبارها أي مرتبة من مراتب المصالح» وأطلق القول 
باعتبارها مادامت ملائمة لأحكام الشارع ومقاصده فقال في صفحة :۳٠٤‏ «كل معنى 
مناسب للحکم» > مُطرد في آحكام الشرع» لا يرده أصل مقطوع بهء مقدم عليه من 
ا BES e‏ آه. 


1۰ 


ئالأولٌ: كالتَعْليلٍ بالصَعَرٍ في حَمْلِ التكاح عَلّى الْمَالٍ في الولاَية؛ كَل 
عَيْنّ الصَكَرٍ مُعْتبرّ في جنس حم الولاية بالإِجْماع. 

رالتاي : کالتغْلِیل / [۷۲/ب] بعذر س في ا الحضر بالمطر 
على السفر فى المع ؛ ان جنس الْحَرَج عبر في عَيْن رُخصةٍ الجَمْع. 

وَاللَالتُ: كالتَغْليل بجَايّة المَنْلٍ الْعَمَدِ الْعُذوَانِ في حمر الْمسَمَل على 
الْمُحَدد في و َد جنس الجِكَايَةٍ مَعْتَبَرٌ فِي جنس الْقَصَاص»› 


= اعتباره ما دام داخلاً في مقاصد الشارع ملائماً لتصرفاته. أما اشتراطه الضرورية 
والقطعية والكلية في المستصفى ١/٠۲۹؛‏ فللإشارة إلى الأمكنة التي لا يمكن إلا أن 
تج تجتمع فيها آراء المسلمين على اعتباره والأخذ به ويبقى ما وراء ذلك مجال بحث 
وريه أن ليس ثمة ما يمنع من الأخذ به ما دام داخلاً في مقاصد الشرع. وهذا ما 
حققه الإمام السبكي رحمه الله من مجموع ما قاله الإمام الغزالي. قال في جمع 
الجوامع ۲۸٥/۲‏ بشرح المحلي: «وليس منه - أي من المناسب المرسل - مصلحة 
ضرورية كلية قطعية» واشترطها الغزالي؛ للقطع بالقول بهء لا لأصل القول به. قال - 
أي الغزالي -: والظن القريب من القطع كالقطع». وعلق البناني في حاشيته ۲۸٦/۲‏ 
على کلام ابن السبكي قائلا: «قلت: الذي يفيده صنيع المصنف - أي ابن السبكي - 
بل تكاد أن تصرح عبارته به: أن الغزالي قائل بالمرسل إذا لم تكن المصلحة بالصفات 
المذكورة؛ إذ لو كان مذهب الغزالى أنه لا يقول بالمرسل إلا إذا كانت المصلحة بتلك 
الشات لكان سا اا عاو و و اال 6 کات ال 
ضرورية..). اأاه. ۰ 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب :۳٤۴/١‏ «واعلم أن الغزالي إنما ر القطع ؛ 
للقطع بالقول بالمرسل - والحالة هذه - لا لترجيح القول به» بل هو يرجح القول به 
وإن لم به الو القطع› وقد قال في كثير من كتبه ك «المستصفى»ء واشماء الغليل!» 
وغيرهما؛ بأن الظن القريب من القطع نازل منزلة القطع» وهو الصواب». اه. 
وللوقوف على مزيد تفصيل في هذه المسألة راجع: ضوابط المصلحة في الشريعة 
الإسلامية للدكتور سعيد رمضان البوطي ص١٤۳‏ - ١٤؛‏ فإنه خير من كتب في هذا 
الموضوع على ما أعلم. 

(1) في: أ «الجرح“ بدل «الحرج» وهو تحريف ظاهر. 


۱۱۰1 


وَالْعَريبُ: کالتغْلِیل بالْفِعْلِ المُحَرَم؛ لِعْرَضٍ فا سِڍ في حمل ابات في 
ا عَلى الْمَاتِل في الحكم بالْمُعَارَصَة بَقّيض المَفْصودِ؛ حى صَارَ 
ا 

وكالتَعْلِيل بالإسشكارِ فِي حَمْل التَبيذٍ عَلَّى الخْمْرِ عَلّى تَقُدِير عَدَم 
الَص بالتغْليل به. 
و ت ر گے ورو ے : 
وَالْمُرْسَل الي ثبت إلغاؤه كإيجاب شهرَين إبتداء في الظهارِ . 


و و و 
ی ا و a‏ 


(1) ويمكن القول: إن توريث المبتوتة من المطلق المتعشف في مرض موته» هو استثناء 
للقاعدة العامة أنه إذا انتفى سبب الزوجية بالطلاق البائن» فلا توارث بين الزوجين» . 
لکن سيدنا عثمان بن عفان رضى ي الله عنه حكم بتوريث المطلقة بائنا في مرض 
الموت؛ استثناء من هذه القاعدة؛ ا له من مستند إلا العدالةء وصون الحق؛ ذلك 
لأن الطلاق البائن في مثل هذا الظرف - مرض الموت - قرينة على قصد الزوج الفرار 
من توریٹ زوجته» وهضم حقها بدون وجه حق. 
فالطلاق في الأصل حق مشروع للزوج؛ بمقتضى عقد الزواج» لكن الباعث على 
استعماله هنا غير مشروع ؛ إذ اتخذ ذريعة لعرض اخر غير الغرض الذي شرع الطلافق 
من أجله» فكانت المناقضة لإرادة المشرع› والمنافاة للعدالة. ومناقضة المشرع باطلة ؛ 
فما يؤدي إليها باطل؛ ولهذا رجح سيدنا عثمان رضي الله عنه استثناء هذه المسألة من 
القاعدة العامةء وحكم بالتوريث؛ صونا للحق والعدل. ويقول الإمام الشاطبي في 
الموافقات ۳۳۳/۲ في هذا الصدد: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت 
له» فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضهاء فعمله في المناقضة باطل»› فمن ابتغى في 
I‏ اھ. 
لكن الطلاق يقع» والباطل أثر 


وانظر :الموافقات ۳۳/۲". ا الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص1۲۹ - .٠١‏ 
أصول الفقه الإسلامى للدكتور محمد مصطفى شلبى ۷/۱. الفقه الإسلامى وأدلته 
٠ ۰ for‏ 

(۲) الشبه والتشبيه في اللغة: المثلء يقال: أشبه الشيء: ماثله» والجمع أشباه. انظر لسان 
العرب ۲۱۸۹/۳. 


وقال الراغب في ممردانه ص۳٤٤‏ : «الشلهُ والشََةٌ: ااا و و 
الكيفية» کاللون. والطعم› وكالعدالة والظلم». اھ. 


11۰۲ 


0 |« ا 2 ١ a‏ ص 0 س ا 7 e‏ 
وفي إباته بتخريح الماط نظ ومن نم فيل : «هو الذي لا تثبت متاسبته 


o 


= ويسميه بعض الفقهاء: «الاستدلال بالشيء على مثله»» وهو عام أريد به خاص؛ إذ 
الشبه يطلق على جميع آنواع القياس؛ لأن كل قياس لا بذ فيه من كون الفرع شبيها 
بالأصل بجامع بينهماء إلا أن الأصوليين اصطلحوا على تخصيص هذا الاسم بهذا 
النوع من الأقيسة. 
قال الإمام الزركشي في البحر المحيط :۲١٠/١‏ «وهو من أهم ما يجب الاعتناء 
بها» ونقل عن الأبياري قوله: «لست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض من 
هذه» . اه. ۰ 
غير أن أراء الأصوليين مختلفة فيه» فقال إمام الحرمين في البرهان ۲/١٦ه:‏ «ولا 
يتحرر في ذلك عبارة دب (أي محكمة) مستمرة في صناعة الحدود». اه. 
وقد اختلفوا في تحديده» فمنهم من فسره ب: ما يتردد فيه الفرع بين أصلين فيلحق 
اهما يهام وذلك كالعيد المقترل طا إذا زادت قيمته على دية الحر» هل تلزم 
فيه القيمة أو الدية ؟ ذكره الآمدي في الإحكام ٠٠٠۷/۳‏ وابن النجار في شرح الكوكب 
المنير ۱۸۷/٤‏ وغيرهما. 
ومنهم من فسره ب: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة 
المقتضية للحكم من غير تعيين. 
ذكره الزركشي في البحر المحيط .۲١٠/١‏ 
ومنهم من قال: هو ما عرف المناط فيه قطعاء غير أنه يفتقر في آحاد الصور إلى 
تحققه. ذكره الآمدي في الإحکام .٠٠۷/۳‏ 

و ي روت ا ره الام من غير اطا عا هة اتر مان ال 
الآمدي ووصفه بالأقرب إلى .قواعد الأصول» حيث قال في الإحکام :۲١۹/۳‏ غير 
أن أقربها إلى قواعد الأصول» الاصطلاح الأخيرُ» وهو الذي ذهب إليه أكثر 
المحققين». اه. 
وانظر ذلك بالتفصيل في : البرهان ١/١٦ه.‏ التبصرة ص#٠.‏ اللمع ص .٠٦‏ 
المستصفى .۳٠١/١‏ المنخول ص۷۸". الوصول إلى الأصول .۲۹٤/۲‏ المحصول 
للرازي .°1/٥‏ الإحكام للآمدي .YoA _ ovr‏ التحصيل ۱/۲ . الروضة مع 
النزهة ۲۹۰/۲. شرح تنقيح الفصول ص٤۳۹.‏ الإبهاج .۷۲/١‏ رفع الحاجب .٤٥/٤‏ 
بيان المختصر ٠١١/۳‏ . شرح العضد على المختصر .۲٤٤/۲‏ البحر المحیط .۲١٠/۰‏ 
تشنيف المسامع .۳٠٦/۳‏ تيسير التحرير .٠۳/٤‏ مختصر البعلي ص۹٤۱.‏ شرح الكوكب 
المنير .1۸۷/١‏ غاية الوصول ص٣٠۲٠.‏ إرشاد الفحول ص١1۹.‏ شرح طلعة الشمس 
1€£0/۲. 

(1) قال الأصفهاني في بيان المختصر ۱١۲/۳‏ : «وقال بعض الشارحين - وهو الخنجي := 


11۰۴۳ 


ae 9 مُلْمصِل»» ۰ مر قال : «ما‎ e 


ماله : طهارَةٌ تراد لاء ؛ ت زي ل كطيارة الخدت 
فالماسة غ ظاغرة» 


سے ,0 مص م «' ص ® س ص ن ۳ E‏ و 
وَإعَيبَارْهَا في مَس الْمْصحَف والصلاةٍ مُوهِم . وقول“ ا 


إا أن يکود مَُاسِبًا أ لاً: وَالأَول: تخت ليد افليس بی و رالتاي 
طرد ول ا ماس المج عله الا لذا ولا ا 
Oa‏ 


إبات علية الشبه بتخريج المناط مني على تعريف الثبه. 
فمن عرفه a‏ الذي يوهم المناسبة. فلا تو إباته ي المناط ؛ فإن تخريج 
المناط يوجب المناسبة» وما يوهم المناسبة لا يكون موجبا للمناسبة» فبينهما تناف. 
ومن عرّفه ب: المناسب الذي ليس مناسبته لذاته. خو إثباته بتخريج المناط ؛ فإنه لا 
منافاة حينئذ بين الشبه وتخريج المناط؛ إذ من الجائز أن يكون الوصف الشبهي مناسبا 
يتبع المناسب بالذات؛ لاشتماله عليه». اه. 

(1) حرف الها» ساقط من: ش. كما في شرح العضد ٠۲٤٤/۲‏ وبيان المختصر ۹/۳ 

(۲) عبارة: أ «فيتعين الماءُ لها» بدل «فيتعين لها الماء». 

(۳) في: شش ايوهم» يذل مُوهِبٌ». 

(€) في : : ش «قال» بدل 

: حرف اله» ساقط من‎ )٥( 

)ل( gy‏ الأصل. وما أثبته من : أ اش: ا 
الحاجب ۳٤۷/٤‏ وبيان المختصر ۱١١۱/۳‏ وشرح العضد على المختصر .۲٤٤/١‏ 

(۷) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۳٤۷/١‏ «واعلم أن الناس اختلفوا في قياس الشبه 
بعد إجماعهم على آنه لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة» فظاهر مذهب الشافعي 
قبوله. 

قال ابن السمعاني (في قواطع الأدلة :)۱۹٤/۲‏ وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع 

من كتبه» وأقرب شيء في ذلك قوله في إيجاب النية في الوضوء: كالتيمم طهارتانء 

فكيف يفترقان ؟ وتابعه على ذلك أكثر الأصحاب. 
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= ورده القاضى أبو بكر» والصيرفى» وأبو إسحاق المروزي» وأبو إسحاق الشيرازي من 
أصحابناء وأبو زيد الدبوسي وغيره من الحنفية. 
ونازع القاضي آبو بکر» والشیخ أبو إسحاق في صحة القول بقياس الشبه عن الشافعي. 
وقال الشيخ أبو إسحاق: إنما أراد ترجيح إحدى العلتين في الفرع بكثرة الشبه. ثم 
اختلف القائلون بقياس الشبه» فمنهم من اعتبره مطلقاء ومنهم شرط في اعتباره إرهاق 
الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها إلا الوصف الشبهي» ومنهم من شرط في 
اعتباره أن يجتذب الفرعَ أصلانء فيلحق بأحدهما؛ بِعْلَبَةَ الأشباه» ويسمونه - والحالة 
هذه قياس غلبة الأشباه» وهذا ما يدل عليه نص الشافعى» وقد حكيت نصه فى 
شرح المنهاح». 1 ۰ 
ومنهم: من يعتبر الأشباه الحكميةء ثم الراجعة إلى الوصف» ومنهم من يسوي 
بينهما» ومنهم من قال: إنما يعتبر شبه الأحكام فقط دون شبه الصورة» كرد وَطءٍ 
الشبه إلى النكاح في سقوط الحد» ووجوب المهر؛ لشبهه بالوطء في النكاح في 
الأحكام ونقله ابن السمعاني(في قواطع الأدلة۲/١١١)‏ عن أصحابناء ونقله غيره عن 
الشافعي نفسه. 
ومنهم: من اعتبر شبه الصورة أيضأء كقياسنا الخيل على البعّال والحمير في سقوط 
الزكاة» وقياسهم في حرمة اللحم. 
وقال الإمام في المحصول(ه/٠٠۲):‏ المعتبر حصول المشابهة فيما يظن أنه مستلزم 
لعلة الحكم» أو علة للحكم» سواء أكانت المشابهة في الصورة او المعتى: 
قال أبو إسحاف المروزي فى أصوله: إنا لا نعنى ب قياس ال ن ت ا 
الشيء من وجه أو أكثر؛ لأنه ليس في العالم شيء إلا وهو يشبه شيئاً آخر من وجه 
أو أکثر من وجه» لکن نعنی: آنه لا يوجد شیء أشبه به منه» فلا يوجد شىء أشبه 
من الوضوء بالتيمم»› و انتتھی کلام ا السبكي. ٠‏ 
وانظر : التلخیص ۲۳۰۹/۳. البرهان ۲/١٦ه.‏ المعتمد ۲۹۸/۲. التبصرة ص۸٥٤.‏ اللمع 
ص ٦ه.‏ المستصفى .٠٠١/١‏ المنخول ص۳۷۸. قواطع الأدلة .٠١١ - ۱١٤/۲‏ 
الوصول إلى الأصول .۲۹٤/۲‏ المحصول للرازي .۲٠٠/‏ الإحکام للآمدي ۲۵٣۷/۳‏ - 
۸. التحصيل .۲١٠/۲‏ الروضة مع النزهة .۲۹٥/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص٤٠".‏ 
الإبهاج .۷۲/۳١‏ رفع الحاجب .۳٤۷/٤١‏ بيان المختصر .٠١١/١‏ شرح العضد على 
المختصر .۲٤٤/١‏ البحر المحيط .۲۳٠/١‏ تشنيف المسامع .٠٦/۳‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي ص۸٠٠.‏ تيسير التحرير ٤/۳ه.‏ مختصر البعلي ص۹٤1.‏ شرح الكوكب 
المنير .۱۸۷/٤‏ غاية الوصول ص١۲٠.‏ إرشاد الفحول ص۲١٠.‏ شرح طلعة الشمس 
£0۲ 1. 


11۰0 


و ر و( 4 ص د 2 ° ص َ r‏ 
الطرد والعَکس” ئالِمُها: لا بيد بمُجرَد" قطعًا ولا ظا . لا: أن 


لوصف الْمُمَّصِفَ بذَلِكَ إا حل / [۸۳) عن السَّْرء أو عَنْ أن الأصلَ عَدَهُ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


ويسمى أيضاً «الدوران»» وقد سماه الآمدي في الإحکام ۲٠۰/۳‏ وابن الحاجب في 
المنتهى ص٩۱۸‏ وهنا في المختصر ب «الطرد والعكس»؛ لكونه بمعناه. 

انظر: رفع الحاجب .٠٠/٠‏ فواتح الرحموت 0 ۰. شرح الکوکب المنیر .۱۹۳/٤‏ 
في : : ش المجرده» بدل ابمجرده». 

اختلف الأصوليون فيه على مذاهب: 


المذهب الأول: أنه يفيد القطع بالعلية» ونقل عن بعض المعتزلة. 


المذهب الثاني : أنه يفيد الظن بالعلية. وعليه الأكثر منهم: القاضي أبو الطيب الطبري 


على ما حكاه عنه الجوينى فى البرهان ٠٤٦/۲‏ حيث قال: «وذكر القاضى أبو الطيب 
الطبري أن هذا المسلك من أعلى المسالك المظنونة» وكاد يدعي إفضاءه إلى القطع»ء 


واختاره الفخر الرازي في او وهو قول أكثر المالكيةء وأكثر الشافعيةء وأكثر 


الحنابلةء وقال إمام الحرمين في البرهان :٥٤٦/١‏ «فذهب كل من يُعزى إليه الجدل: 
إلى آنه أقوی ما ثبت به العلل»» وة اد إسحاق الشيرازي في التبصرة ص ٤٦*‏ 
وهو اختيار البيضاوي» وابن قدامة» وحكاه الأستاذ منصور عن أبي 
علي بن أبي هريرة. 

المذهب الثالث: أنه لا يفيد بمجرد ظن العلةء ولا القطع بها؛ لجواز أن يكون 
الوصف الدائر ملازما للعلة لا نفسهاء إلا أن يدل دليل على أن هذا الوصف 
معتبر في إثبات الحكم؛ فحينئذ يكون حجة. وهو قول القاضي أبي الطيب 
الطبري على ما نسبه إليه الزركشي في تشنيف المسامع »۳١/١‏ واختاره ابن 
السمعانى» والغزالى» والآمديء وابن الحاجب». وهو قول الأستاذ أبى منصورء. 
وقال الآمدي في الإحكام :۲٠٠/۳‏ «والذي عليه المحققون من أصحابنا»» وهو 


قول الحنفية» ونسبه ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۲۹۹/۲ اس 


بكر الباقلاني» ولكن إمام الحرمين في البرهان ٠٤٦/١‏ نسب للقاضي آبي بكر 
التردد فى ذلك. 

ر فل الات قي ارعان 0 اله راص ا الل اة 
المستصفى ."*۷/١‏ المنخول ص۸٤".‏ شفاء الغليل ص۷٠۲.‏ المعتمد .۲١۷/۲‏ قواطع 
الأدلة .٠٤١ - ٠١١/١‏ المحصول للرازي .۲٠۷/١‏ الإحكام للآمدي .۲٠٠/۳‏ الروضة 
مع النزهة ."۲٠/۲‏ المسودة ص۲۷٤.‏ رفع الحاجب ."٠٠/٠‏ بيان المختصر .٠٠١/۳‏ 
شرح العضد على ااا باج 74/۳ a E‏ على ر 


I/F e ; ir /e الک كب ال 1/4 1 المحيط‎ 


۱۱۰٩ 


ر 
r‏ 


SENE Na‏ مُلذرمَا لِلْعلة» كرَانحة المُسكرء َل قَطعَ 
ولا ظنٌ. 


م ا TT‏ ت ك ر رو ۳ o‏ وو 
واستدل العْزالِيٌ بان الاطرَاد: سَلامته 0 النقض ٠‏ وسَلامَتّه من 


وټ ٩‏ ۶ ,49 و # وه و 

ا ا کل ین زک ا ب ا ا 
والعكس يِس د E‏ ا ۴ ا وجيب قد کو ك ا 
كَأجْرَاء ال وَاسُْدل : بان 0 في المَُصَايمَيْن 2 علةً. وجيب 


(۱) في : ش في“ بدل «منْ» . 

(۲) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٠۲/٤‏ «واعلم أن ذكر الدليل على هذا الوجهء 
ای : أن الاطراد سلامة فد اخزب لم ا للغزالي» ولا لغيره ممن تقدمه» 

وإنما ذكره الغزالي ردا على من قال: إن سلامة العلة عن مفسلٍ دليل صحتهاء > ثم لما 

دكر الدوران استدل على فساده؛ بجواز کونه ارما كما استدل المصنف› نعم وزاد 
فقال: وهذا؛ لأن الوجود عند الوجود طرد محض. وزيادة العكس لا تؤثر؛ لأن 
العکس ليس بشرط. 
وهذه الزيادة دليل مستقل على فساد الدوران» ذكره القاضي أبو بکر وغیره ممن تقدم 
الغزالي». اھ. 
انظر : المستصفى .٠ ٠۷/۲‏ شفاء الغليل ص۷٨۲.‏ المنخول ص۸٤۳.‏ رفع الحاجب 
٤‏ بیان ۳/7 . شرح العضد على المختصر ۲٠٠٦/۲‏ مع حاشية السعد. 

(۳) الدوران: هو تَر تب حکم على وصف وجودا وعدماً. 
انظر تعريفات الأصوليين للدوران (الطرد والعكس) في: شفاء الغليل ص٦٠۲.‏ 
المحصول للرازي .۲٠۷/١‏ شرح تنقيح الفصول ص٦۹".‏ رفع الحاجب .٠*/٤‏ بيان 
المختصر .۱١۸/۳‏ شرح العضد على المختصر .۲٤۲۹/۲‏ التعريفات للجرجاني ص١٤٠.‏ 
نهاية السول .۱١۷/١‏ الإبهاج ۷۸/۳. مختصر البعلي ص4١٤۱.‏ فواتح الرحموت 
°" شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۸۹/۲ مع حاشية البناني. تيسر التحرير 
٤۴ء‏ شرح الکوکب المنیر .٠۱۹۲/٤‏ 

)٤(‏ التضايف: كون الشيئين بحيث يكون تعلق كل واحد منهما سبباً بتعلق الآخر» كالأبوة 
والبنوة؛ فإنه كلما تحقق أحدهما تحقق الآخرء وكلما انتفى انتفى. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص٤۸.‏ رفع الحاجب ."٠۴/٤‏ بيان المختصر .٠١۸/۳‏ 
شرح العضد على المختصر ۲٤۷/١‏ مع حاشية السعد. 
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قالوا: إا حَصَلَ الدَوْرَانُ» ولا مَابِعَ Ns‏ 


a 9 


كما r5‏ دعي" إِسَا [پاشم] ‏ فَعّضِبَ» تم ترك فَلَمْ يُعْضَبْ› 


ر ذلك عُلِم أنه َب الحْضب» ا ل الأطفال ان ذِيك. قلا : 


زلا شو ياء عير كلك ب E Ta‏ > لَمْ بء وهو طرِيقٌ 
ق يمى بذلِك. 


(1) 


(Y) 
(۳) 


€3 
)٥( 


(٦) 


(¥) 


رَالْقَيّاس : جلي و ر 


َالجَلِى : ا قوع بلي لارو في كالامَةٍ وَالْعبْدِ فِي الق . 


ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل. وما آثبته من . 1 وش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ."٥۳/٤‏ بيان المختصر .٠١۸/۳‏ شرح العضد على المختصر .۲٤١/١‏ 


فى : أ «دَعا» بدل «دعىًّ». وهو تحريف ظاهر.. 


ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 


الحاجب «or/f‏ وبيان المختصر (ITA‏ وشرح العضد على المختصر ۲ 


في : ش «بالبحث» بدل «ببحث؟ . 

ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى : جلي . وخفي. 

ص٤".‏ المحصول للرازي .٠١٠/١‏ الإحكام للآمدي ۲4/4. المنهاج في ترتيب 
الحجاج للباجي ص٦۲‏ . أدب الاي للماوردي \ oA‏ ا . رفع الحاجب 
./٤‏ بيان E‏ ۸۴. شرح العضد على المختصر .۲٤۷/۲‏ ميزان الأصول 
a .‏ ص ۱١‏ . وه TL‏ مع 


) شرح الکوکب الكير ۷/4 ۰ .£۳/Y e‏ 


الفارق هر : ا الخمير: بين الأصل والفرع في إجراء حكمه في الفرع ؛ للفرف 
انظر: تشنیف المسامع .٤٠۳/۳‏ شرح الکوکب المنیر ۲۰۷/۲. نشر البنود .٠۲٤٤/۲‏ 

ما 3 فيه بنفي الفارى» كقياس الأمة على العبد في السراية وغيرهاء في العتق 
وغيره في حدیث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مَلة: «من أعتق 
شرکا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوم عليه قيمة العدل فأعطى 
شر کاءه حصصهم› > وعتق عليه العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق). فإنا نقطع بعدم 
اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة فيه. انظر: شرح الکوکب المنیر .۲٠۷/٤‏ شرح= 


۱۰٩۸ 


وة نق إلى قياس عة وَقیاس دلاو وَقيّاس في مَعْنى الأضل . الأول : 
1 اصرح فی الوا والَاني قاع فی دیما زاء َالو جو بأحڍ وجب اليل 
في الأضلٍ؛ [لِمُلَرَمَةٍ لخر" كَقَيَاس فطع الْجَمَاعَة بالْوَاجد عَلَّى قن 


= المحلي على جمع الجوامع ٠٠١/١‏ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع .٤٠١/۳‏ 
تيسير التحرير .۷٦/٤‏ غاية الوصول ص١۱۴.‏ نشر البنود .۲۴٤/۲‏ شرح العضد على 
المختصر .۲٤۷/۲‏ 
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدين اثنين... إلخ 
حدیٹ (۲۳۸۹» ۲۳۸۷) .۸٩۹۲/۲‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب (۱۲) من أعتق شركاً له في عبد» حديث 
.A/ (10°1(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» الشركة في البیوع ."٠۹/۷‏ 

)١(‏ وينقسم القياس أيضا باعتبار علته إلى ثلاثة أقسام: قياس علةء وقياس دلالة» وقياس 
في معنى الأصل. 
انظر کلام اللأصوليين في تقسيم القياس بهذا الاعتبار ف في : اللمع ص٥٥‏ . المنهاج في 
ترتيب الحجاج ص٠۲‏ فما بعدها. الإحكام للآمدي .۲۷٠/٤‏ رفع الحاجب ١٤/٤ه.‏ 
بيان المختصر .٠٤١/۳‏ شرح العضد على المختصر .۲٤۷/۲‏ شرح ا على جمع 
الجوامع ."٤١/۲‏ تشنيف المسامع .٠٠٠/۳‏ إعلام الموقعين .٠۳١/١‏ مختصر البعلي 
ص۰٥۱‏ . شرح الکوکب المنیر .۲٠۰۹/٤‏ 

(۲( في : ش «وإلى فياس» . بزيادة «إلى». 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما فى 
رفع الحاجب ٠١/٤‏ وبيان المختصر ۱۳۹/۳ء وشرح العضد على المختصر .۲٤۷/۲‏ 

)٤(‏ ذهب جمهور العلماء منهم : الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة وغيرهم إلى ان 
الجماعة تُقتل بالواحدٍ قضاصا وذهب فريق من العلماء إلى عدم قتل الجماعة 
بالواحد» وهؤلاء اختلفوا فمنهم من أوجب الدية فقط» وهو قول ابن الزبير» 
والزهري» وابن سيرين» وهو رواية للإمام اخد ومنهم من قال : يقتل أحدهم» 
ويؤخذ من الباقي حصصهم من الدية» وهو قول سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه 
وغيره» وعند هذه الطائفة من العلماء لا تقطع الأيدي باليد» وقال الإمام مالك 
والإمام الشافعي : تقطع الأيدي باليد» وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف› فقالوا: 
تقتل الأنفس نالسر ولا يقطع بالطرف إلى طرف ا 
انظر هذه الأقوال وأدلتها بالتفصيل في: بدائع الصنائع ۲۳۸۸۷. المهذب ۲۲۴/۲. بداية 
المجتهد ۲۹۹/۲. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۷۳۷/١‏ المغني لابن قدامة -.٦۷/۷‏ 


۱۱۰۹ 


بالْواجِد؛ بِوَاسِطة الإشَيَرَاك في وُجُوب الدَيَة عَلَيْهِمْ . وَالقَالِتُ: الْجَمْعٌ في 
ماري 


o‏ 8 ر ر د ٤ e 4 Oy‏ ا 
(مَسألة) يجوز التَعَبّد بالقَيّاس» خلافا لِلشيعَةء وَالَظاه"» وبعض 
ا ٥‏ £۳2( 1 


= الإحكام للآمدي .۲۷٠/٤‏ رفع الحاجب .٠١/٠١‏ بيان المختصر .٠٤٠١/۴‏ شرح العضد 
على المختصر .۲٤۲۸/۲‏ تشنيف المسامع .٤٠٥/۳‏ شرح الکوکب المنیر .۲۱٠/٤‏ نشر 
البنود .۲٤۷/۲‏ التشريع الجنائي للدكتور عبدالخالق النواوي ص۲”. الفقه الإسلامي 
وأدلته .۲٠٠/۹‏ ) 
(۱) في : ش «بواحد» بدل «بالواحد». 
(۲) قال الزركشي في البحر المحيط ١۷/١‏ : «أول من آباح بإنكار القياس النظام» وتابعه قوم من 
) المعتزلة كجعفر بن حرب» وجعفر بن مبشر» ومحمد بن عبدالله الإسكافي» . آه. 
(۳) قال الآمدي في الإاحكام :۲۷۲/٤‏ «يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلاء وبه قال 
السلف من الصحابة والتابعين» والشافعى› وأبو حنيفة» ومالك وأحمد بن حنبل 
٠‏ وأكثر الفقهاء والمتكلمين» وقالت الشيعة» والنظأم» وجماعة من معتزلة بغدادء كيحيى 
الإسكافي› وجعفر بن مبشر» وجعفر بن حرب» بإحالة ورود التعبد به عقلا». اه. 
ونسبه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص۱۹٤‏ وفي شرح اللمع ۷١١/١‏ إلى أبي 
عبدالله المغربي. 
انظر: البرهان للجويني . المعتمد .٠٠٠/۲‏ التبصرة ص۱۹٤.‏ شرح اللمع 
۳۲. المستصفى .۲۳۹/١‏ الوصول إلى الأصول ۲۳۲/۲. الإحكام للآمدي .۲۷۲/١‏ 
شرح العضد على المختصر .۲٤۸/١‏ المسودة ص۷٦۳.‏ شرح المعالم .۲٠٠/۲‏ شرح 
الكوكب المنير .۴١١/١‏ فواتح الرحموت .۳٠٠/١‏ مختصر البعلي ص°٠٠.‏ تيسير 
التحرير .٠٠٤/٤‏ إرشاد ص٤۱۷‏ . 
(6) وقد نقله: الشيرازي في اللمع ص٤٠‏ عن أبي بكر الدقاق أيضاًء ونقله ابن النجار في 
شرح الكوكب المنير ۲٠۲/١‏ عن القاضي أبي يعلى» وأبي الخطاب. 
وما نقله إمام الحرمين الجويني في البرهان ٤۹٠/۲‏ » والغزالي في المنخول ص١۲"‏ 
عن الإباضية من أنهم جحدوا القياس الشرعي › فليس جا والدليل على ذلك أن 
الإمام السالمي الإباضي عقد في كتابه «شرح طلعة الشمس» من الجزء الثاني فصلا 
٠‏ كاملا في مباحث القياس» سماه «الركن الرابع في مباحث القياس» من صفحة ٩١‏ إلى 
صفحة ۱۷۹4. راجعه وتأكد. 
وانظر: البرهان .٤۹۰/۲‏ المعتمد .۴٠٠/۲‏ التبصرة ص۱۹٤.‏ اللمع ص٤ه.‏ الإحكام 
للآمدي .۲۷۲/٤‏ رفع الحاجب ١/١ه.‏ بيان المختصر .٠٤١/١‏ شرح العضد على= 


1° 


قال المَمَالء وَأبُو الْحْسَيْن: يجب عَفلا. 
لا المَطمُ بالجَواز» و زا جز لم َع . u‏ 


قا : لوا: الْعَقْل / e‏ ي E‏ لا يؤمَن فه الحا ورد بأل 


هتا ليس إِحَالَهء وَلَو e‏ ادا ظَّ الراب لا e‏ 


ًالوا ا: قذڏ عل ا ال اي ات 


وَرَضِيعَةَ في عشر أَجَات. فلتا: بل“ قَذ عَلم جلاف كبر الْوَاجِدِى 
وَظاهر الْكتاب» وَالسَهَادَاتِ» وَعَيْرهَاء وَإِنّمَا مع ؛ لِمانِعم“ حاص. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(©) 


(٦) 


(V۷) 


المختصر .۲٤۸/۲‏ شرح الكوكب المنير .۲٠۲/١‏ تشنيف المسامع .٠٠١/۳‏ شرح طلعة 


لخر لای ۷۹۹١۲‏ 

قال ابن النجار في الكوكب المنير :۲٠۲١/٤‏ «ومعنى التعبد به عقلا: أنه يجوز 
أن يقول الشارع : ادا ست حکم في صورة› ووجد في صورة أخرى ا ر 
الأولى في وصف» وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك 
الوصف» فقيسوا الصورة الثانية على الأولى». اه. 

وانظر: رفع الحاجب .٠٦/٤١‏ بيان المختصر .1٤١/١‏ شرح العضد على المختصر 
۴۲ شرح المعالم .٠٠۹/۲‏ 

ي ش من طريق» بدل مما . 

في: الأصل «لَمْ يُمَْمْ» بدل «لا يمنعٌ». وما أثبته من: أ»> ش. وهو الموافق لما في 
رفع الحاجب ۳٠٦/٤‏ وبيان المختصر ۲/۳٤۱ء‏ وشرح العضد على المختصر .۲٤۸/۲‏ 
في: ش «لإبْنْ» بدل «الأمر» وهو تحريف ظاهر. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ٠٠/٤‏ وبيان المختصر ۱٤۲/۳‏ وشرح العضد على المختصر .۲٤۸/۲‏ 
حرف «قد» ساقط من: أ» ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٠٠٦/٤‏ 
وبیان المختصر ۱٤١/۳‏ وشرح العضد على المختصر .۲٤۸/۲‏ 

فال ابن السبكي في رفع الحاجب :٠١۸/٤‏ «اوفي قوله: «لمانع»» إشارة إلى أن 
الأصل العمل بالظنون في الفروع»› وخالف قوم في ذلك» وتظهر فائده الخلاف في 
مکان یشك هل یکتفی فیه بالظن ؟ 

فمن يقول: الأصل العمل بالظن» يكتفي فيه؛ جرياً على الأصل» ومن يمنع يتوقّف». 


اھ. 
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) وعیرو 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


لظام : : ٳڏا َيَتَٴ ورود السرع بالْمَرْقِ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلاتِ» كإيجَاب الْعُسل 


م 


e ٣‏ ولل وَعَسل ل الصية › وصح U‏ ا وَقَطع 


ؤانظر: بيان المختصر .٠٤٤/۳‏ شرح العضد على المختصر ۲٤۹/۲‏ مع حاشية السعد. 


ا 


فى: الأصل امن النمنى» بدل «بالمنى». وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لها في 
رفع الحاجب ."۸/١‏ بيان المختصر .٠٤٤/۳‏ شرح العضد على المختصر .۲٤۹/۲‏ 


قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص۸۷: «الغسل من المني دون البول: 
وهي إيجابتب الشارع َو الغسل من المني دون البول» فهذا م من أعظم محاسن 
الشريعة» وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة؛ فإن المني يخرج من 


جميع البدن» ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى «سلالة»؛ لأنه يسيل من جميع البدن. 
وأما البول فإنما هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة» فتأثر البدن 
بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول» وأيضا فإن الاغتسال من خروج المني من 
أنفع شيء للبدن والقلب والروح» بل جميع الأرواح القائمة بالبدن؛ فإنها تقوى 
بالاغتسال» والغسل يخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني. وهذا أمر يعرف بالحس. 
وأيضاً فإن الجنابة توجب ثقلا وكسلاء والغسل يحدث له نشاطا وخفة؛ ولهذا قال أبو 
ذر لما اغتسل من الجنابة: «كأنما ألقيت عنى حملا». وبالجملة فهذا أمر يدركه كل 
ذي عى لي وفطرة صحيهةء :ويعلك أن الأفتسال من الجنابة يجري مجرى 
المصالح التي تلحق. بالضروريات للبدن والقلب مع ما تحدثه الجنابة من بعد القلب 


والروح عن الأرواح الطيبة» فإدا اغعتسل زال ذلك البعد؛ ولهذا قال غير واحد من 


الصحابة : إن العبد إذا نام عرجت روحه» فإذا كان طاهرا أذن لها بالسجود» وإن كان 
جُنبا لم يؤذن لها؛ ولهذا أمر النبي ية الجْنّب إذا نام أن يتوضا. 

وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته» ويخلف 
عليه ما تحلل منه» وإنه من أنفع شيء للبدن والروح› وتركه مضر. ويكفي شهادة 
العقل والفطرة بحسنهء وبالله التوفيق. 

على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول؛ لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على 
الأمة تمنعه حكمة الله» ورحمته» وإحسانه إلى خلقه». اه وانظر: إعلام الموقعين 
.V/‏ 

قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص۸۸: اغسل الثوب من بول الصبية : 

a‏ الصبية» ونضحه من بول الصبي إذا لم يطعماء فهذا للفقهاء 

فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يغسلان جميعا. والثاني: ينضحان. والثالث: التفرقة 
وهو الذي جاءت به السنة. وهذا من محاسن الرس وتمام حکمتها ومصلحتها. 


ارق بین الصبي والصة من نلاه أوجه : 


أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكر؛ فتعم البلوى ببوله» فيشق عليه غسله. 


111۲ 


سَارِق الْمَّلِيل دود غاصب الكثير""» E TS‏ 


(۱) 


(۲( 


والثانى : أن بوله لا ينزل في مكان واحد» بل ينزل متفرقاً ههنا وههنا؛ فيشق غسل ما 
GOS‏ 

الغالث: أن بول الأنغى أخبث» وآنتن من بول الذكرء وسببه حرارة الذكرء ورطوبة 
الأنشى› فالحرارة تخفف من نتن البول» وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة. وهذه 
معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق». اه انظر :إعلام الموقعين 

قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي صا۹: «قطع يد السارق: وأما ید 
السارفق في نلائة دراهم»› اترك قطع المختلس» والمنتهب والغاصب» فمن تمام حكمة 
الشارع أيضاأء فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه؛ فإنه ينقب الدور» ويهتك الحرز» 
ويكسر القفل» ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك فلو لم يشرع قطعه 
لسرق الناس بعضهم بعضاء وعظم الضررء واشتدت المحنة بالسراق» بخلاف المنتهب 
والمختلس» فإن المنتهب هو الذي باخد المال جهرة مرائ هى النامر» فیمکنهم آن 
يأخذوا على يديه» ويخلصوا حق المظلوم» أو يشهدوا له عند الحاكم. 

وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره» فلا يخلو من 
نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه» SS SS Sk‏ 
الاختلاس» فليس كالسارق»ء بل هو بالخائن أشبه» وشا فالمختلس إلا ناخد الال 
من غير ارز مله غالبا فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك فى حال تخليك عنه» 
E a Ry A E,‏ 
فالأمر فيه ظاهر» وهو أولى بعدم القطع من المنتهب» ولكن يصوغ كف عدوان هؤلاء 
بالضرب والنكال والسجن الطويلء والعقوبة بأخذ المال».اه وانظر: إعلام الموقعين 
A*/Y‏ 


قال ابن القيم في القياس ؤ في الشرع الإسلامي ص٤۹‏ : «إيحاب حد الفرية على من 


قذف غيره بالزنا: وأما اناف ج الفرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر» ففى 
غاية المناسبة؛ فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للتاس إلى العلم بكذبه» فجعل . 
افر تكدا له وت رضن المقدو ف وتا لحان هذه الفا عة الى جلك هن 
ری ھا مبلا 

وأما من رمى غيره بالكقر؛ فإن شاهد حال المسلمء واطلاع المسلمين عليه كاف في 
تكذيبه» ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي 
ا وت اا نایار ول وا ها شد و 
أهلهاء وتشعب ظنون الناس» وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالرمي 
بالكفر». اه. 

وانظر : إعلام الموقعین ۸۳/۲. 


111۳ 


ت ا 0 2 ِ ور (¥)( ۰ ا ت و م () ا iT‏ 
المُحْتَلِمَاتِ كقنل الصَيْدِ عَمْدًا أو طا O O‏ 


(۱) قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص٤۹‏ : «الاكتفاء في القتل بشاهدين 
و اكتفاؤه في القتل شاه دون الزناء ففي غاية الحكمة والمصلحة؛ فإن الشارع 
احتاط للقصاص والدماء» واحتاط لحد الزناء فلو لم يقبل في القتل إلا أربعة لضاعت 
الدماء» وتواثب العادون» وتجرأوا على القتل. وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله 
ستره» فاجتمع على ستره شرع الله» وقدره فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل 
وصف مشاهدة ينتفي معها الاحتمال. وكذلك في الإقرار لم يحتف بأقل من أربع 
مرات حرصا على ستر ما قدر الله ستره» وكره إظهاره والتكلم بهء وتوعد من يحب 

إشاعته في اون بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة». اه وانظر: إعلام الموقعين 
۸€/۲. 

(۲) قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص٥٠:‏ «التفريق في العدة: وأما 
تفريقه فى العدة بين الموت والطلاق» وعدة الحرة وعدة الأمة» بين الاستبراء والعدة 
مع أن المقصود العلم ببراءة الرحم في ذلك كلهء فهذا إنما يتبين وجهه إذا عرفت 
الحكمة التي لأجلها شرعت العدة» وعرف أجناس العدد وأنواعها. 
فأما المقام الأول: ففي شرع العدة عدة جكم منها: 
العلم ببراءة الرحم» وآن لا يجتمع ماء الواطثين فأكثر في رحم واحد» فتختلط 
الانسانب وتفسد» وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة. 
ومنها: تعظيم خطر هذا العقد» ورفع قدره وإظهار شرفه. 
ومنها: تطويل زمان الرجعة للمظلقة؛ إذ لعله أن يندم ويفيء» فيصادف زمنا يتمكن 
فيه من الرجعة. 
ومنها: قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين» والتجمل؛ ولذلك 
شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الولد والوالد. 
ومنها: الاحتياط لحق الزوج» ومصلحة الزوجة» وحق الولدء والقيام بحق الله الذي 
أاوجبه. 
ففي العدة أربعة حقوق» وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود 
عليه» فإن النكاح مدته العمر؛ ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق» وفي 
تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة» ومن بعدهم كما هو مذهب زيد بن ثابت 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه. فليس المقصود من العذة مجرد براءة الرحم» بل ذلك 
من بعض مقاصدها وحكمها.... «اه وانظر: إعلام الموقعين .۸٥/۲‏ 

(۳) قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص۱۸۷ : «اشتراك المختلفات في حكم 
الواحد: وأآما قوله - يريد النظام -: إن الشريعة جمعت بين المختلفات كما جمعت بين= 
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وال رد وال e‏ وَالْوَّاطى فی الصَوْم» َالْمُظاهر لكا 
اال اياس" 


(۱) 


(۲) 


الخطاً والعمد في ضمان الأموالء فغير منكر في العقول» والفطرء والشرائع› 
والعادات اشتراك المختلفات في حکم واحد؛ باعتبار اشتراكها في سبب ذلك الحكم. 
فإنه لا مانع من اشتراكها في أمر يكون علة لحكم من الأحكام» بل هذا هو الواقع. 
وكذلك البر والحنث في الأيمان؛ فإنه نظير الطاعة والعصيان فى الأمر والنهىء وعلى 
هذا فالخطأً والعمد اشتركا في الإتلاف الذي هو علة للضمانء وإن افترقا فى علة 
لإ ورط الان بالات ن باب وط اكا باتاهاء وهن مض اذل 
الذي لا تتم المصلحة إلا بهء كما أوجب على القاتل خطأ دية القتيل؛ ولذلك لا 
يعتمد التكليف فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوا من الأموال. 

وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بهاء فلو لم يضمنوا جنايات 
أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض» وادعى الخطأً وعدم القصد» وهذا بخلاف أحكام 
الإثم والعقوبات؛ فإنها تابعة للمخالفة وكسب العبد ومعصيته. ففرقت الشريعة فيها بين 
العامد والمخطى» وكذلك البر والحنث في الأيمان؛ فإنه الطاعة والعصيان فى 
الاس وله فرق الال فة ين النامة الم ٠‏ 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين ١٠١/١‏ : «فأما فجعله عقوبة أعظم الجنايات› 
كالجناية على الأنفس ؛ فکانت عقوبته من جنسه» وکالجناية الدين بالطعن فيه 
والارتداد عنه» وهذه الجناية أولى بالقتل وكف عدوان الجاني عليه يه من كل عقوبة؛ إد 
بقاؤه بين أظهر عباده مفسدة لهم ولا خير يرجی في بقائه ولا مصلحة» فإذا حبس 
ورامك لسانه» وكف أذاه» والتزم الذل والصغار وجريان أحكام الله ورسوله 
عليه» وأداء الجزية لم يکن في بقائه بين أظهر المتلمين ‏ ضرو عليهم» والدنيا بلاغ 
ومتاع إلى حين» وجعله أيضاً عقوبة الجناية على ٣‏ المحرمة؛ لما فيها من المقاسد 
العظيمة؛ واختلاط الأنساب والفساد العام“ . اھ 

لقد ر الاضوليون ا الكَظّام» فمنهم من أسهب في عرضها واقتصد في الرد 
عليها ا الرازي في المحصول ٠٠۷/١‏ - ١٠١٠ء‏ ومنهم من ناقشها على التفصيل 
کالغزالي في المستصفی ۲۹٤/۲‏ - ۰.۲۷۲ وأبي الحسین البصرې فى المعتمد ۲۳۰/۲ _ 
٤‏ والإمام الباجي في إحكام الفصول 10۹/۲ - 1۲۸ وابن القيم في إعلام 
الموقعين» فقد خصص الجزء الثاني منه في الرد عليها وفي كتابه القياس في الشرع 
الإسلامي» والاأسنوي في نهاية السول ۴٤‏ _۔ ۲۲» وابن ¿ السبكي في البهاج A‏ _ 
۳. وقد عقب على ما ذکره النظام بقوله : «واعلم أن ما دکره النظام من أن الشريعة 
مبنية. على الجمع بين المختلفات› والفرق بين المتماثلات كذب وافتراءء وإنما حمله 
على ذلك زندقته» وقصده الطعن في الشريعة المطهرة» وقد كان زنديقا يبطن الكفرء - 


۱11٥ 


7 بان DUE‏ يِمَْعُ الْجَوَارً؛ لجواز إنْجَمَّاء صَلاحبَةَ ما وم 


E E‏ تغارف فِي الأضل أز [فِی]“ الْمَرْع“» وَلاشَيَرَاك 
المْخَلمَّات ِي معنّی ی آ لإخيَصاص کل ا ا خلافه . 


قالوا: يُفْضِي إلى الاخْيِلافِ» رَد مولي“ : ل ولو کان ِن عِندِ عير 
اللي . و ورد lS‏ بالظوَاهر» بان لْمُرَاد :الكَاقّض» أو ما يُحْلٌ بالْبَلاعَة. 


أن الاش َمَفَطوعٌ/ 1 بالاختلافِ فيها. 
قالوا: إن كان ی مُجْتَهِدٍ مُصِيبّاء َون السَيْءِ وَنَقَيضِه ا 


= ويظهر الاعتزال» صنف كتباً في ترجيح التثليث على التوحيدء لعنه الله». اه. 
وقال الوزاي في المنخول ص١“"۳:‏ «والنظام لما أنكره - أي -» حمله غلی 
قصد هَمّ جلب المال» واكتساب الحشمة» وهذا من قلة دين المرء». 
وقد تناول بعض العلماء هذه الشبهات تفصيلا» وبينوا الجكم والعلل ۳ یمکن تعلیل 
كل منها بها» وهي جكم وعلل معقولة لا ينكرها إلا غبي أو معاند أو جاحد. 
ولمعرفة جملة من هذه الشبهات - وقد سقَتٌ بعضها ۔» أو أكثرها راجع كتاب 
إعلام الموقعين للإمام ابن القيم الجزء الثاني منه» وكتاب «القياس في الشرع 
٠‏ الإسلامي» في الفصول التي كتبها ابن القيم من صفحة ۸۷ إلى صفحة ۱١۱‏ آخر 
الكتاب» ننه رحمه الله ق تعرض ليان الجحَة في كل ما ظته القاة خالا متها 
كما فعل ذلك كثير من الفقهاء. فارجع إليهما؛ لمعرفة كل ما زعم أنه خال من 
العلة والحكمة. 
)١(‏ في : : ش «أورد» بدل و و وهو تحریف ظاهر من الناسخ» لا يستقيم معه المعنى. 
(۲) فی: ا «معارض» بدل «المعارض». 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. كما في بيان المختصر ۳/١٤٠ء‏ وما أثبته 
ن ا وهو الموافق لما في رفع الحاجب ۳۹۸/٤‏ وشرح العضد على اا ف 
4/۲. 
)٤(‏ عبارة: «أو في افر ۔ ساقطة من: ش. 
() في : أ «فعلة» بدل «بعلة». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 
)٩(‏ في : أ «بحكم٤‏ بدل «لحكم».و في : ش «حکم» نڌل الحكم؟. 
(۷) ۔ فی: أے د ش ابقوله» بدل «لقوله». وما أثبته و الموافق لما في رفع الحاجب 14/4 
| وشرح العضد على المختصر ۲٤۹/۲‏ وبيان المختصر .٠٤١/۲‏ 
(۸) سورة النساء الآية: .۸١‏ وتمامها: ولو ا لوجدوا فيه اختلافاً 
کثیراڳ. 


۱۱۱١ 


وَإِنْ كان الْمُصِيبُ وَاجِدَا َضوِيبٌ آر الین م o‏ 
بالظوَاهِر وباد اللَقِيضَيْن د E‏ الا و 
بعينِه جار . 

ا إن گان قياس التي اا e‏ عله گان 
الأضره بال . 

اوا e‏ الل عاي نقلي E‏ 

قالوا: اض ل تَعَارُْض لين . ورد بالظْرَاِرء وبأ إن کان واحدا 
ا فان ا قف على قَول» ا علد السَافِعِيّ رَأَدّ” وَل 
ل فْوَاضح . 

الْوجبُ: الص لا يفي الأخكام؛ ؛ قَمَّضى العَقْلْ بالْوْجُوب. ورد بأد 
ارات وز ن تفِيّ › مل : کل مسکر حرام . 

ما الما اا و بالوقوع rT hE‏ 


)١(‏ في : ش «التساوي» بدل «الاستواء». 

)۲( انظر : رفع الحاجب .۳۷١/١‏ بيان المختصر .٠١١/۳‏ شرح العضد على المختصر 
۲ مع حاشية السعد. الروضة مع النزهة .٤۳۲/۲‏ المسودة ص۹٤٤.‏ 

)۳( انظر: البرهان للجويني .٤۹۹/۲‏ المستصفى۲/٠٤۲۳.‏ الإحكام للآمدي .۲۸۷/٤‏ الوصول 
إلى الأصول ۳۲.. رفع الحاجب .۳۷٤/٠١‏ بيان المختصر .٠١۴/١‏ شرح العضد على 
المختصر .١١/١‏ تيسير التحرير .٠‏ مختصر البعلي ص١٠٠.‏ فواتح الرحموت 
۳۲.. شرح الکوکب المنیر .۲۱۳/٤‏ 5 شنيف الماع 106. 

)٤(‏ حکی الآمدي في الإحكام ۴٤‏ عن اود واننة أنهما قالا: لم یرد التعبد الشرعي به» 
بل ورد بحظره. ولم يقضيا بوقوع ذلك إلا فيما كانت علته منصوصة أو مومى إليها. 
وهذا ما نفاه ابن حزم الظاهري في كتابه الإحكام ٥۸۳/۲‏ حيث قال: «وهذا ليس 
يقول به أبو سليمان رحمه الله ولا أحد من أصحابنا وإنما هو قول لقوم لا يعتد 
بهم في جملتنا كالقاساني وضربائه. 


۷ 


وَالْقَاسانيّ › والنهروان 


(۱) 


(۲) 


والأكتر: ليل الكّنْم . وَالأكرٌ طمن لقا لأبي الْحُسي. 


وقال ھۇلاء: وآما ما لا نص فيه فلا يجوز آن يقال فيه : إن هذا لېب کذا. 
وقال انو سليمان› وجميع أصحابة رضي الله عنهم: لا يفعل الله شيئاً من الأحكام 


وغيرها؛ لعلة أصلاً بوجه من الوجوهء فإذا نص الله تعالى أو رسوله ية على أن أمر 


كذا؛ لسبب كذاء أو من أجل كذاء ولأن كان كذاء أو لكذاء فإن ذلك كله ندري أنه 
جعله الله أسباباً لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النص بها فيها. ولا توجب 
تلك الأسباب شيا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة. 

قال أبو محمد: هو ديننا الذي ندين به» وندعو عباد الله تعالى إليهء e‏ 
على أنه الحق عند الله تعالى». اه. 

وقد نقل ابن السبكي في جمع الجوامع ۳ مع تشنيف المسامع عن داود آنه يقول 
بالقياس الجلي» وما هو أولى. 

وکلام ابن حزم السابق ينفي عنه ذلك. 

النهرواني والقاساني يجيزان وقوع التعبد بالقياس فيما علته منصوصةء أو كانت أولى 
کتحریم الت الاه من تحريم التأفف»› وإلحاق ما يكون في معنى المنصوص 
عليه بالمنصوص عليه. ونسب هذا القول للتّظام. وذكر إمام الحرمين في البرهان 
۰/۲ أن أا هاشم الجبائي زاد وخهاء وهو إذا كان المكلف مطالباً بشيء ولم 
يتمكن من الوصول إليه» يجوز له التمسك بالأمارات والظنون»ء ومثل لذلك بتقدير 
المثل في جزاء الصيد» واستقبال القبلة عند إشكال جهاتها. 
وانظر: البرهان ٥۰۹/۲‏ _ ١٠۱ه.‏ الإحکام لابن حزم ۸۳/۲ء. المنخول ص٣۴۲.‏ 
المحصول للرازي .۲٠/١‏ الإحكام للآمدي .۳٠٠/٤‏ شرح المعالم .۲٠٠/۲‏ حاشية 
العطار على جمع الجوامع .۲٤۲/۲‏ الإبهاج ٠۰/۳‏ . البحر المحیط ۱۸/۰ - ۱۹. تشنيف 
المسامع ۱۹۹/۴ ۔ .٠١١‏ شرح الکوکب المنیر .۲٠۳/٣‏ 

فال الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محققي شرح الکو كب المنير 4/۴6 -: «القاساني 
والنهروانى ذكرهما في المختصر في القياس. قال بعضهم : للا يعرف لهما ترجمة. 
وات الا أا الحسن. السبكي» وأبا عبدالله الذهبي فقالا: لا نعرف لأحد منهما 
ترجمة..٠.‏ ثم قال :. «وأما النهرواني» فالظاهر أنه محرّف» وأصله بالياء لا بالواو» فإن 
الشيخ أبا إسحاق - يريد الشيرازي - ذكر الحسن بن عبيد النهرياني من جملة أصحاب 
داود» إلا أنه خالفه في مسائل قليلة» وكذا ذكره الإمام أبو بكر الصيرفي في كتاب 
«الدلائل» في جملة منكري القياس» وكتّاه فقال: أبو سعيد النهرياني. وذكر اي 


1 «نهريين» من قری بغداد». اه. 


۱۱1۸ 


ا َد كانت التقاصيل آحادا» والْعَادة تفضى بأد مل َلك ل 2 


8 ف چا کے ر او ل و 
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س( 


بقاطع › NF‏ ا وشاع ولم 


رالعادة مضي ا السّكوتَ ِي مله وقَاقَ . 


2 . (ro2 ج ص ا‎ o2 i ° 


> حَْيفة على 


وَمِنْ ذيك: ول 4 بعْض الأَنْصَارِ / [4٤۷/ب]‏ في أ الأب: «تَرَكْت التي 


کف سے 


2 إت E e‏ 
ار ا لميتَّة ورٹ ا فك وَتَوْرِيتُ عمَرَ [رَضى 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(£) 


وانظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص١۷١.‏ الفهرست لابن النديم ص۲۷۴. الأنساب 
للسمعاني ۲۱۸/۱۳. 

قال ابن التلمساني في شرح المعالم ۲۲ : إن أا الحسين يزعم أن دلالة السمع 
عليه ظنية › ال اد ن ا ا ل اھه. 

وانظر موقف أبي الحسين البصري» وأدلته كاملا في المعتمد .۲٠٠/۲‏ وبقول أبي 
الحسين قال الإسمندي في بذل النظر في الأصول ص٤۸٥٠‏ والسمرقندي في ميزان 
الأصول ص ٩٦۷‏ . 

عبارة «ولم ينكر» ساقطة من: ش. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ."۷٠١/٤‏ 

عبارة: ش في قتال بني حنيفة مانعي الزكاة». 

سبق تخريجه في مسائل العام والخاص» مسألة: «الشافعي والمحققون: للعموم صيغة 
ص۹۹٦.‏ 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۴۳۷۱ : «ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
ا ی و من العرب) كبتى حنيفة أضصجات 
مُسَيْلِمَةَ الكذاب» ومن منع الزكاة ولم يرتد» وهذا مشهور في كتب الى والسيرا. 
اه وانظر: تازيخ الطبري n‏ البداية والنهاية لابن كثير .١١١/١‏ 

روی الإمام أبو محمد بن حزم في المحلى»ء في كتاب المواریث ٠٠٠/٠۰‏ من طريق 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: «أن رجلاً مات وترك 
جدتيه» أم آمه» وأم أبيه» فأتوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه» فأعطى أم الأم- 


۱۱۹ 


الله غ1 ال الا 


(۱) 


(۲) 


السدس دون أم الأب. فقال عبدالرحملن بن سهل الأنصاري - وكان بدرياً -: «لقد 
ورثت التي لو كانت هي الميتة ورث مالها كله» فشرك بينهما في السدس». 

وأخرج هذا الحديث أيضا الإمام مالك في الفرائض» باب ميراث الجدة حديث )٠١(‏ 
0۳/۲. 

وأخرجه الدارقطنی فی کتاب الفرائض حدیث (۷۲ ۔- ۷۳) ۹۰/٤‏ 

وأخرجه البيهقي في کتاب الفرائض»› باب فرض الجدة والجدتین ٣/٠أ٠۲.‏ 

كلهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به» ورجال إسناده ثقات» لكن القاسم بن 
محمد لم يدرك جده سيدنا آبا بكر الصديق رضي الله عنه؛ فالرواية منقطعة. ‏ 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٠/٤ه:‏ ولد - يريد القاسم بن محمد - فير خلافة 
2 علي › فروایته عن أبيه عن جده انقطاع على انقطاع › فكل منھما لم e‏ 
وري القاسم في ججر عمته أم المؤمنين عائشة» وتفقه منها وأكثر عنها». اه. 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص۳۷۲: «هذا وإن كان منقطعا لكنه جيد». اه. 

وقال ابن 0 في رفع الحاجب :۳۷۷/٤‏ «الأئرء وهو منقطع جيدّا. اه. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ."۷۷/٤‏ 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص“۷": «المشهور ما رواه مالك والشافعى بسند 
صحيح : أن مان رضي الله عنه ورّث تماضر بنت الأصبغ ET‏ 
عوف» وكان قد طلقها في مرضه»ء فبتهاا› واحتج الشافعي رضي الله عنه في القديم 
بهذا. ولعل المصنف - يريد ابن الحاجب - أشار إلى ما رواه أحمد بن حنبل في 
مسنده أن غيلان بن سلمة الثقفي لما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين 
بنبه» فبلغ ذلك عمر فقال: #إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك» 
فقذفه في نفسك» ولعلك لا تمكث إلا قلیلاء وأيم الله لتراجِعَنّ نساءك» ولترجعن 
لةه اى لاررته فك ولان بقبرك أن يرجم كما رُم قَبرٌ أبي رغال». اه. 
فال الحافظ بن حجر في الموافقة لوحة (١۳۲/ب):‏ «قال ابن کثير في تخريجه ‏ لا 
أعرفه عن عمر»ء بل هو عن عثمان». اھ. 

وما نقله الحافظ ابن حجر هنا عن الحافظ ابن كثير هو المعنى لا اللفظ. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب :۳۷۸/١‏ ««وتوريث عمر المبتوتة بالرأي»» كذا 
بخط المصنف» وإنما هو عثمان». اه. 

إ وریت سيدنا عمر رضي الله عنه المبتوتة بالرأي الذي ذكره الشيخ ابن الحاجب في 
المنتهى ص1۱۸۸ء وهنا في المختصر» ذكر فيه الإمام البيهقي أثراً بسند ضعيف في 


سنه الكبرى› في کتاب الخلع والطلاق»: باب توریٹث المبتوتة في المرض e‏ 


۱1° 


ا «أرَأبْت لو إِشَتَرَ ترك نر فى سرةَة؟!» 


(1) 


(۲) 


E E NT‏ في قَْل الْجَمَاعَةٍ 
)۲( 


بإسناده إلى سفيان الثوري عن المغيرة ة بن مقسمء عن إبراهيم النخعي: «أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال في الذي طلق امرآته وهو مريض: ترثه في العدة» ولا 
يرثها» . 

فال الإمام البيهقي: «هذا منقطع» ولم يسمعه المغيرة من إبراهيم إنما قال: ذكر 
عبيدة عن إبراهيم» وعبيدة الضبي ضعيف» ولم يرفعه عَبيدّة الي عر في رواب بي 
القطان عنه» إنما ذكره عن إبراهيم» والشعبي عن شريح ليس فيه عمر رضي الله 
عنه). آه. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما في 
رفع الحاجب ۳۷٦/٤١‏ وبيان المختصر .٠١١/۳‏ 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص٤۳۷:‏ «فإنه غريب»› وکت بعك عم فی تل 
الجاع الاح وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن غلاماً قتل 
غِيلةء وفي رواية: أن أربعة قتلوا صبياًء فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء 
لقتلتهم؟ . اھ. 

الروايتان في صحيح البخاري» في كتاب الديات» باب )۲١(‏ إذا أصاب قوم من 
رجل» هل يعاقب او يقتص منهم كلهم؟... الخ .٤۲/۸‏ 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب :۳۷۸/١‏ «وهذا ذكره الأصوليونء ولا يُعْرّف 
وإنما المعروف عن عمر في جماعة قتلوا صبيا: الو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم». 
اه. 

ونقل الزركشى فى المعتبر - نقلا عن محقق تحفة الطالب ص٤۴۷ ٠‏ أن الذهبى 
قال: لم أظفر له بسندا» وتعقبه - أي الزركشي - بأن الخطابي أورده في ا 
الحدیث (الغریب ۸۳/۲ )٤‏ من طريق محمد بن هشام» نا الدبري عن عبدالرزاق 
عن ابن جريج عن عبدالكريم - هو ابن المخارق -: «في حديث عمر رضي الله عنه 
فى القتيل الذي اشترك فيه سبعة نفر» أنه كاد يشك في القودء ا يا آمير 
لا ا د ی و ا و 
أكنت قاطعهم؟ قال: نعم قال: فذلك حين استهرج له الرأي». 

قال الخطابي: استهرج أصله في الكلام: السعة والكثرةء والمعنى أن رأيه قد قوي في 
ذلك واتسع ؛ لوضوح الدلالةء وقرب التمثيل. ومعناه راجح إلى الكثرة». اه. 

ووقع في مصنف عبدالرزاق الصنعاني 47/4 في لفظه «(استمدح» بدل «استهرج» في 
المطبوع» ومعناه: «حسن الرأي». 

وقد ساقه الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ۲۲۳//أ) بسنده إلى عبدالرزاق وقال في = 
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م 8 ا و 2 o‏ ّ ەر ت م 1 م ص ص 
٠‏ ذلك : إلخاق الد الاخ وتعضهب EES‏ ذلك 
وَمِن ذلك: إلحاق بَعْضِهمْ الجَّد بالأخ» وَبَعْضِهمْ يالاب ٠‏ وذ 


سے 


E‏ 0 تعض الحا سلتا أا َلك ِن عبر كير" 
دیل کن ار ل 


= لمظه: ن کما دکره الإمام الۆرگشى: م قال الحافظ ابن حجر : «وهذا ودوت | 
؛ لضعف عبدالكريم› وانقطاع الك بينه وبين عمر وعليّ› وإ کان محفوظاًء 
فلا ا بينه وبين الأثر الذي ذكره البخاري» فلعله قال ذلك بعد هذه القصة» فجزم 
بعد أن توقف). اه. 
)١(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٦۳۷:‏ «اختلف علماء الصحابة رضي الله عنهم 
٤ 2 e‏ 
اجمعين › نم من بعدهم فی الخد إدا اجتمع مع الألخوة على أقوال : 
أحدها: أن يكون كأحد الإخوة» فيقاسمهم» ويعصب إناثهم؛ بشرط أن لا ينقص حقه 
عن الثلت: هذا قول عمر » وعثمان› وعلي› وابن مسعود - في روایه عنهم ۰ وأبي 
موسی اللأشعري› وزید ین بن تابت - في المشهور عنه -. 
وره قال مالك› والشافعي › وأحمد» وا عبد » والأوزاعي»› الثوري› وعد الل بن 
اللحسن العنبري › وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن. 
وقال اخرون: بل الجحد كالاب هاهناء یحجب الإإخوة. ۰ 
قال ابن حزم : هذا هر الثابت عن ا بکر» وعمر» وعشمان› وآبي موسی»› وابن 
عباس» وغیرهم. 
وروي عن ابي هريرة» وابي الدرداءء وعائشة› وأبيّ بن کیب » ومعاد بن جبل» 
وعبدالله بن الرجين: وهر قول طاؤس› وعطاء» وجابر بن رید» والحسن »› وشریح › 
والشعبي› وعبدالله بن عة بن مسعو د » وقتادة› والثوري - في روایه عنه » ونعيم ین 
حمّاد. 
وبه يقول: أبو حنيفة» وأحمد - في رواية عنه - وأو ثور» E‏ واختاره ‏ 
ابن حزم. 
ثم إنه نقل في هذه المسألة أقوالاً کرة: من أغربها : أن الإلخوة قدمون على الجد. 
و ا و ای و وقال به زید بن 
ابت آل ثم رجع عنها. إاه. 
وانظر هذه الأقوال والتي سبقتها في المسألة في: المحلى لابن حزم ۰| _ ۷۹ 
اتح الباري ۸/۸۹۲ _ . رفع الحاجب ۳۷۸/٤‏ ۔ ۳۷۹. 


(۲) استعرض الح دن الأصرلين أقوال الصحابة ومن بعدهم - ممن یعتد به ا 


` ۲ 


٤ ی‎ ۴ LE 
ey سلمتاء لكتها افيس‎ 


ے الرأي» فتبین لهم أن ارائ نوعان: محمود ومذموم. 
فالمحمود: هو الذي يتفق مع الأصول العامة» والفهم القويم المجرد» وعليه حملوا 
المرويات عن الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة» فقد روي عن کثير منهم 
الفتياء والقضاء به» والاستدلال به. 
- كقول أبي بكر رضي الله عنه حين عرضت عليه مسألة الكلالة : «أقول فيها برأيي» 
فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان: أراه ما خلا الوالد 
والولد». - وقول عمر رضى الله عنه لکاتبه لما كتب: «هذا ما رأى اللهء ورأى 
را فال ع ون ا فلغ ل ما رای عفر فان یکن وا ات ان 
وإن يكن خطاً فمن عمر». 
- وقول عشمان رضي الله عنه في الأمر بإفراد العمرة عن الحج: «إنما هو رأي 
رایته) . 
- وقول علي رضي الله عنه في أمهات الأولاد: «اتفق زا ورأي عمر آلا يعن 
- وقول عمر بن عبدالعزيز SS i GR‏ 
هذا الأخير إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاءء فكتب إليه عمر: «لعمري ما أا 
بالفيظ عن الفا ها وجدت فعا بدا وما جعلتك إلا كفي »رقن حك ذلك 
فاقض فيه برأيك». 
- وقيل للحسن البصري: «أرأيت ما تفتي به الناس» أشيء سمعتهء أم برأيك؟ فقال 
الحسن: «لا والله ما كل ما نفتي به سمعناه» ولك رأينا لهم خير من رأيهم 
لأنفسهم». 
- وقول محمد بن الحسن الشيبانى: «من كان عالما بالكتاب والسنة» وبقول أصحاب 
رسول الله وء وبما استحسن فقهاء المسلمين» وسعه أن یجتهد برأیه فیما بتلی به 
ويقضي به» ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه» وجمیع ما أمر. به» ونهي عنه» فإذا 
اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يأل» وسعه العمل بذلك. وإن أخطأً الذي ينبغي 
أن يقول به» . 
وروي نحو ذلك عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة. 
والمذموم : هو قول بمجرد التشهي › لا دلیل علیه» بل هو مجرد خرص»› وتخمین› 
وافتراض. وعليه تحمل سائر الآثار الواردة فى النهى عنه عن النبى ية والصحابةء 
الاو ا ا ا ٠‏ 
- حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله م : «تفترق آمتي على بضع 
وسبعين فرقة أعظمهن فتنة قوم يقيسون الدين برآيهم› يحرمون به ما أحل الله » 
ويحلون ما حرم الله». 
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= قال ابن عبدالبر في جامع بیان العلم. وفضله ۱۳۳/۲: «هذا هو القياس على غير 
أصل». اه. 
- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ئ4: «من قال في القرآن 
برأیه» فلیتبواً مقعده من النار». 
- ما روي عن آبي بكر رضي الله عنه قال: «أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني إن 
٠‏ قلت في آية من كتاب الله برأيي» أو بما لا أعلم». ۰ ۰ 
- وما روي ت عمر بن الخطاب رضي الله عليه أنه قال: «أصبح أهل الرأي أعداء 
السنن»ء أعيتهم أن يعوهاء وتفاّتت منهم أن يرووها فاستبقوها بالرأي». 
- وعن مسروق أن عبدالل بن مسعود رضي الله عنه قال: «علماؤكم يذهبون» ويتخذ 
الناس زاوا جهالاً يقيسون الأمور برأيهم». 
- وقد روي نحو ذلك عن كثير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم مثل: عثمان بن 
عفان» وسهل بن حمید» وزید بن ثابت» وابن عمر» ومعاذ بن جبل» وأبي موسی 
الأشعري› ومعاوية› وغيرهم من كبار فقهاء الصحابة وقرائهم. 
- وقد سئل الشعبي عن مسألة من النكاح فقال: «إن أخبرتك برأيي فَبْل عليه». 
- وعن ابن شهاب الزهري قال: «دعوا السنة تمضي» لا تعرضوا لها بالرأي». 
- وقيل لأيوب Ke‏ «ما لك لا تنظر في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار: ما 
لك لا تجتر؟ قال: أكره مضغ الباطل». 
- وسمع الشافعي i‏ «مثل الذي ينظر في الرأي وب مه ل اجون الذي 
عولح حتی برأ فأعقل ما یکون قد هاج به». 
وقد روي نحو ذلك عن كثير من التابعين› والأئمة من بعدهم » » فکيف يتفق هذا مع 
ما روي عنهم من الإفتاء بالرآي؟ فأقول: إنهم حاولوا في نهيهم عن الرأي وذمه» 
تحديد نطاق الأخذ باجتهاد الرأي ما أمكن» وإبعاد عن ساحته من لم يتأهل له؛ حتى 
لا يجترئ الناس على القول في الدين بلا علم» فيدخلوا فيه ما ليس منه. 
وبعد هذا يمكنني القول: بأن الرأي المذموم هو: الرأي المطلق الذي لا يستند إلى 
دليل مسموع» أو تأويل مقبول» وإنما هو قول بمجرد التشهي» مستنده الخرص 
والتخمين» والافتراض› وهو الذي اتفقت كلمتهم رضي الله عنهم على تجنبه» وذمه 
وتشديد النكير على الآخذين به» وعليه تحمل سائر الآثار التي جاءت عنهم في النهي 
عنه. 
وأما الرأي المحمود فهو ما يكون عن نظر من ملك زاسخة متخههة في اة 
والاجتهاد في فهمهاء وتطبيقها. فهذا هر الرأي الذي أخذ به الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين الائ وهو الفهم الذي يختص الله به من يشاء من عباده. = 


1۲4 
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والجوّات عن الاول: أنها متَوايرَة ف في الْمَعّْى. كشجَاعَة علي [رَضىّ 
(\)r2o. A‏ 
الله عنه] `. 


عن الٿاني: القع من سيا ا الْعَمَلَ بهّا. 

وَعَن الَالِثِ: شِياعَه وََكريرُهُ قَاطِم عَادَةَ بالْمُوَافََة. 

عن الرَابع 

EU E e : وَعَن الاس‎ 

وَعَنِ الشّادس: القَطْمُ بأد الْعَمَلَّ؛ لِظهُورمَاء لا لِحْصّوصهًاء 
کالظرَاهر. 


وَاتّدل: بِمَا تَوَاتَرَ مَعتَاهُ ِن كر العلَل؛ لى عَلَيْهَا مل : أَرَأيتِ لو 
گان عل بيك ين يفص و ا 
بالبس. وَاسندل الاق لن اغ :و الك ؛ لِمَوله إا الله 


= وانظر: جامع بیان العلم وفضلەه |0۲ 00 1°(« %1« IA ATV Ifo (ITT‏ 
إعلام الموقعين 37 CTV NT of oN cN° COA «(OV «(oo «(Of «(of‏ 
A“ Af AY cAI cA` oV" (Ve (VE YF «(14‏ إحكام الفصول للباجي 
4/۲ فما بعدها. بذل النظر للإسمندي صا۹4٥‏ فما بعدها. رفع الحاجب e‏ 
فما بعدها. بيان المختصر ٠١۸/۳‏ فما بعدها. شرح العضد ۲١۱/۲‏ ۔ ٠٠۲‏ مع حاشية 

السعد. التشريع والفقه في الإسلام مناع القطان ص۱۷۲ _ .٠١١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ> ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ۳۸۴/٤‏ وبيان المختصر ٠١۷/۳‏ وشرح العضد على المختصر .٠٠١۱/۲‏ 

(۲) سبق تخريجه في مسالك العلةء المسلك الثاني: النص. ص٤۷٠٠.‏ 

)۳( نارن اي الأصل. ا E‏ وهو الموافق لما في 
o۲/ ¥‏ دا ج 8 دا ا 

.٠٠۷٤صنلا‎ : سبق تخريجه في مسالك العلة» المسلك الثاني‎ )٤( 


(o)‏ سبق تخریيجه في العام والخاص › ما خطابه لواحد یجن م خلافاً للحنارلة... 
إلخ. ص۷٦۷.‏ 


11° 


ر 
عله 
ج ام 


. ك ا لماع"‎ i 


وَاسُْدل: : بهنل : : [ئاغتبرواچ› رَهُوَ ظاهِرّ فِي ا أو في 


E TN TT 


ا 


وَعَايعّةُ الظٌ. 
(مَشألَةٌ) الكَّص عَلَّى الْمِلّةٍ لا يَحُفِي فِي الكَعَدّي» دون التَعَبَدِ 
قا 


.)( 


(¥) 
(A) 


سنی ا في العا ا u‏ ا ا لیس بعام» خلافا للحنابلة.. 
الخ. ص٦٦۷.‏ 

عبارة: «أو للإجماع» ساقطة من: ش. 

سورة الحشر الآية: ۲. وتمامها: فاعتبروا يا أولي الأبصار). 

في : ش «الاتعاض» بدل «الاتعاظ» . وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

انظر مناقشات الأصوليين» وردودهم» وأدلتهم في اعتبار الآية الكريمة: «فاعتبروا 
يا أولي الأبصار) [الحشر: ]١‏ دليلا على حجية القياس في: المعتمد .۲۲١/۲‏ 
إحكام الفصول ٠١۸/١‏ فما بعدها. المحصول للرازي .۲٠/١‏ الإحكام للآمدي 
..۴٤‏ الإحكام لابن حزم ١/١٠ء.‏ النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم 
ص۹۸ فما بعدها. ميزان الأصول ص۷٥ه٠.‏ بذل النظر في الأصول ص*٠٠.‏ شرح 
المعالم .٠٠۷/۲‏ رفع الحاجب .۳۸۷/١‏ بيان المختصر .۱۹۳/۳١‏ شرح العضد على 
المختصر .۲٥۳/۲‏ التفسیر الکبیر للرازي ۲۸۱/۲۹. مجمع البيان في تفسير القرآن 
للطبرسي ۲۹/۲۸. أحكام القرآن الجصاص ."١۷/١‏ أنوار التنزيل للبيضاوي ٠٠٠١/١‏ 
مع حاشية الكازروني. روح المعاني للالوسي ۸. . التحرير والتنوير لابن عاشور 
۸ 

تقدم الكلام عن حديث معاذ في مبحث الإجماع ص١٤٠.‏ 

قال ابن السبكي في الإبهاج :۲٤/١‏ «وإليه ذهب المحققون» كالأستاذ - يريد أبا 


إسحاق الإسفراييني -» والغزالي» والإمام - يريد الرازي -» وأتباعه» ومثلهم المصنف - 


یرید البييضاوي . e‏ من أهل e‏ وجماعة من المعتزلة› واختاره الآمدي» 
ومن تبعه). ا 


واختاره ابن قدامة في الروضة 0۱/۲ النزهة› وآبو الخطاب الحنبلي على ما حکاه 
عنه ابن النجار في شرح الکوکب المنیر ۲۲۲/٢‏ ونقله الآمدي في الإحکام ۳٠۲/٤‏ 


وابن النجار في شرح الکوکب المنیر ۲۲۲/٢‏ عن أكثر أصحاب الشافعي. 


۱۱۲١ 


r 


قال أخمَد٬‏ وَالقَاسَانٌ وأبو بر الرَازيّء کي 
وَقّال الف (یکفی فی عة التحريم» / 3 /] لا عَیْرما». 


= انظر قول الجمهور وأدلته بالتفصيل فى : المعتمد .٠٠٠/۲‏ التبصرة ص٦٤.‏ المستصفى 
المتترل ضا الوضرل إن الأصول .۲٠٠/١‏ المحصول للرازي .٠١١١/١‏ 
الإحكام للآمدي ."٠١/١‏ الروضة مع النزهة .٠١٠/١‏ المسودة صا۳"۹. بذل النظر 
للإسمندي ص۴٠٠.‏ رفع الحاجب .۳۹١/١‏ بيان المختصر .٠١٦/١‏ شرح العضد على 
المختصر .۲٥۳/۲‏ شرح الکوکب المنیر .۲۸۱/٤‏ فواتح الرحموت .۳۱٣/۲‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ۲۱1/۲ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع VY‏ 

(۱) عبارة ش: «... والقاساني» والنهرواني..٠.‏ بزيادة «والنهرواني». وجميع النسخ خالية 
من هذه الريادة. 
رفك لزا امم الجاع لين الا كفي مغد كل هن2 اليرازي ف 
التبصرة ص٦۳٤‏ والغزالي في المنخول ص٠۳۲٠‏ والآمدي في الإحکام ۴٠۲/٤‏ 
وابن الحاجب في المنتهى ص٠۱۹‏ وابن السبكي في الإبهاج .۲٤/۳‏ 
والظاهر أن ابن الحاجب اكتفى بذكره في المنتهى ص٠۱۹ء‏ دون هنا في المختصر. 

(۲) وقال أحمد - في رواية -» والقاساني» والنهرواني» وأبو بكر الرازي» وأبو إسحاق 
الشيرازي› والكرخي› وأبو الحسين البصري : يکفي › ونقله الأكثرون عن النّظام. 
قال الزركشي في البحر المحيط :١/١‏ «وبه قال جمهور الأصوليين» والفقهاء 
والمتكلمين» والمعتزلة والنظام» وبعض الظاهرية)» ونقله ابن عبدالشكور في مسلم 
الثبوت ۳٠١/١‏ بشرح فواتح الرحموت عن الحنفية» واختاره. وانظر: المغتمد .٠٠٠/۲‏ 
التبصرة ص٦"٤.‏ مع النزهة .٠١٠١/١‏ الإحكام للآمدي ."٠۲/١‏ المسودة 
الإبهاج .۲٤/۳‏ فواتح الرحموت .۴۱٦/۲‏ شرح الکوکب المنیر .۲۲٠/٤‏ 

تشنيف المسامع .٠۷۳١/۳‏ 

(۳) قال أبو الحسين البصري في المعتمد :۲٠٠/۲‏ «أبو عبدالله رحمه الله: «إن كانت العلة 
ا كان النص عليها تعبداً بالقياس بهاء وإن كانت علة في 
إيجاب الفعل» أو کونه ا لم يكن النص اها دا بالقياس بها». اه. 
وقال المجد بن تيمية في المسودة بعدما ذكر قول أبي عبدالله البصري: وهو قياس 
مذهبنا». وإليك نص كلامه في المسودة ص١۳۹:‏ «وحكى ابن برهان عن أبى عبدال 
البصري: إن كان التعليل لحكم تحريم» كان إذنا في القياس» وإن كان لحكم إباحة 
أو إيجاب لم يكن إذنا في القياس. 
قلت : الفرق بين التحريم والإيجاب في العلة المنصوصة قياس مذهبنا في الأيمان 
وغيرها؛ لأن المفاسد يجب تركها كلهاء بخلاف المصالح» فإنما يجب تحصيل ما- 


1۲۷ 


ق سے ف 


ورد با اا 


قالوا: لم يَعْحَقّ ¢ لاله عُيْرُ صَرٍبح» ولحي لاديی: مُلًا: ا 


 .رياشلابز‎ e 
٠ الوا لو قال الأَبُ: «لاً ناكل هَذّا؛ لاله مَسْمُومٌ»» فُهم عُرنً‎ 
فنا ف شفَمَة سَمَقَةٍ الأب» بخلافِ الأخكام؛ انه قد لامر ل‎ 
8 ر‎ 


ا: ل لم کن لشغميم؛ لغري عَن الْمَائِدَةٍ. وَأجيبَ َمل الْمَعْتَّى 
فيه E 5 ٬‏ دلیل. 


= يحتاج إليه» فإذا أوجب تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها؛ 
للاستغناء عنه بالأول» ولهذا نقول بالعموم في باب الأيمان إذا كان المحلوف عليه 
تركاء بخلاف ما إذا كان المخلوف عليه فعلا). اه. 

(1) في: أ «حسن» بدل «حسني». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

(0). عبارة: | ية الحْمْرا بدل حرمت الخمرّ»: وهو تحريف ظاهر من الناسخ؛ بدليل 
العبارة اللاحقة «مثل: حرمت كل مسكر». 

(۳) فی: أ» ش «لإسکارها» كما فى بيان المختصر ۱1۸/۳ء بدل «لإسکاره». وما أثبته 
هو الموافق لما في رفع الحاجب ۳۹۸/٤‏ وشرح العضد على المختصر .٠٠۳/۲‏ 
والخمر يصح فيه التذكير والتأنيث. انظر: لسان العرب مادة «ج» م» ر). معجم لغة 

الفقهاء ص٠٠٠.‏ 

)٤(‏ في: e‏ بدل «حرّمت». وهو تحريف ظاهر من الناسخ» قد سبقت الإشارة إليه. 

)٥(‏ فی: ش «فإنه» بدل «لأنه». 

(0) فى: أ «القرينة» بدل القرينة). 

(۷) في: الأصل «للتعميم؛ بدل التعميم؟. وما أثبته من: أ»> ش. وهو الموافق لما في 
رفع الحاجب »۳۹۹/٤‏ وشرح العضد على المختصر ٠٠٠/۲‏ وبيان المختصر .٠۹۸/۳‏ 


۸ 


گالوا: ا لو قال : «الإشکار ع عِلةُ اللّحريم»؛ َعَم فَكَدَلِك مَدًا. قَلْتَا: 
کم بالْعِلَةٍ على کل کا ل وا سَوَاءٌ. 
ضري «مَنْ ترك اكل شىء ؛ لذا عل کا مود بخلافِ 


من لف على ئی KF‏ فلنا: إل فَلِقَريَةٍ E‏ الاي بخلافِ 
الأخكام. 


Te O LE E O ٤ (مَالد) قياس يجري ي اانه اا‎ 


(1) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ٠٠٠/۲‏ : اواحتج المانعون من القياس بها من 
غير هذا التفصيل» فقالوا: إن العلل الشرعية إما أن تكون وجه المصلحة»ء وإما أن 
تكون أمارة» فإن كانت وجه المصلحة» وجب أن يوقع ا الفعل لأجلهاء ولیس 
يجب» إذا فعل الإنسان فعلا؛ لغرض من الأغراض» ووجه من الوجوه» أن يفعل ما 
ساواه في ذلك الغرض؛ لأن من أكل رمانة لأنها حامضةء لا يجب أن يأكل كل رمانة 
حامضة. ومن تصدَّق على فقير بدرهم؛ لأنه فقبر» لا يجب أن يتصدق على كل فقيرء› 
فلو وجب الله علينا کل ا لأنه حلوء وكانت حلاوته داعية إلى أكلهء لم یجب 
أن تدعوه حلاوة العسل إلى أكله؛ فلم يجب علينا أكله وأكل كل حلوء وإن كانت 
العلة أمارة» فمعنى ذلك أن وجه المصلحة يقارنهاء ولا ينفك منهاء فإذا ثبت بها 
ذكرنا أن وجه المصلحة لا تتبعها المصلحة في كل موضع» فكذلك ما لا ينفك من 
وجه المصلحة. فعلى هذا الوجه ذكر قاضي القضاة رحمه الله هذا الدليل». اه. 

ثم استطرد اء الحخسين في الجواب عن هذا الدليل» فى المعتمد ۲٠/۲‏ فما بعدها. 
ا بذل النظر في الأصول 1۲ 

(Y۲)‏ في : ش افالقرينه» بدل «فلقرينة). 

(۳) القياس يجري فى الحدودء والكفارات. والتقديرات كأعداد الركعات» والرخص› 
رذلك كقانى التجايات. غل الاسخجاء ئ الاتخضار علي لجار ل 
النجاسة؛ فإن الاقتضار على الأحجار دون الماء في الاستتجاء رخصة» فيقاس 
عليها إزالة النجاسة. والقول بالجواز هو مذهب الإمامين الشافعي» وأحمد رضي الله 
عنهماء ونقل القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٦١٤‏ قولين عن الإمام مالك 
رضي الله عنه في الرخص» ورجح إجراء القياس فيهاء وكذا نصر ابن عبدالبر في 
التمهيد ۱۹۸/١‏ وابن القصار فى مقدمته ص۱۹۹ القول بإجراء القياس فى الحدود 
ات A E a a E‏ 
إجكام النرن أ0 وك إلى عامة المالكة كاي مام الصرق :وره وهر 
الذي عليه جمهرة الأصولیین المالكیة کالقاضی الباقلانی کما فی التلخیص ۲۹۱/۳ 
زان لري فى اما ي ا ال ان الاج الي ا ةا 


۱1۲۹ 


(1) 


(۲) 


VII 0‏ 4 ب ت ا o١‏ م # ره ت 5 e‏ 
خلآفا لِلْحَفكة"؟. لا: أن الدلِيل عير محص وقد خد فى الخْمُر 


اياس LT‏ لحك N‏ َعَيْرهِ. 


وهنا في المختصرء وابن جُرَيّ في تقريب الوصول ص١٠ء‏ والشيخ ماط في 
الجواهر الثمينة ص٤٠۲»‏ وغيرهم. وحكاه الآمدي في الإحکام ۳٠۱۷/٤‏ عن أكثر 
الناس» واختارة الشيرازى في التبصرة ص١٤٤‏ وابن برهان في الوصول إلى 
الأصول ۲٤۹/١‏ والغزالي في المستصفى ۳۳٤/١‏ وأبو الحسين البصري في 
المعتمد ١/٤٦٠۲ء‏ وابن داف في الروضة ۳٤۴/١‏ مع النزهة» والفخر الرازي في 
المحصول ۳٤۸/١‏ والبيضاوي في منهاجه ٠٠/٤‏ مع نهاية السول»ء ونقله أبو 
الحسين فى المعتمد ۲٠٠/۲١‏ والمجد بن تيمية فى المسودة ص۴۹۸ عن أبي 
را اغب آي ف ۰ ٠‏ 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤0۹/٤١‏ «فائدة: نحن وإن جوزنا القياس في 
الحدود» والكفارات. والرخص» والتقديرات على الجملة» فلا ننكر وجدان ما لا 
يعلل» ويلتحق بمحض التعبده وعلى هذا فلا بد من أمارة يعرف بها القسم الذي 


يجري فيه التعليل من غيره. 


فإن قلت: هل يصح إثبات حد مبتدأء أو كفارة مبتدأة بالقياس ؟. قلت: لا يصح› 


ولكن ليس لما يتومون من نفي القياس في الحدود والكفارات» بل لأنه لا طريق 


آه. 

ونقله او الحسين البصري في المعتمد ۲4/۲ عن الجبائي› واي الحسن الكرخي› 
واكتفى الشيرازي في اللمع ص٤٠‏ والزركشي في البحر المحيط ٠٠/١‏ بنقله عن بي 
علي الجبائي. 

وقال الشيرازي في شرح اللمع :۷4١/۲‏ «ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية سواء 
في ذلك الجمل» والتفاصيل› والحدود» والكفارات» والمقدرات»ء وقال أبو هاشم 
الجبائي: لا يجوز إثبات الجمل بالقياس» وإنما يجوز إثبات التفاصيل» وذكر ذلك 
عبدالجبار فی العمد) . آھ. 

وانظر: بذل النظر في الأصول للإسمندي ص9۸44. تيسير التحرير .٠٠١/٤‏ فواتح 
الرحموت ۳۱۷/۲. تشنیف المسامع .٠١۸/۳‏ 

فى : أ «بالظن» بدل «للظن» . 


1۰ 


وجب کالمَنْلِ بالْممّلء زا 
ی ر ° ر 3 ص 0 
قالوا: طإذْرَءُوا الحدود بالشَهات4 . ورد بحُبَر الوَاجِي 
الماد . 


(مسألة) لا يصح القاس في الأسباب. لا: آله مَوْسَل؛ لأ القزض 


قالوا: فيه تَفْدِيرٌ لا يُعْمَلْ» كَأَعدَاد الرَكَعَاتِ. فُلتا: إا فُهِمَتِ الْعِلّه 


(1) التباش: هو الذي يتعاطى نبش القبور» وسرقة الحلي والأكفان منها. 
انظر: معجم لغة الفقهاء ص۷۴٤.‏ المعجم الوسيط .۸۸۷/١‏ الفقه الإسلامي وأدلته 


۳/۹ 
(۲) سبق تخريجه في مسائل الأخبار» مسألة: خبر الواحد في الحد مقبول» خلافا للکرخي 
والبصري... الخ. ص۱۲۸ . 


)۳( ن رد «بدل «وردًا. 

)٤(‏ أجاب الشيخ ابن الحاجب بأنه منقوض بخبر الواحد والشهادة؛ فإن كل واحد منهما 
يحتمل الخطأً والشبهة؛ لكونه ظنياًء مع ثبوت الحد به. 
انظر: رفع الحاجب .٤٠۸/٠‏ شرح العضد على المختصر ٠٠٠/۲‏ مع حاشية السعد. 
بيان المختصر .۱۷١/۳‏ 
وانظر: مسألة: خبر الواحد في الحد مقبول... إلخ. 

)٥(‏ وهو اختیار الآمدي في الإحكام | ٠١‏ وابن الحاجب في المنتهى ص1۹1 وهنا 
في المختصر› > وجزم به البيضاوي في المنهاج 44/٤‏ بشرح الإأسنوي› واختاره القاضي 
أبو زيد الدبوسي» وعامة الحنفية» وقال الفخر الرازي فى المحصول :٠٤٠/١‏ «إنه هو 
المشهور؟» وتبعه شراح المحصول» كالأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٥4٤/١‏ 
والقرافي في نفائس الأصول ۴۷٦٤/۸‏ وصاحب التحصيل .۲٤٠١/۲‏ 
وقال أكثر الشافعية : يصح» ومنهم: الغزالي في المستصفى ۴١٠/۲‏ وفي شفاء الغليل 
ص۴٠٠٠‏ وعليه جرى ابن السبكي في جمع الجوامع ٠١١/١‏ بشرح تشنيف المسامع» 
و في البهاج ۳ ۔ ۳۹ وقال في رفع الحاجب ٤4١١/٤١‏ : «والمختار - عندي 

- إن قلنا: بعود السببية إلى الأحكام صح وإ ولا فالوقف». اه. 
واعلم أن جريانه في الشروط والموانع قل مَنْ ذکره؛ ولذا استغنی عن ذکره ابن 
الحاجب في المنتهى» وهنا في المختصر. 
١‏ نقل الزركشي في تشنيف المسامع ٠١۴/۳‏ عن إلكيا الطبري التصريح به» وقال - 
إلكيا الطبري -: «وقد نفى الشافعي رضي الله عنه اشتراط الإسلام في الإحصان؛ 
له بالجلد فقال: الجلد أعلى أنواع العقوبةء ثم استوى فيه إنكار المسلمين= 


111 


َا 


ر 


ير الْوَصَمَيْن ق أَضْلً لوصف القَرع» عِلَّةٌ الأضل متَفِية“ عن 


اقرع ف جع رَأَبْصا: / [۷ب] إن كَانً ا ا ا 
جِكمة عَلَّى الْقَوْلِ بها أو ضابطا لها ؛ اتَحَد“ السَبَبُ وَالحكمْء 
وإ 0 ک جاع قمَاسد. 


ّت الْمَمَلُ على" الْمْحدّدء الوط ET CE‏ 


شر ١ک‏ س وأحل ا ت لها ا واحدة» وهو القَغْل اا 
ادون وإیلاج فرج في فُرج. ) 


والكفار؛ فالرجم كذلك». قال الزركشي في البحر المحط 1/٥‏ : وهو حسن) . 


اھ . 


وانظر تفصيل المسألة في: المستصفى .۳۳٠/١‏ شفاء الغليل ص۳٠٠.‏ الوصول إلى 


الأصول ۳ . المحصول للرازي .٤٠/١‏ الإحكام للآمدي ."۲٠/٤٠‏ المنتهى لابن 


الحاجب ص١١1.‏ نهاية السول ٤۹/٤‏ مع حاشية الشيخ بخیت. الإبھاج ۳۸/۳ ۔ ۳۹. 


٠‏ الكاشف عن المحصول .٥۹٤/٦‏ نفائس الأصول ."۷٠٤/۸‏ التحصیل .۲٤۲/۲‏ رفع 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
)£( 
(o) 
)( 
(VV) 


(A) 


الحاجب .٤٠١/٤١‏ شرح العضد على المختصر ۲٠٠/۲‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر 
۴/. شرح المحلي على جمع الجوامع ۲٠٠/۲‏ مع حاشية لبناني شرح الکوکب 
المنیر .۲۲۰/٤‏ فواتح الرحموت .۳٠۹/۲‏ تشنيف المسامع .۱١١۱/۳‏ نشر البنود .٠٠٠١/۲‏ 
في أ «خفية» بدل «منتفية» . وو ت اهر ن اا ا ن ی 

في: الأصل «الْجَمْعُ» كما في رفع الحاجب ٤١١/٤‏ بدل «الْجَامِعْ». وما آثبته من: آء 
ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ۱۷٤/۳‏ وشرح العضد على المختصر .٠٠٠١/۲‏ 
في : ش «حكمت» بدل «حكمة». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 
حرف «لها» ساقط من: أ. 
عبارة: أ «فقد اتحدا. بزيادة «فقد». 


في : أ «بجامع يڌل «جامع. 


ی فى: الأصل «عن» بدل «على». وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب «410/٤‏ وبیان المختصر «(Vor‏ وشرح العضد على ا 00/۲ . 
وهو الصواب. 

ت الأصل «(عن» بدل «على». وما أثبته من : أ ش. وهو الموافق لما في رفع 
الاب 410/4« وبیان المختصر «(Vor‏ وشرح العضد على المختصر 00/۲ . 
وهو الصواب. 


11۴۲۴ 


کی اا فی ج 0 ا ی 
بقل ماه كالدة والاس فز الى وَأيْصًا: َد تَبََنَ اميَِاعُةُ في 
الأسْبَاب ا 

قالوا: ا فيَجبٰ تساويها ن الجائز. قَلنَا: قد يمُسَبِع ا ور 
في بض الع لأر جلف الْمَُْرَكٍ بيَهُمًا. 


ا 


NK 2ک‎ 


(1) لفظة «مسألة» ساقطة من: ش. 

() لا يجري القياس في جميع الأحكام. وبه قال الجمهور» خلافاً لشذوذ. كذا نقله 
الامدي في الإحکام ۳۲۲/٤‏ وابن الحاجب في المنتهى صا۱۹. والعضد في شرحه 
على المختصر ۲٠۷/۲‏ والأصفهاني في بيان المختصر ۱۷٦/۳‏ وابن السبكي في رفع 
الحاجب ٠٤١١/١‏ ونقله الزركشي في البحر المحيط ٠٠/١‏ عمن لا يعد بخلافه. 
وقول الزركشي: «من لا يعتد بخلافه» فيه نظر؛ لأنني وجدث الشيخ ابن تيميةء 
وتلميذه ابن القيم - وهُمَا مَنْ هُمّا في العلم والتحقيق - يقولان: ليس في الشريعة ما 
يخالف القياس» وما لا يعقل معناه. 
وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته «القياس في الشرع الإسلامي 
ص١١‏ «(الذي نشرها الأستاذ محب الدين الخطيب بصورة مستقلة فى دار الآفاق 
الجديدة بيروت. كما نشرت ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية c(oAY - ot‏ 
وتبعه في ذلك تلميذه الإمام ابن القيم» فشرح كلامه وزاد عليه في كتابه إعلام 
الموقعین ۳/۲ _ .٠۷١‏ 
وانظر المسألة في : المعتمد .۲٠١/۲‏ التبصرة ص٤٤٤.‏ المحصول للرازي ١/٤ه".‏ 
الإحکام للآمدي .۴۲۲/٤‏ النن لابن: الحاجب ص١١1‏ رح العخة على التي 
 . ۳۲‏ بيان المختصر .١۷١/۳‏ رفع الحاجب .٤١١/٤‏ التحصيل .۲٤١/۲‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ٠٠١/١‏ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع .٠۷١/۳١‏ البحر 
المحيط ."٠*/٤‏ 

(۳) لفظة «والشروط» ساقطة من: ش. 

)٤(‏ عبارة: أ «أو يجوز في بعض النوع أمرٌ؛ لأمر. بزيادة «أمرٌ». وهذه الزيادة تفردت بها 
نسخة: أ. دون بقية النسخ. 


11۳۳ 


3# [الاغترَاضاث الواردة على القاس]"' 


الاعُيَرَاضاتُ رَاجِعَةٌ إلى مَْع»ء أو مُعَارَّضَةَء وَإِلا لَمْ ثنْمَعْ. وَهِيّ 
حَمُسة وَعِشْرُون: 
N O E E‏ اللَفْظ؛ لإجمَالء أو عراب“ 
معنی ر 
يانه عَلَى الْمُعَْرّض بیگو ىتقاي ولا كلف بيان الَساوي؛ E‏ 
ل ال ارت يَستَدعي ترْجیځا باأمْرء ولاف عدمه» لكان جد 
وَجَوَابهُ بظهُوره فِي مَْصودو ا و بالْعُرْفِ» او ِقَرَائِنَ مع ٤‏ 
ا ولذ فال" يلرم و ه ِي ا دفعًا لِلإجمال»› َو قال : يلرم 


بر ەا 2 


E RTO NEES‏ َير ظاهر ز في الاحر اتمَاقّا. ققد صوبَه 


(1) هذا العنوان من عملي»› استقيته من رفع الحاجب ٠٤۱۸/٤‏ وشرح العضد على 
المختصر ٠۲۹۷/۲‏ وبيان المختصر ۱۷۸/۲١‏ ؛ زيادة في التوضيح. 

(۲) الاستفسار:هو مقَدَمُ الاعتراضات» وقد عللوا ذلك بأنه إذا لم يعْرّف مدلول اللفظ› 

استحال توجه ل أو المعارضة إليه. انظر: شرح الكوكب المنير .۲۳٠/٤‏ البحر 

) المحط "۱۷/١‏ تشنیف المسامع ۱۳ 

(۳) قال الزركشي في تشنيف المسامع :۳۹١/۳١‏ «وكان شيخنا عماد الدين الإسنوي 
رحمه الله يقول: في كون الاستفسار من جملة الاعتراضات نظر؛ إذ الاعتراض: 
عبارة عما يخدش به كلام المستدل» والاستفسار ليس من هذا القبيل» بل هو معرف 
المرادء ومبين له؛ ليتوجه عليه السؤال؛ فإدا هو طليعة السؤال» وليس بسؤال. قلت - 
ای ار کی -: وحكى الهندي عن بعض المتأخرين من الجدليين أنه أنكر هذا 
السؤال». اه. 
وقال الزركشي أيضاً فى البحر المحيط :۳۱۸/١‏ «واعلم أن في عد هذا من الاعتراضات 
نظراً؛ لأنه طليعة جيشهاء وليس من أقسامه؛ إذ الاعتراض عبارة عما يخدش به كلام 
المستدل» والاستفسار ليس من هذا القبيل› بل هو يعرف المرادء يبين له؛ ليتجه عليه 
السؤال؛ فإذًا هو طليعة السؤال»ء فليس بسؤال» بل حكى الهندي أن بعض الجدليين 
أنكر كونه اعتراضاً؛ لأن التصديق فرع دلالة الدليل على المنازع». اه. 
وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ۴۳ مع حاشية البناني. شرح الكوكب 
المنیر .۲۳۱/٤‏ إرشاد الفحول ص۱٠١٠۲.‏ 


)٤(‏ في: ش «و» بدل «أو». 


1۳٤ 


2 بال یله ل فون جس الل 


- ساد الإغتبار": وَهُو مُحَالَمَة القِيَاس يلص "وجوابه aE‏ 
ر 8 ار الكَأويلُء أو لمل بالْمُوجب» أ المَُعَارَضَةٌ بوفلي* 
ب القاس و بین ية على النَص / ]1۷٦[‏ بم َمَدَمٌ. مل : 


بح يِن أَهْلِهِ في ll‏ > کذبح تايس السية: فيورة: ورلا تاکلواچ 


)۱( وأما تفسيره بما لا بحتمله لغة» فمن جنس اللعب› > فلا يسمع. وهو الأصح عند 
كثيرين منهم المصنف. والشيخ زكريا الأنصاري› والكمال بن الهمام» وابن مفلح من 
الحنابلةء وغيرهم. 
وقيل: يسمع. قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤٠٠/٠‏ «وقيل: يسمع؛ لأن غاية 
الأمر أنه نطق بلغة غير معلومةء قال الحواري من أصحابنا: وهو e‏ قال 
e‏ ر a.‏ أصلاء ۰ ۳ ا 2 e‏ 
ونقل الزرکشی في ال المحط u‏ عن اا في النهابة N‏ «إنه إذا لم 
يکن في اللفظ احتمال أصلاًء وعنی به شيئاً لا يحتمله لفظه» فقيل : ا 
(أي القصد الذي عناه بكلامه)؛ لأن اللفظ غير محتمل له» فكيف يكون تفسيراً 
لكلامه؟ والحق أنه يسمع ؟ لان غايته أنه نطق بلغة غر ا ولکن بعد ما عرف 
ا و اللغة فلا يلجأً جا إلى 0 بالعرية اه. 
أي فساد الا + لأن اتختباز القياس في مقابلة النص فاسد» 1 كان وضعه 
وتركيبه صحيحا؛ لكونه على الهيئثة الصالحة؛ لاعتباره في ترتیب الحكم عليه». اه. 

(۳) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: اللمع ص٥٠‏ - .1١‏ المنهاج في ترتيب 
الحجاج ص۱۷۹ . الإحکام للآمدي .۳۲٠/٤‏ المنتهی لابن الحاجب ص۹۲٠.‏ ا 
الحاجب e‏ بیان المختصر AYY‏ . شرح E‏ مع 
الکوکب المت ٤‏ /۳. ا س ص۳۳ ب اي ص۱۲ فوا 
الرحموت .۳۳۰١/۲‏ تشنیف المسامع VEY‏ نر :الد 02 : 

)٤(‏ في: ش «فمثلة» بدل «بمثله». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

(o)‏ في : : ش «یسلم“ بدل ا 

0) في: أ انين“ بدل يسين . وما أثبته هو الصواب. 

(۷) سورة الأنعام الآية: .1١١‏ وتمامها: ولا تاکلوا مما لم يذکر اسم الله عليه وإنه 
لفسق). 


1٥ 


يمول : مول ببح عَبدَةٍ الأَوئانِ؛ بدليل: كر اللو" عَلَى فلب المُؤْمِنِ 
ا E‏ بتر جيجه ؛ لك نة مقا جلى الاسى 0 


)۱( في : الأصل› ش «مأول» بدل «مؤول». وما أثبته من: أ. وهو الصواب» والموافق لما 
في رفع الحاجب .٤۲٠/١‏ بيان المختصر ۴۳. شرح العضد على المختصر ۹/۲. 

(۲) عبارة: أ «ذكر الله تعالى». بزيادة «تعالى». 

(۳) قال ابن کثير في تحفة الطالب ص۷۹" : الم أ هذا الحديث في شيء من الکثبت 
الستة. وإنما روى الحافظ أبو أحمد بن عدي في كامله» والدارقطني فريبا من هذاء 
من حديث مروان بن سالم الجزري القرقساني› عن الأوزاعي› عن یحیی بن ابت 
كثير» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن»ء عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي ميد 
فالا وول الله أرأيت الرجل يذبح نی آل ا فقال: «اسم الله على فم 
کل مسلما. 
فهذا الحديث ضعيف؛ لأن مروان بن سالم هذاء قال أحمد بن حنبل› والنسائيء 
والعقيلي : ليس بثقة» وقال البخاري منكر الحديث» وكذلك قال مسلم» وأبو حاتم 
الرازي. وقال أبو عروبة الحراني: كان يضع الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس 
حديثه بالقائم. وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به. وقال ابن عدي : عامة حديثه لا 
يتابعه الثقات عليه. 
وقال النسائي مرة» والأزدي» والدارقطني : متروك). اه. 
والحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الصيد» والذبائح› والأطعمة» حديث 
.۲۹٥/4 )44(‏ 
وأخرجه البيهقي في كتاب الصيد ر باب مَنْ ترك التسمية وهو ممن تحل 
ذبیحته ۲٤۰٩/۹‏ من طریق مروان بن سالم أيضاًء وقال: «هذا الحديث منكر بهذا 
الإسناد». اه وانظر: ميزان الاعتدال ا .٩۱‏ اللهذبت ۹١/١٠١‏ 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤١۲١ _ ٤١١/٤١‏ «وأنا لا أحفظ هذا اللفظء وإنما 
روی ابن عدي من رواية مروان بن بن سالم وهو ضعيف عن الأوزاعي› عن یحیی بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال:جاء رجل إلى النبي يي فقال: يا 
رسول الله» أرأيت الرجل منا يذبح وینسی آن يسمي» فقال رسول الله يَياد: «اسم الله 
على فم کل مسلم!. 
وفي حديث البراء: أن النبي ية قال: «المسلم يذبح على اسم الله» سمى أو لم يسم!. 
ولا يعرف له إسناد. وفي مراسيل أبي داود عن الصلت قال: قال رسول الله عة : 
اذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكره» إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم اللها.. 
والصّلت هو : السدوسي› ثقة. ولو أبدل المصنف هذا الحديث بما في الصحيح : مِنْ أن 
قوما ر يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم› > ما ندري أذكروا اسم الله آم لا؟ فقال= 


۱۱۳۹ 


E‏ ل م و س مه 
ندی فارف > فهو من المعارضة 


۴ - ساد الوضع ": وهو َون الْجَامِع تَبَتَ إعيَبَاره بص 


= رسول الله يد : «سموا عليه وکلوا» » لكان أولى». اه. 
والحديث الذي في الصحيح › خر جه البخاري في کتاب الدبائح والصيد» باب ذبيحة 
الأعرات, انحديت )9¥( A/V‏ 

0 ر ش «فإن e‏ قارقًا» بدل «فإن بی ئارق». 

(۲( وقد جعل بعضهم فساد الوضع» وفساد الاعتبار واحداء وهي طريقة الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي في اللمع ص٥٠‏ - ٠٦‏ وقال في شرحه للمع ۹۲۸/۲: «التاسع: أن يعتبر 
حکما بحکم مع اختلافهما و في الوضع› وهو الذي يسمى فساد الاعتبار وفساد الوضع› 
والجميع واحد». اه وقال في موضع آاخر ۹۳۳/۲ : اوفساد الاعتبارء وفساد الوضع 
شيءَ واحد)». أه. 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع ۳ عند شرحه لقول ابن السبكي (و منها فساد 
الاغ ار ان ا ها إجماعاء وهو أعم من فساد الوضع» وله تقديمه على 
المنوعات وتأخيره. ): «وقوله: وهو أعم...» جواب عن سؤال مقدر» وهو أن هذا 
النوع يؤول إلى ما قبله ۔ ای فساد الاعتبار -؛ لاشتراكهما في آنه اجتهاد في مقابلة 
النص»› فما وجه تميزه عنه» وأجاب انما عموم وخصوصص مطلقاء وهذا أعم ؛ فإن 
من جملة أقسام فساد الاعتبار: كون تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب. وهذا قاله 
الجدليون في ترتست الاسفلة قالوا: : يقدم بعد الاستفسار سوال اقساد الاغتار؟ لان 
نظر في فساد القياس من حيث الجملة» وهو قبل النظر في تفصيلهء ئم سؤال فساد 
الوضع ؛ لأنه أخص من فساد الاعتبار؛ لأن فساد وضع القياس يستلزم عدم اعتبار 
القياس ؛ لأنه قد يکون بالنظر إلى أمر خارج عنه». اآه. 
وقال الآمدي في الإحكام :۳۲۷/١‏ «فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار» وليس كل فاسد 
الاعتبار يكون فاسد الوضع؛ لأن القياس قد يكون صحيح الوضع» وإن كان اعتباره 
فاسدا بالنظر إلى أمر خارج...؛ ولهذا وجب تقديم سؤال فساد الاعتبار على سؤال 
فساد الوضع ؛ لأن النظر في الأعم يجب أن يتقدّم على النظر في الأخص؛ لكون 
الأخص مشتملا على ما اشتمل عليه الأعم وزيادة». اه. 
وانظر: الإحكام للآمدي .۳۲۷/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .۳٠٠/۲‏ شرح 
الكوكب المنير .۲۲٠/٤‏ البحر المحیط .۳۱۹/٩‏ تشنيف المسامع ۳۷۷/۳. نشر البنود 
7/۲ 

(۳) قال ابن السبكي في جمع الجوامع ۳۷١۱/۳‏ بشرح تشنيف المسامع: «ومنها فساد= 


۴۷ 


يل : : مَسْحَ؛ س فيه ارا كالاسيّطابة . يرد أن المح مُعَْر معتَبرّ فی 
كرَاهَة التَكُرّار عَلَّى الْحْفٌ. وَجَوَابُة بيان الماع ؛ لِتَعَدّضه لِلتَلّفِ وهر نَقْض 
لا آله بُنْبِتُ التَقِيض. فلن دَكَرَه بأضلِه فَهُرَ الْقَلْبْ. فن بَڳَنَ مَُاسَبَهُ 


1 


= الوضع؛ بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة؛ لاعتباره في ترتيب الحكم» كتلقي 
التخفيف من التغليظ› والتوسيع من التضييق» والائبات من النفي مثل : الفتل جناية 
عظيمة؛ فالتكفير كالردة. ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض 
الحكم؟. اھ . ) 
وبعد أن شرح الزركشي قول ابن السبكي: «ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو 
إجماع في نقيض الحكم». قال :]۳۷۳/١[‏ «واعلم أن ابن الحاجب لم يذكر لفساد 
الوضع غير هذا القسم؛ فكأن المصنف - يريد ابن السبكي - قصد التنبيه على 
الاعتراض عليه في اقتصاره على نوع منه» وتفسيره الكل بالجزء». اه تم ساق كلام 
إمام الحرمين مختصرا وبتصرف؛ ولفائدته أسوقه کاملا حیث قال في البرهان ٦٦٦/۲‏ - 
۷ : «فساد الوضع: وهو على أنحاء وأقسام. وحاصل القول فيه يحصره نوعان: 

أحدهما: أن يبين المعترض أن القياس موضوع على خلاف ما يقتضيه ترتيب الأدلة. 
وهذا يشمل فنوناء وقد تقدم القول فيها: ٠‏ 
أحدها: أن يكون على مخالفة الكتاب» والآخر أن يكون على مخالفة السنةء والكتاب 
والسنة مقدمان على القياس المستنبط» وكذلك القول فى الخبر الذي ينقله الآحاد على 


الصحة المألوفة في أمثالهاء فخبر الواحد مقدم كما تقدم ذكره. ومن هذا الفن محاولة 
الجمع یاس بین شبن فرق هما الخبر» ار سحاو الفرق بين شيئين اقتضى الخبر 
الجمع بينهما. 


ولا معی لتعديد وجوه المخالفات ؛ انها ترتبط بالترام م عل E‏ الع و ۰ 
الشرع › هر مقدم على القياس› والقياس مردود فاسد فهذا أحد النوعين. 
والنوع الثاني : أن يقع المعنى الذي ربط القايس الحكّ به مشعرا بنقيض قصد القايس. 
وهذا بالغ في إفساد القياس» وهو زائد على إفساد القياس على الطرد». اه. 

وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: البرهان .1٦۷ - ٩٦٦/۲‏ المنخول ص١٠٠.‏ 
المنهاج في ترتيب الحجاج ص۱۷۸. الإحكام للآمدي ."۲٠/٤‏ المنتهى لابن الحاجب 
ص۱۹۲. أصول السرخسى ۲۳۳/۲. مختصر البعلي ص“١٠.‏ رفع الحاجب .٤١٤/٤‏ 
بيان .1A6/F‏ شرح 0/٤ a .°/۲ E A‏ 1. 
شرح ا المنير NEN‏ تشنيف المسامع VIF‏ نکر الود ۳۲/١‏ 


1۴۸ 


اقيض ٠‏ ِن غير أضلٍ من الوّجه ا فهو القَذحْ في ال ومن 
عَيْرِهِ لا يَفْدَح؛ إِذُ فذ يون E EOC TEN‏ 
ياست الإبَاحَة؛ لارَاحة الخاطر > وَالتحريم؛ لقطع اماع الاس 


- منع الأضل“: ك ظا الا بمجرَدِو؛ 
لاه کش Fs‏ مق كمع لْعلَة فی٩‏ ا وَوْجُودهَاء ينها باتمًاق“ . 


(1) عبارة: ش «فإن بين مَاسبة سَبَةَ الَقَّيض». 

(۲) في: أ «مشتها» بدل «مشتهى». . وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

۳) في : أ «أتباع» بدل «أطماع». وهو تحريف ظاهر من الناسخ لا يستقيم معه المعنى. 

(6) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: البرهان .1۲۷/١‏ المنخول ص١١٠.‏ 
المنهاج في ترتيب الحجاج ص۳١٠.‏ الإحكام للآمدي .”۲۸/٤‏ المنتهى لابن الحاجب 
ص۱۹۳. أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص٤".‏ رفع الحاجب بیان 
المختصر ۱۸۸/۳. > شرح العضد على المختصر .۲٠١/۲‏ المسودة .٠١١/٤‏ 
التحرير .١٠١۷/٤‏ فواتح الرحموت ۴۳۲/۲. مختصر البعلي ص۴٥٠٠.‏ شرح ا 

جمع الجوامع مع حاشية البناني. تشنيف المسامع FAT‏ 

(€ ف ش «منع» بدل «كمنع». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .٤١١/٤‏ 
بيان المختصر .۱۸۷/١‏ شرح العضد على المختصر .۲٠٠/۲‏ 

() في : ش و٤‏ بدل «(في٤.‏ وهو تحريف ظاهر من الناسخ لا يستقيم معه المعنى. 

(۷) غالب الظن أن عبارة: «كمنع العلة في العلية» فيها تقديم وتأخير» والصواب: «كمنع 
العلية في العلة» كما في نسخة شرح العضد .۲٠۱/۲‏ وعلى هذا الترتيب شرحها 
الأصفهاني في بيان المختصر .۱۸۹/١‏ والعضد في شرحه على المختصر. 
وأما ابن السبكي فعبارته في رفع الحاجب ٤۲٠/٤4‏ توحي بالقلق من هذا الترتيب حيث 
قال : : اكمنع العلة في العلية»» كذا بخط المصنف› آي : : منع علية ما ادعاه علة». إه. 

(۸) اختاره الآمدي في الإحكام |۸ وصححه ابن الحاجب في المنتهى ص۱۹۳ 
وهنا في المختصرء > والزركشي في تشنيف المسامع ۳۸۳/۳ والشيخ زكريا 
فيي غاية الوصول ص٤۴٠ء‏ وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۲٤۷/٤‏ عن 
الحنابلة والأكثرء وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص۲٠۲:‏ «وبه جزم 4 
الحرمين» وإلكيا الطبري» وقال ابن برهان: إنه المذهب الصحيح المشهور بين 
النظار». اه. 
وانظر: البرهان لإمام الحرمين الجويني .1۲۹/١‏ المسودة ص١١٠.‏ غاية الوصول 
ص .۱٤۳‏ تشنیف المسامع ۳۸۳/۳. 


1۴4 


قا يلْمَطِع ؛ > لانيقًالي"؟. 


ا اغرال باع عرف امان .. وقال الشیرازی : e‏ ق 
رمه لاله“ عليه“ . وهو بعيد؛ ٳد ا حَصمه مَعَ مَلْع 


أضلو . وَالْمُخْعَارٌ: لا يلْقَطِعُ ي ل هأ یَعْتَرض ؛ 
ا ٤‏ : 
إذ لا يلرم مِنْ صورَة e‏ 1 


(1) وقيل: ينقطع؛ لأنه انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل» فلا يتم مقصوده 

وقائل هذا القول غير معروف» وقد نقله الأمدي في الإحکام ٠۳۲۸/٤‏ 
وابن الحاجب في المنتهى ص۱۹۳ء وهنا في المختصر» وابن النجار 

في شرح الكوكب المنير ۲٤۷/٤‏ والزركشي في تشنيف المسامع ۳۸۳/۸۳ 
وغیرهم. 

(۲) انظر موقف الغزالى من هذه المسألة فى المنخول ص١١٠٤‏ - .٠٠١‏ 

(۳) فى: أ «الاستدلال» بدل «دلالةا. ٠‏ 

(€) عبارة : اش فلا يلزم عليه دلالة) بتقديم «عليه»» وتأخبر «دلالة». 

)٥(‏ حرف «إذه ساقط من: أ. 

)٩(‏ ما حکاه الآمدي في الإحكام ۴٤‏ وابن الحاجب في المنتهى ص۰۱۹۳ وهنا في 
المختصر» وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٠۲٤٠/٤‏ وابن عبدالشكور في مسلم 
الثبوت ۳۳۲/۲ بشرح فواتح الرحموت عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي بأنه لا يسمع 
هذا المنع من المعترض أصلا فيه إذ المسطور في كتابي الشيرازي اللذين أفاض 
فيهما الكلام عن القوادح «الملخص في فى الجدل»» ومختصره «المعونة» في مثل هذه 
الحالة السماع. فتأمل ! 
انظر: رفع الحاجب .٤۴۷/٤‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۲۷/۲ - ۳۲۸. 
تشنيف المسامع FAT‏ 

(۷) وهو اختيار الآمدي في الإحكام ۳۲۹/٤‏ وابن الحاجب في المنتهى ص۱۹۳ وهنا 
في المختصر» وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٠۲٤۷/٤‏ وابن عبدالشكور في 
مسلم الثبوت ۳۳۳/۲ بشرح فواتح الرحموت. 
وانظر: رفع الحاجب .٤۲۸/١‏ بيان المختصر .۱۹١/١‏ شرح العضد على المختصر 
۲ . س المحلي على جمع الجوامع ۳۲۸/١‏ مع حاشية البناني. غاية الوصول 
ص٤۱۳‏ . تشنیف المسامع .۳۸٤/۳‏ 
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E أمُرَبْن»‎ e E 

2 في الصجيج ر وجد السبَب؛‎ ]ب/۷٦[‎ r ورود‎ A 

الماع کک . فقول : السب : تَعَذرٌ الماء“ ك 
السمَر» أو الْمَرَضٍ. الأول مَمُنُوع . وَحَاصِلَهُ مَل يأبّي» ولكته بعد تَقَسِيم. 


راما تخو فَوْلِهِمْ في المُلتَجىء : وَجد سَبَبُ اسِْيمًَاءِ الْقَصَّاص؛ 
ر و (“) سے ص ~ A‏ ؟ ۴ EE‏ ء0 ا چ 2# و 
فيجب ١‏ امتى: مح ماع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه؟) . فخاصله 


ص 


)١(‏ في: ش «متردذ» بدل «مترددا». وهو خطأاً ظاهر. 

(۲) قال الزركشي في تشنيف المسامع ۳ عند شرحه لكلام ابن السبكي 
ك وهو کون الافظ بين أمرين أحدهما: : ممنوع» والمختار: وروده): 

في الاصطلاح؛ ردد اللفظ ن ایا متساويين أحدهما: مسلم لا > 

الوذ الا : ممنوع وهو خضل المقصود» وأهمل المصنف تبعا لابن الحاجب 
كون الممنوع هو المحصل للمقصود» ولا بذ له منه؛ لأن كليهما لو كانا مسلمين 
يحصلان المقصود»› أو لا يحصلان لم يكن للتقسيم معنى ؛ لأن المقصود حاصل على 
التقديرين» أو غير حاصل على التقديرين» نعم لو كانا يحصلان المقصود» ويرد على 
أحدهما من القوادح بخلاف ما يرد على الآخرء كان من التقسيم أيضا؛ لأن له حينئذ 
غرضا صالحا في التقسيم». اه. 
وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي .۳۲۹/٤‏ المنهاج في 
ترتيب الحجاج ص٠٠۲.‏ المنتهى لابن الحاجب ص۱۹۴. الروضة مع النزهة .۴١۷/۲‏ 
مختصر البعلي ص۴١٠.‏ رفع الحاجب .٤۲۸/٤‏ بيان المختصر ۱۹۱/۳. شرح العضد 
على المختصر .۲٦۲/۲‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۳۳/۲ مع حاشية البناني. 
شرح الکوکب المنیر .۲٠۰/٤‏ تشنیف المسامع .۳۹٤/۳‏ إرشاد الفحول ص۲٠۲.‏ نشر 
البنود .۲۳٣/۲‏ 

(۳) في: أ» ش افيقول المعترض». بزيادة «المعترض». وما أثبته هو الموافق لما في رفع 
الحاجب .٤۲۸/4‏ بيان المختصر .۱۹١۱/۳‏ شرح العضد على المختصر .۲٦۲/۲‏ 

)٤(‏ في: أ» ش «تعذر الماء مطلقا». بزيادة «مطلقا». وما أثبته هو الموافق لما في رفع 
الحاجب .٤۲۸/٤‏ بيان المختصر ۱۹۱/۳. شرح العضد على المختصر .۲٠۲/۲‏ 

() الملتجئ: هو من وجب عليه القصاص» والتجاً إلى المسجد الحرام. 
انظر: رفع الحاجب .٤۲۹/٤‏ بيان المختصر .۱۹۲/١‏ شرح العضد على المختصر 
1/۲ 


. في : ش «يجب» بدل افيجب)‎ (٦) 


۱۱٤4۱ 


٣ “٩ً )‏ ي الماع ولا ل 

ا المُذْمَى عله في الأضل”: يْلٌ: حَيَوَان يى یسل بن 
EG E RT‏ الداع گالتزٍيرٍ» كَيْمَْعُ . وَجَوَابة ناته بِدَلِيلِهِ مِنْ 
ا ر أو شرع. 


Ey‏ رمو مِنْ ن أغظم ا 
CO RINE 2‏ رال حار : وله رلا 6 ی إلى الاب ق النَمَسكِّ بکل 
ا 


(1) في : شش «قَيمّول الْمُعْتَرض». وسائر النسخ خالية من هذه الزيادة. 
لفظة «طلب» ساقطة من: أ 

٠‏ () في: ش «لا یلزمه» بدل «لا یلزم» 

(۳) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في : البرهان 1۲۸/۲. المعتمد .٠٠٠/۲‏ المنخول 
ص٠١٠‏ . المنهاج في ترتيب الحجاج ص٦١٠.‏ الإحكام للآمدي ."۲/١‏ المنتهى لابن 
الحاجب ص٤1۹.‏ الروضة مع النزهة .٠۳/۲‏ رفع الحاجب .٤۲۹/٤‏ بيان المختصر 
۴۳. شرح العضد على المختصر .۲٠۳/۲‏ شرح مختصر الروضة .٤۸١/١‏ فواتح 
الرحموت .۴۳٤/۲‏ مختصر البعلي ص۹۳۴٥٠.‏ شرح الکوکب المنیر .۲٠٤/٤‏ إرشاد 
الفحول ص۳٠۲.‏ 

(6) قال الزركشي في تشنيف المسامع :۳۸٠/١‏ «من القوادح منع كون الوصف علة» وهو 

من أعظم الأسئلة ؛ لعمومه في كل ما يدعى عليته» ويسمى المطالبة بتصحيح العلة› 
بل إذا أطلقى في عرفهم المطالبة لم يفهم وا ومتی أرید غیره ذکر مقيداء قیل : 
المطالبة بکذا». اه وانظر: شرح الکوکب المنیر .۲٠٥/٤‏ نشر البنود .٠٠٠/۲‏ 
وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: البرهان .1۳٠/۲‏ المنخول صا٠٠.‏ 
المنهاج في ترتيب الحجاج ص1۹۸. الإحكام للآمدي ."۳١/١‏ المنتهى لابن الحاجب 
ص٤۱۹.‏ الروضة مع النزهة .٠٤ _ ٠٠۳/۲‏ رفع الحاجب .٤١/١‏ بيان المختصر 
۴. شرح العضد على المختصر .۲٦۳/۲‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
۴۲ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت .۳۳٤/۲‏ شرح الكوكب المنير 
تشنيف المسامع ۰۴ إرشاد الحو ص ۲۰۳. نشر البنود .۲۳٤/۲‏ 
(ه) فى: أ» ش «الأسولة» بدل «الأسئلة». وقد أشرت فى مقدمة التحقيق إلى أن هناك 
كلمات كتبت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فنبهت عليها. ٠‏ 
(0) اختاره الآمدي في الإحكام ۳۳۳١/١‏ وابن الحاجب في المنتهى ص٤۱۹ء‏ وهنا في = 
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قالوا: الْفِيَاس: رد فرع إلى صل بجامع» وَقَذ حَصَل. فلنًا: جاع 


١‏ ء0 


و e‏ لا يْسْمَعُ الْمَنْع. قلا : يلْرَمُ أن 
نصح کل رَة دَلِيل'"“ لِعَجْز الْمُعَْرض. 


في ا و د E‏ ۴ د 

وجَوَابه ناته بار مَسالكه. فيرد على کل منها ما هو شورط› 
فَعَلَّى ظَاهر الْكّاب: الإجمَالء الالء رَالْمُعَارَصَةً وَالْقَوْل بالْمُوجب. 
وَعَلّى اله : ll‏ ا باه ل و وفي واي بضغيو 
ا E‏ ل يروه عَٿّي» على تَخرِيج الْمَنَاط مَا يَأيّي > وما 


ی -() 


= المختصرء والزركشي في تشنيف المسامع ۳۸٠/۳‏ وفي البحر المحیط ٠۲٤/١‏ 
والشيخ زکریا الأنصاري في عايه الوصول ص٤٠›‏ ا النجار في شرح الكو كب 
المنير ٠۲٠٠/٤‏ وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ۴۴١/۲‏ بشرح فواتح الرحموت»› 
ونقله المجد بن تيمية في المسودة ص۲۹٤‏ - ٤١١‏ عن الأكثرين. 
وقيل: لا يقبل؛ وإلا آدى إلى الانتشار» وعدم الضبط. حكاه في المسودة ص٠٤‏ 
عن بعض العلماء» وحكاه الأمدي في الإحكام ۳۳۳١/١‏ وابن الحاجب في المنتهى 
ص٤۱۹ء‏ وهنا في المختصرء والزركشي في تشنيف المسامع ۳۸٠/۳‏ وفي البحر 
المحيط .۳۲٠/١‏ وغيرهم» ولم ينسبوه لأحد. 
وانظره في: البرهان .٠ ٠/۲‏ المنخول ص١١٠.‏ الروضة مع النزهة ٠٠۴۳/۲‏ _ ٤ه٠۴.‏ 
شرح الكوكب المنير .٠٠١١/٤‏ فواتح الرحموت .۳۳٤/١‏ غاية الوصول ص٤1.‏ إرشاد 
الفحول و الد ei‏ اف المسامع A۰‏ 

(۱) في: أ نظ وفي : د طا بدل «يْظرٌ». وفا اة هو الموافق لما في رفع 
الحاجب ٤۳١/٤‏ وبيان ار ۴۳ ,., وشرح العضد على المختصر ۲۹۳/۲. 

)۲( عبارة: ش «يلزم أن تصح صورة کل دلیل». کار «كل» على «صورة». وهذا التقديم 
والتأخير لا يستقيم معه معنى 

(۴) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤۴۲/١‏ : «وفي رواية ضعيفة)ء كذا بخط 
المصنف». اه. 

)٤(‏ ویرد على تخريج المناط ما يأتي في الاعتراض التاسع. 

)٠(‏ ويرد على تخريج المناط ما تقدم في المسلك الرابع من مسالك العلة. 
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رو ع 2 کے ۶ 
۸ - عدم التأثر "“: وقسج أربعة أفسام : 


لرن : عَدَم الًأثِير في الضف . يَالُ: صله لا تُقْصَرُء فلا نمدم 
كالْمَغْرب؛ لان عدم القَصْرِ فِي تفي التَقِْيم طردِیٌ؛ فيرجع إلى سوال 


0 سے ۱ے 


المطالية . 


فلا يَصِح› ا في ر i‏ ل ع عن انل 2 تق حاص / 
۷ معَارضة ى الأضل. 


اللَالكُ: عَدَمُ الأثير ۴ ا ماله ي ردي 2 ٠‏ 
2 وھ ب £ 
فيرْجع إلى الاولٍ. 


)١(‏ عدم التأثير» هو دعوى المعترض بأن الوصف لا مناسبة له» ومن ثم اختص بقياس 
٠‏ المعنى» وبالمستنبطة المختلف فيها. 
وانظر کلام الأضولي على هذا القادح في : البرهان .٠٥۳/١‏ المعتمد .٤٥٦/۲‏ 
التبصرة ص٤1٤.‏ اللمع ص٤٠.‏ المنخول ص١١٤.‏ الإحكام للآمدي .۳٠٠/4‏ 
المنهاج في ترتيب الحجاج ص٩٠٠.‏ المنتهى لابن الحاجب ص٤۱۹.‏ شرح تنقيح 
الفصول ص١١٤.‏ الروضة مع النزهة .۳۹١/١‏ المسودة صا١٤.‏ رفع الحاجب 
۴. بيان المختصر .۱۹۸/١‏ شرح العضد على المختصر .٠٠٠/١‏ التحصيل 
۳۲. شرح المحلي على جمع الجوامع ٠۷/١‏ مع حاشية البناني. مختصر 
البعلي ص۸#١٠.‏ فواتح الرحموت ۳۳۸/۲. شرح الكوكب المنير NS‏ 
المسامع Er‏ | ) 

(۲) في: أ» ش «وهو أربعة أقسام» بدل «وفْسّم أربعة أقسام». وما أثبته هو الموافق 
لما في رفع الحاجب .٤۳۲/٤۲‏ بيان المختصر ۱۹۷/۳. . شرح العضد على الأمختصر 

oY 


ھ 


(۳) في: ش «الهوى» بدل «الهواء». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

)٤(‏ أي ولو كان مرئياًء فذكر عدم الرؤية ضائع ؛فإن الحكم يثبت في الأصل بدونه» فعلم 
أن العلة فيه غير ما يذكره المستدل انظر: الروضة مع النزهة ۲۹/۲". بيان المختصر 
۳. شرح العضد على المختصر .۲٦٦/۲‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
۲ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ."٤٤/۳‏ 
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> م K2‏ . 5 وو ر هھ و OE‏ ت 
الرابع : لغأثير في الفزع. مثاله : روحت نفسها» فلا يصح › كما 
ل زوجت مِنْ عي ا 


و ا ا ف و ا ا 
CTI GT 1 ٤‏ 
ر على المختار يھا" 

E القذخ فِي المُمَاسَبَةٍ سب“ ما يَلرَمُ ِن مَمْسَدَةٍ راج‎ - ٩ 
وَجَوابة بالتزجيح تَمُصِيلا أو إِجْمَالا كما سبق‎ 


يښ 


١‏ - القَذحٌ في إِفْصًاء الْحُكم إلى الْمَفْصو“: كما َو عَللَ جِرْمَةً 


(1) هذا القسم له ثلاثة أنواع. راجع تفاصيلها في: رفع الحاجب ."٤ - ٤۳۳/٤‏ بيان 
الیختصر 0۹۹/۳. شرح العضد على المختصر ۲٠٠٦/۲‏ مع حاشية السعد. شرح المحلي 
على جمع الجوامع ۳٠١/۲‏ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع .۳٤۷/۳‏ شرح الكوكب 
المنیر .۲٣۷/٤‏ 

(۳) في: أ» ش «كفر» بدل «كفءٍ». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات 
كه عل حلاف الفراعد الاندت اتمعررة الى فت عا 

)۳( ل الزركشي في تشنيف المسامع :۳٤۹/۳‏ «لكنه قال في الكبير - يريد ابن الحاجب 

فى المنتهى -: إنه كالثالث». اه. 
وکذا صرح المحقى التفتازاني في حاشیته على شرح العضد ۲٠٦٦/۲‏ حيث قال: «وفى 
المنتهى : إنه كالثالث» اه وهذا النقل من الزركشى والسعد التفتازانى عن ابن الخاجت 
فيه نظر؛ إذ المصرح به في المنتهى ص١٠٠‏ هو كالثاني» حيث قال: «فالنزاع واقع 
في تزويجها للكفء وغير الكفء. وهو كالثانى». اه فتأمل. 

0 ل الاصفهاني في بان البخص 0# اران الف إ0 فل وجا 
الل فى الا رعا ان عك الحا ل رد فن فر رة ع الا 
لم يعترف بطرده» فهو مقبول على المختار. 
هذا ما فهمته من كلام المصنف» ولم يتبين لي حقيقة هذا الكلام» وما جزمت بأن 
مراد المصنف هذا». اه. 
وقال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد :۲٠٠٦/۲‏ «من الشارحين من فسر هذا 
المقام بما يشهد بأنه لم يفهمه» وآخرون اعترفوا بعدم الفهم؛ ولذا بالغ المحقق - يريد 
العضد - في توضيحه بما لا مزید عليه». اه. 
وراجع شرح العضد على المختصر ۲۹٦۹/۲‏ ۔ ۲۹۷. 

(ه) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي .۳۳١/٤‏ رفع الحاجب- 
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المَصَاهَرَةٍ الَأبيد؛ بالْخَاجَة إلى إِرتِمَاع الججَاب الْمُوَّدَي إلى جور 
قدا نادء انسدً“ ب ب الطَمَع الْمُفْضِي لى مُمَدَمَاتِ اه رَاللَظر“ الْمُفْضِيَةٍ 

إلى ذَلِك. فَيَقّول الْمُعْبَرض: SS‏ ب التكاح أ و إلى لمجو | 
والتقسل مَائِلة إلى المَمْنوع 0 


وجوابة: ا الابيد يمع عاد ما دراه ؛ فيَصِير گالشیی الائات 


- كؤن الضف فعا : كالرٌضا وَالْقَصدِ. e e‏ 


ر 


.٤/١ =‏ بيان المختصر .۲٠٠/١‏ شرح العضد على المختصر .۲٦۷/۲‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع ۳٠۹/١‏ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت ۲ “. تيسير التحرير 
٤‏ /1. > شرح الكوكب المنير .۲۷٠/٤‏ إرشاد ا ص ۲۰۳. 

٠‏ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي FV‏ رفع الحاجب 
.۴٤4‏ بيان المختصر .۲٠۲/١‏ شرح العضد على المختصر .۲٦۷/۲‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع ۳۱۹/۲ - ۳۲١‏ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت .۳٤١/١‏ تيسير 
التحریر .۱۳٣/٤‏ شرح الکوکب المنیر .۲۷۸/٤‏ إرشاد ا صض۲۰۳. 

(1) في: ش «استده بدل «انسد». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

(۲) فى: ش «النظرة» بدل «النظر». 

)۳( ف ش «أفضا» بدل «أفضى». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

(6) ذکر 0 الشربيني في حاشيته شرح المحلي على جمع چ ۲/۲ أن 

عبارة ابن الحاجب: 
«والتفس مَائلةٌ إلى المَمْنُوع؛ء هو شطر بيت › والمصنف قال في کرک د ابن 
السبكي في رفع الحاجب ٤‏ - فَْلَهٌ: «والْقَلْت بطل مَنْ جور ويَعْتَدِي». ولم 
ينسمه لحد ثم أردفه بیت آخر. 


والبیتان 

ر و سے ۾ ر 2 ر 
ور شيءِ تشتهيه طسلاوة مَذفوع ب سن EEK‏ 
ولم أعثر على قائلهما. 


)٠(‏ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي .۳۳۷/١‏ رفع الحاجب 
۴٤‏ . بیان ا ۴۳ شرح العضد على المختصر .۲٦۷/۲‏ فواتح 
الرحموت .۳٤۱/۲‏ تيسير التحریر .۱۴۷/٤‏ شرح الكوكب المنير E‏ إرشاد 
الفحول ص۳٠۲.‏ 

(0). في: أ «الرضى» بدل «الرضا». 


۱۱٤١ 


لحف کک ا 
ET IT‏ 


- كؤنە غير مُنْضبط" : : کالتغلِيلِ بالجكم وَالْمَمَاصلِء الْحَرَج» 
ا وًالرّجر؛ تَا لت باختلافِ e‏ ا E‏ 


انه E‏ كمه » أو بضابط» كضبط كَصَبْط الْحرَج بالسَمَر 


۴ الق 7 کیا ق , 


د 2 امرض من الدلالة على وجودٍ / [NY]‏ ا إذا مَيِعَ › 
الها مَك ما لم يكن حکمَا شَرعياء وَرَابمها: ما نَم يكن طريق اول“ 


)۱( عبارة : أ «وَالحْفِىٌ لا يعرف بالحفِيٌ» . 

(۲) انظر الاصولیین على هذا ا في : الإحكام ات : الحاجب 
ON‏ تسين التخرير 0 . شرح الکوکب المنیر .۲۸۰/٤‏ إرشاد ُ ص ۲۰۳. 

(۳) في: الأصل «يَنْضيطا كما في رفع الحاجب .٤۴۷/٤‏ وما أثبته من: أ» ش. وهو 
الموافق لما في بيان المختصر .۲٠۰۳/۳‏ شرح العضد على المختصر ۲۹۸/۲. 

)٤(‏ انظر كلام الأصوليين على النقض في: البرهان .٠٥١/۲‏ المعتمد .٤٥۴١/١‏ اللمع 
ص٤٠.‏ المنخول ص٤ .٠١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص١۱۸.‏ المحصول للرازي 
.V/o‏ الإحكام للآمدي .FA/t‏ س تنقیح الفصول م مع ا 
الحاجب ۷/4 بیان المختصر ۴ ° أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص۳۲ 
اول السرخسي ۲۳۳/۲. فواتح الرحموت ."٤١/١‏ تيسير التحرير .١١۸/٤‏ نهاية 
السول .٠٠١/٤‏ مناهج العقول .٠‏ الإبهاج ٩۱/۳‏ - ۹4. شرح المحلي على جمع 
الجوامع ۲۹٦/۲‏ مع حاشية البناني. مختصر البعلي ص٤١٠.‏ شرح الكوكب المنير 
۴.. إرشاد الفحول ص٩۱۹.‏ نشر البنود .۲٠٤/۲‏ 

)6( راجح النقض عند قول ابن الحاجب هنا في المختصر : وي التَقّْضٍ : وهو : وجود 
الْمُدعَى عله م E‏ اكم ص۹٤۱۰‏ . 

)٨(‏ في : أ «أولاه بدل «أوْلّى» وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 
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9م و 


ا 


(1) 


(1) 


إدا منع المستدل و صف العلة في صورة النقض› فهل يمکن المعترض من الاستدلال 


أحدها: لا يمكن. وعليه الأكثر منهم: الفخر الرازي في المحصول ٠٠١٠/١‏ وأتباعه 
كالبيضاوي في المنهاج ٠١/١‏ بشرح الإبهاج» وسراج الدين الأرموي في التحصيل 


| ,+“ واختاره ابن قدامة في الروضة ٠٠/١‏ مع النزهة» وابن السبكي في رفع 


الحاجب ٤۳۹/٤‏ دون الإبهاج ١/١١۱ء‏ وصححه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 
 /,/,۴٤‏ ونقله عن الأكثرين. 

وثانيها: يمكن؛ لأن فيه تحقيقا للنقض؛ فكان من متمماته. 

وثالثها: إنه يمكن مالم يكن للمعترض دلیل أولی للقدح من النقض› فإن أمكنه القدح 
بطريتق آخر هو أفضى إلى المقصود فلا. وبهذا التفصيل قال الأمدي في الإحكام ."١۸/٤‏ 


) وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/۶6 : اوقد فلت ای هذا في شرح المنهاج 
(۲/۳)» والمختار - عندي الآن - قول الأكثرين». اه أي: المذهب الأول. 


ورابعها: يمكن ما لم يكن حكماً شرعيا. وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤۳۹٩/٤‏ : 
«حکاه المصنف - یرید ابن الحاجب ت ولم يوجد لغيرها» وقال في المنهاج ۱1/۳ ت 


٠‏ ۳ «کذا حکاه ابن الحاجب› وقال قطب الدين الشيرازي : ما وجدته فی شىء من 


الكتب». اه. 


لقوله في رفع الحاجب :٤۳۹/٤١‏ ولم يوجد لغيره». قال الزركشي في تشنيف 
المسامع ۴ اوإنما لم يحكه المصنف لقوله في شرح المختصر: إنه لا يوجد 
لغيره» وهو عجب» فلم يذكر الإمام أبو منصور البروي تلميذ محمد بن يحيى في 
كتاب «المقترح» غيره» فقال: إن كان حكما شرعياء كما لو علل الحنفي في مسألة 
المضمضة؛ بأنه عضو يجب غسله عن الخبث؛ فيجب في الجنابة» فإذا نقض تعليله 
استدلالا من ا وإن كان وصف العلة 1 حققا فله ذلك کما إذا علل ١‏ 
مسألة الأجرة؛ بأنه عقد على منفعة فلا يملك عوضه بنفس العقد كالمضاربةء فإذا 
انتقض کح مع ورور النكاح على المنفعة. قلنا: إنباته بالدلیل انتھی › وجری عليه 
الإمام أ و جد ابن دقيق العيد a‏ لان 2 الحقيقي یمکن 
الظنون› رال تت ا یکون في الغالب من جهة عدم تصور حقيقة). انتهى کلام 
الزركشي. 


۱۱4۸ 


O E E E OL 
الَقَّض› > تم مي وْجُودمًا.‎ 

مال الْمُعْعَرض: يض ليك لم يُسْمَ؛ أنه امال من نَفْض 

وة إلى تقض ليلا رفيو نظ ا e‏ يرمك إا إأيقاض وليك 


ر 
قا ا 


اک لبر ضر م الدلاّق اشا ما لم بک طریق E‏ 
وَالمُخَُارٌ: لا يجب الاخَيَرَاز من اللَفْض وََالِكُهَّا: إلا فى 
ا ستشیاری ٩۴۳‏ 


= وانظر: المحصول للرازي .٠٠١٠/١‏ الإحكام للآمدي .۳۳۸/١‏ الروضة مع النزهة 
1/۲". رفع الحاجب .٤۳۹/٤‏ شرح العضد على المختصر ۲۹۸/۲. الإبهاج ۳ _- 
۴۳. التحصیل .۲۱٤/۲‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۰1/۲ مع حاشية البناني. 
البحر المحيط .۲۷۲/١‏ تشنيف المسامع ۳۳۲/۳. غاية الوصول ص۱۳۷. شرح الكوكب 
المنیر .۲۸۳/٤‏ بدائع الصنائع ۹/۱. المهذب للشيرازي .۲۹/١‏ بداية المجتهد .۷/١‏ 
المغنى لابن قدامة 1 

(1) فی: أ «انتقل» بدل «انتقال» . 

۳) في: أ «أؤلاه بدل «أوْلّى» وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

)۳( لو منع المستدل تخلف الحكم عن العلةء فإن كان عدم الحكم في صورة النقض 
مجمعا عليه أو مذهبه» لم يسمع منعه» وإلا سمع» وإذا سمع منعه» فهل يتمكن 
المعترض من إقامة الدليل على تخلف الحكم ؟ فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: نعم؛ إذ به يتحقق نقض العلة. 
وثانيها : المنع؛ لما فيه من قلب القاعدة؛ بانقلاب المستدل معترضاء والمعترضص 
مستدلأء وعليه أكثر النظار. وثالثها: يتمكن من ذلك ما لم يکن له طريق أولى بالقدح 
في کلام المستدل من ذلك أما إذا کان له طریق آخر أفضى الي المقصود فلا. 
انظر ذلك بالتفصيل في : الإحكام للآمدي .۳٤٠١ - ۳۳۸/٤‏ شرح العضد على المختصر 
۴۳۲. رفع الحاجب .٤٤١/٤‏ بيان المختصر .۲٠۹/۸۳‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع ."٠۲/۲‏ البحر المحيط .۲۷۲/١‏ تشنيف المسامع .۳۳٤/۳‏ شرح الكوكب 
المنير .۲۸٠/٤‏ غاية الوصول ص۷١٠.‏ 
إدا قيل: إن النقض يقدح» فهل يجب على المستدل الاحتراز في دلیله منه ابتداء؟ 
على مذاهب : ے 
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ا چا و ا ت ET 4 e‏ و 2 رى ت ا حو 
الكا: أنه سيل عن الدليلء وَانْيَمَاءُ المعَّارض ليس منه» وأيضا: فإنه 


سے 
. 


ت 0 ۹ سے ور .)1 ت ۰ م 7 1 ٍ 
وارد رَإِنِ إِحْكَرَرَ إِتمَاقًا. وَجَوابة: بيان" مُعَارض إفتَصى"" تقيض الحكم؛ 
£ ا و ا کے ا ت 6 ر ٤‏ 2 و ره 
او خلافه؛ IS Td‏ وضرب الديةء او إدفع مفسدة أكد» 

ص ك واوا e ٩‏ 2 ° ا 7 ر 4 ت ص 2 a2‏ 
کحل المتة للمضطر» فان کان التعليل بظاهر عام» حکم بتحصيص؛ › وتقدير 


سے 
سے سے ا 


الماع كما تَمَدمَ. 


= أحدها: لا يجب. وهو اختيار ابن الحاجب في المنتهى ص۱۹1ء وهنا في المختصرء 
وعزاه الهندي للأكشرين؛ لأن المستدل مطالب بذكر الدليل فقط؛ وليس ذلك إلا في 
الوصف أو حكمته» وأما نفي المانع فمن قبل دفع المعارض؛ فلم بب اف ار 
المعارض. 
والثاني : يجب مطلقاً؛ لأنه مطالب بالمعرف للحكم وليس هذا الوصف فقط› 
بل هو مع عدم المانع. وهو ما اختاره ابن قدامة في الروضة "٦٤/۲‏ مع 
النزهة» والطوفي في شرحه على مختصر الروضة .٠٠٠/‏ وابن النجار في شرح 
الكوكب المنير ٤‏ حيث قال: «اختاره ابن عقيل في «الواضح٠»‏ والموفق 
في «الروضة»» والطوفي في «(مختصره»» وأبو محمد البغدادي» وذكره عن معظم 
الجدليين»» واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع ۳ بشرح تشنیف 
المسامع› لکنه قیده بقید حسن» وهو: أن لا يكون مشتهراء وإلا فالمشتهر منزل 
منزلة المذكور» فلا حاجة للتصريح به. 
والثالك : يجب إلا في الصور المستثناة من القاعدة كالعرايا. 
وانظر ذلك بالتفصيل في : الإحكام للآمدي ."٠١ - ۳۳۸/٤‏ المنتهى لابن الحاجب 
ص١۱۹.‏ الروضة مع النزهة .۳٠٤/۲١‏ شرح مختصر الروضة .٠١١/۳‏ المسودة ص ٠°‏ . 
غاية الوصول ص1۲۷. رفع الحاجب .٤٤١/٤‏ بيان المختصر .۲٠٦/۳‏ شرح العضد 
على المختصر ۲۹۸/۲. شرح الکوکب المنیر .۲۹۲/٤‏ تشنيف المسامع .٠/۳‏ البحر 
المحط .۲۷٣/۰‏ ) 

) . في: أ «بيان» بدل «ببيان»‎ )١( 

(۲) في: أ «اقتضا» بدل «اقتضى». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

(۳) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤‏ ((وفي بعض النسخ «لمصلحة»» وليست 
في أصل المصنف. ولا لها وجه أيضا؛» وهي ثابتة في سائر النسخ» وفي بيان 
المختصر ۲٠٠/۳‏ وشرح العضد على المختصر ۲۹۹/۲؛ ولذا أثبتها. 

(6) الْعَرّايا: بفتح العين» جمع عَريّة: النخل التي يهب صاحبُها ثِمَارَها لأحد 
المحتاجين. 
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. ا و رَه َمَّض ا ا وَالْكلامُ فيه کالتقَّض‎ ٤ 
الْمُعَارَصةٌ فِي الأضلٍ: بمَعْئى آخَر : إمّا مُسْتَفِل» كَمُعَارَصَةٍ‎ 
. لطن گی أو القَوتِ"‎ 
أو عبر مسقا يعار َة المَنْلٍ الك اران بالجَارح . رَالْمُخْنَارُ:‎ 
ا‎ 
ELE 


r =‏ العرايا: ال ری رجل من آخر ما على نخلته من الطب بقدره من التمر 
تخا اكل اهل رط 
انظر: مفردات الراغب ص۳٥٥.‏ فتح الباري .۳۹٠/٤‏ شرح الزرقاني على الموطأً 
aa‏ معجم لغة الققهاء ص۳۰۸ . 

(1) انظر كلام الأصوليين على الكسر في: اللمع ص٤1.‏ المعتمد .٠٠٥/١‏ المنخول 
ص .٠٠١‏ المحصول للرازي .٠٥۹/١‏ المنهاح في ترتيب الحجاج ص١١1.‏ الإحكام 
للآمدي .۳٤١/٤‏ شرح مختصر الروضة ١/٠٠ه.‏ الروضة مع النزهة .۳۷١/۲‏ شرح 
العضد على المختصر ۲۹۹/۲. رفع الحاجب .٤٤١/٤١‏ بيان المختصر .۲٠۲/١‏ المسودة 
البناني. مختصر البعلي ص٩٥٠.‏ شرح الکوکب المنیر .۲۹۳/۲٤‏ إرشاد الفحول ص۹۸٠.‏ 

(۳) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي .۳١٠/٤١‏ المنتهى لابن 
الحاجب ص١۱۹.‏ رفع الحاجب الحاجب .٤٤١/٤١‏ بيان المختصر ۲۱۳/۳. شرح 
العضد على المختصر .۲۷٠/١‏ الروضة مع النزهة ۳۷۹/۲. شرح مختصر الروضة 
اا المسودة ص٤٤٤.‏ شرح الکوکب المنیر .۲۹٤/٤‏ فواتح الرحموت ."٤۷/١‏ 

مختصر البعلى ص۷٥۱‏ . إرشاد الفحول ص٤‏ ۲۰. 

E‏ «القوة» بدل «القوت». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

۱۹٦ص وابن الحاجب في المنتھی‎ ٠۳٤١/٤ وهو ما اختاره الآمدي في الإحكام‎ )٤( 
ومن ردها بنی رده على منع التعليل بغلتين.‎ 
شرح العضد على المختصر‎ .۲٠۳/۳ بيان المختصر‎ .٤٤۴/٤١ وانظر: رفع الحاجب‎ 
.۲۹۰/٤ مع حاشية السعد. شرح الکوکب المنیر‎ ۲ 


± 


() في : ش «المدعا» بدل «المدعى». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 
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r 


وى بالجُزكة ار اليف" يِن ضف الْمُعَارضةء فن زجح 


E‏ کک 4 ملع الدلالة. شب عورض؛ بان الأضلّ انَْمَّاءُ الأخكام» 
رَباغيِبَارهمًا معا ا فلم ت أ / [ÎNA]‏ مَباحث ا کاتث 


جَمُعَّا وَفْرقًا. 
قالوا: مهما بالْمَاسَبَة يستَلرمُ لَعَدد. فلا تَحَكمُ بَاطِلٌء كم 
لؤ أعْطى فَرِيبًا عَالِمّا. 
ا و )€( 
رفي روم بيان تفي الصف عَنِ الَْرْع . الها : إن صرح لرم“. 


ر 
2 يت 


ل نه إذّا ت یغ قد ی بنا ا يش تة يز َون صرح 
زمه الوَفاءُ ما صرَّح. 

والمُختار: لا ناج إلى أَضل؛ لان حَاصِله نى الحُكم؛ الل 
IS‏ عن لتعْلِيل بذلِك» رقا فال الال اف وات 


(1) في: أ» ش «الجزءية» بدل «الجزئية». وقد أشرت في مقدمة as‏ إلى أن هناك 
کلمات يبت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فنبهتٌ عليها. 

(۲) في: أ «بالاستقلال» بدل «الاستقلال). ) 

(۳) في: أ» ش «استقلالها» بدل «استقلالهما». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
.٤‏ بيان المختصر ۲۱۲/۳. شرح العضد على المختصر .۲۷٠/۲‏ 

(6) هذا بحث يتفرع على قبول المعارضة» وهو أنه هل يلزم المعترض بيان نفي الوصف 
الذي عارض به في الأصل عن الفرع ؟ اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: اللزوم؛ لتنفعه دعوى التعليل به؛ إذ لولاه لم تنتف العلة في الفرع» وإذا لم 
تنتف العلة في الفرع» ثبت الحكم فيه» وحصل مطلوب المستدل. 
وثانيها: لا يلزمه؛ لأن غرضه هدم ما ادعاه المستدل علةء وهذا القدر يحصل بمجرد 
إبدائه. وهو اختيار ابن مفلح› وتبعه صاحب التحرير من الحنابلة. 
وثالثها: إن صرح المعترض بالفرق بين الأصل والفرع» لزم المعترض النفي» وذلك 
کمالو قال: لا یلزم مما ذكرت ثبوت الحكم في الفرع؛ لوجود الفرق بينه وبين 
الأصل» وإلا فلا. وهو اختيار ابن الحاجب. 
وانظر : : رفع الحاجب. .66/٤‏ . شرح العضد على المختصر ۲۷۲/۲. بيان e‏ 
۴ شرح الکوکب المنیر .۴۹٦/٤‏ ` 
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أ 


سے 


والهطالة اير ةا كان ما 
E E A E CC‏ ا 5 الضاطه ا ملع 
و E‏ ا عاض" ا الفَرْع. ال 
على المُختار ِب ۰ لقنل . فَيْغْتَرض بالطوَاعِية فجت بان عَم الإكرَاء 
ماسب قيض اكم وَذَلِكٌ طرد أو يبب وئه مُلْعّىء أو بين 
إسِفُلالَ ما عَدَاهُ ِي صُورَةٍ بظاهر»ء أو إخْماع. AR EE‏ 


با 8 ا ا TEE‏ لمَطعوم با ل وَمِْل: ْمَل دل ديه 
۴ و e‏ فی 0 معَارَضة اليل ال بعد الايمان» N E Ee E a‏ 


(1) فى: أ «وإن» بدل «إن». 


(۲) لفظة «أو الشبه» ساقطة من: أ. 


٤ 


(۳) فى: | «معارضة» بدل «معارض). 

(£€) فی : ا «بالطوعية» بدل «بالطواعية». 

)6( ان التفتازاتي في حاشيته على شرح العضد ۲۷۳/۲ : «(وفي نسخ الجن : «أو 
تبين» على أن وجه آخر من الجواب» وعليه جمهور الشارحين» وهو الصواب». 
آه. 

)٩(‏ سبق تخریجه في شروط العلة» عند قوله: «ومنها: أن لا ترجع على الأصل 
بالإبطال..» ص .٠۱۰۹۳‏ 


(V۷)‏ قق ا «بالمكيل» بدل «الكيل». 

(A)‏ ا عكرمة قال : «أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم»› فبلغ ذلك ابن عباس› 
فقال: لو كنت أنا لم أحرّقهم؛ لنهي رسول الله َيه قال: لا تعذبوا بعذاب الله»» 
ولقتلتهم ؛ لقول رسول الله ی «من بدل دينه فاقتلوه»». 
أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدينء والمعاندين وقتالهم» باب (۲) حكم 
المرتد والمرتدة» واستتابتهم ۸ 0°. 
وفي كتاب الجهاد» باب a‏ تت 
واخرچه: انو داود في كتاب الحدود» باب الحكم فیمن ارتد»ه حدیث )٤۳٥١۱(‏ 
4 /04. 

وأخرجه الترمذي في ا الحدود» باب ما جاء فی المرتد» حدیٹ .٥۹/٤ )۱٤١٥۸(‏ 
وقال او عی٠‏ هتا ديت صخ نة كا فى المطرغ» وف فة الأشراف 
للحافظ المزي ٠۹/۷‏ قول الترمذي: احسن صحيح). = 


1o۳ 


َر r N) rll‏ ۸ 
فير مرضي إلتعييم. رلا يكَفِي باب ت الْحُكم في صُورَةٍ دُونهُ؛ اراز اعا 
ا ؛ وَلذيك E‏ خف ت آلئى. فَسَدَ الإلعّاءُ 


ا الْوضع؛ ed‏ اليه“ . امان کک عاقِل› 
َيَصٌِ كَالْحُرٌ؛ لاتهُمَا مان ؛ لإظهار مَصالح الإيمَانِ ‏ فَيَعَْرض بالحريّة ؛ 


o ۶ 


ا ا المَرَاع لِلئّظر. ا أَكَمَلَ. فَيْلْغِْيِهًا / ۷۸1/ب] الْمَأدُونِ لَه فِي 


= وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم» باب الحكم في المرتد .1٠٤/۷‏ وأخرجه ابن 
ماجه في کتاب الحدود» باب المرتد عن دینه» حدیث .۸٤۸/۲ )۲٠٥۴۰١(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۸۲/۱» ۲۸۳ ۳۲۲. 

(1) في: أ «معترض"» بدل «متعرّض). 

(۳) وقيل: يكفي في استقلال الوصف إثبات المستدل الحكم في صورة دون الوصف؛ 
لأن الأصل عدم غيره» ويدل عليه عجز المعارض عنه. ذكره ابن قدامة المقدسي في 
الروضة ۳۸١/۲‏ مع النزهة. وانظر شرح الکوکب المنیر .٠٠/٤‏ 

)۳( في : أ ش «أبدا» بدل «أبدى». وهو ر ظاهر من الناسخ. 

)€( في : شش «(يخالف»› بدل «يخلف) . 

() في: أ» ش «أصلها» بدل أصليهما». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
4 /£0. 
قال التفتازاني في حاشیته على شرح العضد ۲۷۳/۲ : وفي بعحض السغ؛: : 
أصليهما» آی: أصل العلة» وهو ظاهر» اه. ) 
وقال العضد في شرحه على المختصر :۲۷۳/١‏ «لتعدد أصلهما». اه. أي: أصل 
المستدل» وأصل المعترض. ) 
انظر: شرح الکوکب المنیر .٠٤/٤‏ 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤٥١/١‏ ««تعدد الوضع؛ لتعدد اى 
أصلي العلة؛ لأنها تعددت بأصلين؛ لأن المعترض أورد الوصف» فلما ألغي عوضه 
بآخر» وصار معللا بکل منهما على وضع؛ أي مع قيد» وإن شئت فاجعل الضمير في 
أصلها عائدا على المعارضة؛ لتعدد أصل المعارضة؛ لأنها تعددت بأمرین؛ و 
الوصفان اللذان أوردهما». اه. 
وعليه» فاللفظتان - أصليهماء وأصلها ا لِعَود ضمير كل واحد 7 على ما 
يناسبه. 

)٦(‏ لفظة «أمان» ساقطة من: ش. 

(۷) في: ش «الأمان» بدل «الإيمان». 


1٤ 


ا 5 ا e‏ 7 ت rT‏ 2 وره ٤ه‏ 
اقتال . فيقّول: حَلَفَ الإذْنُ الْحركَةء ىإ“ مَظَة يذل" الْوسعء أو لِعلم 


ت ا ا ٍ ر“ رفور O‏ ت 


بصعْفي"" الْمَعْتَى مَعَ تَسليم الْمَظِلَةء كما لو إعترض في الرَدَة بالوجُولة ؛ اه 
مَِنَةٌ الإِفْدَام عَلَى الْقَتَالِء فَيْلْخِيها بالْمَفُطوع الْيَدَبْن» وَلاً يَكَفِى رَُجْحَانٌ 


رو 


. لاخيَمَال الجزتة فيّجيء لحك‎ CRE al 


ت kK R2‏ 5 
وَالصجيح : جَوَار تَعَددِ الأصول؛ لِمَرَةٍ الظٌ ب . 


(1) في: الأصل «فإنها» كما في رفع الحاجب ٤٥١/١‏ بدل «فإنه». وما أثبته هو الموافق 
لما في شرح العضد على المختصر ۲۷۳/۲ وبيان المختصر ۲۲۲/۸۳. وهو الصواب؛ 
لأن الشارحين جعلوا الضمير في «فإنه» عائداً على الإذن. 
انظر: شرح العضد على المختصر .۲۷٤/۲‏ بيان المختصر ۲۲۳/۳. رفع الحاجب 
.fo/‏ 


هھ 


(۲) في: ش «الْبدَل» بدل «لِبَذلِ». وهو تحريف ظاهر من الناسخ لا يستقيم معه المعنى. 
(۳) - في: أ «لضعف» بدل «بضعف». 
(6) - قال العضد في شرحه على المختصر :۲۷٤/١‏ «هذان وجهان تُرْهُّمَّا جواباً 
للمعارضة» ولا e‏ 
الأول : رجحان المعين» وهو آن يقول المستدل في جواب المعارضة: ما عيَننّه من 
الوصف راجح على ما عارضتَ به» ثم یظهر وجها من وجوه الترجيح. وهذا القدر 
غير کاف؛ لأنه إنما يدل على أن استقلال وصفه أولى من استقلال وصف المعارضة؛ 
إِذ لا ا بالمرجوح مع وجود الراجح» لك احتمالً الجزئية باق» ولا بُعْدَ في 
تجح بعض الأجزاء على بعض؛ فيجيء التحكم. 1 
الثاني : کون ما عه المستدل متعديا» والأخر قاصرا غير كاف في جواب المعارضة؛ 
ٳد مرجعه الترجيح بذلك ؛ فيجيء التحكم. 
هذا والشأن في الترجيح» فإنه إن زجحت المتعديةٌ؛ بأن اعتباره يوجب الاتساع في 
الأحكام» وبأتها متفق على اعتبارهاء بخلاف القاصرة» زجحت القاصرةٌ؛ بأنها موافقة 
للأصل؛ إذ الأصل عدم الأحكام» وبأن اعتبارها إعمال للدليلين معا (دليل البراءة 
الأصلية» ودليل القاصرة) بخلاف إلغائها». إاه. 
وانظر: رفع الحاجب .٠٥١/٤١‏ بیان المختصر .۲۲٣/۳‏ شرح الکوکب المنیر ."٠۸/٤‏ 
(9) يجوز تعدد أصول المستدل على الصحيح ؛ لأن الظن يقوى بالتعدد» وكما أن أصل 
الظن مقصود» فقوته أيضاً مقصودة» خلافا لمن منعه معتلا؛ بأنه يلزم منه التشريع مع 
حصول المقصود بواحد. 
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وفي جواز إفْيَصّار الْمَعَارَّضَة على صل ردان ورل الجمِيه 
ي جواز افصار الْمْسْتَدِل على صل واحد زلا . 
اک 2 تقد . 


= انظر: رفع الحاجب .٠٥۴/٠‏ شرح العضد على ا ۳۲. بيان المختصر 
۴ . . شرح الکوکب المنیر .۴٠٠/٤‏ 
)0( وعلی جواز تعدد أصول المستدلء اختلفوا في جواز اقتصار المعترض في المعارضة 
فى الأصل على أصل واحد إذا كانت أصول المستدل متعددة على قولين: ٠‏ 
القول الأول: الجواز؛ لأن المستدل قصد إلحاق الفرع بجميع الأصول» فإذا فرق 
المعترض بين الفرع وأصل من الأصول» فقد تم مقصوده من إبطال غرض المستدل. 
القول الثاني : عدم الجواز؛ لأنه إذا عارض في بعضهاء يبقى ما لم يعارض فيه 
ضصحيحا» وقصد المسخدذل یحصل به. 
انظر: رفع الحاجب .٤٠٤ _ ٤٠١/٤‏ شرح العضد على المختصر ۲۷٤/١‏ مع حاشية 
السعد. بیان المختصر ۲۲۹/۳. شرح الکوکب المنیر .۴٠٠/٤‏ 
(۲) وعلى تقدير وجوب المعارضة في جميع الأصول» فة فقد اختلفوا في جواز اقتصار 
المستدل على أصل واحد في جواب المعارضة على قولين : 
القول الأول: الجواز؛ لأنه يحصل مقصود المستدل به. 
القول الثاني : المنع؛ لأن المستدل التزم صحة القياس على كل الأصول» فإذا غور 
في الجميع» يجب الجواب عن الجميع. 
ااه : رفع الخاجت .٤٠٤ _ ٤‏ شرح العضد غا المختصر ۲۷٤/۲‏ مع حاشية 
السعد. بیان المختصر ۲۲۹/۳. شرح الکوكب المنير .۴٠٠/٤‏ 
(۳) أي : سؤال التركيب. سمَّىَ بذلك ؛ لوروده على القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم. 
وانظر کلام الأصوليين على التركيب في: البرهان .۸٠١/١‏ الإحكام للآمدي .۳٤۷/٤‏ 
رفع الحاجب .٤٠٤/٤١‏ بيان المختصر۳/٦۲۲.‏ شرح العضد على المختصر .٠۷٠/۲‏ 
الروضة مع النزهة .۳۹٤/۲‏ شرح مختصر الروضة .٥٥۲/۳‏ مختصر البعلي ص۹١٠.‏ 
شرح الکوکب المنیر .۳۱۳/٤‏ إرشاد الفحول ص۹أ٠۲.‏ 
)٤(‏ فى: الأصل و قد تقدم» بدل «تقدم! . بزيادة «وقدا. وما أثبته من: أ» ش. وهو 
a‏ لما في رفع الحاجب ٤٤‏ وبیان المختصر ۲۲٣/۳‏ . وشرح العضد على 
المختصر .۲۷٤/۲‏ 
تقدم السؤال والجواب في شروط حكم الأصل عند قول : : ١‏ ومنها : لیرد اياس مُرگب. 0 
(o)‏ وهي.: أن يعارض في الأصل› نم يقول للمستدل : علتي تۇدي إلى فرع اف فيه » = 
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Ce‏ ا بالغ : بكر فَجَارَ إِخبَارُمَا كالْبكر الصَجِيرَة 
يعَارَض بالصَعَرٍ» وَيْعَديهٍ" إلى اٌب الصَغِيرَةء يَرْجِمُ به إلى الْمُعَارَضَةٍ فى 
الأضل. 

۸ - مَنْعٌ وجُوده في اقرع : MG E‏ 


e‏ کے ر 


قیمع الاهللة. 


وَجَوَابةٌ: يا جود ما عَاهُ بالاأهُلية > كواب مله في الأضل. 
رَالصّجِيح : مع ْح السَاِلِ مِنْ تقريره؛ لان الال مدع فَعَليْهِ إنباتة ؛ 
لک ts‏ 2 


م ر 


= كما أن علتك تؤدي إلى فرع مختلف فيه فليس إحداهما أولى من الأخرى. 
وانظر كلام الأصوليين على التعدية في: البرهان .۷1١/١‏ الإحكام للآمدي .۳٤۷/٤‏ 
المنتھی ص۱۸۹. . رفع الحاجب .٠٠٤/٤‏ بيان المختصر ۲۲۷/۳. . شرح العضد على 
المختصر ۲۷٤/۲‏ _ . التعريفات للجرجاني ص٥۸.‏ شرح e‏ المنير ."٠٤/٤‏ 
إرشاد الفحول ص٤‏ ۲۰. 

)١(‏ حرف «و» ساقط من: ش. 

(۲) حرف «في» ساقط من: ش. 

(۳) في: أ «وبتعدیه» بدل «ويُعديه». 

() آي: منع وجود الوصف الذي جعله المستدل علة في الفرع. 
وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي .۳٤۷/٤‏ المنهاج في 
ترتيب الحجاج ص١١٠.‏ المنتهى ص۱۹۸. رفع الحاجب .٤٥٥/٤‏ بيان المختصر 
اا . شرح العضد على المختصر .٠۷٠١/١‏ الروضة مع النزهة .۳٠٤/۲‏ شرح 

مختصر الروضة .٤۸١/١‏ مختصر البعلي ص۴١٠.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
YYA/Y‏ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت .۴٠٠/١‏ شرح الكوكب المنير vt‏ 
إرشاد الفحول ص۹٠۲.‏ نشر £۲ 

() في: ش ابیان» بدل «ببيان». 

۴ «والصحيح : منع السائل»‎ : fo0/4 قال این السبكي في رفع الحاجب‎ )٩( 
المعترض - من تقريره الجزئية» يعني الأهلية؛ توصلا إلى عدم وجود ا ي‎ 
الفرع؛ لأن ا مدع وجودهاء فوظيفته إثبات ما ادعاهء فعليه إثباته؛ لئلا ينتشر‎ 
الجدال. كذا بخط المصنف. وظاهره أنها علة واحدة؛ لوجوب الإثبات‎ 
- وفي المنتهى (ص۱۹۸): «لأن المستدل مدع» فعليه إثباتهء ولأنه ينتشر». والذي يظهر‎ 


10%۷ 


إثباتِ 


۹ - المُعَارَضة في القع ما يقْنَضِي تقيض الحُكم عَلى تخو طرق 


الْعلّة“ 
Che AC CE eS‏ 
والمختار : قبوله؛ ئلا تختل فاده المتَاظرَة e‏ 


الوا: فيه قَلْبُ التاظر . ورد أن الْقَصدَ: الْهَذمُ. وَجَوابة: ما يُعْتَرض 


و على لْمْسْسَدِل. 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


وَالْمُخْتَارٌ : الترجیح ت و تعن العمل ء وهو المة لقصو د 2 


أن غل وجوت ادعاؤه» وعلة منع المعترض من إثباته الاثتشارء 
فهما علتان لحکمین مختلفین» . 

المعارضة في ال بما يقتضي نقيض نقيض الحكم فيه؛ بان يقول: ما ذكرت من الوصف› 
وإن اقتضى ثبوت الحكم في ال فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه» فيتوقف 


دليلك» وهو المعنيٌ ب«المعارضة» إذا أطلقت. ولا بد من بنائها على أصل بجامع يثبت 


عليته» وله الاسخدلال فى إثبات عليته بما يشاء من المسالك على نحو طرق إثبات 


المستدل العلةء فيصير هو مستدلاء والمستدل معترضا؛ فتنقلب الوظيفتان. 


وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: البرهان 1۸٠/۲‏ فما بعدها. الإحكام 
للآمدي .۳٤۸/٤‏ المنتهى ص۱۹۸. المنهاج في ترتيب الحجاج صا*۲. رفع لحاجب 
٤۴.ٍع‏ . بيان المختصر ۲۲۹/۳. شرح العضد على المختصر .۲۷٥/۲‏ شرح مختصر 
الروضة .٠٤٤/۳‏ الروضة مع النزهة ۲۸١/۲‏ - ۲۸۲. المسودة ص١٤٤‏ - .٤٤١‏ تيسير 
التحریر .٠١۸/٤‏ فواتح الرحموت .۴١۱/۲‏ شرح الكوكب المنير ."۱۸/٤‏ إرشاد 


الفحول ص٤‏ ۲۹. 


واختِفَ في قبول هذا القادح على قولين: 


القول الأول: يقبل. وهو قول الحنابلة والأكثرين» واختاره ابن الحاجب في المنتهى 


ص۱۹۹ وهنا في المختصر؛ لئلا تختل فائدة المناظرة» وهو ثبوت الحكم؛ لأنه لا 
يتحقق بمجرد الدليلء› ما لم يعْلم عدم المعارض. 

القول الثاني : لا يقبل؛ لأنه فيه قلب التناظر ؛ إذ يصير المعترض مستدلاً وبالعکس. 
وانظر :البرهان .1۸٠/۲‏ الإحكام للآمدي ۴٤‏ المنتهی ص۱۹۸. المنهاج في ترتیب 
الحجاج صا١۲.‏ رفع لحاجب .٤٠١/١‏ بيان المختصر ۲۲۹/۳. شرح العضد على 
المختصر .۲۷١/١‏ شرح مختصر الروضة .٠٤٤/۳‏ الروضة مع النزهة ۲۸۱/۲ ۔ ۲۸۲. 
المسودة ص١٤٤‏ - .٤٤١‏ تيسير التحرير .٠١۸/٤‏ فواتح الرحموت .۴١٠/۲‏ شرح 
الكوكب المنير ."۱۸/٤‏ إرشاد الفحول ص٤*٠۲.‏ 


اختلفوا في ترجيح ما ذكره المستدل على ما ذكره المعترض على قولين: 
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وَالْمُخْنَارٌ: لا يجب الإيمَاءُ ا الَزجيح في الدَلِيلِ؛ لاه ن عله 
ا [N4]‏ الْعَمَلِ عله من ن ترابع ورود اا لدفعهاء لا ۹ rs‏ 


ا رَهُوَ راع ا إخدَى المُعَارَضتَيْ > وَإِلَيْهمّا معا على 


= القول الأول: يقبل ترجيح أحدهما بأي وجه كان من وجوه الترجيح. وبه قال الحنابلة 
وجمع من الأصوليين منهم: الآمدي في الإحكام ۳٤۸/٤‏ وابن الحاجب في المنتهى 
ص۱۹۹ وهنا فى المختصر› وره جزم اکثر الشافعية؛ لأنه إذا رجح قياس أحدهما 


وجب العمل به. 

القول الثاني : لا يقبل الترجيح ؛ لأن تساوي الظطن a‏ ولا 
یشتر ط ذلك وإلا لم تحصل المعارضة؛ لامتناع العلم ذلك ؛ ف فيتعين العمل به» وهو 
المقصود. 


انظر: الإحكام للآمدي .۳٤۸/٤‏ المنتهى ص1۱۹۸. رفع لحاجب .٤٥٥/4‏ بيان 
المختصر ۲۲۹/۳. شرح العضد ٠۷١/۲‏ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير 
۹/٤‏ 

(۱) وقد اختلفوا فی أنه هل يجب على المستدل الإيماء إلى الترجيح عند الاستدلال أم 
لا ؟ على 1 
القول الأول: لا يجب؛ لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن الدليلء وتوفْفُ 
O OT‏ > بل شرط له لا مطلقاء بل إذا حصل 
المعارض› واحتیج ح إلى دفعه. وهو مختار ابن الحاجب في المنتهى ص۰۱۹۹ وهنا في 
المختصر» ووصفه ابن النجار في شرح الکوکب المنیر ٠۲٠/٤‏ بالصحيح. 
القول الثاني : يجب؛ لتوقف العمل بالدليل عليه» فكان من الدليلء فلو لم يذكره» لم 
یکن ذاكرا للدليل اوا بل لبعضه. 
وانظر: الإحكام للآمدي .۳٤۸/٤‏ المنتهی ص۱۹۸. رفع لحاجب .٤٥٥/٤‏ بيان 
المختصر ۲۲۹/۳۲. شرح العضد ۲۷١/۲‏ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير 
4| ° 

(۲) الفرق بين الأصل والفرع» وهو راجع إلى إحدى المعارضتين إما في الأصلء وإما في 
الفرعء أو إليهما معا على قول لبعضهم. وقيل : انعا هق مغارضة عل الأضل غا 
معدومة في الفرع فقط. 
انظر: كلام الأصوليين عن الفرع في : البرهان .1۹۲/١‏ المنخول ص۷٠٤.‏ المحصول 
للرازي .۲۷٠/١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص٠١۲.‏ الوصول إلى الأصول ۲۷/۲". 
الإحکام للآمدي .۳٤۹/٤‏ المنتهى لابن الحاجب ص۱۹۹. شرح تنقيح الفصول= 


۱1۹ 


١‏ ۔ إختلاف الصابط فِي الأضلِ والفزع" ل وا الماد 
فو ج القصاص: اکر ل الصابط في لقع وفِي 


م 
م 


اشر الإكراه. فلا يسه يقَحَمَی الَسَاوِي. وَجَوَابُهُ: أن الجَامِعَ: م شتَرَکا فيه 
و ن عرفا ا بأد إفشاتة  “"‏ ِ فِي المع ي مله ا ازج 
كما کان ال المْغْرِيّ لِلحَيَوانِ› إن اعات الأؤلاء غل عَلّى القَثْل؛ ؛ طلبا 


لي أت ِن إنبعَاثِ لوان ن بالاعر E‏ بسبب نريه » وعدم ا 


ج ر سے ار 


= ص۳٤٤.‏ رفع الحاجب .٤٥۷/٤١‏ بيان المختصر .۲۳٠/١‏ شرح العضد على المختصر 
۳۲ شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۲٠/۲‏ مع حاشية البناني. نهاية السول 
٤‏ .. الإبهاج .٠٤٤/۳١‏ المسودة ص١٤٤.‏ شرح ا المنير ."٠/٤‏ إرشاد 
الفحول صض۲۰۱. نشر البنود ..۲۲۴٤/۲‏ 

)١(‏ اختلاف الضابط في الأصل والفرع؛ بأن تكون الحكمة في الأصل والفرع 
متحدة» والوصف الضابط للحكمة في الأصل مخالفا للوصف الضابط للحكمة في 
الفرع. 
وانظر کلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي .۳٤۹/٤‏ المنتهى 
ص۱۹۹ . رفع الحاجب .٤٤٥/٤١‏ بيان المختصر ۲۳۲/۳. شرح العضد على المختصر 
۲.. شرح ب على جمع الجوامع ۳۳٠/۲‏ مع حاشية البناني. شرح الكوكب 
المنیر .۳۲٤/٤‏ تشنيف المسامع ۳۸۷/۳. إرشاد الفحول ص٠٠۲.‏ 
لم يحك الشيخ بن الحاجب في المنتهى ص۰۱۹۹ وهنا في المختصر خلافا في کونه 
قادحا» وحکی بو العز تقي الدين (ت ٠۱۲‏ ه) في شرح ا في قبوله قولین › 
حیث قال : «(ومدار ن ي وأاحد» وهو أن المعتبر في القياس 
القطع بالجامع › أو طن وجود الجامع کاف ؟ 
وينبني على ذلك القياس في الأسباب. فمن اعتبر القطعَ منع القياس إذ لا يقضور 
عادة القطع بتساوي e‏ فلا يتحقق جامع بين الوصفين باعتبار يثبت حكم 
المصلحتين» فيتحقق الجامع» ولا يمنع القياس». اه نقلاً عن شرح الكوكب المنير 
“۴٤‏ وتشنیف المسامع ۳۳۸/۳. 

)۲( في : أ «إفضائه» بدل «إفضاءه». وهو تحريف ظاهر من الناضة؛ ؛ لمخالفته قواعد 
الإملاء. 

)۳( في : آ «للاغراء» بدل . «باللإإاغراء» . 


Sî 


ت 


ا ضر حلاف e‏ لَسبب؛ ؛ ْلَه إختلاف ا وَأضل» اا 
ولا يميد أذ ماوت فیهتا ّى حفط الئس. i‏ المَاوْتُ 

د م لانم فطع اة ؛ فإنه لم يلرم مِنْ إِلْعَاء الْعَالِم إلْعَاءُ | 2 
١‏ اللات جس الْمَضلحة ‏ : كقزل الا في 8 في 


مم 


E. WE a E A E O 


(1) فی المنتهھی ص۱۹۹ «ولا» بدل «فلا). 

(۲( فی أ «أصل» بدل «أصلي» . وهو تحریف ظاهر من الناسخ؛ لأن أصلي التسبب» 
وهو کون أحدهما شهادة» والأخر إكراهاً. انظر : : رفع الحاجب .٤٦١٦/٤‏ بيان المختصر 
۳.. شرح العضد على المختصر ۲۷۷/۲. 

(۳) عبارة: ش «على حرمان القاتل». بزيادة «حرمان». وهذه الريادة ثابتة فى المنتهى ص 
۹ دون ساثر نسخ المختصر. 

)٤(‏ في: شش «الحد» بدل «الحرّ». وهو تحريف ظاهر من الناسخ» لا يستقيم معه ال 
لن معنى عبارته: لا يلزم من إلغاء تاوت القاتل إلغاء كل تفاوت. فإنه لم يلزم من 
إلغاء وصف العالم ؛ بدليل قتله بالجاهل» إلغاء الحرٌ؛ إذ لا يقتل الح بالعبد. 
انظر: رفع الحاجب .٤٦٦/٤١‏ بيان المختصر .۲۴١ - ۲۳٤/۳‏ شرح العضد على 
المختصر ۲۷۷/۲ مع حاشية السعد. 

)١(‏ اختلاف جنس المصلحة؛ بأن تكون المصلحة المقصودة في الفرع غير المصلحة 
المقصودة في اللأصل. 
وانظر كلام الأصوليين على هذا القدح في: الإحکام .٠٠۰/٤‏ المنتھی ص۱۹۹. رفع 
الحاجب .٤٩۷/٤‏ شرح العضد على المختصر ۲۷۷/١‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر 
ror‏ شرح الکوکب المنیر .۳۲۷/٤‏ إرشاد الفحول ص٥١أ٠۲.‏ 

(0) فى: أ «الشافعى» بدل «الشافعية». وسائر نسخ المختصر «الشافعية٠»‏ وفي المنتهى 
e‏ 

)¥( في : ش «مشتها» بدل امشتهى». وقد ی ي التحقيق إلى أن هناك كلمات 
يبت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فنبهت عليها. 

(A)‏ قال الزنجاني في تخريج الفرو على الأصول ص٣٤۳‏ - :۳٤١‏ «إن اللواط يوجب 


حل الا علدنا ؛ لوجود معنى الزنا فها» وکان انو العباس نن سرح ادا سئل عن هذه 
المسآلة يقول: أنا استدل على أن اللواط زناء فإذا ثبت ذلك فحكم الزنا ثابت بنص 
الكتاب» . آھ. 


۱۱٦۱ 


ا عن رَد OE‏ وفي الأضل: : فع مَحذور اختلاط الأساب» ققد 
تَفَاوَنَانِ ِي َظر السرْعء E E E E‏ ذف 
خصوص الأصلٍ. 


مُخالمَة ځکم افرع کم الانر ت ابيع على النكاح» 


ےت وم ا ت E‏ : و وک د 9 
وَجَوَابُة: بيان“ أن الإاخيِلاق / [۷۹ب] رَاجِعٌ إلى المَحَل الذي 
اخيلفةُ شَرْط لا فى الْحُكم. 


ص 
سے 
»” 


_ الْقَلْبٌ: قَلْبْ؛ لَِصجيح مَذهَّبهء وَقَلبٌ؛ لإبطال مَذهَّب 


= وما قاله الزنجاني هو أحد قولين عن الشافعي» والقول الثاني: آنه يجب قتل الفاعل 
والمفعول؛ لما روي من قوله : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول» أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وصحح الحاكم إسناده. وانظر: 
المهذب للشيرازي ۴,؛, ومغني المحتاج للخطيب الشربيني .٠٤٤/٤‏ ) 
)١(‏ عبارة: أ «معارضة في الأصل». بزيادة a‏ وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ. 
(( في : أ «بحكم» بدل «لحكم». 
(۳) _ الثالث والعشرون من القوادح: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل بعد ند تسلیم علة 
الأصل في الفرع. 
وانظر کلام الأصوليين على هذا القادح في : : الإحكام للآمدي o“‏ المنتهى لابن 
الحاجب ص۱۹۹. شرح العضد على المختصر ۲۷۸/۲. رفع الحاجب .٤٨۷/٤‏ بيان 
المختصر ۲۳۹/۳. شرح الکوکب المنیر .۳۲۸/٤‏ إرشاد الفحول ص٥٠٠۲.‏ 
)٤(‏ في: أ ش «بيان» بدل. «ببيان». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٦۸/٤‏ 
وبیان المختصر ۲۴۹/۳ وشرح العضد على المختصر ۲۷۸/۲. 
() قلب الدليل: عبارة عن دعوى أن ما ذکره المستدل عليه لا له في تلك المسألة على 
ذلك الوجه» وهو ثلائة أقسام : 
قلب يذكره المعترض؛ لتصحيح مذهبه» وقلب؛ لإبطال مذهب الل د 
وقلب؛ لإبطاله بالالتزام. 
وإن شئت قسمته إلى قسمين : 
) الأول : لتصحيح مذهب المعترض. 
والثاني : لإبطال مذهب المستدل» وهو ضربان: ضرب بالصراحة» وضرب بالالتزام. 
وانظر كلام الأصوليين على القلب في : البرهان .11۹/١‏ التبصرة ص٥۷٤.‏ ال 


11۲ 


9 3 2 5 et 
المَستَِل صَرِيخاء وَقَلبٌ بالاليرام.‎ 

الأؤل: لبك فلا يَكون فربة فيه كالوْقُوف بعَرََةً. يمول السَافِيكُ : 
فلا يشرط فيه الصَوْمٌ» وفوف بِعَرَةٌ. 

الثاني : عضو وضوءِ لا يُكتَمّى فيه بأقل مَا يَنْطَلِقٌء حيرو فقول 


سے 
ف 


ا ۳ مء ٤(‏ 
الشافِعِي : فلا يدر بالربه. 

E ارت ا کے‎ A E EB Î 
RE aE Sa 7 ر ت‎ E 
الشافِعٌ : فلا يشرط فيه خبار الروية؛ لان مَنْ قال بالصحةء قال بخيّار‎ 


الرَوَيَةَء فإذا انتَمى اللاز م ا لاو م 


= ص٥٠.‏ المعتمد ۲۸۲/۲. المنخول ص٤٠٠.‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص٤۷١.‏ 
المحصول للرازي .٠٠۳/۰‏ الإحكام للآمدي .١٠/١‏ المنتهى لابن الحاجب ص*٠٠۲.‏ 
شرح تنقيح الفصول ص١١٠.‏ رفع الحاجب .٤۹۸/٤‏ بيان المختصر ۲۳۸/۳. شرح 
العضد على المختصر ۲۷۸/١‏ مع حاشية السعد. أصول الشاشي مع عمدة الحواشي 
ص٤٤۳.‏ أصول السرخسي ۲۳۸/۲. الروضة مع النزهة .۴۷١/۲‏ شرح مختصر الروضة 
۳.. المسودة ص١٤٤٠ .٠٤١‏ مختصر البعلي ص١١٠.‏ تيسير التحرير .٠١١/٤‏ 
فواتح الرحموت .۴١١/١‏ نهاية السول .۲٠۸/٤‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
۳ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير .۳۳٠/٤‏ تشنيف المسامع .۴١۱/۳‏ 

)١(‏ للقلب أقسام أخرى غير ما ذكره ابن الحاجب» إلا أن التعريف الذي ذكرئةُ للأصوليين 
للقلب يتناول الأقسام الثلاثة التي ذكرها ابن الحاجب فقط. 
وانظر الأقسام الأخرى في :رفع الحاجب .٤۷٠/٤١‏ بيان المختصر .۲٤٠١/۳‏ شرح 
الکوکب المنیر .۳۳٤/٤‏ تشنیف المسامع ."٥۹/۳‏ 

() انظر تفصيل هذه المسألة الفقهية في: البرهان 11۹/۲. الإحكام للآمدي .۳٠۲/٤‏ شرح 
الکوکب المنیر ."۳۲/٤‏ تشنیف المسامع .۳۸٣/۳‏ 

(۳) في: أ «يقدر» بدل «يتقدَر». 

)٤(‏ في: ش «بالرًفع» بدل ابالربُع». وهو تحريف ظاهر من الناسخ» لا يستقيم معه المعنى. 
انظر تفصيل هذه المسألة الفقهية في : بدائع الصنائع .٤/١‏ بداية المجتهد .۸/١‏ المهذب 
للشيرازي ."۲١/١‏ المغنى لابن قدامة .٠٠١١/١‏ الإحكام للآمدي .٠۳١/١‏ الإبهاج 
FAN‏ رفع الحاجب .٤1۹/٤‏ البحر المحیط .۲۹۰٩/9‏ تشنيف المسامع oA‏ . شرح 
الکوکب المنیر ."١۳/٤‏ 

)٠(‏ انظر تفصيل هذه المسالة الفقهية في: المهذب للشيرازي ١‏ بدائع الصنائع 
۱. شرح الکوکب المنیر .۳۳۳/٤‏ تشنیف المسامع ۹/۳. 


1۳ 


وَالْحَقٌ: نه نَوْعٌ مُعَارَضصَةٍ“ إِشْتَرَك فِيهِ الأَصْلٌ وَالْجَامِعٌ؛ فَكانً أوْلّى 


ابول . 

- الْقّؤل بالمُوجب"": وَحَقِيقَعًةُ: تَسْلِيم الدَلِيل مَعَ بَقَاءِ التَرَاع» 
وهو ثلاثة ته : ) 
() القول بأن القلب نوع معارضةء اختاره القاضي أبو الطيب الطبري» وأبو إسحاق 


اللشيرازي في التبصرة ص٥١٤‏ › وابن الحاجب في المنتهى ص٠٠۲‏ وهنا في 
المختصر › ونقله ابن النجار في شرح الكوكب الق ۲۴٤‏ عن الحنابلةء وعن 


الأكثر» ونقله الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠٠۲‏ عن الجمهور. 


وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠٠۲:‏ «وأنكره بعض أهل الأصول› وقال: 


الحكمين» أي: ما يثبته المستدل» وما يثبته القالب إن لم يتنافياء فلا قلب؛ r‏ 


من اقتضاء العلة الواحدة لحكمين غير متنافيين» وإن استحال اجتماعهما في صورة 


sy‏ إلى ذلك الأصل بعينه» فلا يكون قلباً؛ ا 


إلى ذلك الأصلة اه. 


- ونقل الزركشي في تشنيف المسامع ٠٠٤/١‏ عن بعض الشافعية قوله: «القلب شاهد 


(۲) 


زور» كما يشهد لك يشهد عليك» اھ ) 

وانظر : اللمع ص٥٠.‏ الإبهاج e‏ . رفع الحاجب e .٤۷٠/٤‏ العقول ۰ 
البحر المحیط ۲۹۰/۰ - .۲۹١‏ المسودة ص١٤٤.‏ مختصر البعلي ص۷١٠.‏ تشنيف 
المسامع ۳ . إرشاد الفحول صض۲۰۰. نشر البنود .۲٠١/۲‏ 

الْمُوجَّبُ: - بفتح الجيم أي: القول بما أوجبه دليل المستدل» واقتضاء. أما 
لموجبُ: - بكسرها - فهو: الدليل المقتضي للحكم» وهو غير مختص بالقياس» بل 
يجيء في کل دلیل. 


اھ الإبهاح .۱٤١/۳‏ شرح العضد على المختصر ۲۷۹/۲. رفع الحاجب .٤۷۲/٤١‏ 


تشنيف المسامع .۳٦۱/۳١‏ 

والقول بالم وجب هو: تسليم مقتضى الدلیل مع بقاء النزاع في الحكم. 

وشاهد ذلك من الكتاب العزيز قول الله سجحانة الى : #ولله العزة ولرسوله 
وللمومنين) [المنافقون: ۸]» جواباً لقول عبدالله بن أب بن سلول رأس المنافقين : 
(لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منها الاذل) [المنافقون: ۸]؛ فإنه لما ذكر 
صفة» وهي العزة» وآثبت بها کا وهو الأخراج من المدينةء ر د عليه بأن تلك 
الصفة ثابتةء ولكن لا لمن أراد بوتها له» فإنها ثابتة لغيره» باقية على اقتضائها 
للحكم» وهو الإخراج. فالعزة موجودة» لكن لا له» بل لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن 
أمثلة ذلك أيضاً شعراً قول علي بن فضال بن علي الْمُجاشعي القيرواني (ت a‏ 


114. 


لأرن: ا نشکا ما وهم آنه محل الترّاع» أو مُلارِمُ. مل : 
المَُاقَاة ا ا راع رلا يقَتّضيه . 


اا ا ا الحَضم يْل: السقَاوْتُ 
في الوَسِيلَة لا بتع وجُوبَ الْقَصَاص› كَالمَُوْسّلٍ إليْهِ. ا د لا يلرم 
مِنْ إبْطال مَايِع» إِْيِمَّاءُ الْمَوّانع» ETE‏ الي وَالصّجيح: 


0 ا في مَذهَبو“ . 


ت و إخوانِ خحيب يروا فكائوماء ولك إللعَادي 
E EES‏ صَائِبّات كائوما لکن في فُڙاڍي 


ENS EEE EE‏ لَْمَذْصَدَفُواء و لَكِنْ من وداي 
EEN ESS EET‏ مذ صَدَفُواء و لَكَنْ فِي فُسَادي 


وقول الآخر (هو ابن الحجاجء اسه بن إبراهيم الأسدي) 
EEE TEE‏ إذ | رازا قال EE‏ كامِلي بالأيادي 
N E EE‏ قال: حَبْل وداي 
انظر سبب نزول الآية في جامع البيان لاإمام الطبري ۷۲/۲۸. الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ۱۲۷/۱۸. وانظر الأبیات فى معاهد التنصیص للعباسی ۱۸۰/۳ - .۱۸١‏ 
الإيضاح للقزويني ص۴۲٥‏ _ .٠١‏ بغية الوعاة ۱۸۳/۲. رفع الحاجب .٤۷۲/٤‏ شرح 
i‏ الفتر ۴ 
وانظر كلام الأصوليين على القول بالموجّب في: البرهان .1۳١/۲‏ المنخول ص۴٠٠.‏ 
المحصول للرازي ./٥‏ الإحكام للآمدي 004" . المنتهى صض۲۹۹. المنهاج في 
ترتيب الحجاج ص۷۴۳١.‏ الروضة مع النزهة .۳۹١/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص۴٠٤.‏ 
شرح مختصر الروضة "/١٥٥ه.‏ شرح العضد على س 4/۲ . رفع الحاجب 
“۴٤‏ . بیان المختصر .۲٤١۳/٣۳‏ مختصر البعلي ص۹١٠.‏ أصول الشاشي مع عمدة 
الحواشي ص١٤"۳.‏ الإبهاج .٠١١/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۱۷/۲ مع 
حاشية البناني. شرح الکوکب المنیر .۳۴۹/٤‏ تيسير التحرير .٠١١/٤‏ فواتح الرحموت 
۲ نهاية السول .۲۲٤/٤۴‏ تشنييف المسامع ."٦١/١‏ نشر البنود i‏ 

)١(‏ في: أ «يستنتج ٠‏ بدل «یستنتجه». وما أثبته هو الصواب» وهو الموافق لباقي النسخ. 

e : في‎ (۲( 

(۳) لفظة يردا ساقطة من : 

)٤(‏ اختَلِف في أن المعترض ٣‏ قال : ليس هذا مأخذي» هل يُصدق ؟ على قولين: 


EL 


رر e<‏ ت ا و وا ES o‏ 0 
ا اول اا الك اا لال ن ا 


الأخلذفي. 


a 


الثالتُ : يسكت عنِ ا ا وهي و ر 6 يفل : ما ا 


ر 


فربه ۰ ا اله كَالصًّلاةٍ. وَيَسْكَتُ / [۸۰/] عَنْ: «وَالوْشرء و 


اس 
e‏ 


3 
2 


وَل دَكَرَمَا لَمْ يرذ إلا الْمَنْعُ. 
وَقَُوْلَهُمْ: «فِيه إِلْقَطَاعٌ أَحَدِهِمَّا»» بَعِيدٌ فِي الَالِثِ؛ لاخْيَلافِ 


ا 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(£) 


القول الأول: أنه بُصدق في مذهبه؛ لأنه أعرف به. 

قال الآمدي في الإإحكام :٠٠/٤‏ «وهو الأظهر؛ لأنه عاقلء متديّن» وف آرت 
تاز إمامه ؛ فكان الظاهر من حاله الصدق فيما ادعاه» فوجب تصديقه». اه. 

القول الثاني : لا يُصدق إلا ببيان مأخذ آخر؛ إذ ربما كان ذلك مأخذه» ولکن يعاند 
قصدا؛ لإيقاف كلام خصمه. 

انظر: الإحكام للآمدي .٠٠/٤‏ رفع الحاجب .٤۷۳/٤‏ بيان المختصر .۲٤٤/۳‏ شرح 
العضد على المختصر ۲۷۹/۲. شرح المحلي على جمع الجوامع ۳٠۹/۲‏ مع حاشية 
E‏ غاية و ص۱۳۱. شرح الکوکب المنیر ."٤١ - ۳٤۲/٤‏ البحر المحيط 
ە/°1". تشنيف المسامع 1 

EE‏ ۳ قحل بدل «مَحال». وما أثبته هو الموافق لما في رفم الحاجب 


.۲۷۹/۲ وشرح العضد على المختصر‎ ۰۲٤۲/۳ وبیان المختصر‎ ۸٤ 

ويشترط في صغرى القياس المسكوت عنها أن تكون غير مشهورة» أما لو كانت 
مشهورة - أي ما كانت ضرورية»ء أو متفقا عليها بين الخصمين ؛ فإنها تكون 
كالمذكورة» فيمنع» ولا يأتي بالقول بالموجًّپ. 

انظر: رفع الحاجب .٤۷٤/١‏ بيان المختصر .۲٤٤/١۳‏ شرح العضد على 
المختصر ۲۷۹/۲ مع حاشية السعد. شرح المحلي على جمع الجوامع ۳٠۹/۲‏ مع 
حاشية البناني. شرح الکوکب المنیر .٠١ - ۳٤٤/٤‏ تشنيف المسامع ."٤/۳‏ نشر 
البنود ۲۲۲/۲. 

عة ش «ويسكت عن الوضوء قربةًا كما في شرح العضد على eT‏ 
۳۲. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤۷٤/٤‏ وبيان المختصر .۲٤۲/۳‏ 
قال ابن السبكي فير رفع الحاجب :٤۷٥/٤‏ «وقال بعض الشارحين: إنما اختلف 


المراد؛ لن المستدل اراد بکون الوضوء فربة: أنه وسيلة ا اس والمعترض = 


۱۱٦٦ 


م و ٦‏ کی ر ر ل و ر ا ٍ 

وَجَوَابٌ الأول انه مَل النرَاع» أو مَسْتَلزمٌء كما لو قَال: «لاً يجوز 
ا اب ا وق ` و ا 
فتل المسلم بالدمیٌ» . فیقال بالموچّب ؛ لا نه یجب . فيقَول : المَعْنِي « ل 
يٌجوز» : تخریمه» ویلرم 2 الوجوب. 

عن الثاني : آنه المَأخذ. وَعَنِ الثالث: أن الْحَذفَ سَائِ. 


TE ‫ِ‏ 3 0 0 م ےر تو 5 I$‏ 0 ۶ ى 
والاعترّاضات من ن واحد بنتعدد تقاف ٤‏ ومن ي 
كالمَلع» وَالْمُطالة و[التقَض]”. وَالمُعَارَصَة. مََمَ اَهَل سَمَرْقَلدَ 'التَعَدّد 


ص 


9 2 9 ر ا ا ۴ ت ر E‏ 
لير . والمرتبه مَسَعّ الأكتر؛ لما فيه من التّسليم لِلْمتَمَدّم ميعن 


۸ ١ 


اراد اليس قربة بذاته» فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد» ورجع النزاع 
لفظياء فلم يلزم انقطاع واحد منهما». اه. 
وانظر : شرح العضد على المختصر ۲- *۲ مع حاشية السعد» وبيان المختصر .۲٤٠٠/۳‏ 

(1) في: أ» ش «ف» بدل «ب». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤۷٥/٤‏ وبيان 
المختصر ۲٤۲/۳‏ وشرح العضد على المختصر ۲۷۹/۲. 

(۳) انظر تفصيل الكلام على الاعتراضات من جنس واحد في : الإحكام ."٥۹/٤‏ المنتهى 
ص۲٠۲.‏ رفع الحاجب .٤۷۸/٤‏ بيان المختصر .۲٤۹/١‏ شرح العضد على المختصر 
۸۰/۲ مع حاشية السعد. شرح مختصر الروضة ١/۷٦ه.‏ شرح الكوكب المنير 
۹/٤4‏ إرشاد الفحول ص١أ٠۲.‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ٤۷۸/٤‏ وبيان المختصر ۲٤٦/۳‏ وشرح العضد على المختصر .۲۸٠/۲‏ 

)٤(‏ نقله عن السمرقنديين الامدي في الإحكام ٠۴١١/١‏ وابن الحاجب في المنتهى 
ص۴٠۲٠‏ وهنا في المختصر» وابن الهمام في التحرير ١۸/٤‏ بشرح التيسير» والتقرير 
والتحبير ۴۷۷/۳ والزركشي في تشنيف المسامع ٠۳۸٦/١‏ وابن عبدالشكور في مسلم 
الوت ٣١٥۷/۲‏ بشرح فواتح الرحموت. 
وانظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص۷1۷ فما بعدهاء والبحر المحبط .٤٠٦/٥‏ 
- وسَمرْقَند : هي اسم لمقاطعة تقع في طشقند» إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي 
سابقا. وهي مدينة معروفة» غزاها شير ملك من ملوك اليمن» وهو شمر بن بَرْعَش بن 
إفریقش» فهدمهاء فسمیت: شمر کند» فَعُرّبت فقیل: سمرقند» ومعنی کند: کسر 
وكانت قديما من إقليم خراسان. 
انظر: معجم ما استعجم للبكري الأندلسي ۳ معجم البلدان ۲۴۹/۳. دائرة 
المعارف للبستاني .٤۸/۱۰‏ 

= حکاه الآمدي في الإحکام.٤/۹٠٠. وابن عبدالشکور في مسلم الثبوت ۳۹۸/۲ بشرح‎ )٥( 
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>( 
ا 


ا ت o‏ ر TIE MWe YB e‏ 9 
رالمختار 1 جوازه؛ لان التسليم بهډيري ؟ فلتر تت ¢ وإلا کان ملعا 


کے 


بعد تشليي مَْقَكَّمُ ما يعلق بالأضلء م الِْلَة؛ لاسيباطها مئه نم الفرع؛ 
لبگائه عَلَيْهمَا“ وقد للق عَلَى مُعَارَصَةَ الأضل؛ لأنَهُ يُورَد؛ لإبْطال 


هش 

أعلة 

| ® 
ا ص 


رَالْمُعَارَصَةَ؛ لإبْطال إِسْمَلالِها. 


(۱) 
(0 


() 
(€) 


فواتح الرحموت» وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤٠٠/٤‏ عن أكثر الجدليين. 


وانظر: شرح العضد على المختصر .۲۸٠/۲‏ رفع الحاجب .٤۷4/٤‏ بيان المختصر 
۳ . غاية الوصول ص٤٠.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۲۹/۲. تشنيف 
المسامع .۳۸٦/۳‏ فواتح الرحموت .۴١۸/۲‏ 

في : أ «الأخير» بدل «الآخر». 

وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني› واختاره الآمدي في الإحکام ٠١۹/٤‏ 
ونقله عن جماعة من الجدليين» واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص۲٠۲٠‏ وهنا في 
اصن الخ ركا اهاري في غاية الوصول ص٤۳١ء‏ ونقله ابن النجأر في 
شرح الكوكب المنير ٠٠٠/٤‏ عن الفخر إسماعيل بن علي الحنبليء واختاره الزركشي 
في البحر المحيط ٠٤٠٦/١‏ وفي تشنيف المسامع ۳ ونقل عن الهندي قوله: 
«وهو الحق» وعليه العمل في المصنفات».اه. 

وقال في البحر المحبط :۳٤٦/١‏ «والمختار: أنه لا بد من ترتيب الأسئلة إذا لزم من 
تقديم بعضها على بعض منع بعد التسليم فإن لم يلزم ذلك كان الترتيب مستحسنا ٠‏ 
لازما». اه. 

وانظر: الإحكام للآمدې .٥۹/٤‏ المنتهى ص۲٠۲.‏ رفع الحاجب .٤۷4/٤‏ بيان 
المختصر .۲٤۷/۳‏ شرح العضد على المختصر ۲۸۰/۲. شرح الکوکب المنیر ٠٠٠/٤‏ - 


. شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۲۹/۲ ۔ ۳۴۰ مع حاشية البناني. غاية 


الوصول ص٤1.‏ فواتح الرحموت .١۸/۲‏ تشنيف المسامع ۳ . البحر المحيط 
ە/ £ ". 


في: أ «فليرتب» بدل «فليترتب». 


في: أ» ش «عليها»؛ كما في شرح العضد على المختصر ۲۸٠/۲‏ وبيان المختصر 
۳ بدل «علیهما» كما في رفع الحاجب ٤۷۸/٤‏ وكلاهما جائز؛ بحيث إذا أثبتنا 
«عليهما» فالضمير فى «عليهما» يعود على الأصلء والعلة؛ لأن العلة مستنبطة من 
ج الأصل» والفرع يتوقف على العلة. وإذا أثبتنا «عليها»» فالضمير في «عليها؟ يعود 
على العلة فقط؛ لأن الفرع يتوقف عليها. 
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e n Gg OE‏ ن r of rL LIA‏ ا 
الاشتذلال'" : رطلی على ډکر الدليل› و رطلی على وع خاص › وهو 
الْمْمْصود. 


(۱) إن اصطلاح الاستدلال حادث. وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يسمي القياس 
استدلالا؛ لأنه فحص ونظر»ء ويسمي الاستدلال قياساً؛ لوجود التعليل فيه. حكاه أبو 
الحسین فی المعتمد ۲/ .٠۹۲‏ 

(۲) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤۸٠/٤‏ والاستدلال: استفعال من الدليلء 
واستفعل في لغ العرب ترد للطلب» وللتحرك» وللإيجادء ولإلغاء الشيء» بمعنى ما 
صيغ هه أو له كذلك» ولمطاوعة «افعل»» ولموافقته وموافقة «تفعًل»» و«افتعل»»› 
والمجرد» والاغناء عنه» وعن فعل. 
مثال الأول: استغفر» أي : طلب المغفرة. 
والثانى: استججر الطين> أئ: ضار حجرا 
وسال الإيجاد: استعبد عبداًء استأجر أجيرأء أي: اتخذوا إلغاء الشيء بمعنى ما صيغ 
منه. 
مثاله : استصغرته» أي : وجدته كذلك. 
وعبر «ابن عصفور» عن هذا ب «اللإصابة»» وأشلاه فاستشلى» وأحكمه فاستحكم» 
وموافقه «افعل» استحصد الزرع وأحصد» ومطاوعة «افعل» نحو: كانه فاستكان» 
وكذلك تقول فيما بعده صغيرأً وكبيرأًء وهو بخلاف ذلك» واستيقن المرء وأيقن› 
وموافقه «تفعًّلَ» استكبر واستعاذ» أي: تكبر وتعوذ» وموافقه «افتعل» استعصم 
واعتصم» واستعذر واعتذر» وموافقه المجرد استغنى وغنى» والإغناء عن التجرد نحو: 
استأثر واستند» والإغناء عن الفعل: استرجع: إذا قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون»» 
و«(استعان» إدا حلى عانته. 
إذا عرفت هذاء فالاستدلال في الاصطلاح مشترك. فإنه يطلق على ذكر الدليل سواء= 


۱۱۹ 


سے ت 
َيل : ا ا ولا إجماع؛ وَلاً قِيّاس. وَقيل : ا 
ماخل ف الفارى : وأا تخ ود الس أو الجاع 
م 0 | 0( -- "ت 
َقِدَ الشَرْط فقِيلّ: دَغوّى دَلِيل “ ويل : دَلِيلٌ“. وَعَلَى آئهُ دَلِيل قِيل 
الالال لوانت ر 5 


والمختار: أنه تلائ : E O RE ECE DE‏ 
وَاسَُصضحاب» وشرع بنا / ۸۰1/ ب]. 


لأرل: تارم بيْنَ د تبوتيْن ١‏ مين ۳ e‏ ومي» أو تفي ت 


= أکان نصا آم إجماعاء ٤‏ غيرهماء ويطلق على نوع خاص من .أنواع 0 وهو 
المقصود بيانه هناء وله عَقَدَ الباب.» اه. 
وانظر : تعريف الاستدلال في الاصطلاح في : : البرهان .۷۲١/۲‏ المنهاج في تر 
الحجاج ص١١.‏ الإحكام لابن حزم .٤٠١ /١‏ الإحكام للآمدي .۳۹١/٤‏ العدة /7 
المسودة ص١١٤.‏ شرح تنقيح الفصول ص٠٥٤.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲ 
۳ مع حاشية البناني. شرح العضد على المختصر ۲/ .۲۸٠‏ رفع الحاجب .٤۸١/٤‏ 
بيان المختصر .٠١١/١‏ تيسير التحرير .١۷۲/٤‏ التعريفات للجرجاني ص٤۳.‏ شرح 
الکوکب المنیر /٤‏ ۳۹۷. تشنیف المسامع .٤۰۸/۳‏ نشر البنود .۲٤۹/۲‏ 

(1) قال ابن السبكي في رفع الحاجب /٤‏ ۲ :«نفي الفارق» وهو الذي سماه:«القياس في 
معنى الأصل» اه. 
وانظر : شرح العضد على المختصر ۲/ ۲۸١‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر .٠٠١۱/۳‏ 

(۲) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤4١/٤‏ «والتلازم» أي: قياس التلازم» وهو 
إثبات أحد موجَبّى العلة بالآخر؛ لتلازمهماء وهو الذي سماه:«قياس الأدلة«.» اه. 
وانظر: شرح العضد على المختصر ۲۸٠/۲‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر .٠٠۱/۳‏ 

(۳) نسبه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٠١٠/٤‏ إلى الأكثر. 

)٤(‏ اختاره ابن حمدان من الحنابلةء وأيده الآمدي في الإحكام “٤‏ ». ونص عليه آنه 
دليل؛ لأن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعاًء أو ظاهرآًء وهو ما اختاره 
ابن الحاجب في المنتهى ص۳٠۲.‏ وهنا في المختصرء ووافقه العضد» وابن السبكي 
عليه وأيده الشوكاني. 
وانظر : الإحکام .۳٦۱/٤‏ المنتهی ص۲۰۳۴. شرح العضد على المختصر ۲۸۱/۲. رفع 
الحاجب .٤۸۲/٤‏ شرح الكوكب المنیر .٤١١/٤‏ إرشاد الفحول ض۸٠۲.‏ 

() في: أ» ش «ثبت» بدل أثبت». وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على 
المختصر ۲/ ۰۲۸٠‏ ورفع الحاجب /٤‏ 4۸۲٤ء‏ وبيان المختصر .٠٠٠/۳‏ 
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وَالْمُتَلذرْمَان: إن كاتا طردا وعَكسًاء > الجسم رالتأليف› جَری'' فیهمًا 
ي ا 
الاولان وعکسًا. 


E E‏ > گالچشم OY‏ ا 
الأول 5 رالتاي ll‏ 
aan‏ إن كاتا ردا“ وَعَكسًاء كالحدوثِ وَوْجُوب البقاءء جَرّى 
فيهمًا الآخَرَانِ"“ طردا وَعَحسّاء فن“ تََاقَيا نبنا اليف لدم ى 
فِیهمًا كارك ا E‏ گالأسشاس رَالْخُلّل» جَرَّى 
فيهِمًا الرَابعٌ طرْدا وَعَكسًا. 
الأول في الأخكام: من چ طلاقهُ ص م ظهاره و بعْبْتُ بالطَُردِء 
ا E‏ ا 8 ر بُو أ لرن کک يلم ال روم 
امود ؛ e,‏ و . ولا يُعيّنْ الْمُوَثرٌ؛ فيكو إنِقًالاً إلى قياس الِْلَة. 


)١(‏ فى: أ» ش «جرا» بدل «جرى». وقد أشرت فى مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات 
بت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فنبهتُ عليها. 

(۲) في: ش «کان» بدل «کانا» وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

(۳) لفظة «لا عكسا» ساقطة من: أ 

)٤(‏ في: أ «جرا» بدل «جرى». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات كََبّت 
على لاف القزاعد الإملاتة الروت الوم هت غلا 

(ه) فی: ش «طرد» بدل «طرداً». وهو خطأاً ظاهر؛ لأنه خبر كان منصوب. 

0) فى: أ «الأخيران» بدل «الآخران». 

(۷)- ف أ «و إن» بدل «فإن». 

(A)‏ في : أ «و إن» بدل «فإن». 

)٩4(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤4٥/٤‏ :«فإن قلت: قد تقدم أن المصنف لا يرى 
أن الدوران ا فکيف يحتج هنا بمجرد الطرد» وهو هو أضعف من الدوران؟. 
قلت: الذي تقدم أنه لا يراه حجة قياسية» والذي أثبته هنا أنه يحصل به الملازمة» 
فالحاصل أن الدوران عنده لا يفيد ظن العليَةَ» وإنما يفيد الاقتران الذي به الملازمة» 
وينشأً عنها الحكم لا العلة». اه. 

)٠١(‏ في : أ «الأمرين» بدل «الأئرين" 

)١(‏ في : أ «لثبوت» بدل «بثبوت». 


11۷1 


کے 


الثاني : 1 ص ج الْوْضوء بغير نيه ية لصح ا وی“ بْب بالطردِ كما 
تمذم قرز بانِمَاءِ أَحَدِ الأثرَيْن کک > قَيْتَفِي الاحرُ؛ زوم انْتِمَاءِ الْمُرّثر» 
وبايِماءِ الُْوَنرٍ. ) 


الال ما كان احا ل يكون اقا 


ما لا کون جایڙا يَكَونُ حَرَامّاء وَيْقَرَرَانِ بوت الافي بيَهُمَاء 
أو بير ين لوَازيِهمًا. 


ویرد ٤‏ على الجَّمي مَنْعُهُمَاء > و مع أَحَيِهِمًاء ويرد من الأشولة“ 
ما ن ش0٩‏ ر تفس الْوَضفِ ا a‏ پسۇالي»› ٺل رلوم في 
قصاص ا اليد : ا موجبی ي الأضل و وه هر الف فيَجبٰ بدلِیل 
المُوجَب الاي وَمُر“ الدَبه FF‏ ا الذي أحَدُ الْمُوجَبَيْن» يَسْكَلْرم 
الأخرَ؛ ل الل إن کات / [Î/۸11‏ واحدة» فوّاضح› ون کات ly‏ 


فَلارَم الحْكَمَيْنٍ دیل تلازرم العلتبن. ذْيُغْدَرّض بجواز أن کو في القَرع 


u‏ ل تَمَتَضي الأخرَ ریرجخه باتساع المَدَارك قا يلر الأاخرٌ. 


(1) عبارة:ش «لصح التيمم بغير نية. قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٤۸٠١/٤‏ «كذ 
ذكره المصنف» وهو الصواب.» اه. 

(۲) في: أ «الأمرين» بدل «الأثرين؛. 

)۳( فی: ش «أو» بدل «و». 

)٤(‏ في: في: الأصل» أ» ش «الأسولة» بدل «الأسئلة. وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن 
0 كلمات كَبّت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فنبهتٌ عليها. 

() في: أ «ما عدى» بدل «ما عدا». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات 
e‏ القواعد الإإملائية المعروفة اليوم» فنبهت عليها. | 

() فی: الأصل؛, أ» ش «أسولة» بدل «أسثلة). وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن 

٤ 0 :‏ کلمات يبت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فنبهت عليها. 

(۷) في: أ «اليد» بدل «الأيدي». 

(۸) في: الأصل «هي» كما في رفع الحاجب ٤۸۷/٤‏ بدل «هو). وما أثبته من: أآ» ش. 
وهو الموافق لما في بيان المختصر ۲٥۷/۳‏ وشرح العضد ۲۸۳/۲. 


11۷۲۳ 


سر ص رر ت ۶ه رت ےه ی 
وَجُوابهُ: أن الأضلَ : عَم أخرى ويرجحه؛ بأولوية الاتحَاد؛ لما فيه مِنّ 
ص r aT, 2 OO n‏ 2 ا 
الگكس. فإن قال: فالاصل ': عدم علة الاصل في الفرع› فال : والمتعدية 
ا ٤‏ 


2ک چگ 


(1) في: ش «الأخرى» بدل «أخرى). . 
(۲) في: ش «الأصل» بدل «فالأصل». . 
(۳) لفظة «أولى» ساقطة من : ش. 


17۳ 


(1) 


(Y) 


ENN 


الاستصحاب فى اللغة: طلب المصاحبةء أي: الملازمة» يقال: استصحب فلا فلاتًاء 
آی: طلب منه ملازمته› وعدم مفارقته. 
انظر: أساس البلاغة للزمخشري ص4٤۲.‏ التعريفات للجرجانى ص٤".‏ المفردات 


وانظر: تعريف الاستصحاب عند الأصوليين في : البرهان ۲/ .۷۳١‏ المستصفى /١‏ 
۸. الإحكام للآمدي .۳۷٤/٤‏ رفع الحاجب .٤۹١ /٤‏ بيان المختصر .۲٠۲/۳‏ شرح 


العضد على المختصر .۲۸٤/۲‏ شرح مختصر الروضة .٠٤۷/۳‏ تخريج الفروع على . 


الأصول ص"/. التعريفات للجرجاني ص٤".‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/ 
١‏ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير .٤٠١/٤‏ تشنيف المسامع .٠٠١/۳‏ 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤۹٠/٤‏ : فتخصيص المصنف المزني» والصيرفي› 
والغزالي بالذكر من بين سائر أئمتنا إن كان لخصوصية فيهم» وهي أن المزني صاحب 
الشافعي» والذي نشر مذهبه. والصيرفي شارح كلامه في الأصول»ء والذي كان يقال: 
إنه أعلم الخلق بالأصول بعده. والغزالي خاتمة الكبرى في مذهبه؛ إذ لم يجئ بعده 
في أصحابه مثله. ) 

فيقال له: فلم تركب ابن سريج» وهو المذهب» وقد صرحوا عنه به؟. 

وإن كان؛ لأنهم قالوا به حيث يقول به غيرهم؛ فإنهم يقولون باستصحاب الحال الذي 
يسمى ب «استصحاب حكم الإجماع» تارة» وب «استصحاب الحال» أخرى» فيرد عليه 
ابن سريج أيضاء فإنه قائل به. ويزداد إيرادء وهو أن الصحيح من مذهبنا خلافه» وأن 
الغزالي لا يقول به» وعند هذا نقول: أراد ب «الأكثر» أناسا من أصحابنا وغيرهم»› 
وربما قیل: لا خلاف فيه کما ستراه. 
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ومنها ما يختلفون فيه» وهو استصحاب حال الإجماع» وله مثل المصنف» واختار تبعاً 
للآمدي أنه حجة» ولكن عليه اعتراض من جهة أن الغزالي لا يراه» فالنقل عنه ليس 
على جهة» وقد نقل عنه الآمدي (في الإحکام )۳۷١/۳‏ أنه أنكره كما هو الصواب 
عنه). اھ. 
قال الغزالي في المستصفى ۲۲۳/١‏ :«الرابع - أي من أقسام الاستصحاب - استصحاب 
الإجماع في ا الخلاف› وهو غير صحیح» اھ. 
ثم قال ابن السبكي ٤41/٤‏ : «وأما الصيرفي والمزني فيريانه» ولا يظهر لتخصيصهما 
بالذكر وجه فقيه» ولا فيه أيضا لوم» وإنما هو أمر اتفاقي.» اه. 
المزني: هو إسماعيل بن يحي بن إسماعيلء أبو إبراهيم المزني» صاحب الإمام 
الشافعي - رضي الله عنه -» من أهل مصرء وناشر مذهبه» كان زاهداً عالماً مجتهداً 
قوي الحجة»› وهو إمام الشافعيين › وأعرفهم بطرقه وفتاویه وما ینقله عنه. صنف کتبا 
كثيرة في مذهب الإمام. الشافعي منها: «الجامع الكبير“» و«الجامع الصغيرا» وامختصر 
المختصرا» و«المنثور» و«المسائل المعتبرة٠»‏ و«الترغيب في العلم»» وكتاب «الوثائق» 
وغير ذلك. وقال الشافعي - رضي الله عنه - فى حقه : «المزني ناصر مڏهبي.٠۰‏ وقال 
عنه أيضاً: «لو ناظر الشيطان لغلبه.» توفي سنة ۲٦٤‏ هھ بمصر» ودفن بالقرب من تربة 
الإمام الشافعي. انظر ترجمته في: وفیات الأعیان ۲۱۷/۱ ۔ ۲۱۸. شذرات الذهب /٤‏ 
۸. الضوء اللامع .٠۸/۲‏ 
ذهب المزني» وأبو ثور» والصيرفي» وابن سريج» وابن خيران» وأبو علي القطني»› 
بو الحسين القطان إلى أنه حجة» وهو مذهب داود» واختاره الآمدي في الإحكام 
وابن الحاجب فى المنتهى ص۴٠۲.‏ وهنا فى المختضر. وانظر : المعتمد ۲/ 
٠‏ التبصرة ص٠۲٠.‏ الإحكام للآمدي /٤‏ ۳۹۷. المنتهى ص۴٠۲.‏ رفع الحاجب 
٤‏ . شرح العضد .۲۸٤/۲‏ الإبهاج ۱۸۲/۳. البحر المحیط ۲۲/۹. تشنيف 
المسامع ۳/ £0 _ 1. 
وهو قول الغزالي في المستصفى ۲۲۳/١‏ بعكس ما نسبه ابن الحاجب فى المنتهى 
ص۴٠۲»‏ وهنا في المختصرء حيث قال: ۰ 
الغزالي: «الرابع - أي من أقسام الاستصحاب - استصحاب الإجماع في محل 
الخلاف» وهو غير صحیح» اھ 
وهو قول جمهور الحنفية» والقاضي آبي بكر الباقلاني» والشيخ أبي إسحاق 


الشيرازي»› وابن الصباع» وحکاه الماوردي والرویانی عن الشافعى » وجمهور العلماءء = 
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سے اا 


کان E‏ لاء أو ek E‏ ينل قول الشافعكة في الخارج: 


= كذا حكاه الزركشي في البحر المحيط ۲۲/١‏ ونقله ابن السبكي في الإبهاج ۳/ ٠۸۲‏ 
عن كافة المحققين. واختاره أبو الحسين البصري في المعتمد ٠۴۲١/۲‏ وابن قدامة في 
الروضة ۳۹۲/١‏ مع التزهةء والزركشي في البحر المحيط .۲۲/١‏ ۰ 
انظر : المعتمد ۲/ .٠١‏ التبصرة ص٠۲٠.‏ اللمع ص .1٩۹‏ الإحكام للآمدي | V4‏ 
شرح العضد على المختصر .۲۸٤/۲‏ رفع الحاجب .٤۹۰/٤‏ بيان المختصر .۲٠۲/۳‏ 
ذل التظر قى الأضول للاأسمتدى الحنفى ص 3۷۴ هيزان الأصرل للسمرفتدى 
ص۸٥٦.‏ تسیر التحرير /٤‏ 1۷۷. الروضة مع النزهة ۱  .‏ شرح الكوكب المنير /٤‏ 
.٦‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ٠١٠/۲‏ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع 
۳ . البحر المحیط .۲۲/١٣‏ 

)١(‏ في: أ« ش انفيا» كما في شرح العضد على المختصر»ء بدل «بقاء». وما أثبته هو 

الموافق لما في رفع الحاجب ٤۸۹/٤‏ وبيان المختصر ۳/ .۲٠۲‏ 

(۲) قال السراج الهندي في شرحه للمغني - نقلاً عن محقق بيان المختصر ۳/ ۲۹۳ -: «اتفق 
العلماء على أن الحكم إذا عرف بقاؤه بدليل عقلي» أو شرعي» وعلم بالقطع عدم ما 
يغيره» يجب العمل به. وكذا اتفقوا على أن الحكم إذا ثبت بدليل غير معترض لبقائه 
وزواله» محتمل الأمرين› لا يجوز العمل به قبل الاجتهاد في طلب ما يزيله» ولكن 
اختلفوا فيما إذا كان الحكم ثابتا بدليل غير معترض للبقاء والزوال» وقد طلب المجتهد 
الدليل المزيل بقدر وسعه ولم يجد» هل يكون الاستصحاب فيه حجة أم لا؟ 
فقال جماعة من الشافعية: إنه حجة ملزمة› وإليه مال الشيخ ویون ون ن 
مشايخ سمرقند من أصحابنا» وهو اختيار صاحب الميزان. 
وقال كثير من أصحابنا وبعض الشافعية : ليس بحجة أصلا. 
وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا كالقاضي أبي زيد» وشمس الأئمة» وفخر الإسلام 
ومن تابعهم: إنه لا يصلح حجة لإثبات الحكم ابتداءء ولا للإلزام على الخصم 
بوجه» ولکن يصلح حجة دافعة يدفع إلرام الغير › ويصلح حجة في نفسه.» أه. 
وقال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۲۸٠/۲‏ عند تعليقه على قول 
العضد: فلا يثبت به حكم»» : «كأنه يشير إلى أن خلاف الحنفية في إثبات الحكم 
الشرعي دون النفي الأصلي» وهذا ما يقولون: إنه حجة في الدفع لا في الإثبات› 
a a e Ch E‏ لا لإثبات الملك له في 

مال مورنه.» اه. 
وانظر: المستصفی ۲۲۱/۱ - ۲۲۳. الإحكام للآمدي .۳۷١ - ۳۷٤/٤‏ بذل النظر 
ص1۷۳. ميزان الأصول ص#٥٠.‏ رفع الحاجب .٤۸۹/٤‏ كتاب في أصول الفقه 
للامشي الحنفي ص۱۸#. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۷۳. أصول السرخسي ۲/ = 


۱۱۷٦ 


AO E CN ET E لإجْمَاع‎ 
وَالأضل عَدَمهُ.‎ 

ا أن ما د لم بُظنَ مُعَارض مستَلزم ظنّ البقَاءِء وَأيْصّا: لو لم 
يکن ال خاصلا کا السك في الرَوْجِيًة ابيِدَاء“ كالشك في بقًَائھا فى 
التحريم» أو الْجَوّاز» رَه َاطل “› وقد إسْتَّصحب الأصل قيا 

قا لوا: اكم بالطهار: روَا كم شَزعِيّء الل : َص“٬‏ أ 
5 یاس اجيب ا الحْك: البمَاءُء وَيَکفِو فہه ذلك ل ا 

i‏ لز كان الأضل القاءة لكان به الى اولي ٤)‏ وهن باط 
بالإجمَاع. وجيب بأد ا ا ا فيصل الظر. 


قالوا: لا ظْيَّ مَعَ جَوَاز الأفيسة. لتا : الْقَرْص بَعْدَ بحب العَالم. 


2ک چک 


س 
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.۲۲١ _ ۲۲١ =‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبدالعزيز البخاري .٥٤١ _ ٥٤١/۳‏ 
البحر المحبط ۲۱/٦‏ _ ۲ إرشاد الفحول ص۲۰۸ _ ۲۹٩۹‏ 
)١(‏ فى: أ «يظهر» بدل «يثبت». 
(۲) عبارة: أ لكان السك فى الرَوْجِيَّةَ حَاصلاً ادا“ بزيادة «حَاصلاً». وهذه الزيادة تفردت 
E NT‏ 
(۳) فى: أ «أؤْلا» بدل «أوْلّى». وقد أشرت فى مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات كَيبّت 
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على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فنبهت عليها. 


1۷¥ 


شرع من فبلا : الْمُخْتَار: أله صَلَّى الل ع و ا الت 0 


(1) قال الزركي في تيت الماع TY /F‏ : «و ضبط المصنف - يريد ابن السبكي ‏ 
بخطه معدا بفتح الباء. وعلى هذاء فقيل : كان على شريعة آدم» وقیل : : نوح» وقیل : 
إبراهيم » وقيل : موسى» وقيل : : عيسى صلى الله عليهم وسلم» وقال بعضهم : ما ثبت 
أنه aR‏ آھ. 
واختار القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٥٠۲‏ أنها «مىَعَبّدّ» بكسر الباء؛ حيث قال: 
«هذه المسألة NG‏ أن نقول: معدا بكسر الباء؛ على أنه اسم فاعل» ومعناه 
أنه عليه الصلاة والسلام كان كما قيل في سيرته عليه الصلاة والسلام: ينظر إلى ما 
عليه الناس» فيجدهم على طريق لا يليق بصانع العالم» > فکان يخرج إلى غار حراء 
بتحنث » ی يتعبد» ويقترح أشياء؛ لقربها من المناسب في اعتقاده» ویخشی أن لا 
کو ا ان اا في ألم عظيمء حتی بعثه الله تعالی وعلمه 
جميع طرق الهداية› وأوضح له جميع مسالك الضلال) فزال عنه ذلك الثقل الذي 
کان يجده» وهو المراد بقوله: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك [الشرح e‏ 
۳] على أحد التأويلاتء أي: الثقل الذي كنت تجده من أمر العبادة والتقرب» فهذا 
يتجه. وأما بفتحها (يريد فتح الباء)» فيقتضي أن یکون الله تعالى تعبده بشريعة سابقة» 
وذلك يأباه ما يحكونه من الخلاف» هل كان متعبداً بشريعة موسى» أو عيسى؛ فإن 
شرائع بني إسرائيل لم َمَعَدَهُمْ إلى بني إسماعيل» » بل ګل نبي من موسی وعیسی 
عليهما الصلاة والسلام وغيرهما إنما كان يبعثه الله إلى قومه فلا تتعدى رسَالَنّهُ قومّهء 
حتى نقل المفسرون أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى آهل مصرء بل لبني 
إسرائیل؛ ليأخذهم من القبط من يد فرعون؛ ولذلك لما عدى آلبحر لم يرجع إلى 
مصر ؛ ليق فيها شريعته» بل أعرض عنهم إعراضاً كلياً لما أخذ بني إسرائيل» وحيننذ 
لا يكون الله تعبد محمداً صلى الله عليه وسلم بشرعهما البتة» فبطل قولنا: إنه کان= 
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معدا بفتح الباء» بل بكسرها كما تقدم. وهذا بخلافه بعد نبوته عليه الصلاة والسلام؛ 
فإنه َعَبَدَهٌ تعالى بشرع من قبله على الخلاف في ذلك؛ بنصوص وردت عليه في 
الكتاب العزيز فيستقيم الفتح (أي: فتح متعبَّدًا على أنه اسم مفعول) فيما بعد النبوة 
دون ما قبلها.» اه وانظر: البحر المحيط .٤١/١‏ 

اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص٠٠۲‏ وهنا في المختصرء والبيضاوي في المنهاج 
۲١‏ بشرح الإبهاج» وهو اختيار الشيخ زكرياء الأنصاري في غاية الوصول 
ص۱۳۹٠‏ وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ۱۸۳/۲ بشرح فواتح الرحموت. واختاره 
الكمال بن الهمام في التحرير ۱۲۹/۳ بشرح التيسير» واختاره ابن عقيلء والمجد بن 
تيمية في المسودة ص١۸٠.‏ 

وانظر المسالة بالتفصيل في : المعتمد ."١/۲‏ المنخول ص٠۲۴.‏ المستصفی .۲٤٠/١‏ 
الوصول إلى الأصول .۳۸۹/١‏ الإحكام للآمدي .۳۷١/٤‏ المنتهى ص٠٠٠.‏ التحصيل /١‏ 
۲ . نهاية السول ۳... شرح مختصر الروضة ۳/ ۸. البحر المحیط .۹/٦‏ تشنيف 
المسامع ۳/ .٤۳۲ - ٤۳۱‏ المسودة ص۱۸۲. شرح الکوکب المنیر .٤٠١ - ٤١۹/٤‏ 

قيل: كان على شريعة نوح عليه السلام؛ لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصّى 
به نوحا) [الشوری: .]۱١‏ 

انظر: البرهان .۴۴۳/١‏ المنخول ص٠۲۴.‏ المستصفى .۲٤١/١‏ ميزان الأصول 
ص۷۳٤ .٤۷۸‏ بذل النظر ص٠14.‏ نهاية السول .٩۱/۳‏ البحر المحیط ."۹/٩‏ 
تشنیف المسامع .٤۳۲/۳‏ شرح الکوکب المنیر .٤٤١/٤‏ إرشاد الفحول ص‌۹٠۲.‏ 
وقيل: كان على شريعة إبراهيم عليه السلام؛ لقوله تعالى: إن آولى الناس بإبراهيم 
للذين اتبعوه وهذا النبيء والذين آمنوا والله ولي المومنين) [آل عمران: 3۷]» وقوله 
تعالى: ملة أبيكم إبراهيم [الحج: .]۷١‏ قال الزركشي في البحر المحيط :۳۹/٦‏ 
«حكاه الرافعي في كتاب «السير» عن صاحب «البيان؛ وأقرّه» وقال الواحدي: إنه 
الصحيح» قال ابن القشيري في «المرشد؛: وعزي للشافعي» وقال الأستاذ أبو منصور: 
وبه نقول» وحكاه صاحب «المصادر؛ عن أكثر أصحاب أبي حنيفة» وإليه أشار أبو 
علي الجبائي.٠»‏ واختاره الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠٠٠.‏ 

وانظر: البرهان ۳۳۳/۱. المعتمد ۲/ ۳۳۷. المنخول ص۲۳۱. المستصفی .۲٤٦/۱‏ 
الوصول إلى الأصول .۳۸۹/١‏ ميزان الأصول ص۷۳٤٠ .٤۷۸‏ بذل النظر ص٠1۸.‏ 
البحر المحیط .۳۹/٩‏ تشنيف المسامع ۳/ .٤۳۲‏ شرح الكوكب المنير .٤٠١ /٤‏ إرشاد 
الفحول ص۲۰۹ - .۲٠۰‏ التحریر والتنویر لابن عاشور ."٥۹/۷‏ 

وقيل: إنه كان على شريعة موسى عليه السلام؛ لأنه أقدم الأديان. 

انظر: المعتمد ۲/ ۳۴۷. المستصفى .۲٤٦/١‏ الوصول إلى الأصول ۳۸۹/۱. ميزان- 
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الأصول ص۷۸٤.‏ بذل النظر ص*٠1۸.‏ البحر المحیط ."۹/٦‏ تشنيف المسامع /٣‏ 


۲. شرح الکوکب المنیر .٤٤١/٤‏ إرشاد الفحول ص‌۹٠۲.‏ 
وقیل : كان على شريعة عيسى عليه السلام؛ ؛ لأنه أقرب الأنبياء إليه يلاء ولأنه الناسخ 
المتأخر. قال الزركشي في البحر المحيط ٩٦‏ «وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق 


انى فيما حكاه الواحدي عنهء لكن قال ابن القشيري في «المرشد»: ميل الأستاذ 


أبي إسحاق إلى أن نبينا محمدا َة كان على شرع من الشرائع» ولا يقال: e‏ ) 
e Sa‏ ل أآھ. 


«(و هذا او اھ 

وانظر: البرهان ۳۳٤/۱‏ الوصرل إلى الأصول ."۹١ /١‏ المنخول ص٠۲۴.‏ المستصفى 
.١1‏ شرح الكوكب المنير .٤٠١ /٤‏ تشنيف المسامع .٤۳١/۳‏ البحر المحيط /١‏ 
۹. إرشاد الفحول ص۹٠۲.‏ ) 


وقیل: کان على شريعة أبينا لأنه أول الشرائع. ٠‏ 
انظر: شرح الكوكب المنير .٤٠١ /٤‏ تشنيف المسامع e‏ البحر المحيط nl‏ 


لفظة «عليهم السلام» ساقطة من: أ 

وهو اختيار أكثر الحنابلة» قال ابن النجار في شرح الکوکب المنیر :٤١۹/٤‏ «كان 
معدا ية بشرع من كان قبله مطلقا من غير تعيين أحد منهم (أي: من الأنبياء 
السابقين عليه السلام) بعينه» وهذا المح من المذهب. اختاره الأكثر من أصحابناء 
وأرما الله أحمذة وإلة مال الأسخاد أب إسخافق الإسفرايينيء حکاه عنه الزركشي فن 


البحر المحیط ."۹/٩‏ 


وانظر : الروضة مع النزهة Ey‏ م ا ۸/۴ فما 
بعدها. المسودة ص١1۱۸.‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص۲۸۹. 

حکاه الغزالي في المنخول ص۲۳۱ عن إجماع المعتزلة» وبه صرح أبو بو الحسين 
البصري ا المعتمد ۴۳٠٦/۲‏ وحكاه إمام الحرمين اي في البرهان ۳۳٤/۱‏ عن 
القاضي آبي بکر الباقلاني› ونقله القرافي في شرح تنقیح تنقيح الفصول ص٣۲۹‏ عن الإمام 


۰ مالك وأصحابهء وحکاه ابن النجار في شرح الکو کب الهثير 4/‘ 41۰ عن الحنفية› 


وهو رواية للإمام أحمد حكاها المجد بن تيمية في المسودة ص۰۱۸۲ الزركشي 
فى البحر المحرط ٤١/٦‏ عن ابن القشيري. 
ا ا کک > فمنعه المعتزلة عقلا وقال غیرهم : يجوز ؛ e‏ 


1۸۰ 


ا 


)1( 


(۲) 
(۳) 


وَوَففَ الْعَرَالٌ [رَجمَه الل" . 


8 چ E‏ ت ۳ 
لا : الأحاديث مض افر ١‏ کان ITTY e‏ 


انظر: المنخول صا۲۴. رفع الحاجب .٠٠۷/٤‏ البحر المحيط .٤١/١‏ تشنيف 
المسامع .٤۳۲/۳‏ شرح الكوكب المنير .٤٠٠/٤‏ 

قال الغزالي في المنخول ص۲۳۲ : «والمختار: التوقف فيه». اه وانظر: المستصفى 
۱/. 

وبالوقف قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ۴۴٤/١‏ والغزالي في المنخول 
ص۴ وفي المستصفى ۲٤٦/١‏ والإمام الآمدي في الإحكام ۴۷١/٤‏ واختاره 
الزركشي في ا المسامع ٤١۳١/۳‏ وحكاه أبو الحسبين البصري في المعتمد ۲/ 
۷ عن أبي هاشم» وحكاه الآمدي في الإحكام ۳۷٠/٤‏ عن القاضي عبد الجبارء 
وحكاه الزركشي في البحر المحيط ٠١/١‏ عن ابن القشيري» وإلكياء والشريف 
المرتضى» والنووي» واختاره السالمي الإباضي في شرح طلعة الشمس ٦۳/١‏ وقال: 
اوهو الحق». اه. 

ونقل الزركشي في البحر المحيط ٠٠/١‏ عن ابن القشيري في «المرشد بعد حكاية 
الاختلاف في ذلك قوله: «كل هذه الأقوال متعارضة» وليس فيها دلالة قاطعة» والعقل 
تور كه لک ين السمع فىه؟. اهھ. 

وقال إمام الحرمين الجويني في البرهان ۳۴۳/١‏ عند كلامه عن هذه المسألة: «وهذا 


ترجع فأائدته» وعائدته إلى ما يجري مجری التواريخ). ووافقه المازري والأبياري 


وغيرهما. قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠٠۲:‏ «وهذا صحيح؛ فإنه لا يتعلق 
بذلك فائدة باعتبار هذه الأمة» ولكنه يعرف به فى الجملة شرف تلك الملة التى تعبد 
بهاء وفضلها على غيرها من الملل المتقدمة على ملته). اه. ٠‏ 
وقال الزركشي في البحر المحيط :٤١/١‏ «ويمكن أن يظهر في إطلاق النسخ على ما 
تعبد به؟ بورود شريعته المؤيدة). اه. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل أ. وما أثبته من: ش. 

في: أ» ش «متظافرة» بدل «متضافرة). وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب /١‏ 
۷. بیان المختصر ۲۹۸/۳. شرح العضد على المختصر .۲۸٦/۲‏ 

تضافر وتظافر بمعنى واحد» تقول: تضافر القوم على فلانء وتظافروا عليه: إذا 
تعاونوا وتجمعوا عليه. 

انظر: أساس البلاغة ص۰۲۷۰ ۲۸۹. معجم مقاييس اللغة .٤٠١ ۳٠٠/۴۳‏ المعجم 
الوسیط .٥۷٦/۲ ٥٤١/۱‏ 


۱1۸1 


ص 


کان 


(1) 


(۲( 


(۳) 


Ce‏ 6 کان يَطوف". 


قال ابن کثير في تحفة الطالب ص٤۳۸:‏ ”فد تقدم في حديث عائشة الذي في 
الصحيحين : «أن أول ما بدى به رسول الله ية من الوحي: الرؤيا الصالحة» فكان لا 
ى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبْبً إليه الخلاء» فكان يخلو بغار جراء» 
وكان يتحنث الليالبي ذوات العدد - والتحنث: التعبد - حتى فَجئَّه الحق وهو بغار 
حراء ... الحديث بطوله). . 

شيت أنه ل كان بتحنت قبل البعثة» وهو يشل ما ذكرء | لمصنف - أي : ابن 
الحاجب _ إلا الصلاة» 

قال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١٠۲/ب):‏ «مُسَلَّمْ» ولكن لا يكتفي في 
التخريح ؛ لأنه عبر بالأحاديث» فيحتاج إلى التحديث بحسب هذه الألفاظ». اه. 
وحديث عائشة سبق تخريجه في مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۳۸1: «وأما الصلاة قبل المبعث»› افلم از في 
حديث ما يدل على ذلك». اھ. ) 

قال ابن کثیر ص۳۸۹: وت أنه ي كان يحج»› ويقف مع الناس بعرفات» ولا 


يقف مع الحُمْس. 


والحح کانت العرب تطوف فہه). آاھ. 


أخرج البخاري في کتاب الحج» باب )4١(‏ الوقوف بعرفة ١۷١/۲‏ عن جبير بن 

المطعم قال: «أضللت بعيراً لي» فذهبت أطلبه يوم عرفة» فرأيت النبي ية واقفا بعرفة 

فقلت : هلا اقام ال اكام وأخرج مسلم في كتاب الحج» باب 
فى الوقوف وقول الله تعالی : ثم أفيضوا من حيث آفاض الناس حدیث )۱١۳(‏ 

۲/ £ ۸4 وزاد فبه: «وكکانت بی ا ااي 

ل : جمع الاش هم قریش ومن ولدت» وكنانة» وجديلة E‏ سموا 

EEE ٤ حمسا ؛‎ 


الله» e‏ وکانوا لا بدخلون ا أبوابها وهم مُخرمون. 
وانظر : مادة (حَمّس) فى النهاية لابن الأثير ٠٤٤١/١‏ وفتح الباري ۴/٦١٠ه.‏ 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب :٠0۰۸/٤‏ «قلت: وما ادعاه المصنف - يريد ابن 
الحاجب - من الأحاديث المتضافرة التي ساف منها: کان بتع د » کان بتحنٹ › کان 


ّ يضلي› > کان يطوف› ۷ أ حفظ منها إل حدیٹث : «(کان يتحنث بغار خر أي : يتعبد » 


يقال : فلان بتحنٹ » اق يفعل فعلا يخرج به من الإثم› کما نقول: يتأثم» ويتحرج ٠‏ 
ادا فعل 4 يخرج به من الثم و ومنه حديث حکیم بن حزام : «أرأيت أمورا 


‌ 


كنت أنَحّتُ بها في الجاهلية» أي: أتقرب بها إلى الله». اه. 


11۸1۲ 


اسل باد من“ كله لِجَميع المُكلفِينَ. وَأجِيبَ بالْمنع. 
قالوا: َو كاد لَقَضصَتٍ الْعَادَةٌ بالْمُحَالَطّة أو لَرمَنْه. فلا : لتوار لا 


یختاج» وغيره a‏ شل 


وقد 


تَمتَيِع ال اة لماع › فمل عَلنْهًا معا شش الاد دله. 


ر 


(مَسألَة) الْمُخْتَار: آنه آل الله عله u RNB e‏ 


(0)? lo of | 
TS 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(e) 


في: أ «مًا» بدل «مَنْ». وهو تحريف ظاهر من الناسخ؛ لأن «ما» لغير العاقل» ومَنْ» 
للعاقل فى الغالب. 

فى: أ «و» بدل «أو». والصواب ما أثته. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 

اختار الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٠۲۹‏ أنها (مُبَعَبّدّ) بكسر الباء قبل 
نبوته يي وقد سبقت الإشارة إلى ذلك» وصوب بعد نبوته ية (مَعَبّد) بفتح الباء» حيث 
قال : «و هذا بخلافه بعد نبوته عليه الصلاة والسلام؛ فإنه تعبّده تعالى بشرع من قبله على 
الخلاف في ذلك بنصوص وردت عليه في الكتاب العزيز» فيستقيم الفتح (أي فتح متعبّدًا 
على أنه اسم مفعول) فيما بعد النبوة دون ما قبلها». اھ. 

وقد نقل كلام القرافي العراقيّ في شرح لتنقيح الفصول. حكاه الزركشي في البحر 
المحبط ۹/٦‏ - £4 

ما اختاره ابن الحاجب في المتتهى ص٥۰۲۰‏ وهنا في المختصر› هو مذهب امام 
مالك وجمهور أصحابه» وجمهور الحنفيةء والإمام اس في روايه وأكثر أصحابه» 
وبعض الشافعية» واختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٥٠۲۸‏ ورجع عنه 
في اللمع ص١۴‏ حيث قال: «والذي نصرت فى التبصرة: أن الجميع شرع لنا إلا ما 
ثبت نسخهء والذي يصح الآن عندي: أن شيا من ذلك ليس بشرع لنا». اه. 

وحكاه الأستاذ أبو منصور عن محمد بن الحسن على ما في البحر المحيط ٤١/١‏ 
وقال إمام الحرمين الجويني في البرهان ۳۳/۱ «وللشافعي فا الى هذا وبنی عله 
أصلاً من أصوله في كتاب الأطعمة» وتابعه معظم أصحابه». اه. 

واختاره این الهمام ڦي التحرير ۱۳1/۳ بشرح الک > والشوكاني في إرشاد الفحول 
ص١١۲‏ واختاره صاحب طلعة الشمس من الإباضية ۲/ ۰ 

وذهب أكثر الشافعيةء والمعتزلة إلى أنه لم يكن متعبداً بشرع أصلاً. ثم افترقوا: 

فقالت المعتزلة: إن التعبد غير جائز عقلاً؛ لتظمنه نقيضه في شرعنا. 


۱۱۸۳ 


ا ۳ ر ت 2 ر ر ر ن ا 2 ر 0 ° 
لا ما تَقَدَمَ» وَالأضل: بَمَاؤهُ» وَأيْضا: الاتفاق على الاسيدلالِ 


ا 


بول" : الف بالئفس4 وَأيْضًا: بت أنه قال: من تام عَنْ صلا 


ر 3 ل 2 ٣‏ ِ ا 


وقال آخرون: العقل لا يحيله» ولكنه ممنوع شرعاء واختاره الغزالي في المستصفى 
۲١ -- ١‏ وفي المنخول ص۲ والفخر الرازي في المحصول ٠٠٠٠/۳‏ 
والآمدي في الإحكام ۳۷۸/٤‏ وحكاه الزركشي في البحر المحيط ٤١ - ٤۱/١‏ عن 
ابن السمعاني» والخوارزمي» والصيرفي» والقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي. 

وانظر المسألة بالتفصيل في: البرهان .۳۳٠/١‏ المعتمد ۳۸/۲". التبصرة ص٥۲۸.‏ 


a‏ صه. المستصفی .٠١١ - ۲٤۲۸/۱‏ المنخول ص۲۳۳. المحصول للرازي 


۴/. الإحكام للآمدي .۳۷۸/٤‏ الوصول إلى الأصول .۳۸١/١‏ المنتهى 
ص۲۰۹. شرح تنقيح الفصول ص۲۸۷. رفع الحاجب ٤/۰۹٠ه.‏ بيان المختصر "/ 
۰ شرح العضد على المختصر .۲۸٦/۲‏ التحصيل .٤٤٤/١‏ البحر المحيط /١‏ 
1 


وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 


ص *۳۷۰. رفح الحاجب ۱1/4 - 0۲ الثمهبد للاسنوي ص ا٤ .٤‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


فی : أ «لقوله» بدل «بقوله». . 
سورة المائدة الآية: ۷ وتمامها: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. 
فى: أ» ش «تلى» بدل «تلا». وقد سبقت الإشارة في مقدمة التحقيق إلى أن هناك 


كلامات كَيَبّت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليومء وقد نبهتٌ عليها. 


(٤( 
(6) 


سورة طه الاية: .٠١‏ 

عن أنس أن النبى ية قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك. 
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجیل قضائها حدیث .٤۷۷ /١ )۳۱٤(‏ واللفظ له. 

وأخرجه البخاري فى كتاب مواقيت الصلاةء باب (۴۷) من نسي صلاة فليصلها إذا 
ذکرها حدیٹ )٤٤۲(‏ ۳۰۷/۱ ۳۰۸. ۰ 

ولمسلم: «إذا رقد أحدكم عن الصلاةء أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله 
تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري [طه .]١١‏ أخرجه في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب قضاء الصلاة ... الخ حدیث .٤۷١/١ )۳٠۹(‏ 

ولمسلم أيضاً عن أبي هريرة مثله» أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
قضاء الصلاة...حدیث .٤۷۷/١ )۳١۱١۷(‏ 


11۸4 


رهي لِمُوسّی و ۰ يدل ۰ الاسيذلالِ بو 
ll (Ore 2y (۳). E‏ 0 
أنه رَه : إا 8 e‏ أ E‏ الأول 


0 و‎ 0 2 2 MM : 3 
N E oS Iga 
المسَواتر" فلا يختاح.‎ 


. 
م 


ت 


NT CEE ES على أن شَريعََهُ‎ a ئالوا:‎ 


ے ‏ ت 2 


وجی سخ وجوب الإيمَانِ» وتخرِيم الكفر. 


IS DED 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل› أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ٠٠۹/٤‏ وبيان المختصر ۳/ .۲۷١‏ 

(۲) قال الأصفهاني في بيان المختصر ۲۷۲/۳: «وهذه الآية خطاب لموسى عليه السلام» 
وسياق كلام النبي عليه السلام من تلاوة ما أوجب على موسى» بعد إيجابه مثله على 
الأمة يذل غلى :الاستدلال: به 
ولولا التعبد بعد البعثة بشرع من قبله؛ لما قرأ الرسول عليه السلام في معرض 
الاستدلال به». اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۷۲/۲: «واستدل به على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا؛ لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام» وهو الصحيح 
في الأصول ما لم یرد ناسخ). اھ. 
وانظر: إحكام الفصول للباجي .٤٠۲/١‏ الإشارة للباجي ص۲۷۳. بذل النظر 
للأسمندي ص٤1۸.‏ رفع الحاجب ٤/١٠ه.‏ بيان المختصر ۲۷۲/۳. شرح العضد على 
المختصر ۲/ ۲۸۷. شرح الكوكب المنير .٤٠١/٤‏ فتح الباري ۷۲/۲. 

(۳) حدیث معاذ سبق تخریجه في أدلة الإجماع ص١٤٤.‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش.وهو الموافق لما في بيان 
الممختصر ۲۷۲/۳ ورفع الحاجب ٤/١٠ه.‏ 

() لفظة «تركه» ساقطة من: أ. 

() في : ش «التواتر» بدل «المتواتر». 

(۷) لفظة «قلنا» ساقطة من: أ. 


11۸0 


هر و ت ا وه 4 T~. (I<‏ مر ا ES a e‏ 
مَذْهَب الصخابى”: ليس حجة" على صحابى. اماف . رَالْمُحَارٌ: 


(1) لم يقل ابن الحاجب: مذهب الصحابي العالم كما قيده بعض الحنابلة؛ لأن العامي لا 
قول له؛ لانه صادر عن غير نظر. 
انظر: الروضة مع النزهة .٠٠٤/١‏ المسودة ص*٠۷٤.‏ شرح الكوكب المنير .٤)٤/٤‏ 
تشنيف المسامع .٤٤١/۳‏ 
(۲) في: أ» ٠ش‏ «بحجة» بدل «حجة». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 4/ 
۴ وبیان المختصر ۲۷٤/۳‏ وشرح العضد على المختصر ۲/ ۲۸۷. 
(۳) مذهب الصحابي المجتهد ليس حجة على صحابي آخر اتفاقاء» سواء كان مجتهدا أم 
لاء آما إن کان فوا ف٠‏ لان المخهد لا يفلد غير بل عله أن ظز ريت عن 
الحكم» ویعمل بما غلب على ظنهء وأما إن لم يكن» > فوظيفته التقليد. 
وقد نقل هذا الاتفاق القاضي الباقلاني - كما في التلخيص ٠٥۴/١‏ » وتبعه الآمدي 
في الإحكام CFA / f‏ وابن ن¿ الحاجب في المنتهى ص٦‏ ۰۲۰ a CE‏ > وابن 
ن ن 441/۳ e CEE‏ والزركشي ‏ في البحر 
٤‏ وغيرهم» لكنٌ الشيخ أبا إسحاق الشيرازي في اللمع ص٣٥‏ قال: «فأما إذا 
اختلفوا على قولين بنيت على القولين في أنه حجة أو ليس بحجة؟ فإذا قلنا: إنه ليس 
بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على بعض» ولم يجز تقليد واحد في الفريقين» بل 
یجب الرجوع ا الدليل› وإدا قلنا: إنه حجة فيهما» فهما دلیلان تعارضاء فیرجح 
أحد القولين على الآخر بكثرة العددء فإذا كان على أحد القولين أكثر الصحابة»ء وعلى 
القول الآخر الأقل» قدم ما عليه الأكثر ٠..‏ 
) انظر : التلخيص for /r‏ . اللمع ص ۳ه. الإحكام للآمدي Ao / f‏ . المنتهى ص٦۲۰‏ .= 


۱۱۸٦ 


ولا على عير هن 


(Pg ay 


س و n‏ [رَحمَهمًا الل قو لان ِي أنه ححه متقدمة 


1 ا )٥(‏ 
عَلَّى الْقَيّاس. 


رفع الحاجب ٤/۱۳ه.‏ بيان المختصر ۳/ .۲۷١‏ شرح العضد على المختصر ۲/ ۲۸۷. 


شرح الكوكب المنير .٤۲/٤‏ تشنيف المسامع .٤٤١/۳‏ البحر المحيط .٠۳/١‏ 

في : ش «غيره) بدل «غيرهم. 

في: أ «لأحمد» كما في رفع الحاجب ٤/١۱ه.‏ بدل «أحمد». وما أثبته هو الموافق 
لما في بیان المختصر ۲۷٤/۳‏ وشرح العضد على المختصر ۲۸۷/۲. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وما أثبته هو الموافق لما 
في بيان ا E‏ و الحاجب ٤/١١ه.‏ 

في : : ش» ا يدل ا ). . 

وأما قول الصحابي هل يكون حجة على غير الصحابي؟» اختلفوا فيه. 

للإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله قولان. والقول الجديد للشافعي: إنه ليس 
بحجة. واختاره الغزالى المستصفى ۲٠۰/١‏ والفخر الرازي فى المحصول ٠١۹/۹‏ 
وقال عنه: لإنه الحق»» وحكاه الآمدي في الإحكام ۳۸١/٤‏ عن الأشاعرة» 
والمعتزلة» وأبي الحسن الكرخي» واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص٦٠۲٠‏ وهنا 
في المختصرء وأبو الخطاب من الحنابلة» والبيضاوي في المنهاج ۲٠٠/۳‏ بشرح 
الإبهاج» وحكاه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٥٤٤٠‏ والقاضي عبد الوهاب» 
والعلوي الشنقيطي في نشر البنود ۲٣۸/۲‏ عن الإمام مالك. 

والقول القديم للشافعي» والرواية الثانية للإمام أحمد: إنه حجة» وهو المشهور عن 
الإمام مالك» وهو اختيار أبي بكر. 

الرازي الحنفي» وآبي سعيد البرْدَعَى [بكسر الباء» وفتح الدال والعين» نسبة إلى بردعة من 
أقصى بلاد أذربيجان]» وحكاه الزركشي في البحر المحيط ٠٤/١‏ عن أكثر الحنفية. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: الرسالة للشافعي ص٦4٥.‏ المستصفى /١‏ 
..٠‏ المحصول للرازي الور إلى الأصول .۳۷٠/۲‏ الإحكام للآمدي 
٤‏ ۸. المنتهى ص٠٠۲.‏ شرح تنقيح الفصول ص٥٤٤.‏ الروضة مع النزهة .]٠١/١‏ 
رفع الحاجب .0٠٤/٤‏ بيان س /F‏ ¥ . مختصر البعلي ص١١١.‏ شرح مختصر 
الروضة ۳/ .۱۸١‏ التحصیل ۱۹/۲". البحر المحیط .٥٤/١‏ تیسیر التحریر .٠١۲/۳‏ 
فواتح الرحموت ۱۸۷/۲. تشنیف المسامع .٤٤٩/۳‏ نشر البنود .۲١۸/۲‏ 

وا :ا الخلاف في ذلك: التمهيد للإسنوي ص۹۹٤.‏ تخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني ص٩۱۸.‏ 


1 A۷ 


وقال قَومٌ: ا 0 ل 
E‏ [رَضن الل ع“ 


لَا: لا دَلِيل > عَلَيْوء قَوَجَبَ ركه وَأبْضا: لو كاد حجَة على 
عَيْرهيٰ. لكان قول الأعْلَّم الأفضر حجَة عَلّى عَيْرو؛ إذٌ لا يدر فيه(“ 


أ 


ر 


(1) إن خالف القياس كان حجةء وإلا فلا؛ وذلك لأن الصحابي لا محل له إلا التوقيف. 

قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ۲ افلعلهم لاح لهم مستند سمعي قطعي 
من نص حدیث کان حکمهم بذلك» فيجب اتباعهم لهذا المقام». اه. 
وإلى هذا ذهب الإمام الغزالي ف فى المنخول ص٥۷٤‏ › ee‏ 
۲۷٤ _ ۲‏ ولم نره خب مقا 
ونقل الزركشي في البحر المحيط ٥۹/١‏ عن ابن برهان في «الوجيز» قوله: «وهذا هو 
الحق البين. قال: ومسائل الإمامين أبي حنيفةء والشافعي رضي الله عنهما تدل عليه». 
اه وانظر تشنيف المسامع ٠.60/۳‏ ا ) 
وانظر: البرهان .۸4١1/۲١‏ التبصرة ص۹۹". المسخصفى ۲ _ .۲۷٤١‏ المنخول 
ص٥۷٤.‏ المحصول للرازي .۱۲۹/١‏ الإحكام للآمدي .۳۸/٤‏ شرح تنقيح 
الفصول ص٥٤٤.‏ رفع الحاجب ٤/٤٠ء.‏ التمهيد للإسنوي ص*٠٠٠.‏ شرح الكوكب 
المنير ."۲٤/٤‏ فواتح الرحموت .۱۸١/١‏ البحر المحيط .٥۹/١‏ تشنيف المسامع 
۳/ 0°. 

(۲) وانظر هذا القول وأدلته في : المنخول ص٤۷٤‏ - .٤۷١‏ المحصول للرازي i‏ 
.٠‏ الإحكام للآمدي .۳۸۸/٤‏ شرح تنقيح الفصول ص٥٤٤٤.‏ > رفع الحاجب ٤/١٠ه.‏ 
بيان المختصر ۳/ .۲۷١‏ ) 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ٤/١۱ه.‏ وبيان المختصر ۲۷۸/۳ وشرح العضد على المختصر ۲۸۷/۲. 

)٤(‏ في: ش اغيره» بدل «غيرهم». 

(ه) في: أ «فيه» بدل «فيهم؟. 

)١(‏ قال القاضى العضد فى شرحه على المختصر ۲۸۷/۲ عند قول المصنف: «إذ لا يقدر 
فيهم أكثره: بيانه أنه لا شيء يقدر في الصحابي موجبا لكون قوله حجة على غيره؛ 
إلا كونه أعلمء وأفضل من الغير؛ لمشاهدة الرسول وأحواله َء فلو كان ذلك 
موجباء لاستلزم الحجية في كل أعلم وأفضل من غيره». اه. 
وقال المحقت التفتازاني: «قوله: بيانه أنه لا شيء يقدر» شرح لقوله: «إذ لا يقدر فيهم= 


۱۱۸۸ 


ا 
e‏ 


ال ل کان ا لَتَنَاقَضت ا 
[۲/]] أو الوَفْفَ» أو السَخْييرَ يذْفَعْهُ عه گر 
وَاسّدل: ۳ کان Ee‏ اليد مع إِمُكانِ الاحجتهاد. زاج إذا 


م کر ای نے 


كان حجة فلا تقليد. 


م ہر ر 


ا بان التَرْجيحء / 


وا: أضحَابي گالشجوم4 ادوا باللدَبْنِ مِنْ بغي . وَأجيبَ 


ا ا A‏ 


ئالوا: ولى عَبدالرخمن“ عَليًا؛ بِشَرط الافَيِدَاءِ بالسَيْحَيْن فَلَمْ يمَبَلء 
ورل غ ا O‏ 


أكثر»» وكأن الشارحين لم يطلعوا على هذا المعنى حيث قالوا: لو كان قول الصحابي 
حجة» لكان؛ لكون الصحابي أعلم وأفضل؛ لمشاهدتهم التنزيل» وسماعهم التأويلء 
ووقوفهم على آحوال النبي عليه السلام» ومراده من كلامه على مالم يقف عليه 
غيرهم» لا لكونهم أكثر من غيرهم؛ إذ لا يقدر فيهم ذلك». اه وانظر: بيان المختصر 
۷1/۳. . رفع الحاجب 8 

(1) عبارة: «وَاسْمَدِلً : لو کان حه لاقت احج بواجت بأ التَرْجيحَ › او الوَفْفَ 
أو الشَخيير يَذْفَعْه كَكَيْره ». ساقطة من: أ. 

م ا لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم..». ص۷٤٤.‏ 

)۳( سبق تخریجه في سسالة: لا تعفن الإجماع بأهل انت وحدهم..). ص٦٦٤.‏ 

)٤(‏ عبارة: أ «عبدالرحمن بن عوف» بريادة «بن عوف». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ. 
عبدالرحمن بن عوف هو: الصحابي الجليل أبو محمد» القرشي الزهري المدنيء كان 
اسمه في الجاهلية: عبد عمروء زف عبد الكعبةء وأمه الشفاءء أسلم ا وهو 
أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر 
رضي الله عنهم» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل الشورى الذين توفي 
رسول الله ية وهو عنهم راض. هاجر الهجرتين» واخى النبي ية بينه وبين سعد بن 
الربيع. شهد دزا وبيعة الرضوان وسائر المشاهد» وكان كثير الإنفاق في سبيل الله. 
جرح يوم أخحد إحدى وعشرين جراحة. ومناقبه كثيرة. توفي رضي الله عنه سنة ۳۲ه 
وقيل غير ذلك. انظر ترجمته فى : الإصابة .٤١١/۲‏ الاستيعاب ۳۹۲/۲. حلية الأولياء 
./١‏ صفوة الصفوة ٠١١/١‏ . 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 


۱۱۸۹ 


e 


ا وَل E‏ دل ٩‏ له إِجْمَاع. E‏ متابعتهم فی الحرة 


وَإِلاً و وج چب على الصحابي 


RES 0 0‏ وت E 9 Tn #S o‏ 
قالوا: إِذا حالف القياس» فلا بد من حجُة نَمَلِيَة. وجيب بأن ذلك 


يرم الصَحَابيّ» وَيَجري في الاين م عَيرِهِمْ. 


(۱( 
(۲) 


(۳( 


IED 


فی : أ «قبل“ بدل «ققَبلَ. 


روی عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه 1 من زیاداته : 
ثنا سفيان بن وکيع › ثنا فبَيْصَةَ ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال : 
a ESE‏ کیف بایعتم عشمان وترکتم علبًا ؟ فقال: ما ڏنبي فد 
بدأت بعلى» فقلت: أبايعك على كتاب الله» وسنة رسول الله هة وسيرة ان کر 
وعمر. فقال: فيما استطعت. ثم عرضت ذلك على عثمانء فقال: نعم). 


قال: ابن كثير في تحفة الطالب ص ۳۸4: «فسفيان غير حجة» وإنما آفته من ورّاقه. 


كذا قاله ابن أبي حاتم وابن جبّان» وابن عَدي. وقال البخاري: یتکلمون فيه ؛ لأشياء 


وه إياها. وقال اؤ زرْغة: eas‏ بالكذب». آھ. 


وانظر : الجرح والتعديل 1/٤‏ _- 4 المجروحين ۹/۱ . التاريخ الصغير ۲/ 
.٥‏ التقریب ۳۱۲/۱. ميزان الاعتدال ۱۷۳/۲. 

أي: ولم يُنْكَرّ على سيدنا عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه صَيِيعه. 

انظر: بيان المختصر ۲۷۹/۳. رفع الحاجب ٤/٦۱ه.‏ شرح العضد على المختصر ۲/ 
YAA‏ ى حاشة السعد. 


1۱4۰ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


e‏ کے 


الاشتخاة": قال ب a ST‏ وَالْحَتَابلةً. کک ٥‏ عَيْرْهُمْ» حتّی 


الاستحسان فى اللغةَ: هر ٍ الشىء» واعتقاده حسناً. أو اف الي اه اة 
اكان علا أو خيلا ٠‏ 
انظر: التعريقات للجرجاني ص۲". مفردات الراغب ص٠۲۳.‏ القاموس المحيط /١‏ 
٤4‏ المصباح المنير .۱۸۷/١‏ شرح مختصر الروضة ۱۹۱/۳. شرح الكوكب المنير 
٤‏ . البحر المحیط /٦‏ ۸۷. 
وانظر تعريف الاأستحسان في اصطلاح علماء الأصول» والمعاني التي يتفرع إليهاء مع 
الأمثلة والأدلة» وتحقيق القول فيه في : التبصرة ا اللمع ص1۸. ا 
۱ فما بعدها. الإحكاء للآمدې /٤‏ ۳۹۰. شرح تنقیح a‏ ص١١٤.‏ الروضة 
مع النزهة .٤٠۷/١‏ شرح مختصر الروضة .۱۹١/۳‏ مختصر البعلي ص١١١.‏ رفع 
ا /٤‏ ۰. بیان المختصر ۲۸۲/۳. شرح العضد على المختصر ۲۸۸/۲. شرح 
ا على جمع الجوامع ٠٠٤/۲‏ مع حاشية البناني. أصول السرخسي .٠٠٤/۲‏ 
تيسير التحرير .۷۸/٤‏ فواتح الرحموت ."۲١/۲‏ التعريفات للجرجاني ص". المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد ص۲۹۱. شرح الكوكب المنير .٤١/٤‏ البحر المحيط /١‏ 
۷. تشنیف المسامع .٤۳۹/۳‏ 
انظر : أصول السرخسي .۲٠٤/۲‏ المحرر في الأصول للسرخسي .۱٤۸/۲‏ بذل النظر 
للأسمندي ص١٤1.‏ كشف الأسرار شرح الت على المنار ۲۹۰/۲ مع شرح نور 
الأنوار. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ./٤‏ إفاضة الأنوار للحصكفي ص٦٠۲.‏ 
تيسير التحرير .۷/۸/٤‏ التقرير والتحبير فواتح الرحموت ."۲٠/۲‏ 


انظ : الروضة مع النزهة ۰۷/١‏ ۰ شرح مختصر الروضة ۳/ ۱۹۷. المسودة صا١٥٤.‏ 
شرح الكوكب الخ € .V/‏ المدخل الى مذهب الإمام نخد ص۲۹۱. مختصر 
البعلي ص۱۹۲ . 


۱۱4۱ 


ل السَافِعِيٌ ا e‏ امن إسْعَحسَنَ مذ سَرَعَ». ولا يكَحقَى 
خسان مُختَا ن ملف في 


/۲ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. كما في شرح العضد على المختصر‎ )١( 
:٠۲١ /٤4 ورفع الحاجب‎ ۲۸١/۳ وما أثبته من: ش. وفي بيان المختصر‎ .۸ 
'رحمه الله» بدل«رضی الله عنه).‎ 

© دة رة عن الاتهان: 
ظهرت كلمة الاستحسان بكثرة أول ما ظهرت على لسان الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
فکشر ترددها فيما نقل عنه من فروع» وفي أغلب مواضيعها تذكر مقرونة بكلمة القياس. 
مثل القياس يقضي بكذاء ولكنا نستحسن كذاء أو إنا أثبتنا كذا بالاستحسان على 
خلاف القياس» أو القياس كذا والاستحسان كذا» وبالاستحسان N aE‏ 
لَقَلْتُ بالقياس. 
برع الإمام أبو حنيفة في الاستحسان» وكثرت مسائله حتى قيل عنه: «إنه إمام 
الاستحسان»» وقال عنه تلميذه الإمام محمد بن الحسن الشيباني : "كان أبو حنيفة 
يناظر أصحابه في المقاييس» فينتصفون منه» ويعارضونه حتى إذا قال: أستحسن» لم 
يلحقه أحد منهم؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان من مسائل».. 
وتابعه تلاميذه الذين بلغوا درجة الاجتهاد في ذلك :وکر ذکر الاستحسان في السائل 
المنقولة عنه وعن أصحابه على وجه يیفید آنه دلیل من الأدلة الشرعية» وأن المسائل 
المستحسنة أضحت نوعا من الأنواع التي يجب على المجتهد معرفتهاء حتى عَدّ محمد 

بن الحسن معرفة مسائل الاستحسان عند الفقهاء شرطا من شروط الاجتهاد كمعرفة 
غيره من الأدلة. 
ولم يرد عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه تحديد ضابط الاستحسان» بل جاءت عبارات 
مطلقة جعلها عنوانا على دليل في نفسه مرة» ومصرحا به في حلقة الدرس مرة 
أخری»› وكل ما يفهم من ذلك آنه دليل يعارض القياس› ع ولکن ما هو 
هذا الدليل ؟ لم يبين المراد منه إلا في بعض المسائل القليلة أنه حديث أو أثر. 
سن تعفن غاراته بقرل فها + لول الائ لقت بالقاس:: 
وکما نقل عن أبي حنيفة وأصحابه»نقل عن الإمام مالك وتلاميذه العمل بالاستحسان 
في بعض المسائل»وفي عبارات مجملة. فقد روى تلميذه ابن e‏ قال : 
(الاسنتجسان تسغة أعشار العلم». ١‏ 
وقال أصبغ أحد تلاميذه : «الاستحسان في العلم قد يكون أغلب من القياس»» بل 
بالغ وقال : «إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنةء وأن الاستحسان عماد العلم).. 
ويقول أشهب من تلاميذه في مسألة - من اشترى سلعة بالخيار» ثم مات» فاختلف 
ورثته في إمضاء العقد وفسخهء وامتنع البائع من قبول نصيب من رد» وقبله الباقي ۔ := 


۱۱۹۲ 
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= «القياس الفسخ» ولكنا نستحسن الإمضاء».. 

ولا يعقل أن يقول إمامان: أبو حنيفة ومالك وأصحابهما: إنا نستحسن بدون دليل 
معتبر من الشارع» غير أن هذا الدليل لم يبين القائلون به نوعَهُء ولا المراد منه؛ لأن 
العصر لم يكن عصر تعريف للمصطلحات› بل عصر اجتهاد واستنباط للأحكام» ولم 
یکن ار النزاع فيه حتی یبینوا مرادهم منه. 

ومن هنا كان هجوم الإمام الشافعي على الاستحسان عنيفاًء وإنكاره له أشد الإنكار؛ 
iS SE‏ دور کشر( عل ال من ناظره من أتباع المذهب الحنفي ۔ 
ك«بشر المريسي» ھن غ ان يبينوا المراد منهاء ولعل هؤلاء المناظرين كانوا يلجئون 
اا خا ا تقليدا لأئمتهم› فإذا ما سألهم عن حقيقتها - أي كلمة 
الاستحسان - عجزوا عن البيان» ولو كانوا بينوا معناهاء وحقيقتها في المذهی ؛ لسّلم 
لهم» أو لناقشهم في معناها؛ لأن إنكار الإمام الشافعي كان لمجرد إطلاق القول 
بالاستحسان» فيقول في رسالته التي بين فيها أدلة الأحكام في ات ان 
عباراتټ تدل على ان اللاستحسان لا يجوز وأنه وأنة لو جاز تعطيل القياس 
إلى الاستحسان؛ لفتح الباب لأصحاب العقول من غير أهل العلم ليقولوا في دين الله 
بالاستحسان› ٹم یصرح رحمه الله بأنه تلذد وقول بالهوی 

ونص عبارته في الرسالة ص٤٠٠‏ _ :٠١۷‏ «... أن حراما على أحد أن يقول 
بالاستحسان. إذا خالف الاستحسان الخبرً... فهل تجيز أنتَ أن يقول الرجلٌ: 
أستحسن بغير قياس ؟ ؟... ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم 
أن رر فا کی ف ر ا مر من الام ن وإنما الاستحسان تلذذ». 
آھ. 

وفي کتابه «الأم» VY _ 7۷° /V‏ يعقد بابا بعنوان «إبطال الاستحسان)» يبين فيه أن 
الأدلة التي لا يجوز للمفتي أن يفتي بغيرها هي: الكتاب» والسنةء اجا 
والقياس. ون من قال بالاستحسان فقد خرج عنهاء ووضع نفسه في رأيه واستحسانه 
غل عير کتات› Sl Sa‏ 

وقد نقل عنه الإمام الغزالي في المنخول ص٤۷"‏ أنه قال : «من استحسن فقد شرَّعا» 
بريد بذلك آن من أثبت حکما بأنه مستحسن عنده من غير غير دليل من قبل الشارع؛ فهو 
الشارع لهذا الحكم؛ لأنه لم يأخذه من الشارع. 

وقد ثبت أن الإمام الشافعي قد استحسن في مسائل كثيرة منها: 

وله اخسن للف غل المضجف. 

- وقوله: أستحسن أن يرك للمكاتب شيءٌ من نجوم الكتابة. 

- وقوله: أستحسن آن يضع - آي المؤذن - أصبعيه في صماخي أذنيه إذا أذَنّ. 


۱۱4۳ 
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فقيل : دَلِيل يقح ۳ نمس المَجْتَهدِ ت lT‏ ل . قلتا: إن 


وقوله: أستحسن في المتعة ثلاثين درهما.. 

- وقوله: إذا أخرج السارق يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت» فالاستحسان أن لا تقطع 
ال 

- وقوله: عك ار ال ن هذا استحسان مني لیس بأصل» ولابد من تأويله. 


وقد بدا لي بعد هذه الجولة أنه قد كان للتعصب المذهبي نصيب كبير د في الخلط ‏ في 


هذه المسألة حتى ما سھلا وبالغوا في غير عظيم › اسان الذي أنکره 
الإمام الشافعي وغيره» وقال فيه قولته المشهورة : «من استحسن فقد شرع » وعقد له 
بابا في كتابه «الأم» بعنوان «إبطال الاستحسان» وذكره في كتابه «الرسالة)» إنما هو 
اعتباره أصلاً من أصول الشريعة مغايراً لسائر الأدلة. ولا شك أن هذا الأمر لا يقول به 
مسلم. 8 ) 

ومن هنا يتضح: أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه كما صرح بذلك ابن الحاجب. 
انظر هذه المسألة في: الأم ۲۷۰١ ۲۴۰ ۰۱۱٤/۷ ۰٦۲/١‏ _ ۲۷۷. الرسالة ص٤٠٠‏ 


ت 0۷ المهذتب للشيرازي ۱ - ۳۸° . المحصول للرازي /۱۲۷. الإحكام 


للآمدي .۳۹۱/٤‏ الإبهاج .۲٠٤/۳‏ رفع الحاجب ٤/٤۲١ه.‏ ا العقول ۱۹۰/۳ - 
1. البحر المحيط ُ - ۹۷. غاية الوصول ص١٤٠.‏ تشنيف المسامع ۳/ .٤٤١‏ 
شرح الكوكب المنير .٤۲۹/٤‏ الاعتصام للشاطبي ٠١۷/۲‏ ا بعدها. الفكر السامي 
للحجوي .۱٤۸/١‏ أصول الفقه للشيخ الخضري ص““". أصول الفقه للشيخ أبي 
زهرة ص*٠۲۷.‏ كتاب «الشافعي» للشيخ أبي زهرة ص۳۱۷ .۲١‏ أصول الفقه 
الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي .۲۷١ /١‏ 


قد اشتهر في كتب الأصول أن هذا التعريف لبعض الحنفية» ولكننى وجدته لبعض 


المالكيةء فقد جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الکبير ۳/ :٠٠١‏ «والاستحسان 
عند أشهب أيضاًء وهو ما في الموازية : «وهو معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر 
عنه عبارته»» والمراد بالمعنى: دليل الحكم الذي استحسنه» وأما الحكم فقد عبر 


عله) . آاه. 


وهذا التعريف قال عنه الإمام الغزالي في المستصفى :۲۸١ /١‏ «وهذا هوس؛ لأن ما 


لا يقدر على التعبير عنه لا يدري أنه وهم وخيال» أو تحقيق» ولابد من ظهوره؛ 
ليعتبر بأدلة الشريعة» لِْصَححَهٌ الأدلة أو تزيفه» آما الحكم بما لا يدري ما هو» فمن 
أين يعلم جوازه ؟ أبضرورة العقلء أو نظره» أو بسمع متواتر أو آحاد؟ ولا وجه 
لدغوى شيء من ذلك“ . اه. 

وقد ذکر الآمدي ة في الإحكام ‰٤‏ هذا التعريف للاستحسان وقال : «والوجه في 
الكلام عليه عليه أنه تردد فيه بین أن یکون دلیلا قفا ووشها فاضدا فلا خلاف في = 
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امتناع التمسك به وإن تحقق أنه دليل من الأدلة الشرعية» فلا نزاع في جواز التمسك 
به أيضاً وإن كان ذلك في غاية الْبَعْيِى وإنما النزاع في تخصيصه باسم الاستحسان 
عند العجز عن التعبير عنه دون حالة إمكان التعبير عنه» ولا حاصل للنزاع اللفظي» . 
آھ. 

وتعقبه الطوفي في شرح مختصر الروضة ٠۹۲/۳‏ حيث قال : «قلت: رجع الأمر في 
هذا إلى أنه عمل بدليل شرعي» ولا نزاع في العمل به كما قال ۔ يريد الآمدي ۔ء 
لکن من المعلوم بالوجدان أن النفوس يصير لها فيما تعانيه من العلوم والجرّف ملكات 
قار فيها ندرك بها الأحكامَ العارضة في تلك العلوم والحرف» ولو كلفت الإفصاع 
عن حقيقة تلك المعارف بالقول؛ لتعذر عليهاء وقد أقرَ بذلك جماعة من العلماء 
ات في جواب المسائل الإسكندرانياتء ويُسمي ذلك أهل الصناعات 
وغیرهم : ذربَة»و أهل التصوف: ذوقًاء وأهل الفلسفة ونحوهم: مَلَكةٌ. 

ومشال ذلك الدلالون في الأسواق» قد صار لهم دُرْبَةٌ بمعرفة قيم الأشياء؛ لكثرة 
دورانها على أيديهم ومُعاناتهم حتى صاروا أهل خبرة يُرجع إل شرعاً في ي 
الأشياء» فيركب أحدذهم الفرس» فيسوقهء أو يراه رؤية مجردة» أو يأخذ الثوبء أو 
غيره من الأعيان على حسب ما هو دلاّل فيه فيقول: هذا يساوي كذاء أو قيمته 
كذاء فلا يخطئ بحبة زيادة ولا نقص» مع أنا لو قلنا له: لِيَ قلت: إن قیمته کذا؟ 
لما أفصح بحجةء بل يقول: هكذا أعرف. 

فعلى هذا لا يبْعُد أن يحصل لبعض المجتهدين دة وملكة في استخراج الأحكام؛ 
لكثرة نظره فيهاء حتى تلوح له الأحكام سابقة على أدلتها وبدونهاء أو تلوح له أحکام 
الأدلة في مرآة الذوق والملكة على وجه تقصر عنها العبارة» كما يلوح الوجه في 
المرآةء ولو سئل أكثر الناس عن كيفية ظهوره لما أدركهء بل قد عجز عن ذلك كثير 
من الخواص» فإذا اتفق ذلك للمجتهدء وحصل له به علم أو ظن»ء جاز العمل به 
وإنما امتنع من هذا كثير من الناس من جهة آن هذا يصير حكماً في الشرع بما يشبه 
الإلهام» وأحكامُ الشرع إنما بنيت على ظواهر الأدلةء فتدور معها وجوداً وعدما». اه. 
وانظر: الإحکام للآمدي ."٩۱/٤‏ رفع الحاجب .٤۲۲/٤‏ الإبهاج .۲۰٠/۳‏ بيان 
المختصر ۲۸۳/۳. شرح العضد على المختصر ۲۸۸/۲. الاعتصام للشاطبي .٠١١/۲‏ 
البحر المحیط .٩۳/١‏ تشنيف المسامع .٤۳۸/۳‏ شرح الكوكب المنير .٤٠/٤‏ غاية 
الوصول ص۱۳۹. الفكر السامي للحجوي .٠٤۹/۱‏ 

قال الشيخ الحجوي في الفكر السامي ٠٤٤١ /١‏ : «فأما من عكفه بأنه: دليل ينقدح في 
نفس المجتهد تقصر عبارته عنه. 
فإما أن يكون انقداحه في نفس المجتهد بمعنى تحقق ثبوته» فعمله به واجب» وهو = 
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وقي : هو الْعُذّول عَنْ قياس إلى قياس آقوى ٠‏ ولا يزاع فيد 
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رقیل: تخصیص یاس بافوی نه > ولا يزاع فيه. 


َل : العُدولٌ إلى جلف الَطبر؛ ليلل فى وَل براع فيو" . 


= مقبول اتفاقاء وإما أن يكون بمعنى أنه شاك فيه» فمردود اتفاقاًء ولا تثبت الأحكام 
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بالاحتمال والشك». أه. ) 
وانظر: الإحكام للآمدي .۳۹٠/٤‏ شرح مختصر الروضة ۱۹۲/۳. رفع الحاجب 
٤‏ . الإبهاج ۱/۴۳ بیان المختصر ۲۸۳/۳. شرح العضد على المختصر ۲/ 
FAA‏ الاعتصام للشاطبي ۳/۲ . البحر المحبط /٦‏ ۹۳. تشنیف المسامع ۳۸/۳ . 


شرح الكوكب المنير .٤۳۲/٤‏ غاية الوصول ص۳۹١.‏ الفكر السامي للحجوي /١‏ 
.ı.۹‏ ) ) ) 
هذا التعريف منسوب في كتب الحنفية إلى الإمام أبي بكر الرازي» ونسبه أبو الحسين 
البصري في المعتمد ۲٠١/۲‏ إلى بعض متأخري الحنفية من غير تعيين» ونسبه الشيخ 
الحجوي في الفكر السامي ٤١۹/١‏ إلى بعض المالكية. 

والعدول عن قياس إلى قياس أقرى» لا خلاف فيه؛ بأن الأقوى معمول به عند 
التعارض. ) 

انظر : المعتمد ۲۹۰/۲ - .۲۹١‏ الإحكام للآمدي .۳۹١۱/٤‏ رفع الحاجب .٠۲۲/٤‏ 
بیان المختصر ۳/ ۲۸۳. شرح العضد على المختصر .۲۸۸/۲١‏ بذل النظر للأسمندي 
الحنفي ص۷٤1.‏ تشنيف المسامع ۸/۴۳ . البحر المحيط .٠١/٦‏ الفكر السامي /١‏ 
.٩4‏ أصول الفقه اللإسلامي للدکتور محمد مصطفی شلبي ۱/ .۲۷١‏ 

والكلام فيه راجع إلى الكلام في تخصيص العلة. ا 
انظر: . الإحكام للآمدي ۲/4" رفع الحاجب ٤‏ . بیان المختصر ۳/ ۲۸۳. 
شرح العضد على المختصر ۲۸۸/۲. البحر المحیط .4١ - ٩۰/٦‏ 


وهذا قريب مما قاله الشيخ آبو الحسن الكرخي رحمه الله» كما نقله عنه الأسمندي 

الحنفي في بذل النظر ص۸٤٠‏ حيث عرفه بقوله : «إن الاستحسان: أن يعدل الإنسان 

عن أن يحكم في المسألة مثلما هو حكم في نظائرها؛ لوجه هو أقوى من الأول 

يقتضي العدول عن الأول». اه. 

وقد نقل تعريفٌ الكرخي هذا - أيضاً - أبو الحسين البصري في المعتمد ۲۹1/۲. 

قال التفتازاني في حاشيته على العضد ۲/ ۲۸۹: «اعلم أن الذي استقر عليه رأي 

المتأخرين هو أن الاستحسان: عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه 

الأفهام» وهو حجة؛ لأن ثبوته بالدلائل التي هي حجة إجماعاء؛ لأنه إما بالأثر» = 


۱۱۹٦ 


لرل عَنْ حكم الدّليل إلى الْعَادَ؛ لِمَصضلَحَة الناس» كَدُخُولٍ 
ال لحمَّام» ك الا من ا قلا : مده : جا رَمانه» 
انهم مَعَ عِلْمِه من عير إلا أو عَيْر َلك. ولا مهو مَرْذُوة. إن 
ا مُحتَلف فيه. فلْنا: لا دَلِيل يذل عَلَيْهِ. / ۸۲1/ ب] فجت 


س ر 
مو 


ترکه. 


قالوا: وبوا أخسّن4. فلتا: أي: الأظهَر والأرْلىء رَ: «ما را 


چ ا والإجارة» وبقاء الصوم في النسيان»ء وإما بالإجماع كالاستصناع» وإما 

بالضرورة» كطهارة الحياض والآبار» وإما بالقياس الخفي» وأمثلته كثيرة. 

والمراد بالاستحسان في الغالب: قياس خفي يقابل قياساً جلياًء وأنت خبير بأنه على 

هذه التفاسير ليس دليلاً ارجا غا در من الادلةه ى 

وقال عبدالعزيز البخاري في كتاب التحقيق ص ۲۲۹ : «إن الاستحسان عند أصحابنا 

أحد نوعي القياس؛ فإنه منقسم إلى جلي وخفي. والاستحسان الذي وقع النزاع فيه هو 
القياس الخفي؛ لأنه قسم آخر غير القيأس› اخترعوه بالتشهي» ولا شك أن القياسين 
إذا تعارضا في حادثة يترجح أحدهما؛ بدليل إن أمكن» ويترك العمل بالآخرء إلا أنه 
سمي بهذا الاسم؛ للتميز بين القياس الظاهر الذي يذهب إليه أوهام أهل الاجتهادء 
وبين الدليل يعارض له». اه. 

(1) وقیل في تعريفه: العدول عن حكم الدليل إلى العادة؛ لمصلحة الناس»ء كدخول 
الحمَّام من غير تقدير الماءء ولا عوض» ولا مدة اللبث» وشرب الماء من السقاءء 
وجواز الاستصناع» فإنه قد ظهر تعامل الأمة به قديما وحدیثا من غير نکیر» والقیاس 
منعه؛ لاأنه بیع معدوم. 
وزد بان الغاد إن تت جربانها ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام» فهو ثابت 
بالسنةء أو في زمانه من غير إنكار» فهو إجماع» وإلا فهو مردود. 
وهناك تعريفات أخرى للاستحسان عند بعض المالكية» كاللخمي› وابن رشد» وابن 
العربي وغيرهم. وعند بعض الحنفية كالسرخسي» وأبي زيد الدبوسي» والأسمندي 
وعيرهم. 
انظر هذه التعريفات في : المحصول لابن العرب ص۱۳۱ - .٠۳۲‏ إحكام الفصول ۲/ 
۳. شرح تنقيح الفصول ص١١٤٠.‏ نفائس الأصول ۹8۹ .ع . الاعتصام ۲/ .۱١۷‏ 
الفكر الساميى .1٤۹/١‏ أصول السرخسي .٠٠٠/١‏ المبسوط للسرخسى .٠٤١/٠١‏ بذل 
النظر لاست ص۷٤٦‏ - .1٤۸‏ تیسیر التحرير .۷۸/٤‏ فواتح الرحمرت +١‏ 

(۲) سورة الزمر الاية: ۲. وتمامها: واتبعوا أحسن ما آنزل إليكم من ربكم). 


۱۹۷ 


انمو خسنا هر جلد اله خسن الاجا ا 


9ک gE‏ ہگ 


)0 قال ابن کثیر في تحفة الطالب ص۳۹۱ - ۳۹۲: «هذا مأثور عن عبدالله بن مسعود 
بسند حيد أنة قال 2ا واه المستلمزال خا فهو عند الله حسن› وما راه المسلمرون 
سا ٤‏ فهو عند الله سء . 
ورواه سیف بن عمر في کتاب وفاة النبي ب عنه مرفوعأء ولکن باسناد غریب جداء 
فقال : عن المستنير بن يزيد النخعي عن أرطاة بن أرطاة اللخعي› > عن الحارث بن مرة 
الجهني عنه». اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٠۲۳/٤‏ _ ١٤۲ه:‏ «هذا رواه الإمام أحمد بن . 
حنبل» وعشمان بن سعيد الدارمي عن ابن مسعود من قولهء وليس مرفوعا إلى 
النبي بء وبعضهم أخطأً فرفعهء وإنما روي مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ساقط لا 

و اھ. 
وقول ابن مسعود هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳۸۹/۱ من ات بڪر 


عباش» نا عصام عن زز بن حُبيش» عن عبدالله بن مسعود قال : : «إن الله - نظر 
في فُلوب العباد» فوّجد قلب محمد ية خير قلوب العباد فاصطفاه ه للفسه»› فابتعثه 


برسالته» Bo GS E a a‏ 
قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون عن دینه» فما راه 2 ج 
إلخ». 
وأخرجه الحاكم في المستدرك في کتاب معرفة الصحابة ۷۸/۳ - ۷۹ من طريق الإمام 
أحمد» وزاد فيه «وقد رأی الصحابة جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه». 
وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد»ء ولم يخرجاه». » ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» في كتاب العلم» باب ما جاء في فضل 2 
والعلماء» والتفقه في الدين ۳۳/١‏ من طريق المسعودي عن عاصم عن ابي وائل عن 
عبدالله بن مشعود. 
وأخرجه أبو : نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء ۳۷٣-۱‏ من طریق أبی داود 
ا 
وأخرجه الحافظ البيهقي في كتابه : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص۲۲٠‏ من 
طریق آبي داود أيضاً. ) ) ) 


۱۱۹۸ 


المَضالح المُرسَلة 


لمَصَالٍخ المُرة. yy‏ 


)١(‏ قسم العلماء المصالح من حيث قيام الدليل على اعتبارها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 


ملغاة» ومرسلة. 

- المصالح العتبرة: هي المصالح التي اعتبرها الشارع الحكيم» وقام الدليل منه 
بأن أمر بتحصيل أسبابها الموصلة إليها. وهذا المصالح حجةء ولا في 
صحتها» وأنه يجوز التعليل بها بالاتفاق» وتعدية أحكامها إلى غير محال النصوص› 
وهذا القسم يشمل جميع المصالح التي جاءت الأحكام الشرعية؛ لتحقيقها» سواء 
كانت ضروریه › أو حاجة أو تحسيئية. 
۲ - المصالح الملغاة: هي المصالح التي ألغاها الشارع الحكيم» وقامت الأدلة الشرعية 
على بطلانهاء وعدم الالتفات إليها في التشريع. خلاف بين العلماء في أن 
المصالح الملغاة لا يصح التعليل بهاء وبناء الأحكام عليها؛ لأن الشارع ا لما 
ألغاها ولم يعتبرها؛ فإنما ألغاها نظراً لما فيها من المفاسد الراجحةء ومن ثم اعتبرها 
مماسد. 
فإذا نص الشارع على حكم واقعة؛ لمصلحة استأثر بعلمهاء وبدا لبعض الناس حكم 
فها غار لحکم الشارع؛ لمصلحة توهموهاء ولأمر ظاهر تخيلوا أن ربط الحكم به 
نخ نفا آو يدفع ضررأء فإن هذا الحكم مرفوض؛ لأن هذه المصلحة التي 
توهموها مصلحة ملغاة من الشارع» ولا يصح التشريع بناء عليها؛ لأنها معارضة 
لمقاصد الشارع» والعبرة في المصلحة أو المفسدة لما يراه الشارع الحكيم» لا بما يراه 
الناس» قال تعالى : ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن) 
[المؤمنون: .]۷١‏ 
ومن أمثلة المصالح الملغاة» ما يدعى من مصلحة؛ لاقتصاد البلاد في تصنيع اللخمر› 
وتعاطيهاء والتعامل بهاء وقد أشار الحق سبحانه إلى هذه المصلحة الموهومة فقال: = 


۱۹ 


ص 


م ا“ لا دَلِيلَ؛ فو > E‏ 


= «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس). ثم أشار إلى إلغائها 


(۱( 


(۲( 


فقال : «وإٹمهما أكبر من نفعهما# [البقرة: ۲۱۹]. ثم نص القرآن الكريم "على إلغاء 
هذه المصلحة فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان آن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء ء في الخمر والميسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل آنتم 
منتهون) [المائدة: .]4١ - ٩١‏ فالقول بإباحة تصنيع الخمر والتعامل به وتعاطيه تشريع 
بناء على مصلحة ألغى الشارع اعتبارهاء والتشريع بناء على مصلحة ألغى الشارع 
8 اعتبارها باطل مردود. 

٣‏ - المصالح المرسلة: هي المصالح التي لم يقم ۳ من الشارع على اعتبارهاء ولا 
على إلغائهاء بل سكت عنها فلم يشرع لها حكماً بنص أو إجماع. وهذه هي المصالح 
المرسلة التي وقع الخلاف فيها عند علماء الأصول. 
فإذا عرضت للمجتهد واقعة» ولم يجد لها نصاً ولا إجماعاً يبين حكمهاء ولم تتحقق 
E A OS‏ ولك وح فيا وا 
افا لتشريع حكم معين من شاأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة» وهذا الوصف 
المناسب في هذه الواقعة يسمى المناسب المرسل» أو المصلحة المرسلة. مصلحة؛ لأن 
بناء الحكم. عليه مظنة جلب منفعة أو دفع مفسدة» ومرسلة؛ لان الشارع أطلقها 
يقيدها باعتبار أو بإلغاء. 


وانظر تعريف المصالح المرسلة» واختلاف العلماء في أسمائها في : المستصفى 44/۱ 


المحصول للرازي /١‏ ۲. الإحكام للآمدي ٤/٤‏ 1۹. شرح تنقیح الفصول ص٦١٤٤.‏ 


الروضة مع النزهة .٤١١/١‏ شرح المعالم ۲ . رفع الحاجب .٥۲۷ /٤‏ شرح مختصر 


الروضة .۲۰٤/۳‏ مجموع الفتاوی لابن تيمية ."٤۲/۱۱‏ الاعتصام ۲/ .١١١‏ شرح الكوكب 
المنیر .٤۳۲ /٤‏ البحر المحيط .۷٦ /٦‏ ضروابط المصلحة ص‌۲۹". 

تقدمت في المسلك الرابع: المناسبة» من مسالك العلةء من مباحث القياس 
ص٤۱۰۸‏ . 

تحكي كتب الأصول خلاف العلماء في حجية المصالح المرسلة على ثلالة : آقوال: 
القول الأول: إنها حجة يجب العمل بها في محلهاء وتبنى عليها الأحكام. وبه قال 
المالكية» ومتقدمو الحنابلة. 

القول الثانى: إنها ليست حجةء فلا يجوز العمل بها مطلقاً. وأصحاب هذا القول 
E‏ 

الفريق الأول: نفى حجية القياس» ووقف عند e‏ فمن باب أولى. المصالح 
ا وهم الظاهرية. 


۲۰۰ 


(۱1( 


oro of ° 2‏ £ 1 ت 
قالوا: لو لم تعتَبَرْ؛ لادی إلى خلو وَقَائِعَ. 
O EN E‏ 


" 
ا 


الفريق الثاني : يعترف بالقياس» ولكنه يمنع العمل بالمصلحة إلا إذا وجد المجتهد لها 


أصلا. وهم الشافعية والحنقية. 

القول الثالث : التقصيل بين نوع ونوع » فإن كانت ضروريهة» قطعية» كلية صح العمل › 
وإلا فهي مردودة» وليست بحجة. وبه قال الإمام الغزالي. 

والقول بالمصالح بهذه القيود الثلاثة - عند التحقيق - ليست من المصالح المتنازع 
فيها» فهي موضع وفاق. فلم يبق إلا فريقانء فريق القائلين بحجيتهاء وفريق 
المانعين لها. 

وقد نسب بعض علماء الأصول القول باعتبار المصالح المرسلة إلى الإمام مالك 
فقط» وهذه النسبة مخالفة للواقع في المذاهب الفقهية المعتمدة؛ إذ ما من 
مذهب من هذه المذاهب إلا ووجدت له اجتهادات قامت على أساس المصلحة 
المرسلة» غير أنهم لم يتوسعوا فيها توسع الإمام مالك» كما صرح بذلك كثير 
من العلماء. 

يقول الإّمام القرافي في شرح تنفقيح الفصول ص ٤٤١‏ : إن المصلحة المرسلة في 
جميع المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات» ولا يطلبون شاهداً 
بالاعتبار» ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك». اه. 

وقال ابن دقيق العيد - كما نقله الشوكاني عنه في إرشاد الفحول ص۲٠۲‏ -: «الذي لا 
يشك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوعء ويليه أحمد بن 
حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيح في 
الاستعمال على غيرهما». اه. 

وانظر القول بحجية المصالح المرسلة» واراء العلماء فيها في: المستصفى .٠۸٤/١‏ 
شفاء الغليل ص۸٠۲.‏ المحصول .١۹۳/١‏ الإحكام للآمدي .۳۹٤/٤‏ الروضة مع 
النزهة .)٠١/١‏ شرح مختصر الروضة ۳/ .۲٠١‏ شرح المعالم .٤۷۳/۲‏ الكاشف 
عن المحصول ."٤٠١/١‏ نفائس الأصول .٤۲٠1/١۹‏ شرح تنقيح الفصول ص١٤٤.‏ 
رفع الحاجب ١٤/۲۷ه.‏ بیان المختصر ۳/ ۲۸۷. شرح العضد على المختصر /١‏ 
4۹. الاعتصام للشاطبي .١١١/١‏ تيسير التحرير .1۷١/٤‏ شرح الكوكب المنير 
..٤‏ إرشاد الفحول ص۲٠۲.‏ الفكر السامى .٠٠١/١‏ ضوابط المصلحة 
ص٥٤۳‏ . 

واضح أن عمومات الأدلة في المصالح المرسلة دالة على الاعتبارء ألا وهي دخولها 
ضمن مقاصد الشارع الحكيم» وملاءمتها لقواعده وأحكامه. وقد لاحظ القاضي العضد= 


۲۰۱۹ 


‘nen acenensnunnnanGccncannsnoussesecnnonss ncaa nsunsnsnnaneecnnsanarnnnss n & 


= على ابن الحاجب هذا الدليل فى شرحه على المختصر ۲۸۹/۲ فقال في استدلاله 
على عدم جواز الأخذ بالمصالح المرسلة : «العمومات والأقيسة تأخذ الجميع» وإن 
سلم» فعدم المدرك بعد ورود الشرع؛ بأن ما لا مدرك فيه بعينه» فحكمه التخيير - 
مدرك شرعي؟ . اهھه. 

وإذا لاحظت قول العضد : «العمومات والأقيسة تأخذ الجميع؛. علمت أن إنكار ابن 
الحاجب للمصالح المرسلة إنما هو على معنى عدم اعتبارها أصلاً مستقلاً. وانظر: 
ضوابط المصلحة للشيخ البوطي ص١٠٠‏ فما بعدها. | 

وقد فسر الإمام القرافي رفض بعض الأئمة الاجتهاد على أساس المصالح المرسلة في 
عصره؛ بأن مرد ذلك أسباب سياسية؛ إذ يقول : «وإنما فر أكثر علماء الأمة من تقرير 
هذا الأصل تقريرا صحيحا» مع اعتبار كلهم له؛ خوفا من اتخاذ آئمة الجؤر إياه 
حجة؛ لاتباع أهوائهم» وإرضاء استبدادهم في أموال الناس ودمائهم» فرأوا أن ينفوا 
ذلك؛ بإرجاع جميع الأحكام إلى النصوص» ولو بضرب من الأقيسة الخفية» فجعلوا 
مسألة المصالح المرسلة من أدق مسالك العلة في القياس» ولم ينيطوها باجتهاد الأمراء 
والحكام» وهذا الخوف في محله» ولكن لم يتي الأمة من أهواء الحكام كما ينبغي ؛ 
ٳذ کان يوجد في عهد کل ظالم من علماء السوء من يمهد له» ولو ببعض ما يريد من 
الهوى». اه. ) 

وما قرره الإمام القرافي هو الخشية من العبث بمقررات الوحي الذي يتوخى تدعيم 
الحياة الإنسانية بكل مقوماتها الأساسية» تحت ستار المصلحة» وحينئذ يصبح التشريع ‏ 
بالمصلحة المزعومة ذريعة لهدم واجب» أو تحليل محرم» أو الافتئاث على حق 
ثابت» أو وسيلة لأكل أموال الناس بالباطلء أو تقويض دعائم العدل المطلق من 
القواعد. 

انظر: نفائس الأصول للقرافي .٤۲۹1/۹‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٤٤٤.‏ كتاب 
«الشافعي» للشيخ أبي زهرة ص۳۳۳. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله 
للدكتور محمد فتحي الدريني .٠٠٠١/١‏ 


۲۰۲۴ 


)١(‏ الاجتهاد في اللغة: مشتق من مادة (ج.ھ.د) المستعملة فيما يأتي 
أ - جَهد» أصله المشقة» ثم يحمل عليه ما يقاربه. يقال: جهدت نفسي» وأجهدتُ»› 
واضاة اليا و 
قال رۇبة : 
اک إليك شدةالمعيش وجّهد أعوام نتفن ريشي 
نتف الحبارى عن قرار هيش E O OE E OPES‏ 
ب - ومن المجاز: سقاه لبنأ مجهوداً: وهو الذي أخرج زبده» وقيل: هو الذي أكثر ماؤه. 
ويقال: إن المجهود: اللبن الذي أخرج زبده» ولا يكاد يكون إلا بمشقة ونصب. 
قال الشماخ : 
تصبح وقد ضمنت ضراتهاغرقا من طيب الطعم حلو غير مَجُهُود 
ج- والجُهد - بضم الجيم - الطاقة. قال تعالى : والذين لا يجدون إلا جُهدهم) [التوبة : 
۸°[ 
والاجتهاد» والتجاهد: بذل الوسع والمجهود» وفي حديث معاذ رضي الله عنه : 
«أجتهد رأيي». 
اادد ل الوسع في طلب الأمرء وهو افتعال من الجهد» وهو الطاقة. 
قال الاإسنوي في نهاية السول ٥۲٤/٤‏ _ ١ه:‏ «الاجتهاد في اللغة: عبارة عن 
استفراغ الوسع في تحصيل الشيء» ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة» تقول : 
اجتهدت في حمل صخرة» ولا تقول: اجتهدتٌ في حمل نواة». اه. 
انظر : ساس البلاغة للزمخشري ص1۷. معجم مقاييس اللغة .٤۸۷ _ ٤۸٦/١‏ لسان العرب 
۳ . مفردات الراغب ص۲۰۸. التعريفات للجرجاني ص۲۳. القاموس المحیط .۲۸٦/۱‏ 


۹۳ 


(Wr o ea (DY تفر ات‎ 7 0 e 
فِي الاصطلاح : إسيِمرًاغ المقيه الوسعَ؛ إ سيل ظن بحكم‎ 


م 


وه( 2 o‏ م او ر اور و2 . 
شرع . وَالمَقي مد وقد عَلِمَ المجْتهد والمَجتهد فيه. 


(1) 


(۲) 


(۳) قوله 


(£) 


0 


(» 


انظر تعريف الاجتهاد عند الأصوليين مع اختلاف العبارات فيه» وما يدخل فيه وما 
يخرج منه في: المستصفى .٠٤ ٠٠٠/۲‏ المحصول لابن العربي ص۴٥٠.‏ 
المحصول للرازي ./٦‏ الإحكام للآمدي 4 /". شرح تنقيح الفصول ص۲۹٤‏ . 
الروضة مع النزهة .٤١٠/۲‏ شرح مختصر الروضة ۳/ ١۷ه.‏ تقريب الوصول لابن 
جزي ص .٠١۱‏ رفع الحاجب .٥۲۸/٤‏ بيان ا ۴. شرح العضد على . 
المختصر ۲/ 4۹. . تيسير التحرير ۷4/4 . مختصر البعلي ن ۱۳۲ . مجموع الفتارى 
لابن تيمية .٠٠٠/٠١٠‏ التعريفات للجرجاني ص۲۴. شرح المحلي على جمع الجوامع 
٠ /۲‏ مع حاشية البناني. البحر المحيط .۱۹۷/١‏ تشنيف المسامع ۳/٤‏ . شرح 
الکوکب المنیر .٤٥۸4/٤‏ إرشاد الفحول ص٠۲۲.‏ 

زاد ابن الحاجب فى الحد لفظ الفقيه» وهو ضروري ؛ لذا قال الشوكانى فى إرشاد الفحول 
ص ۲۲۰ : «ولا بد من ذلك؛ فإن بذل غير الفقیه وسعه لا يسمی اچتهاداً اصطلاحاً». اه. 
ومن لم يذكر هذا القيد - الفقيه - فهو ملاحظ عنده؛ إذ لا يستطيع نيل الحكم بطريق 
الاستنباط إلا الفقيه. 

والمراد بالفقيه هنا: المتهيء للفقه» الممارس له» وعبر عنه صاحب مسلم الثبوت ؟/ 
بشرح فواتح الرحموت بقوله : «من أتقن مبادئ الفقه؛ بحيث يقدر على 


استخراجه من ا إلى الفعل› ولیس المراد: من يحفظ الفروع الفقهية فقط على ما 


شاع الآن؛ لأن بذل وسعه ليس باجتهاد اصطلاحا». اه. 
وهذا القيد في نظري مهم جدا؛ فإن كثيرا من المشتغلين بالعلوم الإسلامية الأخرى كعلم 
الكلام» أو التصوف› أو السيرة» أو التاريخ ونحوهاء وبعض الخطباء والوعاظ البلغاء 


يقحمون أنفسهم في ميدان الاجتهادء ویفتون برأيهم في أعوص المسائل» وهم بعيدون 


عن ساحة الفقه والغوص في بحاره» وکل سول ا اا ا انو د ن 
ومسائله في مذهب أو أكثر لا يجعل من صاحبه فقيها قادرا على الاجتهاد والاستنباط. 
«لتحصيل ظن»؛ لأنه لا اجتهاد في القطعيات. انظر: رفع الحاجب .٥۲۹/٤‏ 
شرح العضد على المختصر ۲۸۹/۲. ) 

جعل ابن الحاجب كلمة «شرعي» جزءأً من التعريف مع أن كلمة الفقيه كافية؛ لذا قال 
الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع ۳۸١/۲‏ عقب قوله : «لتحصيل ظن 
بحكم من حيث إنه فقيه» فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب شرعي». اه. 

في : ش «الفقه» بدل «الفقيه٠.‏ وهو تحريف ظاهر» من سهو الناسخ. 

قد تقدم في أول الكتاب تفسير الفقه عند قوله : «والفقه: العلم بالأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال» فيعرف به الفقيه انظر: صا*۲. 


۰£ 


(1( 


(۲) 


(۳) 


(4( 


(o) 


و ا (Di o (TT)‏ 
(مشاألة) أ في تجزؤ ` الاجتهاد . 


لمث زلم برا ؛ لَعَلم الجَميم. وقذ سيل مالك رضي الله غه“ 


في : أ «اختلفوا» كما في بيان المختصر ۲۹٠/۳‏ وشرح العضد على المختصر /١‏ 


.٠۴٠/٤١ بدل «اختلف». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب‎ ٠ 

في : أ» ش «تجزئة» بدل «تجزؤ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب /١‏ 
1 وبیان المختصر ۳/ ۲۹۰. 

وفي شرح العضد على المختصر اتجزي». 


تحزۇ الاجتهاد: هو جریان الاجتهاد في بعضص بعض المسائل دون بعص : ؛ وذلك أن المجتهد 


قد يحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرهاء فإذا 
حصل له ذلك» فهل له أن يجتهد فيها أو لا؟» > بل لا بد أن يكون مجتهدا مطلقا 
عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل من الأدلة. 

انظر : العضد على المختصر E‏ . رفع الحاجب .٠۳٠/٤‏ بيان المختصر /٣‏ 
1. تشنيف المسامع ..٤‏ البحر المحيط .۲٠۹/١‏ فواتح الرحموت ."٦٤/۲‏ 
إرشاد ا ص٤‏ ۲۲. 

القول بتجزؤ الاجتهادء قال به: الحنفية» والشافعية» والمالكيةء والحنابلة» وأكثر 
المتكلمين» والمعتزلة» وأيده الغزالى فى المستصفى ٠۳/۲‏ والفخر الرازي فى 
المحصول ٠٠/١‏ وقال : «إنه الحق»ء والآمدي في الإحكام ۳۹۸/٤‏ وابن قدامة في 
الروضة ٠٠٦/١‏ مع النزهةء وابن السبكي في الإبهاج ۲۷٤١/۳‏ وابن القيم في إعلام 
الموقعين ۲٠٠/٤‏ ومال إليه ابن الهمام في التحرير ۱۸١/٤‏ بشرح التيسير» واختاره 
ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤۷۳/٤‏ وقال عنه ابن عبدالشكور في مسلم 
الثبوت ۳٠٤/۲‏ بشرح فواتح الرحموت : لإنه الأشبه». 

وانظر: قول الجمهور ا بالتفصيل في : المعتمد ۰ المستصفى ۲/ ."٠۳‏ 
المحصول للرازي .٠٠١/١‏ الإحكام للآمدي .۳۹۸/٤‏ شرح تنقیح تنقيح الفصول ص۳۸٤‏ . 
الروضة مع النزهة .٤٠٠٦/١‏ شرح مختصر الروضة ۳/٦۸ه.‏ الإبهاج في شرح ا 
۴ . شرح العضد على المختصر .۲۹٠۰/۲‏ شرح المحلي على 2 الجوامع 


۷. مجموع الفتاوی ۰۲۰٤/۲۰‏ ۲۱۲. مختصرالبعلي E‏ تل :التخرير ٤‏ 
۲. زوائد ّ 2 البحر المحیط .۲٠۹/۱‏ تشنيف المسامع 
1۸4/۲" . 


في : ا ش يتج بدل لايتجزأا. وهو تحریف ظاهر »› من و الناسخ. 


)٦0(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل» اوغا اله ن 2 ن 


۰0 


عن أربَِينَ مسأل قال في ست ولا اال مها ‏ لاذرى 4 واجیت ار 
الأدلة a‏ 


ًالٌوا: إا َمَارَاتِ E‏ 
6 فل کو و ما لم ا HG‏ 


ص 


)٠‏ حرف امنها» ساقط من : أ. 

(۲) قال محمد بن الراعي الأندلسي في انتصار الفقير السالك ص ۱۸١‏ : «وروي أنه سئل 
في أربعين مسالة» فأجاب في أربعء وقال في الباقي: لا أدري. فقال له السائل: ماذا 
أقول للسائلين إذا رجعبٌ إليهم ؟ قال: قل لهم: إن مالک لا يعلم شيتاً. فقال له ابنّه: 
آتکون مالکأء وتقول: لا أدري ؟ ولو شئت لأجبت بما يظهر لك أو كلاماً مثل هذا. 
قالوا: فدعا عليه» ونهی عنه» فلم يُؤخذ عنه عن آبيه مسألة واحدة غِيرَة على العلم 
وصوناً له. رحمه الله تعالی». اه. 
وأخرج ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ۲/ ۳ه: «عن ابن مهدي أن رجلاً 
جاءه فقال له: يا أبا عبداله جنك من مسيرة ستة أشهر حمّلنى أهل بلدي مسألة 
االك ضا ال قو وا ا جل عن الا »فال ل ايها ايت 
الرجلء وقال: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعتٌ إليهم ؟ قال: تقول لهم: قال 
مالك: لا أحسن». اه. ) 

) وانظر عن قول مالك : «لا أحسن» والا آدري٤»‏ ما رواه ابن وهب» ومصعب 
- وغيرهما في : ترتيب المدارك ٠٤١ - ٠٤٠١/١‏ وسير أعلام النبلاء اا فما بعدهاء 
وتحفة الطالب ص۳۹۲. 


وقد حمل بعضهم جواب الإمام ب «لا أدري» على أن الإمام لا يعلم حكم المسألةء 
أو المسائل التي سئل عنها» وهذا في نظري بعيد ومردود؛ ل 
١ )‏ - إن الإمام لما رأى لهف السائل على الجواب أجابه ب «لا أدري»» حتى لا يعتقد 
أن ما أفتی به مالك هو الصواب› وما أفتی به غیره خطاًء وفي ذلك مصادرة لفتارى 
الفقهاء الآاخرين؛ ومن ثم تؤخذ فتواه مسلمةء ج د ي ر ا 
يجوز التخلي عنها؛ فخوفاً من هذه النتيجة أجاب ب «لا أدري». ) 
۲ - إن المسألة التي يقول فيها الإمام مالك لا أدري» لا تعني أنه يجهل حكمهاء بل 
يعني أن الإمام بحث فيها بحثا عميقاء ولم يستكمل كل عناصر الإفضاء :إلى اتخاذ 
حكم نهائي فيها تطمئن إليه النفس» ويهدأ الخاطر. والله 
(۳) في : ش «أمارة» بدل «أماراتا. ‏ 
(6) في : أ «بأن» بدل «بأنه». 


۱۲۰۰ 


وت ۶ واو روا رو و روو )1( ۶ ٍ 
م ما يقدر ا “0 وض . 
ات 


(مَسالة) الْمُحمَار: آنه صَلى الله عليه و سَلم كان مُنَعَبَدَا 
I‏ 


)١(‏ ذكر الدكتور طه جابر العلواني في تحقيقه للمحصول ۲۹/٦‏ أن هذا القول منقول عن الإمام 
أبى حنيفة » وعزى ذلك لصاحب مرآة الأصول ۲/ .٤۹۹4‏ وقد ذكره الأصوليون دون أن يعزوه 
إلى أحد» وقد مال إلى هذا القول الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠٠٠.‏ 
وحكى ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤۷٤/٤‏ وغيره في المسألة قولين: 
القول الأول: أنه يتجزأً في باب لا في مسألة. قال الزركشي في البحر المحيط /١‏ 
4 : ا بتي تخصيص الخلاف» إذا عرف ا دون باب» أما مسألة دون 


مسألة فلا يتجزأً قطعاً. 

القول الثاني : أنه يتجزأً في الفرائض لا في غيرها. وهو ما مال إليه أبو الحسين 
البصري في المعتمد ٠١۹/۲‏ حيث قال : «ويجوز أن يجتهد في مسألة من الفرائض إذا 
کان عالماً بالفرائض» وإن لم يعلم ما عداه من أبواب الفقه؛ لأن الظاهر من أحكام 
الفرائض أا لا سط م غرها إل نادراء والذهاب عن النادر لا يقدح في 
الاجتهاد» ألا ترى أن المجتهد قد يخفى عليه من النصوص اليسيرٌ» ولا يقدح ذلك 
في كونه من أهل الاجتهاد». اه 

وانظر : المعتمد ۳٥۷/۲‏ ۔ ."٥۹‏ المحصول للرازي .۲١ - ۲٠/٠‏ التحصیل ۲/ ۲۸۸. 
شرح العضد على المختصر ۲۹۰/۲. إعلام الموقعین .۲۱٠/٤‏ تيسير التحریر .٠۸۲/٤‏ 
تشنيف المسامع ..٤‏ البحر المحيط .۲٠۹/٦‏ شرح الكوكب المنير .٤۷٤/٤‏ 

تح الرحموت ۲/ £. 

(۲( ت النزاع بين الأصوليين هو في اجتهاده ب المتعلق بالأمور الشرعية»› آما 
اجتهاده ية فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب ونحوهاء فيجوز باتفاق. وقد 
حكى الاتفاق على ذلك جماعة منهم: سليم الرازي» والقاضي عياض وابن مفلح 
الحنبلي» وابن حزم. انظر: الإحکام لابن حزم .٠١١ - ٠١١/۲‏ البحر المحيط /١‏ 
.٤‏ شرح الکوکب المنیر .٤۷٤/٤‏ إرشاد الفحول ص۲۲۹. نشر البنود .۳٠۹/۲‏ 

(۳) ذهب الجمهور إلى جوازه منهم: الإمام الشافعي» والإمام أحمد» والقاضي أبو يوسف› 
والقاضي عبدالجبار» وأبو الحسين البصري» وأكثر المالكية » واختاره الغزالي» والشيرازي› 
والآمدي› وابن الحاجب في المنتهى ص٠ ١‏ وهنا في المختصر› وغیرهم› وهو مڏذهی= 


۹¥ 


oauaununcoeonrnroeonnunnabnsndunanaunubCdGunnCeGduldnnaGEeEeSsbunnnunlnuesdnanannsnsnneceunnenGabnn ns BH © ¢ 


= الحنفية بشرط أن يكون الاجتهاد بعد انتظار الوحي واليأس من نزوله. 
4۷٦‏ : ر ج عدا اتان قال القاضي : أوماً إل أحمد» قال 
ابن د رطة : ودکر عن أخل تحوه) . 
ومنهم من أنكر وفوعه» وتوقف فيه جمهور المحققين. قال القاضي الباقلاني كما في 
. التلخيص “/ ٤٠١‏ : «والمختار أنه لم يرد في الشرع دلالة يقطع بها في نفي الاجتهادء 
ولا في إثباته. فيتوقف فيه على مورد الشرع». اه. | ) 
وقال الغزالي في المستصفى ۲/ :۴٠١‏ «وهو الأصح». اه 
وقال القرافي في شرح تنفيح الفصول ص ٤۳۷‏ : «ويظهر من تعارض هذه المدارك 
وذهب أبو علي وابنه أبو ماش ! إلى أنه لم يكن متعبدأً بالاجتهادء وهو اختيار این 
٠‏ في الإحكام 110/۲« وحکاه الشيرازي في التبصرة ص۲۱٥۰‏ والشنقيطي في في 
نشر البنود ۳٠۹/۲‏ عن بعض الشافعية والمعتزلة» وأسنده ابن النجار في شرح 
الكوكب المنير ٤١٥ /٤‏ إلى أكثر الأشاعرة والمعتزلة» وهو ظاهر كلام و أحمد في 
روایه أبنه عبدالله. 
وشل قوم فقالوا: إنه ممتنع عقلاً کما حکاه القاضي الباقلاني كما في التلخيص مام 
الحرمین ۳۹۹/۳ 
ومنهم من جوزه في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية. حكاه الفخر الرازي في 
المحصول ۷/١‏ والآمدي في الإحكام ۳۹۸/٤‏ وابن الحاجب في المنتهى 
ص۹٠۲٠‏ وابن السبكي في الإبهاج ۲٦۳/۳‏ والإسنوي في نهاية السول ٠۳١٠/٤‏ 
) والزركشي في تشنيف المسامع 0۷۸/4 _ 9۷4. 
انظر تفصيل الكلام عن هذه المسألة في: التلخیص ۳۹۹/۳ .٤0۹‏ التبصرة ص١٠۲ه٠.‏ 
المعتمد ۲/ .۲٠١‏ المستصفى .٠٠١/۲‏ المنخول ص۸٨٤.‏ الإحكام لابن حزم ۲/ .٠١١‏ 
المحصول للرازي .۷/٦‏ الإحكام للآمدي 4 / “A‏ المنتهى لابن الحاجب ص۹٠۲.‏ 
شرح تنقیح الفصول ص٦۳٤» .٤۳۷‏ الإبهاج ۲۹۳/۳. رفع الحاجب .٠۴۳/٤4‏ بيان 
المختصر ۲۹۳/۳. شرح العضد على المختصر ۲۹۱/۲. شرح مختصر الروضة /٠‏ 
۴. الروضة مع النزهة .٤4۹/۲‏ أصول n‏ ۲ التحصیل ۲۸۱/۲. 
ص٦٠٠‏ ١٠ه.‏ نهاية السول ۰ تبش التخر و ت 
المنير .٤۷١/٤‏ ر الفحول ص۲۲۹. ر ان 4/۲ _ 1۹4 


1۲۰٩۸ 


ا: يل : َا الله عَنكَ لِم أذنت ه4 وولو سبلت يِن أمْري 
تا اشتَذْبَرتُ لَمَا سُفْكٌ الذي ٠‏ 1 کیت کا پارتي: 


LE E E TIE O‏ لخ ب بي الاس بِمَا 
راك اللي“ E‏ 


(0) سورة الوبة. الاية: ٣‏ 

(۲( قال جابر في حديثه الطويل في صحيح مسلم : ( SS‏ 
رسول الله َي - على المروة قال : «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسُق 
الهدي». . ٠.‏ الحديث. 
انظر حدیث جابر بطوله عند مسلم في کتاب الحج» باب حج النبي مء حديث رقم 
.AAY -_ AAT /Y (14¥)‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل»ء أ. وما آثبته من: ش. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ»> ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ۲۹۳/۳. 

(6) وة الا الا 44 

(0) تقل الفخر الرازي في تفسيره الکن ١‏ عن آبي علي الفارسي قوله: «قوله: 
راك الك ما أن بكرت مقرلا بالهمرة هن لرابتة الى رادا رة السرة او فن 
راا لی تان ای اسیریی ارم رایت ای راد اا .والأول 
باطل؛ لأن الحكم في الحادثة لا يرى بالبصرء والثاني أيضاً باطل؛ لأنه يلزم أن 
يتعدى إلى نلاثة ثة لا إلى المفعولين بسبب التعديةء ومعلوم أن هذا اللفظ لم يتعد إلا 
إلى مفعولين أحدهما: الكاف التي هي للخطاب› والآخر المفعول المقدر»ء وتقديره: 
بما أراكه الله. ولما بطل القسمان بقي الثالث› وهو أن يكون المراد منه: زات 
الاعتقاد». أاه. 
ثم قال الفخر الرازي : «اعلم أنه ثبت أن قوله: #بما أراك الله# معناه بما أعلمك 
الله» وسمي ذلك العلم بالرؤية؛ لأن العلم اليقيني المبرأً عن جهات الريب يكون 
ارا مجر ی الرؤية في القوة والظهور› وکان عمر يقول : لا يقولن أحد: قضت بما 
أراني الله تعالى؛ فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيهء وأما الواحد مسا فرأيه يکون 
ولا بكرن غلاا اذا عرفت هذا فقول : فال التخقفرن: دة إالانة تدل .لىن 
أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم إلا بالوحي والنص. 
وإذا عرفت هذا فنقول: تفرع عليه مسالتان : 
إحداهما : أنه لما ئت أنه عله الصلاة والسلام ما کان يحكم إلا بال ال 
الاخهاد ها كان جانا له 


۱۲۰۹ 


(۱). کک 


E a O O us‏ ولی. واف بان 


٤ 2‏ ۲ د َو 
سقو طط لِدرَجة على . 


لوا: وما ينطق عَنِ الهَوَى * إن هو إلا وحيٰ وى وجيب 


بأل ل رد / 5/۸۳1 ئولِهم: افَرَاه. 8 إا م 


بالاجتهاد بالوخي» ل ينطی إلا عن وحي. 


(1) 


(۲) 
(۳( 
)٤( 


والثانية: أن هذه الآية دلت على أنه ما کان يجوز له أن يحكم إلا بالنص» فوجب أن 


يكون حال الأمة كذلك؛ لقوله تعالی : واتبعوه) [الأعراف : ۸٠۲]ء‏ وإذا كان كذلك 


وچ ان کون العمل تالاس راما 
والجواب عنه: أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجة كان العمل القیاس عملا 


بالنص في الحقيقة ؛ فإنه يصير التقدير كأنه تعالى 'قال: مهما غلب على ظنك أن حكم 


الصورة المسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها؛ بسبب أمر جامع بين 
الصورتين؛ فاعلم أن تكليفي في حقك أن تعمل بموجب ذلك الظن»ء وإذا كان الأمر 
كذلك كان العمل بهذا القياس عملا بعين النص». اه. 

وانظر تفسیر قوله تعالی : (لتحكم بين الناس بما أراك الله في: أحكام القرآن 
لابن العربي .٤۹۸/١‏ أحكام القرآن للجصاص .٠٠١ - ۲۹٤/۳‏ تفسير الكشاف 
.١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۳۷٦/۰‏ تفسیر ابن کثیر ۲/ .۳۸١‏ مفردات 
الراغب ص٥۳۷.‏ روح المعاني للألوسي .٠٤٠١/١‏ الجواهر الحسان للثعالبي .٤۸۸/١‏ 
التحریر والتنویر ۱۹۲/۰٩‏ _ ۱۹۳. 
إبو علي الفارسي: هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار» النحوي» إمام عصره في علوم 
العربية» أشهر مصنفاته «الإيضاح» في النحوء و«التذكرة». و«المقصور والممدود»ء 
و«الحجة في القراءات». توفي سنة ۳۷۷ه. وانظر .ترجمته فى : وفيات الأعيان ۲/ ۸٠‏ _ 
۲. شذرات الذهب ۸۸/۳. بغية الوعاة .٤۹٩/۱‏ معجم الأدباء ۲۴۲/۷ فما بعدها. 
في الأصل «وأجيب» بدل «استدل». والصواب ما أثبته من: أ»> ش. وهو الموافق لما 
في رفع الحاجب ٠٠١/٤١‏ وبيان المختصر ۲۹۳/١‏ وشرح العضد على المختصر 


1/۲. 
في : ش «بسقوطه» بدل سقو طه». 
سورة النجم الآية: ۳« 


سورة الفرقان الآية: . : (وقال لذین کفروا إذ هذا إلا إفك اتر وأعانه 
عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً4 . 


11۰ 


۶ 


قالوا: لو كان لَجَارَ مُحَالَمََه؛ لأنَهَا مِنْ أخكام الاجْتِهَاِ. وَأجِيبَ 
المَنعم» كالإجْمّاع عَنِ إِجتهاد. 


تًالوا: کار ا في جواب. قُلْنَا: لِجواز الوّي"' و 
لاشتفراع الوشع. 


ر 


قالوا: الْقَاورُ عَلّى اليَقّين» يحرم عَلَيْهِ الظٌ. فُلَْا: لا يُعْلَمُ إلا بَعْدَ 
الوحي» فان كالْحكم بالسَهَادَةٍ. 
(مَسْالَة) الْمُخَار: وَفوعٌ الاجْيِهادِ ممن عاضر طًا". وتاه : 


ر 


(o), ~~ a TE aa CO A 
الو قف > ورابعها: الوقف فيمنْ حضره‎ 


)١(‏ عبارة «قَلّْا: لِجوار الْوخي» ساقطة من : ش. 

)۲( قال الفخر الرازي في المحصول ۳١‏ ۸ : «اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد 
رسول الله کو فأما في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام» فالخوض فيه قليل 
الفائدة؛ لأنه لا ثمرة له في الفقه»؛ لأنه إذا بلغ رسول الله ية وأقرّه أصبح سنة 
تقريرية» وإن لم يقره فلا عبرة به. 

(۳( وهو اختيار الامدي في الإحكام ٠٤٠۷/٤‏ وابن الحاجب في المنتهى ص٠٠۲‏ وهنا 
وانظر: رفع الحاجب .٥۴۷/٤‏ بيان المختصر / .٠١‏ شرح العضد على المختصر 
۲ ۲. البحر المحیط .۲۲۱/٣‏ 

€3 وهو اختيار البيضاوي في المنهاج ۲۷1/۳ بشرح المنهاج› ونسبه الفخر الرازي في 
المحصول ۱۸/١‏ للأكثرين. 
وانظر: المحصول .۱۸/١‏ الإبهاج ۲۷1/۳. نهاية السول ٤/۴۸ه.‏ شرح المنهاج 
للأصفهاني ۲. السراج الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي .٠٠۷٤/١‏ مناهح 
العقول للبدخشى ۳/ .۲۷١‏ 

)٥(‏ وهو اختیار ابن السبكي في الإبهاج ۲۷١/۳‏ حيث قال : «والمختار عندنا الوقف في 
حق الحاضرين» وأما الغائبون فالظاهر وقوع تعبدهم به» ولا قطع». اه. 
وهناك ثلاثة أقوال أخرى: 
الأول: لم يقع. وهو مذهب الجبائيين - أبي علي» وأبي هاشم - ؛ لقدرة الصحابي 
على اليقين؛ بأن يسال النبي ي 
والثاني: لم يقع لحاضر. وهو اختيار القاضي الباقلاني كما في التلخیص ۳۹۸/۳ = 


۲۱۱ 


(1) 


ر 


ا: قول أي کر 1رَضِیّ الله عن : «لاً ها الل" 


ذا لا يَعْمد إلى 


e,‏ ا 
سے 


سس 


۹ والغزالي في المنخول ص۸٦٤.‏ 


وإليه مال إمام الح في البرهان cAAY /Y‏ وحکاه الزركشي في البحر الا /٦‏ 
١‏ عن ابن السباغء ونقله إلكيا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين› وقال القاضي 


- عبدالوهات: « إنه الأقوى». 


والثالث: لا يشترط الإذن منه َء ويكفي السكوت منه عليه الصلاة والسلام بعد 
علمه بوقوعه. 

وانظر هذه الأقوال وأدلتها في : التلخيص ۳/ ۹۸". البرهان ۲ . التبصرة ص۱۹٨.‏ 
المنخول ص۲٦".‏ المستصفى ۲ . المحصول للرازي .۸/٦‏ الإحكام للآمدي 
٤‏ . الروضة مع النزهة .٤٨۷/۲‏ شرح مختصر الروضة ٥۸۹/۳‏ ۔ ۹۲ه. شرح 
العضد على المختصر ۲۹۳/۲. رفع الحاجب ٤/۳۷ه.‏ شرح المحلي على جع 
الجوامع ۳۸۸/۲. شرح الكوكب المنير لخر ال / ۷۷ اب 
٤‏ .. تيسير التحرير .۱۹١/٤‏ فواتح الرحموت ."۷٤/١‏ إرشاد الفحول 
ص۲۲۹. 


ما بين المعقوفتين ساقط من. الأصل. ا ا وهو الموافق لما في 


(۲( 


4. ) 
قال التفتازاني في حاشیته على شرح العضد ۲/ ۲۹۲: «قال الخطابي: والصواب : «لا 
ها الله ذا» بغير ألف قبل الذالء ومعناه في كلامهم: لا والله» يجعلون الهاء مکان 

الواو. و لا والله یکون ذا کذا في شرح السنة». أه. 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۸/ ۷ «فأما «لا ها الله»ء فقال هر 


ها للتنبيه› وقد يقسم بهاء يقال : لا ها الله ما فعلت كذا. قال ابن مالك : فيه شاهد 


على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيهء قال: ولا يكون ذلك إلا مع الله 
أي: لم يسمع «لا ها الرحمن»» كما سمع «لا والرحمن»» قال: وفي النطق بها أربعة 
أوجه : 

أحدها: ها الله. باللام بعد الهاء بغير إظهار شيء من الألفين. ) 

ثانيها: مثله» لكن بإظهار ألف a,‏ کقولهم : التقت حلقتا البطان. 

ثالثها: ثبوت الألفين بهمزة قطع. 
رابعها: بحذف الألف» وثبوت همزة القطع. انتهى كلامه. 

والمشهور فى الرواية من هذه الأوجه الثالث ثم الأول. 

ET‏ السجستاني: العرب تقول: a‏ ذاا» بالهمز»ء والقياس ترك 
الهمز» وحكى ابن التين عن الداودي: آنه روى برفع الله قال: والمعنى: يأبى الله.= 


11 


أ 


ر ا 


(١۱)( 


(۲) 
(۳) 


سد مِن اس الله يمال عَن الله وَرَسْولِةُ؛ قَيعْطيك“ سَبهُ» . قَمَالَ صَلَى الله 


۳ 7 Ry 
وصدى»‎ : ٠ عليه وَسَلمَ‎ 


وقال غيره: إن ثبتت الرواية بالرفع» فتكون «ها» للتنبيه» و«الله» مبتدأًء و«لا يعمد» 
خبره. ولا يخفى تكلفه» وقد نقل الأئمة الاتفاق على الجرء فلا يلتفت إلى غيره. وأما 
«إذا» فثبتت في جميع الروايات المعتمدة» والأصول المحققة من الصحيحين» وغيرهما 
بکسر الألف ڈ ئم ذال معجمة منونة» وقال الخطابي : هکذا یرونه» وإنما هو في كلامهم 


ا ا ها الله ذا»» والهاء فيه بمنزلة الواوء والمعنى: لا والله يكون ذا. 


ونقل غا في «المشارق» عن إسماعيل القاضي : أن المازنى قال: قول الرواة «لا 
هاا إا طا .و الصرات ١‏ ها اه اة أى: ذا يحي وقعحن: وتال يزيد 
ليس في کلامهم : «لا ها الله إذا» وإنما هو دلا ها الله ذا»» و«ذا» صلة في الكلام» 
والمعنى: لا والله» هذا ما أقسم به» ومنه أخذ الجوهري فقال: قولهم : «لا ها الله 
ذا معناه: «لا والله هذا)» ففرقوا بين حرف التنبيه والصلةء والتقدير: لا والله ما 
فعلت ذا. وتوارد كثير ممن تكلم على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ «إذا» 
خطأًء وإنما هو «ذا» تبعا لأهل العربية» ومن زعم أنه ورد في شيء من الروايات 
بخلاف ذلك فلم يصب» بل يكون ذلك من إصلاح بعض من قلد أهلل العربية في 
ذلك». انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 
انظر: النهاية مادة (ها) .۲۳۷/١‏ معالم السنن للخطابي ٤١/٤‏ حديث رقم 
(۲۰۲).حاشية التفتازاني على العضد ۲۹۲/۲. 

ف الأصل «قَنُعْطيَّك» بدل «قَيْعُطيكڭ». وما أثبته هو الصوابت؛ لأنه هو الثابت فى 
EC‏ ابت ۰ 
في : ش «عليه السلام» بدل «ارً). 
عن أبي قتادة الأنصاري قال: «خرجنا مع رسول اله يي عام حنين ٠‏ فذكر قصته في 
قتله القتيل وأن رسول الله َة قال O N‏ 
فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم قال: مثل ذلك. قال: فقلت من يشهد لي ؟ ثم 
جلست. ثم قال: ذلك الثالثة» فقمت. فقال رسول الله يل : «ما لك يا أبا قتادة ؟ 
فقصصت عليه القصة» فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله» سلب ذلك القتيل 
عندي فأرضه من حقه. فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: لا ها الله إا لا يعمد 
ال ا دفو ا ار غا غ و د ك ا و 
«صدق فأعطه إياه» فأعطاني» فَبعْتُ الدرع» فابتعت يخرقا (أي: بستان من النخيل) في 
بني سلمة» فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام». 
رواه البخاري ومسلم» وقد سبق تخريجه في مباحث: البيان والمبيّن» عند قوله: «ثم 
ين أن السلب للقاتل» ص۸۹۲. 


1۴۳ 


رَحَکَ سَعْدَ بن مُعَاذِ في بني فرَبْظة. فَحَكم بمَْلِهِمْ وَسَبي ذَرَارِيهم. 


قال صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمّ: ق 


آ5 


O) عة‎ 


م ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


قال التفتازاني في حاشيته على العضد ۲/ ۲۹۳: «قوله :. «بحكم مَنْ فوق سبع 
أرقعة» بعتح ا أن من موصولة»› وفی في الخشر وسائر کتب كتب الأصول : 
«بحكم الله مِنْ فوق سبعة أرقعة» نکسر ال وإثبات التاء في سبعة. وفي 


الكتب المعتبرة في الحديث : «لقد حكمت بحكم الملكة بكسر بكسر 'المي: وروي 
بفتحها» . اه. ) ) 
الأرقعة: جمع رقيع» وكل سماء يقال لها: رقيع» وقيل: الرقيع: اسم سماء الدنياء 
فأعطى كل سماء اسمها. 


وانظر: النهاية لابن الأثير مادة (رقع) .٠١٠/۲‏ رفع الحاجب ١/۳۸ء.‏ بيان المختصر 


۴ . شرح العضد على المختصر ۲۹۳/۲. المعجم الوسیط .٠٠٠١/۱‏ 

عن أبي سعيد الخدري قال: «نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء فأرسل 
النبى َة إلى سعد فأتى على حمار» فلما دنا من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى 
سيدكم وخيركم» فقال: «هؤلاء نزلوا على حكمك» فقال : اتقتل مقاتلتهم» وتسبي 
ذراریهم. فقال : «قضيت بحکم الله تعالى»» وريما قال: بحكم المَلِك». 

أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب المغازي› باب (۴۳۰) مرجع النبي د من 
الأحزاب... إلخ .٠٠/١‏ 

وفي كتاب الجهاد والسير» باب (۱۹۸) إذا نزل العدو على حكم رجل .۲۸/٤‏ وفي 
كتاب مناقب الأنصار» باب (۱۲) مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه /٤‏ ۲۲۷. وفي 
کتاب الاستئذانء باب (۲۹) قول النبي َة : «قوموا إلى سيدكم» ۷/ .٠١١‏ 


٠‏ وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتل من نقض العهد... الخ حديث 
ITAA/F (1‏ _- 1۳۸۹ 


وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما جاء في القيام حدیث ٥۲٠١(‏ _ ١١١ه)‏ 
۰/٥‏ _ 41 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى» في المناقب وفي لسير؛ وفي القضاء. انظر: تحفة 
الأشراف ۲۲۷/۳ ۔ ۲۲۸. 


وأخرجه الإمام ال ف مسندهہ ۲۲/۳٣‏ ۷۱ 


ر الحافظ ل e‏ #ورواء محمد بن إسحاق في 
علقمة بن وقاص : «أن رسول الله ية قال لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريظة : 
«لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» وهذا مرسل». اه. 


۲1€ 


اا e‏ فلا تت اله بالدّلِيل. 


o Jor‏ ؟ 


(منالة) الإجماء على أن المَصِيبً فِي العَقَلِيَاتِ“ وَاجد و 


ر 


اللاي ي الإشلام مُخطئ آم كَافِرْء إِجْسَهَدَء أو لم يَجَْهد. وَقَال 


(1( 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(o) 


وانظر سيرة ابن هشام ٠.۳‏ ولفظه : «لقد حکمت فيهم...) بدل : القد حکم 
ئم قال ابن كثير : «وروى مثله الإامام سعيد بن يحي بن سعيد الاموي» في مغازيه عن 
أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن معبدبن كعب بن مالك. وقد روي أيضاً بسند 
جيد من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه». آھ. 

وحديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. أخرجه النسائي في السنن الكبرى في 
المناقب. انظر تحفة الأشراف ۲۹۳/۳. وأخرجه الحاكم في المستدرك. في كتاب 
الجهاد ۱۲۳/۲ - .٠١١‏ وقال الذهبي : «(صحيح». 

وأخرجه البيهقي في كتاب السير» باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه ۹/ 1۳. 
E a EC Sa‏ 
بدرأء وأحدا والخندق» واستشهد بعد شهر من سهم أصابه فيها. اهتز عرش الرحمن 
لموته. ومناقبه كثيرة» وکان موته سنة ٩‏ ه رضیى الله تعالى عنه. 

وانظر ترجمته في: الإصابة .۸٤/۳‏ تهذيب التهذيب .٤۸۱/۳‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 
۹. 

فى : ش امن الاجتهاد» بدل «الاجتهاد». 

ا یقول قائل : كيف دعوی الإجماع مع وجود الخلاف ؟. 

أقول: إن الجمهور ادعوا انعقاد الإجماع على مذهبهم قبل حدوث الخلاف. 

انظر : التلخيص لإمام الحرمين الجويني ۳٤٤/١‏ والمحصول للفخر الرازي .۳۴/١‏ 
في : «العليات» بدل «العقليات». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

المقصود بالعقليات : ما لا يتوقف لبوتها على سمع» وهي ما يدرك بالعقل» سواء کان 
لا يدرك إلا به کوجود ا وکونه کا کان مما يدرك بالعقل والسمع 
e‏ كمسالة الرؤية لى الأفغالك. 

انظر: التلخيص ."٤/۳‏ المسودة ص١۹٤.‏ تيسير التحرير .1۹١/٤‏ إرشاد الفحول 
ص۲۲۸ ۔ ۲۲۹. 

هذا قول أهل السنة قاطبة» وكثير من المعتزلة». ومنهم أبو الحسين البصري. 

انظر: التلخيص ."۳٤/۴‏ البرهان .٠٥۸/۲‏ المعتمد ۹۸/۲". التبصرة ص٦۹٤.-‏ 


10° 


لجا : لأ إِنْمَ عَلّى الْمْجْتَهدِء بخلافِ ا 


() » 


وراد العَبریّ: ل مجهي في لْعَفْلِيَاتِ مُصِيبُ 


= المستصفی .۳١۸ ۳٠۷/۲‏ الوصول إلى الأصول ۲/ ۴۷". المحصول للرازي ۲۹/۹. 
الإحكام للآمدي .٤٨۹/٤‏ شرح تنقیح الفصول ص۳۸٤‏ ۔ .٤۳۹‏ رفع الحاجب /٠‏ 
٠‏ . بیان المختصر .۳۰٤/۳‏ شرح العضد على المختصر ۲۹۳/۲ - .۲۹٤‏ الإبهاج 
۳. الروضة مع النزهة .٤٠٤/۲‏ شرح مختصر الروضة .٠٠٠/۴‏ المسودة 
ص١٤٤‏ ١۷٥٤ء .٤۹١‏ التمهيد للإسنوي صا١۴ه.‏ نهاية السول ٤/۷٥ه.‏ زوائد 
الأصول صا٤.‏ كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري .٠٤/٤‏ المحلي على جمع 
الجوامع ۳۸۹/۲ مع حاشية البناني. البحر المحيط .۲۳٠/١‏ تشنيف المسامع .٥۸٤ /٤‏ 
غاية e‏ ص۹٤۱.‏ . شرح الكوكب المثير LAA / f‏ . فواتح و .V1/:‏ 
إرشاد الفحول ص۲۲۸ ۔ ۲۲۹. 

0 في : أ «الجاحض» بدل «الجاحظ» وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

(۲) يرى الجاحظ أن الحق في مسائل الأصول واحد متعين» لكن المخطى فيها معذور غير 
آئم» وتوضيح مذهبه أن مخالف ملة الإسلام من اليهود» والنصارى› والدهرية: إن 
کان معاندا على خلاف اعتقاده ف فهو آثم» وإن نظر» فعجز عن درك الحق»ء فهو معذور 

غير آثم» وكذا إن لم ينظر من خبث لم يعرف وجوب النظر» وإنما الآثم المعذب هو 
المعاند فقط. 
وقد قال ابن قدامة في الروضة ٤۱۹/١‏ مع النزهة عن هذا الذي ذهب إليه الجاحظ : 
«فباطل یقیناً» وکفر بالله تعالی» ورد عليه وعلی رسول الله ا . اه. 
وانظر: المعتمد ۳۹۸/۲. المستصفى ."٥۹/۲‏ الإحكام للآمدي .٤0۹/٤‏ رفع 
الحاجب .٠٤١ /٤٠‏ تيسير التحرير /٤‏ 1۹۷. فواتح الرحموت ۲/ ۳۷۷. 

(۳) يرى القاضي العنبري أن ليس في مسائل الأصول حق متعين» فكل مجتهد فیها 
مصيب» وهذا المذهب - إن صح عنه - في غاية الخطورة؛ فإنه يقتضي أن يصوٴب 
اليهود على معنى أنهم يُعذرون؛ لأنه لم يحتمل عقلهم إلا التهؤّد» وكذلك النصارى 
والمجوس» كما أن هذا المذهب - إن صح عنه - شر من مذهب الجاحظ؛ فإنه آقر 
بأن المصيب واحدء ولكنه جعل المخطىئ مغذوراء بل هو شر من مذهب 
السوفسطائية؛ لأنهم نفوا حقائق الأشياء» وهذا قد أثبت الحقائقء ثم جعلها تابعة 
للاعتقادات. وعلى هذا فقول العنبري : «كل مجتهد في العقليات مصيب»» إن اراد 
به : نهم لم يؤمروا E ee‏ وهو منتهى مقدورهم في الطلب» > فهذا غير 

محال عقلاًء ولکنه باطل شرعاًء وإن عنی به: أن ما اعتقدوه» فهو على ما e‏ 
فیقال له: كيف يكون قدم العالمء وحدوثه حقا؟ وإثبات الصانع ولفه- فا ادق د 


۱۲۱۹ 


لا : إِجمَاع لْمُنْلِوينَ على کک ِن آهل ررر ارا غر ا 
سَاعَ e O‏ بالظَو اهر. و راح باحيِمَال الخْصيص. 


= الرسول الكريم ية وتكذيبه حقاً؟ فهذا محال عقلاً. 
والح أقول: إن النقل عن القاضي العنبري اختلف عنهء فمنهم من أطلق ذلك 
فشمل سائر الكفار والضلال» ومنهم من شرط الإسلام وهذا هو اللائق به. قال 
القاضي الباقلاني كما في ا ۳/ :۴۴٠‏ ائم اختلفت الرواية عنه - يعني 
العنبري -» فقال في أشهر الروايتين : «أنا أصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملة 
وأما الكفرةء فلا يُصوّبون. وغلا بعض الرواة عنه : «نصوّب الكافة من المجتهدين دون 
الاکن إلى البدعة» والمعرضين عن أمر الاجتهاد». اه. 
وقد دكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ۷/ ۸ لغري رخ عن سا 
القول؛ بناء على کلام إمام أهل الحديث المشرف عبدالرحمن بن مهدي» ودکر أن 
معظم المحدثين وثقوه» وقال ابن أبي خيشمة : أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال: كان 

عبيد الله بن الحسن ا العنبري - اتهم بأمر عظيم» وروي عنه کلام رديء» يعني 

قوله : «كل مجتهد مصيب؟» ونقل محمد بن إسماعيل ازى فی ثقاته أنه رجع عن 
المسالة التي كرت عنه؛ لما تبين له الصواب» ثم نقل عن ابن قتيبة أنه تسب إلى 
العنبري أقوالا شنيعة». اه وانظر تقريب التهذيب ١/١۳ه.‏ وحلية الأولياء الف نعیم 
الأصفهاني 1/۹ 
وانظر فول العنبري ورد العلماء عليه فى: التلخیص .۳٤۲/۳‏ البرهان ۲/ .۸٥۹‏ 
المعتمد ۳۹۸/۲. التبصرة ص٩۹٤٤.‏ اللمعم ص1۲۹.المستصفى .۴١۹/١‏ الوصول إلى 
الأصول ۳۳۸/۲. المحصول للرازي .۳۳/١‏ الإحكام للآمدي ..٤‏ رفع الحاجب 
١ /٤‏ ه.المسودة ص٩۹٤.‏ تشنيف المسامع .٥۸١ /٤‏ فواتح الرحموت ۳۷۷/۲. تیسیر 
التحریر /٤‏ ۱۹۷. إرشاد الفحول صض۲۲۹. 
العنبري : : هو عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري» محدث أخرج له الإمام مسلم في 
صحیحه حدیثا واحدا فی ذکر موت أبي سلمة بن عبدالأسده قال عنه ابو داود: کان 
فقيهاء وقال النسائي : ری ا رال و معد ر اها ات ران 
ا عاقلا ولك: تة ۵ه وقیل : ١١۱ه»‏ وتوفي سنه ۸٣۱ه»‏ وفيل غير ذلك. 
انظر ترجمته في : : تاریخ بغداد ٦/۱١‏ . الكامل ل ٦‏ . تهذيب التهذيب 
۸-۷. تقريب التهذيب .٠۳1/١‏ ميزان الاعتدال ۳/ه. حلية الأولياء .1/١‏ وقد 
وقع خطاً في اسمه في المستصفی ۲/ ۹٣٠٠ء‏ حيث قال : «ذهب عبد الله بن الحسن. 
العنبري» وهو: عبيدالله بن الحسن العنبري. 

(۱) في : ش «آنه» بدل أنهم». 

() استدل الأصوليون على فساد مذهب الجاحظ والعنبري بإجماع المسلمين - قبل = 


1۷ 


سے 


E ا‎ L7 ا ەل‎ A | 1F 
لوا: قيض ` اجتهادهم» ممتيع عقفلا وسمعا‎ 


ا 


طاف واحت با كلف 2 01با شاه ور ين المالى 
E‏ 


خلافهما - على أن الكفار من أهل النار؛ وذلك لأن الأدلة من القرآن والسنة والإجماع 
دلت على ذلك. 

أما القرآن الكريم فقد قال تعالى : ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار) [ص: ١۲]ء‏ وقوله تعالى: لوذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم) 
[فصلت: ۲۲]» وقوله تعالى : «ويحسبون أنهم على شيء آلا إنهم الكاذبون» 
[المجادلة: ۱۸). 


وأما السنة» فمن المعلوم قطعا أنه َة كلف الكفار من اليهود والنصارى بتصديقه› 


- وذمهم على معتقداتهم» وقتل من ظفر به مع العلم الضروري بأن ليس كل ما قاتله 


وقتله كان معاندا بعد ظهور الحق له بدليله» بل أكثرهم مقلدون اتبعوا دين آبائهم» 


٠‏ ولو كانوا معذورين في اعتقاداتهم» وقد أتوا بما كلفوا به؛ لما ساغ ذلك منه. 


كما أجمعت الأمة من السلف قبل ظهور المخالف على قتال الكفار وذمهم» وا 
معذورين لما ساع ذلك من الأمة المعصومة. 

وقال ابن النجار في شرح الك و كب المنير ٤۸۹-٤۸۸ /٤‏ مشيراإلى مذهب الجاحظ والعنبري : «وقد 
ذكرت هنا أقوال تنفر منها القلوب» وتقشعر منها الجلود» أضرب عنها». اه. 


انظر هذه الأدلة ومناقشة الجاحظ والعنبري» والرد عليهما في : التلخيص ."٤١/۳‏ 


البرهان .۸٥۹/١‏ المستصفى .٠۹/١‏ المحصول للرازي ."۳/١‏ الإحكام للآمدي /٤‏ 


/٤ رفع الحاجب‎ .٤۱۸/۲ شرح تنقيح الفصول ص۳۹٤. الروضة مع النزهة‎ .٩۹ 


(1) 
() 


(۳) 


)€( 
- الهادي» ولا يمتنع التكليف إلا بما لم يكن ممكنا كالطيران» وحمل الجبل. 


.١‏ بيان المختصر .٠٦ _ ٠٠٠/۳‏ كشف الأسرار للبخاري .٠١/٤‏ تيسير التحرير 
٤‏ . فواتح اروت ۲ . البحر المحیط .۲٤٠١ - ۲۳٦/٦‏ شرح الكوكب 
الر E‏ 

في : ش «بنقيضٍ؟ بدل تقيض 

في : أ «مناف» بدل «مماء. وما أثبته هو الصواب» والموافق لما في رفع الحاجب /٤٠‏ 
۲ وبیان المختصر ۳۰٦/۳‏ وشرح العضد على المختصر ۲۹۳/۲. 

في : ش «ولیس» بدل «فليس؟. 

ولك ان لرل ال م لحن ك ال ال غه رجو كا 


انظر: الإحکام للآمدي .٤٠١ - ٤0۹/٤‏ شرح العضد على المختصر .۲۹٤/۲‏ رفع 
الحاجب ٤/١٤ه.‏ بيان المختصر .٠۷/۳١‏ كشف الأسرار للبخاري 6 r‏ 


التحریر ۴/ ۲۰۰. فواتح الرحموت ۳۷۸/۲. شرح الکوکب المنیر ٤۸۸/٤‏ ۔ .٤۸۹‏ 


۱۲۹۸ 


(مَنألةٌ) الْقَطْمٌ: لا ٳٿم عَلى مُه في حځکم شَرعِيٌ ٳِجتهاوي. 
وَذَهَبَ شر الْمَرييٌ» وَالأصّمٌُ إلى تَأثيم الْمُخْطىء“. 


(۱) 


() 


وهو قول جمهور العلماءء منهم الأئمة الازيعة. 


انظر المسألة في: المعتمد .۳۸١ - ۳۷١/۲‏ المستصفى .٠١ - ٠٠٤/۲‏ المنخول 


ص۹١٤.‏ الوصول إلى الأصول ."٤١/۲‏ 

المحصول للرازي .٠/١‏ الإحكام للآمدې .٤۱۲/٤‏ الإبهاج .YVV/Y‏ > رفع الحاجب 
o۳ / 4‏ بیان المختصر ۷/۳ . شرح العضد على المختصر ۲/ ۲۹4 مع حاشه 
السعد. السود ص٩۹٤‏ 6۷. E‏ الفتارى این تيميه ۹ نهاية ا 


.OAA/ f ر تشنيف المسامع‎ .۲٥٤/٦ التمهید للسنوي ص۳۳٥. البحر المحیط‎ e 
فواتح الرحموت ۳۷۹/۲. شرح الکوکی الاك ا‎ .۱۹۸/٤ تیسیر التحریر‎ 
."۳١/۲ البنود‎ 


دق ر ارسي وابن عليه » ونفاةٌ القياس كالظاهرية والإمامية إلى أنه ما من مسألة 
إلا والحق فيها متعيّن» وعليه دليل قاطع» فمن أخطأه فهو آثم غير كافر» ولا فاسق. 
وقال أبو بكر الأصم المعتزلي : يأثم» وينقض اجتهاده. 
وانظر أدلة المخالفين ومناقشتها في: المعتمد ۲/ .۳۸٠ ۴۷١‏ المستصفی ٠٠٤۲/۲‏ _ 
٠‏ المنخول ص۹٠٠.‏ الوصول إلى الأصول .۳٤۲/۲‏ الإحكام لابن حزم ۲/ .٠۳۳‏ 
المحصول للرازي ١/ه٠".‏ الإحكام للآمدي .٤۱١/٤‏ الإبهاج ٠ .VY/‏ رفع الحاجب 
٤‏ . بيان المختصر ۷/۳ .٠‏ شرح العضد على المختصر ۲۹٤/۲‏ مع 
السعد. المسودة ص٥۹٤‏ - .٤۹۷‏ . مجموع الفتاورى لابن تيمية ۰ َ 
.٥ ٤‏ التمهید للإسنوي ص۳۳٥.‏ البحر المحیط .۲٥٤/٦‏ : تشنيف المسامع ٥۸۸/٤‏ 
- ۸۹. تیسیر التحریر .۱۹۸/٤‏ فواتح الرحموت ۳۷۹/۲. شرح ۾ الكوکب المنير /٤‏ 
۱ نشر البنود ۳۳۱/۲. 

يشر الْمَريسِي : هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي» أو عبدالرحملن» مولى زيد بن 
الخطاب» مبتدع › تفقه على اف یوسف صاحب بي حنىفة » ثم اشتخل بعلم الکلاي 
وأصبح داعية للقول بخلق القرآن› وهو من رؤوس المرجئة اشا وإليه تنسب طائفة 
المريسية منهم. . توفي سنة ۲۱۸ه» وقیل ۲۱۹ ه. انظر ترجمته في : : القَرْق بين الفِرّق 
للبغدادي ص٤‏ ۲۰. تاریخ بغداد للخطيب .٥٦/۷‏ الفرائد البهية للكنوي ص٤‏ ه. شذرات 
الذهب .٤٤/۲‏ ميزان الاعتدال ۱/ ۳۲۲ ۴۲۳. طبقات المعتزلة للمرتضى ص۲٥‏ ۔ .٠۴‏ 
حاشية البناني على شرح المحلي .۲۱٤/۲‏ الفتح المبين .٠١١/١‏ 
والرنيى' نسبة إلى «مريسة» - بالفتح والتشديد -» قرية في مصر» كما في وفیات 
الأعيان .۷A/۱‏ 


۱۲۱۹ 


ا : الْعِلْمْ بالتَرًاتر باختِلافِ الصحانة الك الا بع .من عير کیر» 


را e‏ > ولا مهم وَالْقَطع: آل کان 4 لَقَضت العَادَة 


° 


تناق لمال التي لا قَاطِعَ RET‏ 


ر (٤(‏ و ا ا 
ا e‏ و 


أو اش (مريس'؟ ک«أمير» e‏ جنس من السودان بين بلاد النوبة وأسوان من ديار 


مصر›» كما في وفیات الأعيان ۷۸/1. 


أو إلى درب المريس في بغداد. قال ابن خلکان في و الأعيان /١‏ ۲۷۸: «إني 
رأيت بخط من يعتني بهذا الفن أنه - أي بشر - كان يسكن في بغداد بدرب المرٍيس»› 
فلسب إليهء قال: وهو بين نهر الدجاج ونهر البزازين› قلت : والمريس في بغداد هو 


a n i a NE,‏ وهو 


()1( 
(۲) 
(۳) 


(€( 
(6) 


الذي یسمونه ا . آھ۔. 


الأصم: هو عبدالرحمن بن کيسان»› بو بكر الأصم فقيه › معتزلي »› مر وعنه أخذ 
ابن عَلَبّة. قال ابن المرتضى: كان من أفصح الناس»› وأفقههم» وأورعهم» خلا أنه 
كان يخطي عليًا عليه السلام في كثير من أفعالهء ويصوّب معاوية في بعض أفعاله. قال 
القاضى عبدالجبار: كان جليل القدر» يكاتبه السلطان. من تصانيفه : (تفسير » صف 
بأنه E‏ وله في الأصول «مقالات» توفي سنة ۲۲١‏ ه تقريبا. انظر ترجمته في : 


طبقات المعتزلة ص٩٥.‏ لسان المیزان ۳/ .٤۲۷‏ الأعلام ۳/ ۲۳". 


أ «المنكر» بدل «(المتكرر». وهو خطاً ظاهر من سهو الناسخ. 
في : ن «إثما» بدل «إئم» 


واعترض بما مر من e‏ على دلیل کون القاس حجة» والجواب هو الجواب» فلا 


معنى للتكرار. 
E‏ يا المختمر ۸/۳. ۰ . شرح المضد على المختصر ۲۹٤/۲‏ 


المسألة التي لا قاطع 8 قال الشيخ أبو الحسن الأشعري› والقاضي او کر 
E)‏ بو ومحمد بن الحسن و وأبو علي الجبائيء 
الدبوسي» والدارکي (ت ١۳۷ھ)»‏ وأكفر شافعية الاق کل ا وهو ما 


اختاره الغزالي في المستصفى ٠۳٦۳/١‏ وابن العربي في المحصول ص١١٠ء‏ وأبو 


1۰ 


(1( 


(Y) 


ل 


ثم اختلف هؤلاءء فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري. والقاضي الباقلاني» والجبائي : 
حكم الله تابع لظن المجتهد» فما ظنه كان حكم الله في حقه. قال الغزالي في 
المستصفى ۲/ :۳١۳‏ (إنه المختارا. 

وقال القاضى ابو ترسف ومخهة تن الخسن والقاضى أبنو خامد» وأني زيذ 
الدبوسي» والداركي وأكثر شافعية العراقء وابن سريج في أصح الروايات عنه: مقالة 
تسمى بالأشبه. وهي أن في كل حادثة أمرا ما لو حكم الله لم يحكم إلا به» قال 
الغزالي في المنخول ص ٤٥۸‏ : «وهذا حكم على الغيب».اه. 

ثم هؤلاء القائلون بالأشبه يعبرون عنه بأن المجتهد مصيب في اجتهاده مخطئ في 
الحكم» ای إذا صادف خلاف ما لو حكم لم يحكم إلا به» وربما قالوا: مخطى 
انتهاء على ابتداء. 

انظر تفصیل المسالة فی : التلخیص ۳٤٤/۳‏ فما بعدها. البرهان ۲/ .۸٦١‏ المعتمد ۲/ ۳۷١‏ 
.۴۸١ -‏ التبصرة ص۹۸٤.‏ اللمع ص۷. المستصفی .۳٠۳/۲‏ المنخول ص۸٥٠.‏ 
المحصول لابن العربي ص۴١٠.‏ الوصول إلى الأصول ۲/ ."٤١‏ المحصول للرازي ۳٠/٦‏ 
فما بعدها. الإحكام للآمدي .٠٠١/٤‏ شرح تنقيح الفصول ص٤٤٤.‏ التحصیل ۲/ .٠۹۰‏ 
تقريب الوصول ص١٣٠‏ . الإبهاج .۲۷٠/۳‏ رفع الحاجب .٠٤١ /٤‏ بيان المختصر ۳/ 
۰.. شرح العضد على المختصر .۲۹٤/۲‏ البحر المحیط ۲۳۱/٦١‏ ۔ .۲۴١‏ تسير التحرير 
٤‏ ۰. ميزان الأصول ص۳٥۷.‏ بذل النظر ص٩1۹.‏ تشنیف المسامع ٤۸٩/٤‏ ۔ .٤۸۷‏ 
وهو قول الأئمة الأربعة في أصح ما نقل عنهم» ونقله الزركشي في البحر المحيط /٦‏ 
۲٤١ _-- ۱‏ وغيره عن معظم الفقهاء. وقال عنه في تشنيف المسامع 4 / OAK‏ : 
«(وهو الصحيح». اه. ) 

انظر قول الجمهور وأدلته بالتفصيل فى: المعتمد ۲/ .۳۸٠‏ التبصرة ص۹۸٤.‏ 
المحصول للرازي .۳٠/١‏ الإحكام للآمدي .٤٠١/٤‏ رفع الحاجب ٤/1٤ء.‏ بيان 
المختصر ۳/ .۴٠١‏ شرح العضد على المختصر .۲۹٤/۲‏ غاية الوصول ص۹٤۱.‏ شرح 
الکوکب المنیر .٤۸۹ /٤‏ تشنيف المسامع .٥۸۸/٤‏ 

ثم اختلفوا هل تَصّبَ عليه دليلاً أم لا؟ فقيل: لا دليل عليه» وإنما هو مثل دفين يُعثر 
عليه» فمن عثر عليه فله أجران» ومن أخطأه فله أجر واحد. 

والأكثرون على أن الله نصب عليه دليلا. قال ابن السبكي في الإبهاج ۳/ ۲۷۷: وهو 
قول أكثر الفقهاء» كالأئمة الأربعةء وكثير من المتكلمين». اه وانظر: البحر المحيط 
/٦‏ ۴۳. تشنيف المسامع .٥۸۸/٤‏ 


۲۲۱ 


. ا 


ليله ي مَنْ ظَفْرَ بء فَهُوّ الْمْصِيبُ. 
رال الْمَرِيسِيٌ وَالأصمٌ : ليله قطي وَالْمُحطئ آي“ 
و يسي و د م 


وَنقِل عَن ١ OG E EEE‏ کان فِيها قَاطِعء 


َقَصّرَ٬‏ فَمُحْطىٌ آثِم» ون لم يمَصر» فالمُحَارُ: مخطيء عير عير آْم. 


(۱) قال el‏ في الإحكام ئ٤‏ / ٤‏ اومنهم من قال: إنه ظني › فمن ظفر به فهو 
e a E es‏ وهذا هو مذهب ابن 
فورك والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني». اه. 
وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج u‏ . رفع الحاجب .٠٤١/٤‏ بيان المختصر ٣‏ ۲ 
٠‏ ۳۱۰. شرح العضد على المختصر .۲۹۰٩/۲‏ البحر المحیط ۲٣۳/٣‏ ۔ .٠٠٤١‏ 
المسامع .oAA / f‏ | 
(۲) قال الزركشي في الخر المحيط :٠٠۳ /١‏ «حكى القاضي عن ابن أبي هريرة أنه كان 
يقول في آخر عمره: إنه قطعي» وهو قول الأصم» وابن عَليّةء والمريسي» وجميع 
نفاة القياس ؛ إلحاقا للفروع بالأصول». اه. 
وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج ۲۷۷/۳. رفع الحاجب .٠٤١/٤‏ بيان المختصر */ 
۰. شرح e‏ المختصر .۲۹٠/۲‏ ميزان الأصول ص٤ .1٩‏ تشني ا ت 
.OAA / f‏ 
(۳) قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ۲/ :۳٠۹‏ «وقال الأصم» وابن عَليةء e‏ 
الحق في واحد من أقوال المجتهدين» وما خالفه خطأء وصاحبه مأزور مأثوم». | 
وقال الزركشي في البحر المحيط :٠٠٤١ - ٠٠۳/١‏ «حكي عن ابن أبي هريرة کان 
يقول بأخرَّةَ - أي آخر عمره -: إن مخطئه مأثوم» والحكم بخلافه منقوض» وهو قول 
الأصم ومن وافقه؛ لأنه خالف دليلاً قطعياً». اه. 
ونقل الزركشي في البحر المحيط ۲٠٤/١‏ أن السرخسي حکى عن المريسي› 
والأصمء وابن علي : أن الإثم محطوط عنه. 
وقد بحشت عن هذه النسبة للسرخسي› فلم أقف عليها في كتابيه في الأصول : شرل 
السرخسي» والمحرر في أصول الفقه» ربما ذكرها في غيرهما من تآليفه. 
)٤(‏ الصحيح عن الأئمة الأربعة التخطئة؛ إذ هو القول: بأن المصيب واحد. 
انظر التحقيق في هذه المسألة في : قواطع الأدلة ."٠١ ۳٠۹/۲‏ المحصول للرازي “/ 
. الإحكام للآمدي .٤٠٤/٤‏ شرح تنقيح الفصول ص۳۹٤.‏ رفع الحاجب .٠٤١/٤‏ 
البحر المحيط .۲٤۲٠/١‏ تشنيف المسامع AA‏ . شرح الکوکب المنیر .٤۹٠ /٤‏ 


۲۲ 


لاز لا دلبل على لتَصرِيب. Ts‏ 
ET‏ ل مُصيبًا٬‏ > لأجَْمَعَ الفا ل اة 


قلت ا ِبَمَاءِ ظتّه ؛ e‏ وجب الرجوع؛ 
یکول ظَان عَالِمَا لِسَىْءِ" و 


ص 
ق © 06 & رنج ”~ ص او کک 


لا يقَال: الظْنْ يفي بالْعلم؛ لأا ا 


ظن النْقّيض دکرو» فإن فيل : الإلرام؛ لان الإجماع على 


وُجُوب اتبّاع الظنٌء قَيَّجبٌ الفِعْلء أو يحرم قَطْعًّا. فلتا: الظن مَعَلى 
o 0 e‏ 2 


لْمَُعَلَمَان لد دل ا رال رط حرم الْمُْخَالَمَةَء قن یل 
E‏ کوت مَذلولِهء قدا َبَدّل الظنء 
رال ا رت ل قَلنَا : کو ليلا حُكمْ يشا E‏ 
إلا ا کن E‏ به غَيْرَهُ» فلا کون i‏ اش 
وَأيْضًا: أَطلَىَ الصَحَابَةُ الْحَصاً في الاجْتهاد كثيراء وَشاعَ» و تَكرَرَء وَل 


ر 


0 جه ل( کول کو 292 (Ar‏ 
عن علي وَرَيْدِ وَعيْرهمًا انهم خطئوا ا عباس [رَضِيّ الله عنه] 


(۱) في : أ «(وتصويب» بدل «وصوب». 

(۳) في : أ «لا» بدل «لأن». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

(۳) فى : أ «بشىء» بدل الشىء». 

) في : ا «بتحرير؟ بدل «بتحريم. وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 
() فی : شش «الظن» يدل افالظن». 


2 ود 


(( بعد قوله : فلا یکول مته مصيًا»» هناك عبارة زائدة في : ش۔. وهي : 
«عَلّى 5 يستَقيم اڵ 1 بالمدلول مع إحتمال الدّليل». وهذه الزيادة تفردت بها 


نسخة : ش. 
)¥( فی : : آ «وغيرهم» بدل (وعيرهما). وهو خطأً ظاهر. 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. 


\Y۳ 


في تَرْلكٍ الْعَوْلٍء رَحْطَأهُمْ» رتال 0 ل باهَني” بَاهِلعةُ إن الله لم يَجْعَل 
ا مال واحد نضقاء وها وا4 . 


5 


امِل : إن کت لين إن كان أحَدمُمّ 0 کک 


ر 


َسَاقطا. وجيب باد الأمَارَاتِ رجح us‏ ج 
ك قائدة. وَأجيبَ بين لتر جيح ؛ أو السازی: أو ا 


وَاسعُدِل باد الْمُْجِيَهدَ طالِت› E‏ رلا ا e‏ فمن 


e E E وا ل‎ ET 
وَإِنُ کان مُختَلمًا.‎ 


رادل e‏ على شرع المُنَاظَرَةٍ قَلَوْلا تَبْيِينْ “ الراب 


وَاستُدِل باه ي السَيْءِ و َحريمه. لو قال مُجتهد شافِيٰ ِمْجْتَهدٍ 
ES‏ ِء ثم قال : ك وڌا لو تَرَوََ مُجتَهد ا بير 


)١(‏ من المباهلةء أي الملاعنة. وهو قول كل فريق من المختلفين: لعنة الله على الظالم منا. 

انظر: مفردات الراغب ص۹٤۱.‏ معجم مقاييس اللغة .۴٠۱١/١‏ ترتيب القاموس .٠١ /١‏ 
المعجم الوسيط .۷٤/١‏ التلخيص للجويني ۳/ ۳۹۸. معجم لغة الفقهاء ص‌۳۹۹. 

(۲) سبق تخريجه في مسائل الإجماع» مسألة SS E‏ ا ص۹٤٤‏ . 

(۳) فی : ش «کان» بدل «كانا». وهو خطاً ظاهر؛ لأن «كانا» يقصد به «المجتهدان». 

(€( ۳ : ش «الأمارة» بدل «الأمارات». 

)6( فی : ا «بالنسبة» بدل ابالنس». 

)١(‏ عبارة : «فكل راجح“ ساقطة من: أ 

(۷( فی : أ «اتعّن» بدل «تبيين» 

(۸) لفظة «الصواب» ساقطة من: أ 

(۹) في : : ش «أخطا» بدل «أخطأه». 

)١(‏ فهي بالنظر إلى معتقد الزوج جل؛ لأن الكنايات عنده ليست بوائن؛ فتحل المراجعةء 
وبالنظر إلى معتقد المرأة تحرم. 
المراجعة. انظر: الإحكام للآمدي .٤۱۸/٤‏ بيان المختصر ۳۱۹/۳. رفع الحاجب /١‏ 
۲. شرح العضد على المختصر ۲۹۸/۲. 


YT 


2 و ع و م ك و 9 e‏ ەر 2 اش 0 س ص 
ولي“ 4 تروجًها بَعْده مجتهد بوَلِيّ. وَأجيب باه مشتَرك الإإلزام؛إد لا جلاف 
SEA o eS‏ 
في لرويه اتباع ظته. وَجُوابة: أن يرْفع إلى الحاكم يبع كمه 


المُصَوَبَةٌ: قالوا: َو كان الْمْصيبُ رادا لوحب التَقِيضانِ إن كاد / 
LENET‏ إن سَمَط الْحكَم الْمَطلْوبُ. ا 
بوت الٿاڼي؛ بدَلِيلي آنه لو گان فيها صل أو إِجْمَامُء وَلَم يلِم عَلَْهِ بع 
الاجتهادء وجب مخالفتة» وهو حصا 0 


0 0 کل 9ه e‏ ا ق a‏ 

قالوا: قال: بأيهم افتديتم اهدي چ ل مخطئًاء لم 
aT‏ ۶ ِ م کو ى َ ا ت 7 o‏ ھم ^ ۶ ل ۳ 
يکن هدی. واڄيب پانه هُڍيّ؛ لاه فَعَلَ ما يجب عله مهدا أو ملد“ 


(مالة) تقايل الكَلِيلَيْن فين مُحَالٌ؛ لاسْلرَامهما الَقيصين°. وأا 


تَقَّابُل الأمَارَاتِ الظْيّة َلْهَا فَالْجُمْهُور: جايز جلا لأَحْمَد 


(۱) لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. انظر: الإحكام للآمدي .٠٠١ /٤‏ بيان المختصر “/ 
المنير ٤‏ . تشنيف المسامع 0/٤‏ . 

)۲( سبق تخريجه في مسائل الإجماع» ناله لا رقن الإجماع بأهل الت وحدهم.! 
ص۷٦٤‏ . 

(۳) غبارة: أ «بانه هى ؛ لا قعل مَا يجب عليه من اجْنَهادٍ أو تَفْليدِ « وعبارة : ش باه 
هڍيّ؛ لائه قعل مَا يجب عَلَيْهِ من مُجتَهدِ أو مُمَلّد». 

(6) تقابل الدليلين العقليين» أي القطعيين محال؛ لاستلزامهما إجماع النقيضين من حيث إن 
الدليل العقلي ملزوم للعلم» فلو تقابلا لزم العلم بالشيء مع العلم بعدمه. 
اننظر : اللمع صا ٦‏ . المنتخول ص۲۷٤‏ . الإحكام للآمدي £ /£. شرح تنقيح 
الفصول ص ٤۲۹‏ . رفع الحاجب ٤‏ /0. بیان المختصر 1/۳" شرح العضد على 
المختصر ۲۹۸/۲ مع حاشية السعد. المسودة ص۹٤٤.‏ فواتح الرحموت ۱۸۹/۲. 
تسیر التحریر .٠١١/۳‏ شرح الكوكب المنير .1٠۷/٤‏ | 

)©( فى : ش «تعادلها» بدل «تعادلهما». 

(0) ذهب الجمهور إلى جواز التعادل بينهما كذا حكاه الآمدي في الإحكام /6٤‏ ١٤۲٤ء‏ وابن 
الحاجب کی المنتهى ص۰۲۱۹ وهنا فی المختصر› واختاراه واختاره البزدوي فی = 


\TYo 


ر 


(1) 


(۲) 
(۳) 


سے 


> 


DF اسه‎ 
.  يجركلاو‎ 


لا ٠‏ لو متم اکان ليل ؛ رَالأضل عد 


ًالوا : ل تاذلا فام أن يعْمَّل بهماء بأُحَدِهِمَا معسگا» آو ا 


ر 


EE وَالكُالكُ: حَرَاءُ‎ N E TIS 


لِعَمْرو" م : مِنْ مجتهد واحد» والرّابع : کزبت؛ لاه ل لآ حرام 1 


أصوله ١١١/٤‏ بشرح كشف الأسرار. واختار الفخر ارازي ف المحصول ٠/٦‏ آنه 


جائز › عير واقع. 


انظر: قواطع الأدلة ."٠١/۲ ٠‏ المحصول .٤٠١ /١‏ الإحكام للآمدي .٤۲٤/٤‏ المنتهى 
ص١٠.‏ رفع الحاجب .٠٥١/٤‏ بيان المختصر ۳۲۲/۳. شرح العضد على المختصر 


"31/Y‏ كشف الأسرار للبخاري .١١١/١‏ فواتح لر ۲ . المسودة 
ص4٤٤.‏ شرح الکوکب المنیر .٠٠۹/٤‏ 


ذهب الإمام أحمد والكرخي إلى منع التعادل بين الأمارتين في نفس الأمر» وهو 
اختيار جمع من الشافعية منهم: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص*٠٠ه›‏ 
ونصره .ابن السمعاني في قواطع الأدلة ۳٠١/۲‏ حيث قال: «ومذهب الفقهاء أنه لا 
يجوز اعتدال الأمارات بحال». وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :٦٠۸ /٤‏ 
«وكذا دليلان ظنيان في عدم التعارض عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه» وأكثر 
الشافعية› والسرخسي» وحكاه الإسفراييني عن أصحابه» وحكاه ابن عقيل 
عن الفقهاء» . اه 
و e‏ کلام ا اليه في المستصفى ۳۷۸/۲ أن الخلاف في تعادل الأمار: تن آنا 
يأتي على تول ال وأما المخطئة فلا يأتي هذا على قولهم؛ لأن الحق 
عندهم في واحد اغ ما فهمه ابن 2 عنه في الإبهاج Ah‏ ورفع 
الحاجب ٠٤/٦٥ه.‏ 
وانظر: قواطع الأدلة ."۱١/۲‏ التبصرة ص١٠ه.‏ المستصفی ۰۳۷۸/۲ ۳۹۳. او 
للآمدي £٤‏ . شرح العضد على المختصر 4/۲. بيان المختصر ۳/ YY‏ البحر 
المحيط .٦‏ تشنيف المسامع .٤۷٥ /٤‏ نشر 2 A /۲Y‏ . 
في: ش «الأول» بدل «والأول». 
فی : أ «حلال لزید حرام لعمرو» بدل «حرام ا حلال لعمرو». . بتقديم حلال» وتأآخیر 


حرام. 


۲۲٢ 


ت 
ء۶ 


E‏ اجيب يُعْمَل بهمَّا فى أنَهُمَا وَقَقّاء مَيَقَّفُ. أذ 
٤‏ ص Pr‏ ٤ه‏ 8 2 م ۹ و ت ۾ ت ر 
باحَدِهمَا مَحيّرّاء أو لا يُعْمَلْ به“. ولا تََاقض إلا مِن إِعَيِقَّادِ فى 
الامُرَيْنء لا في ترك العّمَلٍ. 


(مَسْألة) لا يَسْتَقِيم لِمجِتَهدِ قَوْلاَنِ منَاقضانِ فی وفټ واجد بخلاف 


3ں r 7 e 2 orl ag of‏ ےم ٤‏ وو ري 
وفتین» او مبحجصين على قول التخيير› فان 7 فالظاهر جوع ٤‏ 


(1) في : أ لا حلال ولا حرام بتقدیم حلال على حرام. 

(۲) عبارة : ( في اهما وَقمَا» قفا أو بأَحَدِهمًا محرا أو لا یُعْمّل بهمّا» ساقطة من : 
أ لوقا ا هو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ۲۹۸/۲ ورفع 
الحاجب .٠٥۷/٤‏ وبيان المختصر .٠۲۲/۳‏ 

(۳) كون المجتهد ليس له أن يقول في مسالة في وقت واحد قولين متضادين؛ لأن اعتقاد 
دلك في الوقت الواحد محال؛ ولأنه لا يخلو: إما أن يكونا فاسدين» وعلم ذلك 
فالقول بهما حرام » فلا قول أصلا ا یکول أحدهما فاسدا فكذلك› فلا وجود 
للقولین» آو يکونا صحيخين؛ فاذاً القولٌ بهما محال؛ لاستلزامهما التضاد الكلي 
والجزئي» وإن لم يعلم الفاسد منهماء فليس عالما بحكم المسألةء فلا قول له فيها؛ 
انظر تفصيل المسألة في: الإحکام للآمدي .٤۲۸ - ٤۲۷/٤‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۱۹٤.‏ الروضة مع النزهة .٤٤/٣‏ شرح مختصر الروضة ٩۲١/۳‏ ۔ 1۲۲. رفع 
الحاجب .٠٥۹/٤‏ بيان المختصر ."۲٤۲/۳‏ شرح العضد على المختصر ۲/ ۲۹۹. تيسير 
التحرير ئ / r‏ محختصر البعلي ص ۱٣۹١۹‏ . شرح الكوكب اتير 4 /4۳. إرشاد 
الفحول ص۲۳۲. 

)€4( يجور أن بصدر قولان في ما واحدة عن مجتهد واحد في وفتين › وكذلك يجوز 
صدور قولين متناقضين من مجتهد واحد بالنسبة إلى شخصينء لكن على قول 
التخيير › وإنما بني جواز صدور قولين متناقضين عند تعدد الشخص على قول التخيير ؛ 
لأن صدور قولين متناقضين من مجتهد واحد بالنسبة إلى شخصين إنما يستقيم إذا كان 
التخيير ثابتا في القولين؛ بسبب تعادل الأمارتين. 
فإن ترتب القولان؛ لأن يكون أحدهما في وقت» والآخر في وقت آخرء فالظاهر أن 
القول الأول مرجوع عنه» والقول الآخر هو قوله. 
وانظر : التبصرة ص٤۱٥.‏ اللىع ص٥٩۷.‏ الإحكام للآمدي ئ/SYA.‏ رفع الحاجب ئ / 
۹.. بیان المختصر ."۲٠٣/۳‏ شرح العضد على المختصر ۲۹۹/۲. الروضة مع النزهة= 


۲۷ 


a O 
. ولم يظهر فى‎ ٠ وكذلك المتَتَاظِرَتانِ‎ 


وق 


ول السَافِعِيٌ رضي الله 0 في سبع عشرَة ا فبها لان 


= ۳/۲. شرح مختصر الروضة 110/۳. تي التخوبر ۲/4 . شرح ر المنير 
٤‏ /4. إرشاد الفحول ص۲٣۲!.‏ 

(۷) في : : شش «المتناضرتان» بدل «المتناظرتان». وهر خطأً ظاهر » من سهر الاسخ. 

٠‏ (۲) قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۲/ 4° _ ° اقوله: في 
) مسألتين متناظرتين»» يعني : : إذا كان إحدى المسألتين نظير الأخرى› وحکم في أحدهما 
بالثبوت › وفي الأخرى بالانتفاء مع عدم ظهور الفرق› لم يصح ذلك في وقتين › وکان 
القول الثاني رجوعا عن الأولء كما إذا اشتبه طاهر بطعام متنجس» فجوز الاجتهاد 
فى أخذ أحدهماء ولم يجوز ذلك فيما إذا اشتبه شتبه ثوب طاهر بثوب نجس»› بخلاف ما إذا 
ظهر الفرق» كما لو لم يجوز الاجتهاد عند اشتباه ماء ببول ونحو ذلك» فما ليس 
الأصل في كليهما هو الطهارة؛ فانه لا يکون رجوعاء فقوله : لم نبحمله» أي القول في 
المسألة الثانية عليه» أي: على الرجوع عن القول في المسألة الأولى» وقلنا حكمهء 
أي : : المجتهد فيما له أصل في الطهارة كالماء والطعام أن يجتهد من يشتبه عليه الأمر؛ 
وفي خلافه› آی: فيما ليس له أصل فى الطهارة كالبول خلافهء أي : خلاف الحكم 
الأول وهو أن لا يجتهد بل يجتنبها جميعاً. آھ. 


)۳( في س ار حمه الله» یدل «رضي الله عنه). 


: قال ابن السبكي في المنهاج ۳۴ عما وقع للشافعي في المسألة من قولين‎ )٤( 
«وذلك من الأدلة الواضحة على علو شأنه في العلم والدين في الحالتينء أما الدليل‎ 
على العلم في الأولى؛ فإنه كلما زاد المجتهد علماًء وتدقيقاً وكان نظره أتم تنقيحا‎ 

اققا ووقوفه على الأدلة المزدحمة فما وإدراك وجه الازدحام 8 وكيفية 
الانفصال عنها عظيماًء تكاثرت الإشكالات الموجبة للتوقف لديه» ادت 
المعضلات بين يديه». اه. 

- وقال اللإسنوي في نهاية السول :٤٤١ /٤‏ «وأما في الدين - أي دليل ذلك منه على 
التدين ؛ فلأنه لما يظهر له وجه الرجحان» ضرع بغجزه عا و عاجرا ولم 
يستنكف من الاعتراف بعدم العلم» وقد نقل الاعتراف بذلك عن عمر أيضا واه 
المسلمون من مناقبه». أاه. 
ثم قال ابن السبكي في الإبهاج ۳/ :۲٠۷‏ «وقد عاب القولين على الشافعي من لا 
خلاق له» وأتى بزخرف من القول زکاه ونمقه» والله لا سواه ولا عدله؛ وذلك 
انقصان وقصور وحسد كامن في الصدور. 


وقال في العلماء كيرا وفاة اة الخداة شيصلى :عير في نفسه من= 


۲۸ 


ت 
2 


ما للعلمَاءِ» وَإِمَا فيها ما يقْتَضى للعلمَاءِ قوليْن؛ لَعَادُلٍ الدليليْن علد وإ 


e 
م‎ 


س 


ر 
سر سے ای 


ا ولان عَلى التحيبر عند التعَادلء وما َقَدَمَ ِي فِيها قَوْلان. 


= الذابين عن مسألة سيد المرسلين عقيدة» لا يغسل السيف عارهاء ولا يواري الليل 
غوارها» ونحن لا نحفل كله ولا نقول بکلامه» ولا نرى أن نشتمل مثل هذا 
الشرح على مثل ذلك الهذيان الذي هو خيال طرق ذا الخيال في منامه» ويكتفى بما 
صنفه أصحابتا قديماً وحديثاً في نصرة القولين» ونخيل الفطن على ذغته والبليد عل 
الوقرف,علييا اه ۰ 
ثم استطرد في ذكر من سبق الشافعي لمثل هذا كسيدنا أبي بكر وسا م 
رضي الله عنهماء ورد بعض الاعتراضات الواردة عليه في هذه المسألة. فانظر الإبهاج 
۷/۴ _- 11۸ 
وقال في رفع الحاجب :٠٦١ /٤‏ «وأما قولا الشافعي فقد عرفت محاملهاء وقد بط 
الأصحاب القول في ذلك» وصنف ابن القاص› وسليم الرازي» والماوردي» 
والروياني» والخزالي فيه من تقر عين الناظرء وأحسن القول فيه أيضاً ابن السمعاني في 
القواطع (۳۲۹/۲ _ .»)۴۳١‏ اه. 

(1) حرف «لي» ساقط من: أ. 

(۲) قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ۳۲۹/۲ _ ۳۲۷: «أى قول العالم الواحد فيه 
بقولين مختلفين؛ فلم يعلم قبل الشافعي رحمه الله تعالى من قال بذلك تصريحا وهو 
رحمه الله قد ابتکر هذه العبارة وذكرها فى كتبه» وقد أنكر ذلك کر من الف 
ونسبوه إلى الخطأً في ذلك وقالوا: هذا دليل على نقصان الآلة» وقلة المعرفة حي 
لم يعرف الحق من أحد القولين؛ فاحتاج إلى تخريج المسألة على قولين» وأيضاً فإنه 
خرق الإجماع؛ فإنه لم يتقدم أحد يقول بقولين في مسألة واحدة في حالة واحدة 
وإنما كانوا من استقر له حق أثر ذكره» أو خفي عليه فأمسك عنهء وأيضاً فان اعتقاد 
قولين مختلفين مناقضة» ويمتنع أن يكون الشيء الواحد حلالاً وحراماًء ويمتنع أن 
يكون العقد الواحد صحيحاً وفاسداًء أو يكون الشيء الواحد مثبتاً ومنفياً. 
قالوا: وأما الروايتان عن أبي حنيمة ومالك؛ فذلك في حالتين مختلفتين» والمجتهد قد 
يجتهد في وقت فيؤدې اجتهاده إلى شيء؛ ثم يجتهد في وقت آخر» فیؤدي اجتهاده 
إلى خلافهء إلا آن الثاني يكون رجوعاً عن الأول» ويكون الذي استقر عليه قول 
المجتهد هو الثانىء وإن کان فتوی آو قضاء فیکون على ما قال عمر رضی الله عنه : 
«ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى»ء راتفا الجر أعقاد قرلن مك ف 
وقت واحد في حادثة واحدة» فهذا طعن المخالفين في القولين. ۰ 
وقد صنف بعضهم في ذلك تصنيفا مفرداًء ورأيت لأبي عبدالله البصري الملقب 
ب «جعْل» في هذا كتاباً مفردا بل صنفه المعروف ب «الصاحب»» وهو إسماعيل بن - 


۲۹ 


عَيْرو و باتقاق"؛ ؛ للسّسَلسلء “فرت مصلحة اضب 


م 


(مألَة) / 1/۸1 ] لا ı‏ فض 0 لحك فِي الاختهاديات مله ولا من 


2 وو د 
الام" وَينْقض إدا 


ص 


سے 7 


حالف قَاطِعَا“. فلو حَكمّ عَلى جلاف إجادو کان بَاطلاًء وان 2 


0 


(۲) 


(0) 


عبادء وإذا عرفت هذا فنقول: قد قسموا ما نسبوا إلى الشافعي رحمه الله من القولين 
أاما ولك لك الا ن نبين أن الذي قاله الشافعي ليس بموضع الإنكارء 
والذي هو و الإنكار فإنه لا يقول به» وهذا شيءَ ورد على طريق النقلء فإن 
المذهب أعلم بهذا من غيرهم». اه. 

ثم استطرد ابن السمعاني هة فى ذكر الأجوبة على الاعتراضات الواردة وا الإمام 
الشافي رضي الله عنه في هذه ا 
انظر قواطع الأدلة ۲/ ۳۲۷ - ۲۳١‏ فقد أحسن الرد وأجاد. 


۵ 


في : أ شش «يْكَقَّض» بدل «يْنْقّض». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ئ / 
۱ء وبیان المختصر /1 وشرح العضد على المختصر ٠.۳٠/۲‏ 

نقل الاتفاق على ذلك الإمام الآمدي في إحکامه ۰٤۲۹/٤‏ وابن. الحاجب في المنتهى ' 
ص٣۰۲۱‏ وهنا في المختصر» والزركشي في تشنيف المسامع ٥١4١/٤‏ ونقله ابن 
النجار في شرح الكوكب المنير ٠/٤‏ عن الأئمة ا ومن وافقهم. . 

وقد سبقت الإشارة إلى أن أبا بكر الأصم قال: ينْقض. 

انظر المسألة بالتفصيل في : المستصفى ۸۲/۲". المحصول للرازي .٠٠/١‏ الإحكام 
للآمدي .٤۲۹/٤‏ المنتهى ص٦٠۲.‏ شرح تنقيح الفصول ص۳۹٤.‏ رفع الحاجب 1 
..١‏ بیان المختصر ۳۲۹/۳ ۔ ۳۲۷. شرح العضد على المختصر ٠٠٠/۲‏ مع حاشية 
السعد. تشنيف المسامع .٥4٠/٤‏ البحر المحيط .۲٦٦/٦‏ شرح الكوكب المنير ‘/ 
.٠١6 _ ۴‏ إرشاد الفحول ص۲۲. 

لأنه لو جاز نقضهء يلزم التسلسل؛ لأنه يجوز أن بنْقَّض الحكم الثاني أيضاً» وكذلك 
الثالث› وهلم جرا؛ فيتسلسل ؟ فتفوت مصلحة نصب الحاكم؛ لاضطراب الحكم» 


ومن يدي ا عدم الوثوف بحكم الحاكم» وهو معنی قول الفقهاء في الفروع : 


«ولا يُنقض' الاجتهاد بالاجتهاد؟. 
وانظر : المستصفى ۲/ ؟. المحصول للرازي /. الإحكام للآمدي ٤‏ / £۹. 


المنتهى ص٦٠۲.‏ رفع ا .0/٤‏ بیان. 


ر ۴۳ ۔ ۳۲۷. شرح العضد على المختصر ٠٠/۲‏ مع حاشية السعد. 
تشنيف المسامع 4 /0۲.. 


/٠ في : آ٤ «قطعيا» بدل «قاطعا» وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب‎ )٤( 


۱ وبیان المختصر Y/Y‏ وشرح العضد على المختصر ۰/۲ 


۳ 


0 ر ا ت ت | ا ەه‎ a A E ONE 
. م دعر اجتهاده فالمختار : التحريم‎ ٬ تماقا . فلو تزوج امرَاة بغير ولي‎ 


ص 
سے 
سے 2 


ڌقيل: إن لم يتصِل پو حك ولك المُمَلَدُ يََيَرُ يها مُمَلَيي قَلَرْ 


= وينقض بالاتفاق حكم الحاكم إذا خالف دليلاً قاطعاً نصاً - من كتاب» أو سنة 
متواترة ٠‏ أو إجماعاء أو قياساً جلياً؛ لأن ذلك مقطوع مقدم على المظنون. 
انظر: المحصول للرازي ١/ه٠.‏ الإحكام للآمدي .٤۹/٤‏ المنتهى ص٣۲۱.‏ رفع 
الحاجب .*١1/4‏ بيان المختصر ۲۷/۳". شرح العضد على المختصر ۲ مع 
حاشية السعد. تشنیف المسامع ٤/۹۲ه.‏ ِ 

(1) لو حكم المجتهد على خلاف اجتهاد نفسه» کان حکمه باطلاًء سواء قَلّد غیره أم لاب 
لأنه يجب عليه العمل بظنه» ولا يجوز له التقليد مع اجتهاده اتفاقاً. 
وقد نقل هذا الاتفاق الغزالي في المستصفی ۳۸٤/۲‏ والآمدي في الإحکام ٤۲۹/٤‏ 
وابن الحاجب في المنتهی ص٣۲۱‏ وهنا في المختصر› والزرکشي في سلاسل الذهب 
ص٦٥٤‏ › وابن النجار في شرح الكوكب المنير /٤‏ ١٠١٥ء‏ وغيرهم. 
وانظر المسألة بالتفصيل في : البرهان .۸۷٦/۲‏ المعتمد .“٦٦/۲‏ اللمع صا.۷. 
المحصول .1٤/١‏ شرح تنقيح الفصول ص٤٤٤.‏ تقريب الوصول ص ۱۹۰. شرح 
العضد على المختصر ٠٠٠/۲‏ مع حاشية السعد. رفع الحاجب ٤/1۲ه.‏ بيان 
المختصر ۲۷/۳". التمهيد لاوسنوي ص٤۲٠.‏ فواتح الرحموت ۳۹۳/۲. تشنيف 
المسامع 4 /0۳. 

() المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى حكم في حق نفسه» ثم تغير اجتهاده» كما إذا أدى 
اجتهاده إلى صحة النكاح بغير ولي» ثم تغير اجتهاده إلى أنه باطل» فالمختار عند ابن 
الحاجب في المنتهى ص١٠۲‏ وهنا في المختصرء التحريم مطلقاء وحكاه الرافعي 
عن الغزالي» ولم ينقل غيره» وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير /٤‏ ٠١٠٥ء‏ 
وقال : «والأصح: التحريم مطلقا. اه. وقيل: لا تحرم مطلقاًى حکاه ابن مفلح 
الحنبلي في فروعه .٤۹۱/٩١‏ 
وانظر تفصيل المسألة في : المستصفى ۲/ ۲.المحصول للرازي ١/٤٦.شرح‏ العضد 
على المختصر ٠٠۲‏ رفع الحاجب ٠1۲/٤‏ بيان المختصر ۳ تشنيف المسامع 
٤ /٤‏ . تیسیر التحریر .۲۳٤/۲‏ الفروع لابن مفلح .٤۹١/١‏ غاية الوصول ص١١٠٠.‏ 

(۳) إن لم يتصل به حکم حرم؛ وإن اتصل لم يحرم؛ لئلا يلزم نقض الاجتهاد بالاجتهادء 
وهو ما اختاره الفخر الرازي في المحصول 1٤/١‏ والآمدي في الإحکام ٤۲۹/٤‏ 
وابن قدامة في الروضة ٤٤۸/۲‏ مع النزهةء والطوفي في شرح مختصر الروضة |١‏ 
۸“ والقاضي أبو يعلى وابن حمدان كما في شرح الكوكب المنير ١١١/١‏ وقال 
ابن النجار : «وهذا الذي عليه عمل الناس». وبه جزم الهندي› والبيضاوي في المنهاج 
۳/ ۲ بشرح الإبهاج. 


۲۳1 


م 


(Ds or ا ا‎ ۱) 
es و‎ e 


2 ا د(ھ) 
سحصهةه 


= انظر: ET‏ للرازي 1٦‏ . الإحكام للآمدي .٤۲۹ /٤‏ الروضة النزهة ۲/ 
۸ شرح مختصر الروضة .1٤۸/۳‏ شرح الكوكب المنير ٤/١١ه.‏ تشنيف المسامع 
٤‏ .. الإبهاج ۴۳/ ۲. نهاية السول .٥۷٤ /٤‏ السراج الوهاج اا 1°۸1/۲. 
مناهج العقول للبدخشي ۴ . شرح الأصفهاني للمنهاج / AF‏ غاية الوصول 
ص٩۰١۱‏ . 

(1) عبارة : ش «بخلاف اجتهاد إمامه». بزيادة «اجتهاد». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: 
کن ) 

(۲) في : ش «جرا؟ بدل «جری». وهو تحريف ظاهر» مخالف ر الإملائية» وقد 
نبهت على ذلك في مقدمه التحقيق. ' 

(۳) قال الزركکشي في نشف lj" :o4r /& el‏ حکم مقلد بخلاف قول إمامه» انبنى 

على آنه هل يجوز له تقلید غیره؟. 
قلنا: لا يجوزء بل عليه اتباع مقلده» فينتقض › وان جوزنا تفلید من شاء» فلا کذا 
قاله ابن الحاجب وغيره». أه. 
انظر: الإحكام للآمدي .٤۲۹/٤‏ شرح العضد على المختصر .٠٠٠/۲‏ رفع الحاجب 
/٤‏ ۲. بیان المختصر ۳۲۷/۳ ۔- ۳۲۸. 

)٤(‏ وهو قول الجمهور منهم: الإمام مالك» والشافعي› وأبو حنيفة› وأحمد في رواية 
لهما» وجمع من الأصوليين› منهم: القاضي الباقلاني» والإمام الفخر الرازيء 
والآمدي› وابن الحاجب› r‏ وغیرهم. 
انظر تفضيل ‏ المسالة في: : المعتمد ."٦٦/۲‏ اللمع صا.. المستصفى .۳۸٤/۲‏ 
المحصول للرازي .۸۳/١‏ الإحكام لآمدي .٤١ /٤‏ المنتهى لابن الحاجب ص٦١!.‏ 
شرح تنقیح الفصول ص۳٤٤.‏ التحصيل 0/۲" الإبهاج .YAA/Y‏ . رفع الحاجب ٤‏ / 
۳. بیان المختصر ۳۲۹/۳. شرح العضد على المختضر ۴١٠/۴‏ تيسير التحرير |٤‏ 
۷- ۲۲۸. شرح الكركت المنير ٤/١١ء.‏ ر الرحموت اا توف 

.٠٠١/٤ المسامع‎ 

)6( وقیل ممنوع فيما يفتي به غیره» لا فیما یخصه. 

انظر: المحصول .۸٤/١‏ الإحكام للآمدي .٤٠ /٤‏ بيان الم ۳ رفع 

الحاجب ٤/۳٦ه.‏ شرح العضد على المختصر ۳۰۰/۲ ۳۰۱. الإبهاج ۲۸۹/۳. 

1/٤ المسامع‎ a 


۳۲ 


(1) وهو قول أبي العباس بن سريج رحمه الله. 
انظر: المعتمد ."٦٦/۲‏ المحصول للرازي .۸٤/١‏ الإحكام للآمدي .٤٠ /٤‏ بيان 
المختصر ۳/ ۲۹". رفع الحاجب ٤/۳٦ه.‏ شرح العضد على المختصر ٠۰٠/۲‏ _ 
۱ الإبهاج ۳/ ۲۸۹. تشنيف المسامع .٦٠٦/٤‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية |٠١‏ 
£ 

(۲) وهو قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. 
انظر: المعتمد .۳۹٦/۲‏ المحصول .۸٤/١‏ الإحكام للآمدي .٤١ /٤‏ بيان المختصر 
4/۳" رفع الحاجب .٥٦۷ /٤‏ شرح العضد على المختصر .۳١١ _ ۳٠٠/۲‏ الإبهاج 
۹۳ شف المسامع e‏ 

7 ی اوقل أرجخ». بزيادة «وقيل». وهذه الزيادة موجودة في رفع الحاجب 
«o /f‏ وبيان المختصر ۳۲۸/۳ وشرح العضد على المختصر ٠٠٠/۴‏ ولكنني 
لم أثبتها؛ لأن في عدم إثباتها موافقة لما في المنتهى ص١٠۲»‏ وما بنى الشارحون 
عليه کلامهم» کالعضد في شرحه ۳۰۰/۲ وابن السبكي في رفع الحاجب ٥٦٤/٤‏ 
وهذا ما نبه عليه السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۳٠١٠/۲‏ حيث قال : 
««قوله: إلا أن يكون صحاباً» مشعر بأن مذهب الشافعي رضي الله عنه جواز تقليد 
الصحابي من غير اشتراط الترجيح› والمذكور في رسالته القديمة أنه يجوز له تقلید 
الواحد من الصحابة في نظره على غيره ممن خالف وان استووا في نظره تخيّر في 
تقليد من شاء» ولا يجوز له تقليد من عاداهم؛ ولهذا وقع في بعض النسخ : «(وقال 
الشافعي: إلا أن يكون صحابيا أرجحَ» فإن استووا تخيّرا» ولفظ المنتهى (ص١٠۲)‏ 
يوافق هذاء وعليه مبني كلام الشارح». اه. 

)٤(‏ قال الفخر الرازي في المحصول /١‏ ۳ «وهو القول القديم للشافعي رضي الله عنه». اه. 
وقال الآمدي في الإحكام ٠ /٤‏ : اوبه قال الشافعي في رسالته القديمة». اه. 
وها آنا ذا أسوق كلام الشافعي بنصه من رسالته البغدادية القديمة - نقلا عن إعلام 
الموقعين ۲٠1/۲‏ _ ؛ للفائدة. 
قال ابن القيم : «قال الشافعي في الرسالة القديمة بعد أن ذكرهم - يريد الصحابة 
رضي الله عنهم -» وذكر من تعظيمهم وفضلهم: وهم فوقنا في كل علم واجتهادء 
وورع وعقل» وأمر استدرك به عليهم» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأيناء وقد 
أثنى الله على الصحابة في القرآن» والتوراة والإنجيل» وسبق لهم من الفضل غلى 
لسان نبيهم ما ليس لأحد بعدهمء وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود عن 
ابي 5ة قال : «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم- 


‘۲۴۳ 


تسبق شهادة أحدهم يمينه› ويمينه شهادته» وفي الصحيحين من حديث أي سعيد قال : 
قال رسول الله ية : «لا تسبوا أصحابي ؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا تصيفه»› وقال ابن مسعود: « إن الله نظر في قلوب عباده فوجد قلب 
محمد خير قلوب العبادء ثم نظر في قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير 
قلوب العبادء فاختارهم ؛ لصحبته» وجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه» فما راه المؤمنون 
EES‏ عند الله حسن» وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح».» وقد آمرنا 
رسول الله َة باتباع سنة خلفائه الراشدين» وبالاقتداء بالخليفتين.و قال أبو سعيد: 

«كان أبو بكر أعلمنا برسول الله ية وشهد رسول الله ية لابن مسعود بالعلم» ودعا 
لابن عباس بأن يفمّهه في الدين ويعلمه التأويل» وضمه إليه مرة وقال : «اللهم علمه 
الحكمة» وتأوّل عمر في المنام القدح الذي شرب منه حتی رأی الريّ يخرج من تحت 
أظافره وأوّله بالعلم». وأخبر أن القوم إن أطاعوا أبا بكر وعمر يرشدواء وأخبر آنه لو 
کان بعده تبي لکان عمرء» وأخبر أن الله جعل الحق على لسانه وقلبهء وقال : «رضيت 


لكم ما رضي لکم این آم عبد » يعني عبدالله بن مسعود» وفضائلهم ومناقبهم وما 


(۱) 


(0 


خصهم الله به من العلم والفضل أكثر من أن يذكر» فهل يستوي تقليد هؤلاء وتقليد 
من بعدهم ممن لا يدانيهم ولا يقاربهم!» اه. 

وبقول الشافعي في القديم» قال أبو علي الجبائي. وانظر: المعتمد ۳٠٦/۲‏ الإحكام 
للآمدي /٤‏ ۰. المنتھی ص١١!.‏ ' ) 
وقیل: لا يجوز التقليد إلا أن يكون المقلّد فاا ا اا ولم ينسب لأحد. 
وانظر: الإحكام للآمدي .٤٠٠/٤‏ رفع الحاجب .٥٦٤/٤‏ بيان المختصر ۳۲۹/۳. 
شرح العضد على المختصر ۳۰۰/۲ - .١٠‏ 

وهو المحكي عن الإمام أحمد» وسفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه رحمهم الله. 
قال الآمدي في الإحكام ١ :٤۳١ /٤‏ وقال أحمد بن حنبل»ء وإسحاق بن راهويه» 
وسفيان الثوري : يجوز تقليد العالم للعالم مطلقا». اه. 

وقد اعترض الإمام الطوفي في شرح مختصر الروضة ٠۳١/۳١‏ على الآمدي في هذه 
النسبة للإمام أحمدء حيث قال : «قلت: ما حكاه - يريد الآمدي - عن أحمد من 
رار قاد العان اللغال ا غ موف عدا وا المشيور غه الاخ قول 
الصحابي لا تقلیدا له» بل بنوع استالال:. اه 

وانظر: المحصول للرازي .۸۳/١‏ الإحكام للآمدي .٤٤٠ /٤‏ الإبهاج ۲۸۹/۳. رفع 
الحاجب ٤/٤٦ه.‏ بيان المختصر ۳۲۹/۳. شرح العضد على المختصر ۳٠١٠/۲‏ مع 
حاشية السعد. شرح مختصر الروضة .1۳١/۳‏ شرح الكوكب المنیر .۱٦/٤‏ تشنيف 
المسامع 1/٤‏ 1. ) 


a! 


سق ر @ ت 910 
َبَعْدَ الاجَتِهادِء إتمًاق“. 


لا حکم شرع لا بد مِنْ ليل > وَالأضل دمه بخلافِ اني 


HE‏ 2 فيه اء دلِیل الوت راشا" مِنّ الأضل» لا يجوز 
ادل کَحيْره. 

E 
YK 
. الاقوّى‎ 


الل يإئاشالوا ُهَل الذکر ي فلا : لِلْمََُيِينَ؛ يليل إن کش 
1لا تَغْلَّمُون]؛ ولان الْمُْجْنَهد يِن أمْل الذكر. الصَحَابة NS‏ 
کالنّجو م راد e‏ 


= وهناك قولان آخران: 
1 - قیل: يجوز للقاضي دول غيیره. 
۲ - وقيل: يجوز تقليد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما. 
وهذا كله كما علمت قبل الاجتهاد. 
وانظر: رفع الحاجب .٥٦٤/٤١‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ 1۸4 تشنيف المسامع 
1/٤‏ 1. 

)١(‏ فى: أ «اتفاق» بدل «اتفاقا». 

إا بلغ المكلف رتبة الاجتهاد ووضح في ظنه وجه الصواب» لم يقلد غيره بالاتفاق. 
انظر : المستصفى ۲/ ."۸٤‏ المحصول للرازي .۸۳/٣‏ الإحکام للآمدي .٤٤۰/٤‏ شرح 
تنقيح الفصول ص۳٤٤.‏ الإبهاج .YAA/Y‏ رفع الحاجب ١٤/٤٦ه.‏ بيان المختصر "/ 
٠‏ شرح العضد على المختصر ۳٠٠/۲‏ مع حاشية السعد. شرح المحلي على جمع 
الجوامع ۳۹٤/۲‏ مع حاشية البناني. تيسير التحرير .۲۲۷/٤‏ مختصر البعلي ص۷١٠.‏ 
شرح الكوكب المنير ٤/١٠ه.‏ تشنيف المسامع .٠٠٠١/٤‏ 

(۳) في : ش «الأقوا» بدل «الأقوى». وهو تحريف ظاهر يخالف القواعد الإملائية المعروفة 
اليوم» وقد نبهت على ذلك في مقدمة التحقيق. 

)٤(‏ سورة النحل الآية: ۴. وتمامها : «فاسألوا آهل الذكر إن كتتم لا تعلمون). 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. 

.٤٦۷ص سبق تخريجه في مسائل الإجماع» مسألة : «لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم.»‎ (٩) 

(۷) وقد سبق الكلام فيه في مذهب الصحابي ص۱۸۹١.‏ 


0 


3 


E‏ ن 
( 0 يجو ان قال ِلْمَجْتَهد: اک بما شئت > فهو رات 


(۱) في : أ» ش «وأجيب» بدل «أجيب». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر "/ 
۲١‏ وشرح العضد على المختصر ٠٠٠٠/١‏ ورفع الحاجب ٠.0٦/٤‏ 

(۲) هذه المسألة من مسائل علم الكلام» التي تتعلق بالبحث عن حكم صفة من 
صفات الله تعالى الفعلية المتصلة بالتشريع› ونالقدزة رفا وتسديداء فاجار فرق هن 
العلماء جواز التفويض للنبي أو للمجتهدء ومنعه أكثر القدرية والمعتزلة› وتردد 
الشافعي» وفصل فصل الأكثرون بين الجواز للنبي عليه الصلاة والسلام والمنع لغيره. وسيأتي 
التفصيل في هذه المسألة قريباً إن شاء الله. 
انظر: اللمع ص٦۷.‏ المعتمد ۳۲۹/۲. المحصول للرازي .٠١۷ /١‏ الإحكام للآمدي 
..٤ /٤‏ المسودة ص١٠٠ه.‏ شرح العضد على المختصر ."٠۲ - ٠١٠/۲‏ نهاية السول 
.٤ /٤‏ تيسير التحرير .۲۳٠/٤‏ فواتح الرحموت .۲۹۷/١‏ غاية الوصول ص١٠٠.‏ 
شرح الكوكب المنير ٤/۱۹ه.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۹۲/۲ ۔ ۳۹۳. 
إرشاد الفحول ص٣٣۲.‏ 

(۳) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ۲/ ۳۲۹: «اعلم أن الناس اختلفوا جواز أن 
يفوض الله تعالى إلى المكلف أن يحرم ویوجب» ویبیح باختیاره» فمنع أكثر الناس 
من ذلك على كل حال»ء وأجازه آخرون. فالشيخ أبو على علي أجاز ذلك للنبي يي 
خاصة» وذكر ذلك في قول الله تعالی : کل الطعام کان حلا لبني إسرائيل إلا ما 

حرم إسرائيل على نفسه) [آل عمران: ۹۳]» ثم رجع عن هذا القول. وأجاز مويس 
بن عمران أن يقال ذلك للنبى بء ولغيره من العلماء» وذكر الشافعي في كتاب 
«الرسالة؛ ما يدل على أن الله تعالى لما علم آن الصواب يتفق من نبيه» جعل ذلك 
له» ولم یقطع علیه» بل جوزه وجوّز خلافه». اه. 

)٤(‏ اختلف الشافعية في تفسير تردد الإمام الشافعي في هذه المسألة. 
فقال الفخر الرازي فى المحصول :۱١١۷ /٦‏ «وتوقف الشافعي رضي الله عنه في 
اغ رخا هة وف لارا ا ځْE‏ ۰ 
وكذلك الآمدي في الإحكام ٤٤/٤‏ فقال : «ونقل عن الشافعي في كتاب «الرسالة» ما 
يدل على التردد بين الجواز والمنع». اھ. 
وقال جمهور الشافعية: تردد رضي الله عنه في الوقوع مع الجزم بالجواز. قال ابن 
السبكي في الإبهاج ۳/ :٠١‏ «وتوقف الشافعي رضي الله عنه كما نقله المصنف - 
يريد البيضاوي -» وهذا التوقف يجتمل أن يكون في الجواز» وأن يكون في الوقوع= 


۲۳۹ 


۶ ص 2 و ۾ ”و ا o‏ 

اريه N‏ 2 المختار : لم يع" . 
E f TIE < f o‏ 
لا : لو إمتنع › لكان ر عير » والاصل تیل مه . 


الّوا: يودي إلى اء الْمَصَالح؛ لِجَهُل اْعَبْدِ. وَأجيبَ بأد الْكَلامّ في 
الجَوّازٍ» / [٥۸/ب]‏ وَلَوّ سَلمَّ لَزمَتِ الْمَصَالِح» وَإِنُ جَهِلَهًا. 


الْوْفوعٌ: قالوا: إلا ما حَرَمّ إشرائِيل عَلّى تَفْسه . وَأجيب بان 
= مع الجزم بالجواز» وبالأول صرح الإمام - يريد الفخر الرازي -» وكذلك الآمدي 
فقال: : «ونقل عن الشافعي في كتاب «الرسالة» ما يدل على التردد بين الجواز 
والمنع»› ولکن الثاني ایت نقلاأً وعلیه جری الاضرليت من أصحابنا الشافعية». اه. 
وقال الزركشي في البحر المحيط :٤۹4 /١‏ «وزعم الآمدي والرازي أن تردد الشافعي 
في الجواز» وقال غيرهما: بل في الوقوع مع الجزم بالجواز» وهو الأصح نقلاء وهو 
المختار إن لم يقع نقلا». اه. 
وانظر: رفع الحاجب .٥٩۷/٤‏ الإبهاج ۳/ .۲٠١‏ نهاية السول .٤٠/٤‏ حاشية البناني 
على شرح المحلي ۳۹۳/۲. مناهج العقول .۲٠٠/۳‏ تشنيف المسامع .٥۹۸/٤‏ البحر 
المحیط .٤۹/٩۱‏ 
وذكر ابن السمعاني في قواطع الأدلة ۲/ ۳۳۷ أن كلام الإمام الشافعي في الرسالة يدل 
على جوازه للنبي ييه على الخصوص» ولا يجوز لغيره. ثم اختاره ابن السمعاني. 
وانظر : المعتمد ۲۹/۲". 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. 
(۲) قال الآمدي في الإحكام :٤٤ /٤‏ «والمختار: جوازه دون وقوعه». اه. 
وهو اختيار ابن الحاجب في المنتهى ص۲۱۷٠‏ وهنا في المختصر»ء وابن السبكي في 
الإبهاج ٠٠٠١/۳‏ وفي رفع الحاجب ٠٦۷/٤‏ وفي جمع الجوامع ۳۹۳/۲ بشرح 
المحليء واختاره الزركشي في البحر المحيط ٠٤۹/١‏ وفي تشنيف المسامع ›٥۹۹/٤‏ 
والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص١٠٠‏ وغيرهم. 
(۳) سورة آل عمران الاآية: 4۳. وتمامها : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنرّل التوراة©. 
قال الحافظ ابن كثير في تفسیره ۷۱/۲ عند هذه الاية الكريمة : قال ابن عباس : 
حضرت عصابة من اليهود نبي الله يي فقالوا : حدَّثنا عن خلال نسألك عنهنء لا 
يعلمهن إلا نبي قال: «سلوني عما شتتمء ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب 
على بنيه ؛ لئن آنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعني على الإسلام» قالوا: فذلك لك.- 


۳% 


2 أن بدلِیل ا 


قَالوا: ان : ا ا )۳( لاما و ET‏ جَرهَاي. فال 
لْعَبَاسُ: «إلاً اإذْجِر ». فَقًَال: طإلاً الإذجر4“. وَأجيبَ بأد الإذْجْرَ 


= قالوا: أخبرنا عن أربع خلال: أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء 
المرأة وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في 
النوم» ومن وليه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لن أخبرهم ليتابعنه» فقال: 
«أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداًء 
وطال سقمهء فنذر لله نذرأً لئن شفاه الله من سقمه ليحزمن أحب الطعام والشراب 
وكان أحب الطعام إليه الإبلء وأحب الشراب إليه ألبانها». فقالوا: اللهم 

. فقال: اللهم اشهد عليهم». اه. 

م جامع البيان للطبري ۲/٤‏ - . الجامع لأحكام القرآن ٠١٤/٤‏ - 
الکشاف /١‏ ۱۸۷. التحریر والتنویر .٩ - ۸/٤‏ 

)١(‏ قال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ۹/٤‏ عند تفسيره لهذه الأية 
الكريمة : وما حرمه يعقوب عل نفسه من ا ظاهر الأية أنه لم يكن ذلك 
بوحي من الله إلبهء بل من تلقاء نفسه» فخضهة راد به قربا إلى الله بحرمان نفسه 
من بعض الطيبات المشتهاة» وهذا من جهاد النفس» وهو من مقامات الزاهدين› 
وكان تحريم ذلك على نفسه بالنذر أو بالعزل» وليس في ذلك دليل على جواز 
الاجتهاد للأنبياء في التشريع؛ لأن هذا من تصرفه في نفسه فيما أبيح له ولم يدع 
إليه غيرَّه» ولعل أبناء يعقوب تأسّوا بأبيهم فيما حرّمه على نفسه» فاستمر ذلك 


فيهم . آھ. 
وانظر: جامع ا للطبري ۲/٤‏ - ۳. الجامع لأحکام القرآن ٠١١ _ ٠١٤/٤‏ 
الکشاف /١‏ ۱۸۷. 8 کر اا 


(۲) لفظة «فال» ساقطة من : 
)۳( في أ ش «يختلا» بدل «يختلى». وقد نبهت فى مقدمة التحقيق على ا الى 
: يختلف رسمها مع القواعد الإملائية المعروفة اليوم. 

)٤(‏ عبارة : «فقّال: إلا الإذخرً. ساقطة من: أ» ش. وما ا 
الحاجب ٥٦٩۸/٤‏ وبيان المختصر ۳/ ٠۴١‏ وشرح العضد على المختصر ."٠٠/۲‏ 

)٠(‏ ' عن ابن العباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َي يوم فتح مكة: «إن هذا البلد 
حرمه اله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لم 
يحل القتال فيه لأحد قبلي› ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى ) 
يوم القيامة» لا يعضد شوكه» ولا ينر صيدهء» ولا يلتقط إلا من عرّفهاء ولا يختلى = 


۸ 


من الك ل الاستصخابت أذ مله وَل و وصح اوةه 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
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2 ك 


E TN E SEE 


خلاها»» فقال العباس: «يا رسول اللهء إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم». قَقًَال: درا 
الإذخر». 

بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب تحريم مكة» وصيدهاء وخلاهاء 
وشجرهاء ولقطتها إلا لمنشد على الدوام حدیث ۹۸٦7/۲ )٤٤٥(‏ - ۹۸۷. 

وأخرجه البخاري في كتاب الحج» باب )٤۳(‏ فضل الحرم... الخ ۲/ ٠١١‏ مختصراً. 
وفي كتاب جزاء الصيد» باب(۹) لا ينفر صيد الحرم ۲٠۳/۲‏ وفي باب )٠١(‏ لا 
يحل القتال بمكة ۲۱٤/۲‏ وفي كتاب البيوع باب (۲۸) ما قيل في الصواغ... إلخ 
۳ .,. وفى كتاب الجزية والموادعة» باب (۲۲) أثر الغادر للبر والفاجر .۷۲/٤‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب تحريم مكة حدیث (۲۰۱۸) ۲١/۲‏ 
مختصرا جدا. 

وأخرجه النسائى فى كتاب المناسك» بأاب حرمة مكة ۲٠٠/١‏ وأخرجه فى السنن 
لكر في الس وي العا ا د الف و 
وأخرجه الإمام ا م ۱/. 

وانظر شرح الحديث عند الإمام النووي على صحیح مسلم ۱۲۳/۹ - ٠١١‏ وفتح 
الباري € / £1 _ £۹4 وشرح الجلال السيوطي› وحاشية السندي على سنن النسائي / 
.۲٠١ _ ۴۳‏ والنهاية لابن الأئیر ۳۳/۱ .٠١٠١/٤ ۲١۱/۳ ۷٥/۲‏ وتعليقات 
الأستاذ محمد فژاد عبدالباقي على صحیح مسلم ٩۹۸٩/۲‏ - ۹۸۸. 

العباس : هو العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي › 2 
رسول الله اة لاقل اس اة ي فيل مرة للعباس: «أنت أكبرء أو 
النبي ية ؟ قال: هو أكبر» وأنا ولدت قبله». کان رضي الله عنه أجود قریش کفا 
وأوصلها» وكان أعظم الناس عند رسول الله مَياد. توفي بالمدينة المنورة في رجب أو 
رمضان سنة ۲ه وله ۸١‏ سنة. انظر ترجمته فى: الإصابة .۲٠۳/۲‏ الاستيعاب /٣‏ 
.٤‏ سیر أعلام النبلاء ۸۰/۲ - .٠٠١‏ 

في : أ «دليل» بدل «ذلك». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

لفظة «قال» ساقطة من: أ» ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/4٦ه.‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» وما أثبته من: أ ش. 

سبق تخريجه في اله :2 «المخدوتب هامور به.... صض۳۲۱. 
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في : أ» ش «فقال» كما في شرح العضد ٠۳٠٠/۲‏ وبيان المختصر ۴٠/۳‏ بدل 
«قال». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .٥٦4۹/٤‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «خطبنا رسول الله ية فقال : «أيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجوا» فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟» فسكت. حتى قالها ثلاثاً. فقال 
رسول الله کیا ٠ e SE a a‏ الحديث. 

في العمر. حدیث .٩۷٥ /۲ )٤۱۲(‏ 

۹ 

ا فقام سراقة بن مالك 


وأخرجه النسائي في كتاب المناسك» باب وجوب الحج ٠٠١/١‏ _ 
وعن جابر بن عبدالله في حديثه الطويل لما أمرهم بالفسخ : 
جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا آم لأبد ؟ فشبك رسول الله ية أصابعه واحدة في 
اللأخرى» وقال : «دخلت العمرة ذ 0 مرتين : «لا بل لأبد أبد». 


.أخرجه مسلم في كتاب الحجح» باب حجة النبي بي حدیث ۸۸٩/۲ )۱٤۷(‏ ۔ .۸٩۲‏ 


والحديث الذي ذكره الشيخ ابن الحاجب هو ملفق في حديثين» حديث أبي هريرة وحديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهم ؛ ولذا قال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص ۳۹۹: «ولم 
أر سياق لفظ الكتاب - يريد الحديث الذي ساقه ابن الحاجب - في شيء من الكتب الستة) . اه. 


ذكر ابن إسحاق في السيرة ص۹١۱۷ ۱۸٤‏ أن رسول الله ية لما رجع من بدر العظمى» ومعه 


الأسارى فيهم النضر بن الحارث بن كَلَدَة» وعقبة بن أبي مُعيط وغيرهم من شياطين العرب. 
ومر بالصفراء - واد من ناحية المدينة -» أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فضرب عنق 
النضر بن الحارث صَبْراً - أي حبس ومُسك» فضرب عنقه بين يدي رسول الله يا. 

قال ابن هشام في السيرة النبوية ۲/ :۲۸١‏ افقالت فَِيلَّة بنت الحارث أخت النضر - 
الصحيح : أنها بنت النضر لا أخته كما صرح به او لاض ا ا 
ارا الأثيل مظنة مو د خامتةوانت فى 
أبلغ و ا ا 


مني إ! ك :و عيرةّه E EE‏ 
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(۱) 


(۲) 


(۳) 


قال صَلى الله عليه وَسَلَمَ: لو سَمِعْنَهُء ما فَ4 . وَأجيب 


قال ابن هشام: فيقال والله أعلم آن رسول الله ية لما بلغه هذا الشعر قال: «لو 
بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه»» اه. انظر: الأبيات وشرحها في شرح المرزوقي 
للحماسة 1۳/۲ - 

وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب :۱١۹٠١/٤‏ قال الزبير: وسمعت بعض أهل العلم 
يغمز أبياتها هذه»ويذكر أنها مصنوعة». اه. 

وانظر: سيرة ابن إسحاق ص۱۷۹ - .۱۸٤‏ سيرة ابن هشام ۲/ .۲۸١‏ أسد الغابة ۷/ 
۱ اة النونه لانن کر رفع الحاجب ٥۷١/٤‏ _ ١۷ه.‏ حاشية 
التفتازاني على شرح العضد .٠۳/۲‏ 

النضر بن الحارث : هر النضر بن الحارث بن علقمة بن كَلدَة بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
قصي القرشي» كان أحد وجوه الكفر في قريش» واحد الشياطين المعاندين» وكان ممن 
يؤذي رسول الله ياء وينصب العداوة له ولدعوته. أسر يوم بدر وأمر رسول الله ية بقتله. 
انظر: سيرة ابن إسحاق ص۹٩۱۷‏ - .۱۸٤‏ سيرة ابن هشام ۲/ .۲۸١‏ السيرة النبوية لابن 
کو 

قتيلة: هى قتيلة بنت النضر بن الحارث القرشية» قال ابن حجر فى الإصابة ۸/ ۷۹: 
«لم ار التسريح تاسلامهاء لکن إن کانت عاشت إلى الفتح فهي من جملة 
الصحايات». أه. 

في : ش «المتا» بدل «الفتى». وقد نبهت في مقدمة التحقيق على الكلمات التي يختلف 
رسمها مع القواعد الإملائية المعروفة اليوم. 

قال البدخشي في مناهج العقول ۳/ ۱۹١‏ : «المْغيظ _ بفتح الميم - اسم مفعول من 
الغيظ» وهو غضب» كأن يقال: غاظهء فهو مغيظ. والْمُحْكَىٌ - بضم الميم ان 


اسم مفعول من الاحتناق. يقال: أحنقه» أي: غاظهء فهو محنق .والمعنى: أنك 


كاتم الطرفين» وما نافية» أو استفهامية» يعني: آي شيء كان يضرك لو عقوت 
والمعنى : ران مضا فظوتا عل حى وقد وعداوة دخ وتن وفي هذا 
اعتراف بالذنب». اه. 

وانظر: بيان المختصر ۳/ .۴٤١‏ حاشية السعد على العضد .۳٠۳/۲‏ شرح المرزوقي 
للحماسة 1۳/۲ 1۸. زهرة الاأداب .٠٥/١‏ 

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۲/ :۳٠۳‏ فرق لها النبي ف 
وبکی» وقال : «لو جئتنى قبل لعفوت عنه)» ثم قال : «لا يقتل قرشي بعد هذا صبرا) 


آھه. 


۲41 


ا .0 f‏ ر ۴ و راراق م ٤ه E e‏ 
بجواز رک معينا»ء وَيجوز ان يکون پو حي. 


(مَنالة) الْمُْختَار: نه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يُمٌَ عَلَّى ّإ في 


i 2 a 
إجتها وفیل : بتي‎ 


()۱( 
(۲) 


(۳) 


(£) 


فى : أ «بأنه ت بدل «يجوز». 

قال الزركشي في البحر المحيط :۲٠۸ /١‏ «وقول ابن الحاجب أنه المختار: غير 
صواب» ولا خلاف أنه لا يجوز التقرير عليه». اھ 

والقول بجواز الخطاً في اجتهاده له إلا أنه لا يقر عليه» بل ينبه عليه» هو اختيار 
الشيرازي في التبصرة ص٤۲٥‏ واللمع ص٦۷»‏ واختاره ابن الحاجب في المنتهى 
ص۴۱۷ وهنا في المختصر»ء واختاره الآمدي في الإحكام ٤٤١/٤‏ ونقله عن أكثر 
الشافعية» والحنابلة» وأصحاب الحديث» والجبائي» وجماعة من المعتزلة. 

واختاره ابن حزم في الإحکام ۱۲۷/۲ حیث قال : «كفعله بابن أم مكتوم إذ أنزلت : 
عبس وتولی» [عبس: ١]).اه.‏ 


وقد علق الزركشي في البحر المحيط ۲۱۸/٦‏ على هذا القول بقوله : «قلت: وهو 


قول لا نور علیه». اه. 

وانظر: المستصفى .٠٠١/۲‏ الإحكام لابن حزم .٠١۷/۲‏ التبصرة ص٤۲٠.‏ اللمع 
ص٦۷.‏ المحصول .٠١/١‏ الإحكام للآمدي .٤٤١/٤‏ المنتهى ص۲۱۷. أصول 
السرخسي .٠١ - ٩۱/۲‏ المسودة ص۹٠٠.‏ شرح العضد على المختصر .۳٠۳/۲‏ رفع 
الحاجب ١/۷۳ه.‏ بيان المختصر .۳٦١‏ تيسير التحرير او الكوكب 


المثر 4/ .A*‏ فواتح الرحموت ۳/۲. غاية الوصول ص۹٤۱.‏ د ا ٤‏ 


ld البحر المحيط‎ .٩ 
وهو قول جمهور العلماء منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه كما حكاه عنه الزركشي‎ 
واختاره» وهو قول ابن فورك› والحيلمي › والهندي›‎ ۲۱۸/١ في البحر المحيط‎ 
«فالحق عندنا: أنه‎ :٠١ /١ وعليه جرى البيضاوي. وقال الفخر الرازي في المحصول‎ 


٠لا‏ يجوز أن يخطئ؟. اه واختاره ابن السبكي في الإبهاج ۲٦۹/۳‏ وأطنب في 


صر ته › وشنّع على من قال بخلافه» وقال بعد أن صوّب بأنه ل يخطى : «وأنا أطهر 
کتابی أن أحكى فيه قولا سوى هذا القول». اه. 

وقال في رفع الحاجب :٥۷١ /٤٠‏ «واعلم أن الحق عندنا: أنه يل يمتنع عليه الخطأ». 
اھه. 


وقال الزركشي في تشنيف المسامع :١۸١ ٥۷۹/٤‏ «فالصواب أنه لا يخطئ» وهذا 


فو الح وعليه جری البيضاوي› وهو خير من قول ابن الحاجب : لا ر ق يقر على 


خطا» . أآھ. 
ر 


4۲ 


َا لو إِمَْكَعَء لَكاد؛ لِمَانِع» وَالأضل عَدَمُهُ. وَأَيْضصَّا: لِم الت 
رھ a‏ گان کي س تی ال: لو برل مِنَ السَمَاءِ عاب م 
E E E‏ نهم وَأيْصًا: طإنَكْ تَحَْصِمُونً 


= وانظر: التبصرة ص٤۲ه.‏ المحصول للرازي .٠١/١‏ الإحكام للآمدي .٤٤١ /٤‏ المنتهى 
ص‌۲۱۷. الإبهاج ۲۹۹/۳. رفع الحاجب .٥۷١/٤‏ بيان المختصر .۳٤۲/۳‏ شرح 
العضد على المختصر ۳٠١/۲‏ مع حاشية السعد. البحر المحيط .۲۱۸/١‏ المسودة 
ص۹٠٠.‏ غاية الوصول ص١٤۱.‏ شرح الكوكب المنير .٤۸٠ /٤‏ تشنيف المسامع /٤)‏ 
٠۰‏ سلاسل الذهب ص۳۷٤.‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. 

(۲) سورة التوبة الآية: .٤١‏ وتمامها : عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين 
صدقوا وتعلم الكاذبين). 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٥۷١ /٤‏ «وليس عفا هنا بمعنى : عفوء بل كما 
قال النبي ية : «عفا الله لكم من صدقة الخيل والرقيق»› ولم يجب عليهم ذلك قط. 
قال القشيري: ومن قال: العفو لا يكون إلا عن ذنب» فهو غير عارف بكلام العرب» 
وإنما معنى : لعفا الله عنك) لم يلزمك ذنبا كما في : «عفا عن صدقة الخيل». اه 
وانظر : التحریر والتنویر للشیخ ابن عاشور ۲۱۰/۱۰ ۔ ۴۱۱. 

(۳) سورة الأنفال الآية: 1۸. وتمامها: ما کان لنبيء آن یکون له أسری حتی يثخن في 
الارض. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٥۷١ /١‏ «وأما قوله في أسارى بدر: «ما 
کان لنبيء آن يکون له آسرى)€ الآيتين» فليس فيه إلزام ذنب للنبي ية بل فيه 
بیان ما خض به» وفضل من بين سائر الأنبياءء فكأنه قال : «ما كان هذا لنبى 


3 


غيرك)» وقوله : #تریدون عرض الدنيا¢› المعنى به : من اراد ذلك منهم › ولیس 


.۸* 

)٤(‏ فى : أ «إلا» بدل «غير». 

a (6)‏ أ» ش «عمر رضي الله عنه». بزيادة «رضي الله عنه» ولم أثبتها؛ لأن الترضى 
على الصحابة الكرام يكون ينا عادةء لا منه ي. والله أعلم. 

(0) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٥۷۳ /١‏ «وهذا اللفظ غير معروف» وإنما 
المعروف في صحیح مسلم عن ابن عباس.). اآه. 
وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص :٤٠0٠١‏ «هذا الحديث في هذا اللفظ لم أره في 
شيء من الكتب»› وإنما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما». اھ. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «فلما أسروا الأسارى قال رسول الله يا لأبي= 


€۳ 


ت ر eT‏ م ا ۹( or‏ » 6 ّ 0 ص 3 i‏ 
إکَء وَلَعَلّ أَحَدَكَمْ أَلْحَنْ بيه '. فَمَنْ قَصَيْت له بِٿَيٰءِ مِن مَالِ آجِيهِء فلا 
IS‏ ج و Ls ٣‏ 8 4 

يأخذهُ؛ انما أقطع لَه قطعَةَ من تار 


)۱( 


(۲) 


بكر وعمر : ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» ال ایو انکر ي نبي الله » بنو العم 
والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم 


الاإسلام. فمال رسول الله ا : «(«(ما تری یا ابن الخطاب ؟ قلت : لا والله يا 


رسول الله ما آأری الذي رأی اښ بکر» ولکني أری أن تمکً فنضربت أعناقهم› فتمکن 
عليا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكئّي من فلان (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه؛ فإن 


ا أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله عه ما قال اپو کر ولم يهو ما قلت. 


فلما كان من الغد جثت فإذا رسول الله کي › E e a‏ قلت : یا 
رسول الله أخبرني من أي شيءِ تنکی انت وا فان وجدت بکاء بکیٽ»› وإن 


لم أجد بكاء تباكيتُ؛ لبكائكما. فقال رسول الله َة : « «أبكي للذي عرض علي 
EC i‏ م ler CaS N‏ ای ن ها الشجرة' 2 


يلخن في الارض). إلى قوله: (نکلوا مما غنمتم حلالاً طيا) الاتفال: 4۸ - *¥ 
فأحل الله الغنيمة لهما. 
أخرجه الإمام مسلم في کتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» 
وإباحة الغخنائم حدیث .۱۳۸١ ۱۳۸۴۳ /۳ )۸٥(‏ في حدیث طویل في أوله قصة 
دعائه يه يوم بدر» وإمداد الله له بالملائكة. 
في : ش (بحجته من بعض» بزيادة «من بعض). وسائر النسخ خالية من هذه ا 
إلا أنها ثابتة في أصل الحديث الذي سيأتي تخريجه. 

عن أم سلمة زوج النبي ب قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم 
SE E aE A‏ فمن قضيیت له 


بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في مسنده» في تاب إبطال الاستحسان ص٥٠۲.‏ 


وأخرجه البخاري في كتاب المظالم» > باب )١(‏ إثم من خاصم على باطل› وهر 


يعلمه ۰۳/۱ وفي الشهادات» باب (Y۷)‏ من أقام البينة بعد اليمين .. الخ ۳/ 
۲, وأخرجه معلقا في الباب أيضاء وأخرجه في كتاب الحيل»ء باب )٠١(‏ حدثنا 
محمد ین کل ال ۸ وفي كتاب الأحكام» باب )۲١(‏ موعظة الإمام 
المخصوم. وفي باب (۲۹) من قضي له بح أخيه فلا يأخذه.. . الخ وفي باب (۳۱۹)( 
القضاء في کثیر الماء وقلیله ۱۱۲/۸›» .١١١ - ۱١١‏ 


وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث ٤(‏ - 


ATTA ITTV (N 


4٤ 


E‏ الظاهر ي . وجيب يأل اكلم في الأخكام» ل 
قُصَلِ الحْصُومَاتِ. ورد د باه ا منرم الب الشرعي اليل فالوا: 


جار ٬‏ ا أ بالخْطإ. ويه ِلْعَوَامً. 


وَقّال: وإ 


الوا: الإجْمَاعٌ مَعْصوم الول أولّى. فُلْنّا: / ]//۸٦[‏ إخيصاصه 
بالرنبة واتباع e‏ 4 ذف الولو ال فلو ال في 
N E‏ 


بخلاف الرْسَالَة وَالْوّحى 


AE hh O 1 (مسألة) الْمُخْتَارً:‎ 


= وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضيةء باب في قضاء القاضي إذا أخطاً حدیث )١۸۳(‏ 
.1/٤‏ 


وأخرجه الترمذي في اترات الاحكام» باب في التشديد على من يقضي له ليس له. 
حدیٹث (۱۳۳۹) ۳/ 110° وقال انو عیسیى : (-حديث آم سله حديیٹث حسن 


صحيح '. .اھہ. 
وأخرجه النسائي في کتاب ادب القضاة» باب الحكم بالظاهر ۸/ TT‏ 
وأخرجه ابن ماجه في کتاب الأحكام» باب فضية ت الات ل جل رام خف 


.VVV /Y (TTI) 
)١( وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية» باب الترغيب في القضاء بالحق حديث‎ 
.⁄1۹ /۲ 
.۳۲۰ »۳۰۸ ۲۹۰ ۲۰۳/٦ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ 

.٠ه٠ سبق تخريجه في مسائل الإجماع» مسألة : «يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد.» ص۴‎ )١( 

9 اللحكم» يدل «الحكي». 

)۳( ف ا «والرسول؟ بدل ارول 

€3 ا ش «يْجل» نڏل ف 

(ه( في : أ «بالدليل» بدل «بدليل". 

(7) ذهب الأكثرون إلى أنه يجب عليه الدليل مطلقا كما في الإثبات» منهم الشيرازي في 
التبصرة ة ص١۳٠‏ وابن قدامة في. 
الروضة ۳۹١/١‏ مع النزهة» والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص۱۳۹ء 
وجزم به القفال» والصيرفي › وابن الصباغ› وقال الماوردي : إنه مذهب الشافعي› 
وجمهور الفقهاءء ونقله الأستاذ أبو منصور عن طوائف من أهل الحق» وكذا قاله= 


4° 


OY‏ ا 


= الزركشي في البحر المحيط ۳۲/١‏ وحكاه الباجي عن الفقهاء والمتكلمين»› وقال 
القاضي الباقلاني: إنه الصحيح» وبه قال الجمهور. واختاره ابن حزم في الإحكام /١‏ 
٤‏ واختاره الآمدي في الإحكام ٠٤٤١/٤‏ وابن الحاجب في المنتهى ص۱۸٠۲‏ وهنا 
وقيل: إنه غير مطالب بدليل مطلقاء حكاه الشيرازي فى التبصرة ص*۳٠‏ عن بعض 
الشافعية» وهو قول الظاهرية» قالوا: لأن الأصل في الأشياء: النص والعدم» فمن 
نفى الحكم» فله أن يكتفي بالاستصحاب. قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص :۲٠١‏ 
«وهذا المذهب قوي جدا؛ فإن النافي عهدته أن يطلب الحجة من المثبت حتى يصير 
إليهاء ويكفيه في عدم الدليل عليه التمسك بالبراءة الأصلية؛ فإنه لا ينقل عنها 
إلا دليل يصلح للنقل؛. | 
لکن این حزم الظاهري في الإحكام ۱ صحح القول الأول» وهو أن النافي يلزمه 
الدليل على دعواه. 
وانظر: التلخيص .٠۳۹/۳‏ التبصرة ص*۳٠.‏ اللمع ص٠۷.‏ المستصفی ۲۳۲/۱ - 
۳ الإحكام لابن حزم ۱ . الإحكام للآمدي .٤٤٤/٤‏ المنتهی صض۲۱۸. المنهاج 
في ترتيب الحجاج ص۳۲. الروضة مع النزهة ."۹٥/١‏ شرح العضد على المختصر 
۲ . رفع الحاجب ٤/۷۹ء.‏ بيان المختصر / ."٤۷‏ التحصيل ."۱۸/۲١‏ البحر 
المحيط /١‏ ۲. تشنيف المسامع .٤۲۸/۳‏ شرح الكوكب المنير .٠٠١ /٤‏ غاية الوصول 
ص۱۳۹. إرشاد الفحول ص٦٠۲.‏ 
(1) في : ش «لا فيي الشرعي» بدل «لا الشرعي). بزيادة «في». 
(۲) هذا القول حكاه القاضى الباقلانى فى التقريب» وابن فورك كذا قاله الزركشى فى 
البحر المحيط /١‏ ۳۲ء وحكاه .الغزالي في المستصفى٠۱/‏ ۲۴۳» والشيرازي في اللمع 
ص٠۷‏ وابن قدامة في الروضة ۳۹٦/١‏ مع النزهة» والآمدي في الإحكام ›٤٤١/٤‏ 
وابن الحاجب في المنتهي ص۲۱۸ وهنا في المختصر» وغيرهم ولم ينسبوه لأحد. 
وهناك أقوال أخرى ذكرها الإمام الزركشي في البحر المحیط ۳٤ - ۳۲/٦١‏ فراجعها. 
وقد جرت مناظرة بين القاضي أبي بكر بن العربي» والإمام أبي الوفاء بن عقيل في هذه 
المسألة بالذات» ذكرها الزركشي في البحر المحيط ٤/١‏ وأنا بكاملها؛ للفائدة. 
قال ابن العربي رحمه الله کا کا د الإمام أ بى الوفاء بن عقيل› 
فطولبت بالدليل فقلت: لا دليل على ؛ لأني ناف ر ال فقال لي: ما 
دليلك على أن النافي لا دليل عليه؟. فلت : هذا لا يليق بمنصبك› أنا نافي أيضاً في 
قولي : «لا دليل على النافي»» فكيف تطالبني بالدليل ؟ فأجاب: يدل على اللزوم ا 
يقال : النافي مفټ »› کما أن المثبت مفت» والفتوى لا تحون إلا بدليل. واستشهد= 


۱۲4٩ 


لتا لو لم کک کان ضرُوريًا تَظريًا وهر E‏ الإجماع 


ا 


على ذلك في دعو الا وَالقدَم» وهو نی الريك وی الحذوتف 


اللَافِي: لو لزم لِم کر TE‏ وَمُنِْرَ 


الذعْرّى. ا بان الدَلِيلَ e e‏ م عدم الرافعء ر کو 
نيمء لازم. بالقِيّاس ا بالمَانِع > وَانْفّاءِ السَرْط على التي 
بخلافِ م ل افق ال“ 


(۱( 
(Y۲) 
(۳) 


2ک چک 


انریا eT‏ السبت» eT‏ الف ت ول إن الله واحد» 
يطالب بالدليل» وليست الوحدانية إلا نفي الثاني. فأجبت بأن هذا دليل باطل؛ لأنك 


تروم به إثبات مُحال» وهو الدليل على النافي؛ وذلك لأن الأسباب المقتضية مع 


تشعب طرقهاء وتقارب أطرافها فما من سبب يتعرض لإبطاله إلا ويجوز فرض تعلق 
الحكم بهء وهدا لا طريق إليه» مع أنه يفوت بهذا مقصود النظر من العثور على 
الأدلةء وبدائع الأحكام. فلت: وما هذا إلا كالمدعي والمنكرء فإن المدعي مثبت› 
والمنكر ينفي» ولا يطالب بإقامة البينة على نفيه. وأما مسألة الشهادة فلا تلزم؛ 
للتعارض بين النفي والاثبات. وأما الوحدانية ؛ فالتعرض لإثبات إله على صفةء فإثبات 
صفة الوحدانية فيها نفي الشركة». اه. 
في : أ» ش «النبوءة» بدل «النبوّة». 
لفظة «على النفي» ساقطة من: ش. 
لفظة «العلة» ساقطة من: ش. 


4۷ 


التقليد وَالْمُفتِي» اله لمنتفتي»› وما يُنتفتی فيه 


۶ )۲(1( ت ٠‏ ن ت ء۶ هھ ل 
فالتقليد العَمَّل مول عَيْرك من عَيْر حجَة. وَليْس الرّجوع إلى 
السو وَإِلّى الإجْمَاع» وَالْعَامَيّ إلى الْمُمْتِيء الاي إلى الْعُذول بَمُلِيد؛ 
اا O‏ 


(1) في : ش «والتقليد» بدل «فالتقليد». 

(۲( التقليد له و الشيء ف فى العنق حال کونه محبطا به » ودلك الشيء یسمی فلادة 
وجمعها قلائد قال تعالی ا الهدي ولا القلائد [المائدة: ۳]؛ فكأن الحكم في 
تلك الحادثة قد جُعل كالقلادة في عنق من قلد فيه. 
انظر : معجم قاش اللغة 14/0 . القامورس المحرط ۹/۱ . المصباح المنير ۲/ 
٤‏ . ممردات الراغب ص1۸۲ . التعريفمات للجرجاني ص ۹۹. الروضة مع النزهة ۲/ 
۹4ء. شرح الکوکب المنير /٤‏ .. البحر المحیط /٦‏ ۲۷۰. إرشاد الفحول ص۲۳۳. 

(۳) اختلف الأصوليون في هذه المسألة التي ذكرها الشيخ ابن الحاجب هنا في جواز 
ما دا وق ا ونا الاختلاف من اختلافهم في حد التقليد. 
تمن خرفة يانه الغمل بقرل الغير مى غير جحجةه لم يسم قبول قول النبي يلا 
تقليدا» وكذلك رجوع العام إلى المفتي› والقاضي إلى العدول؛ لأن هذه المسائل 
مؤيدة بالحجج الملزمة. أما في قبول قوله بي فما دل على وجوب تصديقه من 
المعجزة» وأما في وجوب قبول قول الإجماع» فهو إخبار الرسول ية عن عصمتهم» . 
وأما وجوت قبول العامي قول المفتي› »> فهو الإجماع على أن فرض العوا م اتباع ذلك 
سو اء اخظا ام أصاب» وكذلك أجمع على تعبد الققضاة باتباع غلبة الظن في رجو عهم 
إلى العدول سو اء کذب الشاهد ام لاء 


€۸ 


J o TE TO 
ولا مشاحة فى التسمية‎ 


(1) 


القواطع ۲/ ٠.٠٤١‏ والشيرازي في اللمعم ص٠۷٠‏ والغزالي في المستصفى ۲/ ۳۸۷ 


والمنخول ص۷۲٤٠‏ وابن قدامة في الروضة ٠٠١/١‏ مع النزهة والآمدي في 
مسلم الثبوت 0/8 چ فواتح الرحموت› ا جري eT‏ 


ص۱۰۹۸ 
ومن عرف التقليد بأنه : «قبول قول الغيرء وأنت لا تدري من أين يقوله». فيسمى 
قبول. الكل تقليدا إلا قوله بهل إن قلنا: إنه لا يجتهد» وإن قلنا: له الأجتهاد» فهو 


تقلید؛ اا ى أيقوله عن وحي» آم عن اجتهاد ؟ 

وهذا التعريف نسبه الزركشي ف فى البحر المحرط /٦‏ 39۹2 وسلاسل الذهب ص ۰۳۸۳ 
والشوكاني في إرشاد الفحول ص٣٤٣۲‏ للقمال. کما اختاره ان اک في 
الجوامع ۳۹۳/۲ بشرح المحلي» كما قال به ابن النجار في شرح الكوكب المنير /٤‏ 
١‏ _ ۴۲ لکنه ذکر أن الرجوع إلى قول ا َد وإلى و الى رجوع 
القاضي إلى العدول ليس بتقليد» ولو سمي تقليداً ت ذلك وقال: وفي «المقنع»: 
المشهور أن أخذ العامي بقول المفتي تقليد» كما أن الشيخ محمد لأسن الشنقيطي 
نسب هذا التعريف کک مدکرته ص٤۳۱‏ ا المقهاء. 

أما الكمال بن الهمام فيرى في التحرير ۴/ ۲۴۲ بشرح التيسير أن الرجوع إلى النبي از 
وكذلك الرجوع إلى الإجماع لا يسمى تقليداًء أما رجوع العامي إلى المفتي فهو تقليد. 

وانظر تفصيل المسألة في : التلخيص .٤۲۳/۳‏ البرهان ۸۸۸/۲. قواطع الأدلة ۲/ .٠٤٠١‏ 
اللمع ص*٠۷.‏ المستصفى .۳۸۷/١‏ المنخول ص۷۲٤.‏ الإحكام للآمدي .٤٤٥/٤‏ 
على المختصر ."٠٠١/۲‏ بيان المختصر ۳/ .٠١‏ زوائد الأصول ص۳۹٤.‏ التعريفات 
المسودة ص۴ه٥ه.‏ شرح 2 المنير ١/۳۲٠.مجموع‏ الفتاوى لابن تيمية .٠١۷/۲١‏ 
تقریت الوصول ص۱۹۸. تيسير التحرير ٤‏ / £ التقرتر والتحبير ۳/ £ £0. تانب 
المسامع ص .٤۳۹‏ البحر e‏ /۷۰. الشرح الکن على الورقات Rl‏ قاسم 
العبادي ۸/۲٥ه.‏ إرشاد ۲ ص٤۱".‏ 

TS I eT القاضي إلى العدول تقلبداً‎ e 
وجاء القولان عن یره کک سقفت اللإشارة إلى ذلك ؛ ولذلك فال امام الآمدي في‎ 
وان سمی ذلك قلا بعرف الاستخضفال» فلا مشاحة ف‎ {4٥ / ٤ الإحكام‎ 
اللفظ». إه.‎ 


۱۲4۹ 


)1( 


(۲( 
() 
€3 


وقد سے سے E‏ 
وَالْمُفتّي: | فد تقدم 
وَالْمُستَفتى : خلافة. إن قلا بالجرو قَوَاضِح. 
وَالْمُسْتَفّى فيه : الْمَسَائِلّ الاجِيِهادِيةء لا الْعَمْلِيَه عَلى الصجيح. 


وقال ابن النجار في شرح الکوكب المنير ٥٠۳٠/٤‏ - ١۴۲ه:‏ «فالرجوع إلى قوله ك 


وإلى المفتي» وإلى الإجماع» ورجوع القاضي إلى العدول: ليس بتقليد» ولو سمي 


تقليدا لساع ذلك». اه. 

وانظر: التلخيص .٤۲۷ - ٤٤۳/۳‏ البرهان ۸۸۸/۲. الإحكام للآمدي .٤٤٥/٤‏ شرح 
الكوکب المنیر .٠۳۲ ٥۴٠/٤‏ الشرح الكبير على الورقات للعبادي .٠٦١/١‏ الأنجم 
الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للمارديني ص۲۹٤۲.‏ التحقيقات في شرح الورقات 
ص1۱۸. حاشية الدمياطي على شرح المحلي على الورقات ص۲۳. 

تقدم تعريف الفقه في حد د أصول الفقه عند فول الضف وام س قافا :: 
والفقه...٠»‏ فيعرف منه الفقيه. 

فى :أ «وإن» بدل «فإن». 


في : أ» ش «بالتجزيء» بدل «بالتجزؤ». 

ا قول الأكثرين› واختاره الفخر الرازي في المحصول 41/٦‏ والآمدي في 
الإحكام ٤٤٦/٤‏ وابن الحاجب في المنتهى ص۲۱۹ وهنا في المختصر»ء وغيره. 
وقد ذكر' البيضاوي في المنهاج ٠۹٥/٤‏ جواز الاستفتاء في الفروع» وأشار إلى 
الاختلاف في الأصول» ولم یرجح شنا 

أما ابن الهمام فقد ذكر في التحرير ۲٤۴/٤‏ بشرح آلتيسيرء أن المستفتى فيه: الأحكام 


الفرعية الظنية والعقلية؛ ولذلك صح إيمان المقلد مع تأثيمه؛ بترك النظر حيث قلد» 


ثم أشار بعد ذلك إلى أن ما يحل فيه الاستفتاء الأحكام الظنيةء لا العقلية على 

المذهب الصحيح»ء لكن لا تقصر تقصر صحة المستفتى فيه على الظنية» بل يصح إذا كان 

E‏ أيضا صحة مقرونة مع اسم المستفتي العامل بتلك الفتوى تقليدا. انظر: 
ت الجر ٤١/6‏ القرير ا 0/۴ _ .f0V‏ 

وقال ابن a ۰1/۲ al GER‏ فواتح الرحموت كما قال ايڻ 

الهمام: إن المستفتى فيه الشرعية والعقلية» ثم ذكر أنه التقليد في العقليات 

كوجود الباري» ونحوه. وقد دفع الأنصاري التعارض المفهوم من كلامه» فذكر أن 


التقليد الممنوع هو أن يعتمد على قول الغيرء فقول بحسب قوله» لكن إذا رسخ بعد 


ذلك الإيمان في قلب المستفتي؛ بحيث لو ذهب قول من قلده» لبقي هو على 
التصديق ؛ فإن هذا التقليد جائز. انظر : فواتح الرحموت ۰1/۲ ° . 


-۰ 


(متالة لا تلد فی العقنات» کر جود الارۍ تال وال ال 


r 


(nt 


بجوازو". وقِيل : ال فة > حرام . لا ' الإجمَاع غا وجوب المَعْرفَة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


انظر تمصيل الكلام عن هذه المسألة في : : التلخيص 0/۳ . التبصرة ة صا ` ° . اللمع 


ص *۷. المحصول للرازي ۹/٩‏ . الإحكام للآمدي ئ٤‏ /£4. المنتهى صض۲۱۹. 
۲/ £0°. المسودة e‏ ت الحاجب „oA / f‏ بيا e‏ 


۷ /" 


وهو قول الجمهور. وانظر أدلته بالتفصيل في : التلخيص .٤۲۷/‏ القواطع لابن 
السمعاني FETT‏ ۲ . اللمع ص *۷. المحصول 1٦‏ الإحكام 
للآمدي .٤٤٤١/٤‏ الروضة مع النزهة ۲/ .)٠١‏ المسودة ص۷٥٤٠.‏ التحصيل ."٠۸/۲‏ 
شرح تنقیح الفصول ص٩۳٤ .٤٤٤‏ الإبهاج ۲۹۱/۳. رفع الحاجب ٤/۸۳ء.‏ بيان 
المختصر ۳/ .۴٠۲‏ شرح العضد على المختصر .۰٠/۲‏ نهایة السول ٥٩۰٩/٤‏ _ ٩۹ه.‏ 
البحر المحيط .۲۷۷/١‏ تيسير التحرير .۲٤۳/٤‏ فواتح الرحموت .٤١١/١‏ غاية 
الوصول ص۲٥۱‏ . شرح الکوکب المنیر .٥۳۳ /٤‏ تشنيف المسامع .٠۲۴/٤‏ 
حكاه ابن السمعاني في القواطع ٠۳٤٦/۲‏ والفخر الرازي في المحصول ۰۹١/١‏ عن كثير 
من الفقهاء» ونقله الآمدي في الإحكام ٤٤١/٤‏ وابن السبكي في الإبهاج ۲۹۱/۳ عن 
العنبري› والحشوية» والتَعْلِيمِيّة» ونقله ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٤١١/۲‏ بشرح 
فواڌ تح الرحموت عن العنبري وبعض الشافعية. وانظر : تشنيف المسامع ئ / “r‏ 
وقد رجح الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠۲۲‏ - ۲۲١‏ جواز التقليد في المسائل 
العقلية المتعلقة بوجود الباري» وصفاته. وشنع على من قال بغير ذلك» واستطرد في 
الرد عليهم. انظر رأيه في هذه المسألة في إرشاد الفحول ص٣٠۲۲‏ - .۲۲١‏ 
وقيل : يجب التقليد» وأن النظر والبحث فيه حرام. والقائل بهذا المذهب طائفتان: 
طائفة ينفون النظرء ويقولون إذا كان المطلوب في هذا العلم» والنظر لا يفضي إليه؛ 
فالاشتغال به حرام. 
وطائفة يعترفون بالنظر › ولکن يقولون: ریما أوقع النظر في هذا العلم في الشَبَهِ؛ فيکون 
ذلك سب الضلال» وزلٌ بسيبه طاثفة من العقلاء فتحريم الاشتغال به؛ لأجل ذلك. 
وهذا القول حكاه الآمدي في الإحكام ٠٤٤٦/٤‏ وابن الحاجب في المنتھی ص۲۱۹ 
وهنا في الخختصر› وابن السبكي في الإبهاج 41/۳« والإسنوي في نهاية السول /٤٠‏ 
۷ والزركشي في تشنيف المسامع ٤۲٤/٤‏ ولم ينسبوه لأحد. 


۲0۱ 


رَالتقْلِيدٌ لا يُحْصَل؛ لِجواز الكۆب؛ ولاه كان يُحَصْل بحْدُوث الْعَالَّم 

[وقد aE E‏ کان ll‏ ر دل ۰ 
لا 0 0ا و ا ا ا ر کا 

ِل كالُْرُوع. وجيب باه كَيك» إلا لزم ِسْبهُمْ إلى الْجَهْل بالل على 

رَه بَاطِل» ونما َم بلقلْ؛ لِوْصُوجو وَعَدَم الموج إلى الإكار. 

الوا : لو کان لألرَمَ الصحَابة الْعَوَامٌ بدَلِك. فلئا: َعَم ولیس المرَاد 

ا الأولة. 


ا ر ِ‫ م م د مه و of‏ 7 
وَالجُوَابٌ عَن الشَبَو“. والدليل خضل بأیسر“ تظر. 


2 و و 5 2 )2 TIT‏ و » 
قالوا: وْجُوب التَّظر دور قلي دم قالوا: مَظْنَّة الوقوع في 
اله“ رالفلكالت ادف الد فلا : فة عل القند أو شلا. 
e‏ ص 2 ر کی ر 6 


(مَسألةٌ) ع عير المُْجتهد رمه اله | SS‏ 


(۱) : أ «بجواز» بدل «الجواز». 

(۲( ب ش «يحصل المعرفة). بزيادة «المعرفةا. وهذه e‏ تفردت بها نسخة: شن 

(۳) ما بین المعقوفتين ساقط من : الأصل› أ ش. وما أثبته من رفع الحاجب ٥۸۳/٤‏ 
وبيان المختصر ۳/ ۲٠ء‏ وشرح العضد على المختصر .۴٠٠/۲‏ وما أثبته إلا لما 
رایت الشارحين قد تعرضوا له في شرو حهم. 

(4) : أ «الشبهة» بدل «السّه». 

0 شش «ابأدنى» بدل (ابأيسر». 

(0) وقد تقدم جواب ذلك في مسألة الحسن والقبح» وهو أن النظر لا يتوقف على وجوب 
النظر. 
انظر: رفع الحاجب ٥۸١/٤١‏ وبيان المختصر ٠٦/۳‏ وشرح العضد على المختصر 
۲ مع حاشية السعد. 

0 ی : أ «الشبهة» بدل «الشَبّهه. ٠‏ 

(۸) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۸٩ /٤‏ «لْمُقَلدٌ ا مفعول» بفتح اللام» وکذا 
٠‏ ضبطه المصنف بخطه». اه. 

(۹) قال ابن السبكي في الإبهاج ۳/ ۲۸۷: هذه المسألة ناظرة فيما يتعلق كالمفتى باحثة 
عمن يجوز له الاستفتاء ومن لا يجوز لهء فنقول للمكلف حالات.. الأولى: أن يكون= 


YoY 


o4 = CONDE TIE A 
وإں کان عالِما . وقیل: بشرْط‎ 


(1) 


(۲) 


عامياً صرفاً» لم بحصل شيئاً من العلوم التي يترقى بها إلى منازل المجتهدين 
فالجماهیر على أنه يجوز لهم الاستفتاء» ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعاء 
ولا ينفعه ما عنده من علوم ل تؤدي إلى الاجتهادء وإن كانت عدد الحصى. 

ومنع منه معتزلة بخداد مطلقا وقالوا: يجب عليه الوقوف على طريقق الحكم» ولا 
يرجع إلى العام إلا لينبهه على آصولهاء وطريقة النظر فيها. قال القاضي عبدالوهاب: 
وعلى هذا جعفر بن مبشر» وجعفر بن حرب منهم. 

وفصل الجبائي فقال: يجوز فى المسائل الاجتهادية دون ما عداهاء كالعبادات 
الخمس؟ . اق ۰ 

وقال ابن قدامة في الروضة ٤١١/۲‏ مع النزهة : «وأما التقليد في الفروع» فهو جائز 
إجماعا». اه. 

وكان الآمدي في الإحكام ٠٠١ /٤‏ قد حكاه عن المحققين من الأصوليين. 

وانظر المسألة بالتفصيل في: التلخيص .٤/۳‏ اللمع صا.. المعتمد ۲/ .٠٠٠‏ 
المستصفی ۲/ ۳۸۹. المحصول للرازي .۸۳/١‏ الإحكام للآمدي .٤٠٠١ /٤٠‏ شرح تنقيح 
الفصول ص۳۱٤.‏ الإبهاج ۳/ ۲۸۷. شرح العضد على المختصر ."*٦/۲‏ رفع 
الحاجب .٥۹۲/٤‏ بيان المختصر ."٥۸/۳‏ التحصيل ."٠۲/۲‏ التمهيد للإسنوي 
ص٠ه.‏ نهاية السول .٥۸۷ ٥۸١/٤‏ شرح الكوكب المنير .٠۳۹/٤‏ المسودة 
ص۹٥٤‏ - .٤٤۰‏ البحر المحیط .۲۸۳/٣‏ تشنيف المسامع .٠٠٤/٤‏ نشر البنود ۲/ 
FI °‏ 

قال ابن السبكي في الإبهاج ۳/ ۲۸۷: «الحالة الثانية: العالم الذي تعالى عن رتبة 
العامة؛ بتحصيل بعض العلوم المعتبرة» ولم يحط بمنصب الاجتهاد» فالمختار أن 
حکمه حکم العامي الصرف؛ لعجزه عن الاجتهاد». اه. 

وانظر : التلخيص .٠۳۳/١‏ المحصول للرازي .۸۳/١‏ الإحكام للآمدي .٤٥۰/٤‏ 
الروضة مع النزهة ٤٥۱/۲‏ ۔ .٤٥١‏ رفع الحاجب .٥4۲/٤‏ الإبهاج ۲۸۷/۳. بيان 
المختصر ."٥۸/۳‏ شرح العضد على المختصر ٠٠٠٦/۲‏ مع حاشية السعد. شرح 
الکوکب المنیر .٥۳۹/٤‏ تشنيف المسامع .٠٠٤/٤‏ البحر المحیط .۲۸٤/١‏ 

وقيل: يلزم العالم التقليد بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد من يقلده فيما قلده فيه؛ 
بدليل يدل على صحة ذلك الاجتهادء وإلا فلا يلزمه. 

وانظر : التلخيص .٤۳۳/۳‏ الإبهاج ۲۸۷/۳. رفع الحاجب ١/۹۲ء.‏ بيان المختصر 
۴۳ شرح العضد على المختصر ."٠٦/۲‏ تشنيف المسامع .٠٠٤/٤‏ البحر 
المحیط .۲۸٤/١‏ 


Yor 


' إئاسأنوا [أَهْلٌ الذکر ]4 وهو عام فيه : Y٤‏ يعم وأبضًا: 
الا يودي ال ا باع ا وَكَدلك ا ا 
مَسْسَدَه. وَكَدَلِك المفتي نفسه. 


“6 کے 2 م کے 9 0 و و ۶ه ر‎ o 

(مَسألَةٌ) الاتمَاق على إِسْيَمتَاءِ مَنْ عرف باليلم والعَدالة أو رَ۶َاه منتصبا 
TI‏ ر وير a‏ ا ۾ ت ك ور 2 ~ : 
والتاس مستفتون معَظمون. وعلى إميناعه فى E‏ رالمختار : امتتاعه فی 


5© ما م الترنن ماف ج الأضل ءا وما أثه من اش وعو المرافى لما في 
رفع الحاجب ۹۲/٤‏ وشرح العضد على المختصر ."٠٠/۲‏ 

(۲) سورة النحل الآية: »٤١‏ وسورة الأنبياء الآية: ۷. وتمامها : «فاسألوا أهل الذكر إن 
کتتم لا تعلمون). | 

(۳) لفظة «وجوب» ساقطة من: ش. 

(6) عبارة : أ «يؤدي إلى اتباع وجوب الخططإ). بتقديم «انباع؟ على «وجوب). وقد وضع 

الناسخ فوق اتباع» حرف «خ» إشارة منه إلى أن هذا الترتيب في العبارة خطاً. وما . 
أثبته هو الصواب. ) ) 

)٥(‏ في : أ ش «أبدا» بدل «أبدى». وقد سبقت الإشارة في مقدمة التحقيق إلى مثل هذه 
الاحتلافات في رسم بعض الكلمات. 

(( في : شش الهم بدل «له». 

(۷) القائلون بوجوب الاستفتاء اتفقوا على جواز استفتاء من عرف بالعلم والعدالة» أو ظن 
باشتهاره بذلك» أو رءاه منتصبا للفتوی» والناس مستفتون معظمون له. ولا يجوز له 
استفتاء من لم يغلب على ظنه أهليته. | 
وقد حكى الاتفاق على ذلك الفخر الرازي فى المحصول ۸١/١‏ والامدي في 
الإحكام .٠٠١/١‏ وابن الحاجب في المتتهى ص٠۲۲‏ وهنا في المختصرء وابن قدامة 

في الروضة ۲/ to‏ مع النزهة» والإسنوي في نهاية السول ›٦٠۹/٤‏ والزركشي فى 
البحر ۳٠۹/١‏ وفي تشنيف المسامع .٤‏ وابن عبدالشکور في مسلم الثبوت /١‏ 
۳٠۴‏ بشرح فواتح الرحموت» وغيرهم. ) 
وانظر تفصيل المسألة في: المعتمد ۲/ ."٠۳‏ اللمع ص۲/. المستصفی ۲/ ۳۹۰. شرح 
تنقيح الفصول ص١٤٤.‏ شرح العضد على المختصر ۷/۲*". رفع الحاجب ٤/٤۹ه.‏ 
بیان المختصر ."٠٠ /٣‏ التحصيل ."٠٠/۲‏ المسودة ص٤1٤.‏ شرح الكوكب المنير 
٤‏ . نشر البنود ۲/ ۳۳۰. إرشاد الفحول صض‌۲۳۹. 


Yo 


الول 


ا أن الأضلّ عدم العم را الل شاد ا 
لالب کالشّاهد والرّاوي. 


قالوا: لر امت لِذَلِك. لآم فيمَنْ عُلِمَ عِلمَهُ دون عَدَالَه. فُلنًا: 
مُمْتَيْمٌ وَلَوْ سُلمَ فَالْمَرْقٌ أن الْعَالِبَ فِي الْمُجْتَهِدِينَ الْعَدَالَهء بخلافِ 
الاجتهاد. 


«منالة) إا تَكَرَرَتِ الْوَافِعَةٌ لَمْ يَلْرَمْ تَكُرِيرٌ الكَظر”. وَقِيرً 


(1) اختلفوا في جواز استفتاء من لا يعرفه المستفتي بعلم ولا جهالة» ولا بقفسق ولا 
عدالة» والمختار عند ابن الحاجب في المهن ص٠۲۲‏ وهنا في المختصر عدم 
جوازه» وهو ما صححه الزركشي في تشنيف 2 1/4 
وممن حکى الخلاف في استفتاء المجهول الغزالي ف في المستصفى ۲/ ۳4° والآمدي 
في الإحكام ۴٤‏ , وابن الحاجب في المنتهى ص ۰۲۲۰ وهنا في المختصر» وابن 
قدامة في الروضة ٠٥۲/۲‏ مع النزهةء والزركشي في تشنيف المسامع .1١١/٤‏ 
ونقل الفخر الرازي في المحصول ۸٠/١‏ الاتفاق على المنع. 
وقد اكتفى الغزالي في المنخول ص۷۸٤‏ في العدالة بخبر عدلين› وفي العلم بقوله: إني مفت. 
کک الباقلاني - كما حكاه عنه الزركشي في البحر ۳٠۹/١‏ -: «يكفيه أن يخبره - 

: المستفتي عدلان بأنه مفت». اه. 
التلخيص .٤۹٤/۳‏ رفع الحاجب .٥۹٤/٤‏ بيان المختصر ۳/ .۳٦٠‏ شرح 
العضد على المختصر ۳*۷/۲. البحر المحيط .۳٠۹/٦‏ غاية الوصول ص۱١٠.‏ شرح 
الکوکب المنیر .٥٤٤/٤‏ تشنیف المسامع .1۱۲/٤‏ إرشاد الفحول ص۲۳۹. 

(۲( في : شش (ممنوع بدل (ممتنع). 

(۳) وهذا قول ابن السمعاني في قواطع الأدلة ۲ والشيرازي في اللمع ص۷۲ 
وصححه ابن الحاجب في المنتهى ص١۲۲٠‏ وهنا في المختصر» ونقله ابن السمعانى 
في القواطع ٠٠٠/۲‏ عن بعض الشافعية» وابن النجار في شرح الكوكب المنير |٤‏ 
‰4 عن بعض الحنابلة» وأيده الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول ٦٠۷/٤‏ 
۹ مع نهاية السول. 
انظر: قواطع الأدلة ۲ اللمع ص۷۲. المنتهى ص۲۲۱. رفع الحاجب ٤/٦۹ه.‏ 
شرح العضد على المختصر ۳٠۷/۲‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر .۳٦١/۳‏ شرح = 


Yoo 


ل لَا: اجَهَدَه وَالأصل عَدَمُ مر ا 
اجتهادةٌ. / [۸۷//] قلتّا: مَيْجبٰ تكريره ر “. 


(۱) 


(۲) 


الكوكب المنير .٠٥٤/٤‏ زوائد a‏ صه٥٤.‏ نهاية السول ٠٠۹/٤‏ مع سلم 


الوصول. غاية الوصول ص°١٠.‏ : تیسیر التحریر ۲۳۱/۲٤‏ ۔ ۲۳۲. تشنيف المسامع ؟/ 
۷. البحر المحیط ."٠۲/١‏ 

قال به ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٠٠١١/٤‏ ونقله عن ابن عقيل والأكثر 
كما مال إليه ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ۲/ ۳۹4 بشرح فواتح الرحموت» ونقله 
عن القاضي الباقلاني» واختاره الشهرستاني في الملل والنحل a‏ ۰ 

انظر : قواطع الأدلة ۲/. الإحکام للآمدي .٤٥٤ /٤‏ المنتھهی ص۲۲۱. شرح تنقيح 
الفصول ص٤٤٤.‏ المسودة ص١٤٠.‏ رفع الحاجب ٤/٦۹ء.‏ بيان المختصر ۳/ .۳٦۲‏ 
شرح العضد على المختصر ۳٠۷/۲‏ مع حاشية السعد. زوائد الأصول ص٥٤.‏ فواتح 
الرحموت ."۹٤/١‏ الملل والنحل للشهرستاني .٠٠٠/١‏ 

وهناك مذهب ثالث يقول بالتقصيل : 

يلزم تكرير النظر إذا لم يكن ذاكرا للدليل الأرلء ولم TN‏ رجوعه» فان 
کان ذاکرا لم یلزمه قطعاًء وإن تجدد ما قد وجب الرجوع لزمه قطعا. وهو ما اختاره أبو 
الحسين البصري في المعتمد ۲/ ٠۹‏ والفخر الرازي في المحصول ۰۹4/٦‏ والآمدي 
في الإحكام 04/4« والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣‏ › وابن السبكي في جمع 
الجوامع ۲/ ۳۹١‏ بشرح المحلي» وفي رفع الحاجب ٤/٦4ء.‏ وزكريا الأنصاري في غاية 
ا ص ١٠١٠ء‏ وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير عن آي الخظات: 
والزركشي في البحر المحيط ٠/١‏ عن الإمام النووي. 

لكن الناظر في أدلة هذا المذهب يجدها تؤول إلى القول بعدم التجديد. 

وانظر : المعتمد ۲/ .٠۹‏ المحصول للرازي /٦‏ ۹ اللإحكام للآمدي ٤‏ /04. شرح 
تقيح الفصول ص ٠.٤٤١‏ رفع الحاجب /٤‏ ٦۹ه.‏ شرح العضد على المختصر ۳٠۷/۲‏ مع 
حاشية السعد. شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/ ۳۹١‏ مع حاشية البناني. مختصر البعلي 
ص۱۹۷ . شرح الكو كب المنير .٠٠٤ /٤‏ غاية الوصول ص١٠٠‏ . تيسير التحریر .۲١٠/٤‏ 
تشنيف المسامع /٤‏ ۷. البحر المحیط ۳۰۲/۲. فواتح الرحموت .۳۹٤/۲‏ 

أي : لو كان السبب في وجوب كار امال تخر الاجهاة لوجب بدا لان اتير 
محتمل أبداأء ولم يتقيد بوقت تكرار الواقعة» وذلك باطل بالاتفاق. انظر: شرح العضد 
على المختصر ۳°۷/۲. رفع الحاجب ٤/٦۹ه.‏ بيان المختصر ۳/ .۳٦۲‏ 

ور على هذا بأنه ضعيف؛ لأن سبب تجديد النظر وقوع الواقعةء لا احتمال التغييرء 
ووقوع الواقعة لا يدوم؛ فلا يدوم التكرار. انظر: تسد التخرر :£/ ١١١‏ التقرير 
والتحبیر .٤٤٤/۳‏ 


۲٦ 


1 . 1 (T7 e i ۱) ~~ © ۾ ”ةة‎ 5 Ke 9 ا‎ as 
(مَسألة) يجوز خلو الرَمَانِ عَن مجهي خلافا للحتابلة". لتا: لو‎ 


0© المختان ند الا كر 2 :انه يجوز خلو عصر من العصور عن الذي يمكن تفويض 
الفتوى إليه» سواء كان مجتهدا مطلقاًء أو مجتهداً في مذهب المجتهد. وممن قال به: 
امام الخرمن الجونى> فد كر فى كعاب الإجهع فى الرعاة ٤6۳/١‏ أله جوز 
شغور الزمان عن العلماء» وتعطل الشريعةء وانتهاء الأمر إلى الفترة. 
كما قال به الفخر الرازي في المحصول ٠۳/٤‏ والآمدي في الإحكام ٤٠١/٤‏ وابن 
الحاجب في المنتهى صض٠۲۲.‏ وهنا في المختصر» والعضد في شرحه على المختصر 
۲ والكمال بن الهمام في التحرير ۲٤١ /٤‏ بشرح التيسير» وابن عبدالشكور في 
مسلم الثبوت ۳۹۹/۲ بشرح فواتح الرحموت» والشيخ زكريا الأنصاري في غاية 
الوصول ص .٠١١‏ 
كما اختار ابن السبكي في جمع الجوامع ۳۹۹/۲ بشرح المحلي أنه جوز خلو الزمان 
عن مجتهد» ولکن لم يثبت وقوعه. 
وانظر: رفع الحاجب .٥۹۸/٤‏ بيان المختصر ۳/ .۳٦۳‏ زوائد الأصول ص٦۳٤.‏ تيسير 
التحرير .۲٤٠١/٤‏ التقرير والتحبير .٤٥٠١/۳‏ غاية الوصول ص١١٠.‏ تشنيف المسامع 
.١ /٤‏ البحر المحیط .۲٠۷/١‏ 

(۲) وقد حكى هذا القول عن الحنابلة المجد بن تيمية في المسودة ص۷۲٤‏ › ونقله ابن 
النجار في شرح الكوكب المنير ٥٦٥/٤‏ عن ابن مفلح. وانظر: المدخل إلى مذهب 
الإمام آحمد ص٦۳۸.‏ 
وقد نسبه الزركشي في البحر المحيط ۲٠۷/١‏ وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت /١‏ 
۹Q‏ بشرح فواتح الرحموت» والشوكاني في إرشاد الفحول ص۲۲۳ وغيرهم إلى 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» والزبيري من الشافعية. 
وأيد هذا القول الشهرستاني في الملل والنحل ٠٠٠٠/١‏ والشوكاني في إرشاد الفحول 
مر ٣اا‏ تحصن له السرطية وال فه كاك لر على من أحلك إلى الأرض: 
ص۷٦»‏ 4۷ وذكر اتفاق العلماء من جميع المذاهب عليه» ونقل نصوصهم في 
مختلف العصور. 
واختار الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد مذهب الحنابلة» لكن إلى الحد الذي تنتقض 
به القواعد؛ بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان. وقد نقل الزركشي في تشنيف المسامع 
٤‏ قوله : «والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجةء والأمة الشريفة لا بد فيها من 
سالك إلى الحق على وضح المحجة إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرىء 
ويتتابع بعده ما لا يبقى معه إلا قدوم الأخرى». اه. 
قال الزركشي في تشنيف المسامع ٦1١٦/٤‏ عقب كلام ابن دقيتق العيد : «وقد يوجه ما 
اختاره - یرید ابن دقيق العيد - من آنه لا يجوز خلو الزمان عن المجتهد؛ لثلا يلزم= 
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واد الله" لا يَقْيْض ايلم إَِرَاعَا يْكَرعَهُ» وَلَكِنْ بمَبْض ERE‏ 
E OR ATE‏ ِم ر 


OE‏ اوا لوا: طلا رال طائِمَة مِنْ ا ظاهِرِينَ عَلّى الق حَتَّى ياي 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


اجتماع الأمة على ترك الاجتهاد الذي هو فرض على الكفاية». اه. 

وقد تحامل ابن بدران الحنبلي في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٣۳۸‏ على من 
قال: إن المجتهد المطلق قد عدم. 

وقد قال الشوكانى فى إرشاد القفحول ص۲۲۴ قولة حق؛ إذ قال : «ولا يخفاك أن 
القول بكون الاجتهاد فضا يستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهد». اه. 

وانظر: المسودة ص١۹٤.‏ مختصر البعلي ص۷٦1.‏ شرح الكوكب المنير .٥*٦٤/٤‏ 


الملل والنحل للشهرستانی .٠٠٠/١‏ البحر المحیط ۲۰۷/٦‏ - ۲۰۸. الرد على من 
أخلد إلى الأرض ص۷٦‏ - 4۷. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٦۸".‏ 


فى : ش «وقال النبى). بزيادة «النبى». 

ا «إن الله» ا من 

في : أ» ش «ولكن يَقَبض العْلّمَاءَ» كما في شرح العضد ۳٠۷/۲‏ بدل «ولكن بقبض 

العلماء». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٥۹۸/٤‏ وبيان المختصر “/ 

۲ . ولفظه في الصحيحين : . ON E‏ 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله ية يقول : «إن الله لا 

يقبض العلم انتزاعا نتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم 

ثيق عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير م > فضلوا وأضلوا». 

ا البخاري في کتابت العلمء > باب )۳٤(‏ کیف یقبض العلم ٤-۱‏ وفي 

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب (۷) ما يذكر في ذم الرأي. .. إلخ .٠٤۸/۷‏ 

وأخرجه مسلم في کتاب العلم» باب رفع العلم» وقبضه» وظهور ن »> والفتن في 

آخر الزمان حدیث (۱۳) .۲۰۵۸/٤‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب العلم» باب ما جاء في ذهاب العلم حديث )10۲( /o‏ 

١‏ وقال آبو س «هذا حديث حسن صحيح» اه. 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في العلم. انظر: تحفة الأشراف .۴١١/١‏ 


وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة» باب اجتناب الرأي والقياس. حديث .٠٠/١ )٥۲(‏ 


وأخرجه الدارمى فى المقدمة» باب في ذهاب العلم .۷۷/١‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .۲٠۳ ۱۹۰ ۰۱٦۲/۲‏ 


10۸ 


کے 


مر الله وَحَتّى يهر الال . OE N RE‏ 
E‏ َعَارَضَانِ وَيْسْلَمٌ الا ر 


)۱( عن المغيرة ة بن شعبة عن النبي يله قال: : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم 
أمر الله وهم ظاهرون». 
أخر جه البخاري في کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب )٠١(‏ قول النبي ا : 
تزال طائفة من آمتي.. . إلخ» ۹/۸. . وآخرجه في كتاب المناقب. باب (۲۸) 
محمد بن المثنى... إلخ .۱۸۷/٤‏ وفي کتاب التوحید» باب (۲۹) قوله تعالى : لإنما 
قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له کن فیکون) ۸/ ۱۸۹. 
وأخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب قوله َة : «لا تزال طائفة من آمتي... إلخ». 
حدیث (۱۷۱) ۱٣۲۳/۳‏ . 
وأخرجه الدارمي في كتاب الجهاد» باب جهاد المشركين باللسان واليد .۲٠۳١/۲‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .۲۵٥۲ ۲٤۸ ۲٤٤/٤‏ 
وأما اللفظة الثانية وهى قوله : «وحتى يظهر الدجال». 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۹١4 /٤‏ «ولكن ليس في لفظ الصحيحين : 
«(وحتى يظهر الدجال». اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ۴۳۹/ب) بعد أن ذكر قول ابن السبكي 
البنانی:: «وأغرب الزركشي فقال في تخريجه ‏ أي المعتبر ٠-‏ أخرجه مسلم من حديث 
عمران بن حصين. E‏ للحافظ _: : ولم أجده فیه» ولا ذکره الحميدي ٠‏ 
مسند عمران من جمعه أصلاء وروينا معناه من حديث قرة بن إياس المزني بلفظ 
«حتى يقاتلوا الدجال» وأخرجه الحافظ أبو إسماعيل في کتاب ذم الكلام» من 3 
عمران بن إسحافق عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه .وهي لفظة شاذة» فقد رواها 
الحفاظ من أصحاب شعبة عنه بلفظ : احتى تقوم الساعة). وأخرجه الترمذي من طريق 
الطيالسي عن شعبة كذلك». اه. 

9 رق الال بن الهمام أن مراد الحنابلة في عدم الجواز: : نفي الوقوع» ویری آنه لا يتأتى 
لعاقل إحالته عقلاًء فهم يريدون نفي الوقوع من طريق السمع لا من طريق العقل. 
انظر: تيسير التحرير ٤‏ .التقرير والتحبیر ۳/ .٤٥۳‏ تشنیف الاح 1۷/٤‏ 

(۳) وذلك لان فيه نفي العالم رتا وهو يستلزم نفي المجتهد» وأما الظهور على الحق 
فإن دل على اعتقاد الحق»ء فلا يدل على العلم وعلى الاجتهاد؛ وحينئذ فاللازم من 
دلیلکم دوام اعتقاد الحق»› لا دوام وقوع الاجتهاد.ء والمطلوب هذا دون ذلك. 
انظر: رفع الحاجب .٥۹۹/٤‏ بيان المختصر ۳/ .۳٠٤‏ شرح العضد على المختصر /١‏ 
Ee‏ السعد. زوائد الأصول ص۳۸٤‏ . فواتح الرحموت / 6° 

- أي : يتعارض الدليلان من السنةء ويبقى الأولء وهو أن الأصل عدم المانع سالمامن المعارضن.‎ )٤( 


۲۹ 


a 


الوا فاش کا Cw‏ ياوه إتَمَاقَ الْمُْلِمِينَ عَلَّى الَْاطِل. 


ee إذا رض موت الْعلّمَاءِ لم يُمُكِنْ‎ GF 


(مَنالةٌ) إفتَاءُ م من لس مجهي بِمَذمَبٍ مهد إن كان مطلعًا على 


الماح اهلا E‏ جا 


(۳( 


انظر: رفع الحاجب .٠٠٠/4‏ بيان المختصر .۳٠٤/١‏ شرح العضد على المختصر ۲/ 


۸ مع حاشية السعد. زوائد الأصول ص٩۳٤.‏ فواتح الرحموت .٠٠٠/۲‏ 
في : آ «فيلزم ٩‏ بدل «فيستلزم؟. 
يريد الشيخ ابن الحاجب أن الاجتهاد يكون فرض كفاية إذا کا نورا غل 
وإدا فرض خلو الزمان عن المجتهد بموت العلماء لم يكن من الممكن المقدور عليه 
انظر: رفع الحاجب .٠٠٠/٤‏ بيان المختصر .۳٠٤/۳‏ شرح العضد على المختصر ۲/ 
۸ مع حاشية السعد. زوائد الأصول ص٠۳٤.‏ تبسر التخرير 0١/٤‏ الاقوبر 
والتحبیر ۳/ .٤٥۳‏ 
أ إن کان مطلعاً على مأخذ المجتهد المطلق الذي يقلدهء قادرا على التفريع على 
قواعد إمامه› وفتمکا في الفرق والجمع والنظر والمناظرة» جازت له الفتوى» ويسمى 
هذا مجتهد المذهب» أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز. 
واختاره الآمدي في الإحكام «foV/f‏ رای لخا جت ني امین ضا وهنا في 
المختصرء وابن السبكي في جمع الجوامع ۳۹۸/۲ بشرح المحلي» ونسبه الشوكاني في 
إرشاد الفحول ص۲۳۸ لابن دقيق العيد» وصححه الزركشي في تشنيف المسامع € /£. 
وقد فرق ابن الهمام في التحرير ۲٤۹/٤‏ بشرح التيسير بين نقل عين قول المجتهد» 
وبين تخريج مذهبه» ويعني بالتخريج : أن لا يكون المفتى به منصوصا لصاحب 
المذهب» لكن المفتي أخرجه من أصوله» فيرى أن نقل قول المجتهد يجوز بشرائط 
الراوي» وأما الفتوى بالتخريج› فتجوز إن كان مطلعا على المأخذ» أهلا للتخريج› 
ویعرف ما يتوقف عليه › واختياره في حالة التخريج موافق للآمدي وابن الحاجب ومن 
ا وال 2 ان وال 0/١‏ 
كما اختار هذا التفريق ابن عبدالشكور موافقا لابن الهمام» لکنه نص هو وأمیر بادشاه 
على أن الفتوى بنقل عين قول المجتهد تجوز اتفاقاً. انظر: فواتح الرحموت .٤١٤/١‏ 
تیسیر التحریر .۲٤۹/٤‏ 
وقد نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٠۷١٠/٤‏ عن أبي الخطاب» وابن عقيل› 
والموفق أنهم قالوا E E Î‏ > فإخبار عن مذهب إمامه لا 
فتبا» . أآه. 


1۰ 
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e AA, OEE Sa E Nag E LT 
وقيل: عند عدم المَجَِهدِ . وَقيل: يجوز مُطلقا . وَقيلًَ: لا‎ 


۳)4( 
ا 


ل و ه ٍ o7 ( J٥‏ )0( 
وقوع ذلك وَل ا وابخر من عرو . 
لْمُجَوْرُ: نَاقِل» كالأَحاويث. وَأجيبَ اَن الخلاف في عَيْرٍ التمُل“. 


المَابِعٌ : لو جَارَء لجار لِلْعَامَىّ. وَأجيبَ بالدّليل» وَبالْمَرْق. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(6) 


(7) 


حكى هذا القول ابن الحاجب هنا في المختصرء وابن السبكي في جمع الجوامع ۲ 
٩۹‏ بشرح المحليء والزركشي في تشنيف المسامع ٠1٤/٤‏ وابن عبدالشكور في 
مسلم الثبوت ۲/ € بشرح ر الرحموت› والسنوي في زوائد الأصول ص٤٤٤‏ › 
وغيرهم. واستغرب ابن الهمام نقله 

انر ي الجن ١/٤‏ ت والتحبير ۳/ .٤١١‏ نهاية السول ٤/۸۲ه.‏ زوائد 
الأصول .٤٤٤/٤‏ 

مال إلى هذا القول الفخر الرازي في المحصول ١‏ والبيضاوي في المنهاج 4/ 
۷ بشرح نهاية السول» إن کان ال حا ونقله الزركشي في سلاسل الذهب 
ص١١٤٠‏ والبحر المحيط ۳٠٦/١‏ عن القفال» ورجحه E Ce‏ شیته على 
المحلي .۳۹۹/١‏ وقد ضعف ابن الهمام هذا القول» حيث قال و ۲44/٤ EF‏ 
بشرح التيسير : وهو خليق بالنفي». اه. 

وانظر : التقرير والتحبير .٤٦١/۳‏ المسودة ص٤٤٥‏ _ ٠٤١‏ .نهاية السول ٥۷۷/٤‏ ١۸ه‏ 
oA -‏ ا2 العضد على المختصر ."٠۸/۲‏ 

وهو قول ابی الحسين البصري في المعتمد ١۹/۲‏ وحكاه الشوكاني في إرشاد 
الفحول ص۲۳۷ عن الصيرفي أيضا. 

ن أ «فى» بدل «مِنٌا. 

اى الإكار غل ر الحا اام ر الل غل مان مكف 

وانظر: رفع الحاجب .٠٠۲/٤‏ بيان المختصر E‏ ص العضد على المختصر 
۸/۲ مع حاشية السعد. زوائد الأصول ص٤٤٤.‏ تيسير التحرير .٠٠٠/۲‏ التقرير 
والتحبير ۳/ .٤٦١‏ فواتح الرحموت .٠٠٤/۲١‏ 

أي : إنما الخلاف في أن غير المجتهد هل له الجزم بالحكم وذكره لغيره؛ ليعمل 
بمقتضاه؟ وليس الخلاف فى نقل مذهب المجتهد. 

وانظر: رفع الحاجب .٠٠١/١‏ بيان المختصر .۳٠١/١‏ شرح العضد على المختصر 
۳°۸/Y‏ مع حاشية السعد. نهاية السول ٥۸١/٤‏ - ١۸ه.‏ زوائد الأصول ص٤٤٤.‏ 


۲۹۱ 


مشا را e e E E LEE E‏ کک 


› ٤١١ص قال بذلك جماعة من الأصوليين» منهم: أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة‎ )١( 
واختاره إمام الحرمين في البرهان ۸۷۸/۲ حيث قال : «فعندي آنه لا تجب مراجعة‎ 
الأفضل؛ لأن أصحاب رسول الله ب كانوا يراجعون المفتين مع توافرهم» وما كانوا‎ 
يقتصرون على مراجعة من كان أفضلهم». اهم‎ 
وأشار إلى أنه يجوز‎ ٠۳۹۱ كما قال بهذا القول الغزالي في المستصفی ۳۹۰/۲ ۔‎ 
تقليد المفضول دون اجتهاد في اختيار الفاضل» ولكن إذا كان أحدهما فاضلا في ظنه‎ 

قبل أن يجتهد» فخي هله اكمار لافقا 

كما اختار ابن قدامة في الروضة ٠٥١/۲‏ مع النزهة جواز تقليد المفضول» ورجحه 

الآمدي في الإحكام ٤٥۸/٤‏ ونسبه للقاضي أبي بكر الباقلاني» وجماعة من 

والفقهاء» كما اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص٠۲۲‏ وهنا في المختصرء 
بن الهمام في التحریر ۲١١٠/٤‏ بشرح الكر؛ سيه اميق بادشاه في تيسير التحرير 

LL‏ للحنفيةء والمالكيةء وأكثر الشافعيةء وقال به ابن النجار في شرح الكوكب 

المنير ٥۷١/٤‏ ونسبه لأكثر الحنابلة» كأبي الخطاب والقاضي أبي يعلى» وقال به ابن 

عبدالشكور في مسلم الثبوت ٠٠٤/۲‏ بشرح فواتح الرحموت. 

وانظر : التلخيص .٤٠٠٥/‏ اللمع ص۷۲. المنخول ص۷4٤.‏ رفع الحاجب .1٠*٤/٤‏ 

بيان المختصر ۳۹۸/۳. شرح العضد على المختصر ۳٠۹/۲‏ مع حاشية السعد. التمهيد 

للاسنوي ص٥۳٥ .٥۴۱‏ نهایه السول ۳/4 زوائد الأصول ا 

(۲) هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه» واختارها الخرقي كما ذكر ابن 
قدامة في الروضة ٠٠٤ _ ٤٥١/۲‏ مع النزهة. وانظر: المسودة صا١۷٤.‏ 
وهناك رواية عن ا آحمد أنه اجاز تقليد المفضول»ء وقد روى ابن قدامة في 
الروضة ٤٥٦/۲‏ مع النزهة ما يدل على ذلك : القد سأله الحسين بن بشار عن مسألة 
في الطلاقء فقال: إن فعل حنث» فقال له: يا أبا عبداللهء إن أفتاني إنسان يعني: لا 
يحنث » تعرف حلقة المدنيين › حلقة بالرصافة » فقال: إن أفتوني به حل ؟ 
قال: نعم . 
فیدل a‏ أن يجتهد فى أعيان المفتين؛ لأنه أرشده إلى حلقة 
المدنيين» ولم يأمره بالاجتهاد في ذلك. ‏ 
وقد اختار هذه الرواية أبو الخطاب» وابن قدامةء وابن النجار كما تقدم. 

(۳) نسبه إلى ابن سریج والقفال: الشيرازي في التبصرة ٠١/٤‏ واللمع ص۰۷۲ ادى 

في الإحكام «fo¥۷/4‏ والشوكاني في إرشاد الفحول ص١٤۲‏ كما نسبه إلى ابن 
سریج ابن الحاجب في المنتهى ص٠۲۲‏ وهنا في المختصر» وحكاه الشوكاني أيضاً 
في إرشاد الفحول ص١٠٤۲‏ عن الإسفراييني وإلكيا» وحكاه ابن السبكي في رفع = 


۲۲ 


ا ۶ ور رلو 2 1 ا و باو ي ا وبر Ed‏ و م اس ج )(١۷(‏ وه 


ر 


ک0 N‏ فال : أصضحابي کالّجو .چ" . 


ey‏ بأد المي لا يُمِْنُه التَرْجيح؛ لِقَصورِء. وجيب أنه يهر 


بالتسَامُع» وَبرْجوع العْلمَاءِ إليِء وَعَيْر دَلِك. 


الوا : أفوَالَهُمْ کالأولةء يجب الترْجی“. 
SS e A EGS ES‏ ا OE 4 )€£( o2‏ 


(1) 
(۲) 


الحاجب ٦٠٤/٤‏ عن القاضيين المروزي والحسين. واختاره ابن السمعاني في قواطع 
الأدلة ۴٥۸/۳‏ ومال إليه أبو الحسین البصري فی المعتمد ۳۹۳/۲ _ .۴٦٤‏ 

وهناك قول بأنه يجوز استفتاء المفضول إن اعتقده فاضلاً أو مساوياًء ولا يجوز إن 
اعتقده مفضولاً وإلى هذا مال الغزالي في المستصفى ۳۹٠/۲‏ واختاره ابن السبكي 
في جمع الجوامع ۳۹١/۲‏ بشرح المحلي كما رجح ابن النجار في شرح الكوكب 
المنير ٥۷۳/٤‏ أنه إن بان له الأرجح»› لزمه تقليده. وقد ذكر الغزالي في المستصفى 
۲ أنه إذا كان أحد المفتين أفضل» وأعلم في اعتقاده فقد اختار القاضي الباقلاني 
أنه يتخير أيضا... ثم قال : «والأولى عددي أنه يلزمه اتباع الأفضل» فمن اعتقد أن 
الشافعي رحمه الله أعلم» والصواب على مذهبه أغلب» فليس له أن يأخذ بمذهب 
مخالفه بالتشهي» وليس للعامي أن ينتقى من المذاهب فى مسألة أطيبها عنده 
فرح بل غا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي؛ فإنه يتبع 
ظنه في الترجيح» فكذلك هاهنا». اه. 

والفرق بين هذا القول وبين قول من منع تقليد المفضول: أن من منع يوجب البحث 
لأجل تعيين الفاضل والمساوي» ولا يكفي الاعتقادء وهذا لا يوجبه. انظر: حاشية 
البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ."۹٦/۲‏ 

فى : أ «التكرار» بدل «التكرر». 

تخريجه في مسائل الإجماع» مسألة : «لا ينعقد الإجماع بأهل الشف وحدهم.! 
ص۷٦٤‏ . 

أي : أن قول المجتهدين بالنسبة للمقلد كالأدلة بالنسبة للمجتهد» فإذا تعارضت الأقوال 
لا يصار إلى بعضها تحكماء بل لا بذ من الترجيح» ولا يتم إلا بكون قائله أفضل. 
انظر : شرح العضد على المختصر ۲/ ۳۰۹. زوائد الأصول ص٤٤٤.‏ تیسیر التحریر .٠٠۲ /٤‏ 
ن ا (افيعسر ) بدل (افلعسر». 

وقد اعترض على هذا؛ بأنه يمكن الترجيح بالتسامع ومشاهدة رجوع العلماء إليهء 
وحينئذ فلا عسر عليه. 


۳ 


ا 
ورو و 


ًالوا : الط قول الأعْلَّم / ۸۷1/ ب] اوی . فلتا: تَقُرِيرٌ ما قدمتموه. 


) (مسألةً) ر رج عله بعد ليده اا وفي حکم خر الختا 
ل o9 o‏ 
جواز ت لا: القَطع بوفوعِهِ» e‏ 


= وقال الأنصاري في فواتح الرحموت :٤)١٥١ /١‏ : «ئم لك أن تجيب بوجه آخر؛ فإنه 
NL‏ 
بخلاف المقلد فإنه لا عبرة لظنهء وإنما العمل بقول من يحتمل وصوله إلى الحكم 
الواقعي» وفيه فتوى الأفضل والمفضول سواء». اه. 

(1) فی ` أ «أولى» بدل «الأقوى». 

)۳( حکی الاتفاق الآمدي في الإحكام »٠١۸/٤‏ وابن الحاجب في المنتهی ص۲۲۲ وهنا 

فى المختصر»ء والهندي كما في تشنيف المسامع ٠1۱۷/٤‏ وابن الهمام في فى التحرير /٤‏ 

۴ شر ال 
وقد اعترض الزركشي في البحر المحيط ۳۲٤/١‏ على من حكى الاتفاق - الآمدي 
وابن الحاجب وغيرهما + بان الخلاف جار فيما ادعوا الاتفاق عليه» حيث قال : 
«ادعى الآمدي وابن الحاجب أنه لا يجوز قبل العمل»ء ولا بعده بالاتفاق» وليس كما 
قالا» ففي کلام غيرهما ما يقتضي جریان الخلاف بعد العمل أا و کف يمتنع إدا 
اعتقد صحته ؟). آه. 
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص ٠١١‏ : افله الرجوع عنه فيها». اھ. 
وهناك أقوال في المسألة» وتفصيلات حكاها ابن السبكي في جمع الجوامع ٠٠٠/۲‏ 
بشرح المحلي» والتشنيف 11۷/٤‏ ۔ 11۸. 
وانظر: رفع الحاجب .1٠٦/٤‏ بيان المختصر ۳/ .۳۷١‏ شرح العضد على المختصر 
۴١ ۹/۲‏ مع حاشة السعد. غاية الوصول ص١١٠.‏ المسودة ص٤°۲٥.‏ . شرح الكو كب 
المنير .٥۷۹/٤‏ ا الرحموت .٠٠٠/۲‏ التقرير والتحبير .٤1۷/۳١‏ زوائد الأصول 
ص۷٤٤.‏ إرشاد e‏ ۰ نشر البنود .۲٤۱/۲‏ 

)۳( د 
أخرى ؟ اختلفوا على أقوال: 
القول الأول: المنع مطلقاً. حكاه الآمدي في الإحكام ٠٤٥۹/٤‏ والزركشي في تشنيف 
المسامع .٦۱۸/٤‏ 
القول الثاني : الجواز مطلقاً. وهو ما اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص۲۲۲ وهنا 

فى المختصر»ء وقال الآمدي في الإحكام ٤۹ /٤‏ : «وهو الحق».. واختاره ابن 

السبكي في جمع الجوامع ٠١٠/٤‏ بشرح المحلي» وابن الهمام في التحرير ٠٠۴١/٤‏ 
بشرح التيسير» والاسنوي في زوائد الأصول ص١۷٤٤‏ وابن عبدالشكور في مسلم= 


۲4 


ُو ترم E‏ والسَافِعِيٌ وَعيْرهمًاء انها E‏ 


(۱) 
(۲) 


الثبوت 1 ۰ بشرح فواتح الرحموت. 

اقل الال التفضل سن عضر العا والاشن». وبين عضر الاتمة الدين تقررت 
فيهم المذاهب» يجوز في الأول دون الثاني. قال الزركشي في تشنيف المسامع /٤‏ 
٩4‏ : «وإليه ميل إمام الحرمين». اه. 

وانظر: رفع الحاجب .٠٠٦/٤‏ بيان المختصر ۳/ .۴۷١‏ شرح العضد على المختصر 
۳١‏ التقرير والتحبيزر ۷/۴۳ _- .٤۸‏ غاية الوصول ص١١٠.‏ زوائد الأصول 
ص۷٤٤‏ . تشنیف المسامع e DA eu‏ 

في : E‏ «کالأولی» یدل «گالاأرّل». 

لو التزم ا ا كمالك والشافعي وغيرهما ففيه أقوال: 

القول الأول: لا يجوز الانتقال إلى مذهب آخر؛ لأنه بالتزامه المذهب صار لازماً له 
کما لو التزم مذهبه في حکم حادثة معينة. وقد دكر الإمام الجويني في البرهان ۲/ 
٥‏ أنه إذا قلد مقلد الشافعي لم يجز له أن يترك متابعته» ويختار مذهب القفالء أو 
ابن سریج» أو غيره. 

كما حكى هذا المذهب ابن النجار في شرح الکر کب المكر 9۷۲/6 عن يحص 
الحنابلة. وبه جزم الجيلي في کتابه «الاعجاز» حکاه عنه الزركشي في البحر المحيط 
۲۰/۹ 

القول الثاني : يجوز له الانتقال» وقد نسبه المجد ابن تيمية في المسودة ص۷۲٤‏ › 
۲ إلى جمهور الحنابلة وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٠٥۷٤/٤‏ عن 
الأكثرين. 

القول الثالث : إنه إن قلده في وأقعة لم يکن له الرجوع› والا فله ارچ ویکول في 
ذلك كالعامي الذي لم يلتزم اا وهذا القول المفصل اختاره الآمدي في الإحكام 
٤‏ , ورجحه ابن الهمام في التحرير ۲٠۳/٤‏ وقال : «إنه الغالب على الظن». 
آھہ. 

وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ۲/ ۳١۸‏ : «وإذا سمع المستفتي جواز المفتي لم 
يلزمه العمل به إلا بالتزامه» فيصير العمل ا e‏ ويجوز أن يقال: إنه يلزمه 
إدا أخذ في العمل به» وقد قيل: إنه يلزمه إدا وقع في نفسه صحته وحقيقته. وهذا 
أولى الأوجه». اه. 

وقد نقل ابن السبكي في رفع الحاجب ٠٠۷/٤‏ عن ابن الصلاح قوله : «ولم أجد هذا 
لغيره - يريد ابن السمعاني ۔» وقد حكى هو بعد ذلك (في اا (IY _ 0۸ /Y‏ 
عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خّره بین ¿ أن يقبل منه أو من 
غیره). 


۲ 


Volt unnvbuensGObOGuGEDCGnaGuSGSGGdGuSDGnG a oo awan anQoansoaoanGgandunansGcgaununeGbsunacdsBudanandGbGs SS ®6 @ 


= ثم قال ابن الصلاح : «والذي تقتضيه القواعد أنه إذا لم يجد سواه تعيّن عليه الأخذ 
مُْيَاه» ولا يتوقف ذلك على التزامه» ولا سكون نفسه إلى صحته. وإن وجده فإن 
استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم والأوثق لزمه بناء على تقليد الأفضلء وإن لم يستبن 
لم يلزمه». اه. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٠۷ /٤‏ «واعلم أن أئمتنا أكثروا القول في باب 
الفتياء وخص الباب منهم. بالتصنيف القاضي أبو القاسم الصّيمري»› ومن المتأخرين ‏ 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاحء وأجاد كل الإجادةء وأحسن القول فيه أيضا ابن 
السمعاني في «القواطع!. ومن أئمتنا من أودع الباب مسألة تقليد الشافعي» كإمام 
الحرمين» وابن السمعاني» والغزالي وغيرهم» وميل المحققين منا إلى أن تقليده 
واجب على طوائف العامة» وآنه لا عذر لهم عند الله تعالى في العدول عنه» وبه 
صرح إمام الحرمين في تصنيف لطيف آفرده في ذلك وسماه ب «مغيث الخلق واختيار 
الحى)». اه. 
وانظر: شرح تنقيح الفصول ص"٤.‏ شرح العضد على المختصر ."٠۹/۲‏ بيان 
المختصر .۳۷١ /١‏ تشنيف المسامع ٤‏ .. البحر المحیط ۳۲۰/۹ ۔ .۴۲١‏ شرح 
الكوكب المنير ٤/٤۷ه.‏ مختصر البعلي ص1۹۸. غاية الوصول ص١١٠.‏ زوائد 
الأصول ص4٤]٤.‏ التمهيد للإسنوي ص۲۸ه. شرح المحلي على جمع الجوامع /١‏ 
١‏ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت .٤٤٤٩/۲‏ تيسير التحرير .٠٠۳/٤‏ التقرير 
والتحبیر .٤٦۸/۳‏ 


۱۲٦٦ 


النزجيخ" : وهر قران الأ ہما د ت تقوّی به على ا رضها“) 


r 


)۱( الترجيح يقوم به من هو أهل لذلك. وهو المجتهدء ولذلك قدم الآمدي في الإحكام 
٠٠ ٤‏ وابن الحاجب في المنتهى ص۲۲۲ وهنا في المختصرء وابن قدامة فى 
الروضة .٤٥۸/۲‏ وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٥۹4/٤‏ وغيرهم باب الاجتهاد 
على ذلك» وهو مسلك جمهور الأصوليين من المالكية» والشافعية» والحنابلة؛ لأنه 
من عمل المجتهد بينما ذهب الفخر الرازي في المحصول ۳۷۹/١‏ والبيضاوي في 
المنهاج ۲۲۲/۳ بشرح الإبهاج› والزركشي في البحر المحيط ٠۴١/١‏ وغيرهم من 
الشافعية وبعض الحنابلة» وجمهور الحنفية إلى عرضه بعد الأدلة؛ لصلتها الوثقى به 
وهو ما مشى عليه ابن السبكي في جمع الجوامع ٤۷۳/۳‏ بشرح تشنيف المسامع. 
وانظر: البرهان .۷4١/۲‏ المحصول .۳۷١۹/١‏ الإحكام للآمدي .٤٠١ /١‏ المنتهى 
ص۲۲۲. أصول السرخسي .۲٤۲۹/۲‏ الإبهاج ۲۲۲/۳. نهاية السول .٤۲/٤‏ تيسير 
التحریر .٠۳١/۳‏ غاية الوصول ص١٤۱.‏ شرح الکوکب المنیر .۹۹4/٤‏ تشنيف 
المسامع .٤۷٤ - ٤۷۳/۳‏ إرشاد الفحول ص۱٤۲.‏ 

(۲) الترجيح في اللغة: هو التمييل والتغليب» ومنه رجح الميزان: إذا مال حين تثقل كفته. 
انظر: القاموس المحيط .۲۲٠/١‏ التعريفات للجرجاني ص۷۸. المعجم الوسيط /١‏ 
۹ معجم لغة الفقهاء ص‌۱۲۸. ميزان الأصول للسمرقندي ص7۲۹. 

(۳) في : أ «الأمارات» بدل «الأمارة». 

(6) الترجيح في ا تعددت عبارات الأصوليين فيه» فبعضها يعتمد على فعل 
المرجح الناظر في الأدلةء وبعضها يظهر معنى الرجحان الذي هو وصف قائم 
بالدليل › أو مضاف فيكون الظن المستفاد منه أقوى من غیره. 
وانظر: تعريفات الترجيح المختلفة في: البرهان .۷/٤١/۲‏ المنخول صض٦٤٤.‏ 
المحصول للرازي ۰/ ۷۹. الإحكام للآمدي .٤٦١ /٤‏ رفع الحاجب .1٨۸/٤‏ بيان- 


1۷ 


ص 


9 9 0ر 0 ۴ ٤ 1 ET‏ 
2 تقدِيمها؛ اة عله للق“ وَأورد : هاده أرْبَعَةَ مع انين . وجيب 


ص 


امه ارتي" . 


(1) 


(۲) 


ولا تَعَارُْض في قطيينء وَلاً في قطي وظني؛ لامَاءِ الظنٌ. 

(۳) س 0م‎ 0 ۶ n of hol ي . ت‎ a 
والترجيح : ِي اين : منقولين › او مَعقولينِ › أو منْقول و مَعْمَول.‎ 
الأول: في لل الول وي ار‎ 


2ک چک 


المختصر .۳۷١/۴١‏ شرح إالعضد على المختصر .۳٠۹/۲‏ شرح مختصر الروضة /١‏ 


.٤١/٤ مختصر البعلي ص۹۸١. التعريفات للجرجاني ص۷۸. نهاية السول‎ .٠ 
تيسير التحرير‎ .۲٤۲۹/۲ أصول السرخسي‎ ."٦۲/۲ شرح المحلي على جمع الجوامع‎ 
إرشاد الفحول‎ .٦1١/٤ شرح الكوكب المنير‎ .۲۰٤/۲ فواتح الرحموت‎ .,.۳ 
.۲٤١ص‎ 

يجب تقديم الأمارة على معارضها إذا رجحت؛ لأنا نقطع أن الصحابة الكرام 
رضي لله عنهم قدموا بعض الأآثار على بعضها. وانظر: رفع الحاجب .1٠۸/٤‏ 8 


المختصر .۳۷١/۳‏ شرح العضد على المختصر ۳٠١ - ۳٠۹/۲‏ مع حاشية السعد. 


قال الأصفهاني في بيان المختصر ۳/ ۳۷۴: «عورض بأن شهادة أربع راجحة على 
شهادة اثنين» فلو وجب العمل بالراجح؛ وجب تقديم أربعة على اثنين. 

أجاب بالتزامه؛ فإن عند بعض الأئمة يجب تقديم شهادة الأربعة على شهادة اثنين. 
وبالفرق؛ فإن الشهادة شرعت؛ لدفع الخصومة» فلو اعتبر الترجيح بالكثرة؛ لأفضى 
إلى تطويل الخصومة» وهو خلاف ما هو المقصود من شرعهاء بخلاف الأمارة». اه. 
وقال ابن السبكي فيي رفع الحاجب ۹ : اقال علماؤنا: ووجه الفرف أن الشهادة 


قارا في الشرع بعدد معلوم» فكفينا ا بخلاف الرواية؛ فإن أمرها مبني 


(۳) 


(4) 


على الاجتهاد». اه. 

في : ا «أو معقول ومنقول». بتقديم «معقول» على «(منقول». وقد وضع الناسخ حرف 
خا على «معقول» إشارة منه إلى الخطأً فى الترتيب. 

عبارة: أ «وفي أمر خارج». بزيادة «أمر». 


۲٣۸ 


[التزجيخ بأمور تعلق بالشتي]" 


ما تعلق حال الراوي]“ 
O OTS E E NEL‏ 
التقمَةء ولط رَالوَرَعَ» O E PETE E‏ 


(۱)( هذا العنوان من عملي » ولیس بالأصل» أ س وقد استخلصته من کلام الشارحين. 
انظر: رفع الحاجب .1٠١/١‏ بيان المختصر .۳۷٦/۳‏ شرح العضد على المختصر ۲/ 
۰ 

(۲( هذا العنوان من عملي » ون بالأصل» e‏ س. وقد استخلصته من کلام الشارحين. 
انظر: رفع الحاجب .1٠١ /٤‏ بيان المختصر ۳/ .۳۷١‏ شرح العضد على المختصر ۲/ ."٠١‏ 

(۳) في : ش «الرواية» بدل «الرواة». وهو خطأً ظاهر من سهو الناسخ. 

)٤(‏ قال إمام الحرمين في البرهان ۲/ :۷٠١‏ «وهو مذهب الفقهاء».» وقد نص عليه 
الشافعى فى الرسالة ص١۲۸‏ حين أخذ بحديث عبادة بن الصامت فى الربا وقدمه على 
ديت اسافة !: «إنما الربا في النسيئة٤؛‏ لأنه رواه مع عبادة: عثمان» وابن عمر» وأبو 
سعبكد» واب هريره ؛ اد قال : «(وكان حدیٹث خمسة أولى أن يصار إليه من حدیث 
واحد». أآھه. 
وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 1۲۸/٤‏ عن الأئمة الأربعة» والأكثر. 
وانظر: المستصفى .۲۹۷/١‏ المنخول ص*٤.‏ الروضة مع النزهة .]٥۸/۲‏ رفع 
الحاجب .1٠١/١‏ بيان المختصر .۳۷٦/۳‏ شرح العضد على المختصر ."٠١/۲‏ 
مختصر البعلي ص۱۹۹. شرح الکوکب المنیر .1۲۸/٤‏ تشنيف المسامع ۳/ .٤۹۰‏ 

)٠(‏ ونقل المنعَ: الآمديّ في الإحكام ٤٦۳/٤‏ وابنٌ الحاجب في المنتهى ص۲۲۲ وهنا 
في المختصرء وابنْ تيمية في المسودة ص ٠*٠‏ وابنْ النجار في شرح الكوكب المنير 
٤‏ وأبو الحسن البدخشي في مناهج العقول ٠۲٠٠/۳‏ والشوكاني في إرشاد 
الفحول ص٤٠۲‏ وغيرهم عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله. 
وهناك رواية عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله يقول فيها بصحة الترجيح بكثرة 
الرواةء ذكرها عبدالعزيز البخاري فى كشف الأسرار ٠٠١ /۳١‏ وذكر الإسمندي الحنفى 
في بذل النظر ص٥4٤‏ أن المذهب الوحيد لأبي الحسن الكرخي هو: الترجيح بكثرة 
الرواة» حيث قال : «ومنها كثرة الرواةء وقد اختلفوا فيه: فذهب بعضهم إلى أنه لا 
يقع بها الترجيح» قالوا: الخبر إذا انحط ناقلوه عن عدد التواتر» فالواحد والأكثر فيه 


سواء. 


۱۲۹ 


e e E EY 


ودهب عامه آهل الأصول الى أنه يقع به الترجيح › وهو مذهب الكرخى والشافعي 
رحمهما الله». أاه. 

ولذا أرجح أن يکون مذهب الكرخي هو عينه مذهب الجمهور› خلافا لما نقله الله 
غير الحنفية عنه؛ لأن الإسمندي الحنفي أعلم بأقوال أئمة الحنفية من غيره. 

وقال السمرقندي الحنفى فى ميزان الأصول ص :۷۳٤‏ «عامة مشايخنا قالوا: إنه لا 


یترجح؛ لأنه يحتمل أن الخبر الذي رواته أقل كان متأخرا؛ فيكون ناسخاً لذلك» 


(1) 


(۲) 


وهذا المعنى لا يرتفع بكثرة الرواة؛ ولأن عمل السلف ما قلنا؛ فإنهم ر لا يرجحون 
بكثشرة الرواة». اه. 

وعدم الترجيح بالكثرة في الرواية» والشهادة» والفتوى هو مذهب أبي حنيفة» وأبي 
يوسف - ما عدا محمد بن الحسن الشيباني -» وبعض المعتزلة» لكن الكمال بن 
الهمام» وابن عبدالشكورء وابن نجيم وغيرهم ذكروا أن الحنفية رجح بالكثرة في 
بعض المواضع» كالترجيح بكثرة الأصول» ولا ترجح بالكثرة في مواضع أخرى 
كالأدلةء وبينوا المعيار فى ذلك؛ بأن الكثرة إن أدت إلى حصول هيئة اجتماعية هى 
وض جد قزق الا وفلف بالكرة كفي حملا ااال حاف ك 

جزئيات» كما في المصارعة؛ إذ المقاوم واحد. ٠‏ 

انظر: تيسير التحرير ۳/ .۷١‏ التقرير والتحبیر .٤٥ - ٤٤/۳‏ فواتح الرحموت .٠٠٠/۲‏ 


افتح الغفار بشرح المنار ١۳/۳ه.‏ كشف الأسرار للبخاري .٠٠١/۳١‏ 


أن يكون أحد الراويين راجحا على الآخر في وصف يغلب ظن الصدق» كالثقة» 
والفطنة. والورع» والعلم» والضبط؛ ولذلك رجح الشافعية رواية مالك وسفيان عن 
أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي ب قال للرجل : E O PE‏ 
القرآن»» على ما رواه عبدالعزیز بن أبي حازم» وزائدة عن أبي حازم عن سهل أن 
النبي ييو قال له : مَلْكُكَها بما معك من القرآن»؛ لأن مالكا وسفیان a‏ 
وأوثق وأضبط. 

انظر: الإحكام للآمدي .٤٤٤/٤‏ المنهاج في ترتيب الحجاج صض۲۲۲. رفع الحاجب 
./٤‏ بيان المختصر .۳۷٠٦/۳‏ شرح العضد على المختصر ..٠‏ زوائد الأصول 


ص٩ .٤٤‏ مختصر البعلي ص۹٦۱.‏ شرح الکوکب المنير .٠٠/٤‏ تشنيف المسامع /٣‏ 


۸. تیسیر التحریر .٠۹۳/۳‏ 

أن يكون أحد الراويين عالماً باللغة والنحو؛ لأن العالم بهما يمكنه التحفظ عن مواقع 
الزلل» فكان الوثوق بروايته أكثر. قال الفخر الرازي فى المحصول :٤١١ /١‏ «ويمكن 
أن يقال: بل هو مرجوح؛ لأن الواقف على اللسان يعتمد على معرفته» فلا يبالغ في 
الحفظ ؛ اعتماداً على خاطرهء والجاهل باللسان يكون خائفاً؛ فيبالغ في الحفظ». اه. = 


۷۰ 


انظر : المستصفی .۳۹١ _ ۳۹۰٥/۲‏ المنخول ص .٤۳٠‏ المحصول للرازي °/ £17. 
الإحكام للآمدي .٤/٤‏ الإبهاج ۳/ .۲۳٣‏ رفع الحاجب .1١١/١‏ بيان المختصر 
۴.. شرح العضد على المختصر .۳٠٠١/۲‏ نهاية السول .٤۷۸/٤‏ البحر المحيط 
۳. تشنيف المسامع .٤۹۸/۳‏ شرح الكوكب المنير .٠٠/٤‏ نشر البنود ۲/ 
۸ 

(1) يريد أنه أشهر بالفطنةء والورع» والعلم حتى وإن لم يعلم رجحانه بها؛ فإن كونه 
أشهر يكون في الغالب؛ لرجحانه. 
انظر: الإحكام للآمدي .٤٦٤/٤‏ رفع الحاجب .1۱١/٤‏ بيان a‏ ۳ شرح 
العضد على المختصر ."٠١/۲‏ البحر المحيط .٠١۷/١‏ تشنيف المسامع ۴/ .٠٠٠‏ 
شرح الكوكناالمنر ۴67/6: 

)۲( في : 1 ش «نسخة» بدل «نسخته». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب /١‏ 
۲“ وبيان المختصر ۳/ .۴۷١‏ وشرح العضد على المختصر .۳٠١/۲‏ 

(۳) أن يكون أحد ازاون يعتمد في الرواية على حفظه للحديث» لا على نسخته» وعلى 
تذكره للسماع» لعل خط ا و وقال 
الفخر في المحصول ١‏ : «وفيه احتمال». اه. 
قال ابن السبكي في الإبهاج ۳/ ۲۴۷: «قلت: وهو احتمال بعيد» وقد ذهب بعض 
العلا إلى أ ل ع روا من يرل على كات فال اهت ل نالك ار 
ممن لا يحفظ» وهو ثقة صحيح الأحاديث ؟ فقال: لا يؤخذ عنه» أخاف أن يزاد في 
كتبه بالليل. وعن هشيم : من لم يحفظ الحديث فليس هو أولى من أصحاب الحديث»ء 
يجيء أحدهم بکتاب کأنه سجل مکاتب». اھ. 
واعترض الزركشي في تشنيف المسامع ٠٠۳/۳‏ على ابن السبكي في رده على الفخر 
الرازي» حيث قال : «قلت: بل هذا الاحتمال قوي إذا كانت النسخة محفوظة عنده» 
وهي بخط ضابط» أو يؤمن الحافظ وما ذكره من تطرق النقض للخط معارض بتطرق 
النسيان» والاشتباه إلى الحفظ دون الكتابة». اه. 

)٤(‏ أن يكون أحد الراويين عَلِمّ أنه عمل برواية نفسه» والآخر لم يعمل؛ ولذا رجح 

الشافعية ما روي عن النبي بهل أنه قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 

صدقة٤»‏ على حديث غورك السعدي عن جعفر بن محمد عن عائشة عن جابر عن 
النبي ب أنه قال : «في كل فرس سائمة دينار»؛ فإن أبا يوسف رواه عن غورك 

السعدي» وترك العمل به. 


۲۷۱ 


٤ 2 ٌ 0‏ ج ا کو ۶ 
ا ویان یکول الا کروایه ا 0 : «ئکح مَيْمُولَةَ وهو 
E Ie ENE CTE EE‏ 


و ي 


سے م ول چ و ر و د ت م 
«نکح مَيْمُولَةَ وهو حَرَامٌ»“» وَبأن يكو صَاجِبً القصة» كرواية مَيْمونة: 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وانظر: المستصفی ۳۹۸/۲. الإحكام للآمدي .٤٤٤/٤‏ الإبهاج ۲۳۹/۳ -۲۴۷۰. رفع 

الحاجب ٤‏ / 1۲. بیان المختصر ۷1/۳". شرح العضد على المختصر ۲/ 1° 
مختصر البعلي و . زوائد الأصول ص٦ .٤٠٠‏ شرح الكوكب المنير .1۳١/٤‏ تيسير 

التحریر ۳/ .٠٤۳‏ تشنيف المسامع .٠٠٠/۳‏ 

متی وجد حدیثان ر وكان الراوي لأحدهما يُرسل عن العدل وعن غيره» 

والراوي الآخر لا يرسل إلا عن عدل» رَجَّجَ الذي راويه لا يرسل إلا عن عدل. 

انظر: الإحكام للآمدي .٤۹٤/٤‏ رفع الحاجب .1٠١/٤١‏ بيان المختصر .۳۷٦/۳‏ شرح 


العضد على المختصر ۲/ 1° . مختصر البعلي ص۱۹۹ . د تشين التخرين ۳/۳. . شرح 


3 المنير .٦۳۸/٤‏ 
ت أن ارول فا اا 


أخرجه الترمذي في أبواب الحج› بات ا تزویج المحرم حدیث )۸٤۱(‏ ۳/ ۱۹۱. 


وقال ابو عیسی : «حديث حسن»› ولا نعلم أحدا أسنده غير حمّاد» . اه. 
وأخرجه مالك في الموطاً في كتاب الحج» باب نکاح المحرم حدیث .۳٤۸/١ )٩۹(‏ 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في النكاح. انظر: تحفة الأشراف .٠٠٠/۹‏ 


أبو رافع : قا القبطي - من قبط مصر - اسمه أسلم› وقیل : : إبراهيم› وقیل : 
سنان» وقیل : غير ذلك. كان مولى للعباس بن عبدالمطلب› فوهبه للنبي ڪيا فأعتقه 


لھا دشر ه باسلا م عمه العباس› أسلم بو رافع قبل بدر ولم يشهدها› وشهد ادا وما 
بعدها» وکانٰ دا علم وفضل › توفي بالمدينة قبل قتل عثمان» وقیل : بعده في أول 


خلافة علي رضي الله عنهم. انظر ترجمته في : : الإصاية 4/۷ 1۳. سیر سير أعلام النبلاء ۲/ 


.۲۳۰ /۲ تهذیب الأسماء‎ .٦ 

ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصلء أ. وما أثبته من : ش. ENR‏ 
رفع الحاجب ٦٠١/٤‏ وبيان المختصر .۳۷٤/۳‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «تزوج النبي ية ميمونة وهو محر وبنی بها 
وهو حلال» وماتت سرف .. 

أخرجه البخاري في كتاب المغازي› باب )٤۳(‏ ر القضاء /١‏ ٦۸ء‏ وفي کتاب 
جزاء الصيد» باب (۱۲) تزويج المحرم مختصراً» وفي کتاب النکاح» باب )۳١(‏ 
نكاح المحرم ٥‏ مختصراً أيضاً!. 


¥۲ 


ا 7 E‏ و و و E OOO rd‏ 
«بزو جني رس الله صّلى الله عَليْهِ وسل وحن خلالان» ووبان 


كرا ماقا 2 كراد الاس ر عا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


أ 


a EER a 
«ال بریره عټقت» وکان زوجها‎ 


وأخرجه مسلم في كتاب الحج» باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته حديث 
)۳7( 1°۳1/۲. 

وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب المحرم زوج حدیث .٤۲۳/۲ )۱۸٤٤(‏ 
oa Sa.‏ > باب ما جاء و في الرخصة في ذلك حديث ›۸٤۳۴(‏ 
٥‏ /) ۱۹۲/۳ ۔ ۱۹۳. وقال أبو عیسی : «حدیث ابن عباس حدیثٹ حسن صحیح» . اه. 
وأخرجه النسائي في كتاب المناسك» باب الرخصة في النکاح للمحرم ۱۹۱/۰ ۱۹۲. 
وأخرجه ابن ماجه في کتاب النکاح» باب المحرم یتزوج حدیث .٠۳۲/١ )۱۹٦٩(‏ 
عن ميمونة رضي اله عنها قالت : «تزوجني رسول الته یيو ونحن حلالان بسرف». 
أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب المحرم يتزوج حدیث ٤١١/۲ )۱۸٤٤(‏ - 
۳ . وفيه زيادة «ابسرف» في اخره» ولم يذكرها ابن الحاجب هنا في المختصر. 
وأخرح مسلم في كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم... إلخ حديث )٤۸(‏ ۲/ 
۲ عن يزيد بن الأصم»ء حدثتني ميمونة بنت الحارث : «أن رسول الله ييه تزوجها 
وهو حلال». قال : «وكانت خالتي» وخالة ابن عباس). 

قال اللإمام الترمذي في الجامع ۱۹١ - ۱۹١/۳‏ : «اختلفوا في تزويج النبي به 
ميمونة؛ لأن النبي ييه تزوجها في طريق مكة» فقال بعضهم : : تزوجها خلالاً» وظهر 
أمر تزويجها وهو محرم» ثم بنى بها وهو حلال بسّرف في طريق مكة» وماتت ميمونة 
بسرف حیٹ بنی بها رسول الله ما ودفنت بسرف». اه. 

وقال الإمام البيهقي في السنن الكبرى ۷/ :٥۸‏ «فالرواية مختلفة في نكاحه ييو وهو 
محرم؛ فإن کک وهو محرم وقد قال : «لا ينكح المحرم ولا ينكح» فحينئذ 
يتصور التخصيص'!. 

عبارة : «وأن يکود صَاحِبَ القَصَةَء كروَاية مَيْمُونَة : َرَوَجَنِي رَسُولٌ الله صَلّى الله 
عليه وَسَلَمَ وَنَحنُ حلالانِ؛ ساقطة من: أ ٣‏ 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب /٤‏ 11۷: « «مُشّافها» اسم مفعول» أي: سمع 
شماها». آه. 

عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها : (آن رة عنقت :وان 
زوجها عبدا». 

اخ ر جه مسلم في كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق حدیث ۱۱٤۳/۲ )٩۹(‏ . 

وله عن عروة بن الزبير عن عائشة : «أن بريرة أعيّقت» وكان زوجها عبدا» فخیرها= 


VF 


e. aes CES E على من‎ 


)۱( 


رسول الله اة فاختارت نفسهاء ولو کان حرا لم یخیرها». 

أخرجه في كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق خذيڭ ٠-١١‏ ۴)) ۲| _ 

€ 

وأخرجه أبو داود في کتاب الطلاق› باب في المملوكة تعتق وهي او 

.1۷۲ /۲ )۱۲۳٤( حدیث‎ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الرضاع › با الا ی رف زوج . حدیث )۱۱١٤١(‏ 
.٤۲ 0/۳‏ وقال اتو ایس ((-حديث عائشة حسن صحیح | . آه. 


وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الطلاقء والفرائض» من حديث القاسم. انظر: 


تحفة الأشراف .۲٦۹/۱۲‏ 

القاسم : هو القاسم بن محمد بن الى بكر الصديق» أبو محمد أحد فقهاء المدينة 
السبعة» كان كثير الورع » والنسك» والمواظبة على الفقه والأدب» صموتاً لا يتكلم إلا 
قلیلا. قال ابن سعد : «كان. ةة الما فقبهاء اماما كثير الحديث» روى عن الصحابةء 
وروی له أصحاب الكتب الستة» توفى بقديد بين مكة والمدينة سنة ٠٠١‏ ه» وقيل: 
غير ذلك. ۰ 

انظر ترجمته فی : طبقات الفقهاء للشیرازي ص۹٥.‏ طبقات ابن سعد .1۳4/e‏ تذكرة 
الحفاظ .4٦/١‏ حلية الأولیاء .٠۸١/۲‏ 

ټريرة: هي بريرة بنت صفوان» مولاة عائشة رضي الله عنهاء صحابية ولها أحاديث› 
شترتها السيدة عائشة وأعتقتهاء وكان زوجها مولى» فخيرها رسول الله يه فاختارت 
فراقه» عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. 

انظر ترجمتها فی: طبقات ابن سعد ۲۱۹/۸. الاستیعاب .۲٤۲۹/٤‏ أسد الغابة ۳۹/۷. 
اللإصابة .٠١۱/٤‏ 

وزوجھها: هو مغیث مولی أبي أحمد بن جحش» قال الإمام النووي : «والصحيح 
المشهور: أن مغيثاً كان عبدا حال عتق بريرة» ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة 
وقيل: كان حرآ» وجاء ذلك في رواية لمسلم». اه. 

انظر ترجمته في : اللإصابة .٤٠١١/۳‏ الاستيعاب .٤٥١/۳‏ شرح الإمام النووي على 
صحيح مسلم ٠١‏ . أسد الغابة .۲٤۳١ /١‏ 

عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : «أن زوج بريرة كان حرا حين 
أعتقت» وأنها خيرت فقالت: ما أحب أن أكون معه» وأن لي كذا وكذا». 

أخرجه أبو داود فی کتاب الطلاق»› باب من قال: کان حراً. حدیث .٩۷۲/۲ )۲۲۳٣(‏ 
وأخرجه الترمذي في أبواب الرضاع › باب ما جاء فى المرأة تعتق» ولھا زوج حدیث 


.٤٥۲/۳ )۱۱٥۵(‏ وقال أبو عيسى : «(حديث حسن صحیح . اھ. 


V4 


i 


ب 2 ۱ e‏ ج ر وھ ۳ ص ا ل ا ۴ر 
لأنها عَمَة الاسم وَأ يکود أفْرَب علد سَمَاعِهء كرواية ابن عَمَرَ: «أفرَد 


ل الله صلی الله ءل وَسَلّمَ» 0 وکانّ CA,‏ تَاقته حين ا 
= وآخرجه النسائي في كتاب الطلاقء باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر .٠٦۳/١‏ 

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطلاق» .باب خيار الأمة إذا أعتقت حديث /١ )۲٠۷٤(‏ 
٠ ۰‏ 
قال البخاري فی صحيحه» فى كتاب الفرائض› باب )۲١(‏ ميراث السائبة ۸/ :٠١‏ 
«قول السود منقطع» 0 عباس : «رأيته عبدا أصح».. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :٤١ /١١‏ « «وقول الأسود منقطع؛ أي: لم 
يصله بذكر عائشة فيه» وقول ابن عباس أصح؛ لأنه ذكره أنه رآه» وقد صح أنه حضر 
القصة وشاهدهاء فيترجح قوله على قول من لم يشهدهاء فإن الأسود لم يدخل 
المدينة في عهد رسول الله َة». اه. 
وقال البيهقي في السنن الكبرىء في كتاب النكاح» باب من زعم أن زوج بريرة كان 
حرا يوم أعتقت ۷/ ۲۲۳: «وقد أدرج سفيان هذه الكلمة «وكان حراا» فجعلها من 
قول عائشة» وإنما هو قول الأسود نفسهء كما فصله أبو عوانة وغيره». اه. 
وحديث أبى عوانة أخرجه البخاري فى كتاب الفرائض باب )۲١(‏ ميراث السائبة ۸/ ٩‏ 
ا عن الاشردان غا ر اة ها اف ك رة لحه وا د ان 
رافك فا جا ورل اه ي ارت رة لاعتقها وان أله ية 
ولاءهاء فقال : «إعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق» أو قال: «إعطي الثمن»» قال: 
فاشترتها فأعتقتها. قال: وخيرت فاختارت نفسها وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت 
معه. قال الأسود : «وكان زوجها حراًا. 
ثم قال البيهقي: «وقد روى القاسمء وعروة» ومجاهد»و عَمْرَّة بنت عبدالرحملن عن 
عائشة رضي الله عنها : «أنه كان عبدا». 

(1) لأن عائشة رضي الله عنها عمة القاسم» فسمع منها شفاها؛ وأنه محرمهاء بخلاف 
الأسود الذي هو أجنبي عنهاء يسمع من وراء حجاب. انظر: رفع الحاجب .1٠١/٤١‏ 
بيان المختصر ۳۷۹/۳. شرح العضد على المختصر ."١١/۲‏ زوائد الأصول ص٥٠٠.‏ 
تشنيف المسامع .٠٠٤/۳‏ شرح الكوكب المنير .1٤١/٤‏ 

(۲) سبق تخريجه فى مسألة : إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعى على نقله» وقد شاركه 
خلت کثیر.» ص٩٤‏ ه. ۰ 

(۳) في : ا ول اتی 

)٤(‏ في : أ ش «لَّجّا» بدل «لبّى». وقد نبهت فى مقدمة التحقيق على بعض الكلمات التى 
بختلف رسمها عن القواعد الإملائية المعروفة اليوم. ۰ 


7o 


سے 


ويكونه مِنْ ابر الصَحَابة؛ لقره عَالا" أو مَمَدْمّ / [۸۸/] الإشلام") 


(۱( 


(۲( 


وبكونه من أكابر الصحابة الكرام؛ لقربه غالبا من مجلس النبي ب؛ فيكون أعرف 
اله و اة ت ا وفوا لم اهراد ت اكا ووا الا ٠:‏ 


الأكابر بالسن. 

وعن الإمام اح في ترجيح أكابر اة على غيرهم روایتات: والراجح منهما : 
الترجيح. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :٦٤١ /٤‏ : ورجح رواية أكابر 
الضحابة.- وهو رۇساؤهم - على غيرهاء على الصحيح من الروايتين». اه. 

وانظر: رفع الحاجب .1٠١/٤‏ بيان المختصر "/ .۳۸٠‏ شرح العضد على المختصر 
۲/.. العدة .٠٠١٦/۳‏ المسودة ص۷*“. شرح مختصر الروضة ۴ 1۷. SL‏ 
المسامع .٠٠٥/۳‏ شرح الكۆ گت المت £/ 416 ` 

وبه جزم الآمدي في الإحكام ٠ /٤‏ وابن الحاجب في المنتهى ص۲۲۳ وهنا في 
المختصر» وابن مفلح كما في شرح الكوكب المنير ٦٤٤/٤‏ والهندي - في مبحث 


الترجيح بما يرجع إلى نفس الراوي ا اة رركتي ي تت الان |١‏ 


.° 


قال الآمدي في الإحكام ٤٥ /٤‏ : (فروایته أولى ؛ د هي أغلب على س 


أصالته في الإسلام» وتحرزه فيه». اه. 
قال الطوفي في شرح مختصر الروضة 1۹١ /٣‏ : «وذكر الآمدي الترجيح بذلك» قلت: 
نظر إلى مطل الرجحان في الفضيلة؛ ولأنها جهة يقدم بها في إمامة الصلاة» فقدم بها 


في قبول الروايةء کالعلم» والتقوى» والعدالة. 


قلت : والتوجيه المةة* و الخاضب لذلك : أن متقدم الإسلام ثبت انغاناء ورجح في 
التقرى والورع ؛ لزیاد ه تفکره ٠‏ في قوارع القرآن وزواجره؛ وذلك يقتضي وقر الدواعي 
على العناية بضرط الرواية› والتحري کی تحملها وأدائها؛ وذلك من مشثارات زيادة 
الظن». اه. 


وذهب جمهور الشافعية› E)‏ - في أواخر الباب فيما يرجع إلى الترجيح بأمر 


خارج كما نقله عنه الزركشي في تشنيف المسامع /٣‏ ۹ : إلى أن متاخر الإساام 
رجح ؛ لأنه يحفظ آخر الأمرين. 

وفصّل الفخر الرازي في المحصول ٥‏ فقال : «والأولى أن يفصّل فيقال: 
إذا كان موجوداً مع المتأخّر» لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر. وما 
إذا علمنا أنه مات ال قبل إسلام المتأخر» أو علمنا أن ا روايات المتقدم متقدم 


على رواية المتأخر»فها هنا : نحكم بالرجحان؛ لأن النادر يلحق بالغالب». اه. 
وذهب الطوفي في البلبل ص۱۸۸ وفي شرح مختصر الروضة 1۹٦/۳‏ والقاضي أبو 
يعلى في العدة ٠٠٤١/۳‏ والمجد بن تيمية في المسودة ص ۳۱۱ : إلى اا و 


۱۲۷٦ 


ص ر 
۶ 0 


ر ا ۱ ن و # E Ya‏ ا 
N‏ ا ا وبتخملها بالغا ٠‏ وبكثرَة 


= وحكاه البعلي في مختصره ص۱۹۹ عن الأكثر. 
ووجهه الطوفي في شرحه على مختصر الروضة :1٤١ /٣‏ «لأنهما جميعاً من 
الصحابة» وتفاوتهما بتقدم الإسلام وتأخره إنما يوجب رجحانا في الفضيلة» لا في 
قبول الرواية» وقويّها» وضعفها». اه. 
ووجهه ابن النجار في شرح الكوكب المنير :٦٤٤ /٤‏ «بأن كل واحد منهما اختص 
بصفة» فمتقدم الإسلام: اختص بأصالته في الإسلام» ومتأخره: اختص بأنه لا يروي 
إلا اخر الأمرين؛ فكانا سواء». اه. ) 
وانظر : المحصول للرازي .٤٤٥ /١‏ الإحكام للآمدي .٤٤٥ /٤‏ المنتهى ص۲۲۴. العدة 
۴۳ . شرح مختصر الروضة 141/۳. البلبل للطوفي ص۱۸۸. الإبهاج ۳/ .٠٤١‏ 
رفع الحاجب .1٠١/٤‏ بيان المختصر ۳/ .۴۳۸٠‏ شرح العضد على المختصر .۳٠٠/۲‏ 
المسودة ص١١۳.‏ مختصر البعلي ص۹٩1.‏ غاية الوصول ص۳٤٠.‏ شرح الكوكب 
المنير .1٤٤/٤‏ تيسير التحرير .٠١٤/۳‏ البحر المحيط .٠١۸/١‏ تشنيف المسامع /١‏ 
. 

)١(‏ وهو قول الآمدي في الإحكام /٤‏ ٠٦٠٠ء‏ وابن الحاجب في المنتهى ص۲۲۳ وهنا في 
المختصر»ء وابن حمدان الحنبلي كما في شرح الكوكب المنير ٠٦٤۷/٤‏ واختاره 
الزركشي في تشنيف المسامع .٠٠٠/۳‏ 
واختار ابن السبكي في جمع الجوامع ۲/ ۳£ بشرح المحلي» وفي رفع الحاجب /٤١‏ 
:١‏ أنه لا يرجح بشهرة النسب. 
وعبارة الفخر الرازي فى المحصول :٤٠١ /٠‏ ارواية معروف النسب» راجحة على 
رواة سخيرل الا ان 

(۲) قال الآمدي في الإحكام :٤٠١ /٤‏ «إذا كان في رواةٍ أحد الخبرين من يلتبس اسمه 
باسم بعض الضعفاء» بخلاف الآخر» فالذي لا يلتبس اسمه أولى؛ لأنه أغلب على 
الظن». اه. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب /٠‏ 11۷: «قلت: ولا يحصل الالتباس إلا عند 
تقارب زمانهماء واجتماعهما في شيخ واحد؛ ولذا شرط الإمام في المحصول (ه/ 
1 ن تفخ الما اف 
وانظر: بيان المختصر ۳/ .۳۸٠‏ شرح العضد على المختصر ۳٠١٠/۲‏ مع حاشية السعد. 
نفائس الأصول للقرافي ۸/ ۳۸۷۲. 

(۳) إن من تحمل في زمن البلوغ أضبط ممن يحمل في زمن الصبى؛ ولأن موضعه أقرب 
إلى رسول الله ية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الِيَليني منكم أولوا الأحلام والنهّى»؛ 
فيكون أسمع لقوله وأعرف. وهذا كله ما لم يعلم أن الصغير مثله في الضبط والاإتقان= 


VY 


OnCGG®nGnevnEeDnCdG ania SaQaQDDEDGEOoOnCGdGbDunaGgټGORHGQGGCGGCSGDaQhDDn®Da‎ QD On CG nBSsEaGGOGOnSOoGGdGGCGCGGaGQGSg ORG DO ® ® 


= أو أكثر؛ ولذا رجح المالكية رواية ابن عمر رضي الله عنه في إفراد الحج على رواية 
نس بن مالك رضي الله عنه آنه قرن؛ ا کی کان كرا وای بو الك که 
صغيرا يتولجٌ على النساء وهن مکشمّات الروت 
قال الشريف التلمساني في مفتاح الوصول شن ۲ «احتجاج أصحاينا ا أن الإفراد 
بالحح أفضل؛ بحديث ابن عمر : «أن رسول الله ية أفرد بالحح حين أحرم». 
فتقول الحنفية : هذا معارض بحديث أنس : أنه سمع رسول اله إل بلي بالحع 
والعمرة خا 
والجواب عند أصحابنا: أن ابن عمر كان في حجة الوداع كبيراً» وكان انس صغیراء 
فكانت رواية ابن عمر أرجح» وقد روى الثقات عن زيد بن أسلم وغيره: أن رجلاً 
أتى ابن عمر فقال: بم أهل رسول الله ية ؟ فقال: ألم تأت العام الأول؟ قال: بلىء 
E,‏ بن مالك کان يدخل على 
الساء وخ مكشقات الرؤونى» وان كنت تحت اافة رسنول اله يمس لغاها 
أسمعه يلبي بالحج» وإنما كانت رواية الكبير أرجح؛ لأنه أثبت وأضبط لما يرويه». 
آه. 
وقد استبعد ابن التركماني في الجوهر النقي ٠١ ٩/٩‏ أن يكون ابن عمر قال ذلك ؛ 
وهو لا يزيد عن أنس بن مالك سوى عام واحد؛ وذلك لأن أنساً كان عمره عند 
قدومه بي إلى المدينة عشر سنين» وقام بخدمته مدة عشر سنوات؛ فكان عمره يوم | 
توفي رسول الله ية عشرين سنةء في حين أن ابن عمر لما عرض يوم الخندق في السنة 
الرابعة كان عمره خمس عشرة سنة» والباقي ست سنوات) فإذا ضمت صار ال 
إحدى وعشرين سنةء وهو عمر ابن عمر عند وفاته مو ؛ وعليه يبعد أن يقال : id‏ 
٠‏ كان يدخل عليهن عام حجة الوداع وهن مكشفات الرؤوس؛ علما بأن أنسأً هو أول من 
حجبه النبي َة قبل ذلك بأربع سنين» فضلاً عن ذلك كله فإن ابن عمر أيضاً روى 
القران. E N RS‏ 
وانظر: المحصول للرازي .٤١١٠/١‏ الإحكام للآمدي .٤٠٠٠/٤‏ شرح تنقيح الفصول 
ص .٤٤۳‏ الإبهاج ۳/ .۲٤١١ ۲٤١‏ رفع الحاجب .1۱۷/٤‏ بيان کک 
شرح العضد على المختصر .۳۱١/۲‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۳٠٣/۲‏ - 
. مختصر البعلي ص٠۱۷.‏ شرح الكوكب المنير .1٤١۷/٤‏ البحر المحيط .٠١١۷/١‏ 
تشننف المسامع ۰۹/۳ .٠١‏ تيسير التحرير ۳/ 1£ افواتح الرحموت ۸/۲ ١‏ نضت' 
الراية ۳/ .٠٠١‏ الجوهر النقي لابن التركماني .٠١ _ ٩/١‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
ص۲۱ 
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ارين TE AE‏ وَبالصّریح على الحکہ الک 
AT‏ ۰ ۰ 


[ها يعلق بخال الرَواية] ° 


ا و ت ر -o sf‏ )6( ا و او ر TE )“( RE‏ 
وبالمتواتِر على ال وَالمَسَْدٍ عَلى المُرْسّل' ومرڙسل 


(1) ورجح بعض الرواة 2 بعض المزكين» وإن استووا في الكثرة ر 
بأعدليتهم» وإن استووا في الأعدلية رجح باوٹقیتهم. 
وانظر : المحصول ا ۸/0 . الإحكام للآمدي .٤٠٦/٤‏ شرح تنقيح القصول 
ص٣٤۲٤‏ . رفع الحاجب .1۱۷/٤‏ بيان المختصر ۳/ ."۸١‏ شرح العضد على المختصر 
۳۲. شرح المحلي على جمع الجوامع .۳٤/۲‏ زوائد الأصول ص۷٤٠.‏ تيسير 
التحرير .۱١١/۳‏ شرح الكوكب المنير .1٤۸/٤‏ 

(۲) وبتصريح المزكين بالتعديل؛ فإنه يقدم على الحكم؛ وذلك بأن تكون تزكية أحدهما 
بصريح القول» وتزكية الاخر بالحكم بشهادته. 
انظر: الإحکام للآمدي .٤٦٦/٤‏ رفع الحاجب .1۱۷/٤‏ بيان المختصر ۳/ .۳۸١‏ شرح 
العضد على المختصر .۳۱١/۲‏ زوائد الأصول ص۸١٠.‏ 

© والتركية بالجكم نفدم غلى. القركة مالعل وذلك يان تكرن تركة أجدحا بشهاذيه: 
وتزكية الاخر بالعمل بروايته. 
انظر: الإحكام للآمدي .٤٤٦/٤‏ رفع الحاجب .1۱۷/٤‏ بیان المختصر ۳/ ۳۸۰. شرح 
العضد على المختصر .۴٠١/۲‏ زوائد الأصول ص۸١٠.‏ 

)٤(‏ هذا العنوان من عملي» وليس بالأصل» أ» ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين. 
انظر: رفع الحاجب .1۱۷/١‏ بيان المختصر .۳۸٠/۳‏ شرح العضد على المختصر ۲/ 
۱ 

)٠(‏ المتواتر قطعي الثبوت» والمسند ظني الثبوت. والكلام هنا في الترجيح بين الظنيات 

وإلا فقد سبقت الإشارة إلى أنه لا تعارض بين قطعي وظني. وانظر: رفع الحاجب 
٤‏ . حاشية السعد على شرح العضد .۴١١/۲١‏ 

0( ويمَدَمُ المسند على المرسل - على القول بالاحتجاج بالمرسل - عند جماهير العلماء. 
وقال عیسی بن أبان» والجرجاني الحنفي» والإسمندي الحنفي» ومشايخ ما وراء النهر 
الحنفية» وأبو الخطاب من الحنابلة: المرسل أولى. وقال القاضى عبدالجبار: يستويان. 
انظر: المحصول للرازي .٤١/١‏ الإحكام للآمدي .٤٤٦/٤‏ العدة .٠٠۴١/۴۳‏ الروضة 
مع النزهة ۲/ .٤٠١‏ شرح مختصر الروضة .1۹١1/۳‏ المسودة ص٠٠۳.‏ مجموع الفتاوى = 


۱۲۷۹ 


اا ا وبالأغْلّی" ! O E NE‏ على تاب 


= لابن تيمية .١١١/١١‏ مختصر البعلي ص٠1۷.‏ بذل النظر ص۷٥٤.‏ رفع اخاحت £ 
۷. بيان المختصز / ۳۸۱ زوائد الأصول ص۷٠٤.‏ شرح العضد على المختصر 
۲ فواتح الرحموت ۲۰۸/۲. شرح الکوکب المنیر .1٤۹ - ٦٤۸/٤‏ 

(۱) ويْقَدَمٌّ مرسل التابعي على غيره؛ لأن الأغلب على التابعي الرواية عن الصحابيء 
والصحابة عدول؛ فيغلب ظن الصدفى في مرسله. 
وانظر : الإحكام للآمدي ۷/٤‏ > رفع الحاجب .١1۱۷/٤‏ . شرح العضد ا المختصر 
 .۲‏ بیان المختصر ۳/ ۳۸۱. ا ص٠۱۷.‏ شرح الكوكب المنير /٤‏ 

4 

(۲) فى : أ «وبالأعلا» بدل «بالأعلى». وقد ا فى مقدمة التحقيق على بعض الكلمات 
لتي يختلف رسمها عن القواعد الإملائية المعروفة اليوم. 

)۳( ویر جح أحد الد بالأعلى إسنادا منهماء والمراد به: قله عدد الطبقات إلى 
منتهاه» فيرجح على ما کان أكثر؛ لأنه كلما قلت الرواة كان أبعد من الخطأ؛ ولهذا ‏ 
رغب حفاظ الحديث في الرحلة في طلب علو السندء فلم يزالوا يتفاخرون به» فرواية 
الد الها عن أبي قلابة عن أنس : «آن بلالا اير أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة). 
رجح من رواية عامر الأحول عن و عن ابن محيریز عن ابي دة في تشنية 
الإقامة. 
وقال الفخر الرازي في المحصول :٤٠١ /١‏ «فعلو الإسناد راجح من هذا الوجه؛ 
(أي : أن قلة الرواة تقلل احتمال الكذب والغلط)» لكنه مرجوح من وجه آخر» وهو : 
کونه نادرا». اه. 
وقال ابن الهمام في التحرير ۹۳/۳ بشرح التيسير» وابن عبدالشكور في اقوت 
۷/۲ ۰ بشرح فواتح الرحموت : «اخلافاً للحنفية)» لكن الأنصاري شارح مسلم 
الثبوت قال عن اتر بعلو السند : «وهو المذهب المنصور عندنا». 
وانظر المخرل للراى 6/6 ٠‏ اكا للامدى lt‏ شرح العضد 
على المختصر ."١١/۲‏ بيان المختصر .۳۸١/۳‏ رفع الحاجب /١‏ 1۱۷. شرح المحلي 

على جمع الجوامع ۲ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ۳/ .٠١١‏ التقرير والتحبير 
۴/۴۳ فواتح °۷/۲. 

)٤(‏ ويرجح الخبر المسند على الخبر المعزو إلى كتاب معروف بين e‏ لأنه أبعد 
عن التبديل والتصحيف. ويقدم المسند أيضاً على الخبر المشهور بدون كتاب؛ لأن 
المسند يرويه العدل عن العدل» والمشهور قد لا يحون كذلك» فرب مشهور غير 
صحيیح . 

وانظر : الإحكام للآمدي .٤٦۷ /٤‏ شرح العضد على المختصر ."١/١‏ رفع الحاجب= 


۸۹ 


تغروف» وعَلى امور" وكاب عَلى المَشهُور"» ربيل لحار 
(OC) o: fo E‏ 
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.1۱۸/٤ =‏ بيان المختصر ۳۸۱/۳. زوائد الأصول ص۹٠٤.‏ شرح الكوكب المنير /٤‏ 
10٠‏ 

)١(‏ عبارة : «وَالْكتَابُ على المَشهُور». ساقطة من: أ. 

(۲) ویرجح ما بكتاب محدث مسند معروف على مشهور غير مسند؛ لأن العادة تمنع 
التغيير فى الكتاب المعروف. 
واتطر: الإحكام لامي > 48-10 شرح العف على المت 0/١‏ رتم 
الحاجب .1۱۸/٤‏ بيان المختصر ۳۸۱/۳. زوائد الأصول ص۹٨٤.‏ شرح الكوكب 
المنير .٠٠١ /٤‏ 

(۳) في : الأصل» ش اغيرهما» بدل «غيره». وما أثبته من: آ. وهو الموافق لما في شرح 
العضد على المختصر ۳١١/۲١‏ ورفع الحاجب ٦1١/٤‏ وبيان المختصر ۳/ .٠۷١‏ 

)٤(‏ ويرجح الكتاب الذي عرف بالصحة كالبخاري ومسلم على مالم يعرف بصحة ولا 
سقم كسنن أبي داود ونحوها. وهذا قول كثير من الأصوليين» بل إن الجلال المحلي 
في شرحه لجمع الجوامع ۳٦٦/۲‏ ذكر أن ما في الصحيحين أقوى من الصحيح في 
غيرهما وإن كان على شرطهما؛ لتلقى الأمة لهما بالقبول. 
رال اين النجار فى شرح الكر كب الر ١١١/6‏ : «لأنهتا اصح الب بعد القران؛ 
لاتفاق الأمة على تلقيهما بالقبول» حتى قال الشيخ تقي الدين» وابن الصلاح› 
والأستاذ أبو إسحاق: إن ما فيهما مقطوع بصحته». اه. 
قلت: إن كون ما في الصحيحين أقوى من الصحيح في غيرهماء وإن كان على 
شرطهما قول فيه مجازفة ومجانبة للصواب؛ إذ العبرة بصحة الحديث سندا ومتناء لا 
بمكان وجوده» وحديتٌ رجاله رجال الصحيحين؛ بأن كان على شرطهما لا يصح أن 
يكون مرجوحاأ بالنسبة إلى ما في الصحيحين؛ ولذلك فإن الكمال بن الهمام لم يرتض 
قول القائلين بأن ما في غير الصحيحين مرجوح بالنسبة إليهماء وإن كان على 
شرطهماء وقال في التحرير 1٠١٦/۳‏ بشرح التيسير : «وكون ما في الصحيحين على ما 
روي برجالهما في غيرهماء أو تحقق فيه شرطهما بعد إمامة المخرج تَحَكهْا. و 
ذلك قال ابن عبدالشكور في مسلم اللرت ۹/٢‏ بشرح فواتح الرحموت» واصفا 
هذا القول بالتحكم. 
وقد سبقهما الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ۲١/١‏ إلى تقرير ذلك حيث 
قال : «فإنها احادء والاحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر» ولا فرق بين البخاري ومسلم 
وغيرهما في ذلك وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهماء وهذا متفق 
عليه فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدهاء ولا تفيد= 


۱۲۸۱1 


رَالمُسد اتقاي عَلّى مُحْبَلّف فيي" eaecoenseoennnnnsenenennnnanssnnnnns‏ 


ر 


= إلا الظن» فكذا الصحيحان» وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما 

فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه» بل يجب العمل به مطلقاًء وما كان في غيرهما 
لا يعمل به حتى ينظر»ء وتوجد فيه شروط الصحيح» ولا يلزم من اجتماع الأمة على 
العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي يي . اه. 
وانظر: رفع الحاجب .1۱۸/٤‏ بيان المختصر ۳/ .۳۸١‏ شرح العضد على المختصر ۲/ 
١‏ المسودة ص٠٠۳.‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .۳۲١/۲١ ۰۷٤/۱۸‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع ."٦٦/۲‏ تيسير التحرير .١٦١/۳‏ التقرير والتحبير ۳/ .٠١‏ فواتح 
الرحموت .۲٠۰۹/۲‏ شرح الكوكب المنير .٠١١/٤‏ شرح النووي على صحيح مسلم /١‏ 
5 علوم الحديث لابن الصلاح ص۲۸. التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح 
للعراقي ص۲۸ - ۲۹. النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر ص۱۱١١‏ - .١١١‏ 

النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي .۲۷٠/١‏ ظفر الأماني ص١٠٠.‏ 

البخاري : هر ابو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن يردزبه 
البخاري» الجعفي بالولاءء الإمام الحافظ» صاحب الجامع الصحيح» ولد في شوال 

سنة ٤۹٠١ه»‏ ورحل في طلب الحديث إلى أكثر محدثي الأمصار» وسمع بخراسان» 
والعراق» والحجازء والشام» ومصر. ولما قدم بغداد اجتمع إليه أهلهاء واعترفوا 
بفضله» وشهدوا بتفرده في علم الرواية والدراية. قال عن نفسه : «كتبتٌ عن ألف شيخ 
وأكثر» عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر» ما عندي حديث إلا أذكر إسناده». 
توفي سنة ١٠ه.‏ انظر ترجمته في : : تاريخ بغداد .٤/۲‏ وفيات الأعيان f‏ /۱4۸. 
تذكرة الحفاظ ١/١٠ه٠.‏ سير أعلام النبلاء ترجمة وافية ۳۹۱/۱۲ - .٤١١‏ الإمام 
البخاري محدئا وفقيها للدكتور الحسين عبدالمجيد هاشم ص۲۴. 

) مسلم: هو الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن ورد القشيري النيسابوري؛ أحد 
الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين. ولد سنة ٤‏ اا بالعراق والحرمين ومصر› 
قال عن نفسه : (صنفت هذا المسند من ثلاثمائة آلف حدیث مسموعة). وقال عنه 
شيخه محمد بن عبدالوهاب الفراء : «كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم» ما 
علمته إلا خیراًا. توفی سنة ۱٣۲ه.‏ انظر ترجمته فی: وفیات الأعیان .۱۹٤ /٥‏ سير 
أعلام النبلاء ٠١۷/١١‏ _ ١۸ء.‏ تذكرة الحفاظ .0۸۸/١‏ تهذيب التهذيب .٠١١/٠١‏ 

)١(‏ والخديث المتفق على رفعهء أو وصله مرجَّح على الحديث المختلف في رفعه أو في 

وصله؛ لأن للمتفق عليه مزية على المختلف فيه. قال الإمام الباجي في إحكام الفصول 
:٩ /۲‏ «وذلك مثل ما روی عبدالله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله مهو قال : «من أعتق شركا له في عبد فکان له مال يبلغ ثمن العبد»ء قوم 
العبد عليه قيمة العدلء فأعطي شركاؤه حصصهم» وعتق عليه العبدء وإلا فقد عتق منه= 
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ما عتق). هكذا رواه عبيدالله بن عمر» وموسى بن عقبة. وقال أهل الكوفة : «يستسعى 
العبده لما رواه النضر بن نس عن بشير بن نُهيك عن أبي هريرة عن النبي بي قال: 
«من أعتق شقصاً له في مملوك فعلیه خلاصه من ماله» ون لم یکن له مال د فوم المملوك 
ی و ی وقد روی هذا الحديث شعبة وهمّام» وهما 
أحفظ من سعيد بن بي عروبة الذي روى عن قتادة عن النضر› > ولم يرويا الاستسعاءء 
وذكر همام أنه قول قتادة» اا خد اب غ لأنه لم يقل فيه أحد من قول 
الراوي. وقيل فى خبر قتادة : «إن ذكر الاستسعاء من قوله»». اه. 

وانظر: المستصفى .۳۹٦/١‏ المحصول للرازي .٤١٠/١‏ الإحكام للآمدي .٤٠۸/٤‏ 
الروضة مع النزهة .٤٦٠ /١‏ شرح مختصر الروضة 1۹۲/۳. شرح تنقيح الفصول 
ص۲٤٤.‏ رفع الحاجب .1۱۹/٤‏ بيان المختصر ۳۸۲/۳. شرح العضد على المختصر 
 .۲‏ المسودة ص١٠٠۳.‏ مختصر البعلي ص٠۱۷.‏ شرح الكوكب المنير .٠٠٥١/٤‏ 
ويرجح بقراءة الشيخ؛ فإن قراءة الشيخ على الحاضرين أولى من قراءتهم على الشيخ ؛ 
لإمكان ذهول الشيخ عند قراءتهم عليه. 

وانظر: الإحكام للآمدي .٤۹۸/٤‏ رفع الحاجب .1۱۹/٤‏ بيان المختصر ۳/ ۳۸۲. 
شرح العضد على المختصر ."١١/۲‏ زوائد الأصول ص١٠٤.‏ 

في : أ عبارة زائدة» وهي «اوبكونه اتفق على رفعه». موضعها بين قوله : وبقراءة 
الشيخ (. ..) وبکونه غير مختلف». وباقي ا خالية من هذه الزيادة» ولم يتعرض 
لها الشارحون في شروحهم؛ مما يدل على أنها مدرجة. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٠٠١ /٤‏ : ««وبكونه غير مُحَلِفٍ» بكسر اللام إلى 
الحديث الذي لم يختلف لفظ رواته راجح على ما اضطرب لفظ راويه واختلف... 
ويحتمل أن يقرأ : «غير مُخكَلفي» م اللام إلى غير مختلف على رواية». اه. 

في : ا ش غير مختلف فيه کما فی في رفع الحاجب ٦۱۹/٤‏ بذل غير مختلف». وما 
أثبته هو الموافق لما في بيان البختضر «Vo /F‏ وشرح العضد على المختصر ."١١/۲١‏ 
هذا العنوان من عملي» وليس بالأصل» أ» ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين. 
انظر : رفع الحاجب /٤‏ 1۲۱. بیان المختصر ۳/ ۳۸۲. شرح العضد على المختصر ۲/ .۴٠١‏ 
يقَدّمٌ حديث سمع منه ييه على ما احتمل سماعه وعدم سماعه. 
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= انظر: رفع الحاجب .1۲٠/٤‏ بيان المختصر ۳۸۲/۳. شرح العضد على المختصر / 
.١‏ شرح الكوكب المنير .٠٥۳/٤‏ 

(۱) ویرجح بسکوته َا عما جری في مجلسه على سکوته عما جری في غیبته» وسمع به 
ولم ینز اللهم إلا إذا کان خطرٌ ما جرى في غیبته أکذ وآثم من خطر ما جری في 
مجلسه؛ بحيث تكون الغفلة عنه؛ لشدة خطره أبعدء فإنه يكون أولى. 
انظر: رفع الحاجب .1۲۲/٤‏ بيان e‏ ۴۳ .. شرح العضد على المختصر /١‏ 
.١‏ شرح الكوكب المنير .٠٠١/٤‏ تيسير التحرير .٠١١/۳‏ فواتح الرحموت ۲/ 
°0° 

(۲) ونمَدَّمٌ الرواية باللفظ على الرواية بالمعنى» حتى يقدم الحديث المشتمل على صيغة 
واحدة مروية بلفظها على ما كله مروي بالمعنى. 
انظر: المحصول للرازي .٤٤٠/١‏ رفع الحاجب .1۲۲/١‏ بيان المختصر ۳/ ۳۸۲. 

شرح العضد على المختصر ۳٠١٠/۲‏ مع حاشية السعد. 

(۳) فى : ش «البلوا» بدل «البلوى». وقد نبهت فى مقدمة التحقيق على بعض الكلمات 

التي يختلف رسمها عن القواعد الإملائية المعروفة اليوم. 

)٤(‏ إن الواحد إذا انفرد بحديث لا تعم به البلوى» وانفرد آخر بحديث تعم به البلوى؛ 
لتوفر الدواعي على نقضه؛ فإن ما لا تعم به البلوى يقدم على ما تعم به البلوى؛ لأن 
ما لم تعم به البلوى أبعد من الكذب مما تعم به البلوى؛ SS‏ 
تتوفر الدواعي على نقله يوهم الكذتب. 
انظر: الإحكام .٤٦۹/٤‏ شرح تنقيح القصول ص٥٤٤.‏ رفع الحاجب .1۲۲/٤١‏ 
بيان المختصر ۳۸۲/۳. شرح العضد على المختصر ۱۲/۲". زوائد الأصول 
ص۱٤.‏ شرح الکوكب المنير .٠٥۷/٤‏ تيسير التحرير .1١1/۳‏ فواتح الرحموت 


۰/۲ ) 
)٠(‏ هذا العنوان من عملي» ولیس بالأصل» أً» ش. وقد استخلصته من كلام العضد ۲/ .۳٠۲‏ 
(7) في : أ «لروايته»» وفي: ش الرواية» بدل «لرواته». وما أثبته هو الموافق لما في بيان 


ا ۴۷/۴۳ وشرح العضد على المختصر ."٠١/۲‏ 
(۷) أي: ما أنكر الأصل رواية الفرع فيه مرجوح بالنسبة إلى ما لم ينكرء وهذا فيما إت 
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نكر الأصل وص غل آنکاره ل کار ای دخات 4 عة غمری بن ديار 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: آنه كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله ئ 
بالکیر: 

أما إذا لم يصمم» وحمل أمر شكه في نفسه على النسيان» فلا تظهر رجوحية» وقد 
کكانوا يحدثون بعد ذلك عمن روی عنهم› > فيقول واحدهم: حدثني فلان عني» كما 
فعل ب «(سهيل د بن اب صالح» في حديث القضاء باليمين مع الشاهد. 

وقد سبقه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه فقال : احدثني ابني عني: أن النبي يا 
نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره».. 

انظر: الإحكام للآمدي .٤۷٠١/٤‏ شرح العضد على المختصر ۳٠١/۲‏ مع حاشية 
السعد. رفع الحاجب .1۲۲/٤‏ بيان المختصر ۳/ ۳۸۳. تشنيف المسامع ۳/١٠ه.‏ 

هذا العنوان من عملي وليس بالأصل» أ» ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين. 
انظر: رفع الحاجب .1۲۳/٤‏ بيان المختصر ۴/ .۳۸٤‏ شرح العضد على المختصر ۲/ 
۲ 

في : أ «عن» بدل «على». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

يرجح النهي على الأمر؛ لأن النهي لدفع المفسدةء والأمر لجلب المصلحة»› والاهتمام 
بدفع المفسدة أشد من الاهتمام بحصول المصلحة. 

ورجح الفخر الرازي في المحصول ٤۳۹/١‏ والبيضاوي في المنهاج ٠٠١/۴‏ 
بشرح الإبهاج التساوي؛ لتعذر الاحتياط؛ لأنه بالعقل بخلاف التحريم بالترك» 
بخلاف الإيجاب؛ فكلاهما يوقع في العقاب. وبه جزم الأستاذ أبو منصور» وقال : 
«لا يقدم آحدهما على الآخر إلا بدليل». حكاه عنه الزركشي في البحر المحيط 
۷۲/٦‏ 

وانظر : المحصول للرازي .٤۳۹/٩‏ الإحكام للآمدي .٤۷۰/٤‏ الإبهاج 0/۳. رفع 
الحاجب .1۲۳/٤‏ بيان المختصر .۳۸٤/۳‏ شرح العضد على المختصر ۳٠۲/۲‏ مع 
حاشية السعد. نهاية السول .٠٠۳/٤‏ شرح الكوكب المنير .٠۹/٤‏ تشنيف المسامع 
۷/۳ . نشر البنود ۲/ € 4. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب /٤‏ 1۲۳ : ««والأمر على الإباحة على الصحيح»؛ 
للاحتياط. وقيل: يرجح ما 8 الإباحة؛ لأن مدلوله مّحدء ومحامل الأمر كثيرة؛ 
والإباحة على النهي. كذا بخط المصنف»› وظاهره أن ما مدلوله نهي راجح على ما 
مدلوله إباحة». اه. 


Ao 


a eta iEaREE SS eê TEE ETD 


= ويرجح خبر فيه أمر على خبر فيه مبيح؛ لأنه أحوط› ولأن فيه حمل كلام الشرع على 
الحكم التكليفي؛ فإن المباح لا تكليف فيه. 
وقيل: المبيح أولى. ورجحه الآمدي في ا ٤‏ والهندي» وابن حمدان 
من الحنابلة؛ لأنه لو رجح الأمر لزم منه تعطيل المبيح بالكلية» وترجيح و 
تأويل الأمر بصرفه عن ظاهره» والتأويل ا 
انظر: الوحکام للآمدي /٤‏ ٠ء‏ رفع الحاجب .1۲۳/٤‏ بيان المختصر ۳/ .۳۸٤‏ شرح 
العضد على المختصر ۳٠۲/۲‏ مع حاشية السعد. مختصر البعلي ص*٠۷١.‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ۳٠۹۹/۲‏ مع حاشية البناني. شرح الکوکب المنیر .٠٥۹/٤‏ 
E r‏ المسامع ۸4/۳ . إرشاد الفحول ص٤٤۲.‏ نشر البنود وا 

)١(‏ لفظة «بمثله» ساقطة من : أ 

(۳) في: الأصلء ش «والإباحة على النهي» كما في شرح العضد على المختصر ."٠١/۲‏ 
وما أثبته من : أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٦۲۳/٤‏ وبيان المختصر “/ 
۳ | 
قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۲/ :۳١١‏ « اقوله - يريد 
العضد -: الثالث ما هو للإباحة؛» كأنه وقع في نسخة الشارح العلامة والإباحة على 
النهي فاعترض بأنه يستلزم ترجيح النهي على النهي؛ لترجحه على الأمر المرجح على 
الإباحة المرجحة على النهي» وأجاب بأنه ليس بمحال عند اختلاف جهات الترجيح› 
ولا يخفى ما فيهء بل الصحيح الذي عليه النسخ : «والنهي بمثله على الإباحةا» 
وظاهره ما فهمه الشارحون هو: أن النهي يرجح على الإباحة» وزده المحقق بوجهين 
أحدهما: إنه معلوم من ترجيح النهي على الأمر المرجح على الإباحة» وثانيهما: أنه 
لا معنى حينئذ للفظ بمثلهء ولما کان ظاهرا وهو أن ما دل على ترجيح الأمر على 
الإباحة» وهو الاحتياط دال على ترجيح النهي عليهاء دفعه بآن هذا الدليل غير 
مذكور في المتن» فالإشارة إليه بمثله بعيد جداء وأنت خبير بأن هذا الاستبعاد أبعد 
ا لأن مثله في هذا الكتاب أكثر من أن يحصى» وبه يندفع الوجه الأول أيضاً 
من الرد؛ لأنه إشارة إلى أن ترجح النهي على الإباحة ليس مبنيا على ترجحه على 
الأمر المرجح على الإباحة» بل الدليل قائم فيه بعينه» حتى لو لم يكن النهي مرجحا 
على الأمر» لكان ترجيحه على الإباحة بحاله» ولا يخلو أيضاً عن إشارة إلى اختلاف 
فيه كما في الأمر؛ ولذا قال الآمدي (في الإحكام )٤١١/٤‏ : «المبيح مقدم على النهي 
على ما عرف في الأمر». وآما ما ذهب إليه الشارح فمن التأويلات البعيدة» والتكليفات 
الباردة التي لم تخطر ببال المصنف› ولم يذكرها أحد في مقام الترجيح › ولم يحتح 
إليه قط في استنباط الأحكام» ولا أرى عليه باعفاً سوى الترفع عن الاتباع والتشوق= 


۲۸٦ 


= إلى الابتداع» وإلا فهو أبعد مما استبعده ألف مرة» ومع ذلك فلا تظهر له جهة؛ لأن 
حاصله: أن المبيح الذي قد يستعمل للتحريم يرجح على المبيح الذي لا يستعمل له 
أصلاء ومبناه على ترجيح النهي على الإباحة» لكن التعارض بين المباحين مما لا 
يتصور». اه. 

وقد رد ابن السبكي في رفع الحاجب ٦۲۳/٤‏ على العضد من غير إشارة إلى اسمهء 
حيث قال : «فلا يحفل بكلام الشارحين هناء فما فيه غير تعسّفات لا حاصل لها». 
اھ. 

وقد تحامل ابن السبكي على الشيخ ابن الحاجب في رفع الحاجب ٠۲۳/٤‏ حيث 
قال : «ثم تقديم النهي معلوم من قوله هنا : «النهي على الأمر» والأمر على الإباحة»» 
- فإنه صريح في أن النهي مقدم على الإباحة» فقوله بعده : «والإباحة على النهي» 
يناقضه» فلا يحفل بكلام الشارحين هناء فما فيه غير التعسفات لا حاصل لها. وقد 
قلنا غير مرة: إن الصواب أن يرد من كلام المصنفين ما يجب رده» ويقبل ما يجب 
قبوله. 

فأما التكليف والتخيّل» والحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم» ومنعه التخيل» 
- وركوب الصعب فى ذلك دون المدلولء فهو عندنا شىء تستنكره العقول» ولا يرضاه 
O NE N a‏ 
أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب القبر بّ. وابن الحاجب ليس بمعصوم». اه. 
قلت : إن هذا التحامل من ابن السبكي على الشيخ ابن الحاجب لا مبرر له بعد علمنا 
أن النسخة الصحيحة هي التي تقدم النهي على التحريم. وهذا ما أكده المحقق السعد 
التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۳۱۲/۲ حيث قال : «بل الصحيح الذي عليه 
النسخ : «والنهي بمثله على الإباحة» ». اه. 

وقد اختلف العلماء فيما إذا تعارض خبران أحدهما يقتضى الحظر» والآخر الإباحة 
على أقوال: ٤‏ 

القول الأول: يقدم خبر الحظر على الإباحة؛ للاحتياط. وبه قال جمهور الأصوليين. 
القول الثاني : يرجح المقتضي للحباحة على الحظر؛ لأنها تستلزم نفي الحرج الذي هو 
الأصل. ' 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب /٤‏ 1۲۳ : «والقول بتقديم الإباحة لا أعرفه عن 
أحد». أآه. 

إلا أنني وجدت الإمام الزركشي في البحر المحيط ٠۷١/١‏ ينسبه للقاضي 
عبدالوهاب المالكي في «الملخص»» ونسبه الأنصاري في فواتح الرحموت /١‏ 
٠‏ للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي» ونسبه ابن النجار في شرح الكوكب= 


YAY 


رالاق احتِمَالاً عَلّى الأكّر" وَالْحَقِيقَةٌ عَلّى الْمَجَازء وَالْمَجَارُ على المَجاز 


قرو او ا ا د اه 2 e٤‏ ص ٤ه‏ و ن ت ۾ ت o٤‏ 0 
بشهرَة مصححَة أو قَويِهء آو فرب جهيِه أو رُجحَانٍ دلِيلِه» او شهرَة 


اشيَعمَاله. وَالْمَجَارُ عَلّى المُْسَْرٍَ لی الصجِيح؛ E E‏ 
مطل“ لل ی ا 


(1) 


(0 


(۳) 


المنير 1۸٠/٤‏ لابن حمدان وجمع» وقد أشار الآمدي في الإحكام ٤۷١/٤‏ إلى 
القول به. 
القول الثالث: بستويانء فلا يقدم أحدهما على الآخر؛ لأنهما حكمان شرعيان صدق 
الراوي فيهما على وتيرة واحدة .وبه قال القاضي الباقلاني في التلخيص ›٤٤۸4/١‏ 
زالفالى. فن المستضفى ۴۹۸/١‏ وكا القكر الزازئ فى المخضول 5۳۹/5 عن 
أبي هاشم» وعيسى بن أبان. وصححه الباجي في إحكام الفصول ۷٦1/۲‏ ونقله عن 
شيخه القاضي ابي جعفر. 
وانظر المسألة بالتفصيل فى: التلخيص .٤٤4/١‏ المعتمد ."٠٠/۲‏ المستصفى ۲/ 
۸ اللمعم ص۷. إحكام الفصول .۷11/١‏ المحصول للرازي .٤۳۹/١‏ الإحكام 
للآمدي .٤۷١/٤‏ العدة .٠٠٤١/۳‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۸٤.‏ الإبهاج .٠٠١/۳‏ 
ن الحاجب .1۲۳/٤‏ بيان المختصر ۳/ .۳۸١‏ شرح المختصر على العضد ۲/ ."٠١‏ 
تح الرحموت .۲٠٦/۲‏ 2 على جمع الجوامع ۳۷٠/۲‏ مع حاشية 


البحر المحیط .۱۷۰/١‏ تشنيف المسامع ۲۹/۳ه. شرح الكوكب المنير /٤‏ 
۰ 

ويرجح الأقل ا الأر امالا قالشدرك ن مين على المشترك بين 
تلائة معان. 


انظر: الإحكام للآمدي .٤۷١/٤‏ شرح العضد على المختصر .۳٠١/۲‏ رفع الحاجب 
.٤‏ بیان المختصر ۳/ .۳۸٩‏ تیسیر التحریر .٠١۷/۳‏ التقرير والتحبیر .۲٠٣/۳‏ 
إرشاد الفحول ص١٤۲.‏ 

كما تقدم في بحث المجاز» مسألة : «إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك. فالمجاز 
آقرب.٩‏ ص .۲٤١‏ 

ويرجح الأشهر مطلقا في اللغةء أو الشرع» أو العرف على غير الأشهر. 

قال الأصفهاني في بيان المختصر :۳۸١ /١‏ «وإنما قال : «مطلقا»؛ ليتناول الترجيح 
بين الحقيقتين إذا كانت إحداهما أشهرء والترجيح بين الحقيقة والمجاز إذا كان المجاز 
أشهر من الحقيقة. 

وف رجات السار الائ على اللفة رة الان لجاز وإ كان أو اكه عل 
حلاف الأصل :راق ورن كانت أقل شمر الها ترج اا الأضلا. اف 


۱A۸ 


ت ۱ ا ل (Ya‏ ا و ٤‏ ى o‏ ا 
ا وبتاكيدِ الدلالة ٠‏ ويرجح في الافتضاءِ؛ بضرُورَة الصدق عَلى 
ت ٍ ا 2 9 $ 4 ق م ٤‏ 


ر سے 
.¬ 


وَبمَمُهُوم المَوَافَقَة عَلّى الْمُخالَمَة عَلّی الصجی") وَالافّْضَاءُ عَلّى الإشَارَةَء 


= وانظر: المحصول للرازي .٤۲۹/١‏ الإحكام للآمدي .٤۷۲/٤‏ شرح العضد على 
المختصر ۳٠۳١/۲‏ مع حاشية السعد. رفع الحاجب .1۲٤/٤‏ بيان المختصر ۳/ ."۸٦‏ 
تیسیر التحریر ۳/ .٠٥۷‏ التقریر والتحبیر .۲٣/۳‏ إرشاد الفحول ص٦٤۲.‏ 

(1) ويرجح اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في مفهومه اللغوي على المنقول الشرعي؛ لأن 
الأصل موافقة الشرع للغة. وهذا بخلاف اللفظ المنفرد» وهو أن يكون اللفظ مستعملا 
في اللغة لمعنىء وفي الشرع لمعنى آخر؛ فإن المعهود من الشرع إطلاق اللفظ في 
مفهومه الشرعي. 
انظر: المحصول للرازي .٤۲۹/١‏ الإحكام للآمدي .٤۷۲/٤‏ شرح العضد على 
المختصر ۳٠۳/۲‏ مع حاشية السعد. رفع الحاجب .1۲٤/٤‏ بيان المختصر ۳/ ."۸٦‏ 
شرح الکوکب المنیر .1٦۸/٤‏ تیسیر التحریر .٠١۷/۳‏ التقریر والتحبیر .۲٣/۳‏ إرشاد 
الفحول ص١٤۲.‏ 

(۲) قال الأصفهاني في بيان المختصر ۳/ ۳۸۷: «ويرجح أحد المتعارضين بتأكيد الدلالة. 
مثل أن يكون أحد المتعارضين خاصا عطف على عام تناوله» والمعارض الآخر خاص 
ليس كذلك فإن الخاص المعطوف على العام آكد دلالة بدلالة العام عليه. مثل قوله 
تعالى : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) [البقرة: .»]۲١١‏ اه. 
وقال القاضى العضد فى شرحه على المختصر ۳۱۳/۲ _ :۳١٤‏ «ما تأكد دلالته؛ بأن 
تعدد وات دلالته» 1 تنكول اقوی: والاخر تتحد جهة دلالته» أو يكون أضعف 
نحو : «فنكاحها باطل› باطل» باطل». وكما تقدم دلالة المطابقة على دلالة الالتزام». 
اهم. 
وانظر: الإحکام للآمدي .٤۷۳/٤‏ شرح العضد على المختصر ۳۱۳/۲ - ۳٠١‏ مع 
حاشية السعد. رفع الحاجب .٠٠٠١/١‏ بيان المختصر ۳/ ۳۸۷. شرح الكوكب المنير 
.۴٤‏ تیسیر التحریر ٠١۸/۳‏ . التقریر والتحبیر ۳/ ۲۷. إرشاد الفحول ص٤٤۲.‏ 

(۳) إذا كان أحد الدليلين يدل بمفهوم الموافقة وآخر بمفهوم المخالفةء فالأول مقدم على 
الثاني؛ لأن الأول متفق عليه» والثاني مختلف فيه. وقد يرجح مفهوم المخالفة على 
الموافقة. 
قال الآمدي في الإحكام :٤۷۳ /٤‏ «وقد يمكن ترجيح مفهوم المخالفة عليه من 
هين : 
الأول: أن فائدة مفهوم المخالفة التأسيس» وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد» والتأسيس = 


۲۸۹ 


وَعَلّى الإيمَاءِء وَعَلى الْمَفُهُوم" وَتَخْصيص العام على تَأويل الْخاص؛ 
لکنرتو الحا ولو ن وجو [عَلّی العا وَاْعَام لم يحض عَلّى 


٠‏ = أصل» والتأكيد فرع؛ فكان مفهوم المخالفة أولى. 

الثاني : أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقدير فهم المقصود من الحكم في محل النطق»› 

وبيان وجوده في محل السكوت» وأن اقتضاءه للحكم في محل السكوت أشد. وأما 

ng US aE E Si A‏ من الحكم في محل النطق»› وبتقدیر 

كونه غير متحقتي في محل السكوت» وبتقدير أن يكون له معارض في محل السكوت»› 

زا ی اام غل دات اریت اول اال ب إلاعل مي زاح اه 

واختاره الهندي. 0 

وانظر: المحصول للرازي .٤/١‏ الإحكام للآمدي .٤۷٤ ٤۷۳/٤‏ شرح العضد 

على المختصر .۳۱٤/۲‏ رفع الحاجب .٠۲١ /٤‏ بیان المختصر ۳/ ۳۸۷ - ۳۸۸. شرح 

المحلي على جمع الجوامع ۳٦۹/۲‏ مع حاشية البناني. البحر المحيط .0۹/١‏ تشنيف 

المسامع ۴/ .٥۲١‏ إرشاد a‏ ضس .شر الود ۲/ ۲۹۲: 

)١(‏ دلالة الاقتضاء راجحة على دلالة الإشارة؛ لترجيحها بقصد المتكلم» وعلى دلالة 
| الإيماء؛ لتوقف صدق المتكلمء أو صحة الملفوظ به فيه» بخلاف الإيماء؛ وذلك لأن 
المدلول في دلالة الاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق» أو الصحة؛ لجمع دلالته بين 
الوضع» وقصد المتكلم؛ فيكون أقوى من الإشارة والإيماء؛ لأن الإشارة غير مقصودة 
بإيراد اللفظء والإيماء مقصود لا يتوقف عليه فهم قصد المتكلم. 
وترجح دلالة الإشارة والإيماء على دلالة المفهومين : مفهوم الموافقة» والمخالفة. 
أما مفهوم المخالفة؛ فللاتفاق على دلالة الاقتضاءء والخلف في المخالفةء وأما في 
الموافقة ؛ فلجواز أن لا يكون المسكوت أولى أو مساوياً. 
وانظر: الإحكام للآمدي .٤۷٤/٤‏ شرح العضد على المختصر .۳٠٤/١‏ رفع الحاجب 
٤‏ /10. بیان المختصر ۳۸۸/۳. شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۹۸/۲ ۔ ۳٣۹‏ . 
مع حاشية البناني. غاية الوصول ص٤٤٠.‏ . شرح الكوكب المنير WE‏ تشنیف 
المسامع ۳/. إرشاد الفحول ص .۲٤١‏ 

(۲) ويرجح تخصيص العام على تأويل الخاص؛ لأن تخصيص العام كثيرء وتأويل الخاص 
ليس بكثير؛ ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض؛ تعيّن كون الباقي مراداء وإذا 
دل على أن الظاهر الخاص غير مرادء لم يتعين هذا التأويل. ‏ 
انظر: رفع الحاجب .٠٠/٤‏ بيان المختصر ۳۸۸/۳. شرح العضد على المختصر ۲/ 
.٤‏ شرح الكوكب المنير .٦۷٤/٤‏ فواتح الرحموت .۲٠٠/۲‏ تيسير التحرير /٣‏ 
۹. إرشاد الفحول ص٦٤۲.‏ ) 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في= 


4۹۰ 


احفص 4 وا گالتَحْصِيص ۰ / [۸۸/ ب] وَالْعَامٌ الشَرْطي عَلّى 
اله ا برش > لمَجموع . «اللام» وَمَنْ» و«ما» على الجلس 


ت الفكقى ص وقد تعرض لها الشارحون بالشرح؛ فلذلك أثبتها. 
قال القاضي العضد في شرحه على المختصر :۳٠١ /١‏ «وكذلك يقدم الخاص 
من وجه العام من وجه على العام من كل وجه». اه. وانظر حاشية التفتازاني 
عليه. 
وقال الأصفهاني في بان المختصر ۳/ :۳۸۹١‏ «ويرجح الخاص من وجه على العام 
مطلقا؛ لأن الخاص أقوى دلالة من العام» فكذا كل ما هو أقرب منه». اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب /٤١‏ 9 «والخاص ولو من وجه على العام ؛ 
لأنه غير مبطل للعام» بخلاف العمل بالعام؛ فإنه يبطل الخاص». اه. 

(1) في : أ «خصص» بدل «حْصّ». 

) يعني: أن حكم المطلق مع المقيد في الترجيح» كحكم العام مع الخاص» فيقدم 
المقيد ولو من وجه على المطلقء ويقدم المطلى الذي لم يخرج منه شيء على ما 
خرج منه. 
انظر: رفع الحاجب .1۲١/٤‏ بيان المختصر ۳۸۹/۳. شرح العضد على المختصر ۲/ 
.٤‏ شرح الكوكب المنير .٠۷١/٤‏ 

(۳) العام الشرطي - أي الذي في معرض الشرط» ك «أي»» و«مَنْ» و«ما» - راجح على 
النكرة المنفيةء فإن الأول فيه معنى التعليل؛ فيكون أدل على المقصود بما ليس 
بمعلل» وحينئذ فإلغاء العام الشرطي يوجب إلغاء السببية الحاصلة بالشرط وإلغاء 
العام غير الشرطي لا يوجب غير إلغاء العموم مفسدة أخرى» فكان أولى لذلك. وهذا 
ما قطع به الشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص٤۲۲‏ وهنا في المختصر وغيره. ويؤيده 
قول الفخر الرازي في المحصول ۳٠۲ _ ۳۱١۱/۲‏ أن عموم العام الشرطي - وقد عبر 
عنه ب «المجازاة» -: بالوضع» والنكرة المنفية بالقرينة. 
وجزم الهندي بتقديم النكرة المنفية على غيرها من آنواع العموم» ولم يوجهه. وقد 
وجهه الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ٥۲٠/۳‏ بقوله : «وقد يوجه بقوة دلالتها من 
جهة بعد التخصيص فيهاء فإن قال: لا رجل في الدار» وکان فیها واحد» يعد خلفا 
في الكلام» بخلاف غيرها من أنواع العموم» فإنه بخروج واحد من أفراده لا يعد 
خلفاء بل يحمل على التخصيص». اه. 
وسوى إمام الحرمين الجويني في البرهان ۲۲۲/۱ - ۲۲۳ بين العام الشرطي. والنكرة 
المنفية في العمومء وادعى القطع بأن العرب وضعتها كذلك. 
انظر: البرهان ۲۲۲/۱ - ۲۲۳. المحصول للرازي ۳۱۱/۲ - .۳٠١‏ الإحكام للآمدي 
ئ .f¥0/‏ المنتهى ص٠۲۲.‏ رفع الحاجب .1۲١/١‏ بيان المختصر ۳۸۹/۳. شرح = 


۱۲۹۱ 


ص 


ا 


ت () ر # (Y)‏ ۳ چ ا ن . ا )۳( 
راللام ¢ والإجماع على النص ¢ والإجماع على ما بعده ِي الظني ّ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


البناني. غاية الوصول ص٤٤٠.‏ فواتح الرحموت ۲۰۰/۲. تیسیر التحریر .٠١۸/۳‏ 
تشنيف المسامع ۴۳ . إرشاد الفحول ص٦٤۲.‏ | 
والمجموع ب «اللام» ولمَنْ»» و«ما»» راجح على اسم الجنس المعرف ب«اللام»؛ لان 
الثلاثة _ «اللام»» و«مَنْ»» و«ما» لا تحتمل العهدء أو تحتمله على بعد» بخلاف اسم 
الجنس؛ فإنه يحتمل العهد احتمالا قريبا؛ ولذلك قال أكثر المحققين: إنه لا يفيد 
انظر: الإحكام للآمدي .٤۷٥/٤‏ شرح العضد على المختصر .۲٠٤/١‏ رفع 
الرحموت .۲۰٠/۲‏ شرح الكوكب المنير .1۷۷/٤‏ تشنيف المسامع .٠۲۲/۳‏ 


قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد :۳٠١ /١‏ «ووقع في نسخ المتن : 


«والإجماع على النص1› ولم يتعرض له الشارح› ووجهه: أن النص يحتمل النسخ› 
بخلاف الإجماع» وينبغي أن يقيد بالظنين». اه. 

إدا ظن تعارض إجماعين › دم المتقدم منهما على مأ بعده» كالصحابة على 
التابعين › والتابعين على تابعیهم › وهكذا؛ لأنهم أعلى رتبة» وأقرب إلى زمن 
والتعارض متصور في الإجماع الظني دون القطعي» فإنه يظن فيه التعارض»› وإلا لزم 
تعارض الإجماعين في نفس الأمر» وهو محال» وبه صرح ابن الحاجب في المنتهى 
يمكن في الظني؛ لأنهم أعلى رتبة». اه. 
وقد تعقب ابن السبكي في رفع الحاجب ٦۲٦/٤‏ الشيخ ابن الحاجب في هذه المسالة 
بقوله : «ولا يخفى ما فيه من التعسف؛ فإن تعارض الإجماعين في نفس الأمر 
الواحد ةط لا بطلع عليه اهل العصر الثاني › فيجمعون على خلاقه › ليس بصحيح ؟ 
فإنه وإن لم يطلعوا عليه» فالله قد عصمه عن أن يجمعوا على خلافه؛ لأنه بالإجماع 
الظنييء». اه. ١‏ 

وانظر: الإحكام للآمدي ٤‏ . المنتهی صض۲۲۹. بيان المختصر ۳۸۹/۳. شرح 
العضد على المختصر ۳٠٤١/۲١‏ مع حاشية السعد. 


4۲ 


[التزجيخ القابِد إلى المَذلول]“ 


اللو ا ع ی ا 


اندب [وَعَلى الوجُون]““؛ لأن دَفْعَ الْمَمَاسِد اَم وَعَلّى 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(6) 


(٦) 


(V۷) 


هذا العنوان من عملي» وليس بالأصل» أ ش. وقد استخلصته من كلام الشّراح. 
انظر: رفع الحاجب 1۲۷/4. بيان المختصر .۳۹١/۳‏ شرح العضد على المختصر ۲| 
٥‏ 

المدلول: هو ما دل عليه اللفظ من الأحكام الخمسة التي هي: الإباحة» والكراهة 
والحظرء والندب» والوجوب. 

انظر : المنهاج في ترتيب الحجاج ص۲۲۹. مجموع الفتاوى لابن تيمية .۲٠۲/۲۰‏ 
شرح الکوکب المنیر /٤‏ 1۷۹. 

ف ا ش «الحضر» بدل «الحظر». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

سبق التفصيل في هذه المسألة في مبحث [الترجيح بأمور تعود إلى المتن] عند قوله : 
«والنهي بمثله على الإباحة». 

ويرجح مدلول الحظر على مدلول الندب؛ لأن الندب لتحصيل المصلحةء والحظر 
لدفع المفسدةء ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء. 

وانظر : الإحكام للآمدي .٤۸٠ /٤4‏ شرح العضد على المختصر ۲/ ."٠١‏ بيان المختصر 
4۲/۳" رفع الحاجب .1۲۷/٤‏ تیسیر التحریر .٠١١۹/۳‏ مختصر البعلي ص١۷١.‏ 
شرح الكوكب المنير .1۸١/٤‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل» أ» ش. وما أثبته من بيان المختصر ۳۹۰/۳ 
وقد تعرض له الأصفهاني بالشرح حيث قال في بيان المختصر ۳/ ۳۹۲: «ويرجح 
الحظر على الوجوب ؛ لأن دفع المفسدة أهم». اه. 

وقال السعد في حاشيته على شرح العضد ۲/ :۴٠١‏ قال في المنتهى ص: :۲٠٠١‏ 
«ويرجح الحظر على الندب بما تقدم - في الإباحة -» والحظر على الوجوب؛ لأن 
الحظر لدفع مفسدة» والوجوب؛ لتحصيل مصلحة. ودفع المفسدة أهم عند العقلاء». » 
وهذا هو الموافق لكلام الآمدي (في الإحكام في أصول الأحكام .)٤۷۹/٤‏ فمن 
هاهنا قيل: قد سقط هاهنا شيء من المتن» فكان الأصل هكذا: «وعلى الوجوب؛ 
لأن دفع المفاسد أهم». «اه ؛ ولذا أثبتها. 

ويرجح الحظر على الوجوب؛ لأن دفع المفسدة أهم. 

وقال الفخر الرازي في المحصول ۰/ 4۳۹٤ء‏ والإسنوي في التمهيد ص ٠١١‏ : يتعارض 
الحظر والوجوب» ولا يعمل بأحدهما إلا بمرجح» وجزم الآمدي في الإحكام 4/ = 


4۳ 


i‏ ا لا لى اني 


(0 


(۳) 


۹ء وابن الحاجب في المنتهى ص٠۲۲‏ وهنا في المختصر بترجيح الحظر؛ 


للاعتناء بدفع المفاسد. ) 

انظر: المحصول للرازي .٤۳۹/١‏ الإحكام للآمدې .٤۷٩ /٤‏ بیان المختصر ۳/ ۳۹۲. 

العضد على المختصر ۳٠١/۲‏ مع حاشية السعد. التمهيد للإسنوي ص١١٠.‏ 
نح الرحموت ۲۰۰/۲. تیسیر التحریر .٠١۹/۳‏ شرح الكوكب المنير 

ویرجح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الكراهة؛ لأنه أحوط. 

فال الآمدي ذ في الإحكام ٤‏ : «فالحظر أولى ؛لمسارواته الكراهة في طلب 

وزيادته عليه بما يدل على اللوم عند الفعل؛ ولأ ن المقفرة مها إنما هوارك لا 

يلزمه من دفع المفسدة الملازمة للفعل › والكرفة أوفى لتحصيل ذلك المقصود؛ فكانت 

أولى بالمجافظة» وأيضاً فإن العمل بالمحرّم لا يلزم منه إبطال دلالة المقتضى للكراهةء 

وهو طلب الترك» والعمل بالمقتضى للكرآهة مما يجوز معه الفعل› وفيه إبطال دلالة 

المحرم» ولا يخفى أن العمل بما لا يفضي إلى الإبطال يكون أولى». اه. 

وانظر: شرح العضد ."٠١/۲‏ رفع الحاجب /٤‏ 1۲۷. بيان المختصر ۳/ ۳۹۲ .تيسير 

التحریر ۹/۳١٠.شرح‏ الكوكب المنير .1۸٠ /٤‏ 

قال الأصفهاني في بيان المختصر ۳/ ۳۹۲: «ويرجح الوجوب على الندب؛ لأن مع 

اعتقاد الوجوب يحترز المكلف عن الترك الذي يحتمل أن يكون التارك مذموما بسببه» 

بخلاف اعتقاد الندب؛ فإنه لا يحترز المكلف عن الترك». اه. 

انظر: رفع الحاجب .۲۲٠/١‏ شرح العضد على المختصر .۴٠١/١‏ مختصر البعلي 

ص١۷١.‏ المسودة ص٤۸".‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۷١/۲‏ مع حاشية 


البناني. تیسیر التحریر .٠١۹/۳‏ شرح الكوكب المنير /٤‏ 1۸۲. 


ویرجح المثبتٌ على النافي؛ لاشتمال المثبت على مزيد فائدة لم تحصل من النافي. 
نقله إمام الحرمين الجويني في البرهان ۲/ ۷۸٠١‏ عن جمهور الفقهاء. 

وقيل: يرجح النافي على المثبت؛ لاعتضاد النافي بالأصل» وأيده الآمدي في 
ئ / .A*‏ 

وانظر: البرهان .۷۸٠ /١‏ المعتمد .٠۲/۲‏ الإحكام للآمدي .٤۸۰ /٤‏ الروضة مع 
النزهة ۲ . العدة .٠٠١١/۳‏ المسودة ص٠٠".‏ الإبهاج .۲٠۲/۳‏ رفع الحاجب 
.۴٤‏ بیان المختصر ۳/ ۳۹۲. شرح العضد على المختصر .۳٠١/۲‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع ۲ مع حاشية البناني. شرح مختصر الروضة ۳| ۰۰ مختصر 
البعلي ص١۷١.‏ فواتح a4‏ ۰/۲ . تيسير التحریر ۳/٤٤۱ء .١١١‏ 
البحر المحیط .۱۷۲/١‏ تشنيف المسامع .٠۲٦/۳‏ شرح الکوکب المنیر .1۸۲/٤‏ 
إرشاد الفحول ص٦٤۲.‏ 


۲4٤ 


ص 


ES‏ لال : «دَخَلّ البَْبْتَ E‏ ال اا «د ۳ وَل 


e‏ سے 


١‏ ا 


C0‏ ی ش «كخبر» كما في بيان المختصر ۳۹٠/۳‏ وشرح العضد على المختصر 
۳/۲ بدل «کحدیث». وما أثته هو الموافق لما في رفع الحاجب .1۲۷/٤‏ 

(۳) عن عبدالله بن عمر قال : «دخل رسول الله ييه البيت هو وأسامة بن زيده 
وبلال» وعثمان بن طلحة» فأغلقوا عليهم» فلما فتحوا كنت أول من ولج 
فلقیت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله يَية؟ قال: نعم بين العمودين 
الاين 
أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب )١١(‏ إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي 
الیت شاع ١١١/۴‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج» وغيره حديث 
)4(« وفي الحدیٹ (۳۸۸ - ۴۹۲) بنحوه» وفيهما قصة» والحدیث )۳۹٤(‏ بنحوه 
۲ - ۷. 
وأخرجه النسائي في كتاب المساجد» باب الصلاة فى الكعبة ۳۳/۲ - ۳٤‏ وفى كتاب 
المناسك» باب دخول البیت ٠ ۰ .۲٠۷/١‏ 
وأخرجه في السنن الكبرى في المناسك. انظر تحفة الأشراف /٩‏ ۳۸۷. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲/ .٠١١‏ 
بلال: هو الصحابي الجليل بلال بن رباح الحبشي. أبو عبدالله مولى أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهماء مؤذن رسول الله ية من السابقين الأولين» الذين عُذبوا في الله 
ا والمشاهدة: شهك له رشول اله ك الح توفي بالشام سنة ۷١ه‏ أو 
۸ه» وفيل: سنة ١٠ه.‏ انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب .٠٠١/١‏ سير سير أعلام 
النبلاء ."٤۷ /١‏ أسد الغابة .۲٤١/١‏ الاصابة .۳۲٣/۱‏ 

(۳) في : أ «دخل البيت). بزيادة «البيت». 

)٤(‏ عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : «أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ية لما 
دخل البيت دعا في نواحیه كلها > ولم صل فيه حتی خرج» فلما خرج ركع في فيل 
البيت ركعتين» وقال : «هذه القَبْلةً٠»‏ قلت له: ما نواحيها ؟ آفي زواياها ؟ قال : «بل 
في كل قْلة من البيت». 
أخر جه مسلم في كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة... إلخ حدیث (۳۹۵) ۲/ 
4۸. 
وأخرجه النسائي في كتاب المناسك» باب و الصلاة من الكعبة .۲٠٠/١‏ 
قال السهيلي في الروض الأنف ۲/ :۲۷١‏ «أخذ الناس بحديث بلال؛ لأنه مثبت»› = 


4٥ 


ا 


ا ص e‏ ۱ 9 ت 2 RY e‏ ٌ» 
وفيا ا٠‏ ا TE‏ على E E‏ رال للطلاف 


= وقدموه على حديث ابن عباس؛ لأنه نفي». اه وانظر : العدة .٠١١١۹/۳‏ 

وقال الزركشى فى المعتبر - نقلا عن محقق تحفة الطالب ص١٤٤‏ : وقال 

a‏ طريقة الجمع أولى من الترجيح؛ وذلك أن أسامة غاب في الحين الذي صلى 
فيه النبي بء فلم يشاهد الصلاةء فاستصحب النفي ؛ لسرعة رجعته» فأخبر عنه» 
وة ها روه ابن اللو عن أسامة قال : «رأى النبى ية صوراأً في الكعبة» فكنت 
اا الدلو بضرب به تلك الصور». فيحتمل أن يكون النبي 4ة صلى في حال 
مضي أسامة في طلب الماء». اه. 

)١(‏ وهو قول القاضيين عبدالجبار والباقلانى» وعيسى بن أبان» واختاره الغزالي في 
لمستصفى ۳۹۸/۲» وقال الباجي في إحكام الفصول :۷٦١ - ۷١۹/۲‏ اوإليه ذهب 
القاضي أو جعفر (شيخه)» وهو الصحيح». أه. 
وانظر : التلخيص للجويني ٣‏ . المعتمد ."٠۲/۲‏ المنخول ص٤۳٤.‏ بذل النظر 
للأسمندى ص۹۳٤.‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص٤۷۳.‏ أصول السرخسي ۲۱/۲. 

البحر المحیط .۱۷۲/١‏ تشنيف المسامع ۳/ .٠۲۷‏ 

(۲) في : أ «والدارئ للحد» بزيادة «للحد». 

(۴) والدارئ للحد راجح على الموجب له؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وبه جزم الأمدي 
في الإحكام ٤۸١/٤‏ وابن الحاجب في المنتهى ص١۲۲‏ وهنا في المختصرء 
والبيضاوي في المنهاج ۲٠۳/۳‏ بشرح الإبهاج وغيرهم. ) 
ورجح الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٥4٤‏ والغزالي في المستصفى /١‏ 
۸ وابن قدامة الحنبلي في الروضة ٤٦٦ - ٤٦٥/۲‏ بشرح النزهةء والقاضي أبو 
يعلى فى العدة ٠٠٤٤/۳‏ أنهما سواء؛ لأن الشبهة لا تؤثر فى ثبوته شرعاء ألا ترى 
اله تيت بر الراحد والقاس مع الفهة فا رلأن الحد إنما يسقط بالشبهة إذا 
كانت في نفس الفعل» يبيحه قوم ويحضره قوم» كالوطء في نکاح بلا ولي» ولیس 
هنا اختلاف في نفس الفعل» وإنما تعارض الخبران فيه فكانا سواء. 
ا فصا الال في التبصرة ص١۸٤.‏ المستصفى ."۹۸/۲١‏ المحصول .٠٤١/١‏ 
الإحكام للآمدي هم العدة .٠٠٤٤ /۳١‏ الروضة مع النزهة 7/۲ - 67. الإبهاج 
۳ . رفع الحاجب .1۲۹/٤‏ بيان المختصر ۳/ ۳۹۲. شرح العضد على المختصر ۲/ 
٥‏ . ميزان الأصول ص۷"۷. البحر المحيط .۷٤/٦‏ تشنيف المسامع ۳/ .٠۴١‏ 

(6) في : أ «للعتق» بدل «العتق). | 


۱۲۹۰ 


لمُواققيه" التي وذ يُعكس؛ لمُواققَيه التَأسِيس والكَحلِيفِيٌ عَلى 
u 8‏ ك و ر ر e‏ 
لر 3 ا و ا و الأخف على الاتقلء aa a‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 
(6) 


في : أ» ش «لموافقة» بدل «لموافقته»» وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب /١‏ 

۷“ وبیان المختصر ۳/ ۴۹١‏ وشرح العضد على المختصر .٠٠١/۲‏ 

في : أ» ش «لموافقة» بدل «لموافقته»ء» وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب /٤١‏ 

۷ وبیان المختصر ۳/ ۳۹۰ وشرح العضد على المختصر .٠٠١/۲‏ 

قال الأصفهاني في بيان المختصر ۳/ ۳۹۳: «ويرجح الموجب للطلاق» 

للعتق على النافي لهما؛ لأن الموجب للطلاق والعتق يوافق النفي الأصلي› 

رفع القد؛ فيقوی به على النافي للطلاق والعتق. وقد يعكس فى الصور الثلاث› 

يرجح الموجب للحد على الدارئ» والنافي للطلاق والعتق على الموج لهما؛ لان 

الموجب للحد والنافي للطلاق والعتق يوافق التأسيس» وموافقة التأسيس أولى من 

موافقة النفي الأصلي ؛ لان التاسس فد فاتك زاد6ا ١اه‏ 

وانظر: اللمع ص۸٠.‏ المستصفى .۳۹۸/۲١‏ المحصول للرازي .٤٤١/١‏ الإحكام 

للآمدي .٤۸٩/٤‏ المنتهى ص۴٠۲۲.‏ رفع الحاجب .1۲۹/٤‏ شرح العضد على 

المختصر .۴٠١/۲‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۳"۹۹/۲. تيسير التحریر .٠١١/۳‏ 

تشنيف المسامع .٥۲۷ /١‏ البحر المحيط .١۷٤١/١‏ 

فی : ا «للثواب» بدل «بالثواب». 

يدم الحكم التكليفي كالاقتضاء ونحوه على الوضعي كالصحة ونحوها؛ لأنه محصّل 

للثوات؛ ولان مقصود بالذات» وأكثرٌ في الأحكام؛ فكان أولى. 

وقیل : ُقدّم الوضعي؛ ا عل ف اا اا وعلی تمکنه من 

الفعل» بخلاف التكليفى؛ فإنه يتوقف على ذلك. وبه قال البرماوي الحنبلى على ما 

ی کر الکو کی ال ۹6/6 :زر نه الآمدي في الإحکام ٤۸۲/٤‏ وابن 

السبكي في جمع الجوامع ٠٠٠/٤‏ بشرح تشنيف المسامع» والزركشي في تشنيف 

المسامع ٠۴١/۳١‏ وفي البحر المحيط /١‏ ٠١۷٠ء‏ والشوکانی في إرشاد الفحول ص۷٤۲.‏ 

وفيل: إن الحكم التكليفي والحكم الوضعي سواء» فلا يرجح أحدهما على الأخر. 

وبه قال الحنابلة» وهو ظاهر كلام ابن الحاجب في المنتهى ص۰۲۲۹ وهنا في 

المختصر. 

وانظر تفصيل المسألة في : الإحکام .٤۳۸۲/٤‏ المنتهى ص٠۲۲.‏ شرح العضد على 

المختصر ."١٦/۲‏ رفع الحاجب .1۲۹/٤‏ بيان المختصر ۳۹۳/۳. شرح المحلي على 
جمع الجوامع ۲/ .۳۷١‏ شرح الكوكب المنير .1۹٤4 - 1۹۳/٤‏ البحر المحيط .٠۷١/١‏ 

e‏ ۴۳ .. فواتح الرحموت .۲٠٠۹/۲‏ تيسير التحریر .١١١/۳‏ إرشاد 

الفحول ص۷٤۲.‏ 


14%۷ 


[التزجيخ عاد إلى أمْرِ خارج]" 


e E E e SISE ns 6‏ 
الخارح: برح" الْمُوَافِق؛ لِدَلِيل آحَرَء أو لهل المَدِيكةء أو 


2 ء0 َه )4 م و‎ TT 
oon es eoececccennenennnnennnns ألخلماءِء أو للأغلہ" وبرجخان‎ 


() یرجح التكليف الأخف على التكليف الأثقل. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 

/٤ )‏ ۲ : « وهذا هو الصحيح.. 
وقيل : بُقدّم الأثقل؛ نظراً إلى الشرعية» إنما يقصد بها مصالح المكلفين» والمصلحة 
في الفعل الأشق أعظم منها في الفعل الأخف؛ ولأنه أكثر ثواباً. وبه جزم الأمدي في 
الإحكام .٤۸٤/٤‏ ) 
وانظر: المستصفى .٤٠٦/١‏ الإحكام للآمدي .٤۸٤/٤‏ الروضة مع النزهة .٤٦1/١‏ 
شرح العضد على المختصر .۴١١/١‏ رفع الحاجب .1۲۹/٤‏ بیان المختصر ۳۹۳/۳ - 
.٤‏ البحر المحیط .۱۷١/٦‏ شرح الکوکب المنیر .٦۹۲/۴٤‏ 

(۲) هذا العنوان من عملي ؛ ولين بالأصل › أ ش. وقد استخلصته من کلام الشراح. 
انظر: شرح العضد على المختصر ."٠١/١‏ رفع الحاجب .٠۳٠ /٤‏ بيان المختصر / 
4٥‏ ) 

(۳) في : شش «تَرْجیځ» بدل «يرّجّح». ) ) 

)٤(‏ يرجح الدليل الموافق لدليل آخر على دليل لا يوافقه دليل آخر؛ لأن الظن الحاصل 

| من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد. ا 
ويرجح الدليل الموافق لعمل أهل المدينةء أو لعمل الخلفاء الراشدينء أو لعمل 
الأعلم على غيره؛ فإن أهل المدينة أكثر صحبة» وكذا الخلفاء الراشدونء والأعلم 
أحفظ بمواقع الخلل» وأعرف بدقائق الأدلة. 
وانظر : البرهان للجويني ۲ . المستصفى ."۹٦/١‏ المنخول صا۳٤.‏ المنهاج في 
ترتيب الحجاج ص٠۲۲.‏ الإحكام للآمدي .٤۸4۳/٤‏ رفع الحاجب .٠۳٠/٤‏ شرح 
العضد على المختصر ۲" .بيان المختصر /١‏ ١۳۹.المسودة‏ ص۴٠۳.‏ مجموع 
الفتاوی لابن تيمية .۲٦۹/۱۹‏ شرح الكوكب المنير .٤۹٤/٤‏ أصول السرخسي / 
٠‏ تيسير التحرير ۴۳/. البحر المحيط .٠۷٠١/١‏ تشنيف المسامع .٠١١/۳‏ 
مختصر البعلي ص١١١.‏ 


م رر د 


(o)‏ في : ا او یرجح بدل «(وبرجحان». 


4۸ 


ا دلبل | لتأويكین" ( وبالتحَض ا وَالْعَام على سب اف في 
ا وَالعَام عله E‏ 0 الطاب شمَاهًُا مع كلاف 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(o) 


إدا تعارض مولن ودلیل تأويل أحدهما أ رجح »› فدم على الأخر. 
انظر : الإحكام للآمدي AY / f‏ . . شرح العضد على المختصر ."١١/۲‏ رفع الحاجب 
..۴٤‏ بيان المختصر ۳/ .۳۹٥‏ شرح الكوكب المنير .۷٠٤/٤‏ 
ويرجح أحد الحكمين بالتعرض لعلته على الحكم الذي لم يتعرض لمعلته؛ لأن الحكم 
الذي تعرض لعلته آفضى إلى تحصيل مقصود الشارع؛ لأن النفس له أقبل؛ بسبب 
العضد على المختصر ۳١٣/۲‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر ۳/ .۹١‏ البحر 
المحيط .۱١۷ /٦‏ فواتح الرحموت .۲٠٠/۲‏ 
ويرجح العام الوارد على سبب خاص على العام المطلق في حكم ذلك السبب؛ لأن العام 
وارد على | العثتث الخاص › کالخاص تة ا ذلك الشبت؛ س يقم على العام. 
المسردة: ص٣۳۱‏ . الابهاء EV‏ از الحاجب a‏ . شرح العضد ا 
المختصر ۳٠١/۲‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر ."۹٦/۳‏ شح المحلي على جمع 
8 ۲/ ۸ . العدة / o‏ ۰. البحر المحط ۱۷/٦‏ . تشنيف المسامع ۳/ 04. 
ا ۲ . شرح الكوكب المنير .۷٠٠١/٤‏ 
ويرجح العام المطلق على العام الوارد على سبب خاص في حكم غير السبب؛ لأنه 
اختلف في مرم العام الوارد على السشته ولم بختلف في هرم العام المطلق. 
وانظر: الإحكام للآمدي .٤۸٤/٤‏ رفع الحاجب .1۳۳/٤‏ بيان المختصر ."۹٦/۳‏ 
م العضد د على e‏ شرح على جمع الجوامع ۳٣۸/۲‏ مع 
قال القاضي الد في رة ل اس aR‏ «إدا ورد 2 هو خطاب شماه 
لبعض من تناوله› وعام آخر لشن كذلك› فهو کالعامین ورد اقا على سمب دون 
الآخر» فيقدم عام المشافهة فيمن شوفهوا به» وفي غيرهم الآخر» ووجهه ظاهر». اه. 
وقال محشيه السعد التفتازاني ۲/ :۳١١‏ «قوله : «ووجهه ظاهر؟» وهو قوة أدلة عام 
دلیل من حارج » کكالإجماع على عدم التفرقة› ولقوله عليه السلام: «حكمي على 
الواحد حكمي على الجماعة)» اه. 
وانظر: الإحكام للآمدي .٤۸٤/٤‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص٠۲.‏ رفع الحاجب 
٤‏ / £ بيان المختصر .۳۹١/۳‏ نهاية السول ٤/١٠ه.‏ شرح الكوكب المنير .۷٠٤/٤‏ 


4۹ 


e N OF o A E o 4 OO 
وَالْعَّام لم يَعْمَل'" في صورَةٍ عَلى عَيْرو" وقیل : بالعکس > والعام پانه‎ 
امس بالمَقَصودِ» ينل : وَأن تَخْمَعُوا بين الأختين ي“ على أو ما مَلْكتَ‎ 
e آیمائک ]ی رفسير“ الرّاوي يله أو قلي‎ 


)١(‏ عبارة : أ «والعام لا يعمل به). . بدل «والعام لم يعمل)... 

(۲) ويرجح العام الذي لم يعمل به في صورة على العام الذي عمل به في صورة؛ لأنه لا 
يلزم من العمل بالعام الذي لم يعمل به في صورة إهمال أحد الدليلين» ولو عمل 
بالعام الذي عمل به في صورة لزم إهمال الآخر بالكلية. وبه قال الآمدي في الإحكام 
٤49 -_ ۴٤‏ وابن الحاجب في المنتهى ص٦۲۲٠‏ وهنا في المختصر. 
وانظر: الإحكام للآمدي ٤۸٤/٤‏ ۔ .٤٤١‏ المنتهى صض٠۲۲.‏ العدة .٠٠٤١/۳‏ شرح 
العضد على المختصر ."٠١/۲‏ رفع الحاجب .1۳٤/٤‏ بيان المختصر .۳۹٦/۳‏ شرح 

الكوكب المنير .۷٠١/٤‏ 
(۳) أي: بتقديم ما عمل به ؛ لان العمل شاهد له بالاعتبار. وبه قال القاضي أبو يعلى » 

. وابن عقيل» وجمع. ٠‏ 
وانظر: الإحكام للآمدي .٤4١ - ٤۸٤/٤‏ المنتهى ص٠۲۲.‏ العدة ۳/ .٠٠٤١‏ شرح 
العضد على المختصر ."١١/۲‏ رفع الحاجب .٠۳٤/٤‏ بيان المختصر .۳۹٦/۳‏ شرح 

الكوكب المنير .۷٠١/٤‏ 

.۲۳ سورة النساء الآية:‎ )٤( 

() ما بين المعقوفتين ساقط من: 0 وما ات من 2 ١آ‏ شن 

0) سور النساء الا ١‏ 

(۷) یرجح عام أمس بالمقصود» أو أقرب إليه على ما لم یک اس ار مثل قوله 
تعالى : وأن تجمعوا بين الاختين) [النساء: ۲۳]ء فإنه يقدم في مسألة ® RK‏ 
في وطء النكاح على قوله تعالى : «أو ما ملكت آيمانكم) [النساء: ۳]؛ فإنه أمس 
تما الجمع ؛ لأن الآية الأولى فُصد بها بيان تحريم الجمع بين الأختين في ا 

بنكاح وملك یمین والثانية لم يقصد بها بيان حرمة الجمع. 

وانظر: الإحكام للآمدي .٤۸٥/٤‏ رفع الحاجب .1۳٤/٤‏ بيان المختصر ۳۹٦/۳‏ - 
۷ . شرح العضد على المختصر ۳١١٣/۲‏ مع حاشية السعد. نهاية السول ٤/١٠ه.‏ 
زوائد الأصول ص۷١٤.‏ شرح الكوكب المنير .۷٠٦/٤‏ 

(۸) في : أ «وتفسیر بدل «وبتفسیر». 

(4) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :٠۳٤ /٤‏ «إذا تعارض قان لر كان اخد 
التفسيرين قد فسره به الراوي» فهو الأرجح؛ لأنه أعرف بما رواه» فيكون ظن الحكم= 


۳۰۰ 


O A O ODO E OO e e OD a@2 ر‎ 
وبقرائن تأخرو > كسَأخیر الإسلام > أو تاريخ"‎ ٠ بكر السب‎ 


¥ ر ا ا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(£) 
(o) 


به أوثق» سواء أوقع التفسير بفعله أو قوله» كما قلنا في التفريق في المتبايعين: إن 
ابن عمر فسره بالتفرق بالبدن» وكان إذا ابتاع قام ومشى» وهو الراوي» فالمصير إليه 
اول 

وفي كلام أكثر المتأخرين› وجميع الشارحين للمختصر: إذا تعارض خبران أحدهما 
مقترن بتفسير الراوي» فهو أرجح» وهنا لا شيء» وإنما المراد: تعارض تفسيرين 
لخبر واحد كما قررناه» لا تعارض خبرين أحدهما مفسر بكلام الراوي». اه. 

وانظر: الإّحكام للآمدي .6٤۸٥ /٤‏ العدة .٠٠٠١١/۳‏ شرح العضد على المختصر /١‏ 
..٩٦‏ بیان المختصر ۳/ ۳۹۷. المسودة ص۷٠۳.‏ شرح الکوکب المنیر .۷۰۹/٤‏ إرشاد 
الفحول ص۷٤۲.‏ 

إذا تعارض خبران» وذكر راوي أحدهما سببًّ الخبر» دون راوي الآخر؛ فإنه يقدم ما 
دن اويه سه على ما لم یذکر راویه سبَبَه؛ لأن ما ذکر راویه سببه یدل على زيادة 
اهتمام الراوي بروايته. 

وانظر : المحصول للرازي .٤٤٠/١‏ الإحكام للآمدي ۴٤‏ . شرح العضد على 
المختصر ."١١/۲‏ الإبهاج .١ /٣‏ رفع الحاجب .٠١/٤‏ بيان المختصر ۳/ ۳۹۷. 
شرح المحلي على جمع الجوامع .۳٠٤/۲‏ فواتح الرحموت .۲٠٠/۲‏ تيسير التحرير 
۳/ ۰. تشنيف المسامع .٠٠۳ - ٠٠۲/۳‏ البحر المحيط .٠١١/١‏ شرح الكوكب 
المنير .۷٠١ /٤‏ إرشاد الفحول ص٥٤٠.‏ 

ی أ «تأخيره» بدل «تأحره». 

ويرجح أحد الخبرين عل الآخر بقرائن تأخره» كتأخر إسلام الراوي؛ لأن الظاهر 
تأخر رواية متاخر الإسلام عن إسلامه» بخلاف رواية الآخر؛ لجواز تقدمها على 
إسلام متأخر الإسلام. 

وانظر: المحصول للرازي .٤٤٠/۰‏ الإحکام للآمدي .٤۸٦/٤‏ الإبهاج .۲٤١/۲‏ رفع 
الحاجب .٠۳٠١/٤‏ بيان المختصر ۳/ ۳۹۷. شرح العضد على المختصر .۳٠١/۲‏ شرح 
الكوكت الخ ۶ ۷١١‏ تس الحري ١/٣‏ فواتح الرحموت ۲۰۸/۲. تشنيف 
المسامع 0°۸/۳. 

في : أ «تأخيره بدل «تاريخ!. وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

كل من تعرض لهذه العبارة بالشرح شرحها كالآتي: إذا تعارض خبران» أحدهما مؤرخ 
بتاریخ مضیق کأول شهرٍ ذي القعدة من سنة كذاء والآخر مؤرخ بتاريخ موسّع كقوله: 
في سنة كذا؛ لأنه يحتمل كونه قبل الشهر مذكور فى المضيقء أو بعده» فانه يقدم ذو 


التاريخ المضيق؛ لأنه يدل على زيادة اهتمام راویه به. 


۳۰1 


ا 


۲(7 ص‎ E7 ()١( 0 r 
التشديداتِ‎ ٠ أو تَشَدِيدِو؛ لاخر‎ 


= وأعطى ابن السبكي في رفع الحاجب ٠۳١ - ٠١/٤‏ تفسيرا مغايرا لتفسير الشراح› 
حیث قال افآ اراد ج ارح ح المضيى» ما يبعد بعده التغيير والنسخ»› 
كالمسند إلى أواخر العمر» كتقديمنا ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا صلى 
الإمام قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون». وليس المراد ب «التأخير المضيق» ما يعين فيه 
ساعة السماع› أو يومه؛ فإنه لا يظهر ترجیح بذلك» بل الظاهر أنهما فيه سواء. 

والأصح في مذهبنا فيما إذا تعارضا بيّنتان إحداهما مؤرخة» والأخرى مطلقة: آنهما 

- سواء. وقيل تقدم المؤرخة. [ 
فإن قلت : والأصح في المذهب أنهما إن أرَحتَّا بتاريخ مختلف فدم أسبقهما تاريخاً. 
قلت: لاعتضاده بالاستصحاب» وهذا في الشهادات. ولا كذلك في الروايات؛ فإن 
المتأخر أحدث» وأبعد عن النسخ» والفرق بين الشهادة والرواية معروف» ولو أرخ 
أحد الراويين بتاريخ متقدم» وأطلق الآخرء قدم المطلق؛ لأنه أشبه بالمتأخر». اه. 
وانظر : شرح العضد على المختصر ."۱٦/۲‏ بيان المختصر ۳/ ۳۹۷. شرح الكوكب 

المنير .۷٠٠١/٤‏ البحر المحيط .٠١٤١/١‏ ) 

)١(‏ في : أ «بتأخير“ بدل «لتأخُر». 

(۲) إذا كان في أحد الخبرين تشديد دون الآخرء أو كان أحدهما أشد قدّم؛ ؛ لتأخر 
التشديدات ؛ فإن الدين كانت فوته تزداد شيناً فشيئاًء وكان يَهة؛ لرأفته بالخلق› 
وتدريجه إياهم لا ينذر بالتغليظ» بل يلوح» ثم يعرض»› ثم يصرح› والقرآن 
أكثره هكذاء وانظر التدرج في آيات تحريم الخمر. 
وقد اختار تاج الدين الأرموي صاحب «الحاصل من المحصول» أن المتضمن للتخفيف 
أرجح» وتبعه البيضاوي في «المنهاج» . وهو شيء ذكره الفخر الرازي بحشاً في 
المحصول /١‏ ۷۲۷. 
قال الإإسنوي في نهاية الول 4/6 1 ٤‏ #الخبر المتضمن للتخفيف متقدم على 
المتضمن للتغليظ ؛ لأنه أظهر تأخراً؛ فإن * اة كان يغلظ في ابتداء أمره زجراً لهم 
عن العادات الجاهليةء ثم مال إلى التخفيف» هكذا ذكره صاحب «الحاصل» (تاج 
الدين الأرموي)› وتبعه المصنف (أي البيضاوي)ء وإطلاق هذه الدعوى مع ما سيأتي 
من كون المحرم مقدم على المبيح لا يستقيم. وقد جزم الآمدي (في الإحكام >/ 
٠‏ ) بتقديم الدال على التشديد» قال: لأن احتمال تأخره اة لان اغالب ت 
عليه الصلاة والسلام أنه ما كان شدّد إلا بحسب علو شأنه؛ ولهذا أوجب العبادات 
شيئاً فشيثاء وحرم المحرمات شيا فشيئا. وتبعه ابن الحاجب (في e‏ ص٣۰۲۲‏ 
وهنا في المختصر) على ذلك. 
واعلم أن الإمام (أي الفخر الرازي) ذکر هذا الحکم (في لجر =(4¥/o‏ 


۳۰۲ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


[الزجبخ الاد إلى الْمَغقولين]" 


فالأول: أله وَفَرْعَهُ وَمَذلولةُ وَخارح. 


ا کے کل کک کت اا 4 ا 
الاول بالقطع > وبقوة دلِيلِه > ویکونِه لم ينسخ ب ف۰ وبانه على 


في حادثة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغلظ فيها؛ زجراً للعرب عن 


عاداتهاء ثم خفف فيها نوع تخفيف ولا يلزم من نقديم المتضمن للتخفيف في 
هذه المسألة؛ لقرينة العدول إلى الخفيف في نوع أن يقدم المتضمن»ء للتخفيف 
مطلقا كما ظنه صاحب «الحاصل»» والمصنف. وحينئلٍ فليس بين الإمام والامدي 
اختلاف». اه. 

وانظر : المحصول للرازي .٤۲۷/١‏ الإحكام للآمدي .٤۸٦/٤‏ المنتهھى ص٣٠۲۲.‏ رفع 
الحاجب .1۳٦/٤‏ بيان المختصر ۳/ ۳۹۷. شرح العضد على المختصر ."١١/۲١‏ نهاية 
السول .٤۹١ - ٤۹٥/٤‏ شرح الكوكب المنير .۷١١/٤١‏ 

هذا العنوان من عملي › ولیس بالأصل» 1 ش. وقد استخلصته من کلام الشراح. 

انظر: شرح العضد على المختصر ۳۱۷/۲. رفع الحاجب .1۳۷/٤‏ بيان المختصر /٣‏ 
۸. 

يرجح ما حكم أصله قطعي على ما هو ظني› > كقول الفقهاء في لعان الأخرس: إن ما 
صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين؛ فانه أرجح من قياسهم على شهادته؛ 
تعليلا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة؛ لأن اليمين تصح من الأخرس بالإجماعء والإجماع 
قطعي › وأما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء. 

وانظر : المستصفى ."۹۹4/١‏ المنخول ص٤٤٤.‏ الإحكام للآمدي .٤۸۷/٤‏ شرح 
العضد على المختصر .۳۱۷/١‏ رفع الحاجب .1۳۷/٤‏ بیان المختصر ۹۸/۳. 
شرح المحلي على جمع الجوامع .۳۷٤/۲‏ مختصر البعلي ص۷۲١.‏ تيسير التحرير 
.٤‏ شرح الکوکب المنير .۷۱۳/٤‏ تشنيف المسامع ۳۹/۳ه. إرشاد الفحول 
ص۹٤۲.‏ 

ویرجح القياس الذي دليل حكم أصله أقوى وإن لم يكن مقطوعاً على القياس الذي 
لم يكن دليل حكم أصله فيه كذلك. 

وانظر: الإحكام للآمدي .٤۸۷ /٤‏ شرح العضد على المختصر .۳۱۷/۲١‏ رفع الحاجب 
٤‏ ۷. بيان المختصر ۹۸/۳". تيسير التحرير /٤‏ ۹۰. شرح الكوكب المنير .۷١١/٤‏ 
إرشاد الفحول ص۹٤۲.‏ 


۳۳ 


ج قياس وليل حاص E‏ باقع اة" / [١/۸٩1‏ 


سے وپ کے کے 


و بالظَنّ الأغْلَب» وَبأٌ مَْدَكَهًا قطي EERE‏ 
الْمَُاسََة ؛ لَِصَمَيِه إِنيِمَاء لمْعَارضِ» ورجح م بطریق َي القَارق في سين 


E‏ ا ا عَلّى الحَدَمِىّء وَالباعِكةُ عَلّى الأمَارَ 
۴ لْمْنْضبطةء ا ا على اا 0 0 


0 على ey e‏ جلفِهاء وَالْمُطْردَةٌ قَمَطّ عَلَّى 
الْمُنْعَكسَة كَقَط وَبكونِه جَامِعًا لِلْجِكَمَة مَاِعًا لها على جلافِهِء وَالمَاسَبَة عَلَّى 


ص 


() يرجح القياس الذي دل دليل على تعليل حكم أصله على ما ليس كذلك. 
وانظر: الإحكام للآمدي .٤۸4۸/٤‏ شرح العضد على المختصر ۳۷/۲. رفع الحاجب 
.٤‏ بيان المختصر ۳/ ۳۹۹. شرح الكوكب المنير .۷٠١/٤‏ 

(۲) ويرجح أحد القياسين على الآخر؛ بالقطع بالعلة» فإن مقطوع العلة راجح على ما هو 

مظنون. 
وانظر: اللمع ص1۷. المستصفى .٠٠١ /١‏ الإحكام للآمدي .٤۸۸/٤‏ . شرح تنقیح 
الفصول ص٥٤٤.‏ بيان المختصر .٠٠٠/۳‏ شرح العضد على المختصر ۱۷/۲". رفع 
الحاجب e‏ . شرح المحلي على جمع الجوامع .۳۷٤/۲‏ مختصر البعلي 
ص۱۷۲ . د ر ار /٤‏ . فواتح الرحموت i‏ شرح الكوكب المنير /٤‏ 
۷ 

(۳) فی : ش «و» بدل «أو». 

)€( فی أ «وعلى الظاهر». بزيادة «على». وهذه الزيادة لا محل لها في العبارة؛ لمخالفتها 
لبقية النسخ» وما عليه الشراح. 
وانظر: شرح العضد على المختصر ۲/ ۱۷". بيان المختصر 44/۳ رفع الحاجب 

E/E 

)6( ويرجح ما هو أكثر تعدياً على ما هو أقل تعديا على المختار عند الجمهور  ٠‏ لا 
زيادة التعدي توجب زيادة الفائدة؛ فهو أل 
وانظر: اللمع ص1۷. التبصرة ص4۸٤.‏ الإحكام للآمدي .٤۹۲/٤‏ تنقيح 
الفصول ص٦۲٤.‏ التحصيل ۲۷۲/۲. رفع الحاجب .1٤١/٤‏ بيان المختصر .٠١١/۳١‏ 
شرح العضد على المختصر ۳۱۷/۲. شرح المحلي على جمع الجوامع .۳۷١/۲‏ نهاية 
السول ٥٠٠/٤‏ _ ١١ه.‏ زوائد الأصول ص١١٤.‏ المسودة ص۳۷۸ - .۳۸١‏ تشنيف 
المسامع .٠٠١/۳‏ البحر المحیط .۱۸۳١ - ۱۸۲/١‏ فواتح الت تد 
التحرير .٩۷/٤‏ 


€ 


سے و 


ا رالضرورة EEN‏ على يرما جة E E‏ الت مئه 
EER PAE‏ على ا E E ECT‏ و 


N 


(۱) 
(۲) 


(F۳) 


(4) 


)٥( 


AEE OOS a د‎ 
ل‎ 


في : أ «والضروريات» بدل «والضرورية». 

أي: تقدم الأربع الأخر على الدينية؛ لأنها حق آدمي»ء وهو مبني على الشح 
الفاق اف ن اله اة وتال فاته ميتي غل الحتافة والمساهاة؟ 
ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة عند تزاحمهما. 

وقد رد ابن السبكي في رفع الحاجب ٠٤١/٤‏ ذلك بقوله : «وآما تقديم قتل 
القصاص» فقد بيّنا في «(شرح المنهاح» )۲١۸/۳(‏ سِرّه» وهو أن الشارع لا مقصد له 
في إزهاق الأرواح» إنما مقصده دعوة الخلق إليه» وهداهم وإرشادهم» فإن حصل 
فهو الغايةء وإلا تعين حسم الفساد بإراقة دم من لا فائدة في بقائه» فإراقه دم المرتد 
والحربي إنما هو؛ لعدم المائدة في بقائه»› ل لققصد في الإزهاقء فإدا زاحمه قتل 
القصاص» وكان ولي الدم لا قصد له إلا كسمي اء ار اة سلاد ا ا 


يیحصل فيه القصدان چ تطهير الأرض من المفسدين بإراقة دم هدا الكافر» 


وتشھي ولي ول کا قتله الإمام عن الردة؛ فإنه يبطل مقمصد ولي الدم 
والحاصل : أن ا ال ولي الد لی فا لحقی الآدمي» بل خا بين الحقين › 
فليس مما نحن فيه› فظهر أن الدينية مقدمة على الأربعة». آھ. 

وانظر: الإحكام للآمدي .٤۹٤ - ٤۹4۳/٤‏ الإبهاج .۲٥۸/۳‏ شرح العضد على 
المختصر ۳۱۷/۲ مع حاشية السعد. رفع الحاجب .1٤١/٤‏ بيان المختصر .٠٠١/۳‏ 
نهاية ا ٤‏ /00. ا الکوکب المنیر ۷۲۸/٤‏ ۔ ۷۲۹. فواتح الرحموت .۳۲٠/۲‏ 
ی الال ثم السب واثم التَّسّب»» بضم الباء وكسرها. فقراءة الرفع ثم 
النسبٌ» معطوفة على المرفوع» وهو قوله : ائم مصلحة النفس». وقراءة الكسر اثم 
النسب» بتقدير انم مصلحة النسب). 

في فى : الأصل (ڈ ثم العقل»» وائم العقل»» بضم 0 وكسره. فقراءة الرفع ثم العقلُ» 
معطوفة على ا وهو : ئم مصلحة النفس»»› وقراءة الكسر ثم العقل» 
بتقدير انم مصلحة العقل). 

في : الأصل «ثم المال»» وثم المال»ء بضم الام وكسره. فقراءة الرفع ثم المال» 
معطوفة على المرفوع» وهو قوله: ثم مصلحة المال»» وقراءة الكسر «ثم المال» 
بتقدير «نم مصلحة المال». 


۰0 


ت 


وبقوة موجب اللَقّض ف ن أو قرات ا على ا الالال 


وَبِائْيِمًاء ازاجم لها في الأشل ».و وبر انها على مَراحمهًاء لفقي 
لي عَلَى البو قا ا e Sy‏ 


(1) كون القياس الذي موجب نقض علته فُويّاء كالمانع وفوات الشرط مقدما على القياس 


(Y) 


(۳) 


(€) 


الذي موجب نقض علته ضعيف؛ لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة 


المنقوضة. 

وكون القياس الذي موجب نقض علته محققاً مقدماً على القياس الذي موجب نقض 
علته محتملاً؛ لأن المحقق أقوى من المحتمل. 

وانظر: بيان المختصر .٠٠١/۳‏ رفع الحاجب .1٤١/٤‏ شرح العضد على المختصر 
۲ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير .۷٠٠ /٤‏ ) 
ويرجح القياس الذي قد انتفى مزاحم ا علته فيه ؛ 
لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة. 

قال القاضي العضد في شرحه على المختصر ۲ : «ترجح العلة بانتفاء a‏ 
لها في الأصل؛ بأن لا تكون معارَّضة» والأخرى معارضةًه. اه. 

وانظر: الإحكام للآمدي .٤۹4٦/٤‏ رفع الحاجب .1٤۳/٤)‏ بيان المختصر .٠٠١/١‏ 
زوائد الأصول ص۱٤٤‏ - .٤۲۲‏ شرح الكوكب المنير .۷١١٠/٤‏ 

ؤترجح العلة المقتضية للنفي على العلة المقتضية للثبوت؛ لأن المقتضية للنفي مؤيدة 
بالأصل. وبه قال الآمدي في الإحكام ٤4٦/٤‏ وابن الحاجب في المنتهھی ص۲۲۸ 
وهنا فيي المختصر› وغیرهما. 

وما سبق من وجوه ترجيح النص المَنبت على النافي في مبحث [الترجيح العائد إلى 


مدلول اللفظ] عند قول ابن الحاجب : «...والمثیت على النافى › کحدیث بلال...٠۰‏ 


فلا يخفى أنه لا يجري في القياسين. 

وانظر : البرهان ۲/ ۸۳۹. المستصفى .٠٠١/١‏ المنخول ص۹٤٤.‏ الإحكام للآمدي /٤>‏ 
.٦‏ المنتهی ص‌۲۲۸. رفع الحاجب .1٤٤/٤‏ شرح العضد على المختصر ۳٠۱۸/۲‏ 
مع حاشية السعد. بيان المختصر .٤١٤/۳‏ الروضة مع النزهة .٤۹۹/۲‏ زوائد الأصول 
ص۲۲٤.‏ شرح الکوکب المنیر ۷۲۲/٤‏ ۔ ۷۲۳. 

أي : ترجح العلة المقتضية للابوت على العلة المقتضية للنفي؛ e‏ 
تفيد حكمها شرعياً لم يعلم بالبراءة الأصلية بخلاف المقتضية للنفي؛ فإنها تفيد ما 
علم بالبراءة الأصلية» وما فائدته شرعية راجح على غيره. وبه قال ابن قدامة في 
الروضة ٤1۹/۲‏ مع الف واختاره ابن السبكي في رفع الحاجب ٦٤٤/٤‏ وابن 
النجار في شرح الكوكب المنير ۷۳۲/٤‏ ونسبه إلى القاضي وابن عقيل من الحنابلة. 


۱۳۰۹ 


2: 


ST ر 1 ° ر ا‎ eh c2 

وبموة الا والعامة و المكلفين على الحاصة 
اء ر o OE‏ اور EET r‏ َ2( 
الفزع : يرجح بالمشارَكة في عَيْنِ الحكم وَعَيْن اليِلةٍ على القَلاكَة 


= قال الغزالي في المستصفى ٤٠٠٥/١‏ عن هذا القول : «تقديم العلة المثبتة على النافيةء 
قال به قوم» وهو غير صحيح؛ لأن النفي الذي لا يثبت إلا شرعا كالإثباتء وإن كان 
نفيا أصلا يرجع إلى ما قدمناه من الناقلة والمقررة». اه. 
كما نقل الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠٠٠‏ عن الأستاذ أبي منصور قوله : «الصحيح 
أن الترجيح في العلة لا يقع بذلك؛ لاستواء المثبت والنافي في الافتقار إلى دليلء› 
وإلى هذا القول ذهب أصحاب الرأي». اه. 
كما يرى إمام الحرمين في البرهان ۸۳۹/۲ أنه لا ترجيح بين المثبتة والنافية» وقال 
فيمن رجح المثبة أنه : «قول مَنْ لا يتثبت فيما يأتي به». اه وإلى عدم الترجيح بين 
النافية والمثبتة مال الغزالي في المنخول ص4٤٤.‏ 
وانظر : البرهان ۲/ ۸۳۹. المستصفى .٠٠٠/١‏ المنخول ص۹٤٤.‏ الإحكام للآمدي /٤‏ 
١‏ المنتهى ص۲۲۸. شرح العضد على المختصر ۳٠۸/۲‏ مع حاشية السعد. رفع 
الحاجب 4/ .1٤٤.‏ بيان المختصر .٤٠٤/۴‏ الروضة مع النزهة .٤14/۲‏ زوائد 
الأصول ص۲٤٤.‏ شرح الکوکب المنیر ۷۲۲/٤‏ ۔ ۷۲۴. 

(1) ويرجح أحد القياسين على الآخر بقوة المناسبة؛ لأن قوة المناسبة تفيد قوة ظن العلية. 
وانظر: رفع الحاجب .1٤٤/٤‏ بيان المختصر .٤٠٤/۴‏ المسودة ص۳۷۸. شرح 
الكوكب المنير ۷۳۲/۴. إرشاد الفحول ص۹٤۲.‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ض٠٤‏ . 

)۲( في : ش «و» بدل «في٤.‏ وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. ) 

)۳( ويرجح القياس الذي تكون علته عامة في المكلفين» أي: متضمنة لمصلحة عموم 
المكلفين عل القياس الذي تكون علته خاصة لبعض المكلفين؛ لأن ما تكون فائدته 
أكثر» أولى. 
وقد قدم الكرخي» وأكثر الشافعية الخاصة؛ لتصريحها بالحكم. 
وانظر: الإحكام للآمدي .٤۹۷ /٤‏ شرح العضد على المختصر ۱۸/۲". بيان المختصر 
۳ .. رفع الحاجب .1٤٤/٤‏ شرح الكوكب المنير /٤‏ ۷۳۳. زوائد الأصول ص .٤٤١‏ 

)٤(‏ ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصل في عين الحكم وعين العلة على 
الثلائة » أي: على ما يكون فرعه مشاركا لأصله في جنس الحكم وجنس العلة» وفي 
جنس الحكم وعين العلة» وبالعكس؛ لأن المشاركة كلما كانت أخص كان الظن 
بالعلية أقوى. 


وانظر : الإحكام للآمدي .٤۹۷ /٤‏ شرح العضد على المختصر ۱۸/۲". بيان المختصر- 


%۷ 


ص 


وع أخدهمًا على E‏ وَعَيْن أ E‏ على i‏ 
وَبالقطع ب“ e‏ ربكن افرع باللَص 2 ۹ E‏ 


.٤٤/۳ =‏ رفع الحاجب .٠٤١/٤١‏ زوائد الأصول ص۳٤٤‏ - .٤١٤‏ فواتح الرحموت / 
. تیسیر التحریر .۸۷/٤‏ إرشاد الفحول ص٠٠٠.‏ 

)١(‏ في : ش «الجنس»بدل «الجنسين». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

(۲) ویرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين أحدهماء آي عين العلة» أو 
عين الحكم على القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله في الجنسين»ء أي: جنس 
العلة» وجنس الحكم. َ 
وانظر: : الإحكام للآمدي .٤۹۷/٤‏ شرح العضد على المختصر ۳۱۸/۲. بيان 
المختصر .٠٠١/۳‏ رفع الحاجب .٠٤٥/٤‏ زوائد الأصول ص۲۳٤.‏ شرح الكوكب 
المنير /٤‏ ۷۳۹. إرشاد الفحول ص٠٥٠۲.‏ 

(۳) ویرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله في عين العلة على عكسه» أي: على 
القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم؛ لأن العلة أصل الحكم 
المتعدي» فاعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة أولى من اعتبار ما هو معتبر في 
خصوص الحكم. 
وانظر: الإحكام للآمدي .٤۹۸/٤‏ شرح العضد على المختصر ۳۱۸/۲. بيان المختصر 
۴/. رفع الحاجب .٠٤١/٤‏ زوائد الأصول ص۲۳٤.‏ شرح الكوكب المنير ؛/ 
) ۹. إرشاد الفحول ص٠٥٠۲.‏ 

)£( في : أ «بما» بدل «بها». وهو ت ظاهر من سهو الناسخ. 

)٥(‏ ویرجح القياس الذي العلة في فرعه مقطوع بها على القياس الذي العلة في فرعه 
مظنونة. | 

وانظر: اللإحكام للآمدي .٤۹۸/٤‏ شرح العضد على المختصر ۳"۱۸/۲. بيان المختصر 
.رفع الحاجب .٠٤١ ۳١١/٤‏ زوائد الأصول ص٠۲٤.‏ شرح الكوكب 
المنير ./٤١ ۲/٤‏ إرشاد الفحول ص .۲٠٠٥٠‏ | 

)١(‏ ويرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملةٌ لا تفصيلاً على القياس الذي 

لم يشبت حكم الفرع فيه بالنص. 
وقال الشراح : وإنما قيد النص بقوله : «جملةٌ لا تفصيلا»؛ لأنه لو ثبت حكم الفرع 
بالنص على سبيل التفصيل»ء لم يكن ثابتا بالقياس» كما مر في شروط الفرع عند 
قوله : «وقيل: وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة لا التفصيل». اه. 

٠‏ ذكر الشراح أن ترجيح القياس بحسب الخارج لم يتعرض له ابن الحاجب؛ لأنه يعلم 
مما ذكر» كما لم يتعرض ابن الحاجب للصنف الثاني من الدليلين المعقولين» وهو 
«الاستدلالان»؛ للسبب السابق. 


۳۰۸ 


[تزجيخ المَنقول والْمَغقول إا تغارضا] 


المَلْمُول وَالْمَعْمول: يرجح" الحا ا ys‏ 
بمَْظوي(“ دَرَجَاٽ» والترجيځ فيه حَسْبَ ما يمع للتار وَالْعَامُ م قياس 
/ ۸۹1/ ت با قد 


[تزجيخ الْخدود السَمْعية تغضها على ت بفض] ٠‏ 


0 الحْدُودٌ السَمْعِيهٌ رجح بالالمَاظ الصّريحة عَلى عَيْرا“ e‏ 


” 
ر 


= وانظر: الإحکام للآمدي .٤۹۸/٤‏ شرح العضد على المختصر ۳۱۸/۳ ۔ ۳۷۹. بيان 
المختصر .)١١/٣‏ . رفع الحاجب .٠٤١/٤١‏ شرح الكوكب المنير .۷٤١ - ۷٤١/٤‏ 
زوائد الأصول ص١٤٤.‏ إرشاد الفحول ص .٠٠٠‏ 

)١(‏ هذا العنوان من عملي ولیس بالأصل › ا شی وقد ادا من كلام الشارحين. 
انظر : شرح العضد على المختصر ۱۹/۳". بيان المختصر .٤١١/۳‏ رفع الحاجب /١‏ 
. 

() في : أ» ش «يَرَجُح» بدل «يُرَّجُّح». وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على 
المختصر ۳۱۸/۳ بيان المختصر ٠٤٠1/۳‏ ورفع الحاجب .1٤١/٤‏ 

(۳) فی : أ (بمنطوقه» بدل «بمنظومه»» وكتب فى صحيفة الأصل في الهامش ابمنطوقه» 
م حرف «خا؛ ار ال ٠اد‏ ها ا وهو «ابمنظومه» هو الصحيح› وأما 
ابمنطوقه فغير صحيح. 

€3 فی : شش «للخاص» بدل «الخاص». 

(o)‏ فی : أ (بمنطوقه» بدل «بمنظومه»» وكتب فى صحيفة الأصل فى الهامش ابمنطوقه) 
وو حرف «خ٠؛‏ إشارة إلى أن ما o Rk‏ (بمنظومه» س الصحيح» وأما 
(بمنطوقه) فغير صحيح. 

(0) العام مع القياس» قد تقدم حکمه في ما والأشعري» وأبو 
هاشم » وأبو الحسين: جواز تخصيص الخام بالقياس». اه فراجعها. 

(۷) هذا العنوان من عملي› وليس بالأصلء أ ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين 
انظر : شرح العضد على المختصر ۳/ ."٠۹‏ بيان المختصر ۳/ a ٤٠١۷‏ 

(A)‏ الترجیح في الحدود السمعية باعتبار اللفظ یرجح الحد الذي رلفظ صريح على حد فيه 
تجوز» أو اشتعارة أو ا و غرابةء أو اضطراب» فيكون الصريح أولى ؛ لأنه = 


۰۹ 


7 ر ا دو‎ E 
َيون الْمُعَرّفي أعْرَف"» وبالذاتيّ " عَلى مرضي ي“ وځُمُويهِ عَلى‎ 


()1( 


(۲) 


(۳) 


أقرب إلى الفهم» وبعيد عن الخلل والاضطراب. 

ومحل هذا إن قلنا: إن التجوزء ا والاشتراك يكون في الحدود» 
والصحيح : المنع. 

ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۷٤۷/٤‏ عن الكوراني قوله : إا إذا اشتهر 
المجاز» حيث لا يتبادر غيره». أه. 

وانظر : اللإحكام للآمدي .٠٠٠ /٤‏ شرح العضد على المختصر a .٠٠۹/۲‏ 


.١ ٠‏ بيان المختصر ۳/ .٤٠١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/ .۲۸٠‏ شرح الكوكب 


e an e ا‎ 


وانظر : الإحكام lk ê‏ ر العف لال كت e‏ رفع الحاجب 


شرح الکوکب المنير .۷٤١ /٤‏ تشنيف المسامع | 00. ارشاد 6 ت 


البنود 1/۲ °. 

الذاتي ا ر ا 
كالجسمية للفرس › واللونية للسواد؛ فإن من فهم الفرس فقد فهم جسماً مخصوصاًء فالجسمية 
داخلة في ذات الفرسية دخولاً به قوامها في الوجود والعقل» بحيث لو قدر عدمها في في العقل › 


لبطل وجود الفرس» ولو خرجت عن الذهن» لبطل فهم الفرس. 


انظر : المستصفى ۱۳/۱ . الروضة مع النزهة ۰/۱ . رفع الحاجب i‏ بیان 
المختصر ۹ . شرح العضد على المختصر ۷۱/۱ - ۷۲ التعريفات للجرجاني 
ص۳۴٤۱.‏ شرح الكوكب المنير .۷٤۸/٤‏ 

الْعَرَضي : وهر الموجود الذي يحتاج في وجوده e‏ محل يقوم به »¢ کاللون المحتاج 
في وجوده إل جسم يحله ويقوم ده » والعرض ما لش فن صر وريه أن يلازم› ٤‏ 


يمتنع انفكاكه عن الشيء› وهو إما سريع الزوال كحمر كحمرة الخجل» وصفرة الوجل»ء وإ 


بطي ء الزوال كصفرة الذهب» والشيب» والشباب. 
انظر: المستصفى .٠٤/١‏ الزوضة مع النزهة .۳٠/١‏ رفع الحاجب .۲۹۲/١‏ بيان 
المختصر .۷١ - ۷٤/١‏ شرح العضد على المختصر .۷4/١‏ التعريفات للجرجاني 


ص۱۹۲ - ۱۹۳. شرح الکوكب المنير .۷٤۸/٤‏ 


ومن الترجيح باعتبار المعنى أيضأًء يرجح التعريف بكونه ذاتياً على كونه عرضياً؛ لأن 
التعريف بالذاتي يقد کنه الحقيقة › وهو مشارك للمعرّف بالأمور العرضية في التمييز› = 


1۰ 


الآخْرِ؛ لِمَابِدَيِه» وَقِيل: بالْعَكس إللاتمَاق علَيْو وَبمُرَافقَة الَفْل 
ر e‏ 1 ي 1 
ال ارز الل از ورف وَبرُّجُحَانِ طريق اكَيَسَابهء وَبعَّمَّل الْمَدِيَّة 


لاء ا أو ا رَاجِدَاء وَبسَفُریر Ea EE‏ کہ 


َه م n E‏ ٍ ا م 1 ا e‏ ۳ 5 م 3 
النفي» وبدزءِ الخد ويتَرّكب مِنَ الترْجيحَاتِ في المركبَاتِ والحدودِ 
Py er‏ سے ي ا ر ê‏ کر ص 
تحصر › وفيما ددر إرشاد لذلك./ [° 1/4[ . 


= ومرجح عليه بتصوير معنى الحدود. 
وانظر : الإحكام للآمدي .٠٠١ /٤‏ شرح العضد على المختصر ۲/ .۳٠۹‏ رفع الحاجب /٤‏ 
1 . بيان المختصر .٤٠۸/۴‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/ .۲۸٠‏ شرح الكوكب 
المنير .۷٤۸ / ٤‏ زوائد الأصول ص۲۱٤.‏ تشنيف المسامع ۳/ .٠٠١۲‏ إرشاد الفحول ص٠٠٠.‏ 
(1) ومن الترجيح باعتبار المعنى أيضاًء يرجح التعريف بعموم الحد على ما لا يكون 
كذلك؛ وذلك بأن يكون أحد التعريفين متناولاً لمحدود التعريف الآخر وزيادةء فإنه 
يقدم ما اشتمل على المحدود الآخر وزيادة؛ لزيادة فائدته. 
وقيل بالعكس؛ لأن مدلول الأخص متفق عليه» ومدلول الأعم مختلف فيه ؛ للاختلاف 
فيما زاد على مدلول الآخر» والمتفق على مدلوله أولى من المختلف فيه. 
وانظر: الإحکام للآمدي .٥۰۰/4‏ شرح العضد على المختصر ۳۱۹/۲. رفع الحاجب 
.1٤۷ -__ ۴٤6‏ بيان المختصر .٤٨۸/۳‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۷۸/۲. 
شرح الكوكب المنير .۷٤۷/٤‏ زوائد الأصول ص٠۲٤.‏ تشنيف المسامع /١‏ ١٥ه٠.‏ 
إرشاد الفحول صض۱٣۲.‏ 
(۲) في : أ «الشرعي» بدل «السمعي». 
(۳) قال البعلي في مختصره ص :۱۷١‏ «وتفاصيل الترجيح كثيرة» فالضابط فيه: أنه متى 
اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي» عام أو خاص» أو قرينة عقلية أو لفظية 
أو حاليةء وأفاد ذلك زيادة الظن› رجح به». اھ. 
وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :۷٥۲ /٤‏ «تفاصيل الترجيح لا تنحصر؛ 
وذلك لأن مثارات الظنون التي بها الرجحان والترجيح كثيرة جدأً» فحصرها بعيد؛ 
لأنك إدا اعتبرت الترجيحات في الدلائل من جهة ما يقع في المركبات من نفس 
الدلائل ومقدماتهاء وفي الحدود من جهة ما يقع في نفس الحدود من مفردات»› نم 
رکبت بعضها مع بعض حصل أمور لا تکاد تنحصرا. اھ. 
وانظر : الإحكام للآمدي .٥۰۲/٤‏ بیان المختصر .٤٠۰۹/۳‏ شرح العضد على المختصر 
۳۱4/۲ مع حاشية السعد. رفع الحاجب .1٤۷/٤‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
۲/ ۰ تشنیف المسامع .٥٥۴۳/۳‏ إرشاد الفحول ص‌۱١٠.‏ 


۳۹۱1 


ے١‎ 
U 
. 


آخِرُ اكاب 


المد لله رت العالمين وضلانه وَسَلَمُ عَلّی أذ E E E‏ 
اتم السَينَ وَعَلى آل مُحَمَدِ وَصخبه أَجُمَعِينَ صَادَةَ دَائِمَّةٌ إلى يوم الذين 
وَحَسبتًا الله وَنِعْم الْوَكِيل. 

لکاتبه وَمُصَتَفِهِ وَاللاظر فيه وَلِجّميع الْمُْلِمِينَ أَجْمَعِينَ 

ئ بن عَټڍ الگافي بي َل ن گام ابي عفر الله لهي 
شرع گا َالِ رالِشْرِينَ من في القغدَو ئة حمس وَعِشْرير بتار 
ر نيه و رَس : ا اا الله وى غم اریز / 4۰1ب[ 


IDI ETED 


(۱) وجاء في آخر نسخة: أ : «وفيما ذكر إرشاد لذلك. انتهى والله أعلم بالصواب» نجز 
في وسط شهر الله المعظم» ربيع الأول سنة ٤٠٠٠ه»‏ وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين». 
وجاء في آخر نسخة: ش : «وفيما ذكر إرشاد لذلك إن شاء الله تعالى» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمأ» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. تم الكتاب بحمد الله تعالىء وحسن عونه على يد إسحاق , بن أبي سليمان غفر 
الله له ولوالدیه آمین» آمین» آمين يا رب العالمين!.. 


۳1۲ 


الفهارس العامة 


الآيات القرآنية. 
الأحاديث المرفوعة. 
الآثار الموقوفة والمقطوعة. 
الأعلام. 

الأماكن والبلدان. 
الحدود والمصطلحات. 
الفرَّق والطوائف. 
الشواهد الشعرية. 
المسائل الأصولية. 
المصادر والمراجع. 
الموضوعات. 


7ک چ 


1۳ 


فهرس الآيات القرآنية. 


السورة رقم الأية رقم الصفحة 


سورة اليقرة 
ويا آيها الناس اعبدوا ربكم ... ¢ ۲۰ VVA (VVf‏ 
«وعلم آدم الأسماء كلها... 4 ۳٠‏ ۲۷۱ 
«أنبئوني بأسماء هؤلاء...4 ۳٠‏ ۲۷۱ 
#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ...4 ٤ ٤١‏ ۸۹ 
وادخلوا الباب سحدا وقولوا حطة... ¢ ۲٤ o۷‏ 
لإن الله يامركم أن تذبحوا بقرة... 4 1٦‏ ۸40 
وما کادوا يفعلون... 4 ۷۰ ۸۹٦‏ 
(وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة... 4 3 Vr‏ 
لما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها... ¢ ٠٠١‏ ۷ 44۲ 1۰11 
لفاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم اللهاÇ) ٠١١‏ 11۷ 
إن الصفا والمروة من شعائر اللّه... 4 0۷ 4 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا... 4 ۱0۸ o04‏ 
الوصية للوالدين والاقربين... 4 ۹ ۱۰۰۹ 
یرید الله بكم اليسر... ¢ ۸٤‏ ۹۹۲ 
«أحل لکم ليلة الصيام الرفث... 4 ۱۸٦‏ ۹۳۳ 
#فالان باشروهن ... 4 ۱۸٦‏ ۹۴۳ 
لفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم . .. 4 ۱۹۳ €۷ 


۳10 


السورة ) رقم الي 


ولا تنكحوا المشركات... 4 ۲۱۹ 
ولا تقربوهن حتی يطهرن... 4 ۲۰ 
«وبعولتهن أحق بردهن... 4 ۲۲٢‏ 
«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء... 4 ۲۲١‏ 
فان خفتم ألا يقيما حدود الله... & ٠‏ ۲۷ 
فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره... » ۲۲۸ 
لوالذين یتوفون منکم ويذرون أزواجا... 4 ۲۲۲ 
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح... ) ۲۴١‏ 
(وأحل الله البيع... » ۲۷٤‏ 
(واستشهدوا شهیدین من رجالکم . . .4 ۸۱ 
فان لم يکونا رَجُلين... 4 ۸1 
سورة آل عمران 
(والراسخون في العلم... 4 ۷ 
(إومكروا ومكر الله... & o۲ ) ٠‏ 
ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده إليك...4» ۷٤‏ 
(إومنهم من ان تامنه بدينار لا يوده إليك... » ۷٤‏ 
ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه... 4 A٤‏ 
(إلا ما حرم إسرائيل على نفسه... 4 ۳ 
#ولله على الناس حح البيت... 4 ۹۷ 
9لا تاكلوا الربا أضعاف مضاعفة... 4 ۱۳۰ 
«سارعوا إلى مغفرة من ربكم... 4 ۱۳۴ 


(الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا... 4 ٠١۷۳‏ 


سورة النساء 
أو ما ملكت ایمانکم ... 4 
(يوصيكم الله في أولادكم... 4 ۱۱ 
ل(فإن كان له إخوة فلأمه السدس... 4 ) ۱۱ 


۱۳۱۰ 


رقم الصفحة 
AYA ۸۹‏ 
17V‏ 

ka ¥۷1 
Ao‘ «7 
۹٤٦ 

4۳ 

A۲۸ 

۱۰۷۷ ۸69 
۱7۸ 
۲1 
1۱ 


۳۹۰ 
۲۳٢ 
۹۳۹ 
۹۳۴۷ 
4٤ 
\YYV 
۸۲٦ 
۹۹۱ 
1۷ 
4۰ 


۳۰۰ 
41 CATA ¥۰۱ 
1°14 ¥1۲۲ 1 


السورة رقم اليه رقم الصفحة 


#حرمت علیكم أمهاتكم . .. 4 ۲۴۳ A۸٦‏ 
وربائبکم اللاتي في حجوركم . ... 4 ۲۳ ۹٤٦‏ 
«#وأن تحمعوا بين الاختين... 4 ۲۳ ۰ 
لوأحل لكم ما وراء ذلکم... 4 ۸۳٦ ۲٤‏ 
يريد الله أن يخفف عنكم... 4 ۲۸ ۹۹۲ 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى... 4 ٣‏ ۳۹۳ 
(وٳن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول... ) ۸ه E‏ 
(ولو كان من عند غير الله لوجدوا... 4 ۸۱ ۱۱۱٩‏ 
لومن قتل مومنا خطاً فتحرير رقبة مومنة... ¢ ۹۱ ۸۰ 
فليس عليكم جُناح أن تقصروا نم الصلاة... 4 ۱۰۰ ۹٦‏ 
}إا آنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم... 4 ۱۰٤‏ ۱۲۰۹ 
لويتبع غير سبيل المومنين... 4 11٤‏ ۳۷ 
سورة المائدة 
راذا حللتم فاصطادوا... 4 ۳ 1⁄۹ 
إحرمت عليكم الميتة... 4 ۸٦ ٤‏ 
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ...4 A۸ ٦‏ 
إا قمتم إلى الصلاة... 4 ۷ 11۳ 
#وامسحوا برۇؤوسكم . .. 4 ۷ A۸‏ 
لوإن کتتم جنبا فاطهروا... 4 ۷ 1° T4‏ 
#والسارق والسارقة... 4 4° \eVY AVO VYY OV*\‏ 
أن النفس بالنفس... 4 ۷ ۱۸٤‏ 
بلغ ما أنزل إليك... 4 1۹ ۹۴۳ 
إفصيام ثلاثة أيام... 4 ۹۱ AY‏ 
سورة الأنعام 
ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه... 4 ۱۲۲ 1۳6 
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم ...4 ۱٤٦‏ ۹۹۸ 


۳1۷ 


السورة رقم الآية 


#ما منعك ألا تسحد إذ امرتك ... 4 ۱۱ 
واتبعوه لعلكم تهتدون... 4 10۸ 
سورة الأنفال 
#فأن لله خمسه... 4 ٤١‏ 
#واعلموا آنما غنمتم من شيء... ولذي القربی... » ٤١‏ 
ما کان لنبيء أن یکون له أسری... 4 ۸ 
سورة التوبة 
(فاقتلوا المشركين ... 4 0 
#والذين يکنزون الذهب والفضة. .. 4 ۳٤‏ 
إعفا الله عنك لم أذنت لهم... ) ۴۳ 
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين... 4 ٠‏ 
«يامرون بالمعروف... 4 ۷۱ 
(وينهون عن المنكر... 4 ۷١‏ 
إن تستغفر لهم سبعين مرة... )€ i ٠‏ 
(إخذ من اموالهم صدقة... 4 ۰٤‏ 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة... 4 ۱۲۳ 
سورة يونس 


فل ما يكون لي أن أبذله من تلقاء نفسي... » ٠١‏ 


سورة دوسف 
#واسأل القرية... 4 AY‏ 
#وما أكثر الناس ولو حرصت بمومنین ... 4 ۳ 


۳۹۸ 


رقم j‏ ۾“ 


1 
{۰¥ 


AAT 
1 
4۳ 


q4 YY 


VAY 


\TE" < 1°۹ 


o0 
VAY 
o04 «4۳ 


qf TEV 
۸°۰۸ 


۱۳۱۹ 


لسورة رقم الآية رقم الصفحة 
سورة إبراهيم 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه...4 ٥‏ ۷۱ 
سورة الحجر 

#وإنا له لحافظون... 4 ۹ ۹۰ 

دا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا. .. 4 ۲۹ Sh‏ 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. .. 4 3 ۸۰۸ 
سورة النحل 

«فاسألوا آهل الذكر إن كتتم لا تعلمون...) ٤۳‏ °“ 04 

لتبين للناس ما نزل إليهم... ) ATF «A4 ٤٤‏ °۸ 

#ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء... 4 ۸۹ AYY ATA cf‏ 
ورور 

وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا... ) VV ٥‏ 

«فلا تقل لهما أف... 4 ۲۳ ۳0 

(واخفض لهما جناح الذل من الرحمة... 4 ۲۳٢ ۲٤‏ 

ولا تقف ما ليس لك به علم... ) ل۳ V4 cCoVV «ooo «oF‏ 

#فتهحد به نافلة لك... 4 ۷۹ ۷٦4‏ 

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا... » No ۲٤‏ 

#جدارا يريد أن ينقض فاأقامه... 4 ۷٦‏ ۲4۷ 

سورة طه 

«وآقم الصلاة لذكري... 4 ۱۳ ۱۸۴ 

افعصيت أمري... 4 ١‏ 101 

إنما إلهكم اللّه... ) ۹1٦ ۹٦‏ 


السورة رقم الآية 


۰ 


رقم الصفحة 
سورة الأنبياء 
لإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ...4 ۹۷ ۸4٦‏ 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى... € «۸4٦ 1۰ ٠‏ ۸4۷ 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين... 4 ۷ Af‏ 
الم تر أن الله يسجد له من في السملوات... ) VY ١۸‏ 
ليا أيها الذين ءامنوا اركعوا واسجدوا... 4 ۲٤ ۷٦‏ 
سورة الئور 
(الزانية والزاني فاجلدوا... ¢ ۲ V1 T€‏ 
(والذين يرمون المحصنات... فاجلدوهم ثمانين.. .¢ AEE ©١‏ 
إن اردن تحصنا... 4 ۲۳ ۹1۲ 
(فليحذر الذين يخالفون عن امره... 4 ٦٦ ٦۱‏ 
سورة الفرقان 
إن هذا إلا افك افتراه. . . 4 ٤‏ ۲1۰ 
#ومن يفعل ذلك يلق آثاما... 4 ۸ ov‏ 
: سورة الشعراء 
«إنا معكم مستمعون... 4 V1۲ ٤‏ 
سورة العنكيوت 
(فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما... 4 ۱۳ 1۷ ۷4۸ 
یا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة...  VV4 ٥٦ ٠‏ 
سورة الروم 
(راختلاف ألسنتكم . .. 4 ۲١‏ ۷۱ 


السورة رقم الآية رقم الصفحة 


#وفصاله فی عامین ... 4 ۱۳ ۹۳۲ 


سورة الأحزاب 


#لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة... 4 Vos CNY (£۷ ۲١‏ 
إن المسلمين والمسلمات... 4 ۳ ۷۷۱ 
«فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها... 4 ۳۷ VIE feV f°‏ 
«خالصة لك من دون المومنين ... 4% 0۰ V4‏ 
#إن الله وملائکته يصلون على التبىء... 4 VTA (YY ٥٦‏ 
سورة سباً 
«آفتری على الله کذبا آم به جنة... 4 ۸ ٦ه‏ 
#وما أرسلناك إلا كافة للناس... 4 ۲۸ ۷1۷ 
لوالله خلقکم وما تعملون... 4 ۹٦‏ ۸۲ 
«افعل ما تومر... 4 ۱۰۲ ۹۸۲ 
سورة الزمر 
#واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم... 4 o۲‏ ۱۷ 
«اللّه خالق كل شيء... 4 ۹ ۷۸1 A۹‏ 
#لئن اشركت ليحبطن عملك ... 4 1۲ ۷11۲ 
۶ءآعجمي وعربي ... 4 ۳ ۳ 
سورة الشورى 
#لیس کمڅله سي ء... 4 \ ¥۷ ۲ 


۲۱ 


السورة ) رقم الآية رقم الصفحة 


لإوجزاء سيئة سيئة مثلها...  ٠‏ ۳۷ 4۷ 


إوحمله وفصاله ثلاثون شهرا... 4 ۱٤‏ ۹۳۲ 
سورة الفقح ‏ 
#إوالذين معه أشداء على الكفار... 4 ۲۹ ۹٦‏ 
سورة الحجرات 
إن جاءكم فاسق بنيإ... 4 ٦‏ 0 0 
قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا... 4 E ۱٤‏ 
ل(إفأخرجنا من كان فيها من المومنين. . .4 ٤ o‏ 
سورة النجم 
#وما ينطق عن الهوى... 4 ۳ 11۰ 
#إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني. . .4 ۲۸ «۳٦‏ 000 
سورة الحديد 
ل(وهو بکل شيء عليم... 4 ۳ VAI‏ 
سورة المجادلة 
(فإطعام ستين مسكينا.... 4 . 0 ۹1٥ ٤‏ 
#فاعتبروا یا أولي الايصار... # ۲ ۱۲۰ 
#وما آناكم الرسول فخذوه... 4 ۷ GV‏ 


۳۲ 


السورة رقم الآية 


3ل يستوي أصحاب النار وأصحاب الحنة . .. 4 ٭ ۲ 
«فإذا قضيت الصلاة فانتشروا... 4 ۱۰ 


«والله يشهد إن المنافقين لكاذبون... 4 ۱ 
سورة الطلاق 
#يا أبها النبيء اذا طلقتم النساء... 4 ۱ 
#وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ... 4 ٦‏ 
#أسکنوهن من حيث سکتتم... 4 ٦‏ 
سورة التحريم 
يوم لا يخزي الله النبيء والذين آمنوا. .. 4 ۸ 
سورة المزمل 
ليا يها المزمل قم الليل... 4 ۱ 
سورة المدثر 
للم نك من المصلين... 4 3 
سوره المرسلات 
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون... 4 ۸ 


۲۳ 


رقم الصفحة 


VTA 


1⁄۹ 


0\۷ 


V4 
AYA 
۹۳ 
A4 


3 


۷٦1 
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السورة رفم الآية رقم الصفحة 


سورة التكوير 

#والليل إذا عسعس... 4 ۱۷ ۲۷ 

لإن الابرار لفي نعيم... © ۳ VAY‏ 

سورة العلق 
#اقراً باسم ربك الذي خلق:. 4 ۱ A40‏ 
سورة القدر 

لإنا أنزلناه في ليلة القدر... 4 Er ١‏ 
سورة الزلزلة 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره... ٭ ۷ ۹۳٩‏ 
IETS‏ 


€ 


الحديث الراوي رقم الصفحة 
الأئمة من قريش اش ۷۰۲ 
اثنان فما فوقهما جماعة أبو موسى الأشعري ۷1۲ 
اجتنبوا السبع الموبقات أبو هريرة» وعلىّ o۷۲‏ 
ادرءوا الحدود بالشبهات اہن عباس 1۲۸ 
ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم عائشة A‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 

في الإناء أبو هريرة 1 
إذا تى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة أبو أيوب الأنصاري Af‏ 
أرایت لو تمضمضت من الماء ؤانت صائم؟ جابر بن عبدالله 70 
أرأيت لو كان على أبيك دين الخثعمية ¥8 19 
اسم الله على فم کل مسلم أبو هريرة ۱۱۳٦‏ 
اسلمتوغندی تمان نسوة فأتيت النبي يا قيس بن الخارت ۱ 41۲ 
اأ باله» وأشهد باله. لقد قال لى 

جبريل : يا محمد إن مدمن الخمر ۰ على or‏ 
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ا 4 of‏ 
ارت ن أقاتل الناس حتى يقولرا لا إلله 

إلا الله أبو هريرة ۷۰۱ 
أمسك أربعا وفارق سائرهن ان عر ۹1۱ 
أمَني جبريل غليه الصلاة والسلام عند البيت 

مرتین ابن عباس V۸‏ 


0 


س ل 


الحديث 


ل کک 


إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة 

إن أبا بكر كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة 
التي فرضها رسول الله ية على المسلمين 

إن أول ما بدئ به رسول الله َيه من الوحي ِ 
الرؤيا الصالحة 

إن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا فخيرها 
رسول ي 

إن رجلا خطب عند النبي ية فقال من 
بم آل ورمرل فر 

إن رسول الله يا تزوج ميمونة وبنى بها 
حلالا ) 

إن رسول الله ية في حجة الوداع آمر من لم 
يکن معه الهدي 

إن رسول الله اة قال للنساء و اا 
أليس إذا حاضت. ي اة هل 


i‏ الصفا e‏ من شعائر اش أبْدَ 
ہما بدأ الله به 


نشق القمر على عهد رسول الله مو فلقتين 


إن الله أجاركم من ثلاث خلال 
إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه فلا وصية 
رارف 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 


إن الله وضع عن أمتي الخطأً والنسيان 


۳۲٦ 


أبو بكر الصديق V* f (Ve‏ 
انچ Af‏ 4171 
عائشة A4o‏ 
عائشة VY‏ 
عدي بن حاتم "e‏ 
أبو رافع ۱۲۷۲ 
جابر 4۲ 

ا مسعود وابن ا 
وا 04°( o4١‏ 
أبو مالك الأشعري EFA‏ 


عمرو بن خارجة وابو 


أمامة وأنس 1۰۹ 
عبد الله بن عمرو بن 

العاص 1۲0۸ 
ابن عباس VE VEY‏ 


الحديث الراري رقم الصفحة 
إنما الأعمال بالنيات عمر بن الخطاب ۹1٦‏ 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل 

بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض أم سلمة 4٤‏ 
إن الماء طهور لا ينجسه شيء أبو سعيد الخدري V1 (Yo‏ 
إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها جابر 1۲ 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه عبدالله بن عمر o0۳ «0۱٦‏ 


ان النبي ية ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه 


أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء 

اقتدوا باللذين من بعدي آبي بكر وعمر 

إن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله 

إنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال: أما أنا 
فأفيض الماء على رأسى 

إنه ظاهر من امرأته وإنه جاء إلى النبي اة فأخبره 

إني امرأة استحاض فلا أطهر . أفأدع الصلاة؟ 

إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى 
تستأمري بويك 

إن النبي ية صلى فخلع نعله» فخلع الناس 
نعالهم 

إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض 

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 

أيما إهاب دبغ فقد طهر 

بعثشت إلى الأسود والأحمر 


تزوج النبي َة ميمونة وهو محرم وبنى بها 
وهر حلال وماتت بسرف 


۲۷ 


عم خزيمه وخزيمة بن 


ثابت الأنصاري ۳V۷ (V۸‏ 
عمر بن الخطاب ¥۷ 
حذيفة بن اليمان ٤“‏ 
ابن عباس وأنس ۷۳۱ 


سلمة بن صخر Vf‏ 
عائشة AAI AA‘ «A4‏ 
عائشة ٠۰‏ 
ابن عباس ۴۸ 
عائشة ۹۸ 
ابن عباس» وابو موسیى 

الأشعري V۷‏ 
ابن عباس ¥۲\ 


الحديث الراوي رقم الصفحة 


تزوجني رسول الله يو ونحن حلالان ميمونة NV‏ 
تسبيح الحصى ابو ذر o‏ 
تسليم الغزالة زيد بن أرقم of‏ 
توضئوا مما مست النار أبو هريرة E FF‏ 
ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع ان غاي 44< Y1‏ 
جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: هلكت 

يا رسول الله قال : وما آهلكك؟ أبو هريرة VE‏ 
حكمى على الواحد حكمى على الجماعة أميمة VN‏ 
حن الجذع إليه اة ۰ جابر بن عبداله o۲‏ 
خذوا شطر دينكم عن الحميراء ) ۸ 
خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا 
أحج بعد عامي هذا جابر GY‏ 
خذيها واشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء 

لمن اعتق | ۽ غائشة AV‏ 


خطبنا رسول الله كاو فقال : يا أيها الناس قد. 


أكل عام يا رسول الله؟ أب شريرة ۲4۰ 
دخل رسول الله عة هو وأسامة بن زيد» ) 

ويلال وعثمان بن طلحة البيت ابن عمر 140 
دخل على النبيّ بيه ذات يوم فقال: هل 

دک من ی عائشة MA‏ 
دخل عل النبّ ية مسرورا تبرق أسارير وجهه عائشة A‏ 
سمعت رسول الله ية سئل عن اشتراء 

الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب؟ سعد بن أبي وقاص 1۷4 
سوا بهم سّة أهل الكتاب ) محمد بن غل بن الح ٠۴‏ 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته عمر» ويعلى بن أمية ٠٥١‏ 


صلی بنا رسول الله بو ذات يوم ثم أقبل 
علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون ووجلت منها القلوب العرباض بن سارية ۹ 


۳۲۸ 


البحديث 


صلى لنارسول الله يي إحدى صلاتي 
العشي في المسجد فصلى بنا ركعتين ثم 
9 

صليت خلف النبي يي وأبي بكر» وعمرء 
وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا 
منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

الطعام بالطعام مثلاً بمثل 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات أولاهن بالشراتب 

الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه 
الكلام 

غدا أجيبكم .وتأخر الوحي بضع عشر يوما 

فيما سقت السماء والعيون أو كان عَكَّرياً 
العشر 

القاتل لا يرث 

فسم رسول الله َة يوم خيبر للفرس سهمين 
وللراجل سهما 

قضى النبي إل بالشفعة في كل ما لم يقم 

قطع النبي بيه سارقا من المفصل 

قلت يا رسول الله آسلمت وتحتي اختان 

كان رسول الله اة إذا دخل إلى الصلاة رفع 


يديه مدا 
کان فيمانزل من القرآن عشر رضعات 


كان النبي َة يحج ويقف مع الناس بعرفات 
الكبائر سبع : الشرك بالله وعقوق الوالدين 


۳۲۹ 


> 


oo 


4۲١ ٤٨۷ ٤١۲ فال بن الحویرث‎ 


ابو هريرة 


ابن عباس 


۰۳ 


40۸ 


AVY 


1۲٦ 


40۸ 


11۸۲ 


۷٤۸ 
0۷١ 


الحديث ۰ الراوي رقم الصفحة 
ه 0 ء ء ت : 
كخ كج ارم بها أما علمت آنا لا ناكل الصدقة أبو هريرة WV‏ 
كنا نؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة فاه Ci‏ 


كنت نائما فى المسجد على خميصة لي ثمنها 
ثلاڻون درهما فجاء رجل فاختلسها مني 


فأخذ الرجل | صفوان بن أمية VV‏ 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: 

أقضي بکتاب الله معاذ بن جبل 4 
لازندن على الښبتين ا غد qo‏ 
لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خيرا له من أن ) 

مل شا سعد بن أبي وقاص qo‏ 
لا تبرز فخذك علي Af‏ 
لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا الورق بالورق آبو سعيد الخدري 1۳ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ل ىة <2 ` ل 
لا صلاة لمن لا وضوء له أبو هريرة AVY‏ 
لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ابن عمر عن حفصة ۲۰ 
لا يرث القاتل شيا عبدالله بن عمرو ATV‏ 
لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر 

المسلم أضامة بن ريد ATA‏ 
لا يقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد في عهده عمرو بن شعیب Ve‏ 
لا يقضین حَكممٌ على اثنين وهو غضبان أبو بكرة N‏ 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ابن عباس V۷‏ 
ھک ف جک اله ن فو 

أرقعة علقمة بن وقاص 11۴4 
لما أمر رسول الله کل بتخییر آزواجه بَدَأً بي عائشة e‏ 
لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم 

أستق الفدى جابر °۸ 1۲۰۹ 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أو هريره ۳۲١‏ 
ليس الخبر كالمعاينة این عباس ۸۸٦‏ 


۰ 


الحديث الراوي رقم الصفحة 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أبو سعيد الخدري A1‏ 
ي الوانجة يحل عرضة اوعقو a‏ ۱ 
ما ترون فی هؤلاء الأسارى (أسارى بدر) ا غاي YEE A4‏ 
اک و رک ا 

منه ما استطعتم أبو هريرة 1o۷‏ 
مطل الغني ظلم فإن اتبع أحدكم على مليء 

فليتبع أبو هريرة 4o۲‏ 
من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل عائشة o40‏ 
من بدل دینه فاقتلوه ابن عباس 116۳ 
من حلف على یمین فرآی غيرها خیرا منها 

فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير أبو هريرة N‘ cA'Y‏ 

اله البراء ۷۸ 
من قتل قتیلا له عليه بينة فله سلبه أبو قتادة الأنصاري ‏ ۸۹۲» ٠١١۳‏ 
من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة 

ا ذلك ا ۱1۸4 
نحن نحکم بالظاهر o۰۳‏ 
نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى 

رید بن ابت 1۲ 
نهي رسول الله مي أن تنكح المرأة على 

عمتها أو خالتها أبو هريرة A۳٦‏ 
نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي نس ۳ 
نهى عن بيع الحصاة أبو هريرة 
نهى عن الوصال ابن عمر ٤١١‏ 
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع أبو ثعلبة الخشني ۹۹۹4 


نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها. ونهيتكم 

عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة فامسكوا 

ما بدا لکم برندة ن الجصيت ۸7 ۹4۹۹4 
الولد للفراش وللعاهر الحجر عائشة VY‏ 


۳1 


الحديث الراوي رقم الصفحة 
ا 
والله لأغزون قريشا. ثم قال: إن شاء الله عكرمة» (يرفعه) N4‏ 
يا رسنول الله ما لنا لا نذكر في القران كما 
الأنصارية ۷۷1 
وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا ) بو ذر A۸۰٩۸‏ 
LER KD‏ 


TTY 


الأثر الراوي رقم الصفحة 
أبعد الأجلين ابن عباس t0۷‏ 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل عائشة ۹ 4 
إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية ان غاس ۳۷٦‏ 


إن رجلا مات وترك جدتيه» آم امه وام أببه 

أن عليا كان يأمر بالمتعة في الحج وعثمان 
کان ينهي عنها 

أن عمر رضي الله عنه قال: في الذي طلق 
امرأته وهو مريض قال: ترثه في العدة 
ولا یرٹها 

أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشرة 

أن عمر رضى الله عنه كان يقول: الدية على 
فة 

أن غلاما فتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه 
أهل صنعاء لقتلتهم 

أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضي الله 
عنهم يلتمسون ميراڻهما أرضه من فدك 
وسهمه من خیبر فقال أبو بکر 

أن النوم لا ينقض الوضوء 

أنه استأذن على عمر ثلاثا فكأنه وجده 
مشغولا فرجع 


۳ 


محمد بن ابی بکر ۱۱۱۹ ۱۱۲۰١‏ 


عبدالله بن شقیق 4 4۹ 
ارا ای 311۰ 
سعید بن المسیب  ٦۳۲‏ ۳۳ 
عا و قد 1۲1 
أبو کر وعمر وعائشة ۹۰۱ 
أبو موسى الأشعري ا 


الأثر الراوي رقم الصفحة 
أنه استشارهم في إملاص المرأة المغيرة بن شعبة 1۳۲ 
آنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس الشعبي o۲‏ 
إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل 

لا نجد حدین سعيد بن المسيب عن 

و ) ۹۹۳ 

جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق رضى الله 

عنه تسأل میراثها ۰ این ابی دوت ٥۱‏ 
رأي ابن مسعود في نقض الوضوء من مس 

الذكر 
سها فسجد مراك بن جين e‏ 
الفرائض لا تعول ابن عباس 4۹ 
فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم ابن غاشن ) ۸۹٦‏ 
قاء (فأفطر) فتوضاً أبو الذرداء ۳ 
گان فنعا ت ل من القران شر رضغات | 

اک د ا ی ا عائشة q۸‏ 
كانت المرأة إذا زنت حبست فى البيت حتى 

۱ ا غا‎ ۰ e 
كانت عاشوراء يوما تصومه فريش في‎ 

الجاهلية عائشة ۹۸۹ 
كتب إل علي وإلى شريح يقول: إني أبغض 

الاختلاف» فاقضوا كما كنتم تقضون - 

يعني في أم الولد - عبيدة السلماني ۹۳ 
كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث ابن اش AY»‏ 
لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه 

الناشس عثمان 114 
فا راء الفتل ن حا ف عدا خب ابن نعود ۱۹۸ 
من باهلني باهلته» إن الله لم يجعل في مال 

واحد نصفا ونصفا وثلثا ابن عباس 44۹ £ 
فکيف نصنع بالمهراس اي باس وغاتة “o‏ 


۳€ 


CYVY (4o اسحافی الاسشفرانى:‎ 


إبراهيم بن خالد بن أبي الیمان» آبو ثور | ۲۸۱ ۳۲۲ .۳۳١‏ 
البغدادي : £ VY‏ إبراهيم النخعي : £ 

ارايم بن علي بن يرف ابو إمخاة | أحنن ن سل الاما ۴ ا 
اررق :۳۷ o‏ 

إبراهيم بن سيار» النظام: ٤۳١‏ ٣۳۳٤ء‏ أحمد بن علي ابو کر الراری 
۰ 11 الجصاص : .٠۳۳۷‏ 


هو إبراهيم بن علي بن يوسف» جمال الدين الفيروزآبادي» أبو إسحاق الشافعي . قال 
النووي: «الإمام المحقق المتقن المدقق» ذو الفنون من العلوم المتكاثرات» والتصانيف 
النافعة المستجدات». أشهر مصنفاته «المهذب» و«التنبيه فى الفقه٠»‏ و«النكت» فى 
الخلاف› و«اللمع» وشرحه» و«التىصرة) في أصول الفقه. ا سنة ١٦۷٤ه.‏ انظ 
ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى ۲٠٠/٤‏ شذرات الذهب /٣‏ 
۹ تهذيب الأسماء واللغات .١۷١/۲‏ 


ت 


(۲) سَقَطت تر جمته توا 
أبو بكر الرازي: هو أحمد بن على الملقب بالجصاص» ولد سنة ١٠ه‏ وتوفى سنة 
هھ درس الفقه على بي ل الكرخي› كان إمام الحنفية في عصره ا 
طلب منه قضاء القضاة فامتنع» وأعيد عليه الطلب فلم يفعل» وعده ابن كمال باشا 
في الطبقة الرابعة من طبقات الفقهاء السبع» أي من أصحاب التخريج» له من 
التصانيف: «أصول الجصاص»ء وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه المستنبط 
للأحكام من القرآن الكريم» وقد جعله مقدمة لكتابه «أحكام القرآن» انظر ترجمته- 


To 


أحمد بن عمر بن سریج : . ذو اليدين: ٦١٥ه٥.‏ 
أحمد بن يحيى» ابن الراوندي: .٩۷۷‏ ) 


أسامة: .)٠١‏ (ر) 
إسماعيل بن يحيى» المزني: .٠٠١١‏ بو رافع» مولی رسول الله ية: ۱۲۷۲. 
الأصم» آبو بکر: ۱۲۲۰ء .٠۲۲۲‏ ربيعة بن عبدالرحمن: .٠۲١‏ 
(ب) (ز) 
بريرة: .۱۲۷۴٤‏ زمعة: .۷۳٤‏ 
البلخي: NE) .۷۲١‏ 
بلال بن رباح : .-.6٥‏ 
کر ایی ا 0 (س) 
) سعد بن معاد: .۱۲٣۱١‏ 
(ح( سعد بن مالك» أبو سعيد الخدري: .٠٥١‏ 
تم الطائي : ۹« V6 cor‏ سعید بن جبیر: ٤٥۷‏ . ) 
الح ن سان اله ١ه‏ سعيد بن مسعدة» الأخفش: .٠٠١٤‏ 
الخسى ن الجضين أتر غل بن آي ا معد بن الب ٠0١‏ ) 
ر ۴ سلمة بن صخر: .۷۳١‏ 
الحسين بن الحسن بن محمد الحيلمي» | أبو سلمة بن عبدالرحملن: .٤٥۸‏ 
الجرجاني: .۷۷١‏ ۰ أم سلمة: ۷۷۲. 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي : .٤۹٩‏ | سهيل بن أبي صالح: .11١۹‏ 
)چ( (ش) ٠‏ 
خزيمة الأنصاري: ٠ ۷۷١‏ شريح بن الحارث» القاضي : .٤٥١‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي: .٠٦٠‏ شقيق بن سلمة» أبو وائل: ..٤)٥۷١‏ 
(ذ) (ص) 
ذکوان بن سمان: .1٩‏ . صفوان بن أمية: .۷٠١‏ 


= في : الفوائد البهية ص۲۷ _ CTA‏ تاج التراجم ص۰۸۸ شذرات الذهب ۳/ ¥1« 
الفتح المبين /۳. 


۳٦ 


(E) 

عائشة ام المؤمنين: ٤٨۹4‏ ٣ه٥ه.‏ 

عامر بن شرحبيل › الشعبي : f0۷‏ . 

العباس عم النبي مياد ۱١۳۹‏ . 

۷١۱١ ٩۷۷ 5٠۸ : عبدالجبار» القاضى‎ 
۰ ۲ 

عبدالرحملن بن عوف: ۱۱۸۹. 

عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب» 
الجبائي» أبو هاشم: ۸٥٤ ٦٥۲‏ 
۸ 

عبدالقاهر الجرجاني : ۹ 

عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي» 
الكعبي» أبو القاسم : e FA‏ 

عبدالله بن الزبیر: .٥٥۹‏ 

عبدالله بن سعید بن محمد بن کلاب : .۳٣۰١‏ 

عبدالله بن عباس : ۲٤۸‏ ۳۷۷. 

عبدالله بن عثمان» أبو بكر الصديق: .٤٦٤‏ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: ١٥ه.‏ 

عبدالله بن قيس بن سليم أبو موسى 
الأشعري: .٠٥١١‏ 

عبدالله بن قيس › ابن الزبعري: .۸٩٩‏ 

عبدالله بن مسعود: .1۲٤ ٦۱١‏ 

عبدالله» أو عبيد الله» أبو الحسن أو 
الحسين العنبري: ۱۲۱۷ .٠١١١‏ 

عبداله» أو عبيد الله بن عمر» أبو زيد 
الدبوسي: ۱۰۸١‏ . 

عبدالملك بن قريب» الأصمعي: .٠٠١‏ 


(۱)( سَمَطِبتٰ تر جمته س 


عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني› 
أبو المعالي» إمام الحرمين: ۲٠٤‏ 
oA <41 <1۸‏ 

غ ا ن ال ي لل او الخ 
الکرخىی: ۳۰۰ ٦۰٦‏ 1۲۷ ۸۳۹ 
E «AY‏ 

عثمان بن عمان: .٤۹٦٩‏ 

عثمان بن جني ٠‏ النحوي: .۸٦۸‏ 

عكرمة بن عبدالله: .۲٤۸‏ 

على بن الخمين الشرف الرتضى : ۸١١‏ 

علي بن إسماعيل» أبو الحسن الأشعري : 
٩۹ ۹‏ ۹ 447. 

علي بن ابي طالب: ٤۳۹٩‏ ۳۲ه. 

أبو علي الفارسي : ٠١٠١‏ . 

عمر بن الخطاب: .)٦٥ ٤٨۹‏ 

عمرو بن بحر الجاحظ: ١١ه.‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر» سیبویه: .٩٦۰‏ 

عمرو بن هشام» أبو جهل : "o۲‏ 

عیسی بن آبان: ۰۸۳۰١‏ ۸۳۹. 


(غ) 
غيلان بن سلمة: .٩۱١‏ 

(ف) 
فاطمة الزهراء: ۹۰۱. 


فاطمة بنت قيس : ۳٥ه٥.‏ 
r E‏ 


فيروز الديلمي هو: صحابي جليل» له أحاديث» وهو قاتل الأسود العنسى فى آخر= 


%۷ 


(ق) 
القاسم بن سلام» او غت ٩5١:‏ 
قاسم بن محمد بن أبي بکر: ۱۲۷۴. 
قتيلة بنت الحارث: .٠١٤١١‏ 


)م( 


مالك .نن أن الاسام X0۹۹ 01١‏ 
۵ ) 

ماعز بن مالك : .۷٦۸‏ 

مجزز المدلجي: .٤١٠٤‏ 

محمد بن أحمد بن محمد أبو عبدالله 
البصري: .۸٩۷ ۷۲۲ ۰٦۲۸‏ 

محمد بن إدريس» الإمام الشافعي: ٤١۳‏ › 
(0V4 <©0°1 ۷‏ ° 

محمد بن إسحاق» القاساني: .٥٤١‏ 

محمد بن إسماعيل › الإمام البخاري : 
AY‏ 

محمد بن بحر» أبو مسلم الأصفهاني : 
aL‏ 

محمد بن الحسن بن فورك: .٤۷۸‏ 

محمد بن داود الظاهري: .٥٤۸‏ 

محمد بن سیرین: .٦۱١ ٤۸٩4‏ 

ماك ين الطية القاضن ابو بكر 


۲۸ ۲٦۹4 ۲٥۹ ۲٤۲ الباقلانی:‎ 
o۳1 (۳1۲ ۰ ۸ 

محمد بن عبدالته البغدادي» انو کر 
الصيرافي: .۹۸١‏ 

محمد بن عبدالله» الحاكم النيسابوري : 
۱. ) 

محمد بن عبدالوهاب بن سلام» أبو علي 
الجبائي : «(VY‏ ° 

محمد بن علي» القفال: .١١١١ ٥٥۰‏ 

محمد بن علي بن الطيب. أبو الحسين 
البصري: ۲٠ء c1 «oF «oF‏ 
A6۹ ¥1۷ 0‏ ) 

محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين 
الرازي: .۲۰٠‏ 


الدقاق : .١٦۳‏ 
محمد بن محمد بن محمد الإمام 
الغزالى: ٦۹١ ٥۰۲ ٤۹4۱ ٤۳۰‏ 

۳ 
محمد بن مسلم› الزهري: .٥۹۱‏ 
محمد بن مسلمة: ۲٥ه٥.‏ 
مسروق بن الأجدع : . 


مسلم بن الحجاج› الإمام مسلم : YAY‏ 
المسيح عليه السلام: . 


= حياة النبي ييا فقال النبي بي : «قتله الرجل الصالح فيروز»» وقيل: بل فتله في 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وصوبه أبو أحمد الحاكم. توفي رضي الله عنه 
في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه» وقيل: بل في زمن معاوية رضي الله عنه. 
انظر ترجمته في: تقرير التهذيب ۱٠٤١/١‏ ترجمة رقم (۸1)ء المعتبر للزركشي نقلا 


عن محقق' بيان المختصر .٤١۱/۲‏ 


۴۸ 


معاذ بن جبل”': ۱۳۳۹. 


معمر الم ا دة : ٭ ۹ . 


المغيرة بن شعبة: ١١ه.‏ 


VE 
“ITV (YY : میمونۀ › أم المؤمنين‎ 
(ن)‎ 


النضر بن الحارث: .٠١١١‏ 


النعمان بن ثابت. الإمام أبو حنيفة: ٠۸١‏ 


VEo TIT (°F 
.۹ ° نعم بن مسعود:‎ 
١۹۸ النهزوانن:‎ 


#( 


TY cA : ا هريره‎ 


هلال بن أمية: ۷۳۲. 


(ي) 
يعلى بن أمية: .٠٥۷‏ 
يعقوب بن إبراهيم» قاضي القضاة أبو 
يوسف : 11۳ . 


is e‏ الأنصاري الخزرجي› وهر اد 
السبعين الذين شهدوا العقبة مع الأنصارء وشهد دزا ا والمشاهد كلها مع 
رسول الله کا وهو أحد الأربعة الذي وال فيهم رسول الله : (خذوا القرآن من 
أربعة» توفي في طاعون عموس سنة ۸١ه‏ وكان عمره ۸ سنة على الأصح. انظر 


ترجمته في : 


.٠١۹٤ /٥ أسد الغاية‎ ٤۲١/۳ الإصابة‎ : 


۳۳۹ 


إسنا: .۳٤‏ قباء: ۹۹۸. 
بئر بضاعة: .۷۲١‏ 


جیحان : ۲ . 


۳€ ۰ 


(i) 


الإباحة: ۳۲۷. 
الإاجازة: .1٨۸‏ 
الاجتهاد: .٠١١۴۳‏ 
الإجزاء: .1۷٥١‏ 
الإجماع: .٤١١‏ 
الإخالة: .٠١۸٤‏ 
الأداء: ۲۸۸. 
الأرقعة: .٠١١۴١‏ 
الأرش: .٤۸۳‏ 
أم الولد: .٤١١‏ 
الإمالة: ۳۷۹. 
اا2 EAE‏ 
الأصل: .٠٠١۲‏ 
الإعادة: ۲۸۹. 
الاستثنائي: .۲٠١‏ 
الاستحسان: .١١۹۱‏ 


.۱۱١۹۹ ۳۷۰ الاستدلال:‎ 


.١١١١ الاستصحاب:‎ 
A1 الاو‎ 


(ب) 
البائن: .۷٦١‏ 
البداء: ۹۷۸. 
ابرض : .٤۸١‏ 
البطلان: ."٤١‏ 
الهْتٌ: ١۲ه.‏ 
البیان: ۸۸۲. 
بيع الغرر: .۷٠۲‏ 


(ت) 
التأویل : ۰۹۰۸ .۹٠۹‏ 
الخ ١١۹۷:‏ : 
تجزؤ الاختهاك' 0 
تخریح المناط: .٠٠۸١‏ 
اللخصيص : .۷۸٦‏ 
الترادف : ۲۲٢۳‏ ۲۲۸. 
الترجيح : ۷ 
التناقض : ۲١۷‏ ۱۸١ه.‏ 
التنقيح : ¥۳ . 
التضايف : .٠٠١١‏ 
التقليد: .١٠١١۸‏ 


۳4۱ 


.١٠١١ ء۱٠۷۹ التقسیم:‎ 


التسلسل : .۲٠٥۷‏ 
التشكيك: ۲۲۲. 
التهافت : ٠5١‏ . 
التواتر: .°١۹‏ 

التوسعة: ۲۲۸. 

تسر ال ۲۲۹ 


تیسیر المطابقة: ۲۲۹. 


(ج( 
الجائز: ۳۲۹ ۳۲۷. 
الج : .٠٠۳١ ٤۸٥‏ 
الجىلة: ۹۸. 
الجذام: 9 0 
الجزئي: ۲۲۲. 
الجنون: ٠.٤۸٥‏ 


)ج( 


.٠١١۹٩ الحاجی:‎ 
.٠٠۷ الحدً:‎ 

الحرز: ۷۲۲. 

الحکم: ۲۸۲. 
الحصر: .٠٦٤‏ 

.۲٣۳۲ الحقيبقة:‎ 

الحقيقة الشرعية: .۲٤١‏ 


)خ( 


الخاص : 1۹٦‏ . 
الخبر : °۹. 


خبر الواحد: ٣٣ه.‏ 


)د( 


الدانی: .۸*۹٩‏ 
الدبران: .۲٠١‏ 
دلالة الالتزام: .۲۲١‏ 
دلالة التضمن: .۲۲١‏ 
دلالة المطابقة: .۲۲١‏ 
الدور: .۲٠۲‏ 


الدوران: 11¥ . 
(ذ) 
الذاتى : ° °۹۹ ۳1° 


(ر) 


.٠٠٠١١ ٤۸٩ : الوق‎ 
.۷“۱ : الرجعية‎ 
."٤۳ الرخصة:‎ 


.۲٠۸ الرسمي:‎ 


الروي: ۹ 


(س) 


.۱١۷۹ السبر:‎ 
.°١۹ السند:‎ 


(ش) 


الله ١‏ 
الشرط: ۳۳۸. 
الشفعة: ٣ه٥۷.‏ 


(ص) 
الصحابي : . 
الصحة: ۳۹" . 
الصفة: ۸۲۲. 


الضبط : ۷٦ه.‏ 
الضروریات: .٠١۹۲‏ 


(ظ) 
الظاهر : .۹٠۰۸‏ 
الظهار: .۷۳١‏ 


)ع( 
العام : ٥‏ . 
عاشوراء: 44° ¶*1°°. 
العدالة: .°٦۸‏ 
العدل: .°٦۸‏ 
العرايا: .٠١٠١١‏ 
العرضی: ۲۰۹ .٠١٠١‏ 
ا 0" 
العلم : £ . 
العلم النظري: .۳۷١‏ 
العلم الضروري: .۳۷١‏ 
العنة: .٤۸٥‏ 
العول: .٤٤۹‏ 


الغاية : ۸۲۳. 


الفارق: .٠٠١۸‏ 
الفرع : ۳۲ . 
الفرض : .۲۸١‏ 
الفساد: ."٤۲‏ 
فساد الاعتبار: .٠٠١١‏ 
فساد الوضع : .٠٠۳۷‏ 


(ق) 


.٠۲٠١ القرء:‎ 

القرآن: ۳۷۲. 
القراءات السبع : VY‏ 
القَرّن: ٩٦۸٤ء .٠٠٠١١‏ 
القلب: ۱۱۳۸ء .١١١۲‏ 
القنطار: .٠۳١‏ 

القضاء: ۲۸۸ ۳۰۳. 
القسامة: .٠١۴۷‏ 
القياس : .٠١١١‏ 
قياس الخلف : ۲۱۷. 
قياس الدلالة: .٠١١۲۷‏ 
القياس الدوري: ۲۱۹. 


قياس العكس : ¥ 


E 


(ك) 


الکباثر: .٥٦۹‏ 
الكتاب : VY‏ 
الكلام النفسى : ° 


الکلی: ۲۰۸ ۲۲۲. 
الكلية المركبة: .۲٠۸‏ 


الك 0°( 1101 


(ل) 


اللفظیى: ۲۰۸. 
اللمة: ۲۳۸. 
اللعان: .۷٣١‏ 


)م( 


المانع : ۷ 
المباح : ۹" 
المباهلة: .١٠١١۴١‏ 
ا .AA f‏ 
المتن: .٥٠۹‏ 
المتعة: .٤١۹٤‏ 
المتضايفة: .۲٠۱۹‏ 
المتشابه: ۳۸۷. 
المتواطیء: ۲۲۲. 
المثقال: .٠١١‏ 
المجاز: .۲١۳‏ 
المجمل: .۸٦٤‏ 
ل 4. 


مجهول الحال: ٤۷ه.‏ 
المحكم: ۳۸٦‏ . 
المحكوم عليه: .۳٦۲‏ 
المحكوم فيه: .۳٤١۷‏ 
المخطئة: ٠١١۷‏ . 

المد ۹ . 
المدلس: ١۸ه.‏ 
المرکب: ۲۲۰. 
المرسّل: .٠۳١‏ 


."۲٣۳ المكروه:‎ 
.٠١۸١ المناسب:‎ 
.٠١۸٤ المناسبة:‎ 

.1٠۸ المناولة:‎ 
٠.۲٤ المنطوق:‎ 

.۸۲٤ ۲۱۷ المنفصل:‎ 

المنقطع : 4۲ 


المصادرة: ۱۸٠۲ء .٠١٤١‏ 
المصالح المرسلة: ۱۱۹۹ .٠١٠١‏ 
المصالح الملغاة: .٠٠١۹۹‏ 
المصالح المعتبر: .٠٠۹۹‏ 
المصوبة: ۲۷٠٠ء .٠١١١‏ 
المعّّب: .۲٤۷‏ 

.۲۲١ المفرد:‎ 

.٠١٤١ المقهوم:‎ 

مفهوم الحصر: .۹٦۷‏ 
مفهوم العدد: .٠٤۳١‏ 
مفهوم الغاية: .٠٤۳‏ 
مفهوم الصفة: .٠٤١‏ 


۳٤ 


مهرم الط ۲ النسخ : ۷۰ . 


المقید: .۸٥۹‏ النهى : .٦۸٥١‏ 
المستفض : ۳٣۴ه.‏ 
ال (و) 
لف 
الموقوف: .٦٤۳‏ 
الواجب الکفائی : ۲۹۱. 
ال آجت١‏ : 4۸ 
(ن) لواجب الموسع 
.TAE : 1‏ 
النباش: .٠١١١‏ ۳ 
الوضہ: .٣٣١‏ 
الندت: .۳٠۱۹‏ وضع 
النظري : 0۷. (ي) 
اللظر :١١٤ ٠‏ 
النصاب: ۷۲۲. 
الان ا کک چک 
النقض : 1°40( \\IEV‏ 
النقض المكسور o۲ ٠‏ . 


\۳fo 


فهرس الفرق والطوائف 


آآصحاب الرآی؛ "or‏ 

أهل البيت: .٤٦۳‏ 

.۲۷١ البراهمة:‎ 

.۷ ١: الفحة:‎ 

.۲۷١ الجبائية:‎ 

oAY۹ «۸*V «¥۱۷ “۷°۸8 الحتابلة:‎ 
.141 £1,1۹۹ 

٤ ۳٠۰١ ۲۰۰۹ 0۱۹٩ الحنتفية:‎ 


coAo OAT «(o04 co (f 

CVA VON VET V4 1 

1141 (1° VY (°° CAE A1 ° 
.٤٣٣۳ الخوارج:‎ 


.٥٤۸ ۳۹٩ الروافض = الرافضة:‎ 

.۲٤۷ الظاهرية:‎ 

.۲۷١ الكرامية:‎ 

المصوبة: ۹. 

۳٣۹ ۳۱۰ ۰۲۹٦ ۰۲٤۲ المعتزلة:‎ 
۱° 4 

ال 0 

.1°1۹ A1۳ ۸1° 0۸۲ الشافعية:‎ 

.١١١١ ء٤۴٠١ الشبعة:‎ 

.٠۷٤ اليهود:‎ 


2ک چگ 


۱۳4٦ 


الصفحة 


وَمَلِيحةشهدث لهاضرًاتها 
قَذ کان ظْتَو بان ال ا 


e e 


% %# % 


رَالْقَضل مَاشَهدَث بي الأعْدَاء 
3% #* # 


داأتىفادًاغۇفَذكىر 
سرَفت جَھلا فَكم عَافی وَكَمْ عَمَرَا 
يجو المسِيءَُ وَيّدعو كلما عَكَرَا 


۳4۷ 


إ 
أ 


o 


Yo 


۲۹ 


۲۹ 


٤١ 


۸ 


o 
o 


o 


إن غِبْنَمْ صْورَة عَنْ َاظِرِي فْمَا 


مل اأ لْحَمّاثِتي فِي الأذْمَانٍ حاضرة 


يئت َبَتَ الْحَمَابة في اله 


EE EEE 


يدرت وريب 
اللي وَالْوَقَدُثم ييح 
e CT‏ 


اا ا اف رجا 
طاوَعَنْهُمْ عَيْنْ وَعَيْن وَعَيْن 
GEE‏ 


ألا أنهَّا الْمُحَّال فى مطرف الْعْمُر 
رى الم وَالَدابَ وَالْقَضلَ وَالتقّى 


5 ° 
وتوفن إن دد تر جع مر 


وإں ترذ صورَةفِي حارج تج 


م ا 6 ا ص 4 ر 2 
٤ o‏ 2ه ص ۶ 3 


E E E E REE 


وض غۇ موق ةوقو 


E 


E FF % 


مَل إلى بر لقيو أبي عرو 


ول الى رلور غين في قبر 
لى صَدَفِ الأجداث مَكنُولَة الدر 


۳4۸ 


o۲ 


e۲ 


or 


or 


or 


or 


or 


or 


or 


or 


or 


رایت الدهر يصنع بالعناديّ 
ماكل الذي نهواءيأتي 
لقدأبصرتث ضبياذانفور 
وام القرب فيه والتلاقي 
باکر ی ر 
وهمافي الدنيابراء عجيب 


صاح سر بي فيز ي بالر کب حَلوا 
لايسألون أخاهم حين يندبهم 


بأبه اقتدى عدي في الكرم 


و ۳ و ر ر ٤‏ ا و 


0 
ر 


9 ت و ر٣‏ ره 


ويانين الدهر في عكس المراد 
ولا المرغوب عنه في بعاد 
غرامي فيه أضحَى في ازدياد 
وقد أضحى يعاكس في مرادي 
ولا کا الذي تبعده غاي 
تخ وات هة ال 


% * % 


في النائبات على ما قال برهانا 
*% % #% 

ومن يشابه أبهفماظلم 
FF %‏ #% 

إلا العمَاق الكَجيبَاث الْمَرَاسِيلُ 
3% * 3% 

إن حصت فيه وَاجِتَيِبْ دَاءَ الْحَسَذ 


# # % 


۳14 


FAY 


1۳۴۷ 


°۹۸ 


A ° 


إليلَمُعتذرإليك من التي 


إِدوالِلْمَوْتِ وَابُْوالِلخُراب 
E EEL TREE‏ 


والْقَلْبُ ا مَنْ جور ويَعَدِي 


ونل تيء ت هيوطلرة 


باراكيا ادا بد 
مني إليك وعيرةمسفوحة 


) ا النضرٌ إن ناديته‎ ET 


ا 
ما اة الوم ت ا 
أو كنت قابل فِديَةّفْليْنْيِقَنْ 
والنضر أقربٌ من أسرتَ فَرابة 
E E PEE EEE‏ 
صَبْرًا قاد إلى المنية متبعًا 


أسديت إذ أنافى الضلال أهيم 
سهم وتأمرني بهامخزوم 
E‏ 


ی ا 


د 


لِدوالِلْمَوْتِ وَابْئوالِلخُراب 


FF FF * 


ترما إأغو اتان 


Ê 3% 3% 


ر و 2 4 
ما إن ترّال بها النجائبُ تخفق 
جادت بوّاكفِها وأخرى تَحْسَق 
٣‏ و س 3 ۶ ۶ 
آم کیف یسمع میت لا بنطى؟ 
من قومها والفخل فخل ھ۶ o‏ مُعْرق 
الفتى وهو المَِبط الُحَقّ 


وو 
ا و ا ا 


۹۹۲ 
۹۹۲ 


۱۱4١ 


۱۱6١ 


4° 
4° 
۲4۰ 
4۰ 
4۰ 
4° 
4۰ 
4° 


4° 


E 


SIE STD 


6٠ 


فهرس المسائل الأصولية 


المسألة رقم الصفحة 

BOE A 
E aaasrel i a Eba oa مسألة : المشترك واقع على الأصح‎ 
ES e مسألة : ووقع في القرآن على الاأصح‎ 
OK SEES TS مسألة : المترادف واقع على الاأصح‎ 
۲۲۹ ما :الد والدوة ونحو «عطشان» نطشان» غير مترادفین على الأصح‎ 
e alesse مسالة: يقع كل من المترادفين مكان الآخر‎ 
Ef seers مسالة : الحقيقة : اللفظ المستعمل في وضع أول‎ 
E SINE EE مسالة : إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك‎ 
Î atlanta مسألة : (الحقيقة) الشرعية واقعة‎ 
E Fae aera se مسألة : المجاز واقع‎ 
VES: ane ORES مسالة: وهو فى القرآن‎ 
EE SNOB E مسالة: فى القرآن الغرب‎ 
ê eset eK ke aS مسالة : المشتق‎ 
SS ccs مسألة : اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة‎ 
oV seren مسألة : لا يشتق اسم الفاعل لشيء» والفعل قائم بغيره‎ 
OK etc calla OS مسسألة : الأسود ونحوه من المشتق‎ 
O. ON مسالة : لا تثبت اللغة قياسا‎ 
HE aise ree مسبألة : الواو للجمع المطلق‎ 
U eos مسألة: قال الأشعري: علمها الله تعالى بالوحي‎ 
VA. sosine Ae مسألتان على التنزيل‎ 


: الواجب على الكفاية على الجميع› ويسقط بالبعض e ae‏ 
: الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة (الواجب المخير) e‏ 
: من أخر مع ظن الموت قبل قبل الفعل». عصی اتمافا EERE‏ 
: ما لا يتم الواجب إلا به O n‏ 
: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه SSE Roe‏ 
: يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة e‏ 
المندوت مأمور به » خلافا للكرخي والرازي TT E OE‏ 
: المندوب ليس بتكليف E CT‏ 
: المكروه منهي عنهء غير مكلف به .......... Ea‏ 
: يطلق الجائز على المباح EO‏ 
: الإأباحة: حکم شرعي OE EEO SSE So Eas‏ 
: المباح غير مأمور به خلافا للكعبي e RE e ae a Sa aa‏ 
: المباح ليس بجنس للواجب ERNE ROE DS aaa SSE E‏ 
: شرط المطلوب الإمكان ......... NOOO ECGS ARS Ca‏ 
: حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف ece‏ 
E RR ER eRe GSE A Ace a‏ 


: الفهم شر ط ا A E TOY‏ 
: قولهم : الأمر يتعلق بالمعلوم io eens...‏ 
: يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته ER‏ 
: ما نقل احادا فليس بقران EE E EAE ES i sd E‏ 
: القراءات السبع E EER o‏ 


: العمل بالشاذ غير جائر E E‏ 


١‏ الأكشر على أنه لا يتنم عقلا على الأنبياء صلى الله عليهم وسم 


a CO E O Ty . معصبة‎ 


فنالة- 


اة 


eee nnnn وضح فيه أمر ا‎ i 


إذا علم بفعل» ولم ينكره قادرا E‏ 


a.‏ رقم الصفحة 
مسألة : الفعلان لا يتعارضان N aisles AES‏ 
مسألة : وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا E aca‏ 
مسألة : المبتدع بما يتضمن كفرا كالكافر عند المكفر E gies‏ 
مسألة : لا يختص الإجماع بالصحابة وعند أحمد قولان E eee‏ 
مسألة : لو ندر المخالف مع كثرة المُجمعين N Sa‏ 
مسألة : التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة fe cucu‏ 
مسألة : إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك EON, aac‏ 
مسألة : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم .. E riled‏ 
مسألة : لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر Nh. canes‏ 
مسالة: إذا أفتى واحد وعرفوا به VS. aa‏ 
مسألة : انقراض الحصر غير مشترط عند المحققين VS esis‏ 
مسألة : لا إجماع إلا عن مستند VG uso ORES ESE‏ 
مسألة : يجوز أن يجمع عن قياس GC acute‏ 
مسألة : إذا أجمع على قولين وأحدث قول ثالث A aubed‏ 
مسألة : يجوز إحداث دليل أخرء أو تأويل آخر عند الأكثر A Dee‏ 
مسألة : اتفاق الحصر الثاني على أحد قولي العصر الأول f sile‏ 
مسألة : اتاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة» وليس ببعيد AV an‏ 
تال : اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر ... AR avva‏ 
مسألة : المختار امتناع ارتداد الأمة سمعا Ty‏ 
مسألة : مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي الثلث Oi. Aesop‏ 
مسألة : يجب العمل بالإجماع بنقل الواحدء وأنكره الغزالي O‏ 
مسألة : إنكار حکم الإجماع القطعي êd. ia‏ 
مسألة : التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عله oV hea ioraeeetd‏ 
مسألة : إذا اختلف المتواتر في الوقائع EN sesi‏ 
مسألة: قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل E aie‏ 
مسأل : إذا أخبر واحد بحضرته َة ولم ینکر OV iie SSE‏ 
مسألة : إذا أخبر واحد بحضرة خلق کثیر ولم یکذبوه A. isi‏ 


\or 


مسألة: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله ..... ly‏ 
مسألة : التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلا E TTT‏ 
مسألة: يجب العمل بخبر الواحد DS ESOT ES Ae‏ 
مسألة : مجهول الحال لا يقبل E ORES ea‏ 
مسألة : اھ أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة . 
مسألة: قال القاضي : يكفي الإطلاق فیهما EDE SEAR SS‏ 
مسألة: الجرح مقدم» وقيل: الترجيح EET ESE Sak‏ 
مسألة : حكم الحاكم المشترط العدالة. . الغ» وعمل العالم» ورواية العدل تعديل 
مسألة : الأكثر على عدالة الصحابة ARCS SSR ES‏ 
مسألة : الصحابي من راه ميا ONS O a ٠...‏ 
مسألة: لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي ... E‏ 
مال الحدة ليس :شر ER OS EE Cees‏ 
مسألة: إذا قال الصحابي: قال ب .0 EEG‏ 
فال ا قال سمه ا او نهن O‏ 
مسألة: إذا قال: أمرناء أو هيا أو أوجب» أو حرم a‏ 
مسألة : إذا قال: من السنة كذا E ES e‏ 
مسألة: إذا قال: كنا نفعلء أو كانوا ES‏ 
مسألة : الأكثر على جواز نقل الحديث الع اغارف O‏ 
مسألة: إذا كدب الأصل الفرعَ سقط EE‏ 
مسألة : إذا انفرد العدل بزيادة» والمجلس واحد O‏ 
اة حذف يعض الخبر جافز عند الأكثر إلا في الغابة والاستهاء ٠:٠٠2‏ 
مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى ODE‏ 
مسألة: خبر الواحد في الحد مقبول SERE ..٠.........‏ 
مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه E‏ 
مسألة: الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم EL‏ 
مسألة : المرسل : قول غير الصحابي: قال ما N‏ 
مسألة: صيغة الأمر لا تدل على تكرار ولا على مرة .... O‏ 


\of 


المسألة رقم الصفحة . 


مسألة : الأمر إذا علق على علة ثابتة وجب تكرره ؛ بتكررها اتفاقا E sa‏ 
مسألة : القائلون بالتكرار قائلون بالفور E CM O‏ 
مسألة : اختيار الإمام الغزالي أن الأمر بشيء معين ليس نهياً عن ضده ولا 


يقتضيه عقفلا O. AOSD ESSE E ERS‏ 
مسألة : الإجزاء: الامتثال VE SEVA INI ESD‏ 
مسألة : صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر E O a‏ 
مسألة : القضاء بأمر جديد VE. OAR ES‏ 
مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بالشيء . A ll‏ 
مسألة: إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن E‏ 
مسألة : الأمران المتعاقبان بمتمائلين A Ai‏ 
مسألة : النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعاً لا لغ A ee‏ 
مسالة : النهي عن الشيء لوصفه O SU ESS‏ 
مسألة : النهي يقتضي الدوام ظاهراً O SO O‏ 
مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة O O‏ 
مسألة الشافعي والمحققون: للعموم صيغة IC. no‏ 
مسألة: جمع المنكر ليس بعام E N‏ 
مسألة : أبنية الجمع لاثنين تصح N. O O OR‏ 
مسألة: إذا خص العام كان مجازاً في الباقي IE‏ 
مسألة : العام بعد التخصيص بمبيّن حجة i SS‏ 
مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه اتفاقاً .... ۷٣١‏ 
مسالة : المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازاً لا حقيقة VEE cen‏ 
سنالة نفي المساواة مثل : b0‏ يستوي) يقتضي العموم VIN. alles‏ 
مسألة : المقتضى TTT‏ 
مساألة: «لا أكلت»ء و«إن أكلت» عام VEE. noua tt‏ 
مسالة: الفعل المنبَبٌ لا يكون عاما في أقسامه Vi ao‏ 
مسألة : نحو قول الصحابي : نهى عن بيع الغرر» وقضى بالشفعة للجار» يعم 
الغرر والجار Ve ovis ESPERO CESS‏ 


المسألة E‏ اا 


مسالة: إذا على حكم على علة عم بالقياس شرعاً لا بالصيغة e‏ 
مسألة : الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق ... ES e‏ 
مسألة: قالت الحنفية: مثل قوله يَية: طلا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد 

في عهده معناه بكافر» فيقتضي العموم e EDS‏ 
مسألة: مثل: يا أيها المزمّل#› لن اشرکت) لیس بع للأمة TE‏ 
ا اه لاجد اسن کا و و ر ea PRS A Sa‏ 
مسألة :جمع المذكر السالم» كالمسلمين» ونحو مما يغلب فيه المذكر 

لا يدخل فيه النساء EEE COR ASL aS‏ 
اة رة الفرطة تش البرنت غد الاك و e‏ 


مسألة : الخطاب ب «الناس»» و«المؤمنين» ونحوهما يشمل العبيد عند الأكثر ` 
مسألة : مثل : ليا أيها الناس. يا عبادي# يشمل الرسول عليه السلام . 

مسألة: مثل: يا أيها الناس€ ليس خطاباً لمن بعدهم a‏ 
مسألة : المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه Ea EN‏ 
مسألة: مثل: «خذ من أموالهم صدقة) لا يقنتضي أخذ الصدقة من كل نوع 
س الال E O‏ 


مسألة : الأكثر أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلول 

مسألة : شرط الاستفناء الاتصال لفظاًء أو ما في حكمه NS e‏ 
مسألة : الاستثناء المستغرق باطل باتفاق E O‏ 
مسألة : الاستشناء بعد جمل بالواو E E‏ 
مسألة : الاستشناء من الإثبات نفي » وبالعکس ees‏ 


مسألة : يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد O a‏ 
مسألة : الإجماع يخصص القرآن والسنة e a‏ 


مسألة العام يخص بالمفهوم aT‏ 
مسألة فعله ييه يخصص العموءَ eR‏ 
مسألة: الجمهور: إذا علم ييو بفعل مخالف ولم ينكره ۵ه کان مخصصا للفاعل 
مسىألة : ن a‏ 
مسىألة : الجمهور: ان العادة في تناول بعض خاصض لیس بمخصص es‏ 
مسألة : الجمهور: إذا وافق الخاص حك ذلا تخصيص TÎ‏ 
مسألة : زجوع.الضمير إلى البعض ليس بتخضيص EE NESE‏ 
مفسالة: الائة | E Rb‏ والأشعري› وأبو ا وأبو الحسين: جواز 

نخصيص العموم بالقياس se O‏ 
مسألة : إذا ورد مطلق ومقيد eki ONO E‏ 
مسىألة : لا إجمال في نحو: حرمت عليكم المينة) > ولآمهاتکم) TET‏ 
مسألة : لا إجمال في نحو: 9وامسحوا برؤوسک 4 oes‏ 
مسألة: لا إجمال في نحو قوله على الصلاة والسلام: رفع عن أمتي 

الخطأً... ي eam EES‏ 
مسألة : لا إجمال في نحو: لا صلاة إلا بهو TT‏ 
مسألة : لا إجمال في نحو: «والسارق والسارقة) E‏ 
مسألة : المختار: أن اللفظ لمعنى تارةء ولمعنيين أخر EEA‏ 
مسالة: ما له محمل لغوي» ومحمل في حك ر 

صلاة4 ليس بمجمل eee ERE ESS‏ 
مسألة لا إجمال فیما له مسمی لغوي» ومسمی شرعي LA E‏ 
مسألة : الجمهور: الفعل يكون ببانا aoe‏ 
مسىألة : إذا ورد بعد المجمل قول وفعل a aE‏ 
مسألة: المختار: أن البيان أقوى NIRAN SARE SESE‏ 
مسألة : تأخير البيان عن وقت الحاجة TT‏ 
مسالة: التختار على المنع: جواز تأخير إسماع المخصص الموجود ا 
مسأل : المختار على المنع: جواز تأخيره ية تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة 
مسألة : المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض a‏ 


\o¥ 


مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا 
مسبألة : 
مسألة : 
مسألة : 
: الجمهور: جواز النسخ بأثقل ما تقدم 


مسألة : الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس» ونسخهما 
معا ENERO SSSR‏ 
مسألة : المختار: جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه E‏ 
مسألة: يجوز نسخ القران بالقرآن DS ATES ea‏ 
مسألة : الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن SR ES oa‏ 


: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر 
: الجمهور على أن الإجماع 
: الجمهور على أن الإجماع لا ینسح به 
: المختار: أن e‏ المظنون لا یکون ناسځاً ولا منسوخا 
سا الا 2 ا ت أصل الفحوى دونه» وامتناع نسخ الفحوى دون 


: المختار :أن نسخ حكم صل القياس لا يبقى معه حكم شیئ 
: المختار: 
: العبادات المستقلة ليست ا 
: إذا نقص جزء العبادة» أو شرطها فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة . 
: المختار: جواز نسح وجوب معرفته» وتحريم الكفر وغيره 
: الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة 
: المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزم› ا أو مساوية 
: يجوز التعبد بالقياس 
: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه والقاساني والنهرواني . 
: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس 
مسأل : 


المختار : جواز النسخ قبل وقت القعل 
لجمهور على جواز نسخ مثل: : «صوموا أبدا» 
الجمهور : جواز النسخ من غير بدل anes nas ٠...٠...‏ 


ثبت حکمه 


أن الناسخ قبل تبليغه عليه السلام لا يثيت 


PERE EEE EERE TEES 


القياس يجري في الحدود والكمارات› خلافا للحنفة 


1۳0۸ 


مسألة: لا يصح القياس في الأسباب E SS‏ 
مسألة : لا يجري القياس في جميع الأحكام EE CD‏ 
مسألة : المختار أنه ية بعد البعث متعبّد بما لم بنسخ A‏ 
مسألة : اختلف فى تجزر الاجتهاد E LE‏ 
مسألة : المختار: أنه اة كان متعبّدا بالاجتهاد NEV apa SS‏ 
مسألة : المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا OE‏ 
مسالة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد TE O‏ 
مسألة : القطع: لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي E‏ 
فال لهال التي لا قاطع فيها O EO‏ 
مسالة : تقابل الدليلين العقليين محال E O‏ 
مسألة : لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد OV usec‏ 
مسالة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره E since‏ 
مسالة : المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد OT SES‏ 
فال پا ان يقال للمجتهد: احکم بما شئت فهو صواب OE Saa‏ 
مسالة : المختار عا EY ie as‏ 
مسالة : المختار أن النافي مطالب بدليل» وقيل :فى العقلى لا فى الشرعى ... ٠١٤٠١‏ 
مسألة: لا تقليد في العقليات o1 ..... a e Ee‏ 
مسألة : غير المجتهد يلزمه التقليدء وإن كان عالما \Yor ...... O‏ 
مسالة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة WOE acme‏ 
مسألة: إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر EE r aT‏ 
مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهدء خلافاً للحنابلة OV waa‏ 
مسألة : إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد AE hilde aS‏ 
مسالة : للمقلد. أن يقلد المفضول O O E‏ 
مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا I Ge O‏ 
Rs BE‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع المطبوعة: 


أولا: التفسير وعلوم القرآن . 

| - القرآن الكريم: برواية ورش» طبع بدار المصحف بيروت لبنان» واف صحته 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. 

۲ - الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي (ت ١١١ه).‏ تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم . المكتبة العصرية بيروت لبنان. ٠‏ 

۳ : س ي عبدالله محمد بن إدریس (تث 4م ج 
بیروت لبنان. 

؟ - أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي (ت ١۳۷ه).‏ نشر دار 
الكتاب العربي بیروت لان 

ه _ أحكام القرآن: لأبي نكر فة ين غا التجروت بابن العربي ر 
۳ هه). تحقيق علي محمد البجاوي . نشر دار المعرفة ديروت لان 

٦‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي . نشر عالم الكتب بيروت لبنان. 

۷ - إعراب القرآن: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل التحاش (ت 
۸هھ). تحقيق د. زهير غازي زاهد. الطبعة الثانية ١٤٤٠ه‏ ۔ ١۱۹۸م‏ . 
نشر عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية. 
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البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين محمد بن عبدالله الزرکشي (ت ٤۷۹ه).‏ 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية ۱۳۹۱ھ ۔ ۱۹۷۳م. دار 
المفة زوت لان 

التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشور (ت ۱۹۷۳م). طبعة ٠۱۹۸۴٤‏ م»› 
نشر دار التونسية للنشر. 

تفسير آيات الأحكام: إشراف وتنقيح وتصحيح الشيخ محمد علي السائس. 
الطبعة الأولى ۱۸١٤٠ه‏ - ۱۹۹۸م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت ٤۷۷ه).‏ دار 
الاندلين للطباعة والنشر والتوزيع. 

تفسير المراغي: لأحمد مصطفى المراغي (ت ١۷١١ه).‏ نشر دار إحياء 
التراث العربي بيروت لبنان. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار: لمحمد رشيد رضا (ت 
٤ه):‏ الطبعة الثانية. بالأوفست. نشر دار المعرفة يروت لبنان. 
تحقيقات وأنظار فى الكتاب والسنة: لمحمد الطاهر بن عاشور (ت 
۴۳هھ). طبع الكتاب الشركة التونسية للتوزيع سنة ۱۹۸٩‏ م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 
١٠هم).‏ طبعة ١٠٠٤٠ه‏ _ ١۱۹۸م‏ دار المعرفة بيروت لبنان. 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد الأنصاري القرطبي (ت ١۷١ه).‏ 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۷۲ھ ۔ ٩١۹٠م‏ . 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن: لعبدالرحملن الثعالبي (ت ۸۷۳ه أو 
٥ه).‏ تحقيق د. عمار الطالبي. طبع بالمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر . 
الجواهر في تفسير القرآن الكريم: لطنطاوي جوهري. نشر انتشارات أفتاب 
تراك 

حاشية الصاوي على الجلالين: لأحمد الصاوي (ت ١١١٠ه).‏ طبع بمطبعة 
دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

روائع البيان تفسير آيات الأحكام: لمحمد علي الصابوني. طبع مكتبة الغزالي 
دمشق » ومؤسسة مناهل العرفان بيروت ببنان. 

روح المعاني في قير القران العظيم والسبع المثاني: ت الشناء مخموة 
الألوسي (ت ١۲۷٠ه).‏ نشر دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 
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الكشاف عن د تحقيق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : لمحمود بن 
عمر الزمخشري (ت ۳۸١ه).‏ الطبعة الثانية سنة 2 ۷۷م منشورات دار المصحف. 


معالم للحسين بن مسعود البغوي (ت ١١١ه).‏ تحقيق خالد 
عبدالرحملن العك ومروان سوار. الطبعة الرابعة 6م _ 1۹4م د 
المعرفة بيروت لبنان. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن: لجلال الدين السيوطي (ت ٩۱١‏ .). تحقيق 
علي محمد البجاوي. طبع دار الفكر العربي بالقاهرة سنة ۱۹۷۳ م. 

مضاتیسح الغيب الشهير بالتفسير الكبير: لفخر الدين الرازي (ت ١٠٠ه).‏ 
الطبعة الثالثة نشر دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

المقردات في غريب القرآن: للحسين محمد الراغب الأصفهاني (ت ١٥٤ه).‏ 
تحقيق صفوان عدنان داوودي. طبعة دار القلم دمشى .ودار الشاهة تروت 
الناسخ والمنسوخ: لأبي القاسم هبة الله بن سلامة (١٠٤ه).‏ طبعة مصطفى 
البابي الحلبي . 


الناسخ والمنسوخ: لمحمد بن أحمد النحاس(۳۳۸ه).طبعة المكتبة العلامية 


بمصر . 


: الحديث الشريف وعلومه . 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لعلاء الدين أبي الحسين الفارسي 
الملقب بالأمير (ت ۷۳۹ه). تحقيق عبدالرحملن محمد عثمان (الجزء الأولء 
والثانى» والثالث). نشر محمد عبدالمحسن الكتبى» المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورةء الطبعة الأولى سنة ۹۰١۳٠١ه.‏ ۰ 

ألفية السيوطي في علوم الحديث: لجلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ه). 


الاعتبار في 2 وال من الآثار: لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي 
(ت ٤۸١ه).‏ تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز. الناشر مكتبة عاطف القاهرة. 
أسباب اختلاف تا لخلدون الأحدب. الطبعة الأرلى ١٠٤٠اه‏ - 
6.ء,. دار السعودية للنشر والتوزيع. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: لأحمد محمد شاكر. د 
الكتب العلمية بيروت لبنان. 
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تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لابي يعلى المباركفوري (ت ۳١٠١۳٠ه).‏ 
فام بمراجعته عبدالوهاب عبداللطيف. الطبعة الثالثة سنة ١۳۹۹٠ه.‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

تحفة الطالب لمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: لإسماعيل بن عمر بن 
كثير (ت ٤۷۷ه).‏ دراسة وتحقيق د. عبدالغني بن حميد بن محمود 
الكبيسي . الطبعة الثانية ١١١١ه‏ - ۱۹۹١‏ م. دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزیع بیروت لبنان. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للحافظ المزي (ت ١٤۷ه).‏ تصحيح 
وتعليق عبدالصمد شرف الدين. نشر الدار القيمة بمباي الهند سنة 
4ھ . 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لجلال الدين السيوطي (ت 
۱ه). تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف. الطبعة الثانية سنة ١۱۳۸١ه.‏ دار 
الكتب الحديثة . 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت ١١۸ه).‏ طبعة ۱۹۸١‏ م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
التلخيص الحبير في تخريج آحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت ۲ه). تصحيح وتعليق السيد عبدالله هاشم اليماني المدني. 
شركة الطباعة المنية المتحدة. القاهرة سنة ۸۴١١ه.‏ 

تلخيص المستدرك: لأبي عبدالله الذهبي (ت ۸٤۷ه).‏ طبع بذيل مستدرك 
الحاکم بدار الفکر بیروت لبنان سنة ۳۹۸١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد: لأبي عمر بن عبدالبر (ت 
۳ه). تحقيق جماعة من المحققين . مطبعة فضالة المحمدية فا 
وزارة الأرقاف المغربية سنة ١١٤٠١ه.‏ 

تهذيب التهذيب : للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۲١۸ه).‏ مصور عن 
الطبعة الأولى في دار المعارف النظامية حيدرآباد الهند سنة ١١١٠٠ه.‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لأبي الحسن على بن 
محمد بن عراق الكتاني (ت ۳٦۹ه).‏ تحقيق عبدالوهاب E‏ 
والشيخ عبدالله محمد الصديق الغماري . الطبعة الأولى مطبعة عاطف القاهرة 
مصر . الناشر مكتبة القاهرة. 
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التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح: لزين الدين العراقي 
(ت ١٠۸ه).‏ الطبعة الثانية ١٠٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م.‏ دار الحديث للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت لبنان. 

تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۲٠۸ها).‏ تحقيق 
عا مات عي لاف اف اا م ۴١‏ يالاات 
والنشر بيروت لبنان. 

توجيه النظر إلى أصول الأثر: لطاهر الجزائري (ت ۳۸١١ه).‏ ا به 


الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة. الطبعة الأولى المحققة فى بيروت سنة ١١٤٠ه‏ - 


٥م‏ الناشر : متب المطبوعات الإإسلامية حلب سوريا. 


توضيح الأنكار لمعاني تنقيح الأنظار: للأمير الصنعاني (ت 


۲هھ). غل عليه ووضع حواشيه أبو عبدالرحملن صلاح بن محمد بن 
عويضة . الطبعة الأولى سنة ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. دار الكتب العلمية 
بیروت لبنان. ) 

الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان (ت ٤١٠"ه).‏ الطبعة الأولى سنة 
۴۳ه. مطبعة دار المعارف العثمانية حيدراباد الدكن الهند. 

في أحاديث و لحد د الدين | بن آثير الجزري (ت 


اا ٠الننان‏ سنه ۹ هھ 


الجامع ا (صحیح مسلم): للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 
۱هھه). تحقیقی محمد عبدالباقي . طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة 
سنة ٤‏ ۷١۳١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله: لابن (ت 
۳ه). مطبعة دار غريب القاهرة سنة ١۱۹۷م‏ . 


جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للحافظ العلائي (ت ١١۷ه).‏ تحقيق 


حمدي السلفي . عالم الكتب سنة ۷١٤٠١ه.‏ 


جاع e SEE‏ من 2 الله کا سسس إا 
أزدمير استنبول تركيا سنة ۹۷۹١ه»‏ وهي مصورة عن طبعة دار الطباعة 


باستنبول سنة ١٠١٠ه.‏ الطباعة باستنبول سنة ١٣١١١ه.‏ 
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الجرح والتعديل: لابن ا حاتم الرازي (ت ۳۲۷ه) مصور عن الطبعة 

الأولى في الهند مجلس دار المعارف العثمانية بحيدرآباد سنة ۷۳١٠ه.‏ 

الحوهر النقى (ذيل على سنن البيهقى): لعلاء الدين بن التركمانى (ت 

٠ (AV ° 

الخصائص الكبرى: لجلال الدين السيوطي (ت ١١۹١ه).‏ طبعة بالقاهرة مصر 

دون تاریخ . 

2 والتكميل في الجرح والتعديل: لأبي الحسنات اللكنوي (ت ٤۱۳۰ھ).‏ 
نحقيق الشيخ عبدالفتاح أبي غدة. الطبعة السادسة ۱٩٤٠ھ‏ _ ١٠٠۲م‏ دار 

البشائر الإإسلامية بيروت لبنان. 

ظفر الأماني في مختصر الجرجاني : ا الات اللكنوي (ت ۳۰۴ه). 

تحقيق د. تقي الدين الندوي . الطبعة الأولى دار القلم للنشر والتوزيع دبي. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 

لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت ١١١١ه)‏ تعليق أحمد القلاش. مكتبة 

التراث الإسلامي حلب سوريا. 

الكفاية في علم الرواية : للخطيب البغدادي (ت ۳٦٠٤ه).‏ تحقيق عبدالحليم 

محمد عبدالحليم» ود. عبدالرحملن حسن محمود. الطبعة الأولى مطبعة 

السعادة القاهرة دون تاريخ. 

المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لمحمد بن حبان البستي 

(ت ٤٣۳ه).‏ تحقيق محمد إبراهيم زايد. الطبعة الأولیى سنة ٩۳۹٠ه‏ دار 

الوعي حلب سوريا. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين الهيثمي (ت ۷٠۸ه).‏ مطبعة القدسي 

القاهرة سنة ۲١٠٠٠١ه.‏ 

المراسيل: لابن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ه). عناية شكر الله نعمة الله 

قوجاني . الطبعة الأولى سنة ۳۹۷٠ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

المراسيل : لأبي داود السجستاني (ت ١۲۷ه).‏ الطبعة الأولى مصر سنة ١٠١٠٠ه.‏ 

المنتقى شرح الموطأً: لأبي الوليد الباجي (ت ٤۹٤ه).‏ الطبعة الرابعة 

٤ه‏ _ ٤۱۹۸م.‏ دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

منهج النقد في علوم الحديث: لنور الدين عتر. الطبعة الثالثة. دار الفكر 

دمشق دون تاریخ . 
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معرفة علوم الحديث: لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري (ت ١٠٠٤ه).‏ تحقيق أً. 
د. السيد معظم حسين . دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: لنور الدين الهيثمي (ت ۷٠۸ه).‏ تحقيق 
محمد عبدالرزاق حمزة. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

الموطاً: للإمام مالك بن انس (ت ۹١۷١ه).‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي القاهرة سنة ١۳۷٠١ه.‏ 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: لأبي عبداله الذهبي (ت ۸٤۷ه).‏ طبعة دار 
المعرفة سنة ۳۸۲٠ه‏ بيروت لبنان. 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت ١٠۸ه).‏ طبعة المكتبة العلمية المدينة المنورة.. 

النكت على كتاب ابن الصلاح : للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۲١۸ه).‏ 
تحقيق مسعود عبدالحميد السعدي» ومحمد فارس. الطبعة الأولى سنة 
٤ه‏ _ ٤۱۹۹م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

النكت على مقدمة ابن الصلاح: لبدر الدين الزركشي (ت ٤۷۹ه).‏ دراسة 
وتحقیتق د. زین العابدین بن محمد فریج. الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ‏ - ۹۹۸٠م‏ 
مكتبة أضواء السلف الرياض السعودية. 

نصب الراية لأحاديث الهداية: للحافظ الزيلعي (ت ۲٦۷ه).‏ الطبعة الثانية 
سنة ۳١١٠ه‏ الناشر: المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ. بيروت 
ان: | 

النهاية في غريب الحديث a‏ لمجد الدين بن الجزري (ت ٦٠٠ه).‏ 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ود. محمود محمد :الطانخى. الطبعة الأولى 
سنة ۳۸۳١ه‏ طبع دار إحياء الكتب العربية لخ البابي ‏ الحلبي 
وشرکاه. 

صحيح ابن خزيمة: للحافظ اف بكر بن خزيمة (ت ١١ف‏ قق مد 
مصطفى الأعظمي . الطبعة الأولى سنة ١۳۹٠ه‏ طبع المكتب الإسلامي. 
عارضة الأحوذي بشرح الترمذي: لأبي بكر بن العربي (ت ۲ ل 
مكتبة المعارف بيروت لبنان. 

علل الحديث: لابن آبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ه). طبعة سنة ٤٠١‏ ١اه‏ دار 
المعرفة بيروت لبنان. 
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العلل الواردة في الأحاديث النبوية: علي بن عمر الدارقطني (ت ١۴۸ه).‏ 
طبعة سنة E‏ دار طيبة في الرياض السعودية. 

علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح): لأبي عمرو عثمان بن عبدالرحملن 
الشهرزوري (ت ١٤٠ه).‏ تحقيق د. نور الدين عتر. نشر المكتبة العلمية. 
طبعة الأصيل حلب سوريا. 

عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: لبدر الدين العيني (ت ١٠۸ه).‏ دار 
الفکر ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م . 

غریب الحدیث: لأبی سلیمان الخطابی (ت ۳۸۸ه). تحقيق الأستاذ 
عبدالكريم إبراهيم ا خرح ا عبدالقيوم عبد رب النبي. 
طبع دار الفكر بدمشق. نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة. مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي سنة ١٠١٤٠١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 
۸ه). مصور عن المطبعة السلفية بالقاهرة. نشر مكتبة الرياض الحديثة 
السعودية . 

فتح الباقي على ألفية العراقي: لزكرياء الأنصاري (ت ١۹۲ه).‏ تصدير 
محمد بن الحسين العراقي الحسيني . طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
فتح المغيث شرح ألفية العراقي في الحديث: لشمس الدين السخاوي (ت 
۲ ه). تحقيق عبدالرحملن محمد عثمان. الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۸١ه‏ 
مطبعة العاصمة القاهرة. 

قفو الأثر في صفو علوم الأثر : لصفي الدين بن الحنبلي (ت ۹١۹ه).‏ الطبعة 
الأولى. مطبعة السعادة القاهرة ١۲١٠١ه.‏ 

سنن الترمذي (أو الجامع الصحيح): للحافظ أبي عيسى الترمذي (ت 
۹ه). تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبدالباقي› 
وإبراهيم عطوة عوض. الطبعة الثانية ١٤۳٠ه‏ مطبعة عيسى البابي وشركاه 
القاهرة. 

سنن الدارقطني : للحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت ١۳۸ه).‏ طبع دار 
المحاسن للطباعة القاهرة سنة ١۳۸٠ه.‏ 

سنن الدارمي: للحافظ أبي محمد الدارمي (ت ١٠٠ه).‏ طبع بدار إحياء 
السنة النبوية بعناية محمد أحمد دهمان. 
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سنن آبي داود: للحافظ بي داود السجستاني (ت ١۲۷ه).‏ تعلق عزت عبيد 
الدعاس. الطبعة الأولى سنة ۳۸۸٠ه‏ نشر وتوزيع محمد علي السيد حمص 
سوريا. | | 
السنن الكبرى: للحافظ أبي بكر البيهقي (۸٥٤ه).‏ مصور عن الطبعة الأولى 
بحیدرآباد الدكن . دائرة المعارف النظامية سنة ١١١٠٠ه.‏ 
سنن ابن ماجه: للحافظ الى عبدالله بن ماجه القزويني (ت ١۲۷ه).‏ تحقيق 
محمد فرؤاد عبدالباقي . طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي 
القاهرة سنة ۷۲١۳١ه.‏ ا 
سنن النسائي: للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت ۳٠۳ه).‏ مطبوع 
مع شرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية السندي عليه. الطبعة الأولى 
سنة ۸٤١٠١ه).‏ المطبعة المصرية بالأزهر. الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 
شرح الألفية في علوم الحديث للعراقي: للحافظ زين الدين العراقي (ت 
ه). تعليق محمد بن حسين العراقي الحسيني . تصدير دار الكتب العلمية 
بیروت لبنان. 
شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك: لمحمد عبدالباقی الزرقاني (ت 
٣ه).‏ مراجعة لجنة من العلماء. طبع دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزیع بیروت لبنان سنة ۱۳۹۸١ه.‏ 
شرح السنة: لأبي محمد الحسين البغخوي (ت ١١١ه).‏ تحقيق زهير 
الاو وب ا الطبعة الاولی من سنة ۱۳۹۰ه _ ١١٠٤٠ه.‏ 
تشر 'المكتبت الإسلامي دمشی 
شرح معاني الآثار : لابن جعفر الطحاوي (ت ۳۲۱ه). تحقيق محمد زهري 
النجار. طبعة سنة ۱۳۸۷٠ه.‏ مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة. 
شرح صحيح مسلم : للحافظ محي الدين النواوي (ت ١۷٦ه).‏ الطبعة 
الأولى سنة ١٤١١ه.‏ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 
شرح علل الترمذي: لابن رجب الحنبلي (ت ۷۹۰ه). تحقيق د. هجام 
عبدالرحملن سعيد. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸۷م مكتبة المنار. الزرقاء 
الأردن. | 


1۰۰ - شرح شرح نخبة الفكر : سا قاری ر( ۴4 °ه). نة اسول اة 
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١‏ - الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: لمحمد بن محمد أبي شهبة. الطبعة 
الأولى ۳ھ _ ۴۳م . طبعة عالم المعرفة OES‏ والتوزيع حده 


ثالث : أصول الفقه» والقواعد الفقهية» وتاريخ التشريع. 

۲ _- الإبهاج في شرح المنهاج: لعلي بن عبدالكافي السبكي (ت ١١۷ه)»‏ وولده 
تاج الدين السبكي (ت ١۷۷ه).‏ تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل . الطبعة 
الأولى سنة ١١٤٠١ه‏ _ ١۱۹۸م.‏ الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» حسين 
محمد إمبابي وأخوه محمد. 

۴۳ - أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء: لمصطفى سعيد 
الخن. الطبعة ا TTT‏ ٥م.‏ مؤسسة الرسالة بيروت - 
شارع سوريا - لبنان. 

٤‏ _- إجابة السائل شرح بغية الآمل: للأمير الصنعاني (ت ١۸٠١ه).‏ تحقيق 
القاضي حسين بن أحمد السياغي» ود. حسن محمد مقبولي الأدهل. الطبعة 
الأولى ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م.‏ مؤسسة الرسالة بيروت - شارع سوريا - لبنان» 
ومحتبة الجيل الجديد صنعاء. 

٠‏ _-الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين الآمدي (ت ١۳٠ه).‏ الطبعة 
الأولى سنة ١٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م.‏ ضبطه وكتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز. 
الكت العلمة روت لان 

٠‏ _- الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم الظاهري (ت ١١٠٤ه).‏ طبعة دار 
الكتب العلميه يروت لبنان دون تاریخ. 

۷ - إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد الباجي (ت ٤۷٤ه).‏ تحقيق 
عبدالمجيد تركي. الطبعة الثانية سنة ٩١٤۱ه‏ _ ٩۱۹۹م.‏ دار الغخرب 
الإسلامي. 

۸ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي بن محمد 

الشوكاني (ت ١٠٠٠ه).‏ طبعة دار المعرفة بيروت لبنان دون تاريخ. 

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات: لشمس الدين المارديني (ت 

١هه).‏ تحقيق د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة. الطبعة الثانية سنة 

7ھ _ ۱۹۹7م. كته ار شك اللي والتوزيع الرياض السعودية. 
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أصول الفقه: لأب الثناء اللامشى (عاش فى أواخر القرن الخامس» وأوائل 


القرن السادس الهجري). تحقيق عبدالمجيد تركى. الطبعة الأولى سنة 
6م . دار الغرب الإإسلامیى بیروت لان 


- أصول الفقه: لمحمد الخضري بك. الطبعة الخامسة سنة ١۳۸٠ه‏ - 


م. طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 


أصول الفقه: لمحمد أبي زهرة. طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة مصر 
أصول الفقه الإسلامى : لمحمد مصطفى شلبى . الطبعة الرابعة سنة ۳١٤٠ه‏ - 


۴۳م . الذار الجامة الاطاعغة والى روك لبان 


اسول الفقة اساي لر الإيلى. الط الارلي ب ١‏ اهب 


٩م.‏ طبعة دار الفكر الجزائر» ودار الفكر دمشق سوريا. 


ال اة ااا أب عد ن الط لى ١هي‏ 


الأفغاني . دار المعرفة بيروت لبنان. 

- أصول الشاشي: لأبي علي الشاشي (ت ٤٤۳ه)‏ وبهامشه عمدة الحواشى 
لمحمد فيض الحسن الكنكوهي . 0 سنة ۲١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲ م. دار الات 
العربي بيروت لبنان. 

- الأاعتصام : لاني إسحاق الشاطبي (ت ١۷۹ه).‏ تقديم محمد رشيد رضى 
مكتبة اریاضن الحديثة البطحاء e‏ 


1 ۷ھ). ا وقدم ES‏ سعد . ا بیروت 
لبنان. 


إفاضة الأنوار على أصول المنار : لعلاء الدين الحصكفي (ت ۸۸٠٠ه).‏ غلق 


عليه الشيخ محمد سعيد البرهاني . الطيعة اا ا ا 
دول دکر الطعة أو الناشر: 


الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل: لأبي الوليد الباجي (ت 


۴ه). تحقیق محمد على فركوس. الطبعة الأولیى سنة ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹٠م.‏ 
الفكة المكة هكة المكرمة,السخوذة: 
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الآيات البينات على شرح المحلي على جمع الجوامع: لأحمد بن قاسم 


العبادي (ت ٤۹۹ه).‏ ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات. 
الطبعة الأولى سنة ۷١٤١ه‏ - ۱۹۹۷ م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 


البحر المحيط في أصول الفقه : لبدر الدين الزركشي (ت ٤۷۹ه).‏ قام بتحقيقه 


مجموعهة من المحققين › وقام بمراجعته د. عمر سليمان الأشقر» ود. عبدالستار 
انو غدة. الطبعة الثانية ۳١٤١ه-‏ ۱۹۹۲م. طبعته وزارة الأوقاف والشؤون 


الإسلامية بالكويت بدار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بالغردقة مصر. 


- بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله: لمحمد فتحي الدريني . الطبعة الأولى 


- بذل النظر في الأصول: لمحمد بن عبدالحميد الأسمندي الحنفي (ت 


۲ه). تحقيق محمد زكي عبدالبر. الطبعة الأولى سنة ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲ م. 
مكتبة دار التراث القاهرة مصر . 


8 بديع النظام الجامع بين کتابي البزدوي والإحكام: لمظفر الدين الساعاتي (ت 


٤“ه).‏ رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف لمحمد يحيى 
آققیا برقم .)۱٤١۱١(‏ 


- البرهان في أصول الفقه: لأبي المعالي الجويني (ت ١۷٤ه).‏ تحقيق د. 


عبدالعظيم محمود الديب . الطبعة الرابعة للكتاب . الثانية للناشر سنة ۸١٤٠١ه_‏ 
2 ۷م دار الوفاء للطباعة والنش والتوزيع المنصورة. 


- البلبل في أصول الفقه : لسليمان بن عبدالقوي الطوخي الصرصري الحنبلي 


(ت ١١۷ه).‏ الطبعة الثانية سنة ١٠٤٠ه.‏ توزيع دار الأنصار بالقاهرة. 


- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لشمس الدين الأصفهاني (ت 


۹ ه). تحقیق د. محمد مصطفی بقا. الطبعة الأولى سنه ٤١٦‏ ١اه‏ 
7م دار المدني للطباعة اشير والتوزيع. حده السعودية . 


التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ١۷٤ه).‏ تحقيق د. 


محمد حسن هيتو. تصوير سنة ۳١٤٠ه‏ - ۱۹۸۳م عن الطبعة الأولى سنة 
۸۰م دار الفکر دمشق . 


التحصيل من المحصول : لسراج الدين الأرموي (ت ۹۸۲ه). تحقیق د. 


عبدالحميد علي أبي زنيد. الطبعة الأولى سنة ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. مؤسسة 


۳۷۱1 


_ التحقيقات في شرح الورقات: للحسين بن أحمد المعروف بابن قاوان (ت 
ق و الرف سعد بن عدا ين نالطع الأرلى ةة 
۹ھ 1444. دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن. 

۳ _ تخريج الفروع على الأصول: لشهاب الدين الزنجاني (ت ١١٠ه).‏ تحقيق 
د. محمد ديب صالح. الطبعة الخامسة ٤١٤٠١ه‏ - س الرسالة 

بیروت ‏ شارع سوریا - لبنان. 

٤‏ - التلخيص في أصول الفقه: لأبي العا الجويني (ت ۷۸٤ه).‏ تحقيق 
عبدالله جولم النيبالي» وشبير أحمد العمري. الطبعة الأولى سنة ۷ھ 
٦.ء,م.‏ دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر بيروت لبنان. 

٠‏ _- التلويح على التوضيح شرح التنقيح: لسعد الدين التفتازاني (ت 
۲ ه).ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات. الطبعة الأولى سنة 
٩ه‏ _ ۱۹۹١‏ م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

٠‏ _ التمهيد في أصول الفقه : ا الخطاب الكلوذاني (ت ا تحقیق د. 
مفيد بي عمشة» ود. محمد بن علي الإأبراهيم. الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه‏ 
- ١۱۹۸م.‏ نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة السعودية. ٠‏ 

۷ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين الإسنوي (ت 

٣ه).‏ تحقيق د. محمد حسن هيتو. الطبعة الثانية سنة ١١٤٠١اه‏ - 
۰م . طبع مؤسسة الرسالة بيروت - شارع سوريا - لبنان. 

۸ _ تعليل الأحكام: لمحمد مصطفى شلبي . الطبعة الثانية سنة ١١٤٠١ه‏ - 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان. 

۹ _- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي : لنخمد اديب صالح. الطبعة الرابعة سنة 
۳ه _ ۱۹۹۳ م.. المكتب الإسلامي دمشق . 

٠‏ _- التقريب والإرشاد: للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت ١٠٤ه)‏ تحقيق د. 
عبدالحميد بن علي أبي زنيد. الطبعة الأولى سنة ۸١٤٠١ه‏ 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بیروت لبنان. 

١‏ _ تقريب الوصول إلى علم الأصول: لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي (ت 
۱ ه). تحقیق محمد علي فرکوس. الطبعة الأولى سنة ١٤٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰ م. 
دار التراث الإسلامي للنشر والتوزيع حيدرة الجزائر. 
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۲ - التقرير والتحبير: لابن أمير الحاج (ت ۸۷۹ه). تحقيق لجنة مكتب البحوث 
والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى سنة 
۷ھ _ ۱۹۹7م . 

۴۳ - تقويم الأدلة على كتاب التحرير في تقويم أصول الفقه وتحديد آدلة الشرع: 
لاص زيد الدبوسي (ت ١۴٤ه).‏ رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون 
بالأزهر الشريف رقم .٠١‏ إعداد/ صبحي محمد جميل الخياط. 

٠٤‏ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع : لبدر الدين الزركشي (ت ٤۷۹ه).‏ تحقيق 
د. عبدالله ربيع » ود. سيد عبدالعزيز. الطبعة الثانية سنة ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹٩‏ م. 
مؤسسة قرطبة والمكتبة المكية. 

٠‏ - توضيح المشكلات في اختصار الموافقات : لمحمد يحيى الولاتي الشنقيطي 
(ت ١۳١٠ه).‏ الطبعة الأولى ٤ه‏ _ ۱۹۹۳ م. دار عالم الكتب للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

٠١‏ - تيسير التحرير على كتاب التحرير: لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه (ت 
حوالي ۹۸۷ه). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

۷ - الحاصل من المحصول: لتاج الدين الأرموي (ت ١١٠ه).‏ تحقيق د. 
عبدالسلام محمود أبي ناجي. رسالة دكتوراه من الأزهر الشريف على الال 
الكاتبة. 

۸ - حاشية على شرح الورقات: لأحمد بن محمد الدمياطي (ت ١١١١ه)‏ طبعة 
سنة ١٤١٠١ه.‏ طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

۹ _ حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع : لحسن العطار (ت 
٠‏ ه). دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

١‏ _ الحدود في الأصول: لأبي الوليد الباحي (ت ٤۷٤ه).‏ تحقيق د. نزيه 
حماد. اش الأولى سنة ۳۹۲١ه‏ - ۱۹۷۳ م. مؤسسة الزغبي للطباعة 
وال 

١‏ _ خصائص التشريع في السياسة والحكم: لمحمد فتحي الدريني. الطبعة الأولى 
سنة ١١٤٠١ه‏ - ۱۹۸۲م. مؤسسة الرسالة بیروت - شارع سوریا - لبنان. 

: الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عنصر فرض‎ - ١ 
لجلال الدين السيوطي (ت ١١١ه). تحقيق خليل الميس. الطبعة الأولى سنة‎ 
۳ھ ۔ ۱۹۸۳م. دار التب العلمية يروت لان‎ 
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- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين السبكي (ت ١۷۷ه).‏ 


تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود. الطبعة الأولى سنة 
۹ه _ ۱۹۹4م. عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 
الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٤٠۲ه).‏ تحقيق أخمد محمد 
شاكر . المكتبة العلمية بيروت لبنان. 


- زوائد الأصول على منهاح الوصول إلى علم الأصول: لجمال الدين الإإسنوي 


(ت ۷۷۲ه). تحقيق محمد سنان سيف الجلالى. الطبعة الأولى سنة 
۳ھ - 7۳م مكتبة الجيل الجديد صنعاء الجمهورية اليمنية. 


الكاشف عن المحصول في علم الأصول : لأبي عبدالله محمد بن محمود بن عباد 


العجلى الأصفهانى (ت ١٠٠ه).‏ تحقيق عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد 
معوض. الطبعة الأولی سنة ۱٤۱۹٩‏ ه- ۱۹۹۹م . دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 


كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: لأبي البركات النسفي (ت 


۰ه). وبهامشه شرح نور الأنوار على المنار للصديقي الميهوي (ت 


کشف لاسر ار عن أصول ذ فخر الإسلاء البزدوي: لعبدالعزيز البخاري (ت 


١ه).‏ الطبعة الأولى سنة ۸١٤٠ه‏ - ۱۹۹۷ م. دار الكتب العلمية بيروت 
ان ) 


الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع : لجلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ه) 


ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
الع غل بد اجن لري لرن فة زل 
۹ه _ ۱۹۹۸م. الناشر مكتبة ابن تيمية. 


اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ١۷٤ه).‏ الطبعة الثالثة 


سنة ۱۳۷۷ه ۷ م. بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

- المحصول في علم أصول الفقه : لفخر الدين الرازي (ت ٦‏ ۰ ه). تحقیی 
طه جابر فياض العلواني . الطبعة الثالثة سنة ۸١٤٠١ه‏ - ۱۹۹۷١م.‏ مؤسسة 
الرسالة. 


اسر کی خت امن د لأبي بكر بن العربي (ت ْم تحقیق 


حسین على البدري› وسعك عبداللطف فودة. الطعة الأولى سنه ٤۲١‏ ١ھ‏ ۔ 
4ءء,. دار البيارق عمان. 
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مختصر في أصول الفقه عل مذهب الإمام أحمد: لعلاء الدين البعلي› 
المعروف بابن اللحام (ت ۳٠۸ه).‏ تحقيق د. محمد مظهر بقا. طبعة دار 
الفکر بدمشق سنة ١١٤۱ھ‏ _۔ ۱۹۸۰ م. 

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: لابن بدران الدمشقي (ت ١١٤١٠ه).‏ 
صححه وقدم له وعلق عليه د. عبدالته بن عبدالمحسن التركي . الطبعة 
الثانية. مؤسسة الرسالة. دون تاريخ. 

- المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي: لمحمد فتحي 
الدريني . الطبعة الثانية سنة ١٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م.‏ الشركة المتحدة للتوزيع. 

مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام: لخليفة بابكر 
الحسن . الطبعة الأولى سنة ۹١٤٠١ه‏ ۱۹۸۹ م. الناشر مكتبة وهبه القاهرة 
مصر . 

مناهج العقول في شرح منهاج الأصول: لمحمد بن الحسن البدخشي. دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان. 

متتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل: لجمال الدين أبي عمرو بن 
الحاجب (ت ١٤٠ه).‏ الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه‏ _- ١۱۹۸م.‏ دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. 

- المنخول من تعليقات الأصول: لأبي حامد الخزالي (ت ١٠٠ه).‏ تحقيق 
د. محمد حسن هيتو. الطبعة الثانية سنة ١٠٤٠ھ‏ _ ۱۹۸١‏ م. دار الفكر دمشق . 

- المنهاج في ترتيب الحجاج: لأبي الوليد الباجي (ت ٤۷٤ه).‏ تحقيق 
عبدالمجيد تركي . الطبعة الثانية سنة ۱۹۸۷م. دار الغرب الإسلامي. 

- المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري (ت ١۳٤ه)‏ قدم له الشيخ 
خليل الميس. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

- معجم لغة الفقهاء: وضعه أ. د. محمد رواس قلعة جي» ود. حامد صادق 
قنيبي . الطبعة الأولی سنة ١٠٤٠ھ‏ ۔ ۱۹۸٩‏ م. دار النفائس بيروت لبنان. 

المغني في أصول الفقه: لجلال الدين الخبازي (ت ۹۱٦ه).‏ تحقيق د. 
محمد مظهر بقاء. جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة ١٠١٤٠١ه.‏ 

- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: للشريف التلمساني (ت 
۱ه). تحقیق محمد علي فرکوس. الطبعة الأولی سنة ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م . 
المكتبة المكية. مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. 
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٠١‏ _ مقاصد الشريعة الإسلامية: لمحمد الطاهر بن عاشور (ت ١۱۹۷م).‏ الطبعة 
الثالثة سنة ۱۹۸۸ م. الناشر الشركة التونسية للتوزيع. 

١‏ - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: لعلال الفاسي. الطبعة الخامسة سنة 

) ۴۳هم,م. دار الغرب الإسلامي. 

۷ - المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: ليوسف حامد العالم. الطبعة الثانية سنة 
6ه _ ۱۹۹٤‏ م. الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد ي للفكر 
الإسلامي . 

۸ - الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق الشاطبي (ت ۷۹۰ه) بتعليق 

۰ الشيخ عبدالله دراز. دار المعرفة بيروت لبنان. 

۹ - ميزان الأصول في نتائج العقول: لعلاء الدين ا ر ۹ھ 
تحقيق د. محمد زكي عبدالبر. الطبعة الثانية مصورة عن الأولى سنة 
۸ه _ ۱۹۹۷ م. مكتبة دار التراث القاهرة مصر 

۱۸۰ النبذ في أصول الفقه الظاهري: لعلي بن أحمد بن جزم الظاهري (ت 
٦ه).‏ تحقيق محمد صبحي حسن حلاق. الطبعة الأولى سنة ۳١١٤٠١ه‏ 
۴۳ءمء. دار ابن جزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 

١‏ - نثر الورود على مراقي السعود: لمحمد الأمين الشنقيطي . تحقيق د. محمد 
ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي . الطبعة الثانية سنة ا د 
المنارة للنشر والتوزيع جدة السعودية . 

- نزهة ر العاطر شرح روضة قاف درن اون وفك 
بدران الدمشقي (ت ١٤١٠ه).‏ الناشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 

۳ - نفائس الأصول في شرح المحصول: لشهاب الدين القرافي (ت ٤۸٦ه).‏ 
تحقيتق عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض. الطبعة الثانية سنة 
۸ه _ ۱۹۹۷م. الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة. 

٤‏ - نشر البنود على مراقي السعود: للعلوي الشنقيطي. الطبعة الأولى سنة 

) ۹ه _ ۱۹۸۸ م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

٥‏ - نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول: لجمال الدين الإسنوي (ت ۷۷۲ه). 
طبعة سنة ۱۹۸۲م عالم الكتب بيروت لبنان. 

اا و ی ي المحمد سعيد رمضان البوطي. طبعة 
` مكتبة رحاب . 


۱۳۷٦ 


۷ - الضياء اللامع شرح جمع الجوامع: لأحمد بن عبدالرحملن حلولو (ت 
۸ھهھ). تحقیق أ.د . عبدالكريم النملة. الطبعة الثانية سنة ۰٩٤۱ھ ٠۱۹۹۹٩‏ م. 
محتبة الرشد الرياض السعودية. 

العدة في أصول الفقه : لأبي يعلى البغدادي الحنبلي (ت ۸٥٤ه).‏ تحقیق د . أحمد 

علي المباركي . طبعة سنة ١٠٤٠ه- ۱۹۸١‏ م. مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

۹ _ علم أصول الفقه في ثوبه الحديد: لمحمد جواد مغنية. الطبعة الأولى أيار 
(مايو) ۱۹۷١‏ م. دار العلم للملايين بيروت لبنان. 

٠‏ _ غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول: لمحمود مصطفى عبود هرموش. 
الطبعة الأولى سنة ١٤١١٤٠١ه‏ _ ۱۹۹٤‏ م. مكتبة البحوث الثقافية للطباعة والنشر 
والتوزيع طرابلس لبنان. 

١‏ - غاية الوصول شرح لب الأصول: لزكريا الأنصاري (ت ١۹۲ه).‏ طبع بمطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

١‏ - فتح الرحملن على لقطة العجلان وبلة الظمآن في فن الأصول: لزكريا الأنصاري (ت 
هم). طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۵۵ ه_- ۱۹۳٣‏ م. 

- فتح الودود على مراقي السعود: لمحمد يحي الولاتي (ت ١۳١٠ه).‏ قام بتصحيحه 
بابا محمد عبدالله يى الولاتي . مطابع دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. 

4 - القروق: لشهاب الدين القرافي (ت ١٤۸٠ه)‏ وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد 
السنية لمفتي المالكية بمكة المكرمة. الطبعة الأولى سنة ٤٤١٠١ه.‏ 

٠‏ - الفكر السامي في تاريخ التشريع الإسلامي: لمحمد بن الحسن الحجوي 
الفاسي (ت ١۱۳۷ه).‏ اعتنى به أيمن صالح شعبان. الطبعة الأولى سنة 
٦ه‏ _ ١۱۹۹م.‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

١‏ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: لمحمد بن نظام الدين الأنصاري (ت 

٠ه).‏ المطبوع مع المستصفى للغزالي الطبعة الثانية. دار الكتب العلمية 

بیروت لبنان. 

قواطع الأدلة في الأصول: لأبي المظفر السمعاني (ت ۸۹٤ه).‏ تحقيق محمد 

حسن محمد حسن إسماعيل . الطبعة الأولى سنة ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷ م. دار 

الكت الخ ررك لعن . 
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۸ - قواطع الأدلة في الأصول: لأبي المظفر السمعاني (ت ٩۸٤ه).‏ تحقيق د. 
محمد حسن هيتو. الطبعة الأولى سنة ۱٤١۱۷‏ ه - ١۱۹۹م.‏ مؤسسة الرسالة 


(١ 
بیروت لبنان‎ 


4 _ قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي: لعبدالرحملن إبراهيم الكيلاني. الطبعة 
الأولى سنة ١١٤٠ه‏ _ ٠٠٠۲م.‏ دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر دمشق› 
والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

٠٠١‏ _ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: لعلاء الدين 
البعلي المعروف بابن اللحام الحنبلي (ت ١٠۸ه).‏ ضبطه وصححه محمد 
شاهين . الطبعة الأولى سنة ۱٤١٩١‏ ه _ ۱۹۹۹م دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان. 

١‏ - القياس في الشرع الإسلامي: لأبي العباس بن تيمية (ت ۷۲۸ه)ء وتالميذه 
ابن قيم الجوزية (ت١١۷ه).‏ الطبعة الرابعة سنة ١٠٤اه‏ ۔ ۱۹۸۰م جمع 

محب الدين الخطيب منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت لبنان. 

.)ه۷٤٩ السراج الوهاج في شرح المنهاج: لفخر الدين الجاربردي (ت‎ -_ ١ 
- ه‎ ١٤١۸ تحقيق د. أكرم بن محمد بن حسين أوزيقان. الطبعة الثانية‎ 
۸م دار المعراج الدولية للنشر الرياض السعودية.‎ 

۳ _ سلاسل الذهب: لبدر الدين الزركشي (ت ١٤۷۹ه).‏ تحقيق ودراسة محمد 
مختار بن الأمين الشنقيطي . تقديم د.عمر عبدالعزيز محمد» وعطية سالم. 
مكتبة ابن تيمية القاهرة مصر. توزيع مكتبة العلم بجدة السعودية . 

٤‏ _ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: لشهاب لدی 

) القرافي (ت ٤ه)‏ تحقیق طه عبدالرۋوف سعد. الطبعة الثانية سنة ٤١٤١ه‏ 

٠ ۳م. دار عطوة للطباعة مصر.‎ ٠ ٠٠ 

٠‏ _ شرح مختصر الروضة: لنجم الدين الطوفي (ت ١١۷ه).‏ تحقيق د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي . الطبعة الثانية ااا EE‏ 
الرسالة ناشرون. 

ly شرح طلعة الشمس: ا‎ _ ۲٠٠ 
. ۹۱م سلطنة غمان» وزازة التراث القومي والثقافي‎ ها٤١‎ 


)١(‏ وإذا أشرت إلى الصفحة فقط فهذا هو المقصود. 


۴7۸ 


~~. ۷ 
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الشرح الكبير على الورقات: لابن قاسم العبادي (ت ٤۹۹ه).‏ تحقيق د. 
عبدالله ربيع. الطبعة الأولى سنة ١١١٤١ه‏ _ ١۱۹۹م‏ مؤسسة قرطبة. توزيع 
مكتبة الخراز جدة السعودية. 

شرح الكوكب المنير: لابن النجار الحنبلي (ت ۹۷۲ه). تحقيق د. محمد 
الزحيلي» ود.نزيه حماد. طبعة ۴ه _ ۱۹۹۳ م. الناشر: مكتبة العبيكان 
الرياض السعودية. 

شرح المحلي على جمع الجوامع : لجلال الدين المحلي (ت ٤٦۸ه)»‏ ومعه 
حاشية البناني (ت ۱۹۸١ه)»‏ وتقریرات الخطیب الشربینی (ت ٣١۲١١ه).‏ 
طبعة ١۱٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م‏ إشراف مكتب البحوث والدراسات دار الفكر بيروت 
ن 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول: لشمس الدين الأصفهاني (ت 
۹ه). تحقيق د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة. الطبعة الأولى سنة 
٠ه‏ مكتبة الرشد الرياض السعودية. 

شرح المعالم في أصول الفقه: لعبدالله بن محمد بن علي شرف الدين 
الفهري المعروف بابن التلمساني (ت ٤٤٠ه).‏ تحقيق عادل أحمد 
عبدالموجود» وعلي محمد معوض. الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ عالم 
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 

شرح العضد على مختصر منتهى الأصولي: لعضد الدين والملة الإيجي (ت 
٦ه).‏ وبهامشه حاشية سعد الدين التفتازانى (ت ١۹١۷ه)»‏ وحاشية 
الشريف الجرجاني (ت ١١۸ه)»‏ وحاشية الشيخ ج الهروئ على :حاشة 
الشريف الجرجاني . الطبعة الثانية سنة ۳١٤٠ه‏ - ۱۹۸۳م. دار الكتب العلمية 
بیروت لبنان. 

شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: لأبى حامد الغزالى 
(ت ١۰۵٥هھ).‏ تحقیق د. حمد الكبيسي . طبعة ۰ھ _ ۱۹۷۱م ا 
الإإرشاد بغداد. 

الواجب الموسع عند الأصوليين: لعبدالكريم بن علي بن محمد النملة. 
الطبعة الأولى سنة ٤١٤٠ه.‏ مكتبة الرشد الرياض السعودية. 

الوجيز في أصول الفقه: لعبدالكريم زيدان. الطبعة السادسة سنة ۷١٤١ه‏ - 
۷م. مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 


۳۷⁄۹ 
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رایعا : 


۲۲۲ 
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Af 


- الوصول إلى الأصول: لأبي الفتح أحمد بن علي بن بَّرهان البغدادي (ت 


۸ه). تحقیق د. عبدالحمید على أبى زنيد. طبعة سنة ۳١٤۱ھ‏ - ۹۸۳١م‏ 
مكتبة المعارف الرياض السعودية. ) 


الفقه . 


الفقه الحنفى : 

الاختيار لتعليل المختار: لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت 
٣ه).‏ طبعة المعاهد الأزهرية سنة ٩١٤۱ھ‏ ۔- ٩۱۹۸م‏ . 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي (ت ۸۷١ه).‏ الطبعة الأولى سنة ۲۸١١ه١٠٠١۱م‏ مطبعة الجمالية 

- مبسوط السرخسى: لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسی (ت ۹۰٤ه).‏ 
طبعة سنة ١٤١٠ه‏ مطبعة الساسي . . 

الفتح القدير: للكمال بن الهمام (ت ١١۸ه)ء‏ مع تكملته: نتائج الأفكار: 
لقاضي زادة (ت ۹۸۸ه)» وشرح العناية على الهداية للبابرتي ( ت ٦۷۸ه)»‏ 
وحاشية جلبي (ت ١٤۹ه).‏ الطبعة الأميرية الأولى سنة ١٠١١١ه.‏ 

- الهداية في شرح بداية المبتدئ: لبرهان الدين المرغيناني (ت ۹۳١ه).‏ طبعة 
مصطفى البابي الحلبي . 

او ا 

انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك: لشمس الدين محمد بن 
محمد الراعي الأندلسي (ت ۳١۸ه).‏ تحقيق محمد أبي الأجفان. الطبعة 
الأولى سنة ١۱۹۸م.‏ دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان. 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
حمد بن رشد (ت ١۹٥ھ).‏ ال الخامسة ١١٤٠١ه‏ - ١۹۸١۱١م.‏ مصورة 
عن طبعة مصطفى الحلبي . ) 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل: لصالح عبدالسميع الآبي الأزهري. طبعة 
دار الفكر بيروت لبنان. 


۴۸۰ 


٠‏ _ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي (ت 
٠ه).‏ طبعة المطبعة التجارية الكبرى بمصر. توزيع دار الفكر بيروت 
لبنان. 

٠‏ _ حاشية العلامة أبي عبدالله محمد بن حمدون بن الحاج (ت ۱۱۲۸ء أو 
۹ه). على شرح أحمد الفاسي الشهير بميارة على متن ابن عاشر. 
طبعة سنة ١۳۸٠ه‏ _- ١٠۹١۱م.‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر . 

۷ - كشف النقاب الحاجب عن مصطلحات ابن الحاجب: لاأبراهيم بن علي بن 
فرحون (ت 4٩۷۹ه).‏ دراسة وتحقيق حمزة أبي فارس» ود. عبدالسلام 
الشريف. الطبعة الأولى سنة ١۱۹۹م‏ دار الغرب الإسلامي. 

۸ - مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن محمد بن عبدالرحملن 
المعروف بالحطاب (ت ١٤١۹ه).‏ الطبعة الأولى سنة ۳۲۸٠ه‏ مطبعة السعادة. 

۹ - القوانين الفقهية: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت ١٤۷ه).‏ 
طبعة سنة ٤٤١٠ه‏ مطبعة النهضة بتونس. 

١‏ _ شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل: لأبي عبدالله الخرشي (ت 
١ه)»‏ وبهامشه حاشية الصعيدي العدوي المالكي. طبعة دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 


الفْقه الشافعى : 


١‏ -الأم: لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت ٤٠ه).‏ أشرف على 
طبعه» وباشر تصحيحه محمد الزهري النجار. دار المعرفة بيروت لبنان. 

۲ - المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محي الدين النواوي (ت ١۷٦ه).‏ طبع 
إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة. 

۳ - مختصر المزني: لإسماعيل بن يحبى المزني (ت ١٠۲ه).‏ مطبوع مع الأجزاء 
الخمسة من الأم للشافعي . 

_ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لشمس الدين محمد بن أحمد 
الشربيني (ت ۹۷۷ه). طبعة سنة ۳۷۷٠ه‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

٠‏ _ المهذب: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ١٠٠٤ه).‏ مطبعة عيسى البابى الحلبى 
بالقاهرة. ۰ 


۱۳۸۱ 


الفقه الحنبلى : 
٠‏ _ مجموع الفتاوى الكبرى: لأبي العباس بن تيمية (ت ۷۲۸ه). مكتبة المعارف 
الرباط المغرب. 

۷ الحعي حل تمر ال قي أن مح دا ن فدات القدسي (ف 
٠ه).‏ الطبعة الجديدة بالأوفست سنة ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ م. دار الات 
العربي بيروت لبنان. ) 

~ı ۸‏ الفروع : لشمس الدين المقدسي م عبدالله محمد بن مفلح (ت (A۴‏ 
ومعه صحيح الفروع لعلاء الدين أ بي الحسين علي بن سليمان المرداوي (ت 

٥ه).‏ الطبعة الثانیة ۳۷۹١ه‏ - ۰ دار مصر للطباعة . 


الفقه الظاهري : 


د الخلى: لأبي محمد بن حزم الظاهري (ت ٩٥٤ه).‏ تعليق الشيخ أحمد 
محمد شاکر . طبعة سنه ۲م مطبعة منبر الدمشقي القاهرة. 


الفقه العام والمقارن : 
٠‏ _ أحكام الأسرة في الإسلام: لمحمد مصطفى شلبي . الطبعة الرابعة ۳١١٤٠ه‏ - 
۳م. الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت لبنان. 
۲4١‏ _ أدب القاضي : لا الحسن الماوردي (ت ١٠٤ه).‏ تحقيق مځيي هلال 
سرحان. نشر رئاسة الأوقاف ببغداد سنة ۳۹۱٠ه‏ - ١۱۹۷م.‏ مطبعة الإرشاد 
بغداد. 
۲ - الأصول العامة للفقه المقارن: لمحمد تقي الحكيم . 'الطبعة الثانية سنة ۹۷۹٠م‏ 
دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. 

۳ - التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون: لعبدالخالق النواوي. 
منشورات المكتبة تروت لان : 

. دراسات وبحوث ؤ في الفكر الإسلامي المعاصر: لمحمد فتحي الدريني‎ - ٤ 
الطبعة الأولى سنة ۰ھ _ ف دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع‎ 
. دمشق‎ 

- ه١٠٤١۸ المدخل الفقهي العام: لمصطفى أحمد الزرقاء. الطبعة الأولى سنة‎ _ ٥ 
. 4ء,. دار القلم دمشق‎ 


FAY 


٠‏ _ نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي: لمحمد فتحي الدريني. 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۷ھ _ ۱۹۹۷م مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

۷ _ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن 
علي بن محمد الشوكاني (ت ١٠۲٠ه).‏ دار القلم روت لبان 

۸ _ الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب: لمحمد فتحي الدريني. الطبعة الثانية 
۷ هھ _ ٩۱۹۸م‏ . المطبعة الجديدة دمشق . 

۹ - الفقه الإسلامي وآدلته: لوهبة الزحيلي. الطبعة الأولى سنة ٤٩٤٤۱هہ۱۹۸۹م.‏ 
دار الفكر دمشق. 

.م۱۹۸٩ فقه الزكاة: ليوسف القرضاوي . الطبعة الثامنة سنة ١٥۰٤٤۱اه ۔‎ _ ١ 
مؤسىسة الرسالة بيروت لبنان.‎ 

١‏ _ الفقه المقارن للأحوال الشخصية: لبدران أبي العينين بدران. طبعة سنة 
۷م دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان. 

۲١‏ _ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للأمير الصنعاني (ت 
۲ه). راجعه وعلق عليه الشيخ محمد عبدالعزيز الخولي. الطبعة الرابعة 
سنة ۱۳۷۹ه - ١٦۱۹م‏ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 


خامساً: العقائدء والمنطق»ء والملل . 

۴۳ _ الإيمان: اي العباس بن تيمية (ت ۷۲۸ه). خرّج أحاديثه ناصر الدين 
الألباني. طبعة سنة ٠٤١١‏ ه - ١۱۹۸م‏ المكتب الإسلامي. 

- تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: للحافظ أبي 
القاسم بن عساكر (ت ١۷١ه).‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري. نشر القدسي 
سنة ۷١٤۳١ه‏ مطبعة التوفيق بدمشق . 

٠‏ _ تحفة المريد شرح جوهر التوحيد: لإبراهيم بن محمد الباجوري (ت 
۷ه). طبعة سنة ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۹م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

٠‏ - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
(ت ١٠٠٤ه).‏ تحقيق عماد الدين بن أحمد حيدر. طبعة سنة ١١٤٠ه‏ طبع 
مؤسسة الكتب الثقافية . 

۷ - دلائل النبوة: لا نعيم أحمد بن عبداي الأصفهاني (ت ۳۰٤ه)‏ طبع حيدر 
اباد الهند سنة ١۲١١٠ه.‏ 


AY 


۸ - الزواجر عن اقتراف الكبائر: لابن حجر الهيثمي (ت ٤۹۷ه).‏ طبعة سنة 
١ه‏ المكتبة التجارية الكبرى. ) 

۹ _ الكبائر : لشمس الدين الذهبي (ت ۸٤۷ه).‏ طبعة ٦ه‏ - ٩۱۹۸م‏ دار 
اقراً روت لبان 

٠‏ _ كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لأبي المعالي الجويني 
(ت ۷۸٤ه).‏ تحقیق د. محمد يوسف موسی» وعلي عبدالمنعم عبدالحمید. 
طبعة ۳۹۹٠ه‏ _ ١٠۹٠م‏ مطبعة السعادة بمصر. الناشر مكتبة الخانجي مصر. 

١‏ __- الملل والنحل: لمحمد بن عبدالکریہ الشهرستاني (ت ۷٦٤ه).‏ تحقيقق سيد 

كيلاني. طبعة مصطفى الحلبي . 

١‏ - المغني في أبواب العدل والتوحيد: للقاضي عبدالجبار بن أحمد الأسد آبادي 
(ت طبعة ٩٦۹١۱١م.‏ بإشراف د. طه حسين . المؤسسة 
العامة للتأليف والنشر والترجمة القاهرة 

۳ - مقالات الإسلاميين: للإمام علي بن إسماعيل الأشعري (ت ١٠ه).‏ تحقيق 
محمد مُخيي الدين عبدالحميد. الطبعة الأولى سنة ١۹٠١۳٠ه.‏ مكتبة النهضة 
العربية بالقاهرة. 

۲ - المواقف في علم الكلام: لعضد الدين والملة عبدالرحملن بن أحمد الإيجي 
(ت ٦٥۷ه).‏ طبع عالم الکتب بيروت لبنان دون تاریخ. 

٠‏ - موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية : لحنفي عبدالمنعم. الطبعة 
الأولى سنة ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. دار الرشاد القاهرة مصر 

٠‏ _ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: لعبدالرحملن حسن حبنكه 
الميداني . الطبعة الثالثة سنة ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م دار القلم دمشق. 

۷ _ غياث الأمم في التيات الظلم: لأبي المعالي الجويني (ت ۷۸٤ه).‏ تحقيق 
د. عبدالعظيم محمود الديب. الطبعة الأرلى سنة ١٠٤٠١ه‏ طبع على نفقة 
الشؤون الدينية بدولة قطر. 

۸ - القَرْق بين الفِرّق: لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي الإسفراييني (ت ۲۹٤ه).‏ 
تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد. مطبعة المدني بالقاهرة. 

4 - الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد بن حزم الظاهري (ت 
١٠٤ه).‏ تحقيق د. محمد إبراهيم نصر»ء ود. عبدالرحمن عميرة. طبعة 
٥ھ‏ _ ٩۱۹۸م‏ دار الجیل بیروت لبنان. 
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سادسا : التاريخ والتراجم . 

١‏ _ إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر : لمحمد بن علي الشوكاني (١٠٠٠ه).‏ تحقيق 
خليل بن عثمان الجبور السبيعي . الطبعة الأولى سنة ١٩٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹۹م.‏ دار 
ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع سروت لان 

.)ه۸١۲ الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت‎ - ١ 
وبهامشه اشا في أسماء الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن‎ 
ه). الطبعة الأولى‎ ٤۹۳ محمد النمري القرطبي المعروف بابن عبدالبر (ت‎ 
سنة ۳۲۸١ه بمطبعة السعادة بالقاهرة.‎ 

۲ _- أصول الفقه تاريخه ورجاله: لشعبان محمد إسماعيل . الطبعة الأولى سنة 
١ه‏ - ١۱۹۸م.‏ دار المريخ الرياض السعودية. 

۳ _ الأعلام: لخير الدين الزركلي. الطبعة الرابعة سنة ۱۹۷۹م. دار العلم 
للملايين بيروت لبنان. 

۴ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة: لابن الأثير الجزري (ت ١٠ه).‏ طبعة سنة 
۰ھهھ. ا الوهبية . 

٠١‏ - البداية والنهاية في التاريخ: لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت ٤۷۷ه).‏ الطبعة 
الأولى سنة ۱۹١١‏ م. مكتبة المعارف بيروت لبنان. 

٠١‏ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : لمحمد بن علي الشوكاني (ت 
١٠ه).‏ الطبعة الأولى سنة ۸٤١٠١ه.‏ مطبعة السعادة بالقاهرة. 

۷ - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: لمجد الدين الفيروز أبادي(۷١۸ه).‏ 
تحقيق محمد المصري.طبعة سنة ۷١٤۱ه‏ ۔- ۱۹۸۷م. نشر مركز 
المخطوطات والتراث. الكويت. 

۸ _ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطى (ت 
۹۱۱ه). تحقیق محمد اف الفضل إبراهيم. طبعةه سنة ٤ھ‏ بمطبعة 
عنس الحلبي . 

۹ - تاج التراجم في طبقات الحنفية : لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت 
۹ه). طبعة سنة ۱۹٦۲‏ م. مطبعة العاني بغداد. 

١‏ _ تاريخ بغداد: لأبي بكر الخطيب البغدادي (ت ۹۳٤ه).‏ دار المكتب العربي 
باوت لبتال: 
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۱ - تاریخ العلامة ابن خلدون: لعبدالرحمن بن خلدون (ت۸۰۸ه). طبع دار 
الكتاب اللبناني . 

۲ - تاریخ ابن الوردي : رين الدين عفر ين الوردي(ت 4 هه). e‏ 
المطبعة الحيدرية في اللجف الأشرف سنة ٩٦۱۹م‏ . 

۳ _ تاريخ الأدب العربي: لكارل بروكلمان. ترجمة د. رمضان عبدالتواب» 
مراجعة د. السيد يعقوب بكر. الطبعة الثانية سنة ٩۱۹۷م.‏ دار المعارف 
بمصر . 

٤4‏ _ تذكرة الحفاظ : لشمس الدين الذهبي (ت ۸٤۷ه).‏ دار إحياء التراث العربي 

بیروت لبنان. 

YA‏ تراجم خليل العظوم والطرق التقريبية للفقه: للشيخح محمد الشاذلي الق 
النشر العلمية للكلية الزيتونية . السنة الأولى المجلد الأول. 

٠‏ _ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : للقاضي عیاض 
oS‏ د احمد نکر محمود.نشر مكتة الخناة روت لان 

ومکتبة الفکر بطرابلس لیبیا سنة ۱۳۸۷ھ ۔ ۹۷٩۱۹١م.‏ 

۷ _ تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا محي الدين بن شرف النواوي (ت 
٠ه).‏ إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 

۸ _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصفهاني (ت «١‏ اى اة 
الأولى . مطبعة السعادة بمصر. 

۹ _ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لجلال الدين السيوطي (ت 
١ه).‏ الطبعة الأولى سنة ۸۷١٠١ه.‏ دار الكتب العربية بالقاهرة. 

٠١‏ _ الدارس في تاريخ المدارس: لعبدالقادر النعيمي. تحقيق جعفر الحسيني. 
طبعة سنة ١۳۷٠ه‏ _ ١١۹١۱م.‏ نشر المجمع العلمي بدمشق 

١‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابراب بن غل ن 
محمد بن فرحون (ت 4٩۷۹ه).‏ تحقيق د. محمد الأحمدي أبي النور. طبعة 
سنة ١۳۹١ه.‏ دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة. 

١‏ _- الذيل على الروضتين: لأبي شامة. الدمشقي (ت ١٠٠ه).‏ نشر عزت العطار. 
دار الجيل بيروت لبنان. ) | 

۴۳ _ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: لمحمد باقر الخوانساوي . 
تحقيقق أسد الله إسماعلييان قم سنة ۹۲١١ه.‏ 
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4 _ الرّوض الأنف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة الثبوية لابن 
هشام : لعبدالرحملن بن عبدالله السهيلي (ت ١۷١ه).تحقيق‏ طه عبدالرؤوف 
سعد. طبع مكتبات الكليات الأزهرية مصر. 

٠‏ _ الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد: للأدفوي (ت 
۸ ه). طبعة سنة ١١۱۹م.‏ مطبعة الجمالية مصر. 

١‏ _- طبقات الحفاظ : لجلال الدين السيوطي (ت ١١١ه).‏ تحقيق علي محمد 
عمر. الطبعة الأولى سنة ۳۹۳١ه‏ - ١۱۹۷۳م.‏ نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 

۷ _ طبقات المفسرين: لشمس الدين الداودي (ت ١٤۹ه).‏ تحقيق علي محمد 
عمر. طبعة سنه ۳۹۴۳١ه۱۹۷۳م.‏ مطبعة الاستقلال الكبرى . 

۸ _ طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ١۷٤ه).‏ تحقيق د. إحسان 
عباس. طبعة سنة ۱۹۷١‏ م. نشر دار الرائد العربي بيروت لبنان. 

۹ _ طبقات القراء (غاية النهاية) : لشمس الدين بن الجزري (ت ۸۳۳ه). نشر ج. 
برجستراسر. تصوير عن مكتبة الخانجي بمصر سنة ۱۳۵۲ھ ۔ ٠۱۹۳۳‏ م. 

٠‏ _ طبقات ابن سعد: لأبي عبدالله بن سعد (١۲۳ه).طبعة‏ سنة ١۷١۳٠ه.‏ طبع 
دار صادر بیروت لبنان. 

١‏ _- طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكي (ت ١۷۷ه).‏ تحقيق عبدالفتاح 
الحلو» ومحمود الطناحي . طبعة سنة ۱۳۸۳ه - ۱۹٦4‏ م. طبع عيسى البابي 
الحلبي بالقاهرة. 

۲ - الكامل في التاريخ: لابن الأثير الجزري (ت ١٠ه).‏ عني بمراجعة أصولهء 
والتعليق عليه نخبة من العلماء. الطبعة السادسة سنة ٩١٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م. دار 
الكتاب العربي بيروت لبنان. 

۴۳ _ کكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة (ت ۷ هھ). طبع 
بالاوفسك» امكتة المي 

.)ه۷١۲ المختصر في أخبار البشر: لأبي الفداء الملك المؤيد إسماعيل (ت‎ - ٤ 
دار الكتاتب اللبناني بیروت.‎ 

٠‏ _ مرآة الجنان وعدة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبدالله بن أسعد 
اليافعي (ت ۸٦۷ه).‏ الطبعة الثانية سنة ١۳۹١ه.‏ مؤسسة الأعلمي ببيروت. 

٠‏ _ معجم البلدان: لياقوت بن عبدالله الحموي (ت ١۲٠ه).‏ الطبعة الأولى سنة 
۴۳ه. مطبعة السعادة بمصر . 
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۷ _ معجم ما استعجم: لأبي عبيد الله عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي (ت 
۷ه). طبعة سنة ٤١١٠١ه.‏ مطبعة لجنة التأليف والنشر القاهرة. 

۸ _ معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي بيروت. 

۹ _ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لأحمد بن مصطفى 

) الشهير بطاش كبرى زاده (ت ۸٦۹ه).‏ طبعة سنة ۸٦۱۹م.‏ مطبعة الاستقلال 
الكبرى بالقاهرة. 

٠١‏ _ الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية: لعبدالعزيز بن عبدالله. نشر 
وزارة الأوقاف المغربية. ) 

۱ ۔- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين بن تغري بردي 

| الأتابكي (ت ٤۸۷ه).طبعة‏ سنة ١١۱۹۳م.‏ مطبعة دار الكتب المصرية. ) 

۲ _ صفة الصفوة: لجمال الدين أبي الفرج بن الجوزي (ت ۹۷١ه).‏ تحقيق 
محمد فاخوري وتخریج الأحاديث محمد رواس قلعه جي . الطبعة الأولى 
سنة ۳۸۹٠ه.‏ دار الوعي بحلب طبع بمطبعة الأصيل . 

۳٠‏ _ ضحى الإسلام : لأحمد أمين . الطبعة العاشرة. دار الفكر العربي بيروت لبنان. 

٤‏ - الفتح المبيز, في طبقات الأصوليين: لعبدالله مصطفى المراغي . الطبعة الثانية 
سنة ٤۱۳۹ھ‏ _ ۱۹۷٤‏ م. بيروت لبنان. 

٠‏ _ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: لأبي القاسم البلخي (ت ۹١٠۳ه).‏ والقاضي 
عبدالجبار (ت ١٠٤ه)»‏ والحاكم الجشمي (ت ٤۹٤ه).‏ تحقيق فؤاد سيد. 
نشر الدار التونسية بتونس سنة ۱۳۹۳ھ ۔ ١۱۹٩٤‏ م. 

٠‏ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية : لأبي الحسنات مخمد عبدالحي اللكنوي (ت 
٤ه).‏ فرغ منه سنة ۲۹۲٠١ه.‏ وبهامشه التعليقات السنية. تصوير دار 
المعرفة بيروت. 

۷ _ السلوك لمعرفة دول الملوك: للمقريزي (ت ١٤۸ه).‏ تصحيح محمد مصطفی 
زيادة. طبعة سنة ٤۱۹۳م.‏ مطبعة دار الكتب المصرية. 

۸ سير أعلام النبلاء: لشمس الدين الذهبي (ت ۸٤۷ه).‏ تحقيق جماعة من 
المحققين أشرف على التحقيق وخرج الأحاديث الشيخ شعيب الأرناؤوط. 
الطبعة الأولى سنة ١٤٠٠ه.‏ طبع مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان. ٠ ٠‏ 

۹ _ سيرة ابن إسحاق: لمحمد بن إسحاق (ت ۲٥٠٠ھ‏ أو ۳١٠ه).‏ تحقيق محمد 
حميد الله . الرباط المغرب. 
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١‏ “_ السيرة النبوية: لابن هشام (ت ۲۱۸ه). تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري› وعبدالحفيظ شلبي . دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

١‏ - الشافعي : لمحمد أبي زهرة. الطبعة الثانية سنة ۸٤۱۹م.‏ دار الفكر العربي. 

۲ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف. الطبعة 
المصورة بالأوفست عن الطبعة الأولى سنة ١٤١٠١ه.‏ المطبعة السلفية 
ومكتبتها» على نفقة دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

۳ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبدالحي بن عماد الحنبلي (ت 
۹ه). طبعة سنة ١٠٠٠ه.‏ طبعة القدسي بالقاهرة. 

_ شرف الطالب (ألف سنة من الوفيات): لأبى العباس بن قنفذ القسنطينى (ت 
١ه).‏ تحقيق محمد حاجي . طبعة سنة ۹ دار المغرب الرباط. 

٠‏ _ هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي. 
طبعة استنبول سنة ٠۹١١‏ م. وكالة المعارف. 

.)ه٠٦۸١ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لشمس الدين بن خليكان (ت‎ - ٠ 
تحقيق د. إحسان عباس. دار الثقافة بيروت لبنان.‎ 

۷ - الوفيات : لأبي العباس بن قنفذ القسنطيني (ت ١٠۸ه).‏ تحقيق عادل نويهض. 
الطبعة الغالثة سنة ۰ھ ۱۹۸۰م . ورات داو اا الجديدة بيروت لبنان. 

اا اللغة والمعاجم . 

۸ _ الأمالي النحوية: لأبي عمرو بن الحاجب (ت ١٤٠ه).‏ تحقيق د. فخر صالح 
سليمان. طبعة سنة ۹م. طبع بدار الجیل بيروت» ودار عمار عَمان. 

۹ - الأصول في النحو: لأبي بكر بن السراج (ت ١٠۳ه).‏ تحقيق د. عبدالحسين 
الفتلي. الطبعة الأولى سنة ١٠٠٤٠ه‏ _ ١۱۹۸م.‏ المكتبة العصرية صيدا 
بیروت. 

٠‏ _ الأضداد: لابن الأنباري (ت ١٤٠۳ه).‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
الطبعة الأولى سنة ۰٦۱۹م.‏ الكويت. 

١‏ - أساس البلاغة : لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ۳۸٠ه).‏ طبعة 
دار الفكر بيروت لبنان. 

۲ _ آسرار البلاغة: لعبدالقاهر الجرجاني (ت ١۷٤ه‏ أو ٤۷٤ه).‏ الطبعة الأولى 
سنة ١١٤١ه‏ - ۹۸۸ م. طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
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. أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك: لابن هشام الأنصاري (ت ۱٦۷ه).‏ 
ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك» وهو الشرح الكبير في 
والتوزيع بيروت لبنان. 

4 - تاج العروس من جواهر القاموس : لمحب الدين الزبيدي (ت ۰١۱۲ه).‏ 

الطبعة الأولى مطبعة الخيرية مصر» منشورات دار مكتبة الحياة بيروت 

لبنان. 

o‏ 2 القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة: للطاهر 

حمد الزاوي. طبعة سنة ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. طبع دار الكتب العلمية بيروت 
توزیع دار الباز مكة المكرمة. 

۳۳٦‏ التعريفات : لعلي بن محمد بن علي الجرجاني (ت ٦ه).‏ تحقيق إبراهيم 
الأبياري . الطبعة الرابعة سنة ١٤١۱۸‏ ه- ۱۹۹۸ م. دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

۳۷ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لبدر الدين بن مالك (ت ١۸٦ه).‏ تحقيق 

أستاذنا محمد كامل بركات. طبعة سنة ۱۹٦۷‏ م. وزارة المعارف القاهرة مصر 

۸ _ جامع الدروس العربية : لمصطفى الغلاييني. راجعه ونقحه د. عبدالمنعم 
خفاجة . الطبعة الثامنة عشرة سنة ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م.‏ المكتبة العصرية صيدا 


بیروت. 

۹ - ابن الحاجب النحوي آثاره ومذهبه: لطارق عبد عون الجنابي. طبعة سنة 
٤ءمء.‏ مطبعة أسعد بغداد. 

٠‏ _ حاشية الخضري على شرح بن عقيل: لمحمد الدمياطي الشهير بالخضري 
(ت ۲۸۷١ه).‏ الطبعة الأخيرة سنة ١١٠٠ه‏ _ ١٤۹٠م.‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

١‏ _ الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ۳۹۲ه). تحقيق محمد علي 
النجار. دار الكتاب العربي دون تاریخ. 

۲ - دائرة المعارف الإسلامية: لمجموعة من الأساتذة. الطبعة العربية. 

۳ - ديوان القطامي: تحقيق إبراهيم السامرائي» وأحمد مطلوب» الطبعة ةه الاولى 
سنة ۰٦۱۹م‏ . دار الثقافة بيروت لبنان. 

.)ه٤۸۸ زهرة الآداب وثمرة الألباب: لأبي إسحاق الحصري القيرواني (ت‎ _ ٤ 
تحقيق د. زكي مبارك. طبعة سنة ١٠۱۹م. المطبعة الرحمانية بمصر.‎ 


4۰ 


٠‏ _ كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة: لشمس الدين بن الجزري (ت 
۳ه). تحقيق د. مصطفى أحمد النماس. طبعة سنة ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م . 
مطبعة السعادة القاهرة. 

۲ _ کتاب سيبويه: لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١۱۸۰ه).‏ تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون . الطبعة الثالثة سنة ۸١٤٠١ه‏ - ۱۹۸۸م. الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة . 

۷ _ لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين بن منظور (ت ١١۷ه).‏ دار صادر 

بیروت لبنان. 

۸ _ المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: لمحمد الأنطاكي. الطبعة 
الثالثة . دار الشرق العربي بيروت لبنان. 

۹ _ مختار الصحاح: لأبي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت ١٦٠ه).‏ طبعة سنة 
۷.م,م. دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

٠‏ - المزهر في علوم اللغة وأنواعها: لجلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ه). شرح 
وتعليق : محمد جاد المولى بك» محمد أبي الفضل إبراهيم» علي محمد 
البجاوي. طبعة سنة ۸١٤٠١ه-‏ ۱۹۸۷م. المكتبة العصرية صيدا بيروت. 

١‏ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد بن علي المقرئ 
الفيومي (ت ١۷۷ه).‏ المكتبة العلمية بيروت لبنان. 

۲ _ معجم المطبوعات العربية والمعربة: ليوسف سركيس (ت ١١٠ه).‏ طبعة 
سنة ١٤۳٠ه.‏ مطبعة سركيس بمصر. 

۴ _ معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسین أحمد بن فارس (ت ۰٣۳ه).‏ تحقيق 
وضبط عبدالسلام محمد هارون. الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۲ ه ۔ ۱۹۷۲ م. 
شركة مصطفى البابي الحليي وأولاده بمصر. 

- المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر: الطبعة الثانية سنة ۳۹۲٠١ه‏ - 
۲هم. مطابع دار المعارف بمصر. 

٠‏ - المعرّب من الكلام الأعجمي : ا منصور الجواليقي (ت ١٤٠ه).‏ تحقيق 
أحمد محمد شاكر. الطبعة الثانية سنة ١۳۸٠ه.‏ مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة . 

١‏ _ معرب القرآن عربى أصيل: لجاسر خليل أبى صفية. الطبعة الأولى سنة 
۰ هھ _- ۰م الناشر دار أجا الرياض الوه 


۴۹۱ 


۷ _ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري (ت ١١۷ه).‏ تحقيق 
ح۔ لاخر الطبعة الأولی سنة ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱ م. دار e‏ بیروت 
EE‏ 

۸ _ الصحاح : لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت ١٠٤ه).‏ تحقيق احج 
عبدالغفور عطار. طبعة سنة ۳۴۷۷٠ه.‏ مطابع الكتاب العربي بالقاهرة. 

۹ _ الصاحبیى فى فقه اللغة: لأبی الحسین أحمد بن فارس (ت ۳۹۰۵ه). تحقيقى 
د. ا الشويمي . ا سنة ۱۳۸۲ھ - ۳١۱۹م.‏ طبع مؤسسة بدران 
روت لبتان: 

٠‏ _ العرف الطيب بشرح ديوان آبي الطيب: لليازجي. طبعة سنة ١٠١٠ه‏ بيروت. 
منشورات المكتبة العصرية . | ) 

١‏ _ غرائب اللغة العربية : للأب رفائيل نخلة اليسوعي . الطبعة الثالثة دون تاريخ. 
تروت لان 

۲ _ فقه اللغة وسر العربية : لابين منصور الثعالبي (ت ۳۰٤ه).‏ تحقیق مصطفی 
السقا وآخرين. الطبعة الأخيرة سنة ۳۹۲١ه‏ - ١۱۹۷م.‏ مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. القاهرة. 

۳ _ القاموس المحيط : لمجد الدين الفيروزأبادي (ت ۷١۸ه).طبعة‏ سنة ١۳۷٠١ه‏ 
_ ١١٠م.‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة. | 

٤‏ _ سر صناعة الإعراب: ا الفتح عثمان بن جني (ت ۷۹۲ه). تحقیق محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل› وأحمد رشدي شحاته عامر. الطبعة الأولى 
سنة ٠٤١١‏ ه _ ١٠٠۲م.‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

۵ _ شرح الكافية : لرضي الدين الإستربادي (ت ۸۸٦ه).‏ طبعة القسطنطينية سنة 
۵م 

٠‏ _ شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك: لبهاء القين داف ن ا ك 
٩‏ ه)» ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل : المحمد مجيي 
الدين عبدالحميد. الطبعة العشرون سنة ١٠٤٠ه‏ _ ۱۹۸۰ م. دار التراث 
القاهرة» دار مصر للطباعة مصر. 

۷ _ شرح المرزوقي لديوان الحماسة: : لأبي علي أحمد بن محمد rE‏ 
(ت ٤١١‏ ه). نشر أحمد أمين» وعبدالسلام هارون. الطبعة الأولى سنة ١۴۳۷١ه-‏ 
۱م إلى ۳۷۳٠١ه-‏ ١۴١٠۱۹م.‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر. 


۳4۲ 


۳۸ - شرح الوافية نضم الكافية: لأہى عمرو عثمان بن الحاجب (ت ١٤٦ه).‏ 
تحقیی د. موسی بناي علوان العليلي . طبعة سنة ١١٠٤٠ه‏ _ ١۱۹۸م.‏ مطبعة 
الأداب فى النجف الأشرف. 


۹ _ بيان المخ شرح مختصر ابن الحاجب : لشمس الدين الأصفهانى رت 
٩۹‏ ه). نسخة مصورة من نسخة المكتبة الأزهرية تحت رقم .٥۷٥۱/۱١۳‏ 


۷۰ - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج ادن الخنبكى (ت 
1ه).نسخة مصورة من نسخة دار الكتب القومية بمصر. رقم (۲۹۹) 


أصول فقه عمومية .)۲۷۳٤٤(‏ 

١‏ - موافقة الخْبّر الحَبّر في تخريج آثار المختصر: للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(ت .)۸١١‏ نسخة مصورة من نسخة مكتبة لا له لي في المكتبة السليمانية 
باستنبول ‏ ترکیا ۔ رقم .)٤۱۳(‏ 


کک چ 


۳4۳ 


الموضوع الصفحة 
العام والخاص IE ANIC EDLC DELIA‏ 
حد العام I CANTER EEA EES RAT DERECEKE‏ 
مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة E‏ 
مسألة : الشافعي والمحققون: للعموم صيغة IC odie‏ 
مسالة : الجمع المنكر ليس بعام E O‏ 
مسالة : أبنية الجمع لاثنين تصح N OC E‏ 
مسألة: إذا خص العام كان مجازا في الباقي E SC‏ 
مسألة: العام بعد التخصيص بم حجة VIN renee‏ 
مسألة : جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه 
اتماقا VVE LISSA EEE Se A‏ 
مسالة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازاً لا حقيقة VEE aga‏ 
مسألة : نفي المساواة مثل : لا يستوي) يقتضي العموم VN. a‏ 
مسألة : المقتضى Vi SIMO SUNNE CCSEOIAISDAGOES‏ 
مسألة : «لا أكلت»ء و«إن أكلت» عام VEE anca ARDE‏ 
مسالة: الفعل المُثْبَبُ لا يكون عاماً في أقسامه E e‏ 
مسالة: نحو قول الصحابي: نهى عن بيع الغرر» وقضى بالشفعة للجارء 
يعم الغرر والجار Vor vill LTE E E E‏ 
مسألة: إذا علق حكم على علة عم بالقياس شرعاً لا بالصيغة ... ..... Vo“‏ 
مسالة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق VN seed‏ 


۳40٥ 


الموضوع الصفحة 


مسالة: قالت الحنفية: مشل قوله يية: طلا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو 


عهد في عهده معناه بكافر» فيقتضي العموم VEG oo‏ 
مسألة: مثل: يا أيها المزمّل4. #لئن اشركت) ليس بعام للأمة VI  .....‏ 
مسالة : خطابه لواحد ليس بعام E RD O‏ 
مسألة : جمع المذكر السالم» كالمسلمين» ونحو «فعلوا» مما يغلب فيه 
المذكر لا يدخل فيه النساء VS Gs ege‏ 
مسالة: من الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر VVE aia lias‏ 
مبالة: الخطات ب «الاير و«المؤمنين! ورف يشل العد عند 
الأكثر O O E‏ 
مسألة : مثل : يا أيها الناس)»› يا عبادي) يشمل الرسول عليه السلام . ۷۷٤4‏ 
مسألة: مثل : یا آبها الناس€ ليس خطابا لمن بعدهم VW esis‏ 
٠‏ مسألة : المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه VARS manos a‏ 
مسألة : مثل : (خذ من أموالهم صدقة) لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من 
المال AT Hiei SSR CE‏ 
مسألة: العام بمعنى المدح والذم AE dero‏ 
التخصيص VAN SSA nese‏ 
حد التخصيص VE N O ay‏ 
مسألة : التخصيص جائز إلا عند شذوذ VA SSNS BS‏ 
مسبألة : ی ا د VAV‏ 
المخصصض: متصل ومنفصل A o‏ 
حد الاستثناء على التواطيء O SSE SESE‏ 
حد المنقطع ... VA ccc‏ 
حد المتصل VE MN DEO CO‏ 
اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء O‏ 
مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظاء أو ما في حكمه Nie aves‏ 
مسألة : الاستثناء المستغرق باطل باتفاق EE e O‏ 
مسألة : الاستثناء بعد جمل بالواو 0 AE cao‏ 


الموضوع الصفحة 
مسألة : الاستثناء من الإثبات نفي» وبالعكس E ia‏ 
التخصيص بالشرط AVN indicia ee‏ 
وهو عقلي» وشرعي» ولغوي AI Ge‏ 
قد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل AVL adc‏ 
التتخصيص بالصفة E O O‏ 
التخصيص بالغاية E OL O O aT‏ 
التخصيص بالمنقفقصل IE ADL ASO DOS‏ 
التتخصيص بالعقل IE UCSC N a‏ 
مسألة : يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب AV avons:‏ 
مسألة : يجوز تخصيص السنة بالسنة NE AM‏ 
مسألة : يجوز تخصيص السنة بالقرآن EE De‏ 
مسألة : يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد E E O‏ 
مسألة : الإجماع يخصص القرآن والسنة O AE‏ 
مسألة: العام يخص بالمفهوم O E‏ 
مسألة : فعله بي يخصص العمومَ AEE SSE‏ 
مسألة الجمهور: إذا علم ييو بفعل مخالف ولم ينكره كان مخصصا 
للفاعل E N O‏ 
مسألة : الجمهور: إن مذهب الصحابي ليس بمخصص Als senile‏ 
اة الزرة إت العادة في تناول بعض خاص ليس بمخصص ۸4٦‏ 
مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حك العام فلا تخصيص REA. Sia‏ 
مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص AEC encase‏ 
مسألة : الأئمة الأربعة» والأشعري» وأبو هاشم» وأبو الحسين: جواز 
تخصيیص العموم بالقياس AY SNES aoe‏ 
المطلق والمقيد AOU UNTRUE ESRA DSN‏ 
حد المطلى AO. ial OLSA EARECES E DIER EET‏ 
مسألة : إذا ورد مطلق ومقيد E DR‏ 
الفجيزل E O‏ 


OOO E حد المجمل‎ 


مسألة : لا إجمال في نحو: حرمت عليكم الميتة 4 وآمهاتکم) 
مسألة: لا إجمال في نحو: وامسحوا برؤوسكم) E‏ 
مسالة: لا إجمال في نحو قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي 
الخطأ... MER DOAN SLOSS TIL AGES‏ 
مسألة: لا إجمال في نحو: طلا صلاة إلا بطهور4 a‏ 
مسألة: لا إجمال في نحو: «والسارق والسارقة) o‏ 
مسالة : المختار: أن اللفظ لمعنى تارة» ولمعنيين أخرى N‏ 
مسألة: ما له محمل لغوي» ومحمل في حكم شرعي ليس بمجمل . 

- مسالة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي» ومسمى شرعى IY‏ 
البيان والمبين .. TET E TNE TEE ET‏ 
حد البيان EAS ST OLED E‏ 
مال الجمهور: الفعل يكوت انا o‏ 
مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل O‏ 
مسألة : المختار : أن البيان ات E‏ 

مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ... E‏ 


مسالة: المختار على المنع: جواز تأخير إسماع المخصص الموجود . 
۰ مسألة : المختار على ا جواز تأخيره ب تبليغ إلى وقت 


الحاجة TTPO TTT TIPE TTT ESET OECD‏ 
مسألة : المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض a‏ 
مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا ET‏ 
الظاهر والمؤول N‏ 
ك الاه ,و و و TT TTT‏ 
حد التأويل r OT‏ 
القأرتل القرنت ».ورالد والمكحذن ١د N‏ 
أمثلة على التأويلات البعيدة TTT‏ 


ts o e المنطوق والمفهوم‎ 


الموضوع الصفحة 
حد المنطوق CET NAA VISALIA RETESET E‏ 
حد المفهوم OE AONE SESE OES‏ 
أقسام المفهوم O. LS COI OS OCG‏ 
مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة E MELAS‏ 
تعريف مفهوم المخالفة وأقسامه EE SEA e‏ 
مفهوم الصفة وما يتعلق به EE a‏ 
مفهوم الشرط وما يتعلق به EF uN TELE LOCANDA GEES‏ 
مفهوم الغاية وما يتعلق بها E SCOR‏ 
مفهوم اللقب وما يتعلق به IE adana Ee‏ 
الحصر ب «إنما» E. uae Slee SESS ROR DE‏ 
مفهوم الحصر E ARNE O‏ 
النسخ TT TTT‏ 
حد النسخ عند الأصوليين AVE. mule OSS‏ 
حد النسخ عند الفقهاء E AMINED SESE‏ 
الإجماع على الجوار والوقوع VE SOLVES‏ 
مسألة : المختار: جواز النسخ قبل وقت الفعل E a‏ 
مسألة : الجمهور على جواز نسخ مثل: «صوموا أبدأ» AE wica‏ 
ضسنالة: الجمهوز: جواز النسخ من غير بدل US as‏ 
مسألة : الجمهور: جواز النسخ بأثقل ما تقدم AN. llc‏ 
مسألة : الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس» ونسخهمامعا ٩۹٩۲‏ 
مسألة : المختار: جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه A iene‏ 
مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن i CAD ELD‏ 
يتعين الناسخ بعلم تأخره i. SLR‏ 
مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن E Sa‏ 
مسألة : الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر EN Ree‏ 
مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ ET Oa E‏ 
مسألة : الجمهور على أن الإجماع لا يُنسخ به EE e‏ 


4۹ 


الموضوع الصفحة 


ال الفخار2 ان ا E‏ انا ولا موا 2 6 
مسألة: المختار: يجوز نسخ أصل الفحوى دونهء نسخ الفحوى 
دون أصله ONE: VOICED LDS‏ 
مسألة : المختار کک فر ای ا ی ل 1۷ 
مسالة: المنختار: rT‏ 1۷ 
مسألة : العبادات المستقلة ليست نسخا E ESS‏ 
مسألة: إذا نقص جزء العبادة» أو رطم فنسخ للجزء الشرط ل 
للعبادة IY MEO OVI COLLOID cca‏ 
مسألة : المختار ا وجوب معرفته» واتحريم الكفر وغيره ..... e‏ 
القياس VES aaa RS‏ 
حده OE AAO OTL OSO‏ 
الاعتراض على الحد E O a‏ 
قياس الدلالة E O Ds‏ 
قياس العكس ET SD OS A SS SO‏ 
حدود مزيفة للقياس NE OCOD ECO‏ 
أركان. القياس : الأصل» والفرع› وحكم الأصل» والوصف الجامع ۴۳1 
شروط حكم الأصل EEE SOS OS O o o‏ 
أن يكون شرعيا EE O o eer‏ 
وأن لا يکون منسوخا E eS e SSE‏ 
وأن يكون غير فرع EEE AIR E‏ 
وأن لا يکون معدولا به عن سنن القياس ET MD OGL E‏ 
وأن لا يكون حكم الأصل عديم النظير OE o‏ 
وأن لا يکون ذا قياس مركب ... TE SSIS CN AES‏ 
وأن لا يكون دليل حكم الأصل ااا ا و E es‏ 
شروط علة الأصل E DOES‏ 
أن تكون بمعنى الباعث is E TT‏ 
le sei o n E‏ 


المو ضوع الصفحة 


وأن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي EY secede EEE‏ 
وأن لا يكون العدم جزءا منها OEE SS N‏ 
وأن لا تكون المتعدية المحل» ولا جزءا منه EE lille‏ 
التعليل بالعلة القاصرة EEE DESLE ORD‏ 
تعريف النقض ENN SunRRA SS‏ 
هل النقض قادح في العلة؟ ES Scoala RO‏ 
توق الك IRE SILSILE E ESEREN SE‏ 
هل الكسر يبطل العلية؟ OG ADVOCATES‏ 
تعريف النقض المكسور OT SILICO NTIS SOE‏ 
النقض المكسور هل يبطل العلية؟ O LEE A‏ 
تعريف العكکس OO SCUOLA EEDA SAID‏ 

تعليل الحكم بعلتين› ازغلل ا عا OE tubo‏ 
تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث EON. MESS SMA ERR OES‏ 
شروط علة الأصل EE. AEE E‏ 
أن لا تتأخر عن حكم الأصل ENE SNEED ERS OES‏ 
وأن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال ES al DE n‏ 
وأن لا تكون المستنبطة بمعارض في الأصل EE‏ 
وأن لا تخالف نصا أو إجماعا OT GI GG‏ 
وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص E SADE‏ 
وأن يكون دليلها شرعيا NE SIRT OS‏ 
وأن لا يكون دليلها متناولا لحكم الفرع بعمومه أو بخصوصه ENE acces‏ 
المختار: جواز كون العلة حكما شرعيا E one Ee ER EEE SSS‏ 
المختار: جواز تعدد الوصف ووقوعه ET SE‏ 
عدة أمور قد شرطت في العلة ولا تُشترط AE SOD‏ 
لا يشترط القطع بالأصل EE DL AES‏ 
ولا انتقاء مخالقة مذهب الصحابي AN. oes Soe‏ 
ولا القطع بها في الفرع على المختار O LL‏ 


4۰1 


المو ضوع ) ) الصفحة 


ولا نفي المعارض في الأصل والفرع E E‏ 
مساألة: الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة NV ASS‏ 
شروط الفرع AA. CVSS EE‏ 
أن يساوي في العلة علة الأصل N‏ 
زان اوی عة ك الأفل + EN DLE‏ 
وأن لا يكون منصوصا عليه» ولا متقدما على حكم الأصل N mens‏ 
مسالك العلة VE AD GE‏ 
الأول: الإجماع EN CIOL CL OE E‏ 
الثانى : النص وأقسامه N RO SG‏ 
ا OVE sS O‏ 
الثالث: السبر والتقسيم VY aS REE SDE‏ 
طرق الحذف EN N E E Dy‏ 
دليل العمل بالسبر وتخريح المناط ENTE SEA rE‏ 
الرابع : المناسبة والإخالة TE‏ 
تعريف المناسب EAS ails SOSA es‏ 
قد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا وظنا AV SEE‏ 
المقاصد ضربان: ضروري وغير ضروري AV EA SENSES‏ 
مسالة : المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزم» راجحة أو مساوية ..... ٠١١۹۷‏ 
المناسب: مؤثر» وملائم» وغريب» ومرسل EAN al Slo e‏ 
تثبت علية الشبه بجميع المسالك NY ceres‏ 
الطرد والعكس INU RES Tg a es‏ 
القاس جلى وان EN SS a‏ 
مصالة: يجوز 'التخبك بالقياس OE A I aa.‏ 
مسلك النظام ورده ..... EE SL E A‏ 
مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داوود وابنه والقاساني 
والنهرواني IY ESEN ARETE CLE‏ 
مسألة : النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس YT‏ 
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مسألة : القياس يجري في الحدود والكفارات» خلافا للحنفية AT xasa‏ 
مسآلة: لا يصح القياس في الأسباب EY ose‏ 
مسالة: لا يجري القياس في جميع الأحكام a‏ 
الاعتراضات الواردة على القياس» وهي خمسة وعشرون EE Se‏ 
١‏ - الاستفسار EE ie OES‏ 
۲ - فساد الاعتبار IE idia uv NASAL‏ 
۳ ۔ فساد الوضع IRV ENOLASE RSS‏ 
٤‏ - منع حكم الأصل NEN OSO Sa‏ 
ه - التقسيم EE GEO O DE‏ 
- منع وجود المدعَى علة في الأصل E E E‏ 
۷- منع كون الوصف علة» وهو من أعظم الأسئلة EE‏ 
۸ - عدم التأثير» وأقسامه الأربع EE o‏ 
٩‏ - القدح في المناسبة CED ASSES ELE SS E‏ 
١‏ - القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود EES e E‏ 
١‏ ۔ کون الوصف خفیا EET Ae SR A‏ 
۲ - کونه غير منضبط E DI SO‏ 
۳ - النقض IE OD A E‏ 
٤‏ _ الكسر OE isu oR LIENS RECS‏ 
٠‏ _ المعارضة في الأصل ol abin RE VENEER SES‏ 
٩‏ := الز کنب a O TT‏ 
۷ _ التعدية yT‏ 
٨۸‏ - منع وجوده في الفرع OV EGS E‏ 
- المعارضة في الفرع VION. Sesi NeniRi SGI e‏ 
١‏ _ الفرق OO O O E O‏ 
١‏ - اختلاف الضابط في الأصل والفرع E a‏ 
۲ - اختلاف جنس المصلحة INN ACN Olo‏ 
۳ _ مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل E E‏ 


4۰۳ 


الموضوع الصفحة 


O O القلب‎ _ ٤ 
ITE E القول بالموجّب وحقیقته‎ _ ٥ 
NY Sova اللاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقا‎ 
OE SS O الاستدلال‎ 
E Da ت ا الل‎ 
E O O aa اللاستصحاب‎ 
OE O a تعريف الاستصحاب‎ 
VA Sele e gp 
E المختار: أنه ية قبل البعث متعبد بشرع‎ 
AE aaah مسألة : المختار أنه ية بعد البعث متعبّد بما لم ينسخ‎ 
ANT ASAN RSSICON مذهب الصحابي‎ 
A مذهب الصحابي ليس حَجَّةَ على صحابي اتفاقا‎ 
IAN DURR ESLEGO at والمختار: ولا على غيره‎ 
N O O O O O O ٠, الاستحسان‎ 
O E O ر ا‎ 
E O a تحرير الخلاف في الاستحسان‎ 
O E E المصالح المرسلة‎ 
VTE CeO Dao sees تعريف المصالح المرسلة‎ 
A E TEE الاجتهاد‎ 
i E E تعريف الاجتهاد‎ 
IN CUN GLOSS مسألة : اختلف في تجرؤ الاجتهاد‎ 
E Ds مسألة : المختار: أنه عة كان متعبّدا بالاجتهاد‎ 
VUE. مسألة : المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ضظنا‎ 
EE Sees مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد‎ 
NI ies مسألة: القطع: لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي‎ 
E Cy مسألة : المسألة التي لا قاطع فيها‎ 
IS les مسألة : تقابل الدليلين العقليين محال‎ 


الموضوع 


مسألة : لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد 
مسألة : لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره 


مسألة : المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد 


مسألة : يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت فهو صواب 


ono G uu FH a FP 


مسألة : المختار آنه ية لا يمر على خطأً في اجيَهًادِو o‏ 
مسألة : المختار أن النافي مطالب بدليل» وقيل :في العقلي لا في الشرعي 
التقليد» والمفتي» والمستفتي» وما يستفتى فيه SOS E‏ 
حد التقليد EDEL CERES DECAL O‏ 


مجال ما یستفتی فيه E E Ee SS‏ 
مسألة : لا تقليد فى العقليات ETT‏ 
مسألة ر ا التقليدء وإن كان عالما . 
مسألة : الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة 


: إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر 
مسألة : يجوز خلو الزمان عن مجتهد» خلافا للحنابلة 
: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد 
: للمقلد أن يقلد المقفضول 
: ولا يرجع عنه بعد تقلیده اتفاقا 


تعريف الترجيح 


ما يتعلق بحال المروي 
ما يتعلق بحال المروي عنه 
الترجيح بأمور تعود إلى المتن 


sow uaunskmoOoGESsSSa GOGO SSP». 4® 


uununnnasasnsususdsSsnOoOnoGonGSaG a4 ® @ 


MS O©OnaO©ODBSDS NOPE GSM ¥ 


uGÖoQdQvwsGage®e GSS EN H GG NHN a ¢ a ¢ 


uO EGDoOoOvDaGGdG O6 N © 


uauawuososgnNnCS add GES 


ues G®GGODSSpDoOoOQmnoDRH PD» ® 


الترجيح العائد ! 
الترجيح بين المعقولين 
الترجيح العائد إلى الأصل 
الترجيح العائد إلى علة الأصل 
الترجيح العائد إلى الفرع 
ترجيح المنقول والمعقول إذا تعارضا 


ترجيح الحدود السمعية بعضها على بعض 


الفهارس العامة 
) الآيات القرآنية 
الأحاديث المرفوعة 
الآثار الموقوفة والمقطوعة 


ceovwonennancaCenVNGnOCODOGESENGE SO GG DBD SG 6G Gi bo "¢ 


Oommen unnnoesnaoconEéE DODGE OGO SGA GS GAGOnGDGnCG hS ¢ 


۱ لأعلام 


الأماكن والبلدان 
الحدود والمصطلحات 
الفْرق والطوائف 
الشواهد الشعرية 
المسائل الأصو لية 


فهرس الموضوعات 


6٦ 


إهداء CLIC ALLCLOSE IT ES‏ 6 
شکر وعرفان E‏ 
© القسم الأول: قسم الدراسة N CR‏ 
المقدمة E ESIC SS SESS‏ 
أهمية علم أصول الفقه  E SIMS CER E‏ 
اسات اختياري هذا الموضوع FE ail E‏ 
منهجي في إخراج هذا البحث E lea e‏ 
الفصل الأول: عصر ابن الحاجب ومدى تأثره به E O‏ 
تمهید E OGM‏ 
المبحث الأول: الحالة السياسية e iu E‏ 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية E O E‏ 
المبحث الثالث : الحالة العلمية NV. ONO CEC‏ 
الفصل الثاني : حياة ابن الحاجب EY RIOR‏ 
المبحث الأول: حياة المؤلف E E O‏ 
المطلب الأول: اسمه» ولقبه» وکنيته» ونسبه E Daa‏ 
المطلب الثاني : مولده ونشأته EE a aT O‏ 
المطلب الثالث : تعلّمه ۳o O N OD O‏ 
المطلب الرابع : عائلته ۳٦ eens...‏ 
المطلب الخامس: رحلته إلى دمشق . bas aR VES‏ ۳۷ 


الموضوع 

المطلب السادس: خروجه إلى مصر. O‏ 
المطلب السابع : عقيدته وفقهه. ll r e‏ 
المطلب الثامن: مذهبه النحوي. ....... ER O‏ 
المطلب التاسع : علمه وأخلاقه. TT Ea‏ 
المطلب العاشر:موقفه من الحكام» ومكانته عند العلماء le‏ 
المطلب الحادي عشر: شعره . E‏ 
المطلب الثاني عشر: وفاته .. anes‏ 

المبحث الثاني : شيوخ ابن الحاجب» وتلاميذه a‏ 
المطلب الأول: شيوخ ابن الحاجب CS‏ 
المطلب الثاني : تلاميذ ابن الحاجب SR O‏ 
المبحث الثالث: آثاره العلمية ` N lS‏ 

الفصل الثالث: منهج ابن الحاجب» وآراؤه الأصولية من خلال كتابه «مختصر 
المتتهى) . .. eens‏ 


تمهيد: في ثناء العلماء على المختصر .. E TT‏ 
المبحث الأول: مصادر ابن الحاجب في المختصر E‏ 
المبحث الثاني : الشروح» والحواشي» والتعليقات على المختصر e‏ 
المبحث الثالث: تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ES‏ 
المبحث الرابع : مصطلحات ابن الحاجب في المختصر ET e‏ 
المبحث الخامس : أسلوبه ومنهجه في المختصر E,‏ 
المطلب الأول: أسلوبه OLSEN‏ 

المطلب الثاني : منهجه E TT‏ 
المبحث السادس : آراؤه الأصولية من خلال مختصر المنتهى e‏ 

الفصل الرابع : فيما يتعلق بالتحقيق . O‏ 

المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه NE O‏ 
المطلب الأول : صحة نسبة الكتاب للمؤلف e SRS‏ 
المطلب الثاني : الاسم الكامل للكتاب OE RDO‏ 


المبحث الثاني : وصف عام لنسخ الكتاب ٠٠٠٠.٠٠.٠... ٠...١‏ 


اسا 
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المبحث الثالث: اختلاف النسخ» وأثره في توجيه الشراح لكلام ابن 


O E الحاجب‎ 
N. SISTED المبحث الرابع : منهجي في التحقيق‎ 
AE accumbens ee he SSS خاتمة‎ 
A EEC O E القسم الثاني: قسم التحقيق‎ © 
AV. aero EE DESE مقدمة الماتن‎ 
E aaa ESOS المبادئ‎ 
EN. ODEO SR حد أصول الفقه لقباً‎ 
Î LESSEE DOSER حده مضافا‎ 
EV moun eau aa ES ES A EONS فائدته‎ 
EV . aE SOE Sa ESSA EDTA استمداده‎ 
E  ecisleaiRLESENeSSOTOSES المبادئ الكلامية‎ 
E ono ES الدليل‎ 
OE CSM RESOURCES SNARES CDE EES النظر‎ 
EE cea SSS RR RRS GSE العلم‎ 
EN SANL DSO a الاعتقاد» والظن»› والوهم» والشك‎ 
E eR a أقسام العلم : التصور والتصديق‎ 
iY iio DASE DE مادة المركب‎ 
NV alicia lo CITES البحد: حقيقي» ورسمي › ولفظي‎ 
EN’ SRS CASCADES شروط الحدود الثلاثة‎ 
o. ui الذاتي‎ 
e Sulu TOO الجنس» والفصل»› والنوع‎ 
EV Anetta EEE NONSENSE العرضي‎ 
O USL ESSROLSSS E DRAS صورة الحد‎ 
TT خلل الحد‎ 
E  edvisseeoS اختصاص الرسمي باللازم الظاهر‎ 
EE GEESE Keb TASES حصول الحد بالبرهان‎ 


القفق دة و e‏ 
فا ا a‏ 
قطعية مقدمات البرهان TY‏ 
الأمارات ine lUSEnEiaS‏ 
زجه الدلالة في المقدمتين e‏ 
الضروريات EAS‏ 


صورة البرهان» اقتراني واستثنائي .. 


الموضوع والمحمول والوسط 
النقيضان 


a ...٠ الشكل الأول‎ 


الضروب المنتجة 


الشكل الرابع 


الاستشنائى المتصل 


ئي المنقصل 


رد الاستثنائي إلى الاقتراني 


الخطأً في البرهان لمادته وصورته .. 


GOGO CGbHCEOHGHlNHNSGOGSGOG GGG ORO GDEEO GF © 


OH OCDOrnKEGSGOEOGEEaGaGO CDSG ODHROa $ QO QD % o 


O©ÖGSO©OG GG GOGE OGOGG GOGE GOGO SG SG OG DBD OG 4G a © © ¢ 


4 S4 GOG DOD OGD O GED CEE OSEO GG COG SG CO DB COCO EDED EDE EDED EEOE GED DECODES oO oOo ww 


dG HOGS GOGO GEG Ga G4GE HG GO © GEG GD GGG CGA COOH DBDRCbSCOGOGO GE GG BCS o o &. 


uO©oaGKEGBGDGGGHGEGCGEGOHOEG SSDS GOG BD O OG 6 o 


الموضوع الصفحة 


مبادئ اللغة ITE RINDI LONELINESS‏ 
جد ابرض عات الل E O‏ 
أقسامها: (مفرد ومركب) IS SCO A a‏ 
تعريف المفرد ES IODIDE‏ 
أقسامه : الاسم» والفعل» والحرف OS ER‏ 
الدلالة وأقسامها O O‏ 
المركب وأقسامه I CL E O‏ 
تقسيم آخر للمفرد I OAS IEEE‏ 
ال E E O e‏ 
مسألة: المشترك واقع على الأصح E. SISA‏ 
مسألة: ووقع في القرآن على الأصح TE N‏ 
المترادف E O O E‏ 
مسألة : المترادف واقع على الأصح E‏ 
مسألة : الحد والمحدود» ونحو «عطشان» نطشان» غير مترادفین على الأصح ۲۲۹ 
مسالة: يقع كل من المترادفين مكان الآخر ES o‏ 
الحقيقة والمجاز A E ETT‏ 
مسألة : الحقيقة: اللفظ المستعمل في وضع أول E Ses‏ 
الحقيقة اللغوية» والعرفيةء والشرعية E OT O‏ 
رالا E OT EEO LSS‏ 
ضرورة العلاقة IY MGI OES SSS e‏ 
اشتراط النقل في الآحاد e A o‏ 
وجوه معرفة المجاز E AON a‏ 
كون اللفظ قبل الاستعمال حقيقة أو مجازا EV SAEED SS‏ 
كون المجاز في التركيب E N‏ 
مسألة : إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك EE i a‏ 
مسألة : (الحقيقة) الشرعية واقعة EN ei O‏ 
مسألة : المجاز واقع EE SSE‏ 


مسألة : اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة E‏ 
مسألة : | OAD‏ اسم القاعل لشي ء٠‏ والفعل قائم بغيره EET‏ 
مسألة: ونحوه من المشتق O‏ 
مسألة: لا تثبت اللغة قياسا e‏ 


مسألة : الواو للجمع المطلق ceucenoenncnecsncsnnneennneon o»‏ 
الثالث: ابتداء الوضع Rea SR OO‏ 


مسألة: قال الأشعري: علمها الله تعالى بالوحي e‏ 


eee neannns طريق معرفة اللغة‎ 
O O O 4 الأحكام‎ 


ع ا و O‏ 
الأولى: شكر المنعم ليس بواجب عقلا | A‏ 


الثانية: لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح 


NSO O ao... الحكم‎ 


EBT TOTES OOS E N الأداء‎ 


مسألة : الواجب على الكفاية على الجميع» ويسقط بالبعض .... 


مسسألة : الأمر بواحد من أشياء کخصال الكفارة (الواجب المخير) 
ر 


oO Gos © © 


الموضوع ] ) الصفحة 


الواجب الموسع E N DL O‏ 
مسألة: من أخر مع ظن الموت قبل الفعل» عصى اتفاقا E e‏ 
مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به E muuaoubêsegel NERE‏ 
مسألة: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه E LS‏ 
مسألة : يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة E ass‏ 
مسألة: المندوب مأمور به» خلافا للكرخي والرازي I‏ 
مثالة: المندوب ليس بتكلف 
مسألة : المكروه منهي عنه» -غیر مكلف به TIF SISA‏ 
مسألة يطلق الجائز على المباح CE CC O‏ 
مسالة: الإباحة: حكم شرعي CE O a‏ 
مسألة : المباح غير مأمور به خلافا للكعبي O a‏ 
مسالة: المباح ليس بجنس للواجب O SO‏ 
خطاب الوضع PEE avS OS SE‏ 
السبب. OE aOR ODED SESS‏ 
المانع E LD O E E a‏ 
الشرط EN DEN ES‏ 
الصحة E I LC O O‏ 
البطلان EN. ELAS O O‏ 
القساد CE Mai RD‏ 
الرخصة CE E O‏ 
المحكوم فيه: الأفعال TV en O‏ 
مسألة: شرط المطلوب الإمكان E RASS E‏ 
مسألة : حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف OF acces‏ 
مسألة: لا تكليف إلا بفعل E. OSD E‏ 
مسألة: قال الأشعري : لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه N a‏ 
المحكوم عليه : المكلف IT SEMIS TLS‏ 
مسألة: الفهم شرط التكليف OE O O O‏ 


الموضوع . الصفحة 


مسالة: قولهم: الأمر يتعلق بالمعدوم E O o‏ 
مسألة : : يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء ر وقوعه عند وقته  .....‏ ۳ 
الأدلة الشرعية VE aoa Ce TT‏ 
١‏ الكتاب OT O O‏ 
مسالة: ما نقل آحادا فليس بقرآن .. E e E ER‏ 
: حكم المسألة في أوائل السور:: VE acil ae a Ea‏ 
مسالة: القراءات السبع متواترة E E‏ 
مسالة: العمل بالشاذ غير جائز A E‏ 
FAT cece OR‏ 
المتشابه TAV HOLDS DAS‏ 
۲ - السنة' OE A O E‏ 
مسألة: لأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأثياء صلى اله عليهم وسلم معصية.. ۳۹٦‏ 
مسألة : فعله ية ما وضح فيه أمر الجبأّة E O‏ 
مسالة: إذا علم بفعل» ولم ينكره قادرا O N O‏ 
مسألة : الفعلان لا يتعارضان EO SEDE‏ 
۳ - الإجماع CT O O‏ 
تعريف الإجماع NV AEE ENC GENER‏ 
بيان ثبوت الإجماع O GLAD a E‏ 
الأدلة على أن الإجماع حجة قطعية E e‏ 
مسالة: وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا E lro ee‏ 
مسالة: المبتدع بما يتضمن كفرا كالكافر عند المكفر E Abii ast‏ 
مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة وعند أحمد قولان CO a‏ 
مسالة: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين r SA ARTES‏ 
مسالة : التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة O SARs‏ 
مسألة: إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك . o oii‏ 
مسالة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم E e Sa‏ 
مسألة: لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر N. a‏ 


ح 
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الموضوع الصفحة 
مسالة : إذا أفتى واحد وعرفوا به Vl aca‏ 
مسألة : انقراض العصر غير مشترط عند المحققين VU ius‏ 
مسألة: لا إجماع إلا عن مستند O o e‏ 
مسالة: يجوز آن يجمع عن قياس e‏ 
مسالة: إذا أجمع على قولين وأحدث قول ثالث AF see‏ 
مسألة : يجوز إحداث دليل آخر» أو تأويل آخر عند الأكثر A iis‏ 
مسألة : اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول E Soci‏ 
مسألة : اتفاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة» وليس ببعيد ..... AV‏ 
مسألة : اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر N e Da‏ 
مسسألة : المختار امتناع ارتداد الأمة سمعا ET‏ 
مسألة : مثل قول الشافعي : إن دية اليهودي الثلث SOV abana‏ 
مسألة : يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد» وأنكره الغزالي BY ei‏ 
مسألة : إنكار حكم الإجماع القطعي il. E SSS‏ 
مسألة : التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه NV aa‏ 
اشتراك الأدلة الشرعية الثلاثة - الكتاب» والسنةء والإجماع  OO al‏ 
التلد o. iba SRSA AUDEN ES‏ 
الخبر AUR. sia A SEDER‏ 
اللإنشاء uci uni OAD SERS Ea‏ ¥ 
التنيه i esila LEMS NALE TEES‏ 
انقسام الخبر إلى صدق وكذب Vf ucla TE‏ 
تقسيم آخر للخبر alse nee NES‏ 0 
الخبر المتواتر والاحاد OV nausea anes‏ 
إفادة المتواتر العلم SÊ asar‏ 
إفادة المتواتر العلم الضروري OV ale SoS TOS‏ 
شرط المتواتر بحسب المخبرين ON cv‏ 
الشرائط التي اعتبرها قوم دون قوم o4 ..... RSE‏ 
مسألة : إذا اختلف المتواتر في الوقائع TT‏ 


الموضوع الصفحة 
خبر الواحد OT NRA SSE OODLE EBS‏ 
المستفيض ET‏ 
مسألة: قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل oF‏ 
مسالة: إذا أخبر واحد بحضرته هة ولم ينكر oV a... a ٠...‏ 
مسألة : إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه 2 
مسألة: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله O‏ 
مسالة : التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلا oN ...... E‏ 
مسألة: يجب العمل بخبر الواحد IV ERGs‏ 
شرائط الأداء OON. VSNL SR E TT‏ 
البلوغ ES SEES SSS Cane EGGS‏ 00۸ 
الإسلام ONE. SERDESTE‏ 
حکم المبتدع ON MAMET S Sees‏ 
حکم شارب النبيذء واللاعب بالشطرنج ONE AISLE Es‏ 
رجحان الضبط على السهو .... ا OVS ESD EOD‏ 
العدالة OE. CONICS SSG‏ 
الكبائر ONY SOMA ERE SR NEEDS‏ 
مسألة: مجهول الحال لا يقبل OVE occ iseiiei RS‏ 
مسالة: الأكثر: أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة ٥۷۸‏ 
مسألة : قال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما OV. ois e‏ 
مسالة : الجرح مقدم» وقيل: الترجيح E‏ 
مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة. .. الخء وعمل العالم» ورواية 
العدل تعديل OND: < OO ReMEEDE Sani Sera‏ 
مساألة: الأكثر على عدالة الصحابة OT Me a‏ 
مسالة : الصحابي من رآه النبيّ باز ON dosl eas‏ 
مسألة: لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي NEE E‏ 
مسألة: العدد ليس بشرط N. MEIGS REE‏ 
مسالة: إذا قال الصحابي: قال يا E. SO O‏ 


الموضوع الصفحة 
مسألة: إذا قال: سمعته أمرء أو نهى EE SEG‏ 
مسألة : إذا قال: أمرناء أو نهاناء أو أوجب» أو حرم O iiss n‏ 
مسألة: إذا قال: من السنة كذا Ek Geek e ES‏ 
مسالة : إذا قال: كنا نفعل»ء أو كانوا UY sena‏ 
مستند غير الصحابي a‏ 
مسألة : الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف E icone‏ 
مسألة: إذا كدب الأصل الفرعَ سط NV nn.‏ 
مسالة: إذا انفرد العدل بزيادة» والمجلس واحد E Saa‏ 
مسألة : حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء .... “۲١‏ 
مسألة : خبر الواحد فيما تعم به البلوى f: . ORES EERIE‏ 
مسألة: خبر الواحد في الحدٌ مقبول E O a‏ 
مسألة : إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه A. sae‏ 
مسألة: الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدّم IY‏ 
مسألة : المرسل: قول غير الصحابي : قال يهاز N ase hs‏ 
المنقطع EF micardis eksi Seo Sa‏ 
الموقوف EE auntie bS eA‏ 
الأمر NEE AoA E SSS‏ 
حد الأمر E alsa oasis EE‏ 
القائلون بالتمُسي : احتلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه ween‏ 1 
مسالة: صيغة الأمر لا تدل على تكرار ولا على مرة NEA. aie‏ 
مسالة : الأمر إذا علق على علة ثابتة وجب تكرره ؛ بتكررها اتفاقا E ae‏ 
مسالة : القائلون بالتكرار قائلون بالفور EE O O O‏ 
مسالة : اختيار الإمام والغزالي أن الأمر بشيء معين ليس نهياً عن ضدهء 
ولا يقتضيه عقلا AR cane cisln ening Ea‏ 
مسألة : الإجزاء: الامتثال VS A O A‏ 
مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على إلأكه WA ecac‏ 
مسألة : القضاء بأمر جديد TT‏ 


مسالة : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرأ بالشيء . WAY. seats da‏ 
مسألة : إذا أر بفغل,مطلق فالنظلرت الفعل الممكن E Sas‏ 
ال لمران المقاقان اق AY o o o.‏ 
النهي Ae SR‏ 
1A6 oe TT CE E O o‏ 
مسألة : النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعاً لا لغة AT cs‏ 
مسالة: النهي عن الشيء لوصفه E se E‏ 
مسالة: النهي يقتضي الدوام ظاهراً E ae E‏ 
© فهرس الموضوعات EEE SRE E SE‏ 1 
I RED‏ 


